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ترجمة ابن قدامة المقدسن 


اسمه ونسبه ومولده ونشأته: 


هو: الشيخ الإمام العلأمة المجتهد؛ شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي. 

ولد في بلدة نابلس في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة من الهجرة النبوية المشرفة. 

حفظ القرآن وله عشر سنين؛ كعادة علماء المسلمين في حفظ القرآن الكريم 
مبكراً. 

ورحل هو وابن خاله الحافظ الحجة عبد الغنى المقدسى فى أول سنة إحدى 
وستين في طلب العلم» إلى يغداد» وسمع من شيوخ عصره. 

وأقام في بغداد أربع سنين» فأتقن الفقه والحديث؛ ثم سافر سنة سبع وستين. 


00 


سمع من الكثير من علماء عصره منهم: 
١‏ هبة الله بن الحسن الدقاق. 
١‏ - أبو الفتح بن البطي. 
 :‏ أحمد بن المقرب. 
6 معمر بن الفاخر. 
5 أحمد بن محمد الرحبي. 
“ا حيدرة بن عمر العلوي. 
6 - المبارك بن محمد البادرائي. 
4 شهدة الكاتبة . 
٠‏ - أبو المكارم بن هلال. 
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١‏ - أبو الفضل الطوسى. 

- المبارك بن الطباخ . 

٠١‏ - أبو الحسن البطائحى. 

4 - أبو الفتح الي . 

6 - أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان. 
7 - أبو القاسم يحيى بن ثابت بن إبراهيم بن بندار. 

. أبو يعقوب يوسف بن هبة الله‎ - ١٠ 

- أبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلمي. 

4 - أبو محمد عبد الرحمن بن عليّ اللخمي. ْ 

٠‏ محمد بن حمزة بن أبي جميل . وآخرون. 


تلاميذه 
وقد أخذ عنه وحدث: 

١‏ البهاء عبد الرحمن. 

؟ ‏ الجمال أبو موسى ابن الحافظ . 
الحافظ ابن نقطة. 

الحافظ ابن خليل. 

5 الحافظ الضياء المقدسي. 

5 الحافظ أبو شامة. 

 »‏ الحافظ ابن النجار. 

6 - الجمال بن الصيرفى. 

4ك العر'إسماعي لبن الخزاة. 
٠‏ العز أحمد بن العماد. وغيرهم. 


صفاته الشخصية 
قال الضياء المقدسي : 
«كان حسن الأخلاق» لا يكاد يراه أحد إلا متبسماً. 


وقال البهاء يصفه بالشجاعة: «كان يتقدم إلى العدوء وجُرِحَ في كمّهء وكان يرامي 
العدو؛ . 


وقال أيضاً: «كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسطء وكلموه مرة في صبيان 
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يشتغلون عليه؛ فقال: هم صبيان ولا بُد لهم من اللعب» وأنتم كنتم مثلهم؟. 

وقال الضياء فيه أيضاً: 7 

«ما علمت أنه أوجع قلب طالبء وكانت له جارية تؤذيه بخُلّقهاء فما يقول لها 
شيئاً؟. 


ثناء العلماء عليه 

قال فيه الضياء المقدسى: 

«كان إماماً في التفسير: وفي الحديث ومشكلاته» إماماً في الفقه؛ بل أوحد زمانه 
فيه إماماً في الخلاف» أوحد زمانه في الفرائضء إماماً في أصول الفقه؛ إماماً في النحو 
والحساب». 

وقال المؤرخ الحنبلي ابن العماد: 

«كان مع تبحره في العلوم» ويقينه» ورعاً زاهداء تقيّاء عليه هيئة ووقارء وفيه 
حلم وتؤدة» وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين». 

وقال المفتي أبو بكر محمد بن معالي: 

«ما أعرف أحداً في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق». 

وقال العلآمة المؤرخ أبو شامة: 

«كان إماماً عَلَّماً في العلم والعمل» صنف كتباً كثيرة». 

وقال الشيخ الإمام عمر بن الحاجب واصفاً إياه: 

«هو إمام الأئمة» ومفتي الأمة» خصه الله بالفضل الوافرء وطنت بذكره الأقطار» 
وضنت بمثله الأمصارء أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية» له المؤلفات الغزيرة» وما 
أظن الزمان يسمح بمثلهء متواضعء حَسّن الاعتقاد» ذو أناة وجلم ووقارء مجلسه معمور 
بالفقهاء والمحدثين» وكان كثير العبادة» دائم التهجد. لم نر مثله» ولم ير مثل نفسه». 


لقد ترك لنا ابن قدامة ‏ رحمه الله الكثير من المؤلفات القيمةء. ذات 
الموضوعات المهمة التي تمس إليها الحاجة» ومن أهم مؤلفاته: 


١‏ المغني في الفقهء في عشر مجلدات» وقد طبع عدة طبعات» وطبعته دار 
الكتب العلمية. 
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؟ ‏ الكافى فى الفقه . كتابنا هذا . 

المقنع في الفقه» مجلدء طبعته دار الكتب العلمية. 

5+ الروضة فى الققفة طعه ذال الكت العامة 

ه - كتاب الرقة» حققه مسعد عبد الحميد السعدني» وهو ماثل للطبع إن شاء الله 


تغالى» نذاز الكقت :الجلضة. 


1 كتاب التوابين» حققه عبد القادر الأرناؤوط» وطبعته دار الكتب العلمية. 
٠:‏ - نسب الأنصارء فى مجلد. 

4 مسألة العلو في العقيدة» جزء» وقد طبع. 

4 المتحابين في الله جزء لطيف» وقد طبع . 


١ 
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١ 
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148 
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جزء فى الاعتقاد.» جزء. 

تقائل. الستانة مله 

ذم التأويل» جزء. 

مسألة القدرء» جزء. 

فضل العشرء جزء. 

البرهان في مسألة القرآن» جزء. 

جواب مسألة وردت من صرف فى القرآن» جزء. 

الاعتقاد. مطبوع في جزء 06 

رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار. 
مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام . 


الا افشيكظة فيوحى ند إن 
5 - مختصر الهداية لأبى الخطاب. مجلد واحد. 
وات اكد فى الفقه ملك ميدي 

4 امتاسك الح . 

6 - ذم الوسواس . 

7 - قنعة الأريب في الغريب. 

71 - التبيين في نسب القرشيين. 

لمعة الاعتقاد. 

4 - مقدمة في الفرائض . 
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39 كتاب صفة الخلق. 
كوه مجموعة فتاوى ومسائل منثورة . 
7 - فضائل عاشوراء. 
وفاته 
توفي - رحمه الله - في يوم السبت» يوم عيد الفطرء ودفن من الغد. سنة عشرين 
وحمل إلى سفح قاسيون» فدقن به. 


رحمه الله رحمة واسعة» وأدخله فسيح جناته . 


مصادر ترجمته 
ولمزيد من التفصيل عليك بالرجوع إلى المراجع والمصادر التالية: 
١‏ سير أعلام النبلاء (51/ 176 . 179/9). 
 '"‏ العبر (0/ 79 . وفيات سنة 57١‏ ه). 
٠"‏ - البداية والنهاية .)١٠١١ 99 /١5(‏ 
 :‏ شذرات الذهب  88/6(‏ ؟91) 
ه ‏ فوات الوفيات 577/١(‏ . 5 57). 
١‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ .)١59 . ١”‏ 
٠‏ - دول الإسلام (97*/5). 
١‏ - مرآة الزمان (8//ا؟1” . 070). 
4 ذيل الروضتين لأبي شامة (19). 
٠‏ - معجم البلدان (5/ .)١١5 . 1١‏ 
١‏ - معجم الكتب لابن المبرد (ص 45 . 91). 
وصف الأصول المخطوطة 
اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب العظيم على نسخة المكتبة الظاهرية وهي التي نشير 
إليها بالمخطوطة أو الأصل وهي نسخة من عمل عدة راقمين ومستملين» فما كان من 
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عمل رقم أجازه المستملي سماعاً وعرضاً على مصنفه كان جميل الخط وفي نهاية كل 
جزء إشارة إلى عرضه وإجازته من المصنف ‏ رحمه الله » أما ما كان من عمل 
المستملي مباشرة عن المصنف فهو رديء الخط إلا أنه مقروء قليل الشوائب واعتمدنا 
أبشا على الصيحة الما 2ن كانه بين :8 ااه روبالانا رتتتون الأفيل مويل 
والمطبوع نتج هذا الكتاب. وليعذرنا القارىء فيما يجده من زلل أو خطأ. ونسأل الله 
العلي العظيم أن يكون هذا الكتاب نافعاً للمسلمين مبتغين به وجه الله تعالى وحده. 
المحققان 


محمد فارس مسعدل السعدني 
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لضريرااته 0 ارصع 2 6 


رام لي زرولات در حوس سج لا 


أول ورقة من المخطوطة. 
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دما ممتعرك أريلوم الواوث مز انرسي بولألومة [دأدسة اذاكا تجاعلء) مكرال 
: .| كارمسا واد ركاه ركه لوا ريهاقا زاح الرارذ سلي رخاو سوك 
ديك وا زات استصلاصها و ادها الوم لله عله ١‏ لل يلرهه إول امي وعجدهاا وطر, بط 
!زر برج مرله ديل ناته تو ضّه ا حاب دادافال ارد[ ِ مرضه هزه لا لز فط صزمنا 20 
ولامازله موا فا دعازانوا حاب ملرم لل مزق لها لايمطجمعما له كلا مربالصزعراها , ادام 
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2 بيه - اللا اناا .,. ا 

3 تمر تر جمعرا. لسله سمج لسار و سدمهاء دمن 0 0 
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م رز قم أمه معزم مج ترد د!ك ه م ل 
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4 افرمع امو رحا للاسللام! تسر مير ردزامو لعن 
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سماعات المخطوطة. 


كلمة شكر 


ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم الشكر لمشايخي الذين تلقيت عليهم العلم 
وهم : 

- فضيلة الشيخ» جاد الرب رمضان ‏ الأستاذ المتفرغ في كلية الشريعة والقانون ‏ 
جامعة الأزهر. ٠‏ 


- فضيلة الشيخ» الحسين الشيخ ‏ الأستاذ المتفرغ في كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة 


الأزهر. 

- والدكتور كمال عبد العظيم العئاني ‏ أستاذ الفقه في كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة 
الأزهر. 

وكذلك أوجه الشكر لكل من: 


خالد محمد مصطفى عويس ‏ كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر. 


أحمد أبو الدهب ‏ كلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهر لمساعدتهما لنا فى بعض 


مواضع التحقيق . 
وبركاته . 


محمد فارس 


خطبة الكتاب دن 


[خطبة الكتاب] 


بسم الله الرحمن الرحيم”" 


به نستعين 


قال الشيخ العالم العلامةٍ الأو حدء الصدر الكامل شيخ الإسلام» قدوة الأنام» موفق 


الدين أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى رحمه الله : 


الحمد 0) الواحد القهار» العزيز الغفارء عالم خفيات الأسرارء غافر الخطيئات 


والأوزار» الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدارء وأحاط 


للق 


زفق 


الباء فيه قيل: إنها زائدة فلا تحتاج إلى ما تتعلق بهء أو للاستعانة أو للمصاحبة متعلقة 
بمحذوف اسم فاعل خبر مبتدأ محذوف أو فعل. أي أؤلف أو أبدأء أو حال من فاعل الفعل 
المحذوف أي أبتدىء متبركاً ومستعيئاً بالله. أو مصدر مبتدأ خبره محذوفء أي ابتدائي باسم 
الله ثابت. 

والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد»ء وأكثر أهل العلم على أنه 
اسم الله الأعظم . 

والرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازماء ونقله إلى 
فعل بالضم. انظر/ كشاف القناع للبهوتي »)١١ - ٠١ /١(‏ القاموس المحيط (5/ 2797 0"1414. 
افتتح المصنف ‏ رحمه الله - بعد التيمن بالبسملة بحمد الله تعالى أداء لحق شيء» مما يجب 
عليه من شكر نعمائه التي تأليف هذا الكتاب أثر من آثارهاء واقتداء بالكتاب العزيز وعملاً 
بخبر: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع»» وفي رواية: «بالحمد 
لله؛ وفي رواية: «بالحمد»؛ وفي رواية: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم؛. رواه 
أبو داود وغيره وحسن. ابن الصلاح وغيره. ومعنى: «ذي بال» أي حال يبتم بهء وفي رواية 
للإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: «ما لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع». 

قال العلماء تستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومزوج 
ومتزوجء وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

وإنما قدم المصنف البسملة على الحمدلة عملاً بالكتاب العزيز والإجماع» فوقع الابتداء بها 
حقيقة وبالحمدلة بالنسبة لما بعدها إذ الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتداً من الأخذ في التأليف إلى 
الشروع في المقصود فلا تعارض بين خبريهما. انظر/ كشاف القناع للبهوتي .)١7 -1١/1(‏ 


1 خطبة الكتاب 
و ام ا ا ا ا ا ا 0 
علمه بما في لجج البحار» وله ما سكن في الليل والنهارء أنعم علينا بالنعم الغزار. 
ومنّ علينا بالنبي المختار؛ محمد سيد الأبرار» المبعوث من أطهر بيت في مضر بن 
نزارء صلى الله عليه وعلى آله الأطهارء وصحابته المصطفين الأخيار» صلاة تجوز حد 
الإكثار» دائمة بدوام الليل والنهار. 

هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأثمة» ورباني الأمة أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه» توسطت فيه بين 
الإطالة والاختصارء وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصارء وعزيت أحاديثه إلى كتب أثمة 
الأمصارء ليكون الكتاب كافياً فى فنه عما سواهء مقنعاً لقارئه بما حواه» وافياً بالغرض 
من غير تطويل» جامعاً بين بيان(" الحكم والدليل» وبالله أستعين» وعليه أعتمدء وإياه 
أسأل أن يعصمنا من الزلل» ويوفقنا لصالح القول والنية والعملء ويجعل سعينا مقرباً 
إليهء ونافعاً لديه» وينفعنا والمسلمين بما جمعناء ويبارك لنا فيما صنعناء وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. 


فر ثبت في المخطوطة بعد قوله: [بيان] قوله: [تعريف]. 


كتاب الطهارة ١‏ 


جع 


)2 
زف4 


[كتاب2]29 الطهارة0) 


باب حكم الماء(" الطاهر 


تحور" الفطهز من السدك ”7 ولحاي يكل اا لول هن ال 10 


الكتاب لغة: بمعنى الضم والجمعء أي المضموم أو المجموعء من قبيل إطلاق المصدر 
وإرادة أسم المفعوؤل. أو الضام والجامع. من قبيل إطلاق المصدر وإرادة أسم الفاعل . انظر/ 
لسان العرب (7”817/5): الصحاح .)5١81١(‏ 

واصطلاحاً : بمعنى اسم لجنس من الأحكامء أو بمعنى اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة 
على أبواب وفصول غالباًء ويرادفه الكتابة والكتب» فهي مصادر مشتق منها لا مشتقة من غيرها 
ولا بعضها من بعض» وهو من التراجم كالباب والفصل ونحوهما. 

وقيل: هي أسماء للألفاظ . 

وقيل: هي أسماء للمعاني. 

وقيل: هي أسماء للنقوش . 

وقيل : للاثنين منهما. 

وقيل: للثلاثة . 

فهي سبعة احتمالات» الأول المختار. انظر/ كشاف القناع للبهوتي /١(‏ 2077 السبع كتب مفيدة 
لعلوي السقاف (ص 267 

(فائدة): الكتاب هنا خبر لمبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين تقديره: كتاب (بيان أحكام) , 
الطهارة . والله أعلم . 

زيادة يتم بها الكلام» ليست في المخطوط ولا في المطبوعة. 

الطهارة بضم الطاء اسم للماء الذي يتطهر به. وبالكسر: اسم لما يضاف إلى الماء من سدر 
ونحوه. وبالفتح وهو المراد هناء لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية. 
انظر/ لسان العرب (54/ 007717 الصحاح (771717). 

وشرعاً: عرفها المصنف الشيخ المقدسي في كتابه الشرح الكبير: بأنها رفع ما يمنع من الصلاة 
من حدث أو فجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب أو غيره. قال: فعند إطلاق لفظ الشارع أو في 
ولغوي كالوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة ونحوه إنما ينصرف المطلق. منه إلى الموضوع 
الشرعي لأن الظاهر من الشارع التكلم بموضوعاته وكلام الفقهاء مبني عليه. انظر/ الشرح الكبير 


للمصنف 2)0/١(‏ المغني لابن قدامة »)7/١(‏ كشاف القناع للبهوتي ١.0584 377 /١(‏ / 
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ا 0 الثلج والبرد”*'2» لقول الله تعالى: #وينزل عليكم من السماء ماء 


زفف 


0 


الى 


الماء: جوهر لطيف سيال شفاف يتلون بلون إنائه فهو لا لون له. انظر/ حاشية القليوبي على 
المنهاج .)18/١(‏ 

الجواز في اللغة هو الشك» فإذا قال: جاز كذاء فقد أخبر عن شكه المخبر عنه» بهذا الخبر. 
وهو في عرف علماء الدين: ختلف الاستعمال: فيقال جاز بمعنى حل» وجاز بمعنى صح . 
فيقول: صلاة جائزة» بمعنى الصحة. وبيع جائز: أي صحيح. ويكثر استعماله بمعنى الإباحة 
والحل. وهو في عرف المتكلمين نقيض المحال. وقد يضاف الجواز إلى العقود لا بمعنى 
الصحة لكن بمعنى نفي اللزوم» فيقال: عقد جائز على معنى أن ما أضيف إليه الجواز في 
عقده يجد عنه فكاكاً كالوكالة والشركة والجعالة فإذا أطلق في العقد كان الجواز فيه من 
الطرفين. وإن خص بأحدهما: فهو الذي يجد عنه فكاكاً. كما يقال: الرهن جائز من المرتمهن 
والكتابة جائزة للعبد. وإضافته إلى العبادات بمعنى الإحسان لا غير. وقد يستعمل في المقدور 
كونه» كما يقال: يجوز من الله تعالى أن يخلق ما يشاءء معناه أنه يقدر على ما يشاء. انظر/ 
الكافية في الجدل لإمام الحرمين (ص 47 57). 

الحديث لغة: الشيء الحادث. انظر/ القاموس المحيط .)١115/١(‏ 

وشرعاً: يطلق على ثلاثة أمور: 

أحدها: أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. 

والثاني: الأسباب التي ينتهي بها الطهر. 

والثالث: المنع المترتب على ذلك. 

وهو إما أن يوجب الوضوء ويسمى أصغرهء أو يوجب غسلاً ويسمى أكبر. والحدث حيث أطلق 
بتصرف إلى الأصغر. والمراد من معانى الحدث الثلاثة هنا هو الأول فإنه الذي يرفعه الماء. 
قال الشيخ البهوتي: قال في الرعاية: والحدث والأحداث ما اقتضى وضوءاً أو غسلاً أو همآء 
أو استنجاء أو استجماراً أؤ مسحاً أو تيمماً قصدأء كوطء وبول ونحوهماء غالبا أو اتفاقاًء 
كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه» وخروج ريح منهم 
غالباً. انظر/ كشاف القناع للبهوتي 78/١(‏ - 2255 الفروق للقرافي (؟/ 70). 

لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم. انظر/ القاموس المحيط (؟/ 567). 

وعرفاً: كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرز بها في البدن أو 
في عقل وهي النجاسة العينية. انظر/ كشاف القناع للبهوتي .)591/1١(‏ 

من هنا بيانية. 

انظر/ الشرح الكبير للمصنف »)7/١(‏ كشاف القناع للبهوتي »)56/١(‏ العدة لبهاء الدين 
المقدسي (ص ؟5). 

فيه إشارة إلى عدم جواز التطهر بالثلج والبرد قبل أن يذوبا. 

الفرق بينهما هو كبر حبات الثلج عن البرد. وانظر/ الشرح الكبير للمصنف »)7/١(‏ كشاف 
القناع للبهوتي )ل العدة لبهاء الدين المقدسي (ص ١؟١5).‏ 

فائدة: جواز التطهر بماء المطرء وذوب الثلج والبردذ حيث بقي على أصل خلقته. انظر/ 
كشاف القناع للبهوتي /١(‏ 2050 العدة (ص 55). 
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ليطهركم به4”*'' وقول'"'' النبي كِ: «اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد»”"" متفق 
ل 0 ماء نبع من ان من العيون» والبضان ولك 0 لما 


)21 
دلق 
/219 


2) 


الحلفق 
حرق 


01) 


من الأنفال .)١١(‏ وهذا تعليل للدعوى الأولى وهو من قبيل اللف والنشر المرتب. 

شروع في تعليل جواز التطهر بذوب الثلج والبرد. 

حكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ 
الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما استعمال» فكان 
ذكرهما آكد في هذا المقامء أشار إلى هذا الخطابي. 

وقال الكرماني: وله توجيه آخرء وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها تؤدي إليها فعبر عن 
إطفاء حرارتها بالغسل تأكيداً في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء إلى أبرد 
منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد ويصير جليداً بخلاف الثلج فإنه 
يذوب. 

قال الشيخ النووي: قول النبي ككعِ هذا استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب وغيرها. انظر/ 
فتح الباري للحافظ ابن حجر ١4١/١١(‏ - 187)»؛ شرح صحيح مسلم للنووي (197/54). 
أخرجه البخاري في الأذان (7/ 760)» باب ما يقول بعد التكبير (89)» الحديث (7/44), 
ومسلم في الصلاة (45/1 - 20407 باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (40): الحديث 
(/25». وأخرجه أبو داود في الصلاة» الحديث :)28١(‏ والترمذي في الدعوات» 
الحديث (0440: باب (075: الحديث (0446: والنسائي في المياه (114/5): وفي 
الطهارة؛ باب (2)59 وابن ماجه في الإقامة» الحديث ».)8١085(‏ وفى الدعاءء باب (7), 
والدارمي في الصلاة (81/1), الحديث (0)1744 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (98117, 
4 ) (5/ :1ه الى (تإلاف /ا١5).‏ 

أي ويجوز التطهر بكل ماء. . . الخ. 

أقول: وما نبع من بين أصابع النبي كله فعن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله كَل 
وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوّضوء فلم يجدوهء فأتي رسول الله يك برّضوء فوضع 
رسول الله كلةِ في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من 
تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. متفق عليه. أخرجه البخاري في الوضوء /١(‏ 
06''» الحديث :»)١159(‏ ومسلم في الفضائل (17,/87/5)» الحديث (171/4/0). 

قال الشيخ النووي: وفي كيفية هذا النبع قولان حكاهما القاضي وغيره: 

أحدهما: ونقله القاضي عن المزني وأكثر العلماء أن معناه: أن الماء كان يخرج من نفس 
أصابعه يله وينبع من ذاتهاء قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجر ويؤيد هذا أنه 
جاء في رواية: «فرأيت الماء ينبع من أصابعه». ' 

والثاني: يحتمل أن الله كثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه لا من نفسها. قال 
النووي: وكلاهما معجزة ظاهرة وآية باهرة. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي -78/١5(‏ 
لطرفة وفتح الباري (5/5/ا 5‏ /51/7). 

انظر/ الشرح الكبير »)7/١(‏ كشاف القناع »)55/١1(‏ العدة لبهاء الدين المقدسي (ص ؟55)؛ 
المغني لابن قدامة .)8/١(‏ 


م ؟ الكافي مجلد ١‏ 
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روى أبو هريرة رضي اللّه عنه قال: سأل 0 رسول اللّه َكل فقال: يا رسول الله 
إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله 
كله : «مُوَ الطهور””" مازه الجلّ ميتّته»!؟""2. قال الترمذي*"': هذا حديث حسن 


إفقفق 


[فففق 


02 


2) 
(5) 


إفضف 


قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)١5/١(‏ وقع في بعض الطرق التي ذكرها الدارقطني 
والحاكم من حديث علي بن أبي طالب أن اسم السائل عبد الله المدلجي؛ وكذا ساقه ابن 
بشكوال بإسناده» وأورده الطبرانيى فيمن اسمه عبد وتبعه أبو موسى فقال: عبد أبو زمعة البلوي 
الذي سأل النبئ يل عن ماء البحرء قال ابن منيع: بلغني أن اسمه عبد وقيل: اسمه عبيد 
بالتصغير. وقال السمعاني في الأنساب: اسمه العركي. قال الحافظ: وغلط في ذلك؛» وإنما 
العركي وصف لهء وهو ملاح السفيئة. قال أبو موسى: وأورده ابن منده فيمن اسمه عركي» 
والعركي هو الملاح وليس هو اسماً. والله أعلم. 
الطهور عند الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ بمعنى الطهرء وكذلك عند الشافعي. وحكاه بعض 
الشافعية عن الإمام مالك. وحكي عن الحسن البصري وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داود 
وبعض أصحاب أبي حنيفة» ويعض أهل اللغة أن الطهور هو الطاهر. واحتج لهم بقوله تعالى: 
«وسقاهم ربهم شراباً طهوراً». ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من الحدث ولا 
النجس فعلم أن المراد بالطهور الطاهر. وقال جرير في وصف النساء: 

* عذاب الثنايا ريقهن طهور * 
والريق لا يتطهر به وإنما أراد طاهر. واحتج المخالف: بأن لفظة طهور حيث جاءت في الشرع 
كان المراد بها التطهير. من ذلك قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً»» وقوله تعالى: 
«وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بده» فهذه مفسرة للمراد بالأولى. وأجاب عن قوله 
تعالى: «#شراباً طهوراً» بأنه تعالى وصفه بأعلى الصفات وهي التطهير» وكذا قول جرير حجة 
لنا لأنه قصد تفضيلهن على سائر النساء فوصف ريقهن بأنه مطهر يتطهر به لكمالهن وطيب 
ريقهن وامتيازه على غيره ولا يصح حمله على طاهر فإنه لا مزية لهن في ذلك فإن كل النساء 
ريقهن طاهر بل البقر والغنم وكل الحيوان عدا الكلب والخنزير ونوع أحدهما ريقه طاهر. والله 
أعلم. انظر/ الشرح الكبير للمقدسي 5/١(‏ - 5)» المغني لابن قدامة (١/6)؛‏ شرح المهذب 
للنووي (1/ 44 - 86): كشاف القناع للبهوتي .)326/1١(‏ 
صحيح؛ أخرجه أبو داود في الطهارة» الحديث (85)» والترمذي في الطهارة» الحديث 
(5» والنسائي في الطهارة »)١757/١(‏ وابن ماجه فى الطهارة؛» الحديث (2)717 والدارمي 
في الوضوءء الحديث (718 - 0714, والإمام مالك في الموطأ في الطهارة /١(‏ 44 45)؛ 
والإمام أحمد في مسنده (1/ /771) (6/ 1/8 (850/0). 
انظر/ الجامع الصحيح للترمذي» الحديث (59). 
قد بين الحافظ ابن حجر في التلخيص» والشيخ الزيلعي في نصب الراية الاختلاف في صحة 
هذا الحديث. وقد نقل الحافظ ابن حجر أن ابن عبد البر رد الحديث من حيث الإسناد وقبله 
من حيث المعنى» فإن العلماء تلقوه بالقبول. انظر/ التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر /١(‏ - 


و«كان النبي يكل يتوضاً من بثر بضاعة» رواه ال 
فحصل: 


فإن سخن بالشمسء أو بطاهرء لم تكره الطهارة به”*"“, لأنها صفة خلق عليها 
الماع فأشبه مالو ا وإن سخن 0 يحتمل وصولها ا ولم 


:4)55-0١ ٍِ‏ نصب الراية للزيلعي /١(‏ 460 494)» نيل الأوطار للشوكاني .)١5- 14 /١(‏ 

68090 فى اميا (4)51/4/1 ياب 4900 وأخرة أبودداوه فى الظهارة 10/5 :ديات 084 
الحديث (5875): والترمذي في الطهارة /١(‏ 45): باب (44)»: الحديث (57). والإمام أحمد 
في مسنده .01١/5(‏ وسيأتي الكلام عن هذا الحديث في باب الماء النجس إن شاء الله. 

(26)14 أما في المشمس فلأنه سخن بطاهرء وما روي عن النبئ ككِهِ أنه قال لعائشة وقد سخنت ماء 
في الشمس: «لا تفعلي فإنه يورث البرص؛ رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل 
وهو متروك الحديث» وعمرو بن محمد الأعسم وهو منكر الحديث» وقد بين الحافظ ابن 
حجر في التلخيص والشيخ الزيلعي في نصب الراية طرق الحديث وتضعيفها. انظر/ التلخيص 
الحبير :)1777/١(‏ نصب الراية للزيلعي .)٠١"” - ٠١١/١(‏ ويعضد ذلك إجماع أهل الطب 
على أن ذلك لا أثر له فى البرص» وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه ولما اختص تسخينه 
في الأواني المنطبعة دون غيرها. انظر/ الشرح الكبير (4/1): كشاف القناع »)55/١1(‏ المغني 
لابن قدامة .)١7/1١(‏ 
وأما المسخن بطاهر كحطب ونحوه فلا تكره الطهارة به إلا إذا كان حاراً يمنع إسباغ الوضوء 
لحرارته؛ لما روي عن الأسلع بن شريك رحال النبيّ كَلةِ قال: أجنبت وأنا مع النبئ عله 
فجمعت حطباً فأحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي كلل فلم ينكره عليّ. 
أخرجه البيهقي في سننه /١(‏ 20)» والطبراني في معجمه. وانظر/ التلخيص الحبير 2)99/١(‏ 
نصب الراية للزيلعي .)1١7/١(‏ وعن عمر أنه كان يغتسل بالحميم. رواه ابن أبي شيبة» لأن 
الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه قاله في المبدع» قال: ومن نقل عنه الكراهة علل لخوف 
مشاهدة العورة أو قصد التنعيم به. ولأنه صفة خلق عليها الماء أشبه ما لو برده. انظر/ الشرح 
الكبير للمصنف المقدسي 423١  94/١(‏ كشاف القناع ,»)505/١(‏ المغني لابن قدامة ١5/1١(‏ - 
/01). 

(6)19 انظر/ الشرح الكبير »2٠١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)55/١(‏ 

(6*0 اعلم أن المسخن بالنجاسة على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان يسيراً. 
الثاني : أن لا يتحقق وضرلشيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير 'حصين. وهذا ذكره 
المصنف . 
الثالث: إذا كان الحائل حصيئاً. وهذا ذكره المصنف. انظر/ المغنى لابن قدامة  ١09//1(‏ 
14)» الشرح الكبير ١ .)٠١ /١(‏ 

(2026 بأن كان الحائل غير حصين. انظر/ المغني لابن قدامة .)١19//1(‏ 


” ْ كتاب الطهارة 


يتحقق فهو طاهرء لأن الأصل طهارته» فلا تزول بالشك7"", ويكره الي 
فيال التعلية” بوكر أنز الضطاني 9" ترواية التري 3 أنه لخبي 3137 لآن الأصيل 
عدم الكراهة"”". وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبً”*": ففيه وجهان'": 


أحدهما: يكره”**» لأنه يحتمل النجاسة» فكره كالتى قيلها'ا؟“. 
والثاني: لا يكره””*©؛ لأن احتمال النجاسة بعيد» فأشبه غير المسخن”". 
وإن خالط الماء طاهر لم يغيره» لم يمنع الطهارة به'؛*', 


(6*5 انظر/ الشرح الكبير »235١ /١(‏ المغني لابن قدامة »)١/١(‏ كشاف القناع للبهوتي (0717/1. 

)226 وهو ظاهر المذهبء إلا إن احتاج إليه تعين وزالت الكراهة لأن الواجب لا يكون مكروهاً. 
قال البهوتي: قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه كما يدل عليه كلامه في الاختيارات. 
انظر/ كشاف القناع 71/١‏ 02758 الشرح الكبير »)2٠١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)١79//١(‏ 

(6)5 انظر/ الشرح الكبير :»23١ /١(‏ المغني. لابن قدامة .)١9//1(‏ 

(2)0 هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني بفتح أوله والواو ومعجمة وسكون اللام ولد 
في ثاني شوال سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة هجرياء توفي في آخر يوم أربعاء ثالث عشرين 
جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة وصلي عليه يوم الجمعة. قال ابن رجب الحنبلي ‏ رحمه الله -: 
قرأت بخط أبي العباس بن تيمية في تعاليقه القديمة في الإمام أبي الخطاب في المنام فقيل له 
ما فعل الله بك فأنشد: 
أتنيت ربي بمثل هذا فقالذاالمذهب الرشيد 
محفوظ ثم في الجنان حتى تنتتلتك اللشتائفق المشكوتيعد 
انظر/ طبقات الحنابلة (؟/ »)١54‏ ذيل طبقات الحنابلة »)١١7/١(‏ الغبر ))١١/5(‏ معجم 
المؤلفين »)١184/48(‏ شذرات الذهب (77/5)» البداية والنهاية .)191/١15(‏ 

)2 انظر/ الشرح الكبير 22٠١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)١8/١(‏ 

22670 تقل هذه الرواية عن أبي الخطاب الكلوذاني كل من المصنف في المغني» وأبي عبد الله في 
الشرح الكبير. انظر/ المغني لابن قدامة 2»)١18/١(‏ الشرح الكبير .)1٠١ /١(‏ 

(6)8 بأن كان الحائل حصيئاً. انظر/ المغنى لابن قدامة (18/1). 

(2699 واعلم أن أبا الخطاب الكلوذاني ذكر في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين على الإطلاق. 
انظر/ المغني لابن قدامة .)١4/١(‏ 

(22)6)40 وهو قول القاضي. انظر/ الشرح الكبير 223١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)١18/١(‏ 

.)٠١ /١( الشرح الكبير‎ »)١8/١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )4١( 

(226)45 وهو اختيار الشريف أبي جعفر وابن عقيل. انظر/ الشرح الكبير 4235١ /١(‏ المغني لابن قدامة 
8/1 1). 

)6 انظر/ المغني لابن قدامة »)١8/١(‏ الشرح الكبير .)٠١ /١(‏ 

(2)44 قال أبو عبد الله في الشرح الكبير :)١١/١(‏ قال شيخنا لا نعلم فيه خلافاً. اه. قال ابن قدامة 
في المغني :)١5/١(‏ ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر لم - 


كتاب الطهارة د55" 


4 2 351 5005 5 8 5 كتانق‎ ٠ 

لأن””* النبي ككه: «اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين» رواه اللساتى ” وابن 
ماجه'"؟2 والأثره*؟؟ [و]0؟ لأن الماء باق على إطلاقه””” . 

فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعاً لم يغيره» ثم [تطهر]”2, به؛ صه(5© 
لما ذكرنا. 

وإن كان الماء لا يكفيه لطهارتهء فكذلك””©؛ لأن المائع استهلك في الماء؛* 
كالتي قبلها. 

وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به'”*©؛ لأنه أكملها بغير الماء» فأشبه ما لو غسل 


به بعض أعضائه7* , 


- يغيره إلا ما حكي عن أم هانىء في ماء بل فيه خبز لا يتوضأ به ولعلها أرادت ما تغير به. 
وحكى ابن المنذر عن الزهري في كسر بلت بالماء غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضا. 
وانظر/ كشاف القناع للبهوتي (١55/1؟).‏ 

(2)45 قوله: [لأن]: تعليل للنفي في قوله: [لم يمنع الطهارة به]. 

(45) في الغسل» باب .»)١١(‏ وفيى الطهارة» باب »)١58(‏ والحديث 1 

40 في الطهارة» باب (070: الحديث (80/8): وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (0747/3. 

(16) وأخرجه ابن حبان برقم (1١؟‏ . موارد الظمآن). وابن خزيمة (2»)510 والبيهقي :)07/١(‏ 
وغيرهم من طريق إبراهيم بن نافع به. 

الحدق زيادة يتم بها الكلام. 

(00) أشبه الباقي على خلقته. انظر/ كشاف القناع »)7356/١(‏ الشرح الكبير »)١١/١(‏ المغني لابن 
قدامة .)١5/1١(‏ ّْ 

(2026)01 ثبت في المخطوط [يتطهر]. 

665 انظر/ كشاف القناع للبهوتي (55/1). 

(07) أي يصح التطهر بهء وهي إحدى الروايتين عن أحمد ‏ رحمه الله -. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 
»١‏ المغني لابن قدامة »)١17/١1(‏ كشاف القناع للبهوتي (51/1). 

(85) أي فسقط حكمه. أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعاً وتوضأ منه وبقي قدر المائع. انظر/ كشاف 
القناع 5/1). 

فيك وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. انظر/ الشرح الكبير »)1١/١(‏ المغني 

َ لابن قدامة .)١1/١(‏ قال الشيخ البهوتي: اختاره القاضي في الجامع. وحمله ابن عقيل على 
أن المائع لم يستهلك. انظر/ كشاف القناع .)75/١(‏ 

(2062057 قال أبو عبد الله في الشرح الكبير :)١١/1(‏ والأول أولى لأن المائع استهلك في الماء فسقط 
حكمه أشبه ما لو كان الماء يكفيه لطهارته فزاده مائعاً آخر وتوضأ منه وبقي قدر المائع . اه. قال ابن 
قدامة في المغني :)١5/١(‏ وما ذكرناه للرواية الثانية يبطل بما إذا كان الماء قدراً يمجزىء في الطهارة 
فخلطه بمائع ثم توضأ به وبقي قدر المائع أو دونه فإنه يجوز مع العلم بأن المستعمل بعض الماء 
وبعض المائع» وكذلك الباقي لاستحالة انفراد الماء عن المائع» والله أعلم . 


فا كتاب الطهارة 


وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة: 
أحدها: ما يوافق الماء ذ في الطهورية ', ا وما أصله الماء كالملح 
المتعقن من الجاء”* 2 ايل يهلم الطهارة به'* 2 لأنه يوافق الماء في صفتهء» أشبه 
اذلف 
الغلج”"''. 


والثاني : الا يختلظ بالماء ' عالذهن"؟" والكافور والعودة “فل يمنه ”2 لأنه 


تغير عن مجاورة» فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه”'" . 


الثالث: ما لا يمكن التحرز منه”؟"2» كالطحلب وسائر ما ينبت في الماءء وما 
يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهماء وورق الشجر على السواقي والبرك» وما 
تلقيه الريح والسيول في الماء من :امفيك والثين وتو هاما اقلا بيقنه 117*7 ااا 
يمكن صون الماء 3 


الرابع : ما سوى هذه الأنواع» كالزعفران والأشنان والملح المعدني» وما لا ينجس 
بالموت كالخنافس والزنابير» وما عفى عنه لمشقة التحرز إذا ألقى في الماء قصداء فهذا 
إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغاًء » أو حبراء أو طبخ فيهء سلبه الطهورية 


22)00 المستخدم في رفع الحدث بشرطه عند التيمم» أو في إزالة النجاسة في غسلات نجاسة 
الكلب, والله أعلم. أقول: ولعل الكاف هنا استقصائية. 

(2)04 وهو الذي يرسل على السباخ فيصير ملحاً. انظر/ المغني لابن قدامة »)17/١(‏ كشاف القناع 
(00/1). 

(09) أما إذا ثخن التراب بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس بيماء. ولا 
فرق في التراب بين وقوعه في الماء عن قصد أو غير قصد وكذلك الملح. انظر/ المغني لابن 
قدامة (1"/1). 

(10) انظر/ كشاف القناع »)70/١(‏ المغني لابن قدامة .)17/١(‏ 

2261١(‏ وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء 
تغير مجاورة. انظر/ المغنى .)١7/١(‏ 

(35) 2 إذا لم يبلك في الماء ولم يمع فيهء وإلا منع. انظر/ المغني لابن قدامة :)17/١(‏ كشاف 
القناع .)717//١(‏ 

إفرنة لطر كشاف القناع »)77/١(‏ المغني لابن قدامة .)11/١(‏ 

(14) أي يشق صون الماء عنه. انظر/ كشاف القناع (١7/1؟).‏ 

)26 انظر/ كشاف القناع 5648260 المغني لابن قدامة (١1/؟1١  .)١1"‏ 

(26)55 قوله: [لأنه]: تعليل للنفي في قوله: [لا يمنع]. 

6170 فإن أخذ شيئاً من هذه المذكورات فألقي في الماء وغيّره كان حكمه حكم ما يمكن التحرز منه 
من الزعفران ونحوه لأن الاحتراز منه ممكن. انظر/ المغني لابن قدامة (17/1). 


كتاب الطهارة وف 


[بغير]*" خلاف”*'"2, لأنه زال اسم الماءء فأشبه الخل. 
وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه» ولم يطبخ ا فأكثر الروايات 


عن أحمد أنه لا يمنء77", لقول الله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموا6”"". ولأنه 
خالطه طاهر لم يسلبه اسمه. ولا رقتهء ولا جريانه» أشبه سائر الأنواع 9" . 

وعته” لا تجوز الطيارة وثل لأنه سلب إطلاق اسم الماءء أشبه ماء الباقلاء 
المغلي» وهذا اختيار الخرقي» وأكثر الأصحاب*" . 
فصل: 

إن التمل في رفع الحدث؛ فهو طاه 29 لأن النبي كه : «صب على جابر 
من وَضُوئْهِ(" ورا البخاري ند ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهراء كالذي تبرد به. 


(2026234 ثبت في المخطوط [لا]. 

(59) انظر/ الشرح الكبير »)١١5  ١١/١(‏ المغني لابن قدامة »2٠١ /١(‏ كشاف القناع ,)"1/١(‏ 
العدة لبهاء الدين المقدسى (ص 54). 

(241 كماء الباقلاء» وماء الحمص وماء الزعفران. 

(1971) 2 نقل هذا عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله من أصحابه أبو الحارث والميموني وإسحاق بن منصور. 
انظر/ المغني (١/؟١)»‏ الشرح الكبير (17/1). 

زففف من النساء (1437). 

67 انظر/ المغني لابن قدامة ,)١7/١(‏ الشرح الكبير .)1/١1(‏ 

)0087 وهذه هي الرؤاية الثانية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه . انظر/ الشرح الكبير (١1/؟١)2‏ 
المغني لابن قدامة .)١7/1١(‏ 

(6/ا) قال القاضي أ بو يعلى: وهي الأصحء وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف. انظر/ المغني 
لابن قدامة »)١١ 8 ١١/١(‏ الشرح الكبير (١/؟١).‏ أما إن تغير وصفان من أوصافه أو ثلاثة 
وبقيت رقته وجريانه فذكر القاضي أيضاً فيه روايتين: 
إحداهما: يجوز الوضوء به. 
والثانية: لا يجوز. انظر/ الشرح الكبير (1/ .)١5 - ١‏ 

4/5 انظر/ كشاف القناع .)77/١(‏ الشرح الكبير »)١4/١(‏ المغني لابن قدامة .)18/١(‏ 

2000 بفتح الواوء لأن المراد به الماء الذي توضأ به. انظر/ فتح الباري .)75٠/1(‏ 

(0104 0 في كتاب الوضوء »)"7٠/١(‏ باب (صب النبى كل وضوءه على مغمى عليه )(44)»: الحديث 

2»)1515/0( الحديث‎ »)١774/7( وهو متفق عليهء فأخرجه مسلم في الفرائض‎ 4)١944( 

وأبو داود في الطهارةء» باب (98), والترمذي . في الطهارة :»)١57  ١47/1١(‏ الحديث (410). 

والنسائي في الطهارة باب (297)؛ وابن ماجه في الفرائض» باب (65)» والدارمي في الوضوءء 

باب 0 الحديث (79/), والإمام مالك في الطهارة. باب (57)» والإمام أحمد في مسئده 

(ا/لحك”, وعكي (لرملاك أمخ“)ى (ملرهول (418/5). 


4 كتاب الطهارة 


وهل تزول طهوريته؟ فيه”*" روايتان: 
أشهرهما: زوالها(”"». لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء"'" أشبه المتغير بالزعفران. 


والقانية:* له تزول!"- لأنه استتمال لب ايفين الماء”49: أشنيدا انبرو ايها 


وإن استعمل في طهارة مستحبة”**2. كالتجديد وغسل الجمعة» والغسلة الثانية 


والثالثة» فهو باق على إطلاقه“©. لأنه لم يرفع حدثاء ولم يزل نتجس””” . 


وعنه : أنه غير ات لقكا لأنه مستعمل فى طهارة لكك أشبه المستعمل فى 
رفع الحدث. 


(22619 الضمير في قوله: [فيه] يرجع إلى الجواب عن السؤال السابق. 

(22)40 وهذا ظاهر المذهبء لقول النبيّ كَلِ: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب؛»» 
أخرجه مسلم في الطهارة ,)777/١(‏ الحديث (97/ 20787 ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه. 
انظر/ كشاف القناع »)737/١(‏ المغني لابن قدامة .)75١/١(‏ 

(6)45 فإنه أزءا .حم انصلاةء أشبه ما لو أزال به النجاسة أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف 

.)5١ /١( المغني لابن قدامة‎ .)7” /١( اشبه الرقبة في الكفارة. انظر/ كشاف القناع‎ ١ 

(22)47 اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقي الدين؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «الماء لا 
يُجِيْبُ». أخرجه أبو داود في الطهارة؛ باب (75): الحديث (55)» والترمذي في الطهارة» 
3 (148)» الحديث (55)». وابن ماجه في الطهارة» باب (77). الحديث (070). انظر/ 
كشاف القناع للبهوتي .)937/١1(‏ 

مم لأنه عُسل به محل طاهر فلم تزل به طهوريته كما لو غسل به الثوب. ولأنه لاقى محلاً طاهراً 
فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلى فيه مراراً. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 
048 

(2)45 ونقل الشيخ البهوتي ‏ رحمه الله - رواية ثالثة: أنه نجس كالمستعمل في إزالة النجاسة» وعليها 
بعض عما قطر على بدن المتطهر وثوبه. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 079 . 

(6)45 أما إن استعمل في طهارة غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسلة الثامنة في إزالة 
النجاسة بعد زوالهاء والمستعمل في التبرد والتنظيف ونحو ما هو ظاهر فطهور غير مكروه 
لعدم الاختلاف فيه. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 7)» الشرح الكبير 2»)١7/1(‏ المغني لابن قدامة 
1/1 ؟). 

(487) انظر/ المغني لابن قدامة (51/1). ابوج الكبير .)١57/1١(‏ 

2640 قال الشيخ أبو النجا موسى المقدسي في الإقناع بكراهته مع القول بطهوريته. قال الشبخ 
البهوتي: للاختلاف فيه» وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم 
الكراهة. قال: لكن ما ذكره متوجه. اه. 

(44) انظر/ الشرح الكبير »)١1/١(‏ المغني لابن قدامة .)5١/1١(‏ 

(49) انظر/ المغني لابن قدامة »)5١/١(‏ الشرح الكبير .)١11/1١(‏ 


كتاب الطهارة 1 30> 


فصل: 

وإن استعمل في غسل نجاسة» فانفصل متغيراً بهاء أو قبل زوالها؛ فهو 
نجس”'2) لأنه متغير بنجاسة» أو ملاق لنجاسة لم يطهرهاء فكان نجس'!"', 0 
وردت عليه. 


لال اس 0 فهو طاهر إن كان المحل 
ض""", لأن النبي 5 : لأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء» متفق 
3-006 


فلو كان المنفصل نجساً لكان تكثيراً للنجاسة 9" . 

وإن كان غير الأرضء» ففيه وجهان: 

أظهرهما: طهارته”*'' كالمتفصل عن الأرضء» ولأن البلل الباقي في المحل طاهرء 
والمنفصل بعض المتصل» فكان حكمه حكمه". 
والثاني : و "2 لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بهاء كما لو وردت 
40 : 
عليه 0. 


فإن قلنا بطهارته» فهل يكون مطهراً؟ على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل 


(95) بلا خلاف. انظر/ الشرح الكبير »)7١/١(‏ كشاف القناع للبهوتي »)594/١(‏ المغني لابن قدامة 
».)58/١(‏ العدة لبهاء الدين المقدسي (ص ؟7). 

22)9١(‏ وهذا مبني على تنجس الماء القليل لمجرد ملاقاة النجاسة من غير تغيير. انظر/ ا 
.)51١/1(‏ 

(2)91 رواية واحدة. وقال أبو بكر: إنما يحكم بطهارته إذا كانت قد نشفت أعيان البول» فإن كانت 
أعيانها قائمة فجرى الماء عليها فطهرهاء وفي المنفصل روايتان كغير الأرض . انظر/ ابرع 
الكبير (١/١5)؛‏ كشاف القناع »)5١/١(‏ المغني لابن قدامة .)58/١(‏ 1 

(9) أخرجه البخاري في الوضوء :)"85/١(‏ باب صب الماء على البول في المسجد (0)08 
الحديث :)77١(‏ ومسلم في الطهارة ,»)755/١(‏ باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات 2)7"١(‏ الحديث (7585/49)» وأبو داود في الطهارة» باب :»)١75(‏ والنسائي في 
الأشربةء باب (58)» والإمام أحمد في مسنده (؟/ 585). 0111/90 .)١317‏ 1 

(945) انظر/ المغني لابن قدامة »)49/١(‏ الشرح الكبير .)5١/١1(‏ 

(944) انظر/ الشرح الكبير »)5١/١(‏ المغني لابن قدامة .)49/١(‏ 

(22)95 وهذا الوجه صححه أبو الخطاب. انظر/ المغني لابن قدامة (49/1). 

(22)910 واختاره أبو عبد الله بن حامد. انظر/ المغني لابن قدامة »)59/١(‏ الشرح الكبير /1١(‏ 21.0931 

(948) انظر/ الشرح الكبير »)5١/١(‏ المغني لابن قدامة .)49/١(‏ 


3:35 كتاب الطهارة 


49١٠ : 5‏ - . 5 
في رفع الحدث ؛ وقد مضى توجيههما. 
قفصل: 

وإذا انغمس المحدث فى ماء 0 ينوي به رفع الحدث؛ صار مستعملا لأنه 
استعمل في رفع الحدث”'''©. ولم يرتفع حدثه”""'". لأن النبي يَلٍ قال: ١لا‏ يبولن 
أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب» رواه ل 77 والنهي يقتضي فساد 

1 دده 

المنهى عنه 2 


(99) انظر/ الشرح الكبير .)5١/١(‏ 

.)05784/١( وهو ما دون القلتين» راكد أو جار. انظر/ كشاف القناع‎ )2٠٠١( 

لكل 41 انظر/ الشرح الكبير 2)5١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)77/1١(‏ 

(؟١٠1)‏ انظر/ كشاف القناع /١(‏ 5). الشرح الكبير .07١/١1(‏ 

)٠١(‏ الحديث هكذا ملفق من حديئين عند مسلم من حديث أبي هريرة: 
أحدهما: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم. . .» الحديث برقم (1587/965). 
الثاني: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» الحديث برقم (7387/910). وأخرجه 
بالطريق الثاني: النسائي في الطهارةء» باب ,))١584(‏ وفي المياهء باب 2)5١1(‏ وفي الغسل» 
باب .)١(‏ وأخرجه ابن ماجه في الطهارة باب »)١٠١9(‏ الحديث (747). 

)٠١5(‏ مطلق النهي عن الشيء؛ سواء كان ذلك الشيء عبادة أو غيرها لا يخلو عن حالة من اثنتين: 
إحداهما: أن يكون النهي لأمر خارج عن المنهي عنه غير لازم له كالنهي عن الوضوء بماء 
مغصوب فإن إتلاف الماء المغصوب قد يحصل بغير وضوء كالإراقة مثلاً وأن الوضوء قد 
يحصل بماء غير مغصوب ومثله الصلاة في المكان المغصوب أو المكروه» وكالنهي عن البيع 
وقت النداء للجمعةء فإن النهي عنه لوصف خارج مجاور يمكن انفكاكه عن البيع» لأن البيع 
قد يوجد بدون الإخلال بالسعى بأن يتبايعا فى الطريق ذاهبين للصلاة» والإخلال بالسعي قد 
يود يدون البرع بن يمكلف في الطريق. بغين بيع : ١‏ 
والنهى في هذه الحالة لا يؤثر شيئاً فى المنهى عنه فلا يفيد فساده ولا بطلانه إذا خالف 
المكلف وفعل المنهيّ عنه عند الأكثرين» لأن المنهئَ عنه في الحقيقة الأمر الخارج» فالصلاة 
لم يتعلق بها نهي وكذا الوضوء وإنما تعلق بالغصب ولا ملازمة بين غصب وصلاة ولا وضوءء 
وحتى يكون النهي عن الغصب نهياً عن الصلاة والوضوء. والنهي عن البيع وقت النداء ليس 
راجعأ إلى ذات البيع وإنما هو نهي عن تفويت الجمعة. ولا ملازمة بين التفويت في الجمعة 
والبيع . ش 
وذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أن النهي في هذه الحالة يدل على الفسادء لأن ذلك 
مقتضاه فلا يعدل عنه. 
الحالة الثانية: أن يكون النهي راجعاً إلى ذات المنهي عنه أو لأمر خارج عنه لازم له أو داخلاً 
فيه عبادة أو معاملة. والمراد بذات العبادة والمعاملة ما يشمل جزءها وشرط صحتها فالنهي عن 
الصلاة بدون قراءة أو ركوع نهي عن ذات العبادة ونهي الحائض عن الصلاة وقت الحيض راجع - 


كتاب الطهارة يف 


ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا””'''. فلم يرتفع الحدث عن سائره"'" . 


26) 
2) ١5) 


إلى ذات العبادة والنهي عن بيع الحصاة راجع إلى ذات العقد لفقدان صيغته والنهي عن بيع 
الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات من الأجنة راجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان 
البيع » وعلة النهي عدم تيقن وجود المبيع . 

وأما النهي لأمر خارج لازم للعبادة أو المعاملة» فكالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة 
كلما وجدت الصلاة فى الأوقات المكروهة. وكلما وجدت الأوقات المكروهة وجدت الصلاة 
المكروهة» فإن الأوقات المكروهة لا تسمى كذلك إلا بالصلاة فيهاء إذ معنى كون الوقت 
مكروهاً أن الصلاة فيه مكروهة لا أن الوقت نفسه مكروه. وكالنهي عن إلربا مثل النهي عن بيع 
درهم بدرهمين لاشتمال هذا العقد على الزيادة اللازمة بالعقد عليها لأن الزيادة أمر خارج عن 
ذات العقد إذ المعقود عليه من حيث ذاته قابل للبيع» وكونه زائداً أو ناقصاً وصف خارج لازم 
لعقد ربا الفضل . 

واختلف العلماء في دلالة النهي على الفساد في هذه الحالة على مذاهب: 

أحدها: قال بعض العلماء: إن النهي لا يدل على الفساد مطلقاً عبادة أو معاملة. ونقله في 
المحصول عن أكثر الفقهاءء ونقله الآمدي عن المحققين. 

الثاني : أنه يدل على الفساد مطلقاً عبادة أو معاملة» وصححه ابن الحاجب. وهؤلاء اختلفوا في 
جهة الدلالة: فقيل: يدل عليه لغة. وقيل: يدل شرعاء وهو الصحيح عند الآمدي وابن 
الحاجب. 

الثالث: قال أبو الحسين البصري إنه يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات» واختاره 
في المحصول والمتتخب ويأتي فيه الخلاف المتقدم في دلالته عليه لغة أم شرعاً؟!. 

الرابع: ذهب الحنفية إلى أنه لا يدل على الفساد بل على الصحة مطلقاً سواء كان عن الفعل 
لعينه أو لصفته. خلافاً لأبي حنيفة في القسم الأول حيث يرى أن المنهي عنه لعينه غير مشروع 
الأصل فيه أن ينفى لا أن ينهى عنه فالنهي عنه مجاز عن نفيه» فما دام المنهي عنه لعينه غير 
مشروع لا ينهى عنه بل ينفى . 

وجزم الغزالي في المستصفى بدلالة النهي على الصحة. انظر/ البرهان لإمام الحرمين /١(‏ 
*28). المحصول للرازي 1/1 الاحكام للآمدي 776/٠‏ 2 775), المعتمد لابي 
الحسين البصري »)١171١ - ١7١/١(‏ نهاية السول للإسنوي  7545/١(‏ 78917)» روضة الناظر 
للمقدسي (ص .)١1١‏ المستصفى للغزالي (؟5/1؟ ‏ 2355)» التلويح على التوضيح »)5١5/١(‏ 
حاشية الشيخ بخيت على نهاية السول 795/١(‏ -707)؛ شرح الكوكب المنير للفتوحي (ص 
59»؛ شرح المنار لابن ملك (ص 59 007١‏ المغني في أصول.الفقه للخبازي (ص 07 
07). وأيضاً ما فهم سماعاً من كلام شيخي الحسيني الشيخ من محاضراته في كلية الشريعة. 
انظر/ كشاف القناع /١1(‏ 074. المغني لابن قدامة :)77/1١(‏ الشرح الكبير .)7١ /١(‏ 

كما لو اغتسل به شخص آخرء فإن كان الماء قلتين فصاعداً ارتفع الحدث والماء باق على 
إطلاقه لأنه لا يحمل الخبث. انظر/ الشرح الكبير :»273١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)75/١(‏ 


14 كتاب الطهارة 


فصل: 

وما سوى الماء من المائعات كالخل [والمرق]"'' والنبيذ» وماء الوردء 
والمعتصر من الشجرء لا يرفع حدثاًء ولا يزيل نجسا*''"“, لقوله”"'' تعالى: #فلم 
تجدوا ماء فتيمموا4''''' فأوجب التيمم على من لم يجد ماء وقال'"'"" النبي يك 
الأسباة في ذم الخضن يفنب الحرب . و صِيه ثُمّ تَنضَحِيهِ بالماء ثم تصلّي 
فيه؛ متفق عليه'"''". فدل على أنه لا يجوز بغيره'©2. والله أعلم. 


باب الماء النسجس 


إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته؛ نجس بغير خلاف”*''©. لأن تغيره لظهور أجزاء 
التحاسة فنه. 


وإن لم تغيره لم يخل من حالين: 


أحدهما: أن يكون قلتين فصاعداًء فهو طاهر”“''2 لما روى ابن عمر رضي الله 


)٠١0‏ ثبت في المخطوط وفي المطبوعة [المري]» والمري هي الناقة غزيرة اللبن» وأما كونه لبن 
الناقة فلم أجده. انظر/ القاموس المحيط للفيروزآبادي (084/4). 

.)94/١( المغني لابن قدامة‎ .)71/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )1١4( 

)1٠١9(‏ شروع في تعليل عدم رفع غير الماء للحدث. 

01 من النساء (47). 

)١11١(‏ شروع في تعليل عدم إزالة غير الماء للنجاسة. 

)1١15(‏ أخرجه البخاري في الوضوء /١(‏ 0946 باب غسل الدم (77): الحديث (771): ومسلم في 
الطهارة» الحديث »)١١١(‏ وأبو داود في الطهارة» باب »)١10(‏ الحديث (777)» وفي باب 
»)1١(‏ الحديث (77)»: والإمام مالك في الطهارة» باب »)2٠١7(‏ الحديث »23١0(‏ والإمام 
أحمد في مسنده (47/5". 707). 

)© تعقب استدلال من استدل على تعيين إزالة النجاسة بالماء من هذا الحديث بأنه مفهوم لقب 
وليس بحجة عند الأكثر ولأنه خرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط. وأجيب: بأن الخبر 
نص على الماء فإلحاق غيره به بالقياس» وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة» 
وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه فلا يلحق به. انظر/ فتح الباري /١(‏ 
271)» شرح صحيح مسلم للنووي .)070١/7(‏ 

.)114/١( الشرح الكبير‎ 275 /١( المغني لابن قدامة‎ .)7"8/١( انظر/ كشاف القناع‎ )١١5( 

)١1١6(‏ انظر/ المغني لابن قدامة »)١4/١(‏ كشاف القناع 2)8/١(‏ أقول: وقيده الخرقي بما إذا لم 
تكن النجاسة بولاً أو عذرة وهو بلا خلاف في المذهب. انظر/ الشرح الكبير )»)51/١(‏ 
المغني .)51/١(‏ 


كتاب الطهارة 4 


عنهما أن النبي كله سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسّباع» فقال: «إذا كان الماء 
, 40 
الليللف؟ 


قلتين لم يحمل الخبث؛ رواه الأئمة١2.‏ وقال الترمذي2: هذا حديث حسن 
وفي لفظ: الم ينجسه غ011 وروىك أبو سعيد رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول 


)١(‏ صحيح.ء أخرجه أبو داود في الطهارة» باب (2)7 الحديث (254)» والترمذي في الطهارة» 
.باب (:609)), الحديث (519)» والنسائى فى الطهارة» باب (2)57 وفي المياه» باب (7)» وابن 
ماجه فى الطهارة» باب (2)078 الزية دم والدارمي في الوضوءء باب (2»)00 الحديث 
(0091 والإمام أحمد في مسنده (77/5. ا »)٠١1/‏ وابن أبي شيبة (1/ 00144 وأبو يعلى 
في مسنده (00590)» والدارقطني ١ 2194/1١(‏ والحاكم 2.)١77/١(‏ والبيهقي .)581/١(‏ 

.)517( انظر/ الجامع الصحيح للترمذي» الحديث‎ )٠١( 

(114) وقد صرح به ابن إسحاق عن الدارقطني. وقد اختلف على ابن أبي إسحاق في إسناده كما 
يأتي : 

١‏ فقد رواه جماعة من أصحابه عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
مرفوعاً. 

" - ورواه المغيرة بن سقلاب عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به. وأخرجه ابن 
عدي في الكامل (5/ 20117028١‏ وهذا منكر والمغيرة ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي عامة ما 
يرويه لا يتابع عليه. 

- ويرويه عبد الوهاب بن عطاء عن ابن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً. 
أخرجه ابن حبان في الثقات  477/8(‏ /ا/ا4) من طريق علي بن الحسن بن بيان. ورواه 
الدارقطني )21١/١1(‏ من طريق علي بن سلمة كلاهما عن عبد الوهاب به وخالفهما يحيى بن أبي 
طالب فرواه عن عبد الوهاب عن ابن إسحاق أنه بلغه أن النبيّ كَلِ قال: ولم يذكر له إسناداء 
هكذا ذكره الدارقطني في علله (؟/ق )١١19-4‏ (خ/ دار الكتب). 

وقال ابن حبان في الثقات: هذا خطأ فاحش إنما هو: محمد بن إسحاق عن جعفر بن الزبير 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال عثمان [يعني ابن خرزاذ]: لم يحدث عبد 
الوهاب هكذا إلا بالرقة. اه. 

وقد خولف عبد الوهاب فيه. فقد خالفه إسماعيل بن عياش» فرواه عن أبي إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة مرفوعاً. 

أخرجه الدارقطني (١/١5؟)‏ من طريق محمد بن وهب عن إسماعيل به وقال: كذا رواه محمد 
ابن وهب عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد والمحفوظ: ابن عياش عن محمد بن إسحاق 
عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. اه. 

قلت: والعلة في هذا هو إسماعيل بن عياش فإنه كان إذا روى عن أهل الحجاز جاء بالمناكير» 
وشيخه ابن إسحاق مدني» فوقع الاضطراب» والقول الصحيح في هذا هو الطريق الأول» وهو 
الذي اتفق عليه أئمة النقدء والله أعلم. 

(119) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (214)» وأبو الحسن القطان في زوائده على سئن ابن ماجه عقب 
الحديث (218) والإمام أحمد 77/5 021١7‏ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند برقم 
(41)» وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور برقم »)١74(‏ والدارقطني 2)57/١(‏ - 


و كتاب الطهارة 


اللّه» 0 وهي: : بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: 
«الماءٌ رٌّ لا يتحْسه شَيْءٌ انلك قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيه21"17. 


قال أبو داود: قدرت بثر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع”"""©. ولأن الماء الكثير 
لا يمكن حفظه في الأوعية» فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. 

الثاني : ما دون القلتين؟ ففيه روايتان: 

أظهرهما: نجاسته”"2" لأن قوله: «إذا بَلَمَ المَاءُ قُلِْين لم ينجّسة 1 د 
على أن ما لم يبلغهما ينجسء ولأن النبي ككلدَء قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ؛ 
فليغسله سبع مرات ته ريق عليه . فدل على نجاسته من حير 0 ولأن الماء 
اليسير يمكن حفظه [في”"' الأوعية] فلم يعف عنهء وجعلت القلتان حداً بين القليل 
والكثير . 

والثانية: هو طاهر*"" لقول النبي كَلِ: «المَاءُ طَهورٌ لا ينجْسه شيءٌ». وروى أبو 


- والحاكم »)١74/١(‏ والبيهقي )517/١(‏ من طرق عن حماد به. 

)١١(‏ أخرجه أبو داود فى الطهارة »)١7/١(‏ باب ما جاء في بئر بضاعة» الحديث (255)» والترمذي 
في الطهارة /١(‏ 46 95)» باب إن الماء لا ينجسه شي الحديث (55)» وحسنهء والنسائي 
في المياه(١/7/4١)»‏ باب ذكر بثر بضاعة» والإمام أحمد في مسنده 91/9 85)» 
والدارقطني في الطهارة »)7١7/١(‏ باب الماء المتغير» الحديث 2)١6(‏ برقم »)2١(‏ والبغوي 
في شرح السنة (؟/ )5١ 5١‏ برقم (2)587 والبيهقي في السئن الكبرى  5/١(‏ 6)» 
والشافعي .)3١١/١(‏ 

. 071/70 انظر/ مسند الإمام أحمد‎ )١1١( 

(؟11) ثبت في المطبوعة بعد قوله ستة أذرع قوله: [أو سبع] والصواب حذفها. انظر/ الشرح الكبير 
»)36/١(‏ المغني لابن قدامة .)51/1١(‏ 

(11) انظر/ الشرح الكبير »)55/١(‏ المغني لابن قدامة .)54/١(‏ 

(114) أي بمفهوم المخالفة» وهو كون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم. 

(17) أخرجه البخاري في الوضوء .)770/١(‏ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (0919؛ 
الحديث (177)» بلفظ: [إذا شرب] بدل: [إذا ولغ]. وأخرجه مسلم في الطهارة »)574/١(‏ 
باب حكم ولوغ الكلب (77)» الحديث (2)7794/90 وأبو داود في الطهارة ,)51/١(‏ باب 
(0930» والترمذي في الطهارة» باب (548)» الحديث (41)» والنسائي في الطهارة »)١56 /١(‏ 
باب (:0)), وابن ماجه في الطهارة» باب ,)7١(‏ الحديث (5514)) والدارمي في الوضوءء 
باب (40). 

- 1569 /١( 5؟)» المغني لابن قدامة‎ /١( الأنه الظاهر. انظر/ الشرح الكبير‎ )١١( 

6)1١70‏ سقط من المخطوط. 


كتاب الطهارة لض 


أمامة أن النبى كَل قال: «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو 
ريحه». رواه ابن ماجه”*""2. ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير”” "3 . 


قصل: 

وفي قدر القلتين روايتان: 

إحداهما: [إنهما]”'''' أربعمائة رطل بالعراقي”""', لأنه روي عن ابن جريج 

5 5 3 |« إن أ و" اس م ( < ٠‏ 3 سم 5 ع2 

ويحيى بن عقيل: أن القلة تأخذ ل » وفرب الحجاز كبار تسع كل هربة مائة 
رطل”*"''2 فصارت القلّتان بهذه المقدمات أربعمائة رطل. 

والثانية: هما خمسمائة رطل”*"'©: لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال 
هجر» فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين ركنا فالاحتياط أن يجعل الشيء نصما 
فيكونان خمس قرب. 

وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ . 


.)15/١( الشرح الكبير‎ »)75 /١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )١14( 

(9؟7١1)‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه برقم »)01١(‏ والدارقطني 58/١(‏ - 4259 والبيهقي في السنن 
الكبرى )١091/١(‏ من طريق رشدين بن سعد به والحديث ضعيف لأن فيه رشدين هذا. 
وأخرجه الطبراني في الكبير برقم (07601» والطحاوي .)١5/١(‏ والحديث ضعفه البوصيري 
في الزوائد برشدين. 

(1) وأجاب الأول: بضعف خبر أبي أمامة» وحمل الخبر الآخر على الماء الكثير بدليل أن ما تغير 
نجس أو فخصه بخبر القلتين فإنه أخص منه والخاص يقدم على العام. انظر/ المغني لابن 
قدامة (١51/1؟).‏ 

(1*1) ا ثبت في المطبوعة: [إنه]. 

(6)15 وهذه رواية الأثرم وإسماعيل بن سعيد عن أحمد. انظر/ الشرح الكبير :62*0/١(‏ المغني لابن 
قدامة (١/7؟).‏ 

(3) انظر/ المغني لابن قدامة 2)77/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 78 075. 

)1١75(‏ قال ابن قدامة في المغني: ولا أعلم بينهم في كون القرب الحجازية تسع كل منها مائة رطل» 
ولعلهم أخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجاز وعرف أن ذلك مقدارها. انظر/ المغني لابن 
قدامة ,)77/١(‏ 

(175) أي عراقي» وأربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه كالمدينة 
ومكة. وهما مائة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي وما وافقه كصيدا وعكة وصفد. وهما تسعة 
وثمانون رطلاً وسبعاً رطل حلبي وما وافقه كالنابلسي. وهما واحد وسبعون رطلاً وثلاثة أسباع 
رطل بغلي وما وافقه في وزنه في البلاد. وكوهما خحمسمائة رطل عراقي هو ظاهر المذهب. 
انظر/ كشاف القناع /١(‏ )2 المغني لابن قدامة »)77/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 78). 


ف كتاب الطهارة 


فيه وجهان: 


أظهرهما: أنه تقريب”""''» فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر» لأن القربة إنما 
جعلت مائة رطل تقريباً» والشىء إنما جعل نصفاً احتياطاًء والغالب أنه يستعمل فيما 
الضف وها لا عدي ير 


واد م أثرات الو | 00 5 01 1 : (175) 1 1 
والثاني : أنه تحديد/”"""» فلو نقص شيئاً يسيراً تنجس بالنجاسة” "5 لأنا جعلنا 
ذلك احتياطاء وما وجب الاحتياط به صار فرضاء كغسل جزء من الريأس مع الوجه . 


فصل: 

وجميع النجاسات في هذا سواء إلا بول الآدميين”” "2 وعذرتهم المائعة''؟" 
فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير”'؟'2 لقول النبى يَةِ: «لا يبولن 
أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» متفق عليه””*'"2. إلا أن يبلغ حداً 


)1١7(‏ قال عنه ابن قدامة في المغني» والمقدسي في الشرح الكبير إنه الصحيح. انظر/ المغني لابن 
قدامة »)758/١(‏ الشرح الكبير .)8/١(‏ 

10 فإن قول ابن جريج ويحيى بن عقيل على أنهما قربا الأمر والشيء الزائد عن القربتين مشكوك 
فيه مع أنه يقع على المجهول والظاهر قلته لأن لفظه يدل على تقارب ما بين الأمرين 
المذكورين وكلما قل الشيء كان أقرب إلى القربتين» وكلام أحمد يدل على هذاء فإنه روي عنه 
أن القلة قربتان. وروي قربتان ونصف وروي وثلثء وهذا يدل على أنه لم يحد في ذلك حداً. 
ثم ليس للقربة حد معلوم فإن القرب تختلف اختلافاً كثيراً فلا يكاد قربتان يتفقان في حد واحد 
لهذا لو اشترى منه شيئاً مقدراً بالقرب أو أسلم في شيء محدود بالقرب لم يجز ذلك» ولأن 
النبيّ كله قد علم أن الناس لا يكيلون الماء ولا يزنونه فلم يكن ليعرفهم الحد بما لا يعرف 
به» وإنما أراد أن من وجد ماء فيه نجاسة فظنه مقارباً للقلتين توضأ منهء وإن ظنه ناقصاً عنهما 
من غير مقاربة له تركه. انظر/ كشاف القناع للبهوتي /١(‏ 57)» المغني لابن قدامة »)58/١(‏ 
الشرح الكبير .098/١(‏ 

(6)1 هو قول أبي الحسن الآمدي وظاهر قول القاضي. انظر/ المغني لابن قدامة /1١(‏ 20117 الشرح 
الكبير (١//ا ”7‏ 78 ). 

(1*9) انظر/ الشرح الكبير »)8/١(‏ المغني لابن قدامة .)18/١(‏ 

.)4٠/١( كبيراً كان أو صغيراً. انظر/ كشاف القناع‎ )١40( 

.)4٠/١( أو يابسة فذابت. انظر/ كشاف القناع‎ )١541١( 

)١150(‏ نص عليه في رواية صالح والمروذي وأبي طالب» واختارها الخرقي والشريف والقاضي وابن 
عبدوس وأكثر شيوخ الحنابلة. انظر/ كشاف القناع »)5٠/١(‏ المغني لابن قدامة »)47/١(‏ 
الشرح الكبير (55/1).. 

)١4(‏ أخرجه البخاري في الوضوء »)4١5/١(‏ باب البول في الماء الدائم (54)» الحديث (2)579 ب 


كتاب الطهارة يكنا 


لا يمكن نزحه؛ كالغدران والمصانع التي بطريق مكة فذلك الذي لا ينجسه شيء©*", 
لأن نهي النبي يَكٍ عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان في أرضه على عهده 
من أبار المدينة ونحوها. 

وعنه أنه كسائر النجاسات”**' لعموم الأحاديث التي ذكرناهاء ولأن البول كغيره 
من النجاسات في سائر الأحكام''*'“2 فكذلك في تنجيس الماء» وحديث البول لا بد 
فصل: 

وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس"*". وما لم يتغير إن 
بلغ قلتين فهو طاهر لعموم الأخبار فيه**": ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة» فكان 
طاهراً كما لو لم يتغير فيه شيء”*'2. وإن نقص عنهما فهو نجسء لأنه ماء يسير لاقى 
ما نجساً فنجس به”"*'"2. فإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء 
ييه 


35 ومسلم في الطهارة ,)770/١(‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد (58؟)»: الحديث (10/ 
5 والترمذي في الطهارة؛ باب ,)0١(‏ والنسائي في الطهارة؛ باب (50), والدارمي في 
الوضوءء باب (586), والإمام أحمد في مسنده.(؟/ 96؟7). وقد تقدم تخريجه. 
)١5(‏ وهذا بلا خلاف في المذهب. انظر/ الشرح الكبير »)77/١(‏ المغني لابن قدامة »)79//١(‏ 
| كشاف القناع للبهوتي .)4١/١(‏ 
(154) أي فلا ينجس ما لم يتغير» وعليه جماهير الأصحاب وابن عقيل» وقدمها السامري. انظر/ 
كشاف القناع (20» المغني لابن قدامة »079//١(‏ الشرح الكبير (55/1). 
 )١57(‏ فإن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. انظر] 
كشاف القناع »)4١/1١(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 20717 الشرح الكبير .)55/١(‏ 
62140 للتغير. انظر/ كشاف القناع (08/1. 
)١54(‏ انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 2070-89 الشرح الكبير »)78/١(‏ كشاف القناع .)"8/١(‏ 
(1) وقال ابن عقيل: هو نجس وإن كبر وتباعدت أقطاره لأنه ماء راكد بعضه نجس فكان جميعه 
نجساً كما لو تقاربت أقطاره ولأن المتغير مائع نجس فينجس ما يلاقيه ثم تنجس بذلك ما 
يلاقيه إلى آخره. فإن اضطرب فزال التغير زال التنجيس لزوال علته. انظر/ المغني لابن قدامة 
1 الشرح الكبير »)18/١(‏ وعلى عدم التنجيس له استعمال ما لا ينجس إلا بالتغير 
ولو مع قيام النجاسة في الماء الكثير وبينه وبينها قليل لأن تباعد الأقطار وتقاريها لا عبرة به 
إنما العبرة بكون غير المتغير كثيراً أو قليلآء ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء 
كثيراً. انظر/ كشاف القناع .)78/١(‏ 
)006 فإن المتغير نجس بالتغيرء والباقي تنجس بملاقاته. انظر/ المغنى لابن قدامة .)058/١(‏ 
)061 حكمهما حكم الغدير الواحدء إن بلغا جميعاً قلتين لم ينجس واحد منهما إلا بالتغير وإن لم 
م * الكافي مجلد ١‏ 


3 كتاب الطهارة 


فصل: 

فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة» فالجرية المتغيرة نجسة وما 
أمامها طاهر لأنها لم تصل إليهء وما وراءها طاهرء لأنه لم تل الموا"”” وان له 
يتغير منه شيء؟؛ احتمل أن لا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض فيدخل في عموم 
الأخبار السابقة أولآء فلم ينجس كالراكد. ولو كان ماء الساقية راكداً لم ينجس إلا 
بالتغير؛ فالجاري أولى لأنه أحسن حال" . 

وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفره”؟*'2: فإذا كانت النجاسة في 


جرية تبلغ قلتين ؛ فهي طاهرة ما لم تتغير : لكا وإن كانت دون القلتين فهي نجسة ا 21050 
وإن كانت النجاسة واقفة؛ فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين؛ ؛ هي طاهرة”"9 وإلا 
فهي نجسة”*2. وإن اجتمعت الجريات؛ فكان في الماء قلتان طاهرتان؛ متصلة لاحقة» 
أو سابقة» فالمجتوع كله طاه **©2, إلا أن يتغير بالنجاسة» لأن القلّتين تدفعان النجاسة 


عن نفسهما ويطهرهما ما اجتمع معهماء وإن لم يكن فالجميع نجس 7*0 والجرية ينا 

يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما 
ا (51) 

بين طرفي النهر 00 . 


ِ يبلغاها تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في أحدهما لأنه ماء راكد متصل بعضه ببعض 
أشبه الغدير الواحد. انظر/ المغنى لابن قدامة .09١/1١(‏ 

(16) فيه إشارة إلى أن النجاسة جارية مع الماء» وسيأتي حكم النجاسة الواقفة.. انظر/ الشرح 
الكبير /١(‏ 57)» المغني لابن قدامة /١(‏ 075 . 

. 077 /١( لقوته بجريانه» واتصاله بمادته. انظر/ المغني لابن قدامة‎ )١0( 

(184) وعليه؛ فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة مفردة» فيفضي إلى تنجيس مر كبير 
بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذي القليلة» إذ لو فرضنا كلباً في جانب نهر وشعرة منه في 
جانبه الآخر لكان ما يجحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته فينجس» وما يحاذي الكلب يبلغ قلالاً فلا 
قال البهوتي: وهذا ظاهر الفساد والتفريع على الأول. انظر/ كشاف القناع »)5٠  9/١(‏ 
الشرح الكبير /١(‏ 57): المغني .)77/١(‏ 

(166) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 7”)» كشاف القناع ,)74/1١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 47). 

(155) انظر/ الشرح الكبير »)57/١(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 77), كشاف القناع .)57/١(‏ 

.)57/١( الشرح الكبير‎ »)7”/١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )1١00 

(164) انظر/ الشرح الكبير »)57/١(‏ المغني لابن قدامة .)575/١(‏ 

.091/١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )1١59( 

(11) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 94). 

(171) انظر/ كشاف القناع 2)74/١(‏ المغني لابن قدامة .055/١(‏ 


كتاب الطهارة م 


قفصل: 
ند ثلاثة أقسام : 


ما دون القلعين: فتطهيره ٠‏ بالمكائرة بقلتين طاهرتين”"''؛ إما أن ينبع فيهء أو يصب 
عليه وسواء كان متغيراً فزال تغيره أو غير متغير فبقي ال 111 


وام لاه 717 5 2 0 لح 0 1 , (156) 
الثاني : فدر القلتين : فتطهيره بالمكائرة المذكورة. أو بزوال تغيره بمكثه “* 2 


الثالث: الزائد عن القلتين؛ فتطهيره ه بهذين الأمرين, ديارج يزيل تغيره ويبقى 
نخدم قلتان 17 .ولا تعتي حت :الما دفعة واحدة» لآن ذلك يشى»: لكن يفيه على 


حسب ما أمكنه من المتابعة» إما أن يجريه من ساقية» أو يصبه دلواً فدلوا"''2. وإن 


و بماء دون القلتين» ٠‏ أو طرح فيه تراب» أو غير الماء؛ لم 1 لأن ذلك لا 

يدفع النجاسة عن نفسه؛ فلم يطهره الماءء كما لو طرح فيه مسك'ة"", ويتخرج أن 
0000 "''» لأنه تغيّر الماء» فأشبه ما لو زال بنفسهء ولأن علة التنجيس في الماء الكثير 
التغير» فإذا زالت زال حكمهاء كما لو زال تغير المتغيّر بالطاهرات"3' , 


(15) أي الماء النجس. 

() انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 74). الشرح الكبير .070/١(‏ 

(175) اعلم أنه إن لم يكن متغيراً طهر بمجرد المكائرة. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 074 الشرح 
الكبير .)"0/١(‏ 

6)1١76(‏ هذا إذا كان متغيراً بالنجاسة فيطهر إما بالمكائرة أو بزوال تغيره بمكثه على ما ذكره المصنف 
وأما إذا لم يكن قدر القلتين متغيراً بالنجاسة فيطهر بالمكائرة المذكورة لا غير فتنبه. انظر/ 
المغني لابن قدامة (1/ 078 . 

(173) أي فصاعداء فإنه إن بقي ما دون قلتين قبل زوال تغير لم يبق التغير علة تنجيسه لأنه تنجس 
بدونه فلا يزول التنجيس بزواله» ولذلك طهر الكثير بالنزح وطول المكث ولم يطهر القليل» 
فإن الكثير لما كانت علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته كالخمرة إذا انقلبت خلا 
والقليل علة تنجيسه الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس. واعلم أن هذا كله إذا 
كان متغيراً بالنجاسة» فإن لم يكن متغيراً بها فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة. انظر/ 
المغني لابن قدامة /١(‏ 70), الشرح الكبير .079/١(‏ 

/١( أو يسيل إليه ماء المطر أو ينبع قليلاً قليلاً حتى يبلغ القلتين. انظر/ المغني لابن قدامة‎ )1١0 
6 

.)”0/١( وهذا هو الوجه الأول.. انظر/ المغنى لابن قدامة‎ )1١74( 

(159) ولأنه ليس بطهور فلا يحصل به الطهارة كالماء النجس . انظر/ المغنتي لابن قدامة (078/1. 

070 /١( وهذا هو الوجه الثاني. انظر/ المغني لابن قدامة‎ 26)17١( 

(6111 وكالخمرة إذا انقلبت خلاً. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 00 . 


5 كتاب الطهارة 


فأما ما دون القلتين؛ فلا يطهر بزوال التغيرء لأن العلة فيه المخالطة لا التغير. 
فصل: 

فإن اجتمع نجس إلى نجس؛ فالجميع نجس وإن كثر'"""2, لأن اجتماع النُجس 
إلى النجس لا يتولد بينهما طاهرء كالمتولد بين الكلب والخنزير””""©. ويتخرج أن يطهر 
إذا زال التغير»ء وبلغ القلتين» لما ذكرناء'*""''» وإن اجتمع مستعمل إلى مثله؛ فهو باق 
على المنع "23 فإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين ؛ فالكل ااي لأن القلتين 1 
حكم النجاسة» فالاستعمال أولى”": فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين؛ 
وكان المستعمل يسيراً؛ عفى عنهء لأنه لو كان مائعاً غير الماء؛ عفي عنه»؛ فالمستعمل 
أولئجوزة كفن نوعينة لو كان ناته غبه عدن اغراء لناب ع :"20 عشيرة من 
الطاهرات . 1 


باب الشك في الماء 


إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به؛ سواء وجده ل 


لأن الأصل الطهارة» والتغير يحتمل أن يكون من مكثهء أو بما لا يمنع» فلا يزول 


و" 
ل 1 ل ا د 500 . حمل يأن رك 
وإن تيقن نجاستهء ثم شك في طهارتهء فهو نجس ٠)‏ الال صل 
. إفقلة 
نجاسته 8 


(6)1177 انظر/ الشرح الكبير »)759/١(‏ المغني لابن قدامة .0784/١(‏ 

(6)107 انظر/ الشرح الكبير .)59/1١(‏ 

(114) أي لزوال علة التنجيس. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 2075 الشرح الكبير (59/1). 

(6)175 هكذا قطع المقدسي بالمنع هناء وذكر في الشرح الكبير التفصيل بين ما إذا بلغا قلتين فيجيء 
احتمالان» وما إذا لم يبلغا فذكر المنع» وكذلك فعل ابن قدامة في المغني. انظر/ الشرح 
الكبير »)75١ /١(‏ المغنى لابن قدامة /١(‏ 77). 

(0103 انظر/ المغني لابن قدامة (1/ 057 الشرح الك بير .07١/1(‏ 

61370 انظر/ الشرح الكبير »)7١ /١(‏ المغني لابن قدامة (537/1). ٠‏ 

(1174) محل المنع إذا لم يبلغ قلتين» قال المقدسي في الشرح الكبير وابن قدامة في المغني: وإن 
بلغ قلتين باجتماعه فكذلك ويحتمل أن يزول المنع؛ لقول النبيٍ كَِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث». انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 57)» الشرح الكبير .05١ /١(‏ 

(1179) انظر/ الشرح الكبير »)57/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 55). 

(140) انظر/ كشاف القناع /١(‏ 55)» الشرح الكبير  55/١(‏ 47). 

(141) انظر/ الشرح الكبير »)47//١(‏ كشاف القناع /١(‏ 48). 

() انظر/ كشاف القناع »)55/1١(‏ الشرح الكبير .)87//١(‏ 


كتاب الطهارة ا“ 


وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيراً تغيراً يجوز أن يكون منها؛ فهو 
تجسن الأن لاف ا 


وإن أخبره ثقة”**' بنجاسة الماء؛ لم يقبل حتى يعيّن سببها لاحتمال اعتقاده 
نجاسته بما لا ينجسه**؟؟؛: كموت ذبابة فيه» وإن عيّن سببها؛ لزمه القبول20*7. رجلا 
كان أو آمرأة: بصيرا أو أعمى + لأنه حير دين فلرمه قبوله كرؤاية الحديك340.ولان 
للأعمى طريقاً إلى العلم بالحس وال 48 ولا يقبل خبر كافرء ولا صبي ولا 
مجنون ولا فاسق1450, لأن روايتهم غير مقبولة. 


ون ه97 أن كبا ولغ في هذا الإناء دون هذا وقال آخر”'*": إنما ولغ في 
هذا الإناء دون ذاك حكم بنجاستهما””"'', لأنه يمكن صدقهماء لكونهما فى وقتين. أو 
كنا الب وإن عينا كلباً ووقتاً لا يمكن شربه فيه منهما؛ تعارضا وسقط 
تان لأنه لا يمكن صدقهماء ولم يترجح أحدها 72562 , 


(148) ولأن ما حصل في الماء وأمكن تغير الماء به كان سبباً فيحال الحكم عليهء والأصل عدم ما 
سواه. 
وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر لأنه لا يصلح هنا 
سببء أشبه ما لو لم يقع فيه شيء. انظر/ كشاف القناع للبهوتي /١(‏ 45). 

(185) عدل مكلف ولو امرأة وقناً ولو مستور الحال أو كان ضريراً لأن للضرير طريقاً إلى العلم بذلك 
بالخبر والحس لا كافر وفاسق ومجنون وغير بالغ. انظر/ كشاف القناع »)45/١(‏ المغني 
(١1/غهة).‏ 

(6)145 ولجواز أن يكون نجساً عند المخبر دون المخبر لاختلاف الناس فى سبب النجاسة» وقد يكون 
إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس فلذلك اعتبر التعيين» وإن كان المخبر فقيهاً موافقاً 
كما نقل عن الإملاء التقي الفتوحي. انظر/ كشاف القناع (45/1). 

(5م) انظر/ الشرح الكبير (١//ا4).‏ المغني لابن قدامة .)014/١(‏ 

140) انظر/ كشاف القناع (45/1)» الشرح الكبير (١//ا4‏ - 44). 

(144) انظر/ الشرح الكبير .)54/١(‏ كشاف القناع .)45/١(‏ 

.)45/1١( كشاف القناع‎ ))014/١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )1١4869( 

)١940(‏ أي الثقة. 

(19) أي عدل مكلف آخر. انظر/ كشاف القناع .)45/١(‏ 

.)04/١( المغني لابن قدامة‎ »)55/١( كشاف القناع‎ 2)49/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )1١95( 

(9) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 204 كشاف القناع .)45/١(‏ 

(195) انظر/ كشاف القناع »)55/١(‏ الشرح الكبير (49/1). 

(196) انظر/ الشرح الكبير »)54/١(‏ المغني لابن قدامة .)014/١(‏ 


584 كتاب الطهارة 


فصل: 

وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر؛ تيمه”"'©2: ولم يجز له استعمال أحدهماء سواء 
كثر عدد الطاهر أو لم يكثر”"؟2. وحكي عن أبي علي النجاد”*"'' أنه إذا كثر عدد 
الطاهر؛ فله أن يتحرى ويقوهنا بالظاهر .عيد!ة؟4. لأن اعمال إصابة الطاهر اكير" 
والأول المذهب””"©: لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة» فلم يجز 
التحري كما لو كان النجس بولاًء أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات» ولأنه 
لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني؛ فتوضأ بالأول؛ لتوضأ بماء يعتقد 
نجاسته» وإن توضا بالثاني من غير غسل أثر الأول؛ تنجس يقيئاً وإن غسل أثر الأول؛ 
نقض اجتهاده باجتهاده» وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه: «وما جعل عليكم في الدين من 
حرج 77" فتركهما أولاً أولى. 

وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان: 

إحداهما : سن يتحقق عدم لاع 070 


والثانية: لا 0 لأن الوصول إلى الطاهر متعذرء واستعماله ممنوع منه» 
حرط عدي ا ا 010 


(193) انظر/ كشاف القناع (١//ا4)»‏ الشرح الكبير »)59/١(‏ العدة (ص 596). 

190 فإن استوى عدد الطاهر والنجس لم يجز الاجتهاد بغير خلاف في المذهب. انظر/ المغني لابن 
قدامة /١(‏ 4260 الشرح الكبير (59/1). 

(194) هو: الحسين بن عبد الله. المعروف بالنجادء كان فقيهاً إماماً في أصول الدين وفروعه؛ له 
ترجمة في طبقات الحنابلة لأبي يعلى (؟/٠5١).‏ 

(145) انظر/ كشاف القناع (87/1)» الشرح الكبير (49/1). 

.)6١  59/١( الشرح الكبير‎ »)60 /١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )٠٠١( 

.)40//١1( كشاف القناع‎ »)60 /١( انظر/ الشرح الكبير‎ )0٠١١( 

.07/8( من الحج‎ )٠١0( 

.)01/1١( الشرح الكبير‎ :»)54/١( اختاره الخرقي. انظر/ كشاف القناع‎ )7١*( 

)0 فإن خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم لأنه لم يبق معه ماء طاهر. انظر/ المغني لابن قدامة 
(687/1).» الشرح الكبير .)01/1١(‏ 

)7٠٠(‏ واختاره أبو بكرء وقال عنه ابن قدامة في المغني» والمصنف المقدسي في الشرح الكبير إنه 
الصحيح . انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 07)» المغني لابن قدامة .)97/١(‏ 

)7١5(‏ قال الشيخ أبو النجا المقدسي: لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بآن يكون الطهور قلتين 
فأكثر وعنده إناء يسعهما لزم الخلط ليتمكن به من الطهارة الواجبة. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 
4 . 


كتاب الطهارة اذا 


وإن اشتبه مطلق بمستعمل ؛ توضأ من كل إناء وضوءاً لتحصل له الطهارة بيقين » 
وصلى صلاة واحدة9"" , وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسةء وأمكنه الصلاة في عدد 
النجس» وزيادة صادو20* "2 لزمه ذلك» لأنه أمكنه تأدية فرضه يقيناً من غير مشقة؛ 
فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل”*' "© ». وإن كثر عدد النجس؛ فذكر ابن عقيل أنه 
يصلي في أحدها بالتحريء لأن اعتبار اليقين يشقء فاكتفى بالظاهر٠"“‏ . كما لو 

3 4 

اشتبهت القبلة' ‏ ©. 
فصل: 

وهو”"' "' ثلاثة أقسام : 


وإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف فإنه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين 

فمع الاشتباه أولى» وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر عنده لأنها ضرورة تبيح الشرب 
من النجس إذا لم يجد غيره فمن الذي يظن طهارته أولى. 
وإن لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما شرب من أحدهما وصار هذا كما لو اشتبهت ميتة بمذكاة 
في حال الاضطرار ولم يجد غيرها فإنه.إذا جاز استعمال النجس فاستعمال ما يظن طهارته 
أولى. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 07)» الشرح الكبير /١(‏ 07). 

.)44/١( أي فلا يلزمه أن يصلي الفرض مرتين. انظر/ كشاف القناع‎ )٠١0 
وذلك لأنه أمكنه أداء فرض بيقين من غير حرج فيه فلزمه كما لو كانا طاهرين ولم يكفه‎ 
أحدهماء وفارق ما إذا كان نجساً لأنه ينجس أعضاءه يقيناً» ولا يأمن أن يكون النجس هو‎ 
الثاني» فيبقى نجساً ولا تصح صلاته فإن احتاج إلى أحد الإناءين في الشرب تحرى فتوضاً‎ 
الشرح‎ »)07 05 /١( بالطهور عنده ويتيمم معه ليحصل له اليقين. انظر/ المغني لابن قدامة‎ 
.)56 العدة (ص‎ »)57 057 /١( الكبير‎ 

(0م١٠)‏ أي فيصلي في كل ثرب صلاة واحدة يكررها بعدد الثياب النجسة أو المحرمة» ويزيد على 
عدد النجسة أو المحرمة صلاة ليصلي في ثوب طاهر يقينء وينوي بكل صلاة الفرض احتياطاً 
لمن نسي اضلاة في نيم : 
وفرق الإمام أحمد بين ما هنا وبين القبلة والأولى بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس بهء وأنه يباح 
صلاته فيه عند العدم؛ بخلاف الماء النجس . قال القاضي: ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيهاء 
والتفريط هنا حصل منه بخلافهاء ولأن لها أدلة تدل عليها بخلاف الثياب. انظر/ كشاف القناع 
»)59/١(‏ المغني (07/1): الشرح الكبير (57/1). 

2( انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 51)» الشرح الكبير .)07/١(‏ 

.)04 80 /١( الشرح الكبير‎ »)554 /١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )51١( 

(١1؟)‏ والوجه الثاني: لا يتحرى لأن هذا يندر جدّاً فلا يفرد بحكم ويجب عليه دليل الغالب. انظر/ 
الشرح الكبير (١/54)»؛‏ المغني لابن قدامة :)04/١(‏ فإن لم يعلم عدد النجس صلى حتى 
يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 07). 

(1؟) أي الحيوان. 
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طاهرء وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: الآدمى متطهراً كان» أو محدثا”'". لما روى أبو هريرة» قال: لقيني 
النبي كَل وأنا جنب» فانخنست منه» فاغتسلت» ثم جئت»ء فقال: «أين كنت يا أبا 
هريرة؟» قلت: يا رسول الله! كنت جنباً» فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. 
فقال: «سبحان الله! إن المؤمن ليس بنجس» متفق عليه”*'©2. وعن عائشة: «أنها كانت 
تشرب من الإناء» وهي حائض فيأخذه النبي كَكوَه فيضع فاه على موضع فيهاء فيشرب. 
رواه مسله "١9‏ . 

النوع الثاني : ما يؤكل لحمه؛ فهو طاهر بلا خلاف'"'"'. 

الثالث: ما لا يمكن التحرز منه» وهو السنورء وما دونها في الخلقة""» لما 
روت كبشة بنت كعب بن مالكء. قالت: دخل علي أبن قحادة فشكيت الفوضوءا 
فجاءت هرّة» فأصغى لها الإناء حتى شربت» فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة 
أخي؟! قلت: نعمء قال: إن رسول الله كلِِ قال: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات» رواه الترمذي*'"©» وقال: حديث حسن صحيح. ذل 1 
على طهارة الهرة» وبتعليله””"" على طهارة ما دونهاء لكونه مما يطرف عليناء ولا 
يمكن التحرز عنه» كالفأرة ونحوها؛ فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر. 

القسم الثاني : نجسء وهو: الكلب والخنزيرهء وما تولد منهما فسؤره نجس» 
وجميع أجزائه''"". لأن النبي كلهِ قال: «إِذَا وَلْعَ الكَلْبُ في إناء أَحَدِكُم فَأَعْسِلُوهُ 
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(1؟) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 57). 

(5١؟)‏ حديث متفق عليه. أخرجه البخاري /1١(‏ ”)2 ومسلم )١1١١/١1(‏ 

(15١؟7)‏ حديث صحيح: رواه مسلم .)158/١(‏ 

(17؟) انظر/ المغني لابن قدامة .)44/١(‏ 

(51) كالفأرة وابن عرس . انظر/ المغني لابن قدامة .)44/١(‏ 

(16؟) حديث صحيح: رواه أبو داود :»)56/١(‏ والترمذي (47) وغيرهما. 

(19؟) وهو قوله: [ليست بنجس]. 

(50) بقوله: [إنها من الطوافين]. 

(١؟1؟)‏ انظر/ المغني لابن قدامة »)4١/١(‏ كشاف القناع (181/1). 

(؟17) وجهة الدلالة على نجاسة الكلب في هذا الحديثء أن النبيَ كله أمر بغسل الإناء والأمر حقيقة 
في الوجوب عند عدم الصارف» وعادة الشارع في الآمر بالغسل إما لرفع الحدث أو إزالة ‏ 
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متفق عليه'”""“. ولولا نجاسته ما وجب غسله؛ والخنزير شر منه؛ لأنه منصوص على 
تحريمه؛ ولا يباح إنقاذه بحال. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصره» 
لأنه متولد من نجاسةء فكان نجساًء كولد الكلب*"" , 

القسم الثالث: مختلف فيهء وهو ثلاثة أنواع كذلك: 

أحدها: سائر سباع البهائم والطير””""2: وفيهما روايتان: 

إحداهما: أنها نجسة''""“» لأن النبي كله سئل عن الماء وما ينوبه من السباع 


فقال: (إِذَا كَانَ الماءً 58 لم ينجّسهُ شية”"""' فمفهومه: أنه ينجس إذا لم يبلغهماء 
ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحزر عنه» فكان نجساً كالكلب40"" , 


والثانية: أنها طاهرة""''؛ لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يك سئل عن 
الحياض التي بين مكة والمدينة» تردها السباع والكلاب والحمرء وعن الطهارة بهاء 
فقال: «لها ما أخذت في أفواههاء ولنا ما غبر طهور» رواه ابن ماجه””"" . 


ومرٌ عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص بحوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض! 
ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض! لا تخبرناء فإنا نرد عليهاء 
وترد علينا. رواه مالك في «الموطأة0"" , 


النوع الثاني : الحمار الأهلي والبغل؛ ففيهما روايتان: 


ٍِ النجس» وليس على الإناء حدث فتعين للنجاسة» ثم إنه ثبتت نجاسة فم الكلب وهو أطيب 
جزء فيه فباقي بدنه من باب أولى. 

(01) حديث صحيح: أخرجه البخاري :)١09/5(‏ ومسلم .)179/١1(‏ 

(118) وقال أحمد في رواية المروذي عنها إذا وقعت في الإناء أو الحب صب. انظر/ المغني /١(‏ 
)0 

(515) إلا السنور وما دونها في الخلقة. انظر/ المغني لابن قدامة .)47/١(‏ 

(177) انظر/ المغني لابن قدامة (1/ 47). ١‏ 

 )1370(‏ تقدم تخريجه. 

(14”) ولأن السباع والجوارح الغالب عليها أكل الميتات والنجاسات فتنجس أفواهها ولا يتحقق 
وجود مطهرها فينبغي أن يقضى بنجاستها. انظر/ المغني لابن قدامة .)47/١(‏ 

(19؟) انظر/ المغني لابن قدامة (1/ 89 57). 

(1770) حديث إسناده ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه برقم (019) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وفيه عبد الرحمن بن زيدء ضعيف جدآء تركه غير واحد من العلماء. 

671 حديث ضعيف جداً: أخرجه مالك (ص !4 برقم »)١5‏ وأبو عبيد الهروي في «الطهور» برقم 
(70): وفيه عبد الرحمن بن زيد ضعيف جداًء وأبوه لم يدرك عمر. 
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إحداهما: نجاستهما(””"» لقول النبي كَل في الحمر يوم خيبر: «إنها رجس» متفق 
عليه”””"©. ولما ذكرنا في السباع . 

والثانية: أنها طاهرة”*"“. لأنه قال: إذا لم يجد غير سؤرهماء تيمم معهء ولو 
شك في نجاسته؛ لم يبح استعماله» ووجهها ما روى جابر أن رسول الله يليه سئل: 
أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباع كلها» رواه الشافعي في 
«مسنده6”*"" ولأن النبي يِه كان يركب الحمار والبغال» وكان الصحابة يقتنونها 
ويصحبونها في أسفارهم» فلو كانت نجسة؛ لبين لهم تجا ففي!""5 اولان لا يمكد 
التحرز عنها لمقتنيهاء فأشبهت الهر ويحكم بطهارته؛ ويجوز بيعهاء فأشبهت مأكول 
اللحه”""" . 

النوع الثالث: الجلالة وهي: التي أكثر علفها النجاسة؛ ففيها روايتان"": 

إحداهما: نجاستها"""», لأن النبى يكل «نهى عن ركوب الجلالة وألبانها»» رواه 
انود واروة"*2: ولأنها: سعثيه بالتعاسة». والريق لا يظهن: 

والثانية: أنها طاهرة”'*"©. لأن الضبع والهر يأكلان الجا ونم طاهران . 

وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سؤ ؟. لأنه من أجزائه» 
فأشبه فمهء فإذا وقع في الماء ثم خرج حياً؛ فحكم ذلك 00 17 

قال أحمد في فآرة سقطت في ماءء ثم خرجت حية: لا بأس به" . 


(6)70 انظر/ المغني لابن قدامة .)47/١(‏ 

(6)7 حديث متفق عليه: البخاري (7/ 77 . المغازي)؛ ومسلم (5/ 50 . صيد) . 

(74) وصححه ابن قدامة. انظر/ المغنى لابن قدامة (١/؟41‏ - 87). 

990 ديقعت "فيه أبن حبية أودابق أبي حبيبة مجهول» والحديث عند الشافعي برقم (9). 

(؟) انظر/ المغنى لابن قدامة /١(‏ 87). 

260190 وأما قول النبي كلِ: «إنبا رجس» أراد أنبا محرمة كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام إنها رجسء ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه رجسء فإن ذبح ما لا 
يحل أكله لا يطهره. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 57). 

(77) ذكرهما القاضي. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 44). 

(14) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 44). 

(6)740) حديث صحيح: أخرجه أبو داود برقم (1001) مختصراً. 

(741) انظر/ المغني لابن قدامة .)44/١(‏ 

(45؟) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 40). 

74 وفي رواية قال: إذا كان حياً فلا شيء؛ وإنما الكلام في الميت. وقيل: يحتمل أن ينجس إذا 
أصاب الماء مخرجها لأن محرج النجاسة تجس فينجس به الماء. 


كتاب الطهارة و 


فصل: 

. 8 58 ايك لوث أن 56 5 (فققة القن 

إذا أكلت الهرة نجاسة. وم الي و و » لأن النبي 
ككل قال: «إِنْها ليست يِنَجّس» مع علمه بأكلها النجاسات . وإن شربت قبل الغيبة» 
فقال أبو الحسن الآمدي* : ظاهر قول أصحابنا: طهارته» للخبر. ولأننا حكمنا 
بطهارتها بعد الغيبة» واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة”*"©. 

ؤقال القافى 2299 ينسير 252" الأن آثر الحجاسة فى فمهاء بخلاقا ها بعد 
الغيبة» فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاهاء فلا ينجس ما تيقنا طهارته 
ال 
فصل: 

والحيوان الطاهر على أربعة أضرب: 

أحدها: ما ويك ميتته» كالسمك ونحوهء والجراد وشبهه فميتته طاهرة2910, لقول 
رسول الله كلِ: «وَالجِلٌ ميتنه؛. 

والثاني: ما ليست له نفس”"*" سائلة» كالذباب والعقارب والخنافس» فهو طاهر 
جنا "7 لقؤل سول 3 «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم.؛ فامقلوه» فإن 
في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء» رواه البخاري 0 فأمر بمقله؛ ليكون شفاء 


ِِ واستدل للأولى» بأن الأصل الطهارة وإصابة النجاسة لموضع النجاسة مشكوك فيه فإن المخرج 
ينضم إذا وقع الحيوان في الماء فلا يزول اليقين بالشك. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 40). 
(45؟) انظر/ 0 لابن قدامة .)44/١(‏ 
(155؟) انظر/ المغني لابن قدامة .)54/١(‏ 
(6)147 هو: العلأمة علي بن محمدء أبو الحسن الآمدي الحنبلي. 
140 انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 44 40). 
(44؟1) وهو قول ابن عقيل. انظر/ المغنى لابن قدامة .)44/١(‏ 
(144) انظر/ المغني لابن قدامة (44/1). 
(190) انظر/ المغني لابن قدامة .)44/١(‏ 
(١5؟)‏ انظر/ المغني لابن قدامة .)4٠/١(‏ 
(5055) أي 1 سائل» والعرب تسمي الدم نفساً قال أوس (ديوانه: 87): 
تبعت أن بني سُحيم أدخلوا أبياتهُمْ تامورٌ نفس المنذرٍ 
يعني دمه ومنه قيل للمرأة نفساء لسيلان دمها عند الولادة» وتقول العرب: نفست المرأة إذا 
حاضت ونفست من النفاس. انظر/ المغنى لابن قدامة .)84/١(‏ 
(15) انظر/ المغنى لابن قدامة (08/1. 222 
(65؟1) حديث ضعدة أحخر جه البخاري في «الطب» رقم (0185). 
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لنا إذا أكلناء ولأنه لا نفس له سائلة» أشبه دود الخل إذا مات فيه. 
والثالث: الآدمى. ففيه روايتان: 


أظهرهما: أنه طاهر بعد الموت”**"'؛ لقول النبي ككِ: «إن المؤمن ليس بنجس» 
ولأنه لو كان نجس العين» لم يشرع غسله؛ كسائر النجاسات”"©. 


(فحقف 


والثانية: هو نجس”*"'؛ قال أحمد في صبي مات في بثر: تنزح”**"“. وذلك 
لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه الشاة. 


والرابع : ما عدا ما ذكرناء مما له نفس سائلة لا تباح ميتته؛ فميتته نجسة9*" 


لقوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة4”'" "' وقوله [تعالى]: «#إلا أن يكون ميتة أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس 310" , 


"ياب الآنية 
وهي ضربان: 
مباح من غير كراهة: وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان» ثمينا”'" " كان أو 


(165) انظر المغني لأبن قدامة (074/1. 

6707 انظر/ المغني لابن قدامة .)40/١(‏ 

050 ولم يفرق الأصحاب بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة؛ ويحتمل أن 
ينجس الكافر لأن الخبر إنما ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه لأنه لا يصلّى عليه 
وليس له حرمة كحرمة المسلم. انظر/ المغني لابن قدامة (41/1). 
انظر/ المغني لابن قدامة .)4٠/١(‏ 

(58؟) انظر/ المغنى لابن قدامة .)50/١(‏ 

(6)159 انظر/ المغني لابن قدامة .)40/١(‏ 

(0؟1) من المائدة (”7). 

(71؟) من الأنعام .)١55(‏ 

6177 جمع إناء كسقاء وأسقية» وجمع الآنية أوان والأصل أأنى أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهية اجتماع 
همزتين كآدم وأوادم» وهو مشتق من الأدمة أو من أديم الأرض وهو وجهها. والأواني: هي 
الأوعية؛ وهي ظروف الماء ونحوها. انظر/ كشاف القناع (00/1). 

)0 لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس» فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء» ولأن إباحته لا 
تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة» فيفضي إلى الاستعمال وكثرة 
أثمانها لا تصلح جامعاً كما في الثياب فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنهء بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه 
أضعاف ثمن الحرير وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة» ولو بلغ ثمنها مهما بلغ» ويحرم ذهباً ولو 
كان يسيراً. قاله في المبدع. انظر/ كشاف القناع (1/ 5١‏ -01)» العدة (ص 77). 


كتاب الطهارة 5 


غير5 م كالياقوت وا 9 وا لعقيق وا لخزف وا خد لخشب وا لجلود 

. 55 مياق . 5300 ا 5 ك0 4 5 
وَالضف 2019 لآن النبي يِه اغتسل من جفنة» وتوضأ من تور من صفد”" " » وتور من 
حجارة» ومن قربة وإداو:540) 

جاره» ومن قرية وإداوه 5 

والثاني: محرمء وهو آنية الذهب والفضة©"", لما روى حذيفة أن النبي يلل 
قال: ١لا‏ تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم في الآخرة»”", وقال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم''"" متفق عليهما. فتوعد عليه بالناره فدل على تحريمه""©, ولأن فيه 
سرفأ وخيلاءً» وكسر قلوب الفقراء””"“. ولا يحصل هذا في [ثمين]”*"” الجواهرء لأنه 
لا يعرفها إلا خواص الناس» ويحرم اتخاذها'”"“, لأن ما حرم استعماله؛ حرم اتخاذه 
[غلي]""" هيئة الاستعمال» كالطيور”"". ويسترئ فى ذلك الرجال ونه" 

: 000 1 ايك (6ل07) اء 5 

لعموم الخبر. وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة ات 0 اا دجب 
التسوية فيه بين الجميع؛ وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرة”*'*: لما روى أنس أن 


إحتهة انظر/ الشرح الكبير 1/هه). المغني لابن قدامة »2)160/١(‏ كشاف القناع »)6١/١(‏ العدة 
(ص 20737 المغني لابن قدامة .)552-50/1١(‏ 

(57) الياقوت والبلور مثال للثمين والباقي مثال لغير الثمين. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 08). 

(75؟) أي النحاس» واختار الشيخ أبو الفرج المقدسي كراهة الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص» 
وما أشبه ذلك لأن الماء يتغير فيها وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس. انظر/ الشرح الكبير 
»)00/١(‏ المغني لابن قدامة (1/ 56). 

60) انظر: «الإرواء» برقم 07١:39‏ 

(") انظر السابق. 

(519) ويحرم استعمالهما في طهارة وغيرها. انظر/ كشاف القناع »)0١/١(‏ العدة (ص 7؟). 

.)5١517( متفق عليه: البخاري (01477) ومسلم‎ )11١( 

(1/1؟1) متفق عليه: البخاري (2)0575 ومسلم .)5١376(‏ 

(15؟) انظر/ العدة (ص 37). 

(517) انظر/ العدة (ص 957). 

(1175) ثبت في المطبوعة [ثمن]. 

)/1) انظر/ الشرح الكبير »)025/١(‏ المغني لابن قدامة .)14/١(‏ 

(6)117 ثبت في المطبوعة [من]. 

)6 انظر/ المغني لابن قدامة »)54/١(‏ الشرح الكبير (١1//ا0).‏ 

(117) انظر/ الشرح الكبير .)01//١(‏ 

(2) انظر/ المغني لابن قدامة .)54/1١(‏ 

(54) كتشعيب القدح ونحوه. انظر/ الشرح الكبير »)5١ /١(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 58). 


5 كتاب الطهارة 


رقف 


قدح رسول الله كله انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري 

ولا يباح الكثير» لأن فيه سرفاء فأشبه الإناء الكامل””*"©22 واشترط أبو الخطاب أن 
يكون لحاجة» لأن الرخصة وردت في شعب القدح» وهو لحاجة2*"©. ومعنى الحاجة 
أن تدعو الحاجة إلى ما فعله بهء وإن كان غيره يقوم مقامه”**"2. وقال القاضي: يباح 
من غير حاجة لأنه يسيرء إلا أن أحمد كره الحلقة**": لأنها تستعمل» وتكره مباشرة 
الفضة بالاستعمال» فأما الذهب؛ فلا يباح إلا في الضرورة» كأنف الذهبء؛ لأن النبي 
يك: «رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلآب واتخذ أنفاً من وَرِق فأنتن عليه؛ 
فأمره أن يتخذ أنفاً من الذهب». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”*" . ويباح 
ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطهاء لأنه في معنى أنف الذهب. وذكر أبو بكر في 
«التنبيه» أنه يباح يسير الذهب. ذال الى الخطات ارلا بان اقيق البيين "1 بالدهف: 
لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب . ذكره الإمام أحمد. وعن مزيدة العصري قال: 
«دخل رسول الله كَلةِ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة». رواه الترمذي4*0")؛ وقال: 
هو حديث غريب. 
فصل: 

فإن تطهر من آنية الذهب والفضة؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: تصح طهارته0*"©, وهذا قول الجرقي”*9©: لأن الوضوء جريان الماء 
على العفو وليسن ببعسية: نما المعهية امتتعمال الإاء 7301 , 

والثاني: لا تصح» اختاره أبو بكر”'*"©: لأنه استعمال للمعصية في العبادة» أشبه 


.)759/5 صحيح: أخرجه البخاري (5/7/الا2‎ )4١( 

(080) انظر/ الشرح الكبير »)58/١(‏ العدة (ص 2)77 المغني لابن قدامة .)514/1١(‏ 
(8) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 56).: الشرح الكبير .)5١/١(‏ 
(585) انظر/ الشرح الكبير .)517/1١(‏ 

(184) انظر/ الشرح الكبير »)5١ 5١ /١(‏ المغني لابن عدامة /١(‏ 18). 
(09483) حديث ضعيف: أخرجه أيضاً أبو يعلى في «المفاريد». 

60740 هو: ما يحلى به رأس قائم السيف. ١‏ 

(144) أي: ضعيف؛ وهو مصطلح خاص بالترمذي» ثم اشتهر بعد ذلك. 
(49؟) انظر/ كشاف القناع .)015/١(‏ 

(0؟) انظر/ الشرح الكبير »208/١(‏ المغني لابن قدامة .)59/1١(‏ 
)19١(‏ انظر/ المغني لابن قدامة .)515/1١(‏ 

(197) انظر/ الشرح الكبير (08/1). 


كتاب الطهارة 4 


الصلاة في الدار المغصوبة”"" . 


فصل 


5 0 )59# 


أحدهما: ٠:‏ من لا يستحل | ميتة ة كاليهود. فأوانيهم ظاهر 0502 امباعة ف 


الاستعمال]ء لأن النبى يَكِيِ أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة 56 رواه أحمد فى 
١ 8‏ -(/1ة )09540 ١‏ 
أنية 1 


«المسند» وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصراني 
والثاني: من يستحل الميتات والنجاسات» كعبدة الأوثان والمجوس» وبعض 

النصارى. فلما لم يستعملوه من آنيتهم؛ فهو طاهرء وما استعملوهء قهو نجس”؟"“"“. لما 

كتاب» أفتأكل : في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا ها إلا أن لا تجدوا ا فاغسلوهاء ثم 


(14) وصحح ابن قدامة في المغني. والمصنف في الشرح الكبير الأول. قالا: ويفارق هذا الصلاة 
في الدار المغصوبة لأن أفغال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوية 
محرم لكونه تصرفاً في ملك غيره بغير إذنه وشغلاً له» وأفعال الوضوء من الغسل والمسح , 
ليس بمحرم إذ ليس هو استعمال للإناء ولا تصرفا فيه وإنما يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناء 
وفصله عنه فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء غيره ثم توضأ به» ولأن المياه شرط للصلاة 
إذ لا يمكن وجودها في غير مكان, والإناء ليس بشرط فأشبه ما لو صلى وفي يده خاتم 
ذهب. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ )4 الشرح الكبير .)04/١(‏ 

(595؟) أي الكفار» بدليل ما بعده. 

(96؟) انظر/ المغني لابن قدامة »)58/١(‏ الشرح الكبير .)517/١(‏ 

(45؟7) سقط من المخطوط. 

ب (197) انظر/ الشرح الكبير »)77/١(‏ المغني لابن قدامة (18/1). 

(144) وهل يكره استعمال أوانيهم؟ على روايتين: 
إحداهما: لا يكره. 
والثانية: يكرهء لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب 
أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله يَلةِ: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا غيرها 
فاغسلوها وكلوا فيها» متفق عليه. وأقل أحوال النهي الكراهة ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة 
ولاتسلم آنيتهم من أطعمتهم وأدنى ما يؤثر ذلك الكراهة. انظر/ المغني لابن قدامة »)18/١(‏ 
الشرح الكبير .)37/١(‏ 

(14) هذا قول القاضيء. وظاهر كلام أحمد مثل قول القاضي فإنه قال في المجوس: لا يؤكل من 
طعامهم إلا الفاكهة. لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم فأشبهت السراويلات من 
ثيابهم . انظر/ المغني لابن قدامة »)54/١(‏ الشرح الكبير .)359/١(‏ 


5:4 كتاب الطهارة 


كلوا فيها؛ متفق عليه””'". وما شك في استعماله» فهو طاهر”' ". وذكر أبو الخطاب 
أن أواني الكفار كلها طاهرة””' ". 

وفي كراهية استعمالها روايتان: 

إحداهما: تكره””" "© لهذا الحديث. 

والثانية: لا تكرهء لأن النبي يك أكل فيها”' ". 

7 ثياب الكفارء فما لم يلبسوه. أو علا من ثيابهم كالعمامة والطيلسان» فهو 
طاهر”*'"©. لأن النبي كيد وأصحابه كانوا يلبسون ثياباً من نسج الكفار وي لاي 
عور راتهم» فقال أحمد : أحب إليّ أن يعيك إذا صلّى فيهاء فيحتمل وجوب الإعادة» وهو 


قول القاضي”"' 5 ٠‏ لأنهم يتعبدون بالنجاسة» ويحتمل أن لا تجب» وهو قول أبي 
الخطاب2©"40: لأن الأصل الطهارة» فلا تزول بالشك. 


فصل: 
وجلود الميتة نجسة.» ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب”5"”©»: لقول الله تعالى: 
«حرمت عليكم الميتة#” 1 والجلذ جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن 


شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: : قرىء علينا كتاب رسول 
الله في أرض جهينة» وأنا غلام شاب: : أن لآ تَنتفِعُوا مِنَ المَئئَةٍ بِِهَاب وَلآ عَصَبٍ) ا 


.)19790( أخرجه البخاري (504/9)» الحديث (54448).: ومسلم (9/ 167١)؛ الحديث‎ )6)6٠( 
.)19/1١( الأن الأصل طهارته. انظر/ المغني لابن قدامة‎ )00١( 
.)14/1( المغني لابن قدامة‎ »)55/١( انظر/ الشرح الكبير‎ 0007( 
.)57/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )0( 
.)58/1١( انظر/ المغنى لابن قدامة‎ )*05( 
.)38/١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ 600( 
وقد ذكر ابن أبى موسى فى الإرشاد فى غسل ما نسجه الكفار روايتين:‎ )*:5( 
١ . أحدهما: لا 8 وهو الصحيح‎ 
.)55:/١( والثانية: يجب لتيقن الطهارة. انظر/ الشرح الكبير‎ 
.)58/1( المغني لابن قدامة‎ »)57/١( انظر/ الشرح الكبير‎ 00 
.)57/١( الشرح الكبير‎ »)58/١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )04( 
.)14/1١( الشرح الكبير‎ »)206 /١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ 6009( 
.)7( من المائدة‎ )*0( 
وابن ماجه‎ 2»)١97 /7( وأبو داود (4171)» والنسائي‎ »)71١/4( حديث صحيح: أخرجه أحمد‎ )”1١( 
وغيرها كثير.‎ »)751( 


كتاب الطهارة فى 


قال أحمد: ما أصلح ا بن منه]. ولأنه جزء من الميتة» نجس 
بالموت» فلم يطهر كاللحه”*'”". وعنه'©: يطهر منها جلد ما كان طاهراً حال 
الحياة» لما روى ابن عباس أن النبي كَل وَجَدَ شا ميتةً أَعطِيّئْها مَوْلاَةَ لميمونة من 
الصدقة فقال: «ألآ أَحْدُوا ِهَابَهَا فََبَعُوهُ فَآنتَمَعُوا به؟» قالوا: إنها ميتة؛ قال: «إنما حرم 
أكلها» متفق9'” عليه. 7 ْ 

ولا يطهر جلد ما كان نجساً”""". لأن النبي يَكلِ #نهى عن جلود السباع وعن مياثر 
النمور» رواه الأثره!14” , ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت» فيعود الجلد 
إلى ما كان عليه قبل الموت» كجلد الخنزير. 

وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل بعد دبغه؟ على وجهين: 

أحدهما: لا بع ١ك‏ لما روى ابن عباس [رضي الله عنه] عن النبي ككل أنه 
قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»”' "© متفق عليه" , 

والثاني: يعتبر لأن الجلد محل نجسء فلا يطهر بغير الماء» كالغثوب5"" , 
فصل: 

وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال”") لأنه جزء من 


(6)15 انظر: «إرواء الغليل» برقم (98). 

)6 سقط من المخطوط. 

.)١9 - 58 العدة (ص‎ »)553/١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ 6)١15( 

(6)*15 هذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه . انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 00). 

1م حديث صحيح: وانظر: (البخاري» (5545)), ومسلم (755). 

010 انظر/ المغني لابن قدامة »)08/١1(‏ الشرح الكبير (55/1). 

(14) حديثء رواه أحمد من حديث علىٌ. 

(19) انظر/ المغني لابن قدامة »)05/١(‏ الشرح الكبير .0/١/١(‏ 

000 ولاأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت خلاً. انظر/ الشرح الكبير 
007١/١‏ المغني لابن قدامة ٠ .)04/١(‏ 

(5”) أخرجه البخاري» الحديث (5545).؛ ومسلم الحديث (0755. 

0250 وهو أولى» والخبر والمعنى يدلان على طهارة عينه ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من 
نجاسة تلاقيه كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ أو أصابته آلة الدبغ بعد فصله عنها. انظر/ 
المغني لابن قدامة »)24/١(‏ الشرح الكبير (1/ .07١‏ 

”)0 أنظر/ المغني لابن قدامة ».)5١ /١(‏ العدة (ص 54). 

م ؛ الكافي مجلد ١‏ 


.0 كتاب الطهارة 


الميتة» فيدخل في عموم قول الله تعالى: #حرمت عليكم الميتئة»*"" والدليل على أنه 
منها قول الله تعالى: طقال: من يبحيبي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول 
مرة4”*”©. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم» والضرس يألم ويحسٌُ بالضرس» برد 
الماء وحرارته؛ وما فيه حياة يحله الموت» فينجس به كاللحه""". 
قفصل: 

وصوفها”"" ووبرها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح لهء فلا يحله 
الموت”*"”©: لأن الحيوان لا يألم بأخذه؛ ولا يحسء ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس 


بفصله من الحيوان في حياته » لقول النبي يِه : «ما أبين من حي فهو ميت رواه أبو داود 


فصل: 

وحكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة» متصلاً كان أو 
07 في حياة الحيوان أو موته») فشعر الآدمي اط 2717 لأن النبي يك ناول 
أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس. رواه الترمذي» وقال: حديث حسن واتفق على 
معنا ولولا طهارته لما فعل» ولأنه شعر حيوان طاهر» فأشبه كنع الغ 771 


(55) من المائدة (7). 

(0*) 0 من يس  )7/8(‏ (0/9. 

(” انظر/ الشرح الكبير 207١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)5١/١(‏ 1 

60370 أي الميتة طاهرة في الحياة» ولو كانت غير مأكولة كهر وما دونها في الخلقة كابن عرس 
والفأر. انظر/ كشاف القناع »)01//١(‏ العدة (ص 58). 

(54*) انظر/ كشاف القناع .)01//١(‏ وقد روي عن أحمد ما يدل على نجاسته. انظر/ المغني لابن 
قدامة .)55(١(‏ 

(09”*) انظر: سئن أبى داود. 

(600 فأما أصول الريش والشعر إن كان رطباً إذا نتف من الميتة فهو نجس لأنه رطب في محل 
نجس» وهل يكون طاهراً بعد غسله؟ على وجهين: 
أحدهما: طاهر كرؤوس الشعر إذا تنجس. 
والثاني : أنه نجس لأنه جزء من اللحم لم يستكمل شعراً ولا ريشاً. انظر/ المنني لابن قدامة 


665/1 
(6)71 متصله ومنفصله في حياة الآدمي وبعد موته. انظر/ المغني لابن قدامة »)55/1١(‏ الشرح الكبير 
1 لالا). 


(85) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (؟41). 
(**)6 انظر/ الشرح الكبير (١//ا/ا‏ - 74)» المغني لابن قدامة .)517/1١(‏ 


كتاب الطهارة 0١‏ 


فصل 


ولبن الميتة نجس» لأنه مائع في وعناء 0 وإن 070 نفسة 
ا أنها طاهرة» لأن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن 
المجوس» وهو يصنع بالإنفحة» وذبائحهم ميتة"". فأما البيضة*"": فإن صلب 
قشرها؛ لم تنجسء كما لو وقعت في شيء نجس”*"» وإن لم يصلبء فهي 


ال 


وقال ابن عقيل: لا تنجس إذا كان عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى 
فا 


(5©) انظر/ المغني لابن قدامة »)5١/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 077 . 

(75) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة» وقد تكسر الفاء» وهو شيء يستخرج من بطر. الجدي 
الواضع أصفر فيصر في صوفة فيغلظ كالجبن نجسة» قاله في القاموس. ْ 

(5*) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 2077 المغني (51/1). 

90”) هله هي الرواية الثانية في الإنفحة. انظر/ المغني لابن قدامة »)1١/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 
غ4" 

(80**) وأجاب الأول: بأن المجوس قد قيل إنهم لا يتولون الذبح بأنفسهم وكان جزاروهم اليهود 
والنصارىء» ولو لم ينقل ذلك عنهم لكان الاحتمال موجوداً فقد كان فيهم اليهود والنصارى 
والأصل الحل فلا يزول بالشك» وقد روي أن أصحاب رسول الله كل الذين قدموا العراق مع 
خالد كسروا جيشاً من أهل فارس بعد أن نصبوا الموائد ووضعوا طعامهم ليأكلواء فلما فرغ 
المسلمون منهم جلسوا فأكلوا ذلك الطعام والظاهر أنه كان لحماء فلو حكم بنجاسة ما ذبح 
ببلدهم لما أكلوا من لحمهم شيئاّء فإذا حكموا بحل اللحم فالجبن أولى» وعلى هذا لو دخل 
أرضاً فيها مجوس وأهل كتاب كان له أكل جبنهم ولحمهم احتجاجاً بفعل النب كَل وأصحابه. 
انظ ر/ المغني لابن قدامة »)57/١(‏ الشرح الكبير .097/١(‏ 

(9*) أي إن لم تكمل. انظر/ الشرح الكبير .077/١(‏ 
واعلم أنه إن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة» بلا خلاف في 
المذهب. انظر/ المغني لابن قدامة .)517/١(‏ : 

تغرف انظر/ الشرح الكبير مض" المغني لابن قدامة .)57/1١(‏ 

(41) انظر/ المغني لابن قدامة .)37/1١(‏ 

(4) وهله الجلدة هي القشر قبل أن يقوىء. فلا ينجس منها إلا ما كان لاقى النجاسة كالسمن 
الجامد إذا ماتت فيه فأرة إلا أن هذه تطهر إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء 
النجاسة فيها بخلاف السمن. انظر/ الشرح الكبير .)77/١(‏ 


0 كتاب الطهارة 


فصل: 

وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح» كذبح المجوسي 
ومتروك التسمية”**©: وذبح المحرم للصيد» وذبح الحيوان غير المأكول» لأنه ذبح غير 
مشروعء فلم يطهر كذبح المرتد. 


باب السواك وغيره9") 

السواك؟؟ سنة مؤكدة"؟*"» لقول رسول الله كلهِ: «لولا أن أشق على أمتي 
لون بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه*". وعنهء عليه السلام» أنه قال: 
«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه الإمام أحمد في «المسند9*"' ويتأكد استحبابه 
في أوقات ثلاثة77": عند الصلاة» لما ذكرناء وإذا قام من النوم» لما روى حذيفة؛ 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» متفق 
عليه””*©. ولأن النائم ينطبق فمه» ويتغير. والثالث: عند تغير الفم بمأكول أو خلو 
معدته» ولأنّ السواك شرع لتنظيف الفمء وإزالة رائحته. ويستحب في سائر الأوقات» 
لما روى شريح بن هانىء””*"» قال:..سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ 


اسخارف 
3 


(75) انظر/ العدة لبهاء الدين المقدسى (ص 5507). 

(845) أي عمداً لا سهواً فتحل. انظر/ العدة لبهاء الدين المقدسي (ص 4017» 408). 

(6)*56 أي من خصال الفطرة. 

(47”) أي استعماله» فالأحكام تتعلق بالأفعال لا الذوات. والسواك بكسر السين» جمعه: سوك بضم 
السين والواوء ويخفف بإسكان الواوء وريما يبمز فيقال: سؤك قاله الدينوري» وهو مذكر نقله 
الأزهري عن العرب قال: وغلط الليث في قوله: إنه يؤنث» وذكر في المحكم أنهما لغتان 
والمسواك بكسر الميم اسم للعود الذي يتسوك بهء ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك 
قاله الشيخ» والتسوك الفعل يقال: ساك فاه يسوكه سؤكاً. وهو شرعاً استعمال عود في الأسنان 
لإذهاب التغير ونحوه مشتق من التساوك» وهو التمايل والتردد لأن المتسوك يردد العود في فمه 
ويحركهء يقال: جاءت الإبل تساوك إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال. انظر/ كشاف القناع 
(/رالا). 

50) أي أمر وجوب. 

(54) البخاري (/2)841 ومسلم (0:/؟0). 

(19) صحيح: أخرجه البخاري معلقاً ,))١158/40(‏ ورواه أحمد (5//ا4؛ 57). 

(50*) انظر/ كشاف القناع 7١/١(‏ - #“/ا) الشرح الكبير .)1١١/1١(‏ 

.)5505( البخاري (7550)». ومسلم‎ )6١( 

(55) انظر/ العدة (ص .)5٠‏ 

(51) شريح بن هانىء بن يزيد الحارثي المذحجي . أبو المقدام الكوفي» مخضرم ثقة. 


كتاب الطهارة 0 


النبي كل إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسله 4" . 

قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يستحب السواك”**" للصائم بعد 
الزوال*"» لأنه يزيل خلوف فم الصائمء وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك» ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعاًء فلم يستحب إزالته. كدم 07 


وهل يكره؟ على روايتين 

إحداهما: يكره لذلك420"" , 

والثانية: لا اي أن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله 2 ما لا 
أحصي يتسوك وهو صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن”'' ". ويستاك بعود لين" 
ينقي الفم» ولا يجرحه ولا يتفتت فيه'"""» وكان النبي يك يستاك بعود أراك» ولا 
يستاك بعود رمان» لأنه يضر بلحم الف 01017 ولا عود ريحان» لأنه يروى أنه يحرك 
عرق الجذاء!*"", فإن استاك بأصبعه أو خرقة» لم يصب السئة» لأنها لم ترد به» ولا 
يسمى سواكاً””' '". [قال ابن عبد القوي على القول المجود]'": ويحتمل أن يصيب» 


(765) أخرجه مسلم (107). 

(660) أي بيابس ورطب. انظر/ كشاف القناع (077/1. 

[فحتارة وأما قبل الزوال فيسن التسوك للصائم بيابس لقول عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله كله ما 
لا أحصي يتسوك وهو صائم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن رواه البخاري 
تعليقاً ويباح له التسوك بعود رطب قبل الزوال لما يتحلل منه بخلاف اليابس. انظر/ كشاف 
القناع .)/7١/1(‏ 

60700 انظر/ المغني لابن قدامة .)8١/١(‏ 

(6)054 انظر/ المغني لابن قدامة .)8١ /١(‏ 

(59*) انظر/ الشرح الكبير .)9٠١ /١(‏ 

(56) انظر: «الترمذي» برقم (0775. 

(51*) يابساً كان أو رطباًء واليابس أولى إذا ندى. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 077 . 

(50”*) ويكره بما يجرحه أو يضره أو يتفتت فيه لأنه مضاد لغرض السواكء ومثال العود اللين الذي 
ينقي الفم: الأراك. أو العرجون أو زيتون أو غيرها. انظر/ كشاف القناع (077/1. 

05 انظر/ كشاف القناع (1/ 074. 

(784) لحديث قبيصة بن ذؤيب: «لا تحللوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان عرق الجذام». 
رواه محمد بن الحسين الأزدي. انظر/ كشاف القناع .074/١(‏ 

(75*) انظر/ كشاف القناع (1/ 074. 

(55*) سقط من المخطوط. 


2 كتاب الطهارة 


لأنه يحصل من الإنقاء ا 
فصل: 
ومن السنة تقليم الأظفار 0" "2 وقص اللغارث 9337 وتيف الأ وحلق 


العانة"”» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول له 6 «الفطرة خمس 
الختان» والاستحدادء وقص الشارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط» متفق 0 


فصل؛ 

ويجب الختان7""” لأنه من ملة إبراهيم» فإنه روي أن إبراهيم» عليه السلام؛ ختن 
نفسه. متفق عليه”*"”. وقد قال الله تعالى: لاثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم4*”"". ولأنه يجوز كشف العورة من أجله؛ ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها 


١ 1‏ ا 


2750 قال المصنف في المغني وأبو عبد الله في الشرح الكبير: إنه الصحيح. انظر/ الشرح الكبير 
2 06 المغني لابن قدامة .)9/84/١(‏ 

(624 غالفاً في قص أظفاره فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإبهام منها ثم البنصر ثم 
السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصرء ثم السبابة ثم البنصرء وصححه في 
الإنصاف. انظر/ كشاف القناع (١/6/ا-_‏ 875ا). قالا في المغني والشرح: وروي في حديث: 
«من قص أظفاره محالفاً لم ير في عينيه رمدا» وفسره أبو عبد الله ابن بطة بما ذكر. انظر/ 
المغني لابن قدامة /١(‏ 7/ا)» الشرح الكبير .)١١5/١(‏ 
قال ابن دقيق العيد في العدة: وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة 
ثم قال: وهذا لا يجوز اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل» وليس 
استسهال ذلك بصواب. اه. 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم يثبت في كيفية قص الأظافر ولا في تعيين يوم له 
شيء عن النبيّ كَِِ وما يعزى من النظم فيها لعليَ فباطل. 

(79*) لأنه يفحش إذا طال. انظر/ الشرح الكبير .)01١5/١(‏ 

”)0 انظر/ كشاف القناع »)77/١(‏ الشرح الكبير .)1١5/١(‏ 

(1/1") انظر/ الشرح الكبير .)1١7/1(‏ 

(7*1) أخرجه البخاري (0889)»: ومسلم (51؟). 

)2 أي في حق الرجل» ومكرمة في حتق النساء لا يجب عليهن. وفيه رواية أخرى أنه يجب على 
المرأة كالرجل. انظر/ الشرح الكبير .)1١9/١(‏ 

(19/5) أخرجه البخاري (2)7707 ومسلم (712370). 

(1/0) من النحل (7؟17١).‏ 

(/6001 ولأنه من شعار المسلمين فكان واجباً كسائر شعارهم. انظر/ المغني لابن قدامة .)7١/1١(‏ قال 
المصنف في الشرح الكبير :)٠١9/١(‏ وهذا ينتقض بالمرأة إذا قلنا لا يجب عليها فإنه ليس - 


كتاب الطهارة نك 


فإن كان كيرا وضاف على انفده من التفنانة معط و 00 


باب فرائض9"" الوضوء9”"" وسننه 
أول فرائضه: النية: وهي شرط لطهارة الأحداث كلهاء الغسلء» والوضوءء 
والتيمم”””"» لقول النبي كلِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» متفق 
0 ولأنها عنادة عع فلم نصح من غير نية» كالصاة2070 
ومحل النية: القلب*". لأنها عبارة عن القصدء ويقال: نواك بخيرء أي: 
قصدك به. ومحل القصد: القلبء. ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئاًء فإن لفظ بما نواه كان 
آكد . وموضع وجوبها عند المضمضة. لأنها أول واجباته”؛*". ويستحب تقديمها على 
غسل اليدين والتسمية» لتشمل مفروض الوصو ومتشد ه777 :مزسعيفوت اتعدافة 
ذكر ه040 في سائر وضوئهء فإن عزبت في أثنائها جازء لأن النية في أول العبادة تشمل 
جميع أجزائها كالصيام”*"» وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسيرء وعزيت عنه في 


- 


- واجباً عليها ويجوز كشف عورتها من أجله. اه. أراد أنه ليس كل ما جاز كشف العورة له عد 
واجبا وهو اعتراض وجيه. 

00 قال في الشرح :)1١9/١(‏ لأن الغسل والوضوء وما هو آكد منه يسقط بذلكء فهذا أولى. 
اه. وإن أمن على نفسه لزمه فعله. انظر/ المغني لابن قدامة .071/1١(‏ 

اليكفرف جمع ترضن» وهو لغة: الحز والقطع . انظر لسان العرب (فرض)» القاموس المخيط (فرض). 
وشرعاً: الفعل الذي طلبه الشارع بطلب جازم . 

(71/9) من الوضاءة وهي النظافة» وهو بالضم اسم للفعل» وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر بهء وقيل: 
بالفتح فيهماء وقيل: بالضم فيهما وهو أضعفها. انظر/ الصحاح »)8١١١(‏ النهاية في غريب 
الحديث (١/1865١)؛‏ كشاف القناع .)837/١(‏ 
وشرعاً: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع. انظر/ كشاف 
القناع .)85/١(‏ 

(40) انظر/ المغني لابن قدامة »)4١ /١(‏ الشرح الكبير .)١737/١(‏ 

.)١9017( ومسلم‎ 2)١( أخرجه البخاري‎ )8١( 

(85) انظر/ الشرح الكبير (171/1). 

08 انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 97). 

(6)784 انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 177). 

(0786) انظر/ الشرح الكبير .)177/١(‏ 

(85”) وإن استصحب حكمها أجزأه, وهو ألا ينوي قطعها. انظر/ الشرح الكبير (177/1). 

080 انظر/ الشرح الكبير .)177/١1(‏ 


كه كتاب الطهارة 


أولها؛ جازء لأنها عبادة» فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصياه0**" . 


وصفتها: أن ينوي رفع الحدث» أي: إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة» لأمر لا 
يستباح إلا بهاء كالصلاة والطواف ومس المصحف”*"», وإن نوى الجنب بغسله قراءة 
القرآن صح. لأنه يتضمن رفع الحدث» وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة» كلبس 
ثوبه ودخول بيته والأكل؛ لم يرتفع يؤرقيا"» 9 الألواليون ممشؤوع 6 أكنيه العرو 7 
وإن نوى ما يستحب له الطهارة» كقراءة القرآن» وتجديد انوضوء وغسل الجمعة 
والجلوس في المسجد والنوم؛ فكذلك في إحدى الروايتين””*": لأنه لا يفتقر إلى رفع 
الحدث أشبه لبس الثوب» والأخرى: يرتفع حدثه» لأنه يشرع له فعل هذاء وهو غير 
محدثء وقد نوى ذلك» فينبغى أن تحصل له. ولأنها طهارة صحيحة» فرفعت الحدث» 
كما لو نوى رفعه”*“. وإن نوى رفع الحدث والتبردء صحت طهارته» لأنه أتى بما 
يجزئهء وضم إليه ما لا ينافيه» فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على 
السهر**". فإن نوى طهارة مطلقة؛ لم يصح**". لأن منها ما لا يرفع الحدث» وهو 
الطهارة من النجاسة''*". وإن نوى رفع حدث بعينه؛ فهل يرتفع غيره؟ على وجهين: 
قال أبو بكر: لا يرتفع» لأنه لم ينوه» أشبه إذا لم ينو شيئً © . وقال القاضي: يرتفع» 
لأن الأحداث تتداخل» فإذا ارتفع بعضها ارتفع جبيييلة 2 يون ترق علةة ولحدة نقذ 


(8*) انظر/ الشرح الكبير .)177/١(‏ 

(6)789 انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 2»)97 الشرح الكبير .)177/1١(‏ 

)9٠(‏ وإن نوى الطهارة مع ذلك صحت الطهارة لأنه نوى الطهارة وضم إليها ما لا ينافيه فلم يؤثر 
كما لو نوى بالصلاة الطاعة والخلاص من خصمه. انظر/ الشرح الكبير .)١757 /١(‏ 

(91) انظر/ المغني لابن قدامة .)97/١(‏ 

(04) انظر/ المغني لابن قدامة .)93/١(‏ 

(79) وقال عنه ابن قدامة: إن الأولى. انظر/ المغني لابن قدامة .)91/١(‏ 

(45*) انظر/ الشرح الكبير .)177/١(‏ 

(746) قطع المصنف ها هنا بعدم الصحة» وقد ذكر في المغني وجهين» وكذلك أبو عبيد الله في 
الشرح الكبير بدون ترجيح: 
أحدهما: هذا المذكور هنا في الكافي. 
والثاني: أنه يصح لأن الوضوء والطهارة عند الإطلاق ينصرفان إلى المشروع فيكون ناوياً 
بالطهارة شرعية. انظر/ الشرح الكبير »)١77 /١(‏ المغني لابن قدامة .)91/١(‏ 

(9*) أي فلم تصح للتردد. انظر/ المغني لابن قدامة (91/1). 

67*90 انظر/ الشرح الكبير .)١15/1(‏ 

(94*) انظر/ الشرح الكبير .)17/١(‏ 


كتاب الطهارة /اه 


أو فرضاً لا يصلي غيرها؛ ارتفع حدثه؛ ويصلي ما شاء”*"”". لأن الحدث إذا ارتفع لم 
يعد إلا لسبب جديد» ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث» وإن نوى نية صحيحة ثم غير 
نيته؛ فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاءء لم يصح ما غسله للتبره””'؟2» فإن أعاد 
غسل العضو بنية الطهارة؛ صح. ما لم يطل الفصل"؟2. 
فصل: 

ثم يقول: بسم الله. وفيها روايتان: 

إحداهما: أنها واجبة في طهارات [الأحداث] كلها””*' © . اختارها أبو””؟) بكرء 
لماروى أبو سعيد عن النبي يكل أنه قال: «لاا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه)9؟ '* 4 قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن شىء فى الباب. 

والثانية: أنها سنة اختارهاء الخرقي*'*2. قال الخلال: الذي استقرت الروايات 
عنه: أنه لا بأس به إذا ترك التسمية» لأنها عبادة» فلا تجب فيها التسمية كغيرها”؟, 
وضعف أحمد الحديث فيهاء وقال: ليس يثبت في هذا حديث» واختلف من أوجبها في 
سقوطها بالسب "24 فمنهم من قال: لا تسقط كسائر واجبات الطهارة؟'؛ ومنهم من 
اك لأن الطهارة عبادة تشتمل على مفروض ومسئون؛ فكان من فروضها ما 
يسقطه السهوء كالصلاة والح(“ فإن ذكرها في أثناء وضوئه؛ سمى حيث 


(59*) انظر/ الشرح الكبير (177/1). 

.)41/١( انظر/ كشاف القناع للبهوتي‎ )4٠0( 

() ذلك لوجود الغسل بالنية مع الموالاة فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل لفواتها. 
انظر/ كشاف القناع (1/ 417). : 

(407) انظر/ الشرح الكبير (1/ 225١١‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 84)» كشاف القناع للبهوتي (41/1). 

)2 هو: عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» كان ثقة في الحديث» له مصنفات عدة في 
الفقه والتفسير. 

(1404) حديث صحيح: أخرجه أحمد ( ».)5١‏ وابن ماجه (191): وغيرهم كثير» وهو مخرج في 
«الطهور» لأبي عبيد الهروي برقم  00(‏ تحقيق مسعد السعدني). 

(40) وقال عنه ابن قدامة: إنه ظاهر مذهب أحمد. انظر/ المغني لابن قدامة /١1(‏ 84). 

(405) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 84)؛ الشرح الكبير .)١١١- 11١١ /١(‏ 

.)1١١/١( أما إذا تركها عمداً فلا تصح طهارته. انظر/ الشرح الكبير‎ )4٠0( 

.)١11/١( 84)؛ الشرح الكبير‎ /١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )*٠8( 

(405) وهو الصحيح. انظر/ الشرح الكبير »)١١١/1(‏ المغني لابن قدامة /١(‏ 80). 

.)91/1١( انظر/ كشاف القناع‎ )41١( 


4ه كتاب الطهارة 


ومحل التسمية”"* اللسان» لأنها ذكرء وموضعها بعد النية» ليكون مسمياً على 

جميع الوضو اسل 1 
فصل: 

في غسل الكفين: ثم يغسل كفيه ثلائ”*' 22 لأن عثمان» وعبد الله بن زيد رضي 
الله عنهماء وصفا وضوء رسول الله يك فقالا: فأفرغ على يديه من إنائه» فغسلهما ثلاث 
مرات. متفق عليهما©. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط 
لجميع الوضوءء ثم إن كان لم يقم من نوم الليل» فغسلهما مستحب”“7*: لما روى أبو 


هريرة أن النبي عَكِيد قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يديه قبل أن يدخلهما 
الإناء ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده»» متفق عليه47©. ولم يذكر البخاري «ثلاثاً». 


فتخصيصه هذه الحالة بالأمر. دليل على عدم الوجوب في غيرها. 
وإن قام من نوم الليل**2؛ ففيه روايتان: 
إحداهما: أنه واجب. اختارها أبو بكر لظاهر الأمب 4*1 فإن غمسهما قبل 


)41١( .‏ أي وبنى» لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها أولى قال الشيخ أبو النجا 
موسى المقدسي في حاشية التنقيح: هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره القاضي 
والموفق في المغني والكافي والشارح وابن عبيدان وابن تميم وابن رزين في مختصره 
والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوي الكبير وحكاه الزركشي عن الشيرازي 
وابن عبدوس. اه. قال الشيخ البهوتي: وشارح المحرر والشيخ يوسف المرداوي في كتابه 
نجاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع. والعسكري في كتابه المبهج وغيرهم» وذلك خلافاً 
لما صححه في الإنصاف. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 80): الشرح الكبير ))١١١/١(‏ 
كشاف القناع .)941/١(‏ 

(41) وهي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها كالتسمية المشروعة على الذبيحة وعند أكل الطعام 
وشرب الشراب. انظر/ المغني لابن قدامة .)88/١(‏ 

(41) انظر/ الشرح الكبير .)١١7/1(‏ 

(0) وإن تيقن طهارتها. انظر/ كشاف القناع (97/1). 

(416) انظر: «البخاري» 2»)١55(‏ ومسلم (5955). 

(417) ولا تختلف الرواية في ذلك. انظر/ المغني لابن قدامة »)4١ /١(‏ كشاف القناع .)97/١(‏ 

410) البخاري .)١57(‏ ومسلم (174). 

(414) أي الناقض للوضوء. انظر/ كشاف القناع .)937/1١(‏ 

(419) انظر/ الشرح الكبير (١/؟7١١)»‏ المغني لابن قدامة 8١ /١(‏ - 


كتاب الطهارة 64 


غسلهما؛ صار الماء مستعملاً؛ لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعاً. وإن 
غسلهما دون الثلاث» ثم غمسهما؛ فكذلك, لأن النهي باق» وغمس بعض يده كغمس 
جميعهاء ويفتقر غسلهما إلى النية» لأنه غسل وجب تعبدآء أشبه الوضوء. ش 

والرواية الثانية: ليس بواجبء اختارها الخرقي””*"*©. لأن اليد عضو لا حدث 
عليهء ولا نجاسة»؛ فأشبهت سائر الأعضاءء وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به 
الاستحباب» لأنه علل بوهم النجاسة» ولا يزال اليقين بالشك» فإن غمسهما في الماء 
فهو باق على إطلاقه 417 , 
فصل: 

ثم يتمضمض ويستنشق » لأن كل من وصف وضوء رسول الله عليه ذكر أنه 
مضمض واستنشق”""*' وهما واجبان في الطهارتين”''*©2» لقول الله تعالى: #فاغسلوا 
وجوهكو” "1 وهما داخلان في حد الوجهء ظاهرانء يفطر الصائم بوصول القيء 
إليهماء ولا يفطر بوضع الطعام فيهماء ولا يحد بوضع الخمر فيهماء ولا يحصل الرضاع 
بوصول اللبن إليهماء ويجب غسلهما من النجاسة؛ فيدخلان في عموم الآي""©, ' 
وغيه2217؟ الاتفنف اق وف 10 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه [أن النبي 
يك قال]: «إذا توضأ أحدكم؛ فليجعل في أنفه. ثم لينتثر» متفق عليه0"؟2. وعني(ة"؟): 
أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. لأنها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل 
ما تحت الشعورء وتحت الخفيه40), 


(47) انظر/ المغني لابن قدامة 2»)8٠ /١(‏ الشرح الكبير .)١١7/١(‏ 

(1؟4) انظر/ الشرح الكبير .)١1 117 /1١(‏ 

(415) ومداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح أن يكون بياناً لأمر الله تعالى» ولأن الفم. 
والأنف في حكم الظاهر بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما ويفطر بعود القيء بعد 
وصوله إليهماء ويجب غسلهما من النجاسة. انظر/ كشف القناع .)93/١(‏ 

(455) . أي الكبرى والصغرى. انظر/ الشرح الكبير .)١155/١(‏ 

(5؟4) من المائدة (؟). 

(415) انظر/ المغني لابن قدامة 2021١ /١(‏ كشاف القناع .)45/١(‏ 

(477) هذه هي الرواية الثانية. 

[(ففدة4 ذكر القاضي ذلك في المجرد رواية واحدة. انظر/ الشرح الكبير :»)١377/١(‏ المغني لابن 
قدامة .)16/١(‏ 

[لقدق البخاري (؟57١)2‏ ومسلم 70 ), 

(419) هذه هي الرواية الثالثة. 

(470) انظر/ الشرح الكبير »)١77/1(‏ المغني لابن قدامة .)1١7/1(‏ 


3 كتاب الطهارة 

ويستحب المبالغة فيهماء إلا أن يكون صائما7**؟, لأن النبي كل قال لِلْقِيط بن 
صبرة: «وبالغ في الاستنشاق؛ إلا أن تكون صائماً» حديث صحيد7”*©. وصفة المبالغة 
اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف» ولا يجعله سعوط””*2. وفي المضمضة:» إدارة 
الماء في أقاصي الفمء ولا يجملة وندورا" "© وهو مشيرابيق أن مض وسفن تلزنا 
من غرفة أو من ثلاث غرفات0**) لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي يكل 
عفن واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثا"”*“. وفي لفظ: أدخل يده في 
الإناء»ء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بغلاث غرفات”"”*2؛ متفق عليهما. وإن شاء 
فصل بينهما***2: لأن جد طلحة بن مصرّف قال: رأيت النبي كَلوَه يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق. رواه أبو داود”*”*؟؟. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه؛ 
لأنهما منه9'؟؟2» لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله يَكِن. 


فصل: 
2 يغسل وجهه.ء وذلك فرض بالإجماء"**“: لقوله تعالى: #إفاغسلوا 


(4) انظر/ المغني لابن قدامة »)81/١(‏ كشاف القناع .)14/١(‏ 

(475) صحيح: أخرجه أبو داود »)١57(‏ والترمذي (07/85. 

(47) انظر/ المغني لابن قدامة .)87/1١(‏ 

(4*85) أي لم يمجهء وإنما أدار الماء. انظر/ المغني لابن قدامة .)85/١(‏ وإن ابتلعه جاز لأن 
الغسل قد حصل . انظر/ المغني لابن قدامة (87/1). 

(45) انظر/ العدة لبهاء الدين المقدسي (ص 50"). 

(475) أخرجه البخاري في الوضوء 300/1 ل 05"))» باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة 
:)4١(‏ الحديث (141): ومسلم في الطهارة »)7١١- 7١١/١‏ باب في وضوء النبيّ كَل 
(): الحديث :»)7780/1١48(‏ وأبو داود فى الطهارة» باب »)0١(‏ الحديث »)١١9-1١١848(‏ 
والترمذي في الطهارة؛ باب (؟17؟)2 الحديث (7”0)» وابن ماجه في الطهارة» باب (57)» 
الحديث (584)» والإمام أحمد في مسنده (089/4 47). ١‏ 

4390) أخرجه البخاري في الوضوء »)707/١(‏ باب غسل الرجلين إلى الكعبين (79)؛ الحديث 
(147)»: ومسلم في الطهارة :)5١١/١(‏ باب في وضوء النبيّ كله 200 الحديث /١8(‏ 
0 من حديث ؤُهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري 
د نه 

(4) وذهب الشيخ أبو النجا موسى المقدسي إلى استحباب عدم الفصل. وقال الشيخ البهوتي: 
وحديث طلحة يمكن حمله على بيان الجواز. انظر/ كشاف القناع (91/1 - 0454. 

(474) في الطهارة /١(‏ 077 الحديث (رقم .)١77‏ 

(440) انظر/ كشاف القناع /١(‏ 44). 

.)45/1( أي إجماع الفقهاء. انظر/ المغني لابن قدامة‎ )44١( 


كتاب الطهارة 5١‏ 


) لشم 5 0 : 5 244 
وجوهكو»! 1 وحَدهُ من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرض]؟* 2 ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره 
عن ناصيتهء ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جه 0 

فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة» لم يجب غسل ما تحتهء لأنه باطن 
أشبه [باطن]”**' أقصى الأنف”"* *'. ويستحب تخليله**؟: لأن النبي يلل خلل 
فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. وقال: «هكذا أمرني ربي» عر وجل» رواه أبو 


داووة؛4), 


وإن كان يصف البشرة ؛ وجب غسل الشعر وال 0 

وإن كان بعضه خفياًء وبعضه كثيفاً؛ وجب غسل ظاهر الكثيف» وبشرة الخفيف 
معه"7**. وسواء قي .هنذا تعر اللحَية واتحاجبين:: والشارت والعتفقةء لأنهنا شعور 
معتادة فى الوجهء أشبهت اللحة9؟*4), 


(545؟) من المائدة (5). 

(44) بفتح اللام وكسرها. انظر/ كشاف القناع .)40/١(‏ 

(445) انظر/ كشاف القناع /١(‏ 45).» العدة لبهاء الدين المقدسي (ص 0*). 

(445) انظر/ كشاف القناع /١(‏ 40)» العدة لبهاء الدين المقدسي (ص 75). 

() سقط من المطبوعة. 

(440) انظر/ الشرح الكبير 40١12١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)49/١(‏ 

(444) ولا تجب التخليل بلا خلاف يعلم في المذهب. انظر/ الشرح الكبير .)170/١(‏ 

(44) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/5)»الحديث ١450‏ والترمذي في الطهارة :)44/١(‏ الحديث 
(19)» من حديث عمار بن ياسرء وابن ماجه في الطهارة »)148/١1(‏ الحديث (414)» من 
حديث عمار أيضاًء والدارمي في الوضوء (١/91١)؛‏ الحديث »)07١4(‏ من حديث عثمان» 
والإمام أحمد في مسنده (775/5). 

(450) لأن الذي لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليهء ويجب غسل الشعر تبعاً للمحل. انظر/ كشاف 
القناع .)90//١(‏ 

.)917//1( انظر/ كشاف القناع‎ )401١( 

(460) انظر/ كشاف القناع .)41/١(‏ قال أبو عبد الله في الشرح الكبير :)171/١(‏ وذكر بعض 
أصحابنا في الشارب والعنفقة والحاجبين وأهداب العينين ولحية المرأة إذا كانت كثيفة وجهين: 
أحدهما: يجب غسل باطنهاء لأنها لا تستر عادة وإن وجد ذلك فهو نادر ينبغي أن لا يتعلق به 
حكم. 


والثاني: لا يجب قياساً على لحية الرجل ودعوى الندرة في غير الأهداب ممنوع. 
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وفي المسترسل من اللحية عن حل الوجه روايتان: 

إحداهما: لا يجب غسله””*؟؟. لأنه شعر نازل عن محل الفرضء» أشبه الذؤابة في 
الرأس لللدا 

والثاني : 0 لأنه نابت في بشرة الوجه» أشبه انا 1571 ويدخل في 
حد الوجه العذارء [وهو: الشعر الذي على العظم الناتىء سمت صماخ الأذن إلى 


الصدغ . 

والعارض: الذي تحت العذا 0 والذقن: وهو مجتمع اللحيين'***), 
ويخرج منه النزعتان» وهما: ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأسء لأنْهما من 
الرأس» لدخولهما فيه””"*2. والصدغ: وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام؛ محاذٍ 


اللي 5 


لطرف الأذن الأعلى. لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء» فكان من الرأس كسا كسائر »؛ وقل 
مسحه يي عليه مع رأسه في حديث الربيع 0 

و ب أن يزيد في ماء الوجهء لأن فيه غضوناً وشعوراًء ودواخل 
وخوارج”" 6 وبتمستع مآقيه 4140 ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية 
والأذن» فيغسله. 

ولا يجب غسل داخل العينين.ء ولا يستحب» لأنه لا يؤمن الضرر من 


(40) انظر/ المغني لابن قدامة .)1١١/١(‏ 

(454) انظر/ المغني لابن قدامة .)1١١/1١(‏ 

(105) وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه . انظر/ المغني لابن قدامة .)1١١/١(‏ 

(4455) سقط من المخطوط. 

400) انظر/ المغني لابن قدامة .)98/١(‏ 

(554) (159) انظر/ المغني لابن قدامة .)948/1١(‏ 

(510) انظر/ المغني لابن قدامة .)48/1١(‏ 

(471) وقد ذكر بعض الأصحاب في الصدغ وجهاً آخر أنه من الوجه بالعذار أشبه العارض . قال ابن 
قدامة: ليس بصحيح لحديث الربيع بنت معوذ» ولأنه شعر متصل بشعر الرأس فكان منه. 
انظر/ المغني لابن قدامة  948/١(‏ 48). 

(47) أخرجه الترمذي في الطهارة :)59/١(‏ الحديث (75). وأبو داوذ في الطهارة 2)7١/١(‏ 
الحديث 2»)١57(‏ والإمام أحمد في مسنده (0769/5. 

 )47(‏ قال أحمد ‏ رحمه الله -: يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء. انظر/ المغني لابن 
قدامة .)1١1/1(‏ 1 

(474) جمع مأقء وهو مجرى الدمع من العين أو مقدمها أو مؤخرها. انظر/ القاموس المحيط /١(‏ 
١787-4)ء‏ (مادة/ مأق). 
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ثم يغسل يديه إلى المرفقين» وهو فرض بالإجماعء لقول الله تعالى: «وأيديكم 
إلى المرافق"''2. ويجب غسل المرفقينء لأن جابراً رضي الله عنه قال: كان النبي 
يك إذا توضا؛ أمَرٌ الماء على مرفقيه؛ رواه الدارقطني”""*©2»؛ وفيه: «دار الماء» وهذا 
يصلح بياناء لأن «إلى» تكون بمعنى «مع» كقوله تعالى: #من أنصاري إلى ه78 
[أي: مع الله]”"' *'. «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكه»:"). 


ويجب غسل أظفاره, وإن طالت» والأصبع الزائدة» والسلعة» لأن ذلك من يده 
وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض؛ وجب غسلهاء لأنها نابتة في محل 
الفرض» أشبهت الأصبع» وإن نبتت في العضد أو المنكب؛ لم يجب غسلها وإن حاذت 
محل الفرض» لأنها في غير محل الفرضء فهي كالقصيرة. وإن كانت له يدان متساويتان 
على منكب واحد؛ وجب غسلهماء لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. 


وإن تقلعت جلدة من الذراع. فتدلت من العضد؛ لم يجب غسلهاء لأنها صارت 
من العضدء وإن تقلعت من العضدء فتدلت من الذراع؛ وجب غسلهاء لأنها متدلّية من 
محل الفرض. وإن تقلعت من إحداهماء فالتحم رأسها بالأخرى؛ وجب غسل ما حاذى 
محل الفرض منهاء لأنها كالجلد الذي عليهماء فإن كانت متجافية في وسطها؛ غسل ما 
تحتها من محل الفرض . وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض» فإن لم 
يبق منه شيء؛ سقط الغسل» ويستحبٌ أن يمس محل القطع بالماء» لئلا يخلو العضو 
من طهارة. ١‏ 
)22560 ولأن النب 5 لم يفعله ولا أمر به. وذكر القاضي في المجرد في وجوبه روايتين عن بعض 
الأصحاب. قال ابن عقيل: إنما الروايتان في وجوبه في الغسلء فأما في الوضوء فلا يجب 
٠رواية‏ واحدة. انظر/ الشرح الكبير (1731/1). 
(57) 2 من المائدة (15). 
4550) ضعيف: رواه الدارقطني 0/0 من حديث جابر» وفيه القاسم بن محمل بن عبد الله بن 
عقيل» قال الدارقطني: «ليس بقوي». 
(418) من الصف .)١15(‏ 
(479) سقط من المخطوط. 
(410) من النساء (9). 
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وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليهء لأن النبي كَل كان يحب 
التيمن في ترجله وتنعله وطهوره؛ وفي شأنه كله. متفق عليه'""؟©. فإن بدأ باليسرى؛ 
جازء لأنهما كعضو واحد””"” »؛ بدليل قوله سبحانه: «وأيديكم» «وأرجلكم» فجمع 


فصل: 


ثم يمسح رأسهء وهو فرض بغير خلاف» لقول الله تعالى: #وامسحوا 
برؤوسكه174) وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين. ويجب 
استيعابه بالمسد!4"4) لقوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» والباء للإلصاق» فكأنه قال: 
«امسحوا رؤوسكم» وصار كقوله سبحانه: «#فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه». قال ابن 
برهان: من زعم أن الباء للتبعيض؛ فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه*"*©. وظاهر قول 
الإمام أحمد: المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها”"*“, لأن عائشة كانت تمسح مقدم 
لي وعنه في الرجل: أنه بده فسخ ا «لأن الغبئ كله مسح 


641 أخرجه البخاري في الصلاة (517/1)» باب التيمن في دخول المسجد وغيره (49)» الحديث 
(417): ومسلم في الطهارة »)0777/١(‏ باب التيمن في الطهور وغيره (19): الحديث (55/ 
»© وأبو داود فى اللباس (58/5)» الحديث ».)5١10(‏ والترمذي في الجمعة. باب 
(00)» والنسائى فى الطهارة :)078/١(‏ وابن ماجه في الطهارة :)١41/1(‏ الحديث (501): 
والإمام أحمد في مسنده (44/5). ١‏ 

(41) انظر/ الشرح الكبير .)١١8/1١(‏ 

(837) من المائدة (5). 

(414)- وهو ظاهر قول الخرقي. انظر/ المغني لابن قدامة »)١١1/١(‏ الشرح الكبير .)١19/١(‏ 

(405) ذهب إلى أن الباء للتبعيض الأصمعي والفارسي والقطبي وابن مالك» قيل: والكوفيون وجعلوا 
منه «عيناً يشرب بها عباد الله»» وقول الشاعر: . ْ 
شربن بنماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج 
وقوله: شربن النزيف ببرد ماء الحشرج. وقيل منه: وامسحوا برؤوسكم. قال ابن هشام: 
والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق. وقيل: هي في آية الوضوء للاستعانة وأن في الكلام حذفاً 
وقلباًء فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء» فالأصل: امسحوا رؤوسكم 
بائماء. انظر/ مغني اللبيب :»)48/١(‏ الاحكام للآمدي :»)85/١(‏ نهاية السول للإسنوي (؟/ 
.)19١ 144‏ 

(417) انظر/ الشرح الكبير »)١75/١(‏ المغني لابن قدامة .)١١١/1١(‏ 

6541 أخرجه النسائي في الطهارة» باب (87). 

(414) رواها عنه أبو الحارث. انظر/ الشرح الكبير »)١175 /١(‏ المغني لابن قدامة .)١١١/1١(‏ 
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بناصيته وعمامته». رواه ه2130 


وكيفما مسح الرأس أجزأء بيد واحدء أو بيدين» إلا أن المستحب أن يمر يديه من. 
مقدم رأسه إلى قفا ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه» لأن عبد الله بن زيد رضي 
الله عنهما قال في صفة وضوء النبي يكل ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة 
واحدة» متفق علبه440), ولا يستحب تكرار المسح”**©2: لأن أكثر مَنْ وَضَفَ وضوءً 
النبي كل ذكر أنه مسح مرة واحدة» ولأنه ممسوح في طهارة» أشبه التيمه”48),. 
وعتكة بس 8500 لأن النبي كلو توضأً ثلاثاً ثلاثاً. وقال: «هذا وضوئي 
ووضوء المرسلين قبلي» رواه ابن ماجه”*”؟2. ولأنه أصل في الطهارة» أشبه الغا 44). 


(5409) أخرجه مسلم في الطهارة (70/1- 0181: باب المسح على الناصية والعمامة (58): 
الحديث (4)5074/81 والنسائي في الطهارة (0/1/1: والإمام أحمد في مسنده (554/4)» 
(9/0":). 

(140) أخرجه البخاري في الوضوء .)707/١(‏ باب غسل.الرجلين إلى الكعبين (8)» الحديث 
1450 ومسلم في الطهارة »)5١١/١(‏ باب في وضوء النبيّ كلِ (0) من حديث وهيب عن 
عمرو بن يحيى» برقم (7786/14). 

(5481) انظر/ كشاف القناع للبهوتي .)1١١- ٠٠١ /١(‏ 

0 وهذا هو الصحيح من المذهب. ووجه هذه الرواية: أن عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول 
الله وك قال: مسح برأسه مرة واحدة؛ متفق عليه. وكذلك روى علي وقال: هذا وضوء 
رسول الله يي من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله يل فلينظر إلى هذا. وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح» وكذلك وصف عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع 
والربيع كلهم قالوا ومسح برأسه مرة» وحكايتهم لوضوء رسول الله كك إخبار عن الدوام ولا 
يداوم إلا على الأفضل ولأنه مسح في طهارة فلم يسن تكراره كالمسح على الجبيرة والخفين. 
انظر/ الشرح الكبير ١5١ /١(‏ - 2141 المغني لابن قدامة »)١١15  ١14/1١(‏ كشاف القناع 
١1/1‏ 0). 

447) انظر/ الشرح الكبير »)2١5١ /١(‏ المغني لابن قدامة (115). 

حدقق في الطهارة» باب (560)» الحديث (878). 

(585) قال المصنئف ابن قدامة في المغني» وأبو عبد الله في الشرح الكبيرء وأحاديث الرواية الثانية لا 
يصح منها شيء صريحء قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس 
مرةء فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عدداً. والحديث الذي 
ذكره فيه مسح رأسه ثلاثاً رواه يحبى بن آدم وخالفه وكيع فقال: توضاأ ثلاثاً فقطء والصحيح 
المتفق عليه عن عثمان أنه لم يذكر في مسح الرأس عدداًء ومن روى عنه ذلك سوى عثمان 
لم يصح لأنهم الذين رووا أحاديثنا وهي صحيحة فيلزم من ذلك ضعف ما خالفها. والأحاديث 
التي ذكروا فيها أن النبيّ يَفخِ توضاأ ثلاثاً ثلاثاً أرادوا بها سوى المسح لأنهم حين فصلوا قالوا: - 

م © الكافي, مجلد ١‏ 
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والأذنان من الرأس يمسحان معه”**2. لقول النبي كَلةِ: «الأذنان من الرأس» رواه 
أبو ا وروت الربيّع بنت معوذ أن النبي يكل 57 برأسه» وصدغيهء وأذنيه» 
مجه واعتدة روا لع لا وقال: حديث [حسن]9*؟) صحيح. ويستحب 
إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد» وإنما هما من الرأس على وجه التبع» ولا 
يجزىء مسحهما عنه لذلك» وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك. ويستحب 
أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه؛ ويجعل إبهاميه لظاهرهماء ولا يجب مسح ما نزل 
عن الرأس من الشعرء ولا يجزىء مسحه عن الرأس سواء زده فعقده فوق رأسه أو لم 
يرده» لأن الرأس ما ترأس وعلاء ولو أدخل يده تحت الشعرء فمسح البشرة دون الظاهر 
لم يجزهء لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره؛ ولو مسح رأسه ثم حلقه؛ أو 
غسل عضواً ثم قطع جزعاً منه أو جلده؛ لم يؤثر في طهارته» لأنه ليس ببدل عما تحته؛ 
فلم يلزمه بظهوره طهارة» فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهراًء فتعلق 
الحكم به» ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب؛ لزمه غسله لأنه صار ظاهراً. 


فصل: 
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين» وهو فرض لقوله تعالى: «وأرجلكم إلى الكعبين# 


- ومسح رأسه مرة واحدة» قالوا: والتفصيل يحكم به على الإجمال ويكون تفسيراً ولا يعارضه 
كالخاص مع العام وإن قيل: يجوز أن يكون النبي وَل مسح مرة ليبين الجواز ومسح ثلاثا 
ليبين الأفضل كما فعل في الغسل فنقل الأمرين من غير تعارض. قلنا: قول الراوي: هذأ طهور 
رسول الله كَل يدل على أنه كان يفعله على الدوام لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إنما وصفوا 
وضوء رسول الله مَكِيْةِ» ليعرفوا من سألهم وحضرهم صفة وضوثئه في دوامه, فلو شاهدوا 
وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا سواه» لأنه 
يكون تدليساً وإيهاماً لغير الصواب فلا يظن ذلك بهم ويحمل حال الراوي لغير الصحيح على 
الغلط لا غيرء ولأن الحفاظ إذا روؤا حديثاً واحداً عن شخص واحد على صفة وخالفهم فيها 
واحد حكموا عليه بالغلط وإن كان ثقة حافظاً فكيف إذا لم يكن معروفاً بذلك. انظر/ الشرح 
الكبير »)١57 - ١51/١(‏ المغني لابن قدامة .)١19/١(‏ 

(543) انظر/ المغني لابن قدامة (114/1)» كشاف القناع .)21٠١/1(‏ 

[6739 في كتاب الطهارة »)794/١(‏ والترمذي في الطهارةء» باب (9؟)2 الحديث (/2)71 وابن ماجه 
في الطهارة» باب (01)» الحديث (444). 

(546) في كتاب الطهارة» باب (51)» الحديث (” _ 75). وأبو داود في الطهارة »)77/١(‏ باب 
(01)» والإمام أحمد في مسنده (0709/5. 

(549)_ سقط من المطبوعة. 


كتاب الطهارة / 


ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين» ولا يجزىء مسح الرجلين”"*2: لما 
روى عمر أن رجلا ترك موضع طفن من قلعه اليمنى فأبصره ب يليد فقال: «ارْجِمْ 
أَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فرجع ثم صلَّى رواه مسلم”'"6». وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر 
على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله؛ لزمه كما يلزمه شراء الماء9'*؟©. ولا يعفى عن 
شيء من طهارة الحدث» وإن كان يسيراً لما ذكرنا من حديث عمر. 


ويستحب أن يخلل أصابعه» لأن النبي كله قال: (إذا توضأت 56 صن 
يديك ورجليك» رواه الترمذي49859) وقال: هذا حديث حسن.. 


فصل: 


ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب!*"*“, وحكي عنه أنه ليس 
١‏ بواجب 0 » لأن الله سبحانه وتقال عتطف لاعفا المغسولة بالواو, ولا تركيب 
ه4830 , 


ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب» لأنه أدخل الممسوح بين المغسوللاات» 
وقطع النظير عن نظيرهء ولا يفعل المُصحاء هذا إل لفائدة» ولا زعلم هنا فائدة سوى 
الترتيب» ولأن النبي كلد لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتباً» وهو يفسر كلام الله سبحانه 
بقوله مرة وبفعله مرة أخرى”"'*2. فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل 
وجهها””*'؛ وإن غسل وجهه ويديه» ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه؛ صح وضوءءه إلا 
غسل رجليه؛ فيغسلهما ويتم وضوءهة3©. 


(59) انظر/ المغني لابن قدامة .)17١/١(‏ 

() في كتاب الطهارة :»)5١0/١(‏ باب ,»)١١(‏ الحديث ,.)717/١(‏ الحديث :)١97(‏ الحديث 
(330). 

(495) انظر/ كشاف القناع .)1١7/١(‏ 

(*49) في كتاب الطهارة (07/1), الحديث (758)» والإمام أحمد في مسنده (5/ 077 .)781//١‏ 

(445) انظر/ المغني لابن قدامة »)١١80 /١(‏ الشرح الكبير »)١19/١(‏ كشاف القناع .)1١5/١(‏ 

(59465) حكاه عنه أبو الخطاب. انظر/ المغني لابن قدامة »)١70 /١(‏ الشرح الكبير .)١119/١(‏ 

(5953) انظر/ الشرح الكبير .)١119/1١(‏ 

(590) انظر/ المغني لابن قدامة .)١777/1(‏ 

(414) انظر/ المغني لابن قدامة »)١517/1(‏ الشرح الكبير .)17١/١(‏ 

(449) وإن توضاً منكساً أربع مرات صح وضوءه إذا كان متقارباً يحصل له من كل مرة غسل عضو. 
انظر/ الشرح الكبير .)17١ /١(‏ 


/ 
/ 
ب 
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فصل: 

ويوالي بين غسل الأعضاءء وفي وجوب الموالاة روايتان: 

إحداهما: يجب" »: لأن النبي يِه رأى رجلاً يصلي وفي رجله لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو واود30, ولو لم 
تجب الموالاة لأجزأه غسلهاء ولأن النبى كليْةِه والى بين الغسل . 

والثانية: لا تجب”*""., لأن المأمور به الغسل» وقد أتى به» وقد روي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد» فدعي لجنازة» 
فمسح عليهما وصلى عليها”””'؟. والتفريق المختلف فيه: أن يؤخر غسل عضو حتى 
يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل”؛'” فإن أخخر غسل عضو لأمر في 
الطهارة من إزالة الوسخ» أو عرك عضو لم يقدح في طهارته”*”* . 
فصل: 

والوضوء مرة مرة يجرىء» والثللاث أفضل » لأن النبي عَكَِية , توضأ مرة مرة» وقال: 
«هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة»» ثم توضأ مرتين» ثم قال: «هذا 
وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجراء ثم توضأ ثلاثا ثلاثاء ثم قال: «هذا 
وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي» أخرجه ابن ال 177 وإن غسل بعض أعضائه 
أكثر من بعض فلا بأس» فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله كه فخسل يديه 
مرتين؛ ثم مضمض واستئثر ثلاثاً [وغسل”"”*2 وجهه ثلاثاً] ثم غسل يديه مرتين إلى 


(000) انظر/ المغني لابن قدامة »)١78/1١(‏ الشرح الكبير .)١15١/١(‏ 

.)47 5 /( في كتاب الطهارة» باب (55)», والإمام أحمد في مسنده‎ )050١( 

(005) انظر/ الشرح الكبير »)١١١ /١(‏ المغني لابن قدامة .)١18/1١(‏ 

(00) ورد الأول: بأن فعل ابن عمر ليس فيه دليل على أنه أخل بالموالاة المشترطة. انظر/ الشرح 
الكبير .)١17١ /١(‏ 

(004) وقال ابن عقيل: التفريق المبطل في إحدى الروايتين ما يفحش في العادة لأنه لم يحد في 
الشرع فرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع. انظر/ المغني لابن قدامة .)118/١(‏ 

(004) وإن كان التأخر لوسوسة تلحقه فكذلكء ويحتمل أن يبطل الوضوء لأنه غير مفروض ولا 
مسنون. وإن كان ذلك لعبث أو شيء زائد على المسنون وأشباهه عد تفريقاً. انظر/ الشرح 
الكبير (17/1؟7١).‏ 

(005) قدم تخريجه. 


(601) سقط من المخطوطء والمطبوعة. 
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المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى 
قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه» متفق عليه*”". 
ولا يزيد على ثلاث لأن أعرابياً سأل النبي ككل عن الوضوء فأراه ثلاثاً ثلاثاً ثم 
قال:«هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم؛ رواه أبو داود””©» ويكره 
الإسراف في الماء لأن النبي يله مر على سعدء وهو يتوضأ فقال: «لا تسرف» قال: يا 
رسول الله في الماء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنت على نهر جارة رواه ابن ماجه030, 


فصل, 
ويستحب إسباغ الوضوءء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل» لأن أبا هريرة» رضي 
الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضدء ورجله حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله كلِدِ يتوضاً. وقال: قال رسول الله ككل: «أَنُْمْ العُوْ المُحجُلُونَ يَوْمَ 
لقَِامَةِ مِنْ إِسْبَاغْ الوُْوءِ كَمَنٍِ استَطاعَ منكم فيطل غرْتهُ وتَحجِيلَةُ» متفق عليه137. 
فصل: 
ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء» وحمله وصبه فإن النبي 


يك كان يحمل له الماءء ويصب عليه”"'”“. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي يل 
ينطلق لحاجته فاتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء 0 به. وعن المغيرة 


4ه أخرجه البخاري في الوضوء (١//ا2‏ ")2 باب مسح الرأس كله (2)7"8 الحديث (2)186 
ومسلم في الطهارة 07١١-71١١ /١(‏ باب في وضوء النبئ كفك (). الحديث (770/18). 

(609) في الطهارة :)77/١(‏ الحديث (176)» والنسائي في الطهارة »)88/١(‏ باب »2٠١4(‏ والإمام 
أحمد في مسنده (180/9). 

)01١(‏ في كتاب الطهارة :)١55/١1(‏ باب (18) الحديث »)47١(‏ والحديث ضعيفء وفيه خارجة 
ابن مصعب». ضعيف الحديث. 

(01) أخرجه البخاري في الوضوء /١(‏ 847؟)» باب فضل الوضوء (7), الحديث (2)15 ومسلم 
في الطهارة (١/515؟))‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل: في الوضوء :)١7(‏ الحديث 
(15/2). 

61 ولا يستحب لما روى ابن عباس قال: كان رسول الله كل لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته 
التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. رواه ابن ماجه. وروي عن أحمد أنه قال: ما 
أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال ذلك. انظر/ المغني لابن قدامة 2)171/1١(‏ 
الشرح الكبير .)١145/١(‏ 

(01) أخرجه البخاري في الوضوء -7١*/١(‏ 0704 باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ‏ 
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ال ل ل ل دا اك ا 1 
ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي كَل فمشى حتى توارى عني في سواد 
الليل» ثم جاء فصببت عليه من الإداوة»؛ فغسل وية وذكن يقية الويو 0 فق 
عليهما. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله كل ثلائة آنية من الليل 
مخمرة : إناء لطهره» وإنا لسواكه» وإنا لشرابه » أخر جه ابن 0 


فصل: 
وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان'"'": 


إحداهما: يكره2» لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي كك قالت: 
فأتيته بالمنديل فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيده متفق عليه10* , 

والأخرى :لا بأمن 26*50 لأنه إزالة للماء عن بدنهء أشبه نفضه بيديه””"” . 
فصل: 

ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لما روى عمر رضي الله عنه عن النبى مَل أنه قال: 
«من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


- (10)» الحديث (؟6١)»2‏ ومسلم في الطهارة :)7717/1١(‏ باب الاستنجاء بالماء من التبرز 
(١؟)»‏ الحديث .)737١/594(‏ 

(015) أخرجه البخاري في كتاب اللباس »)78١/١١(‏ باب لبس جبة الصوف في الغزو »)١١(‏ 
الحديث (01/49): ومسلم في الطهارة /١(‏ 207720 باب المسح على الخفين (؟7)» الحديث 
(79/ 774)» والنسائي في الطهارة ».)51/١(‏ والدارمي في الوضوء »)١98  ١95/١(‏ 
الحديث 209170 والإمام أحمد في مسنده (518/4): (197/6). 

(6015) في كتاب الطهارة »)١74/١(‏ الحديث (751)» والحديث ضعيف» فيه ابن الخريت ضعيف. 

(017) ذكرهما ابن حامد. انظر/ الشرح الكبير .)١55/1١(‏ 

(010) انظر/ المغني لابن قدامة (1531/1). 

(014) أخرجه البخاري فى الغسل »)547/١(‏ باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة (1)» الحديث 
(84) وستلم 'في الحيض  704/1(‏ 500): باب صفة غسل الجنابة» الحديث (/؟/ 
/1). 

(014) وصححه الشيخ ابن قدامة في المغني» والمصنف المقدسي في الشرح الكبير. انظر/ المغني 
لابن قدامة »)171/1١(‏ الشرح الكبير .)١55/1(‏ 

(070) واعلم أنه لا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث ميمونة. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 
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أن محمداً عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدذخل من أيها شاء؛» رواه 


017 
فصل: 

والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية» وغسل الوجهء وغسل اليدين» 
ومسح الرأس» وغسل الرجلين. 

وخمسة فيها روايتان: الترتيب» والموالاةء والمضمضة والاستنشاقء والتسمية. 


والسنئن سبعة : غسل الكفين والمبالغة فى المضمضة والاستنشاق» وتخليل اللحية» 
وأخذ ماء جديد للأذنين» وتخليل الأصابع» والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة. 


باب المسح على الخفين 


وهو جائز بغير خلاف7”*) لما روى جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله 
يك بال» ثم توضأء ومسح على خفيهء متفق عليه””””*©. قال إبراهيه*"*©: فكان 
يعجبهم هذاء لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة*'” 22 ولأن الحاجة تدعو إلى 
لبسه» وتلحق المشقة بنزعه» فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون 
الغسل» لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله ككِدٍ يأمرنا إذا كنا 
مسافرين» أو سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط 
وبول ونوم. أخرجه الترمذي”""'' وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فلا 


)51١(‏ في كتاب الطهارة »)35١١  7١9/١(‏ باب الذكر المستحب عقب الوضوء (5)»: الحديث 
4/10 ). . 

(015) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 787)» الشرح الكبير .)١58/1١(‏ 

(0376) أخرجه البخاري في الصلاة »)084/١(‏ باب الصلاة في الخفاف (55)» الحديث (410م*), 
ومسلم في الطهارة 717/١(‏ - 718), باب المسح على الخفين (؟1١)»:‏ الحديث (؟// 
فق 

(075) هو النخعيّ. انظر/ فتح الباري .)0940/1١(‏ 

(01) قال الترمذي: هذا حديث مفسرء لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبيّ 

يه كان قبل نزول المائدة» فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جريرء لأن فيه ردّاً على 
أصحاب التأويل. انظر/ فتح الباري (040/1). ش 

نه في كتاب الطهارة /١(‏ 75)) الحديث (43)» والنسائي في الطهارة /١(‏ 2»)84 وان ماجه في 

الطهارة :»)١71/١(‏ الحديث (89/4). 


فى كتاب الطهارة 


أربعة: 


أحدها: أن يكون ساتراً لمحل الفرض من القدم كله”"”” » فإن ظهر منه شيء لم 
يجز المسحء لأن حكم ما استتر المسح» وحكم ما ظهر الغسل» ولا سبيل إلى الجمع 
بينهماء فغلب الغسل» كما لو ظهرت إحدى الرّجلين» فإن تخرقت البطانة دون الظهارة» 
أو الظهارة دون البطانة جاز المسحء لأن القدم مستور به'*"”2» وإن كان فيه شق مستطيل 
ينضم لا يظهر منه القدم» جاز المسح [عليه]"”*' لذلك» وإن كان الخف رقيقاً يصف 
لم يجز المسح عليهء لأنه غير ساتر”””“» وإن كان ذا شرج في موضع القدمء وكان 
مشدوداً لا يظهر شيء من القدم إذا مشىجاز المسح عليه”"2: لأنه كالمخيط'"”” . 


فصل: ْ 
الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيهء فإن كان يسقط من القدم لسعته» أو ثقله لم 
يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه'””, 
وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب”*”*, لما روى المغيرة رضي الله عنه أن 
النبي وَكِ: مسح غلى الجورنين والتعلين:. ايه ابو جاودة "© والترمزي © وقال: 
حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية 
من أصحاب رسول الله يفِ. ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه؛ أشبه 


الخف”"”*2. فإن شد على رجليه لفائف» لم يجز المسح عليها!*””» لأنها لا تثنبت 


(0170) انظر/ الشرح الكبير »)١١ /١(‏ المغني لابن قدامة .0591/١(‏ 

(018) انظر/ الشرح الكبير .)1175/١(‏ 

(0179) سقط من المخطوط. 

(010) انظر/ الشرح الكبير (1/ .)١57‏ 

(6071) انظر/ المغني لابن قدامة (1/ 1917). 

(077) وقال الشيخ أبو الحسن الآمدي: لا يجوز. انظر/ المغني لابن قدامة (191//1). 

(6575) انظر/ الشرح الكبير .)١151/١(‏ 

(075) انظر/ الشرح الكبير .)١59/1(‏ 

(0165) في كتاب الطهارة »)5٠ /١(‏ الحديث (169). 

(075) في كتاب الطهارة »)١57/١(‏ الحديث (44): والحديث »)2٠٠١(‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الطهارة »)١186 /١(‏ الحديث (009).: والإمام أحمد في مسنده (5/ 167). 

(630) انظر/ الشرح الكبير .)١59/1(‏ 

(018) نص عليه الإمام أحمدء وقيل: إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق. - 


كتاب الطهارة زف 
بنفسها إنما تثبت بشدها. 


فصل 
الثالث: أن يكون مباحاً فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير» لأن لبسه 
معصية» فلا تستباح به الرخصة» كسفر المعصية**, 


فصل: 

الرابع: أن تلبسهما على طهارة كاملة””**“: لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: 
كنت مع النبي كَل في سفر فأهويت لأنزع خفيه؛ قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 
فمسح عليهما». متفق ا فإن ثيممء ثم لبس الخف؛؟؛ لم يجر المسح 
عليه”5 01 لأن طهارته لا ترفع الحدث””*“. وإن لبست المستحاضة» ومن به سلس 
البول خفا على طهارتهما فلهما المسح. نص عليه» لأن طهارتهما كاملة في حقهما فإن 
عوفيا؛ لم يجز المسح. لأنها صارت ناقصة في حقهماء فأشبهت التيمه؟؟"©. 

وإن غسل إحدى رجليهء فأدخلها الخف. ثم غسل الأخرى فأدخلها؛ لم يجز 
المسح. لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة؟" , 

وعنه26450: يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس» فأشبه ما لو نزع الأول» 
ثم لبسه بعد غسل الأجرى 0490 , : 

وإن تطهر ولبس خفيهء فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخفء لم يجز المسح. 


- قال: لا يجزئه المسح على ذلك إلا أن يكون جودباً وذلك لأن اللفافة لا تغبت بنفسهما إنما 
تنبت بشدها ولا نعلم في هذا خلافاً. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 701 07037. 

(059) انظر/ الشرح الكبير (1531/1). 

(5140) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 167). 

(041) أخرجه البخاري في الوضوء »07370/١(‏ باب إذا أدخل رجليه رهما طاهرتان (44)» الحديث 
(207». ومسلم في الطهارة .)770/١(‏ باب المسح على الخفين :)5١(‏ الحديث (9// 
1 : 

(055) انظر/ الشرح الكبير .)1١517 /١(‏ 

(045) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 185). 

(045) انظر/ الشرح الكبير .)١54 /١(‏ 

(045) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 157). 

(0457) روى هذه الرواية أبو طالب عن الإمام أحمد. انظر/ الشرح الكبير .)١868 /١(‏ 

040 انظر/ الشرح الكبير .)1١67 /١(‏ 


41 كتاب الطهارة 


لأن الرجل حصلت في مقرها وغو حت فافية من دا اللسن !"إن لبس 
خفاً على طهارة» ثم لبس فوقه آخرء أو جرموقاً قبل أن يحدث جاز المسح على 
الفوقاني سواء كان التحتاني صحيحاً أو مخرقاً"؟*» لأنه خف صحيح يمكن متابعة 
المشي فيه لبسه على طهارة كاملة» أشبه المنفرد”'*”2: وإن لبس الثاني بعد الحدث؛» لم 
يجز المسح عليه» لأنه لبسه على غير طهارة. وإن مسح الأول» ثم لبس الثاني؛ لم يجز 
المسح عليه؛ لأن المسح لم يزل الحدث عن الرّجْلٍ فلم تكمل الطهارة. 

وإن كان التحتاني صحيحاًء والفوقاني مخرّقاً» فالمنصوص جواز المسح'١**,‏ 
لأن القدم مستور بخف صحيهه 0977 , وقال بعض سايئ950 ؛ لا يجوز» لأن الحكم 
تعلق بالفوقاني» فاعتبرت صحته كالمنفرد***2. وإن لبس المخرق فوق لفافة؛ لم يجز 
المسح عليه» لأن القدم لم يستتر بخف صحيح***؟. وإن لبس مُخَرّقاً فوق مخرق 
فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك”'**»؛ واحتمل أن يجوزء لأن القدم 
استتر بهما فصارا كالخف الواحد 9 , 
فصل: 

ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر**”. لما روى 
عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كلِ: «أمر بالمسح على الخفين في غزوة 
تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» وتوماً وليلة 3 قال الإمام أحمد: هذا 
أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك» آخر غزاة غزاها النبي كَل 
وهو آخر فعله. 


(054) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 167). 

(0169) انظر/ الشرح الكبير .)١57/1(‏ 

(06) انظر/ الشرح الكبير (157:/1). 

(0501) انظر/ الشرح الكبير .)157/١(‏ 

(065) انظر/ الشرح الكبير .)157/1١(‏ 

(06) هو قول القاضي وأصحابه. انظر/ الشرح الكبير .)157/١(‏ 

(558) وعليه فلا يجوز المسح إلا على التحتاني» أشبه ما لو كان تحته لفافة. انظر/ الشرح الكبير 
(5”/1). 

(0566) انظر/ الشرح الكبير .)1577/١(‏ 

(055) انظر/ الشرح الكبير .)157/١(‏ 

(5801) انظر/ الشرح الكبير (157/1). 

(664) انظر/ الشرح الكبير .)١1657/1١(‏ 

(059) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/+55), .)11١ /5( ء)5١6 .5١/8(‏ 


كتاب الطهارة 7ع 


وسفر المعصية كالحضرهء لأن ما زاد يستفاد بالسفرء وهو معصية فلم يجز أن 
2 دم 

يستفاد به الرخصة 

ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس في إحدى الروايعي. 019 لأنها 
عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلهاء كالصلاة”'*؟. والأخرى من حين 
المسح. ٠‏ لأن النبي 21 أمر بالمسح ثلاثة أيام » فاقتضى أن تكون الثلائة كلها يمسح 
ا , 

وإن أحدث في الحضر» ثم سافر قبل المسح. أتم مسح 6" لأنه بدأ 
العبادة ف في السفر. 

انمع ني جهن اك الي أو مسح في السّفر ثم أقام أتم مسح مقيمء 
لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر”'”“. فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب 
حكم كالصّلاة» وإن مسح المسافر أكثر هرد يوم وليلة. ثم أقام ؛ انقضت مدته في 
الحال. وإن شك هل بدأ المسح في الحضرء أو في السفر بنى على مسح الحضرء 3 
الأصل الغسل والمسح رخصة:ء فإذا شككنا في شرطها رجعنا إلى الأصل"''*؟. و| 
لبس وأحدث» وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدهاء وقلنا: ابتداء 4 
من حين المسح بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهرء وفي الصلاة على أنه مسح 
بعدهاء لأن الأصل بقاء الصلاة» في ذمته» ووجوب غسل الرجل فرددنا كل واحد منهما 
إلى أصله. 


فصل: 
والسنة أن يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه» فيضع يديه مفرجتي الأصابع على 


(05) وقال القاضي: يحتمل أن لا يباح له المسح أصلاً لكونه رخصة. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 
.)١61/‏ 

(011) وهذا ظاهر المذهب. انظر/ الشرح الكبير (1284/1). 

(075) انظر/ الشرح الكبير .)128/١(‏ 

() انظر/ الشرح الكبير .)١168/١(‏ 

(0574) ذكر المصنف في الشرحء وابن قدامة في المغني اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في هذه 
المسألة: : فروي عنه أنه يمسح مسح مقيم واختاره الخرقي. ٠‏ وروي عنه أنه يتم مسح مسافرء 
وهذا اختيار الخلال, وصاحبه» قال الخلال: رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا. ولذلك قطع 
المصنف بهذه الرواية. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 596)» الشرح الكبير .)199/١(‏ 

(015) انظر/ الشرح الكبير .)159-1984/١(‏ 

(07) انظر/ الشرح الكبير .)١159/1١(‏ 


كا كتاب الطهارة 


أصابع قدميه» ثم يجرهما إلى ساقيه» لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي 
كه يمسح على الخفين على ظاهرهما"7 0 حديث حسن صحيح. وعن علي رضي 
الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت 
النبي يكل يمسج على ظاهر خفيه . رواه أبو 3 

فإن اقتصر على مسح الأكثر من أعلاه أجزأه. وإن اقتصر على مسح أسفله لم 
يجزه لأنه ليس محلا للمسح أشبه الساق. 
فصل: 

إذا انلقضت مدة المسحء أو خلع خفيه» أو أحدهما بعد المسح» بطلت طهارته في 
أشهر الروايتين» ولزمه خلعهماء لأن المسح أقيم مقام الغسل» فإذا زال بطلت الطهارة 
في القدمين؛ فتبطل في جميعها لكونها لا تنبعض'". 

والثانية»؛ يجزئه غسل قدميه؛ لأنه زال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد 
الماء. وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف, بطل المسح. لأن استباحة المسح تعلقت 
باستقرارهماء فبطلت بزواله كاللبس”07, 
زال الممسوح عليهء فأشبه المنفرد. 
فصل 

في المسح على العمامة: ويجوز المسح على العمامة. لما روى المغيرة رضي الله عنه 
قال: «توضأ رسول الله يكك» ومسح على الخفين والعمامة»20717. حديك079) 6 


(0790) أخرجه أبو داود في الطهارةء باب (57)» والنسائي في الطهارة باب (08) وقد تقدم. 

(074) في كتاب الطهارة »)4١/١(‏ الحديث(77١ ‏ 157). 

(09) انظر/ الشرح الكبير 2»)١7١  ١79/1١(‏ والمغني .)7591/١(‏ 

(0170) انظر/ الشرح الكبير ١59/١(‏ ب »)١7١‏ المغني لابن قدامة (1931/1). 

(51/1) أخرجه البخاري في الوضوء :)7594/١(‏ من حديث جعفر بن عمرو عن أبيه» الحديث 
(2)506 ومسلم من حديث المغيرة في الطهارة »)771/١(‏ الحديث (2)77/5/87 وأبو داود 
في الطهارةء باب (059)» الحديث »)١0١(‏ وابن ماجه في الطهارة» باب (85)» والدارمي في 
الوضوء :)197/١(‏ الحديث »)7٠١١(‏ والإمام مالك في الموطأ في الطهارة» باب (098) 
والإمام أحمد في مسنده (544/4), (5/ .)١5 ١"‏ 

(/01) (01/9) ثبت في المطبوعة بعد قوله: [حديث] قوله: [حسن]» وليس على وجهه فإنه أخرجه 
البخاري في صحيحه ومسلم أيضاً على ما تقدم. 


كتاب الطهارة 0 


صحيح . "ومن مهروين آمة رضي الابعته قال : رأيت رسول الله يك مسح على عمامته 
وخفيه . رؤاهما البخاري072) . وروى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال: من لم 

يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله”*”*2. ولأن الرأس عضو سقط فرضه في التيمم» 
تجار المسم حا حائلة #القيمين : ويشترط أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة 
0 لأنه نه جرت العادة بكشمةانى النمياك : فعفي عنه بخلاف بعض القده'07*) 

يشترط أن تكون لها ذؤابة أو تكون تحت الحنك» ؛ لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم 
أمل النعة» وقد نهي عن التشبه بهم» فلم تستبح بها الرخصة» كالخف المغصوب. فإن 
كانت ذات حنك جاز المسح عليهاء وإن لم يكن لها ذؤابة؛ لأنها تفارق عمائم أهل 
الذمة لقالا 


وإن أرخى لها ذؤابة» ولم يتحنك» ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز المسح عليها لذلك*”" . 


والثاني: ل 0 04 يكن يروى «أن النبي كَل أمر بالئَّلَحَي 0 
الاقتعاط»”*'» قال أبو عبيد””*” : الاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شاء089 , 


غصل: 
وحكمها في التوقيت» واشتراط تقديم الطهارة» وبطلان الطهارة بخلعهاء 


4١‏ /اه) أما حديث جعفر بن أمية فأخرجه البخاري في الوضوء برقم (505)» أما حديث المغيرة بن 
شعبة عند البخاري فليس فيه المسح على العمامة» بل ا سار فيه على مسح الخفين. 

(016) انظر/ المغني لابن قدامة .)708/1١(‏ 

(515) كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس. انظر/ المغني لابن قدامة (9:08/1). 

(011) أي بخلاف الخرق اليسير في الخف فإنه لا يعفى عنه لأن هذا الكشف جرت العادة به لمشقة 
التحرز عنه فإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما 
صارا كالعمامة الواحدة. انظر/ المغني لابن قدامة .0:09/١(‏ 

(518) انظر/ المغني لابن قداة (709/1). 

(014) انظر/ المغني لابن قدامة .071١ /١(‏ 

(080) انظر/ المغني لابن قدامة .071١ /١(‏ 

(681) لم أهتد إليه. 

(085) هو: القاسم بن سلام الهروي؛ عالم من العلماء الأفذاذ. له ترجمة موسعة في تحقيقنا لكتاب 
«الغريب المصنف»» وأخرى في «مقدمة كتاب الطهور» بتحقيق مسعد السعدني. 

(08) انظر/ المغني لابن قدامة .091١ /١(‏ 


724 كتاب الطهارة 


كحكم الخف. لأنها أحد الممسوحين على سبيل البدل» وفيما يجزئه مسحه منها؟ 


روايتان: 
3 ا 6250 ٠.‏ نا 
إحداهما: مسح أكثرها””” لما ذكرنا. 
والثانية: يلزمه استيعابها”*”2. لأنها بدل من جنس المبدل» فاعتبر كونه مثلهء كما 
لو عجز عن قراءة الفاتحة» وقدر على قراءة غيرها اعتبر أن يكون بقدرهاء ولو عجز عن 
القراءة فأبدلها بالتسبيح لم يعتبر كونه بقدرها*”“2. وإن خلع العمامة بعد مسحها . وقلنا 
لا يبطل الخلع الطهارة . لزمه مسح رأسهء وغسل قدميه» ليأتي بالترتيب. 


وإن قلنا بوجوب استيعاب مسح الرأس» فظهرت ناصيتهء ففيه وجهان: 


أحدهما: يلزمه مسحها معه”*2 22 لأن المغيرة رضي الله عنه روى أن النبي يِه : 
توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين”**". ولأنه جزء من الرأس ظاهرء فلزم 
مسحهء كما لو ظهر سائر يس" 


والثاني: لا يلزمهء لأن الفرض تعلق بالعمامة» فلم يجب مسح غيرهاء كما لو 
ع الس كين (690) 
ظهرت أذناه 5 

إن انتعضن من العمامة كون» “ففية:رواءتان9111: 


'حداهما: يبطل المسح لزوال الممسوح عليه”"” . 
والأخرى: لا يبطل» لأن العمامة باقية» أشبه كشط الخف مع لالط 


(60484) فقد قال القاضي: يجزىء مسح بعضها كإجزاء المسح في الخف على بعضه. ويختص ذلك 
بأكوارهاء وهي دوائرها دون وسطها وحده. انظر/ المغني لابن قدامة .)711/1١(‏ 

(546) وهو الأظهر من المذهب. انظر/ المغني لابن قدامة .)71١/1١(‏ 

(0547) انظر/ المغني لابن قدامة .0)71١/1(‏ 

0807) انظر/ المغني لابن قدامة .0791١ /١(‏ 

(584) أخرجه مسلم في الطهارة 2)771/١(‏ الحديث (81/ 574). 

(0486) انظر/ المغني لابن قدامة .071١ /١(‏ 

(090) انظر/ المغني لابن قدامة .071١ /١1(‏ 

.)71١/1١( ذكرههما ابن عقيل. انظر/ المغني لابن قدامة‎ )691١( 

(؟09) قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت . انظر/ المغني لابن قدامة .)71١/1(‏ 

(097) انظر/ المغني لابن قدامة .071١/1(‏ 


كتاب الطهارة 7 


قفصل: 

ولا يجوز المسح 5 الكلوتة”**” ولا وقاية المرأة لأنها لا تستر جميع الرأس» 
ولا يشق نزعهاء فأما القلانس 00 المبطنات» كدنيات القضاة والنوميات» وخمار 
المرأة» ففيها روايتان: 


إحداهما: يجوز المسح عليها"'*" لأن أنساً رضي الله عنه مسح على 
قلنسوته””**“. وعن عمر رضي الله عنه: إن شاء حسر عن رأسه» وإن شاء مسح على 
فلتسوتة وص عا وكانت أم سلمة تمسح على الخمار. وقال الخلال: قد روي 
المسح على القلنسوة من رجلين من أصحاب رسول الله كَلِ بأسانيدء صحاح واختاره 
لكأم ملنوسن للران كاذ ا 1010 


والثاني : لا 0 لأنه لا يشق يشق نزع القلنسوة» ولا ب و يشق على المرأة المسح 
من تحت خمارهاء فأشبه الكلوتة د 1 


قفصل: 
. ويجوز المسح على الجبائر الموضوعة على الكسرء لأنه يروى عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله كلخ أن أمسح عليها. رواه ابن 
ين ''2. ولأنه ملبوس يشق نزعهء فجاز المسح عليه كالخف””""©, ولا إعادة على 
الماسح لما ذكرنا. 


(095) أي: اليسير من القماش الذي لا يستر شيئاً. قال هارون الحمال: سئل أبو عبد الله عن المسح 
على الكلتة فلم يره. انظر/ المغني لابن قدامة .)917/1١(‏ 

(0415) جمع قلنسوة وهي الطاقية. انظر/ لسان العرب (قلنس)» القاموس المحيط (؟/747). 

(5957) الضمير في قوله: [عليها] يرجع إلى المذكورات. قال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على 
قلنسوته لم أر به بأساً. انظر/ المغني لابن قدامة (0717/1. 

(090) انظر/ المغنى لابن قدامة (717/1). 

(0594) رواه الأثرم بإسناده. انظر/ المغني لابن قدامة (061:/1. 

(049) انظر/ المغني لابن قدامة (1/ 517 - 711). 

.0717/1( وهي رواية إسحاق بن إبراهيم عن أحمد. انظر/ المغني لابن قدامة‎ )6٠0( 

(501) انظر/ المغني لابن قدامة (017/1. 

[(فخاف في كتاب الطهارة ,»)7١6/١(‏ الحديث (/5801) وهو حديث موضوع» فيه عمر بن خالد» 
كذاب. 

2 وإنما يجوز المسح عليها إذا لم يتعد بها موضع الكسر إلا بما لا بد من وضع الجبيرة عليه 
فإنها لا بد أن توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسرء فإن شدها على موضع يستغنى عن - 
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ويشترط أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة لأن المسح عليها إنما جاز للضرورة» 
فوجب أن يتقيد الجواز بموضع الضرورة. 

وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء!؟”"©: 

أحدها: أنه يجب مسح جميعهال لأنه مسح للضرورة أشبه 0 ولأن استيعايها 
بالمسح لا يضر بخلاف الخف. 


الثاني : أن مسحها لا يتوقف», لأنه جاز لأجل الضرورة فيبقى ببقائه . 

الثالث: أنه يجوز في الطهارة الكبرى» لأنه مسح أجيز للضرورة أشبه التيمم. 

وفي تقدم الطهارة روايتان: 

إحداهما: يشترط*''' لأنه حائل منفصل يمسح عليه» أشبه الخف» فإن لبسها 


على غير طهارة» أو تجاوز بشدها موضع الحاجة» وخاف الضرر بنزعها تيمم لهاء 
كالجريح العاجز عن غسل جرحه”"""©. 


والثانية: لا يشترط””"'©. لأنه مسح أجيز للضرورة فلم يشترط تقدم الطهارة له 
قلف 
كالتيف 040 , 
فصل: 
ولا فرق بين الجبيرة على كسرء أو جرح يخاف الضرر بغسله”""'©. لأنه موضع 
يحتاج إلى الشد عليه؛ فأشبه الكسر””''2. ولو وضع على الجرح دواء» وخاف الضرر 


- شدها عليه كان تاركاً لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر فلم يجز كما لو شدها على ما لا 
كسر فيه. انظر/ الشرح الكبير .)١159/1١(‏ 
(504) انظر/ الشرح الكبير (119/1). 
(50) وذكر في الشرح الكبير زيادة فرقين وكذلك ابن قدامة: 
أحدهما: أنه لا يشترط تقدم الطهارة لها. 
والثاني: أنه لا يجوز المسح عليها إلا عند خوف الضرر. انظر/ الشرح الكبير  ١91/١(‏ 
4») المغنى لابن قدامة (١581/1؟).‏ 
(603) وهو ظاهر كلام الخرقي. انظر/ الشرح الكبير (1/ 100)» المغني لابن قدامة (141/1). 
(600) وهو اختيار الخلال. انظر/ الشرح الكبير »)١56 ١65 /١(‏ المغني لابن قدامة (541/1). 
(604) انظر/ الشرح الكبير .)١56  ١55/١(‏ المغني .)1841/1١(‏ 
(609) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 5847). 
)51١(‏ انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 547). 
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بنزعه؛ مسح عليه نص عليه(1"" , وفد روى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه حرجت 
مه قرحةء فألقمها مرارة» فكان يتوضأ عليها37”0" , 
2 مرار يعو م 


باب نوافض الطهارة الصغرى 
وهي ثمانية: الخارج من السبيلين» وهو نوعان: 
0 فينقض بلا خلاف. لقول الله تعالى: طأو جاء أحد منكم من 
الغائط»2#'" , ولقول النبي كلّ: «رلكن من غائط وبول ونوم»*'"©. وقوله: «فلا 


يلصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ربسا319", وقال في المذي: (إيغسل ذكره ويتوضأ» 
. (فحخف 


النوع الثاني : نادر كالحصى والدود والشعر والدم. فيدقض 1ت" لأن النبي 
يك 34 قال للمستحاضة : انتوضأ عند كل صلاة» روآاه أبو ا" ودمها غير معتاد» 


ولأنه خارج من السبيل» أشبه المعتادء ولا فرق بين القليل والكثير. 


.)547/١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )51١( 

(115) انظر/ المغني لابن قدامة .)585/١(‏ 

(9]) كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح . 

(515) من النساء ("4). 

61١‏ أخرجه الترمذي فى الظطهارة (1/ 2)١69‏ الحديث (45)» والنسائى فى الطهارة »)98/١(‏ وابن 
ماجه في الطهارة »)١11/1(‏ الحديث (/47)» والإمام أحمد في مسنده (798/4, .)584٠‏ 

() متفق عليه: أخرجه البخاري في الوضوء /١(‏ 780 585)» باب لا يتوضأ من الشك حتى 
يستيقن (54): الحديث (2)1107: ومسلم في الطهارة (071/1؟)» باب (51): الحديث (948/ 
6 

510) أخرجه البخاري في الغسل »)50١/١(‏ باب غسل المذي والوضوء منه »)١7(‏ الحديث 
(25») ومسلم في الحيض (١/47؟)ء‏ باب المذي (5): الحديث /١9(‏ 7:7). 

(514) انظر/ المغني لابن قدامة .)150/١(‏ 

(619) في كتاب الطهارة »)7/8/١(‏ الحديث (197)» والدارمى فى الوضوء (١/9؟).‏ الحديث 
(8). حا 

(5) أي من نواقض الوضوء. 

(١1؟5)‏ أما خروج الطاهر فلا ينقض الوضوء على حال ما. انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 178). 


43 كتاب الطهارة 


غائط وبول» فينقض قليله وكثيره» لدخوله في النصوص المذكورة. 


الثاني : :دم وقيح وصديد 0ن 0 قا اا لأن النبي علد قال 
لفاطمة بنت أبي حبيش: (إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة» رواه الترمذي القند . فعلل 
بكونه دم عرق»' وهذا كذلك» ولأنها نجاسة خارجة من البدن» أشبهت الخارج من 
السبيل . ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة. قال 
الإمام أحمد : عدة من الصحابة تكلموا فيه؛ ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم 
يتوضأء وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهماء ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم 
فكان إجماعا. 


واف مدهي الضمد اودلا جد للتكين الام وغ 772" لقول أبن عباس 


قال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناسء» لا المتبذلين» ولا 
الموسوسينء» كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس 
الأوساط”" , ش 


00 1 + © (ففدف4 
ونه اقذر الكت ا لكا 


لكف 


وعنه : قدر عشر أصابع كثير» وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير 


(7) كالقيء الفاحش» والدود الفاحش. انظر/ المغني لابن قدامة .)١9/8 /١(‏ 

376 أي دون اليسير. وذكر بعض الأصحاب رواية أنه ينقض. قال ابن قدامة: ولا نعرف هذه 
الرواية» ولا ذكرها الخلال فى جامعه إلا في القلس واطرحها. قال القاضي: لا ينقض رواية 
واحدة؛ وهو المشهوز عن الصضحاية- رضي الله عنهم .قال أبن عباس في الدم إذا كان 
فاحشاً فعليه الإعادة. وابن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى. وابن عمر عصر بثرة فخرج دم 
وصلى ولم يتوضأ. انظر/ المغني لابن قدامة .)177/1١(‏ 

(815) 2 فى كتاب الطهارة :»)779/١(‏ الحديث »)١794(‏ والنسائى فى الطهارة 2)١87 - 1١41١ /١(‏ وابن 
ماجه فى الطهارة :)7١6 /١(‏ الحديث (377)» والدارمي في الوضوء :)717/١(‏ الحديث 
0١‏ د 

(5؟51) انظر/ المغني (١//ا9ا١).‏ 

انظر/ المغنى (١/ل/الا١).‏ 

5070) انظر/ المغني (11//1). 

(514) انظر/ المغني (١//الا١).‏ 

(559) انظر/ المغني (١//ال19).‏ 
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قال الخلال: والذي استقر عليه قوله: إن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في 
0 
فصل: 

الثالث: زوال العقل» وهو نرعان: 

أحدهما: النوم فينقض"“"". لقول النبي ككلِ: «ولكن من غائط وبول ونوم”””"©. 
وعنه عليه السلام أنه قال: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضا؛ رواه أبو داود'""'“. ولأن 
النوم مظنة الحدث» فقام مقامه كسائر المظان*"“2. ولا يخلو من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون مضطجعاً أو متكثاً أو معتمداً على شىء» فينقض الوضوء قليله 
ا لها وان 0 

والثاني: أن يكون جالساً غير معتمدٍ على شيء فلا ينقض قليله "©. لما روى 
أنس أن أصحاب رسول الله يك كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعوداً ثم يصلون. ولا 
يتوضؤون. رواه مسلم بمعناء'”"2. ولأن النوم إنما نقضء لأنه مظنة لخروج الريح من 
غير علمه. ولا يحصل ذلك ههناء لأنه يشق التحرز منه لكثرة وجوده من منتظري 
الصلاة» فعفي عنه» وإن كثر واستئقل. نقضء لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن 
التحرز منه. 

الحال الثالث: القائم. ففيه روايتان: 

إحداهما: إلحاقه بحالة الجلوسء لأنه في معناء”*"" . 


(57) انظر/ المغني (١//ال9١).‏ 

(51) انظر/ المغني 42١54 /١(‏ الشرح الكبير .)180/١(‏ 

(5750) تقدم تخريجه. 

() في كتاب الطهارة .)07/١(‏ الحديث »)35١*(‏ وابن ماجه فى الطهارة ,»)١11/١(‏ الحديث 
(47)» والدارمي في الوضوء (1994/1)» الحديث (0777: والإمام أحمد في مسنده (4/ 
/ا9). 

(574) كالتقاء الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الإنزال. انظر/ المغني /١(‏ 150). 

(770) انظر/ المغني /١(‏ 114)» الشرح الكبير (141/1). 

(5*5) انظر/ المغني مكلا الشرح الكبير .)١181/١(‏ 

)0 من حديث شعبة عن قتادة قال: سمعت أنساً يقول: كان أصحاب رسول الله كل ينامون ثم 
يصلون ولا يتوضؤون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. أخرجه مسلم في الحيض 
8/1 الحديث 2)7377/1١15(‏ والترمذي في الطهارة »)١1١7/١(‏ الحديث (07/8). 

(8) قال المصنف في المغني» وأبو عبد الله في الشرح الكبير: والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام 
والجلوس لأنهما يشتبهان في الانخفاض, واجتماع المخرجء وربما كان القائم أبعد من - 
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والثانية : ينقض يسيرهء لأنه لا يتحفظ حفاظ الجالسسن 9" , 
الرابع : الراكع والمناعن و15 برؤاكان: 
أولاهما: أنه كالمضجطع لأنه ينفرج محل الحدثء فلا يتحفظء فأشبه 
نلف 
المضطجع 1 


والثانية: أنه كالجالس» لأنه على حال من أحوال الصلاة؛ أشبه الجالس”؟". 


والمرجع في اليسير والكثير إلى العرب؛ ما عُنَّ كثيراً فهو كثيرء وما لا فلاء لأنه 
لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف» كالقبض والإحراز» وإن تغير عن هيئته 
انتقض وضوءه لأنه دليل على كثرته واستثقااه 0 


النوع الثاني : زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوءا**"2. لأنه لما 
نص على نقضه بالنوم نبّهِ على نقضه بهذه الأشياء؛ لأنها أبلغ في إزالة العقل؛ ولا فرق 
بين الجالس وغيره» والقليل والكثيرء لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال». بخلاف 
النائم» فإنه إذا نبّه انتبه» وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. 


- الحدث لعدم التمكن من الاستثقال في النوم فإنه لو استثقل لسقط. انظر/ المغني ))115/1١(‏ 
الشرح الكبير .)١1875 /١(‏ 

(79) انظر/ المغني »)١575/1(‏ الشرح الكبير .)1841/1١(‏ 

(540) أي في المذكورء وهما الراكع والساجد. 

(541) قال المصنف المقدسي في الشرح الكبير: فأما الراكع والساجد فالظاهر إلحاقهما بالمضطجع 
لأنه ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ به فهو كالمضطجع. ويحتمل التفرقة بين الراكع والساجد. 
فيلحق الراكع بالقائم لكونه لا يستثقل في النوم إذ لو استثقل سقطء فالظاهر أنه يحس بما يخرج 
منه بخلاف الساجد فإنه يعتمد بأعضائه على الأرض ويستثقل في النوم فيشبه المضطجع فلا 
يمحس بما يخرج. وذكر ابن عقيل عن أحمد أنه لا ينقض إلا نوم الساجد وحده. انظر/ الشرح 
الكبير /١(‏ 187). 
قال ابن قدامة في المغني: والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع لأنه ينفرج 
محل الحدث ويعتمد بأعضائه على الأرض ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع. انظر/ 
المغني لابن قدامة .)155/1١(‏ 

(545) انظر/ المغني لابن قدامة »)١55/1(‏ الشرح الكبير -141/1١(‏ 185). 

(546) اختلف الحنابلة في تحديد الكثير: فقال القاضي: ليس له خدء وهو الصحيح. وقال آخرون: 
هو ما يتغير به النائم عن هيئته كسقوط» أو رؤيا ورد بأن التحديد لا يعرف إلا بتوقيف ولا 
توقيف. انظر/ المغني لابن قدامة .)1١57//1١(‏ 

(545) انظر/ المغني »)١74/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 189). 


كتاب الطهارة م 


فصل: 

الرابع””؟'؟: أكل لحم الجزور فينقض الوضوء”*"2؛ لما روى جابر بن سمرة أن 
رجلا سأل رسول الله يكلهِ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت 
فلا تتوضأ». قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل» رواه 
مسلم”"*'؟. قال أبو عبد الله: فيه حديئان صحيحان عن رسول الله يكللِ؛ حديث البراء بن 
عازب» وجابر بن سمرة. ولا فرق بين قليله وكثيره» ونيئه ومطبوخه!ة؛', لعموم 
الحديث. 


وعنه فيمن أكل وصلى ولم يتوضأ: إن كان يعلم أمر النبي كك بالوضوء منهء 
فعليه الإعادة» وإن كان جاهلاً فلا إعادة عليهي9؟" , 


(755) أي من نواقض الوضوء. 

(55) انظر/ المغني »)١79/١1(‏ الشرح الكبير .)188/١(‏ 

(/519 في كتاب الحيض ام باب الوضوء من لحوم الإوبل )0 الحديث (/اة/ ره" 
وأبو داود في الطهارة» باب ,)١(‏ الحديث »)١15(‏ وابن ماجه في الطهارة» باب (517)) 
الحديث (017)» والإمام أحمد في مسنده (7588/5). 

(744) وسواء أكان عالماً أو جاهلاً. انظر/ المغني .)10/8/١(‏ 

(549) قال الخلال: وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله في هذا الباب. وحكاه ابن عقيل رواية عن 
أجمد. انظر/ المغني »)17/8/١(‏ الشرح الكبير (149/1). 
واستدل لذلك بما روى ابن عباس عن النبي كَل أنه قال: «الوضوء مما يخرج لا مما يدخل». 
وقال جابر: كان آخر الأمرين من رسول ألله كَِِ ترك الوضوء مما مست الثار. رواه أبو داود» 
ولأنه مأكول فلم ينقض كسائر المأكولات. وأجيب: بأن حديث ابن عباس إنما هو من قوله 
موقوف عليه ولو صح لوجب تقديم حديث مسلم عليه لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على 
جابر دليل النسخ؟ فيجاب : بمنع دعرى النسخ لوجوه: 
أحدها: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار أو مقارن 
لهء بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم وهي مما 
مست الثار» فإما أن يكون النسخ حصل بهذا النهي أو بشيء قبله فإن كان حصل به كان الأمر 
النسخ تأخر الناسخء وكذلك إن كان بما قبله لأن الشيء لا ينسخ بما قبله. 
الثاني: أن النقض بلحوم الإبل يتناول ما مست النار وغيره ونسخ إحدى الجهات لا يثبت به 
نسخ الأخرى كما لو حرمت المرأة بالرضاع وبكونها ربيبة» فنسخ تحريم الرضاع لم يكن 
ناسخاً لتحريم الربيبة. 
الثالث: أن خبرهم عامء وخبرنا خاص فالجمع بينهما ممكن بحمل خبرهم على ما سوى 
صورة التخصيص ومن شروط النسخ تعذر الجمع بين النصين. 
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وفي اللبن روايتان: 
إحداهما: لا ينقض» لأنه ليس بلحو0**, 


والثانية: ينقض2"*7. لما روى أَسَيْد بن حضير أن النبي كَهِ قال: «توضؤوا من 
لحوم الوبل وألبانها» روآاه أحمد فى «المسن0 20 


وفي الكبد والطحال» وما لا يسمى لحماً وجهان: 
أحنهمًا؛ لا ينقفن»” لأنه لبس ال 1707 


والثاني : ينقض » لأنه من جملته» فأشبه اللحم» وقد نص الله على تحريم لحم 
الخنزير قدخل. فيه اسائز رازه" 


ولا ينقض الوضوء مأكول غير لحم الإبل”**"2: ولا ما غيرت الناس لقول رسول 
لله كله فى لحم الغنم: «وإن 55 فلا توضأ»”2 ويروى أن آخر الأمرين من رسول 
أله عله : ترك الوضوء مما غيرت النار. رواه سن 


- الرابع : أن خبرنا أصح من خبرهم وأخص والناسخ لا بد وأن يكون مساوياً للمنسوخ أو راجحاً 
عليه. انظر/ الشرح الكبير  189/١(‏ 90١).؛‏ المغني (١/4/ا١‏ - 141). 

(5650) أي لأن الحديث الصحيح الذي تقدم عن مسلم وغيره إنما ورد في اللحم. وحديث أسيد بن 
حضير الآني في كلام المصنف في طريقة الحجاج بن أرطأة. قال عنه الإمام أحمد والدارقطني: 
لا يحتج به. وظاهر كلام المصنف في الشرح ترجيح هذه الرواية لما ذكر. انظر/ الشرح الكبير 
21١975 - 191/1(‏ المغني /١(‏ 187). 

.)2191/١( الشرح الكبير‎ »)١487 /١( انظر/ المغني لابن قدامة‎ )5601١( 

(501) (2)"91/5 وابن ماجه في الطهارة )١557/١(‏ الحديث (591). 

(507) انظر/ المغني »)2١187 /١(‏ الشرح الكبير .)١97/١(‏ 

(565) انظر/ المغني لابن قدامة .2)187/١(‏ واعلم أن .حكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش 
والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الكبد والطحال. انظر/ الشرح الكبير (197/1). 

(5665) قال في الشرح: وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية في نقض الوضوء بأكل لحم الخنزير. قال: 
والصحيح عدم النقض لأن الوجوب من الشرع ولم يرد. انظر/ الشرح الكبير .)197/١(‏ 

(5465) أخرجه مسلم في الحيض /١١‏ 776)» باب الوضوء من لحوم الإبل (76)» الحديث (907/ 
00 

5600) فى كتاب الطهارة »)58/١(‏ الحديث »)١47(‏ الحديث »)١410(‏ والترمذي في الطهارة» باب 
(مهم والنسائى فى الطهارة 211٠١١6 /١(‏ وابن ماجه. في الطهارة 2))١537/1(‏ الحديث (2)80 
والإمام أحد في مسنده (58/4), (555/5). ١‏ 
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والخامس : لمس الذكر فيه ثلاث روايات : 


إحداهن: لا ينقض”**'' [الوضوء]**"2»: لما روى قيس بن طلق [عن أبيه]!”"") 
أن النبي يِه سئل عن الرجل يمس ذكرهء وهو في الصلاة. قال: ههَلْ هُوَ إلا بِضْعَةٌ 


مِنْك» رواه أبو ا ولأنه جزء من جسده» أشبه يذه. 


والثانية: ينقض وهي أص-*""", لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي كلٍ قال: 
امن مس ذكره فليتوضأ»”""' . قال أحمد رضي الله عنه: هو حديث صحيح. وروى أبو 
هريرة نحوه» وهو متأخر عن حديث طلقء لأن في حديث طلق أنه قدم» وهم يؤسسون 
المسجد. وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخاً 60" . 


والثالثة'”"'': إن قصد إلى مسه نقضء ولا ينقض من غير قصدء لأنه لمس فلم 
يقن غير قصل كلس السة30 


وفي لمس حلقة الدير» ومس المرأة فرجها روايتان: 


إحداهما: لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في ان 


(154) انظر/ المغني »)17٠١ /1١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 187). 

(569) سقط من المطبوعة. 

(66) سقط من المطبوعة. 

(1531) في كتاب الطهارة. باب ,)7١(‏ الحديث »)١187(‏ والترمذي في الطهارة» باب (55)) 
الحديث (85)» والنسائي في الطهارة »)٠١١/١(‏ والإمام أحمد في مسنده (4/؟5؟. 77). 

(650) انظر/ كشاف القناع »)١77/1١(‏ الشرح الكبير (187/1). 

(3) أخرجه ابن ماجه في الطهارة ,.)١71١/1١(‏ الحديث (599)» وأبو داود فى الطهارة »)55/١(‏ 
الحديث (517)» والترمذي في الطهارة »)١171/١(‏ الحديث (45).: والنسائى فى الطهارة /١(‏ 
»٠‏ والدارمي في الوضوء ,)1994/١1(‏ الحديث (774- 200710 والإمام مالك في الطهارة 
»)47/١(‏ والإمام أحمد في مسنده (7/ 8 7# (5/ الا “اي 403/50 40107). 

(534) انظر/ المغني )١7١/١(‏ - 10/1)ء "شرح الكبير (1/ ١87‏ - 185). 

(775) اعلم أن الشيخ ابن قدامة اقتصر في المغني على الروايتين السابقتين. 

(573) انظر/ الشرح الكبير .)١185/١(‏ 

0) قال الخلال: العمل والأشيع في قوله إنه لا يتوضأ من مس الدبرء وكذلك روى المروزي أنه 
قيل لأحمد في الجارية إذا مست فرجها عليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء» هو لأن 
الحديث المشهور إنما هو في مس الذكر وهذا ليس في معناه لأنه لا يقصد مسه ولا يفضي 
إلى خروج خارج فلم ينقض كلمس الأنثيين. انظر/ الشرح الكبير (187/1). 
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والثانية : ينقض0*"", أن أبا أيوب وأم حبيبة قالا: سمعنا النبي علي يقول: ١‏ 
ه» 1 قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح . وهذا عام» 0 
فأعين0"" الذكر. 


وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيراً كان أو كبيراًء لأن نصه على 


نقض الوضوء بمس ذكر نفسه» ولم يهتك به حرمة وهذا تنبيه على نقضه بمسه من 
قلف 
إن 5 


أحدهما: لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة”""' . 


والآخر: ينقضء لأنه مس ذكر””""2. وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض 
مسه» لأنه ليس بفرج. ولا ينقض مس فرج البهيمة» » لأنه لا حرمة لهاء ولا عبن ذكر 
الخنثى المشكلء» ولا قبله» لأنه لا يتحقق كونه فرجا*""©. وإن مسهما معاً نقض2*""© 
لأن أحدهما فرج. وإن مس رجل ذكره'""2 لشهوة نقض”""""2, لأنه إن كان 2 فقد 
مس ذكره» وإن كان أمرأة فقد مسها ار وإن ممست امرأة قبله لشهوة 
وعذلك0170) 


(554) انظر/ المغني لابن قدامة .)١097/١(‏ 

(559) أخرجه النسائي في الغسل :»23٠١/١(‏ باب (2)70. وابن ماجه في الطهارة» باب (55), 
الحديث (2)114 00 )0١‏ والإمام أحمد في مسنده .)١55/60(‏ (405/5). 

(0)717 ثبت في المطبوعة بعد قوله: [فأشبه] قوله: [لمس]. 

(51/1) انظر/ المغني لابن قدامة .)١95 /١(‏ 

(51) انظر/ المغني .)1797/١(‏ 

«51/7) انظر/ المغني لابن قدامة (١/7/ا١).‏ 

(5174) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 188). 

(514) إن قلنا: إن مس المرأة فرجها ينقض الوضوء لأن أحدهما فرج بيقين وإلا فلا. انظر/ الشرح 
الكبير /١(‏ 146). 

(515) أي ذكر الختثى. 

651/0 انظر/ الشرح الكبير .)١188 /١(‏ 

(517) فأما إن مس القبل وحده أو مس الذكر لغير شهوة لم ينتقض لجواز أن يكون خلقة زائدة» إلا 
إذا قلنا إن الملامسة تنقض الوضوء بكل حال فإنه ينتقض بلمس الذكر وحدهء لأنه إن كان 
رجلاً فقد مس ذكرهء وإن كان أنثى فقد مسها. انظر/ الشرح الكبير .)١186 /١(‏ 

(519)- أي ينتقض وضوءها. 
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لما ذكرن””*'"2. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع» ولا فرق بين ظهر 
الكف وبطنه''*""2» لأن أبا هريرة روى أن النبي كلهِ قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 
ذكره ليس بينهما شيء فلحوضاء عن «اللع 141 , ورواه الدارقطني بمعناء””*'2. واليد 
المطلقة تتناول اليد إلى الكوع 0 نذكره في التيمم. 


ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهماء لأن تخصيص الفرج به دليل 
على عدمه فيما و 


فصل: 
السادس : لمس النساء وهو أن تمس بشرته بسشرة أنثى » وفيه ثلاث روايات: 


0 ينقض بكل حال”**"2» لقوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
١‏ 


الثانية: لا ينقض”"*2 لما روي: أن النبي ككل قبّل عائشة : تيان ولع يتوضاً. 
روآه أبو وين" وعن عائشة رضى ألله عنها قالت: فقدت النبى كيد فجعلت أطلبه 


فوقعت يدي على قدميه» وهما منصوبتان» وهو ساجد. رواه ريد 0 
ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. 


(580) أي لأنه إذا كان رجلاً فقد مسته لشهوة» وإن كانت أنثى فقد مست فرجها. وكذلك الحكم إذا 
مستهما حميعاً وقلنا: إن مس فرج المرأة ينقض الوضوء وإلا فلا. وإن مست أحدهما لغير شهوة 
لم ينتقض وضوءها وكذلك إن مست الذكر لشهوة لجواز أن يكون خلقة زائدة من امرأة. 
انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 186). 

(541) انظر/ المغني لابن قدامة .)١091/1١(‏ 

4 (كا/لل) لض )ل والنسائي في الطهارة .)٠١١ /١(‏ 

فذاق في (1//ا8).؛ الحديث (5). 

(584) انظر/ المغني لابن قدامة .)١798 ١1/54 /١(‏ 

(544) انظر/ المغني لابن قدامة »)١84 /١(‏ الشرح الكبير .)185/١(‏ 

(85) عن النساء (57). 

(5410) انظر/ المغني لابن قدامة /١(‏ 181)» الشرح الكبير .)١185/1١(‏ 

(744) في كتاب الطهارة »)54/١(‏ الحديث (178)» والترمذي في الطهارة :»)١77 /١(‏ الحديث 
(45). 1 

(5489) في كتاب الطهارة .)١٠١37/١(‏ 

(140) في كتاب الصلاة »)5617/١(‏ باب ما يقال في الركوع والسجود (57): الحديث (7؟؟/ 
45غ). 
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والثالثة : هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة؛ ولا ينقض لغيرها جمعاً بين 
الآية والأخبارء ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث,» فاعتبرت فيه الحالة 
التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوه”7"" . 


ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة» وذوات المحارم وغيرهن» لعموم الأدلة. 


. 6952 
فيه | 0. 
وإن لمست امرأة رجلا" '2, ففيه روايتان: 


إحداهما: أنها كالرجل2*"“» لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل 
والمرأة كالجماء*"" . 


والثانية: لا ينقض وضوء '“, لأن النص لم يرد فيهاء ولا د يصح قياسها على 
المنصوص.» لأن اللمس منه 9 إلى الخروج”9" . 

وهل ينقض وضوء الملموس؟ فيه و 

وإن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظفرها لم ينقض وضوءه”*؟"؟. لأنه لا يقع عليها 


))141 /١( ولأنه لمس لغير شهوة فلم ينقض كلمس سائر المحارم. انظر/ الشرح الكبير‎ )19١( 
-/م14).‎ ١857/١( المغني‎ 
فأما لمس الميتة ففيه وجهان:‎ »)١14817/١( انظر/ الشرح الكبير‎ 6)597( 
أحدهما: ينقض لعموم الآية.‎ 
والثاني : لا ينقض اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل لأنها ليست محلاً للشهوة فهي‎ 
.)١90/١( كالرجل. انظر/ المغني لابن قدامة‎ 
.)151/١( أي وجدت الشهوة منهما. انظر/ المغني‎ )59( 
.)1931/1( أي فينتقض وضوءها. وهذا هو ظاهر كلام الخرقي. انظر/ المغني لابن قدامة‎ )194( 
وقد سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها!! قال: ما سمعت فيه شيئاً ولكن هي شقيقة الرجل‎ )7595( 
/١( ش يعجبني أن تتوضأ لأن المرأة أحد المشتركين في اللمس فهي كالرجل. انظر/ المغني‎ 
.)1 
.)١188/١( الشرح الكبير‎ »)١97/١1( انظر/ المغني‎ )595( 
.)0188/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )590( 
إحداهها: ينقض لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين يستوي فيه اللامس والملموس.‎ )759( 
والثانية: لا ينتقض لأن النص إنما ورد بالنقض في اللآمس فاختص به كلمس الذكرء ولأن‎ 
- 188/١( الشهوة من اللامس أشد منها في الملموس فامتنع القياس. انظر/ الشرح الكبير‎ 
.)9 


(599) انظر/ الشرح الكبير .)188/١(‏ 


كتاب الطهارة 04١‏ 


الطلاق بإيقاعه فلي وإن لمس عضواً مقطوعاً؛ لم ينقض وضوءهء لأنه لا يقع 
عليه أسم ف 7 وإن مس غلاماً أو بهيمة أو مست امرأة امرأة؛ لم ينقض الوضوءء 
لأنه لس معلا لشهوة الأخر 3 


خصل: 

السابع: الردة عن الإسلام» وهو أن ينطق بكلمة الكفرء أو يعتقدهاء أو يشك شكاً 
يخرجه عن الإسلام» فينتقض وضوءه”””", لقول الله تعالى: «الئن أشركت ليحبطن 
عملك6'*'" ولأن الردة حدث لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث 
اللسان”*”'". فيدخل في عموم قوله عليه السلام: «لا يَقْبَلُ اللّهُ صَلاةٌ مَنْ أَخدَتٌ حَتّى 
يتوضأ» متفق ع2 3 ولأنها طهارة عن حدثء» فأبطلتها الردة كالتيمم. 


فصل: 
الثامن: غسل الميت. عده أصحابنا من نواقض الطهارة» لأن ابن عمر وابن عباس 
كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقلّ ما فيه الوضوءء لأنه مظنة لمس 


الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث”””". ولا فرق بين الميت المسلمء والكافر» 
والصغير والكبير في ذلك» لعموم الأمر وال ا 


٠‏ ويتخرج أن ينقض لمس السن والشعر والظفر والأمرد إذا كان لشهوة ذكره أبو الخطاب» لأن 
لمس المرأة إنما نقض لوجود الشهوة الداعية إلى خروج المذي. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 
184 ). 

.)188/1١( انظر/ الشرح الكبير‎ )7١١( 

)7١(‏ وقال القاضي في المجرد: إذا لمس الرجلٌ الرجلّ أو المرأةٌ المرأةٌ بشهوة انتقض وضوءه في 
قياس المذهب. انظر/ الشرح الكبير .)188/١1(‏ 

00 انظر/ المغني »)1١78/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 191). 

7و من الزمر (560). 

).0078 روا الشيع ابو اقيق عو التعزري في مان تبفيق رك فيه» وقال: بقية يدلس. انظر/ 
الشرح الكبير ٠ .)197/١(‏ 

أخرجه البخاري في الوضوء /١(‏ 787 24075817 باب لا تقبل صلاة بغير طهور (؟): الحديث 
(15), ومسلم في الطهارة »275١5/١(‏ باب وجوب الطهارة للصلاة (7)» الحديث (؟/ 
06©» والإمام أحمد في مسنده (708/5- 0718). 

.)189/١( الشرح الكبير‎ »)146 ١85 /١( انظر/ المغني‎ 07٠١0 

40 انظر/ الشرح الكبير .)189/1١(‏ 


0١‏ كتاب الطهارة 


وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب” 2,20 فإنه قال: أحب إليّ أن 
يتوضاً. وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفاً على أبي هريرة 


والوضوء كذلك» ولأنه ليس بمنصوص عليه» ولا هو في معنى المنصوص» والأصل 
عدم وجوبه» فيبقى عليه وما عدا هذا لا ينقض دا 


قصل: 
ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته''"", لما روي عن 
النبي ككل أنه قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه هل خرج شيء أو لم 


يخرج؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً؛ رواه مسلم 
والبيخاري ”1 ولأن اليقين لا يزال بالشك. 


وإن تيقن .الحدث» وشك في الطهارة؛ فهو محدث لذلك. 

وإن تيقنهماء وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهما فإن كان متطهراً فهو 
محدث”'" الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة» بحدث وشك هل زال أم لاء فلم يزل 
يقين الحدث بشك الطهارة*'"2» وإن كان قبلهما محدثاًء فهو الآن متطهر”*١"‏ لما ذكرنا 


فصل: 
تشترط الطهارتان معاً إلا لثلائة أشياء : 
الصلاة : لقول النبي عليه : دلا يَفْبَلُ اللّهُ صَلاةَ من كدف حَنَّى يتو و 
والطواف: لقول النبي : «الطوافٌ بِالبَيْتِ صلاةً إلا أنّ الله أباح فيه الكلام» رواه 


(9) وصححه ابن قدامة في المغني» وتابعه عليه في الشرح. انظر/ المغني )867/1١(‏ الشرح 
الكبير .)189/1١(‏ 

.)149/١( الشرح الكبير‎ ».)145 - 184 /١( انظر/ المغني‎ 607١( 

.)١194/١( انظر/ المغني (١197/1١)؛ الشرح الكبير‎ )71١( 

(6)0115 تقدم تخريجه. 

.)194 /١( الشرح الكبير‎ »)١94/١( انظر/ المغني‎ 6011١ 

.)١94 /١( الشرح الكبير‎ »)١46 /١( انظر/ المغني‎ 61١15( 

.)1946 /١( الشرح الكبير‎ »)١96 /١( انظر/ المغني‎ 6017/1١6( 


601717 تقديم تخريجه. 


كتاب الطهارة / ل 


(فحفق4 


الشافعي في اامسئدهة 


ومس المصحف: لقول الله تعالى: #لا يمسه إلا المطهرون4"©. وفي كتاب 
النبي يَِْهِ لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» رواه سا ولذاباين 
بحمله في كمه أو بعلاقته» وتصفحه ا لأنه ليس بمس له ولذلك لو فعله 


بامرأة لم ينتقض وضوءه. 

وإن مس المحدث كتاب فقهء أو رسالة فيها آيّ من القرآن جاز لأنه لا يسمى 
مصحفاًء والقصد منه غير القرآن"'""'. ولذلك كتب النبي يكٍ إلى قيصر في رسالته: 
«إيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم6”'"" الآية» متفق عليه" . 
وكذلك إن مس ثوباً مطرزاً بآية من القرآن. 

وإن مس درهماً مكتوباً عليه آية فكذلك؟"" في أحد الوجهين لما ذكرنا(؟” , 

والثاني: لا يجوز لأنه معظم ما فيه من القركن2"" . 

وفي مس الصبيان ألواحهم» وحملها على غير طهارة وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأنهم محدثون» فأشبهوا البالغيةت”©, 


0/17 (ص 2177؛ والنسائي في المناسك (177/5)» والدارمي في المناسك» الحديث (1847)» 
والإمام أحمد في مسنده (2)515/5 (54/5). (ه/لالا7). 

(1/14) من الواقعة (9). 

(60119 وأخرج نحوه الدارمي في الطلاق »)75١154/1(‏ الحديث (5777)» والإمام مالك في مس القرآن 
(ص 5ك5غ2ع2 الحديث .)1١(‏ 

.)١93/1( وذكر ابن عقيل في كل ذلك روايتين. انظر/ الشرح الكبير‎ 671١( 

.)178/1( المغني لابن قدامة‎ »)147/1١( انظر/ الشرح الكبير‎ 60751١( 

0 من آل عمران (54). 

)> أخرجه البخاري في الجهاد والسير (5/ 421١ 1١784‏ باب دعاء النبي ككهِ الناس إلى الإسلام 
والنبوة (؟١21؛‏ الحديث (2)5441 ومسلم في الجهاد والسير (9/ ١97‏ 1*917), باب 
كتاب النبيّ وقْهِ إلى هرقل يدعره إلى الإسلام (77): الحديث (74/ 1/7): وأخرجه ابن 
ماجه في المقدمةء باب »)2١(‏ والإمام أحمد في مسنده /1١(‏ 57). (4/ لاد 07108 . 

(115) أي يجوز. 

(16/) أي لأنه لا يقع عليه اسم المصحف أشبهت كتب الفقه» ولأن في الاحتراز عنها مشقة أشبهت 
ألواح الصبيان. انظر/ الشرح الكبير »)147/١(‏ المغني .)1894/١‏ 

(71) أي فأشبهت الورق. انظر/ الشرح الكبير »)197/١(‏ المغني  178/١1(‏ 178). 

000 انظر/ الشرح الكبير (193/1). 


4 كتاب الطهارة 


والثاني: يجوزء لأن حاجتهم ماسّة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم» فأشبه 
الدزىي 0" . 


ومن كان طاهراً وبعض أعضائه نجس فمس المحصف بالعضو الطاهر جازء لأن 
حكم الحافنة لا تكد عله ا الو 


فصل: 
ويستحب تجديد الطهارة» لأن النبي يه كان يتوضأ لكل صلاة طلباً للفضل . رواه 
ينا 


«وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد) ليبين الجواز. رواه 
ايفين 


باب آداب 00 


يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول: بسم 0 لما روى علي رضي الله عنه 


قال: قال رسول الله يَككِهِ: «ستر ما بَيْنَ الجن ناا إِذَا مَخَلَ أَحَدُهُم الخلاء أن 


(1754) انظر/ الشرح الكبير .)١195/1(‏ 
(119) وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم ومسه لأنه يقوم مقام الماء. ولو 
غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوئه لأنه لا يكون متطهراً 
إلا بغسل الجميع. انظر/ الشرح الكبير .)١193/1(‏ 
مترففق في كتاب الوضوء /١(‏ /ا/”7)» باب الوضوء من غير حدث (01)»ء الحديث »)5١5(‏ وأبو داود 
فى الطهارة /١(‏ 55): الحديث »)١7917(‏ والترمذي في الطهارة »)89/١(‏ الحديث (51)) 
والنسائي في الطهارة »)85/١(‏ وابن ماجه في الطهارة للمء ). الحديث ».)0١١(‏ والإمام 
مالك في الطهارة» باب (2)597 والدارمي في الوضوء »)١9757/١(‏ الحديث (5609)» والإمام 
أحمد في مسنده (177/5). / 
1917 في كتاب الطهارة .)577/١(‏ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد »)١5(‏ الحديث (85/ 
-.//70”)ء وأبو داود في الطهارة »)55/١(‏ الحجديث »)١77(‏ والترمذي في الطهارة )»)89/١1(‏ 
الحديث (2)51 96 في الطهارة »)877/١(‏ وابن ماجه في الطهارة »)١7١ /١(‏ الحديث 
.)60١(‏ والدارمي ذ فى الوضوء »)١15/١(‏ الحديث (2.)504 والإمام أحمد في مسنده (؟/ 
ااي (مث/ره38). وانظر السابق . 
(*67 المراد بآداب التخلي: ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة وما يتعلق بذلك. 
انظر/ كشاف القناع :)08/1١(‏ 
676 انظر/ كشاف القناع .)08/١(‏ 


كتاب الطهارة أن 


يَقُولٌ : ا اللّد» روآه 0 ماجه 0 والترمذي 2 ويقو ل: اللَهُمٌ ني ا بك من الث 
م وَالكَافْثْ 11 لي روى أنس أن النبي يده كان إذا دخل الخلاء قال ذلك . متفق عليه 70 , 


فإذا خرج قال: عُفْرَانَكَ الحَمْدُ لله الذي أَذْمَبّ عَنْي الأدى وَعَانَانِيء لما روت 
عائشة قالت: كان رسول الله كَلِ إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك:!7"'؟ حديث :. 
حسن. وعن أنس أن النبي كَل كان إذا خرج من الخلاء قال: «الحَمْدُ لله الَّذِي أَدْمَبَ 
عَئي الأَدى وَعَانَانِي» رواه ابن ماجه”". ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليحتى في 
الخروجء لأن اليسرى للأذى واليمنى لها سواو3” 64 ويضع ما فيه ذكر الله أو قرآن 


(15) في كتاب الطهارة »)١١9/١(‏ الحديث (5917). 

(1/5) فى كتاب الجمعة (7/ 0٠0‏ 6505). الحديث (605). 

لضفيف الخبث بضم المعجمة والموحدة. وقال الخطابي: إنه لا يجوز غيره وتعقب بأنه يجوز إسكان 
الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب. 
قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله -: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم 
أبو عبيدة» إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لثلا يشتبه بالمصدر. 
والخبث: جمع خبيث» والخبائث جمع خبيثة. 
يريد ذكران الشياطين وإنائهم قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما فإن كانت بمعنى المفرد فمعناه 
كما قال ابن الأعرابي: المكروه قال: فإن كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو 
الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من الشراب فهو الضارء وعلى هذا فالمراد 
بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب. وكات كقهِ يستعيذ إظهاراً 
للعبودية ويجهر بها للتعليم. انظر/) شرح صحيح مسلم للنووي -1١/4(‏ 2071 فتح الباري 
(1/ 79 194). 

0) أخرجه البخاري في الوضوء »)797/١(‏ باب ما يقول عند الخلاء (9)» الحديث »2)١47(‏ 
ومسلم في الحيض 787/١(‏ - 784)» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (57): الحديث 
(776/17). وأبو داود في الطهارة /١(‏ 7)؛ الحديث (4» 6)» والترمذي في الطهارة /١(‏ 
٠‏ 7ك الحديث (04. 5), والنسائي ف في الطهارة »)٠ /1١)‏ وابن ماجه في الطهارة /١(‏ 
4 2»؛» الحديث (547)» والدارمي في وه »)208١/1(‏ الحديث (519). والإمام أحمد 
في مسنده (49/9): (759/4). 

(78) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/8)؛‏ الحديث (260). والترمذي في الطهارة :)١75/١(‏ 
الحديث (00): وابن ماجه في الطهارة /١(‏ ١١١)؛‏ الحديث (000» والدارمي في الوضوء /١(‏ 
'187). الحديث (180).: والإمام أحمد في مسئده (5/ 188). 

 )0(‏ في كتاب الطهارة ».)23١/1(‏ الحديث :0١١(‏ وإسناده ضعيف» فيه إسماعيل بن مسلمء 

(74) الأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحله. انظر/ كشاف القناع 
(9/1ه). 
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صيانة الست فإن كان ذلك دراهم» فقال أحمد رضى الله عنه: أرجو أن لا يكون به 
بأس. قال: والخاتم فيه اسم الله يجعله في بطن كفهء ويدخل الخلاء””؟" . 


فصل 


1 كان في الفضاء أَبْعَد لما روى جابر قال: كان النبي كله إذا أراد البراز انطلق 
حتى لا يراه اللريريدا ' 


ويستتر عن العيون» لما روى أبو هريرة عن عن النبي عي أنه قال: لمَنْ أن العَائِط 
لمن فإ لم يجذ إلا أن يَجْمعَ كثياً من َمل فليستدبر ل 

ويرتاد لبوله مكاناً رخواً لئلا يتر شش عليه. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 
لماروي عن النبي يكل «أنه كان إذا إن ازاه حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من 
الأ أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. 

ويبول قاعداً لأنه أستر لهىء وأبعد من أن يترشش عليه . 
فصل: 

ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول» لما روى أبو أيوب» قال: قال 
رسول الله ككلِ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروهاء 
ولكن شَرّقوا أو غُرّبوا». قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو 
الكعبة» فننحرف عنهاء ونستغفر الله متفق عليهد0؟" , 


(1741) انظر/ المغني »)١1594 - ١98/١(‏ الشرح الكبير .)81/1١(‏ 

0745 انظر/ المغني »)١59/١1(‏ الشرح الكبير .)81/١(‏ 

)6 أخرجه أبو داود في الطهارة :)١/١(‏ الحديث (4)5 وابن ماجه في الطهارة 2)١5١/١(‏ 
الحديث (770): والدارمي في المقدمة /١(‏ ؟): الحديث .)١1(‏ 

(144) أخرجه أبو داود في الطهارة :)4/١(‏ الحديث (7"5): وابن ماجه في الطهارة ١1١ /١(‏ - 
5؛ الحديث (/771): والإمام أحمد في مسنده (0719/1/5. 

(1/45) ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (79): والنسائي برقم (2)74 وأحمد (87/5) وغيرهم» وفي 
مسنده عنعنه قتادة» وقد عنعنه عن أبن سرجس رضي ألله عنه . 

4 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة /١(‏ 045): باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام (9؟): 
الحديث (7”94): ومسلم في الطهارة١/‏ 574): باب الاستطابة »)١17(‏ الحديث (514/809). 
وأخرجه أيضاً أبو داود (9): والترمذي (48)» وابن ماجه »)57١14(‏ وابن حبان في «صحيحه» (ج 
١‏ برقم 42١515‏ والنسائي برقم »)7١(‏ والشافعي في «المسند؛ (ج ١‏ برقم 77)»: وفي «السئن 
المأثورة» رواية الطحاوي) برقم :»)١١١(‏ والحميدي (778)» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 
مه وغيرهم كثير . 


كتاب الطهارة ا 
بيب ع ا ا بذج ا ل 

وفي استدبارها روايتان: 

إحداهما: لا 0 لهذا الحديث. 

والأخرى: 1 يوون لما روى ابن عمر قال: رقفيت يوماً على إبيت حفصة 
فرأيت النبي يَلِْ جالساً على حاجته. مستقبل الشام» مستدبر الكعبة. متفق عليه؟©. 


اليف 


وفى استدبارها في البنيان روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لعموم النهي7* . 

والغانية: نج 559 لما روى عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ذكر عند النبي يل أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. فقال: «أو قد فعلوها؟! 
استقبلوا بمقعدتي القبلة» رواه الإمام أحمد”7”) وابن ماجه”*”"". قال أحمد: أحسن 
حديث يروى في الرخصة حديث عراك. وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. سماة 
مرسلاء لأن عراكاً لم يسمع من عائشة**©. وعن مروان الأصفر أنه قال: أناخ ابن عمر 
بعيره مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليه فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن 
هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أمّا إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 


فلا بأس . رواه أبو داوو29709, 


ويكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريماً لهما”””*"؛ وأن يستقبل الريح لثلا ترد 


007/57 وهو الصحيح. انظر/ الشرح الكبير .)88/1١(‏ 

0754 انظر/ المغني »)١94/١1(‏ الشرح الكبير .)88/١(‏ 

(601/49 أخرجه البخاري في الوضوء »)07١١/١(‏ باب التبرز في البيوت »)١4(‏ الحديث »2)١48(‏ 
ومسلم في الطهارة /١(‏ 20976 باب الاستطابة »)١7(‏ الحديث (25/57» وأبو داود في 
الطهارة (/)» الحديث ,.)١١(‏ والترمذي في الطهارة :)15/١(‏ الحديث .)١١(‏ والإمام 
أحمد في مسنده (5/ 2317 17). 1 

(6)1700 أو في الفضاء إذا كان بينه وبين القبلة شيء. انظر/ المغنى (1514/1). 

(60001 انظر/ المغني (194/1)» الشرح الكبير (084/9, 200 

0076 وهو الصحيح. انظر/ الشرح الكبير (١/85)؛‏ المغني .)154/١(‏ 


ف 4 في مسنده (178/5). 
(1764) في كتاب الطهارة .»)١١1//1(‏ الحديث (094). 
(410704 جاء ذلك عن الإمام أحمد كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص ١57‏ - 
)١75' 1‏ فقرة رقم  505(‏ ط. مؤسسة الرسالة). 
(1765) في كتاب الطهارة /١(‏ ”), الحديث (11). ش 
(/اه/1) أي لما فيهما من نور الله تعالى» فإن استتر عنهما بشيء فلا بأس لأنه لو استتر عن القبلة جاز 
فها هنا أولى. انظر/ المغني /١(‏ 190). : 
: م 7 الكافي مجلد ١‏ 


6584 كتاب الطهارة 


ل لت ا لت يب سيم 


البول لور 
فصل: 

ويكره أن يبول في شق أو ثقب» لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي وه: 
«نْهَى أَنْ يُبَال في الجخْر» رواه أبو وإود(**"؟2. ولأنه لا يأمن أن يكون مسكناً للجن» أو 
يكون فيه دابة تلسعه. ويكره البول في طريق أو ظل ينتفع به» أو مورد ماء» لما روى 
معاذ قال: قال رسول الله كَلِِ: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة 
الطريق» والظل» رواه أبو واود(""". ويكره البول في موضع تسقط فيه الثمرة لثلا 
تتنجس بهء والبول في المغتسل» لما روى عبد الله بن مغفل» قال: «نهى رسول الله كَل 
أن يبول الرجل فى مغتسله» رواه ابن ماجه(١"؟.‏ قال أحمد رضي الله عنه: إن صب 
عليه الماء فجرى في البالوعة فذهب فلا بأس'"". ١‏ 


فصل: 


يكره أن :2" , لْى البول أو يسلمء أو يذكر الله تعالى بلسانه””"© لأن النبي يكيل 
سلم عليه رجل» وهو يبول» فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال: «كرهت أن أذكر الله إلا 
على طهر» رواه أبو ين والعسا 558 واين ا ويكره الإطالة أكثر من 


(0154) أي فينجسه. انظر/ المغني .)198/١1(‏ 
(6)159 في كتاب الطهارة /١(‏ - 8)» الحديث (2)7594 والإمام أحد (2)477/5 وقد تقدم أنه ضعيف 


الحديث. 

 )0(‏ في كتاب الطهارة »)//١(‏ الحديث (71)» وابن ماجه في الطهارة »)١١9/١(‏ الحديث 
40 . 

(61771 في كتاب الطهارة »)١١١/1(‏ الحديث »)3١5(‏ والترمذي في الطهارة (١/؟" ‏ 20719 
الحديث .)5١(‏ 


(0؟7/5) انظر/ الشرح الكبير .)41//١(‏ قال ابن ماجه: سمعت علي بن محمد يقول: إنما هذا في 
الحضيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس. 

(0977) فإن عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وقال ابن عقيل: فيه رواية أخرى: أن يحمد الله بلسانه. 
والأول أولى. انظر/ الشرح الكبير /١1(‏ 47). 

61754 في كتاب الطهارة  5/١(‏ 6)؛ باب (م) الحديث (لا2قء 18). 

(601770 في كتاب الطهارة /١(‏ 0" 075 باب (575). 

() فى كتاب الطهارة »)١71/١(‏ ياب 2090 الحديث (0), وأخرجه الترمذي في الطهارة 
06/1 باب ()) الحديث (90): والدارمي في الاستئذان (5/ 0730 باب (15)؛ 
الحديث (5541)»: والإمام أحمد في 100 ا 


كتاب الطهارة 44 


الحاجة» لأنه يقال: إن ذلك يدمي الكبد» ويأخذ منه الباسو ٠‏ ويث يتوكأ في جلوسه 
غلى الرجل اليسرى 0" لها روئ :سراقة بن مالف قال: 0 الله كلد إذا أتينا 
الخلاء أن نتوكأ على اليسرى» وننصب اليمنى. رواه الطبراني في او ولأنه 
أسهل لخروج الخارج» ويتستع: ليرج عام ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين 
المخرجين» ثم ينتره برفق ثلاثا فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على 


فصل: 

والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتاداً كان أو نادراً, لأن النبي يليد 
قال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأن”'"”". وقال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزىء عنه؛ رواه أبو داود017/) عن ابن أبي أوفى عن 
النبي ييه والنسائي ”© وأحمد7”) والدارقطني”*”"' وقال: إسناده حسن صحيح. ولأن 
المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير» والنادر لا يخلو من 
رطوبة تصحبه غالباً» ولا يجب من الريح. لأنها ليست نجسة» ولا يصحبها نجاسة» وقد 
روي : امن استنئجى من الريح فليس منا» روآه الطبراني في «المعجم الصغير» . 
قصل: 

وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجر العادة به» كالصفحتين ومعظم الحشفة لم 
يجزئه إلا الماء» لأن ذلك نادرء فلم يجر فيه المنت 575 كيده وإن لم يتجاوز قدر 
العادة جاز بالماء والحجر؛ نادراً كان أو معتاد] 7177 لحديث ابن أبى أوفى» ولأن النادر 


(20)» انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 87). 

(0774) انظر/ الشرح الكبير (87/1). 

(2)01779 حديث ضعيف: أخرحه الطبراني في «المعجم الكبير». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
)2 «وفيه رجل لم يسم» أه. قلت: فالإسناد ضعيف لجهالة هذا الرجل. 

(0601 متفق عليهء وتقدم تخريجه . 

(١لالا6‏ في كتاب الطهارة .)١٠١ /١(‏ باب (2)”8 الحديث (50). 

495 في كتاب الطهارة  4١/1(‏ 47). باب (#8). 

اقفن في مسنده (172*/5), 

(617175 انظر: «سنن الدارقطني؟  04/١(‏ 055)» ورواه أيضاً البخاري في «تاريخه؛ (4/١/71؟)2‏ 
وغيرهم كثير. 

(0770) انظر/ الشرح الكبير (97/1). 

(الالا6 انظر/ الشرح الكبير (1/ 41 95). 


1١٠١‏ كتاب الطهارة 


خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد. والأفضل الجمع بين الماء والحجر يبدأ بالحجرء 
لأن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط 
والبول» فإني أستحييهم» فإن النبي يكل كان يفعله. حديث صحيح”""". ولأنه أبلغ في 
الإنقاء وأنظف . .ولأن الحجر يزيل عين النجاسة» فلا تباشرها يده» فإن اقتصر على 
أحدهما جازء والماء أفضلء لأنَّ أنساً قال: «كان النبي يكلو إذا خرج لحاجته أجيء أنا 
وغلام معنا إداوة من ماءء يعني: يستنجي بد عق علي11.. ولأنه يزيل عين التجاية 


وأثرهاء ويطهر المحل. 

وإن اقتصر على الحجر أجزأ بشرطين: 

أحدهما: الإنقاء وهو أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء بحيث يخرج الآخر 
7 الشفد 


والثاني: استيفاء ثلاثة أحجار””*"©: لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا - يعني 
النبي كك أن نستنجي باليمين» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء 00 
أو عظم. رواه يي وإن كان الحجر كبيراً فمسح بجوانبه ثللاث مسحات أجزأه . 


ذكره الخرقي د » لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار بدليل أنا لم نقتصر 
على الأجدان بل عديناه إلى ما في معئاه من الخشب والخرق 0 


وقال أبو بكر: لا يجزئه اتباعاً للفظ الو وقال: لا يجزثه الاستجمار 


21/0 أخرجه الترمذي في الطهارة »)7١ -7١/١(‏ باب »)١5(‏ الحديث رقم 2)١9(‏ والنسائي في 
الطهارة 57/١(‏ *5). باب (50). 

(6)01//4 تقدم تخريجه. 

(7/4) انظر/ الشرح الكبير (917/1). 

.)97/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )/4٠0( 

(481/) فى كتاب الطهارة .)١77/١(‏ باب الاستطابة ر/١)»‏ الحديث (757/07)»: وأبو داود في 
الطهارة (١/؟)»:‏ باب (4): الحديث (7): والترمذي في الطهارة :)74/١(‏ باب (15)» 
الحديث »)١1(‏ والنسائي في الطهارة :)8/١(‏ باب (05. والدارمي في الوضوء /١(‏ 
)١‏ باب (؟1)»: الحديث (301), والإمام أحمد في مسنده (785/5). 223١8/5(‏ (ه/ 
الام 1739). 

(785) انظر/ الشرح الكبير .)45/1١(‏ 

(0/8) إجزاء الاستنجاء بغير الحجر مما ينقي كالخشب والخرق هو ظاهر المذهب. انظر/ الشرح 
الكبير .)45/١(‏ 

(61784 انظر/ الشرح الكبير .)935/1١(‏ 


كتاب الطهارة 1 ١٠١‏ 


كين لكوي للك لأن الأمر ورد بها على الخصوصء. ولا يصح» لأن في سياقه «وأن 
نستنجي برجيع أو عظم» فيدل على أنه أراد الحجرء وما في معناه» ولولا ذلك لم 
يخص هذين بالنهي» وروى طاوس أن النبي كله قال: «فليستطب بثلاثة أحجارء أو 
ثلاثة أعوادء أو ثلاث حثيات من تراب؟ رواه الدارقطني*"©. ولأنه نص على الأحجار 
لمعنى معقول» فيتعداها الحكم كنصه على الغضب في منع القضاء. 


فصل 


ويجور الاستجمار بكل جامد طاهر منق» غير مطعوم. لا حرمة له ولا متصل 
المائع» لأنه يتنجس بإصابة النجاسة» فيزيد المحل تنجساء ويخرج منه النجس» لأن 
النبي يإه. ألقى الروثةء وقال: (إنها يه كه الاي 0 ولائة كيين 
المحل نجاسة. فإن استجمر به؛ والمحل رطب؛ لم يجزه الاستجمار بعده؛ لأن المحل 
ضار نجسا شحابة واردة عليه فلزم غسله. كما لو تنجس بذلك في حال طهارته. 
ويخرج ما لا ينقي كالزجاج والفحم الرخو لأن الإنقاء شرطء ولا يحصل به؛ ويخرج 
المطعومات والروث والرمة» وإن كانا طاهرين» لما روى ابن مسعود أن النبي يك قال: 
«لا تستنجوا بالروث» ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» رواه مسله**؟. علل 


(786) انظر/ الشرح الكبير .)44/١(‏ 
لعفف في كتاب الطهارة /١(‏ 01), باب الاستنجاءء الحديث (؟١‏ م)» وهو ضعيف لأنه مرسل . 


0140 بكسر الراء وإسكان الكاف. فقيل: هي لغة في رجس بالجيمء ويدل عليه رواية ابن ماجه 
وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهها بالجيم . وقيل: الركس الرجيع رد من حالة الطهارة 
إلى حالة النجاسة. قاله الخطابي وغيره. قال الحافظ : والأولى أن يقال: رد من حالة الطعام 
إلى حالة الروث. وقال ابن بطال: لم أر هذا الحرف في اللغة يعني الركس بالكاف. وتعقبه 
أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال تعالى: #اركسوا فيها» أي ردواء فكأنه قال هذا رد 
عليه. اه. قال الحافظ: ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال: ركسه ركساً إذا رده. وفي 
رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجساً وهذا يؤيده الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا 
الحديث: الركس طعام الجن وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. انظر/ فتح 
الباري 1/1 

[42739 في كتاب الوضوء 0 باب للا يستنجى بروث )60 الحديث (15). والترمذي في 
الطهارة (١/6؟)2‏ باب ,))١7(‏ الحديث ,)١9«‏ والنسائي في الطهارة 5٠  "9/١(‏ باب 
2070 الحديث (57)» والإمام أحمد في مسنده .)778/١(‏ 


(04) أقول: اللفظ هكذا ليس عند مسلم في مظانه» وإنما هو عند الترمذي في كتاب الطهارة ‏ 


كل كتاب الطهارة 


النهي بكونه زاداً للجن فزادنا أولى. ويخرج نآ له اخرمة كالورق المكقويب: لأن له 
حرمة» أشبه المطعوم. ويخرج منه ما يتصل بحيوان» كيدهء وذنب بهيمة وصوفها 
المتصل بهاء لأنه ذو حرمة» فأشبه سائر أعضائها. وإن استجمر بما نهي عنه لم يصح. 
لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. 


فحصل: 
ولا يستجمر بيمينه» ولا يستعين بها فيه» لحديث سلمانء وروى أبو قتادة أن 


النبي يَكلِبهِ قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيميئه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء 
بيمينه0**" متفق7*” عليه. فيأخذ ذكره بيساره» ويمسح به الحجر أو الأرض» فإن 


- (594/1). باب »)١5(‏ الحديث 2»)١8(‏ وفى كتاب التفسير (2)7”87/6 سورة (55)» باب 
(6). الحديث (7108): وتقدم لفظ مسلم عند المصنف» وانظر ألفاظ الشيخ مسلم ‏ رحمه 
الله - في كتاب الطهارة برقم (00/ 517) (مه/ 2778 والله أعلم. 

(601060 أي لا يستنج بيمينه. قال الحافظ: وقد أثار الخطابي هنا بحثاً وبالغ في التبجح به وحكى 
عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه 
جوابها ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر. ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر 
بيساره استلزم مس ذكره بيمينه» ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله 
النهي؛ ومحصل الجواب: أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه 
من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره فإن لم يجدء فليلصق مقعدته بالأرض» ويمسك ما 
يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفاً في شيء من ذلك 
بيمينه. اه. قال الحافظ: وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات. وقد تعقبه 
الطيبي بأن النهى عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر» والنهي عن المس مختص بالذكر فبطل 
الإيراد من أصله. كذا قال. 1 
قال الحافظ : وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود» والمس وإن كان مختصاً بالذكر 
لكن يلحق به الدبر قياساًء والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك» وإنما 
خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام 
إلا ما خص. قال: والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما أورده إمام الحرمين وما بعده 
كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب: أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه 
وهي قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين ولا ماسّاً بهاء ومن ادعى أنه في هذه الحالة 
يكون مستجمراً بيمينه فقط غلط» وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. 
انظر/ فتح الباري /١(‏ 705 20707 شرح صحيح مسلم للنووي (199/5). 

2)؟؟6/1١( ومسلم في الطهارة‎ .)١57( الحديث‎ »)705/١( أخرجه البخاري في الوضوء‎ )1/8١( 
والنسائي في الطهارة‎ 2)7١( الحديث‎ »)8/١( الحديث (7717//57)» وأبو داود في الطهارة‎ 
.)5957/0( 087 /5( باب (47)» والإمام أحمد في مسنده‎ »)5/1١( 


كتاب الطهارة 0 


كان الحجر صغيراً أمسكه بعقبيه» أو بإبهامي قدميه» فمسح عليهء فإن لم يمكنه؛ أخذ 
الحجر بيمينةه » والذكر بيساره» فمسحه على الحجر . 

ولا يكره الاستعانة باليمنى في الماء» لأن الحاجة داعية إليه» فإن استجمر بيمينه 
أجزأه. لأن الاستجمار بالحجر لا باليد» فلم يقع النهي على ما يستنجى به. 
فصل: 

وكيف حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه إلا أن المستحب أن يمر حجراً من مقدم 
صفحته اليمنى إلى مؤخرهاء ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع 
الذي بدأ منه. ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلكء ثم يمر الثالث على 
المسربة والصفحتين؛ لما روي عن النبي يليد أنه قال: «أو لا يجد أحدكم حجرين 
للصفحتين؛ وحجراً للمسربة» رواه الدارقطنى”"5"'» وقال: إسناده حسن. ويبدأ بالقبل 
لينظفه لئلا تتنجس يده به عند الاستجمار في الدبر» والمرأة مخيرة في البداءة بأيهما 


فصل: 

فإن توضأ قبل الاستنجاء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يجزئه”""'؛ لأنها طهارة يبطلها الحدث» فاشترط تقدييم الاستنجاء 
عليها كاله 0ع 


والثانية: يصح”*"" لأنها نجاسة فلم يشترط تقديم إزالتها كالتي على ساقه” 5" 
فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان: 


أحدهما: يصه20577 قياساً على الو 


(؟1/4) حسن: أخرجه الدارقطني في «سننه؛ )07/١(‏ من حديث سهل بن سعدء وقال عقبة: (إسناده 
حسن». المسرية مجرى الحدث من الدبر. 

07/4 انظر/ الشرح الكبير (494/1). 

(6017/944 انظر/ الشرح الكبير (49/1). 

(01/45) وهي الأصح. انظر/ الشرح الكبير (494/1). 

(95) انظر/ الشرح الكبير .)49/1١(‏ 

6190 انظر/ الشرح الكبير (49/1): 

(0/44) انظر/ الشرح الكبير (49/1). 


0 كتاب الطهارة 


والثاني: لا يصح”*"" لأنه لا يرفع الحدثء وإنما تستباح به الصلاة؛ فلا تباح مع 
قيام المانع””'*. وإن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير الفرج» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصه 17 40) قياساً على نجاسة الفرج6:9. 

والثاني: يصح””"*': لأنها نجاسة لم توجب التيمم فلم تمنع صحته كالتي على 


0 


باب مايوحب0*0©0 الفسل17”*) 
والموجب له في حق الرجل ثلاثة أشياء: 
الأول: إنزال المني”””*: وهو الماء الدافق تشتد الشهوة عند خروجهء ويفتر البدن 


بعده. وماء الرجل أبيض ثخين» وماء المرأة أصفر رقيق**"*6. قال النبي يَكلِ: «إن ماء 
الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر» رواه مسله”'*. فيجب الغسل بخروجه في 


(60149 انظر/ الشرح الكبير .)44/١(‏ 

(40) وقيل في التيمم: لا يصح وجهاً واحداً. انظر/ الشرح الكبير .)84/١(‏ 

.)48/١( ذكرها ابن عقيل. انظر/ الشرح الكبير‎  )801( 

(405) انظر/ الشرح الكبير .)49/1١(‏ 

(40) قال عنه المصنف في الشرح إنه الأشبه. انظر/ الشرح الكبير .)49/١(‏ 

(404) انظر/ الشرح الكبير .)49/١(‏ 

(406) موجب الغسل هو الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه. انظر/ كشاف القناع 
1 ؤة"1١).‏ 

(40) قال الجوهري: غسلت الشيء غسلاً بالفتح والاسم الغسل بالضمء وبالكسر ما يغسل به الرأس 
من خطمي وغيره. وقال عياض: بالفتح الماء وبالضم الفعل. وقال ابن مالك: بالضم 
الاغتسال» والماء الذي يغسل به وذكر ابن بري أن غسل الجنابة بفتح الغين. انظر/ الصحاح 
للجوهري (مادة غسل)» لسان العرب (مادة غسل)» القاموس المحيط (مادة غسل). وشرعا: 
استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص . انظر/ كشاف القناع .)179/١(‏ 

20 انظر/ كشاف القناع ,»)١9/١(‏ الروض المربع »)565/١(‏ العدة (ص 47). والمقصود من 
محرجه» فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه فخرج منه لم يجب غسلء» وحكمه كالنجاسة 
المعتادة. انظر/ كشاف القناع (19/1). 

(408) انظر/ كشاف القناع (1784/1). 

(409) في كتاب الحيض »)750١/١(‏ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (9): 
الحديث (11/0)» والنسائي في الطهارة 2»)١1١5- 1١19 /١(‏ باب (177)» وابن ماجه في 
الطهارة :)١81//١(‏ باب »)١1١1/(‏ الحديث »)501١(‏ والإمام أحمد في مسنده (١/98؟)»‏ (1/ 
1). 


كتاب الطهارة هم 


النوم واليقظة» لأن أم سليم قالت: يا رسول الله؛ إن الله لا يستحيي من الحق6 هل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت!١١0؟‏ فقال رسول الله كلِ: «نعم إذا رأت 
لم610 متفق ا فإن خرج ل كن غير كنهوة لع بوجي أن لنب 
كك وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض» ولا يخرج في المرض إلا رقيقاً. فإن 
احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه» لحديث أم سليم. وإن رأى منياً ولم يذكر احتلاماً 
يذكر احتلاماًء فقال: «يغتسل». وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم: ولا يجد البلل» 
فقال: دلا غسل عليه» روآأه أبو ار فإن وجد منياً في ثوب ينام فيه دو وغيره؛ 
فلا غسل عليه" '*, لأن الأصل عدم وجوبه» فلا يجب بالشك419 , 


وإن لم يكن ينام فيه غيره» وهو ممن يمكن أن يحتلم كابن اثني عشر سنة فعليه 
اله ع" 


)8٠١(‏ أي لا يأمر بالحياء في الحقء والحياء من الإيمان وهو الشرعيّ الذي يقع على وجه الإجلال 
والاحترام للأكابر وهو محمودء وأما ما يقع سبباً لترك أمر شرعيّ فهو مذموم» وليس هو بخيار 
شرعيّ وإنما هو ضعف ومهانة. وهو المراد بقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيي» وكأنه 
أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم. 
انظر/ فتح الباري .)775/١(‏ 

.)7177/1١( أي رأت في منامها أنها تجامع. انظر/ فتح الباري‎ )41١( 

(41) يدل على تحقق وقوع ذلك وجغل رؤية الماء شرطاً للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا 
غسل عليها. انظر/ فتح الباري /١(‏ /717). 

(6) أخرجه البخاري في العلم »)07077/١(‏ باب الحياء في العلم (50)» الحديث (2)10 ومسلم 
في الحيض »)201/١(‏ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني (7)؛ الحديث (87/ 
دض ة والنسائي في الطهارة »)١١5/1١(‏ باب 2)1١70(‏ والإمام مالك في الطهارة (ص 05 
61)ء باب (860)» الحديث (87)» والإمام أحمد في مسنده (؟/640). 

(6) أو برد أو كسر ظهر. انظر/ كشاف القناع »)١179/1١(‏ الروض المربع .)751/١(‏ 

(416) في كتاب الطهارة »)1١/١(‏ باب (44)»: الحديث (7377)» والترمذي في الطهارة ١49/١(‏ - 
)١‏ باب (2)81 الحديث ,»)١١7(‏ وابن ماجه في الطهارة :)7٠١/١(‏ باب 2)١1١7(‏ 
الحديث (117): والدارمي في الوضوء :)1١9/١1(‏ باب (077. الحديث (0/16: والإمام 
أحمد في مسنده (501/5). 

(815) ولا على الثاني. انظر/ كشاف القناع .)١51 ١40 /١(‏ 

17م) ومثله إن سُمع صوتٌ أو شم ريح من أحدهما لا تعلم عينه لم تجب الطهارة على واحد منهما 
بعينه لعدم تيقنه الحدث. ولا يأتم أحدهما بالآخرء ولا يصافه وحده فيهما. انظر/ كشاف 
القناع .)١11/(‏ 

(814) انظر/ كشاف القناع .)١5١/١(‏ 


امال كتاب الطهارة 


وإعادة الصلاة من أَحْدَثِ نومة 10 لأن عمر رضى الله عنه رأى فى ثوبه مئياً بعد 
أن صلى فاغتسل» وأعاد الصلاة. 
فصل: 

والمذي: ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبباً لا يحس بخروجه؛ء فلا غسل فيه» 
ويجب منه الوضوءء لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي 
شدة وعناء» فكنت أكثر منه الاغتسال» فذكرت ذلك لرسول الله يَكلة» وسألته عنهء فقال: 
«يجزيك من ذلك الوضوء»» حديث صحييه”” "0 , وهل يوجب غسل الذكر والأنثيين؟ 
على روايتين: 

اهما: لا 0 مده 
إحداهما: لا يوجب 20 لحديث سهل. 


والثانية: 0ن لما روى علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاءًء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله يللةِ لمكان ابنته» فأمرت المقداد فسأله» فقال: «يغسل 


ذكره وأنثييه ويتوضأك. رواه أبو 2 


والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول: فليس فيه إلا الوضوء2*"*؛ لأن الشرع 
لم يرد فيه بزيادة يي 


فإن خرج منه شيء ولم يدرء أمني هو أو غيره؟ في يقظة فلا غسل فيهء لأن 


المنى الموجب للغسل يخرج دفقاً بشهوة » فلا يشتبه بغيره» وإن كان في نوم» وكان نومه 
عقيب شهوة بملاعبة أهله, أو تذكرء» فهو مذي» لأن ذلك سبب المذي» والظاهر أنه 


(419) وهو أي المنيّ في ثوبه قال ابن قندس: الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلاه بعد وجود المني» 
وما شك فيه لا يعيده. قال فى الرعاية: والأولى إعادة صلوات تلك المدة وما يحصل به اليقين 
فى براءة الذمة. قال ابن قندس: والفرق بين إعادة من توضا من ماء ظنه طاهراً فبان نجسباً 
وبين هذه المسألة أن الأصل في المنيّ العدم فيكون في وقت الشك كالمعدوم بخلاف ما إذا 
توضأ من ماء ثم علم نجاسته فإنه في وقت الشك قد شك في رفع الحدث والأصل عدم 

رفعه» فيكون الحدث في وقت الشك كالموجود لأنه الأصل. انظر/ كشاف القناع .)١50/1(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في الطهارة »)١91//١(‏ باب (87), الحديث .)١١5(‏ 

.)1١95/1١( أي إلا الاستنجاء والوضوء. انظر/ الشرح الكبير‎ )85١( 

(870) انظر/ الشرح الكبير .)1957/١(‏ 

(4875) 2 تقدم تخريجه. 

(4875) انظر/ الشرح الكبير .)١9/5/1١(‏ 

(455) انظر/ الشرح الكبير .)1١75/1(‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 


مذيء وإن لم يكن كذلك اغتسل» لحديث عائشة في الذي يجد البلل» ولأن خروج 
المني في النوم معتادء وغيره نادرء فحمل الأمر على المعتاد. 
قفصل: 
وإن أحس بانتقال المني من ظهرهء فأمسك ذكره فلم يخرجء ففيه روايتان"6: 
إحداهما: لا غسل عليه””* )» لقول النبى كلةِ: «إذا رأت الماء؛. 
إليقتكف ٠‏ لأنه خرج عن مقره» أشبه ما 0 ا" 
فإن اغتسل فخرج بعد ذلك»: وجب الغسل على الرواية الأولى» لأن الوجوب 
متعلق بخروجه”””*. ولم يجب على الثانية» لأنه تعلق بانتقاله» وقد اغتسل ه030 , 
وعنه”"”” : إن خرج قبل البول» وجب الغسلء لأنا نعلم أنه المني المنتقل» فإن 


خرج بعده لم يجب»ء لأنه يحتمل أنه غيره» وهو خارج لغير شهوة. وفي فضلة المني 
الخارجة بعد الغسل الروايات الثلاث. 


والثانية : يجب 


فصل: 
والثاني : التقاء الختانين "0 وهو تغييب الحشفة4”* في الفرج يوجب الغسل 
وإن عري عن الإنزال» لقول النبي يلِ: «إذا جلس بين شعبها الأربه*”5) 


(4855) ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافاء قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد 
فتكون الجنابة موجودةء فيجب الغسل بهاء ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد حصلت بانتقاله 
فأشبه ما لو ظهر. انظر/ المغني :»)١98/١(‏ الشرح الكبير .)50١/١(‏ 

(48190)- وهو ظاهر كلام الخرقي. انظر/ المغني »)١198/١(‏ الشرح الكبير .)50١/١(‏ 

(414) وهو الصحيح. انظر/ المغني »)١198/١(‏ الشرح الكبير .)5٠١/١(‏ 

(819) انظر/ المغني »)198/١(‏ الشرح الكبير .)50١/١(‏ 

(80) وهذا هو الصحيح. انظر/ الشرح الكبير .)5١0١/١(‏ 

(*4) انظر/ الشرح الكبير (501/1). 

(4875) هذه هي الرواية الثالثة. انظر/ الشرح الكبير .)5١0١/١(‏ 

(47) انظر/ المغني »)5١7/١(‏ الشرح الكثير .)507/١(‏ 

(8*5) أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل. انظر/ كشاف القناع .)١47 /١(‏ 

(45) اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع: فقيل: هي اليدان والرجلان: وقيل: الرجلان 
والفخذان. وقيل: الرجلان والشفوان. واختار القاضي عياض: أن المراد شعب الفرج» 
والشعب النواصي واحدتها شعبة. وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب. انظر/) شرح صحيح 
مسلم للنووي .)5١0/5(‏ 


م١٠‏ كتاب الطهارة 


1 الختان امعان 00م) فقد 55 ال 010 زواة 030 وختان الرجل : 
الجلدة التي تبقى بعد الختان””*. وختان المرأة: جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج 
يقطع منها في الختان2**0: فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال: التقيا 
وإن لم ا 


ويجب الغسل بالويلاج في كل فرج قبل أو دبر» من آدمي , أو 0 


ل لأنه فرج 2 يه 


(4*5) المراد بالمس والالتقاء المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ: «إذا جاوز»» وليس المراد 
بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند غيبة الحشفة» ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل 
بالإجماع. انظر/ فتح الباري .)4171١/١(‏ 

(4770) قال العلماء: معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس» وذلك أن ختان المرأة 
في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع» وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ١‏ 
ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل عليه ولا عليها. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 
7). 

(44) قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله -: ومعنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني 
بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» وهذا لا خلاف فيه اليوم» 
وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكر. انظر/ شرح 
صحيح مسلم للنووي (5/١٠ئ .)4١-‏ 
قال الحافظ في الفتح: وتعقب ما قاله النووي بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية 
في الأمر فلا يكون فيه دليل. قال: والجواب أن التصريح بعدم التوقف على الإنزال وقد ورد 
في بعض طرق الحديث المذكور فانتفى الاحتمال. ثم ذكر الروايات. انظر/ فتح الباري /١(‏ 
1/اغ). 

(889) في كتاب الحيض  717١/4(‏ 20777 باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين (؟1)»؛ الحديث 
(054/84)» والبخاري بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الغسل »)47١/1١(‏ الحديث (591)) 
بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»» وأبو داود في الطهارة» ياب 
(8).: والترمذي في الطهارة» باب (680)» والنسائي في الطهارة» باب :»)١18(‏ وابن ماجه 
في الطهارة.» باب »)١١١(‏ والدارمي في الوضوءء باب »)١6(‏ والإمام مالك في الطهارة» 
باب (١لاء‏ /ا)» والإمام أحمد في مسنده (؟/9/8١), ))١١5/0(‏ (807/5). 

(840) انظر/ العدة (ص 47). 

(84) انظر/ العدة (ص 807). 

(845) وغير ذلك مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة. انظر/ العدة (ص 47). 

.)١47 1١845 /1١( انظر/ كشاف القناع‎ )845( 

(844) انظر/ كشاف القناع .)١57 /١(‏ 

(8465) انظر/ كشاف القناع /١(‏ 147). 


كتاب الطهارة يل 


فإن أولج"'** في قبل الخنثى المشكل9**» فلا غسل عليهماء لأنه لا يتيقن 
كوئة أفرجاً فلا يجتب الغسل بالشك 440 , 


8 ل 
والثالث: إسلام الكافر» وفيه روايتان : 


إحداهما: يوجب الغسل» اختارها الخرقي”***, لأن النبي كله أمر ثمامة ب. 5000 
أثال» وقيس بن عاصه'١*0)‏ أن يغتسلا حين ال ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا 
يرتفع حكمه باغتساله» فقامت مظنة ذلك مقامه؛ ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة» لأن 
الحكم تعلق بالمظنة» فسقط حكم المظنة كالمشقة مع السفر. 


والثانية: لا غسل عليه اختارها أبو بكر””*“, لأن النبي كلٍِ قال لمعاذ: «إنك تأتى 
وما أهل كتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هم أطاعوك لذلك» ار 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات» متفق علبي6”2 , ولم يأمرهم بالغسل» ولو كان 


أول 00 لأمر به» ولأنه أسلم العدد الكثير» والجم العفين فلو اموا بالغسل لنقل 
قلا متواتراً 


77م أي الرجل. 

857) أو المتضح الذكورية بغير إنزال. انظر/ كشاف القناع .)١54/١(‏ 

844) انظر/ كشاف القناع .)١544 /١(‏ 

:644) انظر/ المغني 4٠١ ٠5/١(‏ الشرح الكبير »)7١4 /١(‏ كشاف القناع »)١45 /١(‏ الروض المربع 
(07/1). 

866) فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن ثمامة أسلم» فقال النبي صل : (اذهبوا به إلى حائط 
بني فلان فمروه أن يغتسز ». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0704/7. 
(فائدة): حديث ثمامة هذا في الصحيحين إلا أنه ليس فيهما الأمر بالغسل. أخرجه البخاري في 
الصلاة 271/1١(‏ - 22777 برقم (477): ومسلم في الجهاد والسير »)١8810 - ١883/0‏ 
برقم 2)١97714/609(‏ وأبو داود في الجهادء باب »)١١4(‏ والنسائي في المساجدء باب »)5١(‏ 
والإمام أحمد في مسنده (؟/457). (6/ 87). 

8617) فقد روي أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي كيةِ أن يغتسل بماء وسدر. أخرجه أبو داود في 
الطهارة باب ,)١59(‏ والترمذي في الجنائزء باب (16), 

:60 انظر/ المغني »)207/١1(‏ الشرح الكبير .)5١04/١(‏ 

[4807) أخرجه البخاري في الذكاة (6/ 207017 باب وجوب الزكاة »)١(‏ الحديث (196): ومسلم 

في العلم (١/2)620.؛‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (09: الحديث (14/759). 


ل كتاب الطهارة 


فإن أجنب في حال كفرو*© احتمل أن لا يجب الغسل عليه*** لما ذكرناف 
واحتمل أن يجب» وهو قول أبي 0 اسك لعزت 2110 
فصل: 

فأما المرأة فيجب في حقها الأغسال المذكورة» وتزيد بالغسل من الحيض» 
و 0 وتذكرة في ناك 

ولا يجب الغسل بالولادة العارية عن ده”**" لأن الإيجاب من الشرع» ولم يوجب 
لياو هي في فكتق المتضوضق ا 

وعنه: يجب به(5“)» لأنها لا تكاد تعرى من نفاس موجبء فكانت مظنة له 
فأقيمت مقامه”"" "© كالتقاء الختانين مع الإنزال. 


فصل: 

ولا يجب الغسل بغير ذلك» من غسل ميت» أو إفاقة مجنون» أو مغمى عليه 
افك ناد 
فصل: 


ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث» ويحرم عليه قراءة آية 


6:0 أي ثم أسلم. 

(8650) لأنه لم ينقل عن النبيّ كل أنه أمر أحداً بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من الرجال والنساء 
البالغين المتزوجين ولأن المظنة أقيمت مقام حقيقة الحدث فقسط حكم الحدث كالسفر مع 
المشقة. انظر/ المغني .)15١8- 7١1/١(‏ 

(853) انظر/ المغني »)7017/١(‏ الشرح الكبير .)2209/1١(‏ 

86050) فإن عدم التكليف لا يمنع وجوب الغسل كالصبا والجئنون» واغتساله في كفره لا يرفع حدثه 
لأنه أحد الحدثين فلم يرتفع في حال كفره كالحدث الأصغر. انظر/ المغني »)5١7/١(‏ 
الشرح الكبير .)5١6 /١(‏ 

(86) -. أي الطهر منهما. انظر/ كشاف القناع .)١45/1١(‏ 

(869) وهو ظاهر كلام الخرقي وهو الصحيح . انظ ر/ المغني 09/1١‏ الشرح الكبير .)5١57/١(‏ 

(4860) انظر/ المغني »)509/١(‏ الشرح الكبير .)505/1١(‏ 

(451) انظر/ المغني (2509/1» الشرح الكبير .)505/1١(‏ 

(48550) وأجيب عن هذا بأنه لا يعلم جعل المظنة إلا بنص أو إجماع ولم يوجد واحد منهماء والقياس 
الآخر مجرد طرد لا معنى تحتهء ثم قد اختلفا في كثير من الأحكام فليس تشبيهه في هذا 
الحكم أولى من مخالفته في غيره. وهذا الوجه أولى. انظر/ المغني »2209/١(‏ الشرح الكبير 
15/1 6). 


كتاب الطهارة 11١‏ 
فصاعد”"'*". لقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله كلٍ يخرج من الخلاء فيقرئنا 
القرآن» ويأكل معنا اللحم. ولم يكن يحجبه . أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء 
ليس الجنابة . روأاه أبو ا وفى عض ]0100 روايتان : 


إحداهما : يحرم قراءته79* '. لما روي عن النبي كك أنه قال: دلا ت تقرأ الحائض 
والجنب شيئاً من 00 روآأه أبو 7ن" 


والأخرى: يجو 1 لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله والحمد لله » 
وذلك بعض آية. 


فصل: 
٠‏ ويخعرم غله اللزنع في اللملبجد "103 لقول اله تعائن : «ولا جنباً إلا عابري سبيل 
حتى تغتسلوا» 07:7 يعني مواضع الصلاة. وقال النبي ككل: الإ أحل المسجد تحائض» 
ولا جنب» روآه أبو داود” اتن . ولا يحرم العبور في المسجد» لقوله تعالى : «إلا عابري 


(85) انظر/ المغني .)178/١1(‏ 

(875) في كتاب الطهارة (١/ا 6‏ 08). باب (40)» الحديث (7559)»: وابن ماجه في الطهارة /١(‏ 
0» باب .)٠١9(‏ الحديث (244). والنسائي في الطهارة :)١54/١(‏ باب »)١170(‏ 
والإمام أحمد في مسنده 2.3١1 ,244/١(‏ 174). 

(876) أي في قراءة بعض آية من الكتاب العزيزء واعلم أن محل الروايتين حيث قصد به القراءة أو 
كان ما قرأه شيئاً يتميز به القرآن عن غيره من الكلام. وأما إن قرأ بعض آية مما لا يتميز به 
القرآن عن غيره كالتسمية والحمد لله وسائر الذكر ولم يقصد به القرآن فلا بأس فإنه لا خلاف 
أن لهم ذكر الله تعالى ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم ولا يمكنهم التحرز من هذا. انظر/ 
المغني .)174/١(‏ 

(453) انظر/ المغني  ١*14/1(‏ 176).. 

(80) الحديث لم يروه أبو داود كما قال المصنف ‏ رحمه الله بل رواه كل من: الترمذي في كتاب ' 
الطهارة (١/75؟),‏ باب (448)» الحديث (171)» وابن ماجه في كتاب الطهارة »)١98 /١(‏ 
باب .)٠١6(‏ الحديث (086). 

(874) انظر/ المغني .)178/١1(‏ 

(4819) انظر/ المغني .)178/١(‏ 

(41) 2 من النساء (57). 

(410) في كتاب الطهارة (١/58).؛‏ باب (47). الحديث (7557)» وابن ماجه في الطهارة /١(‏ ؟١5)»‏ 
باب »)١171(‏ الحديث (545): والحديث ضعيفه. فيه محذوج الهذلي لم يوثق» وأبو 
الخطاب». مجهول. 


١1 ؟‎ 


سبيل6» ولأن النبي يل قال لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد؛» قالت: إني 
حائض» قال: إن حيضتك ليست في يدك:077 , 


قال بعض أصحابئا: إذا توضا الجنب حل له اللبث في المسجد””7, لأن 


الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتتحدث في المسجد وهو جنب» توضاً 


ثم دخل فجلس فيه» ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه 


امم 


مام 


(:/الم) 


(حقنف 


ثبت في المخطوط أن الحديث متفق عليه وليس كذلك فلم يروه البخاري» وثبت في 
المطبوعة أن الحديث رواه معاذ وليس كذلك فهو من حديث عائشة وأبي هريرة. والحديث 
أخرجه مسلم في الحيض :»)١14 /١١‏ باب (7)» الحديث (2)1917/17 وأبو داود في الطهارة 
:»)18/١(‏ باب »)٠١(‏ الحديث »)51١(‏ والترمذي في الطهارة »)54١/١(‏ باب »)1١١(‏ 
الحديث (174): والنسائي في الطهارة /١(‏ 197)» باب (111)» وابن ماجه في الطهارة /١(‏ 
7» باب ,)١70(‏ الحديث (4)575: والدارمي في الوضوء ))5١8/١(‏ باب (485)) 
الحديث 2)717/1١(‏ والإمام أحمد في مسنده (؟/ 207/١‏ (40/5). 

تذييل: الخمرة بضم الخاء وإسكان الميم» قال الهروي وغيره: هي هذه السجادةء وهي ما 
يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص هكذا قاله الهروي 
والأكثرون» وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون إلا هذا القدر. وقال الخطابي: هي السجادة 
يسجد عليها المصلي. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: 
جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله يق على الخمرة التي 
كان قاعداً عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم. فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على 
قدر الوجه. وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه» وأصل التخمير التغطية ومنه خمار 
المرأة» والخمْر لأنها تغطي العقل. وقولها [من المسجد]: أي وهو في المسجد لتناوله إياها 
من خارج المسجدء لا أن النبي كل أمرها أن تخرجها له من المسجد لأنه يَكِهِ كان في 
المسجد معتكفاً وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض لقوله كلهِ إن حيضتك ليست في يدك؛ 
فإنما خافت من إدخال يدها المسجدء ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد 
معنى. وقوله ككلِ: «إن حيضتك ليست في يدك». فهو بفتح الحاء .هذا هو المشهور في الرواية 
وهو الصحيح. وقال أبو سليمان الخطابي: المجدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ وصوابها 
بالكسر أي الحالة والهيئة. وأنكر' القاضي عياض هذا على الخطابي وقال: الصواب هنا ما قاله 
المحدثون من الفتح لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح» بلا شك لقوله ك: «ليست في 
يدك» معناه أن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدكء وهذا 
بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي فإن الصواب فيه الكسر هذا كلام القاضي 
عياض . قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله -: وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هناء ولما 
قاله الخطابي وجهء والله أعلم. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي .051١- 5١9/5(‏ 

وأما الحائض فلا يباح لها اللبث وإن توضأت لأن وضوءها لا يصح. انظر/ المغني ١777/1(‏ 
-1737). 


انظر/ المغني (135/1 -/1717). 


كتاب الطهارة ١0‏ 


قصل 

ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة*”. لما روى ابن 
عمر أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ أحدكم 
فليرقد» متفق عليهي6790 , ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع» ويغسل 
فرجه””6. فأما الحائض فلا يستحب لها شيء من ذلك؛ لأن الوضوء لا يؤثر في 
حدثياء ولا يصح "ينا 0 


باب الغسل من الجنابة 
3 (9لاى) , 

وهي على ضريي. 8030 : كامل» ومجرىء. 

الضرب الأول: الكامل» يأتى فيه بتسعة أشياء: النية» وهو أن ينوي الغسل 
للجنابة» أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل» كقراءة القرآن» واللبث في المسجدء ثم 
يسمي» ثم يغسل يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء. ثم يغسل ما به من أذى» ويغسل فرجه 
وما يليه» ثم يتوضأ وضوءه للصلاق ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول 
شعرهء ويخلله بيده» ثم يفيض الماء سائر جسده. ثم يدلك بدنه بيده» وإن توضأ 
و دم يفيص ع م دو 
إلا غسل رجليه؛ ثم غسل قدميه آخرء فحسن”**". قال أحمد رضي الله عنه: الغسل 
من الجنابة على حديث عائشة؛ يعني قولها: كان رسول الله كلل إذا اغعسا 040 من 
الجنابة غسل يديه» وتوضأ وضوءه للصلاةء ثم يخلل شعره بيده» حتى إذا ظه”64 أنه 


(41) انظر/ المغني .)778/١(‏ 

(/41) أخرجه البخاري في الغسل »)151//١(‏ باب نوم الجنب (2)55 الحديث (7417), ومسلم في 
الحيض :)7518/١(‏ باب جواز نوم الجنب (7)»: الحديث (2»)707/77 وابن ماجه في الطهارة 
(/5)» باب (44)» الحديث (0586)» والإمام أحمد في مسنده .)1١7/5(‏ 

41/0) انظر/ المغني .)778/١(‏ 

(41006) انظر/ المغني .)779/١(‏ 

(41) انظر/ المغني (715/1). 

(440) غسل الرجلين بعد الغسل اختلف عن أحمد في موضعه: فقال في رواية: أحب إليّ أن يغسلها 
بعد الوضوء لحديث ميمونة. وقال في رواية: العمل على حديث عائشة» وفيه أنه توضاً 
للصلاة قبل اغتساله. وقال في موضع : غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء. قال أبن 
قدامة: ولعله ذهب إلى أن اختلاف الأحاديث فيه يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصودء 
وإنما المقصود أصل الغسل. انظر/ المغني (١//109؟).‏ 

.)404(١ / أي أراد أن يغتسل. انظر/ فتح الباري‎ )84١( 

(4850) يجحتمل أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة» ويحتمل أن يكون بمعنى علم. انظر/ فتح 
الباري (6/1»). 

م 8 الكافي مجلد ١‏ 


11 كتاب الطهارة 


ل ل ا بجت 
قد الت يلت الكل أفاض ع قي الماء ثلاث مرات» كت سل ار 
»4 
اليا 
وقالت ميمونة: وضع لرسول الله يَكلهِ وضوء الجنابة» فأفرغ على يديه فغسلهما 
مرتين أو ثلاثاً» ثم تمضمض» واستنشق» وغسل وجههء وذراعيه» ثم أفاض على رأسه. 
ثم غسل جسدهء فأنيته بالمنديل فلم يُرذهاء وجعل ينفض الماء بيده'78 . 
الضرب الثاني: المجزىء» وهو أن ينوي» ويعم بدنه وشعره بالغسل» والتسمية 
ههنا كالتسمية في الوضوء فيما ذكرناء ويجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر 
وإن كان كثيفاًء لحديث عائشة» ولا يجب نقضه إن كان مضفوراً» لما روت أم سلمة 
قالت: قلت: يا رسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسيء أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: 
الاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين؛ 
واخ ست 0 ولا ترتيب الف[ **2» لأن الله تعالى قال: #وإن كنتم جنباً 
فاطهروا»””** ولم يقدم بعض البدن على بعض لكن يستحب البداءة بما ذكرناه؛ 
والبداءة بغسل الشق الأيسن» -لآن النبي يله كان يحب التيامن في طهوره. ولا موالاة 
فيه لأنه طهارة لا ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة. 


فصل: 
فأما غسل الحيض» فهو كغسل الجنابة سواء(9© إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيعا 


جسد 


(88) هو فعل ماض من الإرواءء يقال أرواه إذا جعله رياناً. انظر/ فتح الباري /١(‏ 404). 

(484) أي ماتحت الشعر. انظر/ فتح الباري .)454/١(‏ 

(4465) أي على شعره. انظر/ فتح الباري .)5014/١(‏ 

(885) أخرجه البخاري في الغسل »)454/١(‏ باب تخليل الشعر :)١15(‏ الحديث (71775): ومسلم 
في الحيض /١(‏ 75)»: باب صفة غسل الجنابة (9)» الحديث (0511/96. 

880) أخرجه البخاري في الغسل /١(‏ 455): باب من توضا في الجنابة »)١7(‏ الحديث (514)؛ 
ومسلم في الحيض :)7514/١(‏ باب صفة غسل الجنابة (9)» الحديث (91/ 0911 . 

(84804) في كتاب الحيض ,.)75١6 7091/١‏ باب حكم ضفائر المغتسلة (؟١)»‏ الحديث (08/ 20592١‏ 
وأبو داود فى الطهارة »)75/١(‏ باب (99)» الحديث »)705١(‏ والترمذي في الطهارة ١785 /١(‏ 
01175 باب (00): الحديث »2٠١0(‏ والنسائي في الطهارة (171/1): باب (149). 

(9هم) أي ولا يجب الترتيب فى أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل يجزىء عنهماء وكذا لا يجب الموالاة. 
انظر/ المغني (519/1). 

(496) من المائدة (5). 

(895) انظر/ المغني (١/18؟5).‏ 


كتاب الطهارة 1١16‏ 


من المسك أو طيب أو غيرهء فتتبع به أثر الدم» ليُزيل [زفورته ]87 لما روت 
عائشة رضي الله عنها: أن امرأة9*"* جاءت إلى رسول الله يلِ تسأله عن الغسل من 
الحيض» فقال: «خذي فرصة من مسك*2*5. فتطهري بها:7** فقالت: كيف أتطهر 


25400 
45 
45 


)866( 


)550 


انظر/ المغني .)578/١(‏ 

ثبت في المطبوعة [فورته]. والظاهر أن الزاي فيه قد كشطت. 

زاد في رواية: «وهيب» من الأنصار. وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن 
مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام. عند مسلم في الحيض 
»)7577/١(‏ ولم يسم أباها في رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن إبراهيم بن المهاجر /١(‏ 
.©»0١‏ وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال: 
أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء. وتبعه ابن 
الجوزي في التلقيح والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه ليس في الأنصار من 
يقال له شكل . قال الحافظ: وهو رد للرواية الثانية بغير دليل» وقد يحتمل أن يكون شكل لقباً لا 
اسماً. والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلمء أو 
أسماء لغير نسب كما في أبي داود» وكذا فت مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها 
الخطيب . واعلم أن الشيخ النووي ‏ رحمه الله - حكى الوجهين في شيوخ صحيح مسلم بغير 
ترجيح. انظر/ فتح الباري /١(‏ 595 510)» شرح صحيح مسلم للنووي (15/5). 

المسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف قال الشيخ النووي: هذا. هو الصحيح المختار الذي 
رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم. وقيل: مّسك بفتح الميم وهو 
الجلد أي قطعة جلد فيه شعر. وذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الأكثرين. وقال 
أبو عبيد وابن قتيبة: إنما هو فرضة من مسك بقاف مضمومة وضاد معجمة. ومسك بفتح 
الميم: أي قطعة من جلد. قال النووي: وهذا كله ضعيفء. والصواب ما تقدم. ويدل عليه 
الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب فرصة ممسكة وهي بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح 
السين المشددة أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك. انظر/ شرح صحيح 
مسلم للنووي .)١8685(‏ 

قال الحافظ في الفتح: واستدلال النووي بقوله: «فرصة ممسكة» على مدعاه فيه نظرء لأن 
الخطابي قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله: «ممسكة» أي مأخوذة باليدء يقال: أمسكته 
ومسكته. لكن يبقى الكلام ظاهر الركة لأنه يصير هكذا: خذي قطعة مأخوذة. وقال الكرماني: 
صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنه بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب*باباً مستقلاً. . 

قال الحافظ: واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه. 
ويقوي رواية الكسر وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده «من ذريرة» وما 
استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة 
استعمال الطيب» وقد يكون المأمور به من يقدر عليه. انظر/ فتح الباري /١(‏ 548). 

قال النووي: والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح. وقيل: لكونه 
أسرع إلى الحبل حكاه الماوردي. قال: فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخالفه في - 


15 كتاب الطهارة 


بها؟ فقالت عائشة: قلت: تتبعي بها أثر الده”"1* , رواه مسله'*"". فإن لم تجد مسكاً 
فغيره من الطيب» فإن لم تجد فالماء كاف. 


وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان: 


والشانية: 0 ليتيقن وصول الماء إلى ماتحتهء وإنما عفي عنه في 
الجنابة» لأنه يتكرر فيشق النقض فيهء بخلاف الحيضر”'"'. 
فصل: 

والأفضل تقديم الوضوء على الغسل» للخبر الواردء فإن اقتصر على الغسل 
ونواهما أجزأه عنهما”””'' لقول الله تعالى: [9إإن كتتم جنباً فاطهروا» ولم يأمر بالوضوء 
0 ولأنهما عبادتان من جنس: صغرى وكبرى» فدخلت الصغرى في الكبرى في 


- طيب الريح. وعلى الثاني: ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. وقد ضعف النووي الثاني وقال: 
لو كان صحيحاً لاختصت به المزوجة. قال: وإطلاق الأحاديث يرده. والصواب أن ذلك 
مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس» ويكره تركه للقادرة فإن لم تجد مسكاً فطيباء فإن 
لم تجد فمزيلاً كالطين» وإلا فالماء كاف. والحارة تتبخر بالقسط فيجزيها. انظر/ شرح صحيح 
مسلم للنووي (17/4 - .)١4‏ 

(4910) قال النووي: المراد به عند العلماء الفرج. وقال المحاملي لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم 
من بدنها. قال: ولم أره لغيره» وظاهر الحديث حجة له. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي 
.)١6/5(‏ 

قال الحافظ في الفتح: قلت: ويصرح به في رواية الإسماعيلي: «تتبعي بها مواضع الدم». 
انظر/ فتح الباري (445/1). 

(844) آقول: الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في الحيض (١/545)؛‏ باب :)١5(‏ الحديث 
(715)» ومسلم في الحيض :)711١ - 770 /١(‏ باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض 
فرصة من مسك ,4)١7(‏ الحديث (777/0)» والنسائى في الطهارة :»)١786/1١(‏ باب ))١104(‏ 
والدارمي في الوضوء (719/1): باب (84)؛ الحديث (0977: والإمام أحمد في مسنده (5/ 
قن4” 

(449) قال ابن قدامة في المغني: وهو الصحيح إن شاء الله. انظر/ المغني (1١/577؟).‏ 

)4٠0(‏ انظر/ المغني »)75077/١1(‏ الشرح الكبير (519/1؟). 

(9401) انظر/ المغني /1١(‏ 516)»: الشرح الكبير (519/1؟). 

(9405) انظر/ المغني /1١(‏ 710 207077 الشرح الكبير .)519-1718/١(‏ 

(940) انظر/ الشرح الكبير (١/74؟0.‏ 

(9404) سقط من المخطوط. 


كتاب الطهارة ١1‏ 


الأفعال دون النية» كالحجء والعمرة*"" . 

وعنه: لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى 0 لأنهما نوعان يجبان 
بسببين» فلم يدخل إحداهما في الأخرى», كالحدود. وإن نوى إحداهما دون الأخرى» 
فليس له غيرها””” "2 لأن النبي يل قال: «وإنما لكل امرىء ما نوى:"©). 


فصل: 

ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلاء ويتوضآ من آناء واحدء لأن النبى يِه كان 
يغتسل هو وزوجته من إناء واحد. يغرفان منه جميعاًء متفق عليه. وقال ابن عمر: كان 
الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله يكلدِ من إناء واحدء رواه أبو داودة*©) 
ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة» وللرجل التطهر بفضل 
طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخل به. 


فإن خلت بهء ففيه روايتان: 


إحداهما: دين أيضاً لماروت ميمونة رضى الله عنها قالت: أجنبت 


فاغتسلت من وجا تك ففضلت فيها فضلة» فجاء النبي كَلكِ ليغتسل منهء فقلت: إني 


)04 قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقد أدى ما عليه لآن الله 
تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: #وإن كنتم جنباً 
فاطهروا» وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء. إلا أنبم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل 
الغسل تأسياً برسول الله كَلِ وقد روت عائشة أن النبيّ يله كان لا يتوضأً بعد الغسل من 
الجنابة. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 75716). 

() انظر/ الشرح الكبير .)774/١(‏ 

400 وإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله أتم غسله ثم يتوضأ. انظر/ الشرح الكبير .)775/١(‏ 

(904) تقدم تخريجه. 

(9409) أخرجه مالك في «الموطأء (ص »)8١‏ برقم »)١5(‏ والبخاري في «صحيحه» كتاب الوضوءء 
باب وضوء الرجل مع إمرأته برقم (0)191 وأبو داود برقم (9/اء .)8٠‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الطهارة ,)١75/١(‏ باب (575)»: الحديث (4)81: والإمام أحمد في مسئده (؟/4». 2٠١‏ 
17). 

.)؟5١154/١( اختارها ابن عقيل. انظر/ المغني‎ )91١( 

7 الجفنة: بفتح الجيم. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي .)١545/1١8(‏ 
قال في القاموس: البججفنة: الرجل الكريم» والبئر الصغيرة والقصعة. :انظر/ القاموس المحيط 
للفيروزآبادي »)7١9/4(‏ (مادة الجفن). 
أقول: والمراد بها هنا القصعة لأنها التي يجمع فيها الماء. 


ل كتاب الطهارة 


اغتسلت منهء فقال: (إن الماء ليس عليه جنابة» رواه [أبو داود]”" ولأنه ماء لم 
ينجس» ولم يزل عن إطلاقه» فأشبه فضلة الرجل. 

والثانية: لا يجوز للرجل التطهر به*2. لما روى الحكم بن عمرو قال: نهى 
النبي يل أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» حديث حسن”*'"“. قال أحمد رحمه 
الله : جماعة من الصحابة كرهوه ذكر منهم ابن عمر وعبد الله بن سرجس»ء وخصٌ ما 
خلت بهء لقول عبد الله بن سرجس: توا أنت ههناء وهي ههناء فأما إذا خلت به فلا 
تقربنه . ١‏ 

زفي الخلرة: أن لا يشاهدها إنسان تخرج بحضورء!*"4© عن الخلوة في التكاح . 

وذكر القاضي أنها لا تخرج عن الخلوة ما لم عه 0 

1 خلوتها فى الماء اليسير29) لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير» فهذا 
1 : 1 

ولا يخرج الماء الذي خلت به المرأة عن إطلاقه”*"؟2: بل يجوز للنساء التطهر به 
من 6 


(941) ثبت في المخطوط مسلمء والصواب ما أثبتناه من المطبوعة. أخرجه أبو داود في الطهارة /١(‏ 
» باب (0*). الحديث (58)» والترمذي في الطهارة »)44/١(‏ باب (58)» الحديث 
(56)» وابن ماجه في الطهارة (1/ »)١77‏ باب (77), الحديث .0717١(‏ 

(941) وهو المشهور. انظر/ المغني .)5١54/1(‏ 

(9414) أخرجه أبو داود في الطهارة (١/7١؟)2‏ باب (:4)» الحديث (87)» والترمذي في الطهارة /١(‏ 
9), باب (47)» الحديث (14)» والنسائي في المياه (17/9/1): باب :)١1(‏ والإمام أحمد 
في مسنده (5/ كي (5/0ك0). 

(915) سواء كان رجلا أو امرأة أو صبياً عاقلاً لأنبا إحدى الخلوتين فنافاها حضور أحد هؤلاء 
كالأخرى. هذا قول الشريف أبي جعفر. انظر/ المغني .)5١16/١1(‏ 

(91) فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر لم د خرج بحضورهم عن الخلوة. وذهب بعض 
الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله» لأن أحمد قال : 
إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به. انظر/ المغني .)119/1١(‏ 

910) انظر/ المغني .)519/١(‏ 

(914) انظر/ المغني (519/1). 

(919) بناء على أن المنع من استعماله تعبدي غير معقول المعنى نص عليه أحمد. انظر/ المغني /١(‏ 
2116 

'١( لأن النهي اختص الرجل ولم يعقل معناه فيجب قصره على محل النهي. انظر/ المغني‎  )9470( 
: ب‎ 20016 


كتاب الطهارة 1 


وللرجل إزالة النجاسة به"١”"©2.‏ لأن منع الرجل من الوضوء به تعبد»ء فوجب قصره على 


إ(ففدف4 
رده ٠.‏ 


وذكر القاضي أنه لا يزيل النجاسة» لأن ما لا يرفع الحدث لا يزيل النجسء 


وهذا'*"'' لا يمكن القول بموجبه. فإن هذا يرفع حدث المرأة بخلاف الخل. 


باب التيمم العيلف 


التيمم : طهارة بالتراب يقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله., لعدم ‏ 


أو مرضص"' ''؛ لقول الله تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على 
سفر» إلى قوله: افلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 


- 


منه # . وروى عمار قال: أجنبت فلم أجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تَمّهغ49) 
الداب.» ثم أتيت النبي يِه فذكرت ذلك له فقال: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا». 
ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة»؛ ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه. 
ووجهه. متفق”*''' عليه. والسنة في التيمم أن يضرب بيديه على الأرض ضربة 
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وهو الصحيح. انظر/ المغني (517/1). 

ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى. انظر/ المغني (17/1؟). 

انظر/ المغني (١/16؟).‏ 

قوله: [وهذا. . ..] إلى آخر الكلام» شروع من المصنف إلى تضعيف قول القاضي هذاء والله 
أعلم. 

التيمم لغة: القصد. قال تعالى: #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون»» ويقال: يممت فلاناً 
وتيممته وأممته إذا قصدته ومنها قوله تعالى: ولا آمْين البيت الحرام» وقول الشاعر: 

وما أدري إذا يسمت أرضاً أريد الخيرأيهمايليني 
أألخير” الذي أنامبتغيه أم الشر الذي هومبتغيني؟ 

انظر الصحاح 2)5١55/0(‏ المصباح المنير (؟/958). 

وشرعاً: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 
؛ الروض المريع .)59/١(‏ 

قال ابن قدامة: والتيمم لغة القصدء ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين. بشيء من 
الصعيد. انظر/ المغني .)977/١(‏ 

انظر/ كشاف القناع /١(‏ ١1١).؛‏ الروض المربع .)19/١1(‏ 

تمرغ: بفتح المثناة وضم الغين المعجمةء وأصله تتمرغ فحذفت إحدى التاءين. انظر/ فتح 
الباري .)055/١(‏ 

أخرجه البخاري في التيمم /١(‏ 0147): باب التيمم ضربة (8)» الحديث (207141 ومسلم في - 


لول كتاب الطهارة 


و ثم يمسح بهما وجههء ويديه إلى الكوعين» للخبر» ولأن الله تعالى أمر 
بمسح اليدين. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع”"'"". بدليل قوله 
تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماه"2. وإن مسح يديه إلى المرفقين» فلا 
بأس» لأنه قل روي عن ا عَكِد » وسواء فعل ذلك بضربتين أو أكثر. ويستحب 
تفريق أصابعه عند الضرب ليدخل الغبار فيما بينهماء وإن كان التراب ذاعماً فوضع 
اليدين عليه وضعاً أجزأه. ويمسح جميع ما يجب غسله من الوجهء مما لا يشق» مثل 
باطن الفم» والأنف» وما تحت الشعور الخفيفة» لقوله تعالى: #فامسحوا بوجوهكم» 
وكيفما مسح بعد أن يستوعب الوجه والكفين إلى الكوعين» جاز» لأن المستحب في 
الضربة الواحدة أن يمسح وجهه بباطن أصابع يديه» وظاهر كفيه بباطن راحتيه؛ وإن 
مسح بضربتين» مسح بأولاهما وجههء وبالثانية يديه» فإن مسح إلى المرفقين» وضع 
بطون أصابع اليسرى على ظهور أصابع اليمنى» ثم يمرهما إلى مرفقيه» ثم يدير بطن 
كفه إلى بطن الذراع» ويمرّه عليه» ويرفع إبهامهء فإذا بلغ الكوع أمرّ إبهام يده اليسرى 
على إبهام يده اليمنى ثم مسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك» ثم يمسح إحدى الراحتين 
بالأخرى» ويخلل بين أصابعه» وإن يممه غيره جازء كما يجوز أن يوضكه . 


وإن أثارت الريح عليه تراباً» فمسح وجهه بما على يديه جاز””"'؛ وإن مسح 
وجهه بما عليه لم 00 لأن الله تعالى أمر بقصد الصعيد والمسح واكك 
ويحتمل أن يجزثئه إذا صمد للريح» لأنه بمنزلة مسح غيره له!"" , 


- الحيض »)758٠/١(‏ باب التيمم (؟)» الحديث 2)558/1١١(‏ وأبو داود في الطهارة /١(‏ 44 
/ا4)ء باب :)١71(‏ الحديث (70" وما بعده)ء والنسائي في الطهارة :)١59/١(‏ باب 
»)١94(‏ والإمام أحمد في مسنده (4/ 2.774 2598 5919: 097. 

(9؟9) انظر/ المغني /١(‏ 7140)» العدة (ص 44). 

(90) انظر/ كشاف القناع (174/1). 

(9*1) من المائدة (578). 

(97) فقد روي عن النبيّ ككل أن: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». 
أخرجه أبو داود في الطهارة »)89/١(‏ الحديث (27706: والحاكم عن ابن عمر في الطهارة 
»)08٠١/1(‏ باب أحكام التيمم» والبيهقتي في السئن الكبرى في الطهارة »)5١1١/1١(‏ باب من 
الروايات في كيفية التيمم. 

9) انظر/ المغني .071417/١(‏ 

: (95) انظر/ المغني (547). 

(95) انظر/ المغني .)747/١(‏ 

(983) وإن لم يكن قصد الريح ولا صمد لها فأخذ غير ما على وجهه فمسح وجهه به جازء وإن أمر- 


كتاب الطهارة ْ لفل 


وفرائض التيمم : النية» لما ذكرنا في الوضوء» ومسح الوجه والكفين» للأمر به 
وترتيب اليدين على الوجه قياساً على الوضوءء وفي التسمية والموالاة روايتان» 
كالوضوء. 

فأما النية» فهو أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به فإن نوى صلاة مكتوبة أبيح له 
سائر الأشياء لأنه تابع لهاء فيدخل في نية المتبوع» وإن نوى نفلا أو صلاة مطلقة» لم 
يبح له الفرض» لأن التيمم لا يرفع الحدث؛ وإنما تستباح به الصلاة» فلا يستبيح به 
الفرض حتى ينويه. وله قراءة القرآن لأن النافلة تتضمن القرآن» وليس له صلاة الجنازة 
المتعينة» لأنها فرض وإن كانت نفلا فله فعلها. 


وإن نوى قراءة القرآن لم يكن له التنفل لأنه أعلى”" , 
فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه”*”"" . لأن التيمم لا يرفع الحدث*" , 
وعنه: ما يدل على أنه يرفع الحدث. فيكون حكمه حكم الوضوء في نيته”"؟"'. 


ولا بد له من تعيين ما يتيمم له من الحدث الموجب للغسل» أو الوضوء أو 
الا فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة» أو الجنابة ونسي الحدث؛؟ لم يجزئة. 
لقول النبي كَكِ: «وإنما لكل امرىء ما نوى:”'*"2 ولأن ذلك لا يجزىء فى الماء وهو 
الأصل» ففي البدل أولى. ١‏ 


فصهل: 


ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية» وحديث 5م لسن وروى عمران 
ابن حصين أن رسول الله يلخ رأى رجلاً معتزلاً لم يصل مع القوم ‏ فقال: «يا فلان» ما 


ٍِ ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه لأنه لم يأخذ التراب لوجهه. انظر/ المغني (١/8417؟7).‏ 
90) انظر/ المغني .)195/١(‏ 

(*9) انظر/ .المغني /١(‏ 1867)» الشرح الكبير /١(‏ 760). 

(4) انظر/ المغني /١(‏ 557)» الشرح الكبير (759/1). 

(9540) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 559). 

(441) انظر/ الشرح الكبير .)755٠ /١(‏ 

(945) تقدم تخريجه. 

245 ثبت فو, المطبوعة: [عثمان]ء والحديث لعمار كما تقدم. 


ف كتاب الطهارة 


'منعك أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء عندي» قال: «عليك بالصعيد 
فإنك يكفيك» متفق ل 

ويجوز التيمم للنجاسة على البدن!*؛"2: لأنها طهارة مشترطة للصلاة» فناب فيها 
التيمم ؛ كطيازة د30 

واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء”"4" . 

وقيل في وجوب الإعادة روايتان: 

إحداهما: لا يجب2“"*8. لقوله عليه السلام: «التراب كافيك ما لم تجد 
الماء؟"2 وقياساً على التيمم الحدث. 

والأخرى: تجب الإعادة””*"2: لأنه صلى بالنجاسة» فلزمته الإعادة» كما لو لم 


النناك 

ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن» لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في 
5 (مهو) 1 
غيره كالوضوء”" 1 
فصل: 


ولجواز التيمم ثلائة شروط: 


(955) أخرجه البخاري في المناقب (771/5)» باب علامات التبوة في الإسلام (75)»؛ الحديث 
»)01/١(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ 41/5 - 4175)>باب قضاء الصلوات 
الفائتة (54)» الحديث (817/ 3547)» والدارمي فى الوضوء 2»)5١17/١(‏ باب (10)» الحديث 
(40/4: والإمام مالك في الطهارة» باب (099). 2 

(915) أي وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله. انظر/ المغني .)5174/١(‏ 

(9455) انظر/ الشرح الكبير (05817/1. 

9440) بخلاف ما إذا كانت النجاسة على جرح لأنه خائف للضرر باستعمال الماء أشبه المريض. قال 
ابن قدامة: قال أصحابنا: لا تلزمه الإعادة فيهما لقوله ككلِ: «التراب كافيك ما لم تجد الماءك؛ 
وقياساً على طهارة الحدثء وكما لو تيمم للنجاسة على الجرح عند أبي الخطاب. انظر/ 
المغني /١(‏ 77/8)» الشرح الكبير /١(‏ 0701 . 

(94544) انظر/ المغني (1/ 776)» الشرح الكبير (0197/1). 

(9459) يبدو أن قول المؤلف هذاء والذي نسبه إلى الرسول ليده قد أخذه من الحديث الآتي بهامش 
رقم (15)» ولم أجد هذا اللفظ فيما بين يدي من كتب. 1 

. 0587 /١( انظر/ الشرح الكبير‎ )915٠( 

. 0507 /١( انظر/ الشرح الكبير‎ )90١( 

(9401) انظر/ .المغني (1/ 770)» الشرح. الكبير /١1(‏ 0107 . 


كتاب الطهارة 1 يفن 
أحدها: العجز عن استعمال الماءء» وهو نوعان: 


أحدهما: عدم الماء. لقول الله تعالى: فلم تحدوا ماء». ولقول النبي عه : 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه 
تف 
جلدك» رواه أبو داود ' 


النوع الثاني: الخوف على نفسه باستعمال الماءء لمرض أو قرح يخاف 
باستعمال الماء تلفاً أو زيادة مرض أو تباطؤ البرء أو شيئاً فاحشاً فى جسمهء لقول الله 
تعالى : «وإن كنتم مرضى أو على سفر»» وقوله تعالى: اما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ولكن يريد ليطهركم» وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش» أو شرب 
رفيقه أو بهائمه, أو بينه وبينه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله أو خاف على 
ماله إن تركه وذهب إلى الماءء فله التيمم لأنه خائف الضرر باستعمالهء فهو 
كالمريض. وإن خاف لشدة البرد ثيمم وصلى» لما روى عمرو بن العاص قال: 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك». 
فتيممت وصليت بأصحابي الصبح. فذكروا ذللك للنبي يك فقال: (يا عمرو أصليت 
بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» ثم قلت سمعت الله 
يقول: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 61 فضحك النبي تكلة» ولم يقل 


شيئاً . رواه أبو 0 


ولأنه خائف على نفس » أشبه المريضء» ولا إعادة عليه إن كان ا" لما 
ذكرنا. 


وإن كان حاضراً ففيه روايتان5©): 


(*945) في كتاب الطهارة »)89/١(‏ باب »)١١“(‏ الحديث (07737». والترمذي في الطهارة (١/١١5؟‏ - 
7»؛ باب (95)ء الحديث »)١154(‏ والإمام أحمد في مسنده (2155/6 .)١147‏ 

(965) من التساء (58). 

(965) في كتاب الطهارة .)40/١(‏ باب .)١15(‏ الحديث (4)7754 والإمام*أحمد في مسنده 
(5095)., 

(9465) وهذا الذي قطع به الخطابي. انظر/ المغني /1١(‏ ه0١5‏ ؟). 

(9400) مشى المصنف هنا على ما مشى عليه أبو الخطاب في أن محل الروايتين فيما إذا كان حاضراً 
وأطلق الشيخ ابن قدامة في المغني الخلاف وجعله في الحاضر والمسافر من غير فرق ونبه 


إلى ما ذهب إليه الشيخ 5 الخطاب, والله أعلم. انظر/ امن (5590/1))» الشرح الكبير 
جا/ 8ه ). 


14 1 كتاب الطهارة 


إحداهما: لا يلزمه الإعادة0**؟ لذلك. 

والثانية : تلك لأنه ليس بمريضء. ولا مسافرء فلا يدخل في عموم الآبيق» 
ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء؛ فالعجز عنه عذر غير متصل 5" , 

وإن قد على إسكان الحاءة لزي كلها رلرفه عراة المنوا"" + ومن “كان واجداً 
للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله» أو استسقائه لم يبح له التيمه””""'. لأن الله 
تعالى قال: «فلم تجدوا ماء فتيمموا» وهذا واجد. 

وإن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك7""'. 

وعنه : يجوز» لأنه للا يمكن ل" 
فصل: 

والثاني: طلب الماء شرط في الروانة الم لقوله تعالى : #فلم تجدوا 
ماء فتيمموا»» ولا يقال: لم يجد إلا لمن طلب.» ولأنه بدل» فلم يجز العدول إليه قبل 
طلب المبدل» كالصيام في الظهار"'"". 


وعنه: ليس بشرط”"'"2. لأنه ليس بواجد قبل الطلب» فيدخل في الآية. 
وصفة الطلب أن ينظر يمينه» وشماله» وأمامه, ووراءه» وإن كان قريباً من حائل » 
من ربوة» أو حائط ؛ علاه فنظر حوله. وإن زأى خضرة أو نحوها اا 


(404) قال الشيخ ابن قدامة: وهو الأصح لحديث عمرو فلم يأمره كَلكِ بالإعادة» ولو وجبت لأمره 
بهاء ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض ولأنه أتى بما أمره فأشبه سائر من يصلي بالتيمم. 
انظر/ المغني /١(‏ 75560). 

(959) انظر/ المغني /١(‏ 510)» الشرح الكبير /١(‏ 151). 

(90) انظر/ المغني (555/1)» الشرح الكبير /١(‏ 0507 . 

(97) انظر/ المغني .)556/١1(‏ 

(97) حاضراً كان أو مسافراً. انظر/ المغني .)558/١(‏ 

(970) انظر/ المغني (559/1). 

(975) أي بالوضوء فأشبه العادم. انظر/ المغني .)559/١1(‏ 

(956) انظر/ المغني 1/1 ). 

(977) قال تعالى: «إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين# لم يبح له الصيام حتى يطلب الرقبة ولم 
يعد قبل ذلك غير واجد. ولأنه سبب للصلاة محتص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز 
كالقبلة. انظر/ المغنى .)775/١(‏ 

97 انظر/ المغني (575/1)) الشرح الكبير (54/1). 

(954) انظر/ المغني »)7577/١(‏ الشرح الكبير .)119/١(‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 


وإن كان معه رفيق» سأله الماء فإن بذله له لزمه قبولف لأن المنة لا تكثر في 
د 959 
قبوله 0. 


وإن وجد ماءً يباع بثمن المثل» أو بزيادة غير مجحفة بماله, وهو واجد للثمن» 
غير محتاج إليه؛ لزمه شراؤه'”""2. كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة. 


فإن لم 1ن اللفند مايه ل كن له اناه ل" وإ امستشنى عنه 
صاحبهء لأن له بدلأ6”0 , وإن علم بماء قريب» لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو 
ماله أو فوت الوقت أو الرفقة وإن تيمم ثم رأى ركباًء أو خضرة:, أو شيئاً يدل على 
الماء؛ أو سراباً ظنه ماء قبل الصلاة» لزمه الطلبء لأنه وجد دليل الماء» وبطل تيممهء 
لأنه وجب عليه الطلب» فبطل تيممه» كما لو رأى ماء. وإن رأى الركب ونحوه في 
الصلاة» لم تبطل» لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة» فلا يبطلها بالشك. 


فصل: 

الثالث: دخول الوقت شرطهء لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم» فلم يصح 
تيممه؛ كما لو تيمم وهو واجد للماءء وإن كان التيمم لنافلة» لم يجز في وقت النهي 
عن فعلهاء لأنه قبل وقتهاء وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاةء ثم دخل الوقت» 
بطل تيممه. وإن تيمم لمكتوبة في وقتهاء فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها 
وبعدهاء ويقضي فوائت؛ ويجمع بين الصلاتين» لأنها طهارة أباحت فرضاًء فأباحت 
سائر ما ذكرناهء كالوضوء. 


(979) انظر/ المغني .)5140/١(‏ 

(9100) أنظر/ المغني »)754٠ /١(‏ الشرح الكبير .)1147/١(‏ 

(الاة) أي الماء لا الثمن. . واعلم أنه لا يلزمه قبول الثمن من باذله لعظم المنة فيه. انظر/ المغني 
5١/1١‏ ). 

(4105) أي للمحتاج للماء. 

(2)9107 وعبر الشيخ ابن قدامة في المغني بقوله: [لم يجز له مكاثرته عليه]. انظر/ المغني .)541/١(‏ 

(914) وهو التيممء أي فإن الضرورة لا تدعو إليه لأن هذا له بدل. انظر/ المغني (١/١54؟):‏ الشرح 
الكبير »)7514/١(‏ واعلم أن الضرر لا يزال بالضررء فلا يجوز إزالة ضرر النفس بارتكاب 
الضرر في الغيرء وهو هنا أزال ضرر نفسه بالحصول على الماءء وآذى غيره بأخذه منه قهراً 
فلم يجز. والله أعلم. اه. مما فهم من كلام شيخي الشيخ/ جاد الرب رمضان من محاضرته 
في كلية الشريعة» جامعة الأزهر. 


هن كتاب الطهارة 


ومتى خرج الوقت بطل سنن في ظاهر المذهب"""2. لأنها طهارة عذر 
لاا 


وضرورة» فتقدرت بالوقت» كطهارة المستحاضة 
ا يصلى بالتيمم حتى يحدث » قياساً على طهارة اتات 
قصل: 


والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت إن رجا وجود الماء””*"2: لقول علي رضي 
الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت2©"*7: ولأن الطهارة بالماء فريضة. 
وأول الوقت فضيلة» وانتظار الفريضة أولى. وإن يئس من الماءء استحب تقديمه لثلا 
يترك فضيلة متيقنة لأمر غير مرجو'”*". 


ومتى تيمم وصلى صحت صلاتهء ولا إعادة عليهء وإن وجد الماء في 
لف3459 لما روى عطاء بن يسار» قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت الصلاة» 
وليس معهما ماءء فتيمما صعيداً طيباء فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما 
الوضوء والصلاة» ولم يعد الآخرء ثم أتيا النبي كلد فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم 
يعد: «لأجزأتك صلاتك» وقال للذي أعاد : «لك الأجر مرتين؟ رواه أبو و وقال: 
قد روي عن أبي سعيد عن النبي كلو والصحيح أنه مرسل». ولأنه أدى فريضة بطهارة 
صحيحة» فأشبه ما لو أذّاها بطهارة الماء. 


(916) وعلق الخرقي بطلان التيمم بدخول وقت صلاة أخرى» قال ابن قدامة: وهذا يجوز فيه إذا كان 
خروج وقت صلاة ملازماً لدخول وقت الأخرى إلا في موضع واحد وهو وقت الفجر فإنه 
يخرج منفكاً عن دخول وقت الظهر. انظر/ المغني (511/1). 

(91/3) انظر/ المغني .)5817/١1(‏ 

910) انظر/ المغني .)511/١1(‏ 

(22)918 هذه رواية الميموني. انظر/ المغني .)521/١(‏ 

(91/9) انظر/ المغني .)7577/1١(‏ 

)94٠(‏ سار المصنف هنا على كلام الشيخ أبي الخطاب» وظاهر كلام الخرقي أن تأخير التيمم أولى 
بكل حال. انظر/ المغني .)7147/١(‏ 

.)؟847/١( انظر/ المغني‎ )94١( 

(9445) انظر/ المغني .)95147/١(‏ 

(94) انظر/ المغني /١(‏ 757 - 5144). 

() فى كتاب الطهارة  8١7/١(‏ 947)» باب .»)١77(‏ الحديث (2)778 والدارمي في الوضوء /١(‏ 
٠7‏ باب (10)» الحديث (0/44. 


كتاب الطهارة يفن 


فإن علم أن في رحله ماء نسيهء فعليه الإعادة» لأنها طهارة واجبة» فلم تسقط 
بالنسيان» كما لو نسي عضواً لم يغسله. وإن ضل عن رحلهء أو ضل عنه غلامه الذي 
معه الماء؛ فلا إعادة عليه» لأنه غير مفرط. وإن وجد بقربه بثراً أو غديراً علامته ظاهرة» 
أعاد لأنه مفرط في الطلب. وإن كانت أعلامه خفية لم يعد لعدم تفريطه. 


فصل: 

وإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله» وتيمم للباقي إن كان جنباًء لقول الله 
تعالى: «فلم تجدوا ماء فتيمموا» وهذا واجدء وقال النبي كيِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم») رواه الا وقال: «إذا وجدت الماء 07 مسة ج040 ولأنه 
مسح أبيح للضرورة» فلم يبح في غير موضعها كمسح الجبيرة. 

وإن كان محدثاًء ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه استعماله لذلك ' ”38) 

والآخر: لا يلزمه؛ لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي» فبطلت طهارته» 
بخلاف غسل الجناية3440 , 

وإن كان بعض بدنه صحيحاًء وبعضه جريحاً؛ غسل الصحيح. وتيمم للجريح 
جنب كان أو محدثاء لقول النبي يَلةِ للذي أصابته الشجة: «إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسدهة رواه أبو 
50" لأن العجز ههنا ببعض البدن» وفيى الاعواز العجز ببعض الأصل» فاختلفاء 
كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة» فله العدول إلى الصوم» ولو كان 
بعضه حراً فملك بنصفه الحر مالاً؛ لزمه التكفير بالمال» ولم تكن كالتي قبلها. 


داود 


(944) أقول الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في الاعتصام (17/ 7514)» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله ولَدِ (؟), الحديث (/8؟2)/1 ومسلم في الحج (*/ هلاة). باب فرضص الحج مرة 
في العمر (2)7 الحديث 2)١77/8075(‏ وفي كتاب الفضائل 2»)187٠/4(‏ باب توقيره ككل 
(0): الحديث (2)177/10 والنسائي في المناسك (5/ »)١١١‏ باب 2)١(‏ ؤابن ماجه في 
المقدمة :»)7/١(‏ باب »)١(‏ الحديث (5)», والإمام أحمد في مسنده (؟//41؟. 008). 

(4485) تقدم تخريجه. 

9480) اتنظر/ المغني .)578/١(‏ 

(948) انظر/ المغني .)778/١(‏ 

(949) في كتاب الطهارة .)41١/١(‏ باب 2)١50(‏ الحديث (75). 


١14‏ كتاب الطهارة 


فصل: 

ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنهاء لأنه بدل عنها. فإن تيمم 
لجنابة» ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف» ومس المصحف, لأن 
التيمم ناب عن الغسل» فأشبه المغتسل إذا أحدث» ويزيد التيمم بمبطلين: 

أحدهما: القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدهاء 
وجدت الماء فَأْمِسَهُ جِلْدَك»””*'' دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء؛ 
ويمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده» ولأنه قدر على استعمال الماءء فأشبه 
الخارج من الصلاة. 

فعلى هذا إن وجده في الصلاة خرج» وتوضأء واغتسل إن كان جنب واستقبل 
الصلاة» كما لو أحدث في أاكها 661 , 

وعنه: إذا وجده في الصلاة لم تبطل » لأنه شرع في المقصودء فأشبه المكفر يقدر 
على الإعتاق بعد شروعه في الصياه'”05 إلا أن المروؤذي” 15 رزوي عه أنه قال + اكت 
أقول: إنه يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج . . وهذا يدل على رجوعه عن 
هله واي 

والثاني”*"؟2: خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه؛ فإن خرج وهو في الصلاة بطل» 
كما لو أحدث. 
فد ذكر أصحاينا أنه يبطل تيممهء لأنه من مبطلات الوضوءء ولا يقوى ذلك عندي» 
لأنها طهارة لم يمسح عليهماء فلم تبطل بخلعهماء كالملبوس على غير طهارة بخلاف 
الوضوء. 


(9940) تقدم تخريجه. 

.)77١/١( هذا هو المشهور في المذهب. انظر/ المغني‎ )94١( 

(995) انظر/ المغني .0707١/١(‏ 

(44) هو: الإمام الفقيه المحدث؛ أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسجء المروذي» فقيه حنبلي» 
وهو ثقة» مأمونء توفي سئة 501١‏ هه انظر: «طبقات الحتابلة» »)١17/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
)١608/1(‏ وهامشه. 

(9444) انظر/ المغني .)737١/1(‏ 

(945) أي الثاني من مبطلات التيمم الزائدة على مبطلات الطهارة. 


كتاب الطهارة لق 


فصل: 

ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير» وهو ما بين هريتين قريبتين» لقوله 
تعالى: أو على سفر» ولأن الماء يعدم في القصير غالباء أشبه الطويل» ويجوز في 
الحضر للمرض للآية» ولأنه عذر غالب يتصل» أشبه السفر. وإن عدم الماء في الحضر 
لحبس ؟؛ ثيمم ولا إعادة عليه لأنه في عدم الماء» وعجزه عن طلبه كالمسافر» وأبلغ 
منه فألحق به» وإن عدمه لغير ذلك» وكان يرجوه قريبا؛ تشاغل بطليه. ولم يتيمم ) وإن 
كان ذلك يتمادى؛ تيمم وصلى وأعاد لأنه عذر نادر غير متصل. ويحتمل أن لا يعيد» 
لأنه في معنى عادم الماء في السفرء فألحق به. 

وإن كان مع المسافر ماء» فأراقه قبل الوقت» أو مر بماء قبل الوقت» فتركه» ثم 
عدم الماء ف في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه» لأنه لم يخاطب بات غ 53173 


وإن كان ذلك فى الوقت؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: تلزمه الإعادة» لأنه مفرط 235 , 


والثاني: لا تلزمهء لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت(954. 


فصل: 
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد”""' لقوله تعالى: #فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه# وما لا غبار له للا يمسح شيء ملة . 


وقال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث» والطيب: هو الطاهر. وروي عن النبي 
يكن أنه قال: "أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي جعل لي التراب طهوراً؛ 
رواه الشافعي في «مسنده»””' ١١‏ ' ولو كان غيره طهوراً ذكره فيما من الله به عليه. 


وعنه: يجوز التيمم بالرمل والسبخة7” 0 لما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال: 


(447) انظر/ المغني (141/1). 

490) انظر/ المغني (١/١54؟‏ - 7547). 

(444) انظر/ المغني (541/1). 

6899 «انظرار المختي 0716/10 

.)1698 .,98/١( والإمام أحمد في مسنده‎ )٠٠٠١( 

- قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحب إليّ وإن تيمم من أرض سبخة أجزأه. قال‎ )٠١١( 


يق 


كتاب الطهار 0 


جع و لي الأزرض .6 5 اليلد 1 رواه البخاري 05٠١2‏ و 1 ندادا 
وقال ابن أبي موسى: إن لم تجا عير هما ع 271 


ن دق الخزف أو الحجارةء وتيمم به لم يجزئهء لأنه ا 
و رة؛ وتيمم به لم يجز يس بترابٍ 


608 


2) 


2) 
66) 


2) 
69 ([ 


القاضي : الموضع الذي أجاز التيمم بها إذا كان لها غبار والموضع الذي منع إذا لم يكن لها 
غبار. قال: ويمكن أن يقال في الرمل مثل ذلك. وروي عن أحمد: أنه يجوز ذلك عند 
الاضطرار خاصة. وقال في رواية السندي: أرض الحرث أجود من السبخ ومن موضع النورة 
والحصى إلا أن يضطر إلى ذلك» فإن اضطر أجزأه. قال الخلال: إنما سهل أحمد فيها إذا 
اضطر إليها إذا كانت غبرة كالتراب فأما إذا كانت قلحة كالملح فلا يتيمم بها أصلاً. انظر/ 
المغني .)1149/١(‏ 

أي موضع سجودء لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ويمكن أن يكون مجازاً عن 
المكان المبنى للصلاة؛» وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت 
كالمسجد فى ذلك. 

قال ابن القل١ ٠‏ *.لى: المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيري مسجداً ولم 
نجعل له طهوراًء لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث. أدرته الصلاة كذا قالم. 
وسبقه إلى ذلك الداودي. وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارتهء بخلاف هذه 
الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته. قال الحافظ: والأظهر ما قاله 
الخطابي» وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. 
ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ : «وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم»؟. وهذا 
نص في موضع النزاع فتغبت الخصوصية. ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه: 
«ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه». انظر/ فتح الباري 57١/١(‏ - 057). 
استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره» لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت 
الخصوصية» والحديث إنما سبق لإثباتها. انظر/ فتح الباري (1/ 0717). 

في كتاب التيمم ».)5194/١(‏ باب »)١(‏ الحديث (70)», من حديث جابر بن عبد الله. 

في كتاب المساجد ومواضع الصلاة بنحوه »)*9/1/1١(‏ الحديث (077/0)» من حديث أبي 
هريرة بلفظ: #فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي 
الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون». وعلم 
من ذلك عدم ذكر المصنف أن الحديث متفق عليه» بل أفرد الشيخان كل بروايته. وأخرجه 
بلفظ البخاري: الترمذي في السير »)١77/5(‏ الحديث »)١15807(‏ والنسائي في الغسل /١(‏ 
8- ١١5).ء‏ باب (75). الحديث (577)» وابن ماجه في الطهارة »)١41//١(‏ باب (2)10 
الحديث (037): والدارمي في السير (؟/ 20540 باب (54)» الحديث 22547170 والإمام أحمد 
في مسنده (0/ 21540 .)١58‏ 

وفي إعادة ما صلاه على هذه الطهارة روايتان. انظر/ المغني .)519/١1(‏ 

وكذا إن نحت المرمر والكذان حتى صار غباراً لم يجز التيمم به لأنه غير تراب» وإن دق 
الطين الصلب كالأرمني جاز التيمم به لأنه تراب. انظر/ المغني .019٠/١(‏ 


كتاب الطهارة أفرن 


وإن خالط التراب جصء أو دقيقء أو زرنيخ» فحكمه حكم الماء إذا خالطته 
الطاهرات40" 230 , 


وإن خالط ما لا يعلق باليدء كالرمل والحصىء لم يمنع التيمم به» لأنه لا يمنع 
وصول الغبار إلى اليواة””". 


وإن ضرب بيده على صخرة عليها غبار» أو حائط» أو لبدء فعلا يديه غبارء أبيح 
التيمم به''''©: لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه. وقد روى ابن عمر 
أن النبي وَل ضرب بيديه على الحائط» ومسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى 


مدل لق 


فمسح ذراعيه. رواه أبو داود 
ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحدء كما يتوضؤون من حوض 
[فنيافق 

واحد : 


وإن تنائر من التراب عن العضو بعد استعماله شىء: 
احتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية» لأنه كالماء المستعمل79"''. 
واحتمل أن يجوز لأنه لم يرفع حدثاً ولم يزل نجساء بخلاف الماء'"©. 


فصل: : 
فإن عدم الماء والتراب ووجد طيداً لم يستعمله» وصلى على ست 20050 


)9٠١(‏ أي إن كانت الغلبة للتراب جازء وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجزء هذا قول القاضي. وقال 
ابن عقيل: يمنع وإن كان قليلاء لأنه ريما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه. وهذا 
فيما يعلق باليدء فأما ما لا يعلق باليد فلا يمنع فإن الإمام أحمد قد نص على أنه يجوز التيمم 
من الشعيرء وذلك لأنه لا يحصل على اليد ما يحول بين الغبار وبينها وسيأتي في كلام 
المصنف. انظر/ المغني (0701/1). 

.)501/١( انظر/ المغني‎ )٠١9( 

.)56١/١( انظر/ المغني‎ )٠١١( 

.)570( باب (2)177 الحديث‎ »)88/١( في كتاب الطهارة‎ )١1( 

.)55١/١1( انظر/ المغني‎ )٠١١1( 

.)55١/1( هذا هو الوجه الأول. انظر/ المغني‎ )١1( 

.)550/١( هذا هو الوجه الثاني. انظر/ المغني‎ )٠١15( 

)٠١15(‏ هذا هو الصحيح في المذهب» وروي عن أحمد أنه لا يصلي حتى يقدر على أحدهما. انظر/ 
المغني »)5901١/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 07؟). 


نشل كتاب الطهارة 


ولم يترك الصلاة:. لأن الطهارة شرطء فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة» كالسترة» 
وار وفى الإعادة2303"9 روايتان: 


إحداهما: لا تلزمه''“2» لأن الطهارة شرطء فأشبهت السترة والقبلة. 


فحصل: 

إذا اجتمع جنبء وميت» وحائض» معهم ماء لأحدهم لا يفضل عنه» فهو أحق 
به ولا يجور أن يؤثر به لأنه واجد للماءء فلم يجزئه اليك 0 فإن آثر به 
وتيمم» لم يصح تيممه مع وجوده لذلك. وإن استعمله الآخرء فحكم المؤثر به حكم 
من أراق الماء. 


وإن كان الماء لهم فهم فيه سواءء وإن وجدوهء. فهو للأحياء دون الميت» لأنه 
للا وجدان 110 


وإن كان لغيرهم فأراد أن يجوز بهء فالميت أولى بهء لأن غسله خاتمة طهارته؛ 
وضاعماه برفان إلن الما و0 


.)596١/١( انظر/ المغني‎ )٠١1( 

)٠١10‏ أي إذا وجد الماء أو التراب. 

)0١1(‏ وصححه ابن قدامة في المغني. والمصنف في الشرح الكبير. انظر/ المغني (07/1؟)) 
الشرح الكبير .)5964/١(‏ 

.)504 /١( الشرح الكبير‎ 2»)507/١( انظر/ المغني‎ )٠١19( 

.)180 /١( الشرح الكبير‎ .)71//١( انظر/ المغني‎ )0٠١٠١( 

.)181- 548٠ /١( انظر/ المغني (١/598؟)» الشرح الكبير‎ )٠١1١( 

(؟؟١0٠22)‏ اعلم أن في هذه المسألة روايتان قطع المصنف بأحدهما هنا وذكر في الشرح الكبير روايتين 
وكذلك الشيخ ابن قدامة في المغني: 
أحدهما: هذه التي قطع بها المصنف هنا. 
والثانية: أن الحي أولى لأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء» والميت قد سقط الفرض عنه 
بالموت» ولأن الحي يستفيد ما لا يستفيد الميت من قراءة القرآن ومس المصحف والوطءء 
وقد اختار هذه الطريقة الخلال. | 
وعلى هذه الطريقة الثانية هل يقدم الجنب أم الحائض؟ على وجهين: 
أحدهما: الحائض لأنها تقضي حت الله تعالى» وحق زوجها في إباحة وطثها. 
والثاني: الجنب أحق إن كان رجلا لأنه يصلح إماماً لهاء ولا تصلح لإمامته. انظر/ المغني 
(١/لالا؟ ‏ 04ا5)ء الشرح الكبير .)58١/١(‏ 


كتاب الطهارة 0 


- فضل 000 م يكفى لك فالحائض يق دن أن 000 
آكدء وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة الوطء. وإن اجتمع على رجل خدث 
ونجاسة». فغسل النجاسة أولى» لأن طهارة الحدث لها بدل مجمع عليهء بخلاف 
النجاسة . 

وإن اجتمع محدث وجنبء فلم يجدا إلا ما يكفي المحدث, فهو أحق بهء لأنه 
يرفع جميع حدثه'"'". وإن كان يكفي الجنب وحدهء فهو أحق به""'". لما ذكرنا 
في الحائض. وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه. ففيه ثلاثة 


4 
أوجه : 
أحدها: يقدم الجنب لما ذكرنا. 


والثاني : المحدث» لأن فضلته يلزم الجنب [استعمالها] فلا تضيع »ع بخلاف فضلة 
الجنب. 


والثالث: التسوية: لأنه تقابل الترجيحان فتساوياء فتدفع إلى من شاء منهماء أو 
يقرع بينهما والله أعلم. 


باب الحيض 


وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة"''" يتعلق به ثلاثة عشر 
حكماً: 


5؟١١٠)‏ أي الميت. ولم يكن له ورئة» ومن أخذه يأخذه بقيمته. انظر/ المغني :»)778/١(‏ الشرح 
الكبير (5817/1؟). 

)٠١78(‏ أي الحائض أو الجنب. 

)٠١15(‏ وتقدم في الهامش أن المسألة على وجهين الثاني منهما أن الجنب أحق إن كان رجلاً. انظر/ 
المغني (١//ا/ا7‏ 5078)», الشرح الكبير .)3541/١(‏ 

.)7581/١( الشرح الكبير‎ »)708/١( انظر/ المغني‎ )٠١( 

.)7581/1( انظر/ المغني (١/578؟). الشرح الكبير‎ )٠١0( 

)١1(‏ انظر/ الشرح الكبير 78١/١(‏ - 7587). واعلم أن الشيخ ابن قدامة لم يذكر في المغني الوجه 
الثالث القائل بالتسوية. انظر/ المغنى (١/1/8؟).‏ 

)٠١19(‏ هذا تعريفه من جهة الشرع. انظر/ كشاف القناع »)197/١(‏ المغني (01/1)» الشرح الكبير 
(737/1)» الروض المربع .075/١(‏ 
وهو لغة: السيلان؛ مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال.؛ وحاضت الشجرة إذا سال منها 
شبه الدم؛ وهو الصمغ الأحمر. يقال: حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاًء فهي حائض - 


1 


كتاب الطهارة 


أحدها: تحريم فعل الصلاة لقول النبي كَلةِ: «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» 
أ( عليه . 3 0 
متمق 

والثاني: سقوط فرضهاء لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول 
الله كد فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق ان 0 

والثالث: تحريم الصيام, ولا يسقط وجوبه» لحديث عائشة». وقول النبي له : 
«أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟5”70") 


2) 


لضت لف 


)٠١0(‏ فيه 


وحائضة: إذا جرى دمهاء وتحيضت أي قعدت أيام حيضها عن الصلاة» ويسمى أيضاً الطمث 
والعراك والضحك والإعصارء والإكبار والنفاس والفراك والدراس. انظر/ القاموس المحيط» 
(مادة/ سيل)» لسان العرب» (مادة/ سيل) . 

أخرجه البخاري في. الحيض :»)01١ /١(‏ باب إذا رأت المستحاضة الطهر (58): الحديث 
(91). ومسلم في الحيض »)777/١(‏ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها :)1١4(‏ الحديث 
(77/75)» وأبو داود في الطهارة ,)97/١(‏ الحديث (4)581 والترمذي في الطهارة /١(‏ 
»0١/‏ الحديث »)١750(‏ والنسائى في الطهارة »)١١7/١(‏ وابن ماجه في الطهارة 205١7 /١(‏ 
الحديث (551)» والإمام مالك في الطهارة (ص 55)» الحديث »223١5(‏ والإمام أحمد في 
مسنده (5/ 047 /141). 

اللفظ هكذا ليس متفقاً عليه. أخرجه مسلم في كتاب الحيض :»)7160/١(‏ باب وجوب قضاء 
الصوم على الحائض دون الصلاة »)١6(‏ الحديث (19/ 0075 وأبو داود في الطهارة /١(‏ 
ا باب »٠١#8(‏ الحديث (*5؟2)7 والنسائي في الصيام ,)191١/5(‏ باب 5652 وابن 
ماجه في الصيام /١(‏ 574): باب (17)» الحديث (17370)»: وأخرج البخاري معناه في كتاب 
الحيض »)001١/١(‏ باب لا تقضي الحائض الصلاة (70)»: الحديث (51) بلفظ: أن امرأة 
سألت عائشة: أتجزىء إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي 
فلا يأمرنا به أو قالت: فلا نفعله. م 5 م ل 1 
0) برقم 0 نلرضة” 

إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. 
انظر/ فتح الباري /١(‏ 486). 

قال الشيخ البخاري تعليقاً: قال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف 
الرأي» فما يجد المسلمون بُدَأْ من اتباعهاء من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي 
الصلاة. اه. قال الحافظ: قال الزين بن المئير: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعاً من 
هاتين العبادتين» وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاءء وما يمنع صحة 
الفعل يمنع الوجوب فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم فأحال بذلك على اتباع السنة 
والتعبد المحض. وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور واعتمد كثير منهم على أن 
الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة. 


واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف . والله 


أعلم. انظر/ فتح الباري (7/4؟77). 


كتاب الطهارة يل 


قلن: بلى» رواه الببخاري23"0. 


والرابع : تحريم الطواف» لقول النبي كلم لعائشة إذ حاضت : «أفعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق”*''" عليه. 


والخامس: تحريم قراءة القرآن» لقول النبي كلِ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 
شيئاً من القرآن» رواه ار 0 


والسادس: تحريم مس المصحف» لقوله تعالى: #لاايمسه إلا المطهرون». 
ولقول النبى كَل لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت 00 ذوآة 


الأثر 5 ا 


والثامن : تحريم الطلاق» لما نذكره في النكاح. 


والتاسع : تحريم الوطء ف في الفرج. لقوله تعالى: «واعتزلوا النساء ف في المحيض 
وَل تقربوعن حدن يظهرق لم5 1 


ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج»ء لقول النبي عَكِةِ : «اصنعوا كل شيء غير 


0 في كتاب الحيض /١(‏ 587): باب ترك الحائض الصوم (» الحديث (5١١؟)2‏ وفي كتاب 
الصيام (5/ 77١5‏ - 22777 باب الحائض تترك الصوم والصلاة »)4١(‏ الحديث (1901). 

)٠١5(‏ أخرجه البخاري في الحج (588/7)» باب نقض الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
»)8١(‏ الحديث »)١500(‏ ومسلم في الحج (0/ ”لام 1/5اى)ء باب »)١7(‏ الحديث /١١١(‏ 
١‏ »© وأبو داود في المناسك (١/08١)؛:‏ باب (1): الحديث »)١187(‏ والنسائي في 
الطهارة ١67 /١(‏ 164)» باب (181)» وابن ماجه في المناسك (488/1)»: باب (075: 
الحديث (7477)» والدارمي في المناسك (57/1)» باب (1*)», الحديث (1845).: والإمام 
مالك في الحج (ص 555): باب (575): الحديث (777): والإمام أحمد في مسنده /١(‏ 
الا بلالا (ك/رال وكك خاا), 

)٠١5(‏ ثبت في المطبوعة أنه رواه أبو داود والترمذي» ولم يروه أبو داود بل أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وتقدم تخريجه . 

)٠١5(‏ أخرجه بهذا المعنى الدارمي في الطلاق (؟/5١5):‏ باب (2))9 الحديث (2)7557 والإمام 
مالك في مس القرآن (ص ١5١)؛‏ باب ,)١(‏ الحديث .)١(‏ ش 

)٠١0(‏ حديث عمرو بن حزم» ضعيف»ء فيه سليمان بن أرقم؛ ضعيف الحديث جدّآء وقد رواه 
مالك وانظر: «المشكاة» للشيخ الألباني برقم (450). 

)٠١"4(‏ من البقرة (؟771). 


5 كتاب الطهارة 


التكاح» رواه مسلء"؟”2. 
وقالت عائشة: كان رسول الله يل يأمرني فأتزر”*''2 فيباشرني» وأنا حائض» 
متفق 417" عليه. ولأنه وطء حرم للأذى» فاختص بمحلهء كالوطء في الدبر. 


والعاشر: منع صحة الطهارة» لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها 
كالول 

والحادي عشر: وجوب الغسل» لقول النبي َكل : ادعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت ” يضير: فيها ثم اغت 8 وصلي» به 3559 مايه 

الثاني عشر: وجوب الاعتداد بهء لما نذكره في العدد. 

الثالث عشر: حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه. 

فإذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة» لأن سقوطه 
بالحيض قد زال» ومنع صحة الطهارة لذلك» وتحريم الصيام ؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع 


)٠١*9(‏ اللفظ هكذا لأبى داود: أخرجه فى كتاب الطهارة »)55-56/١(‏ باب 2)١٠١7(‏ الحديث 
(158): وفي كتاب النكاح (75050/5): باب (43): الحديث (5179): وأخرجه مسلم بلفظ : 
«إلا النكاح» بدل: «غير النكاح» في كتاب الحيض :»)557/١(‏ باب (7): الحديث /١7(‏ 
27 والترمذي في تفسير سورة البقرة (؟)» (5/5١5؟)»‏ باب (55؟)2 الحديث (/91؟), 
والدارمي في الوضوء (711/1)» باب »)1١7(‏ الحديث 2)20١97(‏ والإمام أحمد في مسنده 
م1 0105 

)٠١4٠(‏ بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة» وأصله فأءتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن 
أفتعل.. والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطهاء وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة 
عملاً بالعرف الغالب. انظر/ فتح الباري :)44١/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي .)7١7/9(‏ 

)١41(‏ أخرجه البخاري في الحيض »)584١/١(‏ باب مباشرة الحائض (6): الحديث (20075 ومسلم 
فى الحيض »)717/١(‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار »)١(‏ الحديث »)7597/١(‏ والترمذي 
في الطهارة :)579/١(‏ باب (49)» الحديث (150). وابن ماجه في الطهارة (508/1): 
باب :)١11(‏ الحديث (780 _ 385). والدارمى فى الوضوء :)794/١(‏ باب ))1١17(‏ 
الحديث »23١7(‏ والإمام أحمد في مسنده (1/ 8ه. 5880). 

2)515( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض‎ :»)007/١( أخرجه البخاري في الحيض‎ )٠١45( 
»)1١5( باب المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ :)717/١( الحديث (770): ومسلم في الحيض‎ 
.)575( الحديث‎ »)٠١1/( باب‎ »)59/١( الحديث (2)77*/575 وأبو داود فى الطهارة‎ 
/١( والترمذي في الطهارة (711//1): باب (44)» الحديث (21105)» والنسائي في الطهارة‎ 
الحديث‎ 2.)١١5( باب‎ »)7١5/١( وابن ماجه في الطهارة‎ ,)١77( باب‎ ١٠١-898 
.)6595( 


كتاب الطهارة فين 


فعله» كالجنابة» وتحريم الطلاق» لأن تحريمه لتطويل العدة» وقد زال هذا المعنى. 

وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت فى حق المحدث الحدث الأكبر» وحدثها باق» 
وتحريم الوطء باقء, لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 
فأتوهن#. قال مجاهد: حتى 1 

فإن لم تجد الماء تيممت؛ وحل وطؤهاء لأنه قائم مقام الغسل*؛*''2. فحل به ما 
يحل بالغسل وإن تيممت للصلاة حل وطؤهاء لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. 

وإن وطىء الحائض قبل طهرها؛ فعليه كفارة [دينار أو]**"2 نصف ديئار9 "3ك 
لما روى ابن عباس عن النبي يك في الذي يأتي امرأته وهي حائض. قال: «يتصدق 
بدينار أو بنصف دينار»"* "2 . قال أبو داود: كذا الرواية الصحيحة. 


وعن أحمد: لا كفارة ا لأنه وطء حرم للأذى» فلم تجب به كفارة 


كالوطء فى الدبرء والحديث توقف أحمد عنه للشك فى عدالة وك 
وإن وطئها بعد انقطاع دمهاء فلا كفارة عليه لأن حكمه أخف ولم يرد الشرع 
بالا 1 


فصل: 
وأقل سن تحيض له المرأة تسع 17 فإن رأت قبل ذلك دما فليس 


.)759 /١( انظر/ تفسير ابن كثير‎ )٠١47( 
.0"17/1( انظر/ الشرح الكبير‎ )٠١45( 
سقط من المخطوطة والمطبوعة.‎ )٠١545( 
اعلم أن في قدر الكفارة روايتين:‎ )١45( 
إحداهما : التخيير بين دفع دينار أو نصف دينار وهو ظاهر المذهب.‎ 
))"0١/١( والثانية: إن كان الدم أحمر فدينارء وإن كان أصفر فنصف دينار. انظر/ المغني‎ 


الشرح الكبير .)711/١(‏ 
2١5‏ صحيح : روآاه أبو داود (55 2 وغيره من حديث ابن عياس . وانظر: اإرواء الغليل» برقم 
(1990). 


.)7”3117/1١( الشرح الكبير‎ 22701 /١( انظر/ المغني‎ )٠١44( 

)٠١549(‏ فإن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. وقد قيل لأحمد: فى نفسك منه شيء؟ قال: 
نعم. قال: لو صح ذلك الحديث كنا نرى عليه الكفارة. انظر/ الشرح الكبير (11//1©). 

.)7”11/١( الشرح الكبير‎ 20701 7/١( انظر/ المغني‎ )٠١6١( 

)١61(‏ فإذا رأت دما يصلح أن يكون حيضاً ولها تسع سنين حكم بكونه حيضاً وحكم ببلوغها وثبت 
في حقها أحكام الحيض كلها. انظر/ الشرح الكبير .)0718/1١(‏ 


ل كتاب الطهارة 


بحيض » ولا يتعلق. ب به أحكامه لأنه لم يثبت يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك؟*"', 


وقد روي عن عائشة رقن اللشعنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي 
سي ١‏ 
مراة ٠.‏ 


وأقل الحيض يوم لي 
وعنه: يوم**'2. لأن الشرع علق على الحيض أحكاماً ولم يبين قدره» فعلم أنه 
رده إلى العادة» كالقبض والحرز. وقد وجد حيض معتاد يوماء ولم يوجد أقل منه. 


5 مادا 


قال عطاء : رأيت من تحيض يوماً. وتحيض خمسة عشر 
قال أبو عبد الله الزبيري”'*''“2: كان في نسائنا من تحيض يومأء وتحيض خمسة 


[وأكثره خمسة عثير سن لما ار 
وعنه : سبعة عشر د و 

وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوم" ''" لما روي عن علي رضي الله عنه 
أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهرء فقال لشريح: قل فيهاء فقال: إن 
جاءت ببطانة رسن لق من أهلها و19 الك أنها حاضت ف شهر ثلاث مرات تترك 


(؟6١٠)‏ انظر/ المغني /١(‏ 2071/9 الشرح الكبير (0”18/1. 

.)١9( أخرجه الترمذي في التكاح» باب‎ )٠١6( 

.077١/١( الشرح الكبير‎ »)779 /١( هذا هو الصحيح من مذهب أحمد. انظر/ المغني‎ )٠١64( 

.0757١ /١( الشرح الكبير‎ 209:59 /1١( انظر/ المغني‎ )٠١60( 

)3١67(‏ أورده الشيخ البخاري تعليقاً في كتاب الحيض »2)207/1١(‏ وقال الحافظ: وصله الدارمي بإسناد 
صحيح قال: أقصى الحيض خمس عشرة وأدنى الحيض يوم. انظر/ فتح الباري .)0017/١(‏ 

)1١50(‏ هو: المصعب بن عبد الله الزبيري» ولد سنة ١07‏ ه. وتوفي سنة 77 هء وهو أفقه قرشي 
74 النسب» وكان ثقة» وشاعراً. انظر: "تاريخ بغداد» (5/ .)١١5 - 1١7‏ 

. 0771 /1١( انظر/ الشرح الكبير‎ )2١64( 

)٠١69(‏ سقط من المخطوطة. 

.077١/١( الشرح الكبير‎ »)275/١( وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر/ المغني‎ )٠١( 

(01»© قال ابن المنذر: بلغني أن نساء آل الماجشون كن يحضن سبع عشرة. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 
مض" 

.)7315/1( انظر/ المغني (57/1)», الشرح الكبير‎ )٠١5( 

.)005/١( أي خواصها. انظر/ فتح الباري‎ )١7( 

)٠١4(‏ قال إسماعيل القاضي: ليس المراد أن يشهد النساء أن ذلك وقع» وإنما هو فيما نرى أن 
يشهدن أن هذا يكون وقد كان في نسائهن. 


كتاب الطهارة يل 


الصلاة فيهاء وإلا فهي كاذبة» فقال علي رضي الله عنه: قالون»”*"'''' يعني 
[فكداافق 


جيد : وهذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهرء ولا يمكن إلا بما 
ذكرنا من أقل الحيض» 4 الطهر. 


وعنه: أقله خمسة عشر”"''2, لقول النبي ككلِ: «تمكث إحداكُنٌ شَطْرَ عْمْرِمَا لا 
تصنَّي542 ا وليس 0 حد) وغالب الحيض ست أو ه1060 لقول النبي وَل 
لحمنة بنت جحش : «تحيّضي - في علم الله ستة أيام أو سبعة» ثم اغتسلي وصلي 
أربعة وعشرين يوماء أو ثلاثة وعشرين كما تحيض النساء» وكما يطهرن لميقات حيضهن 
وطهرهن» حديث 0 وغالب الطهر أربعة وعشرون أو ثلاثة وعشرونء لهذا 
الحديث . 

وإذا بلغت المرأة ستين عاماً يئست من المحيض""'“2. لأنه لم يوجد لمثلها 
حيض معتادء فإن رأت دماً فهو دم فاسدء وإن رأته بعد الخمسين؛ ففيه روايتان: 


- قال الحافظ: قلت: وسياق القصة يدفع هذا التأويل. ثم ذكر ما أخرجه الدارمي ثم قال: فهذا 
ظاهر في أن المراد أن يشهدن بأن ذلك وقع منهاء وإنما أراد إسماعيل رد هذه القصة إلى 
موافقة مذهبه. انظر/ فتح الباري (1/ كم ه). 

)٠١760(‏ أخرجه البخاري تعليقاً عن علي وشريح في كتاب الحيض /١(‏ 506 -2505)» باب إذا حاضت 
. في شهر ثلاث حيض (2)51 ولم يذكر فيه قول علي عليه السلام -: [قالون]. وقد وصله 
الدارمي ورجاله ثقات في كتاب الوضوء /١(‏ 777). باب (47)» الحديث (406). 
قال الحافظ : وإنما لم يجزم به البخاري للتردد في سماع الشعبي من عليّء ولم يقل إنه سمعه 
من شريح فيكون موصولا. انظر/ فتح الباري 0/1 هة). 

.)05:07/١1( هذا قول الدارمي» وقال: إنها بلسان الروم أحسنت. انظر/ فتح الباري‎ )١7( 

)٠١70(‏ قال أبو بكر: أقل الطهر مبنى على أكثر الحيض: فإن قلنا: أكثره خمسة عشر يوماًء فأقل الطهر 
خسة عشر. وإن قلنا: أكثره سبعة عشر فأقل الطهر ثلاثة عشر. اه. وهذا بناء على أن شهر 
المرأة لا يزيد على ثلاثين يوماً يجتمع لها فيه حيض وطهرء وأما إذا زاد شهرها على ذلك 
تصور أن يكون حيضها سبعة عشر يوماً وطهرها خمسة عشر وأكثر. انظر/ المغني »)711/١1(‏ 
الشرح الكبير /١(‏ 07377 . 

)١74(‏ لا أصل له: كذا قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» »)١177/١(‏ نقلاً عن ابن دقيق 
العيد» الذي نقله هو الآخر عن الإمام أبي عبد الله بن مندة. 

.0771/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )٠١9( 

)٠١70(‏ حسن: أخرجه أبو داود (7417)» والترمذي (١/١؟ 7‏ 56؟7)» وابن ماجه (711) امن حديث 
حمنة». وانظر: (إرواء الغليل» برقم (4ذا). 

2)719/1( وفي رواية أخرى أن السن الذي تيأس فيه خمسون سنة. انظر/ الشرح الكبير‎ )٠١71( 
. 07177 /1( المغني‎ 


1١4‏ كتاب الطهارة 

إحداهما: هو دم فاسد أيضاًء لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة خرجت من حد الحش 17" 1 

والثانية: إن تكرر بها الدم فهو حيض”"""©2. وهذا أصح لأنه قد وجد ذلك. 

وععنه ٠:‏ : أن نساء العجم ييأسن في خمسين» ونساء العرب إلى ستين _ ايا 24 ٠‏ لأنهن 
ل 
فهوى 0 ٠.‏ 

وقال الخرقي: إذا رأت الدم» ولها خمسون سنةء فلا تدع الصلاةء ولا الصوم. 
وتقضير 00 يا 

وإن رأته بعد الستين؛ فقد زال الإشكال"”"2» فتصوم وتصلّي2 ولا تقضي . 

والحامل لا تحيض» فإن رأت دماً فهو دم فساد'“""'"2 لقول النبي يَكلهِ في سبايا 
أوطاس: «لا ا و 060 بي 
تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة» فدل على أنها لا تجتمع 


)٠١95(‏ لم أقف له على سند لأحكم عليه. 

)٠١6(‏ وذلك لأن المرجع في ذلك إلى الؤجود وقد وجد حيض من نساء ثقات أخبرن عن أنفسهن 
بعد الخمسين» فأشبه ما قبل الخمسين لأن الكلام فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها 
بعد الخمسين كما كانت تراه قبلها. انظر/ المغني 797/١(‏ - 0777). الشرح الكبير /١(‏ 
08 

.0719/1( الشرح الكبير‎ ,)7377 /١( انظر/ المغني‎ )٠١4( 

)1١10(‏ قال الشيخ ابن قدامة: والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لأنبن لا يختلفن في سائر 
أحكام الحيض فكذلك في هذا. انظر/ المغني /١(‏ 077/7 الشرح الكبير .0519/1١(‏ 

.0719/1١( أي المفروض. انظر/ الشرح الكبير‎ )٠١7( 

)٠١70‏ لأن وجوبه كان متيقناًء وما صامته في زمن الدم مشكوك في صحته فلا يسقط به ما تيقن 
وجوبه. انظر/ المغني .)71/7/١(‏ 

)٠١4(‏ وتيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجدء وقد علم أن للمرأة حالاً تنتهي فيه إلى الإياس لقول الله 
تعالى : «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم». قال وا 20 في المرأة ترى الدم لا 
يكون حيضاً هو بمنزلة الجرح وإن اغتسلت فحسن. انظر/ المغني /١(‏ 207577 الشرح الكبير 
1/1 ). 

.)719/1( الشرح الكبير‎ »07171/١( انظر/ المغني‎ )1١19( 

)1١80(‏ أخرجه أبو داود في النكاح (؟/554): باب (14): الحديث (51517)»: والدارمي في الطلاق 
.)3١14/0(‏ باب (18), الحديث (196؟2)51 والإصام مالك في الطلاق» باب (2)54 والإمام 
أحمد في مسنده (/78): ومسلم بنحوه برقم (1465ء 508١)ء‏ والنسائي (5/ 2)١1١١‏ 
والترمذي برقم .)١1757(‏ 


كتاب الطهارة 14١‏ 


فحل: 

والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله تترك الصلاة والصوم». لأن دم الحيض جبلة 
وعادة» ودم الفساد عارض لمرض ونحوه» والأصل عدمه. فإن انقطع لدون يوم وليلة» 
فهو دم فساد''*''2. وإن بلغ ذلك0457© جلست يوماً وليلة”*''"2: فإن انقطع دمها لذلك 
اغتسلت وصلت.» وكان ذلك حيضها. 


وإن زاد ل" يايد أربع 01 


أشهرهن : أنها تغتسل عقيب اليوم والليلة» وتصليء لأن العبادة واجبة بيقين» وما 
زاد على أقل الحيض مشكوك فيهء فلا تسقطها بالشك23"'49, 


فإن انقطع دمهاء ولم يعبر أكثر الحيض؛ اغتسلت غسلاً ثانياً» ثم تفعل ذلك في 
5 6 ا 
شهر آخر 


وعنه : تفعله في شهرين آخرين. 


فإن كان في الأشهر كلها مدة واحدة؛ علمت أن ذلك حيضهاء فانتقلت إليه. 
وعملت عليه وأعادت ما صامت الفرض فيهء لأننا تبينا أنها صامته فى حيضي240 , 


.)7”57/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )٠١81( 

. أي يوماً وليلة‎ )١45( 

0 انظر/ المغني /١(‏ 747)» الشرح الكبير .)757/١(‏ 

. 07147” /١( أي وانقطع دمها لأكثر الحيض فما دون. انظر/ المغني‎ )٠١85( 

.)747/١( أي في قدر ما تجلسه المبتدأة في الشهر الأول. انظر/ المغني‎ )٠١84( 

)٠١47(‏ أي عند الأصحاب» وقد نقل عن أحمد ما يدل على صحة قول الأصحاب» سأذكره إن شاء الله 
في موضع كل رواية. وانظر/ المغني .0747/١(‏ 

0040 فقد روى حرب عن الإمام أحمد أنه قال: سألت أبا عبد الله قلت: امرأة أول ما حاضت استمر 
بها الدم كم يوماً تجلس؟ قال: إن كان مثلها من النساء من يحضن فإن شاءت جلست ستاً أو 
سبعاً حتى يتبين لها حيض ووقت وإن أرادت الاحتياط جلست يوماً وآحداً أول مرة حتى يتبين 
وقنها. انظر/ المغني (0787/1). ١‏ 

. ©7377 /1( الشرح الكبير‎ ,)7417/1١( انظر/ المغني‎ )1١84( 

)1١49(‏ هذا اختيار الخرقي. وقال القاضي: المذهب عندي في هذا رواية واحدة وذلك لأن العبادة 
واجبة في ذمتها بيقين فلا تسقط بأمر مشكوك فيه أول مرة كالمعتدة لا نحكم ببراءة ذمتها من 
العدة بأول حيضة ولا يلزم عليه اليوم والليلة لأنما اليقين فلو لم نجلسها ذلك أدى إلى أن لا 
نجلسها أصلاً. انظر/ الشرح الكبير (1/ 20777 المغني (847/1). 
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والثانية: تجلس ما تراه من الدم إلى أكثر الحيض» لأنه دم يصلح حيضاًء 
فتجلسه؛ كاليوم سس" 


والثالثة : تجلس ستاً أو سبحا لأن الغالب من النساء هكذا يحضن» ثم تغتسل 
5 )2 
وتصلي 1 


والرابعة: تجلس عادة نسائهاء لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلكء» فإذا انقطع 
الدم لأكثر الحيض فما دون» وتكررء صار عادة» فانتقلت إليه» وأعادت ما صامته من 
. لوه 6 
الفرض فيه 


وإن عبر دمها أكثر الحيضء علمنا استحاضتها فنظر في دمهاء فإن كان متميزاً 
بعضه أسود ثخين مُنْتِنّ وبعضه رقيق أحمرء وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض» 
ولا ينقص عن أقله» فهذه مدة حيضها زمن الدم الأسودء فتجلسه؛ فإذا خلفته اغتسلت 
وصلت2359, لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني أستحاض» 
فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: ١لا‏ إِنّما ذلِكَ عِرْقٌء لَيِسَ بِالحَيْضٍ» ٠‏ فَإِذًا أقْبَلتِ الحَيْضَةٌ 
فدَعِي الصَّلاةٌ؛ وَإذًا أَدْبَدَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكْ الدّمّء وصَلَي) متفق ع ف . يعني 
بإقباله: سواده ونتنته» وبإدباره: رقته وحمرته. . وفي لفظء. قال: «إذا كان دم الحيض» 
فإنه أسودء يعرف فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الأحمر» فتوضئي إنما هو عرق»2» رواه 
النسائي*>''"2. وقال ابن عباس: ما رأت الدم البحراني» فإنها تدع الصلاة» إنها والله لن 
ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء 00 ''©. ولأنه خارج مس الفرج يوجب 
الغسل» فرجع إلى صفته عند الاشتباه» كالمني والمذي”"؟"'2. وإن لم تكن مميزة» 


. 07377 /١1( الشرح الكبير‎ »)744 /١( انظر/ المغني‎ )٠١9٠( 

)٠١91(‏ نقل هذه الرواية عن الإمام أمد صالح على حديث حمنة لأنه أكثر ما يجلسه النساء. انظر/ 
المغني /١(‏ 7”57)» الشرح الكبير .07377/١(‏ 

)٠١97(‏ رواه الخلال بإسناده عن عطاء وقال حنبل: قال أبو عبد الله: هذا حسن واستحسنه جداً. وهذا 
يدل على أنه أخذ به. انظر/ المغني (1/ 74 744): الشرح الكبير /١(‏ 073717 . 

. 2376 /١( انظر/ الشرح الكبير‎ )2١94( 

- 78/4( حديث صحيحء متفق عليه: أخرجه البخاري (711): ومسلم (2)”*:5, وأبو داود‎ )٠١944( 
وابن ماجه (2»)577 والدارمي برقم‎ ».)١1847 - 41/١( والنسائي‎ »)١١19( 57»؛ والترمذي‎ 
(4كل/ا).‎ 

)٠١44(‏ رواه النسائي )1١46 /١(‏ برقم (20577 ط. أبو غدة. 

. 07176 /١( انظر/ الشرح الكبير‎ )2١93( 

.)7176 /١( انظر/ الشرح الكبير‎ )2١90 


كتاب الطهارة ْ 1 


جلست من كل شهر ستة أيام» أو سبعة» لما روي أن حمنة بنت جحش» قالت: يا 
رسول الله إنى أستحاض حيضة شديدة» منكرة» قد منعتني الصوم والصلاةء فقال لها: 
«تحيضي ستة أيام» أو سبعة أيام » في علم الله» ثم اغتسلي» حتى إذا رأيت أنك قد 
طهرت واستنقأت» فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي فإن 
ذلك يجزئك» وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن» رواه 
الترمذي20542, وقال: حديث حسن. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة هذه الروايات 
الأربع'**'' “6 وحكي عن ابن عقيل:في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول 
مرة””'''"2»2 لما ذكرنا من الأخبار» ولأن التمييز يجري مجرى العادة» والمعتادة تجلس 
عدة أيام عادتهاء كذلك المميزة. 
فصل 

وإن استقرت لها عادة» فما رأت من الدم فيها فهو حيض سواء كان كدرةً أو 
صفرة''''' أو غيرهماء لما روى مالك عمن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن 
بالدٌرْجَة» فيها الشيء من الصفرة» إلى عائشة فتقول: لا تصلين حتى ترين القّصّة 
البيضاء””'''2. قال مالك”١١‏ وأحمد: هو ماء أبيض يتبع الحيضة» ولأنه دم في زمن 
لعادة أشسه الك 001١40‏ 1 
| ده سبة سور ٠.‏ 


فإن تغيرت العادة» لم تخل من ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن ترى الطهر قبل تمامهاء فإنها تغتسل وتصليء, لأن ابن عباس قال: لا 


يحل لها ما رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. ولأنها طاهر فتلزمها الصلاة» كسائر 
الطاهرات . 


)٠١98(‏ أخرجه الترمذي برقم (18١)؛:‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح. وانظر (تعليق الشيخ شاكر 
على سنن الترمذي). 

.)7718 7378 /1( نقل هذا الخرقي من مختصره. انظر/ الشرح الكبير‎ )1١99( 

)٠1٠١(‏ وهذا هو ظاهر كلام أحمد والخرقي. وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي: إنما تجلس المميزة 
بالتمييز ما تكرر مرتين أو ثلاثة بناء على الروايتين فيما تثبت به العادة. انظر/ الشرح الكبير 
ع سرض 5 اضضر 4 ” 

.)149/١1( انظر/ المغني‎ )١1( 

| القصة: القطنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض وهي تخرج بيضاء لا صفرة فيهاء وهو‎ )١١7( 
دليل على انتهاء فترة الحيض.‎ 

.)48 برقم‎ ٠١ انظر: «الموطأ» (ص‎ )٠١١( 

.)749/١( انظر/ المغني‎ )1١1١5( 


145 كتاب الطهارة 


وإن عاودها الدم في عادتها. ففيه روايتان: 

إحداهما: تتحيض فيه) وهى الأولى» لأنه دم صادف العادة» فكان حيضاً 

1 )401١6( 
. كالأول‎ 

والثانية: لا تجلسه حتى يتكررء لأنه جاء بعد طهرء فلم يكن حيضاً بغير تكرار» 
كالخارج عن العادة 50 0 

وإن عاودها بعد العادة» وعبر أكثر الحيض»ء فهو استحاضة"2©'6. وإن لم يعبر 
ذلك وتكرر؛ فهو حيضء وإلا فلاء لأنه لم يصادف عادة: فلا يكون حيضاً بغير تكرار. 

القسم الثاني: أن ترى الدم في غير عادتهاء قبلها أو بعدها مع بقاء عادتهاء أو 
طهرها فيهاء أو في بعضهاء فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر» 
وفي قدره روايتان: 

00 1<ىم١١١)‏ . 0 مَتيَلاقّه ٠‏ 9 - إم )11١9(‏ أ 

. إحداهما: ثلاثا ؛ لقول النبي كك : «دعي الصلاة أيام أقرائك» وأقل 

ذلك ثلاث . 
اندلق 

والثانية: مرتان » لأن العادة مأخوذة من المعاودة» وذلك يحصل بمرتين» 
فعلى هذا تنوم وتصلي فيها خرخ: عن العادة 'مرتين : أو ثلاثا» فإذا تكررء انتقلت إليه» 
وصار عادة» وأعادت ما صامته من الفرض فيهء لأنا تبيّنا أنها صامته في حيضها!١١١.‏ 

قال ال 01 رحمه الله: ويقوى عندي أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن 
يكون حيضاً. وافق العادة أو خالفهاء لأن عائشة رضى الله عنها قالت: لا تعجلن حتى 
ثرين القصة البيضاء» ولم تقيذه بالعادة وظاهر الأخبار تدل على أن النساء كن يعددن ما 
يرينه من الدم حيضاً من غير افتقاد عادة» ولم ينقل عنهن ذكر العادة» ولا عن النبي يك 


.09517/1١( الشرح الكبير‎ ,)755/١( انظر/ المغني‎ )٠١١( 

)1١1١(‏ وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن أبي موسى. انظر/ المغني »)57/١1(‏ الشرح الكبير 
لا ). 

.6)58410//١( انظر/ الشرح الكبير‎ )١1١( 

. 071477 /1( الشرح الكبير‎ ,)778 /١( نقلها عن الإمام أحمد الفضل بن زياد. انظر/ المغني‎ )١1١4( 

)١1١9(‏ تقدم مراراً. 

. 07841 /١( الشرح الكبير‎ ,)755 /١( نقلها حنبل عن أحمد. انظر/ المغني‎ )١١١١( 

. 0783 /١1( الشرح الكبير‎ ,)075717/1١( انظر/ المغني‎ )١١١١( 

(؟١1١)‏ هو ابن قدامة صاحب المغني» وقد قوى هذا الطريق. وعبارته في المغني: [وهذا أقوى 
عندي] الخ . ونقلها عنه أبو عمر المقدسي ذ في الشرح قال: [قال شيخنا: وعنه أنها تصير إليه 
من غير تكرار... الخ]. انظر/ المغني 24/1 الشرح الكبير .0957/١1(‏ 


كتاب الطهارة ل 
بيان لها ولا الاستفصال عنها إلا فى التى قالت: إنى أستحاض فلا أطهرء وشبهها من 
المستحاضات» أما في امرأة يأتيى دمها في وقت يمكن أن يكون حيضاًء ثم تطهر فلاء 
والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضاًء ولم يأت من الشرع تغيير» 
ولذلك أجاسنا المبتدأة من غير تقدم عادة» ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف» 
والعرف أن الحيضة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقصء وفي اعتبار العادة على هذا الوجه؛ 
إخلال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية» مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على 
صفتهء وهذا ا 
فهل: 

القسم الثالث: أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض» فلا 
تخلو من حالين: 

أحدهما: أن تكون ذاكرة لعادتهاء فإن كانت غير مميزة» جلست قدر عادتهاء 
واغتسلت بعدها وصلت وصامت»ء لقول النبي وَلةِ لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة 
إقدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» مت علق 111175 كانت 
مميزة» ففيها روايتان: 


إحداهما: تعمل بالعادة*١١"©2,‏ لهذا الحديث. 


والأخرى : تعمل بالتمييزء وهو اختيار الخرّقي 0 لي تقدم من أدلته. 
الحال الثاني: أن تكون ناسية لعادتها: 


فإن كانت مميزة؛ عملت بتمييزها''") لأنه دليل لا معارض لهء فوجب العمل 
به كالمبتدأة. 


.)744 747 /١( الشرح الكبير‎ .056 754 /١( انظر/ المغني‎ )١١1( 

)١١١5(‏ تقدم تخريجه. 

. 0777 /١( وهو ظاهر كلام الإمام أحمد  رضي الله عنه . انظر/ المغني‎ )١١١5( 

.07737/1( انظر/ المغني‎ )١١17( 

(1110) فإن كان حيضها حساً من أول الشهر فاستحيضت فصارت ترى خمسة أسود ثم يصير أحمر 
ويتصل فالأسود حيض بلا خلاف لموافقته زمن العادة والتمييز. وإن رأت مكان الأسود أحمر 
ثم صاز أسود وعبر سقط حكم الأسود لعبوره أكثر الحيض وكان حيضها الأحمر لموافقته زمن 
العادة. وإن رأت مكان العادة أحمر ثم رأت خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل» فمن قدم العادة 
1 أياماً. وإذا تكرر عرد فقال القاضي: يصير حيضاً. ومن قدم التمييز جعل الأسود 

حده حيضاً. انظر/ المغني /١(‏ 4 5*6), الشرح الكبير /1١(‏ 0774 
م ٠١‏ الكافي مجلد ١‏ 


1.5 كتاب الطهارة 


وإن لم تكن مميزة فهي على ثلاثة أضربب: 


إحداهن : المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددهاء فهذه تتحيض في كل شهر ستة 
أيام أو ا على حديث حمنة بنت جحش» ولأنه غالب عادات النساءء 
فالظاهرء أنه حيضها. 

وعنه: أنها تردّ إلى عادة نسائهاء كما تقدم. 

وقيل: فيها الروايات الأربع. 


ويجعل حيضها من أول كل شهر في أحد الوجهين”٠©:‏ لقول النبي كلذ: 
«تحيضي في علم الله ستة أيام» أو سبعة أيام» من كل شهرء ثم اغتسلي» وصلي ثلاثة 
وعشرين 0 نعل نضا فق أرلدة والصلاة في طم 


والآخر: تجلسه بالاجتهاد'""٠"“2.‏ لأن النبي يكل ردها إلى الاجتهاد في العدد بين 
الست والسبع» . فكذلك في و5077 


)١١14(‏ الظاهر أنه ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها 
أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً ذكره القاضي في بعض المواضع. وقال في موضع آخر: إنه 
خيرها بين ست أو سبع لا على طريق الاجتهاد كما خير واطىء الحائض بين التكفير بدينار أو 
نصف دينار بدليل أن حرف [أو] للتخيير. قال ابن قدامة: والأول أصح إن شاء الله لأنا لو 
جعلناها مخيرة أفضى إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واجبة وبين كونها 
محرمة وليس لها في ذلك خيرة بحال. أما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير بين إخراج 
دينار أو نصف دينارء والواجب نصف دينار في الحالين لأن الواجب لا يتخير بين فعله وتركه. 
وقولهم إن [أو] للتخيير!! قلنا: وقد يكون للاجتهاد كقوله تعالى: #إما مَنَاً وإما فِداء»» وإما 
[كأو] في وضعهاء وليس للإمام في الأسرى إلا فعل ما يؤديه إليه اجتهاده أنه الأصلح. انظر/ 
المغني 758/١1(‏ - 774 )2 الشرح الكبير /١(‏ 788 059 . 

.)774/١( الشرح الكبير‎ »)774/١( انظر/ المغني‎ )١1١14( 

)01 تقدم تخ رجه . 

)1١١1١(‏ ولآن المبتدأة تجلس من أول الشهر مع أنه لا عادة لهاء فكذلك الناسية» ولأن دم الحيض دم 
جبلة والاستحاضة عارضة فإذا رأت الدم وجب تغليب دم الحيض. انظر/ المغني (79/1 
)7”5٠‏ الشرح الكبير .)74٠  78/١(‏ 

.)275٠/١( الشرح الكبير‎ »)75٠/١( وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى. انظر/ المغني‎ )١١7( 

)١١7(‏ ولأن للتحري مدخلاً في الحيض بدليل أن المميزة ترجع إلى صفة الدم فكذلك في زمنه فإن 
تساوى عندها الزمان كله ولم يغلب على ظنها شيء تعين إجلاسها من أول الشهر لعدم 
الدليل فيما سواه. انظر/ المغني »)”5١/١(‏ الشرح الكبير .0"1٠/١(‏ 


كتاب الطهارة / 1 

وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منهء 
ولا عدده فكذلك*"''“؟. إلا أن اجتهادها يختص بذلك الوقت دون غيره. 

الضرب الثاني : أن تعلم عددها وتنسى وقتهاء نحو أن تعلم أن حيضها خمسٌ ولا 
تعلم لها وقتا. 

فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين 

وفي الآخر 8 جا ا 

وإن علمته في وقت من الشهرء مثل أن علمت أن حيضها في العشر الأول من 
الشهر أو العشر الأوسط؛ جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره. 

الضرب الثالث: ذكرت وقتها ونسيت عددهاء مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من 
حيضهاء ولا تدري قدره؛ فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة» واليوم العاشر 

فإن علمته أول حيضها؛ جلست بقية أيامها بعده» وإن علمته آخر حيضها؛ جلست 
اللاة #الفيااك 
باقي قب : 

وإن لم تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول الشهر في أحد: رونا 

وفي الآخر تجا 1 00 
فصل: 

ومتى ذكرت الناسية عادتها؛ رجعت إليهاء لأنها تركتها للعجز عنهاء فإذا زال 
العجز» وجب العمل بها لزوال العارض» فإن كانت مخالفة لما عملت قضت ما صامت 
من الفرض في مدة العادة؛ وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنهاء لأننا تبينا أنها 
تركتها وهي طاهرة. 


0160 


(5؟١١)‏ انظر/ المغني »)714٠ /١(‏ الشرح الكبير .010/١(‏ 
)١١10(‏ انظر/ المغني 2071٠ /١(‏ الشرح الكبير .041/1١(‏ 
() انظر/ المغني .)7"10/١(‏ 
)١١710‏ انظر/ المغني .)*14٠0/1(‏ 
)١١1148(‏ انظر/ المغني (10/1”). 
)١159(‏ انظر/ المغني .07140/١1(‏ 


لمع ١‏ كتاب الطهارة 


فصل: 
ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرهاء ويتكرر. 


وشهرها: هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهرء وأقل ذلك أربعة عشر يوماء 
يوم للحيض» وثلاثة عشر للطهر» وغالبه الشهر المعروف» لحديث حمنة» ولأنه غالب 
عادات النساء»؛ وأكثره» لا حد له [لأن أكثر الحيض لا يتعداه](”''؟: وتثبت العادة 
بالتمييز» كما تثبت بانقطاع الدم. فلو رأت المبتدأة خمسة أيام دما أسودء ثم احمر وعبر 
أكثر الحيضء وتكرر ذلك ثلائثاًء ثم رأت في الرابع دماً مبهماًء كان حيضها أيام الدم 
الأسود. لأنه صار عادة لها. 


فصل: 

والعادة على ضربين : متفقة ومختلفة . 

فالمتفقة: مثل من تحيض خمسة من كل شهرء والمختلفة مثل من تحيض في 
شهر ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث خمسة.ء ثم يعود إلى الثلاثة» ثم إلى أربعة 
على هذا الترتيب» أو في شهر ثلاثة» وفي الثاني خمسة» وفي الثالث أربعة» ثم تعود 
إلى الثلاثة» فكل ما أمكن ضبطه من ذلك» فهو عادة مستقرة» وما لم يمكن ضبطه 
نظرت إلى القدر الذي تكرر منهء فجعلته عادة» كأنها رأت في شهر ثلاثة» وفي شهر 
أربعة» وفي شهر خمسة. فالثلاثة حيضء. لتكررها ثلاثا . 

فإذا رأت في الرابع ستة؛ فالأربعة حيض: لتكررها ثلاثاًء فإذا رأت في الخامس 
سبعة ؛ فالخمسة حيض. وعلى هذا ما تكرر» فهو حيض» وما لا فلا. 
فصل: 

في التلفيق: إذا رأت يوماً دماًء ويوماً طهراًء فإنها تغتسل» وتصلي في زمن 
الطهرء لقول ابن عباس رضى الله عنه: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل» 
ثم إن انقطع الدم لخمسة عشر فما دون» فجميعه حيض» تغتسل عقيب كل يوم» 
عادتهاء سبعة متوالية» جلست ما وافقها من الدم» فيكون حيضها منه ثلاثة أيام؛ أو 
أربعة» وإن كانت ناسية» فأجلسناها سبعة؛ فكذلكء» وإن أجلسناها أقل الحيض؛ جلست 


)١0(‏ سقط من المطبوعة. 


كتاب الطهارة ل 


يوماً وليلة لا غير»ء وإن كانت مميزة» ترى يوماً دمأ أسودء ثم ترى نقاء ثم ترى أسود 
إلى عشرة أيام؛ ثم ترى دماً أحمر وعبر؛ ردت إلى التمييزء فيكون حيضها زمن الدم 
الأسود دون غيره ولا فرق بين أن ترى الدم زمناً يمكن أن يكون حيضاً كيوم وليلة» أو 
دون ذلك. كنصف يوم» ونصف ليلة» فإن كان النقاء أقل من ساعة؛ فالظاهر أنه ليبن 
بطهرء لأن الدم يجري تارة» وينقطع أخرى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن 
حتى ترين القصة البيضاء. 


فصل: 

وإذا رأت 5-0 ثم طهرت اثني عشر يوماء ثم رأته ثلاثة دماً؛ فالأول 
حيضء لأنها رأته في زمان إمكانه» والثاني استحاضة:» لأنه لا يمكن أن يكون ايتداء 
حيض » لكونه لم يتقدمه أقل الطهرء ولا من الحيض الأول» لأنه يخرج عن الخمسة 
عشر. والحيضة الواحدة لا يكون بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوماً. فإن كان بين 
الدمين ثلاثئة عشر يوماً فأكثر وتكررء فهما حيضتانء لأنه أمكن جعل كل واحد منهما 
حيضة منفردة» لفصل أقل الطهر بينهماء وإن أمكن جعلهما حيضة واحدة بأن لا يكون 
بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوماً مثل أن ترى يومين دماً وتطهر عشرة» وترى ثلاثة 
دما وتكررء فهما حيضة واحدة» لأنه لم يخرج زمنهما عن مدة أكثر الحيض. وعلى هذا 
يعتبر ما ألقي من المسائل في التلفيق. 


فصل: 
في | لمستحاضة وهي: 


التي ترى دما ليس بحيض ولا نفاس. وحكمها حكم الطاهرات في وجوب 
العبادات وفعلها؛ لأنها نجاسة غير معتادة» أشبه سلس البولء 'فإن اختلط حيضها 
باستحاضتها؛ فعليها الغسل عند انقطاع الحيض» لحديث فاطمة» ومتى أرادت الصلاة؛ 
غسلت فرجهاء وما أصابها من الدم؛ حتى إذا استنقأت عصبت فرجهاء واستوثقت 
بالشد. والتلجم» ثم توضأت وصلت» لما روي أن الي 385 ال السة بدت سسسان 
حين شكت إليه كثرة الدم: «أنعت لك الكُرْسّف» يعني ي القطن» تحشي به المكان . قالت: 
إنه أشد من ذلك» فقال: ال 


)١1١*1(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة  87/١(‏ 85)».. باب »)1١9(‏ الحديث »)7١5(‏ والترمذي في 
الطهارة /١(‏ باب (868), الحديث (78؟17١)2‏ وابن ماجه في الطهارة (١/"ا٠‏ ؟) باب 
:4)١14(‏ الحديث (2»)577 والإمام أحمد في مسنده (578/5). 


1١‏ كتاب الطهارة 


وعن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله كك فاستفتت 
لها أم سلمة رسول الله كل فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من 
الشهرء قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة. قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت 
ذلك؛ فلتغتسل» اااي يغوب م لتصل» زواة أبو دا نه فإن ن خرج 
الدم بعد الوضوء رط في الشدء أعادت الوضوءء لأنه حدث أمكن التحرز 


016 
عنه 5 


رإذة خرج لخير تفريط فلا شيء عليهاء ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: 
اعتكفت مع رسول الله يَكَِهِ امرأة من أزواجه» فكانت ترق الدم والصفرةً رت 1 
تحتها؛ وهي تصلي. رواه البخاري١2.‏ ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقطء وتصلي 
بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدهاء حتى يخرج الوقت» 
فتبطل به به طهارتهاء» وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى» لما روي في حديث فاطمة أن النبي 
يك قال لها: «اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي»”""'". قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح . . ولأنها طهارة عذر وضرورة» فتقيدت بالوقت» كالتيمم. وإن توضأت 
قبل الوقت؛ بطل وضوءها بدخوله. كما في التيمم» وإن انقطع دمها بعد الوضوء» 
وكانت عادتها انقطاعه وقتأ لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه لأنه لا يمكن الصلاة فيه 
وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة» لزمها استئناف الوضوء. ذا" 
كانت في الصلاة؛ بطلت لأن العفو عن الدم لضرورة جريانه فيزول بزواله» وحكم من 
به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقأ دمه حكمها في ذلك 2 


)١15(‏ الاستثفار هو أن تشد في وسطها شيئاً وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد 
طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاء وهو شبيه بثغر الدابة بفتح الفاء . 
انظر/) شرح صحيح مسلم للنووي .)1١7/8(‏ 

/١( الحديث (075» والنسائي في الطهارة‎ 221١ 1( باب‎ :)17 7١/1١( في كتاب الطهارة‎ )١1( 
الحديث‎ .)١5( باب (177)» وابن ماجه فى المناسك (917/1): باب‎ 2»)١١١ 84 
والإمام مالك في‎ »08٠0( باب (44): الحديث‎ :»)77١/1( والدارمي في الوضوء‎ © 
.)554 23799 /5( والإمام أحمد في مسنده‎ »)3١6( الحديث‎ »)1١5( باب‎ »)57 /١( الطهارة‎ 

)١١5(‏ ثبت في المطبوعة بعد قوله: [أمكن التحرز عنه] قوله: [وللنسائي وابن مااجه]ء ولا معنى له. 

(116) الطست بفتح الطاء وإسكان السين المهملتين» وهي إناء معروف وهي مؤنثة. وحكى القاضي 
عياض كسر الطاء لغة والمشهور الفتح. ويقال فيها: طس بتشديد السين وحذف التاء» وطستة 
أيضاً وجمعها طساس وطسوس وطسات. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (515/7). 

()() في كتاب الحيض ».)54٠/١(‏ باب الاعتكاف للمستحاضة »)١1١(‏ .الحديث .)071١١(‏ 

117370) صحيح: أخرجه الترمذي »)١70(‏ وقد أخرجه الشيخان أيضاء وقد تقدم تخريجه. 


كتاب الطهارة 6 


لا يمكن عصبه» يصلي بحاله. فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه إن 
111 
دما : 


فصل: 

قال أصحابنا: ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة» لأنه أذى في الفرج. أشبه دم 
الحيض» فإن الله تعالى قال: اهو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض» فعلله بكونه أذى. 
وإن خاف على نفسه العنت» أبيح الوطء””*''؟؛ لأنه يتطاول» فيشق التحرز منه؛ 
وحكمه أخف» لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. 

إحداهما: كما ذكرنا0 334 , 

والثانية: يحل مطلة](؟١)‏ لعموم النص في حل الزوجاتء وامتناع قياس 
المستحاضة على الحائض» لمخالفتها لها في أكثر أحكامهاء ولأن وطء الحائض ربما 
يتعدى ضرره إلى الولدء فإنه قد قيل: إنه يكون مجذوماً بخلاف دم المستحاضة. ' 


فصل 

ويستحب لها الغسل لكل صلاة» لأن عائشة رضي الله عنها روت: أن أم حبيبة 
أاستحيخ ت. فسألت النبي #َكخِ فأمرها أن تغتسم لكل صلاة. [رواه أبو 
7 وإن نفك بين السلاتين سل واد فهو حسنء لما روي أن 
النبي كلد قال لحمنة: «فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء ثم تغتسلين حتى 
تطهرين» وتصلين الظهر والعصر جميعاًء ثم تؤخرين المغربء وتعجلين العشاءء ثم 
تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين» وتغتسلين مع الصبح. وكذلك فافعلي إن قّوِيتٍِ على 


داود 


)1١17(‏ هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهماء ومعناه: يجري متضجراً أي كثيراً. انظر/ شرح 
صحيح مسلم للنووي (11/ 77). 

(119) أخرجه الإمام مالك في الطهارة (صر. 050)» باب (01)» الحديث (07). 

.)"01/١( على الروايتين الآتيتين. انظر/ المغنى‎ )١١40( 

(1) انظر/ المغني /١(‏ 7”417). ؛ 

() انظر/ المغني (0707/1. 

() تقدم تخريجه) وهو صحيح. 1 

)١١45(‏ ثبت في المطبوغة أن الحديث متفق عليه» وليس كذلك كما ثبت في تخريج الحديث في 
الهامش أنه أخرجه أبو داود وغيره. 


16 كتاب الطهارة 


ذلك وهو أعجب الأمرين إليَ» وهو حديث صحييد2* 2314 وإن توضأت لوقت كل صلاة 
أجزأها لما ذكرنا سابقاً. 


باب النفاس 


وهو خروج الدم؛ بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض فيما يحرم ويجب ويسقط 
به لأنه دم حيض مجتمع» احتبس لأجل الحمل. فإن خرج قبل الولادة بيومين» أو 
ثلاثة؛ فهو نفاس؛ لأن سبب خروجه الولادة» وإن خرج قبل ذلك؛ فهو دم فساد؛ لأنه 
ليس بنفاس» لبعده من الولادة» ولا حيضء, لأن الحامل لا تحيض. 

وأكثر النفاس أربعون يوماً لما روت أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول 
أل كله تقمد يعد قاضها أريفين يوما أن أريعية ليله ركاه او ا 

وليس لأقله حد فأي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي 22١١4"‏ ويستحب 
لزوجها الإمساك عن وطئها كر اأ 00 

فإن عاودها الا ني مدة النفاس؛ فهو نفاسر ©1١45!‏ 

وعنه: أنه مشكوك فيه”” 22٠‏ تصوم وتصلي» وتقضي الصوم احتياطاًء لأن الصوم 
واجب بيقين» فلا يجوز تركه لعارض مشكوك فيه ويجب قضازه. لأنه ثابت بيقين» 
فلا يسقط بفعل مشكوك فيهء ويفارق الحيض المشكوك فيه» لكثرته وتكرره ومشقة 
إيجاب القضاء فيه. 

وما زاد على الأربعين» فليس بنفاس» وحكمها فيه حكم غير النفساء”١*١",‏ إذا 
رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض؛ وإلا فلا”"*'" . 


؛ لأنه في مدته أشبه الأول. 


)١١44(‏ صحيح: وتقدم تخريجه. 

)١١45(‏ حسن: أخرجه أبو داود »)7١15(‏ والحاكم 20١75 /١(‏ والبيهقي 2)74١1/١(‏ وقد حسنه الشيخ 
الألباني في «إرواء الغليل» برقم .)5١١(‏ 

.)"09/١( انظر/ المغني‎ )١140 

.)750/١( انظر/ المغني‎ )١١144( 

.075١/١( نقله عن الإمام أحمد بن القاسم. انظر/ المغني‎ )١١549( 

.)751/١( قال ابن قدامة: وهذه الرواية المشهورة عنه نقلها الأثرم وغيره. انظر/ المغني‎ )١١60( 

.0709/1١( انظر/ المغني‎ )١١61١( 

(1105) قال الإمام أحمد: إذا استمر بها الدم فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة 
ولم يأتبا زوجهاء وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لكل 
صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي. انظر/ المغني .0709/١1(‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 
فصل: 

وإذا ولدت توأمين» فالنفاس من الأول”26) لأنه دم خرج عقيب الولادة: فكان 
نفاساًء كما لو كان منفرداء وآخره منهء فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت 
مدتهاء لأنه نفاس واحدء لحمل واحدء فلم تزد العادة منه على أربعين. 

وعنه: أنه من الأول» ثم تستأنفه من العان 103857 لأن كل واحد منهما سبب 
للمدة؛ فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول؛ وآخرها من الثاني» كالوطء في إيجاب العدة. 


باب أحكام النجاسات 


بول الآدمى نجس لأن النبى يَلةٍ قال فى الذي يعذب في قبره: (إنه كان لا 
ل فلن 0000 1 2000 : 


وهاه ها عا هاوه واه هد واه وده وأواه ها هاه هد وا واوا ع هاو واه ماهد و ها وا و واو ها وا .اعا. د ها ع ماع 5 هه 


))51/١( أي كله أوله وآخره»ء قال الأصحاب: وهذه الرواية هي الصحيحة. انظر/ المغني‎ )١15( 
. 07170 /١( الشرح الكبير‎ 

(1104) سار المصنف ‏ رحمه الله - في عرضه لهذه الرواية على ما قاله الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب 
في رؤوس المسائل. وذكره القاضي في كتاب الروايتين. وقال القاضي أبو الحسين» وأبو 
الخطاب في الهداية: إن أول النفاس وآخره من الثاني فقطء لأن مدة النفاس تتعلق بالولادة 
فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة. فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الثاني لا 
يكون نفاساً. وعلى الأول تزيد مدة النفاس على أربعين في حق من ولدت توأمين. انظر/ 
المغني 351/١(‏ - 20757 الشرح الكبير /١(‏ 07170 . 

)١186(‏ كذافي أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. وفي رواية: 
«يستبرىء» أخرجها من رواية ابن عساكر: والنسائى فى الجنائز »)١١5/5(‏ باب »)١١7(‏ وابن 
ماجه في الطهارة /١(‏ 175)؛ باب (19)» الحديث (0747. وفي رواية: «يستنزهة أخرجها من 
رواية الأعمش: مسلم في الطهارة »)754١/١(‏ الحديث »)797/١١(‏ وأبو داود في الطهارة 
»)5/١(‏ باب »)١١(‏ الحديث :4)07١ - 7١(‏ والنسائي في الطهارة» باب (756)» وابن ماجه في 
الطهارة .)١76/١(‏ باب (75)» الحديث (419”)) والدارمى فى الوضوء :»)7١6/١(‏ باب 
(31): الحديث (074» والإمام أحمد في مسنده (5/ 2140 197): فعلى رواية الأكثر معنى 
الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منهء فتوافق رواية [لا يستنزه] لأنهبا من 
التنزه وهو الإبعاد» وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش: «كان 
لا يتوقى» وهي مفسرة للمراد.. وأجراه بعضهم على ظاهره فقال: معناه لا يستر عورته. 
وضعف بأن التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول 
فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا. قال الحافظ: ولا يخفى ما فيه. وأما 
رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي. انظر/ فتح الباري .)7”8٠/١(‏ قال الشيخ النووي - رحمه 
الله بعد ذكر الروايات الثلاث: وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنيه ويتحرز منه. انظر/) شرح 
صحيح مسلم للنووي .07١١/5(‏ 


6ك كتاب الطهارة 


من بوله» متفق عليه”'2. والغائط مثله. 
والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول» حكمه حكم البول لأنه في معناه. 


والمذي نجسء لقول النبي ككل لعلي رضي الله عنه في المذي: «أعُسِل 
ذَكَرَك”"*''؟ ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولدء أشيه البول!4؟6©, 


وعنه: أنه كاب كي لأنه خارج بسبب الشهوة» أشبه المني. 


وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول حيوان غير مأكول» أشبه بول 
الآدمي إلا بول ما لا نفس له سائلة» فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد. 


وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاى 231700 , 
وعنه: أنه كالدم» لأنه رجيع٠٠2.‏ والمذهب الأول”""١"2,‏ لأن النبي كَل قال: 
«صلوا في مرابض الغنم؛ حديث صحيح”"'''» وكان يصلي فيها قبل بناء 


35 قال الشيخ ابن دقيق العيد: لو حمل الاستتار على حقيقته للذم أن مجرد كشف العورة كان 
سبب العذاب المذكور وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية» 
ويؤيده أن لفظ من في الحديث لما أضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب 
العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول» فلو حمل على مجرد كشف العورة 
زال هذا المعنى» فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن 
مخرجه واحد. انظر/ العدة لابن دقيق العيد (١/٠/اا ‏ 771). 

)١١5(‏ أخرجه البخاري في الوضوء »)7174/١(‏ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (00)»: الحديث 
(1؟): ومسلم في الطهارة 0)75١ 74٠ /١(‏ الحديث (547/11)» وأبو داود في الطهارة 
6/1 باب (2)84 الحديث 2)5١(‏ والترمذي في الطهارة .)١١7/١(‏ باب (07). الحديث 
»07١(‏ والنسائي في الجنائز »)١1١7/5(‏ باب (115). 

)1١101(‏ تقدم تخريجه. 

.0771١/١( وهذا هو ظاهر المذهب. انظر/ المغني‎ )1١154( 

.07/71/1( رواها عنه محمد بن الحكم. انظر/ المغني‎ )١١84( 

.)777/١( انظر/ المغني‎ )١175*( 

, 08777  ا/”*37/١( انظر/ المغني‎ )١115( 

.)777/١( انظر/ المغني‎ )١١17( 

/١( وأبو داود في الطهارة‎ 2077٠6 /97( أخرج نحوه مسلم في الحيض (١/710؟)», برقم‎ )1١159( 
الحديث‎ 2»)١575( باب‎ 2)١8٠ والترمذي في الصلاة (؟/‎ »)١85( الحديث‎ ,)1١( باب‎ 5 
الحديث (718): والدارمى فى‎ :)١1( باب‎ :)١57/1١( وابن ماجه فى المساجد‎ »)*”54( 
/4( :)451/5( الصلاة (1/ 81/0), باب (115): الحديث (141): والإمام أحمد في مسنده‎ 
.)1١١7 لاك‎ 
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جده”*"''©2» وقال للعرنيين: «انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها؛ 
(2)0156 
متفق عليه : 


ومني الآدمي طام 11١9‏ لأن عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 
َكِب فيصلي فيه » ا ولأنه بذدء خلق آدمي. فكان طاهراً كالطين . 


د . . )1١1١4(‏ 
وعنه: أنه نجس » يجرزىء فرك يابسه» ويعفى عن يسيره ِ لما روي عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت تغسل المنيّ من ثوب رسول الله يكل هذا حديث 


159 


)1١154(‏ أخرجه البخاري في الوضوء »)501/١(‏ الحديث (774)» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة لطر ةر 5 لام الحديث (/60) وأبو داود في الصلاة لي" باب زفقة 5 
الحديث (51)»: والنسائي في المساجد (؟/59), باب 2)١5(‏ والإمام أحد في مسنده (1/ 
الال 514؟). 

»)١195/59( ومسلم في القسامة‎ 2)451١( الحديث‎ ..)١7/8( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١176( 
باب (00)., الحديث (5؟7),‎ ,)١١57/١( والترمذي في الطهارة‎ 2)١1517/١9( الحديث‎ 
وابن ماجه في الحدود (؟/7١2)851 باب‎ ».)١9٠0( والنسائي ف فى الطهارة (1/خمه لي" باب‎ 
.)190 ,1١1//5( الحديث (761)», والإمام أحمد في مسنده‎ »)٠١( 

.)7١4/١( الشرح الكبير‎ ,)9/70 /١( هذا هو المشهور عنه. انظر/ المغني‎ )1١1157( 

)١1510(‏ حديث الفرك لم يخرجه الشيخ البخاري ‏ رحمه الله بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة. انظر/ 
نتح الباري .)07917/١(‏ وحديث الفرك أخرجه مسلم في الطهارة م باب حكم المنيّ 
(75)» الحديث .»)7588/١١5(‏ وأبو داود في الطهارة »)44/١(‏ باب .)١1754(‏ الحديث 
20717١‏ والنسائي في الطهارة 2)١155/١(‏ 53 (1410)» والإمام أحد في مسنده (5/ هلا 
لاف .)١7"6‏ 

07560 /١( المغني‎ »)208/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )١١54( 

(1119) أخرجه البخاري في الوضوء :211/١(‏ باب غسل المنيّ وفركه (54)» الحديث (4؟5): 
والترمذي في الطهارة »)27١١/١(‏ باب (85)» الحديث 2)١11(‏ والإمام أحمد في مسئده (5/ 
41 147ء 157), وغسل المنيّ وارد عند مسلم بأن النبيّ كان يغسل المنيّ من كتاب 
الطهارة الحديث .)٠١9(‏ 
قال الحافظ: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على 
القول بطهارة المنيّ بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة 
الشافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث؛ وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل 
على ما كان رطباً والفرك على ما كان يابسأء والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر 
والقياس معاء لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره. 
ويرد الطريقة الثانية ما في رراية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة: كانت تسلت المنيّ - 


١65‏ كتاب الطهارة 


وفي رطوبة فرج المرأة روايتان: 


إحداهما: أنها نجس”'""'“»: لأنها بلل من الفرج؛ لا يخلق منه الولدء أشبه 
لمذي. 

والثانية : أنها طاهر(١"١©,‏ لأن عائشة كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله يك 
وهو من جماءع”"" "2١‏ لأن الأتبياء لا اا ولق انضيت رطوبة الفرج . 


والقيء نجس”*"٠"©.‏ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفسادء أشبه الغائط . 


وفى كل حيوان غير الآدمي ومنيه» في حكم بوله فى الطهارة والنجاسة؛ لأنه في 
1117) م 5 . 
ا : 


- 0 من ثوبه بهرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحكه من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه» فإنه يتضمن ترك 
الغسل في الحالتين. انظر/ فتح الباري .0791/١1(‏ 

.071١١ /١( الشرح الكبير‎ 0/7 7/١( انظر/ المغني‎ )١١١( 

.0”1١ /١1( الشرح الكبير‎ »)775/١( انظر/ المغني‎ )١١71( 

)1١075(‏ قال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس لأنه لا يسلم من المذي. قال الشيخ 
ابن قدامة: ولا يصح التعليل فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المنيّ دون المذي كحال الاحتلام. 
انظر/ المغني »0717/١(‏ الشرح الكبير .0"1١ /١(‏ 

)١77‏ صحح ذلك النوويّ لأن الاحتلام من الثتيطان ولأنه ورد ما احتلم نبي قطء وإن كان مجرد 
فيضان من ماء من غير تلاعب شيطان فلا مانع منه. انظر/ جوهرة التوحيد (ص 55؟١).‏ 

.07717/١1( المغني‎ ,»0:7/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )١١15( 

)1١116(‏ الحيوان ثلاثة أضرب: 
أحدها: ما أكل لحمهء والخارج منه ثلاثة أنواع: 
أحدها: نجسء وهو الدم وما تولد منه. 
الثاني: طاهر وهو الريق والدمع والعرق واللبن فليس فيه خلاف. 
الثالث: القيء ونحوه فحكمه حكم بوله. 
الضرب الثاني : ما لا يأكل لحمه ويمكن التحرز منه وهو نوعان: 
أحدهما: الكلب والخنزير فهما نجسان بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما. 
الثاني : ما عداهما من سباع البهائم وجوارح الطير والبغل والحمار. فعن أحمد ‏ رحمه الله - 
أنها نجسة بجميع أجزائها وفضلاتها إلا أنه يعفى عن يسير نجاستهما. وعنه ما يدل على 
طهارتها فحكمها حكم الآدميّ على ما فصل . 
الضرب الثالث: ما.لا يمكن التحرز منه وهو نوعان: 
أحدهما: .ما ينجس بالموت وهو السئور وما دونه في الخلقة فحكمه حكم الآدمي ما حكم 
بنجاسته من الآدميّ فهو منه نجس وما حكم بطهارته من الآدميّ فهو منه طاهر إلا منيه فإنه 
نجس لأن منيّ الآدميّ بدء خلق آدمي فشرف بتطهيره وهذا معلوم. 


كتاب الطهارة لاه ١‏ 


والنخامة طامه :201790 سواء خرجت من رأسء أو صدرء لأن النبي يَكةٍ قال: 
(إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف 
. ملل واه 5 8 اإففناف م1117) 
القاسم . وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض"» رواه مسلم : 

وذكر أبو الخطاب: أن البلغم نجس”"''". قياساً على القيء» والأول 
أصد' 2114 والبصاق والمخاط والعرق» وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة. لأنه من 
جسم طاهرء وكذلك هذه الفضلات» من كل حيوان طاهر. 
فحل: 

والدم نجس » لقول النبي عد لأسماء في الدم: «اغسليه بالماء؛». متفق 
7" ولأنه نجس لعينهء بنص القرآن أشبه الميتة» إلا دم السمكء فإنه طاهرء 
لأن ميتته طاهرة مباحة. 

وفي دم ما لا نفس له سائلة» كالذياب والبق والبراغيث والقمل» روايتان: 

إحداهما: نجاسته'*""2. لأنه دم أشبه المسفوح . 

والثانية : يي" لأنه دم حيوان. لا ينجس بالموت» أشبه دم السمك وإنما 
حرم الدم المسفوح . 


ع الثاني : ما لا نفس له سائلة فهو طاهر بجميع أجزائه وفضلاته. انظر/ المغني .07/74/١(‏ 
وظاهر كلام المصنف وتعليله قصد النوع الثالث من الضرب الأول. فإطلاق كلامه بقوله: [وفي 
كل حيوان] محل نظر وهو ظاهر لما تقدم. 

. 07017 /1( الشرح الكبير‎ .)077 /١( انظر/ المغني‎ )1١175( 

ففتتفق فيه: جواز الفعل في الصلاة. انظر/ شرح صحيح مسلم للنروي .)5١/0(‏ 

السشدة في كتاب المساجد ومواضع الصلاة .084/١(‏ باب النهي عن البصاق في المسجد »)١17(‏ 
الحديث (51/ 005٠‏ والإمام أحمد في مسنده (7/١٠9؟).‏ 

.)777/١( انظر/ المغني‎ )1١١109( 

)١14(‏ لعموم الخبرء ولأنه أحد نوعي النخامة أشبه الآخرء ولأنه لو كان نجساً نجس به الفم ونقض 
الوضوء ولم يبلغنا عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع عموم البلوى به شيء من ذلك. 
وقولهم: إنه طعام مستحيل في المعدة!! غير مسلم إنما هو منعقد من الأبخرة فهو كالنازل من 
الرأس وكالمخاط ولأنه يشق التحرز منه أشبه المخاط. انظر/ المغني /١(‏ 07 09774. 

)١181(‏ تقدم تخريجه. 

.)7037/1( انظر/ المغني (7137//1)» الشرح الكبير‎ )1١185( 

.07717/١( المغني‎ .)707 /١( وهذا هو ظاهر المذهب . انظر/ الشرح الكبير‎ )١1١8( 


١4‏ ش كتاب الطهارة 


والعلقة د 010 ٠‏ لأنها دم خارج من الفرج ١‏ أشبه الحيض . 
539 أنها طاهرة» لأنها بدء خلق آدمي» سيف ال 


والقيح نجس» لأنه دم استحال إلى نتن وفسادء والصديد مثله» إلا أن أحمد قال: 
هما أخف حكماً من الدم””2©'4: لوقوع الخلاف في نجاستهماء وعدم النص فيهما. 


وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه144" , 

ولو علت حمرة الدم في القدرء لم يكن نجساء بأ لعن ال ا 
فصل: 

والخمر 0 ة لقول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبو 0038 ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر» فكان نجساً 


كالدمء والنبيذ مثلهء لأن النبي كَل قال: «كل مسكر خمر» وكل خمر حرام' رواه 
مسله””*''؟. ولأنه شراب فيه شدة مطربة» أشبه الخمر. 


فإن انقلبت الخمرة خلاً بنفسها طهرت2“657, لأن نجاستها لشدتها المسكرة» وقد 


.07075/١( الشرح الكبير‎ »)717/١( هذا هو الصحيح. انظر/ المغني‎ )١145( 

. 077317 /١( حكى هاتين الروايتين عن الإمام أحمد الشيخ ابن عقيل. انظر/ المغني‎ )1١1486( 

)١١85(‏ وقياسها على المنيّ ممتنع لكونها دماً خارجا من الفرج أشبهت دم الحيض. انظر/ المغني 
[الغمظف4"” 

.)/ 7/1 انظر/ المغني‎ )١1١80( 

.0707/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )١144( 

.007/1( انظر/ الشرح الكبير‎ )١١44( 

.07”41/١١( وهو قول عامة أهل العلم. انظر/ المغني‎ )١140( 

.)90( من المائدة‎ )١1١9١( 

»)5٠١ /87( باب بيان أن كل مسكر خمر (2)1 الحديث‎ »)١641//( في كتاب الأشربة‎ )١1( 
بلفظ : «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام». وأبو داود في الأشربة» باب (0)؛ والترمذي في‎ 
:)9( والنسائي في الأشربة» باب (67): وابن ماجه في الأشربة» باب‎ »)١( الأشربة» باب‎ 
والدارمي في الأشربة» باب (8)» والإمام مالك في الضحاياء باب (8)» والإمام أحمد في‎ 
وأخرجه البخاري بلفظ:‎ .)14/5( .)"8015/5( :)1٠١/4( »)١5117( )71/511( مسنده‎ 
باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين‎ »)041/1١( «كل مسكر حرام» في الأدب‎ 
.)51١؟4( الحديث‎ 2))/9( 

.0747 /١٠١( المغني‎ 22747 /1١( انظر/ الشرح الكبير‎ )١١9( 
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زال ذلك؛ من غير نجاسة خَلّفتها فوجب أن تطهرء كالماء الذي تنجس بالتغير [إذا زال 


000 

0 لم تطهر لما روي: أن أبا طلحةء سأل رسول الله ككلِ: عن أيتام 
ورثوا خمراً فقال: «أهرقها»» قال: أفلا أخللها؟ قال: «لا» رواه أحمد في 0150 
الت ملع 33340 ولو جاز التخليل» لم ينه عنه. 

ويتخورج أن تطهر لزوال علة التحريم» كما ا ا ولا يطهر غيرها من 
النجاسات بالاستحالة0 237 , 

فلو أحرقت فصارت رماداً أو تركت فى ملاحة» فصارت ملحا لم ا 
لأن نجاستها لعينهاء بخلاف الخمرء فإن نجاستها لمعنى زال بالانقلاب. 

ودخان النجاسة ويخارها نجس. فإن اجتمع منه شيء» أو لاقى جسماً صقيلاًء 
: 7 5 © ) (فكية 1 
فصار مام فهو دجس ٠.‏ 

وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة؛ وغبارهاء فلم يجتمع منه شيءء ولا 


قصل: 
ولا يختلف المذهب. في نجاسة الكلب والخنزير» وما تولد منهما"”""', إذا 


)١١45(‏ سقط من المطبوعة. 

.0714 - 547/1١( انظر/ المغني‎ )١196( 

)١1147(‏ أي صيرت خلاً بالصنعة بأن طرح فيها شيئاً فيتنجس بالخمر فإذا انقلبت تنجست بهء فأما إن 
نقلها من موضع إلى آخر فتخللت غير أن يلقي فيها شيثاً فإن لم يكن قصد تخليلها حلت 
بذلك لأنها تخللت بفعل الله تعالى فيهاء وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن تطهرء لأنه لا 
فرق بينهما إلا القصد فلا يقتضي تحريمها ويحتمل أن لا تطهر لأنها خللت فلم تطهر كما لو 
ألقى فيها شيئاً. انظر/ المغني /١(‏ 7114): الشرح الكبير /٠١(‏ 40 745). 

)1١1١90(‏ «الوالء وأبو داود في الأشربة مم م باب (7). الحديث (2)77160, من حديث 
أنس. 

)١19448(‏ أخرجه الترمذي برقم ))١194(‏ ومسلم برقم )١1447(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

.)50/1( انظر/ المغني‎ )١149( 

.0197/١1( الشرح الكبير‎ »)56 /١( انظر/ المغني‎ )11٠١( 

.)197/1( الشرح الكبير‎ »)56 /١( انظر/ المغني‎ )11١1( 

.)؟95/١( الشرح الكبير‎ »)60 /١( انظر/ المغني‎ )١7( 

.)41/1( انظر/ المغني‎ )١١( 


١‏ كتاب الطهارة 


أصابت غير الأرض أنه يجب غسلها سبعاً إحداهن بالتراب» سواء كان من ولوغها**"") 


أو ين لما روي عن النبى يك أنه قال: «إذا .05:8 الكلب فى إناء 
أحدك 059 فلية: 2007080 1 ال" إحدامن بالتراب» فق فك لكك 
ولمسله''"'2: «أولاهن بالتراب». 


)1٠١5(‏ أي الكلب» فنص العبارة تغليب فإن الخنزير مقاس على الكلب. 

)1١(‏ أما ولوغه فبالنصء وأما غيره فبالقياس الأولوي على ولوغه وبيانه: أن النبيّ كل أمر بالغسل 
من ولوغ الكلب في قوله: [فليغسله]: وهو فعل مضارع مقترن بلام الأمر في قوة الأمرء وهو 
حقيقة في الوجوب, والشارع قد أمر بغسل ما أصاب بفمهء والفم أطيب جزء فيه فإذا حكم 
بنجاسته فباقي بدنه من باب أولى. وأما إلحاق الخنزير بالكلب فلأنه أسوأ حالاً منهء فإنه لا 
يقتنى بحال. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (*/ 180)» فتح الباري /١(‏ 0777 . 

)١١(‏ عند البخاري في موضع تخريج الحديث [إذا شرب]ء وهو كذلك عند الشيخ مسلم في الطهارة 
(1/ 7574 يرقم (1079/9490). 
والولوغ هو المعروف في اللغة يقال: ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه» أو أدخل 
لسانه فيه فحركه. وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره» وفي كل مائع فيحركه. 
زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب. وقال ابن مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه. وقال 
المطرزي: فإن كان فارغاً يقال لحسه. 
فائدة: مفهوم الشرط في قوله: [إذا ولغ] يقتضي قصر الحكم عليه لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل 
للتنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلآء ويكون ذكر الولوغ للغالب فيمتنع العمل 
بالمفهوم لذلك. انظر/ فتح الباري »0770/١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي (/ 185). 

)17١ 0‏ ظاهره العموم في الآنية» ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلاً وبه قال الأوزاعيّ مطلقاًء لكن إذا 
قلنا بأن الغسل للتنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير»ء والإضافة التي في إناء 
أحدكم يلغئ اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكهء وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على 
أن يكون هو الغاسل. انظر/ فتح الباري .0770/١1(‏ 

)١١٠١4(‏ يقتضى الفور» لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. انظر/ 
فتح الباري (1/1). 

. 0781 /١1( أي سبع مرار. انظر/ فتح الباري‎ )١1١9( 

)١171١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء .)"٠/١(‏ باب (7#): الحديث »)١77(‏ ومسلم في الطهارة 
.)574/١(‏ باب حكم ولوغ الكلب (707)» الحديث (2)774/89 وأبو داود في الطهارة /١(‏ 
8 باب 70)» الحديث 17١(‏ /)» والترمذي في الطهارة »)١6١/١(‏ باب (18)» 
الحديث (41)» والنسائي في الطهارة /١(‏ 2201 باب (00)» وابن ماجه في الطهارة /١(‏ 
). باب ,)"١(‏ الحديث  77(‏ 7514). والدارمي في الوضوء »)5١5/١(‏ باب (09)» 
الحديث (07/77: والإمام أمد في مسنده (9/ 0548 (87/4)» (05/0). 

)1١(‏ في كتاب الطهارة .)775/١(‏ باب حكم ولوغ الكلب (2)717 الحديث (1794/91)» ولفظه: 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». 
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وعنه : يغسله نيعا وواحدة بالفنار2333 لما روي أن النبي عبد قال: «إذا ولغ 
الكلب في الإناء» فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب» رواه مسله”'"3؟2. والأولى 
أصد'؟ 2035١‏ لأنه يحتمل أنه عد التراب ثامنةء لكونه مع الماء» من غير جنسه» والأولى 
جعل التراب» فى الأولى للخبرء وليكون الماء بعده» فينظفه» وحيث جعله جازء لقوله 
في اللفظ الآخر: «وعفروه الثامنة بالتراب» فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة0١"",‏ 


وإن جعل مكان التراب جامداً آخر كالأشنان» ففيه ثلاثة أو ج2510 


أحدها: يجزئه. لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في 
انظ 2017079 1 


والثاني : لا يجزئه. لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب» فلم يقم غيره مقامه 
, لفلف 
كانت مم : 


.)40/١( انظر/ المغني‎ )١1117( 

)١١11(‏ في كتاب الطهارة ,)5780/1١(‏ باب حكم ولوغ الكلب (07؟): الحديث :)78١/97(‏ ولكن 
بدل [بالتراب] قوله:. [في التراب] وأخرجه أبو داود في الطهارة :)١19/١(‏ باب (1ا2)7 
الحديث /١(‏ - 77)؛ والنسائي في الطهارة ,»)07/١(‏ باب (07)» وابن ماجه فى الطهارة /١(‏ 
باب (071: الحديث  757(‏ 54)»: والدارمى فى الوضوء »)73١4/١(‏ باب (08), 
الحديث (77), والإمام أحمد في مسنده (8514): (03/0). 

.)40/1( انظر/ المغني‎ )١1715( 

(1) وطريق الجمع بين الروايات التي ذكرها المصنف أن يقال: إحداهن مبهمة وأولاهن والسابعة 
معينة و [أو] إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل 
على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة. وإن كانت [أو] شكاً من الراوي فرواية من عين 
ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك. فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية 
السابعة» ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضاًء لأن 
تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. انظر/ فتح الباري (1/ 7831© . 
وأما رواية: «وعفروه الثامنة بالتراب» فالمراد: اغسلوه سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء فكأن 
التراب قائم مقام غسله فسميت ثامنة لهذاء والله أعلم . انظر/) شرح صحيح مسلم للنووي (/ 
١86‏ ). 

)١115(‏ ذكر الشيخ أبن قدامة الوجهين الأولين كما قاله أبو بكر. وكذلك فعل المصنف في الشرح 
الكبير؛ ونسبا الوجه الثالث لابن حامد. انظر/ المغني (1١/55).؛‏ الشرح الكبير 781/١(‏ - 
/341) . 

(1111) انظر/ المغني »)51/١(‏ الشرح الكبير (7841/1). 

.)75857/١( انظر/ المغني 25/1 الشرح الكبير‎ )١١١4( 

م ١١‏ الكافي مجلد ١‏ 


كد كتاب الطهارة 


والثالث: يجزئه إن عدم التراب» أو كان مفسداً للمغسول للحاجة. وإلا 
مع(719١)‏ 


وإن جعل مكانه غسلة ثامنة» لم يجزهل”"""©, لأنه أمر بالتراب» معونة للماء» في 
قلع النجاسة» أو للتعبد» ولا يحصل بالماء وحدهء وقد ذكر فيه الأوجه الثلاثئة. وإن ولغ 
ف الإناء كلاب» أو وقعت فيه نجاسة أخرى» لم تغير حكمه, لأن الغسل لا يزداد 
بتكرار النجاسة» كما لو ولغ الكلب فيه مرات. 


وإن أصاب الثوب من ماء الغسلات» ففيه وجهان: 
أحدهما: يغسل سبعاً إحداهن بالتراب2"""7) لأنها نجاسة كلب. 
والثاني : حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه في الغسل بالتراب وفى عدد 


الغسلات2"""59, لأن المنفصل كالبلل الباقى؛ وهو يطهر بباقى العدد كذلك هذا" . 


فصل: 
والنجاسات كلها على الأرض» يطهرها أن يغمرها الماء»ء يذهب عينها 


ولونها”؟""''. لقول النبي يِ: «صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء» متفق 
[لمففدة 
عليه 8 


ولو كانت أرض البئر نجسة فنبع عليها الماء طهرها. 


.)17/١1( (المغني‎ 227817 /١( وهو قول ابن حامد كما تقدم في الهامش. انظر/ الشرح الكبير‎ )١719( 

(؟١)‏ وصححه الشيخ ابن قدامة في المغني» وتابعه عليه المصنف في الشرح الكبير. انظر/ المغني 
»)»45/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ /781). 

.)588/١( وهذا هو ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد. انظر/ الشرح الكبير‎ )١77١( 

(1777) وهذا اختيار القاضي» وقال عنه المصنف في الشرح؛ إنه الأصح. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 
184). ش 

(177) فيجب غسله من الأولى ستأء ومن الثانية حمساًء وهكذاء وتفارق المنفصل عن الأرض ومحل 
الاستنجاء لأن العلة فى خفتهما المحل وقد زالت عنه فزال التخفيف». والعلة في تخفيفها ههنا 
قصور حكمها بما مر عليها من الغسلء» وهذا لازم لها حيئما كانت» ثم إن كانت قد انفصلت 
عن محل الغسل بالتراب غسل محلها بغير تراب» وإن كانت الأولى بغير تراب غسلت هذه 
بالتراب. انظر/ الشرح الكبير .)784/١(‏ 

)١175(‏ فإن لم يذهبا لم تطهر لأن بقاءهما دليل بقاء النجاسة. فإن كانت مما لا يزول لونها أو رائحتها 
إلا بمشقة سقط ذلك. انظر/ الشرح الكبير »)7591/١(‏ المغني /١(‏ "07 . 

)١7765(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الطهار 0 رفوا 


ولا تطهر الأرض النجسة بشمس » ولا رد 0 » لأن النبي عليه أمر بغسل بول 
الأعرابي» ولأنه محل نجسء أشبه الثوب. 


وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجسء لم يطهرء لكن ما يظهر هنه يحترق 
فيذهب عينه» ويبقى أثره» فإذا غسل طهر ظاهره» وبقي باطنه نجساً لو حمله مصل» لم 
تصح صلاته. وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس . 


فصل: 
إذا أصاب أسفل الخف,. أو الحذاء نجاسة» ففيه ثلاث روايات: 


إحداهن : يجزرىء دلكه ال 097 لما روى أبو هريرة عن النبي عَكلِيدِ أنه قال: 
«إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه» فطهورهما نت" وفى لفظ: «إذا وطىء 
بنعله)"""'2 رواه أبو داود. لأنه محل تتكرر فيه النجاسة» فأجزأ فيه المسح.» كمحل 
الاستنجاء. 


والثانية: يجب غسله”” '"'", لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره. 


والثالثة: يجب غسله من البول والعذرة لفحشهماء ويجزىء دلكه من 
. اللشرفتة 
غيرهما , 


فإن قلنا يجزىء المسحء ففيه وجهان: 
أحدهما: يطهرء اختاره ابن م99 كلل للك فنك 


(5؟1١)‏ انظر/ الشرح الكبير »)197/١(‏ المغني .07179/١1(‏ 

/١( الشرح الكبير‎ »)7794/١( قال عنه الشيخ ابن قدامة» والمصنف إنه الأولى. انظر/ المغني‎ )١770( 
,.)848 

(4؟1١)‏ أخرجه أبو داود في الطهارة :)٠١/١(‏ باب »)١79(‏ الحديث (0583. 

.)80( باب (/177)» الحديث‎ »)١١/١( أخرجه أبو داود في الطهارة‎ )١119( 

(110) انظر/ الشرح الكبير (1/ 599)»: المغني .0/19/١1(‏ 

(111) انظر/ المغني »)977594/١(‏ الشرح الكبير .)599/١(‏ 

)1١15(‏ هو: الحسن بن حامدء أبو عبد الله البغدادي» شيخ الحنابلة» وكان مُدرس أصحاب أحمد 
وفقيههم في زمانه» له كتاب اسمه الجامع نحو أربعمائة جزء في اختلاف العلماء. مات سنة 
50 ه. انظر ترجمته في اشذرات الذهب» (155/9)» والكامل في «التاريخ» 59/0 
ومرآة الجنان (1/ 2»)0 والعبر للذهبي (؟/ 7١5‏ ط. دار الكتب العلمية). 

.07/59/١1( المغني‎ »)7949/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )١( 


5 كتاب الطهارة 


والثاني : لج 1" لأنه مكل تنكس ناك يطورة الحيخ ين 

وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان أيضاً: 

أحدهما: يطهرء قال أحمد رضى الله عنه فى المستجمر يعرق فى سراويله: لا 
بأس بهء وقؤل النبي 5 في الروث والرمة: ١لا‏ يطهران» دليل على أن غيرهما 
ااي 

والثاني: لا يطهر""". لما ذكرنا من القياس. 
فصل: 

ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح» وهو أن يغمره بالماء» وإن 
لم يزل عنها*""'“؛ لما روت أم قيس'2""5 بنت مِحْصَّنِ أنها أتت بابن لها صغير؟”*"'', 
لم بأكل الطعاء؟"3, إن ول الله فأجلسه”*"2 في حجر قيال عل 


5 (اسحتررفق 
نويه . 


(1174) انظر/ المغني ,)97714/١(‏ الشرح الكبير .009/١1(‏ 

)1١7725(‏ وقال القاضي: إنما يجزى دلكهما بعد جفاف نجاستهما لأنه لا يبقى لها أثرء وإن دلكهما قبل 
جفافها لم يجزه ذلك لأن رطوبة النجاسة باقية فلا يعفى عنها. قال الشيخ ابن قدامة والمصنف 
في الشرح الكبير: وظاهر الأخبار لا يفرق بين رطب ولا جاف ولأنه محل اجتزىء فيه 
بالمسح فجاز في حال رطوبة الممسوح كمحل الاستنجاءء ولأن رطوية المحل معفو عنها إذا 
جفت به كالاستجمار. انظر/ المغني »)779/١(‏ الشرح الكبير .)”:90/١(‏ 

.)7:090 799/1( انظر/ الشرح الكبير‎ )١15( 

.)"٠0/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )١١*0 

. 07/75 /١( المغني‎ 22781 /١( انظر/ الشرح الكبير‎ )١1114( 

)1١179(‏ قال ابن عبد البر: اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة. وقال السهيلي: اسمها آمنة وهي 
أخت عكاشة بن محصن الأسدي وكانت من المهاجرات الأول كما عند مسلم من طريق يونس . 
عن ابن شهاب في هذا الحديث» ومات ابنها في عهد النبيّ كل وهو صغير. انظر/ فتح 
الباري .)09١/١(‏ 

.)790/1( قال الحافظ: لم أقف على تسميته. انظر/ فتح الباري‎ )١140( 

(241) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعهء والتمر الذي يحنك بهء والعطل الذي يلعقه للمداواة 
وغيرهاء فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال» وبهذا جزم الموفق 
ابن قدامة وغيره. انظر/ فتح الباري (799/1). 

)١147(‏ أي وضعه إن قلنا: إنه كان لما وُلِدَّء ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إن قلنا 
كان في سن من يحبو كما في قصة الحسن. انظر/ فتح الباري (1/ 07945. 

)١7١45(‏ أي ثوب النبي كَلخِ وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد به ثوب الصبيّ. قال الحافظ: 
والصواب الأول. انظر/ فتح الباري .099/١(‏ 
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فدعا نماء فنض 0١7440‏ ولم 207450015420 بوه 07470 


ولا يجزىء في بول الجارية إلا الغسل”**"""2. لما روى علي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَلِْهِ: «بول الغلام ينضح. وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في 


)1545( 


)1١؟56(‎ 


)25( 


(فوخقتف 


74 


قال الخطابي: ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبيّ غيرٌ نجسء ولكنه 
لتخفيف نجاسته اه. وأثبت الطحاوي الخلاف فقال: قال قوم بطهارة بول الصبيّ قبل الطعام» 
وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهما عن الإمام الشافعيّ وأحمد وغيرهما. قال 
الحافظ: ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة. وقال الشيخ النووي في شرحه على صحيح 
مسلم (5/ :)١140‏ وهذه حكاية باطلة قطعاً. اه. قال الحافظ: وكأنهم أخذوا ذلك من طريق 
اللازم»؛ وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. انظر/ فتح الباري .)*941/١(‏ 
قال الحافظ: ادّعى الأصيلي أن هذه الجملة وهي قوله [ولم يغسله] من كلام ابن شهاب راوي 
الحديث, وأن المرفوع انتهى. عند قوله: [فنضحه]ء قال: وكذلك روى معمر عن ابن شهاب» 
وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: [فرشه] لم يزد على ذلك. اه. قال الحافظ: وليس في سياق 
معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج» وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم 
يقل: [ولم يغسله] وقد قالها مع مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن 
شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهم من طريق ابن وهب عنهم وهو لمسلم عن 
يونس وحده. نعم زاد معمر في روايته قال: [قال ابن شهاب: فمضت السنة أن يرش بول 
الصبيّ ويغسل بول الجارية] فلو كانت هذه الزيادة التي زادها مالك ومن تبعه لأمكن دعوى 
الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك» فإن ذلك 
لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب وهي عند مسلم وغيره مخالفة لرواية مالك. انظر/ فتح 
الباري "9١ /1١(‏ 7941). 

في الحديث فوائد: 

أحدها: الندب إلى حسن المعاشرة والتواضع . 

الثاني : الرفق بالصغار. 

الثالث: تحنيك المولود. 

الرابع : التبرك بأهل الفضل. 

الخامس: حمل الأطفال إلى أهل الفضل حال الولادة وبعدها. انظر/ شرح صحيح مسلم 
للنووي (5/ »)١150 ١95‏ فتح الباري .0”91/١(‏ 

أخرجه البخاري في الوضوء 04٠ /١(‏ باب بول الصبيان (59)» الحديث (777): ومسلم 
في الطهارة 2)578/1١(‏ باب حكم بول الطفل :)*1١(‏ الحديث (117/ 201817 وأبو داود في 
الطهارة »)1١7/١(‏ باب (170): الحديث (0774» والنسائي في الطهارة (١/87١)؛‏ باب 
(184)» والدارمي في الوضوء ,)5١05/١(‏ باب (71), الحديث (751), والإمام أحمد في 
مسنده (2651/51 555). 


وإن لم تطعم. انظر/ المغني /١(‏ 20775 الشرح الكبير (1/ 1917). 


كجل كتاب الطهارة 


0010 


«المسند»9*"'"» فإن أكلا الطعام وتغذيا به غسل بولهما”"*''*. لأن الرخصة وردت 


)١ 361١ 5‏ ايم 
فيمن لم يطعه''”'''» فبقي من عداه على الأصل . 
إحداهما: يجزىء 0 لما روى سهل بن حنيف» قال: كنت ألقى من 
المذي شدة وعناءء فقلت: يا رسول الله» فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن 


تأخذ كفا من ماع فتنضح به حيث ثترى أنه أصاب 08 قال الترمذي: هذا حديث 


١ 


(49؟١)‏ (١/5لاء‏ لاث#١)ى‏ (5/و", 555). وأخرجه أبو داود فى الطهارة »)٠١٠١ /١(‏ باب ,)١58(‏ 
الحديث (071705: والنسائي في الطهارة »)١98/١(‏ باب (189)» وابن ماجه في الطهارة /١(‏ 
:لال باب (لا/ا), الحديث (؟077). 

)١15٠0(‏ قد يقال: لما أمر الشارع بغسل بول الجارية وإن لم تطعم» فيجب غسل بولها إن طعمت من 
باب أولى» فكان على المصنف أن يفرد الحكم ببول الصبيّ» دون جمعهما في الحكم المشعر 
بذكر خلاف في بول الجارية إن لم تطعم. ويجاب: بأن المصنف إنما فعل ذلك لينصص على 
موضع اتفاق الحكم بين بول الصبي وبول الجارية بعد أن ذكر الموضع الذي افترقا فيهء فهو 

)١116١(‏ قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: الصبيّ إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بولهء وليس إذا 
طعم لأنه قد يلعق العسل ساعة يولدء والنبي كلخ حنك بالتمرء فعلى هذا ما يسقاه الصبيّ أو 
يلعقه للتداوي لا يعد طعاماً يوجب الغسل وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه يوجب الغسل. 
انظر/ المغني /١(‏ 95)» الشرح الكبير .)594/١(‏ 

(؟16١)‏ أي: [وفي تطهير ما أصابه المذي من الثوب]ء وهذا بناء على نجاسته. 

)١75(‏ وفي الشرح الكبير ذكر روايتين أخريين: 
إحداهما: يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيراً. 
والثانية: ما رواه الخلال بإسناده أنه بمنزلة القرحة فما علمت منه فاغسله وما غلبك منه فدعه 
لأنه يخرج من الشاب كثيراً فيشق التحذر منه فعنفي عن يسيره كالدم. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 
ا 

(1101) وهذه رواية محمد بن الحكمء وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله حديث سهل بن حنيف في 
المذي ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابن إسحاق؟ قلت: نعمء قال: لا أعلم شيئاً يخالفه. 
انظر/ المغني /١(‏ 771 0777 الشرح الكبير /١(‏ 07”05). 

(1755) أخرجه أبو داود في الطهارة »)05/١(‏ باب (81)» الحديث »)21١١(‏ والترمذي في الطهارة 
(/3). باب (84)» الحديث »)١١5(‏ وابن ماجه فى الطهارة (١/59١)ء2‏ باب ))1١(‏ 
الحديث (207): والدارمي في الوضوء :)194/١(‏ باب (44): الحديث (0/77: والإمام 
أحمد في مسنده (*/ 46ع). 


كتاب الطهارة /1> 1١‏ 


والثانية: يجب غسله”*"©؛ لأن النبى يل أمر بغسل الذكر منهء ولأنه نجاسة من 
كبير » أشبه البول. 
فحل: 

وما عد' المذكور من النجاسات؛ فى سائر المحال» فيه روايتان: 

إحداهما: يجزىء مكائرتها بالماء حتى تذهب عين النجاسة ولونها من غير 
عدد'””''2» قياساً على نجاسة الأرضء ولأن النبي كَل قال لأسماء في الدم: «اغسليه 
بالماء»”*”"'' ولم يذكر عدداً. وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان غسل الثوب 
من النجاسة سبع مرات» فلم يزل النبي يَلِ يسأل» حتى جعل الغسل من البول مرة. 
رواه أبو ور 

والثانية: يجب فيها العدد0" كل وفى قدره روايتان : 

إحداهما: سبع''"", لأنها نجاسة في غير الأرض» فأشبهت نجاسة الكلب. 

وفي اشتراط كينسن ا" 


)١1165(‏ رواه عن الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - محمد بن داودء وقال أحمد: حديث محمد بن إسحاق 
ريما تبيبته» وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار الخلال. انظر/ المغني :)777/١(‏ الشرح 
الكبير /1١(‏ 0707 

.)1849/1١( الشرح الكبير‎ »)55/١1( انظر/ المغني‎ )١1١60( 

)١1١08(‏ تقدم تخريجه. 

)١7159(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (/141)ء وأحمد »)5١9/5(‏ والبيهقي /١(‏ 745 2)15150 وفيه أيوب 
ابن جابر»ء ضعفه الجمهور وشيخه ابن عصيم مختلف في توثيقه» وقد ضعفه ابن قدامة في 
«المغتي» (241) بأيوب فقط. 

)١1110(‏ قال القاضي: الظاهر من قول أحمد ما اختار الخرقي وهو وجوب العدد في جميع النجاسات. 
انظر/ المغني .)47/١(‏ 

(1171) انظر/ الشرح الكبير :»)7588/١(‏ المغني (١/ا4).‏ 

)١1١7(‏ أي على رواية العدد بتحديد السبع. 

(7؟١)‏ أحدههما: يجب قياساً على الولوغ وهذا اختيار الخرقي. 
والثاني: لا يشترط لأن النبي وَل أمر بالغسل للدم وغيره ولم يأمر بالتراب إلا في نجاسة 
الك'. فوجب أن يقتصر عليه ولأن الأمر بالتراب إن كان تعبداً وجب قصره على محله وإن. 
كان لمعنى في نجاسة الولوغ من اللزوجة التي لا تنقطع إلا بالتراب فلذلك لا يوجد في غيره. 
وفي هذا الدليل نظر لأنه غير موجود في نجاسة الكلب غير الولوغ وقد قالوا بوجوب التراب 
فيه. انظر/ الشرح الكبير 788/١(‏ - 584). والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى 
لموافقته لفظ الخبر أو ليأتي الماء عليه بعده فينظفه ومتى غسل به أجزأه وقد تقدم ذلك. انظر/ 


المغني 1١‏ /اة). 


والثانية: ثلاث”؟""'2. لقول النبي ككلِ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس 
يده فى الإناءء حتى يغسلها ثلاثأء فإنه لا يدري أين باتت يده3""©6؟ أمر بالثلاث» 
وعلل بوهم النجاسة» ولا يرفع وهمها إلا ما يرفع حقيقتها"'""2. 


فإن قلنا بالعدد» لم يحتسب برفع الثوب من الماء غسلة» حتى يعصره؛ وعصر كل 

شيء بحسبهء فإن كان بساطاً ثقيلاً أو زلي”""""2: فعصره بتقليبه ودقه» حتى يذهب أكثر 
9 السسنة مهلف 
ما فيه من الماء 5 


فصل, 
وإذا غسل النجاسة» فلم يذهب لونها أو ريحها لمشقة إزالته؛ عفي عنه» لما روي 


.)749/١( انظر/ المغني (١//ا4)» الشرح الكبير‎ )١1775( 

)١1665(‏ تقدم تخريجه. 

(115) واعلم أنه قد ذكرت روايات أخرى: 
إحداها: أن النجاسة في محل الاستنجاء تطهر بثلاث وفي غيره بسبع لأن محل الاستنجاء 
تتكرر النجاسة فيه فاقتضى ذلك التخفيف ولأنه قد اجتزىء منها بثلاثة أحجارء فأولى أن يجتزأ 
فيها بثلاث غسلات لأن الماء أبلغ من الأحجار. 
الثانية: أن العدد لا يجب في نجاسة البدن ويجب في غيرها لأن الأبدان تعم البلوى فيها 
بملاقاة النجاسة تارة منها وتارة من غيرها فخفف أمرها لأجل المشقة ذكرها ابن عقيل. 
الثالثة: أن العدد لا يعتبر في غير محل الاستنجاء من البدن» ويجب في محل الاستنجاء لأن 
النبي كل أمر بعدد الأحجار فيهء ويجب في سائر المحال. قالها القاضي. 
قال الخلال: هذه الرواية وهم ولم يثبتها. انظر/ الشرح الكبير :»)7589/١(‏ المغني .)47/١(‏ 

(1771) انظر/ معناه في القاموس المحيط (789/4). 

.)799/١( الشرح الكبير‎ »)18/١( انظر/ المغني‎ )١1174( 

)١1779(‏ غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها إن كانت جسماً لا يتشرب النجاسة كالآنية فغسله بمرور 
الماء عليه كل مرة غسلة سواء كان بفعل آدميّ أو غير فعله مثل أن ينزل عليه ماء المطر أو 
يكون في :بر جار فتمر عليه جريات النهر فكل جرية تمر عليه غسلة لأن القصد غير معتبر 
فأشبه ما لو صبه آدمي بغير قصدء وإن وقع في ماء قليل راكد نجسه ولم يطهرء وإن كان 
كثيراً احتسب بوضعه فيه ومرور الماء على أجزائه غسلة فإن خضخضه فى الماء وحركه بحيث 
يمر عليه أجزاء غير التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية كما لو مرت عليه جريات 
من الماء الجاري» وإن كان المغسول إناء فطرح فيه الماء لم يحتسب به غسلة حتى يفرغه منه 
لأنه العادة في غسله إلا أن يكون يسع قلتين فصاعداً فملأه فيحتمل أن إدارة الماء فيه تجري 
مجرى الغسلات لأن أجزاءه تمر عليها جريات من الماء غير التي كانت ملاقية له فأشبه ما لو 
مرت عليها جريات من ماء جارء وقال ابن عقيل: لا يكون غسله إلا بتفريغه منه أيضاً. انظر/ 
المغني ».)58/١(‏ الشرح الكبير .)35940/١(‏ 


كتاب الطهارة 53 


أن خولة بئنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره» تعني : : الدم فقال رسول الله 
كيه : «الماء يكفيك» ولا يضرك أثره) رواه أبو فارع 0 


فصل: 

ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات» لأنه لا يمكن التحرز 9 ٠»‏ فَإِن 
الغالب أن الإنسان» لا يخلو من حبة وبثرة» فألحق نادره بغاليه» وقد روي عن جماعة 
من الصحاءة9؟177) الصلاة مع الذّمء ولم يعرف لهم لني 


وححد اليسير ما لا ينقض مثله الي وقد ذكر في موضعه . 
والقيح لو كالدم . لأنه مستحيل 5 

وفى المنى""'؟ إذا حكمنا بنجاسته روايتان: 

إحداهما : أنه كالدء "35 لأنه مستحيل مله . 

والثانية : لا يعفى 1171740 ليه يمكن التحرز منه. 


)٠(‏ أخرجه أبو داود برقم (775)» وسنده ضعيف» فيه ابن لهيعة» ويزيد بن أبي حبيبة» وكلاهما 
مدلسء وقد عنعناه. 

الففدة فلو وقعت قطرة من دم في مائع يسير تنجس وصار حكمه حكم الدم في العفو عن يسيره لأنه 
فرع عليه. انظر/ الشرح الكبير ٠ . 0707 /١(‏ 

)1١117(‏ فقد رواه الأثرم بإسناده عن نافع أن ابن عمر كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما بالأرض وهما 
يقطران دما من شقاق كان في يده وعصر بثرة فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده 
وصلى ولم يتوضاً. انظر/ المغني ك 544 الشرح الكبير .)00١/١(‏ 

(175) انظر/ الشرح الكبير »00١/١(‏ ونقل الشيخ ابن قدامة الإجماع في ذلك. انظر/ المغني /١(‏ 
نقف4” 

(1174) ظاهر مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه ‏ أن اليسير ما لا يفحش في القلب. وروي عن أحمد 
أنه سئل عن الكثير فقال: : شبر في شبر. وفي موضع قال: قدر الكف فاحش. وظاهر مذهبه 
أنه ما فحش في قلب من عليه الدم. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله في الفاحش أنه 
على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. وقال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس 
أوساط الناس. انظر/ المغني /١1(‏ 0777-8370 . 

(17176) وأثر الاستنجاء أيضاء قال المصنف في الشرح: ولا نعلم خلافاً في العفو عنه بعد الإنقاء 
واستيفاء العدد. انظر/ الشرح الكبير (000/1. 

(1177) أي يسير المنيّ. 

(1179) انظر/ الشرح الكبير 2»008/١(‏ المغني /1١(‏ 0770 . 

[ل#فحة ويجزىء فرك يابسه على كل حال. انظر/ المغني (امم)ل. الشرح الكبير .0:8/١(‏ 


1 


كتاب الطهارة 


وفي المذي» وريق البغل والحمار وعرقهماء وسباع البهائم وجوارح الطير وبول 
الخفاش» روايتان: 

إحداهما: يعفى عن يسيره» لمشقة التحرز منهء فإن المذي يكثر من 
الشباب"""©. ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللهاء فعفي عن يسيرها 
ىل 011400 8 

3 : 
5 5 .6 . ١481ك7١)‏ 
والثانية : لا يعفى عنهاء لعدم ورود الشرع فيها : 
وفي النبيذ روايتان: 


. ِ ا ءءء (545؟1١)‏ 
إحداهما: يعفى عن يسيره لوقوع الخلاف فيه 
والثانية: لا يعفى عنهء لأن التحرز عنه ممكن”5*"". 
وما عدا هذا من النجاسة» لا يعفى عن شيء منه»ء ما أدركه الطرف منهاء وما لم 
0ه 0185 
يدركه» لأنها نجاسة» لا يشق التحرز منهاء فلم يعف عنها كالكى ١544(‏ 


)1١71/9) 
)١17؟4.(‎ 


(41م8؟١)‏ 
780) 
م ) 
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انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 20707 المغني /1١(‏ 07717 . 

قال الإمام أحمد: من يسلم من هذا ممن يركب الحمير إني أرجو أن يكون ما جف منه أسهل . 
قال القاضي: وكذلك ما كان في معناهما من سباع البهائم سوى الكلب والخنزير وكذلك 
الحكم في أروائها. وكذلك الحكم في سباع الطير لأنها في معنى سباع البهائم وبول الخفاش. 
وكذلك الخفاش والخطاف لأنه يشق التحرز منه فإنه في المساجد كثير فلو لم يعف عن يسيره 
لم يقد في المساجد. انظر/ الشرح الكبير 207١5 /١(‏ المغني .0778/1١(‏ 

انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 4005 المغني .0758/١1(‏ 

انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 07554 . 

انظر/ الشرح الكبير .07١5/١(‏ 

انظر/ الشرح الكبير .07١5/١(‏ واختلفت الرواية في العفو عن يسير القيء» فروي عن أحمد 
أنه قال هو عندي بمنزلة الدم» وذلك لأنه خارج من الإنسان نجس من غير السبيل فأشبه 
الدم. انظر/ المغني (071717(1. 


كتاب الصلاة 4 


كتاب الصلاة() 


الصلوات المكتوبات خمس”"'. لما روى طلحة بن عبيد اللهء أن أعرابياً قال: يا 
رسول الله ماذا فرض الله عليَ من الصلاة؟ قال: «خمس صلوات”" في اليوم والليلة»؛ 
قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطدء©) 


2)١(‏ اشتقاقها من الصلوين» وأحدهما صلَّى كعصىء وهما عرقان من جانبي الذنب» وقيل: عظمان 
ينحنيان في الركوع والسجود. وقال ابن فارس: من صليت العود إذا لينته» لأن المصلي يلين 
ويخشع ورده النووي في شرح المهذب (5/ ؟) بقوله: وبطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره 
لأن لام الكلمة في الصلاة واوّ» وفي صليت ياءء فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف 
الاصلية. اه. وأجاب عنه البهوتي في كشاف القناع )55١/1١(‏ بقوله: وجوابه: أن الواو وقعت 
رابعة فقلبت ياء ولعله ظن أن مراده صليت المخفف» تقول صليت اللحم صلياً إذا شويته 
وإنما أراد ابن فارس المضعف . اه. وقال ابن الأعرابي: صليت العصا تصلية أدرته على النار 
لتقومه. اه. والصلاة لغة: الدعاء بخيرء قال تعالى: #وصل عليهم». أي ادع لهم. وعُديّ 
ِعَلَى لتضمنه معنى الإنزال أي أنزل رحمتك عليهم. وقال النبيّ كل: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى 
طعام فليجب» فإن كان مفطراً فليّطعم وإن كان صائماً فليصل». أخرجه أبو داود في الأطعمة 
باب »)١(‏ والإمام أحمد في مسنده (008/75). وقال الشاعر: 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلاً يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوماً فإن لجنب المرء مضطجعا 
انظر/ القاموس المحيط (5/؟ه", “ه")2 (مادة/ صلى).» (5/ 07"). (مادة/ صلا). 
وشرعاً: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. انظر/ المغني 2)701/١(‏ 
كشاف القناع /١(‏ 20771 الشرح الكبير »)77/1١(‏ الروض المربع (8/1"). 

م( انظر/ المغني »)77//١(‏ كشاف القناع »)777/١1(‏ الشرح الكبير (0777/1» الروض المربع 
1/1 ). 

فر يستفاد منه عدم وجوب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس» خلافاً لمن أوجب 
الوتر أو ركعتي الفجر أو صلاة الضحى أو صلاة العيد أو الركعتين بعد المغرب. انظر/ فتح 
الباري .)177/١(‏ 

5( المشهور فيه تطوع بتشديد الطاء على إدغام إحدى التاءين في الطاءء وقال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح - رحمه الله تعالى -: هو محتمل للتشديد والتخفيف على الحذف. انظر/ شرح صحيح 
مسلم للنووي .)155/١(‏ 
واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكاً بأن الاستثناء فيه متصل. قال ب 


يفن 


كتاب الصلاة 


شيئاً» متفق عليه'* . 


)ع( 


قف 


زفف 


ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالة""»: فأما الكافرء فلا تجب عليه" ؛ أصلياً 


القرطبي: لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع بهء والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل 
بوجوب التطوع؛ فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه.' وتعقبه الطيبي: 
بأن ما تمسك به مخالطة» لأن الاستثناء هنا من غير الجنس» لأن التطوع لا يقال فيه: [عليك] 
فكأنه قال: [لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك» وقد علم أن التطوع ليس 
بواجب فلا يجب شيء آخر أصلاً]. قال الحافظ: كذا قال» وحرف المسألة دائر على 
الاستثناء» فمن قال إنه متصل تمسك بالأصل» ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل» والدليل 
عليه ما روى النسائي وغيره أن لنب يل كان أحياناً ينري صوم التطوع ثم يفطر. وفي البخاري 
أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه. فدل على أن الشروع في 


يرد الحج. قلنا: لاء لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضيّ في فاسده فكيف في صحيحه» وكذلك 
امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه. والله أعلم. انظر/ فتح الباري .)155/١(‏ 

أخرجه البخاري في الإيمان ١0 /١(‏ 171)» باب الزكاة في الإسلام (2)74 الحديث (55)؛ 
ومسلم في الإيمان »)4١ 40/١(‏ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (؟)» 
الحديث »)١١/8(‏ وأبو داود في الصلاة »)3١ 5 /١(‏ باب »)١(‏ الحديث (751)» والنسائي في 
الصلاة ”77١7/١(‏ 0777 باب (5): والإمام مالك في السفر /١(‏ 98١)؛‏ باب (454). 

إل حائضاً ونفساء. انظر/ الشرح الكبير (575/1). 

قال في المبدع: ووجوبه على كل مسلم مكلف بغير خلاف» ولو لم يبلغه الشرع كمن أسلم 
في دار الحرب ونحوه كمن نشأ برأس الجبل» ولم يسمع بالصلاة فيقضيها إذا دخل دار 
الإسلام» وتعلم حكمها لعموم الأدلة . وقيل: لا» ذكره القاضي واختاره الشيخ تقي الدين بناء 
على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم. وأجرى الشيخ تقي الدين ذلك في كل من ترك واجباً 
لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء 
واللازم منتف . والمعنى يعدم وجوبها عليه أنا لا تأمره ا في كفره ولا بقضائها إذا أسلم ولا 
تصح منه. انظر/ كشاف القناع (2/1.. ولكن تجب الخمس عليه بمعنى العقاب لأن 
الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها على 
الصحيح» وهذه مسألة خلاف بين الأصوليين لا بد من بيانها. فنقول: قد اتفق العلماء على أن 
الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار» قال 
تعالى: إإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر 
البرية4. واتفقوا كذلك على أنهم مخاطبون بالمعاملات كالبيع والشراء والرهن والإجارة. 
وبالعقوبات كالحدود والقصاص . وقالوا في توجيه ذلك إن المعاملات قصد بها الحياة الدنيا 
فالكفار بها أنسب لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. وأما العقوبات فقد قصد بها الزجر عن 
ارتكاب أسبابهاء والكفار أحق بالزجر وأولى به من المؤمنين. 


كتاب الصلاة يفن 


كان أو و 


وخرّج أبو إسحاق بن شاقلا”'' رواية أخرى: أنها تجب على المرتد ويؤمر 


بقضائها(' 2 لأنه اعتقد وجوبهاء وأمكنه التسبب إلى أدائهاء فأشبه المسلم. 


وَالمذهت الأول2317 لقون الله تعالى: طقل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم ما قد 


لك 


الى 


قلق 


(0010 


واختلفوا في مخاطبتهم بما عدا ذلك من فروع الشريعة كالصلاة والصوم والحج والزكاة من كل 
ما يعتبر الإيمان شرطأً في صحته على أقوال ثلاثئة» وتعرف هذه المسألة أيضاً بأن حصول 
الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف: 

أحدها: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أداء واعتقاداً وهو مختار جمهور العلماء ومنهم الأئمة 
الثلائة مالك والشافعي وأحمدء وهو المعروف عن علماء الحنفية العراقيين. 

والثاني: ليسوا مخاطبين بها لا أداء ولا اعتقاداً وهو لعلماء الحنفية السمرقنديين كأبي زيد 
الدبوسي» وشمس الأئمة السرخسيء وفخر الإسلام» واختار هذا القول أبو حامد الاسفراييني 
من الشافعية . 

والثالث: هم مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامر حكاه البيضاوي في منهاجه دون أن 
وقد جعل بعض العلماء هذه الأقوال الثلائة جارية في الكافر الأصليّ وفي المرتد عن الإسلام 
لوجود المانع فيهما وهو الكفرء وقال المحققون: إن هذه الأقوال خاصة بالكافر الأصليّ أما 
المرتد فهو مخاطب بالفروع اتفاقاً لأنه التزم أحكام الإسلام قبل ردته. المعتمد لأبي الحسين 
البصري .)777/١(‏ انظر/ أصول السرخسي /١(‏ ا - 078 نهاية السول للإسنوي 2)759/١(‏ 
ررضة الناظر للمقدسي (ص 07): المحصول للرازي (15/1- 0777 البرهان لإمام 
الحرمين .)1١1١١  ١7/1(‏ إحكام الأحكام للآمدي »)511١- 73١7/1١‏ التلويح على التوضيح 
31/١(‏ - 516)» فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (١/178)؛‏ المستصفى للغزالي /١(‏ 
»١‏ جمع الجوامع لابن السبكي »)3١17-371١/1(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
للوسنوي (ص 115 .)١‏ 

أي زمن ردته ولا تصح الصلاة منه لذ شرطهاء ويقضي ما فاته قبل ردته لاستقراره في ذمتهء 
ولا يقضي ما فاته زمنها لعدم وجوبه عليه كالأصليّ. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 755). 

هو شيخ الحنابلة» أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البغدادي البزار المعروف بابن شاقلاء كان 
صاحب حلقة للفتيا والأشغال بجامع المنصورء توفي كهلاً في رجب سنة 759 ه. انظر/ 
السير أعلام النبلاء» (1١/597؟).‏ وطبقات الحنابلة (؟/784١‏ - 19)» ,وتاريخ بغداد ,)١7//5(‏ 
وغيرهم . 

ولا يجب عليه إعادة الحج لأن العمل إنما يجبط بالإشراك مع الموت لقوله تعالى: #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوليك حبطت أعمالهم4. انظر/ الشرح الكبير .)910/4/1١(‏ 
وهو ظاهر كلام الخرقي» فعلى هذا لا يلزمه قضاء ما ترك في حال كفره ولا في حال إسلامه 
قبل ردته» وإن كان قد حج لزمه استئنافه لأن عمله قد حبط بكفره بدليل قوله تعالى: #لئن - 


1/5 كتاب الصلاة 


ااا سب _ جحي 


سلف2"76. ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي ككل وبعده» فلم يؤمروا بقضاءء ولآن 
في إيجاب القضاء تنفيراً له عن الإسلام» فعفي عنه''"". 


ولا تجب على مجنون؟"؛ لقول رسول الله يكلهِ: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصب 


حتى يبلغ ‏ وعن المجئون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ) حديث عي 077 ولأن 


- أشركت ليحبطن عملك4 فصار كالكافر الأصليّ في جميع أحكامه. انظر/ المغني »)51١ /١(‏ 
الشرح الكبير 71/8/١(‏ - 0774 . : 

.)”8( من الأنفال‎ 2)١0( 

)22 وذكر القاضي رواية ثالئة: أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردتهء وعليه قضاء ما ترك في 
إسلامه قبل الردة لأنه كان واجباً عليه قبل الردة فبقي الوجوب. قال: وهذا المذهب هو اختيار 
ابن حامد وعلى هذا لا يلزمه استئناف الحج لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة فلم تشتغل به 
بعد ذلك كالصلاة» ولأن الردة لو أبطلت حجه أبطلت سائر عباداته المفعولة قبل ردته. وقال 
عنه المصنف في الشرح الكبير: إنه الأولى إن شاء الله تعالى. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 
4 المغني .)40١- 5٠00 /1١(‏ 

. 0573/1 كشاف القناع‎ :)71/4/١1( الشرح الكبير‎ )»١/1( أي لا يفيق. انظر/ المغني‎ 2216)1١5( 

26)1١0(‏ أخرجه أبو داود في الحدود »)١19//54(‏ باب »)١7(‏ الحديث (479448)»: والنسائي في الطلاق 
(167/3).» باب »)7١(‏ وابن ماجه فى الطلاق »)508/١(‏ باب :)١5(‏ الحديث ))5١4١1(‏ 
والإمام أحمد في مسنده (115/1), .)01١١/5(‏ 
وفي رواية لأحمد وأبي داود والحاكم عن علي وعمر بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصصي حتى يحتلم؟. 
انظر/ كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ 077). 
وأورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم من قول عليّ ‏ عليه السلام - بلفظ: وقال عليّ: «ألم تعلم 
أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى 
يستيقظ». قال الحافظ: وصله البغويّ في [الجعديات] عن عليّ بن الجعد عن شعبة عن 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس: «أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى» فأراد أن 
يرجمها فقال له عليّ: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة» فذكرهء وتابعه ابن نمير ووكيع 
وغير واحد عن الأعمش» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع. أخرجه أبو 
داود وابن حبان من طريقه» وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبياد مرفوعاً وموقوفاً 
لكن لم يذكر فيهما ابن عباس» جعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع. 
قال الحافظ: وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور. لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي: 
فعن ابن المسيب والحسن يلزمه إذا عقل وميز. 
وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة. 
وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة.” 
وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. 
انظر فتح الباري (9/  )”:8‏ (17/ 117 - 174) 


كتاب الصلاة 01١‏ 


مدته تتطاول» فيشق إيجاب القضاء عليه» فعفي عنه. 

ولا تجب على الصبي حتى يبلغ'2؛ للحديثء ولأن الطفل لا يعقل» والمدة 
التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف» فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة» وهي 
البلوغ”"'' لكنه يؤمر بها لسبع» ويضرب عليها لعشر» ليتمرن ويعتادهاء فلا يتركها عند 
بلوغه240 وتصح صلاته» ويستحب له فعلهاء لما ذكرنا. 

وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشراًء لكونه يعاقب على تركها*"“. والواجب ما 
عوقب على تركه. 

والأول اللملي 7 

فإن بلخ”'" في أثنائها أو بعدها في الوقتء لزمته إعادتهاا”". لأنه صلأها نفلاً 
فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض» كما لو نواها نفل" . 


وإن بلغ الصبيء أو أفاق المجنونء, أو أسلم الكافرء أو طهرت الحائض قبل 


فده انظر المغني  )5١١/١(‏ الشرح الكبير 278٠ /١1(‏ كشاف القناع /١(‏ 7780). 

)20 ولهذا تجب به الحدود ويتعلق به أكثر الأحكام التكليفية فكذلك الصلاةء فأما التأديب ههنا فهو 
كالتأديب على تعلم الخط والقرآن بالصناعة ليعتادها ويتمرن عليهاء ولا فرق بين الذكر 
والأنثى . 
انظر الشرح الكبير /١(‏ 2780). 

تيلف والذي يأمره بذلك الولي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يلل قال: «مروا 
أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم ف المضاجع؛ رواه 
أحمد وأبو داود من رواية سوار بن داود وقد وثقه ابن معين وغيره. وتجب على الولي تعليمه 
الصلاة والطهارة نضأ لأنه لا يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمهاء فإذا علمها احتاج إلى العلم 
بالطهارة ليتمكن منها فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغيّر فإن لم يكن معل من تلزمه نفقته ' 
وكذا إصلاح ماله وكفة عن المفاسد. ويعرف تحريم الزنا واللواط والسرقة» وشرب المسكر 
والكذب ونحوهاء ويعرف أنه بالبلوغ يدخل في التكليفء ويعرفه ما يبلغ به. وقيل: هذا 
التعليم مستحبء والصحيح وجوبه. ويضرب المميز ولو رقيقاً على تركها لعشر وجوباً 
للخبرء والأمر والضرب في حقه لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ . 
انظر: كشاف القناع /١(‏ 7178 0777. 

)١(‏ أي لقول النبي كي: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بينهم في المضاجع؟ رواه أحمد وأبو داود. 

(2)2 انظر المغني )4١١/١(‏ الشرح الكبير /١1(‏ 80). 

(١؟)6‏ مفرع على القول بعدم وجوبها عليه حتى يبلغ. 

(6)17 انظر/ المغني »)41١/1(‏ الشرح الكبير (1/ 681). 

إفرفة وكما يلزمه إعادة الحج. أنظر/ كشاف القناع (777/1). 


و١1‏ كتاب الصلاة 


غروب الشمس» لزمته الظهر والعصرء وإن كان ذلك قبل طلوع الفجرء لزمته المغرب 
العا لأن ذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف» وابن عباس رضي الله 
عنهما*" : ولأن وقتهما وقت لكل واحدة منهما حال العذرء فأشبه ما [لو]" أدرك 
جزءاً من وقت الأولى. 
٠. - 5 8 ٠ . 2# ٠.‏ ( 
وإن بلغ في وقت الفجر لم يلزمه غيرها لأن وقتها مختص بها'”". 
وتجب الصلاة على المغمى عليه 1 أو شرب 0 وعلى 
السكران”" لأن عماراً أغمى عليه فقضى ما فاته''"©: ولأن مدته لا تتطاول» ولا تثبت 


(4؟) انظر/ المغني »2507/١(‏ الشرح الكبير »)4141//١(‏ كشاف القناع .)109/١(‏ 

(5؟1) حديث عبد الرحمن بن عوف: «في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة يلزمها المغرب 

: والعشاء جميعا» رواه الأثرم والبيهقي في المعرفة من رواية محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن 
سعيد بن يربوع عن جده عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عنه بهذاء وزاد: «وإذا طهرت قبل أن 
تغرب الثلمس صلت الظهر والعصر جميعأ»ة» ومحمد بن عثمان وثقه أحمدء ومولى عبد الرحمن 
لم يعرف حاله. 
وحديث ابن عباس مثله رواه البيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن طاوس عنه» وتابعه ليث 
ابن أبي سلم عن طاوس وعطاءء وقال أبو بكر بن إسحاق: لا أعلم أحداً من الصحابة 
خالفهما. قال: ورويناه عن الفقهاء السبعة عن أهل المدينة وعن جماهير من التابعين. اه. 
وروي هذا الأثر مرفوعاً من حديث معاذ بن جبل أخرجه الخطيب في الموضح. انظر/ 
التلخيص الحبير .)73١*/١(‏ 

)0 سقط من المطبوعة. 

64270 انظر/ كشاف القناع .)599/١(‏ 

(4؟6)1 2 فيقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه. انظر/ المغني »)41١/١(‏ الشرح الكبير 
(الشرح الكبير /١(‏ /ا3)؛ كشاف القناع .)1377/١(‏ 

(9؟) اعلم أن شرب الدواء المباح الذي يزيل العقل إن كان لا يدوم كثيراً فهو كالإغماء وإن تطاول 
فهو كالجنونء وأما ما فيه السموم من الأدوية فإن كان الغالب من استعماله الهلاك» أو الجنون 
لم يجره وإن كان الغالب منه السلامة ويرجى نفعه أبيح شربه في الظاهر لدفع ما هو أخطر منه 
كغيره من الأدوية» ويحتمل أن يحرم لأن فيه تعرضاً للهلاك أشبه ما لو لم يُرد به التداوي؛ 
والأول أصح.ء فإن قلنا يحرم شربه فهو كالمحرمات من الخمر ونحوهء وإن قلنا يباح فهو 
كالمباحات. انظر/ الشرح الكبير 2)7178/١(‏ المغني .)41/١1(‏ 

(:)2- أي من تغطى عقله بمحرم كمسكر فيقضي لأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه؛ 
ولأنه إذا وجب بالنوم المباح فبالمحرم بطريق الأولى. وقيل: تسقط إن كان مكرهاً. انظر/ 
كشاف القناع 57/1 - 0077 الشرح الكبير »)79/7/١(‏ ومن هذا علم أن تعليل المصنف 
بقوله: [لأن عماراً. .. الخ] هو خاص بالمغمى عليه دون السكران» والله أعلم. 

(22)1 أثرء أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .0"88/١(‏ 


كتاب الصلاة يفن 
الولاية عليه» فوجبت عليه كالنائم . 


فصل: 

ومن وجبت عليه 0 يجز له تأخيرها عن وقتها إذا كان ذاكراً لهاء قادراً 
على فعلها إلا المتشاغل بتحقيق شرطهاء ومن أراد الجمع لعذر. فإن جحد وجوبها 
0 لأنه كذب الله تعالى في فى خبر الي 


وإن تركها متهاوناً بها معتقداً وجوبها وجب قتله © لقول الله تعالى: 00 
المشركين» إلى قوله: إنإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الؤكاة. فخلوا سبيلهم6” " فدل 
على أنهم إذا لم يقيموا الصّلاة يقتلون» ولأنَ الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال 
مانعي الرّكاة» والصلاة آكد منها”". 


ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام» ويضيق عليه؛ ويدعى إلى فعل كل صلاة في 
وقتهاء ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك» لأنه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة» كقتل 
المرتدء فإن تاب» وإلا قتل بالسيف”"". وهل يقتل حداً أو لكفره؟ . 


0*0 أآقول: إن جحد وجوبها ينظر: فإن كان جاهلاً به» وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام 
والناشىء ببادية عرّف وجوبها وعلّم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن لم يكن ممن يجهل 
ذلك كالناشىء من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذرء ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم 
بكفره وهو الذي أراده المصنف. انظر/ المغني (594/7 - 5994). 

(م) ذلك أن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة» والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى 
وجوبها على من هذا حاله؛ وهذا يصير مرتدًاً عن الإسلام حكمه حكم سائر المرتدين في 
الاستتابة والقتل. قال الشيخ ابن قدامة: تلن خلافاً. انظر/ المغني (59494/7). 

(6)5 انظر/ المغني (144/7). 

حارف من التوبة (8). 

'فقد أباح المولى سبحانه وتعالى قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهي الإسلام وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» فمتى ترك الصلاة متعمداً لم يأت بشرط تخليته فبقي على وجوب القتل. 
وقول النبيّ ككلهِ: «من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة»ء وهذا يدل على إباحة قتله» 
وقال ويِ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلمء والكفر مبيح للقتل. وقال كله: 
«نهيت عن قتل المصلين»» وعن أنس قال: قال أبو بكر: إنما قال رسول الله كللِ: «إذا شهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» رواه الدارقطني» فمفهومه 
أن غير المصلين يباح قتلهم. انظر/ المغني (7949/5). 

(2)905 ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فوجب أن يقتل تاركها كالشهادة. 
انظر/ المغني (1919/7). 


600 انظر/ المغنى (599/7؟). 
1 م ؟1 الكاني مجلد ١‏ 


74 كتاب الصلاة 


فيه روايتان: 

إحداهما : لكفره20 وهو كالمرتد في كاي 3 لقول النبي كَلِ: «بين الرجل 
وبين الشرك كين ترك الضادة417) رواه 0 ولأنها من دعائم الإسلام لا 
تدخلها نيابة بنفس» ولا مال» فيكفر تاركها كالشهادتين. 

والثانية: يقتل حد””*' كالزاني المحصن”*؛؟؟2: لقول النبي يكلهِ: «خمس صلوات 
كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن 


(*) اختار هذه الرواية: أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد. انظر/ المغني (؟/١٠”07.‏ 

 )9(‏ 1 فلا يغسلء ولا يكفن.ء ولا يدفن بين المسلمينء ولا يرثئه أحدّء ولا يرث أحداً. انظر/ 
المغني (؟/0٠”0.‏ 

41 قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله -: هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر 
بالواو» وفي مخرج أبي عوانة الأسفرايني وأبي نعيم الأصبهاني [أو الكفر] بأوء ولكل واحد 
منهما وجه. واعلم أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى وقد يفرق 
بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار 
قريش فيكون الكفر أعم من الشرك. والله أعلم. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي؟/١07.‏ 

)4١(‏ المعنى: أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاةء فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك 
حائل بل دخل فيه. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (؟/١7).‏ 

40 أخرجه مسلم في الإيمان »)88/١(‏ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (25260)؛ 
الحديث »)487/١5(‏ وأبو داود فى السنن :»)75١9/5(‏ باب :)١0(‏ الحديث (2)551974 
والترمذي في الإيمان (5/ 17): باب (9): الحديث (7718 - :)057١‏ وابن ماجه في الإقامة 
»)”55/١(‏ باب (/الا)» الحديث »)25١78(‏ والدارمي في الصلاة 2)7١1/١(‏ باب (59). 
الحديث :»)١7777(‏ والإمام أحمد في مسشدة (#/ الالو 08 . 

(4) أي مع الحكم بإسلامه. انظر/ المغني (؟/0٠7©.‏ 

(44) ظاهر كلام الخرقي أنه يجب قتله بترك صلاة واحدة وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد لأنه 
تارك للصلاة فلزم قتله كتارك ثلاث ولأن الأخبار تتناول ترك صلاة واحدة» لكن لا يثبت 
الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدها لأن الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات وقتها فتصير فائتة 
لا يجب القتل بفواتهاء فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركها فوجب قتله. 
والرواية الثانية: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها لأنه قد 
يترك الصلاة والصلاتين لشبهة فإذا تكرر ذلك ثلاثاً تحقق أنه تاركها رغبة عنها ويعتبر أن يضيق 
وقت الرابعة عن فعلها. 
وحكى ابن حامد عن أبي إسحاق بن شاقلا: أنه إن ترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها كصلاة 
الفجر والعصر وجب قتله» وإن ترك الأولى من صلاتي الجمع لم يجب قتله لأن الوقتين 
كالوقت الواحد عند بعض العلماء. 
قال المصنف في المغني: وهذا قول حسن. انظر/ المغني (؟/١005.‏ 


كتاب الصلاة لمن 


اشاء عذبه وإن شاء غفر له» من «المسند)!*؟) ولو كفر لم يدخله في المشيئة. 


ولقول النبي يكل: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة»”"*“: «ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا إن اك (4373 متفق 1 |. 


ولأنها فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج”** . 


))١550( الحديث‎ »)١( (ه/والك 5-5 وأخرجه أبو داود في الوتر (57/1)» باب‎  ):64( 
2)5١4( باب‎ »)447//1١( باب 0 والدارمي في الصلاة‎ »)770/١( والنسائي في الصلاة‎ 
.)١5( الحديث‎ »)١5( الحديث (5/ا164), والإمام مالك في صلاة الليل (ص 95)» باب‎ 

(45) أخرجه البخاري في اللباس (١١/7594).؛‏ باب الثياب البيض :)١5(‏ الحديث (08510)) 
ومسلم في الإيمان /١(‏ 50): باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 
»))٠١(‏ الحديث (55/47). 

640 فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيدء أو المراد بالقول هنا القول النفسي» فالمعنى من أقر 
بالتوحيد وصدقء فالإقرار لا بد منه. انظر/ فتح الباري .)178/١(‏ 

(58) أخرجه البخاري في الإيمان »)١77/١(‏ باب زيادة الإيمان ونقصانه (77)» الحديث (44)» 
ومسلم في الإيمان  ١11//١(‏ 178)» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (84): الحديث 
(191/915). 

(59) مطلب حكم تارك الصلاة: كثر الخوض في هذه المسألة في هذه الأزمان فبين مكفر كفر ملة 
وبين مكفر كفر نعمة» وبين تائة بينهما لما رأى الاختلاف توقف وأقول تارك الصلاة لا يخلو 
من حالين: 
أحدهما: جاحداً لوجوبها. 
ثانيهما: غير جاحد لوجوبها. 
فإن كان جاحداً لوجوبها نظر فيه: فإن كان جاهلاً به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام 
والناشىء ببادية عُرَفَ وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور. وإن لم يكن ممن 
يجهل ذلك كالناشىء من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل 
وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسئة. والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا 
يخفى وجوبها على من هذا حاله» ولا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة. 
وإن تركها لمرض أو عجز عن أركانها وشروطها قيل له: إن ذلك لا يسقط الصلاة» وأنه يجب 
عليه أن يصلي حسب طاقته» وإن تركها تهاوناً أو كسلاً دعي إلى فعلها وقيل له: إن صليت 
وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله» ولا يقتل حتى يحبس ثلاث ويضيق عليه فيهاء ويدعى 
في وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل» فإن صلى وإلا قتل بالسيف. هذا مذهب مالك 
وحماد بن زيد ووكيع والشافعي وأحمد. 
وقال الزهري: يضرب ويسجن وبه قال أبو حنيفة قال: ولا يقتل لأن النبي كل قال: «لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير حق» 
متفق عليه» وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة فلا يحل دمه. وقال النبي كَله: «أمرت أن أقاتل - 


1 كتاب الصلاة 


- الناس حتى: يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها؛ متفق 
يه . عليه بولائه قرع من الروع الدين فلا بتكل خركه والح + ولأن القعل لو شرع لشرع زجراً عن 

ترك الصلاة» ولا يجوز شرع زاجر ت تحقق المزجور عنه والقتل يمنع فعل الصلاة دائماً فلا 
يشرع» ولأن الأصل تحريم الدم فلا تثبت تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص والأصل عدمه. 
واستدل للأول بقوله تعالى: (ناقتلوا المشركين» إلى قوله: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم» فأباح قتلهم وشرط في تخلية سبيلهم التوبة وهي الإسلام وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة فمتى ترك الصلاة متعمداً لم يأت بشرط تخليته قبض على وجوب القتل» وقول 
النبئ ككلِ: «من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة» وهذا يدل على إباحة قتله. وقال كله : 
«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم. والكفر مبيح للقتل. وقال وِ: «نهيت عن 
قتل المصلين»» وعن أنس قال: قال أبو بكر: إنما قال رسول الله ككلِ: «إذا شهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» أخرجه الدارقطني فمضمونه أن غير 
المصلين يباح قتلهم» ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فوجب أن 
يقتل تاركه كالشهادة. 
وحديثئهم حجة لنا لأن الخبر المروي'لنا يدل على أن تركها كفرء والحديث الآخر استثني منه 
إلا بحقها والصلاة من حقها. ثم إن أحاديئنا خاصة فنخص منه عموم ما ذكروه ولا يصح 
قياسها على الحج لأن الحج مختلف في جواز تأخيره» ولا يجب القتل بفعل مختلف فيه. 
وقولهم: إن هذا يفضي إل ترك الصلاة بالكلية. فالجواب: أن الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن 
ترك الصلاة لا يتركها سيما بعد استتابة ثلاثة أيام» فإن تركها يعد هذا كان ميئوساً منه في فعل 
الصلاة فلا فائدة في بقائه» ولا يكون القتل هو المفوت له» ثم لو فات به احتمال الصلاة 
يحصل به صلاة ألف إنسان» وتحصيل ذلك بتفويت احتمال صلاة واحد لا يخالف الأصل» 
ويكون من باب ارتكابه الضرر الأخف لدفع الأعظم. ولكن هل يقتل لكفره أو حدًاً؟. 
عن الإمام أحمد روايتان: 
إحداهما: يقتل لكفره كالمرتدء فلا يغسل ولا يكفن» ولا يدفن بين المسلمين ولا يرئه أحد 
ولا يرث أحداً. واختاره أبو إسحاق بن شاقلاء وابن حامدء وهو مذهب الحسن والشعبي 
وأيوب السختياني والأوزاعيّ وابن المبارك وحمّاد بن زيد» وإسحاق» ومحمد بن الحسن. 
واستدلوا لذلك: بقول النبيّ كلِ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة». وفي لفظ عن جابر» 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة». وعن بريدة قال: 
قال رسول الله بَكلِ: «بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر»» رواهن مسلم. 
وقال النبيّ يل: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة»» قال الإمام أحمد: 
كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. . وقال عمر رضي الله عنه -: لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة. وقال سيدنا علي عليه السلام -: من لم يصل فهو كافر. . وقال ابن مسعود: من 
لم يصل فلا دين له. وقال عبد الله بن شقيق : لم يكن أصحاب رسول الله كل يرؤن شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادة. 
الرواية الثانية: يقتل حذاً مع الحكم بإسلامه كالزاني المحصن وهذا اختيار أبي عبد الله بن - 
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#لععع ع ع ف« ععقعف ع مومعو ممقفعع مفو فوفو و ماقو ففواموفف مامه ووموو وو ووو مو و وهو ومواوة ووهاهة و فقوو وو فو ووه 


0 بطةء وأنكر قول من قال إنه يكفرء وذكر أن المذهب على هذا لم يجد في المذهب خلافاً 
فيهء وهذا قول أكثر الفقهاء. وقول أبي حنيفة ومالك والشافعيّ. 
وروي عن حذيفة أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا 
اللهء فقيل له: وما ينفعهم؟ قال: تنجيهم من النار لا أبا لك. وعن والان قال: انتهيت إلى 
داري فوجدت شاة مذبوحة فقلت: من ذيحها؟ قالوا: غلامك. قلت: والله إن غلامي لا 
يصليء» فقال النسوة: نحن علمناه فسمّى» فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني 
بأكلها . 
واستدلوا لذلك: بقول النبي ويِْ: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله». وعن أبي ذر قال: أتيت رسول الله يل فقال* «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة». وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله يلِةٍ يقول: 
“من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمتةُ ألقاها 
إلى مريم وروح منهء وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل». وعن 
أنس أن رسول الله يك قال: ليخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يزن برة» متفق عليه. هذه الأحاديث كلها ومثلها كثير. وعن عبادة بن الصامت: أن النبي كَل 
قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً 
استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة»» ولو كان كافراً لم يدخله في المشيئة. 
وقال الخلال في جامعه: حدثنا يحيى ثنا عبد الوهاب ثنا هشام بن حسان عن عبد الله بن عبد 
الرحمن عن أبي شميلة أن النبيّ كله خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة 
على بابء فقال النبي ككلةِ: «أكان يشهد أن لا إله إلا الله»» قالوا: نعم» ولكنه كان وكانء 
فقال: «أما كان يصلي». فقالوا: قد كان يصلّي ويدعء فقال لهم: «ارجعوا به فغسلوه وكفنوه 
وصلوا عليه وادفنوه والذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه»» وروى بإسناده 
عن عطاء عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كقِ: «صلوا على من قال لا إله إلا الله». 
ولأن ذلك إجماع المسلمين فلا يُعلّم أحدٌ ترك غسله في عصر من الأعصار لتركه الصلاة ولا 
ترك الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه. 
ولا التفريق بين الزوجين لترك الصلاة من أحدهماء لكثرة تاركي الصلاة» ولو كان كافراً لثبتت 
هذه الأحكام كلها. 
ولا يعلم بين المسلمين خلاف في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. 
وأما الأحاديث المتقدمة في المذهب الأول فهي على سبيل التغليظ والتتبيه له بالكفار لا على 
الحقيقة كقوله يَ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». وقوله 6: «كفر بالله تبرؤ من نسب 
وإن دق». وقوله كيِ: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما». وقوله يككةِ: «من أتى 
حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمداء وقال كك «من قال مطرنا بنوه 
الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب». وقوله كيكِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك»» وقوله 
ك: «شارب الخمر كعابد وثن»؛ وأشباه هذا مما أريد به التشبيه في الوعيد. 
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قال الشيخ ابن قدامة: وهو أصوب القولين. 

تنبيه: من ترك شرطاً مجمعاً عليه أو ركناً كالطهارة والركوع والسجود فهو كتارك الصلاة حكمه 
حكمه لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمهاء وإن ترك مختلفاً فيه كإزالة النجاسة» وقراءة 
الفاتحة والطمأنيئة والاعتدال بين الركوع والسجود أو بين السجدتين معتقداً جواز ذلك فلا شيء 
عليه» وإن تركه معتقداً تحريمه لزمته إعادة الصلاة» ولا يقتل من أجل ذلك بحال لأنه مختلف 
فيه فأشبه المتزوج بغير وليّء وسارق مال له فيه شبهة. انظر/ شرح المهذب للنووي (15/ ١١‏ 
148) (ط/ دار الفكر)» المغني للمصنف (598/15 - 20707 حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 2»)189/١(‏ (ط/ حلبي)؛ شرح صحيح مسلم للنووي -17١/1(‏ 077 (ط/ دار الفكر). 
الإنصاف لسبط أبن الجوزي (ص ٠ه‏ *ه).ء (ط/ دار السلام) » العدة شرح العمدة لابن دقيق 
العيد (5/ 0١‏ 20705 (ط/ السلفية» القاهرة)» نيل الأوطار للشوكاني /١(‏ 781 - 598)») 
(ط دار التراث)» كشاف القناع 777/١(‏ - 20759 الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي /١(‏ 785 
لا74). . 

فائدة: من جحد وجوب صوم رمضان والزكاة أو الحج ونحوها من واجبات الإسلام أو جحد 
تحريم الزنا أو الخمر ونحوهما.من المحرمات المجمع عليها: فإن كان مما اشتهر اشترك 
الخواص والعوام في معرفته كالخمر والزنا فهو مرتد. وإن كان مجمعاً عليه لكن لا يعرفه إلا 
الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة» وكإجماع أهل 
عصر على حكم حادثة» لم يكفر بجحده لأنه معذور بل نعرفه الصواب ليعتقده. انظر/) شرح 
المهذب .)١4/9(‏ 

أقول: بعدما تقدم بيانه من مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة» نعلم أنها مسألة عظيمة 
خطيرة» وأن تارك الصلاة في خطر طالما هو تاركها. 

لا بد للمُّفتي أن يتأنى في الحكم عليه فإن الخلاف في المسألة قويّ بلا شك. فمن رجح أنه 
يقتل كفراء أو يقتل حدّاً على ما هو راجح عندي» فلا بد من النظر في حال المستفتى خصوصاً 
في هذه الأعصار التي لم يجعل فيها حدوداً إسلامية مطبقة لا ظاهراً ولا باطناء ولا فيها تطبيقاً 
للاحكام الإسلامية السمحة كما هو الحال الآن في أغلب الأمصار الإسلامية» ناهيك عن معاداة 
من تجرأ مطالباً بتطبيق أحكام الله في أرض الله تحت سماء الله وهي أحكام العدل والرخاء 
والاستقرار» إلى أحكام الكفر والجهل والنفاق والصلام» فإن أفتى المُفتي بأن تارك الصلاة الذي 
فيه الخلاف كافرٌ كفر ملة كمّرنا أغلب المسلمين خصوصاً في هذه الأزمنة التي لم يكثر فيها 
الفساد فحسب بل والدعوة إليه وإلى الإفساد في الأرض بدعوى التمدن والحضارة ومحاربة 
أهل الدين والعلم والتقوى والورع فستؤدي هذه الفتوى إلى المشقة في معاملة تارك الصلاة فإنه 
كافرء وستضيع كثير من المصالح» وسيتفسخ النكاح بين الزوجين فهذه فتوى لها دليلها القوي 
إلا أن الواقع الأليم العقيم الذي نعيشه الآن تجعلنا نأخذ بالمذهب الثاني» مع الإشارة إلى أن 
الآخذين بفتوى المذهب الأول يُضعّفون القائل بأنه كافر كفر نعمة متغاضين عن أقوال العلماء 
ويا لكثرتها على أنه لا يخرج من الملة» وكما أننا بعثنا ميسرين لا معسرين» فالتأني التأني في 
إصدار هذه الفتوى التي توقع المسلمين في الضيق والعسر والحيرة. 
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باب أوفقات الصلوات 
الأولى هي الظهر””*, ج6610 روى أبو برزة الأسلمى قال: كان رسول اللّه عَكلِية , 


يصلي الهجير””'' التي تدعونها الأولى””*) حين تدحض 6 1110111111 


- خاتمة: اختلف العلماء بم كفر إبليس؟ فذكر أبو أسحاق بن شاقلا: أنه كفر بترك السجود لا 
بجحوده. وقيل: كفر لمخالفته الأمر الشفاهي من الله تعالى» فإنه سبحانه خاطبه بذلك. 
وقال الشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع في الاستعاذات له: وقال جمهور الناس: كفر 
إبليس لأنه أبى واستكبر وعاند» وطعن وأصر واعتقد أنه محق في تمرده. واستدل بأنا خير منه 
فكأنه ترك السجود لآدم تسفيهاً لأمره تعالى وحكمته. وعن هذا الكبر عبر النبي ككل بقوله: «لا 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر». قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ في رواية 
الميموني» إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين» والاستكبار كفر. 
وقالت الخوارج: كفر لمعصية الله تعالى» وكل معصية كفر. 
قال الشيخ البهوتي: وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. انظر/ كشاف القناع 
للبهوتي (١/9؟5؟  .)75١‏ (كتب هذا البحث/ محمد فارس/ /١7‏ ذو القعدق,» ١41‏ ه). 

(09) الظهر لغة: الوقت بعد الزوال. انظر/ القاموس المحيط (؟/ 87). (مادة/ ظهر). 
وشرعاً: صلاة هذا الوقت من تسمية الشيء باسم وقتهء وتسمى الهجير لفعلها وقت الهاجرة. 
انظر/ كشاف القناع .)149/١(‏ 

)261 قوله: [لما.. . الخاء تعليل لكون الظهر هي الأولى. 

إفضف أي صلاة الهجير» والهجير والهاجرة بمعنى.» وهو وقت شدة الحرّ وسميت الظهر بذلك لأن 
رقتها يدخل حيتذٍ. انظر/ فتح الباري (؟1/ *”7), العدة لابن دقيق العيد (75/5) . 
ولفظ : [الهجير] ليس عند مسلم في موضع تخريج الحديث. 

(7ه) 0 قال الحافظ: قيل: سميت الأؤلى لأنها أول صلاة نهار. وقيل: لأنها أول صلاة صلاها جبريل 
بالنبي كله حين بين له الصلوات الخمس . انظر/ فتح الباري (؟/*7) العدة (75/5). 
قال عياض: 
هو اسمها المعروف لبداءة جبريل - عليه السلام ‏ بها لما صلّى بالنبي للة. 
وفي البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره من غير خفاءء ولأنه لو بدأ 
بالفجر لختم بالعشاء ثلث الليل» وهو وقت خنفاءء فلذلك ختم بالفجر لأنه وقت ظهور. 
قال الشيخ البهوتي: وفيه ضعف. إشارة إلى أن هذا الدين يضعف في آخر الأمر. قال: وبدا 
ابن أبي موسى والشيرازي وأبو الخظا ب بالفجر لبداءته كل بها السائل ولأنها أول اليوم. 
فإن قيل: إيجابها كان ليلاً وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الفجر فلم لا بدأ بها جبريل؟ 
أجيب بأنه يحتمل أنه وجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهرء ويحتمل أن الإتيان بها 
متوقف على بيانها لأن الصلوات مجملة ولم يتبين إلا عند الظهر. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 
24). 
ولفظ: [الأولى] ليس عند مسلم في موضع تخريج الحديث. 

)265 هو بفتح الدال والحاء. انضر/ شرح صحيح مسلم للنووي (0/ .)151١- 17١‏ 
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ب 20 
الشمس. يعني: رول في حديث طويل. متفق عليه”“. وأول وقتها إذا زالت 
الشمس» وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليهء لما روى 
[ابن*© عباس] أن النبي كل قال: «أمْني جبريل عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر 
في المرة الأولى حين زالت الشمسء والفيء مثل الشراك”**؟؛ ثم صلى بي في المرة 
الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت ما بين هذين» في حديث 
طويل””©. قال الترمذي: هو حديث حسن””''2. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد 


(هه2 


0650 


200 


مم2 


269 


قال الحافظ: مأخوذ من الدحض وهو الزلق. انظر/ فتح الباري /١(‏ 77) لفظة: [تدحض] عند 
مسلم في موضع تخريج الحديث [تزول] وعنده بلفظ البخاري ولكن من حديث جابر بن سمرة 
برقم (518/18). والله أعلم. 

أي عن وسط السماءء ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتهاء ولا يخالف ذلك الأمر 
بالإبراء لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد أو قبل الأمر بالإبراد أو عند فقد شروط الإبراد لأنه 
يختص بشدة الحر أو لبيان الجوازء وقد يتمسك بظاهره من قال إن فضيلة أول الوقت لا تحصل 
إلا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارة وستر وغيرهما قبل دخول الوقت ولكن الذي يظهر أن 
المراد بالحديث التقريب فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخواء الوقت بغير أسباب 
الصلاة. انظر/ فتح الباري (1/ 7 075» شرح صحيح مسلم للنووي (171/5). 

أخرجه البخاري فى مواقيت الصلاة (؟/77)» باب وقت العصر :)١7(‏ الحديث (0181)» 
ومسلم في المساجد ومواضيع الصلاة (١/447)؛‏ باب وقت العشاء وتأخيرها (079 الحديث 
(747/90)» وأبو داود فى الصلاة »)1١7//١(‏ باب (4)». الحديث (2098 والنسائي في 
المواقيت (2)37/5 باب (15)» وابن ماجه في الصلاة (11/1؟): باب (07» الحديث 
(77). والدارمي في الصلاة (08/1*): باب (55)» الحديث »)١1050(‏ والإمام أحمد في 
مستده 47١ /١5(‏ 4377). 

ورد في المخطوط: [ابن عمر!] قال الحافظ: هو في سنن الدارقطني بإسناد حسن لكن فيه 
عنعنة ابن إسحاق. قال: ورواه الدارقطني وابن حبان في الضعفاء من طرق أخرى فيها 
محبوب بن الجهم وهو ضعيف»ء وفيه من النكارة ابتداؤه بالفجر والصحيح خلافه. انظر/ 
التلخيص الحبير .)1854/١١(‏ 

وهو بشين معجمة مكسورة وراء مهملة وبالكاف أحد سيور النعل. انظر/ القاموس المحيط 
(/09).» (مادة/ شرك)» كشاف القناع .)56٠١/١(‏ 

أخرجه الترمذي في المواقيت »)778/1١(‏ باب »)١(‏ الحديث »)١59(‏ وأبو داود في الصلاة 
(000/5)» باب (1)» الحديث (0847: والنسائي في المواقيت (511/1)»: باب (19): 
والإمام أحمد في مسنده (1/ 778 804). 0 

قال الحافظ في إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه لكنه توبع» 
أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس 
نحوه. قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة» وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر. 
انظر/ التلخيص الحبير /١(‏ 187)» نيل الأوطار (0701/1. 


كتاب الصلاة 186 


تناهي قصره 


[فكف 


والأفضل تعجيلها”"'"؛ لحديث أبي برزة إلا في شدة الحر فإنه يستحبء الإبراد 


د » لقول النبي كه : «أبردو|00) [ بالطل ]590 


لكف 


زفقف 


إفذف 


6©59[ 


20) 


لأن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب» ثم ما دامت الشمس 
ترتفع فالظل ينقص فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه» فإذا 
زاد الظل أدنى زيادة دل على الزوال» والظل أصله السترء ومنه أنا في ظل فلان» ومنه ظل 
الجنة وظل شجرهاء وظل الليل 0 وظل الشمس ما ستر الشخوص من سقطها ذكره ابن 
قتيبة قال: والظل يكون غدوة وعشية من أول النهار وآخره. والفيء: لا يكون إلا بعد الزوال» 
لأن فاء أي رجع من جانب إلى جانب ولكن لا يقصر الظل. انظر/ كشاف القناع للبهوتي /١(‏ 
76 

وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها أو لغيرها مما يسن تعجيلها إذا دخل الوقت بأن يشتغل 
بأسباب الصلاة حين دخول الوقت لأنه لا يعد حينئظٍ متوانياً ولا مقصراً. انظر/ كشاف القناع 
كه ). 

ولو صلّى وحده حتى ينكسر الحرٌء وإلا في غيم لمن يصلي الظهر في جماعة فيؤخرها إلى 
قرب وقت الثانية أي العصرء لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: «كانوا يؤخرون الظهر 
ويعجلون العصر في اليوم المغيم؟ لأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوهء فيشق 
الخروج لكل صلاة منهماء فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين ليقرب من الثانية» لكن 
يخرج لهما خروجاً واحداً طلباً للأسهل المطلوب شرعاً. وإلا في صلاة جمعة فيسن تعجيلها في 
كل حال بعد الزوال حرّاً كان أو غيماً أو غيرهماء لقول سهل بن سعد: (ما كن نقيل ولا 
نتغدى إلا بعد الجمعة» متفق عليه. وقال سلمة , بن الأكوع: «كنا نجمع مع النبي كَل ثم نرجع 
فنتبع آلفيء؟ متفق عليه. انظر/ المغني »)5١7  744/١(‏ كشاف القناع (١/037؟).‏ 

بكسر الراء» أي أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال: أبرد إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في 
الظهيرة» ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجداًء وأهم إذا دخل تبهامة. انظر/ فتح الباري (؟/ 
01 

قوله: [بالظهر] لم يخرجه مسلم في صحيحه بل عنده [بالصلاة]ء وفي رواية: [عن الصلاة] 
قال الشيخ النووي: هما بمعنى» وعن تطلق بمعنى الباء كما يقال: رميت عن القوس أي بها. 
انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (1187/0) فتح الباري 7/0 ). 

ولفظ : [بالصلاة] عند البخاري برقم (877, 685). 

ولفظ : ُبالظهر] عند البخاري برقم (018). 

والترمذي في المواقيت »)545/١(‏ باب (0)» الحديث :)١101/(‏ والنسائي في المواقيت /١(‏ 
00114 5 (5)» وابن ماجه في الصلاة (١/77؟))‏ باب (5).: الحديث (لالا 5‏ 51/4)ء 
والإمام أحمد في مسنده (؟/ /الا”), (6/ 561). (557/4). 

قال الحافظ: قد يحتج بقوله: [بالظهر] على مشروعية الإبراد للجمعة» لكن الجمهور على . 
خلافه. انظر/ فتح الباري (؟/76). ش 


2 كتاب الصلاة 


في شلة الع فإن قدة ام من فيح :. 5 ليلق" متفق ع 


(0)>5 "قال الحافظ: والأمر بالإبراء أمر استحباب» وقيل: أمر إرشادء وقيل: بل هو للوجوب حكاه 
عياض وغيره . 
قال: وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم قال الجمهور من أهل العلم 
يستحب تأخير الظهر في شدة الحرّ إلى أن يبرد الوقت وينكر الوهج وخصه بعضهم بالجماعة» 
فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل وهذا قول أكثر المالكية والشافعي أيضاً لكن خصه بالبلد 
الحارء وقيد الجماعة بما إذا كانوا يتتابون مسجداً من بعدء فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون 
في ركن فالأفضل في حقهم التعجيل. والمشهور عن الإمام أحمد التسوية من غير تخصيص 
ولا قيد» وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر. انظر/ فتح الباري .)5١/0(‏ 

226)710 تعليل لمشروعية التأخير المذكورء وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع؟ 
وهذا أظهرء أو كونها الحالة التي يتتشر فيها العذاب؟ ويؤيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم 
حيث قال له: «أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم» أخرجه 
مسلم في صلاة المسافرين »)01١  579/١(‏ الحديث (417/794)» والنسائي في المواقيت 
.)778/1١(‏ والإمام أحمد في مسنده .)١١١/15(‏ (717/6). 
قال الحافظ: وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب» فكيف أمر 
بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري: بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن 
لم يفهم معناه. 
واستنبط له الزين بن المنير معنئ يناسبه فقال: وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا 
ممن أذن له فيه» والصلاة لا تنفك عن كونها طلباً ودعاء فناسب الاقتصار عنها حينئذٍء واستدل 
بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضباً لم يغضب قبله 
مثلهء ولا يغضب بعده مثلهء سوى نبينا كله فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في ذلك. 
قال الحافظ: ويمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحهاء وفيحها سبب وجود شدة الحر وهو 
مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب أن لا يصلي فيها. لكن يرد عليه أن سجرها 
مستمر في جميع السنة» والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغايران» فحكمة الإبراد دفع المشقة » 
وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب. والله أعلم. انظر/ فتح الباري (؟/ 
ضفة 

(548) 2 أي من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه مكان أفيح أي متسعء» وهذا كناية عن شدة استعارهاء 
وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقيل: هو من مجاز التشبيه أي 
كأنه نار جهنم في الحر. قال الحافظ: والأول أولىء ويؤيده حديث: «اشتكت النار إلى ربها 
فأذن لها بنفسين» الحديث. انظر/ فتح الباري (77/7). 

(59) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (؟57/1)» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (9)» 
الحديث (518): ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1/ 470)» باب استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحر (77): الحديث (116/180) بلفظ: [بالصلاة] بدل: [بالظهر] كما تقدم 
في الهامش» وأخرجه بلفظ مسلم: أبو داود في الصلاة» باب (5)» والترمذي في الصلاة» - 


كتاب الصلاة 14 


فصل: 
ثم العصرء وهي الوسطى””' لما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


كل يوم 0 اشغلونا عن الصلاة الوسطى:صلاة العصر7١©‏ مانا الله بيو تهم وقبورهم 
نارم 7 ين 


وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. وآخره إذا صار ظل كل شيء 3 
لقول النبي وَكةٍ في حديث جبريل : «وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم 
صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه»*" . 


3-5 باب (60), والنسائي في المواقيت» باب (5)» والإمام مالك في الوقوت» باب (7517)) 
والذارمي في الصلاة» باب »)١5(‏ والإمام أحمد في مسنده (37758/15 /601), (9/83, 09), 
(ه/رمموك3ك 24؛» وقد تقدم تخريجه. 

26070 قال في الإنصاف: نص عليه أحمدء وقطع به الأصحاب ولا علم عنه ولا عنهم فيها خلافاً. 
انظر/ كشاف القناع م المغني مام ). 

(2307؟2 > قال الحافظ: وقد تعسف أبو الحسن بن القصار في تأويله فقال: إنما تسمية العصر وسطى 
يختص بذلك اليوم» لأنهم شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب فكانت العصر بالنسبة إلى الثلاثة 
التي شغلوا عنها وسطى لا أن المراد بالوسطى تفسير ما وقع في سورة البقرة. 
قال الحافظ: قلت: وقوله: [صلاة العصر] جزم الكرماني بأنه مدرج في الخبر من قول بعض 
رواته قال الحافظ : وفيه نظر ثم بين ذلك. انظر/ فتح الباري .)155-198/1١(‏ 

(6175 2 فيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراء وليس فيه الدعاء عليهم بالهزيمة» قال 
الحافظ: لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. انظر/ 
فتح الباري (6/5؟1). وقد استشكل هذا الحديث بأنه تضمن دعاء صدر من النبيّ كَل على 
من يستحقه وهو من مات مشركأء ولم يقع أحد الشقين وهو البيوت» أما القبور فوقع في حق 
من مات مشركاً لا محالة. ويجاب: بأن يحمل على سكانها. انظر/ فتح الباري (17/4). 

0 أخرجه البخاري في الجهاد والسير (5/5؟١)»‏ باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة 
(94)؛ الحديث (1911)» ومسلم ني المساجد ومواضع الصلاة »)5477/١1(‏ باب التغليظ في 
تفويت صلاة العصر (760)» الحديث »)578/75١5(‏ وأبو داود فى الصلاة :)١١7/١(‏ باب 
(5)» الحديث (404)» والترمذي في التفسير (11/5١؟)»‏ سورة (؟): باب (81). الحديث 
(5947)» والنسائي في الصلاة (773/1)» باب »)١15(‏ وابن ماجه فى الصلاة (74/1؟)» 
باب (5). الحديث (585)»: والدارمي في الصلاة (05/1). باب (58): الحديث 
(177)» والإمام أحمد في مسنده /١(‏ 87 451). 

005 هل اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وكثير من أصحابه وقدمها في المحرر والفروع وقطع به 

في المنتهى وغيره. انظر/ المغني 71/١‏ - 2786 كشاف القناع (١/507؟)»‏ الشرح الكبير 
0 . 
(010) )- تقدم تخريجه. 


1844 كتاب الصلاة 


وعنه: أن آخره ما لم تصفر الشمس""». لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله 
يك قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» رواه مسله”""؟. 
ومن أدرك منها جزءاً قبل الغروب فد ل لماروى أبو هريرة عن النبي 


كل أنه قل ابن أدرك سجدة””© من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» 
م 


وتعجيلها أفضل بكل حال”**؟ لقول أبي برزة في حديثه: كان رسول الله يك 


(617- اختاره المصنف والمجد وجمع» وصححها أبو عمر المقدسي في الشرح» واختارها ابن تميم» 
وجزم بها في الوجيزء قال في الفروع: وهي أظهر. انظر/ المغني /١(‏ 7806)» الشرح الكبير 
(457/1)» كشاف القناع للبهوتي .)767/١(‏ 

06970 في المساجد ومواضع الصلاة »)477/١(‏ باب أوقات الصلوات الخمس :)7"١(‏ الحديث 
011/11 

(22617 وقت الاختيار هو الذي يجوز تأخير الصلاة إليه من غير عذر. انظر/ الشرح الكبير .)577/1١(‏ 

(2219 وهو وقت الضرورة وإنما يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر فإن أخرها لغير عذر أثم» ومتى 
فعلها فيه فهو مدرك لها أداء سواء كان لعذر أو غيره لقول النبيَ يكلِ: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه. انظر/ الشرح الكبير  477/1١(‏ 
اا63) . 

(226)40 ومع وقوع الصلاة فيه أداء يأثم فاعلها بالتأخير إليه لغير عذر. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 18917). 

(4) اعلم أن هذه المسألة فيها روايتان: 
إحداهما: لا يدرك الصلاة بأقل من ركعة وهو ظاهر كلام الخرقي. 
والثائية: يدركها بإدراك جزء منها أي جزء كان» قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركاً 
لها بإدراكه. وقال أبو الخطاب:. من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت 

.فقد أدركهاء وقد حكاهما المصنف في الشرح بلا ترجيح وهذه الرواية هي التي قطع بها 
المصنف هنا. انظر/ المغني 887/١(‏ الم الشرح الكبير /١(‏ 455 550). 

(2026)45 قال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها 
فسميت على هذا المعنى سجدة. انظر/ فتح الباري (؟/51). 

(6)85 أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (7/ 45 45)» باب من أدرك ركعة من العصر قبل 
الغروب 2»)١!(‏ الحديث (065)), ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة /1١(‏ 575)» باب من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (70)» الحديث .)5١1//151(‏ 

(6)44 في الحر والغيم وغيرهاء ويسن جلوسه بعدها في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى 
طلوعهاء لحديث مسلم: أنه يقد كان يقعد في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس»» 
ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات نص عليه ذكره ابن تميم» ع 0 
وغيره. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 75657 *56#). 


كتاب الصلاة 164 


يصلي العصرء ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية» متفق 
يد 


فحل: 
ثم المغرب”* وهي الوتر”"؟ وأول وقتهاء إذا غابت الشمس*: وآخره إذا غاب 

الشفق الأحمرء لما روى بريدة أن النبي كه أمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس» 

ثم صلى المغرب فى اليوم الثانى حين غاب الشفق» ثم قال: «وقت وصلاتكم بين ما 

0 )9( 5 

رايتم» رواه مسلم 
وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي يَلِ قال: «وقت المغرب ما لم يغب 

الشفق»”'''. ويكره تأخيرها عن وقبها(!)؛ لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي كه في 


(2)46 تقدم تخريجه. | 
(2)47 هو في الأصل مصدر غربت الشمس - بفتح الراء وضمها ‏ غروباً ومغرباء ويطلق في اللغة 
على وقت الغروب ومكانه» فسميت هذه الصلاة باسم وقتيها. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 107). 
80) أي وتر النهار لاتصالها بهء فكأنها فعلت فيهء وليس المراد الوتر المشهورء بل أنها ثلاث 
ركعات. ولا يكره تسميتها بالعشاء قال في الإنصاف على الصحيح من المذهبء وتسميتها 
بالمغرب أولىء قال المجد وغيره: الأفضل تسميتها بالمغرب. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 
107). الشرح الكبير .)48/١(‏ 
0م المغرب لها وقتان: قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: 
أحدهما: وقت اختيار وهو إلى ظهور النجمء قال في النصيحة للآجري: من أخر حتى يبدو 
النجم أخطأ. 
والثاني: ما بعد ظهور النجم إلى آخر وقتها وهو وقت كراهة. 
قال في المبدع: استفيد من كلامهم: أن من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحد كالظهر 
والمغرب والفجر على المختار. وما له ثلاثة: كالعصر والعشاءء وقت فضيلةء وجوازء 
وضرورة. وفي كلام بعضهم أن لها وقت تحريم أي يحرم التأخير إليه» ومعناه أن يبقى ما لا 
يسع الصلاة. اه. قال البهوتي: وكلامه لا ينافي ما تقدم عن الإنصاف لأن قوله: للمغرب 
وقتانء أي وقت فضيلة وجوازء ومراد صاحب المبدع أن لها وقتاً واحداً نفي وقت الضرورة 
فقط. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 707). المغني (1/ 790)» الشرح الكبير .)478/١(‏ 
(0)65 في المساجد ومواضغ الصلاة »)578/١(‏ باب أوقات الصلوات الخمس (1*): الحديث 
الف" 
(49) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)477/١(‏ باب أوقات الصلوات الخمس (2»)1 
الحديث (/2)517/11 والإمام أحمد في مسنده (5/ 751١‏ 177). 
(41) إلا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرماً فيسن تأخيرها ليصليها مع العشاء جمع 
تأخير إن جاز له لفعله يك إن لم يوافها وقت الغروب فإن حصل بها وقتها لم يؤخرها بل - 


1 كتاب الصلاة 
لل لم يي ل اوم ا ا كب 
اليومين في أل وقتها””"2. وقال جابر: كان النبي يل يصلي التقوت إذا وجنف 7 
الشتممن: 0 
فصل: 

ثم الحم 00ة) وأول وقتها إذا غاب الشفق الا لاك 7يف ثلث ال 
لما.روى بريدة (أن النبي كلةِ صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق». وصلاها 
في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل)» وحديث ابن عباس في صلاة جبريل مثله» وعن 
ابن عمر عن النبى كَل أنه قال: «الشفق الحمرة» فإذا غاب الشفق؟ وجبت الصلاة» رواه 
ادا 1 


- يصليها في وقتها لأنه لا عذر له وإلا في غيم لمن يصلي جماعة فيسن تأخيرها إلى قرب 
العشاء ليخرج لها مرة واحدة طلباً للاسهل كما تقدم في الظهرء وإلا في الجمع إن كان التأخير 
أرفق به طلباً للسهولة. انظر/ كشاف القناع (767/1)» الشرح الكبير (419/1). 

(99) فالأحاديث فيها تأكيد لفعلها فى أول وقتها وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب وإن قدر أن 
الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديث المخالف على أنها منسوخة لأنها في أول فرض الصلاة 
بمكة وأحاديثنا بالمدينة متأخرة فتكون ناسخة لما قبلها مما يخالفها. انظر/ المغني .0791/١(‏ 

م5) أي غابت» وأصل الوجوب السقوط» والمراد سقوط قرص الشمس. انظر/ شرح صحيح مسلم 
للنووي (5/ »)١١5‏ فتح الباري (؟/ .)0١‏ 

(944) أخرجه البخاري فى مواقيت الصلاة (؟/44)» باب وقت المغرب (148)» الحديث (0091)) 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (414/1)» باب أوقات الصلوات الخمس (071: الحديث 
(51/110). والترمذي في المواقيت :)781/١(‏ باب »)١(‏ الحديث 2»)15١(‏ والنسائي في 
المواقيت (1/ 80 ؟): باب »)1١(‏ والإمام أحمد في مسنده (6/ 370 701 0734. 

(22)94 بكسر العين والمد اسم لأول الظلام سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه» ويقال لها عشاء 
الآخرة وأنكره الأصمعىّ وغلطوه في إنكاره» ولا يكره تسميتها بالعتمة لقول عائشة: «كانوا 
يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» رواه البخاري. والعتمة في اللغة: شدة 
الظلمة» والأفضل أن تسمى عشاء قاله في المبدع. انظر/ كشاف القناع (١/554)؛‏ الشرح 
الكبير (447/1). 

(97) انظر/ المغني »0944/١(‏ الشرح الكبير .)44٠ /١1(‏ 

2)90 أي آخر وقت الاختيار. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 0104. 

(2)94 نص عليه الإمام أحمد واختاره الأكثر. انظر/ المغني ))597/١(‏ الشرح الكبير »)44٠/١(‏ 
كشاف القناع .)595/١(‏ 

(99) 2 في كتاب الصلاة» باب صفة المغرب والصبحء الحديث (0» قال الدارقطني في الغرائب: 
هو غريب وكل رواته ثقات» وقد رواه أيضاً ابن عساكر والبيهقي وصحح وقفه وقد ذكره 
الحاكم في المدخل وجعله مثالاً لما رفعه المخرجون من الموقوفاث. انظر/ نيل الأوطار 
للشوكاني (؟9/1). 


كتاب الصلاة 15١‏ 


وعنه: آخره نصف اللي" لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي كئِةٍ قال: 
«وقت العشاء إلى نصف الليل» رواه مسله”'"©2. وأبو داود””""©2. 
والأفضل تأخيرها””''". لقول أبي برزة: كان النبي ككل يستحب أن يؤخر العشاء. 
2 مفق عليو20 ”3 , 
وستهن أن يراعى اغخان المائوية 219 لقول اجابر: 0 
أحياناً يقدمها وأحياناً يؤخرها إذا 2 اجتمعوا عجل؛ وإذا رآهم أبطؤوا؛ أخر*""'"'. 


)0 اختاره الموفق والمجد وجمع منهم القاضي وابن عقيل وقدمه ابن تميم » قال ذف في الفروع. وهو 
أظهر. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 505)» المغني »)744/١(‏ الشرح الكبير (/440). 

2)7١( باب أوقات الصلوات الخمس‎ »)4738 - 477/١( في كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)5177/1١195( الحديث‎ 

(؟١٠)‏ في كتاب الصلاة (١/؟7١١)»‏ باب (5), الحديث (577)» والإمام أحمد في مسنده (؟/ »7١١‏ 
اللا 07# 

() مالم يشق التأخير على المأمومين أو على بعضهم فإنه يكره نص عليه في رواية الأثرم» لأنه 
كي كان تأمر بالتخفيف رفقاً مم قاله في المبدع. أو يؤخر مغرباً لغيم أو جمع فتعجيل العشاء 

فيهن أفضل من تأخيرها. 

فائدة: لا يجوز تأخير الصلاة التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة أو تأخير بعضها إلى وقت 
الضرورة ما لم يكن عذر. وتأخير عادم الماء العالم وجوده أو الراجي وجوده أو المستوي عنده 
الأمران إلى آخر الوقت الاختياري إن كان للصلاة وقتان أو في التيمم» وتأخير الكل لمصلي 
كسوف أفضل إن أمن فوتها. والتأخير لمعذور حاقن وتائق ونحوه أفضل حتى يزيل ذلك. 
ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال. وكذلك إذا ظن مانغاً من الصلاة كحيض ونحوه كموت 
وقتل. ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به أخخر نصاً إلى أن يبقى من الوقتٍ الجائز فعلها 
فيه بقدر مايسعها. . قال في شرح المنتهى: وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوباً. فيؤخذ من 
نص الإمام عدم كراهة إمامة ابن بأبيه لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعاً. ويجب التأخير 
إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة أو واجب الذكر حتى يتعلم ليأتي بالصلاة تامة 
من غير محذور بالتأخير. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 108). 

)٠١5(‏ تقذم تخريجه. 

.)168 /١( أو حال بعضهم. انظر/ كشاف القناع‎ )٠١5( 

)٠١(‏ قال أبن دقيق العيد: إذا تعارض في شخص أمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت 
منفرداً أو يؤخرها في الجماعة أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل» 
وحديث الباب يدل عليه لقوله: «وإذا رآهم أبطؤوا أخر» فيؤخر لأجل الجماعة مع إمكان 
التقديم. انظر/ العدة شرح العمدة (5/ 715 077. 
قال الحافظ: قلت: ورواية مسلم بن إبراهيم تدل على أخص من ذلكء وهو أن انتظار من 
تكثر بهم الجماعة أولى من التقديم» ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يفحش التأخير ولم 
يشق على الحاضرين. انظر/ فتح الباري (01/1). 


1 كتاب الصلاة 


ثم يذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الجر الغاني*' 2١‏ على 
ما ذكرنا فى وقت العصر. 
فصل: 

ف الف وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف”'''2. وهو البياض 
الذي يبدو من قبل المشرق معترضاً لا ظلمة بعده''"2: وآخره إذا طلعت الشمسء لما 
روق بريدة عن النبي ككل أنه أمر بلالا فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان اليوم 
الثاني صلى الفجرء فأسفر بهاء ثم قال: «وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم»؛ وفي حديث 
ابن عباس في حديث جبريل مثله . ش 

والأفضل تعجيلها""'"2: لما روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «لقد'"''' كان 
رسول الله كله يصلي الفجر» 0 


:)510( أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (59/7)» باب وقت المغرب (18)» الحديث‎ )٠١0 
باب استحباب التبكير بالصبح في‎ »)557 - 5557/1١( ومسلم في المبتاجد ومواضع الصلاة‎ 
.)545/79*( الحديث‎ 2)5٠١( أول وقتها‎ 

)2٠١(‏ وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده ويقال له: الفجر الصادق. والفجر الأول 
يقال له: الفجر الكاذب» وهو مستطيل بلا اعتراض أزرق له شعاع ثم يظلم» ولدقته يسمى» 
ذنب السرحان أي الذئب» قال محمد بن حسنويه: سمعت أبا عبد الله يقول: الفجر يطلع بليل 
ولكن تستره أشجار جنات عدن. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 080؟). 

)٠١9(‏ سمي به لانفجار الصبحء وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل. وقال الجوهري هو في آخر 
الليل كالشفق في أوله. تقول: قد أفجرناء كما تقول: قد أصبحنا من الصبح مثلث الصاد. 
حكاه ابن مالك وهو ما جمع بياضاً وحمرة» والعرب تقول: وجه صبيح لما فيه من بياض 
وحمرة. وتسمى الصبح؛ ولا يكره تسميتها بالغداة» قال في المبدع: في الأصح؛ وهي من 
صلاة النهار نص عليه. انظر/ كشاف القناع .)755/١(‏ 

.)457 /١( انظر/ المغني (046/1)» الشرح الكبير‎ )٠٠١( 

)١1١1١(‏ ويستمر وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار لحديث جبريل وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة 
حتى تطلع الشمس وإليه ذهب القاضي وابن عقيل وابن عبدوس وموفق الدين المقدسي وذهب 
الشيخ أبو النجا المقدسي في الإقناع إلى أنه ليس للفجر وقت ضرورة» وظاهر كلام المصنف 
هنا وفي الشرح الكبير يشير إلى ترجيح ما ذهب إليه الشيخ أبو النجاء والله أعلم. انظر/ 
المغني .)60/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 547)» كشاف القناع (05905/1. 

.05057/١( كشاف القناع‎ :)547 /١( الشرح الكبير‎ ».)400/١( انظر/ المغني‎ )١1( 

. 20170 /١( اللام في لقد جواب قسم محذوف. انظر/ فتح الباري‎ )١1( 

.)55/5( أي يحضرن. انظر/ فتح الباري‎ )١1١14( 


كتاب الصلاة للحلا 


)11١48(« . 1١١ 3 . 5 3‏ 
معه نساء من المؤمنات!5١21,‏ دم يلصرفن معلعات 017 تمروطي. 5 ( ما بر" 
ا ال ا 1000 


(11) وعند البخاري في رواية [نساء المؤمنات] برقم (018). 
قال الحافظ: تقديره نساء الأنفس المؤمنات أو نحوهاء ذلك حتى لا يكون من إضافة الشيء 
إلى نفسه. وقيل: إن نساء هنا بمعنى الفاضلات» أي فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم 
أي فضلاؤهم. انظر/ فتح الباري (57/5). 

(11) قال الأصمعي: التلفع أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك وفي شرح الموطأ لابن حبيب» 
التلفع لا يكون إلا بتغطية الرأس والتلفف يكون بتغطية الرأس وكشفه. انظر/ فتح الباري /١(‏ 
ولاة). 
قال ابن دقيق العيد: متلفعات: بالعين» ويرون متلففات بالفاء» والمعنى متقارب إلا أن التلفع 
يستعمل مع تغطية الرأس ثم ذكر قول ابن حبيب المتقدم. وقال: واستأنسوا لذلك بقول عبيد 
ابن الأبرص : 
كيف ترجون سقوطي بعدما لفعالرأس بياض وصلع؟ 
واللفاع: ما التفع به» واللحاف: ما التحف به. انظر/ العدة (؟/ .)751١ - 5١‏ 

41١10‏ جمع مرط بكسر الميمء وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك» وقيل: لا يسمى مرطاً 
إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء» قال الحافظ: وهو مردود بقوله: [مرط من شعر 
أسود]. انظر/ فتح الباري (؟517/7). العدة (1/5؟0. 

)1١14(‏ قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجالء أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصةء وقيل: 
لا يعرف أعيانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب. وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار لا تعرف 
عينها فلا يبقى في الكلام فائدة. 
وتعقب: بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم. قال الحافظ : 
وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظرء لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى 
في الغالب ولو كان بدنها مغطى. 
قال الباجي: هذا يدل على أنهن كنْ سافرات إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه من معرفتهن 
لا الغلس. قال الحافظ: وفيه ما فيهء لأنه مبنيّ على الاشتباه الذي أشار إليه النوويٌّء وأما إذا 
قلنا إن لكل واحدة منهن هيئة غالباً فلا يلزم ما ذكر. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (0/ 
.)١155 414‏ فتح الباري (؟57/5 -/317). 

)1١١19(‏ من ابتدائية أو تعليلية. انظر/ فتح الباري (؟57/5). 

)٠٠(‏ فسر الغلس بأنه: اختلاط ضياء الصح بظلمة الليل والغلس والغبش متقاربان» والفرق بينهما: 
أن الغلس في آخر الليل» وقد يكون الغبش في آخره وأوله» وأما من قال: [الغبس] بالغين 
والباء والسين المهملة فغلط عندهم. انظر/ العدة (931/5). 
قال الحافظ: ولا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث أبي برزة السابق أنه كان ينصرف من 
الصلاة حين يعرف الرجل جليسهء لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد وذلك إخبار عن 
رؤية الجليس. انظر/ فتح الباري (517/7). 

(1) في الحديث فوائد: 


رين الكافي مجلد ١‏ 


ل كتاب الصلاة 


001770 5 


وحن + زراغن عاق النامومينء: فإن' أسفروا قالإشفان أففيل7 9 لما ذكرنا في 
العشاء . 


فصل: 

وتجب الصلاة بأول الوقتء لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتهاء والأمر يقتضي 
الوجوب» ولأنه سبب الوجوبء فتثبت عقبيه» كسائر الأسباب. ويستقر الوجوب 
(0)0175 
بذلك 1 


فلو جَنٌ بعل دخول جزء من وقفت الصلاة» أو حاضت المرأة لزمهما القضاء» لأنه 
إدراك جزء تجب بها الصلاة فاستقرت به» كآخر ون" 


وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان: 
أحدهما: 00 لأنه درك جزءاً من وقت إحدى صلاتي الجمع. فلزمته 
الأخرى» كإدراك جزء من وقت العصر. 


0 إحداها: استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت. 
الثانية: جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود صلاة الليل. 
الثالثة : جواز خروج النساء للصلاة بالنهار من باب أولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهارء 
ومحل ذلك إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة. 
الرابعة: استدل به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم فكأنه جعل التلفع صفة 
لشهود الصلاة. وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف. انظر/ فتح الباري (؟/ 
. 

)6 أخرجه البخاري في الصلاة /١(‏ 01/0)» باب في كم تصلي المرأة من الثياب :)١7(‏ الحديث 
(1/5)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ 440 557)» باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها (50): الحديث (70؟/ 242545 وأبو داود في الصلاة 2)١160/١(‏ باب 
(8)» الحديث (477)» والترمذي في المواقيت »)781/١(‏ باب (5): الحديث ))١51(‏ 
والنسائى فى المواقيت (2)111/1 باب (50)» والدارمي في الصلاة (700/1)» باب »)5١(‏ 
الحديث (1717): والإمام مالك في الوقوت :)0/١(‏ باب (4): الحديث (4): والإمام أحمد 
فى مسنده (5/ 8 169). 

0115 انظر/ الشرح الكبير /١1(‏ 22445 المغني (405/1). 

(5؟١1)‏ انظر/ كشاف القناع (559/1). 

(5؟1) انظر/ المغني »)4١١/١(‏ الشرح الكبير .)558/١(‏ 

.)548/١( الشرح الكبير‎ »)504/١( انظر/ المغني‎ )١( 


كتاب الصلاة 166 

والثاني : لا تجب”23"9, لأنه لم يدرك شيئاً من وقتهاء ولا وقت تبعهاء فأشبه من 
لم يدرك شيئاً بخلاف العصرء فإنها تفعل تبعاً للظهرء فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت 
تبع الظهرء وهكذا القول في المغرب والعشاء. 

ومن أدرك ركعة من الصلاة ة قبل خروج الوقت؛ فهو مدرك لهاء لماروى أبو 
هريرة أن النبي كَل قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة2"50,23"0اى 
لفظ: «إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فليتم صلاته» وإذا 
أدرك سجدة من صلاة الصبح؛ فليتم صلاته» متفق عليه” يلك" 


وفي مدركِ أقل من ركعة وجهان: 
أحدهما: يكون مدركاً لها(" لأنه إدراك جزء من الصلاة» فاستوى فيه الركعة» 
وما دونها كإدراك الجماعة . 


والثاني: لا يكون مدركاً لها'"""2. لتخصيصه الإدراك بركعة» وقياساً على إدراك 
التجمعة. 


فصل: 
ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء لأن جبريل عليه السلام صلَى بالنبي كَكهِ في 


2170 واختاره ابن حامد. انظر/ الشرح الكبير :)5448/١(‏ المغني (5094/1). 

01700 قال الحافظ: ليس على ظاهره بالإجماع». لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة 
بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاةء فإذاً فيه إضمار تقديره: فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم 
الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها. انظر/ فتح الباري (59/1). 0 

0) أخرجه البخاري فى مواقيت الصلاة (؟58/7)» باب من أدرك من الصلاة ركعة (58)» الحديث 
(080): ومسلم في المساجد »)477/١(‏ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
(0)» الحديث .»)5١01/1١5١(‏ وأبو داود فى الصلاة »)7947/١(‏ باب 2)١57(‏ الحديث 
»)١١7١(‏ والترمذي في الصلاة (507/1): باب (77): الحديث (514): والنسائي في 
المواقيت (١/5؟7)؛‏ باب »)١١(‏ والدارمى فى الصلاة »)70١17/١(‏ باب (77): الحديث 
(1770)» والإمام مالك في الجمعة :)٠١5/١(‏ باب :)١1(‏ الحديث »)١١(‏ والإمام أحمد في 
مسنده (7/15 3751 8/5ا"). 

(170) > تقدم تخريجه. 

(1) قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركاً لها بإدراكه. وقال أبو الخطاب: من أدرك من 
الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها. انظر/ المغني /١(‏ 207817 
الشرح الكبير /١(‏ 556). 

(17) وهذا هو ظاهر كلام الخرقي. انظر/ المغني »087/١1(‏ الشرح الكبير .)4144/١(‏ 


15 كتاب الصلاة 


اليوم الثاني في آخر الوقت. 

فإن 5 عن وقتهاء لزمه قضاؤها على الفور”"""". لقول النبي ككلِ: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه”؟""2. فإن فاتته صلوات» لزمه قضاؤهن 
مرتبات» لأنها صلوات مؤقتات» فوجب الترتيب فيهاء كالمجموعتين . 

فإن خشي فوات الحاضرة؛ قدمها لثلا تصير رين ولأن فعل الحاضرة» آكد, 
بدليل أنه يقتل بتركهاء بخلاف الفاثتة . 

وعنه: لا يسقط الترتيب2"""7» لما ذكرنا من القياس. 


وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب» وفضى الفائتة 6" 
لقول النبي كَلهِ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان؛ رواه النسائي*""2. وإن ذكرها في 
الحاضرة» والوقت ضيق؛ فكذلك. 


وإن كان متسعاً وهو مأموم , أتمها وفضى الفائتة» وأعاد البا 3 لما روى 


(17) انظر/ الشرح الكبير (449/1). 
ويسقط الفور إذا حضر من عليه الفائتة لصلاة عيدء ماله عار قن وله اناا شيط 
يحتاجها. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة للصلاة. انظر/ كشاف القناع 
(1/ 2570 الشرح الكبير .)407/١(‏ 

)1١75(‏ أخرجه البخاري في المواقيت (؟85/7): باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة (737)» الحديث (2)091 ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (١/7١/ا4)»‏ باب 
قضاء الصلاة الفائتة (00)» الحديث »)88٠ /١09(‏ والترمذي في الصلاة »)7”74/١(‏ باب 
(17)» الحديث :»)١9/(‏ والنسائي في المواقيت (١/97؟):‏ باب (01)» وابن ماجه في 
الصلاة .)711/1١(‏ باب ,)٠١(‏ الحديث (2))586 والإمام مالك في الوقوت (ص 5"). باب 
(5؟): الحديث (50)» والإمام أحمد في مسنده (7/ الا 44). 

(10) وهذا هو الصحيح في المذهب. انظر/ الشرح الكبير :)551/١(‏ كشاف القناع (١/511)»؛‏ 
المغني /١(‏ ”557 - 155). 

)1١(‏ اختار هذه الرواية الخلال. وقال القاضي: عندي أن المسألة رواية واحدة أن الترتيب يسقط. 
وقال أبو حفص عن الرواية الثانية: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة فإما أن تكون غلطاً أو 
قولاً قديماً لأبي عبد الله. انظر/ المغني (22544/1)). الشرح الكبير .)401/١(‏ 

(26)10 وهذا ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر. انظر/ الشرح الكبير »)40٠/١(‏ كشاف القناع .)551/1١(‏ 

(114) صحيح: ولكن اللفظ الذي ساقه المؤلف لم أجدهء ولكن الصحيح: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا غليه»؛ وقد أخرجه ابن ماجه /١(‏ 20770 ولم يخرجه النسائي في 
«السئن» المتداولة بين طلبة العلم فلعله في «الكبرى». وانظر: «إرواء الغليل» برقم (85). 

(19) انظر/ المغني »)547/١(‏ الشرح الكبير .)490١/١(‏ 


كتاب الصلاة /ا1 


ابن عمر أن رسول الله كل قال: «من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فليصل 

مع الإمامء فإذا فرغ من صلاته؛ فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع 

الإمام» رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي ٠.‏ وروي موقوفا على 
دلق 

ابن عمر 8 


وفي المنفرد روايتان: 


إحداهما: أنه كذلك2429© , 
والأخرى 5 | |2015 


وعنه فى الإمام : أنه كك ووستانت المأمومون. قال أبو بكر: لم ينقلها 
0180040 
ب 5 


غير حر 


)١40(‏ لم أقف على سنده. 

)١51(‏ سو: العلأمة أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العُكبري؛ حدث عن عبد الله ابن الإمام أحمدء 
وعنه أخذ ابن بطة» وكان عابداً صالحاً. مات سنة 79 ه. انظر/ «تاريخ بغداد» /1١(‏ 
0 

(145) هو: العلامة أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الموصلي» عالم عصره في 
الفروع والأصول». وشيخ الحنابلة في وقتهء توفي سنة 404 ه. انظر/ «شذرات الذهب» (؟/ 
ك0 

)١5(‏ لم أهتد إليه. 

.)450/١( انظر/ المغني (1437/1). الشرح الكبير‎ )١45( 

.)45٠ /١( الشرح الكبير‎ »)547 /١( انظر/ المغني‎ )١45( 

)١57(‏ وقطع بها الشيخ أبو النجا المقدسي في الإقناع. انظر/ كشاف القناع .)787/١(‏ ولم يذكر 
القاضي غير هذه الرواية. انظر/ الشرح الكبير :)50٠ /١(‏ المغني .)547/١(‏ 

140 فيكون في الجميع روايتان: 
إحداهما: يقطعها. 
والثانية : يتمها. 
قال الشيخ موفق الدين المقدسي: والأولى أنه لا يقطع الصلاة لقول الله تعالى: #ولا تبطلوا 
أعمالكم» ولحديث .ابن عمر. انظر/ المغني /1١(‏ 347 "147). 
قال أبو بكر: لا يختلف كلام أحمد إذا كان وراء الإمام أنه يمضي مع الإمام ويعيدها جميعاًء 
واختلف قوله.إذا كان وحدهء والذي أقول إنه يمضي لأنه يشنع أن يقطع ما دخل فيه قبل أن 
يتمه. انظر/ الشرح الكبير (1/ 46٠‏ 451). 

)١54(‏ هو: العلامة الإمام حرب بن إسفاعيل الكرماني» صاحب الإمام أحمد. كان حافظاً فقيهاًء توفي 
سنة 78٠١‏ هء انظر/ «شذرات الذهب» (؟1957/7). 


194 كتاب الصلاة 
ال م سيب يي ل ا ا يت تل و حو 122 يتم 

وإن كثرت الفوائت؛ قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته) أو تضعفه فى بدله. 
حتى يخشى فوات الحاضرة» فليصلهاء ثم مود إلى ال 

وعنه: إذا كثرت الفوائت فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة؛ فله فعل الحاضرة 
في أول وقتها”*'©؛ لعدم الفائدة في التأخير» مع لزوم الول 
فصل: 

ومن نسي صلاةٌ من يوم لا يعلم عينها؛ لزمه خمس صلوات» ينوي في كل واحدة 
أنها المكتوبة» ليحضل :له تأذية فرضة 1 

وإن نسي ظهراً وعصراً من يومين لا يدري أيتهما الأولى؛ لزمه ثلاث صلوات 
ظهرأٌ ثم عصراً. ثم ظهراًء سيد عصراًٌ ثم ظهراًء ثم عصراٌ ليحصل له ترتيبها 


0)0654( . 


فصل: 
ومن شك في دخول الوقت؛ لم يصل حتى يتيقن» أو يغلب على ظنه ذلك؛ 


.)451 /١( الشرح الكبير‎ ».)517/١( انظر/ المغني‎ )١59( 

/١( الشرح الكبير‎ »)545 /١( نقلها عنه ابن منصورء وهذا اختيار أبي حفص . انظر/ المغني‎ )15٠( 
؟ة]).‎ 

)151١(‏ وذلك كما لو فاتته صلاة وقد بقي من الوقت الأخرى قدر حمس ركعات. ولأن فيه مشقة فإنه 
يتعذر معرفة آخر الوقت في حق أكثر الناس. انظر/ الشرح الكبير :»)507/١1(‏ المغني /١(‏ 
2014 

(؟15) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 404). كشاف القناع (575/1). 

(165) ثبت في المخطوط [و]» وإثباته يؤدي إلى إلزامه بست صلوات علماً بأن الواجب عليه ثلاث 
فقطء والتخيير في طريقة أدائها. 

)1٠65(‏ اعلم أنه قد ذكر المصنف في المغني» وأبو عمر في الشرح في هذه المسألة روايتين: 
إحداهما: أنه يتحرى أيتهما نسي أولاً فيقضيها ثم يقضي الأخرى نقلها عنه الأثرم. 
والثانية: أنه يصلي الظهر ثم العصر من غير تحرّء نقلها عنه مهنا لأن التحري فيه أمارة وهذه لا 
أمارة فيه يرجع إليها فرجع إلى ترتيب الشرع. وأما هذا الذي ذكره هنا إنما هو احتمال ذكره 
موفق الدين المقدسي في المغني وذكر أنه القياس وقال: لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما 
لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينهاء وقد نبه على هذا المصنف في الشرح» وكأنه استأنسه 
فقطع به هناء والله أعلم. انظر/ المغني »)540/1١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 487). 


كتاب الصلاة 1١14‏ 


فإن أخبره ثقة عن علم؛ عمل به وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده. واجتهد حتى 
يغلب على ظنه دخوله. وإن صلى فيان أنه وافق الوقت أو بعذله؛ أجزأهى لأنه صلى بعد 
الوجوب . 

وإن وافق قبله؛ لم يجزه؛ لأنه صلى قبل الوجوب. 


باب الأذان(055) 


الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها”'*''2: وهو من فروض الكفاية لأنه من 
شعائر الإسلام الظاهرة» فلم يجز تعطيله كالجهادء فإن اتفق أهل بلد على تركه؛ قوتلوا 
عليه: وإن أذن واحد فى المصر؛ أسقط الفرض عن أهلهء ولا يجزىء الأذان قبل 
الرقق 2 كله معد السععيرو و3 ربولا الفسجرة فإنة تسريه الأذان لهاابعك تيف 
الل 23040 لول الي لله : «إن بلالاً يؤذن 00 فكلواء اال حتى 
يؤذن ابن أم مكتوه”2353) 


(155) هو لغة: الإعلامء قال تعالى: #وأذان من الله ورسوله» أي إعلامء وقال تعالى: #وأذن في 
الناس بالحج» أي أعلمهم . وقال الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء. أي أعلمتنا يقال: أذن بالشيء» 
تأذينا وأذاناً وأذيناً على وزن رغيف إذا أعلم به.» فهو اسم مصدرء وأصله من الأذن وهو 
الاستماع لأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به. انظر/ المصباح المنير »)1/١(‏ لسان 
العرب 6/1١‏ 1). 
وشرعاً: الإعلام بدخول الوقت أو الإعلام بقربه لفجر في الجملة لأنه يصح الأذان لها بعد 
نصف الليل. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 40770 الشرح الكبير /١(‏ 7417)» المغني .)41/1١(‏ 

(167) فلا يشرع الأذان والإقامة لمنذورة ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 
نشفة” 

.)475١/1١( انظر/ المغني‎ )١60( 

(1568) انظر/ المغني .)451١/1(‏ 

)١59(‏ فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة» وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك باجتهاد منه» وعلى 
تقدير صحته فقد أقره النبيّ كَل على ذلك فصار في حكم المأمور به. انظر/ فتح الباري (؟/ 
114). 

(10) ف 'معار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت فبين. لهم أن أذان بلال بخلاف. 
ذلك. انظر/ فتح الباري (؟8/7١١).‏ 

)١11(‏ اسمه عمروء وقيل: كان اسمه الحصين فسماه النبي ككِ عبد .الله. ولا يمتنع أنه كان له اسمان 
وهو قرشي عامري أسلم قديماً والأشهر في اسم أبيه قبيس بن زائدة» وكان النبي يَكِهِ يكرمه 
ويستخلفه على المدينة» وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها. وقيل: رجع إلى المدينة 
فمات. 


لان كتاب الصلاة 


متفق عليه””"'2. ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت؟ لينتبه النائم ويتأهمب 
للصلاةء يخلاف سائر الصلوات. 


ولا يؤذن قبل الوقت» إلا من يتخذه عادة لعلا يغر الناس. ويكون معه من يؤذن 


في الوقت». كفعل بلال وابن أم مكتوم. 


ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت؛ لأنها تراد لافتتاح الصّلاة ولا تفتتح قبل 
الوقت. 


فصل: 

ويذهب أبو عبد الله رضى الله عنه إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيدء كما 
روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله كلد بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف 
بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقورس؟ قال: وما تصنع به؟ 
قلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلث: بلى» 
فقال: تقول: الله أكبر"“ . الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد”*"'" أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي 
على الصلاة*""2. حي على الصلاة. حي على الفلاح”"21. حي على القلاح. الله 


- وهو الأعمى المذكور في سورة عبس واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. وزعم بعضهم 
أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره. 
قال الحافظ : والمعروف أنه عمي بعد بدر بستتين. انظر/ فتح الباري .)١١9/5(‏ 

(157) أخرجه البخاري في الأذان (؟18/1١١)؛‏ باب أذان الأعمى إذا كان من يخبره :)١١(‏ الحديث 
(510)» ومسلم في الصيام (0774/5» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
(8)» الحديث »)3١97/5(‏ والترمذي في الصلاة »)797/١(‏ باب (070)., الحديث ,)5١5(‏ 
والنسائي في الأذان (7/ .23١‏ باب (4).: والدارمي في الصلاة :)588/١(‏ باب (4)» الحديث 
(1140).» والإمام أحمد في مسنده (9/7. »)١78‏ (5/ 244 47). 

(1) أي من كل شيء»ء أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق بجلاله أو هو بمعنى كبير. انظر/ 
كشاف القناع (75/1 - /581). 

(175) أي أعلم. انظر/ كشاف القناع .)771/١1(‏ 

. )7719//١( أي أقبلوا إليهاء وقيل: أسرعوا. انظر/ كشاف القناع‎ )١15( 

7) الفلاح الفوز والبقاء لأن المصلي يدخل الجنة إن شاء الله فيبقى فيها ويخلدء وقيل: هو الرشد 
والخير وطالبهما مفلح لأنه يصير إلى الفلاح» ومعناه: هلموا إلى سبب ذلك وختم بلا إله إلا 
الله يختم بالتوحيد وياسم الله تعالى كما ابتدأ به وشرعت المدة إشارة إلى وحدانية المعبود 
سبحانه. انظر/ كشاف القناع (57317/1). 


كتاب الصلاة الم 


أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: تقول: إذا 
أقمت الصلاة: الله أكبرء الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله. 
حي على الصلاة. حي على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله يللةٍ فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها 
لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن به فإنه أندى صوتاً 
منك» رواه أبو داود”"''". فهذه صفة الأذان» والإقامة المستحبء لأن بلالا كان يؤذن به 
حضراً وسفراً مع رسول الله يكهِ إلى أن مات. 


وإن رَجَعَّ في الأذان""“'», أو ثنى الإقامةء فلا بأس. لأنه من الاختلاف 


0) في كتاب الصلاة .)١57/١(‏ باب »)7١8(‏ الحديث (544)»: والترمذي في المواقيت /١(‏ 
8 باب (50): الحديث (184)» وابن ماجه فى الأذان (1/ 40777 باب »)١(‏ الحديث 
(707): والدارمي في الصلاة ,)581/١(‏ باب (07: الحديث (1187)» والإمام أحمد في 
مسنده (17/5). 
قال الحافظ في التلخيص: ورواه الحاكم من وجه آخر وقال: هذا أمثل الروايات في قصة عبد 
الله بن زيد» لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد. ورواه يونس ومعمر وشعيب 
وابن إسحاق عن الزهري قال: وأما أخبار الكوفيين في هذه القصة فمدارها على حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه: فمنهم من قال: عن معاذ بن جبل» ومنهم من قال: عن 
عبد الله بن زيد» ومنهم من قال غير ذلك» وأما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة 
الإسناد. قال الحافظ: كذا قال الحاكم وقد صحح الطريق الأولى من رواية محمد بن عبد الله 
أبن زيد عن أبيه البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل عنه. 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي يعني هذاء لأن محمداً سمع من أبيه عبد الله بن زيدء 
وابن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله. 
وقال ابن خزيمة في صحيحه: هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل لأن محمداً سمع من 
أبيه » وابن إسحاق سمع من التيمي وليس هذا مما دلسه. 
تنبيه: قال الترمذي: لا نعرف لعبد الله بن زيد شيئاً يصح إلا حديث الأذان» وكذا قال 
البخاري» قال الحافظ: وفيه نظرء فإن له عند النسائي وغيره حديثاً غير هذا في الصدقة» وعند . 
أحمد آخر في قسمة النبيّ يلك شعره؛ وأظفاره» وإعطائه لمن لم تحصل له أضحية. انظر/ 
التلشخيص الحبير )0:9/١(‏ 

(11) بأن يقول الشهادتين سرّا بحيث يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفاً والمسجد متوسط 
الخط. وهذا بعد التكبير ثم يجهر بهما. انظر/ كشاف القناع /١1(‏ 7937 . 

(115) انظر/ المغني »)4117/١1(‏ كشاف القناع .)9710//١1(‏ 


57 كتاب الصلاة 


ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم 
مرتيه””"" 2 لما روى أبو محذورة أن رسول الله يكلِ قال له: «إن كان في أذان الصبح» 
قلت: الصلاة خير من النوم مرتينا رواه يا ويكره الخويب ف و07 
لما روى بلال: قال: أمرني رسول الله يكِةِ أن أثوب في الفجرء ونهاني أن أثوب في 
العشاء . رواه ابن 170 
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(1070) سواء أذن مغلساً أو سفراً. انظر/ كشاف القناع .)9737//١(‏ 

)117١(‏ ا في الأذان (9/7)» باب (5)» وأخرجه أبو داود في الصلاة (1/1)؛ باب (758)» الحديث 
(» وابن ماجه في الأذان (١/ه77),‏ باب 45 الحديث 2)01١9(‏ والدارمي في الصلاة 
(8/1). باب (0), الحديث :)١1941(‏ والإمام مالك في النداء :)77/١(‏ باب (8)» 
الحديث (8)» والإمام أحمد في مسئده (7/ .)5١094 25٠8‏ (57/5). 

6119 أي غير الفجر أي أذانباء وكذلك يكره التثويب بين الأذان والإقامة لما روى مجاهد أنه: لما 
قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة وقد أذن فقال: «الصلاة يا أمير المؤمئين حي على الصلاة حيّ 
على الفلاح فقال: ويحك يا مجنون أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا'. 
ولأنه دعاء بين الأذان والإقامة إلى الصلاة فكان مكروهاًء كتخصيص الأمراء به. انظر/ كشاف 
القناع (57"8/1). 

(117) في الأذان ,)77//١(‏ باب (7): الحديث .)7١5(‏ 

)1١15(‏ فائدة: يكره النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها مثل أن يقول: الصلاة أو الإقامة أو 
الصلاة رحمكم الله. قال الشيخ في شرح العمدة: هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول لعدم 
الحاجة إليهء فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره 

وقال الشيخ: وقال ابن عقيل: فإن تأخر الإمام الأعظم وإمام الحيّ أو أمائل الجيران فلا بأس 

أن يمضي إليه منبه يقول: قد حضرت الصلاة. 

ويكره قوله قبل الأذان» وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأء الآية» وكذلك يكره وصل الأذان 

بذكر بعده قاله في شرح العمدة لأنه محدث. 

ويكره قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد ونحو ذلك من المحدثات» ولا بأس بالنحنحة 

قبل الأذان والإقامة. انظر/ كشاف القناع (7178/1). 

(115) قال الشيخ القرافي والبدعة خمسة أقسام: 

3 الأول: واجبء وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأذلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا 

خيف عليها الضياع فإن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعاً وإهماله حرام إجماعا. 

الثاني: محرم» وهو ما تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشرع كالمكوس والمحدثات من 

المظالم المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من لا - 


كتاب الصلاة 1 


م6 همه ع ووو وا ووو ووو ووو و ووم ووو ووو وو ووو ووو و ووو و ووم ووه ووو ووو ووة وو 


- يصلح لها بطريق التوارث نظراً لكون المنصب كان لأبيه وهو في نفسه ليس بأهل. 
الثالث: مندوب وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته من الشرع كصلاة التراويح أي الذي عمل بها 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فجمع الناس في المسجد على قارىء واحد في رمضان وقال حين دخل 
المسجد وهم يصلون: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضلء» فإنه إنما أسماها بدعة 
باعتبار ماء وإلا فقيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السئة رسول 
الله يكِدْء وإنما تركها خوفاً من الافتراض فلما انقضى زمن الوحي زالت العلة فعاد العمل بها 
إلى نصابه إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله عنه ‏ زمان خلافته لمعارضة ما هو أولى 
بالنظر فيه. وكذلك صدر خلافة عمر ‏ رضي الله عنه - حتى تأنّى النظر فوقع منه لكنه صار في 
ظاهر الأمر كأنه أمر لم يجر به عمل من تقدمه فسماه بذلك الاسم لأنه أمر على خلاف ما ثبت 
من السنة كما في الاعتصام للشاطبي. وكإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر على خلاف ما 
كان عليه أمر الصحابة يسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في 
نفوس الناس» وكان الناس في زمن الصحابة معظمهم تعظيمهم إنما هو بالدين وسابق الهجرة 
ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا يعظمون إلا بالصور فيتعين تفخيم الصور 
حتى تحصل المصالح. 
وكان عمر يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم لعلمه بأن الحالة التي 
هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه بالمخالفة فاحتاج 
إلى أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النظام» ولذلك لما قدم الشام ووجد معاوية بن أبي 
سفيان قد اتخذ الحججاب وأرخى الحجاب واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك 
ما يسلكه الملوك فسأله عن ذلك فقال: إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذاء فقال له: لا آمرك 
ولا أنهاك» ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسناً أو غير محتاج إليه. 
فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار والقرون والأحوال فلذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديماً 
وربما وجبت في بعض الأحوال. 
الرابع: بدع مكروهة: وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الأيام 
الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادات» ومن ذلك في: الصحيح ما خرجه مسلم وغيره أن رسول 
الله كدي نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام» ومن هذا الباب الزيادة في 
المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقيب الصلوات ثلاثة وثلاثين فيفعل مائة» وورد 
صاع في زكاة الفطر فيجعل عشرة آصعء بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع 
وقلة الأدب معهء بل شأن العظماء إذا حددوا شيئاً وقفوا عنده والخروج عنه قلة أدبء والزيادة 
في الواجب أو عليه أشد في المنع لأنه يؤدي إلى اعتقاد أن الواجب هو الأصل:والمزيد عليه 
ولذلك نهى مالك عن إيصال ست من شوال لثلا يعتقد أنها من رمضان. وخرج أبو داود في 
سننه أن رجلاً دخل إلى مسجد رسول الله #خِ فصلّى الفرض وقام ليصلي ركعتين فقال له عمر 
ابن الخطاب: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من كان قبلناء فقال له النبيّ 


كأ: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب»» يريد عمر أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض فاعتقدوا -, 
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الجميع واجباً وذلك تغيير للشرائع وهو حرام إجماعاً. 

الخامس: البدع المباحة وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة كاتخاذ المناخل 
للدقيق. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله كه اتخاذ المناخل للدقيق» لأن 
تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائلة مباحة. 

فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد 
ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهماء وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها 
بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت فإن الخير كله في الاتباع» والشرٌ كله في الابتداع» 
ولبعض السلف الصالح يسمّى أبا العباس الأبياتي من أهل الأندلس: ثلاث لو كتبن في ظفر 
لوسعهن وفيهن خبر الدنيا والآخرة: اتبع ولا تبتدع» اتضع ولا ترتفع من تورع لا يتسع. انظر/ 
الفروق للشيخ القرافي (4/ )35١5 7١7‏ (ط/ عالم الكتب). 

قال الشيخ محمد علي بن حسين المالكي: الطريقة التي بنى عليها الشيخ القرافي الفرق بين 
القاعدتين المذكورتين في الفروق وصححه ابن الشاط في أنوار الشروق على أنواء الفروق» 
وإليها ذهب من المالكية غير واحد كالإمام محمد الزرقاني فقال في شرحه على الموطأ: 
وتنقسم البدعة إلى الأحكام الخمسة وحديث كل بدعة ضلالة عام مخصوص قال: والبدعة لغة: 
ما أحدث على غير مثال سبق. وتطلق شرعاً على مقابل السنة وهي ما لم تكن في عهده ذَلِ. 
انظر/ تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد علي المالكي »)5١19/4(‏ (ط/عالم 
الكتب) . 

قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله في قوله يَكلهِ: وكل بدعة ضلالة: والمراد غالب البدع» قال 
أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة» 
ومندوبة» ومحرمة» ومكروهة ومباحة إلى أن قال: وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في 
تهذيب الأسماء واللغات ثم قال فالحديث من العام المخصوص. انظر/ شرح صحيح مسلم 
للنووي .)١1606-1١65/5(‏ 

قال الحافظ في الفتح: البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق. وتطلق في الشرع في 
مقابل السنة فتكون مذمومة قال: والتحقيق أنها وإن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع 
فهي حسنة وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي من قسم 
المباح» وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. انظر/ فتح الباري (7598/4), (0597-591/1. 
قال الشيخ العز بن عبد السلام ‏ رحمه الله -: البدعة: فعل ما لم يغهد في عصر رسول الله 
يكهِ: وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة» وبدعة محرمة» وبدعة مندوبة» موبدعة مكروهة» وبدعة 
مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد 
الإيجاب فهي واجبة وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة» وإن دخلت في قواعد 
المندوب فهي مندوبة» وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة» وإن دخلت في قواعد 
المباح فهي مباحة ثم ذكر الشيخ أنواع البدع ثم قال: وقد يختلف في بعض ذلك فيجعله بعض 
العلماء من البدع المكروهة» ويجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله كيه فما 
بعده» وذلك كالاستعاذة في الصلاة والبسملة. انظر/ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن - 


كتاب الصلاة 33ي> 


فصل: 
ويسن الأذان للفائتة 23792 لأن النبي كلِ فاتته الصبح. فقال: «يا بلال قم فأذن» ثم 
صلى ركعتين» ثم أقام. ثم صلى الغداة. متفق عليهد372©. 


وإن كثرت الفوائت» أذّْن وأقام للأولى» ثم أقام للتي بعدها""". لما روى ابن 


- عبد السلام (5/ )5١6 7١4‏ (ط/دار الجيل). 
قال الشيخ الشاطبي: بعد أن ذكر كلام القرافي المتقدم وكلام شيخه العز بن عبد السلام 
المتقدم : هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه متدافع» لأن من 
حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده» إذ لو كان 
هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلاً 
في عموم الأعمال المأمور بها أو المخبر فيها فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً» وبين كون 
الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين قال: أما المكروه منها والمحرم 
فمسلم من جهة كونه بدعاً لا من جهة أخرى» إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت 
ذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصيةء كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة 
يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم. 
قال: فما ذكره القرافيّ عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيحء وما قسمه فيها غير 
صحيح. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه في خرق 
الإجماع. وكأنه إنما تبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه 
سمّى المصالح المرسلة بدعاً بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة» 
وإن كانت تلائم قواعد الشرع. فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها 
بلفظ البدع وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث دخولها 
تحت القواعد, ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت 
النصوص المعينة» وصار من القائلين بالمصالح المرسلة. وسماها بدعاً في اللفظ كما سمّى 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة وتقدم. 
أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخ ولا على مراد الناس لأنه 
خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفاً للإجماع. انظر/ الاعتصام للشاطبي (1941/1 - 
7 (ط/ دار عمر بن الخطاب ‏ الإسكندرية)؛ (كتب هذا البحث طالب العلم ‏ محمد 
فارس). 

(17) 0 الم أقف عليه. 

.)4758/١( المغني‎ »)517/١( انظر/ الشرح الكبير‎ 21١70 

(26)178 أخرجه البخاري في المواقيت (؟/ //4 ».)8١٠‏ باب الأذان بعد ذهاب الوقت (75)» الحديث 
(096), ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)41/١/١(‏ باب قضاء الصلاة الفائتة (00)» 
الحديث .)508/9١9(‏ 

الخدة انظر/ الشرح الكبير (١/؟١51).‏ 


مين كتاب الصلاة 
تت اي ا ل ا ا ا ب 
الله ثم أمر بلالآء فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى 
المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. رواه الأثره””14. 

وإن جمع بين الصلاتين» فكذلك., لما روى جابر أن النبي كك صلى الظهر 
والعصر بعرفة بأذان وإقامتين. رواه ل 5 

وإن ترك الأذان للفائتة» أو المجموعتين في وقت الآخرة منهماء فلا بأس» لما 
روي أن النبي يك صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان» متفق 
ا 
فصل:. 

ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل» ولا يصح من كافرء ولا طفل ولا مجئون» 
لأنهم من غير أهل العبادات””*"2. ولا يشرع الأذان للنساءء ولا الإقامة» ولا يصح 
منهن» لأنه يشرع فيه رفع الصوت». ولسن من أهل يك" ولا لخنثى مشكل» لأنه 
لا يُعلم كونه ري 

وفي أذان الفاسى2'*9 والصبى العاقل وجهان: 

أحدهما: يصح”"*"2, لأنه مشروع لصلاتهماء وهما من أهل العبادات. 


(140) حديث. أخرجه الترمذي في المواقيت (١/07م),‏ باب (18)» الحديث (2)174 والإمام أحمد 
في مسنده (1/ 0091/0 وإسناده ضعيف» فيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعودء فالإسناد 
منقطع . 

(145) أخرجه مسلم في الحج 8/0 2)4947 ضمن حديث طويل» باب حجة النبي كَل 2)١19(‏ 
الحديث 2»)١718/1417(‏ وأبو داود في المناسك» باب (05)» والترمذي في المواقيت» باب 
(14)» والنسائي في المواقيت» باب (50).: وابن ماجه في المناسك» باب (84)» والدارمي 
في المناسك؛: باب (2075 والإمام أحمد في مسنده (1/ 2719 471). 

(140) أخرجه البخاري في الحج (/ ».)51١‏ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (16)» الحديث 
(1717)» ومسلم في الحج (94/0): باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (407)» 
الحديث (5/ا؟/ .)178٠‏ 

(147) انظر/ المغني .)4750/١(‏ 

(184) انظر/ المغني .)4750/1١(‏ 

(1460) انظر/ المغني .)4750/١(‏ 

(1485) أي الثلاهر الفسقء أما المستور الحال فيصح أذانه من غير خلاف. انظر/ الشرح الكبير /١(‏ 
6) المغني .)550/١(‏ 

140) انظر/ المغني (1١ج570)»‏ الشرح الكبير .)419/١(‏ 


كتاب الصلاة ش ا" 


: لا يصح”""2. لأنه إعلام بالوقت» ولا يقبل فيه خبرهما. وفي الأذان 

0 وجهان: 

أحدهما: يصح””'*'' لأنه أتى به مرتباً فصح كغيره. 

والثاني: لا يصح"'“''. لما روى ابن عباسء» قال: كان لرسول الله يكللِ مؤذن 
يطرّب» فقال النبي 0 الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا 
تؤذن)» رواه الدا رقطني 

وفي أذان الجنب وجهان: 

أحدهما: يصح”*" لأنه أحد الحدثين» فلم يمنع صحته» كالحدث الأصغر. 

والثاني: لا يص-د!؟5"', لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة. 


فصل: 

ويستحب للمؤذن أن يكون أميناً"'' لأنه مؤتمن و الأوقات. صِبّع1', لأن 
النبي كَلِيةِ قال لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك» رواه أبو 
داوو0 "'"؟. ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. وأن يكون عالماً بالأوقات» ليتمكن 
من الأذان في أوائلب0540 , 0 يكون بصيراًء لأن الأعمى لا يعلم”""" إلا أن يكون 


(18) انظر/ المغني /١(‏ 575)» الشرح الكبير .)419/١(‏ 

(146) أي إذا لم يخل لحنه المعنى كما لو رفع الصلاة أو نصبهاء فأما إن أحال المعنى كقوله: والله 
أكبر أي بهمزة مع الواو لم يعتد به كالقراءة في الصلاة. انظر/ كشاف القناع (1/ 5148). 

/١( المغني‎ »)4189 /١( وصححه 6 - رحمه الله - في الشرح الكبير. انظر/ الشرح الكبير‎ )1١90( 
6 

(15) انظر/ المغني »)575/١(‏ الشرح الكبير (415/1). 

(9) همنكر: أخرجه الدارقطني (2)85/7 وفيه: إسحاق بن أبي يحيى الكعبي هالك الحديث» قال 
ابن عدي: يروي نحو عشرة أحاديث مناكير» وفيه عنعنة ابن جريج» فقد رواه معنعناًء وهو 
كما معروف مدلس. 

.)474/١( قال أبو الحسن الآمدي هو المنصوص عن أحمد. انظر/ المغني‎ )1١9( 

.):؟/1١( وهو قرل إسحاق . انظر/ المغني‎ )1١9( 

(194) أي عدلاً. انظر/ كشاف القناع (970/1). 

(197) أي رفيع الصوت. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 174). 

(1990) 2 تقدم تخريجه. 

(194) وإن لم يكن عارفاً بها لا يؤمن منه الخطأ. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 70؟). 

(0) انظر/ كشاف القناع مره" ؟). 


م" كتاب الصلاة 


معه بصير يؤذن قبله””' "© كبلال مع ابن أم مكتومء فإن تشا-''"" اثنان في الأذان؛؟ قدم 
أكملهما في هذه الخصال”"'". لأن النبي كَلِِ قدم بلالاً على عبد الله بن زيد» لكونه 
أندى صوتاًء وقسنا عليه باقي الخصال”” "“2. فإن استويا في ذلك”*'"“. أقرع م 
لقول رسول الله يكله: «لو يعله "© الناس ما*"© في النداء'*” "© والصف الأول» ثم لم 
يجدوا إلا أن 0 ون م ع لق لوو ون ماسر وا اورم فده 


 62٠٠١(‏ فلا يكره نضّاً. انظر/ كشاف القناع /١(‏ 70؟). 

.)570 /١( من الشحء وهو البخل مع حرص . انظر/ كشاف القناع‎ 67١ 

(؟١٠0)‏ انظر/ كشاف القناع /١(‏ 770). 

.)570 /١( انظر/ كشاف القناع‎ )٠١7( 

67١ 4(‏ قال المصنف في الشرحء والشيخ أبو النجا في الإقناع: إنهما إذا استويا في الخصال المذكورة 
قدم أفضلهما في دينه وعقله لما روى ابن عباس أن النبي يِه قال: «ليؤذن لكم خياركم» 
وليؤمكم أقرؤكم'» رواه أبو داود وغيره» ولأنه إذا قدم بأفضلية في الصوت فبالإفضلية في 
ذلك أولى لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوتء لأن الضرر بفقدهما أشد. ثم إن استووا في 
ذلك قدم من يختاره الجيران المصلون أو أكثرهم لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم أثر في 
التقديم ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف في النظر. ثم إن استووًا أقرع بينهم. 
انظر/ كشاف القناع /١(‏ 78؟)»2 الشرح الكبير /١(‏ 596 -07975. 

.0295/1( الشرح الكبير‎ »)445 /١( انظر/ المغني‎ )٠٠( 

)0١7(‏ قال الطيبي: وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم. انظر/ فتح الباري (؟/ 
.)1١6‏ 

700 قال الطيبي: أطلق مفعول يعلم وهو [ما] ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد ضرباً من المبالغة وأنه 
مما لا يدخل تحت الوصف,. والإطلاق إنما هو في قدر الفضيلةء وإلا فقد بينت في الرواية 
الأخرى بالخير والبركة. انظر/ فتح الباري (؟/ .)١١6‏ 

.)١1١9 أي الأذان. انظر/ فتح الباري (؟/‎ )٠١8( 

(509) أي لم يجدوا شيئاً من وجوه الأولويةء أما في الأذان فبأن يستوؤا في معرفة الوقت وحسن 
الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته؛ وأما في الصف الأول فبأن يصلوا دفعة 
واحدةء ويستووا في الفضل فيقرع بينهم» إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين. 
واستدل به لبعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد وليس. بظاهر لصحة استهام أكثر من 
واحد في مقابلة أكثر من واحدء ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام لما 

' فيه من المزية. 
وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام» وأنه أخرج مخرج المبالغة» واستأنسوا 
بحديث لفظه: «لتجالدوا عليه بالسيوف»» قال الحافظ: لكن الذي فهمه البخاري منه أولى 
ولذلك استشهد له بقصة سعدء ويدل عليه رواية مسلم: «لكانت قرعة»: انظر/ فتح الباري 
.)11١6/(‏ 
)7١(‏ أي على ما ذكر ليشمل الأمرين الأذان والصف الأول وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على - 


كتاب الصلاة حا 


لاستهموا» متفق عليه©. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية» فأقرع بينهم سعد. 

وعنه: يقدم من يرضاه الجيران؛ لأن الأذان لإعلامهم» فكان لرضاهم أثر في 
التقديم . 

ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخرء لأن النبي ككلم كان يؤذن له بلال وابن 
أم مكتوم» إذا نزل هذا طلع هذا. ولا يسن أكثر من هذا إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوزء 
لأن عثمان رضي الله عنه اتخذ أربعة مؤذنين. 
فصل: 

يستحب أن يؤذن قائماء لقول النبي كل لبلال: «قم فأذن» ولأنه أبلغ في الاسماع 
فإن أذن قاعداً أو راكباً في السفر جازء لأن الصلاة آكد منهء وهي تجوز كذلك. وأن 
يؤذن على موضع عالء لأنه أبلغ في الإعلام. وروي أن بلالاً كان يؤذن على سطح 
امرأة» ويرفع صوته”""' '“» لما روى أبو هريرة عن النبي ككل أنه قال للمؤذن: ايُعْمَّر له 
مدى صوته؛ ويشهد له كل رطب ويابس» رواه أبو داود' 2 . ولا يجهد نفسه فوق 
طاقته؛ لثئلا ينقطع صوتهء ويؤذي نفسه. وإن أذن لفائتة أو لنفسه في مصرء لم يجهر 
لأنه لا يدعو أحداء وربما غر الناس. وإن كان في الصحراء جهر في الوقت» فإن أبا 


3 الصف الأول لا على النداء» وهو حق الكلام لأن الضمير يعود لأقرب مذكورهء ونازعه القرطبي 
وقال: إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعاً لا فائدة له قال: والضمير يعود على معنى الكلام 
المتقدم. ومثله قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» أي جميع ذلك. قال الحافظ: قلت: 
وقد رواه عبد الرزاق عن مالك بلفظ: «لاستهموا عليها» فهذا مفصح بالمراد من غير تكلف. 
انظر/ فتح الباري (1/ .)١16‏ 

(١1؟)6‏ أخرجه البخاري في الأذان (؟/5١١)»‏ باب الاستهام في الأذان (9)» الحديث (516)»: 
٠ومسلم‏ في الصلاة /١(‏ 20770 باب تسوية الصفوف وإقامتها (2)18 الحديث (59١1//ا17).‏ 
والترمذي في المواقيت »)577/١(‏ باب (07): الحديث (7350): والنسائي في المواقيت 
.))254/١(‏ باب (55). والإمام مالك في الجماعة :)87/١(‏ باب (5)» والإمام أحمد في 
مسنده (5/ الا 1#و), 

(؟611 ولفظه أن امرأة من بني النجاز قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء وكان بلال 
يوخ عليه الفجرء فيأتي بسحر فيجلس على البيت فينظر إلى الفجرء فإذا رآه تعطس ثم قال: 
اللهم إني أستعديك وأستنصرك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن». أأخرجه أبو 
داود في الصلاة 2»)١5٠/١(‏ باب (77), الحديث (019). 

إشيفة في كتاب الصلاة »)179/١(‏ باب (71)؛ الحديث »)65١5(‏ والنسائي في الأذان (؟/17١)»‏ 
باب »)١5(‏ وابن ماجه في الأذان .)54/١(‏ باب (2»)0 الحديث (2)9777 والإمام أحمد في 
مسنده (؟1/:5 215 كك (5"71/4). 

م ١4‏ الكافي مجلد ١‏ 


1" كتاب الصلاة 


سعيد قال: «إذا كنت في غنمك أو*'" باديتك» فأذنت بالصلاة فارفم”*'" 


صوتك بالنداء 2250) ٠»‏ 'إنه إلا يسمع مدى صوت المؤذن فق جن ولا إنس » مين 
شىء إلا يون له يوم القيامة» سمعته من رسول ألله 000 0 لض “ا ب أ ا 3 2 


(715) يحتمل أن تكون [أو] شكَاً من الراوي» ويحتمل أن تكون للتنويع لأن الغنم قد لا تكون في 
البادية. ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غدم. انظر/ فتح الباري ٠١6/7١‏ ). 

(6١؟)‏ فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مفرداً عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل 
00 انظر/ فتح الباري (؟/ .)1١5‏ 

(115) أي بالأذان» انظر/ فتح الباري (؟/6١1).‏ 

6710 أي غاية صوته. قال البيضاوي: غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه» فإذا شهد له من بعد عنه 
ووصل إليه منتهى صوته فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى. انظر/ فتح 
الباري :)1١57/7(‏ 

(714) ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات» فهو من العام بعد الخاصء ويؤيده ما في رواية ابن 
خزيمة: ١لا‏ يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس»». ولأبي داود والنسائي 
من طريق أبي يحيى عن أبي هريرة بلفظ: «المؤذن يغفر له مدى صوته»ء ويشهد له كل رطب 
ويابس»» فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله كلِ: [ولا شيء]ء وقد تكلم بعض من لم يطلع 
عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره. قال القرطبي: قوله: [ولا شيء]؛ المراد به 
الملائكة. وتعقب بأء نهم دخلوا في قوله: [جن] لأخهم يستخفون عن الأبصار. 
وقال غيره: ا يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات. ٠‏ ومنهم 
و ل ا 07 
قال ابن بزيزة: تقدر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا يكون إلا من حيّ فهل ذلك 
حكاية على لسان الحال لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها أو هو على ظاهره؟ 
وغير ممتنع عقلاً أن الله يخلق فيها الحياة والكلام. 
ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك: إن قوله هنا: [ولا شيء] نظير قوله تعالى: #وإن من 

شيء إلا يسبح بحمده». وتعقبه بأن الآية مختلف فيها. قال الحافظ: وما عرفت وجه هذا 
06 فإنهما سواء في الاحتمال ونقل الاختلاف» إلا أن يقول إن الآية لم يختلف في كونها 
على عمومهاء وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز بخلاف 
الحديث؛ والله أعلم. انظر/ فتح الباري (؟/7١1).‏ 

(519) السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نعت 
أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة قاله الزين بن المنير. وقال 
التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة» وكما 
أن الله يفضح بالشهادة قوماء فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. انظر/ فتح الباري .)1١77/5(‏ 

( 67 قال الكرماني: أي هذا الكلام الأخير وهو قوله: [إنه لا يسمع... الخ]. 
وقد رواه ابن خزيمة من رواية ابن عيينة ولفظه: «قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفعة 
صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله يخِ يقول: «لا يسمع. . .2 فذكره» ورواه يحيى القطان - 


كتاب الصلاة 1" 


رواه البخاري''"”'» ويستحب أن يؤذن متوضئاًء لأن أبا هريرة قال: لا يؤذن إلا 
متوضىء'"""2. وروي مرفوعاً أخرجه الترمذي””""“. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة» 
ويلتفت يميئاً إذا قال: حي على الصلاة» ويساراً إذا قال: حي على الفلاح» ولا يزيل 
قدميه» ويجعل أصبعيه في أذنيه» لما روى أبو جحيفة قال: أتيت النبي كَللَوّه وهو في 
قبة حمراء من أدمء وأذن بلال» فجعلت أتتبع فاه ههنا وههناء يقول يميئاً وشمالاً حي 
على الصلاة» حي على الفلاح. متفق عليه”؟""“. وفي لفظ: ولم يستدر وأصبعاه في 
أذنيه» رواه الترمذي*"". 


ود 591 : أن ا الأذ )0 د الإقامة*", أن النبي كيد 
قال: «يا بلال إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر» رواه أبو داود”'"" ولأن الأذان إعلام 
الغائبين والترسل فيه أبلغ في الاسماع» والإقامة إعلام الحاضرين» فلم يحتج إلى الترسل 


- أيضاً عن مالك بلفظ: «أن النبيّ كل قال: «إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع. . .» فذكره. 
فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف. والله أعلم. انظر/ فتح الباري .)1١5/5(‏ 

(11؟) أخرجه البخاري في الأذان (5/7 425١‏ باب رفع الصوت بالنداء (5)» الحديث (5094)», 
والنسائي في الأذان (؟/١١)»:‏ باب :.)١5(‏ والإمام مالك في النداء (ص 55)» باب (0)» 
الحديث (5)»: والإمام أحمد في مسنده (9/ هلا 47). 

(6)17 إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي »)5١١(‏ موقوفاً من طريق الزهري عن أبي هريرة» وإسناده 
ضعيف وذلك لأنه منقطع بين الزهري وأبي هريرة. 

(6)777 ضعيف: أخرجه الترمذي )25٠١(‏ مرفوعاء من نفس الطريق السابق» وانظر ما تقدم آنفاً. 
والتلخيص الحبير )5١57/١(‏ لابن حجر. 

(174؟) أخرجه البخاري في الصلاة  5!8/١(‏ 01/4)» باب الصلاة في الثوب الأحمر (11)» الحديث 
(71/7)» ومسلم في الصلاة ,)750/١(‏ باب سترة المصلي (ا4)» الحديث (2)507/149 
وأبو داود في الصلاة :»)١4١/١(‏ باب (74)» الحديث (070)» والإمام أحمد في مسنده /١(‏ 
١غ)‏ (08/54”) (51/5). 

(715) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (1919). 

(2) الترسل التمهل والتأني من قولهم: جاء فلان على رسله. انظر/ الشرح الكبير )»)560/١(‏ 
التلخيص الحبير .)7١1١/١(‏ 

5350) انظر/ الشرح الكبير .)5٠٠/1(‏ 

(4؟؟) الحدر: ضد الترسل وهو الإسراع. انظر/ الشرح الكبير »)5٠٠/١(‏ التلخيص الحبير /١(‏ 
011). 

(79؟) انظر/ الشرح الكبير .)4٠0/١(‏ 

(110) أقول: الحديث أخرجه الترمذي في الصلاة /١(‏ “/7). باب (59): الحديث :»)١35(‏ وقال: 
في إسناده مجهولء ولم أجده عند أبي داودء والله أعلم. وهو ضعيف جداء وانظر الإرواء 
برقم 40 ؟). 


ا" كتاب الصلاة 


فيه. ويكره التمطيط والتلحين لما تقد" . 
فصل: 

ولا يصح الأذان إلا مرتباً متوالياً”"""»: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهماء فإن سكت 
فيه كر طويلاء أعاو73 . ولا يصح أن يبني على أذان غيره» لأنه عبادة بدنية» فلم 
يبن فعله على فعل غيره» كالصاد0 17ل فإن أغمي عليه» 7 ثم أفاق قريباً بنى »2 وإن طال 
الفصل ابتدأ لتحصيل الموالاة””""“. وإن ارتد في 0 بطل أذانه لقول الله تعالى: 
«لئن أشركت ليحبطن عملك6”""". ويكره الكلام فيه» فإن تكلم بكلام طويل ابتدأء 
لإخلاله بالموالاة""'. وإن كان يسيراً بنى» لأن ذلك لا يبطل الخطبة» وهي آكد 
ا" إلا أن يكون كلاماً 00 فقيه وجهان: 

أحدهما: لا يبطل» لأنه لا يخل بالمقصود(!*". 

والثاني : ا لأنه فعل محرماً 0 


)2 ذكر أبو عبد الله بن بطة أنه في الأذان والإقامة لا يصل الكلام بعضه ببعض معرباً بل جزماًء 
وحكاه ابن الأعرابي عن أهل اللغة» وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: شيئان مجزومان كانوا 
لا يعريونهما الأذان والإقامة. وهذا إشارة إلى جميعهم. انظر/ الشرح الكبير .)50١ - 50١ /١(‏ 

إفضفة انظ ر/ المغني »)578/١(‏ الشرح الكبير .)507/١(‏ 

(1) انظر/ الشرح الكبير »)505/١(‏ المغني .)4379//١1(‏ 

(175) انظر/ المغني .)878/١(‏ 

(10) انظر/ المغني »)577//١(‏ الشرح الكبير (507/1). 

 )975(‏ فإن ارتد بعده: فقال القاضي: يبطل قياساً على الطهارة. وقال الشيخ المصنف في المغني: 
والصحيح أنه لا يبطل لأنها وجدت بعد فراغه وانقضاء حكمه فأشبه سائر العبادات» وأما 
الطهارة فحكمها باق بدليل أنها تبطل بمبطلاتما فالأذان أشبه بالصلاة في هذا الحكم منذ 
الطهارة. انظر/ الشرح الكبير »)5١0/- 5١57/١(‏ المغني "8/1١١‏ ؛). 

(ففرفف من الزمر (56). 

(14) وكذلك لو سكت سكوتاً طويلاً أو نام نوماً طويلاً أو أغمي عليه أو أصابه جنون يقطع الموالاة 
بطل أذانه. انظر/ المغني »)577//١(‏ الشرح الكبير .)507/١(‏ 

(779) انظر/ الشرح الكبير »)505/١(‏ المغني .)471//١1(‏ 

() كالسب ونحوه. 

(41؟) فأشبه المباح. انظر/ المغني »)577/١(‏ الشرح الكبير (505/1). 

.)477//١1( المغني‎ »)505/١( انظر/ الشرح الكبير‎ )1١45( 

(ضدقة هذا في الأذان» أما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها لأنه يستحب حدرها وأن لا يفرق بينها. 
قال بو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم» فقلت له: يتكلم في الإقامة؟ 
فقال: لا. انظر/ المغني »)8477/١(‏ كشاف القناع .)581/١(‏ 


كتاب الصلاة لالحا 


فصل: 

ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيؤوا لهاء وقد 
روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقتء وربما أخر الإقامة شيئاً. رواه ابن ماجه©4©. 
ويؤخر الإقامة'”*“. لما روى جابر أن النبي يَكلٍ قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك 
قدر ما يفرغ الآكل من أكله. والشارب من شربه» والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته؛ رواه 
أبو داود'"*"“. ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدراً يتهيؤون فيه للصلاة. 
فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة» لما روى أبو هريرة عن النبي كله قال: «جلوس 
المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة» رواه تمام في «الفوائد»” © ويستحب أن 
يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليهء لكونه قد أذن فى مكان بعيدء لقول بلال للنبي 
فقال النبي كِِ: «إن أخا صداءٍ أذن ومن أذن فهو يقيم» من المسند**"“2. وإن أقام غيره 
جاز لما روى أبو داود(6) في حديث الأذان أن النبي ككئِةِ قال: «ألقه على بلال» فألقاه 
عليه فأذن بلال» فقال عبد الله : أنا رأيته» وأنا كنت أريده قال: «فأقم أنت». 


فصل: 
ولا يجور أخل الأجرة عليه لما روي عن عثمان بن ان العاص أنه قال: إن آخر 
ما عهد إليّ النبي كك «أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجراً»”*"'. قال الترمذي: 


(545؟) في كتاب الأذان ,)585/١(‏ باب (5), الحديث (رقم .)071١7(‏ 

(565؟7) التقدير: [ويستحب أن يؤخر الإقامة]. 

إفحدقة حديث. لم نجذه في ١سئن‏ أبي داود . 

(540؟) حديثء لم أقف على سنده. 

(14؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (17/5. .)١8‏ 

(49؟)  »)١59/4(‏ وأخرجه الترمذي في الصلاة /١(‏ 787): باب (77).: الحديث (144).» وابن 
ماجه في الأذان :)777/١(‏ باب (7), الحديث (0717): والحديث ضعيفء فيه الإفريقى 

)6 في كتاب الصلاة (177/1), باب (758). الحديث (444): وأخرجه الترمذي في الصلاة /١(‏ 
4"). باب (55). الحديث (2)148 والنسائي في الأذان (0” - 5)ء باب (7). وابن ماجه 
في الأذان 2)775/١(‏ باب (59). الحديث .07/١5(‏ 

(١6؟)‏ أخرجه الترمذي في الصلاة (2)4094/1 باب (41)» الحديث (25094.: والنسائي في الأذان 
فذقفة" باب (75). وابن ماجه في الأذان (2)575/1 باب (7): الحديث :)7١5(‏ والإمام 
أحمد في مسنده (5179/5). 
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كتاب الصلاة 


هذا حديث حسن . ولأنه قربة لفاعلهء أشبه الإمامة» وإن لم يوجد من يتطوع به رزق 
الإمام من بيت المال من يقوم بهء لأن الحاجة داعية إليهء فجاز أخذ الرزق عليهء 
كالجهاد. وإن وجد متطوع به لم يرزق لأن المال للمصلحة فلا يعطى في غير مصلحة. 


فصل: 


الله بك قال: «إذا سمعتم”””" النداء فقولوا مثل ما يقول47)"*0*' متفق عليه'**" . 


إفحقف 


لحف 


(5هي») 


(60ه) 


ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت وعلم أنه 
يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة قاله النووي في شرح المهذب. 
انظر/ فتح الباري (؟/8١3٠)؛‏ شرح المهذب (5/ .)11١‏ 

عند البخاري ومسلم في موضع تخريج الحديث: [مثل ما يقول المؤذن] قال الحافظ: ادعى 
ابن وضاح أن قول [المؤذن] مدرج وأن الحديث انتهى عند قوله: [مثل ما يقول]. وتعقب بأن 
الإدراج لا يغبت بمجرد الدعوى» وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها. 
قال الحافظ: ولم يصب صاحب العمدة على حذفها. انظر/ فتح الباري .22١9/5(‏ 

وأقول والكلام كذلك مع المصنف هنا فإنه حذف [المؤذن]. 

قال الكرماني: قال [ما يقول]» ولم يقل مثل ما قال. ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل 
كلمتها. 

قال الحافظ: قلت: والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة: «أنه كلِ كان يقول 
كما يقول المؤذن حتى يسكت». 

وأما أبو الفتح اليعمري فقال: ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن» لكن 
الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوقة. قال الحافظ: يشير 
إلى حديث عمر بن الخطاب الذي عند مسلم وغيرهء فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له 
التدارك إن لم يطل الفصل. قال النووي في شرح المهذب بحثاً. انظر/ فتح الباري (؟/ 
48 شرح المهذب .)١1١١/9(‏ 

قال الشيخ ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله -: في الحديث دليل على أن لفظة [مثل] لا تقنضي 
المساواة في كل وجه فإنه قال: [فقولوا مثل ما يقول المؤذن]» ولا يراد بذلك الممائثلة في كل 
الأوصاف حتى رفع الصوت. انظر/ العدة شرح العمدة (5/ 197). 1 

أخرجه البخاري في الأذان (؟/8١3).»‏ باب ما يقول إذا سمع المنادي (7)» الحديث (١511)؛‏ 
ومسلم في الصلاة »)788/1١(‏ باب استحباب القول قول مثل المؤذن لمن سمعه (7): 
الحديث :)١87/٠١١(‏ وأبو داود فى الصلاة .)١51/١(‏ باب (7"5). الحديث (055), 
والترمذي في المواقيت :»)407/١(‏ باب (4): الحديث (2508» والنسائي في الأذان (؟/ 
*7). باب ("). وابن ماجه فى الأذان :)778/١(‏ باب (2»)5 الحديث :)77١(‏ والإمام 
مالك في النداء (ص 55): باب (5): الحديث (5): والإمام أحمد في مسنده (1/6. 5 
. 
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ويقول عند الحيعلة"*: لا حول ولا قوة إلا بالله”"”".: لما روى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبرء فقال 
أحدكه”*”": الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء ثم قال: أشهد أن ل رسول اللهء فقال: أشهد أن محمداً رسول الله ثم 
قال: ا على الصلاة» فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حَيّ 0 
20 3 » قال: لا حول ولا قوة إلا لله" ". ثم قال: الله أكبرء الله أكبرء قال: ١‏ 


(10) وهي حي على الصلاة أو حي على الفلاح. انظر/ كشاف القناع (١/147؟).‏ 

151 قال الطيبي: معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً والفوز بالنعيم آجلاً 
فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. 
انظر/ فتح الباري (؟9/7١1١).‏ 

(108) معناه قال كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع» فاختصر ويْهِ من كل نوع شطره تنبيهاً على 
باقيه. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (417/4). 

(069) أي تعالوا. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (47/5). 

)51١(‏ الفلاح: الفوز والنجاة وإصابة الخيرء قالوا: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة 
الفلاح» ويقرب منها النصيحة؛ فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في 
الجنة والخلود في النعيم والفلاح» والفلح تطلقها العرب أيضاً على البقاء. انظر/ ‏ م 
صحيح مسلم للنووي (47/5). 

(511) > قال الشيخ النووي ‏ رحمه الله فيها خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة: 
أحدها: لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين. 
والثاني: فتح الأول ونصب الثاني منوناً. 
والثالث : رفعهما مئونين. 
والرابع : فتح الأول ورفع الثاني منوناً. 
والخامس : عكسه . 
قال الهروي: قال أبو هيثم الحول: الحركة»ء أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله» وكذا 
قال ثتعلب وآخرون. وقيل: لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا 
حول عن معصية الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكى هذا عن ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه -. وحكى الجوهري لد غريبة ضعيفة أنه يقال: لا حيل ولا قوة إلا بالله بالياء» 
قال: والحيل والحول بمعنى. ويقال في التعبير عن قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله 
[الحوقلة] هكذا قاله الزهري والأكثرون. وقال الجوهري: الحولقة. فعلى الأول وهو المشهور 
الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله - سبحانه وتعالى -. وعلى الثاني: 
الحاء واللام من الحولء والقاف من القوة. قال الشيخ النووي: والأول أولى لثلا يفصل بين 
الحروف ومثل الحولقة الحيعلة في حي على الصلاة حي على الفلاح. والبسملة في بسم للّه» 
والحمدلة في الحمد لله والهيللة في لا إله إلا الله والسبحلة في سبحان الله. انظر/ شرح 
صحيح مسلم للنووي (87/4). 
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أكبرء الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل 
الجنة""" رواه مسله”""؟2. قال الأثرم: هذا من الأحاديث الجياد. 


فإن سمع الأذان في الصلاة لم يقل مثل قولهء لأن في الصلاة شغلاء فإذا فرغ قال 
ذلك. 


وإن كان في قراءة قطعهاء وقال ذلكء لأن القراءة لا تفوت وهذا يفوت. وعن 
جابر أن النبي كله قال: «من قال حين يسمع النداء0كى 0 


(5؟) قال القاضي عياض - رحمه الله -: وإنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد 
لطاعته وتفويض إليه لقوله: [لا حول ولا قوة إلا بالله] فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان 
وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى» وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: [رضيت 
بالله ربَاً وبمحمد رسولاً وبالإسلام دينً]» قال: واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان 
مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات» فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال 
والتنزيه عن أضدادها وذلك يقول: [الله أكبر] وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما 
ذكرناه» ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدَّها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه 
وتعالى» وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين» ثم رح بإثبات النبوة 
والشهادة بالرسالة لنبينا تل وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وموضعها بعد التوحيد 
لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد 
كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى. ثم دعا إلى ما 
دعاهم إليه من العبادات فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من 
جهة النبيّ كله لا من جهة العقل» ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في التعيم المقيم. 
وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهي آخر تراجم عقائد الإسلام» ثم كرر ذلك 
بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في 
العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه» ويستشعر 
عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. قال الشيخ النووي: هذا آخر كلام 
القاضي» وهو من النفائس الجليلة. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (89-88/5). 

(175) في كتاب الصلاة »)7589/١(‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن (7): الحديث (؟١/‏ 
86" ). 


)١54(‏ أي الأذان واللام للعهدء ويحتمل أن يكون التقدير: من قال.حين يسمع نداء المؤذن» وظاهره 
أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان ولا يتقيد بفراغه» لكن يحتمل أن يكون المراد من 
النداء تمامه؛ إذ المطلق يحمل على الكامل. ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
مسلم بلفظ: «قولوا مثل ما يقولء ثم صلوا علىّ»ء ثم سلوا الله لي الوسيلة» في كتاب الصلاة 
(/-2)7584 الحديث 2)584/١١(‏ ففي هذا أن ذلك يقال عند فزاغ الأذان. واستدل 
الطحاوي بظاهر الحديث على أنه لا يتعين إجابة المؤذن بمثل ما يقول بل لو اقتصر على الذكر 
المذكور كفاه. وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المرادء وأن الحين محمول على ما بعد - 


كتاب الصلاة 11" 


الله“ رب هذه الدعوة التامة”"": والصلاة القائمة''"» آت محمداً الوسيلة"") 
والفضيلة”"'"“: وابعثه المقام المحمود””"") نه ا ا و ل 


(64؟) 


زفهة 


5 


04 


لكف 


افق 


الفراغ. واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك لظاهر إيرادهء لكن لفظ الأمر في رواية 
مسلم قد يتمسك به من يدعي الوجوب وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية وخالف 
الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور. انظر/ فتح الباري .)١17/7(‏ 

أصله [يا الله]ء والميم بدل من ياء النداء قاله الخليل وسيبويه وقال الفراء أصله: [يا الله أمنا 
بخير] فحذف حرف النداءء ولا يجوز الجمع بينهما إلا في الضرورة. انظر/ كشاف القناع 
للبهوتي 1/1١‏ 2). 

بفتح الدال هي دعوة الأذان سميت تامة لكمالها وعظمة موقعها وسلامتها من نقص يتطرق 
إليها. وقال الخطابي: وصفها بالتمام لأنها ذكر الله يدعى بها إلى طاعته التي تستحق ضفة 
الكمال والتمام» وما سواها من أمور الدنيا معرض للنقص والفساد. وكان الإمام أحمد ‏ رضي 
الله عنه ‏ يستدل بهذا على أن القرآن غير لمخلوق» قال: لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص. 
انظر/ كشاف القناع (١/1417؟).‏ 

قال الحافظ في الفتح: زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن عليّ بن عياش: «اللهم إنْي 
أسألك بحق هذه الدعوة التامة» والمراد بها دعوة التوحيد كقوله تعالى: #له دعوة الحق»» 
وقيل: لدعوة التوحيد [تامة] لأن الشركة نقصء أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل» بل 
هي باقية إلى يوم النشورء أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد. 
وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول وهو [لا إله إلا الله]. 

وقال الطيبي: من أوله إلى قوله: [محمد رسول الله] هي الدعوة التامة» والحيعلة هي الصلاة 
القائمة في قوله: [يقيمون الصلاة] ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء وبالقائمة الدائمة من 
قام على الشيء إذا داوم عليه. انظر/ فتح الباري (؟/ 1١7‏ -117). 

التي ستقوم وتفعل بصفاتها. انظر/ كشاف القناع (١/517؟).‏ 

قال الحافظ: بيان للدعوة القائمة» ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها 
حينئذٍ قال: وهو أظهر. انظر/ فتح الباري (117/5). 

هي ما يتقرب به إلى الكبيرء يقال: توسلت أي تقربت» وتطلق على المنزلة العلية» ووقع 
ذلك في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ: «فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله...» الحديث. ونحوه للبزار عن أبي هريرة. قال الحافظ: ويمكن ردها إلى 
الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله فتكون كالقربة التي يتوسل بها. انظر/ فتح 
الباري (11/5). 

أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيراً للوسيلة. انظر/ 
فتح الباري (11/1). 

عند البخاري: [مقاماً محموداً]ء ولفظ الكتاب عند النسائي وابن خزيمة» قال الحافظ: أي 
يمحمد القائم فيهء وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات» ونصب على 
الظرفية» أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاماً محموداًء أو ضمّن ابعثه معنى أقمهء أو على أنه - 
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الذي ل 001707 له الشفاعة افففة يوم القيامة» نجه البمخاري 590 , 5 
سعد ]7*0 أن النبي كه قال: «من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محيدا رسول الله»ء رضيت بالله زب وبالإسلام ديناً وبمحمد زشولة غفر له ذنبه» رواه 


[نقفة 


زققفة 


الرفففة 


احقفق 


إحقفة 


مفعول به» ومعنى ابعثه أعطهء ويجوز أن يكون حالاً أي ابعثه ذا مقام محمود. قال النووي: 
ثبتت الرواية بالتنكير وكأنه حكاية للفظ القرآن. 

قال الطيبي: إنما نكره لأنه أفخم وأجزل» وكأنه قيل مقاماً. أي مقاماً محموداً بكل لسان. قال 
الحافظ: قلت: وقد جاء في هذه الرواية بعينها من رواية علي بن عياش شيخ البخاري فيه 
بالتعريف عند النسائي» وهي في صحيح ابن خزيمة وابن حبان أيضاًء وفي الطحاوي والطبراتي 
في الدعاء والبيهقي» وفيه تعقب على من أنكر ذلك كالنووي. انظر/ فتح الباري .)١17/5(‏ 
زاد في رواية البيهقي: «إنك لا تخلف الميعاد'. قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى : 
«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع كما صح عن 
ابن عيينة وغيره» والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة للنكرة. 
قال ابن الجوزي: والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» وقيل: إجلاسه على 
العرش» وقيل: على الكرسي. وحكي كلا من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصحة لا 
ينافي الأول لاحتمال أن يكون الإجلاس علامة الإذن في الشفاعة» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشفاعة كما هو مشهورء وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة 
أو الفضيلة. ووقع في صحيح ابن حبان من حديث كعب بن مالك مرفوعاً: (يبعث الله الناسّ» 
فيكسوني ربي حلة خضراءء فأقول ما شاء الله أن أقول»» فذلك المقام المحمود. ويظهر أن 
المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة» ويظهر أن المقام المحمود هو 
مجموع ما يحصل له في تلك الحالة» ويشعر قوله في آخر الحديث: [حلت له شفاعتي] بأن 
الأمر المطلوب له الشفاعة. انظر/ فتح الباري (5/ .)١١4 - ١١7‏ 

أي استحقت ووجبت أو نزلت عليه؛ يقال: حل يحل بالضم إذا نزل» واللام بمعنى على» ويؤيده 
رواية مسلم: «حلت عليه»؛ ووقع في الطحاوي من حديث ابن مسعود: «وجبت له». ولا يجوز 
أن يكون حلت من الحل لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. انظر/ فتح الباري (؟/5١١).‏ 
استشكل بعضهم جعل ذلك ثواباً لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين. وأجيب: 
بأن له كله شفاعات أخرى كإدخال الجنة بغير حساب» وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما 
يناسبه ونقل عياض عن بعض شيوحه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصاً مستحضراً 
إجلال النبيٍ كِ لا من قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك. 

قال الحافظ: وهو تحكم غير مرضي» ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه. 

قال المهلب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة» 
والله أعلم. انظر/ فتح الباري (114/5). ١‏ ْ 
في كتاب الأذان (؟7/7١١)»‏ باب الدعاء عند النداء (4)» الحديث (514)» وفي كتاب التفسير 
(251/4). سورة بني إسرائيل »)١7(‏ باب :»)١1(‏ الحديث (40719). 

ثبت في المطبوعة: [سعيد]. 


كتاب الصلاة 1 


0 ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة» لما روي عن النبي عد أنه قال: 
«الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرده حديث حسن"", 


باب شرائط2"" الصلاة 
0071/3١‏ , 


وهئى :بنة 


62177 في كتاب الصلاة (١/٠590؟)»‏ باب استحباب القول مثل قول المؤذن (7)» الحديث /١7(‏ 
27» وأبو داود في الصلاة :»)١47/١(‏ باب (75)»: الحديث (010)» والترمذي في الصلاة 
(1/١1١5)»ء‏ باب (575), الحديث »)5١١(‏ والنسائي في الأذان (؟/51)» باب (2»)78 وابن 
ماجه في الأذان (2)78/1, باب (5)» الحديث :)15١(‏ والإمام أحمد في مسئده (5/ 007317 
(ه/ لاوك لال لم5 

671 أخرجه الترمذي في الصلاة »)46١/١(‏ باب (54)» الحديث 2)7١7(‏ وحسنهء وأبو داود في 
الصلاة »)١51/١(‏ باب (750), الحديث (051).» والإمام أحمد في مسنده (119/5. 2166 
6», 501)., والحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والضياء فى المختارة» ورواه سليمان 
التيمي عن أنس بن مالك عن النبئ كلٍ قال: إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب 
الدعاء. وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِ: «عند الأذان تفتح 
أبواب السماءء وعند الإقامة لا ترد دعوة». وقد روي من حديث سهل بن سعد الساعدي رواه 
مالك عن ابن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد 
عليه دعوته عند حضور النداء للصلاة والصف في سبيل الله. 
قال ابن عبد البر هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة» ومثله لا يقال 
من قبل الرأي ثم ساقه مرفوعاً من طريق أبي بشر الدولابي قال: حدثنا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز 
بن سويد البلوي حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا مالك عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله 
ككل فذكر نحوه. انظر/ التلخيص الحبير /١(‏ 54 ؟7؟)2 نبل الأوطار للشوكابي (5/ هه 5ه). 

170؟) جمع شريطة كفرائض وفريضة والأشراط واحدها شرط بفة بفتح الشين والراء» وشروط جمع شرط 
كفلوس جمع فلس وسمي شرطاً لأنه علامة على الك ومنه قوله تعالى: #فقد جاء 
أشراطها#. انظر/ القاموس المحيط (مادة/ شرط)؛ لسان العرب (مادة/ شرط). 
وفي الاصطلاح: عرفه الشيخ الغزالي بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمهء لكن لا يلزم أن 
يوجد عند وجوده. انظر/ المستصفى (؟7/ .)141١ 148٠‏ 
وكتعريف الشيخ الغزالي» عرفه الشيخ موفق الدين المقدسي صاحب المغني في روضة الناظر. 
انظر/ روضة الناظر (ص 578). 
قال الشيخ الآمدي في الاحكام عن تعريف الغزالي: إنه فاسد من وجهين وذكرهما ثم قال: 
وقال بعض أصحابنا: الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته وهذا 
تعريف الرازي في المحصول (١/؟577).‏ وقال عنه: إنه فاسد فإن الحياة القديمة شرط في علم 
الباري تعالى وكونه عالماء ولا تأثير ولا مؤثر. ثم قال: والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو 
ما يلزم من نفيه نفي أمر على وجه لا يكون سبباً لوجوده ولا داخلاً في السبب. قال: ويدخل - 


برض 


كتاب الصلاة 


الطهارة من الحدث””*"»: لقول النبي ككلِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» [رواه 


ل ار 
والثاني : الطهارة من النجسء» لقول النبي يك لأسماء في دم الحيض: حتيهء ثم 
اقرصيهء ثم اغسليهء وصلي فيه””*" فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسلهء 


)71/9( 


لقف 


841١ 


[فذقة 


في هذا الحد شرط الحكم وهو ظاهرء وشرط السبب» من حيث إنه يلزم من نفي شرط 
السبب انتفاء السبب وليس هو سبب السبب ولا جزؤه. قال: وفيه احتراز عن انتفاء الحكم 
لانتفاء مداركه وعن انتفاء المدرك المعين وجزئه. انظر/ إحكام الأحكام للآمدي (؟/1407 - 
14»ح نهاية السول للإسنوي (؟53717//7). 

والشرط عقليَ وشرعي ولغوي: فالعقليّ كالحياة للعلم» والعلم للإرادة. والشرعي كالطهارة 
للصلاة والإحصان للرجم. واللغوي كقوله إن دخلتٍ الدار فأنت طالق» وإن جئتني أكرمتك 
مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فينزل منزلة التخصيص والاستثناء. انظر/ 
المحصول للرازي :»)577/١(‏ روضة الناظر للمقدسي (ص 558 -559). 

انظر/ المغني »)2550/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 470)»: العدة للشيباني (ص 77): واعلم أن 
الشيخ أبا النجا المقدسي عد شروط الصلاة تسعة. 

وقال الشيخ البهوتي: وأسقط في المقنع ثلائة شروط: الإسلام» والعقل» والتمييز. انظر/ 
كشاف القناع »)58/١(‏ وقال الشيخ البهوتي في شرحه الروض المربع: ولم يذكر هذه الثلاثة 
كثير من الأصحاب. انظر/ الروض المربع .)5١/١(‏ 

الأكبر والأصغر. انظر المغني »)510/١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 570): كشاف القناع ))554/١(‏ 
الروض المربع »)57/١(‏ العدة شرح العمدة (ص 57). 

ثبت في المخطوط أن الحديث متفق عليه» وليس كذلك فهو من أفراد مسلم» وإنما أورده 
الشيخ البخاري في الترجمة في كتاب الوضوء /١(‏ 20787 باب (1). 

قال الحافظ في الفتح: وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من طريق أبي المليح بن 
أسامة عن أبيه» وله طرق كثيرة لكن ليس فيها شيء؛ على شرط البخاري فلهذا اقتصر على 
ذكره في الترجمة وأورد في الباب ما يقوم مقامه. ولفظه: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضأ» برقم 2)١15(‏ وبلفظ البخاري هذا أخرجه مسلم في الطهارة »)5١4/١(‏ برقم (؟/ 
16؛ وأبو داود فى الطهارة :)١77/١(‏ باب ,)"١(‏ الحديث (560)» والترمذي الطهارة /١(‏ 
٠؛»‏ باب (01)» الحديث (0/1, والإمام أحمد في مسنده (908/7: 0148. 

أما حديث الكتاب الذي انفرد به مسلم فقد أخرجه مسلم في الطهارة »)7١5/١(‏ باب وجوب 
الطهارة للصلاة (؟)» الحديث (١/5؟١7)».‏ وأبو داود فى الطهارة .)١6/١(‏ باب 2)"١(‏ 
الحديث (0)»: والترمذي في الطهارة (١/0)؛‏ باب :)١(‏ الحديث :)١(‏ والنسائي في 
الطهارة: باب »)23١(‏ وابن ماجه في الطهارة 6250١ /١(‏ باب (؟). الحديث (01؟): 
والدارمي في الوضوء :)١180/١(‏ باب :)7١(‏ الحديث (3587)» والإمام أحمد في مسنده (؟/ 
.٠‏ 76)ء والله أعلم . 

تقدم تخريجه. 


كتاب الصلاة 5١‏ 


فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها؛ لم تصح 
صلاته . 

وإن جبر عظمه بعظم نجسء فجبر؛ لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته 
صلاته» لأنْ ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث» وهو ا" 

ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف». لأنه لا يخاف التلف. أشبه إذا لم 
. .ف «0584 
وإن أكل نجاسة؛ لم يلزمه فيهاء لأنها حصلت في معدته» فصارت كالمستحيل 
فى المعدة. : 

وإن عجر عن إزالة النجاسة عن بدنه» أو خلع الثوب النجس» لكونه مربوطاً أو 
نحو ذلك؛ صلَى ولا إعادة عليه» لأنه شرط عجز عنه فسقط. كالسترة. 

وإن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه؛ لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة 
وغيرهاء وتعلق حق الآدمي به في ستر عورتهء وصيانة نفسه9*", 

والمنصوص أنه يعيد”'*". لأنه ترك شرطاً مقدوراً عليه. 


إفنقفق 


ويتخرج أن لا يعيد ٠‏ كما لو عجز عن خلعه, أو صلى في موضع نجسء لا 
يمكنه الخروج منه. وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن 
به أن التطهر قد لحقهاء لأنه تيقن النجاسة» فلا يزول إلا بيقين غسلها. 

فإن صل غلى متديل طرقة تجسن على الظاهر فته ضيوت ضلكه» فزن كان 
المنديل عليه. أو متعلقاً به» بحيث ينجر معه إذا مشى؛ لم تصح صلاته» لأنه حامل لها 
وإن كان في يده حبل مشدود في شيء نجس ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته» لأنه 
كالحامل لهاء وإن كان لا ينجر معه كالفيل» والسفينة التتجسة؛ لم تبطل صلاته. لأنه 
غير حامل لهاء فأشبه ما لو كان مشدوداً في دار فيها حش. 


080 انظر/ المغني (715/1): الشرح الكبير :)4/8/١(‏ كشاف القناع :)547/١(‏ الروض المربع 


.)45/1١( 
/١( كشاف القناع‎ 2)478/١( قال المصنف في الشرح: والأول أولى. انظر/ الشرح الكبير‎ 084) 
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(545) انظر/ المغني .)591/١(‏ 
لحف انظر/ الشرح الكبير (/ 2)558 المغني لموفق الدين .)577/١(‏ 
6080 وقد اختاره الشيخ موفق الدين في المغني. انظر/ المغني لموفق الدين (573/1). 


يفف كتاب الصلاة 


وإن حمل في الصلاة حيواناً طاهراًء لم تبطل صلاته؛ لأن النبي يكل صلى حاملاً 
أمامة بنت زينب ابنته. متفق عليه2©"**0. ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معلدته؛ 
فأشبه ما فى جوف المطلي. 

ولو حمل قارورة فيها نجاسة؛ لم تصح صلاته؛ لأنه حامل لنجاسة في غير 
فصل: 
ش يشترط طهارة موضع صلاته» لأنه يحتاج إليه في الصلاة» أشبه الثوب فإن كان 
ل ات و . وإن لاصقها على حائط. أو ثوب 
إنسان » فذكر ابن عقيل أن صلاته 3 لأنه ليسن بموضع لصلاته. ولا حيرلا 

وإن سقطت عليه نجاسة يابسة فزالت» أو أزالها بسرعة؛ لم تبطل صلاتهء لأنه 
زمن يسيرء فعفى عنه» كاليسير في القدر وإن كانت النجاسة محاذية لبدنه في سجوده. 
لا تصيب بدنه» ولا ثوبه؛ صحت صلاته. 

وإن بسط على الأرض النجسة ثوباً أو طيّنها. صحت صلاته عليها مع الكراهة. 
لأنه ليس بحامل للنجاسة» ولا مباشر لها. 

وقيل : لا تصح لأن اعتماده على الأرض النجسة . 

وإن خفيت النجاسة في موضع معين» فحكمه حكم الثوب. وإن خفيت في 

صحراء صلى حيث شاء» لأنه لا يمكنه حفظها من النجاسة». ولا غسل جميعها. 

فإن حبس في مكان نجس» صلى ولا إعادة عليه» لأنه صلى على حسب حاله» 
أشبه المربوط إلى غير القبلة فإن كانت رطبة يخاف تعديها إليه أومأ بالسجود وإن لم 
يخف سجد بالأرض. 
فصل: 

إذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة» وجوز حدوثها بعدها؛ لم تلزمه الإعادة لأن 
الأصل عدمها في الصلاة. 


(14) أخرجه البخاري في الصلاة »)07١/١(‏ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة 
»)١٠١5(‏ الحديث 2))60١5(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة /1١(‏ 2)7846» باب جواز حل 
الصبيان في الصلاة (9)» الحديث .)057/51١(‏ 


(149) انظر/ المغني لموفق الدين .0715/١(‏ 


كتاب الصلاة رقف 


وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة» ففيه روايتان: 

إحداهما: يعيد”'*''. لأنها طهارة واجبة» فلم تسقط بالجهل» كالوضوء وقياساً 
على سائر الشرائط . 

والثانية: لا يلزمه510 لما روى أبو سعيد أن النبي ككل خلع نعليه في الصّلاة» 
فخلع الناس نعالهم» فقال: «ما لكم خلعتم» فقالوا: رأيناك خلعت نعليك» فخلعنا 
نعالناء فقال: «أتاني جبريل عليه السلام» فأخبرني أن فيهما قذراً» رواه أبو داود”"" ". 
ولو بطلت لاستأنفهاء فعلى هذا إن علم بها في الصلاة» فأمكنه إزالتها بغير عمل طويل» 
فعل””" '' كما فعل النبي كلِ. وإن علم بها قبل الصلاة» ثم نسيهاء فقال القاضي: يعيدء 
لأنه فرط في 0 وقال أبو الخطاب: فيها روايتان» كالتي "ل انها 
عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان» كواجبات الصّلاة. 


فصل: 

ولا تصح الصلاة في خمسة مواضع: 

المقبرة حديثة كانت أو قديمة» والحمام داخله وخارجه؛ لما روى أبو سعيد أن 
النبي ككلٍِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أبو داود"*"©. وروى أبو 
مرئد أن النبي كلدٍ قال: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها؛ رواه مسله 9" . 


(190) انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 0716 الشرح الكبير (١//اا8).‏ 

051 واختاره الشيخ موفق الدين في المغني. انظر/ المغني /١(‏ 0710 الشرح الكبير (١//ا/ا4).‏ 

(95؟) في كتاب الصلاة .)١9/7/١(‏ باب (88), الحديث (500)» والدارمى فى الصلاة ,)””1/١/١(‏ 
باب »)0١7(‏ الحديث (17/8)» والإمام أحد في مسنده (99/6). 00 

95) انظر/ الشرح الكبير /١(‏ //ا2)4 المغني لموفق الدين .0716/١(‏ 

(44؟) انظر/ المغني لموفق الدين .)16/١(‏ 

(1945) قال الشيخ موفق الدين: قال الآمدي: يعيد إذا كان قد توانى رواية واحدة. قال: والصحيح 
التسوية بينهماء لأن ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان بل النسيان أولى لورود النص بالعفو 
فيه. انظر/ المغني لموفق الدين .)9716/١(‏ 

() في كتاب الصلاة 2)١٠/١(‏ باب (54)» الحديث (5475)» والترمذي في المواقيت /١(‏ 
17)ء باب »)١19(‏ الحديث (47)» واين ماجه فى المساجد (١/45؟):‏ باب (5): 
الحديث (2)1755 والإمام أحد في مسنده (6/ 17 95).. 

190) في كتاب الجنائز (578/17): باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عتليه (2)"8 
الحديث (977/417)» وأبو داود فى الجنائز :)514/١(‏ باب (97): الحديث (2)97989 
والترمذي في الجنائز (758/5), باب (/9)» الحديث :23١030(‏ والنسائي في القبلة (؟/ 
/51)» باب ».)١1(‏ والإمام أحمد في مسنده (1780/5). 


32شث3قت393”ي> كتاب الصلاة 


وأعطان الإبل» وهي التي تقيم فيهاء وتأوي إليهاء لما روى جابر بن سمرة أن 
رجلاً قال: يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قال: أنصلي في مبارك 
الإبل؟ قال: «لا؛ رواه مسله90" . ولأن هذه المواضع مظنة للنجاسة فأقيمت مقامها. 


والحشء لأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنهء ولأن احتمال النجاسة 
تح ا ل 1 1 


والموضع المغخصوب». لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم» منهي عنهء فلم يقع 
عبادة » كالصلاة فى زمن الحيض . 


وعنه: أن الصلاة في هذه المواضع تصح مع التحريه”””": لأن النهي لمعنى في 
غير الصلاة» أشبه المصلي وفي يده خاتم من ذهبء وعنه: إن علم النهي لم تصح 
صلاتهء لارتكابه للنهي» وإن لم يعلم صحت'!'". وضم بعض أصحابنا إلى هذه 
المواضع أربعة أخر؛ المجزرة» وهي موضع الذبح» والمزبلة» وقارعة الطريق» وظهر 
البيت الحرامء فجعل فيها الروايات الثلاث”"'": لما روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن النبى يَللِ قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة» المجزرة والمزيلة؛ 
والمقبرة ومعاطن الإبل» والحمام وقارعة الطريق» وفوق بيت الله العتيق»» رواه ابن 
ماجه””"©. وفيه ضعف ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان للنجاسة» أشبهت 


(1940) في كتاب الحيض :)71/5/١(‏ باب الوضوء من لحوم الإبل (6؟)2 الحديث (91/ 20572١‏ 
وأبو داود في الطهارةء باب »07١(‏ والإمام أحمد في مسنده (5/ .)3١6 ٠97‏ قال المصنف في 
المغني: ولا أعلم فيه نضَاً. 

(44؟1) انظر/ المغني لموفق الدين »0717/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 40/8/١(‏ -419). 

(*)6 مالم تكن نجسة. انظر/ المغني لموفق الدين )7١٠/١(‏ والرواية الأولى هي ظاهر المذهب. 
أنظر/ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)47/8/١(‏ 

(901*) وفي المغني والشرح الكبير أنه قول لبعض أصحاب أحمد ونصهما: وقال بعض أصحابنا إن كان 
المصلي عالماً بالنهي لم تصح صلاته فيها لأنه عاص بالصلاة فيها والمعصية لا تكون قربة ولا 
طاعةء وإن كان جاهلاً ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تصح لأنها لا تصح مع العلم فلم تصح مع الجهل كالصلاة في محل نجس . 
الثانية: تصح لأنه معذور. 
انظر/ المغني لموفق الدين .0717/١(‏ الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي .)414/١(‏ 

(00) انظر/ المغني لموفق الدين المقدسي .01١94/١(‏ 

(06) في كتاب المساجد .)١57/١(‏ باب  )5(‏ الحديث (1/4). 


كتاب الصلاة ”> 


الحش والحمام؛ وفي الكعبة يكون مستدبراً لبعض القبلة. وإن صلى النافلة في الكعبة» 
أو على ظهرها وبين يديه شيء منها؛ صحت صلاتهء لأن النبي يَلَِهْ صلى في البيت 
زكعتين ع 20 


والصلاة [إلى]””*' © هذه المواضع صحيحة, لقول النبي كَل: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء فحيئما أدركتك الصلاة فصلٌ» متفق عليه" . إلا المقبرة فإن ابن 
حامد قال: لا تصح الصلاة إليها9"", لقول النبي كَكهِ: «لا تصلوا إليها» وإن صلى في 
مسجد بني في المقبرة» فحكمه حكمها. وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه 
لأنهليمن بمقيرة: 


وفي أسطحة هذه المواضع وجهان: 


إحداهما: أن حكمها حكمهاء لأنها تابعة لها2"40 , 


(05) أخرجه البخاري في الصلاة »)0941/١1(‏ باب (00). الحديث (07917» والحديث عند مسلم 
من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج إلا أنني لم أجده في مظانه. انظر/ فتح الباري /١(‏ 
094) وأحمد (؟0/6/9ا7). 

(6700 ثبت في المطبوعة [في] والصواب ما أثبتناه» فقد تقدم الحكم عن الصلاة فيهاء والآن عن 
الصلاة إليها. 

(905) نقدم تخريجه. 

20 وصححه المصنف في المغني وتابعه الشيخ أبو عمر المقدسي في الشرح الكبير فقد قال: 
والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلى المقبرة لأن قوله يكلةِ: «جعلت 
الأرض مسجداً» يتناول الموضع الذي يصلي فيه من هي في قبلته وقياس ذلك على الصلاة 
إلى المقبرة لا يصح. لأن النهي إن كان تعبداً غير معقول المعنى امتنع تعديته ودخول القياس 
فيه؛ وإن كان لمعنئ مختص بها وهو اتخاذ القبور مسجداً والتشبه بمن يعظمها ويصلي إليها فلا 
يتعداها الحكم لعدم وجود المعنى في غيرها وقد قال النبيّ كَيِ: «إن من قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصوالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد أنّي أنباكم عن ذلك». وقال: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء متفق عليهما. 
قال الشيخ موفق الدين: فعلى هذا !“ تصح الصلاة إلى القبور للنهي عنهاء ويصح إلى غيرها 
لبقائها في عموم الإباحة وامتناع قياسها على ما ورد النهي فيه» والله أعلم. انظر/ المغني 
لموفق الدين 075١/١7‏ الشرح الكبير لأبي عمر /١(‏ 147). 

(04*) هذا قاله القاضيء. لأن الهواء تابع للقرار فيئبت فيه حكمهء ولذلك لو حلف لا يدخل داراً 
فدخل سطحها حنث» ولو خرج المعتكف إلى سطح المسجد كان له ذلك لأن حكمه حكم 
المسجد. وهو قول ابن عقيل. انظر/ المغني لموفق الدين 077١ /١(‏ الشرح الكبير لأبي 
عمر .)541١/١(‏ 


م ٠١‏ الكافي مجلد ١‏ 


هف كتاب الصلاة . 


ك2 


والثاني: تصحء لأنه ليس بمظنة للنجاسة» ولا يتناوله النهي 


باب سترا )0 العو رة9) 

وهو الشرط الثالث للصلاة؛» لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كل قال: «لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود”"5". وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه 
لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله كَلِ: «أسفل السرة وفوق الركبتين من 
العورة» رواه أبو بكر بإسناده. وعن جَرْمَد أن رسول الله كهِ قال له: «غط فخذك فإن 
الفخذ من العورة» رواه أحمد رضى الله عنه فى «المسند»”١"‏ وليست السرة والركبة من 
الغورة لجا ذكرنا: 1 ١‏ 

وعنه: أنها الفرجان» لما روى أنس أن النبي ي#َكِِ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه 
حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي يكلن. رواه البخاري”؟١©.‏ وعورة الحر والعبد 
سواءء لعموم الأحاديث. 


فصل: 
والمرأة كلها عورة إلا الوجه» وفي الكفين روايتان. لقول الله تعال : +ولا يبدين 


(6)09 وقال عنه الشيخ موفق الدين إنه الصحيح وذلك لقصر النهي على ما تناوله وأنه لا يعدى إلى 
غيره لأن الحكم إن كان تعبديّاً فالقياس فيه ممتنع وإن علل فإنما يعلل بكونه للنجاسة ولا 
يتخيل هذا في سطحها. وتابعه صاحبه المصنف رحمه الله في هذا. انظر/ المغني لموفق الدين 
07٠0/١‏ الشرح الكبير لأبي عمر .)141/١(‏ 

(*) الشسّتر: بفتح السين مصدر ستره أي غطاهء ويكسرها ما يستر به. انظر/ القاموس المحيط 
للفيروزآبادي :»)14١/7(‏ (مادة/ ستر). 

)1١(‏ العورة لغة النقصان والشيء المستقبح» ومنه كلمة عوراء أي قبيحة. انظر/ القاموس المحيط 
للفيروزابادي (9//اة)» (مادة/ عور). 

(10*) فى كتاب الصلاة ,»)١7/١/١(‏ باب (44)»: الحديث (541)» والترمذي في الصلاة »)5١189/١(‏ 
باب (110)» الحديث (//01» وابن ماجه في الطهارة :»)15١14/١(‏ باب (17): الحديث 
(2)2566 والإمام أحمد في مسئده (7/5 2169 ات 009). 

(م0م) /)١00/1(‏ (4794/98)» وأخرجه البخاري معلقاً في كتاب الصلاة 2)01//١(‏ باب ما يذكر في 
الفخذ (؟١)‏ عن جرهدء قال الحافظ: وجرهد بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء. وحديثه 
موصول عند مالك في الموطأ والترمذي وحسنه وابن حبان وصححهء وضعفه الشيخ البخاري 
في التاريخ للاضطراب في سنده. قال الحافظ : وقد ذكرت كثيراً من طرقه في تعليق التعليق. 
انظر/ فتح الباري .)01/1/١1(‏ 

(914) في كتاب الصلاة /١(‏ 1/ا0)» باب ما يذكر في الفخذ (١١)؛‏ الحديث .)717/1١(‏ 


كتاب الصلاة ينما 


زيتتهن إلا ما ظهر منها»ه””'". 

قال ابن عباس: وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام» وستر الكفين 
بالقفازين» ولو كانا عورة؛ لم يحرم سترهما. 

والثانية: أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبها سائر بدنهاء وما 
عدا هذا عورة لقوله كَلِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» وعن أم سلمة قالت: يا 
رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: «نعم إذا كان سابغاً 
يغطي ظهور قدميها» روأاه أبو 1 , 
فحل: 

وما يظهر غالباً من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس 
بعورة» لأن عمر رضي الله عنه نهى الأمَةَ عن التقنع والتشبه بالحرائر» قال القاضي في 
«الجامع» وما عدا ذلك عورة» لأنه لا يظهر غالباء أشبه ما تحت السرّة. 

وقال ابن حامد: عورتها كعورة الرجل» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي كَلةِ قال: «إذا زوج أحدكم أُمَنَهُ عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من 
عورته فإن ما تحت السرّة إلى الركبة عورة) يريد عورة الأمة رواه الدارقطنى. ولأنه من 
لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة. كالرجل والمُدَئّرة والمعلق عتقها بصفة كالقِنٌ» 
لأنهما مثلها في البيع وغيره. وأم الولد والمعتق بعضّها كذلك. لأن الرق باق فيهما إلا 
أنه يستحب لهما التسترء لما فيهما من شبه الأحرار. 

وعنه: أنها كالحرة لذلك. 

وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل؛ لأن الأصل عدم وجوب السترء فلا نوجبه 
بالشك. وإن قلنا: العورة الفرجان؛ لزمه ستر قبله وذكره» لأن أحدهما واجب السترء 
ولا يتيقن ستره إلا بسترهما. 
فصل: 

وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه» لأن اليسير يشق التحرز منه. وإن 
كثر بطلت الصلاة بهء لأن التحرز منه ممكن» وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته» فأعاده 


(916) من النور (71). 
(6)5917 في كتاب الصلاة »)١59/١(‏ باب في كم تصلي المرأة (87)» الحديث (510) 


14 كتاب الصلاة 


فصل: 
ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهاء فإن 
وصف لون البشرة؛ لم يعتد به. أنه لسو تسسات ويجب أن يجعل على عاتقه شيئاً من 
اللباباتي الفياد 00 لما روى أبو هريرة أن الى ا 017 0 
أجزأه. ادال قري 00 وقال القاضي : ب لكي واب 
في الفرض» وقيل: يجزئه وضع خيط». وظاهر الحديث يدل على ما ذكرناه. 
فصل: 
ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل» لما روى ابن عمر 
قال: قال رسول الله يله أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما. رواه 
أبو داود. فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه. لأن النبى يلل صلى فى ثوب واحد. متفق 
عليه. والقميص أولى من الرداء؛ لأنه أعم في السترء فإن كان واسع الجيب ترى منه 
عورته» لم يجزئه. لما روى سلمة , بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي 
بالقميص الواحد؟ قال: انعم وازرره ولو بشوكة» حديث ل فإن كان ذا لحية 
تسد جيبه فلا تُرى عورته جاز. وإن صلى فى رداء» وكان واسعاً؛ التحف به. وإن كان 


610 أخرجه البخاري معلقاً فى كتاب الصلاة /١(‏ 004)» باب وجوب الصلاة في الثياب (؟)» عن 
سلمة بن الأكوع وقال بعد ذكره: في إسناده نظرء ١‏ 
قال الحافظ: ولذلك ترك الجزم به ثم قال. وقد وصله المصنف في تاريخه وأبو داود وابن 
خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبي ربيعة عن سلمة بن الأكرع قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أتصيد» أفأصلي في 
القميص الواحد؟ قال: نعم» زره ولو بشوكة». ورواه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس 
عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة زاد في الإسناد رجلاً. 
ورواه أيضاً عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال: حدثنا موسى بن إبراهيم قال: 
حدثنا سلمة. فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة» فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس في 
متصل الأسانيد» أو يكون التصريح في رواية عطاف شاهدة لاتصالهاء وطريق عطاف أخرجها 
أيضاً أحمد والنسائي. وأما قول القطان: إن موسى هو ابن محمد بن إتراهيم التيمي المضعف 
عند البخاري وأبي حاتم وأبي داود وأنه نسب هنا إلى جده فليس بمستقيم» لأنه نسب في 
رواية البخاري وغيره مخزومياً وهو غير التيمي بلا تردد. 
نعم: وقع عند الطحاوي موسى بن محمد بن إبراهيم؛ فإن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن 
يكونا جميعاً رويا الحديث» وحمله عنهما الدراوردي وإلا فذكر محمد فيه شاذ. انظر/ فتح 
الباري .)066/1١(‏ 


كتاب الصلاة احرض 


ضيقاً خالف بين طرفيه على منكبيه» كالقصار» لما روى عمر بن أبي سلمة قال: رأيت 
رسول الله يككةِ يُصلي في ثوب واحدء قد ألقى طرفيه على عاتقيه. متفق عليه5”©. وإن 
لم يجد إلا ما يستر عورته» أو منكبيه ستر عورته» لما روى جابر أن النبي ككل قال: «إذا 
كان الثوب واسعاًء فالتجف بهء وإن كان ضيقاً فاتزر به؛ رواه البخاري١©.‏ 


ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به» لما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإن صلت في 
درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأ. لما روينا من حديث أم سلمة وقد روي عن أم 
سلمة وميمونة أنهما كانا يصليان في درع وخمارء ليس عليهما إزار. رواه مالك 79 , 
عل 

فإن عدم السترة» وأمكنه الاستتار بحشيش بربطه عليه» أو ورق» لزمه. لأنه ساتر 
للبشرة» أشبه الثياب. وإن وجد طينئاً لم يلزمه أن يطين عورته» لأنه يلوثه: ولا يغيب 
الخلقة. وإن وجد بارية تؤذي جسمهء ويدخل القصب فيهء لم يلزمه لبسهاء لما فيه من 
الضرر. وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه» وإن كان كدرء لان لون سك ويمئعه 
التمكن من الصلاة. 
فحصل: 

فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين» لأنهما أغلظ» وإن لم يكف 
إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش» وفي الآخر القبل» لأنه به يستقبل 
القبلة» والدبر يستتر بالأليتين» وأيهما ستر أجزأه. 


فصل, 
العورة وهو آكد لما ذكرناه وعنه يصلي قائماً ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة 
أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. ويصلي العراة جماعة صفاً واحداً لئلا يرى 


0710 أخرجه البخاري في الصلاة :»)0204/١(‏ باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً ()» الحديث 
(755), ومسلم في الصلاة »)2758/١(‏ باب الصلاة في ثوب واحد (؟5)., الحديث (078؟/ 
/الة). 

(15) في كتاب الصلاة .)07/١(‏ باب إذا كان الغوب ضيقاً (5)» الحديث (051). 

(50) في جماعة (ص 2)٠١7‏ باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرغ والخمار (5؟): الحديث 
ضف" 


0 كتاب الصلاة 


بعضهم عورات بعض ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر له فإن لم يسعهم صف 
واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم فإن ضاق 
المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. 


فهل: 

وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد لأنه شرط للصلاة عجز عنه؛ أشبه القبلة وإن 
وجدها في أثناء الصلاة قريبة» ستر وبنى» لأنه عمل قليل وإن كانت بعيدة بطلت صلاته 
لأنه يفتقر إلى عمل كثير. وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك» فإن 
لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. 
فصل: 

إذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه فإن آثر غيره وصلى عرياناً لم تصح 
لأنه قادر على السترة» فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته» فإن لم يفعل لم يغصبء لأن 
صلاتهم تصح بدونه. وإن أعاره لواحد لزمه قبوله وصار بمنزلته لأن المنة لا تلحق به» 
ولو وهبه له لم يلزمه قبوله؛ لأن فيه منة فإن أعاره لجميعهم صلى فيه واحد بعد واحد 
إلا أن يخافوا ضيق الوقت فيصلي فيه واحد والباقون عرأة. ويستحب أن يعيره لمن 
يصلح لإمامتهم حتى يؤمهم : ويقوم بين أيديهم فإن أعاره لغيره» جاز. 


قال القاضي: ويصلي وحدهء لأنه قادر على شرط الصلاة» فلم يجز أن يأتم 
بالعاجز عنه» كالمعافى يأتم بمن به سلس البول. 
فصل: 

ويحرم لبس الثوب المغصوب» لأنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس 
منه )» فإن لم يجد غيره؛ صلى وتركه. ويحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير» في 
لبسها وافتراشهاء وكذلك المنسوج بالذهب» والمموه به لما روى أبو موسى أن رسول 
الله يكلهِ قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي؛ وأحل لإنائهم"”". قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح . وإن صلى في ذلك» ففيه روايتان. مضى توجيههما في 
المواضع المنهي عنها. 


(6)071 أخرجه الترمذي في اللباس (5107/5)» باب »)١(‏ الحديث (1770)» والنسائي في الزيئة (/ 
باب (40)»: وابن ماجه في اللباس »)١184/7(‏ باب (19)» الحديث (00940. 


كتاب الصلاة قرف 


وإن صلى في عمامة محرمة» أو خاتم ذهب؛ صحت صلاته» لأن النهي لا يعود 
إلى شرط الصلاة. 

ولا بأس بصلاة المرأة فى الحرير والذهبء. لحله بها. ولا بأس بلبس الرجال 
الخرّء لأن الصحابة رضي الله عنهم لبسوه “وين لم بيجد إلا ثريا خرير» ضبلى ني 
ولا يعيدء لأنه مباح له في تلك الحالء ويباح عَلّم الحرير في الثوب إذا كان أربع 
أصابع فما دون» لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: نهى النبي وَكةَ عن 
الحرير إلا موضع أصبعين» أو ثلاث أو أربع. حديث صحيح"'"". 

وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهباًء وكذلك الرقاع» ولبنة الجيب» وسجف 
الفراء» وما نسج من الحرير وغيره» جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف. لما روي عن 
ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي يَكةِ عن الثوب المُضْمَتء أما العلم وسدى الثوب» 
فليس به بأس. رواه أبو داود”""". وإن زاد على النصف حرمء لأن الحكم للأغلب» 
وإن استويا ففيه وجهان: 

أحدهما: إباحته للخبر. 

والثاني: تحريمه» لعموم خبر التحريم. 

ويباح لبس الحرير للقمل والحكة. لأن أنساً روى أن عبد الرحمن بن عوف» 
والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي كَل لرخص ليها في قمص الحرير. متفق 
ل 

وعنه: لا يباح» لعموم التحريم» واحتمال اختصاصهم بذلك. وهل يباح لبسه في 
الحرب» فيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوزء لعموم الخبر. 

والثانية: يجوزء لأن المنع منه للخيلاء» وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة 
يلمق من ديباج» بطانته من سندس» يلبسه في الحرب. 


(5) أخرجه الترمذي في اللباس :»)7١1/54(‏ باب »)١(‏ الحديث »)١77١(‏ وأبو داود في اللباس 
»© باب (98). الحديث (لا6٠١5).‏ 

#فضف في كتاب اللباس (/4:)ء باب (9), الحديث ,)5١٠655(‏ والإمام أحمد في مسئده 27184/١(‏ 
01 


(55) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (18/5١).؛‏ باب الحرير في الحرب :»)41١(‏ الحديث 


(5919)». ومسلم في اللباس والزينة »)١547/7(‏ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به 
حكة أو نحوها (7)» الحديث (5؟/15١5).‏ 


ضرفا كتاب الصلاة 


وليس لولي الصبي أن يلبسه الحريرء لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر. 
وعنه: يباح» لأن الصبي غير مكلف. فأشبه ما لو ألبسه الدابة. 


فصل: 

ويكره للرجل لبس المزعفر والمعصفر. لما روي أن النبي كَككةِ نهى أن يتزعفر 
الرجل””"". متفق عليه"". وعن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي يَكلِ عن لباس 
المعصفر. رواه مسلم”""©. ولا بأس بذلك للنساء. فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو 
الخطاب: يحرم لبسهء لأن أبا طلحة قال: سمعت رسول الله كَْهِ يقول: «لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب» ولا صورة». وقال ابن عقيل: يكره وليس بمحرمء لأن في 
سياق الحديث: «إلا رقم في ثوب" ا 


فصل: 
ويكره اشتمال الصماءء لما روى أبو سعيد عن النبي كَكلةِ أنه نهى عن اشتمال 


إفلضف اختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن 
الخلوق؟ أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟. وقد نقل البيهقي عن الشافعيّ أنه قال: أنهى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفرء وآمره إذا تزعفر أن يغسله. قال: وأرخص في المعصفر لأنني 
لم أجد أحداً يحكى عنه إلا ما قال علي. «نهاني ولا أقول أنباكم». 
قال البيهقي: وقد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: «رأى عليّ 
النبيّ كله ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما». أخرجه مسلم. وفي 
لفظ له: «فقلت أغسلهما؟ قال: لا بل احرقهما». قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعيّ لقال به 
اتباعاً للسنة كعادته . 
وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من الشافعية: 
الحليمي واتباع السنة هو الأولى. 
وقال الشيخ النووي في شرح صحيح مسلم: أتقن البيهقي المسألة. والله أعلم. انظر/ فتح 
الباري .)717/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في اللباس »)*17/1٠١(‏ باب النهي عن التزعفر للرجال (”7)»: الحديث 
(5845).: وهي عند مسلمء انظر/ فتح الباري .0911/1١(‏ 

60770 في كتاب اللباس والزينة :)١548/7(‏ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (4)» 
الحديث (5017/4/19). 

(6)74 أخرجه البخاري في اللباس »0944/٠١١(‏ باب التصاوير (84)» الحديث (2»)09159 ومسلم في 
اللباس والزينة »)١576/5(‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان (55)» الحديث (47/ 
)2 


كتاب الصلاة ارخرفا 


الصّماء. رواه البخاري”""". ومعنى الصّماء: أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن» ويرد 
طرفيه على الأيسرء فيبقى منكبه الأيمن مكشوفاً. 

وعنه: إنما نهي .عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه»ء أما إذا كان عليه إزار فتلك 
لبسة المُحْرِمٍ» لا بأس بها. 


ويكره إسبال القميص والإزار» والسراويل اختيالأء لأن النبي كَل قال: ٠‏ 
ثوبه -خيلاء لم ينظر الله إليه؛ متفق عليه" , 


ويكره ه تغطية الفم في الصلاة» لما روى أبو هريرة أن النبي كلك: نهى عن السدل 
في الصلاة» وأن يغطي الرجل فأه. رواه أبو 0 

ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار»ء لما فيه من التشبه بالنصارى» فأما شده بغير 
' ذلك؛ فلا بأس به. ويكره لف الكمء لأن النبي كك قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم ولا أكف شعراً ولا ثوباً» متفق عليه" , 


باب استقبال القبلة 


وهو الشرط الرابع للصلاة» لقول الله تعالى: #فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كتتم فولوا وجوهكم شطره#”""". والناس في القبلة على ضربين: 


منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة 


أو من بمكة أو قريباً منها من وراء حائل» فمتى علم أنه مستقبل الكعبة عمل 
يعلمه» وإن لم يعلم كالأعمى» والغريب بمكة؛ أجزأه الخبر عن يقين » أو مشاهدة أنه 
مصل إلى عين الكعبة. ' 


(60" في كتاب الصلاة .)058/1١(‏ باب ما يستر العورة »)١١(‏ الحديث (517"). 

)> أخرجه البخاري في اللباس ))514/1١١(‏ باب »)١(‏ الحديث (01/87)» ومسلم في اللباس 
والزينة »)١791/1‏ باب تحريم جر الثوب خيلاء (9)» الحديث (47/ .)5١88‏ 

الضف في كتاب الصلاة ,)١7٠١ /1١(‏ باب (80), الحديث (517)» والترمذي في الصلاة الك 
باب ,)١11(‏ الحديث (2)71/8 والإمام أحمد في مسنده (؟/ 27596 148”"). ْ 

70*) أخرجه. البخاري في الأذان  ”44/7(‏ 2140 باب السجود على سبعة أعظم (2)187 
الحديث :))8١9(‏ ومسلم في الصلاة /١(‏ 584)» باب أعضاء السجود (55)»؛ الحديث (71707/ 
9]). 

”)2 من البقرة .)١55(‏ 


ارقا كتاب الصلاة 


الثاني: من فرضه إصابة جهة الكعبة؛ وهو البعيد عنهاء فلا يلزمه إصابة العين» 
لقول النبى يكلةِ: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»!*"©. قال الترمذي: هذا حديث 
صحيح. ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين» يستقبلان قبلة 
واحدة» ولا يمكن أن يصيب العين إلا أحدهماء وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها: الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين» ففرضه التوجه إلى 
محاريبهم» أو الرجوع إلى خبرهمء لأن هذا بمنزلة النص» فلا يجوز الرجوع إلى 
الاجتهاد معه. كالحاكم إذا وجد النص. 


الثاني : من عدم ذلك. وهو عارف بأدلة القبلة» ففرضه الاجتهادء لأن له طريقاً 
إلى معرفتها بالاجتهادء فلزمه ذلك» كالعالم فى الحادثة. 


الثالث: من عجز عن ذلك؛ لعدم بصره أو بصيرته» أو لرمد أو حبسء» ففرضه 
تقليد المجتهدء لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده» فلزمه التقليدء كالعامي في 
الأحكامء وإن أمكنه تعرف الأدلة» والاستدلال بها قبل خروج الوقت؛ لزمه ذلكء» لأنه 
قدر على التوجه باجتهاد نفسه» فلم يجز له تقليد غيره كالعالم» فإن اختلف مجتهدان» 
قلد العامي أوثقهما عندهء فإن قلد الآخر احتمل أن يجوزء لأنه دليل مع عدم غيره؛ 
فكذلك مع وجودهء واحتمل أن لا يجوزء لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطؤهء فأشبه 
المجتهد إذا خالف جهة ظنهء فإن استويا عندهء قلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام. 


قفصل: 

ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلّىء لم تصح صلاتهء وإن أصاب لأنه تارك 
لفرضهء فأشبه ما لو أخطأ وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأء. وكان في الحضرء أعادء لأن 
ذلك لا يكون إلا لتفريط» وإن كان مسافراً لم يعدء لأنه أتى بما أمر من غير تفريط 
فلم تلزمه الإعادة» كما لو أصاب. وإن بان له الخطأ في الصلاة» استقبل جهة القبلة؛ 
وبنى على صلاتهء لأن أهل قباء بلغهم تحويل القبلة» وهم في الصلاة» فاستداروا 
إليهاء وأتموا صلاتهم. متفق عليه. وإن اختلف اجتهاد رجلين؛ لم يجز لأحدهما 


(0*5) أخرجه الترمذي في المواقيت ,)١09/1/7(‏ باب (174): الحديث (247)»: والنسائي في الصيام 
(3735/5 ). باب (57)». وابن ماجه فى الإقامة (0*). باب (05). الحديث »)٠١١11(‏ 
والإمام مالك في القبلة (ص 178)» 2 (4)» الحديث (2)8 والإمام مالك رواه موقوفاً على 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » وهذا لا يقال من قبل الرأي. فالصواب هو الحديث 
المرفوع من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


كتاب الصلاة نا 


الائتمام بصاحبهء لأنه يعتقد خطأه» وإن اتفق اجتهادهما فصليا جميعاء فبان الخطأ 
لأحدهما؛ استدار وحده» ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبهء فإن كان معهما مقلد تبع 
الذي قلده منهماء فدار بدورانه» وأقام بإقامته» وإن قلدهما جميعاً لم يدر إلا بدورانهما 
لأنه دخل في الصلاة بظاهرء فلا يزول إلا بمثله. وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه 
كما لو بان له الخطأء نص عليه لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة» فلم يجز له تركها. 
وقال ابن أبي موسى: لا يرجع ويبني على الأول كيلا ينقض اجتهاده باجتهاده» والأول 
أولى. وإن شك فى الصلاة مضى على ما هو عليه لأنه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه 
بالشك. وإن تبين له الخطأء ولم يعلم جهة القبلة؛ فسدت صلاتهء لأنه لا يمكنه 
إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيهاء ولا التوجه إلى جهة أخرى بغير دليل» وإن صلى 
بالاجتهادء ثم أراد صلاة أخرى لزمه الاجتهاد لهاء كالحاكم إذا اجتهد في حادثة» ثم 
حدثت مرة أخرى . 
فحصل: 

فإن خفيت الأدلة على المجتهد بغيم»؛ أو غيره صلى على حسب حاله» ولا إعادة 
عليه» لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: كنا مع النبي كَكٌِ في سفر في 
ليلة مظلمة» ند ندر أبن القبلة» فصان كل رجل حباله: قلا أصبس دكرنا ذلك للقي 
كله فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فشمٌ وجه الله6””"" . رواه ابن ماجه والترمذي 00 
ولأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد مع ظهور الأدلة. وإن لم يجلد المقلّد من يقلده 
صلى» وفي الإعادة روايتان: 


إحداهما: لا يعيد» لما ذكرنا. 

والثانية : يعيد» لأنه صلى بغير دليل. 

وقال ابن حامد: إن أخطأ أعاد وإلا ففيهما وجهان. 

ويجوز للأعمى الاستدلال باللمسء» فإذا لمس المحراب جاز له استقباله لأنه 
يحصل بذلك العلم» فأشبه البصيرء فإن شرع فى الصلاة بخبر غيره» فأبصر فى أثنائها 
وهو ممن فرضه الخبر؛ بنى على صلاته» لأن فرضه لم يتغير» وإن كان فرضه الاجتهاد 
فشاهد ما يدل على القبلة من شمس أو محراب أو نحوه؛ أتم صلاته. وإن لم يشاهد 


(0**) من البقرة .)١١16(‏ 
ضفرف في كتاب الصلاة (5/7/ا١)»,‏ باب 2)١4٠(‏ الحديث (7156). وابن ماجه برقم .)0١7(‏ 


ضف ْ كتاب الصلاة 


شيئاً وكان قلد مجتهداً فسدت صلاته لأن فرضه الاجتهادء فلا تجوز صلاته باجتهاد 
غيره. 
فصل: 

ولا يقبل خبر كافر ولا فاسق ولا صبي ولا مجنونء لما تقدم. ويقبل خبر من 
سواهم من الرجال والنساء والعبيد والأحرارء لأنه خبر من أخبار الديانة فأشبه الرواية» 
وإن رأى محاريب لا يعلم أهي للمسلمين أم لغيرهم؟ لم يلتفت إليها لأنه لا دلالة له 
فصل: 

والممجتهد في القبلة العالم بأدلتها وإن كان عامياء ومن لا يعرفها؛ فهو مقلد وإن 
كان فقيهاً فإن من علم دليل شيء كان مجتهداً فيه» وأوثق أدلتها النجومء لقوله تعالى: 
«وبالنجم هم يهتدون""". وآكدها القطب. وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة 
الرحى إحدى طرفيها الفرقدان. وفي طرفها الآخر الجدي. وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة 
من فوق وثلاثة من أسفل تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الرحى حول قطبها في 
كل يوم وليلة دورة» وحول الفراشة بنات نعش مما يلي الفرقدين» وهي سبعة أنجم 
متفرقة مضيئة» والقطب في وسط الفراشة لا يبرح مكانه إذا جعله إنسان وراء ظهره في 
الشامء كان مستقبلاً للكعبة» وإن استدبر الفرقدين أو الجدي كان مستقبلاً للجهةء 
وكذلك بنات نعش إلا أن انحرافه يكون أكثر والشمس والقمر ومنازلهماء وهي 
[ثمانية]””"" عشرون منزلاً تطلع كلها من المشرق» وتغرب في المغرب» يكون في 
طلوعها على ميسرة المصلي» وفي غروبها عن يمينه 

ويستدل من الرياح بأربع تهب من زوايا السماءء الدبور تهب مما بين المغرب 
والقبلة» مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن» والصبا مقابلتها تهب من ظهره إلى كتفه 
اليسرى مارة إلى مهب الدبورء والجنوب تهب مما بين المشرق والقبلة مارة إلى الزاوية 
المقابلة لهاء والشمال تهب من مقابلتها مارة إلى نيت الخزب : 


فصل: 
ويسقط الاستقبال في ثلاثة مواضع: 


000 من النجم .)١5(‏ 
(78) سقط من المطبوعة. 


كتاب الصلاة خرف 


أحدها: عند العجز لكونه مربوطاً إلى غير القبلة يصلي على حسب حالهء لأنه 
فرض عجز عنه أشبه القيام . 

والثاني : في شدة الخوف مثل حال التحام الحرب؛ والهرب المباح من عدو أو 
أمكنه راجلا وراكباًء لقول الله تعالى: «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً»ه"". قال ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي كَلِّ: «مستقبلي القبلة وغير مستقبليها؛ رواه البخاري””*". 
ولأنه عاجز عن الاستقبال» فأشبه المربوط فإن كان طالباً للعدو يخاف فوته» ففيه 
روايتان: 

إحداهما: يجوز له صلاة الخائف كالمطلوب؛ لأن عبد الله بن أنيس قال: بعثني 
النبي كَلِهِ إلى سفيان بن خالد الهذلي لأقتله.» فانطلقت أمشي فحضرت العصرء وأنا 
أصلى أومىء إيماء نحوه. روأه أبو ووو ككلم وظاهره أنه أخبر بذلك النبي كه فلم 
ينكره وقال الأوزاعي: قال شرحبيل بن حسنة: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر فنزل 
الأشتر فصلى على الأرض» فمر به شرحبيل» فقال: مخالف خالف الله به» فخرج 
الأشتر في الفتنة. ولأنها إحدى حالتي الخوفء فأشبهت حالة المطلوب. 

والثانية : لا يجوز. لأنه آمن . 

الثالث: النافلة في السفرء فإن كان راكباًء فله الصلاة على دابته» لما روى ابن 
يوتر على بعيره. لين عليه. وكان يصلي على حماره. ولا فرق بين السفر الطويل 
والقصيرء لأنَ ذلك تخفيف في التطوع كيلا يؤدي إلى قطعه وتقليله. فيستوي فيه 
الطويل والقصيرء فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسّجودء كالذي في العمارية؛ لزمه 
ذلكء لأنه كراكب السفينة» ويحتمل أن لا يلزمه.ء لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو 
الحاجة وغيره. وإن شٌّ عليه ؛ صلى حيث كان وجهه يومىء بالركوع والسجود. ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه. وإن شق عليه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام كراكب 


(2)0*9 من البقرة (978), 

(6)740 في كتاب التفسير  457/4(‏ 57): سورة البقرة (؟)» باب (44)» الحديث (4088). 

(6»541 في السفر (18/5)ء باب (50)» الحديث (1749)» والإمام أحمد في مسنده (/495). 

(0") أخرجه البخاري في الوتر (؟2)051//5 باب الوتر في السفر (5)» الحديث (١٠١٠٠)ء‏ ومسلم 
في صلاة المسافرين »)1417/١(‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة (4): الحديث (884/ 
040 


يف كتاب الصلاة 


الجمل المقطور لا يمكنه إدارته» لم يلزمه. وإن كان سهلاً ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه ذلك» اختاره الخرقى» لأنه أمكنه الاستقبال في ابتداء الصّلاة» 
فلزمه كالماشي . 

والثاني : لا يلزمه. اختاره أبو بكر» لأنه جزء من الصلاة»؛ فأشبه سائرهاء فإن 
عدلت به البهيمة عن جهة مقصده إلى جهة القبلة» جاز لأنها الأصل؛ وإن عدلت إلى 
غيرهاء وهو عالم بذلك مختار له» بطلت صلاتهء لأنه ترك قبلته لغير عذر. وإن ظنها 
طريقه» أو غلبته الذابة؛؟ لم تبطل. 

فأما الماشى» ففيه روايتان: 

إحداهما: له الصلاة حيث توجهء لأنها إحدى حالتى سير المسافرء فأشبه الراكب» 

والثانية: لا يجوزء وهو ظاهر قول الخرقي» لأن الرخصة وردت في الراكب» 
والماشي بخلافه» لأنه يأتي في الصلاة بمشي وذلك عمل كثيرء فإن دخل المسافر في 
طريقه بلداً جاز أن يصلي فيهء وإن كان في البلد الذي يقصده؛ أتم صلاته ولم يبتدىء 
فيه صلاة. 


باب في الشرط الخامس: وهو الوقت 

وقد ذكرنا أوقات المكتوبات» ولا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف» فإن أحرم 
بها فبان أنه لم يدخل وقتها؛ انقلبت نفلاء لأنه لما بطلت نية الفريضة؛ بقيت نية 
الصلاة. ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلهاء ووقت 
التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتهاء فأما النوافل المطلقة» فجميع الزمان وقت لها إلا 
خمسة أوقات؛ بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند 
قيامها حتى تزول» وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروبء وإذا تضيفت حتى 
تغرب»ء فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات بصلاة لا سبب لهاء لقول رسول الله كليْهِ: لا 
صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» متفق 
7 وروى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات؛ء كان رسول الله كل ينهانا أن نصلي 


(50*) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (79/7)» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 
(70)». الحديث (581)»: ومسلم في صلاة المسافرين »)017/١(‏ باب الأوقات التي نبي عن 
الصلاة فيها (01)» الحديث (476/786). 


كتاب الصلاة عق 


فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تزول»؛ وحين تضيف الشمس للغروب. رواه مسله”؟*. والنهي عما بعد 
العصر يتعلق بالفعل» فلو لم يصلّ فله التنفل» وإن صلَّى غيره» لأنّ لفظ العصر بإطلاقه 
ينصرف إلى الصّلاة. وعن أحمد رضي الله عنه: فيما بعد الصبح مثل ذلك» لأنها إحدى 
الصلاتين» فكان النهي متعلقاً بفعلهاء كالعصر. والمشهور في المذهب أنه متعلق 
بالوقت» لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَكِةٍ قال: «ليبلغ الشاهد 
الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين». رواه أبو داود'”*" وسواء في هذا مكة» 
ويوم الجمعة وغيرهماء لعموم النهي في الجميع . 
فصل: 

ويجوز قضاء المكتوبات في [كل]*" وقتء لقول النبي ككلِ: «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» متفق عليه. وقوله عليه السلام: «من أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» ويجوز في وقتين منهماء وهما بعد الفجرء 
وبعد العصرء الصّلاة على الجنازة» لأنهما وقتان طويلان» فالانتظار فيهما يضر بالميت» 
وركعتا الطواف بعده» لقول النبى كلةِ: «يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 
البيت» وصلَّى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار». رواه الشافعي والأثرم. وإعادة 
الجماعة» لما روى يزيد بن الأسود أنه قال: صليت مع رسول الله كلةِ صلاة الفجرء 
فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه» فقال: ما منعكما أن تصليا معنا. قالا: 
يا رسول الله قد صلينا في رحالناء قال: ١لا‏ تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة» فصليا معهم فإنها لكم نافلة» رواه الأثرم . 


فأما فعل هذه الصلوات الثلاث فى الأوقات الثلاثة الباقية» ففيها روايتان: 


إحداهما : يجور لعموم الأدلة المجوزة» ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات 


(945) في كتاب المسافرين  008/١(‏ 014). باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها (01): 
الحديث (59؟2)871/5 وأبو داود فى الجنائز .)7١8/7(‏ باب »)01١(‏ الحديث 2)5١97(‏ 
والترمذي في الجنائز 748/6)» باب (41)» الحديث »21١0(‏ والنسائي في المؤاقيت /١(‏ 
0 باب (01» وابن ماجه فى الجنائز :)441/١(‏ باب (0)» الحديث (1918)غ 
والدارمي في الصلاة /١(‏ 20794 58 (؟4١)»‏ الحديث »)١477(‏ والإمام أجحمد في مسنده 
(5/؟16). 

(6)7”56 في التطوع (55/7)» باب 2»)٠١(‏ الحديث .)١798(‏ 

(0"©») سقط من المطبوعة. 


3 كتاب الصلاة 


النهى » فجازت في جميعهاء. كالقضاء . 

والثانية: لا يجوزء لقول عقبة في حديثه: كان رسول الله ككل ينهانا أن نصلي 
فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا. 

وذكر الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت» ولأن النهي في هذه الأوقات 
آكد لتخصيصهن بالنهى فى أحاديث» ولأنها أوقات خفيفة» لا يخاف على الميت فيهاء 
ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها. 
فحل: 

ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه» لأنها نافلة» ولا يشرع التنفل بوتر في 
يي ومتى أقيمت الصلاة في وفت نهي2» وهو خارج من المسجد» لم 
يستحب له الدخول» فإن دخل صلى معهمء لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد 
الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصّلاة فلم يزل واقفاً حتى 
صلى الناس» وقال: إني قد صليت في البيت. 


فصل: 

فأمّا سائر الصلوات ذوات الأسباب» كتحية المسجدء. وصلاة الكسوف». وسجود 
التلاوة» وقضاء السئن» ففيها روايتان: 

إحداهما: المنع لعموم التّهي» ولأنها نافلة» فأشبهت ما لا سبب له. 

والثانية: يجوز فعلهاء لما روت أم سلمة» قالت: دخل علي رسول الله كَكهِ ذات 
يوم بعد العصرء ؛ بصلي ركينين: فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك 
تصليهاء فقال: «إني كن كنت أصلي رعكعتين بعد الظهر» وإنما قدم وفد بني تميم» فشغلوني 
عنهماء فهما هاتان الركعتان» رواه مسله”**". وعن قيس بن عمر قال: رأى رسول الله 
يل رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين» فقال رسول الله يَلِ: «أصلاة الصبح مرتين»» فقال 
له الرجل: إني لم أكن صليت ركعتين قبلهاء فصليتهما الآذء فسكت رسول الله كك 


6040 أي وقت الوترء ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني. انظر/ المغني لموفق الدين /١(‏ 
417 . 


(14) في صلاة المسافرين وقصرها »)07/7/١(‏ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي عل 
(65» الحديث (لا9؟/4875). 


كتاب الصلاة لحد 


زواة اواو ولأنها صلاة ذات سبب» فأشبهت ركعتي الطواف». والمنصوص عن 
أحمد رضي الله عنه في الوتر أنه يفعله قبل الفجرء لقول رسول الله يَكلِ: «إن الله زادكم 

صلاة فصلُوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح؟ رواه الأثرم. وقال في ركعتي الفجر: إن 
صلاهما بعد الفجر أجزأه. قال أحمد رحمه الله: وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى» 
لما روى الترمذي””” " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «من لم يصل ركعتي 
الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس». 


باب النية 


وهي الشرط السّادس» فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف» لقول رسول الله كي : 
«إنّما الأَعْمَالٌ بالئْيّاتِ؛ ولأنها عبادة محضة» فلم تصح بغير نية» كالصوم. ومحل النية: 
القلب» فإذا نوى بقلبه أجزأهء وإن لم يلفظ بلسانه. وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى 
غيرها؛ لم تفسد صلاته. 

والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام» لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة» 
ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلوات», لأنها أبلغ في الإخلاص» وإن تقدمت 
النية التكبير بزمن يسيرء جاز ما لم يفسخهاء لأنْ أولها من أجزائهاء فكفى استصحاب 
النية فيهاء كسائر أجزائها. وإن كانت فرضاً لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهراً أو عصراًء 
لتتميز عن غيرها. قال ابن حامد: ويلزمه أن ينوي فرضاًء لتتميز عن ظهر الصبيء 
والمعادة. وقال غيره: لا يلزمه لأنْ ظهر هذا لا يكون إلا فرضاًء وينوي الأداء في 
الحاضرة والقضاء في الفائتة» وفي وجوب ذلك وجهان: 

أولاهما: أنه لا يجب لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهادء 
فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة» وقد نواها أداء فإن كانت سنة معيئة» كالوتر ونحوه؛ 
لزم تعيينها أيضاًء وإن كانت نافلة مطلقة أجزأته نية الصَّلاة . ومتى شك في أثناء الصّلاة 
نواها أم لا؟ لزمه استئنافهاء لأن الأصل عدمهاء فإن ذكر أنه ثوى قبل أن يحدث 

شيئاً من أفعال الصلاة أجزأه. وإن فعل شيئاً قبل ذكرهء بطلت صلاته» الفا 
صلاته. وإن نوى الخروج من الصلاة بطلتء لأن النية شرط في جميع الصّلاة وقد 
قطعها. وإن تردد في قطعها فعلى وجهين: 


تقرف وأخرجه ابن ماجه في الإقامة /١(‏ 7”56), باب .)١٠١5(‏ الحديث ,)١١65(‏ والإمام أجمد في 
مسنده (0//ا45). 
رارف في المواقيت (181//0). باب (191), الحديث (877). 


م 1١‏ الكاني مجلد ١‏ 


3:53”> كتاب الصلاة 


أحدهما: تبطل لما ذكرنا. 

والثاني: لا تبطل» لأنه دخل فيها بنية متيقئة» فلا يخرج منها بالشك. 

وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصراً فسدتا جميعاً» لأنه قطع نية الظهر ولم 

تصح العصرء لأنه ما نواها عند الإحرام. وإن قلبها نفلاً لعذر» مثل أن يحرم بها منفرداء 
او ا ا ا 
الفرض . وإن فعل ذلك لغير غرض كره» وصمٌ قلبها لما ذكرناء ويحتمل أن لا يصحء 
لما ذكرنا في الظهر والعصر. 


باب صفة الصلاة 


وأركانها خمسة عشر: 

القيام وهو واجب في الفرض» لقول الله تعالى : «وقوموا لله قانتئيد»17*" ,. وقال 
النبي كَكةِ لعمران بن حصين: «صَلّ قائماًء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِمْ كَقَاعِداًء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِْ مُعَلى 

١ '«‏ الخا قفد 
جَنْبِ رواه البحاري 

فإن كبر للإحرام قاعداً أو في حال نهوضه إلى القيام؛ لم يعتد بهء لأنه أتى به 
في غير محله. 

ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة لأنه دعاء إلى القيام» 
فاستحب المبادرة إليه. 

ويستحب للإمام تسوية الصفوف» لما روى أنس بن مالك قال: إن رسول الله َكل 
كان إذا قام إلى الصلاة أخْل بيميثه دأ فى المحراب ‏ فقال التفت وقال: 

يعني عودا في ثم 


«اعْبَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكُم) ثم اخذ بيساره» وقال: «اَعْتَدِلُوا سَوُوا صُفُوفَكم) رواه أبو 
تارف 
داود : 


فصل: 
ثم يكبر للإحرام» وهو الركن الثاني»: لأن النبي كَل قال للمسيء في صلاته: (إِذًا 


(01) من البقرة (578). 


إفلد 99 كتاب تقصير الصلاة (؟/ 184): باب إذا لم يطق قاعداً صلّى على جنب »)١19(‏ الحديث 
1110). 


(65) في كتاب الصلاة برقم (5070). 


كتاب الصلاة 1 


قُمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ فَكَبّره وقال: «مِفْتَاحُ الصَّلاةٍ الطَهُورٌء وَتَحْرِيمُهَا التّكْبِيرٌء وتَحْلِيلُهًا 
التَسْلِيمٌ؛ رواه أبو داود””*". وقال: «لا يَقْبَلَ الله صَلاةً أَمْرىءٍ حَنَّى يَضَعٌ 00 
مَوَاضْعَةٌ ثُ سيل الهلةء وَيَقُول: الله أكْبَّرُه ولا يجزئه غيره من الذكرء ولا قوله: الله 
أكبرء ولا التكبير بغير العربية» لما ذكرناء فإن لم يحسن العربية؛ لزمه التعلم. فإن 


خشي خروج الوقت؛ ففيه وجهان: 


أحدهما: يكبر بلغته» لأنه عجز عن اللفظط, فلزمه الإتيان بمعناه» كلفظة النكاح . 


والثاني: لا يكبر بغير العربية» لأنه ذكر تنعقد به الصلاة» فلم يجز التعبير عنه بغير 
العربية» كالقراءة» فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرسء فإن عجز عن بعض اللفظ» أو 
عن بعض الحروف؛ أتى بما يمكنه» وإن كان أخرس؛ فعليه تحريك لسانهء لأن ذلك 
كان يلزمه مع النطق» فإذا عجز عن أحدهما بقي الآخر. ذكر القاضي. ويقوى عندي أن 
لا يلزمه تحريك لسانه؛ لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة» وإذا سقطت 
بتطها هومن مترورتهاء كالجاهل الذي لا يحسن شيئاً من الذكرء ولأن تحريك لسانه 

بغير القراءة عبث مجرد»ء فلا يرد الشرع به. ويبين التكبيرء ولا يمططه. فإن مططه 
تنيظا بتي الحيق مثل أن يمد الهمزة في اسم الله تعالى» فيجعله استفهاماًء أو يمد 
أكبارء فيزيد ألفاً فيصير جمع كبير. وهو الطبل؛ لم تجزه. ويجهر بالتكبير إن كان إماماً 
بقدر ما يسمع من خلفه؛ وإن لم يكن إماماً بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة. 
فصل: 

ويستحب أن يرفع يديه» ممدودة الأصابع» مضموماً بعضها إلى بعض حتى يحاذي 
بهما منكبيه,» » أو فروع أذنيه» لما روى ابن عمر أن النبي كَك: ١كَانَ‏ إِذا أفتتَحَ الصّلاءً رَهُمَ 
يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيْهِ ٠‏ وَإِذا رَكَمَّ ذا رَكَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركُوع رَفْعَهُمَا كَذَلِكَء وَلا يَفْعَلُ ذلك 
فِي السُجُود؛ متفق عليه**". ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرء وانتهاؤه مع انتهائه» 
لأن الرقع للتكبير؛ فيكون معه فإن سبق رفعه التكبير؛ أثبتهما حتى يكبر» 5000 
يحطهما في حال التكبير. وإن لم يرفع حتى فرغ التكبيرء لم يرفع لأنه سنة فات 


(55) في كتاب الطهارة (1111)» برقم (11). 


نارف أخرجه البخاري في الأذان 66/0 5). باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 
(8).» الحديث (ه78), ومسلم في الصلاة (١1/؟591؟)2‏ باب استحياب رفع اليدين حذو 
المنكبين (9)» الحديث (١5؟7940/9).‏ 

(965) سقط من المطبوعة. 


14 كتاب الصلاة 


محلها”””". وإن ذكر في الثانية؛ رفع لأن محله باق» وإن عجز عن الرفع إلى حذو 
0 قدر ما يمكنه» وإن عجز عن رفع إحدى اليدين رفع الأخرى» لقول النبي 
كله : «إذا رك بم َأنُوا مِنْهُ ما أَسْتَطغْتُم؛. 
فصل: 

فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله» لما روى هلبّء قال: «كَانَ رَسُولٌ الله 
كلل يَؤْمُنَا فَيَأَحْدُ شِمَالَهُ بِيمِينهِ»0*”". قال الترمذي: هذا حديث حسن. “كلها يدت 
السرّة» لما روي عن على آثه: قال2 الدة وضع الكت على الكنك في العلاة تبعت 
السرة. رواه أبو ددن وعنه: فوق السرة. وعنه: أنه مخير. ويستحب جعل نظره 
إلى موضع سجودهء لأنه أخشع للمصلي» وأكف لنظره. 
فصل: 

ويستحب أن يستفتح. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ‏ يعني ما 
رواه الأسود ‏ أنه صلى خلف عمرء فسمعه كبرء فقال: سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك'©. رواه مسلم. ولو أن رجلاً استفتح 
ببعض ما روي عن النبي يَكهِ من الاستفتاح كان حسئاًء أو قال: جائزاً. وإنما اختاره 
أحمدء لأن عائشة وأبا سعيدء قالا: كان رسول الله كلةِ إذا استفتح الصلاة» قال ذلك. 
وعمل به عمر بمحضر من الصحابة» فكان أولى من غيره وصوّب الاستفتاح بغيره مثل ما 
روى أبو هريرة قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ 
قال: «أْقُولُ اللّْهُمْ بَاعِد بيني وبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَعْرِتٍء اللهُمْ 
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نَقَنِي مِنْ خَطَايَايَء كما د ل يُنقَى الثزت الأَنِيَضُ مِنّ الدّنْسِء اللْهُمٌ َعْسِلْنِي مِنْ حَطَايَاي 


0700 انظر/ المغني لموفق الدين .)017/١(‏ 

(54) أخرجه الترمذي في الصلاة (77/17): باب (077» الحديث (7557)» والنسائي في السهو (؟/ 
")» باب 2)07١(‏ وأبن ماجه في الإقامة (١/577؟)ء‏ باب (), الحديث ٠9(‏ م والإمام 
أحمد في مسنذه (7775/0). 

(659) في كتاب الصلاة »)١198/1١(‏ باب »)١14(‏ الحديث (2)0701 والإمام أحميد في مسنده /١(‏ 
.)1١‏ 

(50*) 0 رواه مسلم في اكتاب المسافرين» باب [15] /١(‏ 074 _ ه"اه) حديث رقم (0971» وأبو داود 
برقم لاه والنسائي في الافتتاح .)١١0/(‏ باب 2)١18(‏ وابن ماجه في الإقامة /١(‏ 
14» باب »)١(‏ الحديث »)8١00(‏ والدارمي في الصلاة »)701/١(‏ باب (77), الحديث 
»)١78(‏ والإمام أحمد في مسنده (/ 26٠‏ 59). 


كتاب الصلاة دنا 


ِالئلْج وَالمَاءِ وَالبَرَده متفق عليه7©. قال أحمد: ولا يجهر الإمام بالاستفتاح» لأن 
فصل: 

ثم يستعيذ بالله» فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء لقوله تعالى: #فإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيهم»"© . قال ابن المنذر: وجاء عن النبي ككل أنه 
كان يقول قبل القراءة: «أَعُودٌ بالل مِنَ الشَّيِطَانِ الرّجِيم . 
فصل 

ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء ولا يجهر بهاء لما روى أنس بن مالك قال: 
الرحمن الرحيم . رواه [البخاري]77) ا وفيا روابتاة: 

إحداهما: أنها آية من الفاتحة» اختارها أبو عبد الله بن بطة*" "2 وأبو حفصء لما 
روت أم سلمة أن النبي يَكهِ قرأ في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيمء وعذها آية 
والحمد لله رب العالمين آيتين» ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من 
القرآنء» فدل على أنها منها. 

والثانية : ليست منهاء لما روى و هريرة قال: سمعت رسول الله ككِهِ يقول: «قال 
الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.» فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبديء فإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله: أثنى 
علي عبدي». فإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدنى عبدي» فإذا قال: إياك نعبد وإياك 


(5”) أخرجه البخاري في الأذان (؟/ 710). باب ما يقول بعد التكبير (89)»: الحديث (44/), 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)414/١(‏ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة 
590)» الحديث .)098/١519/(‏ 

[فحضف من النحل (98). 

6077 ثبت في المطبوعة [أحمد]. والحديث أخرجه البخاري في الأذان (1/ 7510)» باب ما يقول بعد 
التكبير (89)» الحديث (07147). 

هه في كتاب الصلاة .)1949/١(‏ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة »)١17(‏ الحديث (57/ 
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(60110 هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة من كبار 
فقهاء الحتابلة توفي سنة 7417 ه. انظر/ شذرات الذهب (*/177). 


ع9؟ي؟> كتاب الصلاة 
م ا ار ري 
نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين. . . . إلى آخرهاء قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». رواه 
ا ولو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لبدأ بهاء ولم يتحقق التنصيف» 
ولأن مواضع الآي كالآي في أنها لا تثبت إلا بالتواتر» ولا تواتر فيما نحن فيه؛ ومن 
نسي الاستفتاح حتى شرع في الاستعاذة أو نسي الاستعاذة حتى شرع في البسملة» أو 
البسملة حتى شرع في الفاتحة على الرواية التي تقول: ليست من الفاتحة؛ لم يرجع 
إليها لأنها سنة فات محلها. 


فصل: 
ثم يقرأ الفأتحة»ء وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد» لما روى عبادة عن 
النبي ند أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق عليه . 


ولا تجب على المأمومء لقول الله تعالى: لوَإِذًا قُرِىءَ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا» "2 . وروى أبو هريرة أن النبي كل قال: ما لِي أنَارّعُ القُرآنَ» قال: فانتهى 
الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي يكلةِ. رواه مالك في «الموطأ»”*"". ولأنها لو 
وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق» كسائر الأركان لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له 
ويقرأ في سكتاته وإسرارهء لأن مفهوم قوله: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنه. 
يقرأون في غيره. 

وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة» لما روى أبو قتادة أن النبي وَكِلةِ: كان يَقْرَ 
فِي الأحِيرَتَيْنِ ِأمّ الكتّاب». متفق عليه. وروي أن النبي يَكلخِ علم المسيء في صلاته. 
فقال: «اقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسرء ثم قال: اصنع في كل ركعة مثل ذلك» ولأن 
ركن لا تفتتح به الصلاة» فتكرر في كل ركعة. كالركوع. وعئه. لا تجب إلا في 


الأوليين» لأنها لو وجبت في غيرهما لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين. 
ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية» فإن قطع قراءتها بذكر كثير» أو سكوب 


(250) 0 في كتاب الصلاة (١9477/1؟7)»‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة :)١١(‏ الحديث (584 
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50”) من الأعراف .)05١5(‏ 

(54*”) ا في النداء (ص /ا6)» باب (554)» الحديث (55)» والنسائي في الافتتاح )١5١- 1١0/١‏ 
باب (584): وابن ماجه في الإقامة .)777/9١(‏ باب .)١7(‏ الحديث (818)» .والإمام أحمد ف 
مسئده دقة /41 )2 (ه/ه:0). 


كتاب الصلاة / 32> 


طويل عامداًء أعادها وإن فعل ذلك ناسياًء أو كان الذكر أو السكوت يسيراً؛ أتمها لأن 
الموالاة لا تفوت بذلك. وإن نوى قطعها؛ لم تنقطع» لأن القراءة باللسان فلم تنقطع 
بالنية بخلاف نية الصلاة. 


ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدة» فإن أخل بحرف منها أو شَدَّة؛ لم تصحء لأنه 
لم يقرأها كلها. والشَّدّة أقيمت مقام حرف. وإن خفف الشدة صح.ء لأنه كالنطق به مع 
العجلة . 


فصل: 
فإذا فرغ منهاء قال: آمين» يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة» لما روى وائل بن 

حجر أن النبي كَل كان إذا قال: «ولآ الصَّالْينَ4 قال: آمين ورفع بها صوته. رواه 7 
داود'". ويؤمن ات تأمينهء لقول رسول الله ككلِ: «إِذًا قَالَ الإمَامُ «وَلآ 
الضَالَِينَ4» فقولوا: 0 وفي لفظ: «إذًا أَمّنَ الإِمَامُ كم مُُوا فَإِنّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينهُ 
تَأْمِينَ المَلائِكَةٍ 0 مق علي( ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان 
يُوَمّنُ ويُؤمْنُونَ حتى إن للمسجد لَلَجّة!""". رواه الشافعي في «مسنده» فإن نسيه الإمام 
جهر به المأمومء ليذكره فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأت بهء لأنه سنة فات 
محلها. 


وفي آمين. لغتان: قصر الألف ومدها مع التخفيف» فإن شدد الميم لم يجزئه لأنه 
يغير معناها. 
فصل: 

فإن لم يحسن الفاتحة» لزمه تعلمهاء فإن ضاق الوقت عن ذلك» قرأ سبع آيات 
من غيرها. وهل يجب أن يكون في عدد حرونها؟ على وجهين: 


(959) برقم (9837), 

097 أخرجه البخاري في الأذان (؟/١71)»‏ باب جهر الإمام بالتأمين :)١17(‏ الحديث 35 
ومسلم في الصلاة ٠ /١(‏ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره »)٠١(‏ الحديث 
.)5١6 /390(‏ 

,07/8١( الحديث‎ »)2١1١( أخرجه البخاري في الأذان (2))707/5 باب جهر الإمام بالتأمين‎ )1/١( 
.)5٠١ /977( الحديث‎ .»)١4( باب التسميع والتحميد والتأمين‎ ,0707/١1( ومسلم في الصلاة‎ 

(07) اللجة: الضجة والصوت المرتفع. 


11 كتاب الصلاة 


أحدعما: 2773 لأ :الدوات مقدر بالحروف: فاعتبريق #الكي 7 


والآخر: لا يعتبرء لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم 
طويل مثله'*"", فإن لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرهاء فإن لم يحسن إلا آية من 
الفاتحة وشيئاً من غيرهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يكرر آية الفاتحةء لأنها أقرب إليها. 


والثاني: يقرأ تمام السبع من غيرهاء لأنه لو لم يحسن شيئاً من الفاتحة» قرأ من 

غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدله من غيرهاء فإن لم يحسن الفاتحة تحة بالعربية ؛ 
لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخرء لأن الله تعالى جعل القرآن عربياء ويلزمه أن يقول: 
سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لما 
روى عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي مَل فقال: إني لا أستطيع أن آخذٍ 
شيئاً من القرآن» تعلمتي ها جردي فقال: «قُلْ سُبْحَانَ الله وَالحمدٌ لله ولآ إلة إل 
اللهء والله َكب ولا حول ولا قو إل بالله) رواه أبو قفا ولأنه ركن من الصلاة: 
فقام غيره مقامه عند العجز عنه» كالقيام» فإن لم يحسن إلا بعض ذلك» كرره بقدره» 
فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءة. 


فصل: 

سمرة: أنه حفظ عن رسول الله يَكَهِ سكتتين؛ سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءة 
#غير المغضوب عليهم ولا الضالين4 رواه أبو داود””"". وقال أبو سلمة بن عبد 
الرحمن: للإمام سكتتان»ء فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب؛ إذا افتتح الصلاةء وإذا 
قال: ولا الضالين#. 


فصل: 
ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل» 


:”)2 ثبت في المطبوعة: [لا يجب]ء ويكون تكراراً للوجه الثاني» فالصواب ما أثبتناه. 

(3/5*) انظر/ المغني لموفق الدين (١//ا؟0).‏ 

(775) انظر/ المغني لموفق الدين .)0717/١(‏ 

070 في كتاب الصلاة »)١18/1(‏ باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة» الحديث (4137). 
)0 في كتاب الصلاة :)5١5/1١(‏ باب ,)١51(‏ الحديث (0719. 


كتاب الصلاة ا 3ظ> 


المغرب من قِصَاره. وفي سائرهن من أوساطهء. لما روى جابر بن سمرة أن النبي وَل 
كان يقرأ في الفجر ب ق4 رواه مسله9"0؟. 


وعئه: كان لنبي لك يقرأ : ا والعصر ب #السماء والطارق» و #السماء ذات 
البروج © ولخوهماامن السور. روه و1 


وعنه قال: كان رسول الله تَِيةِ إذا دحضت الشمس» صلى الظهر» ويقرأ بنحو 
«والليل إذا يغشى» والعصر كذلكء, والصلوات كلها إلا الصبح» فإنه كان يطيلها. رواه 
أبو ين وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه. 


ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة» لما روى أبو قتادة أن النبي 
لِيِ كان يقرأ ف في الركعتين الأوليين من الظهر «بفاتحة الكتاب وسورثين» يطول في 
الأولى» فصر في الثانية» ويسمع الآية أحياناً» وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة 
الكتاب» وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب » وسورتين يطول في 
الأولى» ويقصر في الثانية» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. ويقصر في 
الثانية. متفق عليه. وفي رواية: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى» ولا 
يزيد على أم الكتاب في الآخريين من الرباعية» ولا الثالثة من المغرب» لهذا الحديث. 
قفصل: 

ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح» والأوليين من المغرب والعشاء والإسرار 
فيما وراء ذلك». لأن النبي وَكْةِ كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير الإمام» لأنه لا 
يقصد إسماع غيره» وإن جهر المنفرد فلا بأس. لأنه لا ينازع غيره» وكذلك القائم لقضاء 
ما فاته من الجماعة. وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهاراًء لم يجهرء لقول النبي كَكهِ: «إن 
صلاة النهار عجماء”'*"» فإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلاً لم يجهرء لأنها صلاة نهارء 
وإن فاتته ليلآاء فقضاها ليلاً في جماعة جهر. 


وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع» لأن في حديث 
سمرة في بعض رواياته: «وإذا فرغ من القراءة سكت». 


(7378) في كتاب الصلاة »)7737/١(‏ باب القراءة في الصبح (0780: الحديث (408/178). 
اخحخرف في كتاب الصلاة؛ الحديث .)48١060(‏ 

(80) الحديث رقم (807). 

(81*) أي لأنه لا يجهر فيها. انظر/ القاموس المحيط للفيروزآبادي .)١158/4(‏ 


؟” كتاب الصلاة 


فصل: 

ثم يركع وهو الركن الرابع» لقول الله تعالى: #اركعوا واسجدواة”*" ويكبر 
للركوع؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله ككيدِ كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم. 
ثم يكبر حين يركع» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه يفعل ذلك في صلاته 
كلها. رواه البخاري. وفي هذه التكبيرات روايتان: 

إحداهما: أنها واجبة» لأن النبي ككِةِ كان يتدلهاء "وقد قال ملوا كما رَأَبتَمُوني 
أْصَنّي) متفق عليه. ولأن الهوي إلى الركوع فعل» فلم يخل من ذكر واجبء كالقيام. 


والثانية: لا يجب» لأن النبي ككل لم يعلّمها المسىءً في صلاتهء ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. ؤيستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمرء وقدر 
الإجزاء: الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه» لأنه لا يسمى راكعاً بدونه. 


ويجب أن يطمئن راكعاً وهو الركن الخامس» لقول رسول الله يخ للمسيء في 
صلاته: تم أَرْكَمْ حَنَّى نَطمَئْنٌ رَاكِعاً؛ متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه» 
قابضاً لهماء ويسوي ظهرهء ولا يرفع رأسهء ولا يخفضهء ويجافي يديه عن جنبيه» لما 
روى أبو حميد أن رسول الله يل كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه؛ ثم هصر ظهرهء 
وفي لفظ: ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه. ولم يقنع. وفي رواية: ووضع يديه على 
ركبتيه» كأنه قابض عليهماء ووثّر يديه فنحاهما عن جنبيه. حديث صحيح. 


فحل: 

ثم يقول: سبحان ربي العظيمء وفيه روايتان: 

إحداهما: يجبء» لما روى عقبة بن عامر أنه لمانزل: إفسبح باسم ربك 
العظيم 274" قال النبي 86 : «أَجْعَلُوهَا ففِي رُكُوعِكُم' فلما نزل: «سبح اسم ريك 
الأعلى »”**" قال: «أجِعَلُوهَا فِي سُجُودِكم؛ رواه أبو داود. ولأنه فعل في الصلاة» فلم 
يخل من ذكر واجب» كالقيام . 


والثانية: ليس بواجب, لأن النبي ككل لم يعلمه المسيء ءَ في صلاته» وأدنى الكمال 
ثلاث» لما روى ابن مسعود أن النبي كَكِ قال: وا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْلُ سُبْحَانَ رَبِي 


(85*) من الحج (80). 
(480*) من الواقعة (95). 
(88*) من الأعلى .)١(‏ 


كتاب الصلاة 50١‏ 


العظيم ثلاث وذلك أَدْنَافُ وَإِذَا سْجَدَ فَلْيَقُلُ سبْحَانَ رَبْيَ الأغلّى تلاثاً وَذَّلِكَ أَدْنَاه» رواه 
الأثرم والترمذي. وإن اقتصر على واحدة أجزأه. لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة» كسائر 
الأذكار. 

ر 


فصل: 

ثم يرفع رأسه قائلا: اي وهذا الرفع والاعتدال 
الركن السادس والسابع. لقول النبي وق للمسيء 0 ثم أَرْفَعْ حَنّى تَعْتَدِلَ 
قَائِماف وفي حديث أبي حميد أن رسول الله كَكلِيدِ قال: ع ورفع 
يديه » واعتدل حتى ركع كل عظم في موضعه معتدلا. . وفي وجوب التسميع روايتان» لما 
ذكرنا في التكبير» ولا يشرع للمأموم. لقول رسول الله كلِ: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُء فقولوا: رَبْنَا ولك الحَمْدهء ويقول في اعتداله: ربنا ولك الحمد. وفي 
روى فيه الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس» وعن [سعيد عن أبي هريرة]**": وعن سالم 
عن أبيه. وإن قال: ربئنا لك الحمدء جاز» نص عليه ا ا 
ملء السماء وملء الأرض» وعرهفا + شئت شئت من شيء بعد» ور 1 سعيد » 090 أبئ 
أوفى أن النبي وَةِ كان إذا رفع رأسه قال: «سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِده ربئا لَك الحَمَد ملء 
السَّمَاءِ وَمِلءَ الأزرض وَمِلءَ مَا شِْتٌ مِنْ شَيِءٍ بَعْده متفق عليه””*؟. ولا يستحب للمأموم 
الزيادة على «ربنا ولك الحمد» نص عليه لقول النبي يَكلِ: «فَقُولُوا رَبْنَا وَلَكَ الحَمْده ولم 
يأمرهم بغيره. وعله: ما يدل على استحباب قول: «مِلْءَ السَمَاءِ) وهو اختيار أبي 
الخطاب» لأنه ذكر مشروع للومام فشرع للمأموم كالتكبير. وموضع #ربنا ولك الحمد» 
في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله» وللمأموم حال رفعهء لأن قوله: (إِذَّا قَالَ الإِمَامُ 
سَمِعَّ الله لِمَنْ حمده. مَقُوَلُوا رَيَنَا ولك الحَمْدُ؛ يقتضي تعقيب قول الإمام كول المأمرم؛ 
وهي حال رفعه. 


(0785) ثبت في المطبوعة: [أبي سعيد وعن أبي هريرة] فيحصل أن الأحاديث أربعة. 

(87) أقول: لم يخرجه وإنما انفرد بإخراجه مسلم. 
أخرجه مسلم في الصلاة .)747/١(‏ الحديث »)4/١1/١954(‏ وفي المسافرين 54/١‏ 
“) الحديث (١١1/5ا9),‏ والترمذي في المواقيت (؟/0): باب (87)» الحديث 


(55))) والنسائي في التطبيق (؟/98١2)1‏ باب (0؟): الحديث 2)١١55(‏ وابن ماجه في 
الإقامة »)١8( 0 ,)584 /١(‏ الحديث (4لا4). 


100 كتاب الصلاة 


فصل: 

فى السجود : ثم يخر ساجداً ويطمئن في سجوده وهما الركن الثامن والتاسع » 
لقول الله تعالى: #اسجدوا». وقول النبي كل للأعرابي: شّ أَسجِدْ حبْنَى تَطْمَئِنٌ 
سَاجداًف وينحط إلى السجود مكبراً لحديث أبي هريرة: ولا يرفع يديه الحديث ابن 
عمر. كرب ار نا بقع عند كل الأركى وكا ليا ثم جبهته 'وأنفه؛ لما روى 
وائل بن حجر قال: «كَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا سَجَدَ وَضَعَّ ر كُبَتَْهِ قَبِلَ يَدَيْه وَإِذَا نض رَهْمَ 
يَدَيْهِ قَبْلَ ركْبَتَبْهه. رواه أبو داود ”7 , والسجود على هذه الأعضاء' واجب» لما روى ابن 
عياس أن النبي كلِلهِ قال: «أمِرْتُ أنْ جد على سَبْعَةٍ أغظم؛ الجبهَة» وأشار بيذه إلى 
أنفه » «وَالْيَدَيْنِ وَالرْكبتَيْنِ 07 5 القَدَمَينِ؛ تفْو ل 1 1 


وفي الأنف روايتان: 
إحداهما: لا يجب السجود عليه» لأنه ليس من السبعة المذكورة. 


والثانية: تجب » لإشارة النبى يَكهِ إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. ولا يجب 
مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة» فإن فيها روايتين: 


إحداهما: يجبء لما روي عن حَبَّاتِء قال: شكونا إلى رسول الله َل حر 
الرمضاء في جباهنا وأكفناء فلم يشكنا. رواه مسله9". 


والثانية: لا يجب» وهو ظاهر المذهبء لما روى أنس قال: كنا :نصلي مع النبي 
كه فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. رواه انحر 0 
ومسله''"". ولأنها من أعضاء السجودء فجاز السجود على حائلها كالقدمين. ويستحب 
أن يجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيهء وفخذيه عن ساقيه» لما روى أبو حميد 
أن النبي كَلِِ جَافَى عَضُّدَيْهِ عَنْ إِنْطيْهِ. ووصف البراء سجود النبي كَلِ: فوضع يديه 
واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله يكهِ يسجد. رواه أبو 


60810 أخرجه الترمذي في الصلاة (؟/055)» باب (854): الحديث (2788)» والنسائي في التطبيق 
(؟/507)» باب (2)78 والدارمي في الصلاة /١(‏ 20747 باب (754)» الحديث .)١1550(‏ 

(80”) أخرجه البخاري في الأذان (؟/ 7414 207145 الحديث (804): ومسلم في الصلاة /١(‏ 
") الحديث (9؟؟/ .)56١‏ 

ك4 في المساجد ومواضع الصلاة »)57”*”/1١(‏ الحديث (519/1889). 

(640*) في مواقيت الصلاة (؟/59؟)» الحديث (0175). 

.)5711/1915( الحديث‎ »)577 /١( ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 


كتاب الصلاة وا 


0 ويستحب أن يضم أصابع يديه بعضها إلى بعضء» ويضعها على الأرض حذو 
منكبيه» ويرفع مرفقيه» ويكون على أطراف أصابع قدميه» ويثنيهما نحو القبلة» لما روى 
أبو حميد أن النبي يَكلِ: وضع كفيه حذو منكبيه”©. وفي لفظ: سجد غير مفترض» 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف رجليه القبلة*©. وفى رواية: فسجد فانتصب على كفيه 
وركبتيه؛ وصدور قدميه» وهو ساجد*"". وقال النبي كيه : «إذًا سد أَحَدُكُم لْيَعْتَدِل 
وَلا يَفتَرش ذَرَاعَيْهِ افتِرَاشش الكلْب)”*" صحيحء متفق على معناه. ويقول: سبحان ربي 
الأعلى؛ وحكمه حكم تسبيح الركوع. في عدده ووجوبه لما مضى . فإذا أراد السجود 
فهوى على وجهه. فوقعت جبهته على الأرض؛؟ أجزأه لأنه قد نواه. وإن انقلب على 
جنبه) ثم انقلب فمست جبهته الأرض ناويا السجود؛ أجزأى. وإن لم ينو لم يجزئه. 
ويأتي بالسجود بعده. 
فصل: 

ثم يرفع رأسه مكبر ويعتدل جالساً وهما الركن العاشر والحادي عشرء لقول 
النبي كل للأعرابي: «نُمْ أَزْفَغْ حَنّى تَطْمَيِن جَالِسأ؛ ويجلس مفترشاًء يفرش رجله 
اليسرى . ويجلس عليهاء وينصب اليمنى » لقول أبي حميد في وصف صلاة النبي عكدة : 
ثم ثنى رجله اليسرى. وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. وقالت 
. عائشة رضي الله عنها: كان النبي كَكخِ يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» وينهى عن 
عقبة الشيطان. رواه مسل؟ه30 5 ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة» لما روى 
النسائي عن ابن عمر أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى» واستقباله 


(فذكرهة في الصلاة /١(‏ 07717 باب (154)» الحديث (404)» والنسائي في التطبيق »)7١17/7(‏ باب 
:)0١(‏ والإمام أحمد في مسنده (09037/4. 

(9) أخرجه أبو داود في الصلاة »)528/١(‏ باب »)١١75(‏ الحديث (818)» والترمذي في الصلاة 
».)094/1١(‏ باب (85).ء الحديث (710/0). 

(944*) أخرجه البخاري في الأذان (5/ 005-506 الحديث (818)» وأبو داود في الصلاة /١(‏ 
0201 باب () الحديث (858). 

(7945) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب (/الا١).‏ 

(45*) أخرجه أبو داود في الصلاة /١(‏ 0170 باب (164)» الحديث (4417)» والترمذي في الصلاة 
١‏ باب (86). الحديث (71/0؟), والنسائى فى التطبيق (؟7/ 2)7١7‏ باب (:0). وابن 
ماجه في الإقامة :)588/١(‏ باب (11)) الحديث  491(‏ 447). والإمام أحمد في مسنده 
ةلات وم . 

90) في الصلاة /١(‏ لاه 8ه"). الحديث (١5؟/1448).‏ 


05" كتاب الصلاة 


بأصابعها القبلة. ويكره الإقعاء وهو أن يفترش قدميهء ويجلس على عقبيه بهذا فسره 
أحمد» لحديث أبي حميد وعائشة. . وعن أحمد أنه قال: لا أفعله ولا أعيب من فعله 
العبادلة كانوا يفعلونه. وقال ابن عباس: هو سنة نبيك يَلة. رواه 7 ويقول: 
رب اغفر لي» لماروى حذيفة أنه صلى مع النبي يكإيهِء فكان يقول بين السجدتين: 
«رَبُ أَغْفِرْ لِي رَبُ أَغْفِرْ ِي» رواه النسائي 6 والقول في وجوبه وعدده. كالقول في 

تسبيح الركوع . وإف قال ها روس انق مياسن ” كان النبي و يقول بين السجاتين : دالا 
غْفر إِي وَأَرْحَمْنِي ) وأَهْدِنِيء وَعَافْنِي وأَرْرُقْنِي» فلا ا رواه أبو داووا"”*) 


فصل: 
ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواءء وفيها ركنان» ثم يرفع رأسه مكبراً لحديث 
أبي هريرة. وهل يجلس للاستراحة؟ فيه روايتان: 


إحداهما: يجلسء. اختارها الخلال» لما روى مالك , بن اللعويرت أن النبي 205 
رح ا او يم ل . وَعيَقة جلوشه 
مثل جلسة الفصل» لما روى أبو حميد في صفة صلاة رسول الله كَكِلوْ قال: ثم ثنى رجله 
وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. ثم نهض. حديث صحيح. . وقال 
الخلال: روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على إليتيه. وقال الآمدي: 
يجلس على قدميه» ولا يلصق إليتيه بالأرض. 


والرواية الثانية: لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه؛ لما 
روى أبو هريرة أن النبي يكةِ كان ينهض على صدور قدميه. وفي حديث وائل بن حجر: 
وإذا نهض؛ رفع يديه قبل ركبتيه”””؟2. وفي لفظ: فإذا نهض نهض على ركبتيهء واعتمد 


(6)*40 في المساجد ومواضع الصلاة /١(‏ 80" - 4)881: الحديث (0585/875)» والإمام أحمد في 
مسنده "1/1١‏ 

(99) في التطبيق .)١994/7(‏ باب (55). 

(40) في الصلاة /١(‏ 207717 باب »)١51١(‏ الحديث (86:0). 

 :0ا//١( الحديث (818): ومسلم في الصلاة‎ »)*6٠0 /7( أخرجه البخاري في الأذان‎ )40١( 
.)598/7؟1٠( مه*), الحديث‎ 

(405) أخرجه أبو داود في الصلاة :»)77١/١(‏ باب ,)١1(‏ الحديث (88)» والترمذي في 
المواقيت (7/ 07/9 باب (44)» الحديث (75417)» والنسائي في التطبيق (؟/5١٠7‏ - 5017)» 
باب (8). 


كتاب الصلاة 50 


غلى فتشخذية: .رواه أبو داؤد”" © :ولا يعتمد بيذية على الأرضء لما ذكرناء. إلا أن يشَىٌ 
ذلك عليه؛ لضعف أو كبر. ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من 
السجود. 
فصل: 

ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى» لقول النبي كلم للأعرابي : انم أَضْنَعْ لك في 
صَلاتِك كُلّْهَا» إلا في النية والاستفتاح» لأنه يراد لافتتاح الصلاة» وقي الاستعاذة روايتان: 

إحداهما: يستعيذ؛ لقول الله تعالى: «#فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم6”*'؟'. فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة. 

والثانية: لا يستعيذ»ء لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله ككل إذا نهض من 
الركعة الثانية؛ استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» ولم كعد زواة عمل 507 
ولأن الصلاة جملة واحدة» فإذا أتى بالاستعاذة في أولها؛ كفى كالاستفتاح» فإن نسيها 
في أول الصلاة» أتى بها في الثانية» والاستفتاح بخلاف ذلك» نص عليه. 
فصل: 

ثم يجلس مفترشاًء لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله يك فإذا جلس في 
الركعتين؛ جلس على اليسرى ونصب الأخرى”“'*©. وفي لفظ: فافترش رجله اليسرى» 
وأقبل بصدر اليمنى على قبلته”””؟2». صحيح. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه 
اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلاً بأطرافها القبلة» أو يلقمها ركبته» ويضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى» يعقد الوسطى مع الإبهام عقد ثلاث وخمسين”*' )2 ويشير 
بالسبابة عند ذكر الله تعالى» ويقبض الخنصر والبنصرء لما روى ابن عمر أن النبي يكل 
ع ع اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثاً وخمسين» وأشار بالسبابة. رواه 
ا 


.)8959( الحديث»‎ ,.)١1١5( باب‎ »)؟5١‎ /١( في كتاب الصلاة‎ )4٠( 

(505) من النحل (948). 

(405) في المساجد ومواضع الصلاة »))518/١(‏ الحديث .)0949/1١54(‏ 

(6)405 أخرجه البخاري في الأذان (1/ 700), الحديث (817)» والترمذي في الصلاة (؟/ 80)» باب 
»)3١7(‏ الحديث (597)» والنسائي في التطبيق (؟/7175)» باب (91)» الحديث .)١1894(‏ 

400) صحيح: أخرجه الترمذي في الصلاة (87/7)»: باب »)1١7(‏ الحديث (197). 

(404) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (171/5). 

(409) في المساجد ومواضع الصلاة :»)508/١(‏ الحديث .)080/١1١6(‏ 


"ظظ> كتاب الصلاة 


وعنه: : يبسط الخنصر والبنصر» لما روى ابن الزبير قال: كان رسول الله عَكلِبَدِ إذا 
قعد يدعو وضع يذه اليمنى على فخذه اليمنى» © ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار 
بأصبعه السبابة يدعوء ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو””'*2» وفي لفظ: وألقم 
كفه اليسرى ركبتهء رواه ا 11 وفي لفظ: وكان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا 


فصل: 

ثم :يتشهد لما روى ابن مسعود:قال: علمني رسول الله يَهوْ التشهدء كفي بين 
كفيه» كما يعلمني السورة من القرآن: التّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُء وَالطيّباتُ: السَّلامٌ 
عَلْنِكَ أبيَا لني وَرَحَيَة الله وَبَرَكَاقةُه السّلامُ عَلَيَْا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ ‏ أَسْهَّدُ أَنَّ لآ 
إِلّه إلا الله وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورَسُولَُةُ» متفق”"*“ عليه. قال الترمذي: هذا أصح 
حديث» روي عن النبي يَكخِ في التشهدء فاختاره 0 لذلك» فإن تشهد بغيره مما صح 
عن النبي كَل كتشهد ابن عباس وغيره جازء نص عليه. ومقتضى هذا أنه متى أخل 
بلفظة ساقطة في بعض التشهداتء فلا بأس» فإذا فرغ منهء وكانت الصلاة أكثر من 
ركعتين ؛ لم يزد عليه» لما روى ابن مسعود أن النبي كل: كان يجلس في الركعتين 
الأوليين كأنه على 100 رواه أبو 1 لشدة تخفيفه» ثم نهض مكبراً 
كنهوضه من السجودء ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهرية» ولا يزيد على 
فاتحة الكتاب لما قدمناه. 


فصل: 
فإذا فرغ جلس فتشهدء وهما الركن الثاني والثالث عشرء لأن النبي ككِ أمر به 


.)019/١115( الحديث‎ 2»)508/١( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )4٠١( 

.)5١4/١( برقم (004/11): في المساجد ومواضع الصلاة‎ )51١( 

(؟41) في كتاب الصلاة »)5908/١(‏ باب ».)١8١(‏ الحديث (2)441 وفيه عنعنة ابن جريج» فهو 
مدلسء فالإسناد ضعيف. 

(417) أخرجه البخاري في الأذان (757/7): الحديث (471): ومسلم في الصلاة  ٠5١5/١(‏ 
"٠‏ الحديث .)1١"/50(‏ 

(414) قال في القاموس: الرّضف: الحجارة المحماة يوغر بها اللبن كالمرضافة. انظر/ القاموس 
المحيط للفيروزآبادي (9/ .)١485‏ 

(414) في كتاب الصلاة :)51١/١(‏ باب (148)»: الحديث (440)» والنسائي في التطبيق (؟/ 
1)» باب »)٠١6(‏ والإمام أحمد في مسنده .)43١ 2385/1١(‏ 


كتاب الصلاة /ا1 


وعلمه ابن مسعود» ثم قال: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتكء» رواه أبو داود. وعن 
ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد: السلام على الله» قبل عباده؛ 
فقال النبي كلهِ: «لآ تَقُولُوا السّلامُ عَلَى الله.. وَلَكِنْ قُولُوا النّحِيّاتُ لله» فدل هذا على أنه 
فرض. ويجلس متوركاً يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» ويخرجهما عن يمينه 
لقول أبي حميد في وصفه: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى» ونصب 
اليمنى» فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخّر رجله اليسرى» وجلس متوركاً على 


1 5 5 للك 
شقه الأيسرء وقعد على مقعلته. روآأه البخاري” 5 


وقال الخرقي: يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى» ويجعل إليتيه على 
الأرض”"222 لأن في بعض لفظ حديث أبي حميد: جلس على إلينيه» وجعل باطن 
قدمه اليسرى عند مأبض البمنىء 'وتصب: قذعه اليمنى 260 . :وقال ابن الزبير: كان وسول 
الله يككهِ إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه'26. رواهما أبو 
داود: وأيهما فعل جازء ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهماء لأنه 
جعل للفرق» ولا حاجة إليه مع عدم الاشتباه. 


فصل: 

ثم يصلي على النبي كك وفيها روايتان: 

إحداهما: ليست واجبة» لقول النبي كلِ في التشهد: «فإذا فعلت فقد تمت 
صلاتك؟ . 

والثانية: أنها واجبة. قال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد قال: كنت أتهيب ذلك» ثم 
تبيلت فإذا الصلاة واجبة. ووجهها ما روى كعب بن عجرة» قال: إن النبي وَل خرج 
عليناء فقلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف تسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 


انُولوا اللّهُمْ صَلُ عَلَى مُحَمْد وَعَلَى آل مُحَمْدٍ كَمَا صَلْيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنْكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ وبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمّدِ ب كما بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ 


(415) في كتاب الأذان (7/ 88586 _ 005 الحديث (458)» وأبو داود في الصلاة (١/١٠6؟7)»‏ باب 
00 الحديث (457), والترمذي برقم 995 5). 


(410) انظر/ المغني لموفق الدين (١/١/اه).‏ 
(418) أخرجه أبو داود في الصلاة :)76١/١(‏ باب (/19/7)» الحديث (157). 


(45) أخرجه أبو داود في الصلاة .)708/١(‏ باب (181)» الحديث (488)» والدارمي في الصلاة 
م باب ممم الحديث 1 ). 


لمه؟ كتاب الصلاة 


مَجِيدٌ) متفق عليه( 2 . قال د بعض أصحابنا : وتجب الصلاة على هذه الصفة. لأمر النبي 


لله بهاء والأولى أن يكون هذا ا وكيفما أتى بالصلاة أجرأف. 6 رويت بألفاظ 
مختلفة فوجب أن يجزىء منها ما اجتمعت عليه الأحاديث. 


فصل: 

وتعهك أن يتعوذ من أربع» لما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله يَكِخٍ يدعو: 
«اللّهُةٌ إن أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ عَذَابٍ النَارِء وَمِنْ فِثْئَةٍ المّحْيَا والمّمَاتِ وَمِنْ 
ِثْئَةٍ المَسِيح الال ل 11 ولعتلية «إذًا تَمَهدَ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَعِذْ بالله مِنْ 
أزبع»”"" 24 وذكره. وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس إلا أن يكون إماماًء 
فلا يستحب له التطويل كيلا يشق على المؤمومين إلا أن يؤثروا ذلك. وقد روي عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله لله كله : علمني دعاء أدعو به في صلاتي؛ 
قال: «قل: اه إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلماً كَثِيراَ ولأ يلون اللثرت إلا انق فََغْفِرْ لِي 
مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكء وَأَرْحَمْنِي إِنْكَ أَنْتَ العَقُورُ الرَحِيمُ؛ متفق عليه" . 


فصل: 
ولا يجور أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنياء وما 0 الآدميين» مثل : 
اللهم ارزقني زوشة حسياء» وطغاما طبباء لقول 0 «إِنَّ صَلاَئَا هَذِهِ ل يَصْلُحُ 


فيها شَيْءٌ من نْ كلام النّاس» إِنْمَا هي النسْبِيحٌ وَالتّكبِيرُ وَقِرَ وقَرَاءَة َه القُرْآن» رواه ا 0 
ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطس وردٌ ا 


فصل: 
ثم يسلمء والسلام هو الركن الرابع عشرء لقول النبي ككل: «يِفْتَاحُ الضَّلاةٍ 


(47) أخرجه البخاري في الأنبياء (5/ 479 »)41١‏ الحديث (7*1/0), ومسلم في الصلاة /١(‏ 
ه.ا الحديث (505/55). 

)47١(‏ أخرجه البخاري في الأذان (؟/ 59 _ 00*1٠‏ الحديث (877)» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة 2)51١17/1١(‏ الحديث ١ .)088/١7584(‏ 

(4177) برقم (2»)088/10 في المساجد ومواضع الصلاة .)417/١(‏ 

(47) أخرجه البخاري في الأذان (؟/ 6/٠‏ الحديث (8754)»: ومسلم في الذكر” لد )5/ 
4) الحديث (م:/ 7١6‏ ؟). 0 


)2 برقم وعم الام في المساجد ومواضع الصلاة: ”81/١(‏ -1859) . 


كتاب الضلاة 5 


الطْهُورُ وَتَحْرِيمُهًا لبي وَتَحَلِيلُهَا النَسْلِيمُ؛. رواه 7 5 “> والترمذي7"؟). ولأنه 
أحد طرفي الصلاة» فكان فيه نطق واجب كالأول» ويسلم تسليمتين. فيقول: السلام 
عليكم ورخمة الله» ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك لما روى ابن مسعود أن النبي 
يك كان يسلم عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة 
الله» وفي لفظ: رأيت رسول الله يكوه يسلم حتئى يرى بياض خده عن يمينه وعن 
يساره. رواه مسله”"”"*©. ويكون التفاته في الثانية أوفى. قال ابن عقيل: يبتدىء. بقوله : 
السلام .عليكم إلى القبلة» ثم يلتفت قائلا : ورحمة الله عن يمينه ويسارهء لقول عائشة: 
كان النبي كلةٍ يسلم تلقاء وجهه. معناه ابتداء السلام . ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر 
من الثانية» نص عليه» واختاره الخلال» وحمل أحمد حديث عائشة» أن النبي لِ كان 
يسلم تسليمة واحدة» على أنه كان يجهر بواحدة. ويستحب أن لا يمد السلام» لأن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «حذف السلام سنة» رواه الترمذي”*"*؟2 وقال: حديث 
صحيح . قال ابن المبارك: معناه لا يمده مداً. قال أحمد: معناه لا يطول به صوته. 
.:والواجب تسليمة واحدة» والثانية سنة. لأن عائشة وسهل بن سغد وسلمة بن 
الأكوع رووا أن النبي يكل صلّى فسلّم مرة واحجدةء ولأنه إجماع كاه ابن البو اك 
وعنه أن الثانية واجبة» لأن جابراً قال: قال النبي كِ: «إِنّمَا يَكْفِي أَحَدَكُم أَنْ يَضْعْ يَدَهُ 
عَلَى فَحِذِهٍ ثم يسلم عَلَى أَحِيه مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وشِمَالهه. رواه امسلم” '"24. ولأنها عبادة 
لها تحللان فكان الثاني واجباً وت 
فصل: 

فإن اقتصر على قول: السلام عليكمء. فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يجزئه. 


(470) في كتاب الطهارة'(15/1): باب (71), الحديث (051). 
)22255 في كتاب الظهارة 8/١(‏ -4). باب (7), الحديث 22 وأخرجه ابن ماجه في الطهارة /١(‏ 
٠١‏ باب (775). الحديث(770): والدارمي في الوضوء ,)١85/١(‏ باب (11)» الحديث 

(540)» والإمام أحمد في مسنده (1/ 23177 2.)159 

(47590) برقم (0875/114)» في المساجد ومواضع الصلاة .)409/١(‏ 

)2 أخرجه في الصلاة (؟/97): باب 2)٠١9(‏ الحديث (9ا9١7).‏ وأبو داود في الصلاة /١(‏ 
2») باب (185)» الحديث (ودللى والإمام أحجمد ني مسئده (؟0179/9). 

(458) > فقذ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن صلاة من اقتضر على تسليمة واحدة جائزة . 
انظر/ الإجماع لابن المنذر (ص 07.607”87 7 

(41) برقم (571/150): كتاب المساجد ومواضع الصلاة (2:07:515/1 


"4٠‏ كتاب الصلاة 


نص عليه في صلاة الجنازة» لأن النبي يك قال: «تَحْلِيلُهَا النَسْلِيمُ وهو حاصل بدوذ 
الرحمة؛ وعن علي [رضي الله عنه] أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم» 
السلام عليكم. وقال ابن عقيل: الصحيح أنه لا يجزىء؛ لأن من وصف سلام النبي يكل 
من الصحابة» قال فيه: «وَرَحْمَةُ الله؛ ولأنه سلام ورد فيه ذكر الرحمة» فلم يجزئه 
بدونهاء كالسلام على النبي يَكةِ في التشهد. ويأتي بالسلام مرتباً فإن نكسهء فقال: 
عليكم السلام أو نكس التشهد لم تصح 


وذكر القاضي وجهاً في صحتهء لأن المقصود يحصل» وهو بعيد» لأن النبي كَل 
قاله مرتباً» وعلمهم إياه مرتبء ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة» فاعتبر ترتيبه 
كالتكبير. 
فصل: 

وينوي بسلامه الخروج من الصلاة» فإن لم ينو لم تبطل صلاته؛ نص عليه» لأن 
نية الصلاة قد شملت جميعهاء والسلام من جملتهاء ولأنها عبادة فلم تجب النية 
للخروج منهاء كسائر العبادات» وقال ابن حامد: تبطل صلاته؛ لأنه أحد طرفي الصلاة» 
فوجبت فيه النية كالآخر» وإن نوى بالسلام على الحفظة والمصلين معه فلا بأس» نص 
عليهء لحديث جابر الذي قدمناهء وفي لفظ: «أمرنا النبي كك أن نَرْدٌ على الإمام» وأن 
يسلّم بعضنا على بعض ْ الايد رواه أبو داود. 
فصل: 

ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره قال المغيرة: : 


كان لبي ا يقول في دبر كل صلاة مكترية: ١لا‏ إل أل و لا شريك له له 
المُلْكٌ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُْمِيتُ وَهُوَّ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُعّ لآ مَانِعَ 


2 


أَعْطيْتَء وَلا مُعْطِيَ لِمَا مََعْتَ ال ل 17 علي وقال 
ثوبان: كان رسول الله يلِةِ إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاًء وقال: «اللّهُع أَنْتَ 
السَّلمُ وَمِنْكَ السَّلامْ تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ والإكْرَام وو م .وقال ابن عباس : 


.)477( 91؟)» باب (070). الحديث‎ /١( أخرجه ابن ماجه في الإقامة‎ )4١( 


(55)- ألخرجه البخاري في الأذان (7178/1 - 0774 الحديث (844)» ومسلم في المساجد مواضع 
الصلاة 2)51١5- 5١١6 /١(‏ الحديث .)0945/1١89(‏ 


)2 برقم (091/10).؛ كتاب المساجد .)1١5/١(‏ 


كتاب الصلاة لض 


وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته متفق عليي9؟؟؟, 


فضل: 

ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة» لأن عائشة قالت: كان رسول 
الله كلِْةِ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللّْهُمْ أَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامٌء تَبَارَكْتَ 
يَا ذا الجَلالٍ وَالإِكْرَام؛ رواه ابن ماجه 2*2 . فإن أحب قامء وإن شاء انحرف عن قبلته 
لما روى سمرة قال: كان رسول الله يَلكِ إذا صلَّى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه 
كن 

وينصرف حيث شاءء عن يمين أو شمال» لقول اين مسعود: لا يجعل أحدكم 
أكثر ما ينصرف عن يساره. متفق عليه45) , 

فإن كان مع الإمام رجال ونساعء فالمستحب أن تثب النساءء ويثبت هو والرجال» 
بقدر ما ينصرف النساءء لقول أم سلمة: إن النساء في عهد رسول الله ككلِ. كن إذا 
سلمن من المكتوبة قمن» وثبت رسول الله يكِ ومن صلَّى من الرجال ما شاء الله فإذا قام 
رسول الله كَْْ قام الرجال؛ قال الزهري”2*7: كنرى*2*”5 أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف 
من النساءء رواه البخاري7*؟؟؟, ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساءء 
ولا يشب المأمومون قبل انصراف الإمام» لثئلا يذكر سهواً فيسجدء وقد قال النبي يَكه: 
«(إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» روآه 


(45) أخرجه البخاري (778/5)» برقم 2)84١(‏ ومسلم في المساجد »)5٠١/١(‏ الحديث /١11١(‏ 
*امرة). 

(470) في الإقامة .)598/1١(‏ باب (37”*)ء الحديث (174). 

(5) أقول اللفظ هكذا عند البخاري في كتاب الأذان (88/5"©)» برقم (845)» والذي وجدته عند 
مسلم من حديث سمرة بن جندب: «إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال: «هل رأى أحد 
منكم البارحة رؤيا؟» في كتاب الرؤيا 2)١9781١/5(‏ الحديث (57/ 0077170 والله أعلم . 

(90) أقول اللفظ هكذا للبخاري في الأذان (؟/ 20797 الحديث (805). وهكذا هو عند مسلم 
ولكن بدل يساره قوله: [شماله] في كتاب المسافرين /١(‏ 497)» التحديث (07/017/09. 

(478) قال الحافظ: هو موصول بالإسناد المذكور أي عند البخاري. انظر/ فتح الباري (9؟/881). 

(459) بضم النونء أي نظن... انظر/ فتح الباري (9/ 0783 . 

(440) في الأذان (7"89/5). الحديث (844)» وفيه أيضاً (405/5).» الحديث (15م. 


نف كتاب. الصلاة 


ملل لم بي سب ل ب ص سي 2 222222 2 


)2 
زد 
فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة» فلا بأس 


فصل: 

ويكره للؤمام التطوع في موضع صلاة المكتوبة» نص عليهء. وقال: كذا قال علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ولنمأموم أن يتطوع في موضع صلاته؛ فعله ابن عمر رضي 
الله عنه وروى المغيرة بن شغبة» أن النبي َه قال: «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي 
يضلي :به الناس؟ رواه أبو 0 فإن دعت إليه ضرورة» لضيق المسجد انحرف 


قليلاً عن مصلاه عيلن. 
فصل: 

وترئيب الصلاة على ما ذكرناء وهو الركن الخامس عشر» فصارت أركان الصلاة 
خمسة عشرء لا يسامح بها في عمد ولا سهو. ش 

وواجباتها المختلف فيها: تسعة؛ التكبير سوى تكبيرة ة الإحرام» والتسبيح في 
الركوع والسجود مرة مرة» وقول: سمع الله لمن حمده» وقول ربنا ولك الحمد» وقول: 
رب اغفر لي» بين السجدتين مرة» والتشهد الأول» والجلوس لهء والصلاة على النبي 
يد والتسليمة الثانية : وقد ذكرنا في وجوب جميعها روايتين. 


وما عدا ذلك فسئن» تتنوع ثلاثة أنواع: 
سنن » نشلوع بواع 


(551) برقم 5/11 )2 في كتاب الضلاة 7١ /١(‏ ). 

(447) قال الشيخ البخاري: : ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه. قال البشارقة 
ولم يصح. قال الحافظ: قوله: [لم يصح]: هو كلام البخاري وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه» تفرد به ليث ب بن أبوا جليع وخر عا “:واختلف. غليه فيه» :وقد دكر البخاري 
الاختلاف فيه في تاريخه» وقال: [لم يثبت يغبت هذا الحديث]. 
قال الحافظ: وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً أيضاً بلفظ: «لا يصلي الإمام في 
الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول» رواه أبو داؤد وإسناده منقطع . 
وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن .لا يتطوع الإمام حتى يتحول من 
مكانه». وحكى ابن قدامة:فِيي المغني عن أحمد أنه كره ذلك وقال: لا أعرفه عن غير عليّ» 
قال الحافظ : فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. 0 
خشية التباس النافلة بالفريضة ٠.‏ انظر/ فتح الباري 2.9١/0‏ 


كتاس: الصلاة ا 


سنن الأقوال» وهي اثنتا عشرة؛ ا والاستعاذة» وقراءة بسم .الله الرحمن 
الرحيم ».وقول آمين» .وقراءة السورة بعد الفاتحة» والجهر والإخفات. في موضعهماء. وما. 
زاد. على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجودء وعلى المرة في سؤال المغفرة». وقول 
ملء السماءء بعد. التخميد والدعاءء والتعوذ.في التشهد الأخير وقنوت الوتر.. 


النوع الثاني: سنن الأفعال» وهي اثنتان وعشرونء رفع اليدين عند الإحرام؛ 
والركوع والرفع منه. - اليمنى على اليسرى» وجعلهما تحت السرة» والنظر إلى 
موضع سجودهء ووضع اليدين على الركبتين في الركوع» ومد الظهر والتسوية بين رأسه 
وظهرهء والتجافي فيهء والبداءة بوضع الركبثين قبل اليدين في السجودء ورفع اليدين 
قبل الركبتين في النهوض» والتجافي فيهء وفتخ أصابع رجليه فيهء وفي الجلوس» 
ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة» مستقبلاً بها القبلة» والتورك في التشهد الأخيرء 
والافتراش في الأول» وفي سائر الجلوس». ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى 
مقبوضة محلقة والإشارة بالسبابة» ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة» 
والالتفات: عن :يميثه وعد في التسليم» ا على أنفه». وجلسة اا 0 
إخدئ: الرؤايتين فيهفا: 22 .. 


والتوع الثالث: ما يتعلق بالقلب» وهو 00 ونية 1 3 0 


فصل: 
ولا يسن القنوت في صلاة فرض. لأن أبا مالك الأشجعي» قال: قلت لأبي: يا 
أبتِ إنك قد صليت عخلف رسول الله وه وأبي بكرء وجمرء وعثمان» وعلي» ها هنا 
فى الكوفة نحو من حمسن مبنين ) أكانوا يقنتون؟ قال: 7 بني» مُحَدَث . قال الترمدى: 
هذا حديث حسن49. وعن أنس : أن النبي كل قنث : شهرا باع على عاتن احاء 
العرب ثم تركه. رواه ل . فان نزل بالمسلمين نازلة» فللإمام القنرت» في صلاة 
الصبح بعد الركرع. اقتداة برسول الله كك لما روى أبو هريرة أن رسول الله كك كان لا 
يقنت في صلاة القجر إلا إذا ذغا لقو م أو دعا على قوم», رواه سعيد في سننه» وليس 
ذلك الآخاد المسلمين» ويقول في قنوته نحواً من قول رسول الله يلد أوقول: عمر رضي 


(44) 2 الترمذي: في الصلاة 601 3 اقم الحديث 405 والإمام أله اعد في 
مسنده (8/ 81/7)» (82814/5). 

(4545) أقول الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في الوتر (*/ 054)»: الحديث (؟١١1)»‏ وام 
في المساجد (١579:/1)؛.‏ التحديثك: (91//ا/50). ش 


33> كتاب الصلاة 


الله عنه : وكان عمر يقول في القنوت: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» أل بين قلوبهم. وأصلح ذات بينهم » وانصرهم على عدوك» وعدوهم». 
اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك» اللهم خالف بين 
كلمتهم. وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين » بسم الله 
الرحمن الرحيمء اللهم إنا نستعينك» رواه أبو داود. 


باب صلاة التطوع 


وهي من أفضل تطوع البدنء لقول رسول الله يِ: «وَأعْلَمُوا أن مِنْ خَيْرٍ أَعْمَالِكُم 
الصَّلاة؛ رواه ابن ماجه”** 024 ولأن فرضها آكد الفروضء» فتطوعها آكد التطوع . 

وهي تنقسم أربعة أقسام : 

القسم الأول: السئن الرواتب» وهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الرواتب مع الفرائض» وآكدها عشر ركعات» ذكرها ابن عمرء قال: 
حفظت من النبي يل عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح» كانت ساعة لا 
يدخل على النبي كَلِةِ فيها أحد حدثتني حفصة,ء أنه كان إذا أذن المؤذن» وطلع الفجرء 
صلى ركعتين» متفق عليه. 

وآكدها ركعتا الفجر. قالت عائشة: أن رسول الله كلِ لم يكن على شيء من 
النوافل أشد معاهدة منه على الركعتي الفجر. وقال: «ركعتا الفجر أحب إليّ من الدنيا 
وما فيها» رواهما مسلم. وقال: «صِلُوهما ولو طردتكم الخيل» رواه أبو داود. ويستحب 
له [تخفيفها]. لقول عائشة: ا اي يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني 
لأقول هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ متفق عليه. ويقرأ فيهما وفي ركعتي المغرب: «#قل 
يا أيها الكافرون», و #قل هو الله د قال أبو هريرة: إن النبي يكم قرأ في ركعتي 
الفجر: #قل يا أيها الكافرون» و طقل هو الله أحد». رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن 
النبي كله : «كان يقرأ فى الركعتين بعد المغرب #قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله 
أحدة» رواه ابن ماجه. تعب ركرضهين في اليد #العديث ابن عدر ولماروى 
راقع ب بن خديج قال: أتانا رسول الله يك في بني عبد الأشهل فصلَّى المغرب في 
مسجدناء ثم قال: «رْكَعُوا هَائَيْنَ الَكْعَتَين في بُيُوتَكُمْ؛ رواه ابن ماجه. قال أحمد: ليس 


(445) في كتاب الطهارة »)١٠١١/١(‏ باب (5)» الحديث (/اا7) من حديث ثوبان. 


كتاب الصلاة 16> 


ها هنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب» يعني فعلها في البيت. 

: ويستحب المحافظة على أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء لما روت أم حبيبة قالت: 
سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «مَنْ حَاقْط عَلَى أَْبَع قَبْلَ الظهر وََْبَعِ بَْدَمَا حَرْمهُ لله عَلَى 
النّار؛ . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


1 وعلى أربع قبل العصرء » لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلة: «رَحِمَ الله 
امرأ صَلّى قَبْلَ العَضر أَرْبَعَاً» رواه أبو داود. 


وعلى ست بعد المغرب» لماروي عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَكلِيه : 
«مَنْ صَلَى بَعْدَ المَغْرِبِ ست لَم يَتَكُلْمْ بَيِئَهْنْ بِسُوءء عَدَلْنَ لَهُ عِبَادَة يني عَشْرَةٌ سَنَةظ رواه 
الترمذي. 

وعلى أرب بعد العشاءء لقول عائشة رضى الله عنها: مااخيلن رستول الله عَكَلِيد 
العشاء قط إلا صلى أربع ركعات» أو .ست ركعات» رواه أبو داود. 


فصل: 
في الوتر: 
النوع الثاني : الوتر. وهو سنة مؤكدة. لمداومة النبي كَكِلهِ في حضره وسفره» 
وروى أبو أيوب أن النبي كَلٍ قال: «الوتر حق» فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن 
أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه أبو داود. وحكي ٠.‏ 
عن أبي بكر أنه واجب لذلك» والصحيح © ليس يواجب؛ لأنه يصلي على الراحلة من 


غير ضرورة» ولا يجور ذلك في واجب. 
والكلام فيه في ثلاثة أشياء : وقته وعدده» وقنوته . 


أما وقته؛ فمن صلاة العشاء إلى صلاة الصبح» ٠‏ لما روى أبو بصرة أن النبي يِه 
قال: «إن الله زادكم صلاةء 0 العشاء إلى صلاة الصبحء الوتر». رواه 
الإمام أحمد. وقال النبي ككلةِ: «فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» متفق عليه. 

والأفضل فعله سحرآء لقول عائشة: من كل الليل قد أوتر رسول الله يكٍِ فانتهى 
وتره إلى السحر. متفق عليه. فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده.» ومن خشي أن لا 
يقوم أوتر قبل أن ينام» لقول النبي كلِ: «من أخاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من 
أوله؛ء ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر من آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة؛ 
وذلك أفضل» رواه مسلم. 


5" كتات الصلاة 


فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وترهء وصلَّى شفعاً حتى يصبح» 
لقول النبي كَلِ: «لآ وثْرَانِ فِي لَيْلَةة وهذا حديث حسن . ومن أحب تأخير الوترء فصلى 
مع الإمام التراويح والوترء قام إذا سلم الإمام» فضم إلى الوتر ركعة أخرى» لتكون 
55 ومن فاته الودر حتى: يضيع لاه .تيل الفجرة: اي 

وأما عددهء فأقله ركعة لحديث أبي أيوب» وأكثره إحدى مقرو بيك «واكل 
ركعتين» ويوتر بواحدة لما روت عائشة قالت: كان رسول الله كله يصلي ما بين صلاة. 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين» ويوتر بواحدة. متفق عليه. 
وأدنى الكمال: ثلاث بتسليمتين» لما روى ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله يك عن 
الوترء فقال رسول الله كَكله: «افصل بَيْنَ الوَاجِدةٍ وَالتِثتَيْن النسْلِيم) رواه الأثرم. 20 

فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله» لثلا يخالفه قال أحمد: يعجيني أن يسلم 

في الركعتين» وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي. 


ويستحب أن يقرأ في الأولى ب #سبح اسم ربك الأعلى4: وفي الثانية: «قل يا 
أيها الكافرون»» ٠‏ وفي الثالثة : قل هو الله أحد»ك, لما روى أن بن كعب قال: .كان: 
رسول الله كك يوتر ب #سبح اسم ربك الأعلى»» و #قل يا أيها الكافرون»: و #قل هو 


الله أحد» رواه أبو داود. 


وإن أوتر بخمس سردهنء .فلم يجلس إلا في آخرهنء لأن عائشة قالت: كان. 
رسول الله كله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس إلا 
في آخرهن. متفق عليه. وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد الثامنة» ولم يسلم. ثم جلس 
بعد التاسعة» فتشهد وسلمء وكذلك يفعل في السبع» لما روى سعد بن هشام قال: قلت 
لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول لله يكللء فقالت: كنا نعد له سِرّاكه وطهورهء فيبعثه الله ما 
شاء أن يبعثه» فيتسوك ويصلي تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله 
ويحمده ويدعوهء ثم ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم يقعد.فيحمد الله 
ويذكره ويدعوهء ثم يسلم تسليماً يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم .وهو قاعد. 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما أسنّ رسول الله كل وأخذه اللجهم أوتر. بسبع » 
وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. رواه مسلمء وأبو داود. وفي حديثه: أوتر بسبع 
ركعات لم يجلس فيهن إلا في السادسة والسابعة» ولم يسلم إلا في السابعة . 

وأما القنوت فيه؛ فمسنون في جميع السنة» وعنه: لا يقنت إلا في النصف الأخير 


من رمضان.. لأن أبياً كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح» وعن أحمد ما يدل على 
رجوعه, قال في رواية المروذي: قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان». 


كتاب.,الصلاة 7 


ثم إني قنت»..هو دعاء وخير:. ولأن ما شرع في. الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده؛ 
ويقنت بعد الركوع» لما روى أبو هريرة وأنس أن .إلنبي 255 نت بعد ا رواه 

ويقول في قنوته : ما روى الحسن بن علي قال: علمني رسول اله ل كلمات 
أقرلهن في الوتر: «للْهُم اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ) وَعَافِئِي فِيمَنْ عَافَيْتَ كول فيمنْ 
توَلْيتَ رَبَارِكُ لِي فِيمًا أَعْطَيِتَء وَقَنِي شَرٌ ما قَضَيْتَء نك تَقْضِي وَلا يُقُضَى 9 عَلَيْكَ نه 
اتدل قن واليتة ولا يَعِرٌ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَنَا وتَعَالَيْتَ» رواه الترمدي . وقال: لا 
نعرف عن النبي ككلِ في القنوت شيئاً أحسن من هذا وعن علي رضي الله عنه قال: كان 
رسؤل الله كلد يقول في آخر الوتر: «اللّْهُمٌ ني أَعُودُ بِرِضَاكُ مِنْ سُخْطِكء وبِمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عَفُوَبتِكَ وَبِكَ مِنكَ لآ أخصِي ثتاء عَلَيِكَ أنتَ كَمَا أَنَْنِتَ عَلَى نَفْسَكَ» رواه الظيالسي. 
وعن عمر رضي الله عنه أنه قنث فقال: بسم الله الزحمن الرخيم اللهم إنا نستعيتك » 
ونستهديك» ونستغفرك» ونؤمن بك »: ونتوكل عليك» ونثني عليك الخير كله وتشكرك ' 
ولا نتكفرك» بسم الله الرحمن ن الرحيم» اللهم إياك تعبد ولك 'نصلي وتسجدء وإليك 
نسعئى وتنحفد» ترجو رحمتك: ونخشئ عذابك» إن عذابك الجد بالكفان ملحق» اللهم 
عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصخف أبيّ. 
قال ابن قتيبة: «تخفد» نبادرء وأصل الحفد : مداركة الخطوء والإسراع. والجد بكسر 
الجيم أي : الحق .لا اللعب. وملحق بكسر الحاء لاحق» وإن فتحها جاز. - 

وإذا قنت الإمام أمن من خلفه. فإن لم يسمع قنوت الإمام» دعا هوء نص عليه. 

ويرفع يديه في القنوت إلى صدرهء لأن ابن مسعود فعله»: وإذا فرغ أمرٌ يديه على 
وجههء وعنه: لا يفعل»: والأولى أولى» لأن السائت: بن يزيد قال: إن رسول الله علد 
كان إذا دعا رفع يديه» ومسح وجهه بيديه. رواه أبو داود. 
فصل: 

النوع الثالث: صلاة الضحى وهي مستحبة » لما روى أبو هريرة قال: أوصاني 


خلجلى باانت سنبا) 2017 ليام من كل شتهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام» 
متفق عليه . 


وأقلها. ركعتان 50 ا وأكثرها ثمان ركعات» لما روت أم هانىء أن : 
النبي وك دخل .بستها يوم فتج.مكة وصلى ,ثمان ركعات».قلنم أرقط صلاة أخف بمنهاء 
غير أنه ب يتم الركوع والسجود» متفق عليه . 


232384 كتاب الصلاة 


ووقتها إذا علت الشمسء واشتد حرهاء لقوله عليه السلام: «صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال» رواه مسلم. قال أبو الخطاب: يستحب المداومة عليهاء لحديث أبي 
هريرة ولقوله عليه السلام: «مَنْ حَافْظ عَلَى شُفْعَةٍ الضحَى غُفِرَتْ ذُنُوبهُ وإن كانت مثل 
زبد البحر» أخرجه الترمذي» ولأن أحب العمل إلى الله أدومه. وقال غيره: لا يستحب 
ذلك. لقول عائشة: ما رأيت رسول الله ككلِِ يصلي الضحى قط. متفق عليهء ولأن فيه 
تشبيهاً بالفرائض . 
فصل: 

والقسم الثاني : ما سن له الجماعة» منها التراويح» وهو قيام رمضان» وهي سنة 
مؤكدة» لأن النبي كَل قال: «من صام رمضانء وقامه إيماناً واحتساباًء غفر له ما تقدم 
من ذنبه» متفق عليه. وقام النبي ككخٍ بأصحابه ثلاث ليال ثم تركها خشية أن تفرض» 
فكان الناس يصلون لأنفسهمء حتى خرج عمر رضي الله عنه عليهم وهم أوزاع يصلون. 
فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن 
كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة. فالسنة أن يصلي بهم عشرين ركعة في الجماعة 
لذلك» ويوتر الإمام بهم بثلاث ركعات؛» لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان 
الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعة» قال أحمد: يعجبني أن 
يصلي مع الإمام ويوتر معهء لأن النبي ككل قال: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذّا صَلّى مَعَ الإمَامٍ حَتى 
يَنصَرِفَء حُسِب لَهُ قِيَامُ لَِلَتَه. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس» 
ولا يشق عليهم؛ قال القاضي: لا تستحب الزيادة على ختمة» لئلا يشق عليهمء ولا 
النقصان منهاء ليسمعهم جميع القرآن» إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة» فلا بأس بهاء 
وسميت هذه تراويح» لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون. 

وكره أحمد التطوع بينهاء وقال: فيه عن ثلاثة من أصحاب النبي كك كراهية؛ 
عبادة» وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. 

ولا يكره التعقيب» وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعةء لأن أنساً قال: 
ما يرجعون إلا لخير يرجونه» أو لشر يحذرونه» وعنه: أنه يكرهء إلا أنه قول قديم. قال 
أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره رواية واحدة. قال أحمد: 
فإذا أنت فرغت من قراءة: «إقل أعوذ برب الناس». فارفع يديك في الدعاء قبل 
الركوع . وادع وأطل القيام » رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه. واختلف أصحابنا 
في قيام ليلة الشك. فقامها القاضي؛ لأن القيام تبع للصيام» ومنعها أبو حفص العكبري» 
لأن الأصل بقاء شعبان» ترك ذلك في الصيام احتياطاًء ففيما عداه يبقى على الأصل. 


كتاب الصلاة 54 


فصل: 

القسم الثالث : التطرع المطلق وهو مشروع في الليل والنهار, وتطوع الليل أفضل» 
لقول رسول الله مده : «أَفُضَلُ الصّلاة بَعْدَ بَعَدَ يَعْدَ المَفُْرُوضَةَ صَلاةٌ اللْيْلِ) وهو موا 
والنصف الأخير أفضل . لان برو ةا قلت: يا رسول الله. أي الليل أَسْمَعٌ 
قال: «جَوْفٌ انتيل الأَخِيرٍ) ارواه أبو داود. وقال النبي ك: ٠‏ حب الصَّلاةٍ إِلَى الله 
صَلاةٌ دَاوْدٌ كان يَنَامُ يضف اليل وَيَقُومُ م كُلَقَهُ وَيَنَام سِدسّة) متفق عليه. 

ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ٠‏ لقول رسول الله ككل: «إِذا 
قَامَ أَحَدُكُم , مِنَ اللْيْلٍ كفت صَلابَه ِرَكْعَنَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ) روآه مسلم. 4 

ويستحبف أن يكون له ركعات معلومة. يقرأ فيها حزبه من القرآن» لأن رسول الله 
كلَِهٍ قال : : أب العمل إلى الله اللي يَدُوم عله صاب ون كه ' متفق عليه . 

وقالت عائشة: كان رسول الله كَكهْ يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة 
إلى الفجر إحدى عشرة ركعة. رواه مسلم . 

وهو مخير إن شاء خافت» وإن شاء جهرء قالت عائشة : كل ذلك كان يفعل النبي 


كوه ربما أسرٌ وربما جهر. . حديث صحيح. إلا أنه إن كان يُسْمِع من ينفعهء أو يكون 
أنشط له وأطيب لقلبه» فالجهر أفضلء وإن كان يؤذي أحداًء أو يخلط عليه القراءة» 


فالسر أولىء» فإن أبا سعيد قال: اعتكف رسول الله يك في المسجد فسمعهم يجهرون 
بالقراءة: فكشف السترء وقال: دأ إن كُلْكُم ع رَيْهُ قلا يُؤْذِيَنٌ بَعْضَكُم بَعْضاً وَلا 
يَرْفُعُ مُ يَعْضكم عَلَى بض فِي القِرَاءَةٍ) روآه أبو داود. 


فحصل: 
ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع» لأن النبي يكِةٍ قال لعبد الله بن عمرو: 
«اقرأ القرآن في كل سبع» [متفق ل 


ويحزبه أحزاباًء لما روى أوس بن حذيفة قال: قلنا لرسول الله كِ: لقد أبطأت 
علينا الليلة» قال: إنهُ طرأ عَلَىّ حِرْبِي. فَكَرِهْتٌ أَنْ أجِيء حَتَّى أَبَمّهُه. قال أؤس 
فسألت أصحاب رسول الله ككِعْ كيف يحزبون القرآن؟ قال: قالوا: لو 
وتسعء وإحدى عشرة» وثلاث عشرةء وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود. 


(4547) سقط من الأصل»ء والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في فضائل القرآن (8/ 1/١7‏ - 00/1 
الحديث (7ه٠ه)‏ ومسلم في الصيام (0/ 8١‏ الحديث .)11694/1١854(‏ 


73و23 كتاب الصلاة 


وصلاة الليل مثنى مثنى؛ لا يزيد على ركعتين. لما روى ابن عمر أن النبي وك 
قال: «صَلاةُ الليل مَعْنَى مَثْنَىةء قيل لابن عمر: ما مثنى. مثنى؟ قال: تسلم من .كل 
ركعتين . متفق عليه . ظ ظ 

وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس» لأن تخصيص الليل بالتثنية دليل على إباحة 
الزيادة عليها في النهار. 1 

والأفضل التثنية» لأنه أبعد من السهو. 
فصل: 

والتطوع في البيت أفضلء» لقول رسول الله يلله: «عَلَيْكُم بالصَّلاةِ فِي بُيُوَكُمْ إن 
خَيْرَ صَلاةٍ المَزْءِ فِي بَِْه إلا المَكْتُوَة؛. رواه مسلم. ولأنه من عمل السرء ويجوز منفرداً 
وفي جماعة» لأن أكثر تطوع النبي كك كان منفرداً. وقد أمَّ ابن عباس في التطوع مرة» 
وحذيفة مرة» وأنساً واليتيم مرة» فدل على جواز الجميع. 
فصل: 

ويجوز التطوع جالساً لأن الي يك قال: «صَلاةٌ الرّجْلٍِ قَاعِداً نْضْف الصّلاة» رواه 
مسلمء ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك». لأنه يستحب تطويله وتكثيره؛ فسومح في ترك 
القيام تكثيراً له» ويستحب أن يكون في حال القيام متربعاً» ليخالف حالة الجلوس» 
ويثئني رجليه حال السجودء لأن حال الركوع كحال القيام». وقال الخرقي: يثنيهما في 
الركوع أيضاً لأن ذلك يروى عن أنسء وإن صِلَّى على غير هذه الهيئة» جازء وإذا بلغ 
الركوع فإن شاء قام» ثم ركعء لما روت عائشة قالت: لم أر رسول الله يل يصلي صلاة 
الليل قاعداً حتى أَسَنٌ فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع» قام فقرأ نحواً من ثلاثين 
آيةء أو أربعين آية» ثم ركع . متفق عليه. 

وإن شاء ركع من قعودء لما روت عائشة: أن رسول الله يه كان يصلي ليلا 
طويلاً قائماء وليلاً طويلاً قاعداً. وكان إذا قرأ وهو قائمء ركع وسجد وهو قائم؛ وإذا 
قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. رواه مسلم. 
فصل: 

التسم الرابع: صلوات لها أسباب» منها تحية المسجدء لما روى أبو قتادة قال: 
قال رسول الله كله : «إِذًا دَخَلَ أَحَدَكمْ المَسْجدً فَلْيْرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجَلِْسَ). متفق 


كتات الصلاة لحف 


ومنها صلاة مكار قال جابر: كان رسول الله يَلِةِ يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها كبا رفاظا لسري من 'القراقء يقول: (إذَا هَمْ أَحَدُكُمْ بالآمر فلْيَرْكَعْ رَكْعَعَيْنَ هن غَيْرِ 
الْمَرِيضَةَء ثم لِيَقْلُ ٠:‏ تك إِنْي سْتَخْيدكٌ بعِلْمِكَ وَأَسْتَقُدِرُكٌ بِقَدْرَتِكَء وَأُشَأَلَكَ من 
فَضْلِكٌ العَظِيمء فَإِنْكَ تَقْدِرٌُ ولا قير وتَعْلمُ ولا غلم وََنْتَ عَلامُ الُيُوَب» اللّْهُمَ إِنْ 
كنت َعَم أن هَذَا العو لي في د وني َمَعَائِي وَمَعَادِي وعاقبَة أَمْرِي» أو قال في 
عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِء فأقدرة لي ويْسْرْهُ إِي 4 م بَارِك لي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ 3 هدًا الأمْرَ 
شر ِي» فِي دِينِي ومَعَاشِي وَعَاقِبَةِ ري أو قال: فِي عَاجِلٍ أُمْرِي وَآجِلِهء فَأَضْرِفْهُ عَنِي 
وَأَضْرِفْنِي عَنْهُ؛ وَأقْدُرْ لِي الخَيِرَ حَيْتُ كَانَء ثُمّ رَضّنِي به1. أخرجه البخاري 2447 . 


.. وسجود التلاوة سنة» للقارىء والمستمع» لأن ابن عمر قال: كان رسول الله يك 
يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معهء حتى. لا يجد أحدنا مكاناً لوضع 
جبهته. متفق عليه. . ولا يسنّ للسامع عن غير قصدء ا 
بقاص» ا ود و ا وقال: إلما الج غلئ 'مْن 
0 
يشترط كون التالي يصلح إماماً للمستمع» لما رؤي أن رسول الله يل أتى إلى 

فر من أصحاه فقوأ وجل متهم سجدة ثم نظر إلى رسول لله 3 عن 6 الله كيد : 
الإنك كنت إمامناء ولو سجدت لسجدنا» رواه الشافعي.221 

ويسجد القارىء استدره المي رالقاكر بعلن القيام بالعاجز عنه» لأن ذلك ليس 
بواجب فيهء ولا يقوم الركوع مقام الشجود:؛ لأنه سجود مشروع فأشبه سجود الصلاة» 
:إن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئاً ثم ركع. ٠»‏ وإن أحب قامء ثم ركع 
من غير قراءة؛ وإن شاء ركع في آخر السورةء لأن السجود يؤتى به عقيب الركوع. 


فصل: 
“[في أن سنجود التلاوة غير واجب]: 
وسجود التلاوة غير واجب., لأن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي كك النجم. 


0) برقم ,)10/59٠(‏ 5 كات اللؤغيد اما . 


زذفق كتاب الصلاة 


فلم يسجد مِئا أحد. متفق عليه. وقال عمر: يا أيها الناس إنما نمر بالسجودء فمن 
سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليهء ولم يكتبها الله علينا. 


وله أن يومىء بالسجود على الراحلة» كصلاة السفرء ويشترط له ما يشترط للنافلة» 
ويكبر للسجود تكبيرة واحدة فى الصلاة وفى غيرهاء لأن ابن عمر قال: كان رسول الله 
يكِِ يقرأ علينا القرآن» فإذا بن بالشككنة: ون وسجدنا معه. ويرفع يديه في غير 
الصلاةء لأنها تكبيرة افتتاح؛ وإن كان في صلاة» ففيها روايتان؛ ويكبر للرفع منهء لأنه 
رفع من سجود أشبه سجود الصلاة» ويسلم إذا رفع تسليمة واحدةء لأنها صلاة ذات 
إحرام» فأشبهت صلاة الجنازة. 

وعنه: لا سلام لهء لأنه لم ينقل عن النبي كَل ولا يفتقر إلى تشهد. ولا يسجد 
فيه لسهوء لأنه لا ركوع فيه أشبه صلاة الجنازة» ولا يفتقر إلى قيامء لأنه لا قراءة فيه 
ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة» فإن قال ما روت عائشة أن النبي يكم كان يقول 
في سجود القرآن: «سَجْدَ وَجْهِي لِلّذِي حَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَشَىْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وقوه 
فحسن. وهذا حديث صحيح. فإن قال غيره مما ورد في الأخبار فحسن. 
فحل: 

وسجدات القرآن» أربع عشرة سجدة» في (الحج) منها اثنتانء وثلاث في 
المفصلء وعنه: أنها خمس عشرة سجدة» منها سجدة (ص). لما روى عمرو بن 
العاص أن رسول الله يَكهِ أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل وسجدتان في 
الحج. رواه أبو داود. والصحيح أن سجدة (ص) ليست من عزائم السجود. لما روى 
ابن عباس أنه قال: ليست (ص) من عزائم السجودء رواه أبو داود. 

ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع» إلا سجدات المفصلء» والثانية من الحج» وقد 
ثبت ذلك بحديث عمرو. وروى عقبة بن عامر أنه قال: يا رسول الله أفي الحج 
سجدتان؟ قال: نعم» ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود. وأول السجدات» 
آخر الأعراف» وفي (الرعد) عند قوله: #بالغدو والآصال2***46: وفي (النحل) عند: 
#ويفعلون ما يؤمرون**؟©2. وفي #سبحان6””*؟' عند #يزيدهم خشوعاً»”'*''. وفي 
' (مريم) عند #خروا سجداً وبكياً»””**'. وفي (الحج): الأولى عند: «يفعل ما 


(44) من الرعد .)١6(‏ (461) من الإسراء .)1١9(‏ 
(450) من الإسراء .)1١8(‏ 


كتاب الصلاة 1 يفنا 


0" والثانية عند: «لعلكم تفلحون»؟**, وفي (الفرقان) عند: «وزادهم 
نفوراي 1590 وفي (النمل) عنل : #العرش |( ظ اند" وفي: «الم تنزيل 2400# 
وهم لا يستكبرون 14*46 وفي طحم السجدة374*؛) عند «وهم لا يسأمون4"”6, 
وفي آخر (النجم) وفي #إذا السماء انشقت06"؟' عند لا يسجدون6"”6©., وآخر 
«اقرأ#. ويكره اختصار السجودء وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة» 
وقيل: أن يحذف آيات السجدات في قراءته» وكلاهما مكروه لأنه محدث » وفيه إخلال 
بالترتيب. 
فصل: 

وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم لما روى أبو بكرة. قال: كان النبي كلد 
إذا جاءه شيء يسر به حر ساجداً. وصفته وشروطه كصفة سجود التلاوة وشروطهاء ولا 
يسجد للشكر في الصلاة» لأن سببه ليس منهاء فإن فعل بطلت» كما لو سجد في 
الصلاة لسهو صلاة أخرى. ش 

باب سجود السهو 
وإنما يشرع لجبر خلل الصلاة» وهو ثلاثة أقسام : زيادة» ونقص. وشك. 
والزيادة ضربان: زيادة أقوال» تتنوع ثلاثة أنواع : 


أحدها: أن يأتي بذكر مشروع في غير محله؛ كالقراءة في الركوع والسجود 
والجلوسء» والتشهد في القيام » والصلاة على النبي كَكِِْ في التشهد الأول» ونحوه فهذا 
لا يبطل الصلاة بحالء» لأنه ذكر مشروع في الصلاة. ولا يجب له سجودء لأن عمده 
غير مبطل» وهل يسن السجود لسهوه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يسن. لقول النبي كَِةْ: «إذا نسي أحدكم. فليسجد سجدتين». 


والثانية: لا يسن. لأن عمده غير مبطل» فأشبه العمل اليسير. 


5؟) من الحج (18). (16548) من السجدة .)١6(‏ 
(6:5:) من الحج إفف4ة .(1459) من فصلت .)١(‏ 
(454) من الفرقان (30). (410) من فصلت (008. 
(445) من النمل (55). (45) من الانشقاق .)١(‏ 
(5690) من السجدة .)١(‏ (855)» من الانشقاق .)5١(‏ 


مم1 الكافي مجلد ١‏ 


ءةىى,>23> كتاب الصلاة 


الثاني: أن يسلم في الصلاة قبل إتمامها فإن كان عمداً بطلت صلاته» لأنه تكلم 
فيهاء وإن كان سهواء وطال الفصل» بطلت أيضاًء لتعذر بناء الباقي عليهاء وإن ذكر 
قريباً أتم صلاته. وسجد بعد السلام. فإن كان قد قام» فعليه أن يجلس لينهض عن 
جلوس. لأن القيام واجب للصلاة» ولم يأت به قاصداً لهاء والأصل فيه» ما روى أبو 
هريرة قال: صلى بنا الب يكل إحدى صلاتي عند فصلى ركعتين 8 ل 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء فوضع يده عليها كأنه غضبان:٠‏ شبك بين 
أصابعه؛ ووضع يده اليمنى على ظهر كمه اليسرى» وخرج السّرعان”"' ' من أبواب 
المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه0" 2 وفي 


(476) قال الحافظ: كذا للأكثرء وللمستملي والحموي العشاء بالمدء وهو وهمء فقد صح أنها الظهر 
أو العصر عند البخاري برقم (17717)» انظر/ فتح الباري (1/ 03176 . 

(574) ظاهر في أن أبا هريرة حضر القصة» وحمله الطحاوي على المجاز فقال: إن المراد به صلى 
بالمسلمين» وسبب ذلك قول الزهري: إن صاحب القصة استشهد ببدرء فإن مقتضاه أن تكون 
القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خس سنين لكن اتفق أئمة الحديث 
كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك وسببه أنه جعل القصة لذي. 
الشمالين» وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر وهو خزاعي واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة؛ 
وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي كَل بمذة لأنه حدّث بهذا الحديث بعد النبيّ وَل كما أخرجه 
الطبرانيّ وغيره وهو سلمى واسمه خرباق. وقد وقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عند أبي 
هريرة «فقام رجل من بني سليم» عنده برقم (١١1٠/891/9)؛‏ فلما وقع عند الزهري بلفظ : «فقام 
ذو الشمالين» وهو يعرف أنه قتل ببدر قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر» وقد جوز 
بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي الشمالين وذي اليدين» وأن أبا هريرة روى 
الحديئين فأرسل أحدهماء وهو قصة ذي الشمالين وشاهد الآخر وهي قصة ذي اليدين وهذا 
وقيل: يحمل على أن ذا الشمالين كان يقال له أيضاً ذو اليدين وبالعكس فكان ذلك سبباً 
للاشتباه. ويدفع المجاز الذي ارتكبه الطحاوي ما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من طريق يحيى 
ابن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ : «بيئما أنا أصلي مع رسول 
الله كلل. . . الحديث». وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصتفين وغيرهم على أن ذا 
الشمالين غير ذي اليدين. ونص على ذلك الشافعيّ ‏ رحمه الله في اختلافي الحديث. انظر/ 
فتح الباري ١ .)١١7-1١5/75(‏ 1 

(570) بفتح المهملاتء ومنهم من سكن الراء»ء وحكى عياض عن الأصيلي ضبطه بضم ثم إسكان 
كأنه جمع سريع ككثيب وكثبان والمراد بهم أوائل الناس خروجاً من المسجد وهم أصحاب 
الحاجات غالباً. انظر/ فتح الباري (9/ .)1١١‏ 

(47) المعنى: أنهما غلب عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليهء وأما ذو اليدين فغلب عليه 
حرصه على تعلم العلم. انظر/ فتح الباري (9/ .)11١‏ 


كتاب الصلاة : نيف 


القوم رجل في يديه طولء يقال له: ذو اليدين”""'“. فقال له: يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ قال: «لَمْ ا وَلَمْ تَفُضّزْه!**2» فقال: «أكما يقول ذو اليدين؟» قالوا: 
نعم. قال: فتقدم فصلى ما ترك من صلاته. ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول. نم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رنع رأسه فكيسن: 
متفق عليه 00 . 


وإن انتقض وضوءه أو دخل في صلاة أخرى» أو تكلم في غير شأن الصلاة» 
كقوله: اسقني ماءً فسدت صلاته» وإن تكلم مثل كلام النبي كَِلةَ وذي اليدين» ففيه 
ثلاث روايات : 


إحداهن: لا تفسدء لأن النبي كَلهِ وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا ثم أتمو 
صلاتهم . 


والثانية: لا تفسد صلاة الإمام لأن له أسوة بالنبي يك وتفسد صلاة المأموم» لأنه 


470) هو محمول غلى الحقيقة» ويحتمل أن يكون كناية عن طولهما بالعمل أو بالبذل قاله القرطبي» 
وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاً. وحكي عن بعض شراح التنبيه أنه قال: كان قصير 
اليدين» فكأنه ظن أنه حميد الطويل فهو الذي فيه الخلاف. والصواب التفرقة بين ذي اليدين 
وذي الشمالين كما تقدم. وذهب الأكثر إلى أن اسم ذي اليدين الخرباق بكسر المعجمة 
وسكون الراءء بعدها موحدة وآخره قاف اعتماداً على ما وقع في حديث عمران بن حصين عند 
مسلم برقم 2)01/4/٠١١1(‏ وهذا صنيع من يوحد حديث أبي هريرة بحديث عمران. 
قال الحافظ: وهو الراجح في ظنيّ قال: وإن كان ابن خزيمة ومن تبعه جنحوا إلى التعدد. 
انظر/ فتح الباري .)11١/9(‏ 

(474) هو حجة لمن قال: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع» وإن كان عياض نقل 
الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وخص الخلاف بالأفعال لكنهم 
نعم: اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان ذلك إما متصلاً بالفعل أو بعده 
كقوله هنا: «لم أنس.ولم تقصر؟ ثم تبين أنه نسي . 
ومعنى قوله: [لم أنس]: أي في اعتقادي لا في نفس الأمر ويستفاد منه أن الاعتقاد عند فقد 
اليقين يقوم مقام اليقين. 
وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. 
قال الحافظ: وأما من منع السهو مطلقاً فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة وذكرها. انظر/ فتح 
الباري (1517/7 -177). 1 

(479) أخرجه البخاري في الصلاة »)7174/1١(‏ الحديث (487)» ومسلم في المساجد »)10/١(‏ 
الحديث (/إ9/ *الاه). 


لحف 1 كتاب الصلاة 


لا يمكنه التأسي بأبي بكر وعمرء لأنهما تكلما مجيبين للنبي يل وإجابته واجبة» ولا 
بذي اليدين» لأنه تكلم سائلاً عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيهء فعذرء بخلاف 
غيره. واختارها الخرقي. 


والثالثة : تفسد صلاتهم لعموم قول النبي يَكِيْهِ : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس». اختارها أبو بكرء والأول أولى. 

النوع الثالث: أن يتكلم في صلب الصلاة» فإن كان عمداً أبطل الصلاة إجماعاً لما 
رويناه» ولما روى زيد بن أرقم» قال: كنا نتكلم في الصلاة » يكلم الرجل صاحبه. 


حتى نزلت: «+وقوموا لله قانتين »*” د 17 مرنا بالسكوت. ونهينا عن الكلام» متفق 
عليه. وإن تكلم ناسياًء أو جاهلاً بتحريمه ففيه روايتان: 


إحداهما: يبطلهاء لما رويناء ولأنه من غير جنس الصلاة» فأشبه العمل الكثير. 


والثانية: لا يفسدها لما روى معاوية بن الحكم السُلميء» قال: بينا أنا أصلي مع 
ني 2 إذ عطس رجل من القوم. فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» 
ا » ما شأنكم تنظرون إليّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم””*' لكي أسكتء فلما صلى رسول الله كدِ فبأبي هو وأمي. ما رأيت معلماً 


1 فوالله ما كهرد وا لحري رول تيت تك 
قال: (إنَّ هذ الصّلاءٌ لا يَصْلُّحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام الئاسء إِنْمَا هِيّ التسْبِيحُ وَالتكُبِيرٌ 
وقِرَاءَةٌ القُرآنِه رواه مسلم'""*2. فلم يأمره النبي ككل بالإعادة لجهله. والناسي في معناه. 


(410) من البقرة (578). 

(411) الثكل يضم الثاء وإسكان الكاف وبفتحهما جمعاً لغتان كالبّخْل والبّخلء. حكاهما الجوهري 
وغيرهء وهو فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثكلى وثاكل وثكلته أمه بكسر الكاف وأثكله الله تعالى 
أمةه. انظر/ شرح صحيح مسلم المنووي .)23١/68(‏ 

(415) هو بكسر الميم. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي .)23١/5(‏ 

(6)417 يعني فعلوا هذا ليسكتوه وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في 
صلاته. وفيه دليل على جواز الفعل القليل فى الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة 
فيه إذا كان لحاجة. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي 50/0). 

241/5 فيه بيان ما كان عليه رسول الله كَل من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه بالجاهل 
ورأفته بأمته وشفقته عليهم. وفيه التخلق بخلقه يكَلةٍ في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف 
به وتقريب الصواب إلى فهمه. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي .05١/0(‏ 

(0/ا4) أي ما انتهرني. انظر/ شرح صحيح مسلم .)5١/0(‏ 

(41/5) برقم (7*/ لالاه). في المساجد .)"41/١(‏ 


كتاب الصلاة يفف 


الله عنه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف. وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيره 
لم تفسد صلاته. لأنه لا يمكنه التحرز منه. 
أحدهما: لا تفسد صلاته. لأنه عن غلبة» أشبه ما تقدم . 


والثاني: أنه ككلام الناسي» وإن شمت عاطساًء أفسد صلاته لحديث معاوية. 
وكذلك إن رد سلاماً أو سلم على إنسان, لأنه من كلام الآدميين» فأشبه تشميت 
العاطس. وإن قهقه بطلت صلاته لأن جابراً روى أن النبي كيه قال: «القَهْقَهَةُ تَنمفُض 
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الصَّلاء وَلآ تَنقُض الوْضُوءً؛. رواه الدارقطني 249 , 


والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعداًء لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام» وقد روي 
عن النبي ذَكْةِ أنه نفخ في الصلاة» وتنحنح فيهاء وهو محمول على أنه لم يأت 
بحرفين» أو لم يأت بحرفين مختلفين. 


فصل: 
الثاني : زيادة الأفعال» وهي ثلاثة أنواع : 


أحدها: زيادة من جنس الصلاة» كركعة أو ركوع أو سجودء فمتى كان عمداً 
أبطلهاء وإن كان سهواً سجد له؛ لما روى ابن مسعودء قال: صلى بنا رسول الله يكل 
خمساً. فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهمء فقال: «ما شأنكم؟؟ قالوا: يا 
رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: «لا»., قالوا: إنك صليت خمساًء فانفتل 
فسجد سجدتين» ثم سلّمء ثم قال: «إِنْمَا أنَا بَشَرٌ مِتْلَكُمء أَنْسَى كُمَا تنسون. فَإِذا نسي 
أجدكي انيد سَجَدَنَيْن2» وفي لفظ: «فَإِذًا رَادَ الوّجُلُ أ نَقَصّ فَلْيَسْجُدْ سَمَدَئَيْدَ؛ 
رواه مسلم. ْ 

ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة» فلم يذكر حتى سلُّمء سجد للحال» وإن ذكر 
قبل السلام سَجَدَ ثم سلّمء وإن ذكر في الركعة» جلس على أي حال كانء. فإن كان 
قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلمء وإن كان بعده سجد ثم سلم. وإن كان تشهد 
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ولم يصل على النبي كل صلى عليه ثم سجد وسلّم . 


.)1١79/5 /١( في كتاب الطهارة‎ 2/١ 


1 كتاب الصلاة 


وإذا سها الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه» لما روى ابن مسعود أن 
النبى كلل صلى فزاد أو نقصء» ثم قال: «إنّما أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كما نَنْسَونْء فَإِذًا نَسِيتَ 
نَذَكُرُونِي»2 وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كله: «إِذَا نَابَكُمْ أمْرٌ فَليُسَبّح 
الرّجَالء وَلَيُضَمح النّسَاءِاء وفى لفظ: «التّسْبِيحٌ للرّجَالٍء وَالتَضْفِيقُ للنْسَاءِ؛ متفق 
عليه . 1 


وإذا سبح به اثنان» لزمه الرجوع إليهماء لأن النبي يلل رجع إلى قول أبي بكر 
وعمرء وأمر بتذكيره ليرجع» فإن لم يرجع بطلت صلاته» لأنه ترك الواجب عمداً وليس 
لهم اتباعه لبطلان صلاته» فإن اتبعوه بطلت صلاتهم» إلا أن يكونوا جاهلين» فلا تبطل» 
لأن أصحاب النبي كلةٍ تابعوه في الخامسة وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم» وذكر 
القاضي رواية أخرى» أنهم يتابعونه استحباباً. ورواية ثالثة» أنهم ينتظرونه» اختارها ابن 
حامدء وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع» لأن قولهما إنما يفيد 
الظن» واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه؛ لأن النبي كله لم يرجع 
بقول ذي اليدين وحده وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجعء لأن خبره غير مقبول» وإن 
افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم»ء لتعارضه عنده» وإن نسي التشهد الأول» فسبّحوا 
بهء بعد انتصابه قائماء لم يرجع» ويتابعونه في القيام؛ لما روى زياد بن علاقة» قال: 
صلّى بنا المغيرة بن شعبة» فلما صلّى ركعتين» قام ولم يجلسء فسبح به من خلفه 
فأشار إليهم قومواء فلما فرغ من صلاته لم وسجد سجدتين وسلمء وقال: هكذا 
صنع رسول الله يكللةِ. رواه الإمام أحمد. 


وإن رجع [بعد] شروعه في القراءة لم يتابعوهء لأنه خطأء فإن سبحوا به قبل قيامه 
لزمه الرجوعء فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه» لأنه ترك واجباً تعين عليهم» فلم 
يجز لهم اتباعه في تركه» وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين 
وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع. لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته» ولا عبرة بما 


النوع الثاني : زيادة من غير جنس الصلاة» كالمشي والحكء» والتروح فإن كر 
متوالياً أبطل الصلاة إجماعاًء وإن قل لم يبطلهاء لما روى أبو قتادة أن النبي وَةِ صلى 
وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها. متفق 
عليه. وروي عنه أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. ولا فرق بين العمد والسهو 
فيهء لأنه من غير جنس الصلاة» ولا يشرع له سجود لذلك» واليسير: ما شابه فعل 


كتاب الصلاة خف 


النبي كَلكْهْ فيما رويناه» ومثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوفء. والكثير: ما زاد على 
ذلك مما عد كثيراً في العرف» فيبطل الصلاة» إلا أن يفعله متفرقاً. 

النوع الثالث: الأكل والشرب» متى أتي بهما في الفريضة عمداً بطلت» لأنهما 
ينافيان الصلاة» والنافلة كالفريضة. 

وعنه : لا يبطلها اليسير» والأولى أولى لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة » كالعمل 
الكثير» وإن فعلهما سهواً وكثر ذلك بطلت الصلاة» لأنه عمل كثير» وإن قل فكذلك» 
لأنه من غير جنس الصلاة» فسوى بين عمده وسهوه كالمشي. 

وعنه: لا يبطل» لأنه سَوٌّى بين قليله وكثيره في العمد»ء فعفي عنه في السهوء 
كالسلام» فعلى هذا يسجد لهء لأنه تبطل الصلاة بعمده» وعفي عن سهوه» فيسجد له 
كحنس الصلاة. 

ومن ترك في فيه ما يذوب كالسكرء وابتلع ما يذوب منهء فهو أكل» وإن بقي في 
فمه أو بين أسنانه يسير من بقايا الطعام يجري به الريق فابتلعه» لم تبطل صلاته» لأنه لا 
يمكنه التحرز منه» وإن ترك في فيه لقمةء لم يبلعها لم تبطل صلاته» لأنه عمل يسيرء 
ويكره» لأنه يشغل عن خشوعها وقراءتهاء فإن لاكها فهو كالعملء إن كثر أبطل وإلا 
فلا. 


فصل: 

القسم الثاني : النقتصء وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: ترك ركن؛ كركوع أو سجودء فإن كان عمداً أبطل الصلاة» وإن كان سهواً 

أحدها : لم يذكره حتى سلمء وطال الفصل» فتفسد صلاته» لتعذر البناء مع طول 
الفصل . 

الثاني : ذكره قريباً من التسليم» فإنه يأتي بركعة كاملة» لأن الركعة التي ترك الركن 
منها بطلت بتركه والشروع في غيرهاء فصارت كالمتروكة. 

الثالث : ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى» فإنه يعود فيأتي بما 
تركه» ثم يبني على صلاته: فإن سجد سجدةء ثم قام قبل جلسة الفصل فذكرء جلس 
للفصلء ثم سجد ثم قام. وإن ترك السجود وحده. سجد ولم يجلس» لأنه لم يتركهء 
ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل». لأنه نوى بجلوسه النفل» فلم يجزئه 


584 كتاب الصلاة 


عن الفرض» كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة» ويسجد للسهوء ٠‏ فإن لم 
يعد إلى فعل ما تركه» فسدت صلاتهء لأنه ترك الواجب عمداًء إلا أن يكون جاهلاً. 

الحال الرابع : ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة في ركعة أخرى» فتبطل الركعة 
التي ترك ركنها وحدهاء ويجعل الأخرى مكانهاء ويتم صلاته» ويسجد قبل السلام . 

وإن ترك ركنين من ركعتين» أتى بركعتين مكانها. 

وإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات» وذكر وهو في التشهد سجد سجدة.» 
تصح له الركعة الرابعة» ويأتي بثلاث ركعات» ويسجد للسهوء وعنه: أن صلاته تبطل» 
لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. 

وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة» سجد في الحال ثم تشهد 
وسجد للسهوء. اندع يولم بن أي الرتجايت تركاكة » جعلها من ركعة قبلهاء ؛ ليلزمه 
ركعة» وإن ذكر ف في الركعة أنه ترك ركناً لم يعلم أركوع هو أم سجود؟ جعله ركوعاء 
ليأتي به به ثم بما بعده كيلا يخرج من الصلاة ة على شك. 


النوع الثاني : ترك واجباً غير ركن عمداًء كالتكبير غير تكبيرة الإحرام» وتسبيح 
الركوع والسجود» بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه» وإن تركه سهواً سجد للسهو قبل 
السلام» لما روى عبد الله بن مالك ابن بحينة قال: صلى بنا النبي كله الظهرء فقام في 
الركعتين» ٠»‏ فلم يجلس» نفام الناين يمف لسو ا الناس تسليمه» كبر 
فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلّم. متفق عليه!*"*“. فثبت هذ بالخبرء وقسنا عليه 
سائر الواجبات» وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائماء رجع فأتى به» وإن ذكره بعد شروعه 

في القراءة؛ لم يرجع لذلك» لأنه تلبس بركن مقصودء فلم يرجع إلى واجب» وإن ذكره 
525 وقبل مروعه في العزاءة لو وتريع أيضاً لذلك» وجا روى المغيرة 0 

عن النبي يك أنه قال: ذا قَامَ أَحَدُكُم فِي الرَكعَئيْنِ فلم يَسْنَيم قَائِماً جَلَسَ فَإِنِ أسْتَتَمٌ 
قَائِماً لَمْ يَجْلِسُ وَسَجَدَ سَجَدَنَي السَّهْوِ) وا لان 

وقال أصحابنا: تم مديص كن كرقن ولا يرجع إلى غيره من 
الواجبات» لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحة لزاد ركوعاً في صلاته» وأتى بالتسبيح 
في ركوع غير مشروع. 


(4104) أخرجه البخاري في الأذان (51/5): الحديث (419)»: ومسلم في المساجد ))99/١1(‏ 
الحديث (86/٠لاه).‏ 


(9/ا5) الحديث .)1١”5(‏ 


كتاب الصلاة 4١‏ 


النوع الثالث: ترك سنة فلا تبطل الصلاة بتركها عمداً ولا سهواء ولا سجود عليهء 
لأنه شرع للجبرء فإذا لم يكن الأصل واجباً فجبره أولى» ثم إن كان المتروك من سنن 
الأفعال لم يشرع له سجود. لأنه يمكن التحرز منهء وإن كان من سنن الأقوال ففيه 
روايتان : 

أحدهما: لا يسن له السجود كسنئن الأفعال. 

والثانية: يسن لقوله عليه السلام: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين». 


فصل: 

القسم الثالث: الشك. وفيه ثلاث مسائل : 

إحداهن: شك فى عدد الركعات» ففيه ثلاثة روايات: 

إحداهن : يبني على غالب ظنه. ويتم صلاته» ويسجد بعد السلام لما روى ابن 
مسعود قال: قال رسول الله : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصوابء فليتم . 
عليه ثم ليسجد سجدتين؟ مت متفق عليه” وديم وللبخاري: ابعل التسليم؟. 

الثانية: يبني على اليقين» لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله كلِ: «إِذّا شك 
أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهٍ فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلَّى أتلاثاً أو أَرْبَعاً؟ ُلبَطرَح السك وَلْيَْنِ عَلَى ما 


أَسْبَيِفَنَ » ثم يد سَجْدَتَيْنٍ قبل أن يُسَلّم ٠‏ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خمساً شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ وَِنْ 
كان من ا كَانَنا تَوْغِيماً لِلسَّيْطانِ» رواه اد 


والرواية الثالثة: يبني الإمام على غالب ظنهء والمنفرد على اليقين» لأن للإمام من 
يذكره إن غلط فلا يخرج منها على شكء. والمنفرد يبني على اليقين» لأنه لا يأمن 
الخطأء وليس له من يذكرهء فلزمه البناء على اليقين» كيلا يخرج من الصلاة شاكاً فيهاء 
وهذا ظاهر المذهب. 


المسألة الثانية: شك في ركن في الصلاة.» فحكمه حكم تاركهء لأن الأصل 


عدمه. 


(140) أخرجه البخاري في الصلاة »)5٠60/١(‏ الحديث (). ومسلم في المساجد »)5٠٠0/١(‏ 
الحديث (89/١/اه).‏ 
(41) الحديث (88/ ١/ا6)ء‏ في المساجد .)5٠0١/١(‏ 


دك كتاب الصلاة 


ااا ل مسلاا كك 0ا0ايك 
المسألة الثالثة: شك فيما يوجب سجود السهو. من زيادة أو ترك واجب» ففيه 
وجهان: 
أحدهما: لا سجود عليه » لأن الأصل عدم وجويه» فلا يجب بالشك. 


والثاني: إن شك في زيادة لم يسجدء لأن الأصل عدمهاء وإن شك في ترك 
واجب لزمه السجودء لأن الأصل عدمهء وإنما يؤثر الشك إذا وُجِدَ في الصلاة» فإن 
شك بعد سلامها لم يلتفت إليه» لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع» لأن ذلك 
يكثر فيشق الرجوع إليه فسقطء وهكذا الشك في سائر العبادات بعده فراغه منها. 


قصل: 

وسيجود السهؤ لما يبطل عمده الصلاة واجبء لأن النبي كلد فعله وأمر به ولأنه 
شرع لجبر واجب». فكان واعباً كجبرانات الحج». وجميعه قبل السلام» لأنه من تمامها 
وشأنهاء فكان قبل سلامها كسجود د صلْبهَاء إلا في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام» لحديث ذي اليدين. 

الثاني : إذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام لحديث ابن مسعود. 

الغالث: إذا نسي السجود قبل السلام سجده بعده لأنه فاته الواجب فقضاهء وعن 
أحمد: أن جميعه قبل السلام» إلا أن ينساه حتى يسلم. 

وعنه: ما كان من زيادة فهو بعد السلام» لحديث ذي اليدين» وما كان من 
نقصان أو شك كان قبله» لحديث ابن بحينة وأبي سعيد» فمن سجد قبل السلام جعله 
بعد فراغه من التشهدء لحديث ابن بحينة: فيكبر للسجود والرفع منه»ء ويسجد سجدتين 
كسجدتي صلب الصلاة» ويسلم عقيبهاء ؛ وإن سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع 
منهء لحديث ذي اليدين» ويتشهد ويسلم» ؛» لما روى عمران بن حصين أن النبي كَل 
صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم. . وهذا حديث حسن. ولأنه سجود 
يسلم له فكان معه تشهد كسجود صلب الصلاة» فإن نسي السجود فذكره قبل طول 
الفصل سجد وإن تكلم. 

وقال الخرقي: يسجد ما لم يخرج من المسجد وإن تكلم» لأن النبي يك سجد 
بعد السلام والكلام. رواه مسلم. 


وإن نسيه حتى طال الفصل؛ أو خرج من المسجدء على قول الخرقي» سقط 
وعنه: يعيند الصلاة. 


كتاب الصلاة ارا 


وقال أبو الخطاب: إن ترك المشروع قبل السلام عامداً بطلت صلاته» لأنه ترك 
واجباً فيها عمداًء وإن ترك المشروع بعد السلام عمداً أو سهواً لم تبطل صلاتهء لأنه 
ترك واجباً ليس منهاء فلم تبطل تبركه كجبرانات الحج. 
فصل: 

فإن سها سهوين محل سجودهما واحدء كفاه أحدهماء لقول النبي كَلِْهِ: «إذا نسي 
أحدكم فليسجد سجدتين»»: ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كلهء ولولا ذلك فعله 
عقيب السهو لأنه سببه. وإن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعده ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه سجود واحد لذلك» ويسجد قبل السلام» لأنه أسيق وآكدء ولم 
يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الإتيان به بخلاف الثاني. 

والثاني : يأتي بهما في محلهماء لقول النبي كَةْ: «لكل سهو رو 
أبو داود. 
فصل: 

وليس على المأموم سجود لسهوه» فإن سها إمامه فعليه السجود معهء لما روى 
ابن عمر أن النبي كَلةِ قال: «ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سها إمامه فعليه 
وعلى من خلفه؛ رواه الدارقطني. ولأن المأموم تابع لإمامه فلزمه متابعته في السجود 
وفي تركه. 

ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه. فإن كان السجود بعد السلام 
لم يقم المسبوق حتى يسجد معه. 

وعنه: لا سجود عليه ها هناء والأول المذهب. فإن قام ولم يعلم فسجد الإمام 
رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائماّء وإن استنم قائماً مضى ثم سجد في آخر صلاته 
روايتان: 

إحداهما: يعيد السجودء لأن محله آخر الصلاة» وإنما سجد مع إمامه تبعاً فلم 


(185) أخرجه أبو داود باب من نسي أن يتشهد وهو جالسء حديث »23١78(‏ والإمام أحمد في 


.)78٠/6( مسنده‎ 
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والثانية: لا يسجدء لأنه قد سجد وانجبرت صلاته» وإن لم يسجد مع إمامه سجد 
وجهاً واحداً. 


وإن ترك الإمام السجودء فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان: 
إحداهما: يسجد لأن صلاته نقضت بسهو إمامه» ولم يجبرها فلزمه جبرها. 


والثانية: لا يسجدء لأنه إنما يسجد تبعاًء فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع. 


فصل: 

والنافلة كالفريضة في السجودء لعموم الأخبارء ولأنها في معناهاء ولا يسجد 
لسهو في سجود السهوء لأنه يفضي إلى التسلسل» ولا في صلاة جنازة» لأنه لا سجود 
في صلبهاء ففي جبرها أولى» ولا يسجد لفعل عمد لأن السجود سجود للسهوء ولأن 
العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة» وإن كان في غيره فلا عذر له» والسجود إنما شرع 
في محل العذر. ش 


فصل 
ومن أحدث عمداً بطلت صلاته» لأنه أخل بشرطها عمداً» وإن سبقه الحدث أو 


طرأ عليه ما يفسد طهارته؛ كظهور قدمي الماسح» وانقضاء مدة المسح» ومن به سلس 
لبول؛ بطلت صلاته. 


وعئه فيمن سبقه الحدث: يتوضأ ويبلى» وهذه الصور فى معناهاء والمذهب 
لأول. لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهوء وله أن يستخلف من يتم 
بهم الصلاة. 

وعنه: ليس له ذلكء» لأن صلاته باطلة» والمذهب الأول؛ لأن عمر رضي الله عنه 
حين طعِن أحل بيد عبد الرحمن: بن غوف فقدهه» فأتم بهم الصلاةء فلم ينكره أحدء 

قال أصحابنا: وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة» لأنْ النبي كَل دخل 
في صلاة أبي بكر ولم يكن معهء فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكرء فإن كان مسبوقاً 
ببعض اأصلاة» فتمت صلاة المأمومين قبله» جلسوا يتشهدون». وقام هو فأتم صلاته» ثم 
أدركهم فسلم بهم ولا يسلمون قبلهء لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف» 
فالمأمومون أولى بانتظاره. 


كتاب الصلاة 1 


باب ما يكره في الصلاة 


يكره الالتفات لغير حاجة؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله كك 
عن التفات الرجل وهو في الصلاة» فقال: «هو اختلاس”*:؟ يختلسه الشيطان من صلاة 


الرجل» حديث!**؟ صلحيح . ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته, أو يستدبر 
القبلة . 


ولا يكره للحاجة. لأن سهل بن الحنظلية قال: جعل رسول الله يل يصلي وهو 
يلتفت إلى الشعب. قال: وكان بعث أنس , بن أبي مرئد طليعة. رواه أبو داود. وقال ابن 
عباس: كان رسول الله كلخٍ يلتفت يميناً وشمالاء ولا يلوي عنقه خلف ظهره؛ رواه 
النسائي. ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنساً قال: قال رسول الله كلل: «مَا بَالُ 
ل مر - فاشتد قوله في ذلك حتى قال - لَيَنْتَهُنّ 
عَنْ ذَلِكَ أؤ لَتَحْطَمَنٌ أَبِصَارُهُمْ» ويكره أن يصلي ويده على خاصرته» لما روى أبو هريرة 
أن النبي يَكهِ نهى أن يصلي الرجل متخصراً. متفق عليه. ربكراد عت شدي أو 
ثيابة» أو يشمر كمية: لقول النبي يَلِِ: ايرث أن اتشد علن مقة سَبْعَةٍ أَغظّم ولا اكت 
شَعْراً ولا نَّوْباً» متفق عليه. ويكره ا 
للك نا ون لسارت يعن راس طبار ود وقال: إني سمعت رسول الله عَكِلِ 
يقول: «إِنَّمَا مَكَلُ هَذَّاء مَكَلُ الَذِي يُصَلَي وَهْوَ مَكْتُوفَ» رواه الأثرم . 


ويكره أن يشبك أصابعه. لما روي أن النبي يك رأى رجلاً قد شبك أصابعه؛ فى 


الصلاة.» ففرج بين أصابعه. رواه ابن ماجه. ويكره فرقعة ة الأصابع» لما روي عن علي 
بن أ بي طالب أن رسول الله تكةٍ قال: ١لا‏ تُمَعْقِمْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلاتِه رواه ابن 


(485) أي اختطاف بسرعة. . ووقع في النهاية: والاختلاس افتعال من الخلبلة وهي ما يؤخذ سلباً 
مكابرة. قال الحافظ: وفيه نظر. وقال غيره: المختلس الذي يخطف من غير غلة ويهرب ولو 
مع معاينة المالك له والناهب يأخذ بقوةء والسارق يأخذ في خفية. فلما كان الشيطان قد يشغل 
المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. 
وقال ابن بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. 
وقال الطيبي: : سمي مختلساً تصويراً لقبح تلك الفعلة بالمختلس» لأن المصلي يقبل عليه الرب 
سبحانه وتعالى» والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليهء فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة 
فسلبه تلك الحالة. انظر/ فتح الباري (؟/ 7174). 


(448) أخرجه البخاري في الأذان (؟/ 717/9), الحديث ,)/5١(‏ وفي بدء الخلق (5849/5 - 208910 
الحديث (791"). 
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ماجه . ويكره التروح لأنه من العبث؛ ويكره أن يعتمد على يده في الجلوسء, لما روى 
ابن عمر قال: نهى رسول لله كل أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده. ٠‏ رواه أب داوية: 
ويكره مسح الحصى» لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله عَلِي: «إذًا قَامَ أَحَدُكُم فِي 
الصَّلاةٍ فَإِن كه الدخمة ُوَاجِهُهُ فلآ يَمْسّح الحصّى) من «المسند». ويكره أن يكثر الرجل 
مسح جبهته» لقول ابن مسعود: : إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ 
من الصلاة. ويكره النظر إلى ما يلهيه؛ٍ لما روت عائشة قالت: صلى رسول الله يَكةْ في 
خميصة:. لها أعلام» فقال: شَعَلَئْنِي أَعْلامُ هذِوء أَذْمَبُوا بها إلى أبي جهم بن حُدذَيْمَة: 

ِي بِأَنْجَانئتها متفق عليه***2. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه ٠‏ لقَول النبي يكل 
0 «أمِيطِي عَنا قرَامَكِ هَذَاء َنْهُ لا نَرَالَ نَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاتِي' رواه 
البخاري 650 . ويكره كثرة التميل» لقول عطاء: إني لأحب أن يقل فيه التحريك . وا 
يحدل تاها على قدمية إلا آنا يكون إشاناً كيرا لا يستظيع ذلك؛ فأما التطوع فإنه يطول 
على الإنسان» فلا بد من التوكي على هذا مرة؛ وعلى هذا مرة» وكان ابن عمر رضي 
الله عنه لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى ولكن بين ذلك؛ ويكره تغميض 
العين»؛ نص عليه أحمد رضي الله عنه وقال: هو من فعل اليهودء ويكره العبث كلهء وما 
يذهب بخشوع الصلاة» ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملاً كثيراً. 


فصل: 
ولا بأس بعد الآي والتسبيح» ٠‏ لأنه روي عن طاوس » والحسن» وابن سيرين » ولا 
بأس بقتل الحية والعقرب» لأن النبي كله أمر بقتل الأسودين في الصلاة» الحية 
والعقرب. وإن قتل القملة فلا بأس» فإن عمر رضي الله عنه كان يقتل القمل في الصلاة. 


روأه سعيد 

قال القاضي: والتغافل عنها أولى» ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا. 
فصل 

فإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظمء » فإن لم يقدر وضع يده على فيد 


لقول رسول الله وَل : ذا كاب أَحَدُكُم فَلْيَكْظِمْ ما اسْتَطاعَ»» وفئ رواية: «فُلِيَضَعْ يَدَهُ 
عَلَى فِيهء فَإِنَ الشّيْطَانَ يَدْخُلُ» وهذا حديث حسن صحيح. . وإن بدره البصاق بصق عن 


(486) أخرجه البخاري في اللباس (١١/589؟)»‏ الحديث (2)08119» وفي الصلاة /١(‏ هلاه 5/اه)ء 
الحديث الرفضنةة ومسلم في المساجد (١/1*”*)ء‏ الحديث (1/5ه6). 


050) في كتاب الصلاة لاا )ل الحديث ا). 


كتاب. الصلاة يذك 


يساره» أو تحت قدمهء فإن كان في المسجد بصق في ثوبهء وحك بعضه ببعضء لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله تلِِ رأى نخامة في قبلة المسجدء فأقبل على الناس. 
فقال: ل ل ا أبْحبُ أن يُستفبلَ يتئحُع في 
وَجْهِهِء وَإِذَا ره َئَحْمَ أَحَدُكُم فَلْيتَتَحْعْ عَنْ يَسَارِهٍ أؤ تحت قَدَمِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَمُلُ هَكذا». 
ووصف القاسم: فتقل في ثوبة ومسح بعضة: على بحن وإن سلم على المصليء رد 
بالإشارة» لما روى جابر قال: أدركت النبي وَكةٌ وهو يصليء فسلمت عليه فأشار إليّء 
فلما فرغ دعاني» .وقال: «إِنْكَ سَلْمتَ على آنفاً وَأَنَا أَصَلّي؛ متفق عليه. 


ياب الجماعة 


الجماعة واجبة على الرجال. لكل صلاة مكتوبة» لما روى أبو هريرة أن رسول الله 
كل قال: «والذي نفسي بيدهء لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة. ثم 
آمر رجلاً فيؤمٌ الناس». ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
بالنار» متفق عليه. وليست شرطاً للصحة. لقول النبى كلِِ: «تفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» متفق عليه. وتنعقد باثنين» لقول النبي كَكله: «الاثنان 
فما فوقهما جماعة» رواه ابن ماجه. فإن أم الرجل عبده أو زوجته كانا جماعة لذلك» وإن 
أم صبياً في النفل جازء لأن النبي ككل أم ابن عباس في التهجدء وإن أمه في فرض» 
فقال أحمد رضي الله عنه: لا يكون مسقطاً له لأنه ليس من أهله. وعنه: يصح كما لو 
أمّ رجلا متنفلاً. 


فصل: 
ويجوز فعلها في البيت والصحراءء لقول النبي كلِِ: «أيْكَمًا أَدْرَكَنْكَ الصّلاة قَصَلُْ 
َِنهُ مَسْجِده متفق عليه. وحقة أن فير اليد رام لقول النبي ككِ: «لآ صَلاةٌ 
ِجَار المَسْحِدٍ إلا في المَسْجِدِ؛ وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل؛ ٠»‏ لقول النبي كة: 
«صَلاةٌ الرّجُلٍ مَعَ الرّجُلٍ أزكى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاتهُ مَعَّ الرَجُلْيْنٍ أزْكَى مِنْ صَّلاتِهِ 
مَعّ الرّجُلٍ» وْمَا كَانَ أكئر فَهُوَ اح إلى الله تَعالَى») من اه وإن كان في جنواره 
مسجل تختل الجماعة فيه بخييعه غنة: ففعلها فيه أفضلء وإن لم تَخْتَل بذلك» ونم 
مسجد آخر فالعتيق أفضلء لأن الطاعة فيه أسبق» وإن كانا سواءء فهل الأفضل قصد 
الأبعد أو الأقرب على روايتين» وإن كان البلد ثغراً فالأفضل اجتماع الناس في مسجد 
واحدء لأنه أعلى للكلمة. وأوقع للهيبة» وبيت المرأة خير لهاء فإن أرادت المسجد لم 
تمنع منهء ولا تتطيب لهء لقول النبي كَكلةِ: ١لا‏ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله وبُيُوتهُنَ خَيْرٌ 


5848 كتاب الصلاة 


لْهُنّ» روآه أحمد . وفي رواية : الِيَخْرُجِن تَفِلآتِ» يعني غير متطيبات . ولا بأس أن تصلي 
المرأة بالنساءء لأن النبي ككلهِ أذن لأم ورقة أن تؤم أهل.دارها. رواه أبو داود. 


قفصل: 
ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية 0-7 


لع بح قلا صل له إلا بن علا قار 00 ا 
مَرَض» رواه أبو داود. 

والخوف: لهذا الحديث» وسواء خاف على نفسه من سلطان» أو لصء أو سبع» 
أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه؛ أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقةء أو يكون 
له دين على غريم يخاف سفرهء أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه» أو 
يخاف شرود دابته» أو احتراق خبزه أو طبخهء أو ناطور بستان يخاف سرقة شيء منهء أو 
مسافر يخاف فوت رفقته» أو يكوة لسريس يخاف ضياعه. أو صغير أو حرمة يخاف 
عليها. 

والثالث» والرابع: المطر والوحل: لما روي عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم 
مطير: إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل حي على الصلاة» وقل: صلوا في 
بيوتكم» فعل ذلك من هو خير مني» إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا 
في الطين والدحض . متفق عليه. 

والخامس: الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة» وهذا يختص بالجماعة» لما 
روى ابن عمر أن رسول الله يلةِ كان يأمر منادياً فيؤذن» 5 يقول على أثر ذلك : «ألآً 
ارا فِي الرّحَالِ» في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. 

السادس: أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه. 

السابع: أن يدافع الأخبثين أو أحدهماء لما روت عائشة قالت: سمعت رسول الله 
يكل يقول: «لا يصلي أحدكم بحضرة الطعامء ولا وهو يدافع الأخبثين» رواه البخاري 


و0 . 


الثامن : أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره » لما روى ابن عمر [رضي الله 


(4410) الحديث انفرد به مسلمء أخرجه في المساجد ,)797/١(‏ الحديث (517/ 039). 


كتاب الصلاة 33> 


عنهما]ء استصرخ علي سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة» فذهب إليه وتركها. 
7 فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور» لما روى أبو هريرة قال: أتى النبي وَل 
لهء فرخص لهء فلما ولى دعاهء فقال: «أْتَسْمَعٌ النّدَاءَ بالصّلآةِ؟» قال: نعمء قال: 
«فَأجِبْ» رواه مسلم . 
فصل: 

ومن شرط صحة الجماعة؛ أن ينوي الإمام والمأموم حالهماء فإن نوى أحدهما 
دون صاحبه لم تصح. لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية» فيعتبر وجودها منهماء وإن نوى 
كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصحء لأنه لا مأموم له وإن نوى كل واحد منهما 
أنه مأموم لم يصحء لأنه لا إمام له؛ وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم يصحء 
لأنه لا يمكنه اتباعه؛ وإن نوى الاثتمام بهما لم يصح لذلكء» وإن نوى الاثتمام بالمأموم 


أو المنفرد لم يصح. لأنه ليس بإمام. 
فحل: 

فإن أحرم على صفة» ثم انتقل عنهاء ففيه ست مسائل : 

إحداهن: أحرم منفرداً ثم جاء إنسان فأحرم معهء فنوى إمامته» فيجوز في النفل» 
لأن النبي ككٍ قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فأحرم معهء فصلى به النبي يل 

وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه. جاز أيضاًء نص عليه» لأن 
النبي يَكهِ أحرم بالصلاة وحده» فجاء جابر وجبار فصلى بهماء رواه أبو داود. وإن لم 
يكن كذلك فعن أحمد لا يجزثئه. لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة» وعنه ما يدل 
على الإجزاء. لأنه يصح في النفل والفرض في معناه. 

الثانية: أحرم منفرداً فحضرت جماعة» فأحب أن يصلي معهم. فقال أحمد رضي 
الله عنه: أحب إليّ أن يقطع الصلاة ويسخل مع الإمام. فإن لم يفعل ودخل معهم فميه 


روايتان: 
إحداهما: لا يجزئه لأنه لم ينو الاتتمام في ابتداء الصلاة. 
والثانية : يجزئه لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماماء جاز أن يجعلها مأموماً. 
الثالثة: أحرم مأموماً ثم نوى الانفراد لعذر جازء نحو أن يطول الإمام» أو تفسد ‏ 
م 19 الكاني مجلد ١‏ 


الك كتاب الصلاة 


لا الل الل ا ا ا كي اك الال كك ال حت 
صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوهء» لما روى جابر قال: صلى معاذ بقومه» فقرأ 
بسورة البقرة فتأخر رجل» وصلى وحده» فقيل له: نافقت يا فلان» فأتى النبي كلد فذكر 
له ذلكء فقال: «أَقْنَّان أَنْتَ يا مُعَادُ؟) مرتين. متفق عليه. 

فإن نوى الانفراد لغير عذر فسدت صلاتهء لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذرء فأشبه 
ما لو تركها بغير نية المفارقة» وفيه وجه أنه يصحء بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة. 

الرابعة: أحرم مأموماً ثم صار إماماً لعذرء مثل أن سبق إمامه الحديث فيستخلفه 
فإنه يصح . 

وعنه: لا يصحء وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمامء فلما سلم اثتم أحدهما 
بصاحبه في بقيتها؟ ففيه وجهانء فإن كان لغير عذر لم تصح. 

الخامسة: أحرم إماماً ثم صار منفرداً لعذرء مثل أن يسبق الإمام الحدث أو تفسد 

السادسة: أ<رع إماماً ثم صار مأموماً لعذرء مثل أن يؤم غير إمام الحيء فيزول 
عذر الإمام فيتقدم فى أثناء الصلاة» ويبئى على صلاة الأول» ويصير الاول مأموماً ففيه 
وجهان: 
ابن عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاة فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله كله والناس في 
الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصفء فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف 
«وتقدم النبي تكله فصلى ثم انصرف». متفق عليه . 

والثانية: لا يصحء لأنه لا حاجة إلى ذلك وفعل النبى يكل يحتمل أن يكون خاصاً 
له لأن أحداً لا يساويه. 


فحل: 

وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرهاء لقول النبي كل: «إذًا أُِيِمَتِ الصَّلاهٌ 
قلا صَلاةَ إلا المَكْتُوبّة رواه مسلم. وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمهاء إلا أن 
يخاف فوات الجماعة فيقطعهاء لأن الفريضة أهمء وعنه يتمها لقول الله تعالى: «وَّلاً 
تُبطلوا أَعْمَالكم 4804 . 


(84) من محمد (9:9) , 


كتاب الصلاة 4١‏ 


وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسع إليهاء لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
يكله: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون, ائتوها وعليكم السكيئة» فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتمواء» وروي: «فاقضوا». متفق عليه. ولا بأس أن يسرع شيئاً إذا 
خاف فوات الركعة؛ لأنه جاء عن أصحاب رسول الله يك أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا 
خافوا الفوات» فإن أدركه راكعاً كبر للإحرام وهو قائم» ثم كبر أخرى للركوع» فإن كبر 
واحدة أجزأه» نص عليه» واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهماء وإن 
أدرك قدر ما يجزىء في الركوع مع الإمام أدرك الركعة»؛ فإن لم يدرك ذلك لم يكن 
مدركاً لهاء لما روى أبو هريرة أن النبي كَليْهٌ قال: «إذا أدركتم الإمام في السجود 
فاسجدوا ولا تعَدوها كتيكاء ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» رواه أبو داود. وإن 
أدركه في سجود أو جلوس كبّر للإحرام؛ وانحط من غير تكبيرء لأنه لم يدرك محل 
التكبير من السجود. 
فصل: 

وإذا أحسٌ بداخل في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على 
المأمومين» لما روى ابن أبي أوفى أن النبي يله كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة 
الظهرء حتى لا يسمع وقع قدم. ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشقء فلم 
يكره» كالانتظار في صلاة الخوفء. إلا أن يكون الجمع كثيراً فإنه لا يستحبء لأنه 
يتعذر أن يكون فيهم من يشق عليه**4؟: ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحدء 
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. 


فصل: 

وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه» وما يقضيه أولها يستفتح 
إذا قام إليه ويستعيدء [لقول النبي يَكلَ]: «وما فاتكم فاقضوا» والمقضي هو الفائت. 

وعنه: إن ما يدركه أولها وما يقضيه آخرهاء لقوله يكَكلِ: «وما فاتكم فأتموا» والأول 
المشهورء لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة فكان أول صلاته كما لو بدأ به» فإن 
لم يدرك إلا ركعة من المغرب . أو الرباعية ففى موضع تشهده روايتان: 

إحداهما: يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهدء لأن المقضي أول صلاتهء وهذا صفة 
أول الصلاةء ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورةء فكانتا متواليتين كغير المسبوق. 


(449) انظر / الشرح الكبير لأبي عمر (؟/17١).‏ 


53041 كتاب الصلاة 


والثانية: يأتي بركعة ثم يجلسء. لأنه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب 
ومسروق» فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول» فإذا قضى ما عليه 
تشهدء وصلى على النبي 5 ثم سلم. 
فحل: 

وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرىء» فإن لم يجد إلا من قد 
صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه. لما روى أبو سعيد أن رجلاً جاء وقد صلى 
رسول الله يكلو فقال: «من يتصدق على هذا فيصلي معه؟) وهذا حديث حسن. ولقول 
رسول الله عَكِبهِ: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ويجوز ذلك 
في جميع المساجد. إلا أن أحمد [رضي الله عنه] كرهه في المسجد الحرام ومسجد 
الرسول وَكةِ. 
فصل: 

ويتبع المأموم الإمام» فيجعل أفعاله بعد أفعاله؛ لقول النبي كَلْهِ: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم بهء فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا 
ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدوا» متفق”**؟' عليه. والفاء للتعقيب» وقال فى حديث 
أبي موسى: «فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم» رواه مسله”!*؟؟. وقال البراء بن 
عازب: كان رسول الله يَكِْةِ إذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يخن أحد مِئَا ظهرهء 
حتى يقع ساجداً ثم نقع سجوداً بعده. متفق عليه. فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم 
يصح » لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته» وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة» 
ولم تفسد صلاتهء لأنه اجتمع معه في الركن» وإن ركع أو رفع قبله عمداً أتمء لقول 
النبي كله : «لا تسبقوني بالركوع» ولا بالسجودء ولا بالقيام» والنهي يقتضي التحريم» 
وروى أبو هريرة عن النبي يَكِهِ أنه قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه رأس حمار» متفق عليه. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن صلاته تبطل لهذا 
الحديث. قال: لو كان له صلاة لرجي له الثواب» ولم يخش عليه العقاب. 

وقال القاضي: تصح صلاته؛ لأنه اجتمع معه في الركن» أشبه ما لو وافقهء وإن 
فعله جاهلاً أو ناسياً فلا بأس. وعليهء أن يعود ليأتي بذلك معه» فإن لم يفعل صحت 


(460) أخرجه البخاري في الأذان (؟/5١5)»‏ الحديث (2)589 ومسلم في الصلاة 2)508/١(‏ 
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صلاته» لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منهء فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامهء وسجد 
قبل رفعه عمداً عالماً بتحريمه بطلت صلاتهء لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة» وإن 
كان جاهلا أو ناسياً لم تبطل صلاته للعذرء ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرناء فإن ركع 
قبله فلما ركع رفعء ففي بطلان الصلاة لعمد ذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه 
وجهان. فإن ركع الإمام» ورفع قبل ركوع المأموم عمداًء بطلت صلاته» لتركه المتابعة» 
وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل» لأنه سبق يسيرء ويركع ثم يدركهء فإن سبقه 
بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: 

أحدهما: يفعله ويلحق» كالمزحوم في الجمعة. 

والثانئي: تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة. 

باب صفة الأئثمة 

أحدها : صحة الإمامة : والناس فيها على خمسة أقسام: 

أحدها: من تصح إمامته بكل حالء وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان 
الصلاة وشرائطهاء فتصح إمامته وإن كان عبداًء لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناساً 
من أصحاب رسول الله كلد قدموا أبا سعيد مملوكاً لأبي أسيد فصلى بهم. ولأنه من أهل 
الأذان لهمء فأشبه الحرء وتصح إمامة الأعمى لأن النبي كَل كان يستخلف ابن أم مكتوم 
يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم. وتصح 
إمامة الأصم لذلك» فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا: لا تصح إمامتهء لأنه قد 
يسهو فلا يمكن تنبيههء والأولى صحتهاء لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة» 
والسهو عارض لا يبطل الصلاة احتمالٌ وجوده كالجهل بحكم السجود. وتصح إمامة ولد 
الزنا والجندي والخصي والأعرابي» إذا سلموا في دينهم لدخولهم في عموم قول النبي 
كله: «يؤم القوم أقرؤهم» وتصح إمامة المتيمم بالمتوضىء» لأن عمرو بن العاص صلى 
بأصحابه متيمماً وأخبر النبي يله فضحك ولم ينكر عليه ولأن طهارته صحيحة أشبه 
الماسح . 
فصل: 

أحدهما: من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون ومن أخل بشرط أو واجب 


الك كتاب الصلاة 
لغير عذرء فلا تصح إمامته بحال لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب إلا في المحدث 
والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حون فرعاام المكلاه أعاد رخدة لها روياغرن مر 
رضي الله عنه أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه 
احتلاماً فأعاد ولم يعد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمرء ولم 
يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً. ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذوراً في الاقتداء 
به» والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى ولا يعفى» عن سائر الشروط لأنها ليست في 
مظنة الخفاء» فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف» وحكي 
عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث والمذهب الأول» لأن ما 
مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث. وإن علم بعض المأمومين دون 
بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعاً لعدم المشقة فيه» ويحتمل أن تختص الإعادة بمن 
علمء لأنه اختص بالعلم المبطل» فاختص بالبطلان كما لو أحدث. 
النوع الثاني : الفاسق إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره ففي إمامته روايتان: 


إحداهما: تصح لقول النبى يليد لأبى ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء؛ 
يميتون الصلاة عن وقتها. قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» من «المسند». وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج» 
والحسن والحسين يصليان وراء مروان. 

والثانية: لا يصحء لأن جابراً قال: سمعت رسول الله كك يقول: لا تؤمنٌ امرأة 
رجلا ولا فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف سوطه أو سيفه». رواه ابن ماجه. 
ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهماء لأن 
النبي ككلهِ أمر بهما خلف كل بر وفاجرء ولأنها تختص بإمام واحد فالمنع منها خلف 
الفاسق يفضي إلى تفويتها فسومح فيها دون سائر الصلوات. 
فصهل: 

القسم الثالث: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره وهم ثلاثة أنواع : 

إحداها : المرأة يجوز أن تؤم النساء لما تقدم» ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا خنثى 
مشكلاًء في فرض ولا صلاة نفل لقوله عليه السلام: «لا تؤمنّ امرأة رجلا» ولأنها لا 
تؤذن للرجال فلم يجز لها أن تؤمهم كالمجنون. 

والثاني : الأمي وهو: من لا يحسن الفاتحة» أو يخل بترتيلها أو حرف منهاء أو 
يندلة يغيرة» كالألئغ الذي يجعل الراء غيناً» ومن يلحن لحناً يحيل المعنى مثل أن يضم 


كتاب الصلاة 33> 


تاء #أنعمتَ» أو يكسر كاف 9إِيَاكَ24 أو يَحُلَّ بشدّة فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل 
أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام؛ لكن إن خففها أجزأته فهؤلاء إذا لم يقدروا على 
إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم؛ ولا تصح بقارىء لأنه عجز عن ركن 
الصلاة فأشبه العاجز عن السجودء فإن أم أميين وقارئاً صحت صلاة الأميين وفسدت 
صلاة القارىء. وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن 
الركورع والسجود. والقيام والقعودء والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح 
صلاتهم في أنفسهمء وبمن حاله كحالهم» ولا تصح لغيرهم لأنهم أخلوا بفرض الصلاة 
فأشبه المضطجع يؤم القائم» إلا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه 
بشرطين : 
أحدهما: أن يكون إمام الحي. 


0 أن يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوساً لأن النبي يَِ صلى بهم 

لسأء فصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا ثم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم 
ا وإذا صلن جالنا فعلوا تخلوسا اجهون: متفق عليه. فإن صلوا 
قياماً ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يصح للنهي عنه. 

والثاني: يصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا بهء فإن ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم 
اعتل فجلس أتموا قياماًء لأن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله كك قال: «مروا أبا بكر 
فليصلٌ بالناس»» فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي كَل فجاء 0 0 
برسول لله يل ويقتدي الناس بصلاة 278 عفن عليه . انما قياماً لابتدائهم إياها 
قياماًء فأما غير إمام الحي» فلا يصح أن يؤم قادراً على القيام وهو جالس لعدم الحاجة 
إلى تقديمه مع عجزة» وإن لم يرج إرؤه لم تجز إمامته لأنه لا يجوز استبقاؤه إماماً دائماً 
مع عجزه واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان لخفته بدليل سقوطه في النفل دونهاء 
فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر: لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من 
أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود على جبهته» وفي معناه: اقطع اليد الواحدة. 

وقال القاضي: تصح إمامته لأنه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على 
الجبهة . 

النوع الثالث: الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته ولا تصح إمامته ببالغ في 
فرض» نص عليه» لأن ذلك روي عن ابن مسعود وابن ن عباس ولأنه ليس من أهل 


الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة وهل يؤمهم في النفل على روايتين: 
إحداهما: لا تصح لذلك. 


والثانية : تصح لأن صلاته نافلة» فيؤم من هو في مثل حاله ويخرج أن تصح إمامته 
لهم في الفرض بناء على إمامة المتنفل للمفترض ولأن عمر بن سلمة الجرمي كان يؤم 
قومه وهو غلام في عصر رسول الله 286. أخرجه الببخادي 459 


فصل: 
القسم الرابع: من تصح إمامته ممن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه وهو الخنثى 


المشكل» تصح إمامته بالنساء» لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة» ولا تصح برجل لأنه 
يحتمل أن يكون امرأة» ولا خنثى مشكل لأنه يحتمل كون المأموم رجلاً. 
فصل: 

القسم الخامس: المتنفل يصح أن يؤم متنفلا. وهل يصح أن يؤم مفترضاً؟ فيه 
روايتان : 

إحداهما: لا يصحء لأن صلاة المأموم لا يتأدى بنية الإمام فأشبه الجمعة خلف 

والثانية: يصحء. وهو أولى لأن جابراً روى أن معاذاً كان يصلي مع النبي كَلِهْ ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. متفق عليه. «وصلَى النبي ككلهِ في الخوف 
بطائفة ركعتين» ثم سلمء ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم» رواه أبو داود وهو في 
الثانية متنفل يؤم مفترضين» ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال» فأشبه المتنفل يأتم 
بمفترض» وإن صلَّى الظهر خلف من يصلي العصرء أو صلَّى العشاء خلف من يصلي 
التراويح ففيه روايتان. وجههما ما تقدم. فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى» 
كصلاة الكسوف والجمعة.» خلف من يصلى غيرهماء أو غيرهما خلف من يصليهما لم 
يصح. رواية واحدة؛ لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال فيدخل في قوله عليه 
السلام :((إِنْمَا جُعِلَ الإمامٌ لِيُوْتَمٌ به فلآ تَخْتَلِمُوا عَلَيْده وإن صلى من يؤدي صلاة خلف 
من يقضيهاء أو من يقضيها خلف من يؤديها ضيحت :رواية :وااحدة؛ ذكره الخلال» لأن 
الصلاة واحدة» وإنما اختلف الوقت» وخرج بعض أصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها. 


(؟494) في كتاب المغازي (2)517/19 الحديث .)175١75(‏ 
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فصل: 

الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة» وأتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري 
أن النبي كك قال: ١يَؤُمْ‏ م القَوم أَقْرَؤْهُمْ لكتاب الله تَعالى, فإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةٍ سَوَاء 
أَعْلمُهُم , ِالسَنّةٍ: فَإِنْ كَانُوا فِي السّئة سَوَاء َأندَمْهُم هِجْرَة» فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةٍ سَوَاء 
ََقدمُهُم ا أو قال: فلماء ولا يمن الرَجُلُ فِي بَيْتِه ولا فِي سُلْطَانِه ولآ يجلسن 
عَلَى 1 إلأ بِإِذْنِهِ» رواه ميمه فأولى الناس بالإمامة السطان» للحديث» وهو 
الخليفة أو الوالي من اقيالة أو نائبهماء فإن لم يكن سلطان» فصاحب البيت أحق. 
للخبر. وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد : تزوجت وأنا مملوك. فدعوت ناساً من أصحاب 
رسول الله كلد فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فحضرت الصلاة» فتقدم أبو ذر فقالوا 
له: وراءك فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم فقدموني, رواه صاله55؟), 
بإسناده في مسائله. فإن أذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته» وإن اجتمع السلطان 
وصاحب البيت فالسلطان أولى» لأن ولايته على البيت وصاحبه؛ وإن اجتمع السلطان 
وخليفته فالسلطان أولى» لأن ولايته أعم وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد 
أولى لأنه مالك للعبد وبيته وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدارء فالمستأجر أولى 
لأنه أحق بالمنفعة» وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت» لا يجوز لأحد أن 
يؤم فيه» بغير إذنه لذلك؛ ويجوز مع غيبته» لأن أبا بكر صلَّى حين غاب النبي يله 
وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة» فقال النبي كلخِ: «أحسنتم» رواه مسلم. فإن لم 
يكن ذو مزيّة من هؤلاء, فأولاهم أقرؤهم لكتاب الله للخبر. ولقول رسول الله كه : «إذا 
كانوا ثلاثة ة فليؤمهم أحدهم ) وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) رواه مسلم. 


ويرجع في القراءة بجودتها وكثرة القرآن؛ فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر قراآناً 
فالأجود أولى» لأنه أعظم أجراً لقول النبي كلغ: «مَنْ قَرَأْ القُرْآنَ كَأَعْرّبه فلَهُ كل حَرْفٍ 
مِنْهُ عَشْرُ حَسَناتِ» ون كرا ولكن فيف فَلَهُ كل حَرْفٍ حَسََةا حديث حسن صحيح. 
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفهء 
فإن اجتمع قارىء لا يعرف أحكام الصلاة وفقيه أمي فالقارىء أولى للخبرء ولأنه لا 
تصح صلاته خلف الأميء. وإن كان الفقيه يقرأ ما يجزىء في الصلاة فكذلك للخبر. 


وقال ابن عقيل : الفقيه أولى» لأنه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة» فإن استويا 
في القراءة. فأولاهما أفقههما للخبرء ولأن الفقيه يحتاج إليه في الصلاة» فأشبه القراءة» 


(49) هو ابن الإمام أحمدء قاضي أصبهان» توفي سنة 716 ه. انظر/ شذرات الذهب .)١49/9(‏ 


144 ش كتاب الصلاة . 


وإن استويا في ذلك فأولاهما أقدمهما هجرة» وهو المهاجر من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» فإن استويا في ذلك فأكبرهما سناً. للخبر. ولأن النبي كه قال لمالك بن 
الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما؛ حديث صحيح. ولأنه 
أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاءء ويرجح بتقدم الإسلام» لقوله يكل: «أَقْدَمُهُم سلْماً» 
ولأنه إذا رجح بتقدم السن فبالإسلام أولى» فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما نسباء 
وأفضلهما في أنفسهماء وأعلاهما قدراً لقول النبى يللهِ: «كَذَّمُوا قُرَيْشاً وَلا تَقَدَمُوهاء هذا 
ظاهر كلام أحمد. وقال الخرقي: إذا استويا في الفقه ُدُم أكبرهما سناء فإن استويا 
فأقدمهما هجرة» وقال ابن حامد: يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة» ثم السنء فإن 
استووا قدم أتقاهم وأورعهمء لقول الله تعالى: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم»1 11 . 
ولأنه أقربهم إلى الإجابة. 

فإن استووا قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم مراعاة له» ويقدم الحر على العبدء لأنه 
من أهل المناصبء والحاضر يقدم على المسافرء لأنه إذا أم حصل جميع الصلاة في 
جماعة» بخلاف المسافر. 

والحضري على البدوي» لأنه أجدر بمعرفة حدود الله تعالى» وأحرى بإصابة 
الحق . 

والبصير على الأعمىء لأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه. 

وقال القاضي: هما سواءء لأن الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله. فذلك يقابل 
البصر فيستويان» والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب» لثلا يلزمهم ترك 
ركن» فإن استووا أقرع بينهم» لأن سعداً أقرع بين أهل القادسية في الأذان» ولا يرجح 
بحسن الوجهء لأنه لا مدخل له في الإمامة. 


فصل: 

الثالث: أنه يكره إمامة اللحَانء لأنه نقص يذهب ببعض الثواب» وإمامة من لا 
يفصح ببعض الحروف» كالضاد والقاف. وإمامة التمتام» وهو من يكرر التاء والفأفاء 
فالذي يكرر الفاء» لأنهما يزيدان في الحروف» وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان 
بالحروف على الكمال» فإن كان يجعل الضاد ظاء في الفاتحةء فقياس المذهب أنه 
كالأمي» لأنه يبدل حرفاً بغيره» ويحيل المعنى» فإنه يقال ظل يفعل كذاء إذا فعله نهاراً. 


(494) من الحجرات .)١7(‏ 


كتاب الصلاة 1 


ويكره أن يؤم قوما أ أكثرهم له كارهون» لما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله 
علد : «كَلانَةٌ لا تُجَاوِرُ صَلاتهُم آذَانَهُم الْعَبْدٌ الآبقُ حَنَّى يَرْجِعٌ» َأَقْوَأةٌ يَاكث وَرَوْجَهَا 
[عليها ساخط ]ل وإمام قوم وهم لَهُ كَارِمُونَ» وهذا حديث حسن ٠.‏ 

فإن كانوا يكرهونه لسنته أو دينه فلا يكره» قال منصور: قيل لنا: إنما عنى بهذا 
أئمة الظلمة» فأما من أقام بالسنة» فإنما الإئم على من كرهه. 

ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن » ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى 


مئه» لأنه جاء في الحديث: «إذًا 1 الرجلٌ الْقَوْمَ وفيهم مَنْ هو حير منة لم يَزَالُوَا فى 
سَمَال» احتج به أحمد رضي لفقل 


باب موفقف الصلاة 


إذا كان المأموم واحدء وقف عن يمين الإمام» فإن كبر عن يساره أداره الإمام 
عن يمينه» فإن جاء آخر كبر وتأخر فصمًا خلفه. ولا يتقدم الإمام إلا إن كان الموضع 
ضيقاً فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيذيه» لما روى جابر قال: سرت مع 
النبي كَِلِةِ في غزوة. فقام يصلي فتوضأت» ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله 
كله فأخذ بيدي» فأدارني حتى أقامني عن يمينه» فجاء جبار بن صخر حتى قام عن 
يسارهء فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه. من «المسند» وإن صليا عن فحييه 4 أو 
أحدهما عن يمينه» والآخر عن يساره جازء لما روي أن ابن مسعود صلى بين علقمة 
والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله يد فعل» رواه أبو داود. ولأن الوسط موقف 
لإمام العراة وإمامة النساء. 


فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم. لما روى أنس قال: قام رسول الله يكل 
وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفناء فصلّى بنا ركعتين» متفق عليه. فإن اجتمع 
رجال وصبيان وخناثى ونساء. تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنائى ثم النساء» لما روى 
أبو مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي كَل؟ قال: أقام الصلاة» فصف 
الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهمء ثم قال: هكذا قال عبد الأعلى. ل 
أحسبه إلا قال صلاة أمتي » رواه أبو داود. 

فإن لم يكن مع الرجل إلا امرأة» وقفت خلفه.» كإن كان ممه ص وق عن 
يمينه» لما روى ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي كل يصلّي من 
الليل» فقمت فوقفت عن يساره» فأخل بذؤابتى فأدارنى عن يميئه» متفق عليه . 


فإن كان معه رجل وصبي» في فرض وقف بينهماء كما في حديث ابن مسعود, 


لق كتاب الصلاة 


وجعل الرجل عن يمينه؛ أو جعلهما عن يمينه» وإن كان في نافلة وقفا خلفه على ما في 
حديث أنس. 


فصل: 

فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهمء لقول النبي كَكلِ: «إِنْمَا جَعِلَ 
الإِمَامُ لِيُؤتمٌ به). 

وإن وقف الواحد خلف الصف,. أو خلف الإمام أو عن يساره لم تصح صلاته» 
لأن النبى كَلِِ أدار ابن عباس وجابراً لما وقفا عن يساره» وروى وايصة بن معبد أن 
النيي تدرا ساد بطبالى: تانج الضك: وعدفه ناي أن فكيده زراة | نوت داه وض 
على بن اشيبالا قال: صلن بهم النين يه فانصرف ورجل فَرْدٌ خلف الصفء فوقف 
النبي كله حتى انصرف الرجل» فقال النبي كَلِ: «استقبل صلاتكء» فلا صلاة لفرد خلف 
الصف» رواه الأثرم. قال أحمد رضي الله عنه: فيه وفي حديث وابصة هذا حديث 
حسن . 

ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته» كما لو وقف قدام الإمام. فإن صلى ركعة 
واحدة لم تصح صلاته» وإن جاء آخر فوقف معه أو دخل في الصف قبل رفع الإمام من 
الركوع صحت صلاته» لأنه أدرك في الصف ما يدرك به الركعة» وإن كان ذلك بعد رفع 
الإمام ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: تصح لأنه لم يصل ركعة واحدة, أشبه ما لو أدرك الركوع. 

والثانية: لا يصحء لأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة» أشبه [من] صلّى 
ركعة: 

والثالثة: إن كان جاهلاً لم يعدء وإن كان عالماً أعاد» لما روى البخاري أن أبا 
بكرة انتهى إلى النبي كَل وهو راكع فركع قبل أن يصلهء فذكر ذلك للنبي كَِِ فقال: 
«زَادَكُ الله حِرْصاً ولا تَعْدْه فلم يأمره بالإعادة لجهله؛ ونهاه عن العود» والنهي يقضي 
الفسادء فإن ذلك لغير عذرء ولا خشي الفوات» فحكمه حكم من خاف الفوات» لأن 
الموقف لا يختلف لخيفة الفوات وعدمه ويحتمل أن لا يصحء لأن الرخصة وردت في 
حق المعذور فلا يلحق به غيره. 


فصل: 
ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة)» فحكمه حكم 


كتاب الصلاة أب 


الفذء لأنهم من غير أهمل الوقوف معهء وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه 
صفاً: لأنهم من أهل الوقوف معهء وإن وقف الصبي معه في النفل كانا صفاً لحديث 
أنس» وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صفاًء لأنه كالمتنفل» واحتمل أن لا 
يصحء أنه لين من آهل الإمامة له فيه أشبه المرأة. 

وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذء وإن لم يعلما بذلك 
صحت صلاته. لأنه لو كان إماماً له صحت صلاته. 


وإن وقفت المرأة في صف الرجال كر ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليهاء 
وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليهاء لأنه خالف الموقفء والأول أولى» لأنها هي التي 
خالفت بوقوفها مع الرجال فلم تبطل صلاتهاء فصلاته أولى. 

فإن وقف اثنان خلف الصف فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصفء أو 
وقف عن يمين الإمام أو نبه من يخرج فيقف معهء فإن لم يمكنه نوى مفارقته وأتمٌّ 
منفرداء لأنه عذر أشبه ما لو سبق إمامه الحدث. 


فإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيهاء فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام. فإن 
يفكي زه راد يتا حر مه فإن لم يفعل لم يكرهه ويصلّي وحدهء أو ينتظر جماعة 


أخرى. 
فصل: 
السنة للمرأة إذا أَمتَ نساءء أن تقوم وسطهن» لأن ذلك يروى عن عائشة وأم 


سلمة رضي الله عنهماء وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينهاء وإن وقفت خلفها جازء 
لأن المرأة يجوز وقوفها وحدهاء بدليل حديث أَنين: 


فصل: 

والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف. لأن النبي يَلٍ قال: «وَسّطُوا الإِمَامَ 
وسِدُوا الكل زواه أبو داودء وأن يتموا الصف الأول» لما روى أنسء أن رسول الله 
كليهِ قال: «أتموا الصف الأول فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر» رواه أبو داود. 
وخير صفوف الرجال أولهاء وخير صفوف النساء آخرهاء لقول رسول الله كل: «خير 
صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها» رواه 
مسلم. قال أحمد: ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن. ويؤخر الصبيان والغلمان» لأن 
النبي يكل قال: «لِيّلِني مِنْكمْ أولو الأخلام وَالنّْهَى» رواه مسلم. 


ان كتاب الصلاة 


والسنة أن لا يكون الإمام أعلى من المأمومين» لما روي أن عمار بن ياسر كان 
بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منهء فتقدم حذيفة 
فأخذ بيده واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ من صلاته» قال له حذيفة: ألم 
تسمع رسول لله يكل يقول: «إذا أمّ الرجلُ القومَ فلا يقومنٌ في مكان أرفع من مقامهم». 
وقال عمار فلذلك اتبعتنك حين أخذت على يدي» رواه أبو داود. ٠فإن‏ فعل» فقال ابن 
حامد: تبطل صلاته لارتكابه النهي» وقال القاضى: لا تبطل لأن عماراً بنى على صلاته» ‏ 
وعن أحمد رضي الله عنه : لا بأس بهذاء لما روى سهل قال: رأيت رسول الله كَكندِ قام 
على المثبر» فكبّر وكبّر الناس وراءه وهو على المنبر» ثم ركع ثم رفع فنزل القهقري 
حتى سجد في أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاتهء ثم قال: «أيها الناسٌ إِنّما 
فعلتٌ هذا لِتأتمُوا بي» ولِتَعْلِمُوا صلاتى» متفق عليه. ولا بأس بالعلو اليسير» لأنه لا 
يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه» بخلاف الكثير ولا بأس أن يكون المأموم 
أعلى من الإمام لذلك» ويصح أن يأتم به من فى أعلى المسجد وغيره» إذا اتصلت 
الصفوف . 


فصل: 

يجور أن يأتم بالإمام من في المسجدء وإن تباعد» لأن المسجد كله موضع 
للجماعة» فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به 
لتعذر اتباعه؛ وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان: 


أصحهما صحة الصلاة» لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضرء ولأنهم 
في موضع الجماعة» ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبيرء فأشبه المشاهد. 

والثاني: لا يصحء لأن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين 
بصلاة الإمام» فإنكن دونه في حجاب» والحجاب موجود ها هناء فإن كان المأموم في 
غير المسجدء وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام؛ أو من وراءه لم تصح الصلاة» لحديث 
عائشة» وقال ابن حامد: يمنع في الفرض» وفي النافلة. روايتان. 


وعن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة» وأبوابه مغلقة أرجو أن لا 
يكون به بأس ويشترط اتصال الصفوف» وهو أن لا يكون بينهما بعد كثير لم تجر العادة 
بمثله» واشترط أصحابنا أن لا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن. ولا طريق» والصحيح 
أن هذا لا يمنع» لأنه لا يمنع المتابعة» إلا أن يكون عريضاً يمنع الاتصال. 


كتاب الصلاة .م 


فصل: 

ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدلو منهاء لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله 
يك: «إِذًا صَلَى أَحَدُكُم فَلْيْصلٌ إلى سُتْرَةِ ولْيَدْنُ مِنْهَاه رواه الأثرم. قال سهل: كان بين 
النبي كِيِْةّ وبين القبلة ممر الشاة» رواه البخاري ومسلم. 

وقدر السترة مثل آخرة الرحل» وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع» لأن النبي ككل 
قال: (إِذَا وَضَعْ أَحَدُكُم بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُوْخْرَةٍ الرّخل فَلْيْصَلء ولا يُبَالٍِ مَا مَرٌ ورَاءَ ذْلِكَ» 
رواه مسلم. ش 

ويجوز أن يستتر بعصاً أو حيوان» لأن النبي كلد كان تركز له الحرية فيصلي إليهاء 
ويعرض البعير فيصلي إليهء وقال نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية» 
قال: ولني ظهركء فإن لم يجد سترة خط خطاً لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 
يكن معه عصاً فليخط خطأًء ثم لا يضره ما مر أمامه» رواه أبو داود. قال أحمد رضي 
الله عنه: الخط عرضاً مثل الهلال» وقد قالوا طولاء وقالوا عرضاً. 

قال الشيخ: وأنا أختار هذاء فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخطء عرضها بين 
يديه» لأنها تقوم مقام الخط. ولا يصمد للسترة» لكن ينحرف عنها يسيراًء لقول 
المقداد: ما رأيت رسول الله يكل يصلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على 
حاجبه الأيمن» ولا يَصْمَدُ له صَمْدا رواه أبو ا 


وسترة الإمام سترة لمن خلفهء لأن النبي كله كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم 
يأمرهم أن يستتروأ ا 


(1960) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود برقم (797)» والطبراني في المعجم الكبير (ج .»)3١‏ برقم 
»)351١(‏ من طريق علي بن العياش ثنا الوليد بن كامل أبو عبيدة البجليّ عن المهلب بن حجر 
البهرانى عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها به. 
ومن هذا الطريق أيضاً أخرجه الإمام أحمد (417): والبغوي في شرح السئة برقم (588), 
وإسناده ضعيف معلل بالآتي: 
١‏ - المهلب مجهول. 
 "‏ ضباعة لا تعرف مجهولة. 
- الوليد بن كامل لين الحديث. 
والصمدء بسكون الميم القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه. ْ 
(4457) ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم »)5465/0:0١(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 


0 كتاب الصلاة 


فصل: 


وإذا مر من وراء سترته بشيء» فلا بأس» للحديثء» فإذا أراد المرور دونها ردّه؛ 
فإن لح دفعهء إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كثير» لما روى أبو سعيد قال: سمعت 
رسول الله يَكلِةِ يقول: «إذا كَانَ أحَدُّكُم يُصَلّْي إلى شَيْءِ يَسْْرهُ من التافي. قازاة أخد أن 
َجْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَلْيَدفَعْه فَإِنْ أََى آَلْيُقَاتلهُ فَإنّما هُوَ شَيِطان 9ك فزف من مين 
يديه لم يرده من حيث جاء لأنه مرور ثلاء وإن على إلى غير سقرة قفرم مدن ديه 
شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة للحديث» ويتقيد ذلك بالقريب منهء الذي لو 
مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاتهء لأن النبي يك أمر بدفع المارء فتقيد بهء بدلالة 
الإجماع بما لا يفسد الصلاة» فكذلك هذا. 


فصل: 


ويحرم المرور بين يدي المصليء لما روى أبو جهيم الأنصاري قال: قال رسول 
الله عكلقه : «لَو يَعلَمُ الماك بَينَ يدي المُصَلّْي مَادًا عَلَِْ لكَانَ أن يَقِفَ أَربعِينَ حر لَهُ مِنْ أن 
يَمُدٌ بَيْنَ يَدَيْهه متفق عليه2©4188 ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيمء الذي لا لون 
فيه سوى السواد» لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله عَكلَةِ : «إذًا َم َحَدُكُم يُصَلِي قله 
يَسْتْرُهُ مِغْلَ آجْرَةٍ الوّخْلٍ فَإِنْ لَمْ يكن ييخ تديةة يكل آحزة الوَخْلٍ قَإِنهُ يَقْطعٌ صَلاتَهُ الجِمَارٌ 
ا وَالكَلْتُ الأَسْوَّدُه. قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسوفة” من الكلبٍ الأحمر من 
الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله يَكْ كما سألتني فقال: «الكَلْبُ الأَسْوَّدُ 
شَيْطَانٌ» وا 1 


4940) متفق عليه. أخرجه البخاري (504)؛ ومسلم (0:ه8/6ه7)») وأبو داود (/5391. ٠٠/ل),‏ 
والنسائي (577/7)» والدارمي برقم 2»)١41١(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري. قال 
القاضي : قيل معناه: إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. وقيل معناه: يفعل 
فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد عن الخير وقبول السنةء وقيل: المراد بالشيطان القرين كما في 
صحيح مسلم (519/605). 

(4914) أخرجه البخاري برقم 2»)051١(‏ ومسلم (504)» وغيرهما من حديث أبي الجهيم. 
قال مالك: قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة. 
قال الحافظ: هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق» 
وكذا ثبت في رواية الثوري عن ابن عيينة. انظر/ فتح الباري (5917/1). 

(4949) برقم »)61١(‏ وأبو داود برقم (0707» والترمذي برقم (2»)2778 والنسائي (5417)» وابن ماجه 
(؟40)» والدارمي 2)١414(‏ وغيرهم من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 


كتاب الصلاة ناوا 


وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة للحديث؛ والمشهور الأول لأن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «عدلتمونا بالكلب والحمارء لقد كان رسول الله يل يصلي 
صلاته من الليل كلهاء وأنا معترضة بينه وبين القبلة» متفق عليهء وقال الفضل بن 
عباس: «أتانا النبي يك ونحن في بادية فصلّى في صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة 
انا وكلية بعيناة بين يديد قما الى :ذلك .واه أب كارو" خرن كان الكلب وائقاً بي 


يديه ففيه وجهان: 
أحدهما : حكمه حكم المارء لأنه حصل بين يديه أشبه المار. 


والثاني: لا تفسد الصلاةء لأن حكم الواقف يخالف حكم المارء بدليل أن النبي 
كد كان يصلي إلى البعير»ء ويصلي وعائشة في قبلته» ولا يرى ذلك كالمرور» ومن 
غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءهاء فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب 
المغصوب. 


فصل: 


ولا حاجة في مكة إلى سترة» ولا يضرّه ما مر بين يديهء لأن المطلب قال: 
«رأيت رسول الله وك يصلي جِيّال الحجر والناس يمرون بين يديه»». رواه الخادل(601, 
وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين القبلة تمر المرأة بين يديه 
فينتظرها حتى تمرء ثم يضع جبهته في موضع قدمها. 


- وقال الترمذي عقبه: (7/ 177 - 177): حديث أبي ذر حديث حسن صحيحء» وقد ذهب بعض 
أهل العلم إليه. قالوا: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. 
قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة 
شيء. 
قال إسحاق: لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. 
(000) برقم :071١48(‏ والنسائي (؟/10). وأحمد برقم 2)١949(‏ والبغوي برقم (054), من طريق 
عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل به.. وهذا إسئاد ضعيف فالعباس بن عبيد الله لم 
يدرك عمه الفضل. انظر/ تبذيب ابن حجر .)1١8/5(‏ 
)60١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم /7581؟), (75894). وأحمد (2044/5 وأبو 
داود (15١؟)2‏ والنسائي (؟//71), (ه0/ 207170 وابن ماجه (2)5908 وابن خزيمة برقم 
(815)» وابن حبان 5١5  51١5(‏ موارد الظمآن)» وغيرهم كثيرء والحديث ضعيف للاختلاف 
الذي حدث في إسناده. انظر/ نيل الأوطار للشوكاني (81). 


5 كتاب الصلاة 


باب قصر الصلاة 


ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع» لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتهاء 
وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترآء ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط 
ستة : 

أحدها: أن تكون في سفر طويل قدره أربعة برد» وهي ستة عشر فرسخاًء ثمانية 
وأربعون ميلاً بالهاشمي. وذلك نحو من يومين قاصدين”"”*'» لما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: يا أهل مكة لا تقصر وا في أدنى من أربعة بردء ما بين عسفان 
إلى مكة. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد» 
ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشدء فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة أيام. 

وسواء كان في بر أو بحرء لأن الاعتبار بالفراسخ. وإن شك في قدر السفر لم 

يبح القصرء لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك والاعتبار بالنية دون حقيقة السفرء فلو 
نوى سفرا 0 أو رجعء كانت صلاتة صحيحة» ولو خرج طالباً 
لآبق أو منتجعاً غيثاً» متى وجده رجع أو أقام لم يقصرء ولو سافر شهراً. 

ولو خرج مكرهاً كالأسير يقصد به بلداً بعينه فله القصرء لأنه تابعٌ لمن يقصد 
مسافة القصرء فإذا وصل حصنهم أتم حينئذء نص عليه؛ وإن كان للبلد طريقان طويلة 
وقصيرة» فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك» لأنه سفر يقصر في مثله» فجاز له القصرء كما 


لو لم يكن له طريق سواه. 
فصل: 

والثاني : أن يكون السفر مباحاًء فإن سافر لمعصية كالآبق» وقطع الطريق والتجارة 
في خمر لم يقصرء ولم يترخص بشيء من رخص السفرء لأنه لا يجوز تعليق الرخص 


بالمعاصي» لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها ولا يرد الشرع بذلك . 
فصحل: 

والثالث: شووعه قي الننقر! ناغروجة من ببوت قريتهء لأن الله تعالى قال: «وإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن ئة تقصروا من الصلاة2*"””8, ولا يكون ضارباً 


)260 انظ ر/ المغني لموفق الدين 4١ 9١0/0‏ 
(60) من النساء .)1١١(‏ 


كتاب الصلاة ونان 


في الأرض حتى يخرجء فله القصر بين حيطان البساتين» لأنها ليست من حيطان البلدء 
ولا تبنى للسكنى. 

وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء وإن كانت حيطانه قائمة» فقال 
القاضي: لا يقصر حتى يفارقهاء لأنه يمكن السكنى فيها*"*'. وقال الآمدي*"": له 
القصر بينهما لأنها غير معتمدة للسكنى فهي كالبساتين”. 
فصل: 

الرابع : أن ينري القصر مع نية الإحراءه”” وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى 
النيةثه '*. لأن من خخيّرَ في العبادة قبل الدخول فيها خَيّرَ بعد الدخول فيها كالصيام» ولنا 
أن الأصل» الإتمام» فإطلاق النية ينصرف إليه» كما لو نوى الصلاة مطلقاً انصرف إلى 
الانفراد الذي هو الأصل”*”“. فإن شك في نية القصر لزمه الإتمام» لأنه الأصل» فلو 
نوى الإتمام في ابتداء الصلاة» أو في أثنائهاء أو ما يلزمه الإتمام كالإقامة» أو قلب نيته 
إلى سفر قصير أو معصيةء لزمه إتمام الصلاة» ولزم من خلفه متابعته» لأن نية الأربع أو 
ما يوجبها قد وجدء فلزمته الأربع كما لو نوى في الابتداء» ومن قصر معتقداً تحريم 
القصر فصلاته فاسدة» لأنه فعل ما يعتقد تحريمه. 


فصل؛ 

الخامس: ألا تكون الصلاة وجبت في الحضرء فلو ترك صلاة حضر فقضاها في 
السفر لم يجز له قصرهاء لأنه تعين فعلها أربعاًء فلم يجز النقصان فيهاء كما لو نوى 
أربع ركعات» ولأن القضاء معتبر بالأداء» والأداء أربع» ومن سافر بعد دخول وقت 
صلاة» لم يقصرها لذلك» بوع ا لاسرم لأنها صلاة مؤدّاة ذ في السفر. فأشبه 
ما لو دخل وقتها فيه. 


ولو أحرم بها في سفينة في الحضرء فخرجت به في أثناء الصلاة» أو أحرم بها في 


(004) انظر/ المغني لموفق الدين (؟/98). 
(0905) ثبت في المطبوعة وقال القاضي الآمدي؛ والصواب حذف القاضي. 
(005) انظر/ المغني لموفق الدين (؟/948). 
(000) انظر/ المغني لموفق الدين (؟/ 48). 
(004) انظر/ المغني لموفق الدين (؟/ 48). 
(6509) انظر/ المغني لموفق الدين (؟/10). 


ا كتاب الصلاة 


السفرء فدخلت البلد في أثناء الصلاة» لم يقصرء لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضرء 


وإن نسي صلاة سفرء فذكرها في الحضرء أتمها لذلك؛ وإن ذكرها في السفر أو 
في سفر آخر قصرهاء لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفرء فكان له قصرها كما لو 
أداهاء ويتخرج أن يلزمه إتمامها إذا ذكرها في سفر آخرء لأن الوجوب كان ثابتاً فى ذمته 
قفن التحفين. ْ 
فصل: 

السادس: أن لا يأتم بمقيمء فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمامء سواء ائتم به في 
الصلاة كلها أو جزء منهاء لأن ابن عباس سُئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال 
الانفراد وأربعاً إذا انتم بمقيم؟ فقال: «تلك السنة». رواه الإمام أحمد””"'"©. وهذا 
ينصرف إلى سنة النبي يكو ولأنها صلاة مردودة من أربع» فلا يصليها خلف من يصلي 
الأربع كالجمعةء ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعاًء 
لاثتمامه بالمقيم» ومن اثتم بالمقيم ففسدت الصلاة» لم يجز له قصرها بعد ذلك» لأنها 
تعينت عليه تامة لاثتمامه بمقيم. 


ومن أحرم مع من يظنه مقيماً أو يشك فيهء لزمه الإتمام» وإن قصر إمامه اعتباراً 
بالنية» وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل» فلَهُ أن ينوي القصرء ويتبع إمامهء فيقصر 
بقصرهء ويتم بإتمامه» وإن أحدث إمامه قبل علمه بحاله» فله القصرء لأن الظاهر أنه 
مسافر. 


وإن أمّ المسافر مقيماً لزم المقيم الإتمامء ويستحب للإمام أن يقول لهم: أتموا 
فإنا قوم سفرء لما روى عمران بن حصين قال: شهدت الفتح مع رسول الله كَْْ فكان لا 
يصلّي إلا ركعتين» ٠‏ ثم يقول لأهل البلد: «صَلُوا أَرْبَعاً فإنًا سَفْر» رواه أبو داود"1"© 


(510) لم نجده في المسند بهذا اللفظ وهو فيه بألفاظ أقربها إلى لفظ المصنف ما أخرجه :)515/١(‏ 
من طريق أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا 
معكم صلينا أربعاً؛ وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين!! قال: تلك سنة أبي القاسم كلِِ. اه 
وسنده صحيح » فرجاله رجال الصحيح . 

)01١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود برقم 2)١179(‏ والترمذي برقم (044)»: من طريق عليّ بن زيد عن 
أبي نضرة عن عمران به» وهذا إسناد ضعيف» فيه على بن زيد ضعيف الحديث. انظر/ 
التلخيص الحبير (؟/ 40 4): مختصر البدر المئير (ص 84). 


كتاب الصلاة لق 


وإن أتم الإمام بهم صحت الصلاة. 


وعنه: تفسد صلاة المقيمين» لأنهم ائتموا بمتنفل في الركعتين الأخيرتين» والأول 
المذهب» لأن الإتمام يلزمه بنيته. 


وإن نسي المسافر فقام إلى ثالثة فله أن يجلسء ولا يلزمه الإتمام؛: لأن الموجب 
للوتمام نيته» أو اثتمامه بمقيم ولم يوجدء فإن جلس سجد للسهو. ٠‏ وله أن يتم. 


فإن لم يعلم المأمومون هل سها أو نوى الإتمام؟ لزمهم متابعته» لأن حكم 
وجوب المتابعة ثابت» فلا يزول بالشك» فإذا اتبعوه فصلاتهم صحيحة لما ذكرناء وإن 
علموا أن قيامه لسهو فلهم مفارقته» فإن تابعوه» فقال القاضي: تفسد صلاتهمء لأنهم 
زادوا في الصلاة عمداًء والصحيح أنها لا تفسدء لأنها زيادة لا تفسد بها صلاة الإمام 
عهداء فلا تفسد بها صلاة المأموم» كزيادات الأقوال» وإذا صلى بهم الأربع سهواً سجد 
للسهوء وليس بواجب عليه, لأنها زيادة لا يبطل عمدهاء فلا يجب لها السجود كقراءة 
السورة في الثالثة . 
فصل: 

وللمسافر أن يقصرء وله أن يتمء لقول الله تعالى: دنَلَيسٌ عَلَيْكُم جُتاح أَنْ 
تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاة8”"'. فمفهومه أن القصر رخصة يجوز تركهاء وعن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: خرجت مع .رسول الله يَكِِ في عمرة رمضان» فأفطر وصمتٌ» وقصرَ 
وأتممث. فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أفطرتٌ وصمتٌ» وقصرتت وأتممتٌ» 
فقال: «أحسنتٍ». رواه أبو داود الاو 5 ولأنه تخفيف أبيح للسفر فجاز تركه 
كالمسح ثلاثاً. والقصر أفضل» لأن النبي كك وأصحابه داوموا عليه؛ وعابوا من تركه. 
قال عبد الرحمن بن يزيد: صلى عثمان أربعاً فقال عبد الله: صليت مع النبي يك 


ركعتين» » ومع أبي بكر ركعتين» ؛ ومع عمر ركعتين» ثم تفرقت بكم الطرق». ولوددت أن 
حظي من أربع» ركعتان متقبلتان» ل" وأ تى ابن عباس رجل فقال: إني 


(015) من النساء .)1١١(‏ 

(915) صحيح: أخرجه الدارقطني »)١88/5(‏ والبيهقي (7/ ١47‏ - السنن الكبرى) من -حديث عائشة. 
والحديث صحيح. انظر/ نصب الراية .)١94١/7(‏ والحديث لم نجده في مسند الطيالسي 
المطبوع وهو ناقص. | 

(015) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (؟/101)» الحديث :.)٠١84(‏ ومسلم برقم (590), 
والنسائي ام وغيرهم . 


٠م"‏ كتاب الصلاة 
تي رطضت 
كنت مع صاحب لي في السفرء فكنت أتم وصاحبي يقصر فقال: بل أنت الذي كنت 
فصل: 

وإذا نوى المسافر الإقامة فى بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم» وإن نوى 
دونها قصرء وعنه: إن نوى الإقامة أربعة أيام أتم» لأن الغلاث حد القلة بدليل أن النبي 
يله قال: 'يُقِيمُ المهٌاجرٌ بمكة بَعْدَ قَضَاء تُشكه كلاثأ» رواه أبو داود2'*؟2. فإذا أقام أربعاء 
فقد زاد على حد القلة. فيتم» والأول المذهب لأن النبي كَل أقام بمكة فصلى بها 
إحدى وعشرين صلاة يقصر فيهاء وذلك أنه قدم لصبح رابعة» فأقام إلى يوم التروية» 
فصلى الصبح ثم خرج؛ فمن أقام مثل إقامته قصرء ومن زاد أتم» ذكره الإمام أحمد. 
قال أنس : أقمنا بمكة عشرا قد الع ومعناه ما ذكرناه. لأنه حسب خروجه 
إلى منى وعرفة وما بعده من العشرة» وفى هذا الحديث دليل على أن من قصد بلداً 
ينوي الرجوع عنه قريباً فله القصر فيه» لكون النبي يَكهْ قصر بمكة وهي مقصله؛ وفيه 
دليل على أن من قصد رستاق”"*'» يتنقل فيه لا ينوي إقامة في موضع واحد فله 
القصرء لأن النبي كَل قصر بمكة ومنى وعرفة عشرأء ومن كان بمكة مقيماً فخرج إلى 
عرفة عازماً على أنه إذا رجع إلى مكة لا يقيم بهاء فله القصر من حين خروجه؛ ولو 
خرج المسافرء فذكر حاجة فى بلده قصر في رجوعه إليهاء فإذا وصل البلدء فإن كان له 
به أهل أو مال أتم» وإلا قصر فيه أيضاً. 

ومتى مر المسافر ببلد له به أهل أو ماشية أتم» لأن ذلك يروى عن عثمان وابن 


فصل: 


ومن لم يجمع على إقامة إحدى وعشرين صلاة قصرء وإن أقام دهراء مثل من 
يقيم لحاجة يرجو إنجازهاء أو جهاد أو حبس سلطان أو عدو أو مرض » سواء غلب 


(015) نقول: الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل الصحابة برقم (1917): ومسلم 
»)١655(‏ وأبو داود برقم .)5١77(‏ | 

(615) ما وجدناه هو بلفظ: «خرجنا مع رسول الله كلد من المدينة إلى مكةء فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» وهو متفق عليه. وأخرجه الترمذي برقم (2254» والنسائي 
(/١؟1١).»‏ .وابن ماجه »)1٠١1//(‏ وانظر الإرواء (؟/ 6). 

(فنلة فو مووضع فيه مزدرع وقرىّ أو بيوت مجتمعة. انظر/ المعجم الوسيط .07805/١(‏ 


كتاب الصلاة ا" 


على ظنه كثرة ذلك أو قلتهى لأن النبي ككل أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يقصر 
الصلاة. رواه البخاري. وأقام بتبوك عشرين يوما يقصر. رواه الإمام اعت رضى الله 
عنه. وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين» وقد حال الثلج بينه وبين 
الدخول» وإن قال: إن لقيت فلاناً أقمت» وإلا لم أقم» لم يبطل حكم سفره؛ء لأنه لم 


فصل: 

والملاح الذي أهله معه في السفينة» وحاجة بيته ولا بيت له غيرها وليس له نية 
المقام ببلد لا يقصرء نص عليهء لأنه غير ظاعن عن بلده ومنزلهء فأشبه المقيم ببلد: 
قال القاضي: والمكاري9١0,‏ والفيج”'”* مثا. في ذلك. والأولى إباحة القصر لهماء 
لدخولهما في النصوص المبيحة:» وامتناع قياسهما على الملاح» لأنه لا يمكنهما 
اء تصحاب الأهل ومصالح المنزل في السفرء وزيادة المشقة عليه في سفره بحمل أهله 
معه بخللاف الملاح. 


باب الجمع بين الصلاتين 

وأسباب الجمع ثلاثة: 

أحدها: السفر المبيح للقصرء لما روى أنس أن النبي يلةِ كان إذا عجل به السير 
يؤخر الظهر إلى وقت العصرء فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء حين يغيب الشفق. متفق علبه2"17 , وهذا لفظ مسلم. وخص الخرقي الجمع 
بهذه الحالة» إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى أخرها حتى يجمعها مع الثانية» في 
وقت الثانية وروي نحوه عن أحمد رضي الله عنه. والمذهب جواز الجمع لمن جاز له 
القصر في نزوله وسيرهء وله الخيرة بين تقديم الثانية» فيصليها مع الأولى» وبين تأخير 
الأولى إلى التانية: لما روئ معاد فأن النبي كَكةٍ كان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر 


(018) في مسنده (5/ 2))510 والمسند ذكم إقامته في تبوك» أما إقامة ابن عمر فعند البيهقي بسند 


(019) الذين يؤجر دوابه للمسافرين والتجار ويخرج معها. انظر/ القاموس المحيط للفيروزآبادي (4/ 
4). 

(010) هو المراسل الذي يحمل الرسائل أو الأخبار من بلد إلى آخر. انظر/ القاموس المحيط /١(‏ 
00 


.)45/17١4( ومسلم برقم‎ 2»)١١١5( أخرجه البخاري برقم‎ )0171١( 


نض كتاب الصلاة 


الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاًء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعاً ثم سارء وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع 
العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاءء فصلاها مع المغرب». قال الترمذي: 
153 وررق: امن عساصض و3 42.وزوق أنسس تحوة» أخوبجه 
البخاري”*؟2. ولأنها رخصة من رخص السفرء فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه 
فإن جمع بينهما في وقت الأولى إعتبر ثلاثة شروط؛ أن ينوي الجمع عند الإحرام 
بالأولى» لأنها نية تفتقر إليهاء فاعتبرت عند الإحرام كنية القصرء وفيه وجه آخر أنه 
يجزئه» أن ينوي قبل الفراغ من الأولى» لأنه موضع الجمع بين الصلاتين» فإذا لم تتأخر 
النية عنه جازء وقال أبو بكر: لا يحتاج الجمع إلى نية» كقوله في القصرء وقد مضى 
الكلام معه. 


الشرط الثانى: أن لا يفرق بينهما إلا تفريقاً يسيراًء لأن معنى الجمع المتابعة 
والمقارنة» ولا يحصل ذلك مع الفرق الطويل» والمرجع في طول الفرق وقصره إلى 
العرف» فإن احتاج إلى وضوء خفيف لم تبطل» وإن صلى بينهما سة الصلاة فعلى 


روايتين. 


(2)070 صحيح: أخرجه الترمذي برقم (00), وأبو داود 2)١178(‏ والإمام أحمد في مسنده (0/ 511 
047). 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره. وقال 
في موضع آخر: حديث حسن صحيح. نقول: الإسناد صحيح» ورجاله كلهم ثقات رجال الستة 
وقد أعل هذا الحديث بعلتين: 
إحداهما: تفرد قتيبة به أو وهمه فيه . 
والثانية: عنعنة يزيد بن أبى حبيب. 
والجواب عن هاتين العلتين كالآني: أما الأولى» فإن قتيبة ثقة كما قال الحفاظ الناقلون فيه» 
فلا ضير من تفرده بروايته. وأما عن الوهمء فهو وهم إذ لا دليل عليه» ولا يثبت الشيء إلا 
بدليل» وهنا لا دليل فلا وهم. وأما عن الثانية: فيزيد غير معروف بالتدليس وقد أدرك أبا 
الطفيل» فقد ولد سنة (:5 ه) ومات سنة (114 ه) وتوفي أبو الطفيل سنة ٠٠١(‏ ه) فأبو 
الطفيل قد عمر إذاً فيزيد كان يوم وفاته يبلغ من العمر (41) سنة. فهو لا محالة رآه وسمع 
منهء ولذا فالحديث صحيح. وانظر/ إرواء الغليل برقم (01/8). 

(601) حسن لغيره: أخرجه الأمام أحمد في مسنده (19/1” - 54)» والبيهقي (9/ 157 - 2)154 
من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة وكريب كلاهما عن ابن عباس ٠.‏ 

(4؟0) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري برقم 2)١١١7(‏ ومسلم »)55/١(‏ وأبو عوانة (؟/ 
»©2١‏ وأبو داود )١1١14(‏ وغيرهم كثير. 


كتاب الصلاة نلف 


الشرط الثالث: وجود العذر حال افتتاح الأولى» والفراغ منهاء وافتتاح الثانية» لأن 
افتتاح الأولى موضع النية» وبافتتاح الثانية يحصل الجمع فاعتبر العذر فيهاء فإن انقطع 
العذر في غير هذه المواضع لم يؤثرء وإن جمع في وقت الثانية اعتبر أن ينوي التأخير 
للجمع في وقت الأولى» إلى أن يبقى منه قدر فعلهاء واستمرار العذر إلى وقت الثانية» 
ولا يعتبر وجوده في وقت الثانية» لأنها صارت في غير وقتهاء وقد جوز له التأخير ولا 
يعتبر المواصلة بينهما في أصح الوجهين. لأن الثانية مفعولة في وقتهاء فهي أداء على 
كل حال» والأولى معها كصلاة فائتة: 
فصل: 

والسبب الثاني: المطر يبيح الجمع بين المغرب والعشاءء لأن أبا سلمة قال: من 
السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاءء وكان ابن عمر يجمع إذا جمع 
الأمراء بين المغرب والعشاءء ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطرء قال أحمد: ما سمعت 
بذلك» وهذا اختيار أبى بكرء وذكر بعض أصحابنا وجهاً فى جوازه قياساً على الليل» ولا 
يصح لأن المشقة في المطر إنما تعظم في الليل لظلمته» فلا يقاس عليه غيره. 

والمطر المبيح للجمع هو الذي يبل الثياب» وتلحق المشقة بالخروج فيه والثلج 
مثله في هذاء فأما الطل والمطر الذي لا يبل الثياب» فلا يبيح الجمع؛ لعدم المشقة 
فيه وهل يجوز الجمع لمن يصلي منفرداًء أو لمقيم في المسجدء أو من طريقه إليه 
في ظلال؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يجوز لعدم المشقة. 

والثاني: يجوزء لأن العذر العام لا يعتبر فيه حقيقة المشقة كالسفر. 


والوحل بمجرده مبيح للجمع» لأنه يساوي المطر في مشقته وإسقاطه للجمعة 
والجماعة» فهو كالمطرء وفيه وجه آخر أنه لا يبيح» لاختلافهما في المشقة» وفي الريح 
الشديدة فى الليلة المظلمة وجهان. 


فصل: 
والسبب الثالث: المرض يبيح الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا 


لحقه بتركه مشقة وضعف» لأن ابن عباس قال: جمع رسول الله كلِنْدَ بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. 0003 وقد أجمعنا على 


(014) انفرد بإخراجه مسلم في صلاة المسافرين »)59١ 49١ /١(‏ الحديث .07١6/04(‏ 


ل كتاب الصلاة 


أن الجمع لا يجوز لغير عذرء ولم يبق إلأ المرض ولأن النبي ككل أمر سهلة بنت سهيل 
وحمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين لأجل الاستحاضة» وهو نوع مرض»ء ثم هو 
مخير بين التقديم والتأخير أي ذلك كان أسهل عليه فعلهء لأن النبي كَل كان يقدم إذا 
ارتحل بعد دخول الوقت. ويؤخر إذا ارتحل قبله طلباً للأسهل. فكذلك المريض» وإن 
كان الجميع عنده واحداً فالأفضل التأخير» فأما الجمع في المطر فلا تحصل فائدة 
الجمع فيه إلا بتقديم العشاء إلى المغرب» فيكون ذلك الأولى» والله أعلم. 


باب صلاة المريضص 


إذا عجز عن الصلاة قائماً صلى قاعداًء لقول النبي كَل لعمران بن خضي 1 قصل 
قَائماً قَإِنْ لَمْ تَسْنَطِعْ فقاعداً فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب) رواه الا وصلى 
النبي كل قاعداً بأصحابه. وهو شاك. 


وصفة جلوسه على ما ذكرنا في صلاة التطوع . 

فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» 
يقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته. 

فإن سجد على وسادة بين يديه جاز» لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بهاء 
ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه. 

وإن أمكنته الصلاة قائماً وحده ولم تمكنه مع الإمام إلا بالقعود في بعضها فهو 
مخير فيهاء لأنه يفعل في كل واحد منهما واجباً ويترك واجباًء وإن أمكنه القيام وعجز 
عن الركوع والسجود صلى قائماًء فأومأ بالركوع» ثم جلس فأومأ بالسجودء لأن سقوط 
فرض لا يسقط فرضا غيره. 

لخ وأ كان بعبن رمد فقال ثقات من العلماء ء بالطب: 0 

مداواتك جاز ذلك» لأن أم سلمة تركت السجود لرمد بهاء ولأنه يخاف منه الضررء 
أشبه المرض . 


265 برقم ,)1١115/(‏ وأبو داود برقم (؟946) والترمذي برقم ةر ” وابن ٠‏ ماجه برقم سرف ف 6 5 


وغيرهم كثير. 


كتاب الصلاة 


فصل: 

وإن عجز عن القعود صلّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه؛ء لحديث 
عمران» وإن صلى على جنبه الأيسر جاز للخبرء ولأنه يستقبل القبلة به» وإن صلى 
مستلقياً على ظهره بحيث إذا قعد كان وجهه إليها جاز» لأنه نوع استقبال» ويحتمل أن 
لا يجوز لمخالفته الأمرء وتركه الاستقبال بوجهه وجملته. 

فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى على ظهره؛ ويومىء بالركوع والسجود 
برأسهء فإن عجز فبطرفيه» ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. 
فصل: 

وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه» وأتم صلاته. وإن ابتدأها 
قائماً أو قاعداً فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنهء لأنه يجوز أن يؤدي 
جميعها قائماً حال القدرة» وقاعداً حال العجزء فجاز أن يفعل بعضها قائما مع القدرة 
وبعضها قاعدا مع العجز. 
فصل: 

ومن كان فى ماء أو طين لا يمكنه السجود إلا بالتلوث والبلل فله الصلاة بالإيماء» 
والصلاة على دابته؛ لأن اميك مالك صلى المكتوبة في يوم مطير على دابتهة. وروى 
يعلى بن أمية عن النبي كله أنه انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه» والسماء من فوقهم والبلة 
من أسفل منهم فصلى رسول الله يِه وأصحابه على ظهور دوابهم يومئون ويجعلون 
السجود أخفض من الركوع. رواه الأثرم» والترمذي”"””*2. فإن كان البلل يسيراً لا أذى 
فيه لزمه السجودء لأن النبي كَلِ انصرف من صلاته وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. 
متفق عليه . 

وهل تجوز الصلاة على الدابة لأجل مرض؟ فيه روايتان: 


إحداهما: تجوزء اختارها أبو بكرء لأن مشقة النزول في المرض أكثر من المشقة 
بالطل 


010) ضعيف: أخرجه الترمذي برقم »)51١(‏ والإمام أحمد في مسنده (5/ 177 - 02174 والدارقطتي 
580/1 -7"81)» والبيهقي »)1١7(‏ والخطيب في تاريخ بغداد )147-1877/1١(‏ من طريق 
عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده به. وقد ضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب. 
وكذا البيهقي بقوله: وفي إسناده ضعف ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره. 
يشير إلى عمرو وأبيه فهما مجهولان. 


املكو كتاب الصلاة 


والئانية: لا تجوزء لأن ابن عمر كان ينزل مرضاهء ولأن الصلاة على الأرض 


فإن خاف المريض بالنزول ضرراً غير محتمل كالانقطاع عن الرفقة ونحوه فله 
الصلاة عليهاء رواية واحدة» لأنه خائف على نفسهء فأشبه الخائف من عدو. 


باب صلاة الخوف 

تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح» كقتال الكفار والبغاة والمحاربين ولا 
تجوز في محرم لأنها رخصة» فلا تستباح بالمحرم كالقصر. 

والخوف على ضربين» شديد» وغيره» فغير الشديد» يجوز أن يصلي بهم على 
الصفة التي صلاها رسول الله كَل قال أحمد رضي الله عنه: الاحاديت الى جاءت في 
صلاة الخوف كلها أحاديث جياد صحاح » وهي تختلف» » فأقول: إن ذلك كله جائز 
فعله» إلا أن حديث سهل بن أبي خيثمة أنكى في العذر فأنا أختاره» وقال ستة أو سبعة: 
يروى فيها كلها جائزء فتذكر الوجوه التي بلغنا. 

فالوجه الأول: منها ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي كَل يوم ذات 
الرّقَاع صلاة الخوف» أن طائفة صلت معهء وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة» 
ثم ثبت قائماً فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى, 
حا و الح ل لتر وح لي ام وأتموا لاشيم تم سلم بهو 

متفق عليه2*”2. فهذا حديث سهل الذي اختاره أحمد. 

ويشترط أن يكون في المسلمين كثرة يمكن تفريقهم طائفتين كل طائفة ثلاثة فأكثر. 

ويقرأ الإمام في حال الانتظار» ويطيل حتى يدركوه؛ لأن الصلاة ليست محلاً 
للسكوتء وتكون الطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقته إن سها لحقهم حكم 
سهوهء وسجدوا له وإن سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لأنهم مأمومونء فإذا فارقوه 
صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه. وإن سهوا سجدوا لأنهم منفردون فأما الطائفة الثانية؛ 
فلحقها سهو إمامها في جميع الصلاة» ما أدركوه معه وما لم يدركوة كالمسبوق» ولا 
يلحقهم حكم سهرهم في شيء من صلاتهمء لأنهم إن فارقره فعلاً فهم مؤتمون به 
حكماًء لأنهم يسلمون بسلامه» فإذا قضوا ما عليهم فسجد إمامهم سجدوا معهء فإن 


(4؟6) أخرجه البخاري برقم (5179)» ومسلم برمم .)7١١/855(‏ 


كتاب الصلاة ينض 


سجد قبل إتمامه سجدوا مع لأنه إمامهم فلزمهم متابعته» ولا يعيدون السجود بعد 
فراغهم من التشهدء لأنهم لم ينفردوا عن الإمامء فلا يلزمهم من السجود أكثر مما 
يلزمهء» بخلاف المسبوق. 
فصل: 

الوجه الثاني: أن يقسمهم طائفتين» يصلي بكل طائفة صلاة كاملة» كما روى أبو 
بكرة قال: «صلى رسول الله كد في خوف الظهر. فصف بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء 
العدو. فصلى ركعتين ثم سلمء فانطلق الذين فلو موديو موقف أصحابهم ‏ ثم 
جاء أولئك فصلوا خلفه. فصلى بهم ركعتين ثم سلّمء فكان لرسول الله كل أربعاً 
ولأصحابه ركعتين ركعتين». رواه أبو داود(؟” , 
فصل: 

الوجه الثالث: أن يصلي بهم كالتي قبلهاء إلا أنه لا يسلم إلا في آخر الأربع» كما 
روى جابر قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى إذا كنا بذات الرقاع» فنودي بالصلاة» 


فصلّى رسول الله كَلْ بطائفة ركعتين» ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت 
لرسول الله كَل أربع ركعات» وللقوم ركعتان. رواه البار 070 , 
فصل: 

الوجه الرابع: ما روى عبد الله بن عمر قال: صلَّى رسول الله كل صلاة الخوف 
في بعض أيامه. فقامت طائفة معهء وطائفة بإزاء العدوء فصلى بالذين معه ركعة ثم 
ذهبواء وجاء الاخرون فصلى بهم ركعةء ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة. متفق 
ار فهذا الوجه جوز أحمد [رضي الله عنه] الصلاة به» واختار حديث سهلء لأنه 
أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة» وأنكى فى العدو وأما الكتاب فقول الله تعالى: 
«وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 259 الآية» وقوله: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 


(2)079- ضعيف: أخرجه أبو داود برقم )١1748(‏ من طريق الحسن عن أبي بكرة. وضعفه لأن الحسن 
مدلس» وقد عنعنه. 

(070) الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في المغازي (// ١0؛»‏ الحديث (4175)», ومسلم 
برقم (8141). 

(071) أخرجه البخاري في المغازي (4417/7)» الحديث (4177): ومسلم برقم (88)» وأبو داود 
برقم (2»)1141 والترمذي برقم (554)»: والنسائي (/1791). 

(6085) 2 من النساء .,)1١7(‏ 


4 كتاب الصلاة 


فليصلوا معك6*”””*'. ظاهره أن جميع صلاتها معهء وأن الطائفة الأولى قد صلت جميع 
صلاتهاء ولا يتحقق هذا في هذا الوجه. وأما الاحتياط للحرب فإن كل طائفة تنصرف 
بعد الفراغ من صلاتهاء وتتمكن من الضرب والكلام والتحريض وغيره» وفي هذا الوجه 
تنصرف كل طائفة وهي في حكم الصلاة لا تتمكن من ذلك» ولا يخلو من أن تمشي أو 
تركب وذلك عمل كثير يفسدها. 


فصل: 


الوجه الخامس: إذا كان العدو في جهة القبلة» بحيث لا يخفى بعضهم على 
المسلمين ولم يخافوا كميناًء صلّى بهم كما روى جابر» قال: شهدت مع رسول الله علد 
صلاة الخوف. .خصففنا خلفه صفينء» والعدو بينئا وبين القبلة» فكبر رسول الله عَم 
وكبرنا جميعاء ثم ركع وركعناء» ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 10 ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي وك 
السجود. وقام الصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم 
الصف والمؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع رسول الله بَكهِ وركعنا جميعاًء ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً» ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا في 
الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر فى نحور العدوء فلما قضى النبي كَل السجود. 
وقام الصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدء ثم سلم النبي كَل 
وسلمنا حويها: أخرجه ا 


فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلهاء ولا نعرف وجهاً سادساً غير ما روى ابن 
عباس قال: صلَّى النبي كله بذي قرد صلاة الخوف» والمشركون بينه وبين القبلة» 
' فصف صفاً خلفه وصفاً موازي العدوء فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء. ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم فكانت لرسول 
الله بك ركعتان» ولهم ركعة ركعة. رواه الأثره*””*. فكلام أحمد [رضي الله عنه] 
يقتضى كون هذا من الوجوه الجائزة» إلا أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد 
الركنات» فيدل على أن هذا ليس بمذعب 'له: 


(086) من النساء .)١٠١37(‏ 

(5"ه) برقم .)85٠0/9٠1(‏ 

(015) صحيح: أخرجه النسائي »)١19/7(‏ والإمام أحمد برقم (707. 3854)., والحاكم /١(‏ 
ناوليفن وسنده صحيح . 


كتاب الصلاة 189 


فصل: 

فإن صلّى المغرب على حديث سهلء؛ صلى بالطائفة الأولى ركعتين» وتتم 
لأنفسها ركعة» تقرأ فيها بالحمد لله وبالثانية ركعة» وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها 
بالحمد لله وسورة» وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالئة في أحد الوجهين» لأن الانتظار 
في القيام أولى لكثرة ثواب القيام واستحباب تقصير التشهدء وفي الآخر تفارقه حين 
يفرغ من تشهده الأولء فتقوم ويثبت هو جالساً لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة» ويطيل 
التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض » ثم تكبر الطائفة وتدخل معهء فإذا جلس 
للتشهد الآخر نهضت لقضاء ما فاتهاء ولم تتشهد معه لأنه ليس بموضع تشهدهاء 
ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا: إنها تقضي ركعتين متواليتين» لثلا. يفضي إلى وقوع 
جميع الصلاة بتشهد واحد. 
قحل: 

ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قوله تعالى: طوَإِذًا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَّهُمْ 
الصّلاة4””” الآية. ولأنها حالة خوف فأشبهت حالة السفرء ويصلى بكل طائفة 
ركعتين» وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة, والطائفة الأخرى بالحمد لله 
وسورة»؛ وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان؛ على ما ذكرنا في المغرب. وإن 
صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة» أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية 
ركعتين» جاز لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بهما. 

وإن فرقهم أربع فرق» وصَلّى بكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب صحت 
صلاة الأولى والثانية» لأنهما فارقتاه لعذرء وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظاراً لم يرد 
الشرع بمثله» وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة. وقال ابن حامد: إن لم 
يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذرء فأشبه من صِلَّى وراء محدث يجهل هو 
والإمام حدثه . 


فصل: 

إذا صلَّى صلاة الخوف من غير سخوف لم تصحء لأنها لا تنفك من مفارق إمامهء 
أو تارك متابعته» أو قاصر مع إتمام إمامه. أو قائم للقضاء قبل سلامه؛ وكل ذلك مبطل 
إلا مع العذرء إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكرة. 


[الشضدف4 من النساء (5). 


رون كتاب الصلاة 


فصل: 

قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف» لأنه لو وجب لكان شرطاً 
كالسترة؛ ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين» ويكره ما يثقله 
كالجوشنء وما يمنع إكمال السجود كالمغفرء وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطاء فإن 
كان في حاشية لم يكرهء ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة» إلا أن يخاف 
وقوع السهام والحجارة ونحوها به فيجوز للضرورة؛ ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر 
به بقوله تعالى: طوليأخذوا أسلحتهم 74" , وقوله تعالى: الا جناح عليكم إن كان 


بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكو ”7 . فيدل على الجتاح عند 
عدم ذلك. 
8 


فصل: 

الضرب الثاني : الخوف الشديدء مثل التحام الحرب والقتال» ومصيرهم إلى 
المطاردة» فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركباناًء يُومُونَ بالركوع والسجود على 
قدر الطاقة» ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون» ولا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء 
وصلاتهم صحيحة؛ وإن هرب هرباً مباحاً من عدو أو سيل أو سبع بع أو نار لا يمكنه 
التخلص إلا بالهربء أو كان أسيراً يخاف الكفار ا في موضع يخاف 
أن يظهر عليه صلى كيفما أمكنه» قائماً أو قاعداً أو مستلقياً إلى القبلة وغيرها بالإيماء؛ 
في السفر والحضرء فإن أمن فى صلاته أتمها صلاة أمن؛ وإن ابتدأها آمناً فعرض له 
الخوف أتمها صلاة خائفء لأنه يبنى على صلاة صحيحة» فجاز كبناء صلاة المرض 
على صلاة الصحة. ١‏ 

وإن رأى سواداً فظنه عدواً فصلّى صلاة الخوف ثم بان أنه غير عدوء أو بينه وبينه 
ما يمنع العبور أعاد: لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم 
بحدثه. قال أصحابنا: ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا وركباناً» ويعفى 
عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة» كما عفي عن العمل الكثير وترك الاستقبال. 


ياب صلاة الجمعة 


وهي واجبة بالإجماع. وروى ابن ماجه عن جابر قال: خطبنا رسول الله كيد فقال: 
«رَاعلَمُوا أَنَّ الله قَدِ آفتَرَض عَلَيْكُمُ الجَمعَةَ في مقامي هذا فِي يَرْمِي هذا في شهري هذاء 


3ه من النساء .)1١37(‏ (مه0) من النساء .)١١7(‏ 


كتاب الصلاة فس 


في عابي هذا إِلَى يوْم القِيامَةِ فُمَن تَرَكها في حَيّاتي أ بَعْدِيء وَلَهُ إِمَامَّ عَادِلَ أَوْ جَائرٌ 
استخفافاً بها أو جُحُوداً لَهَاء قلا جَمَعَ الله لَهُ شَمْلَهُ ولآ بَارَكَ لَهُ فِي أمْرو؛. 

ولا تجب إلا على من اجتمعت فيه شرائط ثمانية: الإسلام» والبلوغ» والعقل» 
لأنها من شرائط التكاليف بالفروع» والذكورية» والحرية» والاستيطان» لما روى طارق 
ابن شهاب قال: إن النبي كل قال: «الجَمْعَةُ حَْ وَاجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا 
أرْبَعَة: عبد مَمْلوكُء أو امرأةٌ» أو مسافرٌء أو مريضٌ» رواه أبو داود. ولأن المرأة ليست 

وفي العبد رواية أخرى أنها تجب عليه لأنها فرض عين من الصلوات فوجبت عليه 
كالظهرء والأولى أولى للخبرء ولأن العبد مملوك المنفعة محبوس على سيده؛ أشبه 
المحبوس بدين. 

السابع : انتفاء الأعذار المسقطة للجماعة. 

الثامن: أن يكون مقيماً بمكان الجمعة أو قريباً منه. وتجب الجمعة على أهل 
المصر قريبهم وبعيدهم» لأن البلد كالشيء الواحد» وتجب على من بينه وبين الجامع 
فرسخ من غيرهم» ولا تجب على غيرهم, لأن النبي كله قال: ١ا‏ لجْمْعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ 
النّدَاة» رواه أبو داود*" , ولم يمكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته؛ والموضع 
الذي يسمع منه النداء في الغالب» إذا كان المؤذن صيّتاً بموضع عالء والرياح ساكنة» 
والأصوات هادئة والعرارض منتفية» فرسخ فاعتبرناه به. 
فصل: 

وهذه الشروط تنقسم أربعة أقسام : 

أحدها: شرط للصحة والانعقاد وهو: الإسلام والعقل» فلا تصح من كافر ولا 
مجنون. ولا تنعقد بهماء لأنهما ليسا من أهل العبادات. 

الثاني : شرط للوجوب والانعقاد» وهي : الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان» 
فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه ولا يصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل 
الوجوب» فلم تنعقد بهم كالنساء. ونصح منهم وتجزتهم عن الظهر» وحضورها لغير 


النساء أفضل» لأن سقوطها عنهم رخصة.ء فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم» كالمريض يتكلف 
الصلاة قائماً. 


لخردف أحخْر جه أبو ذاود برقم ١65(‏ 0 


لف الكاني محلد ١‏ 


يفف كتاب الصلاة 


الغالث: شرط الوجوب السعى فقط وهو: انتفاء الأعذارء فلو تكلف المريض 
الحضور وجبت عليه» وانعقدت به» لأن سقوطها كان لدفع المشقة» فإذا حضر زالت 
المشقة.» فوجبت عليه» وانعقدت به كالصحيح . 

الرابع : شرط الانعقاد حسب وهو: الإقامة بمكان الجمعة» فلو كان أهل القرية 
يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورهاء ولم تنعقد بهمء ولو خرج أهل المصر أو 
بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة» لأنهم غير مستوطنين بهاء والظاهر أنه تصح 
إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. 
فصل: 

والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام, لأنه 
ريما زال عذره فلزمته الجمعة». فإن صلىء. فقال أبو بكر: لا تصح صلاته لذلك» 
والصحيح أنها تصح ١‏ لله فل فرضه» فلا يبطل بالاحتمال» كالمتيمم فإن زال عذره 
فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة» لأنه أدى فرض الوقت». فأشبه المعضوب إذا حج 
عن نفسه ثم برىء» وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلاء لقول النبي كَل لأبي 
ذر: «قَصَلّهَا مَعَهُم تَكْنْ لَك نَافِلَة؛ ولأن الأولى أسقطت الفرض. فأما من تجب عليه 
الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصحء لأنه ما خوطب بالظهرء فإن فاتته 
الجمعة أعادها ظهراً لأنه خوطب بها حيئذ. 


وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهراً لم تصح لذلكء فإذا خرج 
وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهرء ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل 
فرضها أن يصلي الظهر في جماعة؛ لقول النبي كلِ: «صَلاةٌ الجَمَاعَةٍ تفضل صلاة 


040 1 1ئه) 6010 
بسبع وعسرين درجه ( 3 ذا ا ا ا ال ل 0 


(04) بالمعجمة أي المنفردء يقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفرداً وحدهء قال الحافظ: وقد 
رواه مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسياقه أوضح ولفظه: «صلاة الرجل في 
الجماعة تزيد على صلاته وحده». برقم .)250١/15٠(‏ انظر/ فتح الباري (؟/166). 

)04١(‏ قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال: سبعا وعشرين. 
قال الحافظ: قلت: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبذ الرزاق عن عبد الله العمري 
عن نافع فقال فيه خمس وعشرون لكن العمري ضعيف. 
ووقع عند ابي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال 
فيه بخمس وعشرين وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن 
كان راويها ثقة. 


كتاب الصلاة رن 


متفق عليه””**2. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه. 


26:7١ 


وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ بضع وعشرين فليست 
مخالفة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبعء وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي 
هريرة وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة» وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم» 
وعن عائشة وأنس عند السراج» وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن 
زيدء وزيد بن ثابت وكلها عند الطبراني» واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبيّ 
فقال: أربع أو خمس على الشك وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها سبع وعشرون 
وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف وفي رواية لأبي عوانة بضعاً وعشرين وليست 
مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمسء فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذ لا أثر 
للشك. واختلف في أيهما أرجحء فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها. وقيل: رواية السبع لأن 
فيها زيادة من عدل حافظ . انظر/ فتح الباري (؟/66١1).‏ 

الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة المعنى. ونقل الطيبي عن التوربشتي ما حاصله: أن 
ذلك لا يدرك بالرأي» بل مرجعه إلى علم النبوة التي قصرت علوم الألباء عن إدراك حقيقتها 
كلهاء ثم قال: ولعل الفائدة هي اجتماع المسلمين مصطفين» كصفوف الملائكة» والاقتداء 
بالإمام. وإظهار شعائر الإسلام وغير ذلك. 1 

قال الحافظ : وكأنه يشير إلى ما قدمته عن غيره وغفل عن مراد من زعم أن هذا الذي ذكره لا 
يفيد المطلوب. لكن أشار الكرماني إلى احتمال أن يكون أصله كون المكتوبات خمساً فأريد 
المبالغة في تكثيرها فضربت في مثلها فصارت خمساً وعشرين. ثم ذكر للسبع مناسبة للسبع 
أيضاً من جهة عدد ركعاتها ورواتبها. 

وقال غيره: الحسنة بعشر للمصلي منفرداً فإذا انضم إليه آخر بلغت عشرين ثم زيد بقدر عدد 
الصلوات الخمس. أو يزداد عدد أيام الأسبوع. قال الحافظ: ولا يخفى فساد هذا. وقيل: 
الأعداد عشرات ومئين وألوف وخير الأمور الوسط فاعتبرت المائة والعدد المذكور ربعها. 

قال الحافظ: وهذا أشد فساداً من الذي قبله. قال الحافظ: وقرأت بخط شيخي البلقيني فيما 
كتب على العمدة ثم ذكره» وقال: وظهر لي الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم. 
فلولا الإمام ما سمي المأموم وكذا عكسه فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة خمس 
وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين 
على الأصل والفضل. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجة المذكورة. 

قال ابن الجوزي: وما جاؤوا بطائل. 

قال الحافظ: وقد فصلها ابن بطال وتبعه جماعة من الشارحين» وتعقب الزين بن المنير بعض 
ما ذكره واختار تفصيلاً آخر أورده» قال الحافظ: وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت 
ما لا يختص بصلاة الجماعة» وذكر سبعاً وعشرين خصلة فانظرها. انظر/ فتح الباري (؟677/5١‏ 
/ا16). 


(047) أخرجه البخاري في الأذان (؟/ :»)١65‏ الحديث (555)»: ومسلم في المساجد »)565١/١(‏ 


الحديث (49؟/300). 


1 كتاب الصلاة 


فصل: 
ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط: 


أحدها: الوقت» فلا تصح قبل وقتها ولا يعده بالإجماع» وآخر وقتها آخر وقت 
الظهر بغير خلاف» فأما أوله فذكر القاضى أنها تجوز فى وقت العيد”؟؟*22 لأن أحمد 
رضي الله عنه قال في رواية عبد الله: يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال» يذهب إلى 
أنها كصلاة العيدء لحديث وكيعء عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن حجاج» عن عبد 
لله بن سيلآن» قال: شهدت الجمعة مع أبي بكرء فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف 
النهارء وشهدتها مع عمر بن الخطاب» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف 
النهارء ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أجمعين» فكانت خطبته وصلاته 
إلى أن أقول: قد زال النهارء فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل للإجماع. 
وعن جابر قال: كان رسول الله يَكهِ يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول 
الشمس . رواه مسلم. ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين. 


وقال الخرقي: تجوز في الساعة السادسة”***2» وفي نسخة الخامسة49, 


لمدوورسة ]نه لا بجر كين ذللف لأن ما رويناه تختص به. والأفضل فعلها عند زوال 
الشمس صيفاً وشتاءً» لا يقدمها إلى موضع الخلاف» ولا يؤخرها. فيشق على الناس؛ 
م بن الأكوع قال: كنا نجمع مع النبي كله إذا زالت الشمس» ثم نرجع 

نتتبع الفيء» متفق عليه. فإن خرج الوقت وهم فيهاء فقال أحمد: من أدرك التشهد أتمها 
جمعة» فظاهره اد مز رقت ل ميدن رلا السلام» لأن الوقت شرط» فيعتبر في 
جميعها كالوضوءء وقال الخرقي: إن دخل رقت الفصر وقد صلا ركعة أجزأتهم جمعة» 
لأنه شرط يختص بالجمعة» » فلم يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق» 
وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهراً أو يستأنف؟ على وجهين» بناء على المسبوق» 
بأكثر من ركعة» وقال القاضي: متى تلبّس بها فو وقتها أتمها جمعة» قياساً على سائر 
الصلوات» فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة» لأن الأصل بقاؤه» وإن 
ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. 


(045) انظر/ المغني لموفق الدين (؟/١51).‏ 
(046) قال المصنف في كتابه المغني: وهذا هو ظاهر كلام الخرقي. انظر/ المغني لموفق الدين 
.)16١ ١)‏ 


(6047) انظر/ المغني لموفق الدين .)51١/1(‏ 


كتاب الصلاة لف 


فصل: 

الشرط الثاني: أن يكون في قرية مبنية بما جرت العادة ببناء القرى به 2-0 
أو طين أو لبن أو قصبء مجتمعة البناء بما جرت به العادة في القرية الواحدة» يسكنها 
أربعون من أهل الجمعة سكنى إقامة لآ يظترن نيا سينا رلاتفعاة: فأما أهل الخيام 
وبيوت الشعر فلا جمعة لهمء لأن ذلك لا ينصب للاستيطان» ولذلك كانت قبائل العرب 
حول المدينة» ولم يأمرهم النبي كَل ببجمعة» وإن كانت قرية يسكن فيها بعض السنة 
دون بعضء» أو متفرقة تفرقاً لم تجر به العادة» لم تصح فيها الجمعة. فإن اجتمعت هذه 
الشروط في القرية») وجبت الجمعة على أهلهاء وصحت بهاء لأن كعباً قال: أسعد بن 
زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت» من حرة بني بياضة» في نقيع يقال له: نقيع 
الخضمات . رواه أبو داود. 

قال الخطابي: حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة» ولأن هذا بناء استوطنه 
أربعون من أهل الجمعة» فوجبت عليهم كأهل المصرء وتجوز إقامة الجمعة فيما قارب 
البنيان من الصحراءء لحديث أسعد بن زرارة. فإن خربت القرية» فلازموها عازمين على 
إصلاحها ومرمتها فحكمها باق. وإن عزموا على النقلة عنها زال الاستيطان. 


فصل: 

الشرط الثالث: اجتماع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة. 

وعنه: تنعقد بثلاثة» لأنهم جمع تنعقد بهم الجماعة» وعنه بخمسين» والمذهب 
الأول؛ لأن جابراً قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة. فينصرف إلى 
سنة النبي كَل فإن انفضوا فلم يبق معه إلا أقل من أربعين لم يتمها جمعة» لأنه 
شرطء فاعتبر في جميع الصلاة كالطهارة» وهل يستأنف ظهراً أو يبني على صلاته؟ 
على وجهين» بناء على المسبوق» وقياس المذهبء. أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة 
أتمها جمعة. لأنها شرط تختص الجمعة فلم يعتبر الركوع في أكثر من ركعةء 
كالجماعة فيها. 


فصل: 

ولا يختلف المذهب أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام الركوع في الثانية أنه يتمها 
جمعة» فإن أدرك أقل من ذلك لم يتمها جمعة» لما روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: امن أَذرَك َعم من الصَلاة مع الإمام قد أَذرَك الصّلاه متفى عليه. وفي لفظ : 
اقَلْيْضِفٌ إليها أخرى» فأما من أدرك أقل من ذلك فقال الخرقي: يبني على ظهر إذا كان 


مضنا كتاب الصلاة 


قد دخل بنية الظهر. فظاهر هذا أنه إن نوى جمعة لزمه الاستئناف. لأنهما صلاتان لا 
تتأدى إحداهما بنية الأخرى» فلم يجز بناؤها عليهاء كالظهر والعصر. وقال أبو إسحاق 
ابن شاقلا: ينوي جمعة لثلا يخالف بنيته نية إمامه» ثم يبني عليها ظهراً لأنهما فرض 
وقت واحدء ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين فجاز أن يبني عليها الأربع» كالتامة مع 
المقصورة . 
فحل: 

من أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود فأمكنه السجود على ظهر إنسان أو قدمه 
لزمه. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه 
أو قدمه. رواه الطيالسي. ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصح. كالمريض 
يومىء» فإن لم يمكنه ذلك انتظر زوال الزحام؛ ثم يسجد ويتبع الإمامء لأن النبي يكل 
أمر أصحابه بذلك في صلاة عُسْمَان للعذر. والعذر ههنا قائم» وكذلك إن تعذر عليه 
السجود لعذر من مرض أو نوم أو سهو. فإن خاف فوات الركوع مع إمامه لزمه متابعته 
وترك السجود لقول النبي كَلِِ: «فَإِذَا رَكَعّ فَارْكَعُوا؛ ولأنه مأموم خاف فوات الركعة فلزمه 
متابعة إمامه» كالمسبوق فيركع مع إمامهء وتبطل الأولى. وتصير الثانية أولاه. فإن سجد 
وترك متابعة إمامه بطلت صلاته» إن علم تحريم ذلك» لأنه ترك الواجب عمداًء وإذ ل 
يعلم تحريمه» لم تبطل صلاته» ولم يعتد بسجوده. لأنه أتى به في موضع الركوع جهلاً 
فهو كالساهي. 


وقال أبو الخطاب: يعتد بسجوده ويتم ركعته الأولى» فإن أدرك الركوع أيْضاً 
صحت له الركعتان وإن فاته الركوع» فاتته الثانية وحدها فيقضيها بعد سلام إمامه» وتصح 
جمعته» قال: ويسجد للسهوء وقال القاضي: هو كمن لم يسجدء فإن أدرك الركوع 
صحت له الثانية وحدهاء وإن فاته الركوع وأدرك معه السجدتين سجدهما للركعة 
الأولى»؛ وصحت له ركعة» ويقضي ركعة» وتمت جمعته لإدراكه ركعة» وإن فاتته 
السجدتان أو إحداهما قضى ذلك بعد سلام إمامه» فتصح له ركعة» وكذا لو ترك سجدتي 
الأولى» خوفاً من فوات ركوع الثانية فركع معهء وزوحم عن سجدتي الثانية فأمكنه 
السجود في التشهد سجدء وإن لم يمكنه سجد بعد سلام الإمام وصحت له ركعة 
ومثلها: لو كان مسبوقاً بالأولى وزوحم عن سجود الثانية» وهل يكون مدركاً للجمعة في 
كل موضع لم يتم له ركعة إلا بعد سلام إمامه؟ على روايتين: 


إحداهما: يكون مدركاً لهاء لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمامء أشبه ما لو ركع 
وسجد معة . 


كتاب الصلاة فض 


والثانية: لا جمعة لهء لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة» فأشبه المسبوق بركوع الثانية» 
وعلى هذه الرواية هل يستأنف أو يتمها ظهراً على وجهين. 
وإن أحرم مع الإمام فزوحم» وأخرج من الصف فصل فذَّأُ لم تصح صلاته» وإن 
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صلَّى ركعة وأخرج في الثانية» فأتمها وحده ففيه روايتان: 
إحداهما: يتمها جمعة» لأنه أدرك مع إمامه ركعة» فأشبه المسبوق. 


والثانية: يعيد لأنه فد في ركعة كاملة. فإن أدرك مع الإمام ركعة» وقام ليقضي» 
فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة؛ أو شك في إحدى السجدتين» لزمه أن يرجع إن 
لم يكن شرع في قراءة الثانية» فيأتي ب بما ترك» ثم يقضي ركعة أخرى» ويتمها جمعة. 
نص عليه» وإن ذكر بعد شروعه فى قراءة الثانية بطلت الأولى» وصارت الثانية أولاه. 
رما سي على المسيومن» رفي رس لكر انهلا تحمل له اكه الأنه لميدزة 
مع الإمام ركعة كاملة» وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما 
تركهاء أو شك في ذلك» فإنه يجعلها من الأولى» وتصير الثانية أولاه» فأما إن شك في 
إدراك الركوع مع الإمام. لم يعتد له بالركعة التي مع الإمامء وتصير ظهراً قولاً واخداً. 
فصل: 

الشرط الرابع: أن يتقدمها خطبتان» لأن النبي كَل كان يخطب خطبتين يقعد 
بينهما. متفق عليه. وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقالت عائشة رضي الله 
عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخظة: . ومن شرط صحتها حضور العدد 
المشروط للصلاة» لأنه ذكر الاشتراط للصلاة واشترط له العددء كتكبيرة الإحرام» فإن 
انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة» لأنه تفريق يسيرء فلم يمنع» كالتفريق 
بين المجموعتين» ويشترط لهما الوقت لذلك» ويشترط الموالاة في الخطبتين» فإن فرق 

بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة» فأطال بطلت» فإن 
كان يسيراً بنى» لأنهما مع الصلاة ة كالمجموعتين» ويحتمل أن الموالاة ليست شرطأء 
لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم تشترط الموالاة بينهماء كالأذان والإقامة ولابة يشترط لهما 
الطهارة» نص عليه لذلك» ولأنها لو اشترطت لاشترط الاستقبال كالصلاة. وعنه: أنها 
شرطء لأنه ذكر شرط في الجمعة فأشبه تكبيرة ة الإحرام. ويشترط أن يتولاهما من يتولى 
الصلاة لذلك» لكن يجوز الاستخلاف فى الصلاة للعذر»ء لأنه إذا جاز الاستخلاف في 
بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكمالها أولى» وعنه: ما يدل على جواز الاستخلاف 
لغير عذرء قال في الإمام يخطب يوم الجمعة» ويصلي الأمير بالناس: لا بأس إذا حضر 
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الأمير الخطبة» لأنه لا يشترط اتصالها بهاء فلم يشترط أن يتولاهما واحدء كصلاتين» 
وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا يشترط. لأنه لا يشترط فى صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان 
مأموماًء فكذلك إذا كان إماماً. 

والثانية: يشترط لأنه إمام» فاشترط حضوره للخطبة» كما لو لم يستخلف. 


قفصل: 

وفروض الخطبة أربعة أشياء : 

حمد الله تعالى» لأن جابراً قال: كان رسول الله كه يخطب الناس». يحمد الله 
ويثني عليه بما هو أهلهء ثم يقول: «من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له؟. 

والثاني: الصلاة على رسول الله كله لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تع .. 
افتقرت إلى ذكر رسولهء كالأذان. 

الثالث: الموعظة, لأن النبي يَةِ كان يعظ. وهي القصد من الخطبة فاا يجوز 
الإخلال بها. 

الرابع: قراءة آية» لأن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله يخ قصداء 
وخطبته قصداٌ يقرأ آيات من القرآن» ويذكر الناس. رواه أبو داود والترمذي. ولأن 
الخطبة فرض في الجمعة» فوجبت فيها القراءة كالصلاة» وعن أحمد [رضي الله عنه] ما 
يدل على أنه لا يشترط قراءة آية» فإنه قال: القراءة في الخطبة على المنبر. ليس فيه 
شىء مؤقت ما شاء قرأ وتشترط هذه الأربعة فى الخطبتين» لأن ما وجب في إحداهما 
وجب في الأخرى كسائر الفروض. 


فصل: 

وسننها ثلاث عشرة: 

أن يخطب على منبر أو موضع عالء لأن النبي يل كان يخطب على منبرهء ولأنه 
أبلغ في الإعلام. 

الثاني: أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم, لأن جابراً قال: كان النبي كَل إذا 
صعد المنبر سلم عليهم» رواه ابن ماجه. 
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الثالث: أن يجلس إذا سلم عليهم: لأن ابل عبر كال كان النبي يَكلهِ يجلس إذا 
صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم في فيخطب, ثم يجلس فلا يتكلمء ثم يقوم 
فيخطب » رواه أبو داود. 

الرابع: أن يخطب قائماء لأن جابر بن سمرة قال: إن رسول الله يك كان يخطب 
قائماًء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب» فمن حدثك أنه كان يخطب جالساًء فقد كذب» 
رواه مسلم وأبو داود. 

وليس ذلك بشرط» لأن المقصود يحصل بدونه. 

الخامس : أن يجلس بينهما لما رويناه» وليس بواجب» لأنها جلسة للاستراحة» 
وليس فيها ذكر مشروع» فأشبهت الأولى. 

السادس : أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصاء لما روى الحكم بن حزن قال: 
وفدت على رسول الله كليم فشهدنا معه الجمعة. فقام متوكئاً على سيف » أو قوس » أو 
عصاء فحمد الله وأثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركاتء رواه أبو داود» ولأن 
ذلك أمكن له فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمينه» أو أرسلهما عند جنبيه 
وسكنهما. 

السابع: أن يقصد بلقاء وجههء لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضاً عمن في 
الجانب الآخر. 

الثامن: أن يرفع صوتهء لأن جابراً قال: «كان رسول الو 
عيئناه وعلا صوته» واشتد غضبة» كأنه مدر جيش ١‏ يقول بحت ربخم ويقول: 
بَعْلُ: فَإِن خَيْرَ الحَدِيثْ كات ألله» وَحَخْيْرَ الهَذْي هَذَيُ محمد وشر رٌ الأمور 6 
وكُل بِدْعَةٍ ضَلالدٌ» رواه مسلم» ولأنه أبلغ في الإسماع. 

التاسع: أن يكون في خطبته مترسلاً معرباً» مبيناً من غير عجلة ولا تمطيطء لأنه 
أبلغ وأحسن. 

العاشر: تقصير الخطبة» لما روى عمار قال: سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «إِنّ 
طُولٌ صلاة الرّجْلٍ وقِصَرٌ حِطبَتِه مِئْئةٌ مِنْ فِقْهِهِء فَأْطِينُوا الصَّلاءَ ومَضّروا الخطَبّة؛ رواه 
مسلم. 

الحادي عشر: ترتيبهاء يبدأ بالحمد لله تم بالصيادة ة على رسول الله كذ ثم 
يعظء لأنه أحسن والنبي يَكِهِ كان يبدأ بالحمد لله» وقال: «كُل كلام ذِي بَالٍ لاما 
بحَمْدٍ الله كَهُو أَبتَه. 
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الثاني عشر: أن يدعو للمسلمين؛ لأن الدعاء لهم مسنون» في غير الخطبة ففيها 
أولى وإن دعا للسلطان فحسن لأن صلاحه نفع للمسلمين» فالدعاء له دعاء لهم. 

الثالث عشر: أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبرء لأن الله تعالى قال: «إِذًا 
نُودِيَ للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمْعَةٍ4*"': يعني الأذان» قال السائب: كان النداء يوم الجمعة 
إذا جلس الإمام على المنبر» على عهد رسول الله يكلِةِ وأبي بكر وعمرء فلما كان 
عثمانء وكثر الناس زاد النداء الثالث» رواه البخاري. وهذا النداء الأوسط هو الذي 
فتعلقت الأحكام به. ويسن الأذان الأول فى أول الوقت». لأن عثمان سنّه» وعملت به 
الأمّة بعده. وهو مشروع للإعلام بالوقت» والثاني للإعلام بالخطبة» والإقامة؛ للوعلام 
بقيام الصلاة . 
فصل: 

ولا يشترط للجمعة إذن الإمام» لأن علياً رضي الله عنه صلَّى بالناس» وعشمان 
رضي الله عنه محصورء ولأنها من فرائض الأعيان» فلم يعتبر لها إذن الإمام» كالظهر. 
قال أحمد: وقعت الفتنة بالشام تسع سنين» فكانوا يجمعون لكن إن أمكن استئذانه فهو 
أكمل وأفضل» وعنه أنه شرطء لأنه لا يقيمها فى كل عصر إلا الأئمة. 
فصل: 

وتُصلّى خلف كل بَرّ وفاجرء لحديث جابرء ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة» 
كالجهادء ولهذا أبيح فعلها في الطرق» ومواضع الغصبء» صيانة لها عن الفوات. 
فصل: 

[و] إذا فرغ من الخطبة نزل» فأقيمت الصلاة فصلى بهم ركعتين» يقرأ في كل 
ركعة بالحمد لله وسورة معهاء) ويجهر بالقراءة للوجماع ونقل الخلف عن السلف. ومهما 
قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأه» إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين» أو 
بسبح »2 والغاشية» لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ككل يقرأ بسورة الجمعة 
والمنافقين» في الجمعة. وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله كل يقرأ في العيدين 
والجمعة ب #سبح اسم ربك الأعلى» و ظطهل أتاك حديث الغاشية» رواهما مسلم. 


(050) من الجمعة (4). 
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فحل: 

ومتى أمكن الغنى بجمعة واحدة في المصر لم يجز أكثر منهاء لأن النبي ذه 
وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة» وإن احتيج إلى أكثر منها جازء لأنها تفعل في 
الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكيرء فصار إجماعاًء ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها 
في موضعين مع الحاجة كغيرهاء وإن استغنى بجمعتين لم تجز الثالثة. فإن صليت في 
موضعين من غير حاجة. وإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة. ويحتمل أن السابقة هي 
الصحيحة. لأنه لم يتقدمها ما يفسدهاء وبعد صحتها لا يفسدها ما بعدهاء والأول 
أولى» لأن في تصحيح غير جمعة الإمام افتثاتاً عليه وتبطيلاً لجمعته» ومتى أراد أربعون 
نفساً إفساد صلاة الإمام» والناس أمكنهم ذلك» فإن لم يكن لأحدهما مزية فالسابقة هي 
الصحيحة لما ذكرناهء وتفسد الثانية. وإن وقعتا معاً: فهما باطلتان» لأنه لا يمكن 
تصحيحهماء ولا تعيين إحداهما بالصحة فبطلتاء كما لو جمع بين أختين. وعليهم إقامة 
جمعة ثالثة» لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة» وإن علم سبق إحداهما وجهلت» 
فعلى الجميع الظهرء لأن كل واحد لم يتيقن براءة ذمته من الصلاة» وليس لهم إقامة 
الجمعة لأن المصر قد صليت فيه جمعة صحيحة وإن جهل الحال. فسدتا. وهل لهم 
إقامة الجمعة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يقيمونها للشك في شرط إقامتها. 

والثاني : لهم ذلك» لأننا لم نعلم المانع من صحتها والأصل عدمه. وذكر القاضي 
وجهاً في إقامتها مع العلم بسبق إحداهماء لأنه لما تعذر تصحيح إحداهما بعينها صارت 
كالمعدومة. ولو أحرم بالجمعة فعلم أنها قد أقيمت في مكان آخر لم يكن له إتمامها. 
وهل يبني عليها ظهراً أم يستأنفها؟ على وجهين: 

أصحهما استثنافهاء لأن ما مضى منها لم يكن جائزاً له فعلهء ويعتبر السبق ' 
بالإحرام» لأنه متى أحرم بإحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها. 

ولا يجوز لمن تجب عليه الجمعة السفر بعد دخول وقتهاء لأنه يتركها بعد وجوبها 
عليهء فلم يجزء كما لو تركها لتجارة إلا أن يخاف فوت الرفقة» فأما قبل الوقت فيجوق ‏ 
للجهاد؛ لما روى ابن عباس قال: بعث رسول الله ككخَ عبد الله بن رواحة في سرية» 
فوافق ذلك يوم الجمعة؛ فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي ككل ثم ألحقهم. 
قال: فلما صلى رسول الله يَكِِ رآه فقال: اما منعك أن تغدو مع أصحابك؟؛ فقال: 
أردت أن أصلي معك ثم ألحقهمء فقال رسول الله كلِِ: «َرْ أَنْمَفْتَ ما فِي الأرض ما 
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أْرَكْتَ فَضْلَ غَذْوّتهم؛ من «المسندة. وهل يجوز لغير الجهاد؟ فيه روايتان: 


إحداهما: يجوزء لأن عمر رضي الله عنه قال: الجمعة لا تَحْبِسُ عن سفرء ولأنها 
لم تجبء فأشبه السفر من الليل. 


والثانية : لا تجوز لماروى الدارقطني في الافراد عن ابن عمر أن رسول الله عَكَِيد 
قال: «مَنْ سَائْرَ مِنْ دَارٍ إِقَامَةِ يَوْمَ الجْمْعَةٍ دَعَتْ عَلَيْهِ المَلائكَةٌ ألا يُضْحَبٍ فِي سَمَروا. 


فصل: 
ويجب السعي بالنداء الثاني لما ذكرناء إلا لمن منزله في بعد» فعليه أن يسعى في 
الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة» لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويستحب 


التبكير بالسعي» لما روى أبو هريرة أن رسول الله يكل قال: "من اغْتَسَّل*1”' يَوْمَ الجمعَةٍ 
عُسْلَ المجَتَابَة”**” كُمْ رَاح”** فَكَأَنمَا قَوَبَ بَدَنَهاا**: ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الَانِيَةِ فَكأَنْما 


(044) يدخل فيه كل من يصح التقرب منه من ذكر أو أنثى حر أو عبد. انظر/ فتح الباري (5/ 
05 1). 

(049) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي غسلاً كغسل الجنابة» وهو كقوله تعالى: #إوهي 
تمر مر السحاب»» وفي رواية ابن جريج عن سمي عن عبد الرزاق: «فاغتسل أحدكم كما 
يغتسل من الجنابة»؛ وظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثرء وقيل: فيه إشارة 
إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة. والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى 
الصلاة, ولا تمتد عيئه إلى شيء يراه. وفيه هل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم . وعليه 
حمل قائل ذلك حديث: امن غسل واغتسل» المخرج في السئن على رواية من روى غسل 
بالتشديد. 
قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول اه. 
وقد حكاه موفق الدين عن الإمام أحمد» وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين. وقال القرطبي: 
إنه أنسب الأقوال» فلا وجه لادعاء بطلانه» وإن كان الأول أرجح. قال الحافظ: ولعله عنى أنه 
باطل في المذهب. انظر/ فتح الباري (557/17). 

(560) زاد أصحاب الموطأ عن مالك: [في الساعة الأولى]. انظر/ فتح الباري (؟578/1). 

)05١(‏ أي تصدق بها متقرباً إلى الله. 
وقيل: المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له 
القربان» لأن القربان لم يشرع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم السالفة. وفي رواية ابن 
جريج : «فله من الأجر مثل الجزور»» وظاهره أن الثواب لو تجسد لكان قدر الجزور. وقيل: 
ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن نسبة الثاني من الأول نسبة 
البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاء ويدل عليه أن في مرسل طاوس عند عبد الرزاق [كفضل.- 


كتاب الصلاة يفف 


قَرْبِ بَقَرَة ومَنْ رَاحَ فِي السَاعَةٍ الئَالِئَةٍ فكَأَنُما قَوْبِ كَبْشاً أَملَحَ» ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ 


الرَابِعَةٍ فكأئما قَرْبَ دَجَاجَة””””“. ومَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الحخَامِسَةٍ فكأنّما كب بَيْضَدَ فَإذا 


خْرّج الإمَامُ ححضَرتٍ الملائِكةُ يَسْتَمِعُونَ الذكر». متفق عليه””*"2. وقال علقمة: خرجت 


مك4 


[لردف4 


صاحب الجزور على صاحب البقرة]ء ووقع في رواية الزهري بلفظ: [كمثل الذي يهدي بدنة] 
فكأن المراد بالقربان هنا: الإهداء إلى الكعبة. 

قال الطيبي: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي, 
والمراد بالبدنة البعير ذكراً كان أو أنثى» والهاء فيه للوحدة لا للتأنيث» وكذا في باقي ما ذكر. 
وحكى ابن القين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى. 

وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر: البدنة لا تكون إلا من الإيبل وصح ذلك عن عطاءء 
وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم؛ هذا لفظه. وحكى النووي عنه أنه قال: البدنة تكون من 
الإبل والبقر والغنم» وكأنه خطأ نشأ عن سقط. وفي الصحاح البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» 
سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونهاء اه. والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. 

واستدل به على أن البدنة تختص بالإبل لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقسم الشيء لا 
يكون قسيمة؛ أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد. وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع 
قد يقيم مقامها البقرة وسبعاً من الغنم. ' 

قال الحافظ: وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله علي بدنة» وفيه خلاف الأصح تعين الإبل إن 
وجدت وإلا فالبقرة أو سبع من الغنم. وقيل: تنعين الإبل مطلقاً. وقيل: يتخير مطلقاً. انظر/ 
فتح الباري (456/5 -/477). 

بالفتح ويجوز الكسرء وحكى الليث الضم أيضاً وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان 
وبالكسر من الناس. واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الزهري: «كالذي 
يهدي» لأن الهدي لا يكون منهما. وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأنه لما عطفه على 
ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الاتباع كقوله: «متقلداً سيفاً ورمحاً». 

وتعقبه أبن المئير في الحاشية بأن شرط الاتباع أن لا يصرح باللفظ في الثاني فلا يسوغ أن يقال 
متقلداً سيفاً ومتقلداً رمحاً. 

قال الحافظ: والذي يظهر أنه من باب المشاكلة وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من 
تسمية الشيء باسم قرينه وقال ابن دقيق العيدء قوله: [قرب بيضة]ء وفي الرواية الأخرى: 
«كالذي يهدي؛ يدل على أن المراد بالتقريب الهديء» وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا 
حتى لو التزم هدياً هل يكفيه ذلك أو لا؟ والصحيح عند الشافعية الثاني وكذا عند الحنفية 
والحنابلة وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز للشرع أو واجبه. فعلى الأول 
يكفي أقل ما يتقرب به. وعلى الثاني: يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس. ويقوي 
الصحيح أيضاً أن المراد بالهدي هنا التصدق. كما دل عليه لفظ التقرب. انظر/ فتح الباري 
ا غ). 

أخرجه البخاري في الجمعة (؟/ 476 - 457)» الحديث (881): ومسلم في الجمعة (؟/ 
04) الحديث .)46١/٠١٠١(‏ 


تنا كتاب الصلاة 


مع عبد الله يوم الجمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. 
تبراقال: سمعت رسول الله يكلِ يقول: (إِنَّ الئاس يَجْلِسُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ على قَذْرٍ رَوَاحِهِمْ 
إلى المجْمعَة؛ رواه ابن ماجه**”2. ويستحب أن يأتيها ماشياً ليكون أعظم للأجر» وعليه 
يكنة رؤقان لفرن لمن كه : «لا تَأبُوا الصَّلاة وَأَنْثُم تَسْعَوْنَ وَأَنُوهَا وَعَلَيِكُمُ السكيئة 
والوَقَارُه» متفق عليه. ويقارب بين خطاه لتكثر حسناته . 


فصل: 

ويستحب أن يغتسل ويتطيب» ويتنظف بقّطع الشَّعْرِه وقّصٌ الظفرء وإزالة الرائحة» 
لما روى أبو سعيد أن النبي كَل قال: «لا يَمْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمْعَةٍ ويَتطهّرُ بما اسْتَطاعَ 
ِصَلى ما كِب لَه ُمْ يُنصِتُ إِذَا كلم الإمَامُ إلا عفِرَ لَهُ ما بََُ وبينَ الجمعَةٍ الأخْرَى» 
رواه البخاري. وعنه: أن الغسل واجبء لما روي عن النبي 6 أنه قال: «عُسْلُ يوم 
الجْمْعَةٍ وَاحِبٌ عَلَى كل مُكْتَلِم؛ وسِوَّاكٌ ون يَمَسّ طِيباً؛ رواه مسلم. والأول المذهب» 
لأن رسول الله يكل قال: «مَنْ تَوضّاً يَوْمَ الجّمْعَةٍ فَبِهَا وَنِعْمَثْء ومن اغْتَسَلَ فَالعُْسْلُ 
أَمُضَلٌ؛. قال الترمذي: هذا حديث حسنء والخبر الأول أريد به تأكيد الاستحباب» 
ولذلك ذكر فيه السواك والطيب وليسا واجبين. 

ووقت الغسل بعد الفجر لقوله: ١يوْمَ‏ الجْمْعَةة والأفضل فعله عند الرّواح» لأنه أبلغ 
في المقصود. ولا يصح إلا بنيته» لأنه عبادة. فإن اغتسل للجمعة والجنابة أجزأه» وإن 
اغتسل للجنابة وحدها احتمل أن يجزئه» لقوله عليه السلام: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة»» ولأن المقصود التنظيف وهو حاصلء واحتمل أن لا يجزئه لقوله عليه 
السلام : «وليس للمرء من عمله إلا ما نواه». 
فصل: 

وإذا أتى المسجد كره له أن يتخطى الناسء لقوله عليه السلام: ١‏ ولَمْ يُمَرْفُ بَيْنَ 


انْئين». إلا أن يكون إماماً ولا يجد طريقاً فلا بأس بالتخطي» لأنه موضع حاجة. ومن 
لم يجد موضعاً إلا فرجة» لا يصل إليها إلا بتتخطي الرجل والرجلين» فلا بأس. فإن 


.)1١954( برقم‎ )084( 


كتاب الصلاة ممعم 


تركوا أول المسجد فارغاً وجلسوا دونه» فلا بأس بتخطيهم» لأنهم ضيعوا حق نفوسهم. 
وإن ازدحم الناس في المسجد وداخله اتساع فلم يجد الداخل لنفسه موضعاًء فعلم أنهم 
إذا قاموا تقدّمواء جلس حتى يقومواء وإن لم يرج ذلك فله تخطيهم.ء لأنه موضع 
حاجة . 

وليس لأحد أن يقيم غيره ويجلس مكانه» لما روى ابن عمر أن النبي كَلهِ قال: 
«لا يُّقيمُ الرّجُلُ الرّجُلَ مِنْ مَفْعَدِهِ ويَجْلِسُ فِيه؛ متفق عليه. وإن قام له رجل من مكانه 
وأجلسه فيه جازء لأن الحق له. لكن إن كان المنتقل ينتقل إلى موضع أبعد من موضعه 
كره لما فيه من الإيثار بالقربة. 

ولو قدم رجل غلامه فجلس في موضع فإذا جاء قام الغلام وجلس مكانه فلا بأس 
به. كان ابن سيرين يفعله. وإن فرش له مصلى لم يكن لغيره الجلوس عليه. وهل لغيره 
رفعه والجلوس في موضعه؟ فيه وجهان. 

وإن تام بالجالس من مرضقه لك الم عاد إليه فهو أحق به لما روى أبو هريرة 
قال: قال رسول الله عله : «إِذَا قَامَ أحذكم م مِنْ مَجْلِسِهِ ثم رَجَعَ إِلَيْهِ مَهُو أَحَقُ به رواه 
مسلم. وإن نعس فأمكنه التحول إلى مكان لا يتخطاه فيه أحد استحب له ذلك: لما 
روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إذًا نَعِسَ أَحَدُكُم يَوْمَ الجْمْعَةٍ في 
مَجْلِسِهِ فلْيَتَحَوّلَ إلى غَيْرِوِه من المسند. . وهو حديث صحيح . 
فصل: 

ويستحب الدنو من الإمام لقول رسول الله كَكهِ: «مَنْ عَسّلَ يَوْمَ الجَمْعَةٍ وَأَعْتَسَلَ 
بكر وَابَكرَ ومَشَى ولَمْ يَرْكَبْء ودَنَا مِنَّ الإِمَامٍ؛ وأَسْتَمَعَ ولَمْ يَلْغُ ؛ كان لَهُ بكل خطوَةٍ 
عمل امكف | مامه وقتامواة واف ان جاجواة* رانسات 7 ماورة خف قبل 
الخطبة اشتغل بالتنفل» أو ذكر الله وقراءة القرآن» ويكثر من الغا لعله يوافق ساعة 
الإجابة؛ ويكثر من الصلاة على رسول الله كَكْهِ ويقرأ سؤرة الكهف. لأنه يروى عن النبي 
كي أنه قال: «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ الكَهْفٍ يَوْمَ الجمعةٍ أو لَيْلَهَ الجُمعَةٍ وُقِيَ الفئلة». 
فصل: 1 

فإذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل» فإذا أخذ في الخطبة حرم الكلام» 


(066) برقم .)1١41(‏ 
(دهه) ("#/ه4). 


اطرورا . كتاب الصلاة 


لقول النبي كلِه: «إِذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطبُ أَنْصّتْ فَقَدْ لَعَوْتَ)”"**2. متفق 
(ممه) - 1 1 3 
عليه 


وروى تثعلبة بن مالك أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبرء 
فإذا سكت المؤذن» قام عمر ولم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين» فإذا قامت الصلاة 
ونزل عمر تكلموا. وعنه: لا يحرم الكلام» لما روى أنس قال: بينما النبي كَل يخطب 
يوم الجمعة. إذ قام رجل فقال: يا رسول الله.ء هلك الكراع هلك الشاءء فادع الله أن 
يسقينا. وذكر الحديث. متفق عليه. والأول أولى» وهذا يحتمل أنه من تكليم الخطيب 
دون غيره لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. والبعيد والقريب سواء في ذلك. وقد 
روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن للمنصت الذي لا يسمع من الخطبة مثل ما 
للسامع؛ إلا أن للبعيد أن يذكر الله ويقرأ القرآن سراء وليس له الجهرء. ولا المذاكرة في 


(000) قال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال ابن عرفة: اللغو السقط 
من القول» وقيل: الميل عن الصواب. وقيل: اللغو الإثم كقوله تعالى: «وإذا مروا باللغو 
مروا كراماً». وقال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من 
الكلام. وأغرب أبو عبيد الهروي في الغريب فقال: معنى لغا تكلم كذا أطلق والصواب 
التقييد. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خبت من الأجرء وقيل: بطلت فضيلة جمعتك». 
وقيل: صارت جمعتك ظهراً. 
قال الحافظ: قلت: أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى. ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود 
وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً: «ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له 
ظهرأ»» قال ابن وهب أحد رواته: معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. 
ولأحمد من حديث علي مرفوعاً: «من قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له؟ ولأبي داود 
نحوه. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعاً: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فهو كالحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له انصت ليست له جمعة». 
قال الحافظ : وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً. 
قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. وحكى ابن 
القين: عن بعض من جوز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: [فقد لغوت] أي أمرت بالإنصاف 
من لا يجب عليه. 
قال الحافظ : وهو جمود شديدء لأن الإنصات لم يختلف في مطلوبيته فكيف يكون من أمر بما 
طلبه الشرع لاغياء بل النهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقة لأنه إذا جعل قوله: 
[انصت] مع كونه أمراً بمعروف لغواً فغيره من الكلام أولى أن يسمى لغواً. وقد وقع عند أحمد 
من رواية الأعرج عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث بعد قوله: [فقد لغوت]ء [عليك 
نفسك]. انظر/ فتح الباري (441/1). 

(068) أخرجه البخاري في الجمعة (؟/ :)58٠‏ الحديث (475): ومسلم في الجمعة (0417/1)»؛ 
الحديث .)401/11١(‏ 


كتاب الصلاة فرفر 


الفقه» «لأن النبي كَل نهى عن الحلق يوم الجمعة والإمام يخطب». وروى أبو داود 
والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي يك نهى عن التحلق يوم 
الجمعة قبل الصلاة»؛ ومن يسمع متكلماً لم ينهه بالقول: للخبرء ولكن يشير إليه 
ويضع أصبعه على فيه وإن وجب الكلام مثل تحذير ضرير شيئاً مخوفاً فعليه الكلام» 
لأنه لِحَقّ آدمي. فكان مقدماً على غيره. ومن سأله الإمام عن شيء فعليه إجابته» لأن 
النبي يَكِِ سأل الداخل: «أصَلّْيْتَ» فأجابه»؛ وسأل عمر عثمان فأجابه» وفي رد السلام» 
وتشميت العاطس» روايتان: 

إحداهما: يفعل لأنه لح آدمي» فأشبه تحذير الضرير. 

والأخرى: لا يفعله لأن المسلم سَلَّم في غير موضعهء والتشميت سنة لا يترك لها 
الإنصات الواجب. ولا يتصدق على سائل والإمام يخطبء. وإذا لم يسمع الخطبة» فلا 


فصل: 

ولا يحرم الكلام على الخاطب» لأن النبي كك كان يتكلم وعمر سأل عثمان أية 
ساعة هذه؟ فإذا وصل الخطيب إلى الدعاء ففيه وجهان: 

أحدهما : يباح الكلام» لأنه فرغ من الخطبة. 

والثاني: لا يباح» لأنه قاطع للخطبة أشبه التطويل في الموعظة. 
فصل: 

ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حص :برقع وكمتين:: يرج تتهماء لعا زوق 
جابر قال: دخل رجل والنبي يَكٍ يخطب قال: «صليت يا فلان» قال: لاء قال: «فصل 
ركعتين». متفق عليه. زاد مسلم ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». 
فصل: 

ويسن أن يصلي بعد الجمعة أزبغا لعادروف أبو هريرة قال: قال رسول الله عله : 
همَنْ كَانَ مِنكُم مُصَلْياً بَعْدَ الجُمِعَةٍ كُلْيْصَلٌ بَعْدَهَا أَزْتَعاه رواه مسلمء ون شاء صن 
ركعتين» لما روى ابن عمر: «أن النبي كَل كان يصلي بعد الجمعة ركعتين»» متفق 
عليه وإن شاء صلى ستاً لأن ابن عمر روى أن النبي كَلةِ كان يفعله. ويسكحت أن 
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يفصل بين الجمعة والركوع بكلام» أو رجوع إلى منزله؛ لما روى السائب بن يزيد قال: 
قال لي معاوية: إذا صليت صلاة الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تتكلم» أو تخرجء 
قال: كان النبي يَكِةِ يأمرنا بذلك» رواه مسلم. 
فصل: 

ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: «آلم تنزيل» و طهل أتى على 
الإنسان» لأن النبي يَككهٍ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: #آلم تنزيل الكتاب» 
وهل أتى على الإنسان حين من الدهر» رواه مسلم. قال أحمد: ولا أحب أن يداوم 
عليهاء لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة. 
فصل: 

فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة» ويصلون ظهراً لما 
روى زيد بن أرقم قال: شهدت مع رسول الله يك عيدين اجتمعا في يوم» فصلى العيد 
ثم رخص في الجمعة» » فقال: «مَن شاء أن يجمع فليجمع». وعن أبي هريرة عن رسول 
الله كيد أنه قال: «اجِتَمَعَ فِي يَرِيِكُم هذا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجِرَّأهُ مِن الجْمْعَةِ وَإِنا مُجَمِعُونَ 
إِنْ شَاءَ الله» رواهما أبو داود. 

وتجب الجمعة على الإمام لقول النبي كَلِ: «إِنا مُجْمِعُونَ؛ ولأن تركه لها منع لمن 
يريدها من الناس. 

وعنه: لا تجبء لأن ابن الزبير لم يصِلّها وكان إماماًء ولأن الجمعة إذا سقطت 
عن المأمومين سقطت عن الإمام» كحالة السفر» فإن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأته 
عن العيد والظهرء في ظاهر كلامه لما روى عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على 
عهد ابن الزبيرء فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحدء فجمعهما وصلاهما ركعتين» 
فلم يزد عليهما حتى صلَّى العصر وبلغ فعله ابن عباس فقال: أصاب السنة. 


باب صلاة العيدي 600 


وهي فرض على الكفاية» لأن النبي كلخ والخلفاء بعده كانوا يداومون عليهاء 
ولأنها من شعائر الؤسلام الظاهرة» فكانت فرضاً كالجهاد» ولا تجب على الأعيان» لأن 


(049) سمي اليوم المعروف عيداً لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. وقيل: لأنه يعود بالفرح والسرور. 
وقيل: تفاؤلاً ليعود ثانية كالقافلة. وهو من عاد يعود فهو الاسم منه كالقيل من القول وصار 
علماً على اليوم المخصوص . وجمع على أعياد بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد. وقيل: 
للفرق بينه وبين أعواد الخشب. انظر/ كشاف القناع للبهوتي (؟ 19/7 .)6١0‏ 
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20 للأعرابي خمس صلوات فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» 


فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمامء لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة» فأشبه 
تركهم الأذان. ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة» لأنها صلاة عيد» فأشبهت الجمعة» 
ولا يشترط لصحتها الاستيطانء. ولا العدد» لأن أنساً كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام 
جمع أهله ومواليه؛ ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلّى بهم ركعتين يكبر فيهماء 
ولأنهما في حق من انتفت فيه شروط الوجوب تطوعء ٠»‏ فلم يشترط لها ذلك كسائر 
التطوع؛ وقال القاضي: كلام أحمد رضي الله عنه يقتضي أن في اشتراط الاستيطان 
والعدد وإذن الإمام روايتين. 
فصل: 

ووقتها من حين ترتفع الشمس وتزول وقت النهي إلى الزوال» فإن لم يعلم بها إلا 
بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهمء لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من 
أصحاب رسول الله كلِ: أن ركبا جاؤوا إلى رسول الله كله فشهدوا أنهم رأوا الهلال 
بالأمس» فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مُصلأهُمء رواه أبو داود. ويسن 
تقديم الأضحى وتأخير الفطرء لما روى عمرو بن حزم «أن النبي ككل كان يقدم الأضحى 
ويؤخر الفطر». ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة» ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتهاء 
ولا 'تجوز التضحية إلا بعد الصلاة» ففي تعجيلها مبادرة إلى الأضحية. 


فصل: 

ويسن أن يأكل في الفطر قبل الصلاة» ويمسك في الأضحى حتى يصلّي لِمَا روى 
بريدة قال: كان النبي كل لا يخرج يوم الفطر حتى يفطرء ولا يطعم يوم النحر حتى 
يصلي» رواه الترمذي» ويفطر على تمرات وترء لما روى أنس قال: «كان رسول الله َك 
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات». رواه البخاري وفي لفظ: ويأكلهن وتراً. 
فصل: 

والسنة أن يصليها في المصلّى, لأن النبي يَكلٍ والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه» 
ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع لأن علياً رضي الله 
عنه استخلف أبا مسعود البدري» يصلي بضعفة الناس في المسجدء وهل يصلي 
المستخلف ركعتين أو أربعاً» على روايتين بناء على اختلاف الروايات في فعل أبي 
مسعودء وقد روي أنه صلّى بهم ركعتين» وروي أنه صلَّى بهم أربعاً»ء وإن كان عذر من 
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مطر أو نحوه علد المسجدء لما روى أبو هريرة قال: «أصابنا مطر في يوم عيد؛ 
فصلى بنا رسول الله تَككيّهِ فى المسجد». رواه أبو داود. 


فحل: 

ويسن الاغتسال للعيد»ء والطيب والتنظف والسواك» وأن يلبس أحسن ثيابه» لما 
روي أن النبي كله قال في جمعة من الجمع: الع ا ار 
فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منهء وعليكم بالسواك». فعلل ذلك بأنه 
يوم عيدء ولأن هذا يوم يشرع فيه الاجتماع للصلاة» فأشبه الجمعة» وقد روي «أن النبي 
كان يعتمء ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة». رواه ابن عبد البر. إلا أن 
المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه» ليبقى عليه أثر العبادة. 
فصل: 

ويستحب أن يبكر إليها المأموم؛ ماشياً مظهراً للتكبير» لأن علياً رضي الله عنه 
قال: من السنة أن يأتي العيد ماشياً. رواه الترمذي وقال: حديث حسن ولأنه أعظمٍ 
للأجرء ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة» لأن النبي كَلهِ كان يفعله» ولأن الإمام يُْمَظَرُ ولآ 
يَنْتَظِرُء وإذا غدا من طريق رجع من غيره؛ لأن جابراً قال: كان النبي كَلةٍ إذا كان يوم 
عيد خالف الطريق. رواه البخاري 
فصل: 

قال ابن حامد: ويستحب خروج النساء» لما روت أم عطية قالت: «أمرنا رسول 
الله يك أن نخرجهن في الفطر والأضحىء العواتق والحُيِّضُ وذوات الخدورء فأما 
الحيض فيعتزلن المُصَلىء ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. قال القاضي : 
وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب. ولا يلبسن ثوب شُهْرَةٍه ولا يتطيبن» 
لقول النبي كَلةِ: «وليَخْرْجْنَ تفِلآت'. 
فصل: 

وليس لها أذان ولا إقامة» لما روى عطاءء قال: أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة 
يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء» ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة» متفق .عليه. وقال جابر 
أبن سمرة: : «صلّيت مع رسول الله يَككِِ العيد غير مرة ولا ان ولا إقامة؛. رواه 
مسلم. 
فصهل: 

وصلاة العيد ركعتان» يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورةء ويجهر بالقراءة 
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بلا خلاف. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» 
تمام غير قصر على لسان نبيكم يَلِةِ. وقد خاب من افثرى. رواه الإمام أحمد في 
«المسند». ويسن أن يقرأ فيهما بسبح» و طهل أتاك حديث الغاشية» لحديث النعمان بن 
بشير. ومهما قرأ أجزأه؛ .ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام؛ وفي 
الثانية خمساً سوى تكبيرة ة القيام» لما روت عائشة أن رسول الله تكله قال: «التكُبِيرُ فِي 
الفِطرٍ وَالأَضحَى فِي الأولى سَبْعْ تكُبِيرَاتِء وفِي الئَِيَةِ حَمْسُ تَكْبِيرَاتِ سِوَى نَكْبِيرَتَي 
الركوع» رواه أبو داود. 

واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام» ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. 

ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع 
يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. رواه الأثرم. ويحمد الله» ويثني عليه. 
ويصلي على النبي ذل بين كل تكبيرتين» وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً» والحمد لله 
كغير ا وستبطان اله بكرة واصيلة وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم 
تسليماء لأنه يجمع بين ما ذكرناه. 

وموضع التكبير بعد الاستفتاح» وقبل الاستعاذة والقراءة فى الركعتين. وعنه: أنه 
قبل الاستفتاح أيضاً اختارها الخلال وصاحبه؛» والأول أولى» لأن الاستتتاع لافتتاح 
الصلاة؛ فيكون في أولهاء والاستعاذة للقراءة فتكون في أولها. وعنه: أنه يوالي بين 
القراءتين» يجعلها في الأولى بعد التكبيرء وفي الثانية قبله» لما روى علقمة أن عبد الله 
ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوماً فقال لهم: إن 
هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ وتكبر تكبيرة ا 
وتحمد ربك. وَفُصلي على" الب كد ثم تدعو وتكبرء إلى أن قال: وتركع. م ترم 
فتقرأ وتحمد ربك. وذكر الحديث. ا وحذيفة: صدق. ووجه الأولى أنه 
تكبير في إحدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالأولى. 
فصل 

وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمداًء وإن والى بين التكبير 
كان جائزاًء وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة» لم يعد إليه لأنه سنة فلا يعود إليها 
بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح . 


فضل؛ 


زاج لمعت سين ماحد لأن النبي يك فعل ذلك. ويفارق 
خطبتي الجمعة في أربعة أشياء: 
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أحدها: أن محلهما بعد الصلاة» لما روى ابن عمر أن النبي يك وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. 


الثاني : أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات» والثانية بسبع ١‏ ويكثر 
التكبير في أضعاف الخطبة» لما روى سعد مؤذن النبي كك أن النبي كله كان يكبر بين 
أضعاف الخطبة» يكثر التكبير بين خطبتي العيدين. 


الثالث: أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطر»ء ويبين لهم ما يخرجونه ووقته 
وجنلسه »2 وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية» ويبين لهم ما يجزىء فيهاء ووقفت ذبحها» 

الرابع: أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهماء لما روى عبد الله بن 
السائب قال: شهدت بع رسرل اله 35 العيذء لما تفي الضادة ة قال: «إنا نخطب فمن 
أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه أبو داود. 
ويستحب أن يجلس عقيب صعوهه ليستريح» فول لا يَجَلِس» » لأن الجلوس في 
الجمعة لموضع الأذان ولا أذان ههنا. 


فصل: 
المصلّى» ا 0 ا يوم الفطر فصلّى 
ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها. متفق عليه . ولا بأس أن يصلي بعد رجوعه»ء لما روى 
أبو سعيد قال: (كان رسول الله يَكلِِ لا يُصِلّي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلَّى 
ركعتين) . رواه ابن ماجه . 
فصل: 

وقال ابن عقيل: يأتي بهء لأن محله القيام وقد أدركهء وإن أدركه في الركوع تبعه 
ولم يقض التكبير وجهاً واحداًء وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين 
يكبر فيهماء » وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة ة إن أحب. وفي صفة القضاء 
ثلاث روايات: 

إحداهن: يقضيها على صفتهاء لحديث أنس ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها 
كغيرها. 
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الثانية : يصليها أربعاً بسلام واحد إن أحب» أو بسلامين» لما روى الأثرم عن عبد 
الله بن مسعود قال: من فاته العيد فليصلٌ أربعاًء ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعاً 
كالجمعة . 

الثالثة : هو مخير بين ركعتين' وأربع, لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه 
كالضحى . 
فصل: 

ويشرع التكبير في العيدين» لقول الله تعالى: طولتُكْمِلُوا العِدّةَ وَلْتُكَبّرُوا الله عَلَى مَا 
هَدَاكم2'”'””4. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. 

قال القاضي: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه. يعني لا 
يختاس بأدبار الصلوات . 

وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة. وهل 
يكبر بعد صلاة العيد على روايتين. 
فصل: 

فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين: مطلق ومقيد. فأما المطلق فالتكبير في 
جميع الأوقات» من أول العشر إلى آخر أيام التشريق. وأما المقيد فهو التكبير في أدبار 
الصلوات؛ من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد: 
بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 
التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وقد 
روي عن جابر أن النبي يك صلى الصبح يوم عرفة» ثم أقبل علينا فقال: «الله أكبر؛ ومد 
التكبير إلى آخر أيام التشريق. وصفة التكبير المشروع: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 
الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد»؛ لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال أبو عبد الله: اختياري تكبير ابن مسعود. وذكر مثل هذاء ولأن في حديث 
جابر أن النبي يَكٍ كبر تكبيرتين» ولأنه كبير خارج الصلاة فكان شفعاً كتكبير الأذان. 
فصل: 

وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات» ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان 


(6550) من البقرة .)١846(‏ 


اق كتاب الصلاة 


لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كَبّر إذا سلّم. وإن 
صلاها كلها وحده ففيه روايتان: 

إحداهما: يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية. 

والثانية: لا يُكبّرء لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلّى وحده. وقال ابن مسعود: 
إنما التكبير على من صلّى في الجماعة» ولأنه مخصوص بوقت فُخُْصٌ بالجماعة 
كالخطبة. والمسافر كالمقيم في التكبير» والمرأة كالرجل. قال البخاري: النساء كن 
يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجدء ويخفضن 
أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد رضي الله عنه: أنها لا تكبر. ومن فاتته 
صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبّرء وإن قضاها بعدها لم يكبرء لأن التكبير مقيد 
بالوقت. 
فصل: 

ويُكبّر مستقبل القبلة» فإن أحدث قبل التكبير لم يكبّرء لأن الحدث يقطع الصلاة. 
وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبّرء ما لم يخرج من المسجد. رينتحب الاتهادني 
العمل الصالح في أيام العشرء » لما روي عن النبي كلةِ أنه قال: اما الغمل الصَالِحُ فِي 
ام أْضَلَ مِنهُ ِي العَشْرِهء قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: دولا الجهّادٌ فِي سَبِيلٍ 
الله إلا رَجُلُ حَرَجَ يُخَاطِرٌ يفيه وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءِ أخرجه البخاري. 


باب صلاة الحسوف277) 


وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمرء لما روى أبو مسعود قال: قال 
رسول الله كلنَهِ: «إن الشمسٌٍ والقمرّ آيتانٍ من آياتٍ الله تعالى يحرف الله بهما 0 
وَإنهما لا يَنْكُسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ الئّاس» فَإِذَا رَأَيكُمْ مئهًا شيا فُضصَلُوا وَادْعُوا حَنّى 
يَنكُشِفَ مَا بَكُما. 

وعن عائشة ئشة قالت: ١«حُْسِفُت‏ الشمسٌ على عهد رسول الله يق فبعك متادياً 
فنادى: الصلاة جامعة» وخرج إلى اعفن قفيف” النامن وراعفع فصل أربع ركعات 
في ركعتين وأربع سجدات» متفق عليهما. وتجوز جماعة وفرادى لإطلاق الأمر بها في 


)60510 يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وضمهاء وكذ!ا خسفت» وقيل: الكسوف للشمس 
والخسوف للقمرء وقيل: عكسه . ورد بقوله تعالى: #وخسف القمر#» وقيل: الكسوف في 
أوله والخسوف في آخره. وقيل: الكسوف لذهاب بعض ضوئه والخسوف لذهاب كله. انظر/ 
كشاف القناع 7١ /١(‏ 


كتاب الصلاة مع 


حديث أبي مسعودء والجماعة أفضل لفعل النبي ككِةٍ لها في جماعة»ء وينادي لها: الصلا 
جامعة للحديث. وتفعل في المسجد للخبر» الأ قر نتيا سيق قر وجرا إلى 
التصلى حبك فواتها: 


فصل: 


وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح» » ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة 5 أو نحوهاء ثم 
يركع فيسبح نحو من ماثة آية ثم يرفع. فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوهاء 
ثم يركع فيسبح نحواً من سبعين آية» ثم يرفع فيسمع ويحمدء ثم يسجد سجدتين يسبح 
فنههًا نجوا من الركوعء ثم يقوم إلى الثانية» فيقرأ الفاتحة وسورة النساءء ثم يركع ويسبح 
نحواً من خمسين آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة» ثم يركع فيسبح 
نحواً من أربعين آية» ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد نحواً من ركوعه ويتشهد ويسلم؛ 
وليس هذا التقدير ف في القراءة والتسبيح منقولاً عن أحمد رضي الله عنه» ولا هو متعين. وما 
قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأهء لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي كَلِةِ فيما روت 
عائشة قالت: قال: خسفت الشمس في حياة رسول الله وَل فخرج إلى السيجة نام 
وكبّرء وصفٌ الناس وراءه فقرأ رسول الله قراءة طويلة» ثم كبّر فركع ركوعاً طويلاء ثم رفع 
رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من 
القراءة الأولى ثم كبّر فركع ركوعاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم قال: سمع الله لمن 
ل لوت ا 
أربع ركعات وأربع سجدات » فانئجلت الشمس . متفق عليه . 


وفي رواية أخرى: فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة» وفي الثانية سورة آل 
عمران» ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهاراء لأن عائشة روت أن النبي يَكلِ جهر في صلاة 
الخسوف [رواه أبو 0 ولأنها ضصلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر 
اع وإن صلّى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جازء لأن [عائشة 
روت( كَ أن رسول الله عَكلِيدِ يك صلى ست ركعات وأربع سجدات . روآاه ل 577 


(077) ثبت.في المطبوعة أنه أخرجه مسلم» وفي المخطوط إلغاء رواية مسلم وتصحيح إخراج أبي 
داود. وأقول الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري في الكسوف (578/1)» الحديث 
»)0١50(‏ ومسلم في الكسوف »)57١/5(‏ الحديث (4:01/8). 

(07) ثبت في المطبوعة أن راوي الحديث هو ابن عباس والصواب أنه عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وانظر تخريج الحديث. 

(675) في الكسوف (571/5)» الحديث (/9:07/9). 


33> كتاب الصلاة 


وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضاًء لأنه يروى عن علي وابن عباس عن 
النبي ييخ والمختار الأول لأنه أصح وأشهر. 
فصل: 

ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي؛ فإن فاتت لم تُقْضٌ لقول النبي 26: 
«صَلُوا َنّى يَكْشِفَ الله ما بكُم؛ وإن تجلّت وهو في الصلاة : أتمّها وحَّمَهاء ٠‏ وإن سلّم 
قبل انجلائها لم يصلّ أخرى واشتغل بالذُكر والدّعاء» وإن ا ستئرت بغيم صلَّى» » لأن 
الأصل بقاء الكسوفء» وإن غابت كاسفة فهو كانجلائهاء لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها. 
وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرناء وإن غاب ليلاً وهو كاسِفٌ لم 
يصلٌ كالشمس إذا غابت. وقال القاضي: يصلّْي لأن وقت سلطانه بَاقٍ. 
فصل: 

قال القاضي : لم يذكر لها أحمد خطبة» ولا رأيته لأحد من أصحابناء وذلك لأن 
النبي كم أمرنا بالصلاة دون الخطبة. 
فصل: 

إذا اجتمع الكسوف والجنازة بدىء بالجنازة» لأنه يخاف عليها وإن اجتمع مع 
المكتوبة في آخر وقتها بدىء بها. لأنها آكد. وإن كان في أول وقتها بدىء بصلاة 
الكسوف, لأنه يخشى فواتها. وإن اجتمع هو والوتر وخيف فواتهما بدىء بالكسوف لأنه 
آكد. 


فصل 
ولا يُصلى لغير الكسوف من الآيات» لأنه لم ينقل عن النبي كَل ولا عن أحد 
من خلفائه. إلا أن أحمد رضي الله عنه قال: يصلي للزلزلة الدائمة لأن النبي كَل عل 
الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده. والزلزلة أشد تخويفاًء فأما الرجفة فلا تبقى مدة 
تتسع لصلاة. 
باب صلاة الاستسقاء(021) 
وهي سنة عند الحاجة إليها. لما روى عبد الله بن زيد قال: خرج النبي كَل 


(076) هو استفعال من السقيا أي باب الصلاة لأجل الاستسقاء وهو: الدعاء بطلب السقيا على صفة 
مخصوصة والسقيا بضم السين الاسم من السقي. انظر/ كشاف القناع (؟/57). 


كتاب الصلاة ا 


يستسقي » فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وَصِلي ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق 
عليه. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد. وهل يكبر فيهما تكبير العيدين؟ 
على روايتين: 

إحداهما: لا يكبرء لأن عبد الله بن زيد لم يذكره. 

والثاني: يكبرء لأن ابن عباس روى أن النبي يَلِ صلّى ركعتين كما يصلي في 
العيدين » حديث صحيح. . وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ككل وأبا بكر وعمر 
كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعاًء وتكميتنا: رواه الشافعي في «مسنده». 
ولا وقت لها معين» إلا أن الأؤْلّى فعلها في وقت صلاة العيدء لشبهها بها. وذكر ابن 
عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء. 
. ' : 

وفي إذن الإمام روايتان» بناء على صلاة العيد: 

إحداهما: هو شرط لها. قال أبو بكر: فإن خرجوا بغير إذن الإمام صِلَُوا ودعوا 

والثانية: يُصَلُون ويَخْطْبُ بهم أحدهم. والأَوْلَى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يَعِظَ 
النّاسنء ويأمرهم بتقوى الله والخروج عن المظالمء والتوبة من المعاصي وتحليل 
بعضهم بعضاء والصيام والصدقة» وترك التشاحن ؛ لأن المعاصي سبب القحط» والتقوى 
سبب البركات» قال الله تعالى : وَل أنّ أل القرى آمَنُوا وَانَهَ قُوا لَفتَحنَا عَلَِهم بَركاتٍ من 
السَّماءِ ءِ والأض ولَكنْ كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يَكْسِبُونت4”". ويَعِدُ الناس يوماً 
يخرجون فيه» ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله عَكِلة . قال ابن 
عباس: خرج رسول الله كله للاستسقاء متبذلاء متواضعاً متخشعاًء متضرعاً حتى أتى 
المصلى» فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء. والتضرع والتكبير» 
وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. هذا حديث صحيح. ويسن التنظيف وإزالة 
الرائحة لئلا يؤذي الناس بهاء» ولا يلبس ثياب زينة» ولا يتطيب» لأن هذا يوم استكانة 
وخضوع. 
فصل: 

ويخرج الشيوخ والصّبيان» ومن له ذكر جميل ودين وصلاح» لأنه أسرع للإجابة . 


(25) من الأعراف (45). 


4 كتاب الصلاة 


ويستحب أن يستسقي الإمام بمن ظهر صلاحهء لأن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس 
عم رسول الله كَلِيةِ» واستسقى معاوية والضحاك بيزيد , بن الأسود الجرشي» وروي أن 
معاوية أمر يزيد بن الأسود فصعد المنبرء فقعد عند رجليهء فقال معاوية: اللهم إنا 
نستشفع إليك بخيرنا وأفضلناء اللهم نا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي» يا يزيد 
ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ورفع الناس أيديهم» فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة 
في الغرب» كأنها ترس» وهب لها ريح» فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. 
ولا يستحب إخراج البهائم؛ لأن النبي كَلِِ لم يخرجهاء ولا إخراج الكفارء لأنهم أعداء 
الله فلا يتوسل بهم. فإن خرجوا لم يمنعوا لأنهم يطلبون رزقهم» ويفردون عن المسلمين 
بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم. 


فحل: 

واختلفت الرواية في الخطبة» فروي: أنه لا يخطب وإنما يدعوء لقول ابن عباس : 
لم يخطب خطبتكم هذه وروي أنه يخطب قبل الصلاة» لقول عبد الله بن زيد: فتوجه 
إلى القبلة يدعوء وحول رداءه ثم صلى. 

وعنه: أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدهاء لأن الجميع مروي. 

وعنه: يخطب بعد الصلاة» لأن أبا هريرة قال: صلَى النبي كه ثم خطبنا. وهذا 
صريح. ولأنها مشبهة بصلاة العيدء وخطبتها بعد الصلاة. فإذا صعد المنبر جلس» ثم 
قام فخطب خطبة واحدة» يفتتحها بالتكبير» لأنه لم ينقل أحد من الرواة خطبتين» ويكثر 
فيها الاستغفارء وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار مثل : داستَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ 
غَفَاراً يُسِل السَّمَاءَ عَلِيَكُمْ مذرَار2*”9. «وأنٍ اسْتِغْفِرُوا رَبَكُم ثُمْ نُوبُوا إنَيي40 , 
ويكثر الدعاء والتضرع ويدعو بدعاء النبي كَِ. وقد روك انق سة باسنادو عن أشن ة : أن 
النبي كله خرج إلى الاستسقاء» فتقدم فصلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة» فلما قضى 
صلاته اميل القومٍ بوجهه. وقلب رداءه دع يديه» وكبر تكبيرة قبل أن ينستي؛ م 
قال: «اللّهُعّ اسقئا وأَعِئْئَاء للم اسقئا غَيْئاً مُغِيثاًء وَحَياً بيع وَجَداً طَبَقَأء غَدَقَاً مُعْدِقَاً 
مُونِقاً» هَنِيئاً مَرِيئا مَرِيعاً مُرْيِعاًء مُرْتِعاء سَابلاء مُسْبلاً مُجَلْلاَ: دَائِماُه دَرُوراًء نَافِعاً ع 
ضَارٌ عَاجِلاً غَيِرَ رَائثْ ٠‏ الهم تُخيِي به البلاد وتُفِيتُ به العِبّاد» وتَجَعَله بَلاغاً لِلْحَاضِرٍ مِنا 
والبّادء اللْهُمْ أنْزل في أَرْضًِا زيئتهاء وَأَنْلُ فِي رضنا سَكئهاء الْلْهُمْ أنْزِلُ عَلَيْئَا مِنَّ 


(ماكة) من نوح .)0١-1١(‏ 
(0574) من هود (7). 


كتاب الصلاة اق 


السَّماءٍ مَاءَ طهُوراًء فأحي به بلدة ميتاء وَأَسْقِهِ مِمّا حَلَفْتَ لا أَنْعَاماً وَأنانية كثيراً؟. 
فالعا الذي يحبى به الأرض : 

والجدا: المطر العام. 

والطبق: الذي يطبق' الأرض. 

والمونق: المعجب. 

والمريع: ذو المراعة والخصب. 

والمرتع: من قولك رتعت الإبل إذا رعت. 

والمسبل: الماطر. 

والسكن: القوة لأن الأرض تسكن به. 

وعن ابن عمر أن النبي كَل كان إذا استسقى قال: «اللّْهُعّ اسقّئا غَيْاً مِيثاًء هَنِيئاً 
مَرِيئا غَدِقَاً مَل طَبَقأٌء غاناء سما دَائِما» اللْهُمْ اسْقَئًا العَيْتَ ولا تَجَعَلْنًا مِنّ 
000 اللّهُمْ إن بِالعِبّادٍ وَالبلادٍ مِنَّ اللأوَاِ والضّنكِ وَالجهْدٍ مَا لا تَشْكُوهٌ إلا إِلَيكَء 

م ألبث لَنَا 0 أو لنا الضبرع» وأْقّنا ص وكات السَمَاءٍء ٠‏ أن عَلَيْنَا ١‏ من 
يك اللْهُمّ ! إِنا فك |1 إِنْكَ كُنتَ غَفْاراً يل السَّمَاء عَلَيْئَا مِذْرَاراً». 10 القبلة 
في أثناء المخطبة؛ ويحول رافق يجعل يجعل اليمين يسار واليتمان يميئاً كما فعل النبي ككل 
تفاؤلاً أن يحول الله تعالى الجدب خصباًء ولا يجعل أعلاه أسفله. لأن النبي يل لم 
يفعله» ويدعو الله في استقباله فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك» وقد 
دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. لأن عبد الله بن زيد روى «أن النبي وَل 
خرج إلى المصلى يستسقي» فاستقبل القبلة ودعاء وحول رداءه» وجعل الأيمن على 
الأيسرء والأنس على الأنمدة: 

ويرفع يديهء لأن أنساً قال: «كان النبي ككِ لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا 
في الاستسقاءء كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه». متفق عليه. فإن سقوا قبل الصلاة 


ناوا كتاب الصلاة 


صلّوا وشكروا الله تعالى» وسألوه المزيد من فضلهء وإن صِلُوا ولم يُسْقَّوا عادوا في 
اليوم الثاني والثالث لأن الله يُحب المُلِحين في الدعاء. 


فصل: 

والاستسقاء على ثلاثة أضرب: 

أحدها: مثل ما وصفنا. 

والثاني : أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر كما روى أنس: أن رجلاً دخل 
يوم الجمعة ورسول الله كله يمخطب فاستقبل رسول الله قائماً ثم قال: :ايا رسول الله 


هَلّكتٍ الأمْوَالُ» وتَقَطْعَتٍ السَبُل» فَادْعٌ الله يُخِيثُنَا. . فرفع رسول الله يديه فقال: «اللّهُمٌ 
اغْدًْا ؛ اللّهُعْ أَغِنْتَاء اللّهُمّ أَغِمْنَاه وذكر الحديث» متفق عليه. 


الثالث: أن يدعو عقيب الصلوات» ويستحب أن يقفا في أول المطرء ويخرج 
ثيابه ليصيبهاء لما روى أنس في حديثه أن النبي يل لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر 
يتحادر عن لحيته. [رواه البخاري]!5"* . 


فصل: 

فإن كثر المطر بحيث يضرهمء أو كثرت مياه العيون حتى خيف منهاء استحب أن 
يدعو الله تعالى أن يخففه. لأن في حديث أنس قال: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة؛ 
فجاء رجل إلى النبي كلِ فقتال: يا رسول الله. تهدمت البيوت» وتقطعت السبل» 
وهلكت المواشي. فقال رسول الله يكللهِ: «اللّهُمَ على ظُهُورٍ الجبّالٍ والآكامء ولطون 
الأؤديَة ومَنَابتٍ الشْجَرا فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. متفق عليه. وفي حديث 
آخر: «اللّهُءَّ حَوَالََْا ولا عَلَيئَاه ويقول: ظرَيمَا لا تُوَاخِذْنا إن نسِيَا أ أخطأنا4”: 0 


(039) سقط من المطبوعة» والحديث أخرجه البخاري في الجمعة :»)44٠  404/1(‏ الحديث 
م6 00 
(٠لاه)‏ من البقرة (185). 


كتاب الجنائز اه 


كتاب الجنائ:() 


يستحب الإكثار من.ذكر الموت» والاستعداد له. فإذا مرض استحب عيادته» لما 
روى البراء قال: أمرنا رسول الله كله باتباع الجنازة» وعيادة المريض. متفق عليه. فإذا 
دخل عليه سأله عن حاله» ورقاه ببعض رقى النبي كلوه ويحثه على التوبة» ويرغبه في 
الوصية» ويذكر له ما روى ابن عمر رضى الله عنه عن النبى ككِِ أنه قال: «مَا حَقٌّ امرىء 

مُسْلِم يَبِيتُ'" لَبْلْبَيْنِ'" ولَهُ شَيْءُ يُوصِي فيدء إلا وَوَصِيْتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه9) 

إل4 بفتح الجيم: جمع جنازة بكسرهاء والفتح لغة» وقيل: بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه 
ميت» وقيل: عكسه. فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال: نعش ولا جنازة» وإنما يقال: سرير» 
وهي مشتقة من جنز يجنز من باب ضرب إذا ستر. انظر/ كشاف القناع للبهوتي (0777/1. 

61 كأن فيه حذفاً تقديره أنه يبيت هو كقوله تعالى: «ومن آياته يريكم البرق» الآية» ويجوز أن 
يكون [يبيت] صفة لمسلم وبه جزم الطيبي قال: هي صفة ثانية وقوله: [يوصي فيه] صفة 
شيءء ومفعول يبيت محذوف تقديره آمناً أو ذاكراً. وقال ابن القين: تقديره موعوكاء والأول 
أولى لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض. نعم قال العلماء: لا يندب كتب جميع الأشياء 
المحقرة إلا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب. انظر/ فتح الباري (5/ 437١‏ - 
2647 

[فر4 قال الحافظ : كذا لأكثر الرواة» ولأبي عوانة والبيهقى من طريق حماد بن زيد عن أيوب: "يبيت 
ليلة أو ليلتين» ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: «يبيت ثلاث ليال»» 
وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له 
هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه» واختلاف'الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد» 
والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن 
اليسيرء وكأن الثلاث غاية للتأخير» ولذلك قال ابن عمر: في رواية سالم: «لم أبت ليلة منذ 
سمعت رسول الله يِه يقول ذلك إلا ووصيتي عندي'. قال الطيبي: في تخصيص الليلتين 
والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة» أي لا ينبغي أن يبيت زماناً ماء وقد سامحناه في 
الليلتين والثلاث فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك. انظر/ فتح الباري (177/0). 

فق استدل به على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة» وخص أحمد 
ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. وأجاب 
الجمهور: بأن الكتابة ذكرت لما فيه من ضبط المشهود به. قالوا: والمعنى أي بشرطها. 
وقال المحب الطبري: إضمار الإشهاد فيه بعد. وأجيب: بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد 
بأمر بخارج كقوله تعالى: #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية4». فإنه يدل على - 


ونقا كتاب الجنائز 


متفق ع0 


فصل: 

ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله بهء وأعلمهم بسياستهء وأتقاهم لربه. وإذا 
رآه منزولاً به تعاهد بلَّ حلقه فيقطر فيه ماء أو شراباً» ويندي شفتيه بقطنة» ويلقنه قول: 
لا إله إلا الله مرة؛ لقول رسول الله يكلِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. 
ويكون ذلك في لطف ومداراة» ولا يكرر عليه فيضجره. إلا أن يتكلم بشيء فيعيد 
تلقينه؛ لتكون آخر كلامه؛ لقول رسول الله تَكلِةِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» رواه أبو داود. ويقرأ عنده سورة يس ليخفف عنه» لما روى معقل بن يسار أن 
رسول الله يكخِ قال: «اقرؤوا «#يس» على موتاكم» رواه أبو داود. ويوجهه إلى القبلة» 
كتوجيهه فى الصلاة: لأن حذيفة رضى الله عنه قال: وجهوني؛ ولأن خير المجالس ما 
استقبل به القبلة. ْ ْ 
فصل: 

فإذا مات أغمض عينيه» لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» من «المسند». ولأنه إذا لم 
تُعْمَضُ عيناهُ بقيتا مفتوحتين فيقبح منظرهء ويشد لحيته بعصابة عريضة» يجمع لحييه ثم 
يشدها على رأسه.» لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. ويقول الذي 
يغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله يك ويلين مفاصله؛ لأنه أسهل في الغسل» ولثلا 
تبقى جافة فلا يمكن تكفينه» ويخلع ثيابه لئلا يحمي جسمه فيسرع إليه التغير والفساد. 
ويجعل على سرير أو لوح حتى لا تصيبه نداوة الأرض فتغيره» ويترك على بطنه حديدة 
لئلا ينتفخ بطنه» وإن لم يكن فطين مبلول. ويسجى بثوبء لأن رسول الله يكو سجي 
ببرد حبرة» متفق عليه. ويسارع في تجهيزه. لأن النبي يك قال: «إني لأرى طلحة قد 
حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 


5 اعتبار الإشهاد في الوصية. وقال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق» وإلا فالوصية 
المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة. واستدل به على أن الوصية تنفذ وإن كانت عند 
صاحبها ولم يجعلها عند غيره» وكذلك لو جعلها عند غيره وارتجعها. انظر/ فتح الباري (0/ 
)2 

)0( أخرجه البخاري في الوصايا (519/0)» الحديث (2)77548 ومسلم في الوصية ))١5149/75(‏ 
الحديث .)١15717/١(‏ 


كتاب الجنائز علوم 


أهله» رواه أبو .داود. وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته» بانخساف صدغيه» 
وميل أنفه وانفصال كفيه؛ واسترخاء رجليه» ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها 
جماعة؛ ما لم يخف عليهء أو يشق على الناس. ويسارع في قضاء دينه» لما روي أن 
النبي كَلِةٍ قال: : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». وهذا حديث حسن. فإن 
تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنهء لما روي أن النبي كفِ أتي بجنازة فسأل: «هل 
عليه دين؟ قالوا: 7 نعم» ديناران فلم يصِلٌ عليه. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله 
فصلَّى عليه. رواه النسائي” . وتستسيب المساوقة في تتريق ضيه اليتمجل: انها 


بجريانها على الموصى له. 
باب غسل الميت 
وهو فرض على الكفاية» لأن النبي يَكَِ قال في الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء 
وسدرا متفق عليه. وأولى الناس بغسله من أوصي إليه بذلك لأن أبا بكر الصديق رضي 


0 وأففتى انس ان بسنل 
محمد بن سيرين ففعل» ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه. فإن لم 
يكن له وصي فأولاهم بغسل الرجل أبوه؛ ثم جدهء ثم ابنه وإن نزل» ثم الأقرب 
فالأقرب من عصباته؛ ثم الرجال من ذوي الأرحام» ثم الأجانب لأنهم أولى الناس 
بالصلاة عليه. ا جدتهاء ثم ابنتها ثم الأقرب فالأقرب» ثم 
الأجنبيات . 


ويجوز للمرأة غسل زوجها بلا خلاف» لحديث أبي بكر. ولقول عائشة: لو 
استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله بل إلا نساؤه. رواه أبو داود. وفي 
غسل الرجل امرأته روايتان: 

أشهرهما: يباح» لأن النبي كَكْةِ قال لعائشة: «لَوْ مِثّ قَبْلِي لَعْسَلْئُكِ وكَمّنئُكِ؛ رواه 
ابن ماجه”” . وغَسَلَ علي فاطمةً رضي الله عنهماء » فلم ينكره منكرء فكان إجماعاًء 
ولأنها أحد الزوجين فأبيح للآخر غسله كالزوج. 


والأخرى: لا يباح» لأنها فرقة أباحت أختها وأربعاً سواهاء فحرمت اللمسء 
والنظر كالطلاق. وأم الولد كالزوجة في هذاء لأنها محل استمتاعه؛ فإن طلق الرجل 


0 في الجنائز (5/ 504). 
زفق برقم .)١15560(‏ 


م 7 الكافي مجلد ١‏ 


ان كتاب الجنائز 


زوجته فماتت في العدة» وكان الطلاق بائنآء فهي كالأجنبية لأنها محرمة عليه» وإن 
كانت رجفي وقلنا؟ إن الرجعية مناعة ل قله غبلها و لاتقلا . 
فصل: 

ولا يصح غسل الكافر لمسلمء لأن الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر 
كالصلاة» ولا يجوز للمسلم أن يغسل كافراً وإن كان قريبه» ولا يتولى دفنه» إلا أن 
يخاف ضياعه فيواريه. وقال أبو حفص العكبري: يجوز ذلك؛ وحكاه قولاً لأحمد رضى 
الله عنه لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت للنبي يكل إن عمك الشيخ 
الضال قد مات. قال: «اذهب فواره». رواه أبو داود والنسائي. ولنا أنه لا يصلي عليه 
فلم يكن له غسله كالأجنبي» والخبر يدل على مواراته وله ذلك: لأنه يتغير بتركه» 
ويتضرر ببقائه. قال أحمد رضي الله عنه ‏ في مسلم مات والده النصراني -: فليركب 
دابته وليسر أمام الجنازة» وإذا أراد أن يدفن رجع» مثل قول عمر رضي الله عنه. 

ولا يجوز لرجل غسل امرأة غير من ذكرناء ولا لامرأة غسل رجل سوى زوجها 
وسيدهاء لأن أحدهما محرم على صاحبه في الحياة» فلم يجز له غسله كحال الحياة. 
فإن مات رجل بين نساءء أو امرأة بين رجال» أو خنثى مشكل فإنه ييمم» في أصح 
الروايتين» لما روى واثلة قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس 
بينها وبينهم محرم تيمم كما ييمم الرجال» أخرجه تمام في «فوائده؟. 


وعنه : في الرجل تموت أخته فلم يجد نساءً؛ يغسلهاء وعليها ثيابها ويصب عليها 
الماء صباء والأول أُوْلَىء لأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف» ولا إزالة 
النجاسة» بل ربما كثرت» فكان التيمم أولى كما لو وجد ماء لا يطهر النجاسة. ويجوز 
للمرأة غسل صبي لم يبلغ سبع سنين نص عليه. لأن عورته ليست عورة؛ وتوقف عن 
غسل الرجل الجارية» قال الخلال: القياس النسوية بين الغلام والجارية» لولا أن التابعين 
فرقوا بينهماء وسرّى أبو الخطاب بينهما في الجوازء جرياً على موجب القياس. 
فصل: 

وينبغي أن يكون الغاسل أمينآء لما روي عن ابن عمر أنه قال: لا يغسل موتاكم إلا 
المأمونون. ولأن غير الأمين لا يؤمن أن لا يستوفي الغسل» ويذيع ما يرى من قبيح. 
وعليه ستر ما يرى من قبيح, لأنه يروى عن النبي فلل أنه قال: «من غسل ميتاً ثم لم 
يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمة» رواه ابن ماجه بمعناه. وإن رأى أمارات الخير 
استحب إظهارهاء ليترحم عليه ويرغب في مثل طريقته. وإن كان مغموصا عليه في 
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السنة والدين» مشهوراً بذلك» فلا بأس بإظهار الشر عنه» لتحذر طريقته» ويستحب ستر 
الميت عن العيون» ولا يحضره إلا من يعين فى أمرهء لأنه ربما كان به عيب يستره فى 
حياته» وريما بدت عورته فشاهدها. 


فصل: ّْ 

ويجرد الميت عند تغسيله» ويستر ما بين سرته وركبتيه» روى ذلك الأثرم عنه. 
واختاره الخرقي وأبو الخطاب» لأن ذلك أمكن في تغسيله» وأبلغ في تطهيره» وأشبه 
بغسل الحي» وأصون له عن أن يتنجس بالثوب إذا خلع عنه. ولأن أصحاب النبي كَل 
كانوا يفعلون ذلك. بدليل أنهم قالوا: لا ندري أنجرد النبي يِه كما نجرد موتانا؟ رواه 
أبو داود. والظاهر أن النبي يكٍِ أمرهم به وأقرّهم عليه . 

وروى المروذي؛ وعنه: أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه؛ 
ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيّمِرّها على بدنه» لأن النبي كله غسل في قميصه. 
ولأنه أستر للميت. وستحي أن يوضع على سرير غسله. متوجهاً يتعدر نسو جلي 
لينصب ماء الغسل عنه» ولا يستنقع تحته فيفسده» ويستحب أن يتخذ الغاسل ثلاثة أنية؛ 
إناء كبير فيه ماء» بعيداً عن الميت» وإناء وسطاًء وإناء يغترف به من الوسطء ويصب 
على الميت» فإن فسد الماء الذي في الوسط كان الآخر سليماً؟ ويكون بقربه مجمر فيه 
بخور لتخفى رائحة ما يخرج منه. 
فصل: 

والفرض فيه ثلاثة أشياء: النية. لأنها طهارة تعبدية؛ أشبهت غسل الجنابة. وتعميم 
البدن بالغسل» لأنه غسل فوجب فيه ذلك؛ كغسل الجنابة وتطهيره من النجاسة. وفي 
التسمية وجهان بناء على غسل الجنابة . ويسن فيه ثمانية أشياء: 

أحدها: أن يبدأ فيحني الميت حنياً لا يبلغ به الجلوس» ويمر يده على بطنه 
فيعصره عصراً دقيقاً ليخرج ما في جوفه من فضلة لثلا يخرج بعد الغسل» أو بعد 
التكفين فيفسده» ويصب عليه الماء وقت العصر صباً كثيراً» ليذهب بما يخرج» فلا 
تظهر رائحته. 

والثاني : أن يلف على يده خرقة فينجيه بها ولا يحل له مس عورته» لأن رؤيتها 
محرمة فلمسها أولى. ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة» وينبغي أن يتخذ 
الغاسل خرقتين خشنتين» ينجيه بإحداهما ثم يلقيهاء ويلف الأخرى على يده فيمسح بها 

ئر البدن؛ لما روي أن علياً رضي الله عنه غسل النبي يةِ وبيده خرقة يمسح بها ما 

تحت القميص . 


الثالث: أن يبدأ بعد إنجائه فيوضئه؛ لما روت أم عطية أنها قالت: لما غسلنا ابنة 
رسول الله عَكِة قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» متفق عليه. ولأن الحي 
يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميتء ولا يدخل فاه ولا أنفه ماء. لأنه لا يمكنه 
إخراجه» فربما دخل بطنه ثم خرج فأفسد وضوءه؛ لكن يلف على يده خرقة مبلولة» 
ويدخلها بين شفتيه فيمسح أسنانه وأنفه»؛ ويتتبع ما تحت أظفاره ‏ إن لم يكن قلمها - 
بعود لين كالصفصاف» فيزيله ويغسله؛ كما يفعل الحى فى وضوثئه وغسله. 

الرابع : أن يغسله بسدر مع الماء» لقول رسول الله كله : «اغسلوه بماء وسدر». 
وقال للنساء اللاتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً إن رأيتن ذلك بماء / 
وسدر» وأجعلن في الآخرة كافوراً د شيئاً من كافور» متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن 
السدر يجعل في جميع الغسلات لظاهر الخبر؛ وذكره الخرقي . 

وقال القاضي وأبو الخطاب: يغسل الأولى بماء وسدرء ثم يغسل الثانية بماء لا 
سدر فيه» كيلا يسلب طهوريته» ولا يجعل فيه سدر صحيح. ولا فائدة فى ترك يسير لا 
يؤثر فإن أعوز السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه كالخطمي والصابون ونحوه مهما ينقي . 

الخامس: أن يضرب السدرء ثم يبدأ فيغسل برغوته رأسه ولحيتهء لأن النبي كَل 
كان يبدأ بعد الوضوء بالصّبٍ على رأسه فى الجنابة . 

السادس: أن يبدأ بشقه الأيمن» لقوله عليه السلام: «ابدأن بميامنها» فيغسل يده 
اليمنى» وصفحة عنقه» وشق صدره» وجنبه» وفخذه» وساقه» وقدمه. ثم يقلبه على 
جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه ثم يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل شقه 
الأيسر كذلك. 

السابع: أن يغسله وتراً للخبرء فيغسله ثلاثاً فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمسء» أو 
إلى سبع لا يزيد عليهاء لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي؟ ويمر في كل مرة يده ولا 
يوضئه إلا في المرة الأولى» إلا أن يخرج منه شم,ء فيعيد وضوءه؛ لأنه بمنزلة الحدث 
من المغتسل في الجنابة» ولو غسله ثلاثاً ثم خرج منه شيء غسله إلى خمس» فإن خرج 
بعد ذلك غسله إلى سبع» فإن خرج بعد ذلك لم يعد إلى الغسل» ويسد مخرج النجاسة 
بالقطن» فإن لم يستمسك فبالطين الحرء ويغسل موضع النجاسة» ويُوضأ لأن أمر النبي 
يك بالغسل انتهى إلى سبع. واختار أبو الخطاب أنه لا يعاد إلى الغسل الخروج الحدث» 
لأن الجنب إذا أحدث بعل غسله لم يعده. ويُوضأ وضوءه للصلاة . 

الثامن: أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً ليشده ويبرده ويطيبه» لأن النبي كَل 
أمر بذلك. ويستكحب أن يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون» ويسدل من ورائهاء لما روت أم 
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عطية قالت: ضفرنا شعرها ثلاثة قرون» وألقيناه من خلفهاء تعنى : ابنة النبى يِه متفق 
عليه . 


فصل: 

وكره أحمد رضي الله عنه تسريح الميت؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: علام 
تنصون ميتكم؟ يعني : لا تسرّحوا رأسه بالمشط. ولأنه يقطع شعره وينتفه . والماء البارد 
في الغسل أفضل من الحارء لأن البارد يشدهء والحار يرخيه» إلا من حاجة إليه لِوَسَخْ 
يقلع به» أو شدة برد يتأذى به الغاسل ولا يستعمل الأشنان» إلا لحاجة إليه للاستعانة 
على إزالة الوسخ. 
فصل: 

ويستحب تقليم أظفار الميت» وقص شاربه» لأن ذلك سنة في حياتهء ويترك ذلك 
معه في أكفانه» لأنه من أجزائه. وكل ما سقط من الميت جعل معه في أكفانه» ليجمع 
بين أجزائه» وفي أخل عانته» وجهان: 

أحدهما: يستحب إزالتها بنورة أو حلق. لأن سعد بن أبى وقاص جز عانة ميت »2 
ولأنه من الفطرة. فأشبه تقليم الأظفار. 

والئاني: لا يستحبء. لأن فيه لمس العورة» وربما احتاج إلى نظرهاء وذلك 
مُحَرّمِ فلا يفعل لأجل مندوب. 
فصل: 

والسقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليهء لما روى المغيرة بن شعبة أن 
النبي كيه قال: «والسقط يُصَلّى عليه؛. رواه أبو داود» ولأنه ميت مسلم فأشبه المستهل ؛ 
ودليل أنه ميت: ما روى ابن مسعود عن النبي كه أنه قال: «إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوماء ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله 
إليه ملكا فينفخ فيه الروح». متفق عليه. ومن كان فيه روح ثم خرجت فهو ميتء 
ويُستحب تسميته» لقول النبي كَل: «سَمُوا أسقاطكم فإنهم أسلافكم». فإن لم يعلم أذكر 
هو أم أنثى سُمْيَ اسماً يصلح لهما كسعادة وسلامة» ومن له دون أربعة أشهر لا يغسل» 
ولا يُصَلَى عليه لعدم ما ذكرناه قيه. 


فصل: 
والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل رواية واحدة. وفي الصلاة عليه روايتان : 
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إحداهما: يُصَلّى عليه اختارها الخلال: لما روى عقبة أن النبي يك خرج يوماً 
فصلَّى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف. متفق عليه. 


والثانية: لا يُصلّى عليهء وهي أصحء لما روى جابر أن النبي يك أمر بدفن شهداء 
أحد في دمائهمء ولم يغسلواء ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وحديث عقبة 
مخصوص بشهداء أحدء بدليل أنه صلى عليهم بعد ثمان سنين» والخيرة في تكفين 
الشهيد إلى الولي» إن أحب زمّله في ثيابه ونزع ما عليه .ن جلد أو سلاح. لما روى 
ابن عباس أن رسول الله يكل أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد» وأن يدفنوا في ثيابهم 
بدمائهم . رواه أبو داود. وإ أح نزع ثيابه وكفئة بغيرهاء لأن صفية أرسلت إلى النبي 
يِه ثوبين ليكفن حمزة فيهماء ذف فكمّنه رسول الله كلِهِ في أحدهماء وكفّن في الآخر رجلا 
آخر. قال يعقوبٍ بن شيبة: هو صالح الإسنادء وإن حمل وبه رمق» أو أكل أو طالت 
حياته» عل وصُلَيَ عليه؛ لأن سعد بن معاذ غسله النبي كِ فصلى عليه وكان شهيداً؛ 
وإن قُتِلَ وهو جنب عُسِلَء لأن النبي يك قال يوم أحد: ما بال حنظلة بن الراهب؟ إني 
رأيت الملائكة تغسله» قالوا: إنه سمع الهائعة» فخرج ولم يغتسل . رواه الطيالسي . إن 
سقط من دابته» أو تردٌى من شاهق» أو وجل ميعا لا أثر يناه عُسِل وصُلَْيَ عليه لأنه 
ليس بقتيل الكفار؛ والذي لا أثر به يحتمل أنه مات حتف أنفه» فلا يسقط الغسل 
الواجب بالشك . 


ومن عاد عليه سلاحه فقتله فهو كقتيل الكفارء لأن عامر بن الأكوع عاد عليه سيفه 
فقتله» فلم يفرد عن الشهداء بحكم . 


وقال القاضي: يغسل ويصلى عليه؛ لأنه ليس بقتيل الكفار» ومن قتل من أهل 
العدل في المعترك فحكمه حكم قتيل المشركين. 


وأما أهل البغي فقال الخرقي: يغسلون ويُصَلّى عليهم» لأنهم ليس لهم حكم 
الشهداء . 


وأما المقتول ظُلْماً كقتيل الأُأصوصء والمقتول دون ماله ففيه روايتان: 
إحداهما: يغسل ويُصَلَّى عليه لأن ابن الزبير عُسِلَ وصّلْيَ عليه» ولأنه ليس 
بشهيد المعترك أشبه المبطون. 


(4) 2 هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور صاحب المسند الكبير وثقه الخطيب وغيره» توفي 
سنة (77 ه). انظر/ التذكرة (ص 7/ا0). 
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والثانية: لا يغسل» لأنه قتيل شهيد أشبه شهيد المعترك. 
فصل: 

ومن تعذر غسله لعدم الماء أو خيف تقطعه به» كالمجذوم والمحترق» يمم لأنها 
طهارة على البدن» فيدخلها التيمم عند العجز عن استعمال الماء كالجنابة» وإن تعذر 
غسل بعضه يممء لما لم يصبه الماءء وإن أمكن صب الماء عليه. وخيف من عركه» 
صب عليه الماء صبا ولا يعرك. 


ومن مات في بئر ذات نفس أخرج» فإن لم يمكن إلا بمثلة» وكانت البئر يحتاج 
إليها أخرج أيضاًء لأن رعاية حقوق الأحياء أولى من حفظه عن المثلة» وإن لم يحتج 
إليها طمت عليه فكانت قبره. 


فصل: 

ويستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل» لأن النبي كل قال: «مَنْ عَسَل مَْتاً كَْيَخْمَسِل) 
رواه الطيالسي وأبو داود. ولا يجب ذلكء لأن الميت طاهرء والخبر محمول على 
الاستحباب» والصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة» وكذلك قال أحمد: فإذا فرغ من 
غسله نشفه بثوبه» كيلا يبل أكفانه . 


باب الكفن 

يجب كفن الميت في ماله مقدماً على الدين والوصية. والإرث» لقول رسول الله 
كِهُ في الذي وقصته ناقته: «كفنوه في ثوبيه» متفق عليه. ولأن كسوة المفلس الحي تقدم 
على دينه» فكذلك كفند فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته» فإن لم 
يكن ففي بيت المالء وليس على الرجل كفن زوجته؛ لأنها صارت أجنبية لا يحل 
الاستمتاع منهاء فلم يجب عليه كسوتها. 
فحل: 

وأقل ما يجزىء في الكفن ثوب يستر جميعه. 

وقال القاضي : لا يجزىء أقل من ثلاثة» لأنه لو أجزأ واحد لم يُجِرْ أكثر منةه )6 لأنه 
يكون إسرافاً ولا يصح. لأن العورة المغلّظة يسترها ثوب واحدء فالميت أولى» وما 
ذكره لا يلزم» فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه. ويستحب تحسين الكفن لأن 
النبي كَل قال: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم. ويكون جديداً أو 
غسيلاً إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فتمتثل وصيته. لأن أبا بكر رضي الله عنه 
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قال: كفنوني في ثوبي هذين» فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت» والأفضل تكفينه 
في ثلاث لفائف بيض» لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله كلهِ في ثلاثة أثواب 
بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. ولأن حالة الإحرام أكمل أحوال 
الحي» وهو لا يلبس المخيط فيهاء فكذلك حال موته. ش 

والمستحب أن يؤخذ أحسسين اللفائف وأوسعهاء فيبسط على بساط ليكون الظاهر 
للناس أحسنهاء لأن هذه عادة الحي» ثم تبسط الثانية فوقهاء ثم الثالثة فوقهماء ويذر 
الجدرط والكاترن قينا بيته, قم بحل التيك ورمع عدون ظقاء ٠‏ ليكون أمكن 
لإدراجه فيهاء ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه؛ ويجعل بقية الحنوط والكافور 
في قطن. ويجعل منه بين أليتيه برفق» ويكثر ذلك ليرد شيئاً إن خرج حين تحريكه. 
ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف, كالتبان تأخذ أليتيه ومثانته» ويجعل الباقي على منافذ 
وجهه ومواضع سجودهء ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجودهء تشريفاً 
لهذه الأعضاء التي خصت بالسجودء ويطيب رأسه ولحيته» لأن الحي يتطيب هكذا. 
وإن طيب جميع بدنه كان حسناًء ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من 
الحنوط» لأن الصديق رضي الله عنه قال: لا تجعلوا على أكفاني حنوطاً. ثم يثني طرف 
اللفافة العليا على شقه الأيمن» ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر 
ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن» ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك» ثم يجمع ذلك جمع 
طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه» إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها. وإذا وضع في 
القبر حلها. ولا يخرق الكفن» لأن تخريقه يفسده. ولا يجب الطيب» لأن النبي كله لم 
يأمر به» ولأنه لا يجب على الحىء فكذلك على الميت. ولا يزاد الكفن على ثلاثة 
أثؤات الأنه إمتراق لم يرز الترع ولد 
فحل: 

وإن كفن في قميص ومثزر ولفافة جازء لأن النبي كَلِ ألبس عبد الله بن أبي 
قميصه كمّنه فيه متفق على معناه. ويجعل المئزر مما يلي جلدهء ولا يزر عليه القميص» 
فإن تشاح الورثة في الكفن» » جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته» وإن 
قال أحدهم: يكفن من مالهء وقال الآخر: من مال السبيل» كفن من ماله لثلا يتعير 
بذلك. ويستحب تجمير الكفن ثلاثاً» لأن جابراً روى أن النبي يَكلةِ قال: «إذا جمّرتم 
الميت فجمُّروه ثلاثاً» . 


قفصل: 
وتكفن المرأة في خمسة أثواب» مئرر تؤزر به» وقميص تلبسه بعذه» ثم تخمر 


كتاب الجنائز لض 


بمقنعة» ثم تلف بلفافتين» لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت 
فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله كه عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله يكل 
الحقي . ثم الدرع. ثم الخمارء ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. 
ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته. فكذلك في 
موتهاء وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في مماتها. 
فصل: 

فإن لم يجد إلا ثوباً لا يستر جميعه؛ غطي رأسه» وترك على رجليه حشيشء» لما 
روى خباب أن مصعب بن عمير» قتل يوم أحد ولم يكن له إلا تَمِرَة إذا غطي رأسه. 
بدت رجلاهء وإذا غطي رجلاه بدا رأسهء فقال النبى كَللِ: «غطوا'بها رأسه. واجعلوا 
على رجليه الإذخر؛ متفق عليه. فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته؛ وغطي سائره 
تسكن أو ورق». فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحدء 
لما روى أنس قال: كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحدء فكفن الرجل والرجلان 
والئلاثة في الثوب الواحد. ثم يدفنون في قبر واحد. وهو حديث حسن. 
فصل: 

فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه؛ لم يعد | لى الغسل وحمل» لأن في 
إعادته مشقةء ولا يؤمن مثله ثانياً وثالثاً. وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضاً 
لمشقة إعادته. 

وعنه: أنه يعاد غسلهء ويطهر كفئهء لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم 
والشد. 


فصل: 

وإذا مات المُحْرِمُء لم يقرب طيباًء ولا يخمر رأسهء لأن حكم إحرامه باق 
فيجنب ما يتجنبه المحرمون» لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع 
عن راحلته فمات. فقّال رسول الله عليه : «اغسلوه يماء وسدر» وكفئوه في ثوبيه» ولا 
تحنطوهء ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» متفق عليه. 

وعنه: لا يغطى وجهه ولا رجلاه» والظاهر عنه: جواز تغطيتهماء لأنه لم يذكرهما 


في حديث ابن عباين» ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهماء فالميت أولى» ولا يلبس 
قميصاً إن كان رجلاً» لأنه ممنوع من لبس المخيط» وإن كان امرأة جاز ذلك. لأنها لا 


نض كتاب الجنائز 


تمنع من لبس المخيط» وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها. وإن ماتت 
معتدة بطل حكم عدتهاء وفعل بها ما يفعل بغيرهاء لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما 
كان لثلا يدعو إلى نكاحهاء وقد أمن ذلك بموتها. 


باب الصلاة على الميت 


وهي فرض على الكفاية» لأن النبي يَلِ قال: «صَلُوا عَلَى مَنْ قَالَ لا إلهَ إلا الله» 
ويكفي واحدٌ لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة؛ فلم يشترط لها العدد كالظهرء 
ويجوز في المسجد لأن عائشة قالت: «ما صلَّى رسول الله يلِِ على سهيل بن بيضاء إلا 
في المسجده. رواه مسلم. وصّليَ على أبي بكر وعمر في المسجد. وتجوز في 
المقبرة» لأن النبي يَهِ صلى على قبر في المقبرة» ويجوز فعلها فرادى» لأن النبي كَل 
صلى عليه فرادى» والسنة فعلها في جماعة, لأن النبي يلخ كان يصليها بأصحابه» 
ويستحب أن يصف ثلاثة صفوف,. لما روى مالك بن هبيرة أن النبي يل قال: «ما من 
مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» وهذا حديث حسن. 
وإن اجتمع نساء فصلين عليه جماعة» أو فرادى فلا بأس» لأن عائشة رضي الله عنها 
صلت على سعد بن أبي وقاص. 


فصل: 

وأولى الناس بالصلاة عليه من أوصى إليه بذلك» لإجماع الصحابة على الوصية بها 
مسعود أوصى بذلك الزبيرء وأبو بكرة”'" أوصى به أبا برزة» وأم سلمة أوصت به سعيد 
ابن زيد» وعائشة أوصت إلى أبي هريرة» وأوصى أبو سَرِيحَة إلى زيد بن أرقم» فجاء 
عمرو بن حريث وهو أمير الكوفة ليتقدم ‏ فقال ابنه : أيها الأمير إن أن أوصى أن يصلي 
عليه زيد بن أرقم فقدّم رَيْدلا"'2. ولأنها حق للميت» فقدم وصيه بها كتفريق ثلثه. ثم 
الأمير”''"2» لقول النبي يَكلِ: «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه». 


وقال أبو حازم: شهدت حسيئاً عليه السلام حين مات الحسن وهو يدفع في قفا 


)9( ثبت في المخطوط: [أبو بكر]ء والصواب أبو بكرة فإن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر 
قاله أحمد. انظر/ المغني لموفق الدين (؟75577/1). 

.)7517/5( انظر/ المغني لموفق الدين‎ 6)2٠١( 

)1١١(‏ انظر/ المغني لموفق الدين (؟/75737). 


كتاب الجنائز يلض 


سعيد بن العاص ويقول: تقدم, لولا السنة ما قدمتك. وسعيد أمير المدينة» لأنها إمامة 
في صلاة فأشبه سائر الصلوات. ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل» ثم أقرب 
العصبة؛ ثم الرجال من ذوي أرحامه» ثم الأجانب. وفي تقديم الزوج على العصبة 
روايتان : 


أشهرهما: تقديم العصبة» لأن عمر رضي الله عنه قال لقرابة امرأته: أنتم أحق بهاء 
ولأن النكاح يزول بالموت والقرابة باقية. 


والثانية: الزوج أحق بها لأن أبا بكرة صلى على امرأته دون إخوتهاء ولأنه أحق 
منهم بغسلها فإن استووا فأولاهم أولاهم بالإمامة في المكتوبات» للخبر فيه» والحر 
أولى من العبد القريب» لعدم ولايتهء فإن استووا وتشاحُوا أقرع بينهم. 
فصل: 

ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية» لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن» 
والسنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة» لما روي أن أنساً صلّى على 
رجل؛ فقام عند رأسه. ثم صلَّى على امرأة فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء بن 
زياد: هكذا رأيت رسول الله يكٍ قام على المرأة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ 
قال: نعم . وهذا حديث حسن. 

ويجوز أن يُصَلى على جماعة دفعة واحدة» ويقدم إلى الإمام أفضلهم» فتستوى 
بين رؤوسهمء فإن اجتمع رجال وصبيان وخنائى ونساء. قدّم الرجال وإن كانوا عبيداء 
ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء» لما روى عمار مولى الحارث بن نوفل قال: شهدت 
جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم» ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهماء 
وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة» فسألتهمء فقالوا: 
السنة. رواه أبو داود. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم» وقال الخرقي: يقدم النساء 
على الصبيان لحاجتهن إلى الشفاعة» ويسوّى بين رؤوسهم. لأن ابن عمر كان يسوي 
بين رؤوسهمء وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة. 
واختاره أبو الخطاب» ليقف كل واحد منهما موقفه. 


فصل: 
وأركان صلاة الجنازة ستة: 


أحدها: القيام» لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر. 


ع 1 كتاب الجنائز 


الثاني: أربع تكبيرات» لأن النبي كله كبر على النجاشي أربعاً. متفق عليه. 

الثالث: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب» لقول النبي ككلهِ: «لآ صَلاهٌ 
من لم مَمرَأ يام القران» ول .ابن عباس عل جنازة فقرا بأم القرآن: وقال: إنه من 
السنة» أو من تمام السنة . . حديث صحيح.ء رواه البخاري. ولأنها صلاة يجب فيها القيام 
فوجبت فيها القراءة كالظهر. 

والرابع: أن يُصَلّي على النبي كل في الثانية» لما روى أبو أمامة بن سهل عن 
رجل من أصحاب النبي يَكِ أن السنة في الصلاة ة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. ويقرأ في نفسه. ثم يُصَلّي على النبي يكل ويخلص 
الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن» ٠»‏ ثم يسلم سرأ في نفسه. رواه الشافعي في 
«مسنده». وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت» وإن صلى كما يُصَلَى عليه في التشهد 

الخامس: أن يدعو للميت في الثالثة لذلك» ولقول النبي كَلهِ: «إذًا صَلْيْثُم على 
الندت فاخلصوا لَهُ الدّعَا» رواه أبو داود. ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال بهء وما دعا 


به أجزأه . 

السادس: التسليم لقول النبي كَل: «تَحْلِيلُهَا النَسْلِيمُ». 
فصل: 

وسئنها سبع : 


أولها: رفع اليدين مع كل تكبيرة» لأن عمر كان يرفع يديه في تكبير الجنازة 
والعيد. ولأنها تكبيرة لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود. فسن فيها الرفع كتكبيرة 
الإحرام . 

والثاني: الاستعاذة قبل القراءة» لقول الله تعالى: ظفَدًا قَرَأْتَ القرآنَ فَأَسْتَمِذْ بَالله 
مِن الشَئْطانٍ الرّجِيم»""" . 

الثالث: الإسرار بالقراءة» لأن النبي كم كان يُسِرٌ بها. 

الرابع : أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي يك . وهو ماروى أبو 
إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله كِ إذا صلَّى على الجنازة قال: «اللّهُمٌ 


زفدلفق من النحل (4ة). 


عن نينا ومَيْينَا وشَاهِدِنَاء وَغَائِبنَا وَصَغِيرِنًا وَكَبِيرِئَاء وذَكَرنًا وأنِكانا» حديث صحيح . 
وعن أبي هريرة عن النبي يَكِْةِ نحوه. وزاد: «اللّْهُعْ مَنْ أَخيَئتهُ + ًا فَأخيهِ على الإسلام 
وَمَنْ وْيِتهُ ُتَوقُهُ عَلَى الإِيمَانِء اللّهُمّ لا تَخْرِممًا أَجْرَةُ ولا تُضِلْنَا يَعدده وفي 0 
«اللْهُمٌ أَنْتَ رَبْهَا وَأَنْتَ خَلَفْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتها للإِسلام وَأَنْتَ قَبَضْتَها وَأَنتَ َعَم بسِرٌ 
وَعَلانِيَتهَاء جِنئَاكُ شُفَعَامُ َأَغْفْر لَه رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك قال: 0 
خلى حارة وكنطلت من فعاف ٠‏ «اللّْهُمْ أَغْفْرْ لَّهُ وَأَرْحَمْهُ وَعافه وَأَعْفٌ عَنْهُ وََكْرمْ وله 
وَوَسْعْ م مُدْخْلَّهُ وأَغْسِلْهُ بالمَاء الج وَالبَرَّدِء ونّقَهِ مِنَ الخَطَايًا كَمَا نَقَيْتَ الئُوْبَ الأنْييض 
مِنَّ الدْنْسِء وَأَئِدِلْهُ دارا خَيْراً مِنْ ذدَارِو وَأَهَلاً خيرا من أغله وزو خَيْراً مِنْ زَوْجِد 
وَأَدْخْلُهُ الجن وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍِ القَبْرِ وَعَذَّابِ الثار؛ حتى تمئيت أن أكون أنا ذلك الميت. 
رواه مسلم. وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له : «اللَّوُ أَجَْعَلْهُ لِوَالِدَيْه دُخراً وَفرطاً 
رسكا وجرا اللّْهمْ نعل َل بِهِ مَوَازِيتَهُمَاء وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَمُمَاء وَأَلْحِفْهُ بِصَالِح ملق 
المُؤْمِنِينَ» وَأَجْعَلَهُ فِي كَمَالَةٍ إِبْرَاهِيمَ ٠‏ وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيم'. وإن لم يعلم شرا 
من العبد قال: «اللْهُمْ لا َعْلَمْ إلا حَيْرا». 

الخامس: أن يقف بعد الرابعة قليلا. وهل يسن فيها ذكر على روايتين. 

السادس: أن يضع يمينه على شماله؛ لما روي أن النبي كَل صلّى على جنازة 
فوضع يميئنه على شماله. 

السابع : الالتفات على يمينه في التسليمة. 


فصل: 
ولا يسن الاستفتاحء. لأن مبناها على التخفيف. ولا قراءة شيء بعد الفاتحة 
لذلك. 


وعنه : يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمه ثانية» لأن عطاء بن السائب روى 3 
كه سلم على الجنازة تسليمة واحدة. رواه الجوزجاني ولأنه إجماع. قال أحمد 
السلي على الخرة تسايلة ررس تاو تسل امات الي ل يلي اف 
إلا عن إبراهيم. ولا تسن الزيادة على أربع تكبيرات» لأنها المشهورة عن النبي كَك. 
وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات» وةال: هو أطول الصلاة. فإن كبر خمساً جاز 
وتبعه المأموم؛ لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمساً وقال: كان النبي كَدِ يكبرها. 
رواه مسلم. 


عضن كتاب الجنائز 


وعنه: لا يتابع فيهاء اختاره ابن عقيل لأنها ثناذة غو فمتونة :ون كين بها أن 
سبعاً ففيه روايتان: 

إحداهما: يجوز ويتابعه المأموم فيهاء لأنه يروى عن النبي كل أنه كبر سبعاً وكبر 
على أبي قتادة فعا : 

والثانية : لا يجوز» ولا يتبعه المأموم فيهاء لأن المشهور عن النبي كَكَهِ وأصحابه 
خلافهاء لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه؛ لأنها زيادة قول مختلف فيهء فلم 
يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل بهء كالقنوت في الصبح. وإن زاد على سبع لم يتابعه» 
ولم يسلم قبلهء قال أحمد: وينبغي أن يسبح به. ش 
فصل: 

وإن كبّر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهماء ثم إن جيء بثالثة كبر الثالثة 
عليهن؛ ثم إن جيء برابعة كبر الرابعة عليهن. ثم يتمم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة 
أربع تكبيرات» فإن جيء بأخرى لم يكبر عليها لثئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع ؛ 
أو نقصان الخامسة من أربع» وكلاهما غير جائز. وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام 
الإمام لم يجزء لأن السلام ركن لم يأت به. ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة. وفي 


الخامسة يصلي على النبي كلوه ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز. 
فصل: 

ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معهء كما يُدخل في سائر 
الصلوات. 

وعنه: أنه ينتظر تكبير الإمام فيكبر معهء لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها 
فإذا سلم الإمام قضى ما فاتهء لقول النبي يله: «ومًا فَانَكُم فآقضُوا». قال الخرقي: 
يقضيه متتابعاً. فإن سلم ولم يقضه فلا بأس» لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا 
يقضي » ولأنها تكبيرات متوالية حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منهاء كتكبيرات 
العيد . 

وقال القاضي وأبو الخطاب: يقضيه على صفته» إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متوالياً 
لعدم من يُدعى لهء فإن سلّم ولم يقضه فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياساً 
على سائر الصلوات. 
فصل: 

وإذا صُلّيَ عليه بُودِرَ إلى دفنه ولم يننظر حضور أحد إلا الولي» فإنه ينتظر ما لم 


كتاب الجنائز ان 


يخش عليه التغيير فإن حضر من لم يصلٌ عليه صلّى عليه جماعة وفرادى. قال أحمد 
رضي الله عنه: ولا بأس بذلك» قد فعله عدة من أصحاب النبي يَلكِ ومن صلّى مرة لم 
يستحب له إعادتهاء لأنها نافلة» وصلاة الجنازة لا يتنفل بهاء ومن فاتته الصبلاة عليه 
حتى دفن صلَّى على قبره» لما روى ابن عباس أنه مر مع النبي يكل على قبر منبوذ 
فأمهم وصلوا خلفه. متفق عليه. ولا يصلى على القبر بعد شهر إلا بقليل» لأن أكثر ما 
تُقِلَ عن النبي يكل أنه صلّى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر. رواه الترمذي. 
ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد به. 


فصل: 
وتجوز الصلاة على الغائب. 


وعنه: لا تجوزء لأن حضوره شرطهء بدليل ما لو كانا في بلد واحدء والأول 
المذهبء لما روى أبو هريرة أن النبي يك نعى النجاشي اليوم الذي مات فيهء فصف 
بهم في المصلى وكبر بهم أربعاً. متفق عليه. فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم 
يصل عليه في الجانب الآخرء الديكن ويه فأشبه ما لو كانا في جانب واحدء 
وقال ابن حامد: يجوز قياساً على البعيد» وتتوقت الصلاة على الغائب بشهرء لأنه لا 
يعلم بقاؤه أكثر منهء أشبه من في القبر. 


فصل. 


ويصلى على كل مسلم لما تقدم؛ إلا شهيد المعترك» وإن لم يوجد إلا بعض 
الميت غسل وصلي عليه. 

وعنه: لا يُصَلَّى عليه كما لا يُصِلّى على يد الحي إذا قطعت» والمذهب الأول» 
ل ل ل ا ا وصلى أبو عبيدة على رؤوس. ولا 
يصلي الإمام على الغالٌ ولا على قاتل نفسهء لما روى جابر بن سمرة قال: أني النبي 
يكل برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلٌ عليه. رواة مسلم» وعن زيد بن خالد قال: 
توفي وجل هن اجهينة يوم تبره فذكر لرسول الله كل فقال: «صلُوا على صاحبكمء إن 
صاحبكم غل من الغنيمة» احتج به أحمد. ويصلي عليهما سائر الناس. لقول النبي كَكك: 
«صلُوا على صاحبكم؟. 


قال الخلال: الإمام ههنا أمير المؤمنين وحدهء وعن أحمد رضي الله عنه أن إمام 
كل قرية واليهم. وأنكر هذا الخلال وخطأ ناقله . 


"دنا كتاب الجنائز 


فصل: 
ولا تجوز السادة على كافرء لقول الله تعالى: ؤوَلا نُصَلْ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ 
أبداً وَلاَ نَقَهْ 4”"'. وقال الله تعالى: لاما كا الّذِينَ آمَنُوا أذ ١‏ 
و َهُمْ عَلَى قَبْرِه ٠»‏ وقال الله تعالى: نَ لِلنّبي وَالَذِينَ آمئو نْ يَسْتَغْفِرُو 
مركن ولو كاُوا أولي قزتى 9 . ومن حَكمْنا بكفره من أهل البدع لم يصلّ عليه» 
قال أحمد: لا أشهد الجهمي ولا الرافضي» ويشهدهما من أحب. 


باب حمل الجنازة والدفن 

وهما فرض على الكفاية» لأن في تركها هتكاً لحرمتهاء وأذى للناس بهاء وأولى 
الناس بذلك أولاهم بغسله. وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها الأقرب 
فالأقرب. وفي تقديم الزوج عليهم وجهان. بناء على ما مر في الصلاة» فإن لم يكن 
فالمشايخ من أهل الدين. 

وعنه: النساء بعد المحارم»ء اختاره الخرقي» والأول أولى» لأن النبي كله أمر أبا 
طلحة فنزل على قبر ابنته دون النساء. رواه البخاري. ورأى النبي يكو نساء في جنازة 
فقال: «أتدْلِينَ فِيمَنْ يُذْلِي؟؟ قلن: لك قال: «فَأَرْجَعْنَ ماروا يو مأسيوْواك)» أخرجه 
ابن ماجه. ولأن الدفن يحتاج إلى قوة وبطش» ويحضره الرجال فتولي المرأة له 
تعريض لها للهتك . 

والتربيع في حمل الجنازة مسئون» لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اتبع 
أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوع بعد أو ليذرء فإنه من السنة. 
رواه سعيد بن منصور. وصفته أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من 
عند رأس الميت» ثم من عند رجليه» ثم يضع قائمة السرير اليمنى على كتفه اليسرى من 

وعنه : : أن يدورء فيأخْل بعد ياسرة المؤخرة» يامنة المؤخرة» ثم المقدمة وإن حمل 

1 ا دأبي هريرة وان لا الزيير أنهم 
ِالجَكارة: إن تَكُنْ صَالِحَة فَكَيْرْ تقد 0 إن تكن غير ذلِك قش تضَعُوئة عَنْ 
رِقَابِكمْ» متفق عليه. ولا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها. 


0002 من التوبة (884). 
2014 من التوبة .)١١(‏ 


جات الجتار خض 


فحصل: 
واتباع الجنازة سنة» وهو على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يصلي وينصرف. 


والثاني : أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن» لما روى أبو هريرة أن رسول الله 
كيه قال: «من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله 
قيراطان»» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين؟ متفق عليه. 

الثالث : أن يقف بعد الدفن يستغفر له» ويسأل الله له التثبيت. كما روي عن النبي 
كه أنه كان إذا دفن ميتاً وقف وقال: «استَعْفِرُوا لَهُ وَأسْأَلُوا آ لَهُ التّْبِيت» نه الآنَّ يُسْأَلُ» 
لزواه ابو و0418 والمشي أمامها أفضل» لما روى ابن عمر قال : 5 النبي كك وأبا 
بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود. ولأنهم شفعاء لهاء 
والشافع يتقدم المشفوع. وحيث مشى قريباً منها فحسن. وإن كان راكباً فالسنة أن يكون 
خلفهاء لما روى المغيرة بن شعبة عن النبي كل أنه قال: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الجَتَارَةٍ 
وَالمَاشِي حَيْتُ شَاءَ مِنْهَاه حديث صحيح. ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة؛ لأنه 
يروى أن النبي كَكٍ ما ركب في جنازة ولا عيدء ولا بأس بالركوب في الانصرافء لما 
روى جابر بن سمرة «أن النبي ككِ اتبع جنازة ابن الدحداح ماشياًء ورجع على فرس»6 


حديتث فى و5 0 روآه الترمذي 0 رواه ستل 


فصل: 
وإذا سبقها فجلس لم يقم عند مجيئهاء وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام . 
وعنه: يستحب لقول النبي يك: «إِدَا رَأَى أَحَدُكُمُ الجَنارّةَ كَلْيَقُمْ حِينَ يَرَامَا حَنّى 
تَخْلمة» رواه مسلم. والأول أولى». لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله كله ثم 


قعد. ورواه مسلم. وهذا ناسخ للأول» فأما من مع الجنازة فيكره أن يجلس حتى توضع 
عن الأعناق» لماروى أبو سعيد قال: قال رسول الله عَكِةٍ : (من تبع جنازة فلا يجلس 


6)1١5(‏ سقط من المطبوعةء والحديث أخرجه أبو داود في الجنائز (5/ 717): باب (39): الحديث 
لقف ؟ 
(6)17 أآقول الحديث الصحيح. 
)2 في كتاب الجنائز (/ 207780 باب (2)19 الحديث .)1١1١4(‏ 
)1١4(‏ في كتاب الجنائز (؟/ 5515)», الحديث (156/49). 
م 4" الكافي مجلد ١‏ 


نا كتاب ‏ الجنائز 


حتى توضع؛ رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ : احتى توضع في الأرض» رواه أبو داود. 

ويكره اتباع النساء الجنائز لما روت أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز . متمق 
عليه. ويكره أن تتبع بنار أو صوتء, لما روي عن النبي كَل أنه قال: .١لا‏ تُمْبَمْ الجَتَارَةُ 
بِصَوْتِ ولا ار» روآاه أبو داود. 
ويجوز الدفن في: البيت» لأن النبي كك وأبا بكر وعمر دفنوا في بيت٠.‏ والدفن في 
الصحراء أفضل» لأن النبي يك كان يدفن أصحابه بالبقيع وإنما دفن في البيت كراهة أن 
يتخلْ قبره مسجداً ولولا ذلك لأبرز قبره. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. متفق 
عليه ويلقة 0 لأن النبي كله أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى 
95-6 رواه أبو داود والتسائي” 0 بن ماجه”ا "" والترمئذي وقال: صحيه”" "2 وكان 

بعضهم قد حمل إلى المدينة . 

وحمل الميت إلى غير ماله لني حاقة مكروه لأنه أذى للأحياء والميت لغير 
فائدة. ٠‏ 

إث نازع وارثان في الدفن في مقرة المسلمين أو البيت دفن * في المغيرة 0 
ا عن الم عدا اع ار وقد 
روي أن النبي ككل ترك عند رأس عثمان بن مظعون صخرة ة وقال: «َعَلْمُ قَبْرَ أَخِي وَأَفِن 
إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي». رواه أبو داود. 

ْ وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق» لقول النبي كَلِِ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى ما لَمْ 

يُسْبَقْ إِلَيْهِ فَهُو أَحَقُ به؛. وإن استويا في السبق أقرع بينهما. و تق كات 
فاست اح ين الأول ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك. الأرض. 


فحل: 


ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسيئه» لأن النبي كله قال: «احفرُوا وَأَوْسِعُوا 


(26)19 أخرجه البخاري في الجنائز (/178): الحديث (2)1570 ومسلم قي المساجد 7/١(‏ 60/5 
الحديث .)079/1١9(‏ 

.)47( في كتاب الجنائز (074/5» أين يدفن الشهيد؟‎ 26)٠١( 

.)12515( باب (58)؛: الحديث‎ »)587/١( في كتاب الجنائز‎ 6)1١( 

(؟26)1 وأخرجه الإمام أحمد في مسندء (2708/9 0984 


كاي الال اتسين 5 


َأَعْمِثُراة رواه أبو دأود قال اعد د لد لأن الحسن وابن سيرين كانا 
يستحبان ذلك ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة وقال أبو الخطاب : يعمق قدر قامة 
وبسطة. والسنة أن يلحد لهء لقول سعد بن مالك: الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن 
نصباًء كما صنع برسول الله عَكِلة . رواه مسلم. 


لغيرنا». 9 7 ارت ومعلنئ ل 3 .إذا وصضل ا 00 .شق 'في 5 شق أنازلاء 
فإن كانت الأرض رخوة لا ث, يثبت فيهاء: التحد * شق فيها للحاجة . : 


فصل: 

ولا يدفن في القبر اثنان» لأن النبي كلِهْ كان يدفن كل ميت في قبرهء فإن دعت 
الحاجة إليه جازء لأن النبي يك لما كَثّر القتلى يوم أحدء كان يجمع بين الرجلين في 
القبر الواحد» ويسأل أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. حديث صحيح. ويقدم 
أفضلهم إلى القبلة للخبرء ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب» ليصير كل واحد 
منفرداً كأنه في قبر مفردء وإن دفن رجل وصبي وامرأة في قبر واحد جعل الرجل في 
القبلة» والصبي خلفهء والمرأة خلفهماء وقال الخرقي: تقدم المرأة على الصبي» قال 
أاحمة: وإن حفروا شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا جازء ويُجَعَلُ بينهُمَا حَاجرٌ لا 
يلزق أحدهما بصاحبهء فإن مات له أقارب بدأ بمن يخاف تغيره»: فإن استووا بدأ بأقربهم 
إليه على ترتيب النفقات» فإن استووا قدم أسنّهم وأفضلهم . 
فصل 

ش ولاترنيت فق عدد بن بناجل القينه: | سند اعد ري نص عليه 
ويسلٌ الميت من قبل رأسهء وهو أن يجعل رأسه عند رجلي القبرء ثم يسل سلا لأن 
النبي يله سْلْ من قبل رأسهء وإن كان الأسهل غير ذلك فعل الأسهل ويقول الذي 
يدخله : يشم الله وَعَلى مِلَةِ رَسُولٍ الله يكل لما روى ابن عمر أن النبي تكد كان يقوله 
إذا أدخل الميت القبر من «المسند»» ويضعه في اللحد على جانبه الأيمن» مستقبل 
العيلة»: لقرل. النبي يَكة:. «إِذا نَامَ أَحَدُكُم ركد يَمِينّهُ) ويُوَسّد رأسه بلبنة أو .نحوها 
كالحي إذا نام ويجعل خلفه تراب يسنده. لثلا يستلقي على قَفَاهء وإن وطّأ تحته بقطيفة 
فلا بأس». لأن النبي ككل ترك تحته قطيفة كان يفترشهاء وينصب عليه الابن نصباً لحديث 


سعدء وإن جعل عليه: طَنْ قصّب جازء لما روى عمرو بن شرحبيل أنه قال: إني رأيت 
المهاجرين يستحبّون ذلك. 


نفس كتاب الجنائز 


ويكره الدفن في التابوت» وأن يدخل القبر آجراً أو خشباً أو شيئاً مسته النارء لأن 
إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجرء ولأنه آلة بناء المترفين» 
وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل بها. 


فصل: 
ولا يخمر قبر الرجل» لما روي عن علي رضي الله عنه. أنه مر بقوم وقد دفنوا 


ميتأ وبسطوا على قبره الثوب» فجذبه وقال: : إنما يصنع هذا بالنساء» ويستحب ذلك 

للنساء للخبر» ولئلا يتكشف منها شيء فيراه الحاضرون. 
قصل: 

ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرء لما روى الساجي أن النبي كَل رفع قبره عن 
الأرض قدر شبر» ولأنه يعلم أنه قبر فيتوقى» ويترحم عليه. ولا يزاد عليه من غير 
ترابه» لقول عقبة بن عامر: لا تجعلوا على القبر من التراب أكثر مما خرج منه. رواه 
أحمد. ويستحب أن يرش عليه الماء لمعل وروى أبو رافع أن رسول الله لَه سل 
سعداء ورش على قبره ماء. رواه ابن ماجه. وتسئيمه أفضل من تسطيحه» لما روى 
البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي كل مسئماء ولأن المسطح يشبه أبنية أهل 
الدنيا. ولا بأس بتعليمه بصخرة ونحوهاء لما ذكرنا من حديث عثمان بن مظعون» ولأنه 
يعرف قبره فيكثر الترحم عليه. 


فصل: 

ويكره البناء على القبرء وتجصيصه والكتابة عليه» لقول جابر: «نهى رسول الله كَكِلِ 
أن يجصص القبرء وأن يبنى عليهء وأن يقعد عليه». رواه مسلم. زاد الترمذي: وأن 
يكتب عليها. وقال: حديث صحيحء ولأنه من زينة الدنيا فلا حاجة بالميت إليه. ولا 
يجوز أن يبنى عليه مسجد. لقول النبي وك : «لَْعَنّ الله الْمَهُودٌ انَخَذُوا وو نبِيَائِهِمْ 
مَسَاجِدَ يحذر مثل ما صنعوا. متفق عليه. ويكره الجلوس عليهء والاتكاء إليه» 
والاستناد إليه؛ لحديث جابر. ويكره المشي عليه؛ لما روى عقبة بهن عامر قال: قال 
النبي كك : «لأن أطأ علَى جدْرَةٍ أذ سَيِفٍ أحَبٌ إِليْ من أن أَطَأ علَى قر مُسْلِمٍ ولا أبالي 
أرمط القتوان قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطّ السُوقٍ» رواه ابن ماجه”"". فإن لم يكن طريق إلى 
قبر من يزوره له بالوطء جازء لأنه موضع حاجة . 


[فرففق برقم .)1١6590(‏ 


كتاب الجنائز رام 


فصل: 

ولا يجوز الدفن في الساعات المذكورة فى حديث عقبة عن النبى كَكلهِ أنه قال: 
ثلاث ساعات كان رسول الله كَل ينهانا أن نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة» وحين تضيّف الشمس 
للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. ويجوز الدفن في سائر الأوقات ليلا ونهاراً, لأن 
النبي كه دفن ليلا ودفن ذا البجَادِين ليلاً. والدفن في النهار أولى» لأنه روي عن النبي 
كه أنه زجر عن الدفن ليلا. رواه مسلم. ولأن النهار أمكن وأسهل على مشيعيهاء وأكثر 
فصل: 

وإذا ماتت ذمية حامل من مسلم لم تدفن في مقبرة المسلمين لكفرهاء ولا تدفن 
في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم» وتدفن مفردة» ظهرها إلى القبلة لأن وجه الجنين إلى 
ظهرها. وإن ماتت امرأة حامل» وولدها يتحرك» ورجيت حياته» سطت عليه القوابل 
فأخرجنه؛ ولا يشق بطنهاء لأن فيه هتكاً لحرمة متيقنة» لإبقاء حياة موهومة بعيدة» فإن 
لم يخرج تركت حتى يموتء ثم تدفن» ويحتمل أن يشق بطنها إن غلب على الظن أنه 
يحياء لأن حفظ حرمة الحي أولى. وإن بلع الميت جوهرة لغيره شق بطنه. وأخذت» 
لأن فيه تخليصاً له من مأثمهاء ورداً لها إلى مالكهاء ويحتمل أن يغرم قيمتها من تركته: 
ولا يتعرض له صيانة عن المثلة به؛ فإن لم يكن له تركة تعين شقهء فإن كانت الجوهرة 
له ففيه وجهان: 

أحدهما: يشق بطنه لأنها للوارث فهي كجوهرة الأجنبي. 

والثاني : لا يشق. لأنه استهلكها في حياته فلم يتعلق بها حق الوارث. وإن بلع 
مالا يسيراً لم يشق بطنه» ويغرم القيمة من تركته. وإن وقع في القبر ما له قيمة نبش 
وأخذ لأنه يمكن رده إلى صاحبه بغير ضرورة فوجب. وإن دفن الميت بغير غسل» أو 
إلى غير القبلة نبش» وغسل ووجّهء لأن هذا مقدور على فعله فوجبء إلا أن يخاف 
عليه الفساد فلا ينبش» لأنه تعذر فسقط كما يسقط وضوء. الحي لتعذره. وإن دفن قبل 
الصلاة عليه احتمل أن يكون حكمه كذلك؛ لأنه واجب فهو كغسله؛ واحتمل أن يصلى 
على القبر ولا تهتك. حرمته لأنه عذر. 


فصل: 
سئل أحمد رضي الله عنه عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحداً يفعله. 


ام كتاب. الجنائز 


إل آهل الشام. قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياتهع 
أنهم كانوا يفعلونه. وقال القاضي وأبو الخطاب : يستحب ذلكء ورويا فيه حديثاً عن أبي 
أمامة أن النبي كَل قال: «إِذا مَاتَ َحَدُكُمْ ري عَلَيْهِ ٠‏ الاب كَلْيَهُمْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ رَأْسِ 
قَبْرِوء ثُمْ لِيَقُلَ: يا قُلآنَ 1 فلانة فَإنْهُ يَسْمَعُ ولا يُجِيبُء ثُمٌ لِيَقُلْ: يا قُلانَ.ابنَ لاه 
الكَانِيَة فيَسْتَوِي قَاعِداًء ثّ م لِيَقلٌ: ايا قُلانَ ابنَ قُلانَهَ فَإِنّهُ يشُول : أَرْشْدْنًا يَرْحَمُكٌ الله 
ولكن .لا تَسْمَعُوئَهُ فيَقُولُ: أذكر'ما:خَرَجِك: عَلَيْه من الدنيا؛ شَهَادَهُ أن لآ إلة إلا الله وَأَن 
وَبِالفْرْآنٍ إِمَامآء فَإِنْ مُنكراً كيرا يَتأَحْوُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء فَيَقُولُ: الْطَلِقْ قَمَا يُفْعِدُنَا عند 
هذا وَكَدْ لَقّنَ حُجْتَهُ ويَكُونُ عِنْدَ اللّهِ حَجِيبَهُ دُونَهُمَاة. فقال رجل: يا رسول الله فإن .لم 
يعرف اسم أمه؟ قال :. «فلْيَْسِبَُ إلى حَوّاء» زواه الطبراني. في. «معجمه» بمعناه:. ' 


باب التعزية والبكاء على الميت .. 


التعزية سنة لما روى ابن مسعود أن النبي يك قال: مَنْ عَرّى مُصَاباً قُلَهُ مثل 
جروا وهؤ حديث غريب. وتجوز التعزية قبل الدفن وبعذه لعموم الخبر. ويكره الجلوس 
لهاء لأنها مُخدث . ويقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم أله أجرك؛ وأحسن عراء لك 
ورحم ميتك رفي تعزيتة بكافر: : أعظم ألله أجرك واس عرّاءك : ترك أحمد رضي 
الله عنه عن تعزية أهل الذمةء وهي تخرج على عيادتهم» وفيها روايتان: 

إحداهما: يعودهم. لأنه روي أن غلاماً من اليهود كان يخدم النبي كك فأتاه ني 


يِل يعوده فقعد عئل رأسه» فقآل له: «أُسْلِم» فنظر إلى اه وهو عند رأسه فقال له أطع 
أبا ل “فأسلم. ا «الحَمْدُ لل الْذِي ار روا 


البخاري.: 

و ' والثانية: لا بجور لأن النبي يك قال : «لا تَبْدَؤُوهُم بالِسّلام» فإن قلناء لعريهع 
فإن ن تعزيتهم عن مسلم: أحسن الله عزاءك» وغفر لميتك» وعن كافر: أخلف الله عليك؛ 
ولا نقص عددك. 

فصل: 


والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة» لما روي أن النبي كلع دخل 
على. سبعدل ين عبادةٍْ فوجده: :في غاشية ؛ فبكى وبكى أصجابه قال أل ١‏ تَسْمَعُونَ أن الله 


'كتاب الجنائز ا 


1 1 مع العَيْنْء 1 بحرن القلب» دكن عدت بهِذَاء وأشار إلى لسانه 3 يَرْحَم) 
00 ولا يجور لطم المقدردة و شق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية» لما 

رق "انن مسغود أن 0 قا قال: يدن 1 8 عرف 0 وشق ابوت دعا 

بلعو الجاهليدكة ١‏ 1 ْ 3 


عن 0 فوشت : 1 النبي ل برىء من الضَالقة0*"© كن والشاقة”"21 متفق 
ا ويكره الندب والنوح. ل ا 
واختاره الخلال وصاحبهء لأن واثلة وأ واارائل 15لا ومتبعار النوح ويبكيان وظاهر 
الأخبار» , التحريم... 0 

قال ف ا تعالى : : انميق في توي 90. 3 0 
ش ؤينبغي اشاب شين بل :تعاللى 'وتالصين والصلاة: ويستزجع» ولا 'يقوك :إلا 
0 5 الله 0 5 ١‏ السو الآيات. 0 


رَاجِعُونَ 01 ل جيه إلا عر اك 
وَأَخْلِف لَهُ خَيْراً منها". قالت: فلماءتوفي أبو سلمة:قلتها. افاخلف الله لي بخيرا منه 
رسول الله ككا. . روا مسلم., . وقال: لمبا. مات أب متلهة . لا تَدْعُوا عَلَى أ: بف 


بَخْيْر» كَإِنَ المَلائِكَةٌ يُوَّمَئُونَ ع ما َقُوُونَ) . رواه طلم 


00 ا لخارِي 8 الجنائز مر 6 الحديث 0 0 ومسلم في الجنائز (0901/5, 
2< الحذيت (974/1)” اا 
٠ )7(‏ بالصاة"المملة والقاف أي التي ترفقخ 50 بالبكاف ا فية بالمنين المهملة بدك القناد» 
ومنه قوله تعالى: #سلقوكم بألسنة حداد» . 
وعن ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه حكاه صاحب المحكمء قال الحافظ : والاول أشهرة 
1 انظر/ فتج الباري ١‏ ). 4 
(0005 التي تحلق رأسها عند المصيبة : انظ ر/ فتح انارق رمم 
00 أهي التي تشق”"ثوبها: انظر/ فتح الباري 00 ْ ْ 
0000 شرع اببخاري في 0 0" الحديث ال ا في :الإيمان لمانا 
(9؟) من الممتحنة 20 
(") )2 من البقرة .)1١67(‏ 


هن كتاب الجنائز 


فصل: 
ويستحت لأقرباء الميت وجيرانه إصلاح طعام لأهله. لأن رسول الله علد لما جاء 


نعي جعفر قال: «اضْنَعُوا لآل جَعْفَرَ طَعَاماً فإِنْهُمْ قد أَنَاهُم أَئِرُ شَعْلْهُمْ رواه أبو داود. 
فأما صنيع أهل االميت الطعام للناس فمكروهء لأن فيه زيادة على مصيبتهم؛ وشغلاً لهم 
إلى شغلهم. 
فصل: 

ويستحب للرجال زيارة القبور» لأن النبي كل قال: «كُنتٌ نَهَيتكُم عَنْ زِيَارَةٍ القبُورٍ 
فَرُورُوهَا فَإِنّْها تُذَكَرُكُمْ المَوْتَ؛. رواه مسلم. وإذا مر يها أو زارها قال ما روى مسلم 
قال: كان رسول الله كلد يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء فكان قائلهم يقول: السّلامُ 
عَلَيْكُم أَهْلَّ الدَيّارٍ مِنّ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله يكم لَلأَحِقُونَء تَسْأَلُ الله لنا 
ولكم العَافيّة. وفي حديث آخر: «يَرْحَمُ الله المُسْتَقْدِمِينَ نا وَالمُستأِِينَ؛. وفي حديث 
آخر: «اللْهُم لا تَحْرِممًا أَجْرَهُمْ ولا تَفْتَنا بَعْدَهُمْ»ء وإن زاد: «اللّهُمٌ أَغَفِرْ لا ولّهُمْ؛ كان 


02 


حسناً . 
فأما النساء ففي كراهية زيارة القبور لهن روايتان: 
إحداهما: لا يكرهء لعموم ما رويئاهء ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها 
والغانية: يكرهء لأن النبي كل قال: «لَعَنَ الله زَوْارَاتِ القبُورِ؛ وهذا حديث 
صحيح» فلما زال التحريم بالنسخ» بقيت الكراهة» ولأن المرأة قليلة الصبرء فلا يؤمن 
تهيبج حزنها برؤية قبور الأحبة» فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله؛ بخلاف الرجل. 
فصل: 
أنا أنامي وسون لله 6 إذ حانت منه نظرة» فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان 
فقال: ايا صَِاحِبٌ السَبِْيتَينٍ وَنْحَكَ لت سبِنِيتَيِكَ؛ فنظر الرجل » فلما عرف رسول الله عَكلِيدِ 
خلعهما فرمى بهما. رواء أَب9؟ ' داود. فإن خاف الشوك إن خلع نعليه فلا بأس بلبسهما 


(99) 2 برقم (90870). 


كتاب الجنائز 1 ابا 


للحاجة» ولا يدخل في هذا الخفاف. لأن نزعها يشق» وفي التمشكات ونحوها 
وجهان : 

أحدهما: هي كالنعل لسهولة خلعها. 

والثاني: لا يستحب. لأن خلع النعلين تعبد فيقصر عليهما. 


فصل: 

وإن دعا إنسان لميت» أو تصدق عنهء أو قضى عنه ديناً واجباً عليه» نفعه ذلك 
بلا خلاف. لأن الله تعالى قال: طوَالْذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ رَيْنَا أغْفرْ لَنَا وَلإِخْوَاتنَا 
الْذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانٍ4”"". وقال سعد بن عبادة للنبي كلِ: أينفع أمي إذا تصدقت 
عنها؟ قال: انعم). متفق عليه. وإن فعل عبادة بدنية كالقراءة والصلاة والصومء» وجعل 
ثوابها للميت نفعه أيضاً لأنه إحدى العبادات فأشبهت الواجبات» ولأن المسلمين 
يجتمعون في كل مصرء ويقرؤون ويهدون لموتاهم» ولم ينكره منكرء فكان إجماعاً. 


(5*) 2 من الحشر .)١١(‏ 


ين كتاب الزكاة 


كتاب الز كاة" ‏ 


وهي أحد أركان الإسلام: لقول النبي كك: بْنِيَ لإشةم على تقس . شَهَادة أَنْ 
ل ِل 1 الله وَأن نشيدا وسول اش وَإِقَام الصَّلاوٍء وإيتاء الرُكَاقِ وصَوْم رَمَضَانَء وَحَجّ 
البَيْت0 : متفق عليه وتجب على الفور» افلا يجوز تأخيرها امع 'القدزة على أدائهاء لأنها 
أخق يصرف إلى آدمي تؤجهث 'المُطالبة به فلم ينجن تأديرهاء” كالوديعة» ومن جحد 
وتحويها لجهله. ومَثله يجهل ذلك» كحديث العهد بالإسلام» عُرّف ذلك اؤلتم يحكم 
بكفره؛ لأنه معذور. ا ا وحكمه خكم المرتد» لأن 
وجَوَب الزكاةً امعلوع قرز قدن : قمن أنكرها كذب الله ورسولهء وإن منعها مغتقداً وخجوبها 
أخذها الإمام” منه وغَزّرهء فإن تت عن دؤن ماله استتابة ثلاثء فإن تابث وأخرج. 'وإلا 
قتل؛ وأخذت من تركتهء وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام» لأن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال: لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كك لقاتلتهم 
عليها. رواه البخاري. وتابعه الصحابة على ذلك» فكان إجماعا. 


وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاتهء أخذت منه وعزرء وفي جميع ذلك يأخذها 
الإمام من غير زيادة» بدليل أن العرب منعت الزكاة» فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة 
عليها. 


و يأخذ معها شطر مالهء بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن 
عن النبي كَلِ أنه كان يقول: «فِي كُلُ سَائِمَةٍ فِي كُلّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِء مَنْ أَعْطَامًا 
نجرا كله أجرعاء ومن أَبَى فَإِنًا آجِدُوهَا وشَطْرٌ مَالِِه عَرْمَةٌ مِنْ عَزّمَاتٍِ رَبْتَاه رواه أبو 


)0( اشتقاقها لغة: من زكا يزكو إذا نما أو تطهرء يقال: زكا الزرع إذا نما وزادء وقال تعالى : 
فلا تزكوا أنفسكم» وعلى الصلاح يقال: رجل زكي أي زائد الخير من قوم أزكياء. وزكى 
القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير وسمى :المال المخرج زكاة» لأنه يزيد في المخرج 
منه ويقيه الآفات . 
وأصل التسمية قوله تعالى: (وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» . وقيل: لأنها تطهر 
مؤديها من الإثم وتنمي أجره. وقال الأزهري: إنما تنمي الفقراء. وهي شرعاً: : حق واجب في 
مال مسخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. 1 كشاف ,القناع (5/ 119 - “الب 


كتاب ان بكاة ٍ لفن 


0 .. وقال أحمد رضي الله عنه: وهو عندي.صالج.. ؛ 


وهل يكفر من قاتل امام على الزكاة؟ فيه روايتان: 
إحداهما: يكفر لقول الله تعالى: ْاَنَإن تَابُوا وَأَانُوا الصّلاة وآنوا الكاة فإِخْوَانكُم 
ني الدينت4”" دل هذا على أنه لا يكو ن أحانا في الدين إلا بأدائهاء ولأن الصديق رضي 
الله عنه قال لمانغي الزكاة : لا حت | تشهدوا. أن قتلانا' في ٠‏ الجئة وقتلاكم في النار. 
والثانية: لا يكفرء لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم. ابتداء دل 
على أنهم 8 يعتقدوا 0 0 لم تفقوا على القتال وبقي الكفير على ال 


: “ولا تسنفك" إلا _بشترؤطة أربغة: ا اا ا 8 
من 3 0 فلا تجب 3 كافر 0 1 


15 د 


1 والشرط الثاني : الاح ورك نزة. ملكه سيده يالك ا 37 
يملك» . فزكاته ,على سيده». لأنه. مَالكه» :وإن قلنا: .يملك» “فلا زكاة في المال» 'لأن. سيده 
لذ مملكة وملك العبد ضعيف لا يجتمل المواساة بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا 
ملكهم. ولا تجب عليه نفقة قريبه» والزكاة إنما تجب. بطريق المواساة. ذلا تحبت على 
مكاتب لأنه عبدء, وملكه غير تام لما ذكرناء, فإن .عتق .وبقي في يده نصاباً استقبل به 
حول وإن عجز استقبل سيده بماله حولاًء. لأنه يملكه حينئل» , وما قبض من نجوم 
مكاتبه استقبل به حولاً لذلك» وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصاباً لزمته زكاته؛ 
يي ا 0 


00 0 اثمام الملكء .فلا نجب الزكاة'في الدين على المكائب لنتقصان 
الملك فية» فإِن له أن تعجر نقسه ويمتنع عن أذائة ولا في :السائمة 'الموقوفة لأن 
ل ل ا ود من تضرف فيها بتواع 


فق التوبة .)١١(‏ 


لدان كتاب الزكاة 


وروى مهنا عن أحمد: فيمن وقف أرضاً أو غنماً في السبيل لا زكاة عليه ولا 
عشرء هذا في السبيل. 

إنما يكون ذلك إذا جعله في براك وهذ يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان 
لمعين» ٠»‏ لعموم قوله عليه السلام : في كُلّ أَربَعِينَ شَّاة شّاةه. 

ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة» لأنه لا يملكها على رواية» 
وعلى رواية يملكها ملكاً ناقصاً غير مستقرء لأنها وقاية لرأس المال» ولا يختص 
المضارب بنمائها. 

واختار أبو الخطاب أنها جائزة في حول الزكاة لثبوت الملك فيها وفي المغصوب 
والضال. والدين على من لا يمكن استيفاؤه منه لإعسار أو جحد أو مطل روايتان: 

إحداهما: لا زكاة فيه لأنه خارج عن يده وتصرفهء أشبه دين الكتابة» ولأنه غير 
تام فأشبه الحلي. 

والثانية: فيه الزكاة؛ لأن الملك فيه مستقرء ويملك المطالبة به فوجبت الزكاة فيه 
كالدين على مليء» ولا خلاف في وجوب الزكاة في الدين الممكن استيفاؤه. ولا يلزمه 
الإخراج حتى يقبضهء فيؤدي لما مضىء لأن الزكاة مواساة وليس من المواساة إخراج 
زكاة مال لم يقبضه. وظاهر كلام أجمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل» 
لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة بهء والبراءة منه. 

ولو أجر داره سئين بأجرة ملكها من حين العقد» وجرت في حول الزكاة» 
وحكمها حكم الدين. وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر» 
لأنه دين» وسواء فى هذا قبل الدخول وبعده» لأنها مالكة له. 

فأمًا إن أسر رب المال وحيل بينه وبين مالهء أو نسي المودع لمن أودع ماله؛ 
فعليه فيه الزكاة» لأن تصرفه في ماله نافذء ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح. وإذا 
حصل الضَّالٌ في يد ملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه» وفيما بعده يملكه 

الملتقط. فزكاته عليه دون ربه»ء ويحتمل أن لا تلزمه زكاته» ذكره ابن عقيل : لأن ملكه 

غير مستقر إذ لمالكه انتزاعه منه عند مجيئه» والأول أصح. لأن الزكاة تجب في الصداق 
قبل الرخول» وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع. 

فإن أبرأت المرأة زوجها من صداقها عليه» أو أبرأ الغريم غريمه من دينه ففيه 
روايتان: 

إحداهما: على المبرىء زكاة ما مضىء لأنه تصرف فيهء أشبه ما لو أحال به أو 
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والثانية: زكاته على المدين» لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منهء فكأنه لم يزل 
ملكه عنه. 

ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهماء ٠‏ لأن المبرىء لم يقبض شيئاًء ولا 
تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضهء والمدين لم يملك شيئاء لأن من أسقط عنه شيئاً 
لم يملكه بذلك» فأما ما سقط من انصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لأنها 
لم تقبضه. ولم يسقط بتصرفها فيه. بخلاف التي قبلهاء وإن سقط لفسخها النكاح 
احتمل أن يكون كذلك. لأنها لم تتصرف فيهء واحتمل أن يكون كالموهوب لأن سقوطه 
بسبب من جهتها. 
فصل: 

الشرط الرابع: الغنى. بدليل قول النبي كَكهِ لمعاذ بن جبل جبل: «أَعْلِمْهُمْ أن عَلَيْهِمْ 
صَدَقَة تُوْحَذُ مِن أَغْييَائِهم كُتُرَُ فِي فُقَرَائِهِمْ) متفق عليه. ولأ الكاة تحب نوابية 
للفقراءء فوجب أن يعتبر الغنى» ليتمكن من المواساة» والغنى المعتبر: ملك نصاب خال 
عن دين» فلا يجب على من لا يملك نصاباء لما روى أبو سعيد عن النبي كك أنه قال: 
«لَيْسَ فِيمَا دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقٌة ولا فِيمَا ون حَمْسٍ ذَوْدِ صَدَكَة ولا فِيمًا كُونَ 

خمس أوَاقِ صَدَقَة) متفق عليه. ومن ملك نصاباء وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة 
فيه» إن كان من الأموال الباطنة وهي النّاض. وعروض التنجارة زواية والحدةق. لآن عفمان 
ابن عفان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة: : هذا شهر زكاتكم» فمن كان عليه دين 
فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد في «الأموال» ولم ينكرء فكان 
إجماعاً. ولأنه لا يستغني به» ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنىء وإن كان من الأموال 
الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا تجب فيها الزكاة لذلك . 

والثانية: فيها الزكاة؛ لأن النبي كَكخِ كان يبعث سعاتهء فيأخذون الزكاة من رؤوس 
الأموال الظاهرة» من غير سؤال عن 5 صاحبه» بخلاف الباطن. 

الثالثة: أن ما استدانه على زرعه لمؤنته حَسَبَهُ وما استدان لأهله لم يحسبهء لأنه 
ليس من مؤونة الزرع فلا يحسبه على الفقراء. فإن كان له مالان من جنسين» وعليه 
دين» يقابل أحدهما؛ جعله في مقابلة ما يقضي منه. وإن كانا من جنس.». جعله في 
مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته تحصيلاً لحظهم. 


فصل: 
نا في مال الصبي والمجنون. لما روي عن النبي كله أنه قال: «أَبْتَعُوا 
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فِي أَْوَالٍ اليَامى كَيْلا تَأكُنُهَا الرُكَاه. أخرجه الترمذي وفي إسناده قال )» وروي 
موقوفاً على عمر رضي الله عنه؛ ولأن الزكاة تجب مواساة» وهما من أهلها ولهذا 
تجب عليهما نفقة القريب» ويعتق عليهما ذو الرحم؛ وخر عنهما زكاة الفظر دمر 
فأشبها 00 العاقل . ْ 
فيسل 

ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء؛ لقوله كل: «لا رَكَاةَ في مال حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه 
الحَوْلُ؛. بدل بمفهومه على وجوبها فيه عند تمام الحول» ولأنه لو أتلف النصاب بعد 
الحول ضمنهاء ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها كقبل الحول؛ فإن تلف النصاب. بعد 
الحول لم تسقط الزكاة» سواء فرط أو لم يفرط» لأنه مال وجب في الذمة». فلم يسقط 
بتلف النصاب كالدين» وروى عنه التميمى وابن المنذر أنه إن تلف قبل التمكن سقطت 
الزكاة» لأنها عبادة تتعلق بالمال» فتسقط بتلفه قبل إمكان الأداء كالحج ولأنه حق تعلق 
بالعين فسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة والجاني» فإن تلف بعض النصاب قبل 
التمكن سقط من الزكاة بقدره» وإن تلف الزائد عن النصاب لم يسقط شيءء ,لأنها تتعلق 
بالنصاب دون العفو. ولا تسقط الزكاة بموت من وجبت عليهء لأنه حق واجب تصح 
الوصية به فلم يسقط 00 كدين الآدمي . 


فصل: 
وفي محل الزكاة روايتان: 


إحداهما: أنها تجب فى الذمة» لأنه يجوز إخراجها من غير النضاب» ولا يمنع 
التصرف فيه» نافنهيت الدين . ش 


والثانية: يتعلق بالعين لقول الله تعالى : «واللٍ ِينَ في أمْوَالِهِمْ حقٌ ملو ساي 


40 ضعيف : ا الفرملق برقم (441)» والدارقطني» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٠١1//4(‏ 
من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» 0 عن جده مرفوعاً به» المثنى 
ضعيف.2 وقد تابعه محمد بن عبيد الله عن عمرو به أخرجه الدارقطني . ومحمد هذا متروك 
الحديث . وتابعه أيضاً عبد الله بن علي أبو أيوب الإفريقي» عند الجرجاني في "تاريخ جرجان» 
(3؟١‏ 177 440): وهو ضعيف أيضاً. فالمرفوع ضعيف كما سبق. والموقوف على 
عمرء أخرجه الدارقطني» والبيهقتي »2٠١07/5(‏ وقال البيهقي: «وهذا إسناد عي وله 
شواهد عن عمر؛ رضي الله عنه». وانظر: «إرواء الغليل» للشيخ الألباني برقم (080). 
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وَالمَحْرُومٍ4” ف وفي للظرفية. فإن ملك نصابا أ مضت عليه أحوال لم تؤد زكاته.ء وقلنا* 
هي في الذمةق. لزمته الزكاة لما مضى من الأحوال؛ لأن النتصاب لم ينقص» وإن قلنا: 
تتعلق بالعين لم يلزه | ل ركاة واحدة؛ لأن الزكاة الأولى تعلقت بقدر الفرض فينقص 
النصاب في ) الحؤل الغاني؛ :"وهذا ظاهر المذهبء نقله الجماعة عن أحمد. فإن كان 
المال زائداً عن نصاب نقض منه كل حول بقدر الفرض» ووجبت الزكاة فيما بقي فإن 
ملك خمساً من الإبل لزمه لكل حول شاة» لأن الفرض يجب من غيرها فلا يمكن تعلقه 
بعينها: وإن ملك خمساً وعشرين من الإبل فعليه للحول الأول ابنة مخاض» وفيما بعد 
م 0 أريع شي شياه . 0 

وتجب الزكاة في خمسة أنواع : 

أحدها: المواشي. ولها ثلائة شروط:. 

أحدها: أن تكون من بهيمة الأنعام؛ لأن الخبر ورد فيها وغيرها لا يساويها في 
كثرة نمائها ونفعها ودَرُها ونسلها واحتملت المواساة منها دون غيرها. ولا زكاة في 
الخيل والبغال والحمير والرقيق» لقول النبي ككه: الَّيْسَ على المُسْلِم فِيَ عَبْدِهِ ولا قْرَسِهِ 
صَدَقة متفق عليه. ولأنه لا يطلب ذرهاء ولا تقتنى في الغالب إلا للزيئة» والاستعمال» 
لا للشماء ولا زكاة في الوحوش لذلك. وعنه في بقر الوحش الزكاة» لدخولها في اسم 
البقرء والأوؤل أؤلية»: لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر؛ 21 تجوز التضحية بهاء ولا 
تفحتى التماء ولا د ٠‏ فأشبهت الظباء : ش 

وما تولد , بين الوحشي والأخلي فقال أصحابنا: فيه الزكاة تغليباً للإيجاب» والأولى 

أن لا تجب؛ لأنها لااتة تقتنى للنماء والدرء أشبهت الوجشية: ولأنها لا تدخل في إطلاق 
اسم البقر والغنم. ام 
الشرط الثاني: الحول؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي. يك قال: "لا 
َكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود. ولأن الزكاة 
إنما تجب في مال, تام فيعتبر له حول يكمل النماء فيه؛ وتحصل الفائدة منهء فيواسي من 
نمائه. فإن هلك النصابء أو واحدة منه في الحول. أو باعهاء انقطع» ثم إن نتجت 1 
أخرى مكانهاء أو رجع إليه ما باع؛ استأنف الحول» سواء ردت إليه ببيع أو إقالة أو 


)0( من المعارج  ”15(‏ 56). 
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باعها بالخيار فردت به؛ لأن الملك يزول بالبيع» والرد تجديد ملك». وإن قصد بشيء 
من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط؛ لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه 
فلم يسقطء كالطلاق في مرض الموت. وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع 
الحول؛ لأنه لم ينقص. وإن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع 
الحول» لأنها لا يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها. وإن أبدل نصابا 
بجنسه لم ينقطع الحول؛ لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جاز في حول الزكاة» 
فأشبه ما لو نتج النصاب نصاباًء ثم ماتت الأمهات. وإن باع عيئاً بورق انبنى على ضم 
أحدهما إلى الآخر. فإن قلنا: يضم لم ينقطع الحول» لأنهما كالجنس الواحدء وإن 
قلنا: لا يضم انقطع الحوك لأنهما جنسان. وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب» 
يديه. ولأنه من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول» كربح التجارة. وإن ماتت الأمهات 
فتم الحول على السّخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة؛ لأنها جملة جارية في.الحول 
لم تنقص عن النصاب» أشبه ما لو بقى من الأمهات نصاب. وإن ملك دون النصاب» 
وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمال النصاب . 

وعنه: يحتسب من حين ملك الأمهات» والأول المذهب؛ لأن النصاب هو السبب 
فاعتبر مضي الحول على جميعه. وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه؛ لأن مال 
ملكه أصلاً فيعتبر له الحول شرطاًء كالمستفاد من غير الجنس. ولا يبني الوارث حوله 
على حول الموروث؛ لأنه ملك جديدء فإن كان عنده ثلاثون من البقرء فاستفاد عشرة 
في أثناء الحول» فعليه في الثلاثين إذا تم حولها تبيع؛ لكمال حولها. فإذا تم حول 
العشرة ففيها ربع مسنة, لأنه تم نصاب المسنة» ولم يمكن إيجابها لانفراد الثلاثين 
بحكمهاء فوجب في العشرة بقسطها منها. 

وإن ملك أربعين من الغنم في المحرم» وأربعين في صفر وأربعين في ربيع فتم 
حول الأولى فعليه شاة» لأنها نصاب كامل مضى عليه حولء لم يثبت له حكم الخلطة 
في جميعه» فوجب فيه شاة» كما لو لم يملك غيرها. فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان: 

أحدهما: لا شيء فيهء ولا في الثالث» لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه 
شيءء فكذلك إذا ملكه بعده» لأنه يحصل وَقْصٌ بين نصابين. 

والثاني: فيه الزكاة؛ لأنه نصاب منفرد بحول» فوجبت زكاته كالأول. وفي قدرها 
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زفق سقط من المخطوط. 


كتاب الزكاة نليانا 


أحدهما: شاة لذلك.. 

والثاني : نصف شاةء لأنه لم ينفك عن خلطة في - جميع الحول. وفي الثالث ثلث 
شاة؛ لأنه لم ينفك عن خلطة لثمانين» ل 

وإن ملك عشرين من الإبل في المحرم» وخمساً في صفرء وخمساً في ربيع» 
فعليه في العشرين عند دخولها أربع شياه» وفي الخمس الأولى عند حولها خمس بنات 
مخاض» وفي الخمس [الثانية]" ثلاثة ة أوجه: 

والثاني : عليه سدس بنت مخاض. 

والثالث: عليه شاة. 


فصل: 

الشرط الثالث: السومء وهو أن تكون راعية» ولا زكاة في المعلوفة» لقول النبي 
كك في الإيل السائِمَةٍ في كُل أَزبَِينَ بل لَبُوٍوَفِي سَامَةٍ الكم في كُلْ أَئَعِينَ شان 
فيدل على نفي الزكاة عن غير السائمة؛ ولأن المعلوفة لا تقتنى للّنماء» فلم يجب فيها 
شيء» كشياب البذلة. ويعتبر السوم في معظم الحول؛ لأنها لا تخلو من علف في 
بعضه.ء فاعتباره فى في الحول كله يمنع الوجوب بالكلية» ؛ فاعتبر في معظمه. وإن كان 
غصبها غاصب فعلفها معظم الحول فلا زكاة فيهاء لعدم السوم المشترط. وإن غعصب 
معلوفة فأسامها ففيه جهان: 


أحدهما: لا زكاة فيها لأن مالكها لم يسمها فلم يلزمه زكاتها كما لو علفها 
والشاني: تجب زكاتها لأن الشرط تحققء فأشبه ما لو كمل النصاب في يد 
الغاصب. 
باب زكاة الإبل 


وهي مقدرة بما قدّره به رسول الله كلد فروى البخاري بإسناده» عن أنس أن أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين : : بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله لله كَل على المسلمين» » والتي أمر الله بها رسول 


2020260 ثبت في المطبوعة الثالثة» والصواب ما أثبتناه. 
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لان كتاب الزكاة 


الله يلد فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعطه. 


في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة؛ فإذا بلغت 
خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض؛ فإن لم يكن بنت مخاض فابن 
لبون ذكرء فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت 
ستاً وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل» إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة؛ فإذا بلغت ست وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون» فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان» طروقتا الفحل» فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من 
الإبل فليست فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة أوجب 
دون خمس وعشرين غنماً لأنه لا يمكن المواساة من جنس المالء» لأن واحدة منها 
كثير» وإخراج جزءٍ تشقيصٌ يضر بالمالك والفقير» ؛ والإسقاط غير ممكن فعدل إلى 
إيجاب الشياه جمعاً بين الحقوق» وصارت الشياه أصلاً لو أخرج مكانها إبلاً لم يجزئه 
لأنه عل عن المتضو سن نه إلى غير بجتنية فلم يجنزقا »كما 'لى أخرسها عن الشياة 
الواجبة في الغنم. ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن والثني من المعزء لأنها الشاة التي 
تعلق بها حكم الشرع» في سائر موارده المطلقة» ويعتبر كونها في صفة الإبل» ففي 
السَّمَانَ الكرام شاة سمينة كريمة» وفي اللثام والهزال لثيمة هزيلة» لأنها سببها فإن كانت 
مِرَاضاً لم يجز إخراج مريضة» لأن المخرج من غير جنسهاء ويخرج شاة صحيحة على 
قدر المال» ينقص من قيمتها على قدر نقيصة الإبل» ولا يعتبر كونها من جنس غنمه. 
ولا غنم البلد؛ لأنها ليست سبباً لوجوبهاء فلم يعتبر كونها من جنسهاء كالأضحية» ولا 
يجزىء فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم» ويحتمل أن يجزىء؛ لأنها شاة مطلقة» فيدخل 
فيها الذكر كالأضحيةء فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة» وقال أبو بكر: يجزئه عشرة 
دراهم, لأنها بدل الشاة للجبران ولا يصحء لأن هذا إخراج قيمة فلم يُجَزِ كما في 
الشاة المخرجة عن الغنم» وليست الدراهم في الجبران بدلآء بدليل إجزائها مع وجود 
الشاة . 


فصل: 

فإذا بلغت خمساً وعشرين أمكنت المواساة من جنسهاء فوجبت فيها بنت مخاض» 
وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية؛ سميت بذلك لأن أمها ماخض أي: حامل 
بغيرهاء قد حان ولادتهاء فإن عدمها أخرج ابن لبون ذكراء وهو الذي له سنتان ودخل 
في الثالثة» سمي بذلك لأن أمه لبون أي ذات لبن» وصار نقص الذكورية جور بزيادة 


كتاب الزكاة يكنا 


السن. فإن عدمه أيضاً لزمه شراء بنت مخاضء؛ لأنهما استويا في العدم» فأشبه ما لو 
استويا في الوجودء ولأن تجويز ابن لبون للرفق به إغناء له عن كلفة الشراءء ولم 
يحصل الإغناء عنها ههناء فرجع إلى الأصل. ومن لم يجد إلا بنت مخاض معيبة فهو 
كالعادم؛ لأنه لا يمكن إخراجهاء وإن وجدها أعلى من صفة الواجب أجزأته» فإن أخرج 
[ابن لبون]" لم يجزئه لأن ذلك مشروط بعدم ابنة مخاض مجزئة» وإن اشترى بنت 
مخاض على صفة الواجب جاز» ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا 
الموضع. وقال القاضي: يجوز أن يخرج عن بنت لبون حقأء وعن الحقة جذعا مع 
عدمهماء» لأنه أعلى وأفضل» فيثبت الحكم فيه بالتنبيه» ولا يصح لأنه لا نص فيهماء 
وقياسهما على ابن لبون ممتنع» لأن زيادة سنة يمتنع بها من صغار السباع» ويرعى 
الشجر بنفسه» ويرد الماء ولا يوجد هذا فى غيره. 
فحل: 

فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون» وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها 
ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وتركب» 
ولهذا قال في الحديث: طروقة الفحل. 

وفي إحدى وستين جذعة؛ وهي التي ألقت سناً ولها أربع سئين ودخلت في 
الخامسة» وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة. وفى ست وسبعين ابنتا لبون. 

وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة» وإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات 
لبون. 

وعنه: لا يعتبر الفرض حتى تبلغ ثلاثين وماثة» فيكون فيها حقة وبنتا لبون» . 
والصحيح الأول؛ لأن في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله كك وكان عند آل عمر 
ابن الخطاب «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» وهذا نص» وهو 
حديث حسن. ولو ملك زادت جزءاً من بعير لم يتغير الفرض به لذلك» ولأن سائر 
الفروض لا تتغير بزيادة جزءء ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. 
فصل: 

فإذا بلغت مائتين» اتفق الفرضان» أربع حقاق أو خمس بنات لبون» أيهما أخرج 


0( ثبت في المخطوط: [بنت لبون]» والصواب ما في المطبوعة. 


84" 1 كتاب الزكاة 


أجزأه» فإن كان الآخر أفضل منه. والمنصوص عنه فيها أربع حقاق» وهذا محمول على 
أن ذلك فيها بصفة التخيير» لأن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه» 
فإذا كانت مائت ئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون» أي السنين وجدت عنده أخذت 
منه» ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة فكانت الخيرة لرب المال كالخيرة في الجبران» وإن 
كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين» لتحريم التبرع بمال اليتيم» ٠‏ فإن أراد 
إخراج الفرض من السنين» على وجه يحتاج إلى التشقيص» كزكاة لمائتين لم يجزء وإن 
لم يحتج إليه كزكاة ثلاثمائة يخرج عنها حقتين وخمس بنات لبون جاز» وإن وجدت 
إحدى الفريضتين دون الأخرىء أو كانت الأخرى ناقصة» تعين إخراج الكاملة» لأن 
الجبران بدل» لا يصار إليه مع وجود الفرض الأصليء وإن احتاجت كل فريضة إلى 
جبران أخرج ما شاء منهاء فإذا كانت عنده ثلاث حقاق وأربع بئات لبون فله إخراج 
الحقاق وبنت لبون مع الجبران أو بنات اللبون وحقة» ويأخذ الجبران» وإن أعطى حقة 
وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجزئه. لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران» 
ويحتمل الجوازء فإن كان الفرضان معدومين» أو معيبين فله العدول إلى غيرها مع 
الجبران» فيعطي أربع جذعات» ويأخذ ثماني شياه» أو يخرج خمس بنات مخاض وعشر 
شياه» وإن اختار أن ينتقل من الحقاق إلى بنات المخاض مع الجبران» أو من بنات 
اللبون إلى الجذعات مع الجبران» لم يُجِرْء لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن 
فلا تصعد إلى الحقاق بجبران» ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران. 
فصل: 
ومن وجبت عليه فريضة فعدمها فله أن يخرج فريضة أعلى منها بسنة» ويؤخذ 
شاتين» أو عشرين درهماًء أو فريضة أدنى منها بسنة» ومعها شاتان أو عشرون درهماًء 
لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه قال: ومن بلغت 
عنده من الإبل دق الجذعة. وليست عنده جذعة وعنده 10 فإنها تقبل منه» ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له. أو عشرين درهماًء وين بلغت عنده صدقة الحقة» وليست 
عنده الحقة» وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين 
درهماً» ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت 
لبون» ويعطى شاتين أو عشرين درهماً» ومن بلغت صدتقته بنت لبون» وعنده حقة» فإنها 
تقبل منهء ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهماًء فأما إن وجبت عليه جذعة» فأعطى 
مكانها ثنية بغير جبران جازء وإن طلب جبراناً لم يعط» لأن زيادة سن الثنية غير معتبر 
في الزكاة» وإداغدع ينث المخاضن لم يقبل منه فصيل بجبران ولا غيره» لأنه ليس 
بفرضن ولا أعلى منهء والخيرة في النزول والصعودء والشياه والدراهم إلى رب المال؛ 


كتاب الزكاة 84 


للخبر» فإن أراد أعطى شاة وعشرة دراهم» أو أخذ ذلك جاز ذكره القاضي» لأن الشاة 
مقام عشرة دراهم. وقد كانت الخيرة إليه فيهما مع غيرهماء فكانت الخيرة إليه فيهما 
مفردين ويحتمل المنع» لأن الشارع جعل له الخيرة في شيئين» وتجويز هذا يجعل له 
الخيرة في ثلاثة أشياء» وإن كان النصاب مريضاً لم يجز له الصعود إلى الفرض الأعلى 
بجبران» لأن الشاتين جعليّا جبراناء لما بين صحيحين» فيكون أكثر مما بين المريضين» 
وإن أراد النزول ويدفع الجبران جازء لأنه متطوع بالزياة» ومن وجب عليه فرض فلم 
يجد إلا أعلى منه بسنتين» أو أنزل منه بسنتين» فقال القاضي: يجوز أن يصعد إلى 
الأعلى» ويأخذ أربع شياه أو أربعين درهماً» أو ينزل إلى الأنزل» ويخرج معه أربع شياه 
أو أربعين درهماً لأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يليه وجوز الانتقال من العدول 
إلى ما يليه [إذا كان هو الفرضء وهنا لو كان موجوداً فإذا عدم جاز العدول إلى ما 
يليه]”""2: وقال أبو الخطاب: لا يجوزء لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى ما يليه فأما إن 
وجد سنا يليه لم يجز له الانتقال إلى الأبعد. لأن النبي يك أقام الأقرب مقام الفرض» 
ولو وجد الفرض لم ينتقل عنهء فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه» وإن أراد أن 
يخرج مكان الأربع شياه شاتين وعشرين درهماً جازء لأنهما جبران فيهما كالكفارتين» 
ولا مدخل للجبران في غير الإبل لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها. 


باب صدقة البقر 


روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن يحيى بن الحكمء أن معاذاً قال: بعثني رسول 
لله يل أُصَدْقُ أهل اليمن. فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً» ومن كل 
أربعين مسنة» ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعاً ومن الثمانين مسئتين ومن 
التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعاً ومن 
العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئاً إلا أن 
تبلغ مسنة أو جذعاً. فأول نصابها ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة» وهو الذي له سنة ودخل 
في الثانية. وفي الأربعين مسنة. وهى التى لها ستتان ودخلت فى الثالثة. ويتفق الفرضان 
في ماثة وعشرين» فيخرج رب المال أيهما شاء للخبرء ولما ذكرنا في الإبل. 


فصل: 
ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنئثى» لورود النص بها. وفضلها بدرها ونسلهاء إلا 


(9) 2 سقط من المخطوط. 
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الأتبعة في البقر حيث وجبتء وابن لبون مكان بنت مخاضء إذا عدمت» فإن كانت 
ماشيته كلها ذكوراً جاز إخراج الذكر في الغنم وجهاً واحداً لأن الزكاة وجبت مواساة» 
والمواساة إنما تكون بجنس المال. ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك. 
وفي الإبل وجهان: 


والآخر: لا يجوزء لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن خمس وعشرين وست 
وثلائين» وفيه تسوية بين النصابين. فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكرء وعلى 
الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين» ويكون التعديل بالقيمة. ويحتمل أن يخرج 
ابن مخاض عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه» كسائر النصب 
[ويحتمل أن لا يخرج الذكر فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر وعلى الوجه 
الأول يخرج ابن لبون عن نصابين ويكون التعديل بالقيمة]!"'2. 
فصل: 

والجواميس نوع من البقرء والبخاتي نوع من الإبل» والضأن والمعز جنس واحد. 
فإذا كان النصاب نوعين» أو كان فيه سِمَانٌ ومهازيل» وكرام ولثام؛ أخرج الفرض من 
أيهما شاء على قدر المالين.. فإذا كان نصفين» وقيمة الفرض من أحدهما عشرة» ومن 
الآخر عشرين أخذه من أيهما شاء قيمته خمسة عشرء إلا أن يرضى رب المال بإخراج 
الأجود. 


باب صدفة الغنم 


وأول نصابها أربعون: وفيها شاة» إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة» ففيها 
شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. ثم في كل مائة شاة شاة» لما روى 
أنس في كتاب الصدقات «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة؛ فإذا 
زادت على عشرين وماثة ففيها شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث 
شياه: فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة» فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 
أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة» إلا أن يشاء ربها». 


وعن أحمد: أن فى ثلاثمائة وواحدة أربع شياهء ثم في كل مائة شاة شاة. اختارها 


2022 سقط من المخطوط. 


كتاب الزكاة كن 


أبو بكر؛ لأن النبي كَكِدِ جعل الثلاثمائة غاية» فيجب تغير الفرض بالزيادة عليهاء والأول 
أصح؛ لأن النبي كله جعل حكمها إذا زادت على الثلاثمائة» في كل مائة شاة. فإيجاب 
أربع فيما دون الأربعمائة يخالف الخبرء وإنما جعل الثلاثمائة حداً لاستقرار الفرض . 


فصل: 

ولا يجزىء في الغنم إلا الجذع من الضأنء» وهو الذي له ستة أشهرء والثني من 
المعز» وهو الذي له سنة لما روى سعر بن ديسم قال: أتاني رجلان على بعير» فقالا: ' 
إنا رسولا رسول الله كَلهِ لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقاً 
جذعة أو ثنيةً. رواه أبو داود. لأن هذا السن هو المجزىء في الأضحية دون غيرهء 
كذلك في الزكاة» فإن كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها إلا المنصوص» ويؤخذ 
الفرض بقدر قيمة المالين» ولذلك قال عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلةء يروح 
بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم. فإن كانت كلها صغاراً جاز إخراج الصغير؛ 
لقول الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله كو لقاتلتهم 
عليها. ولا تؤدى العناق إلا عن صغار؛ ولأن الزكاة تجب مواساة» فيجب أن تكون من 
جنس المال. 

وقال أبو بكر: لا تجزىء إلا كبيرة» للخبر. فإن كانت ماشيته الصغار إبلاً أو بقراً 
ففيها وجهان: 

أحدهما: تجزئه الصغيرة» لما ذكرناه في الغنم» وتكون الصغيرة الواجبة في ست 
وأربعين زائدة على الواجبة في ست وثلاثين بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون» 
وهكذا في سائر النصب تعدل بالقيمة. 

والثاني: لا يجزىء إلا كبيرة» لأن الفرض يتغير بزيادة السن» فيؤدي إخراج 
الصغيرة إلى التسوية بين النصابين. فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص 
الصغار عن الكبار. وعنه أيضاً: لا ينعقد عليها الحول حتى تبلغ سئاً يجزىء في الزكاة» 
لثلا يلزم هذا المحذور. 
فصل: 

ولا يجزىء في الصدقة شرمة::.والا:مغينة؛: ولا نيس لقول الله :تعالئ: :«ولا 


مم 


نتَمموا الخَبِيتٌ مله تُنْفِقُوة304 . وروى أنمّن في كتاب الصدقات: ولا يخرج في 
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الصدقة هرمة؛ء ولا ذات عوار» ولا تيس". وروى أبو داود عن النبي كك أنه قال: 
«َلآثْ مَنْ فَعَلَُنَ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمَانِ: مَنْ عَبَدَ الله وَحْدَهُ وَأَنْهُ لا إل إلا هُوَء وَأَعْطَى 
زَكَاةَ مَالِهِ طَيبّة بها نَفْسْهُ رَافِدَّة عَلَيِْ كُلّ عَامٍء ول إغط القرقة ولا الثرنة وا التريضة 
11 0 اللفيقة يولك هق وضط أَنْوَالِكُم فَإِنَّ الله لَمْ يَسْألكُم خَيْرَهُ ولَمْ َأمْرْكُمْ 
بشرو؛. الشرط: رذالة المال» والدرنة: الجرباء. فإن كان بعض النصاب مريضاًء وبعضه 
ب للك د د وإن كان كله مريضاً أخذت مريضة منه. 
وقال أبو بكر: لا يؤخذ إلا صحيحة بقيمة المريضة؛ والقول في هذا كالقول في 
الضيغان: 


فصل: 

ولا يؤخذ في الصدقة الربى» وهى هي التي تربي ولدهاء ولا الماخض» وهي 
الحامل» ولا التي طرقها الفحل» لأن الغالب أنها حامل» ولا الأكولة وهي السمينة؛ ولا 
فحل الماشية المعد لضرابهاء ولا حزرات المال» وهو خياره تحزره العين لحسنه؛ لقول 
النبي كَلِ لمعاذ: «إيّاكَ وَكَرَا: نم أَمْوَالهم؛ متفق عليه. وقوله كله : «إِنّ الله لَمْ يَسْألكُم 
خَيْرَهُ». وقال عمر رضى الله عنه لساعيه: لا تأخذ الربى ولا الماخض ولا الأكولة ولا 
فحل الغنم. قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء: أثلاثاء ثلثاً خياراًء وثلثاً شراراً» 
وثلثاً وسطاء ويأخذ المصدق من الوسط. فإن تبرع المالك بدفع شيء من هذاء أو أخرج 
عن الواجب أعلى منه من جنسه جازء لأن المنع من أخذه. لِحَقَّهِ فجاز برضاهء كما لو 
دفع فرضين مكان فرض. فإذا دفع حقة عن بنت لبون» أو تبيعين مكان الجذعة جاز 
لذلك: ولأن التبيعين يجزئان عن الأربعين مع غيرها فلأن يجزثان عنها مفردة أولى. وقد 
روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلاً قدم على النبي كك فقال: يا نبي الله أتاني 
رسولك ليأخذ مني صدقة مالي» فزعم أن ما عليّ فيه بنت مخاض» فعرضت عليه ناقة 
فتية سميئة. فقال له رسول الله كَل : «ذَاكَ الذي وَجَبَ عَلَيِْكَ فَإِنْ تَطْوّعْتَ بِخَيْرِ آجَرَكَ الله 
فيه وثَلَْاُ مِنْكَه: فقال: ها هي ذه يا رسول الله فأمر رسول الله يكل بقبضهاء ودعها له 


00 


بالبركة . 
فصل: 

ولا تجزىء القيمة في شيء من الزكاة. وعنه: يجزىء لأن المقصود غنى الفقير 
بقدر المال. والأول المذهبء. لأن النبى يَليِهِ ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بياناً لما 
فرضه تعالى؛ فإخراج غيرها ترك للمفروض. وقوله: فإن لم تكن بنت مخاض» فابن 


كتاب الزكاة يلض 


لبون ذكرء يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض». ويدل على أنه أراد العين 
دون المالية» فإن خمساً وعشرين لا تخلو عن مالية ابئنة المخاض» وإخراج القيمة 
يخالف ذلك» ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبران» وهو خلاف 
النص» واتباع السنة أولى. وقد روي عن معاذ أن النبي كَلةِ لما بعثه إلى اليمن قال: 
«خذ الحب من الحبء والشاة من الغنم» والبعير من الإبل» والبقرة من البقر؛ رواه أبو 
داود. 


باب حكم الخلطة 


وهي ضربان : 

خلطة أعيان: بأن يملكا مالا مشاعاً يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك . 

وخلطة أوصاف: وهو أن يكون مال كل واحد منهما متميزاً فخلطاهء ولم يتميزا 
في أوصاف نذكرهاء وكلاهما يؤثر فى جعل مالهما كمال الواحد في شيثين: 

أحدهما: أن الواجب فيهما كالواجب فى مال واحد؛ فإن بلغا معاً نصاباً ففيهما 
الزكاة» وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية. فلو كان لكل 
واحد منهما عشرون كان عليهما شاة» وإن كان لكل واحد منهما ستون» لم يجب أكثر 
من شاة» وإن كان لهما مال غير مختلط» تبع المختلط في الحكم فلو كان لكل واحد 
منهما ستون» فاختلط في أربعين لم يلزمهما إلا شاة في مالهما كلهء لأن مال الواحد 
يضم بعضه إلى بعض في الملك» فتضم الأربعين المنفردة إلى العشرين المختلطة» فيلزم 
انضمامها إلى العشرين التي لخليطه» فيصير الجميع كمال واحد» ولو كان لرجل ستون» 
كل عشرين منها مختلطة بعشرين لاخر» فالواجب شاة واحدة» نصفها على صاحب 
الستين»؛ ونصفها على الخلطاء. على كل واحد سدس شاة» لما ذكرنامهء فإن كان 
لأحدهم شاة مفردة» لزمهم شاتان. 

والثاني: أن الساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء» سواء دعت إليه حاجة لكون 
الفرض واحداً أو لم تدع إليه. حاجة» بأن يجد فرض كل واحد منهما في مالهء لأن 
مالهما صار كالمال الواحد في الإيجاب» فكذلك في الإخراج» ولذلك قال النبي كَل: 
«وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» رواه البخاري. يعني: إذا أخذ 
الفرض من مال أحدهما. والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا 
يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية». ولأن المالين صارا كالمال الواحد في المؤنء فكذلك في 
الزكاة . 


8 كتاب الزكاة 


فصل: 
ويعتبر في الخلطة شروط خمسة: 
أحدها: أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها. 


وعنه: تؤثر فيها خلطة الأعيان لعموم الخبرء ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت 
الخلطة فيه كالسائمة» ولنا قول النبي ككِ: «والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي 
والفحل» رواه الدارقطني وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعاًء فيجب تقديمه»ء ولأن 
الخلطة في السائمة أثرت في الضرر لتأثيرها في النفع» وفي غيرها لا تؤثر في النفع 
لعدم الوقص فيهاء وقول النبي كَكِِ: «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» دليل على 
اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصهاء بخلاف غيرها. 

الثاني : أن يكون الخليطان من أهل الزكاة» فإن كان أحدهما مكاتباً أو ذمياً فلا أثر 
لخلطته. لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. 

الشرط الثالث: أن يختلطا فى نصاب» فإن اختلطا فيما دونه» مثل أن يختلطا في 
ثلائين شاة لم تؤثر الخلطة؛ سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن؛ لأن المجتمع دون 
النصاب فلم تجب الزكاة فيه. 

الشرط الرابع: أن يختلطا في ستة أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي: 
المسرح. والمشرب» والمحلب» والمراح» والراعي» والفحل لما روى الدارقطني 
بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لآ يُجَمَعُ بَيْنَ مُتَمَرْقِ 
وَلا يُقَرَقْ بَيْنَ مُجتَمِع حِشْيّةَ الصَّدَقَةٍ وَالخَلِيطانٍ ما اجتَمَعَا فِي الحَوْضٍ وَالمَحْلٍ والرّاعِي» 
نص على هذه الثلاثة» فنبه على سائرهاء ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم 
يصيرا كالمال الواحد في المؤن ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد» لأن ذلك ليس 
بمرفق بل ضررء لاحتياجهما إلى قسمته. 


الشرط الخامس: أن يختلطا في جميع الحول» فإن ثبت لهما حكم الانفراد في 
بعضه زكياً زكاة المنفردين فيه» لأن اخلط علض تمان به ريجات الزكاة فاعتبرت في 
جميع الحول كالنصاب» فإن كان مال كل واحد منهما منفرداً فخلطاه؛ زكياه في الحول 
الأول زكاة الانفراد» وفيما بعد زكاة الخلطة» فإن اتفق حولاهما مثل أن يملك كل واحد 
منهما أربعين في. أول المحرم» وخلطاها في صفرء فإذا تم حولهما الأول اخرجا شاتين» 
فإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة. وإن اختلف حولاهماء فملك أحدهما أربعين في 
المحرم» والآخر أربعين في صفرء فخلطاها في ربيع» أخرجا شاتين للحول الأول» فإذا 


كتاب الزكاة ٠‏ لاعن 


تم حول الأول والثاني فعليه نصف شاة» فإن أخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند 
تمام حوله نصف شاة» وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من 
جميع المالين» فإذا كان ماله أربعين» ومال صاحب أربعون إلا نصف شاة» فعليه أربعون 
جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً ونصف من شاة» وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون 
صاحبه: نحو أن يملكا نصابين فخلطاهماء ثم باع أحدهما ماله أجنبياًء فعلى الأول شاة 
عند تمام حوله» لأنه ثبت له حكم الانفراد» فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة» لأنه 
لم يزل مخالطاً في جميع الحول. 
فصل: 

فإن كان بينهما نصابان مختلطان» فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على 
الخلطة» لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهماء وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير 
إفراد» قل المبيع أو كثرء فأما إن أفرداهاء ثم تبايعا ثم خلطاهاء وطال زمان الإفراد بطل 
حكم الخلطة وإن لم يطل ففيه وجهان: 

المي ا حي الاو ا ل و 

والثاني: يبطل حكم الخلطة. لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب 
تغليبه» كالكثير وإن أفردا بعض النصاب وتبايعاه» وكان الباقي على الخلطة نصاباء لم 
تنقطع الخلطة. لأنها باقية في نصاب» وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع 
المال. 

وذكر القاضي: أن حكم الخلطة.» ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصحء لأن 
الخلطة لم تزل في جميع الحول» والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في 
الخلطة» ولو كان لكل واحد أربعون» مخالطة لمال آخرء فتبايعاها مختلطة» لم يبطل 
حكم الخلطة» وإن اشترى بالمختلطة» مفردة» أو بالمفردة مختلطة» انقطعت الخلطة» 
وزكى زكاة المنفردء لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع» وقد ثبت 
لأحدهما حكم الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه. 
فصل: 

[إذا كان لرجل نصاب» فباع نصفه مشاعاً في الحول”"""» فقال أبو بكر: ينقطع 
حول الجميع» لأنه قد انقطع في النصف المبيع» ٠‏ فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلاً» 
فلزم انقطاعه في الباقي. 
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وقال ابن حامد: لا ينقطع الحول فيما لم يبع» لأنه لم يزل مخالطاً لمال جار في 
حول الزكاة» وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول» فلا يمنع استدامته» وهكذا لو كان 
النصاب لرجلين» فباع أحدهما نصيبه أجنبياً فعلى هذا إذا تم حول ما لم يبع ففيه حصته 
من الزكاة» فإن أخرجت منه نقص النصاب» فلم يلزم المشتري زكاة» وإن أخرجت من 
غيره» وقلنا الزكاة تتعلق بالعين» فلا شيء على المشتري أيضاً لأن تعلق الزكاة بالعين 
يمنع وجوب الزكاة . 

وقال القاضي: لا يمنع» فعلى قوله: على المشتري زكاة حصته إذا تم حوله» وإن 
قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري» لأن النصاب لم ينقص . فأما إن 
أفرد بعض النصاب وباعه؛ ثم خلطه المشتري بمال البائع» فقال ابن حامد: ينقطع 
حولهماء لثبوت حكم الانفراد لهما. وقال القاضي: يحتمل أن لا ينقطع حكم حول 
البائع» لأن هذا زمن يسير. 

ولو كان لرجلين نصاب خلطة؛ فاشترى أحدهما نصيب صاحبه؛ أو ورثه» أو اتهبه 
في أثناء الحول فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى لأنه في الأولى كان 
خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي» وههنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه؛ والحكم 
فيها كالحكم في الأولى» لاشتراكهما في المعنى. 

ولو استأجر أجيراً يرعى غنمه بشاة منهاء فحال الحول ولم يمردها فهما خليطان» 
ولو أفردها فنقص النصاب فلا زكاة فيهاء لنقصانهاء وإن استأجره بشاة موصوفة صح 
وجرت مجرى الدين في منعها من الزكاة على ما مضى من الخلاف فيه. 
فصل: 

وذكر القاضي شرط سادساً وهو نية الخلطة» لأنه معنى يتغير به الفرض فافتقر إلى 
النية» كالسوم» والصحيح أنه لا يشترط» لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في 
حكمهاء لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤنة» وذلك يحصل مع عدم النية. 


فصل: 

إذا أخذ الساعي الفرض من مال أحدهما رجع على خليطه بقدر حصته من المال» 
لقول رسول الله ككْةِ: «وما كان من خليطين» فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» فإذا كان 
لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليطه بقيمة ثلثيه» وإن أخذه من 
صاحبه؛ رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثهء فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه. 
إذا عدمت البينة» لأنه غارم فالقول كالغاصبء وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغيو 


كتاب الزكاة يكل 


تأويل» فأخذ مكان الشاة اثنتين» لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجبء. لأن الزيادة 
ظلمء فلا يرجع بها على غير ظالمه. وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض 
صغار رجع على صاحبه؛ لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام. فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب 
دفعه إليه؛ وكان بمنزلة الوأجب» وإن أخل القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيه. 


فهل: 

فإن كانت سائمة الرجل في بلدين لا يقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وإن كان 
بيثيما سنافة الفصن فكذلك اخاره أبو الخطاب؛ لأنه مال واحد يضم إلى بعضء» كغير 
السائمة» وكما لو تقارب البلدان» والمشهور عن أحمد: أن لكل مال حكم نفسهء لظاهر 
قوله عليه السلام: ١لا‏ يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة؛». ولا 
يختلف المذهب في سائر الأموال أنه يضم مال الواحد بعضه إلى بعض» تقاربت البلدان 
أو تباعدت» لعدم تأثير الخلطة فيها. 


باب زكاة الزرع والثمار 


وهي واجبة: بقول الله تعالى: يا أيها للذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الأرض6”""©. وقول النبي كلِ: «فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ والمُيُونَ أَوْ 
كان عثريّاً الْعْشْنٌ وما سُقِيَ بالئُضْح نِضْفٌ العُشْر أخرجه البخاري وبالاجماع. ولا 


تجب إلا بخمسة شروط: 


أخدها: أن يكون حباً أو ثمراًء لقول رسول الله يكلهّ: «لا زكاة في حب ولا ثمر 
حتى تبلغ خمسة أوسق» رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والشثمر 
وانتفائها عن غيرهما. 

الشرط الثاني: أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق. وهي مكاييل» فيدل ذلك على 
اعتبارها . 


الشرط الثالث: أن يكون مما يُدّخَرُّء لأن جميع ما اتفق على زكاته مُدّخَرٌ. ولأن 
غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. فتجب الزكاة في 


جميع الحبوب المكيلة» المقتات منهاء والقطاني» والأبازيرٌ والبزور والقرطم») وحب 
القطن, ونحوهاء وفي التمر» والزبيب» واللوزء والفستق» والعئناب» لاجتماع هذه 


)2 من البقرة /751). 
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الأوصاف الثلاثة. [وقال ابن حامد: لا زكاة في الأبازير والبزور ونحوها]؛؟©. ولا 
تجب في الخضر كالقثاء» والبطيخ» والباذنجان» لعدم هذه الأوصاف فيهاء وقد روى 
موسى بن طلحة أن معاذاً لم يأخذ من الخضر صدقة: ولا تجب في سإثر الفواكه 
كالجوز» والتفاح ‏ والإجخاص» والكمئْرّى» والتين» لعدم الكيل فيهاء وعدم الادخار في 
بعضها. وقد روى الأثرم بإسناده أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من 
الفرسك ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاً مضاعفة. فكتب إليه عمر: ليس عليها عشر 
هي من العِضَاهِ. والفرسك: الخوخ. ولا زكاة فى الزيتون» لأنه لا يدخرء وعنه: فيه 
الزكاة لقول الله تعالى: طوَالرٌنْئُونَ وَالرْمَانَ مُتَشَابهاً وَغَيِرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِه ذا أَثْمَرَ 
وَآنوا حَقهُ يَْمَ حَصَابو”'2. 


وقيل: لم يرد بهذه الآية الزكاة» لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة» ولهذا لم 
تجب الزكاة في الرمان. ولا زكاة في تين» ولا وَرَق) ولا زهر» لأنه ليس بحب ولا 


ثمر ولا مكيل. 

وعنه في القطن والزعفران: زكاة لكثرته» وفي الورس والعصفر وجهان. بناء على 
الزعفران. 

وقال أبو الخطاب: تجب الزكاة في الصعترء والأشنان» لأنه مكيل مدخر والأول 
أولى» لأنه ليس بمنصوص عليه » ولا في معنى المنصوص . 


فصل: 

الشرط الرابع: أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه. فأما النابت بنفسه» كبزر قطونا 
والبطم وحب الأشنان والثمام؛ فلا زكاة فيه. ذكره ابن حامدء لأنه إنما يملك 
بحيازته2. والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح» ولم يكن ملكاً له حينئذ» فلم تجب 
زكاته» كما لو اتهبه. وقال [القاضي]""': فيه الزكاة» لاجتماع الأوصاف الأول فيه. وما 
يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه. نص عليه أحمد رضي الله عنه وقال: هو بمنزلة 
المباحات ليس فيه صدقة. وما يأخذه الإنسان أجرة لحصادهء أو يوهب له لا زكاة عليه 


)١4(‏ سقط من المخطوط. 

.)١41( من الأنعام‎ 2)١5( 

() انظر/ المغني لموفق الدين (؟5/١0ه ‏ 067). 

010 ثبت في المخطوط : [أبو الخطاب] والصواب أنه القاضي. وانظر/ المغني لموفق الدين (؟/ 
60 ). 
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فيه؛ لما ذكرنا. ومن استأجر أرضاًء أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع»: لأن الزرع ونفع 
الأرض له دون المالك. ومن زرع في أرض موقوفة عليهء فعليه العشرء لأن الزرع طلق 
غير موقوف. فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه لأنه ليس لواحد معين إنما يملك 
المسكين ما يعطاه منهء فلم يلزمه عُشْرُه كما لو أخذ عُشْرَ الزرع غيره. 


فحل: [في نصاب الزروع] 

الشرط الخامس: أن يبلغ نصاباً قدر خمسة أوسق. لقول النبي ككهِ: «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه. والوسق: ستون صاعاً لما روى أبو سعيد عن 
النبي كَلةِ أنه قال: «الوسق ستون صاعاً» رواه أبو داود. والصاع خمسة أرطال وثلث» 
والمجموع ثلاثمائة صاعء وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي» والرطل مائة وثمانية 
وعشرون درهماً وأربعة أسباع. وهو بالرطل الدمشقي المقدر بستمائة درهم» ثلاثمائة 
رطل واحد وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل. والأوساق مكيلة» وإنما نقل إلى الوزن 
ليحفظ وينقل. قال. أحمد: وزنته» يعني الصاع. فوجدته خمسة أرطال وثلثاً حنطةً. وهذا 
يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة. فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزوناً كالقطن 
والزعفران اعتبر بالوزن» لأنه موزون. ذكره القاضى. وحكى عنه أنه قال: إذا بلغت ' 
فسلحة 'قرمة كين ارسق فن أذئى ما تكرحه الآرض فيه الركاء فَإِن كات اهب [قسفه ‏ 
قيمة خمسة أوسق]!'' مما يدخر في قشره كالأرزء فإن علم أنه يخرج عن التصفا”» ‏ 
فنصابه عشرة أوسق مع قشرهء وإن لم يعلم ذلك» أو شك في بلوغ النصاب» خير بين 
أن يستنظر ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه. والعلس: نوع من 
الحنطة» يزعم أهله أنه إذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة ويزعمون أنه يخرج عن 
النصف» فنصابه عشرة أوسق مع قشرهء ويعتبر أن يبلغ النصاب من الحب مصفى» ومن 
الثمار يابسا. 


وعنه: يعتبر النصاب في الثمرة رطباً ثم يخرج منه قدر عشر رطبه ثمرأء ولا 
يصح » لأنه إيجاب لزيادة على العشر» والنص يرد ذلك. 


فصل: 


وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض ليكمل النصاب» كما ذكرنا في الماشية» 
فيضم العلس إلى الحنطة» والسُّلْتُ إلى الشعير» لأنهما نوعا جنس واحدء ويضم زرع 7 


(214) 2 سقط من المخطوط. 
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العام الواحد بعضه إلى بعض» سواء اتفق وقت إطلاعه وإدراكه أو اختلف» فيقدم بعضه 
على بعض ويضم الصيفي إلى الربيعي . ولو حصدت الذرة ثم نبتت مرة أخرى يضم 
أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد فضم بعضه إلى بعض كالمتقارب. ويضم ثمرة 
أحدهما إلى الآخر كالزرع. وقال القاضي في موضع: لا يضم الحمل الثاني إلى شيء. 


والأول أولى. 
فصل: 

ولا يضم جنس إلى غيره؛ لأنهما جنسان مختلفان» فلم يضم أحدها إلى الآخر 
كالماشية . 


وعنه: تضم كل الحبوب بعضها إلى بعض. اختارها أبو بكر لأنها تتفق في قدر 
النصاب» والمخرج. والمنيت» والحصادء أشبهت أنواع الجنس . 


وعنه: تضم الحنطة إلى الشعير» والقطنيات بعضها إلى بعضء» اختاره الخرقي 
والقاضيء, لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي الجنس . وهذا ينتقض بالتمر 
والزبيب» لا يضم أحدهما إلى الآخر مع ما ذكروه. 
فصل: 

وقدر الزكاة: العشر فيما سقى بغير كلفة» كماء السماء والعيون والأنهار»ء ونصف 
العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح ونحوها للحديث الذي في أول الباب» ولأن 
للكلفة تأثيراً في تقليل النماءء فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية» فإن سقي نصف 
السنة بكلفة» ونصفها بما لا كلفة فيه» ففيه ثلاثة أرباع العشرء وإن سقي بأحدهما أكثر 
من الآخر اعتبر بالأكثرء لأن اعتبار السقي في عدد مراته» وقدر ما يشرب في كل مرة 
يشق ويتعذرء فاعتبر بالأكثرء كالسوم. وقال ابن حامد: يجب بالقسط لأن ما وجب فيه 
بالقسط عند التماثل؛ ويجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. وإن جهل 
المقدار غلبنا إيجاب العشرء نص عليه لأنه الأصل. وإن اختلف الساعي ورب المال في 
قدر شربه» فالقول قول رب المال من غير يمينء لأن الناس لا يستحلفون على 
صدقاتهم؛ فإن كان له حائطان» فسقى أحدهما بمؤنة» والآخر بغير مؤنة ضم أحدهما 
إلى الآخر في كمال النصاب» وأخذ من كل واحد فرضهء ويجب فيما زاد على النصاب 
بحسابه» قل أو كثرء لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان. 


كتاب الزكاة الى 


فصل: 

وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة» لأنه حينئذ يقصد للأكل 
والاقتيات به» فأشبه اليابس» وقيل: لا يقصد لذلكء فهو كالرطبة. فإن تلف قبل ذلك» 
أو أتلفه فلا شيء فيه» لأنه تلف قبل الوجوب» فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول» 
إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرناء وإن تلف بعد وجوبهاء 
وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريط» فلا ضمان عليه؛ سواء خرصت أو لم 
تخرصء لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولو تلف بجائحة رجع بها المشتري 
على البائع. وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرصء أو بمثل نصيبهم. 
وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة» لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف 
الأجنبي. والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيهاء قول رب المالء» لأنه خالص حق الله 
تعالى» فلا يستحلف فيه كالحد وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف 
السائمة بعد الحول. 


فصل: 

ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار حين بدو الصلاح» لما روت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كلِ كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم 
النخل حين يظيب قبل أن يؤكل منه. رواه أبو داود. وعن عتاب بن أسيد قال: أمرنا 
رسول الله ككةِ أن نخرص العنب كما نخرص النخل. فيؤخذ زكاته زبيباً كما تؤخذ زكاة 
النخل تمراً. رواه أبو داود. ويجزىء خارص واحد لحديث عائشة» ولأنه يفعل ما يؤديه 
إليه اجتهادهء فجاز أن يكون واحداً كالحاكم. 


ويعتبر أن يكون مسلماً أميناً غير متهم ذا خبرة» فإن كانت الثمرة أنواعاً خرص كل 
نوع على حدتهء لأن الأنواع تختلف,. منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه» ومنها خلاف 
ذلك؛. فإن كانت نوعاً واحداً خير بين خرص كل شجرة منفردة» وبين خرص م 
دفعة واحدةء ثم يعرف المالك قدر الزكاة» ويخيره بين حفظها إلى الجذاذء وبين 
التصرف فيها وضمان حق الفقراء فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذون منها قل أو 
كثرء لأن الفقراء شركاؤه. ذليتن عليه أكثر من خقهم امنهاء وإن اختار التصرف ضمن 
حصة الفقراء بالخرص» فإن ادعى غلط الساعي في الخرص» دعوى محتملة» فالقول 
قوله بغير يمين» وإن ادعى غلطاً كثيراً لا يحتمل» ٠‏ مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبهء 
فإن اختار التصرف فلم يتصرفه, أو تلفت فهو كما لو لم يخيرء لأن الزكاة أمانة فلا 
تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. 
ْ م "١‏ الكافي مجلد ١‏ 


0 كتاب الزكاة 


فصل: 

ويخرص الرطب والعنب» لحديث عتاب» ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين؛ 
وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهماء واجتماعها في أفنانها وعناقيدهاء ولم يسمع بالخرص 
في غيرهماء ولا هو في معناهماء لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر 
بورقه . 
فصل: 

وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال؛ 
لحاجته إلى الأكل منها والإطعامء ولأنه قد يتساقط منها ويتتابها الطير والمارة»؛ وقد روى 
سهل بن أبي حثمة أن النبي يَلهٍ قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا 
أو تجدوا الثلث فدعوا الربع' رواه أبو داود. وعن مكحول قال: كان رسول الله و إذا 
بعث الحُرّاص قال: ١حَفّمُوا‏ عَنِ الناس فَإِنَ فِي المَالٍ العَرِيّة وَالوَاطَِةَ والأكُلَة؛ رواه أبو 
عبيد. فالعرية: النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان» والواطئة: السابلة» والأكلة: 
أرباب الأموال ومن تعلق بهم. فإن لم يترك الخارص شيئاً فلهم الأكل بقدر ذلك» ولا 
يحتسب عليهم» وإن لم يخرص عليهم» فأخرج رب المال خارصاً فخرص» وترك قدر 
ذلك. جاز. ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوهء مما جرت العادة بمثله» ولا يحتسب 
عليهم . 
فصل: 

وإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالهاء لخوف العطش أو غيره؛ أو لتحسين بقية 
الشمرة جاز قطعهاء لأن العشر وجب مواساة» فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال» ولأن 
حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ [الثمرة» لتكرر حقهم فيها كما هو أحظ للمالك. 
فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها]"'؟. فإن لم يكف جاز قطعها كلهاء وإن كانت الثمرة 
عنباً» لا يجيء منه زبيب» أو زبيبه رديء كالخمريء أو رطب لا يجيء منه تمر جاز 
كالبرينا قطعه. ١‏ 

قال أبو بكر: وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابساء وذكر أن أحمد نص عليه. 

وقال القاضي: لا يلزمه ذلك لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس 
ماله. ويتخير الساعى بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص» ويأخذ نصيبهم 


)1١9(‏ سقط من الأصل. 
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شجرات منفردة » وبين مقاسمة الثمرة بعل جذها بالكيل» ويقسم الثمرة في الفقراء» وبين 
بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاذ وبعذه» ويقسم ثمنها فى الفقراء» فإن أتلفها رب المال 
فعليه قيمتهاء لأنه لا يلزمه تجفيفهاء فأشبه الأجنبى. 
فصل: 

وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابساًء ومن الحبوب إلا 
مصفىء لأنه وقت الكمال وحالة الادخارء فإن كان نوعاً واحداً أخرج عشره منه» جيداً 
كان أو رديئء لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. وإن كان أنواعاً أخرج من كل نوع حصته 
كذلكء» ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد» ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء» لما 
ذكرناء ولا مشقة في هذاء لأنه لا يحتاج إلى تشقيص . 

وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافهاء أخذ من الوسطء وإن 
أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز» وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. 
فحصل: 

فأما الزيتون» فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبهء وإن كان ذا زيت فأخرج من 
حبه جاز كسائر الحبوب» وإن أخرج زيتاً كان أفضل لأنه يكفي الفقراء مؤنته» ويخرجه 


فصل: 

ويجور لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته» لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع 
التصرف في ماله كالدين» وإن تعلقت بالمالء» لكنه تعلق ثبت بغير اختياره» فلم يمنع 
التصرف فيه كأرش الجناية» فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري ويلزمه إخراجها كما 
تلزمه لو لم يبعه. 
فصل: 

ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة» الخراج في رقبتها والعشر في 
غلتهاء لأن الخراج مؤنة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة» ولأنهما حقان يحيان 
لمستحقين » فيجتمعان كالكفارة» والقيمة في الصيد المملوك على المحرم . 

وقال الخرقي: يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي» لأن الخراج دين في مؤنة الأرض» 
فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. وقد ذكرنا فيما استدانه رواية أخرى: أنه لا يحتسب 
به فكذلك يخرج ههنا. 
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فصل: 

ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية» ولا عشر عليهم في الخارج منهاء لأنهم 
من غير أهل الزكاة» فأشبه ما لو اشتروا سائمة. ويكره بيعها لهم لثلا يفضي إلى إسقاط 
الزكاة . 

وعنه: يمنعون شراءها لذلك» اختاره الخلال وصاحبهء فعلى هذا إن اشتروهاء 
ضوعف العشر عليهمء ا ل ا ا | لق 
المسلمين: 
فحل: 

وفي العسل العشرء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله َكل 
كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل» من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو 
عبيد. وعن ابن عمر قال: قال النبي كهِ: «فِي العَسَلٍ فِي كُلّْ عَشْرٍ قُرَبِ ِرْبَة رواه أبو 
داود والترمذي. وقال الترمذي: في إسناده مقال.ء ولا يصح في هذا الباب عن النبي كَل 
كبير شىء. ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قربء» والقربة مائة رطل. كذلك ذكره 
العلماء في تقرير القرب التي قدروا بها في القلتين. وقال أصحابنا: نصابه عشرة أفراق» 
لأن الزهري قال: في عشرة أفراق فرق» ثم اختلفواء فقال ابن حامد والقاضي في 
المجرد: الفرق ستون رطلاًء وحكي عن القاضي أنه قال: الفرق ستة وثلاثون رطلاء 
والمشهور عند أهل العربية الفرق الذي هو ثلاثة آصع» وهو ستة عشر رطلا. 

باب زكاة الذهب والفضة 

زهي واجية القول الله تخال : <وَالَذِينَ َكِْرُونَ اللّمَبَ وَالفِضْةَ ولا يُنْفِقُونَهَا في 
سَبِيلٍ الله قَبَشْرْهُمْ بِعَذَاب أِيم4” ''2» ولما نذكره من النصوصء ولأنهما مُعَدَان للنّما 
فأشبها السائمة» 0 زكاة إلاآفي نصابء, ونصاب الوّرق مائتا درهم» ونصاب الذهب» 
عشرون مثقالاً؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَلِِ أنه قال: 
«لِيْسَ فِي أُقَلُ مِنْ عَشْرِينَ مْقالاً مِنَ الذَّهَبِء وَلا فِي أَقَلُ مِنْ مائتي ني دِرْهَم صَدَقَة» روآه 
أبو عبيد. والاعتبار بدراهم الإسلام» التي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل بغير خلاف 
فإن نقص النصاب كثيراً فلا زكاة فيه للحديث» ولقوله ككلل: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوَاقٍِ 
صَدَقَةً؛. والأوقية أربعون درهماًء وإن كان يسيراً كالحبة والحبتبن فظاهر كلام الخرقي لا 


.)”84( من التوبة‎ 2)٠١( 
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زكاة فيه للخبرء وقال غيره من أصحابنا: فيه الزكاة» لأن هذا لا يضبطء. فهو كنقص 
الحول ساعة أو ساعتين. ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصابء لأنهما 
جنسان. اختارها أبو بكرء وفرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب 
الحبوب. وعن أحمد رضي الله عنه: أنه يضمء لأن مقاصدها متفقة» فهما كنوعي 
الجنس» ويضم أحدهما إلى الآخر بالاجزاء فيحسب كل واحد من نصابه» ثم يضم إلى 
صاحبهء لأن الزكاة تتعلق بأعيانها فلا تعتبر قيمتها كسائر الأموال. 


وعنه: تضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء فيقوم الأعلى منهما بالآخرء فإذا 
ملك مائة درهم وتسعة دنانيرء قيمتها مائة درهمء. وجبت زكاتهاء مراعاة للفقراء» ويجب 
في الزائد على النصاب بحسابه» لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب. 
فصل: 

والواجب فيها ربع العشر. لقول النبي كلِ: «فِي الرْقَةِ رُبْعُ العْشْرِ» رواه البخاري. 
والرقة: الدراهم المضروبة» فيجب في المائتين خمسة دراهم وفي العشرين مثقال» 
نصف مثقال ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيدء وعن كل نوع من جنسهء إلا أن 
يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية» وإن أخرج 
الجيد عن الرديء كان أفضل» فإن أخرج رديئاً عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل» 
لأنه لا ربا بين العبد وسيده . 

وقال القاضي: هذا في المكسرة عن الصحيحة.ء أما المبهرجة فلا يجزئهء بل يلزمه 
إخراج جيده؛ ولا يرجع فيما أخرج لله تعالى. وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر 
روايتان. بناء على ضم أحدهما إلى الآخر. ومن ملك مغشوشاً منهما فلا زكاة فيه حتى 
يبلغ قدر الذهب والفضة نصابأء فإن شك في بلوغهء خير بين سبكه ليعرف» وبين أن 
يستظهر ويخرجء ليسقط الفرض بيقين. 
فصل: 

ولا زكاة في الجواهر واللآلىء» لأنها معدة للاستعمال» فأشبهت ثياب البذلة» 
وعوامل الماشية. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. 
فصل: 

ومن ملك مصوغاً من الذهب أو الفضة محرماً كالأواني» وما يتخذه الرجل لنفسه 
من الطوق. ونحوه» وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواة والمحبرة والمقلمة والسرج 
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واللجام وتازير المسجدء ففي الزكاة» لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله. فإن 
كان مباحاً كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضةء وخاتم الرجل من الفضة» وحلية 
سيفه وحمائله ومنطقته» وجوشنه وخوذته وخفه ورانه من الفضة وكان معداً للتجارة» أو 
نفقة أو كراء بيت؛ ففيه الزكاة» لأنه معد للنماءء فهو كالمضروبء وإن أعد للبس 
والعارية» فلا زكاة فيه. لما روى جابر عن النبي ككِ أنه قال: «لَّيْسَ فِي الحلي زَكَاة؛. 
ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب فيه زكاته كثياب البذلة. 
وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة» لعموم الأخبار. 
فصل: 

ولا فرق بين كثير الحلي وقليله لعدم ورود الشرع بتحديده . وقال ابن حامد: إن 
بلغ حلي المرأة ألف مثقال فهو محرم وفيه الزكاة: لأن جابراً قال: إن ذلك لكثير. ولأنه 
سرف لم تجر العادة به» فأشبه ما لو اتخذت حلي الرجال. 
فصل: 

فإن انكسر الحلي كسراً لا يمنع اللبس فهو كالصحيح»ء إلا أن ينوي ترك لبسهء 
وإن كان كسرا تمتخ الاستعمال» ففيه الزكاة لأنه. صار كالنقرة. ولو نوى بحلي اللبس 


التجار والكرى انعقد عليه حول الزكاة من حين نوىء لأن الوجوب الأصل فانصرف إليه 
بمجرد النية» كما لو نوى بمال التجارة القنية . 


فصل: 

ويعتبر النصاب في المصوغ بالوزن لعموم الخبرء فإن كانت قيمته أكثر من وزنه 
لصناعة محرمة فلا عبرة بزيادة القيمة» ا 0 وإن كانت مباحة كحلي 
التجارة فعليه قدر ربع عشره في زنته وقيمته» لأن زيادة القيمة ها هنا بغير محرم» فأشبه 
زيادة قيمته لنفاسة جوهره» فإن أخرج ربع عشره مشاعاً جازء وإن دفع قدر ربع عشره 
وزاد فى الوزن بحيث يستويان فى القيمة جازء لأن الربا لا يجري ها هناء وإن أراد 
كسرهء ودفع ربع عشره مكسوراً لم يجزء لأنه ينقص قيمته» وإن كان في الحلي جواهر 
ولآلىء وكان للتجارة قوم جميعه»ء وإن كان لغيرها فلا زكاة فيهاء لأنها لا زكاة فيها 
منفردة فكذلك مع غيرها. 


باب زكاة المعدن 


وهو ما استخرج من الأرض مما خلق فيها من غير جنسها كالذهب والفضة 
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والحديد والنحاس والزيرجد والبلور والعقيق والكحل والمغرة وأشباههاء والقار 3 
والكبريت ونحوهء فتجب فيه الزكاة» لقول الله تعالى: #وَّمِمًا َخْرَّجْنًا لَكُمْ مِنّ 

الأرض 7 "“. وروى الجوزجاني بإسناده عن بلال بن الحارث المزني: أن رسول الله 
كه أذ من معادن القبلية الصدقة. وقدرها ربع العشرء لأنها زكاة في الأثمان» فأشبهت 
زكاة سائر الأثمان» أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التجارة» ولا يعتبر لها حولء لأنه يراد 
لتكامل النماء» وبالوجود يصل إلى النماء فلم يعتبر له حول كالعشر. ويشترط له النصاب 
وهو مائتا درهم من الورق» أو عشرون مثقالاً من الذهب» أو ما ا 
لقوله يَكلِهِ: «لَيِْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسٍ أوَاقٍ صَدَقَةه ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة 
فاعتبر لها النصاب كالأثمان أو العروض. ويعتبر إخراج النصاب متوالياًء فإن ترك العمل 
ليلا أو نهاراً للراحة» أو لإصلاح الأداة» أو لمرض أو إباق عبد فهو كالمتصلء لأن 
ذلك العادة. وإن خرج بين النيلين تراب لا شيء فيه فاشتغل به فهو مستديم للعمل» 
وإن تركه ترك إهمال فلكل دفعة حكم نفسها. قال القاضي: ويعتبر النصاب في كل جنس 
منفرداء والأولى ضم الأجناس من المعدن الواحد في تكميل النصابء لأنها تتعلق 
بالقيمة فيضم.» وإن اختلفت الأنواع» كالعروض. ولا يحتسب بما أنفق على المعدن في 
إخراجه وتصفيته» لأنه كمؤن الحصاد والزراعة. ولا تجب على من ليس من أهل 
الزكاة» لأنه زكاة. ويمنع الدين وجوبه» كما يمنع في الأثمان. وتجب في الزائد على 
النصاب بحسابه» لأنه مما يتجزأء ويخرج زكاته من قيمته كما يخرج من قيمة العروض. 


فصل: 

فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان: 

إحداهما: لا شيء فيه» لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه 
البحر» ولأنه قد كان على عهد رسول الله يللم وخلفائه فلم يسبق فيه سنة. 

والثانية: فيه الزكاة» لأنه معدن أشبه معدن البر. ولا شىء فى السمك.» لأنه صيد 
فهو كصيد البر. 

وعنه: فيه الزكاة قياساً على العنبر. 
فحصل: 


ويجوز بيع تراب معادن الأثمان بغير جنسهء ولا يجوز بجنسه لإفضائه إلى الرباء 


إفكرم من البقرة (/509؟). 
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وزكاته على البائع» لأن رجلا باع معدناء ثم أتى علياً رضي الله عنه فأخبره؛ فأخذ زكاته 
منه. ولأنه باع ما وجبت عليه زكاته فكانت عليه؛ كبائع الحب بعد صلاحه. وتتعلق 
الزكاة بالمعدن بظهوره؛ كتعلقها بالثمرة بصلاحهاء ولا يخرج منه إلا بعد السبك 
والتصفية كالحب والثمرة. 


باب حكم الركاز 


وهو مال الكفار المدفون في الأرض» وفيه الخمس» لماروى أبو هريرة عن 
رسول الله يك أنه قال: «وَفِي الرّكَاذٍ الحُمْس» متفق عليه. ولأنه مال كافر مظهور عليه 
بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة». ويجب الخمس في قليله وكثيره من أي نوع 
كان من غير حول لذلك. ويجب على كل واجد له من أهل الزكاة وغيرهم لذلك. 
ومصرفه مصرف الفيء لذلك» ولأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه رد بعض خمس 
الركاز على واجده. ولا يجور ذلك في الزكاة . 

وعنه: أنه زكاة مصرفه مصرفهاء اختارها الخرقي. لأن علياً رضي الله عنه أمر 
واجد الركاز أن يتصدق به على المساكين؛ ولأنه حق تعلق بمستفاد من الأرض فأشبه 
صدقة المعدن والعشر. وفي جواز رده على واجده وجهان لما ذكرنا من الروايتين» 
ويجوز لواجده أن يفرق الخمس بنفسه» نص عليه واحتج بحديث علي ولأنه أوصل 
الحق إلى مستحقه فبرىء منه؛ كما لو فرق الزكاة . 
فصل: 

والركاز: ما دفنه الجاهلية» ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه؛ كأسماء ملوكهم 
وصورهم وصُلْبِهِمْء لأن الأصل أنه لهم» فأما ما عليه علامات المسلمين كأسمائهم أو 
قرآن ونحوه فهو لقطةء لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنهء وكذلك إن كان على بعضه 
علامة الإسلام وعلى بعضه علامة الكفارء لأن الظاهر أنه صار لمسلم فدفنه» وما لا 
علامة عليه فهو لقطة تغليباً لحكم الإسلام. 
فصل: 

ولا يخلو الركاز من أحوال أربعة: 

أحدها: أن يجده فى موات فهو لواجده. 


: الثاني : وجده فى ملك آدمى معصوم» ففيه روايتان: 


كتاب الزكاة 84 


إحداهما: يملكه واجدهء لأنه لا يملك بملك الأرض إذ ليس هو من أجزائهاء 
وإنما هو مودع فيهاء فجرى مجرى الصيد والكلأء يملكه من ظفر به كالمباحات كلهاء 
وإن ادعاه صاحب الأرض فهو له مع يمينه ‏ لبوت يده على محله. 

والثانية: هو لصاحب الأرض إن اعترف بهء وإن لم يعترف به فهو لأول مالك» 
لأنه في ملكهء فكان له كحيطانه» فإن كان الملك موروثاً فهو للورثة» إلا أن يعترفوا أنه 
لم يكن لِمَورَتهم فيكون لمن قبلهء فإن اعترف به [بعضهم دون بعض فللمعترف به 
نصيبه وباقيه لمن قبله]. 

الثالث: وجده في ملك انتقل إليه فهو له بالظهور عليه. وإن قلنا: لا يملك به 
فهو للمالك قبله إن اعترف بهء وإلا فهو لأول مالك. 

الرابع: وجده في أرض الحرب وقدر عليه بنفسه فهو له. لأن مالك الأرض لا 
حرمة له فأشبه الموات وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة» لأن قوتهم 
أوصلته إليه وإن وجد في ملك انتقل إليه ما عليه علامة الإسلام» فادعاه من انتقل عنه 
ففيه روايتان: ش 

إحداهما: يدفع إليه من غير تعريف ولا صفةء لأنه كان تحت يده فالظاهر أنه 

والثانية: لا يدفع إليه إلا بصفة» لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه. وإن اكترى داراً 
فظهر فيها دفين» فادعى كل واحد من المالك والمكتري أنه دفنه ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول المالك». لأن الدفين تابع للأرض. 

والثاني: القول قول المكتري, لأنه مودع في الأرض وليس منهاء فكان القول قول 
من يده عليه كالقماش. 


فصل: 
وإذا استأجر أجيراً ليحفر.له طالباً لكنز فوجد كنزاً فهو للمستأجرء لأنه استأجره 
لذلك» فأشبه ما لو استأجره ليحتش له وإن استأجره لغير ذلك فوجد كنزاً فهو للأجيرء 
لأنه غير مقصود بالإجارة. فكان للظاهر عليه كما لو استأجره ليحمل له فوجد صيداً. 
باب زكاة التجارة 


وهي واجبة»؛ لما روى سمرة بن جندب قال: إن رسول الله كلهِ أمرنا أن نخرج 


٠‏ كتاب الزكاة 


الصدقة مما نعده للبيع». رواه أبو داود» ولأنه مال نام فتعلقت به الزكاة كالسائمة» ولا 
تجب إلا بشروط أربعة: 


أحدها: نية التجارة» لقوله: مما نعده للبيع» ولأن العروض مخلوقة في الأصل 
للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بنيتهاء كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير 
للقنية إلا بنيتها. ويعتبر وجودها في جميع الحول»؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع 
الحول فاعتبر فيه كالنصاب . 

الثاني: أن يملك العروض بفعله كالشراء ونحوه بنية التجارة. 


وعنه: تصير للتجارة بمجرد النية» اختاره أبو بكرء وابن عقيل للخبرء ولأنه يصير 
للقنية بمجرد النية» فلأن يصير للتجارة بذلك أولى. وظاهر المذهب الأول؛. لأن ما لا 
تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية» كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة. 
وفارق نية القنية» لأنها الأصل فكفى فيها مجرد النية كالإقامة مع السفرء فعلى هذا إن 
لم ينو عند التملك ونوى بعده لم تجب الزكاة فيه لأنه نية مجردة. ولو نوى بتملكه أنه 
للتجارة» ثم نواه للقنية صار للقنية» لأنها الأصل» وإن نواه بعد للتجارة لم يصر لها 

الشرط الثالث: أن يبلغ قيمته نصاباً من أقل الثمنين قيمة» فإذا بلغ أحدهما نصاباً 
دون الآخر قومه بهء ولا يعتبر ما اشتراه به» لأن تقويمه لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ 
فيه» ولو كان أثماناً قومه كالسلع. لأنه وجد فيه معنيان يقتضيان الإيجاب فيعتبر ما يتعلق 
به الإيجاب كالسوم والتجارة» فإن بلغ نصاباً من كل واحد منهما قومه بما هو أحظ 
للفقراء» فإن استويا قوّمه بما شاء منهما. 

الشرط الرابع : الحول لقوله يَك: «لآ زَّكَاةَ فِي مَالٍ حَمَّى يَحُولَ عَلَْهِ الَحَوْلُ؛ ويعتبر 
وجود النصاب في جميع الحول» لأن ما اعتبر له الحول والنصاب اعتبر وجوده في 
جميعه كالأثمان. 

ولو اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباء ثم بلغه» انعقد الحول عليه من حين 
صار نصاباً. وإن ملك نصاباً فنقص انقطع الحولء» فإن عاد فنما فبلغ النصاب استأنف 
الحول على ما ذكرنا في السائمة والأثمان. 

وإن ملك نصاباً في أوقات فلكل نصاب حولء ولا يضم نصاب إلى نصاب» لأنَّ 
المستفاد يعتبر له حول أصله على ما أسلفناهء وإن لم يكمل الأول إلا بالثاني فحولهما 
منذ ملك الثاني» وإن لم يكمل إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب. 
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ولا يشترط أن يملك العرض بعوض. ذكره ابن عقيل وأبو الخطابء وقال 
القاضي: يشترط أن يملكه بعوض كالبيع والخلع والنكاح» فإن ملكه بهبة أو احتشاش أو 
غنيمة لم يصر للتجارة» لأنه ملك بغير عوض أشبه الموروث. ولنا: أنه ملكه بفعله أشبه 
المملوك بالبيع؛ وفارق الإرث» لأنه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة. 
فصل: 

وإذا اشترى نصاباً للتجارة بآخر لم ينقطع الحولء لأن الزكاة تتعلق بالقيمة؛ 
والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة» فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت» 
وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحولء لأن القيمة في الأثمان كانت ظاهرة فاستترت في 
السلعة» وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك» وإن 

شترى نصاباً للتجارة بعرض للقنية» أو بما دون نصاب من الأثمان أو عرض التجارة» 

لعن لبر ل حين الشراءء لأن ما اشترى به لم يجر في حول الزكاة فلم يبن عليهء 
ولو اشترى نصاباً للتجارة بنصاب سائمة» أو سائمة بنصاب تجارة» انقطع الحولء» لأنهما 
مختلفان. فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع 
الحول؛ لأن السوم سبب للزكاة إنما قدم عليه زكأة التجارة لقوته» فإذا زال المعارض 
ثبت حكم السوم لظهوره. 
فصل: 

وإذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول؛ والسوم ونية التجارة موجودان فبلغ المال 
نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها مائتي تي درهمء أو أربع تبلغ 
ذلك. وجب زكاة ما وجد نصابه. لوجود سببها خالياً عن معارض لهاء وإن وجد 
نصابهما كخمس قيمتها مائتا درهم. ٠‏ وجبت زكاة التجارة وحدهاء لأنها أحظ للفقراء 
لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص. وسواء تم حولهما ججميعاً: أو تقدم أحدهما صاحبه 
لذلك. وإن اث شترى أرضاً أو نخلاً للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض فكذلك في 
أحد الوجهينء وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشرء ثم يقوم النخل والأرض 
فيزكيهماء لأن ذلك أحظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه. 


فصل: 


وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح» لأن الربح من نمائها فكان حولها 
كسخال السائمة» وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني» لأنه إنما وجد فيه؛ 


د كتاب الزكاة 


ويكمل نصاب التجارة بالأثمان» لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد 
وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانهاء لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان؛ 
وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال. وقدر زكاته ربع العشرء لأنها 
تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان» وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك؛ ويخرج عنها 
ما شاء من عين أو ورق لأنهما جميعاً قيمة. 


فصل: 

وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى رب المال زكاة رأس المال وحصته من 
الربح» لأن حول الربح حول الأصل» وله إخراجها من المال. لأنها من مؤنته وواجبة 
لسببه» ويحسبها من نصيبه» لأنها واجبة عليه فتجب عليه كدينه» ويحتمل أن تحسب من 
الربح» لأنها من مؤنة المال فأشبهت أجرة الكيال. وفي زكاة حصة المضارب وجهان. 
فمن أوجبها لم يجوز إخراجها من المالء لأن الربح وقاية رأس المال فليس عليه 
إخراجها من غيره حتى يقبض» فيؤدي لما مضى كالدين» ويحتمل جواز إخراجها منه. 
لأنهما دخلا على حكم الإسلام» ومن حكمه وجوب الزكاة وإخراجها من المال. 
فصل:؛ 

وإذا أذن كل واحد من الشريكين للآخر في إخراج زكاته فأخرجاها معأء ضمن كل 
واحد منهما نصيب صاحبه؛ لأنه انعزل عن الوكالة بشروع موكله في الإخراج» وإن 
أخرجها أحدهما قبل الآخرء ضمن الثاني نصيب الأول» علم بإخراجه أو لم يعلمء لأن 
الوكالة زالت بزوال ما وكل فيهء فأشبه ما لو وكله في بيع ثوب ثم باعه الموكل» 
ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم. لأن المالك غيره. 
فصل: 

ومن اشترى شقصاً للتجارة بمائتي درهم» فحال الحول وقيمته أربعمائة فعليه زكاة 
أربعماثة» ويأخذه الشفيع بمائتين» لأن الشفيع يأخذه في الحال بالثمن الأول» وزكاته على 
المشتري» لأنها زكاة ماله» ولو وجد به عيباً رده بالثمن الأول وزكاته على المشتري. 

باب صدفة الفطر(") 


وهي واجبة على كل مسلمء لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض 


(22)75 هواسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطاراً وأضيف إلى الفطر لأنه سبب وجوبها. فهو من 


كتاب الزكاة وده 


رسول الله يَكةِ زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى» والحر والمملوك من 
المسلمين» صاعا من تمر؛ أو صاعاً من شعير»» فعدل النامن به نصف صاع من بر على 
الصغير والكبير» وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. 


وتجب على المكاتب عن نفسه للخبر»ء ولأنه مسلم تلزمه نفقته فلزمته فطرته 
كالحرء ولا تجب على كافرء ولا على أحد بسببه» فلو كان للمسلم عبد كافر أو زوجة 
كافرة لم تجب فطرتهماء لقوله: «مِنَ المُسْلِمِينَ»» ولأنها زكاة» فلم تلزم الكافر كزكاة 
المال؛ وتجب على الصغير للخبر والمعنى» ويخرج من حيث يخرج نفقته» لأنها تابعة 
لها. ولا تجب على جنين» كما لا تجب فى أجنة السائمة» ويستحب إخراجها عنه, 
لأن عثمان رضي الله عنه كان يخرج عن الجنين» وإن ملك الكافر عبداً مسلماًء لم 
تجب فطرته» لأن العبد لا مال له والسيد كافر. 
وعنه: على السيد فطرته» لأنه من أهل الطهرة فلزم سيده فطرته كما لو كان 


مسلماً 
قفصهل: 

ولا تجب إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يفضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته صاعء لأن النفقة أهم 
فتجب البداءة بها لقول النبي كه : «ابدأ بتَفسِك» روآه مسلم. وفى لفظ: «وَابْدَأْ بِمَنْ 
تَعُول؛ رواه الترمذي. فإن فضل صاع واحد أخرجه عن نفسه فإن» فضل آخرء بدأ بمن 
تلزمه البداءة بنفقته» على ما نذكره في بابه إن شاء الله لأنها تابعة للنفقة» فإن فضل بعض 
صاع ففيه روايتان: 

إحداهما: يلزمه إخراجه. لقوله كَله: (إذَا أَمَرتَكُم بِأمْر كَأَيُوا مِْهُ ما أَسْتَطَعْتُم؛ متفق 
عليه. ولأنه لو ملك بعض العبد لزمته فطرته» فكذلك إذا ملك بعض المؤدى لزمه 


أداؤه : 


والثانية: لا يلزمه. لأنه عدم ما يؤدي به الفرض فلم يلزمهء كمن عليه الكفارة إذا 


- إضافة الشيء إلى سببه. وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة قال تعالى: «فطرة الله التي فطر 
الناس عليها». وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس. وهي بضم الفاء كلمة مولدة. وقد 
زعم بعضهم أنه مما يلحن فيه العامة» وليست كذلك لاستعمال الفقهاء لها. انظر/ كشاف 
القناع للبهوتي 6/0 -315). : 


لك كتاب الزكاة 


لم يملك إلا بعض الرقبة. فإن فضل صاع وعليه دين يطالب به؛ قُدم قضاؤه. لأنه حق 
آدمي مضيق وهو أسبق» فكان أولى» فإن لم يطالب به فعليه الفطرة» لأنه حق توجهت 
المطالبة به فقدم على ما لا يطالب بهء ولا يمنع الدين وجوبها لتأكدها بوجوبها على 
الفقير من غير حول. 
فصل: 

الشرط الثاني : دخول وقت الوجوب». وهو غروب الشمس من ليلة الفطرء لقول 
ابن عمر: «#فرض رسول الله كَلِيَدِ زكاة الفطر من رمضان». وذلك يكون بغروب الشمس» 
فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبداً أو أيسر بعد الغروب» لم تلزمه 
فطرتهم» وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم. لأنها تجب في الذمة فلم تسقط 
بالموت ككفارة الظهار. 
فصل: 

والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة للخبر؛ ولأن المقصود إغناء الفقراء يوم 
العيد عن الطلب». لقول النبي كله : «اغْنُومُم عَنِ الطلّبٍ فِي هذا اليَوْما رواه سعيد بن 
منصور. وفي إخراجها قبل الصلاة إغناء لهم في اليوم كله فإن قدمها قبل ذلك بيومين 
جازء لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين» ولأن الظاهر أنها تبقى أو 
بعضها فيحصل الغنى بها فيهء وإن عجلها لأكثر من ذلك لم يجزء لأن الظاهر أنه ينفقها 
فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيدء وإن أخرها [عن 00 ترك الاختيار لمخالفته 
الأمرء وأجزأت لحصول الغنى بها في اليوم» وإن أخرها]””'' عن اليوم أثم لتأخيره 
الحق الواجب عن وقته ولزمه القضاءء. لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته 
كالدين . 


فحهل: 
ولا يشترط لوجوبها الغنى بنصاب ولا غيره» لما روى أ بو داود بإسناده عن ثعلبة 
ابن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله كلق قال : «أَدُوا صَدَقَة الفِطر ضاعاً مِنْ بر أز ممح 
عَنْ كل الي َف أز كبيرء حر أذ دلوك عب أ تقير» أن نيكم فيرئيه اله دأن 
يدك فيد لله عليه فر مما أغعلى؟: ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم يشتر 
في وجويه النصاب كالكفارة. 


)2 سقط من المخطوط. 


كتاب الزكاة 0 6 


قصل: 

ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته من المسلمين» لما روى ابن عمر 
قال: «أمرنا رسول الله يكِ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد. ممن 
تمونون. فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده» لأن نفقتهم عليه» فإن 
كان له عبد آبق فعليه فطرته. لأنها تجب بحت الملك والملك لم يزله الإباق. قال 
أحمد: ولا يعطي عنه. إلا أن يعلم مكانه. وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلم 
تجب الفطرة مع الشك». فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. وإن كانت له 
زوجة ناشز لم تلزمه فطرتهاء لأنه لا تلزمه نفقتها. وقال أبو الخطاب: تلزمه فطرتها كما 
يلزم السيد فطرة الآبق. وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. وإن كان العبد 
لسادة فعليهم فطرته» لأن عليهم نفقته» وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من 
نفقته» لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها. 

وعنه: على كل سيد فطرة كاملة» لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. ومن 
نصفه حر فقطرته عليه وعلى سيده لما ذكرناف» ومن نفقته على اثنين من أقاربه. أو الأمة 
التي نفقتها على سيدها: وزوجهاء فطرته عليهما كذلك. ومن تكفل بمؤنة شخص فمانه 
شهر رمضان فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله: «ممن 
تمونون». 

واختار أبو الخطاب: أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته» وحمل الخبر على من 
عمن مات أو أعتق قبل الغروب وقد مانه. 
فصل: 

وعلى الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسهاء لأنه كالمعدوم. وإن كانت أمة 
معسر فسقطت». كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين. ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها 
عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزثه لأدائه ما عليه. 

والثاني : لا يجزثئه» لأنها تجب على غيره فلا يجزىء إخراجها بغير إذن من وجبت 
عليه كزكاة المال. 
قفصل: ا 

والواجب في الفطرة صاع من كل مخرج» لحديث ابن عمر رضي الله عنهما» ولما 


6.25 كتاب الزكاة 


9 صاعا عا من أقطاء 3 صاعاً من زبيب» فلما جاء محال رات تمر 0 إن م 
ومن قدر على هذه 50 يه غيرهاء لأنها المنصوص عليها 0 اي 
أجزأءء و كانت قوته أرل جر عر الخبر. 0 الدقيق ا 00 
ا ب ل كنك فيه سيان بعد فقال: دقيق أو 
سلت. روآاه النسائي . ولأنه إجزاء بحب يكال أو يدخر. فأشبه الحب. ويجرىء إخراج 
صاع من أجناس إذا لم يعدل عن المنصوص» لأن كل واحد منها يجزىء منفردا فأجزأ 
بعض من هذا وبعض من هذاء كما لو كان العبد لجماعة؛ وقال أبو بكر يتوجه قول آخر 
أنه يعطي ما قام مقام هذه الخمسة لظاهر قوله: صاعاً من طعام. قال: والأول أقيس : 
وفي الأقط روايتان: 

إحداهما : يجزرىء إخراجه مع وجود غيره» لأن في الخير. 

والثانية: لا يجزىء إلا عند عدم الأصناف . قال الخرقي: إن أعطى أهل البادية 
الأقط أجزأ إذا كان قوتهمء وذلك لأنه لا يجزىء في الكفارة ولا تجب الزكاة فيه»ء فإن 
عدم الخمسة أخرج ما قام مقامها من كل مقتات من الحب والتمر. وقال ابن حامد: 
يخرجون من قوتهم أي شيء كان» كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام. 
فصل: 

ألم عاك كه كرفي الله عنه إخراج التمر» لما روى مجاهد قال: قلت 
لابن عمر: إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقاً 
وأنا أحب أن أسلكه. فآثر الاقتداء بهم على غيره. وكذلك أحمد. ثم بعد التمر البرء 
لأنه أكثر نفعاً وأجود. 
فصل: 

ولا يجرىء الخبز» لأنه خارج عن الكيل والادخار» ولح عا 0 00 
ولا قديم تغير طعمهء ؛ لقول الله تعالى: «ولاً تَيَمُمُوا الحَبِيتٌ مِنة تُنْفِقُونَ8*". و 
تجزىء القيمة» لأنه عدول عن المنصوص. 


(8؟)2 من البقرة /751). 


كتاب الزكاة /4 


فصل 

والصاع: خمسة أرطال وثلث بالعراقي» وهو بالرطل الذي وزنه ستمائة درهم رطل 
وأوقية وثلثا أوقية إلا ثلثي درهم. 

قال أحمد: الصاع: خمسة أرطال وثلث حنطة؛ فإن أعطى خمسة أرطال وثلثاً تمراً 
فقد أوفى». وقيل له: إن الصيحاني ثقيل» فقال: لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن 
يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين. ومصرفها 
مصرف زكاة المالء لأنها زكاة. ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة» كما يجوز دفع 
زكاة مالهم إليه؛ وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقة ماله عليهم. 


باب إخراج الزكاة والنية فيه 


لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية» لقول النبي كلِِ: «إِنّما الأَعْمَالُ بِالنْيّاتِ» ولأنها 
عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة» ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما 
في سائر العبادات» ولأنه يجوز التوكل فيها بنية غير مفارقة لأذاء الوكيل. ويجب أن 
ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة» أو صدقة المال. أو الفطرء فإن نوى صدقة مطلقة لم 
تجزه. لأن الصدقة تكون نفلاً فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين. ولو تصدق بجميع 
ماله تطوعاً لم يجزهء لأنه لم ينو الفرض. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه» فإن كان 
له نصابان» فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه. لأن التعيين لا يضرء وإن أطلق عن 
أحدهما أجزأه. لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به. وإن نوى أنه لو كان 
الغائب سالماً فهو زكاته وإلا فهو عن الحاضرء صح.ء وكان على ما نواه. وإن نوى أنه 
زكاة أو تطوع لم يصحء لأنه لم يخلص النية للفرضء» وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم 
يكن سالماً فهو تطوع صح. لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به» ولو نوى إن كان أبي قد 
مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح. لأنه لم يبن على أصل . ولو نوى عن ماله 
الغائب فبان تالفاً لم يكن له صرفه إلى الحاضرء لأنه عينه للغائب» فأشبه ما لو أعتقى 
عبداً عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى. 
فصل: 

وإذا وكل في إخراج الزكاة» ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند 
الأداءء جاز. وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه. لأنها فرض عليه فلم يجزه من 
غير نية» وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع. 

فقال أبو الخطاب: يجزىء, لأن الذي عليه الفرض قد نوى» ويحتمل أنه إن نوى 

م 3 الكاني مجلد ١‏ 


4 كتاب الزكاة 


بعد الأداء من الدفع لم يجزهء لأن الدفع حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة» وإن دفعها 
إلى الإمام برىء منها بكل حال. لأن يد الإمام كيد الفقراء. وإن أخذها الإمام قهراً 
أجزأت من غير نية رب المال» لأنها تؤخذ من الممتنع فلو لم تجزىء ما أخذت. هذا 
ظاهر كلام الخرقي ويحتمل أن لا تجزثئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتهاء لأنها عبادة 
محضة فلم تجز بغير نية» كالمْصلْي كرهاًء وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل» وقال 
القاضي: تجزىء نية الإمام في الكره والطوع؛ لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء؛ 
الأول أولى. 
فصل: 

ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب» لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه 
كالتكفير قبل الحلف» ويجوز تعجيلها بعده» لما روي عن علي رضي الله عنه: أن 
العباس سأل رسول الله يكل أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له. 
رواه أبو داود. ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجلهء كالدين ودية الخطأ. 

«في تسجيلها لاكثر من عام روايتان: 

إحداهما: يجوزء لأنه عجلها بعد سببها. 

والثانية: لا يجوزء لأنه عجلها قبل انعقاد حولهاء فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد 
وقت نصابهاء فإن ملك نصاباً فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر 
أجزأه عن النصاب دون الزيادة» لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودهاء ولو ملك خمساً من 
الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها. فحال الحول وقد نتجت خمسا فكذلكء. لما 
ذكرناء وإن ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة» ثم ماتت الأمهات وبقيت سخالهاء أجزأت 
عنهاء لأنها لا تجزىء عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها أولى» بخلاف التي 
قبلهاء ولو ملك عرضاً قيمته ألف» فعجل زكاة ألفين» فحال الحول وقيمته ألفان أجزأه 
عن ألف واحد لما ذكرنا. 


فصل: 

وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعهاء وإن ملك نصاباً فعجل زكاته 
وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه. وإن ملك مائة وعشرين» فعجل 
شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول؛ لزمه شاة ثانية» لأن المعجل كالباقي على ما 
ملكه في إجزائه عن الزكاة عند الحول» وكذلك في إيجاب الزكاة» وإن تغيرت الحال 
قبل الحول بموت الآخذ أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزىء عن ربها وليس له ارتجاعهاء . 


كتاب الزكاة 1.1 


لأنه أداها إلى مستحقها فبرىء منهاء كما لو تلفت عند أخذها أو استغنى بهاء أما إن 
تغيرت حال رب المال بموته أو ردته» أو تلف النصاب أو بعضه» أو بيعه أو حالهما 
فعا 


فقال أبو بكر والقاضي: الحكم كذلك لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع 


وقال ابن حامد: إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع 
عليه» لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض» فلم يكن له الرجوع بهاء وإن كان الدافع 
الساعي أو رب المال» لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة» رجع عليه لأنه دفعها عن ما 
يستحقه القابض في الثاني» فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب ردهء كالأجرة إذا انهدمت 
الدار قبل السكنى» ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بهاء لأن هذه الزيادة 
تتبع في الفسوخ فتبعت ههناء وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير» لأنها انفصلت. في 
ملكهء وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب» وإن 
تلفت فعليه قيمتها يوم قبضهاء لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير» 
فإن قال المالك: أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه» لأنه منكر. 
فصل: 

ولو عبجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزهء لأنه لم يعطها لمستحقها وإن 
عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاته» لم يجزه » لأنها 
عجلت قبل ملكه؛ فأشبه ما عجلها هو وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يدهء لم 
يضمنهاء وكانت من ضمان الفقراء» سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله 


الجميع. لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم» بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم» فإذا 
تلفت من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم . 
فصل: 

وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشرء لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو 
الصلاح في الثمرة والحب» فتعجيله تقديماً له على سببه» وقال أبو الخطاب: يجوز 
تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع» ولا يجوز قبله. لأن وجود ذلك كملك النصاب. 
وبدو الصلاح كتمام الحول. وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولاً واحداء 
لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها. 


لوم كتاب الزكاة 


باب قسم الصدقات 


يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه؛ لأن عثمان رضي الله عنه قال: هذا شهر 
زكاتكم» فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. وأمر علي رضي الله عنه وَاجِدَ 
الركاز أن يتصدق بخمسه. وله دفعها إلى الإمام عدلاً كان أو غيره» لما روى سهيل بن 
أبي صالح قال: أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت: عندي مال وأريد إخراج زكاته. 
وهؤلاء القوم على ما ترى. فقال: ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد 
رضي الله عنهمء فقالوا مثل ذلكء ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي ' 
اليتيم. قال أحمد: أعجب إليّ أن يخرجهاء وذلك لأنه على ثقة من نفسهء ولا يأمن من 
السلطان أن يصرفها في غير مصارفها. 

وعنه: ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون 
الباطنة» لأن النبي و وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال 
الظاهرة دون الباطنة. وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل 
أفضل» لأنه أعلم بالمصارفء والدفع إليه أبعد من التهمة» ويبرأ بها ظاهراً وباطناًء 
ودفعها إلى أهلهاء يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطناً . 


فصل: 

ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات. لأن النبي يك والخلفاء 
رضي الله عنهم كانوا يفعلونه. ولأن في الناس من لا يؤدي صدقته أو لا يعلم ما عليه 
ففي إهمال ذلك ترك للزكاة. ومن شرط الساعي أن يكون بالغاً عاقلاً أميناًء لأن الصبي 
والمجنون لا قبض لهماء والخائن يذهب بمال الزكاة» ولا يشترط كونه فقيراًء لأن النبي 
كهْ قد بعث عمر وعمّله وكان غنياء ولأن ما يعطيه أجرة» فأشبه أجرة حملهاء ولا كونه 
حراء لأن المقصود يحصل منه من غير ضررء فأشبه الحرء ولا فقيهاً إذا كتب له ما 
يأخذ وحدٌّ له» أو بعث معه من يعلمه ذلك. لأنه استئجار على استيفاء حق فلم يشترط 
له الفقه كاستيفاء الدين. 


قال أبو الخطاب: وفى إسلامه روايتان: 


إحداهما: لا يشترط لذلك. ولأنه قد يعرف منه الأمانة بالتجربة» بدليل قوله 
تعالى: ظوَمِنْ أهلٍ الكتّاب مَنْ إن تَأمئْهُ بقَنطار بدو لَك" . 


حرف من آل عمران (7/6). 


كتاب الزكاة ١‏ 


والأخرى : هو شرطء لأن الكفر ينافي الأمانة. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا 
تأتمنوهم وقد خوّنهم الله تعالى. قال أصحابنا: ويجوز أن يكون من ذوي القربى» لأن ما 
يأخذه أجرة فلم يمنع منها كأجرة الحمل» وظاهر الخبر يمنع ذلك» فإن الفضل بن 
عباس وعبد المطلب بن ربيعة سألا رسول الله بك فقالا: يا رسول الله» لو بعثتنا على 
هذه الصدقة فنصيب منها ما يصيب الناس» ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فأبى أن 
يبعئهماء وقال: إإِنَ هِذِه الصَّدَقَةَ لا تَنْبَفِي لآل مُحَمّدِ*" إِنمَا هِيَ أَرْسَاحُ الئاس»""©. 
ؤكأة اي 
فحل: 

وإذا كان الساعي يبعث لأخذ العشر بعث في وقت إخراجه» وإن بعث لقبض غيره» 
بعث في أول المحرمء لأنه أول السسنة. ويستحب أن يعد الما* شية على أهلها على الماء أو 
في أفنيتهم» ٠‏ لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي يكل قال: ا ان 
مَِاهِهم وَأَفْنِيِهِمْ»» وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل منه» وإن قال :الع يكل الحول أو 
فرقت زكاته ونحو هذا مما يمنع الأخذ منه» قبل منه ولم يحلفه. 0 
تعالى» ؛ فلا يحلف عليهما كالصلاة والحد. وإن أعطاه صدقته. استحب أن يدعو لهء لقول 
لله تعالى: لخد مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة ة تُطَهُرُهُمْ وَنْرَكِيهِم بِهَا وَصَلْ عَلَيِهِمْ إنْ صَلانَكَ سَكَنٌ 
هم وروى عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي كل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
«اللهمٌ صلّ على آلٍ ثُلانِ» فأتاه أبي بصدقة فقال: ل لْهُمْ صَلّ عَلَى آل أَبي أَوْنَى) متفق تف 
عليه. ولا يجب الدعاء لأن النبي يك لم يأمر سعاته بذلك . ويستحب أن يقول: آجرك الله 
فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهوراً. ومحب المبيلي أن ينول : 
اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً. . وإن وجد الساعي مالاً لم يكمل حوله» فسلّفه ربُه 
زكاته أخذهاء وإن أبى لم يجبره» لأنه ليس بواجب عليهء كإا شور لمعيه ده 
عند حولهاء وإما أن يؤخرها إلى الحول الثاني. 


(7) دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرها من الأسباب 
الثمانية . انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي 79/0 ١‏ ). 

200 تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب وأنها لكرامتهم وتنزهيهم عن 
الأوساخ. ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى: طخذ من أموالهم 


صدقة تطهرهم. وتزكيهم بها© فهي كغسالة الأوساخ. انظر/ شرح صحيح مسلم للنووي (7/ 
049). 


(4؟) في كتاب الزكاة (؟04/1/)» الحديث .)1١9/7/1١54(‏ 
(9؟)2 من التوبة .)١٠١*(‏ 


فى كتاب الزكاة 


فصل: 

ويؤمر الساعي بتفريق الصدقة في بلدهاء لقول النبي كل لمعاذ: «أَعْلِمْهُمْ أن 
عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْحَذُ مِنْ أَعْنبَائهمْ فَثْرَهُ فِي فُقَرائِهِم؛. ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر 
فيه الصلاة لذلك» ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم» فإن نقلها رب المال ففيه 
روايتان: 

إحداهما: لا يجزئه» لأنه حق واجب لأصناف بلد». فلم يجزىء إعطاؤه لغيرهم 
كالوصية لأصناف بلد. 


والأخرى: يجزئه. لأنهم من أهل الصدقات» فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز 
نقلهاء لما روي أن معاذاً بعث إلى عمر صدقة من اليمنء» فأنكر عمر ذلك وقال: لم 
أبعئك جابياً ولا آخذ جزية» ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وتردٌ في فقرائهم. فقال 
معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال. 
فإن كان مال الرجل غائباً عنه زكّاه فى بلد المال» فإن كان متفرقاً زكى كل مال حيث 
فو قزق كان هياب مق الساقمة ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال» لثلا تنقل زكاته إلى 
غير بلده. ْ 

والثاني : يجزئه الإخراج في بعضهاء لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان. وإن 
كان ماله تجارة يسافر به. قال أحمد رضي الله عنه: يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه 
فيه . 

وعنه: يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وقال القاضي: يخرج زكاته 
حيث حال حولهء لأن المنع من هذا يفضي إلى تأخير الزكاة. وإن كان ماله في بادية؛ 
فرق زكاته في أقرب البلاد إليها. 


فصل: 

إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يَسِمَْ الماشية» لأن النبي كَل كان 
يَسِمَهَاء ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال» ورد إلى 
مواضعها إذا شردت» ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذهاء لأنه موضع صلب يقل ألم 
الوسم فيه» وهو قليل الشعر فتظهر السمة ويسم الغنم في آذانهاء فيكتب عليها: لله أو 
زكاة. وإن وقف من الماشية في الطريق شيء» أو خاف هلاكه جاز بيعه» لأنه موضع 
ضرورة» وإن باع لغير ذلك فقال القاضي: البيع باطل وعليه الضمان» لأنه متصرف 


كتاب الزكاة رفة 


بالإذن ولم يؤذن له في ذلك» ويحتمل الجوازء لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي 
يه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنهاء فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل 
فسكت. رواه سعيد بن منصور. ومعنى الارتجاع أن يبيعها وب يشتري بثمنها غيرها. 
باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم 

وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله: لإِنْما الصَّدَقَاتُ لِلمُمَراءِ وَالمَسَاكِينٍ 
وَالعَامِلِينَ عَلَيِهَا وَالمُوْلْمَة 0 2 الرّقَابٍ وَالغَارِمِينَ وفِي سَبِيلٍ الله وَائِنٍ السَّبِيلٍ 
قَرِيضَةً مِنَ الله وَاللّهِ عَلِيمٌ حَكِيمْ 

فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت» لأن 
الله تعالى خصهم بها بقوله: «إنما» وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عدا" . 
ولا يجب تعميمهم بها. 

وعنه: يجب تعميمهم والتسوية بينهم. وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعداًء 
لأنه أقل الجمعء إلا العامل» فإن ما يأخذه أجرة فجاز أن يكون واحداء وإن تولى 
. الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل. وهذا اختيار أبي بكرء لأن الله تعالى جعلها لهم 
بلام التمليك. وشرك بينهم بواو التشريك» فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس» 
والأول: المذهب. لأن النبي كَكَةٍ قال لمعاذ: «أَغلِمْهُم أن عَلَيْهِم صَدَقَةَ تُوْحَذْ مِنْ 
غْنيَائِهمْ فتْرَدِ ني كُقَرا: ِهِمْ) أمر بردها في صنف واحد. وقال لقبيصة لما سأله في حمالة: 
أَقِمْ حَنّى تَأَتِينا الصَّدَقَةٌ فتأء مْرُ لَك بهًاه وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء 
صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحدء فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون 
التعميم؛ ولذلك لا يجب تعميم كل صنفء. ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها 
الساعي» بخلاف الخمس. 
فصل: 

إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته» لأنه يأخذ عوضاً فكان حقه آكد 
ممن يأخذ مواساة. وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه» ؤله أن يبعثه من غير شرطء 
لأن النبي كله بعث عمر رضي الله عنه ساعياً ولم يجعل له أجرةً فلما جاء أعدااه فإن 
عين له أجرة دفعها إليه» وإلا دفع إليه أجرة مثله. ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب 


[تكرف من التوبة (5"5). 
6*1 انظر / المحصول للرازي »)١78/١(‏ نباية السول للإسنوي (؟190/7). 


نقق كتاب الزكاة 


والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمّال والكيّال ونحو ذلك» لأنه من مؤنتها فقدم 
على غيره. 
فصل: 

والفقراء والمساكين صنفانء, وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤنة نفسه» والفقراء أشد 
حاجةء لأن الله تعالى بدأ بهم والعرب إنما تبدأ بالأهم امي ولأن الله تعالى قال: 
«أما السَفِيةُ َكَادَتْ لِمسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البخر"". ذأ 8 خبر أن لهم سفينة يعملون بهاء 
ولأن النبي تكلدِ استعاذ من الفقر وقال: «اللّهه أخني كرابن منكنا واخل ري رفن 
زُهْرَةٍ المَسَاكِينِ» رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشدء فالفقير من ليس له ما يقع 
موقعاً من كفايته من مكسب ولا غيره والمسكين الذي له ذلك» فيعطى كل واحد منهما 

ما تتم به كفايته. وإذا ادعى الفقر من لم يعرف يغنى قُبِلَ قوله بغير يمين.ٍ لأن الأصل 

عدم المال» وإِنٍِ الأعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة» لقول النبي كَكل: «إِنَّ 9 
تَحِل إلأ لأحد ثلاثة رَجُلَ أَصَابَئهُ فاق حَنّى يَشْهَدَ لَهُ كَلائَةٌ مِنْ دوي الججى مِنْ قَرْمِهِ: 
لَقَدْ أَصَابتْ كُلاناً فَاقَةٌ َحَلْتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَبّى يُصِيبَ قَوَاماً مِنْ عَيْش أوْ سَداداً مِنْ عَيْشِ» 
رواه مسلم. فإنا ره جلدا وذكن أن لذ كبن له أعطاء مو غين هين لما روى عبيد الله 
ابن عدي بن الخيار: أن رجلين أتيا رسول الله كَكِ وهو يقسم الصدقة فسألاه * ينآ 
فصعد بصره فيهما وصوّبهء وقال لهما: «إِنْ شِئْتُمًا أَعْطيْتْكُمَا وَل حظ فِيهًا لِغْني وَلا 
لِقَوِيٌّ مُكْتَسِبٍ) رواه أبو داود. 

وإن ادعى أن له عيالاً: فقال القاضيى وأبو الخطاب: يقلد في ذلك كما قلد في 

وقال ابن عقيل: لا يقبل إلا ببينة» لأن الأصل عدم العيال» فلا تتعذر إقامة اابينة 
عليهمء وإن كان لرجل دار يسكنهاء أو دابة يحتاج إلى ركوبهاء أو خادم يحتاج إلى 
خدمتهء أو بضاعة يتجر بهاء أو ضيعة يستغلهاء أو سائمة يقتنيهاء ولا يقوم بكفايته فله 
أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. 
فصل: 

الصنف الرابع : المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشائرهم» وهم ضربان: كفار 
ومسلمونء فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم. لأن النبي ككلةٍ أعطى صفوان بن 
أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيباً له في الإسلام. 


(95) 2 من الكهف (0/94. 


كتاب الزكاة 1ط 


منهم من له شرف» يرجى بإعطائه إسلام نظيره» فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
أعطى عدي بن حاتم ثلاثين فريضة من الصدقة». وأعطى الزيرقان بن بدرء مع ثباتهما 
وحسن نياتهما. 

الثاني : ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام» فيعطون لتقوى نيتهم فيه فإن. أنساً قال 
حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول لله يك يعطي رجالاً من قريش المائة 

من الإبل وقال: «إِنّي أَعْطِي رجَالاً حَُدَتَاءُ عَهْدٍ بُثْر أَتَلنْهُم متفق عليه . 

الثالث: قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن المسلمين. 

الرابع: قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة» ممن لا يعطيها إلا أن يخاف فكل هؤلاء يجوز 
الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة. وقد سمى الله تعالى لهم سهما. 

وروى حنبل عن أحمد رضي الله عنه أن حكمهم انقطعء لأن عمر وعثمان رضي 
الله عنهما لم يعطياهم شيئاً. والمذهب الأول. فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ولا يثبت النسخ بالاحتمال وترك عمر وعثمان عطيتهم» إنما كان لغناهم عنهم. 
والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم. فإن استغني عنهم فلا شيء لهم. 
فصل: 

الخامس: الرقاب . وهم المكاتبون» يعطون ما يؤدونه في كتابتهم» ولا يقبل قوله: 
إنه مكاتب إلا ببينة لأن الأصل عدمهاء فإن صدقه المولى ففيه وجهان: 

أحدهما: يقبل» لأن السيد يقر على نفسه. 

والثاني: لا يقبل» لأنه متهم في أن يواطته ليأخذ الزكاة بسببه. وللسيد دفع زكاته 
إلى مكاتبه» لأنه معه فى باب المعاملة كالأجنبى» ويجوز أن يردها المكاتب إليه» لأنه 
يأخذها وفاء عن دينه» فأشبه الغريم. ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته» ويجوز أن 
يدفع إليه قبل حلول النجم لثلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته . ابخل خرن وتان من 
الزكاة فيه روايتان: 

إحداهما: يجوزء لأنه من الرقاب فيدخل في الآية فعلى هذا يجوز أن يعين في 
ثمنهاء وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقهاء ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم عليه؛ 
فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة» لأن عتقه حصل بسبب غير الإعتاق من الزكاة» 
ويجوز أن يفتك منها أسيراً مسلماء لأنه فك رقبته من الأسر. 


115 كتاب الزكاة 


والرواية الثانية: لا يجوز الإعتاق منها لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب» لقوله: 
«فِي سَبيل الله. يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. 
فصل: 

السادس: الغارمون» وهم ضريان: : ضرب غرم لإصلاح ذات البين» وهو من 
يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة» وإصلاح بين طائفتين» فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي 
حمالته» وإن كان غنياًء لما روى قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت 00 
ألله تك أسأله فيها فقال: أهِمْ يَا قَِيصَةُ حَبّى تَأَتيَا الصَدَقَهُ 5 َأمُرُ لَك بِهًا. د 
قُبِيصَةُ إن الصَدَمَة لا نَجِلْ إلأ إثلاثة؛ رَجُلَّ تَحَمْلَ حَمَالَة فحنت لَهُ المَسألةُ > يه 


ثم يُنِسِكُ» رواه مسلمء ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين» فجاز له الأخذ مع الغنى 
كالغازي 


الضرب الثاني : من غرم لمصلحة نفسه في مباح». فيعطى من الصدقة ما يقضي 
غرم في معصية»ء لم يدفع إليه قبل التوبة» لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية» 
وفي إعطائه بعد التوبة وجهان: 

أحدهما: يعطى » لأنه يأخل لتفريغ ذمته» لا لمعصية فجاز» كإعطائه لفقره. 


والثاني : لا يعطى. لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية» ولا يقبل قوله: إنه غارم إلا 
لعا ذكرنا. فى المكانت, 


فصل: 

السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان إذا نشطوا غزواء 
ويُعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم. من نمقة طريقهم وإقامتهم . وثمن السلاح والخيل 
إن كانوا فرساناًء وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالاً مع الغنى» لأنهم يأخذون 
لمصلحة المسلمين. ولا يعطى الراتب في الديوان» لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. 
وفي الحج روايتان: 

إحداهما: هو من سبيل الله فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام» أو يعينه 
فيها مع الفقرء لما روي أن رجلاً جعل.ناقة له فى سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال 
لها النبي كِ: «ازْكَبيهًا فإِنّ الحَسّ مِنْ سَبيل الله؟ رواه-أبو داود. 


كتاب الزكاة يفف 


والثانية: لا يجوز ذلك؛, لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزوء ولأنه لا 
مصلحة للمسلمين في حج الفقير»ء ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه» فلم يدفع إليه ‏ 
كحج النفل . 
فصل: 

الثامن: ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده؛ فيعطى من 
الصدقة ما يبلغه» فأما المنشىء للسفر من بلده فليس بابن سبيل» لأن السبيل الطريق» 
وابنها الملازم لها الكائن فيهاء والقاطن في بلده ليس بمسافرء ولا له حكم السفر. فإن 
كان هذا فقيراً أعطي لفقره» وإلا فلا. ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة 
ما يرجع به؟ على وجهين» ؟ما ذكرنا فيمن غرم لمعصية. 
فصل: 

ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما يَذُْمُ به حاجته» فلا يزاد الفقير والمسكين على 
ما يغنيهماء ولا العامل على أجرته» ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف. ولا الغارم 
والمكاتب على ما يقضي دينهماء ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه» ولا ابن السبيل 
على ما يوصله بلدهء لأن الدفع لحاجة» فوجب أن يتقيد بهاء وإن اجتمع في واحد 
سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهماء لأن كل واحد منهما سبب للأخذء فوجب أن يثبت 
حكمه حيث وجد. 
فصل: 

وأربعة يأخذون أخذاً مستقراً لا يرجع عليهم بشيء الفقراء والمساكين والعاملون 
والمؤلفة» وأربعة يأخذون أخذاً مراعى؛ الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل» إن 
صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته 
أو مع الغارم بعد قضاء غرمهء أو مع الغازي بعد غزوه» أو مع ابن السبيل بعد وصوله 
إلى بلده استرجع منهم وإن استغنوا عن الجميع ردوه. وإن عجز المكاتب رجع على 
سيده بما أخذ لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. 

وقال الخرقي: إذا عجز المكاتب ورد في الرقٌء وقد كان تصدق عليه بشيء فهو 
لسيده. وأربعة يأخذون مع الغنى؛ الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلفة» لأنهم 
يأخذون لحاجتنا إليهم. والحاجة توجد مع الغنى» وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقرء 
لأنهم يأخذون لحاجتهم, فاعتّبر ذلك فيهم.ء إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه. 
وإن كان له مال في بلدهء لأنه غير مقدور عليه» فهو كالمعدوم. ولا يستحب إعلام 


4 كتاب الزكاة 


الآخذ أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق. لأن فيه كسر قلبه. قال أحمد: ولم يبلغه 
بهاء يعني: لا يعلمه. فإن شك في استحقاقه أعلمه كما أعلم النبي يكل الرجلين 
الجلدي: ش 

جلدين . 


باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه 


وهم اسنة أصناف : الكافر» لا يجوز الدفع إليه لغير التألف. لقول النبي كَللِه: 
«تُؤْحَدُ مِنْ أَعْنِيَائهِمْ فَتْرَدْ فِي قُقَرَائِهِم». ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب 
للكافر كالنفقة . 


الثاني: المملوك؛ لأن ما يعطاه يكون لسيده. ولأن نفقته على سيده فهو غني 

الثالث: : بنو هاشم لا يعطون منها إلا لغزو أو حمالة» لأن النبي كَل قال: « 
الصَّدَقَةٌ أَوْسَاحُ النّاسِ َإِنْهَا له تَحِلُ لِمُحَمْدٍ وَآلٍ مُحَمّدّا وسواء د 
أو منعوه لعموم الخبر» ولأن منعهم لشرفهم» وشرفهم باق» فينبغي المنع . 

الرابع : مواليهم» وهم معتقوهم. فحكمهم حكمهم. » لما روى أبو رافع» أن رسول 
لله َي بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصب 
منهاء فانطلق إلى النبي كككِهِ فسأله فقال: نا لا تَجِلّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَإنّ مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ) 
وهذا حديث صحيح, ولأنهم ممن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب» فحرمت عليهم الصدقة 
كبني هاشم . 

وفي بني المطلب روايتان: 

إحداهما: تحل لهم. لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم 

والثاني : يحرم عليهم» لقول النبي كَكِ: اإنعا بير جاسم وبنو المطلب شيء واحد 
وشبك أصابعه» أخرجه البخاري [والحديث بتمامه أخرجه الشافدي قن مدت ]71 
ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا , بني هاشم . 

الخامس: الغني ١‏ لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لتقول النبي يكِةِ: «لا حظ فيها 


[لغرف سقط من ١‏ لمطبوعة. 


كتاب الزكاة لق 


لغني ولا لقوي مكتسب»». وقوله: «لا تَجِلٌ الصَّدَقَةٌ لِمَنِيّ وَلاَ لِذِي مُرَةِ سَويٌ؛ وهذا 
حديث حسن. وفي ضابطه روايتان: ١‏ 

إحداهما: أنه الكفاية على الدوام» إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه. 
اختارها أبو الخطاب وابن شهاب» لقول النبى ككل فى حديث قبيصة: «فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش" دا المسألة إلى حصول الكفاية» 
ولأن الغنى ضد الحاجة وهي تذهب بالكفاية» وتوجد مغ عدمها. 


والثانية: أنه الكفاية أو ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهبء لما روى ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشاً 
أو خدوشاً أو كدوحاً في وجهه؛. فقيل: يا رسول الله ما الغنى؟ قال: «خمسون درهماً 
أو قيمتها من الذهب». قال الترمذي: هذا حديث حسن. فعلى هذه الرواية : إن كان له 
عيال فله أن يأخذ لكل واحد من عياله خمسين» نص عليه. ولو ملك عروضاً تكثر 
قيمتها لا تقوم بكفايته؛ جاز الأخذ رواية واحدة» وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية» 
لأن كفايتها واجبة عليه وجوباً متأكداًء فأما من تجب نفقته على نفسه فله الأخذ من 
الزكاة» لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره» فيلزم من وجوبها له وجود الفقرء بخلاف 
نفقة الزوجة» ولأن وجوبها بطريق الصلة والمواساة بخلاف غيرها. 


السادس: من تلزمه مؤنته: كزوجته ووالديه وإن علواء وأولاده وإن سفلواء الوارث 
منهم وغيرهء ولا يجوز الدفع إليهم. لأن في دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسهء فكأنه 
صرفها إلى نفشسه » وفيمن يرثه غير عمودي نسبه روايتان: 

إحداهما: لا يدفع إليه؛ لأن الله تعالى أوجب نفقته عليه بقوله: طوعَلَى الوَارثِ 
مِثْل ذلك2984”", ْ 

والثانية: يجوز لأنه ممن تقبل مهادته لهء فجاز الدفع إليه. كالأجانب فإن كان 
محجوباً عن ميراثه» أو من ذوي الأرحام جاز الدفع إليه. وإن كان شخصان يرث 
أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فللموروث دفع زكاته إلى الوارث» لأنه 
لا يرئه؛ وفي دفع الوارث زكاته إلى موروثه الروايتان. وهل للمرأة» دفع زكاتها إلى 
زؤجها؟ على روايتين: ش 


إحداهما: يجوزء لأن النبي يَكهِ قال لزينب امرأة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق 


(8) من البقرة (77). 


وق كتاب الزكاة 


من تصدّقت به عليهم» رواه البخاري» ولأنه لا تلزمها نفقته فلم تحرم عليه زكاتها 


كالأجنبي . 

والثانية: لا يجوزء لأنها تنتفع بدفعها إليه» لوجوب نفقتها عليه؛ وتبسطها في ماله 
عادة فلم يجز دفعها إليه كالولد. 
فصل: 


ويجوز لكل واحد من هؤلاء الأخذ من صدقة التطوع» لأن محمد بن علي كان 
يشرب من سقايات بين مكة والمدينة» وقال: إنما حرمت عليئا الصدقة المفروضة. 
ويجوز لفقراء ذوي القربى الأخذ من وصايا الفقراء والنذور» لأنها صدقة تطوع بهاء وفي 
أخذهم من الكفارة وجهان. 


وعنه : منعهم من صدقة التطوع. لعموم الخبر. والأول أظهرء فإن النبي كك قال: 
«كل معروف صدقة» حديث صحيح. ويجوز اصطناع المعروف إليهم. وروى أبو سعيد 
عن النبي يك أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل 
عليهاء أو لغارم, أو لرجل ابتاعها بماله» أو لرجل كان له جار مسكين فتضدق على 
المسكين فأهدى المسكين إلى الغني» رواه أبو داود. ولو أهدى المسكين مما تصدق به 
عليه إلى الهاشمي حل له لأن النبي كَل أكل مما تصدق به على أم عطية نسيبة وقال: 
إنها قد بلغت محلهاء متفق عليه. 
فصل: 
وإذا دفع رب المال الصدقة إلى غني يظنه فقيراً ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يجزئه» لأنه دفعها إلى غير مستحقهاء فأشبه دفع الدين إلى غير 
صاحبه . 
والثانية: يجزئه. لأن النبي َك اكتفى بالظاهر لقوله للرجلين: «إن شئتما أعطيتكما 
منها ولا خا انيها لني وهذا يدل على أنه يجزىء» ولأن الغنى يخفى فاعتبار حقيقته | 
يشق» ولهذا قال الله تعالى: طيَحْسَبْهُمُ الجَاجِل أَغْنِيَاء مِنَ التَعَقْفٍ2*". وإن بان كافراً 


أر عن أو هاشمياً لم تجزئه رواية واحدة» لأن حال هؤلاء لا تخفى فلم يعذر الدافع 
إليهم» بخلاف الغني. 


(0*) 22 من البقرة (171/9). 


كتاب الزكاة فرق 
فصل: 


وإذا تولى الرجل إخراج زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز ا فع إليهم : 
لقول النبي كَكلِ: «صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة» رواه 0 0 ب 
ويخص ذوي الحاجة» لأنهم أحق» ومن مات وعليه زكاة ودين لا تتسع تركته هماه 
قسمت بينهما بحصصهماء لأنهما تساويا في الوجوب فتساويا في القضاء. 


باب صدفة التطوع 


وهي مستحبة» لقول الله تعالى: ظمَنْ ذا الَّذِي يُقْرِضٌ الله قَرْضاً حَسَناً قَيِضَاعِفَُ لَه 
َضْعَافاً كَثِيرَة94©. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِ: «مَنْ تَصَدِّق بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ 
مِنْ كَسْبٍ طيِّْبٍء وَلَا يَضْعَدُ إِلَى الله إلا الطَيّب» َإِنَّ الله تَعَالَى يقبلها بِيمِينِهِ ثُمْ يُرْبِيهَا 
لِصَاحِبِهًا كما يُرَئي أَحَدُكُم قَلْوَهُ حَبّى تكونَ مِثْلّ الجَبّل» متفق عليه. وصدقة السر أفضل 
لقول الله تعالى: 9إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وتُؤْنُوهَا الفْقَرَاءَ فَهُوَ حير 
لَكُمْ ويِكَفْرُ عَنْكُم من سَيْنَاتَكُمْ وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبير7 "0 'وجاء عن النبي كله ما 
صِلَةَ الرّجِم تَزِيدٌُ في العُمرٍ وَصَدقَةُ السّرٌ تُطفِىءٌ غَضَبَ الرّبٌ رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن غريب. والأفضل الصدقة على ذي الرحم للخبر» ولقول الله تعالى: لأَوْ 
إِطْعَامٌ في يوم ذي مَسْعَبَةٍ تتيماً ذا مَقَرَبَةَ مَفْرََ 74 م والصدقة في أوقات الحاجات أكثر تواباً 
للآية» وكذلك على من اشتدت حاجته؛ لقول الله تعالى: ظأَوْ مشكيناً ذَا مَمْرَبة 
والصدقة في الأوقات الشريفة كرمضان» وفي الأماكن الشريفة تضاعف كما يضاعف 
غيرها م الحسنات» والنفقة في سبيل الله تضاعف سيععاة ضعف». لقول الله تعالى 


- 


لمَل الذِين ينفِقُونَ أَمْوَالهُمْ فِي سَبِيلٍ لله كَمَئلٍ حَبَةٍ أنبتث سَبْعَ ستَابلَ في كل سبل 
مَاكَةٌ م137 , 


095 في الزكاة (”/ /ا"ا)» باب (77)» الحديث (58084). 

(90*) في الزكاة  47/6(‏ 97)»: باب الصدقة على الأقارب (85). 
)2 من البقرة (5105). 

(2))99 من البقرة (١/ا؟).‏ 

.)١156  ١5( من البلد‎ 2)40( 

(2))41 من البقرة (551). 


فرق كتاب الزكاة 


فصل: 

ومن عليه دين» لا يجوز أن يتصدق صدقة تمنع قضاءهاء لأنه واجب فلم يجز 
تركه» ولا يجوز تقديمها على نفقة العيال» لأنها واجبة» وقد قال النبي كَل: «كُمَى 
بالمَرْءِ إِنْما أَنْ يُضِيْعَ مَنْ يَقُوتَ» رواه أبو ا وروى أبو هريرة قال: أمر النبي وَل 
بالصدقة فقام رجل فقال: يا رسول الله عندي دينار فقال: «تَصَدَّقُ عَلَى نُفيك». قال : 
عندي آخرء قال: اتَصَدّقُ به عَلَى َلَيِكَ» قال: عندي آخرء قال: «تَصَدَقْ به على 
زَوْجِكُك قال: عندي آخرم قال: ١تَصَدَّقُ‏ به عَلَى حَادِمِك؛, قال: عندي ا قال: 
«ألْكَ نص ةارواه ابو داؤو © .فنا وافقة غيالة على الأقان فهو أفضل » ٠‏ لقول الله تعالى : 
و ؤئِرُونَ عَلَى أَنْفْيِهِمْ ولو كَانَ بَهِمْ خَصَاصَةً» ”1 . وقال النبي 45ة: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةٍ 
جَهْدٌ مِنْ مُقِلَُ إِلَى فَقِيرِ فِي السّر؛ رواه أبو داود [ولم يذكر «إلى فقير في السر»](*», 
ومن أراد الصدقة بكل ماله وكان يعلم من نفسه حسن التوكل وقوة اليقين والصبر عن 
المسألة» أو كان له مكسب يقوم به فذلك أفضل له وأولى بهء لأن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه تصدق بِكلٌ ماله فروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أمرنا رسول الله يَكِجٍ أن 
نتصدقء فوافق مالاً عندي» فقلت: اليوم أسيق أبا "كر إن يتك رونا تعد بصت 
مالي» فقال رسول الله: «مَا نفيك لأَخلِكَ؟» قلت: أبقيت لهم مثله. فأتى أبو بكر بكل 
ما عنده. فقال رسول الله يَللِيِ: «مَا قي لأَمْلِكَ؟» فقال: الله ورسوله: فقلت: لا 


أسابقك إلى شيء أبداً. وإن لم يثق من نفسه بهذا كره له ا 
«يأَتِي أَحَدُكُم بِمَا يَمْلِكُ فيَقُولُ : هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمْ يَفْعْدُ دُ يَستكفٌ النّاسّء خَرُ الصّدَقةٍ مَا كا 
عَنْ ظَهْرٍ غِنى؛ رواهما أبو داود. وقال ال «إِنكَ أَنْ تَدَعَ لك أيه 
مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمُفُونَ النّاس) متة متفق عليه. ويكره لمن لا صبر له على الإضاقة 
ينقص نفسه عن الكفاية التامة. 


أفدق برقم .)١"5919(‏ 
إفرقق برقم .)١1591(‏ 
)0 من الحشر (9). 
)2:0 سقط من المطبوعة. 


كتاب الصيام ند 


كتاب الصياه() 


صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه. لقول الله تعالى: يا أَيْها الذِينَ آمَنُوا 
كيب عَلَيِكُمُ الصِيَامْ4”" الآيات. وعن أبي هريرة قال: بينا رسول الله كك يوم اونا 
للناس إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله يل ما الإسلام؟ قال: «أَنْ تَعْبُدَ الله وَل تُشْرِك به 
شَيئاً وَتُقِيم الصّلاةٌ الْمَكتُوبة» وَتُؤْتِي الُكَاةَ المَفْرُوضَةٌ» وَتَصُوم رَمَضَانَ» متفق عليه. 


ولا يجب إلا بشروط أربعة: الإسلام» فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتدء 
والعقل. فلا يجب على مجنون. والبلوغ؛ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة» 
وقال بعض أصحابنا: يجب على من أطاقه لما روى عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال: 
قال رسول الله كله «إذا أَطَاقٌ العُلامُ صِيَامَ ثَلانَةٍ يام وجا علنه سام شور رمضانةء 
0 يعاقب على تركه. وهذا هو حقيقة الواجب والأول المذهب. لقول النبي كه «رُفِعَ 
قَلْمُ عَنْ ثَلانَةِ عن لصي فى يدل رواه أبو داود ولأنه عبادة بدنية» فلم يلزم 6 
0 وحديثهم مرسل» ثم يحمل على تأكيد الندب. كقوله «عُسْلُ الجمعَةِ وَاجِبٌّ' 
عَلَى كَل مُخَْلِما لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه وَيُضْرَبُ عليه ليعتاده كالصلاة» فإن أسلم 
كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر؛ لزمهم خصيام ما يستقبلونه» لأنهم 
صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به ولا يلزمهم قضاء ما مضىء لأنه مضى 
قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كالرمضان الماضي»ء وإن وجد ذلك منهم في أثناء نهار؛ 
لزمهم إمساك بقيته وقضاؤه. 


)001( الصيام لغة: الإمساك. يقال: صام النهار إذا وقف سير الشمسء قال الله تعالى إخباراً عن 
مريم: «إني نذرت للرحمن صوماً» أي صمتاً لأنه إمساك عن الكلام» وقال النابغة الذبياني: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجاما 
يعني بالصائمة الممسكة عن الصهيل. 
انظر/ الصحاح  )191١/5(‏ لسان العرب (10174/5) وشرعاً: إمساك عر أشياء مخصوصة بنية 
في زمن معين من شخص مخصوص . 
انظر/ المغني لموفق الدين (7١؟) ‏ كشاف القناع (199/7) الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي 
01 

00( من البقرة (1817). 

م 14 الكافي مجلد ١‏ 


نارق كتاب الصيام 


وعنه: لا يلزمهم ذلك. لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهراً وباطناً فلم يلزمهم 
إمساكه. كما لو استمر العذرء ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها 
فيهء فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلاً. وظاهر المذهب الأول» لأنهم أدركوا جزءاً من 
وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءاً من وقت الصلاة» ويلزمهم الإمساك 
لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهارء وإن بلغ الصبي وهو صائم»ء 
لزمه إتمام صومه رواية واحدة» لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام. كما لو شرع 
في صيام تطوع ثم نذر إتمامه . وقال القاضي : ولا يلزمه قضاوه لذلك. 

وقال أبو الخطاب : يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة. 


فصل: 

الشرط الرابع: الإطاقة. فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام» ولا المريض 
ل ل (لا يُكلْفٌ الله تفْساً إلا وُسْمهَا4. وعليه أن يطعم 
لكل يوم مسكيناً لقول الله تعالى : 9رَعَلَى الذِين يُطِيِقُوئهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مُسكِين4©» . قال ابن 
عبان كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا 
ويطعما مكان كل يوم مسكيناء والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا 
وأطعمتا. رواه أبو داود. فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه للآية الأولى. 


فصل: 

ومن لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة: 

أحدها: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فلهما الفطرء وعليهما القضاء 
وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية» وإن أفطرتا خوفاً على أنفسهما فعليهما 
القضاء حسب كالمريض. 

الثاني: الحائض والنفساء لهما الفطرء ولا يصح منهما الصيام لما ذكرنا في باب 
الحيض» والنفاس كالحيض فنقيسه عليه؛ ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده» 
وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصومء ثم اغتسلت من النهار؛ صح صومهاء لأن النبي يك 
كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه. متفق عليه وهذه في معناء. 

الثالث: المريض له الفطر وعليه القضاء لقول الله تعالى: ظقَمَنْ كَانَ منكم مُريضاً 


افيف من البقرة (585). 
زطق من البقرة .)١88(‏ 


كتاب الصيام ع 


أو عَلَى سَفَرِ فَعِدّة مِنْ أيام تدم (0) . والمبيح للفطر: ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء 
برئة فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فلا يبيح الفطرء لأنه لا 
ضرر عليه في الصوم. ومن أصبح صائماً فمرض في النهار فله الفطرء لأن الضرر 
موجودء والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق 
أنثياه ونحو ذلكء» فله الفطر ويقضىء لأنه خائف على نفسهء أشبه المريض» ومن فاته 
0 لإغماء فعليه القضاءء لأنه لا يزيل التكليف» ويجوز على الأنبياء عليهم السلام 

تثبت الولاية على صاحبهء فهو كالمريض؛ ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح 
صومهء لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليهء وإن أفاق في جزء من النهار صح 
صومهء لوجود الإمساك فيهء وإن نام جميع النهار صح صومهء لأن النائم في حكم 
المنتبه» لكونه ينتبه إذا نبه» ويجد الألم في حال نومه. 


الرابع: السفر الطويل المباح يبيح الفطرء للآية» ولا يباح الفطر لغيره لما ذكرنا 
في القصرء ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصرء وللمسافر أن 
يصوم ويفطرء. لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي كَلة: أصوع في السفر؟ 
قال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» متفق عليه. والفطر أفضل: لقول النبي كَللهِ: 
اليس من البر الصوم في السفر» متفق عليه. ولأنه من رخص السفر المتفق عليهاء فكان 
أفضل كالقصر. 

ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم. كره لهم وأجزأهمء لأنهم أتوا 
بالأصل فأجزأهم كما لو تحمل المريض الصلاة قائماً. ومن سافر في أثناء النهار أبيح له 
الفطرء لما روي عن أبي بصرة الغفاري» أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر 
رمضان فدفعء ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة . ثم قال: اقترب قيل : 
ألست ترى البيوت؟ قال أترغب عن سئة رسول الله كلة؟ فأكل. رواه أبونواوو اعولانة 
مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض. 

وعنه: لا يباح» لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا اجتمعا فيها غلب حكم 
الحضر كالصلاة» وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك» ولما روى جابر أن رسول 
الله وه خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه. فقيل: إن الناس 
قد شق عليهم الصيامء وإن الناس ينظرون فيما فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب والناس ينظرون» فأفطر بعضهم وصام بعضهم» فيلغه أن ناسا صاموا فقال: 


(0) 2" من البقرة (184). 
)0 برقم (1811). 


فق كنات العنيام 


«أولّيك العْصَاةٌ» رواه مسلمء وله أن يفطر بما شاء. 
وعنه: لا يفطر بالجماع» فإن أفطر به ففى الكفارة روايتان: 


أصحهما: لا تجبء لأنه صوم لا يجب المضي فيهء فأشبه التطوع» وإذا قدم 
المسافر وبرىء المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطرء لأنه زال عذرهما قبل 
الترخص أشبه القصرء وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي 
الإمساك روايتان» على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن 
بصوء غير رمضان: فإن نوى ذلك لم يصحء لأنه لم ينو رمضان ولا ب يصح الزمان 
لسواه: 


فصل: 
ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء:. كمال شعبان ثلاثين يوماء لأنه تيقن 
به دخول رمضانء ورؤية الهلال» لقول النبي كَلِ: «صُومُوا لِرُؤْيته ويروا لِرْؤْيَته متفق 
عليه. ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه: لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين» لما روى عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله وَكِْْ عن رسول الله كك أنه قال: 
١صُومُوا‏ لِرُؤْيِتِهِ وَأفْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ وَآنْسِكُوا لها فَإِنْ عُمْ عَلَيْكُمْ فأتموا ثَلانَينِ فَِنَ شَهِدَ 
شَاهِدَانٍِ ذَوَا عَدْلِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا؛ رواه ابدام 7 وقال أبو بكر: إن كان الرأي في 
جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين» لأنهم يعاينون ما عاينه» وإن كان في سفر فقدم» قبل 
قوله وحدهء وظاهر المذهب: الأول. اختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال: 
تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله يكل أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. رواه 
أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به فى الفريضة فقبل من واحدء كوقت 
الصلاة؛ والعبد كالحرء لأنه ذكر من أهل الرواية والفغياء فأشبه الحر. وفي المرأة 
وجهان: 


أحدهما: يقبل قولهاء لأنه خبر دينى فقبل خبرها به كالرواية. 


والثاني: لا يقبل» لأن طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان 
شاهد الأصلء ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة» كالشهادة بهلال شوّال. 


التالث: أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قترء وفيه 
ثلاث روايات. 


00 0 


كتاب الصيام يشة 


إحداهن: يجب الصيام»ء لما روى ابن عمر أن النبي يكل قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له». متفق عليه. يعني :: ضيقوا له العدة من قوله: 
لوَمَنْ قُدِرَ عَلَيه ررق أي : ضيق عليه» وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسعة 
وغشرين يومأء وكان.ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح 
صائماًء وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. 


والثانية : لا يصومء لقوله في الحديث الآخر: «َإِنْ عُمْ عَلَيْكُم فَأكمئُوا ثَلائِينَ 
يومأة حديث صحيح. وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا 
القاسم يِه حديث صحيح. ولأنه شك في أول الشهرء فأشبه حال الصحو. 


الثالثة: الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطرواء ولقوله عليه - 
«صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون» رواه أبو داود'") 
فصل: 

وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصومء لأنه ثبت ذلك اليوم من 
رمضان» وصومه واجب بالنص والإجماع. ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم. 
لقوله عليه السلام «صُوٌّموا لِرُؤْيتِهه فإن أفطر يومئذٍ بجماع فعليه القضاء والكفارة» لأنه 
أفطر يوماً من رمضان بجماع تام فلزمته كفارة» كما لو قبلت شهادته. 


ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين» لحديث عبد الرحمن بن زيد»ء ولأنها شهادة 
ا ا ا ا ا 1 ولا تقبل فيها 
شهادة رجل وامرأتين ع لذلك». ولا يفطر إذا رآه وحده لما روي أن رجلين قدما المدينة 
وك ا لماه وقد أصبح الناس صياماً فأتيا عمر فذكرا ذلك لهء فقال لأحدهما: 
أصا كم أنت ت؟. قال: بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟. قال: لم أكن لأصوم وقد 
رت كه وقال الآخر: أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟. قال: لم أكن لأفطر 
والناس صيام. فقال للذي أفطر : رن كان عا لأوجعت رأسكء رواه سعيد. ولأنه 
محكوم به من رمضانء أشبه الذي قبله» فإذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوماً فلم 
يروا الهلال أفطرواء لقول النبي يَلِ: إن عم عَليكُم تُصُومُوا ثَلاَئِينَ ُّ ُمْ أَفْطِرُوا» حديث 
حسن. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطرواء لأنهم 28 صاموا احتياطاً 
للصوم؛ فيجب الصوم في آخره احتياطاً. 


)0 من الطلاق (/98). 
افق برقم (519358). 


ليق كتاب الصيام 


وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يفطرون» لقوله يكلِ: «وَإِنْ شَهِدَ أَنَْانِ َصُومُوا وَأَفْطِرُوا' ولأنه فطر 
يستند إلى شهادة واحد فلم يجزء كما لو شهد بهلال شؤال. 

00 يفطرون, لأن 5 فوجب الفطر باستكمال اله نا راد نك دنا 
ما لا يغبت أصلاً بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلآء ويثبت بها الولادة ثم 
ين للفراش على وجه التبع للولادة. 
فصل: 

وخ كان أسيراء أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهور بالخبر فاشتبهت عليه 
الشهور فإنه يصوم شهراً بالاجتهاد. لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب الففل بالتحري؛ 
كمن اشتبه عليه وقت الصلاة» فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيحء لأنه أدى فرضه 
باجتهاده. أشبه المصلي يوم الغيم؛ وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزأه. لأنه 
أصاب في اجتهادهء وإن وافق بعده أجزأه. لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح.ء كما لو 
علم» وإن بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب» أشبه المصلي قبل الوقت». وإن 
صام بغير اجتهادء أو غلب على ظنّه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه وإن وافق» لأنه 
صام مع الشك فأشبه المصلي شاكاً في أول الوقت. 


فصل: 

ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمسء لقول الله تعالى: 
لوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتى يَعَبَِنَ لَكُمْ الَيِط الأبْيضُ مِن الحَيِطٍ الأَسْوَدٍ مِنَ الَجْرِ ثُمْ أَتَمُوا 
الصّيامَ إلى اليل" . وقال النبي كلق: «لآ يَمْتعئَكُم مِنْ سُحُورِكُم أَدَانُ بلآلٍ وَلا الفَجِرْ 
المُسْتَطِيلُ وَلَكِن الفَجِر المُسْتَطِير فِي الأقّق؛ حديث حسن. وعن عمر أن النبي كلك قال : 
«إذًا أمْبَلَ اللَيْلُ مِنْ هَهَا وَأَدْبَرَ الَهَارُ مِنْ هَهْنَا وغَرَنتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ الصّائمُ » متفق عليه 
ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر. وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنباً 
صح صومه. لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه 
يصوم جنباً. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي كك كان يصبح جنباً 
من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. وإن أصبح وفي فيه طعام أو 
شراب فلفظه لم يفسد صومه وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء 


.)١81/( هن البقرة‎ 20)6)1١( 


كثات العام يق 


والكفارةء لأن استدامة الجماع جماع» وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي» 
لأن النزع جماع كالإيلاج. 

وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة» لأنه تارك للجماع» وما عُلّقَ على فعل 
شيء لا يتعلق على تركه. وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه, لأن الأصل بقاء 
الليل» وإن أكل شاكاً في غروب الشمس بطل صومهء لأن الأصل بقاء النهار. 


باب النية في الصوم 

لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم» 
لما روت حفصة عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له 
رواه أبو داود» ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية» من الليل لكل يوم كالقضاء 
وذحوه» وعنه: تجزئه النية فى أول رمضان لجميعهء لأنه عبادة واحدة» والأول: 
المدهبء لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخرء ولا يفسد أحدهما الآخر فأشبه أيام 
القضاء؛ وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر. ولأن الليل محل النوم فتخصيص 
النية بجزء منه يفوت الصوم؛ ومن أكل أو شرب بعد النية» لم تبطل نيته لأن إباحة 
الأكل والشرب إلى الفجر دليل على أن نيته لم تفسد به. 
فصل: 

ويجب تعيين النية لكل صوم يوم واجب» وهو أن يعتقد أنه صائم غداً من 
رمضان» أو من كفارته أو من نذره. 

وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان.ء لأنه يراد للتمييز»ء وزمن رمضان متعين له لا 
يحتمل سواه والأولى أصح., لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاءء فلو نوى 
ليلة الشك إن كان غداً من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل» أو نوى نفلا أو أطلق النية» 
صح عند من لم يوجب التعيين» لأنه نوى الصوم ونيته كافية» ولا يصح عند من أوجبهء 
لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم. وإن نوى إن كان غداً من رمضان فأنا صائم وإلا فلاء 
لم يصح على الروايتين» لأنه شك في النية لأصل الصوم» ولا يفتقر مع التعيين إلى نية 
الفرض» لأنه لا يكون رمضان إلا فرضأء وقال ابن حامد: يُحتاج إلى ذلك لأن رمضان 
للصبي نفل؛ ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطلهء لأن النية شرط في جميعهء فإذا 
قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية ففسد الكل لفوات الشرط . 
فصل: 

ويصح صوم التطوع بنية من النهار. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل 


5 كتاب الصيام 


علي رسول الله يل ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذاً صائم» 
رواه مسلمء ولأن في تجويز ذلك تكثيراً للصيام» لأنه قد تعرض له النية من النهار 
فجازء كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك» وفي أي وقت نوى من 
النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقيء لأنه نوى في النهارء أشبه ما قبل الزوال. 

واختار القاضي أنه لا يجزىء بنية بعد الزوال» لأن النية لم تصحب العبادة في 
معظمهاء أشبه ما لو نوى مع الغروب. 

قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه؛ وإذا أجمع من الليل كان 
له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت نيته لقول النبي كَلْوُ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لامرىء ما نوى». 

وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهارء لأن 
صوم بعضه لاا يصح. 


باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة 


يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبرء فإن أكل أو شرب مختاراً ذاكراً 
لصومه أبطله» لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذرء سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة 
والنواة» لأنه أكل. وإن استعط أفسد صومه.ء لقول النبي كَل للقيط بن صبرة «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» رواه أبو داود وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه 
بحيث يدخل إلى خياشيمه. وإن أوصل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كانء أو إلى 
دماغه مثل أن احتقن أو داوى جائفة بما يصل جوفه؛» أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه 
بما يصل جوفه» أو قطر فى أذنه فوصل إلى دماغه» أو داوى مأمومة بما يصل إليه؛ 
أفطر» لأنه إذا بطل بالسعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كانء ولأن 
الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر. وإن اكتحل فوصل الكحل إلى 
حلقه أقفطرء لأن العين منفذ. لذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقهء ويخرج 
أجزاؤه في نخاعته» وإن شك في وصوله لكونه يسيراً كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم 
يفطرء نص عليه» وإن زرق”' في إحليله شيثاً أو أدخل ميلا لم يبطل صومه. لأن ما 
يصل المثانة» لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهماء إنما يخرج البول رشحاً فهو بمنزلة 
ما لو ترك في فيه شيئاء وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطرء لأنه واصل من خارج يمكن 
التحرز عنه فأشبه اللقمة. 


)26 أي قطر. 
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فصل: 

وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه» وغربلة الدقيق» وغبار الطريق والذبابة 
تدخل في حلقه» لا يفطره» لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع» ولا يكلف الله نفساً 
إلا وسعهاء وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر؛ لأنه يصل من معدتهء أشبه ما لو لم 

وفيه وجه آخر: أنه يفطره» لإمكان التحرز منه. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان: 

إحداهما: يفطر لأنها من غير الفم» أشبه القيء. 

والثانية: لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم» أشبه الريق. ومن 
أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه؛ أو بلع ريق غيره أفطرء واه ع غير مه انذتنا لز 
بلع ماءء ومن أخرج درهماً من فمه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطرء لأنه لا يتحقق ابتلاع 
البلل الذي كان عليه» ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوك بالعود 
الرطب» ولا بإخراج لسانه ثم إعادته. ولو سال فمه دماً أو خرج إليه قلس أو قيء 
فازدرده أفطرء لأن الفم في حكم الظاهرء وإن أخرجه * ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من 
المنجس أفطر وإلا فلا. 


فصل: 
ومن استقاء عمداً أفطر» ومن ذرعه فلا شيء عليه لما روى أبو هريرة أن النبي كك 
قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض» حديث حسن. وإن 
حجم أو احتجم أفطرء لقول النبي كله : «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»» رواه عن النبي َكل 


اخ عدر يفنا وقال أحمد : حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان . 


فصل: 

وتحرم عليه المباشرة للآية» فإن باشر فيما دون الفرج» أو قبل أو لمس فأنزل 
فسد صومهء فإن لم ينزل لم يفسدء لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم قال: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتٌ مِنَ المَاءِ 
وَأَنْتَ صَائمّ قلث: لا بأس قال: كَمَةْ؟» رواه أبو داود. شبه القبلة بالمضمضة لأنها من 
مقدمات الشهوة؛ء والمضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر كذلك القبلة» ولو 
احتلم لم يفسد صومه. لأنه يخرج عن غير اختياره. 

وإن جامع ليلاً فأنزل نهاراً لم يفطرء لأن مجرد الإنزال لا يفطر كالاحتلام» وإن 


5447 كتاب الصيام 


كرر النظر فأنزل أفسد صومههء لأنه إنزال عن فعل في الصوم أمكن التحرز عنهء أشبه 
الإنزال باللمس» وإن صرف بصره فأنزل لم يفطر لأنه لا يمكن التحرز عنه وإن أنزل 
بالفكر لم يفطر لذلك» وإن استمنى بيده فأنزل أفطرء لأنه إنزال عن مباشرة أشبه القبلة» 
وسواء في هذا كله المني والمذي» لأنه خارج تخلله الشهوة انضم إلى المباشرة به 
فأفطر به كالمني» إلا في تكرار النظر لا يفطرء إلا بإنزال المني في ظاهر كلامهء لأنه 
ليس بمباشرة . 


فصل: 


50 لما روى أبو هريرة. عن النبي كله أنه قال: «إذًا 
كَل أَحَدُكُم أو شَرِ يناد 0 قَلْدٍ 2ع ف و2 مَهُ فَإِنْمَا أَظْعَئَهُ الله وَسَقَاةُة ك4 متفق 


(؟١)‏ "قال الحافظ: وقد روى أحمد لهذا الحديث سبباًء فأخرج من طريق أم حكيم بنت دينار عن 
مولاتها أم إسحاق أنها كانت عند النبي - كلكِ - فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ثم تذكرت أنها 
كانت صائمة فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبي ‏ كل -: «أتمّى صومك 
فإنما هو رزق ساقه الله إليك». 
ومن المستطرفات ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن إنساناً جاء إلى أبي 
هريرة فقال: أصبحت صائماً فنسيت فطعمتء فقال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان 
فنسيت وطعمت وشربت قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت 
فطعمت. فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام . 
وفي هذا رد على من فرق بين قليل الأكل وكثيره. 
انظر/ فتح الباري )١185/14(‏ شرح المهذب (0707/5. 

()0 النسيان هو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله والسهو الغفلة عن المعلوم الحاصل فيتنبه له بأدنو, 
تنبيه وعرف الكرماني وغيره النسيان بزوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة» والسهو بزواله 
عن الحافظة فقط. 
وهذا قريب مما ذكرء وجعلهما البرماوي من أقسام الجهل البسيط حيث قسمه إليهما وإلى 
غيرهما ثم فرق بينهما بأنه إن قصر زمن الزوال سمي سهواً وإلا فنسياناً. 
قال: وهذا أحسن ما فرق بينهما انظر/ غاية الوصول شرح لب الأصول (ص/ 584). 

)١5(‏ فعل مضارع مقترن بلام الأمر في قوة الأمرء وهو هنا للوجوب. 

(2261 يستدل به على صحة الصومء فإن فيه إشعاراً بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليهء 
انظر/ العدة (9/ 71). 
وفيه: لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم. انظر/ فتح الباري (4/ 
1). 
واعلم أن النسيان في العبادات لا يقدح وأما الجهل فيقدح وكلاهما غير عالم بما أقدم عليه 
قال الشافعيَّ: طلب العلم قسمان: 


كتاب الصيام ون 


عليه" وفي لفظ: «قلاآ يُفْطِرْ فَإِنْمَا هُوَّ رِرْقُ رَزَقَهُ الله تَعَالَى» فنص على الأكل 
والويية وقسنا عليه سائر ما ذكرناه» وإن فعله مكرهاً لم يفطرء لقوله كل: «مَنْ ذَرَعَهُ 
القَيْءُ فُلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءً؛ فنقيس عليه ما عدا وإن فعله وهو نائم لم يفطرء لأنه أبلغ 
في العذر من الناسي» وإن فعله جاهلاً بتحريمه أفطرء لأن النبي كلِ قال: «أَفْطْرٌ الحَاجِمْ 
وَالمَحْجُومُ؛ في حق رجلين رآهما يفعلان ذلك مع جهلهما بالتحريم» ولأنه نوع جهل 
فلم يعذر به كالجهل بالوقت . وذكر أبو الخطاب أنه لا يفطرء لأن الجهل عذر يمنع 


[التأنيم]”'' فيمنع الفطر كالنسيان» وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه لم 
يفطر 1" سن ولا تعديه فأشبه الذباب الداخل حلقه وإن بالغ فيهما 
فوصل الماء ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يفطرء لأنه بغير اختياره. 


والثاني: يفطر لأن النبي #َلِِ نهى عنه لقيط بن صبرة» حفظاً للصوم» فدل على أنه 
يفطره» ولأنه تولد بسبب منهى عنه» فأشبه الإنزال عن مباشرة» وإن زاد على الثلاث 
فيهما فوصل الماءء فعلى الوجهين. 


وإن أكل يظن أن الشمس قد غابت ولم تغبء. أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع؛ 
أفطرء لما روي عن حنظلة. قال: كنا بالمدينة في رمضان وفي السماء سحاب» فظئنا أن 
الشمس قد غابت فأفطر بعض الناس» ثم طلعت الشمسء فقال عمر: من أفطر فليقض 
يوماً مكانه رواه سعيد بن منصور. ولأنه أكل ذاكراً مختاراً فأفطر» كما لو أكل يظن أن 
اليوم من شعبان فبان من رمضان. 


2 فرض عين» وفرض كفاية. 
ففرض العين علمك بحالتك التي أنت فيها. 
وفرض الكفاية ما عدا ذلك» فإذا كان العلم بما يقدم الإنسان عليه واجباً كان الجاهل في 
الصلاة عاصياً بترك العلم فهو كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه؛ 0 
عند مالك كالعمد والجاهل كالمتعمد لا كالناسي وأما الناسي فمعفو عنه لقوله ‏ وه -: 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وأجمعت الأمة على أن م” 
حيث الجملة فهذا فرق. وفرق ثانٍ: وهو أن النسيان يهجم على العبد قهراً لا حيلة له في دفعه 
عنه» والجهل له حيلة في دفعه بالتعلم. 
وبهذين الفرقين يظهر الفرق بين الجهل والنسيان انظر/ الفروق للقرافي (؟58/1١  .)١55‏ 
)١5(‏ أخرجه البخاري في الصوم (5/  )١84 ١47‏ الحديث (1977) ومسلم في الصيام (؟/4:05) 
الحديث (١1/ا١66/1١11).‏ 


202610 ثبت في المطبوعة [النائمم]ء والصواب ما أثبتناه. 


6.4 كتاب الصيام 


فصل: 

وعلى من أفطر القضاءء لقوله يَكخِ: «من استقاء فليقض» ولأن القضاء يجب مع 
العذر ممع عدمه أولى» وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به في جميع النهار فمخالفته في 
بعضه لا تبيح المخالف في الباقي. ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء 
والإمساك لذلك. ولا تجب الكفارة بغير الجماع» لأن النبي كلةِ لم يأمر بها المحتجم 
ولا المستقيء» ولأن الإيجاب من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع» ولبس غيره في 
معناهء لأنه أغلظء ولهذا يجب به الحد في ملك الغير» والكفارة العظمى ف في الحجء 
ويفسده دون سائر محظوراته» ويتعلق به اثنا عشر حكماً. 


فصل: 
ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة» لما روى أبو هريرة 
أن رجلا" جاء فقال: يا رسول الله وقعت على امرأتي*"' وأنا صائم”'"“. فقال له 


(6)14 قال الحافظ: لم أقف على تسميتهء قال: إلا أن عبد الغني في المبهمات وتبعه ابن بشكوال 
جزما بأنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي» واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من 
طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضانء وأنه وطئها فقال له 
النبيّ يكل -: «حرر رقبة قلت: ما أملك رقبة غيرها وضرب صفحة عنقهء قال: : فصم شهرين 
متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم ستين مسكيناً. قال: 
والذي بعثئك بالحق ما لنا طعام. قال: .فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك؛. 
قال الحافظ : والظاهر أنهما واقعتان» فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائماًء 
وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقاء ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من 
بني بياضة» وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة» وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من 

خصالها اتحاد القصتين انظر/ فتح الباري (4/ .)1١944‏ 

(19) استدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقاً بأي شيء كان وهو مذهب المالكية 
واحتجوا بقياس الأكل على المجامع بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم وبأن من أكره 
على الأكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على الجماع يجامع ما بينهما. 
انظر/ فتح الباري (4/ ١98‏ -195). 
واستدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعاقب» لأن النبي - يكل - 
لم يعاقبه» مع اعترافه بالمعصية» ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة» 
والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح» ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء 
من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك» وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. انظر/ العدة (7/ 750 . 

(67 جملة حالية» من قوله [وقعت]ء ويؤخذ منه أنه لا يشترط من إطلاق اسم المشتق بقاء معنى 
المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائماً مجامعاً في حالة واحدة. 
انظر/ فتح الباري (195/4). 


كتاب الصيام 4 


رسول الله كَلِ: «هل تجد رقبة'''' تعتقهان”""'؟ قال: لا قال: «فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين»؟ قال: اتلد قال: «فهل : تجد إطعام”* "2 ستين : مسكيناً»؟ قال: لا قال: 
فسكت النبي َيِه فبينا نحن على ذلك ا النبي يك بعذق , تمر فقال: «أين 

السائل خذ هذا فتصدق به فقال الرجل: أعلى أفقر مسي باارسول1ف؟ نولش ما بيت 


لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله يه حتى بدت 
أنيابه فقال. «أطعمه أهلك» متفق عليه"“. وسواء في هذا وطء الزوجة والأجنبية» 


26)1١(‏ استدل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية» ومن يشترط الإيمان يقيد 
الإطلاق هنا بالتقييد في كفارة القتل» وينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل 
يقيد المطلق أم لا؟ء وإذا قيد فهل هو بالقياس أم لا؟. 
انظر/ العدة (”/ 767  )7054‏ الفروق للقرافى (؟/ 97). 

(؟1) الاخلاف في أنه يفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف عند السادة الحنابلة» لأنه نوع من 
المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل. 
وهل يلزمها الكفارة؟ على روايتين وسيأتي في كلام موفق الدين هنا. 
انظر/ المغني لموفق الدين (/ لاه 28) العدة (9/ 501" - 756 ). 

)0 قال الشيخ ابن دقيق العيد: لا إشكال في هذه الرواية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام » 
لأن الأعرابي نفى الاستطاعة» وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم لكن في بعض الروايات 
أنه قال: «وهل أتيت إلا من الصوم»؟. فاقتضى ذلك عدم استطاعته بسبب شدة الشبق وعدم 
الصبر في الصوم عن الوقاع . 
انظر/ العدة (”/ 68" , 

(74) المراد بالإطعام الإعطاء لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم بل يكفي الوضع 
بين يديه بلا خلاف» وفي إطلاق الإطعام ما يدل على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط 
مناولة» بخلاف زكاة الفرضء فإن فيها النص على الإتيان» وصدقة الفطر فإن فيها النص على 
الأداء» وفي ذكر الإطعام ما يدل على وجود طاعمين فيخرج الطفل الذي لم يطعم كقول 
الحنفية . 
انظر/ فتح الباري (191//4). 

(؟) العرق المكتل بكسر الميم وسكون الكاف وفتح المثناة بعدها لام. زاد ابن عيينة عند 
الإسماعيلي وابن خزيمة المكتل الضخم. 
قال الأخفش: سمي المكتل عرقاً لأنه يضفر عرقة عرقة. جمعء فالعرق جمع عرقة كعلق 
وعلقة. والعلقة الضفيرة من الخوص. 
انظر/ فتح الباري .)١1919/54(‏ 

(6)17) أي أتصدق به غلى شخص أفقر مني. 
وهذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر. 
انظر/ فتح الباري (4/؟7١05).‏ 

ز(فقة أخرجه البخاري في الصوم  )١1917/4(‏ الحديث (1975). 


66١‏ كتاب الصيام 


والحية والميتة» والآدمية والبهيمة» والقبل والدبرء لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه 
وطء الزوجة» ولأنه إذا وجب التكفير بالوطء فى المحل المملوك ففيما عداه أولى» 
ريخش أن الا قحي الكفازة بوظاء :النويمة الأنه مكل الاايجت الحد بالوطء افيه أشنه غير 
الفرج» وفي الجماع دون الفرج إذا أنزل روايتان: 

إحداهما: تجب به الكفارة» لأن النبي كك لم يستفصل السائل عن الوقاع. 

والثانية: لا تجبء لأنه مباشرة لا يفطر بغير إنزال فأشبه القبلة» ولا يصح قياسه 
على الوطء في الفرج» لما بينهما من الفرق» وإنما لم يستفصله النبي كَكلِ لأنه فهم منه 
الوقاع في الفرجء بدليل ترك الاستفصال عن الإنزال. وتجب الكفارة على الناسي 
والمكره؛ لأن النبي كل لم يستفصل السائل عن حاله» وعن أحمد رضي الله عنه: كل 
أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا غيره. فيدخل فيه الإكراه والنسيان» لقول 
النبي كككةِ: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه النسائي. وقياساً 
على سائر المفطرات. 

وقال ابن عقيل: إن كان الإكراه إلجاء . مثل أن استدخلت ذكره وهو نائم أو 
مغلوب على نفسه . فلا كفارة عليه» لأنه لا فعل له. وفي فساد صومه احتمالان» وإن 
كان بالوعيد ونحوه فعليه القضاءء لأن الانتشار من فعله ولا كفارة عليه لعذره. 


فصل: 
وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان: 
إحداهما: تجبء. لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل. 


والثانية: لا تلزمهاء لأن النبي كَكِهِ لم يأمر امرأة المواقع بكفارة» ولأنه حق مال 
يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختصٌ بالرجل كالمهر. فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا 
كفارة عليها رواية واحدة» لأنها تعذر بالعذر فى الوطء ولذلك لا تحد إذا أكرهت على 
الزنا بخلاف الرجل؛ والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذورء ولا تجب 
الكفارة بالوطء في غير رمضان» لعدم حرمة الزمان. 


- ومسلم في الصيام 8١/0‏ ؟ )/87‏ الحديث .)١١١١/481(‏ 
وأبو داود برقم  )7140(‏ والترمذي برقم (0775. 
وابن ماجه برقم (1511).. 


كتاب الصيام /ا 5*5 


فصل: 

ومن لزمه الإمساك في رمضان فعليه الكفارة بالوطء وإن كان مفطراً لأنه وطء يحرم 
بحرمه ة رمضان فوجبت به الكفارة كوطء الصيام ومن جامع دخو صمح مقيم ثم مرض 
أو جن أو سافر؛ لم تسقط الكفارة عنه »2 لأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع تام 
فوجبت الكفارة وجوباً مستمراًء كما لو لم يطرأ عذر. وإن وطىء ثم وطىء قبل التكفير 
في يوم واحد فعليه كفارة واحدة بلا خلاف» لأنها عبادة كرن الوطم انيها يل التكقير 
فلم تجب أكثر من كفارة كالحج» وإن كان ذلك في يومين ففيه وجهان: 

أحدهما: تجزئه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها 
فتداخلا كالحدود وكالتي قبلها. 

والثاني : تلزمه كفارتان اختاره القاضى» لأنه أفسد صوم يومين بجماع وت 
كفارتان كما لو كانا في رمضانين» فإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة وجهاً واحداًء 
لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول فوجب أن يثبت للثاني حكمه كسائر الكفارات. 


فصل: 

والكفارة عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام 
يعيق سكا للشين 

وعنه : أنها على التخيير بين الثلاثة » لما روي عن أبي هريرة أن رجلاً أفطر في 
رمضان» فأمره رسول الله كد أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام 
شعيق مسكيناً. رواه مسلم ومالك في «الموطأ». و«أو» للتخيير» والأول المذهب» لأن 
الحديث الأول أصح وهو متضمن للزيادة» وإن عجز عن الأصناف كلها سقطتء لأن 
النبي يك أمر الذي أخبره بحاجته إليها بأكلهاء ويحتمل أن لا تسقط» لأن النبي كه دفع 
إليه المكتل وأمره بالتكفير بعد إخباره بعجزه. والأول أولى» لأن الإسقاط آخر الأمرين 


باب القضاء 


يجور تفريق قضاء رمضان» لقول الله تعالى: لنَعَدَةٌ مِنْ يام وى وهذا 
مطلق يتناول المتفرق» وروى الأثرم بإسناده عن محمد بن المنكدر أنه قال: بلغني أن 


(8؟) 2 من البقرة (184). 


54 كتاب الصيام 


رسول الله يل سل عن تقطيع قضاء رمضان» فقال: َو كانَ عَلَى أحَدِكُم بن فقضَاهُ من 
الدَرْمَمِ وَالدَرْهَمَيْنِ حَنّى يَقْضِي مَا عَلَيِْ , مِنَ الدّيْنِ هَل كَانَ ذَلِكَ قَاضِياً ديْنه؟؛ قالوا: نعم 
يا رسول الله قال: «قَالله أَحَقٌ بِالعَفُو وَالتَجَاوْزِ مِنْكُها رواه الدارقطني بنحوه وبحي 
أحسن» لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف» ريحوة له تأخيره ما لم يأت رمضان آخرء 
لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يكون عليّ الصيام من رمضان فما أقضيه حتى 
يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذرء لأنه لو جاز 
لأخرته عائشة» ولأن تأخيره غير مؤقتء» إلحاقاً له بالمندوبات» فإن أخره لعذر فلا شيء 
عليه لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى» وسواء مات أو لم يمتء لأنه لم يفرط 
في الصوم فلم يلزمه شيء» كما لو مات في رمضان.ء وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى 
جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكيناًء لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة رضي الله عنهمء ولأن تأخير القضاء عن وقته إذا لم يوجب قضاء 
أوجب كفارة» كالشيخ الهرم وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخرء أطعم عنه عن 
كل يوم مسكين» ؛ لأن ذلك يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإن مات المفرط بعد 
أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه» نص عليهء لأن الكفارة الواحدة 
أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط. وقال أبو الخطاب: عليه لكل يوم فقيران 
لأن كل واحد يقتضي كفارة» فإذا اجتمعا وجب بهما كفارتان» كالتفريط في يومين. 
ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصومء لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز 
التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة» وعنه: لا يجوزء لأنها عبادة يدخل في جبرانها 
المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج» والأول أصحء لأن الحج يجب على 
الفورء» بيخلاف الصيام» وللايكره قضاؤه في عشر ذي الحجة» لأن عمر كان يستحب 
القضاء فيهاء ولأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم» وعنه: يكرهء لأن 
علياً رضي الله عنه كرههء ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى فاستحب 
توفيرها على التطوع. 


باب ما يستحب وما يكره 


ينبغي للصائم أن يحرس صومه عن الكذب والغيبة والشتم والمعاصي؛ لما روي 
عن النبي كه أنه قال: ذا كان يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا يفت وَلآ يَضْحَب فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ 
َر وْ كَائلَهُ فَليعلُ إني أَمْرُؤٌ صَائِمٌ» متفق عليه» ويستحب للصائم السحورء لما روى أنس أن 
النبي كله قال: «تَسَخَرُوا فَإِنْ في السَّحُورٍ بركة» متفق عليه ويستحب تأخير السحور 
وتعجيل الفطر»ء لما روى أبو ذر عن النبي كلِِ أنه قال: «لا تَرَالُ أَمْيِي بِحَيْرٍ مَا أَخْرُوا 


كتاب الصيام 4 


السَحوو وَعَجلوًا الفِطرَ؛ من المسند. ويستحب أن يفطر على رُطَبٍء فإن لم يجد فعلى 
تمرات» فإن لم يجد فعلى ماء. لما روى أنس قال: كان رسول الله كلٍ يفطر على 
رطبات قبل أن يصلي. فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن لم يكن حسا حسوات.من ماء؛ 
وهذا حديث حسن.,» ولا بأس بالسواك» لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي كَل ما لا 
أحصي يتسوك وهو صائمء وهذا حديث حسن. وهل يكره بالعود الرطب» على 
روايتين: 


إحداهما: لا يكرهء لأنه يروى عن عمر وعلي وابن عمر رضي الله 0 


والأخرى: يكرهء لأنه لا يأمن أن يتحلل منه أجزاء 0 
فصل: 

وتكره القبية لمن تحرك شهوته. لأنه لا يأمن إفضاءها إلى فساد صومه ومن لا 
تحرك شهوته فيه روايتان: 

إحداهما: يكره» لأنه لا يأمن من حدوث شهوة. 


والأخرى: لا يكرهء «لأن النبي يَلِةِ كان يقبل وهو صائم» متفق عليه لما كان 
أملك لإربه» وقد روي عن أبي هريرة أن رجلاً سأل النبي وَكِةِ عن المباشرة للصائم 
فرخص لهء فأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ. والذي نهاه شاب. رواه 
أبو داود»ء والحكم في اللمس وتكرار النظر كالحكم في القبلة؛ لأنهما في معناها. ويكره 
.أن يذوق الطعام؛ فإن فعل فلم يصل إلى حلقه شيء لم يضره» وإن وصل شيء فطرهء 
ويكره مضغ العلك القوي الذي لا يتحلل منه شيء. فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها 
في حلقه فلا يحل مضغه, إلا أن لا يبلع ريقه؛ فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطره» 
وإن وجد طعم ما لا يتحلل منه شيء في حلقه ففيه وجهان: 

أحدهما: يفطره كالكحل. 


والثاني: لا يفطره. لأن مجرد الطعم لا يفطر. كمن لطخ باطن قدميه بالحنظل 
فوجد مرارته في حلقه لم يفطره. ويكره الغرص في الماء لئلا يدخل مسامعه» فإن دخل 
فهو كالداخل من المبالغة في الاستنشاق» لأنه حصل بفعل مكروه؛ فأما الغسل فلا بأس 
به» لأن النبي يك كان يصبح جنباً ثم يغتسل . ش 
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هع كتاب الصيام 
فصل: 

ويكره محم و و 0 ٠‏ لما روى أنس أن النبي يكل 
قال: «لآ تُوَاصِلُواه» قالوا: إنك تواصل. قال: ني لست كَأَحَدٍ مِنكُم إني أَطِعَمْ ل 


متفق عليه. 0 لما روى أبو سعيد أنه سمع رسول الله لله عد 
يقول: «لآ تُوَاصِلُوا َأَيُكُم أَرَادَ أن يُوَاصِل فَلْيْرَاصِلْ حَنّى السّحرِ؛ أخرجه البخاري. 


باب صوم التطوع 


وهو هيمحي تنا وزع أبوغريرة فال قال زيول الله كله عن الله تعالى» دكل 
عَمَلٍ أبن آكَمَ لَه إلا الضّيّام إنْهُ ِي» وَأنَا أَجْزِي بوء الصّيَامُ جُنْةٌ وَالْذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ 
يّدو لَخَلْوفٌ ‏ نَم الصا م أَطْيَبُ عند الل مِنْ ريح المِسْكِء لِلِصَائِم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحَهُمَاء إِذَا 
لطر َرحَ: َي ونه رح بسَزيه. فى عليه زاتشيلة فنا رو ابد الايد هرو 
قال: قال رسول الله ككل: «أحبُ الصّيّام إن اللّه صِيَامُ دَاوْدَ كان يَصُومٌ م يَؤماً وَيْفْطِرٌ يَؤْماً» 


متف >1 . 


ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي 
كه بئلاث؛ صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام» 7 
عليه. بسح أ بجنها ره البيض» لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله لله عكلند : 
5 در ذا صّمْتَ مِنَ الشَّهْرٍ ثَلانَة ؛ أامٍ مَصُمْ ثَلآتَ عَشْرَةَ وَأرْبَعَ عَشّرَة وَحْمْسَ عَشَرَةً) 0 
حديث حسن. ويستحب صوم الاثّنبين والخميس» لما روى أسامة: أن النبي يك كان 
يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم 
الاثنين والخميس . رواه أبو داود. ويستحب الصيام في المحرمء لما روى أبو هريرة 
قال: قال رسول الله يلِ: «أَفْضَلُ الصّيّامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المُحَرّم رواه مسلمء 
وهذا حديث حسن. ويستحب صيام عشر ذي الحجة. لما روى ابن عباس قال: قال 
رسول الله َكلِه: «مَا من أَيَام العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَ أَحَبّ إِلَى الله مِنْ هَذْهِ الأيام»» قالوا يا 
رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله عَكةِ: دولا الجهَّادُ فِي سَبِيلٍ الله 
إلا أرَجُلُ حَرَجَ بِكَفْسِهٍ وَمَالِهِ قَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكٌ بِشَيْء؛. . وهذا حديث حسن صحيح. 
وصوم يوم عرفة ة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة» وصوم عاشوراء كفارة سنة» 
وهو العاشر من المحرم؛ لما روى أبو قتادة عن النبي كَل أنه قال: «يَوْمُ عَرَفْةَ ني 
تسد خَقَسِبٌ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ الس الْتِي قَبْلَهُ وَالسَنَة الْتِي بَعْدَهُه. وقال في صيام يوم 
عاشوراء : ١إني‏ أَخْتَيِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السّةَ لي بَعْدَهُ» رواه مسلم. ولا يستحب لمن 


بعرفة أن يصومء ليتقوى على الدعاء» لماروى ابن عمر قال: حججت مع النبي كَل 
فلم يصمه» ومع أبي بكر فلم يصمهء ومع عمر فلم يصمه. ومع عثمان فلم يصمه. فأنا 
لا أصومه ولا آمر به. ولا أنهى عنه) حديث حسن» ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست 
من شؤال وإن فرقها فكأنما صام الدهرء لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله كه : 
«من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوّال فكأنما صام الدهر كله؛ رواه مسلم. 


فصل: 

ودكره إثزاد الشمفة بالميا, . لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: 
«لأ يَصُومَنْ أَحَدُكُم يَوْمَ الجُمْعةٍ إل يَؤْما قَبْلهُ أو يَْم بَعْدَهُ متفق عليه. وإفراد يوم السبت 
بالصوم» لما روي عن النبي كك أنه قال: «لآ تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِ إلا فيما أَمتُرِضَ 
عَلَيْكُما وهذا حديث حسن صحيح. فإن صامهما معاً لم يكره لحديث أبي هريرة» ويكره 
إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلهاء ويكره صوم الدهرء لما 
روي أن النبي يَكِ قيل له: فكيف بمن صام الدهر؟ قال: «لآصَامَ وَلاَ أَفْطرَ حديث 
حسن. ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه. ويكره إفراد رجب بالصومء لما فيه من تشبهه 
برمضان» وقد روي عن خرشة قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في 
الطعام . يعني في رجب . ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه؛ ثم يقول: صوموا 
منه وأفطروا وروى سعيد بن منصور أوله بمعناه ولم يقل فيه: 0 
وقال أصحابنا: يكره صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من 
رمضان إذا كان صحواً» ويحتمل أنه محرمء لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه 
الناس فقد عصى أبا القاسم يكم رواه أبو داود والترمذي نحوه وماك والمففة حرا / 
وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين» لقول النبي يَكِِ: «لا يَتَقَدْمَنْ أَحَدُكُمْ رَمَضْانَ 
بصيّام يَوْم أؤ يَوْمَئْنَ إلا أن يَكُونَ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صِيّاماً فَلْيَصمْهُ» متفق عليه. وما وافق 
من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث» وقد دل هذا الحديث بمفهومه على 
جواز التقدم بأكثر من يومين. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: (إِذَا كَانَ 
النْضفٌ مِن شَعْبَانَ تَأمْسِكُوا عَنِ الصّيَامٍ حَنّى يَكُونَ رَمَضَانَ وهذا حديث صحيح فيحمل 
الأول على الجواز»ء وهذا على نفي الفُضيلة جمعاً بينهما. 


سل 
ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوعء؛ فإن صامهما فقد عصى ولم يجزئاه عن 


فرضء لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: 
هذان يومان نهى رسول الله يَلهِ عن صيامهماء يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر 
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تأكلون من نسككم. متفق عليه» ولا يجوز صيام أيام التشريق» لما روى نبيشة الهذلي 
قال: قال رسول الله كَلِْ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وَؤْكْرٍ الله عَرّ وَجَلَّ؛ رواه مسلم. 
وفي صضيامهما للفرض روايتان: 

إحداهما: يحرم لهذا الحديث. 


والثانية: يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. وقسنا على صوم المتعة صوم 
كل فرض لأنه في معناه. 
فصل: 

ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليهء وعنه: عليه القضاءء 
لأنه عبادة فلزمت بالشروع كالحج. 

والأول: المذهبء لما روت عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو 
جاءنا زور وقد خبأت لك شيئاً: قال ما هو؟ قلت: حيس» قال: «هاتيه؛ فجئت به فأكل 
ثم قال «قَدْ كُنتُ أَصْبَحْتُ صَائماً؛ رواه مسلم. ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعاًء لا 
يلزمه إتمامه. وإن خرج منه لم يلزمه قضاؤهء كما لو اعتقده من رمضان فبان من 
شعبان. وإن كان الصوم مكروهاً فالفطر منه مستحبء لما روي عن جويرية بنت 
الحارث أن النبي يكةِ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمْتٍ أمس؟» قالت: 
لا: قال: «أْتُرِيدِينَ أن تَصُومِى غعّداً؟» قلت: لا قال: «تَأفطِري» متفق عليه وسائر 
التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصومء إلا الحج والعمرة. 

وعنه: أن الصلاة أشد فلا يقطعهاء ومال إليها أبو إسحاق الجوزجاني» لأن الصلاة 
ذات إحلال وإحرام فأشبهت الحجء والأول المذهب» لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك 
بعضه كالصدقة والحج والعمرة يخالفان غيرهماء لأنه يمضي في فاسدهما فلا يصح القياس 
عليهماء ومن دخل في واجب كقضاء أو نذر غير م ين أو كفارة» لم يجز له الخروج منهء 
لأنه تعين بدخوله فيه» فصار كالمتعين» فإن خرج منه لزمه أكثر مما كان عليه. 
فصل: 

ويستحب تحري ليلة القدرء لقول الله تعالى: طلَيْلَّةُ القّذْر خَيرٌ مِن أَلْفٍ 
شَهْرٍ4”"؛ وهي في رمضان., لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن» وأنه أنزله في 


الغرف من القدر (9). 
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شهر رمضانء فيدل على أنها في رمضان. وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخرء لقول 
رسول الله عَكَذِةِ: «من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر؛ وفي لفظ «فاطلبوها في 
العشر الأواخر في الوتر منها»" متفق عليه» وقال أبي بن كعب: إنها ليلة سبع وعشرين 
أخبرنا رسول الله يه أنها ميلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع . فعددنا وحفظنا. 
هذا حديث صحيح » أخرجه مسلم إلى قوله ااشعاع» فهذا أصح علاماتهاء وقد روي عن 
النبي وي أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع 
00 000 0 أبو سعيد عن رسولٍ 0 8 ١قَلُ‏ أربت َه 0 
الليلة» ا وا 1 ايه تالهرت ين رسول الله كلل 
انصرف عليئنا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين. متفق عليه» 
والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشرء لأن كل واحد منهما يدل 
على وجود علامتها في ليلة» فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله؛ ويكثر من 
الدعاء لعله يوافقهاء ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم 
أدعو؟ قال»: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه الترمذي وقال: حديث 
صحيح . 
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وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه'''» وهو مستحبء لما روت عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول الله ككِةٍ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
تعالى» ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وليس بواجبء لأن أصحاب النبي وك 
لم يفعلوه. ولا أمروا به إلا من أراده. ويجب بالنذرء لقول النبي يَك: «مَنْ نَذَّرَ أن يُطِيعَ 
الله فَلْيْطِعْهُ رواه البخاري. 


فصل: 

ويصح من الرجال والنساء» وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأنه يملك 
استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه» وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده» لأنه يملك 
نفعه» فإن أذن لهماء صح منهماء لأن أزواج رسول الله ككل كن يعتكفن بإذنه» وإن شرعا 
فيه تطوعاً فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهماء لأنه لا يلزم بالشروع فيه» وإن كان 
منذوراً مأذوناً فيه لم يجز إخراجهما منه سواء كان معيئاً أو مطلقاً لأنه يتعين بالشروع 
ويجب إتمامه فلم يجز التحليل منه كالصوم» وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذنْ» 
فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه» لأنه نذر يتضمن تفويت منافع 
مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عارية عبد غيره. 
فصل: 

والمكاتب كالحر فى الاعتكاف, لأنه لا حق للسيد في نفعه» ومن نصفه حر إن 
لم يكن بينهما مهايأة» فهو كالقن» لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه» وإن كان 
بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقن» وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه. 
فصل: 

ولا يصح إلا بنية» لقول النبي يكهِ: (إِنمَا الأغمالُ بِالنْيّاتِه؛ ولأنه عبادة محضة 
فأشبه الدسوم» وإن كان فرضاً لزمه نية الفرضية» ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. وإن 
نوى الخروج منه ففيه وجهان: 


)00 انظر/ كشاف القناع (؟/ 0717/4 . 


كتاب الاعتكاف ليف 


أحدهما : يبطل كما لو قطع نية الصوم. 

والثاني: لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج. 
فصل: 

ويصح بغير صومء وعنه: لا يصح إلا به لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله 


عنهما جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية؛ فسأل النبي كله فقال: «اعتكف وصم» رواه 
أبو داود. 


والمذهب الأول» 0 قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام» فقال النبي َل : «(أوف بنذرك» متفق عليه. ولو كان الصوم 
شرطاً لم يصح في الليل منفرداًء ا 
بغيره كالحج» والأفضل الصوم. ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف» فعلى هذه 
الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم. وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه 
الصوم. وإن نذر أن يعتكف بصومء لزمهء لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر 
كالتتابع . 


فصل: 

ولارمن مو ارجل ول امراة إلا في المسجدء لقول الله تعالى: دِوَأَنْثُمْ عاكِفُونَ 
فِي المَسَاجِدٍ4”". ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» لأنها واجبة 
عليه فلا يجوز تركهاء ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه» والأفضل أن يعتكف 
في الجامع. لأن ثواب الجماعة فيه أكثرء ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم 
وجوب الجماعة عليها. 

ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه» جاز الاعتكاف في غيره» لأن الله تعالى لم 
يعين لأداء الفرض موضعاً فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال النبي كَلِِ: «لا تُسَدُ 
الوَحَال إلأ إِلَى ثَلانَةٍ مَسَاجِدَ؛ٍ المَسْجد الحَرّام وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالمَسْجد الأَقُصّى». متفق 
عليه. فإنها تتعين بالنذرء فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه اا 
غيره» لأنه أفضلهاء وإن نذره في مسجد النبي كلعِ جاز أن يعتكف في المسجد الحرام 
لفضله عليه ولم يجز في المسجد الأقصىء, لأنه مفضولء وإن نذر الاعتكاف في 
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المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهماء لأنهما أفضل منهء بدليل قول النبي كَل 
«صلاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا أَفَضِلٌ مِن آل صَلاة فيما سِوأة إلا المسجد الْحَرَام» 0 
مسلم. 

وفي «المسند» عن رجال من أصحاب النبي كلِِ أن رجلاً قال يوم الفتح: يا نبي 
الله إني نذرت لأصلينٌ في بيت المقدسء فقال النبى كلِ: «والذي بعث محمداً بالحق 
لو صليت ها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة فى بيت المقدس». 


فصل: 

فإن عين بنذره زمئاء تعين ولزمه أن يعتكف فيهء لأن الله تعالى عين لعباده زمناً 
فتعين بالنذرء فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس 
ليلة إحدى وعشرين»؛ ويخرج منه بعد غروب شمس الشهرء لأن ذلك هو العشر تام كان 
الشهر أو ناقصاً. 

وعنه: أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح»ء لما روت عائشة أن النبي كَلِيةٍ كان 

يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه» متفق عليه. وإن نذر عشر ليال من الشهر فخرج الشهر 
ناقصاً لزمه قضاء ليلة عن العاشرة» لأنه صرح بذلك» وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه 
دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله. ويخرج منه بعد غروبها من آخره تاماً كان 
الشهر أو ناقصاًء لأن ذلك هو الشهر. وإن نذر اعتكاف شهر مطلق خيِّر بين اعتكاف ما 
بين هلالين وبين اعتكاف ثلاثين يوماً بالعدد لأن شهر العدد ثلاثون يوماً. ويلزمه التتابع» 
لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع فلزمه كما لو نذر يوماً. وفيه وجه آخر لا يلزمه 
التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف 
ثلائين يوماً» ويدخل في نذره الليل والنهارء لأن الشهر عبارة عنهماء وإن نذر اعتتكاف 
ثلائين يوماً لم يلزمه التتابع» لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع» والنذر يقتضي ما 
يتناوله لفظه . 


وقال القاضي: يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهرء فعلى قوله تدخل الليالي في 
نذره» وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظوء لأن اليوم اسم 
لبياض النهار» والتثنية والجمع تكرار للواحد»ء فإن شرط التتابع لزمه ودخل في نذره 
الليالي التي في خلل الأيام» وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في 
خللها لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه كأيام العشرء وإن نذر اعتكاف يوم؛ 
لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجرء ويخرج منه بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم 
يقيناً» ولا يجوز تفريق ذلك في ساعاتء لأن اليوم اسم للكامل المتتابع» فإن قال: لله 


كتاب الاعتكاف 5-5 


تعالى عليّ أن أعتكف أيام هذا الشهر أو لياليه أو شهراً بالليل أو بالنهار؛ لزمه ما نذر 
ولم يدخل فيه ما سواه؟ لأنه إنما يلزمه بلفظهء فيجب ما يتناوله اللفظ. وإن نذر اعتكافاً 
معيناً متتابعاً ففاته؛ لزمه قضاؤه متتابعاًء لأن التتابع صفة فيه فلم يجز الإخلال بها في 
القضاء . 


وإن لم يقل: متتابعاً ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه التتابع» لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو تلفظ بالتتابع . 

والثاني : لا يلزمه لأن التتابع في الأداء حصل ضرورة التعيين لا من نذره» فلم 
يجب في القضاء كقضاء رمضان» فإن لم يكن التتابع واجباً في الأداء لم يجب في 
القضاء بطريق الأولى. 
فصل: 

ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه» لما روت عائشة قالت: كان 
رسول الله كلةٍ إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة 
الإنسان. متفق عليه. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان» وإن احتاج إلى 
مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به؛ فله الخروج إليه» لأنه مما لا بد له منه» وإن 
حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليهاء لأنها واجبة بأصل الشرع فلم 
يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء: وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه أو صلاة جنازة 
تعينت عليه أو دفنها أو حملها؛ فعليه اللخروج لذلك» لأن وجوبه آكد لكونه حق آدمي» 
ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان» لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به 
الاعتكاف كحاجة الإنسان. 


فصل: 

وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته» لأن ذلك يشق عليه؛ 
ويجوز أن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف. لما روت 
عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه 
إلا وأنا مارة. متفق عليه. ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه» وإن احتاج 
إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله» وأمكنه التنظيف فيهاء وهو ممن لا يحتشم 
من دخولهاء ولا نقص عليه فيه: لم يكن له المضي إلى منزله؛ لأنه خروج لغير حاجة؛ 
وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك» فإن خشي ضررا أ أو نقصاً في مروءته» 
أو انتظاراً طويلاً؛ فله قصد منزله» وإن بعدء فإن بذل له صديق أو غيره الوضوء فى 
منزله لم يلزمه. لأنه يحتشم ويشق عليه. 0 
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فصل: 
ولا يخرج لعيادة مريض» ولا حضور جنازة لم تتعين عليه . 


وعنه: أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس» ويقضي الحاجة ويعود إلى 
معتكفهء لأن ذاك يروى عن علي رضي الله عنهء والأولى أولى» لقول عائشة رضي الله 
عنها: السّئّة على المعتكف أن لا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا 
يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» رواه أبو داود. ولكن إن كان متطوعاً فله 
ترك اعتكافه لفعل ذلك» ثم يعود إلى الاعتكاف» وإن كان واجباً لم يجز له تركه لما 
ليس بواجب» وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله. وكذلك إن شرط العشاء في أهله؛ 
جازء لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقف» وإن شرط أنه متى مرض أو عرض 
له عارض خرج» جاز شرطه لذلك» وإن شرط الوطء في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو 
البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد. لم يصح شرطه. لأن هذا ينافي 
الاعتكاف فلم يصح شرطه كتركه الإقامة في المسجد. 


فصل: 

وإن خرج لما له منه بِدّ؛ بطل اعتكافه. فإن كان ناسياء فقال القاضي: لا يبطل» 
لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسياً فلم يبطلها كالأكل في الصوم وقال ابن عقيل: 
يبطلهاء لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية. وحكم المكره حكم 
الناسي» لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهماء وإن أخرج بعض جسده؛ جازء 
لأن النبي يكلٍ كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله. متفق عليه . 
وله صعود سطح المسجد لأنه منه» ولهذا منع الجنب من اللبث فيه . وفي رحبة المسجد 
ما يدل على روايتين» وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين فقال: إن كان عليها 
حائط وباب» فهي كالمسجدء لأنها معه تابعة له» وإن لم تكن محوطة لم يثبت 
حكمهء وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد بطل اعتكافه» لأنها ليست منهء قال أبو 
الخطاب : ويحتمل أن لا يبطل» لأن منارة المسجد كالمتصلة به. 


فصل: 
وإذا دعت الحاجة إلى ترك الاعتكاف لأمر لا بد منه كحيض المرأة أو نفاسهاء أو 
وجوب الاعتداد عليها في منزلها» أو لمرض يتعذر معه الاعتكاف إلا بمشقة شديدة» أو 


لوقوع فتنة يخاف منها على نفسه أو ماله أو منزله؛ أو لعموم النفير والاحتياج إلى 
خروجه؛ فله ترك الاعتكاف», لأن هذا يسقط به الواجب بأصل الشرع» وهو الجمعة 


كتاب الاعتكاف : 1084 


والجماعة فغيره أولى. وإذا زال العذر . والاعتكاف تطوع . فإن شاء رجع إليه وإن شاء لم - 
يرجعء لأنه لا يلزم بالشروع. وإن كان منذوراً لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون نذر أياماً معلومة مطلقة فعليه إتمام باقيها حسبء لأنه يأتي 
بالمنذور على وجهه. 

الثاني : نذر أياماً متتابعة غير معينة فهو مخير بين البناء والقضاء وكفارة يمين» وبين 
أن يبتدثها ولا كفارة عليه. 

الثالث: نذر مدة معينة فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين لتركه فعل المنذور في 
وقته. إلا في الحيض والنفاس فإنه لا كفارة في الخروج له لأنه خروج لعذر معتاد 
فأشبه الخروج لحاجة الإنسان. 

وذكر القاضي: أن كل خروج لواجب كالشهادة المتعينة. والنفير العام وقضاء العدة 
فلا كفارة فيه» لأنه خروج واجب أشبه الخروج للحيض. وذكر أبو الخطاب رواية تدل 
على أن كل من ترك المنذور لعذر لا كفارة عليه قياساً على خروج الحائض من 
الاعتكاف. 
فصل: 

ويحرم على المعتكف الوطء لقول الله تعالى: 9وَلاً تُبَاشِرُومَيٌ 0 عَاكْفُونَ ني 
المَسَاجِدِ4”"» فإن وطىء فسد اعتكافه؛ لأن الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها كالصوم 
والحج» والعامد والساهي سواء. لأن الجماع في العبادة يستوي عمذه وسهوه بدليل 
الحج والصوم ولا كفارة عليه نص عليه. 


وعله : عليه الكفارة. لأنها عبادة يفسدها الوطء فوجب به الكفارة كالحج . 


والأول: المذهب, لأنها عبادة لا تجب بأصل الشرع» ولا تلزم بالشروع فلا يجب 
بإفسادها كفارة» كصوم غير رمضانء وهذا ينقض القياس الأول. 


واختلف موجبو الكفارة فيها: 
فقال القاضي: هي ككفارة الوطء في رمضان قياساً لها عليها 


وعن أبي بكر: هي كفارة يمينء, لأنها كفارة نذر فكانت كفارة يمين كسائر 
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كفاراته. وأما المباشرة فيما دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فهي مباحة» لأن النبي كَل 
كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف, وإن كانت لشهوة فهي محرمة؛» لقول 
عائشة : السئة للمعتكف أن لا يمس امرأة ولا يباشرها رواه أبو داود. 

فإن فعل فأنزل أفسد اعتكافه وإلا فلاء كقولنا في الصوم. وإن شرب مسكراً أو 
ارتدء فسد اعتكافه» لأنه خرج بذلك عن أن يكون من أهل المسجد فصار كالخارج منهء 
وكل موضع فسد اعتكافه التطوع فلا قضاء عليه ولا غيره» لأنه لا يلزم بالشروع فهو 
كصوم النفل» وإن كان نذراً متتابعاً بطل ما مضى منه واستأنف» لأن التتابع وصف في 
الاعتكاف أمكن أن يأتي به فلزمه؛ كعدة الأيام. وإن كان نذره مدة معينة ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل ما مضى ويستأنف» لأنه اعتكاف متتابع فأشبه المقيد بالتتابع لفظا. 


والثاني: لا يبطل الماضي ويستأنف, لأن التتابع حصل ضرورة التعيين» والتعيين 
مصرح به في النذرء فالمحافظة على المصرح به أولى. فعلى هذا يقضي ما أفسده ويتم 
كما لو أفسده لعذرء وعليه كفارة في الوجهين جميعاً. 
فصل: 

وليس للمعتكف بيع ولا شراء إلا لما لا بذ منه كالطعام ونحوهء ولا يتكسب 
بالصنعة؛ لأن الاعتكاف لزوم طاعة الله وعبادته في المسجدء والتجارة فيه تنافيه» فإن 
النبي كه نهى عن البيع والشراء في المسجد. وهو حديث حسنء فإن خرج ترك 
اعتكافه» ولا يخيط في المسجد ولا يعمل صنعة» سواء كان محتاجاً إلى ذلك أو لم 
يكنء لأن المسجد لم يبن لذلكء» قال أحمد رضي الله عنه في المعتكف يخيط: لا 
ينبغي له أن يعتكف إذا كان يريد أن يعمل. وإن فعل شيئاً من ذلك في المسجد لم يفسد 
اعتكافه لأنه لا ينافيه . 


فصل: 

وليس له أن يبول في المسجد في إناء» لأن هذا يقبح ويفحش فوجب صيانة 
المسجد عنه كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسلهء وإن أراد الفصد أو الحجامة» أو 
القىء فيهء فهو كذلك. لأنه إراقة نجاسة فهو كالبول» وإن دعت إلى ذلك ضرورة» 
خرج من المسجد ففعله» كما يخرج لحاجة الإنسان» وإن استغنى عنه فليس له فعله» 
وللمستحاضة الاعتكاف وتحترز بما يمنع تلويث المسجدء لما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله يكلخِ في المسجد امرأة من نسائه فكانت ترى الحمرة 
والصفرة وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي. أخرجه البخاري. ولأن هذا لا يمنع 
الصلاة فلم يمنع الاعتكاف» بخلاف ما قبله. 


كتاب الاعتكاف 5١‏ 


فصل: 

ويجوز للمعتكف الأكل في المسجدء ويضع سفرة أو غيرها يسقط عليها ما يقع 
منه كيلا يتلوث المسجدء ويغسل يده في طست ليفرغ خارج المسجدء ولا يجوز له 
الخروج لغسل يده لأنه خروج لما له منه بد» وله أن يتنظف ويرجل شعره ويغسله. 
لأن النبي كله كان يفعله وهو معتكف. وله أن يتطيب ويلبس رفيع الثياب» لأن هذه 
عبادة لا تحرم اللباس» فلا تحرم ذلك كالصومء وله أن يتزوج ويشهد النكاح لذلك» وله 
أن يحدث غيره ويأمر بحاجته» لما روت صفية رضي الله عنها: أن رسول الله يَكدٍ كان 
معتكفاً فأتيته أزوره ليلأ» فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني. متفق عليه . 


فصل: 

ويستحب له التشاغل بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن» واجتناب ما لا يعنيه من 
الأقوال والأفعال» فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» ويجتنب الجدال والمراء 
والسباب والفحش والإكثار من الكلام» فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف» ففي 
الاعتكاف الذي هو استشعار بطاعة الله تعالى ولزوم عبادته» وبيته أولى» ولا يبطل 
الاعتكاف بشيء من ذلك» لأنه لما لم يبطل بمباح الكلام» لم يبطل بمحرمه كالصوم . 
فصل: 

فأما التزام الصمت فليس من شريعة الإسلام لما روى قيس بن مسلم قال: دخل 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمسء فرآها لا تتكلم» فقال: ما لها لا 
تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل» هذا من عمل 
الجاهلية؛ فتكلمت. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه قال: 
دلا صمات بوم إلى الليل» رواه أبو دارو , فإن نذر ذلك فهو كنذر المعاصي على ما 
يأتي . 

قال ابن عقيل: ولا يجوز جعل القرآن بدلاً من الكلام» لأنه استعمال له في غير 
ما هو لهء فهو كتوسد المصحف. وقد جاء: لا يناظر بكتاب الله. أي: لا يتكلم به عند 


الشيء تراه كأن ترى رجلا جاء في وقته فتقول: وجئت على قدر يا موسى. وذكر أبو 


65 برقم (00406). 


فق كتاب الاعتكاف 


فصل: 

وأما إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرتهم وكتابة العلم فحكي فيه 
روايتان: 

إحداهما: يستحبء اختارها أبو الخطابء, لأن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه» 
ويمكن فعله في المسجد فكان مستحباً له كالصلاة. 

والثانية: لا يستحب. وهو ظاهر المذهب,. لأن الاعتكاف عبادة شرط لها المسجد 
فلم يستحب ذلك فيها كالطواف والصلاة. وعلى هذه الرواية فعله لهذه الأمور أفضل من 
اعتكافه الشاغل عنها. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن رجلاً يقرىء في المسجد 
يريد أن يعتكف لعله أن يختم في كل يوم؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه. وإذا قعد في 
المسجد كان له ولغيره يقرىء أحب إليّ. 


فصل: 

ومن اعتكف العشر الأخير من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر في معتكفه. ثم 
يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه؛ لأن أبا قلابة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا مجلز 
والمطلب بن حنطب وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك» ولأنها ليلة تتلو العشر ورد 
الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيهاء فأشبهت ليالي العشر. والله سبحانه وتعالى 


أعك : 


كتاب الحج لذ 


كتاب الحد() 


الحج من أركان الإسلام وفروضه» لقول الله تعالى: وَللَه عَلى الناس حِجٌ البَِتِ 
مَنِ اسشتّطاع إِلَيْهِ سَبيلا4”" . ولما ووينا فيما مضى. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله ككٍ فقال: «يَا أيّهَا النّاسٌ إِنَّ الله قَدْ فَرَض عَلَيْكُمُ الحَجّ فَحْجُوا؛ فقال 
رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال رسول الله يلله: «لَوْ قُلْتُ 
َعَم لوَجَبَتْ وَلمَا أسِْ سْتَطْعْتمْ) ثم قال: «ذروني ما تَرَكْتُكمْ) ود تجب العمرة على من يجب 
عليه الحج؛ لقول الله تعالى: طوَأَتَمُوا الحجٌ وَالعُمْرَةَ ل44”". ولما روى الضَّبّي بن معبد 
قال: أتيت عمر فقلت إني أسلمت يا أمير المؤمنين وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين 
علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنّة نبيك. رواه النسائي. 


ويجب ذلك في العمر مرة» لحديث أبي هريرة. ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير 
إحرام» لما روي عن ابن عباس أنه قال: لا يدخل مكة إلا محرمء إلا الحطابين. إلا أن 
يكون دخوله لقتال مباح» لأن النبي يك دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. متفق 
عليه. ودخل أصحابه غير محرمين. أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصيادء 
فلهم الدخول بغير إحرامء لحديث ابن عباس فإنه استثنى الحطابين» وقسنا عليهم من هو 


)00( بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهرء وعكسه شهر الحجة؛ وأخر الحج عن الصلاة والزكاة ٠‏ 
والصوم» لأن الصلاة عماد الدين» ولشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم خمس مرات ثم الزكاة 
لكونها قرينة لها في أكثر المواضع ولشمولها المكلف وغيره ثم الصوم لتكرره كل سنة. 
انظر/ كشاف القناع (؟/ 277/0 . 
والحج لغة: القصد. وعن الخليل قال: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. 
قال الشاعر: 
واشهد من عوف حولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
أي يقصدونء والسب العمامة. 
انظر/ الصحاح  )7١7/١(‏ لسان العرب (”/778) المغني لموفق الدين (159/7). 
انظر/ كشاف القناع (؟/ 7”70). 
إه4 من آل عمران (99). 
قرف من البقرة .)1١95(‏ 


نل كتاب الحج 


في معناهم. ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجاً فينتفي بقول الله تعالى: لما جَعَلٌ 
عَلَيْكُمْ في الذينِ من حَرّج94). 

فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه لأنه لو وجب قضاؤه 
للزمه للدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى فسقط لذلك. 


فصل: 

ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة: الإسلام» والبلوغ والعقل لما تقدم. 
والحرية» والاستطاعة لقول الله تعالى: ظمَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا». فيدل هذا على أنه لا 
يجب على غير مستطيع» والعبد غير مستطيع لأنه لا مال له ومنافعه مستحقة فهذا أعظم 
عذراً من الفقير. 

وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام : قسم يشترط للصحة وهو: الإسلام والعقل» فلا 
يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم. 

وقسم يشترط للإجزاءء وهو البلوغ والحرية» لما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يك: البماحبي حم ايلع تغلب خينة أخرى ريما عبد تع 1] 
عو العلية سوه 21 رواه الشافعي”*) والطيالسي”' ذ فى «مسنديهما». ولأنه فعل العبادة 
وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزثه إذا صار من أهل الوجوبء كالصبي يصلي ثم يبلغ 

في الوقت» وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله؛ أجزأهما عن حجة 
الإسلام» لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهماء كما لو وجد ذلك قبل الإحرام. 
وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضاً لذلك» وإن فاتهما 
ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال. 

الثالث: شرط الوجوب حسبء وهو الاستطاعة» فلو تكلف العاجز الحج أجزأه 
ووقع موقعهء لأنه إنما سقط عنه رفقاً به فإذا تحمله أجزأه كما لو تحمل المريض الصلاة 
قائماًء لكن إن كان في الحج كلأ على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم؛ كره لهء لأنه 
يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه. وإن لم يكن كلاً على أحدء لقوته على المشي 


(5) 2 من الحج (0/8. 

١ )(‏ صحيح: أخرجه الشافعي »)2264٠/١(‏ والبيهقي )١151/5(‏ وصحح إسناده الحافظ في «فتح 
الباري» .)5١/5(‏ 

قف صحيح : 
أخرجه الطيالسي برقم (2)1771 وانظر: (إرواء الغليل» للشيخ الألباني برقم (487). 


كتاب الحج يل 


والتكسب ف ال ب مد فهو مستحب له لقول الله تعالى: اجباثرة 
رِجَالاً وَعَلَى كُلّ ضَامِ ره" ولأنه التزام ا لأحد فاستحب كقيام 
الليل. 


فصل: 

والاستطاعة فى حقى البعيد: القدرة الزاد والراحلة» لما روؤى ابن عمر قال: جاء 
الترمذي :. هذا حديث حسن.ء ‏ ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد 
والراحلة كالجهاد. 


والزاد: هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه. 


فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعة لم 'يلزمه الحجء ؛ لأن عليه في غربته متورا 
ومشقة وغيبة عن أهله ومعاضة. 


وإن نا كني الاهانة ورجوعله بثمن مثله في الغلاء 5 أو بزيادة لا 
تجحف بماله لزمه» وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما 
جرت به العادة» ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن 
تحملهاء ويعتبر قدرته على أوعية الزاد-والماة» لأنه لآ يستغنى عنها: ويشترط 'وجذان 
راحلة تصلح لمثله بشراء أو كراء» وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله من محمل أو 
زاملة أو قتب على ما جرت به عادة مثله» وما لا يتخوف الوقوع منه ويكون ذلك فاضلاً 
عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجلء ونفقة عياله إلى أن يعودء وما يحتاجون إليه 
من مسكن وخدم» لأن.هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي» فكان أولى بالتقديم كنفقة 

وإن احتاج إلى النكاح لخوف العنت؛ دم لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه 
فأشبه النفقة» وإن لم يخف وجب الحجء الأنه تطوع فلم يسقط به الحج الواجب» ومن 
له عقار يحتاج إليه للسكبى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربحها 
المحتاج إليه لذلك» أو آلات لصناعته المحتاج إليها أو كتب من العلم يحتاج إليها؛ لم 
يلزمه صرفه في الحج, لأنه لا يستغنى عنهء أشبه النفقة» ومن كان من ذلك فاضلاً عن 
حاجته كمن له بكتاب نسختان أو له دار فاضلة أو مسكن واسع يكفيه بعضهء فعليه 


4 من الحج. (/00. 


1 كتاب الحج 


صرف ذلك في الحجء ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحج به؛ لم 
يلزمه قبوله؛ وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله؛ لم يلزمه قبوله. لأن عليه فيه منة 
ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان الباذل أجنبياً. 


فحل: 
ومتى قدر على الحج ماشياً لزمه؛ لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة» وإن عجز عن 
المشي وأمكنه الحبو لم يلزمه» لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة 
البعيدة . 


فصل: 

واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء. وهي إمكان المسير» وهو أن تكمل الشرائط فيه 
وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه. وتخلية الطريق وهو أن لا يكون في الطريق 
مانع من خوف ولا غيره. والمحرم للمرأة فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج 
بدونهاء لأنه لا يستطاع فعله بدونها فكانت شرطاً للوجوب كالزاد والراحلة. 

وعنه: أنها شروط للزوم الأداء دون الوجوب» لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط 
فلم تمنع الوجوب كالمرض» وإذا قلنا: هي من شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا 
الخمس؛ حج عنه كالمريض. وإمكان السير معتبر بما جرت به العادة» فلو أمكنه السير 
بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة لم يلزمه» لأن فيه مقيقة وتغويراً. 

وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيهاء بعيدة كانت أو قريبة» برا أو بحرا 
الغالب السلامة فيهء فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمهء كالبر إذا كان فيه مانع» فإن 
كان الطريق آمناً لكنه يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأداءء لأنه كالزيادة على ثمن 
المثل في شراء الزادء فإن كانت يسيرة؟ . 

فقال ابن حامد: يلزمه لأنها غرامة ممكنة» يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن 
الزاد. 

وقال القاضي: لا يلزمهء لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمهء كسائر الواجبات. 


فصل: 
فأما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الأداء 


كتاب الحج ا 


ا مار ا و ال ل 8 
ولا العمرة ولا الظعن قال: دحج عَنْ أَبِيكَ وَأعْقيو” ل فإن برىء 
بعد أن حج عنه فلا حج عليه؛ لأنه أتى بما أمر به» فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ 
وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب» لأنه يرجو القدرة فلم تكن له الاستنابة» 
كالصحيح الفقير» فإن استناب ثم مات؛ لم يجزئه ووجب الحج عنه. لأنه حج عنه وهو 

إحداهما: يجوزء لأنها حجة لا يلزمه أداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمغصوب. 


والثانية: لا يجوز: لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها 


ومن كملت الشرائط في حقه. لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره؛ لما 
روي عن النبي كَل أنه قال: امن راد الح لعجل فإِنهُ كذ يَمْرَضُ المَريض وَتَضِلُ 
الضَالَةُ وَتَعْض السَاجَة» رواه ابن ماحولة 5 ©. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
عله : امن مَلَكَ واد واه ْله إَِى بَيتِ لله وََمْيَحج قلا عليه أن يَمُوتَ يَهُوديَا أو 
نَضْرَانَيَاً» رواه الترمذي” 0 ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقته 
كالصيام . 


فصل 
ب ا ٠‏ لما روى ابن عباس قال: رقعت آمرأة ضيبا فقالت: يا 
رسول الله ألهذا حج؟ قال: . َعَم وَلَكِ أَخ رواه مسلم. والكلام فيه في أربعة أمور: 


أحدها: في إحرامه. إن كان مميزا أ أحرم بإذن وليه ولا يصح من غير إذنه» لأنه 
عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع. وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه 
الذي يلي ماله. ومعنى إحرامه عنه: عقذه الإحرم له فيصير الصبي بذلك محرماً دون 


0( أخرجه النسائي .)١١١/4(‏ 
)9( برقم (18417). 


2154 كتاب الحج 


الولي» كما يعقد له النكاح, فلذلك صح أن يحرم عنه الولي محلاً كان 1 مكرما مع 
حج عن نفسه وممن لم يحجء فإن أخرمت عنه أمه. صح في ظاهر كلام أحمدء لأنه 
قال: يحرم عنه أبواه» وهو ظاهر حديث ابن عباس . 

وقال القاضى : لا يصح لعدم ولايتها على ماله» وفي سائر عصباته وجهان» بناعٌ 
على القول في الأم: فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عنه وجهاً واحداً. 

الثاني : أن ما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة وبمزدلفة فعليه فعله» وما لا 
يمكنه فعله كالرمى فعله الولى عنهء لما روى جابر رضى الله عنه قال: كنا إذا حججنا 
مع النبي يك لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه ابن ماجه. وإن أمكنه المشي في 
الطواف وإلا طيف به محمولاء فقد روى الأثرم عن أبي إسحاق أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة. ولا يرمي عن الصبي إلا من أسقط فرض 

الثالث: أن ما فعله من محظورات الإحرام» إن كان مما يفرق بين عمده وسهوه؛ 
فلا فدية فيه» لأن عمد الصبى خطأء. وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد 
ونحوه ففيه الفدية» وفي محلها روايتان: 

إحداهما: تجب فى مال الصبي, لأنه واجب بجنايته فلزمته كجنايته على آدمي . 

والثانية : تجب على وليه لأنه أدخله فى ذلك وغرر بماله. وإن وطىء الصبي 
أفسد حجه. ووجبت البدنة ويمضى فى فاسذه» وعليه القضاء إذا بلغ. وهل يجزثه 
القضاء عن حجة الإسلام ينظر_فإن كانت الفاسدة» لو صحت» أجزأت» وهو أن يبلغ في 
وقوفها أجزأ القضاء أيضاً وإلا فلا. 

الرابع : أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحضر فهو في مالهء لأنه الولي لم يكلفه 
ذلك. وما زاد ففي محله. روايتان كالفدية سواء. : 


قفصل: 
وفي حج العبد وهو صحيح» لأنه من أهل العبادات فصحٌ حجّه كاا 3 وإلاّ 
فالكلام نيه في أمور أربعة: . 


أحدها: أنه إن أحرم؛ صحّ إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه» لأنها عبادة بدنية 
فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة» فإن أحرم بإذن سيده لم يجز تحليلهء. لأنها عبادة 
تلزمه بالشروع فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه كقضاء رمضانء وإن أخرم بغير إذنه» 


كتاب ‏ الحج 24 


فقال أبو بكر: لا يملك-تحليله لذلك: .وقال ابن حامد: له تحليله وهو أصح.ء .لأن حق 
السيد فيه ثابت لازم فلم يملك العبد إبطاله بما لا.يلزمه». كالاعتكاف» فإن أذن له ثم 
ا يي ب د 6 ا سن 
على الركيل هل منتعرل بالعزل قل علمةيه؟ على روايتين»: 
٠‏ الثاني : إذا نذر العبد الحج انعقد نذره» لأنه تكليف فانعقد نذزه كالحر فإن كان 
بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن ذ في التزامه» وإن كان بغير إذنه فله 
منعه » ذكره ابن حامد . ش 


وقال القاضي: ارد لان طح تفلن و اسيم لان 
حق سيذده» فمتى عتق فعليه الوفاء به ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام. 


الثالث : أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقطء لأنه كالمعسر 
اوأدنى منه» فإن ملكه السيد هدياً وأذن له في الفدية به وقلنا: إنه يملك» فعليه الفدية به 
وإلا ففرضه الصيام» وإن 7 تمتع أو قرن بإذن سيدة نهدي التمتع والقران عليه ؛ لأن النسك 
لهء فكانت الفدية عليه» ا إذا فعلته بإذن زوجها. 


: وقال القاضي : هو على: سيده » لأنه بإذنه . 


0 الرابع : أن العبد إذا وطىء أندد نه عليه المضي في فاسده ويصوم مكان 
ابول ثم إن كان الإحرام مأذوناً فية لم يكن لسيده تتخليله منهء وإن ن لم يكن مأذوناً فيه 
فله تحليله» لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحاًء ا كود ش 


في حج المرأة ثلاثة أمور: 


أحدها: : أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم؛ لما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله كك : «لا يحل لامر ُؤِْنُ بلله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ و 


26)١١(‏ مفهومه أن التهي لكر يس بالمؤمنات» فتخرج الكافرات كتابية كانت ا حربية» وقد قال 
بعض أهل العلم يه. ., 
ب اس ل الا ل ل تر نه 
به». أو أن الوصف ذكر:لتأكيد التجريم ولم يقصد به [خراج ؛ بما سواء. 
انظر/ فتح الباري (557/1). ش 


32 كتاب الحج 


أَنْ تسَافِوَ 0 يد إلا وها دو 0140© متفق ا والمحرم تعبا 
أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبء أو سبب مباح» كابنها وأخيها من نسب أو رضاع 
وربيبها ورابّها فأما عبدها فليس بمحرم لهاء لأنها تحل له إذا عتق وليس بمأمون عليهاء 
ومن حرمت عليه بسبب محرم كالزنا أو وطء الشبهة فليس بمحرم؛ لأن تحريم ذلك 
بسبب غير مشروعء فأشبه التحريم باللعان» ونفقة المحرم عليهاء لأنه من سبيلها فكان 
عليها نفقته كالراحلة» ولا يلزمه الخروج معها إلا أن يشاءء لأنه تكلف شديد فلم يلزمه 
لأجل غيره كالحج عن الغيرء وإن مات المحرم في الطريق؛ مضت إن كانت قد 
تباعدتء وإن كانت قريبة رجعت. وإن حجت امرأة بغير محرم أساءت» وأجزأها 
حجهاء كما لو تكلف رجل مسألة الناس وحج. 


الثاني: أنه ليس للرجل منع زوجته من حج الفرضء لأنه واجب بأصل الشرع 
فأشبه صوم رمضان» ويستحب لها استئذانه جمعاً بين الحقين؛ وله منعها من حج 
التطوع. لأن حقه ثابت في استمتاعها فلم تملك إبطاله بما لا يلزمها كالعبدء فإن 
أحرمت به فحكمها حكم العبد على ما فصل فيه. 


الغالث: أنه ليس لها الخروج للجج في عدة الوفاة» لأنها واجبة في المنزل» 
تفوت» فقدمت على الحج الذي لا يفوت. وإن مات زوجها في الطريق بعد تباعدهاء 
مضت في سفرهاء لأنه لا بدّ من سفرهاء فالسفر الذي يحصل به الحج أولى» وإن 
كانت قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها. 


(20601 قال الشيخ ابن الملقن تبعاً لشيخه مغلطاي: الهاء في قوله [مسيرة]. للمرة الواحدة والتقدير أن 
تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة. 
قال الحافظ: ولا سلف له في هذا الإعراب» ومسيرة إنما هي مصدر سار كقوله سيراً مثل 
عاش معيشة وعيشا. 
انظر/ فتح الباري (؟/ 557). 

)6 استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرمء وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج 
من دار الشرك»ء ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج. 
انظر/ فتح الباري (557/7). 

)1١4(‏ المحرم: بفتح الميم الحرام» والمراد به من لا يحل له نكاحها. 
انظر/ فتح الباري (؟/551). 

(22)15 أخرجه البخاري في تقصير الصلاة  )509/1(‏ الحديث )٠١848(‏ ومسلم في الحج (؟//9107) 
الحديث .)179898/57١(‏ 


كتاب الحجج 4/١‏ 


فصل: 

ومن وجب عليه الحج فمات قبل فعله؛ وجب الحج عنه؛ لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي كَكَِهِ عن أبيهاء مات ولم يحج » قال: ١خجّي‏ عَنْ 
أَبِيكِ» رواه النسائي . ولأنه حق مستقر تدخله النيابة فلم يسقط بالموت» كالدّين» ويحج 
لاقن رانين ماله» لأنه واجب فكان من رأس المال كالدين. 
فصل: 

ويستناب عنه» وعن المعضوب من حيث وجب عليهماء إِمّا من بلدهماء أو من 
الموضع الذي أيسرا فيه؛ ولا يجزىء الحج عنهما من الميقات؛ لأن الحج واجب عليه 
من بلدهء فوجب أن تكون النيابة عنه منه» لأن النائب يقوم مقامه فيما وجب عليهء 
فيؤدي من حيث وجب. 

وإن خرج للحج فمات في الطريق» استنيب عنه من حيث انتهى إليه» لأنه أسقط - 
عنئه ما ساره. 

وإن مات بعد فعل بعض المناسك؛ فعل عنه ما بقي لأنّ ما جاز أن ينوب عنه في 
جميعه جاز في بعضه كالزكاة» وسواء كان إحرامه لنفسه أو عن غيره» فإن لم يخلف 
الميت تركة تفي بالحج عنه من بلده» حج عنه من حيث تبلغ» نص عليه أحمد في 
الوصية بالحج» لقول النبي كلةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأنه قدر على 
أداء الواجب على القصور فلزمه. كمن قدر على الصلاة قاعداً . 
وذكر القاضي أنه لا يحج عنه. لأنه لا يمكن أداء الحج على الكمال؛ والأول 
أولى . 
فصل: 

فإن اجتمع على الميت مع الحج دين آدمي. احتمل تقديم الدين» لتأكده بحاجة 
الآدمي إليه» وغنى الله عن حقه. واحتمل أن يتحاصاء لأن النبي كك لما سئل عن الحج 
عمن عليه حج قال: «أرأيت لو كان على أخيك دين أكنت قاضيه؟ قال: : نعم: قال: 
فاقض فالله أحق بالوفاء». رواه النسائي. . فعلى هذا يؤخذ ما يخص الحج فيصنع به ما 
صنع بتركة من لم يخلف ما يفي بالحجة الواجبة. 
فصل: 

ويستناب عن الميت وإن لم يأذن» لأن النبي يك لما أمر بالحج عنه ولا إذن له؛ 
علم أن الإذن غير معتبرء ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه» لأنه من أهل الإذن فلم 
تجز النيابة عنه بغير إذنه كأداء الزكاة» وتجوز النيابة عنهما في حج التطوع» لأن ما جاز 


فد كتاب الحج 


فرضه جاز نفله كالصدقة» فأما القادر على على الحج بئفسه» فلا تجوز له الاستنابة في 


الفرض » لأنه عليه في بدنه فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة 
وبقي فيما عداه. 


فصل: 

ولا يجوز أن ينوب في الحج من لم يسقط فرضه عن نفسهء لما روى ابن عباس 
أن رسول الله يلهِ سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة» فقال رسول الله كِ: «من شبرمة؟» 
قال: قريب لي قال: «هل حججت قط)؟ قال لا. قال: «فاجغل هذه عن نفسك ثم حج 
عن شبرمة». 'رواه أبؤ داود. ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه قياساً 
على الحج. ولا يجوز أن يتنفل بهما من لم يسقط فرضهماء ولا أن يؤدي النذر فيهما 
وعليه فرضهماء لأن التنفل والنذر أضعف من حج الإسلام» فلم يجز تقديمهما عليه 
كالحج عن غيره» فإن أحرم عن غيره أو نذره أو نفله قبل فرضه» انقلب إحرامه لنفسه 
عن فرضه. 

وعنه: يقع صس غيره ونذره ونفله» لقول النبي يِل «إنما لامرىء ما نوى» والأول 
المذهب» لحديث ابن عباين في المع عن غير ووجود معناه. في النذر والنفل .. ولو 
أمر المعضوب من يحج عنه تطوعا أ أو نفلا أو نذراً وعليه. حجة الإسلام: انصرف إليهاء 
لأن فعل نائبه كفعله» وهكذا إن حج عن الميت نذراً أو نفلا قبل حجة الإسلام» وإن 
استنيب عنهما من يحج النذر والفرض في عام واحد صح.ء لأنه لم يتقدم النذر على 
حجة الإسلام» وأي النائبين: أحرم أولاً وقع عن حجة ة الرسلام لتجريم تقديم النذر عليهاء 
وإن استنابه اثنان فأحرم عنهما لم يقع عن واحد منهما ووقع عن نفسهء لأنه يتعذر وقوعه 
عنهماء وليس أحدهما أولى به من الآخر. 

وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه احتمل ذلك أيضاً لذلك واحتمل صحته» لأن 
الإحرام يصح مبهماًء فصح عن المجهول. وله صرفه إلى من شاء منهماء فإن لم يصرفه 
حتى طاف شوطاً لم يجز عن واحد منهماء. لأن هذا الفعل لا يلجقه فسخ» وليس 
أحدهما أولى به من الآخر» وإن أحرم عن أحدهما وعن نفسهء انصرف إلى نفسه لأنه 
لما تعذر وقوعه عنهما كان هو أولى به. 


كتاب الجج ردق 
باب المواقيت!'" . 
وللحج ميقاتان* 
ميقات مكان» وميقات زمان. نأنا كات البكان «الديرس قله حينة: لما 
روى. ابن عباس قال:. وكّت. رمبول الله يك لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجخفة: ولأهل نجد قرن. ولأهل اليمن يلملم. .قال: 'قَهُنْ لَّهُنّ وَلِمَنْ أنَى عَلَيِن مِنْ 
غَيْرِ أَهْلِهن» مِمّنْ كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهلّه من أهله. وكذلك 
ا وعن عائشة أن رسول الله كَلِهِ وقت: لأهل.العراق ذات 
عرق. رواه.أبو داود. فهذه المواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غيرهم للخبر. 
ومن منزله .بين الميقات ومكة. فميقاته : .منزلهء للخبر». وميقات من بمكة منهاء. وسواء 
في ذلك أهلهاء. أو غيرهم للخبرء ولأن.النبي كَل أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا 
منها: وعنه. فيمن. اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة: أهل من الميقات .. فإن لم يفعل» 
فعليه دم. وذكر القاضي فيمن دخل مكة محرماً عن غيره بحج» أو عمرة» ثم أراد أن 
يحج عن نفسه» أو دخل مكة محرماً لنفسه * لي الله نمم ع غير بج اد حرا اه 
,يلزمه الإحرام من الميقات؛ فإن لم يفعل فعليه دمء لأنه جاز الميقات مريداً للنشنك 
لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم» كما لو تجاوزه غير.محرم» ولنا. الخبر. وإن كل. ميقات 
.لمن أتى عليه فكذلك مكة. ولأن هذا حصل بمكة حلالاً على وجه مباحء فكان. له 
الإحرام منها بلا.دم؛ كما. لو-كان الإحرامان الشخص واحَد ومن أي موضع في مكة أحرم 
جازء لأنها كلها موضع للنسكء وإن أحرم. خارجاً منها من الحرم جاز أيضاًء. لأن النبي 
يكلهِ قال لأصحابه في حجة الوداع «إذا أردتم أن تنطلقوا.إلى منى فأهلوا من البطحاء؛ 
وهي..خارج من مكة» ولأن ما اعتبر فيه الحرم.استوت البلدة فيه» وغيرها كالبحر. 
وميقات العمرة للمكي ومن في الحرم»؛ من الحل؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كَل أمر أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. متفق عليه. وكانت بمكة يومئكٍ. 
ومن أي الحل أحرم جاز. لأن المقصود بالإحرام منه الجمع بين الحل والحرم في 
النسك؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرمء إلا الإحرام؛ بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى 
الحل للوقوف بعرفة» فيحصل الجمع بين الحل والحرم. .0 
ومن جاوز الميقات مريداً لموضع قبل مكة» ثم بدا له الإحرام؛ أخرم من موضعهء 


(13) .: ,جمع. ميقات .وهو لغة: الحد.. وشرعاً: مواضع وأزمنة معينة لغبادة مخصوصة. 
انظر/ كشاف القناع (؟//99). 1 


ك3 كتاب الحج 


كما أن من دخل مكة يحرم منها. وإن مر به كافر أو عبد أو صبي» فأسلم الكافرء وعتق 
العبد» وبلغ الصبي دونه» أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم. لأنهم حوريو من 
الموضع الذي وجب عليهم الإحرام فيه فأشبهوا المكي والمتجاوز غير مريد لمكة. 

وعنه في الكافر يسلم: يخرج إلى الميقات» فإن خشي الفوات أحرم من موضعه 
وعليه دم؛ والصبي والعبد في معناه. لأنهم تجاوزوا الميقات غير محرمين. قال أبو 
بكر: وبالأول أقول. وهو أصح لما ذكرناه» ومن لم يكن طريقه على ميقات» فإذا 
حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم» لما روى ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا 
عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يك حد لأهل نجد قرناً» وهو جور عن 
طريقناء وإنا إن أردنا قرن شق عليناء قال: فانظروا وخذوها من طريقكم». فحد لهم ذات 
عرق. رواه البخاري. ولأن هذا مما يدخله الاجتهاد والتقديرء فإذا اشتبه على الإنسان 
صار إلى اجتهاده فيه كالقبلة» فإن لم يعلم حذو الميقات احتاط فأحرم قبله» لأن تقديم 
الإحرام عليه جائز وتأخيره حرام. 
فحل: 

والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات؛ لأن النبي كك وأصحابه أحرموا من ذي 
الحليفة» فإن أحرم قبله» جازء لأن الصّبَىّ بن معبد أحرم قبل الميقات قارناً فذكر ذلك 
لعمر فقال: هديت لسئة نبيك. ومن بلغ الميقات مريداً للنسك» لم يجز له تجاوزه بغير 
إحرام» لما تقدم من حديث ابن عباس» فإن تجاوزه غير محرمء لزمه الرجوع ليحرم 
منهء لأن من قدر على فعل الواجب لزمهء فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليهء لأنه أدى 
الواجب فأشبه من لم يتجاوزه» فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو خشية الفوات فأحرم من 
موضعهء أو أحرم من موضعه لغير عذرء فعليه دم لأنه ترك الواجب من مناسك الحج 
فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم» لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه» فأشبه 
من لم يرجع» فإن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون 
الميقات» وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخرء ثم سلك الحرم فهو كالمحرم 
قبل الميقات» وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته» ثم إن 
خرج قبل الطواف إلى الحل وعادء ففعل أفعالها تمت عمرته» وعليه دم» وإن لم يخرج 
وفعل أفعالها ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه» ويجبرها بدمء كالذي يحرم من دون ميقاته. 


والثاني : لا يجزثه» لأنه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج. 
فعلى هذا لا يعتد بأفعاله» وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي بها. 


كتاب الحج ه/عء 
فصل: 


وميقات الزمان: شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء لقول الله تعالى: 
«الحَجٌ أَشْهْرٌ مَْلُومَاتَ ث6" معناه: وقت الحجء لأن الحج أفعال وليس بأشهر فلم يكن 
بْذّ مِنّ التقدير. وعن ابن مسعود وجابر وابن الزبير أنهم قالوا: أشهر الحج شوّال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة» والاختيار أن لا يحر م بالحج قبل أشهره. لأنه تقديم 
للعبادة على وقتها فكره» كتقديمها على ميقات المكان» فإن فعل انعقد إحرامه» لأنه 
أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان؛ 
ويجوز الأخرام بها قن تمي السانة: لأن النبي كله قال: «عْمْرَة فِي رَمَضَانَ تَعْدِل 


لود 


)226 من البقرة (191). 

)م04 قال ابن خزيمة: في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض 
المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. 
وقال ابن بطال: فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعاء لإجماع الأمة على أن 
العمرة لا تجزىء عن حجة الفريضة. 
وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة ة الوداع» قال: وكانت أول حجة أقيمت في 
الإسلام فرضاًء لأن حج أبي بكر كان إنذاراً. قال: فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة 
كانت قامت بوظيفة الحج. 
قال الحافظ: قلت: وما قاله غير مسلمء إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها 
الفرض بذلك لكنه بنى على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة حتى يسلم مما يرد على 
مذهبه من القول بأن الحج على الفور. قال: وعلى ما قاله ابن خزيمة» فلا يحتاج إلى شيء 
مما بحثه ابن بطال. 
فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في 
إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعمار لا يجزىء؛ عن حج الفرض . 
ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن: «قل هو الله أحد» 
تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح» وهو فضل من الله ونعمة» 
فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. 
وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب 
وبخلوص القصد. 
وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في 
رمضان كحجة نافلة. 
وقال ابن التين: قوله [كحجة] يحتمل أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» 
ويحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه المرأة. 


كا كتاب الحج 


متفق عليه”"'“. واعتمر في ذي القعدة وفي ذي الحجة مع حجته؛ رواه أنس» وهو 
حديث صحيح . 
باب الإحرام 

يستحب الغسل للإحرام؛ لما روى زيد بن ثابت أنه 95 النبي كه ت تجرد لإهلاله 
واغتسل. حديث حسن. وعن جابر قال: 2 ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس 
محمداً بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله يلِّ: كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستثفري 
بثوب وأحرمي» رواه مسلم. فإن لم يجد ماء لم يتيمم» لأنه غسل مسنون يراد للتنظيف 
فلا يسن التيمم عند العجز عنه كغسل الجمعة. وقال القاضي: يستحب له التيمم قياساً 
على غسل الجنابة» ويستحب له التنظيف بإزالة الشعر والشعث وقطغ الرائحة وتقليم 
الأظفارء لأن الغسل شرع لذلك» ثم يتجرد من المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين 
جديدين أو غسيلين» لما روى ابن عمر أن رسول الله كَل قال: «وليحرم أحدكم في إزار 
ورداء ونعلين»» ويستحب أن يتطيب في بدنه» لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: 
كنت أطيب» رسول الله كله لإحرامه قبل أن يحرمء ولحلةافيل :ان يطوف بالبيت؛ 
وقالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يَكِعِ وهو محرم. . متفق 
عليهماء ولا يتطيب في ثوبه» فإن فعل فله استدامته حتى ينزعه» فمتى نزعه ثم لبسه 
فعليه الفدية, لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته. ولو نقل الطيب عن بدنه من 
موضع إلى موضع آخر فعليه الفدية» وإن سال بالحرٌ وغيره إلى موضع آخرء فلا فدية 
عليه» لأنه ليس من جهته . 
قفصل: 

ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما مكتوبة أو نافلة» وروى الأثرم قال: سألت أبا 


35 قال الحافظ : قلت الثالث قال به بعض المتقدمين ففي رواية أحمد بن منيع قال سعيد بن جبير: 
ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة.وحدها. 
ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله ب بخ تلام حو آم تتفل الي ادر حتايفهاً: قال: 
فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال هذا رسول الله - كلك -؛ فما أدري إلي 


خاصة». تعني أو للناس عامة. 
قال الحافظ : والظاجر ماه علي الخموم: والسبب في التوقف استشكال ا وقد صح 
جوابه . 


انظر/ فتح 0 05000 
(26)19 أخرجه البخاري في العمرة (5/ 07١8‏ الحديث ٠:0109/83(‏ 
ومسلم ني الحج )2 الحديث 1/1١١‏ 


كتاب الحج الا 


عبد الله: أيما أحب إليك الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كل قد 
جاء في دبر الصلاة» :وإذا علا البيداء» وإذا استوت به ناقتهء فوسع فيه كله.. 

والمشهور الأول» لما رؤى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول 
الله يلد فقال: أوجب رسول الله يك حين فرغ من صلاته ثم خرج» :فلما ركب رسول الله 
ل راحلته واستوت به قائمة أَمَلّء فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به 
راحلته وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك» ثم سار حتى علا البيداء فأهلٌ. فأدرك. ذلك منه 
قوم فقالوا: أهل حين علا البيداء» رواه أبو داود وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم» فيتعين 
الأخذ به وتقديمه على ما خالفه. 


. ا 

٠‏ وينوي الإحرام بقلبهء ولا ينعقد من غير نية» لقول النبي كل: «َإِنّمًا الأعْمَالٌ 
بِالنْيّاتف ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة» نإن امن امن غيرانية لم يضر 
مسرا وإن نوى الإحرام من غير تلبية» انعقد إحرامه» لأنه عبادة لا يجب النطق في 
آخرها فلم يجب في أولها كالصوم». وإن نوى إحراماً فسبق لسانه إلى غيره؛ .انعقد إحرامه 
بما نواه» دون ما نطق بهء لأن النية هي الإحرام» فاعتبرت. دون النطق. ٍْ 
فصل 

ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويعينه» ويشترط فيه : أن مَحِلّي بحيث يحبسني» 
فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني» وإن حبسنئ” حابس: فَمَجِلَيَ 
حيث يحبسني » لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله كد فمنا من 
أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحج. وعنها قالت: دخل النبي 
كه على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إنى د فقال: 
«حبي وَأشْترطِي أن مَحِلّي. حِيْتُ حَبَستنِي؛ متفق عليهما: ويفيد هذا الشرط شيئين 

أحدهما: أنه متى عاقه عائتي من مرض أو غيره فله التحلل. ْ 

والثاني : أنه إذا حل لذلك فلا شيء عليه من.دم ولا غيره؛ 10 اللفظ مما 
يؤدي معناه يجري مجراه» قال أبن مسعود: الهم إني أريد العمرة إن تيسرت لي والا 
0000 ا وإنما اعتبر اللفظ اتأديته له. 


ويجوز الإحرام بنسك مطلق وله صرفه إلى أيها شاءء وإن أحرم بمثل ما أحرم به 


74 كتاب الحج 


فلان؛ صحء لما روى أبو موسى قال: قدمت على رسول الله يَِْخِ وهو منيخ بالبطحاء 
فقال لي «بم أهللت؟» قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال رسول الله ككلِ. قال: «أحسنت» 
فأمرني فطفت بالبيت وبالصفاء والمروة» ثم أمرني أن أحل» متفق عليه. ثم إن تبين له 
ما أحرم به فلان فإحرامه مثلهء وإن تبين أن فلاناً لم يحرم فله صرفه إلى ما شاء 
كالمطلق» لأنه عقد الإحرام» وعلق عين النسك على إحرام فلان» فلما لم يحرم فلان؛ 
بطل التعيين وبقي المطلق. ش 


وإن علم أن فلاناً أحرم ولم يعلم بما أحرمء أو شك هل أحرم أم لا؛ فهر 
كالناسي لإحرامه» وللناسي لما أحرم به صرفه إلى أي نسك شاء لأنه إن صادف ما أحرم 
به فقد أصاب وإن صرفه إلى عمرة» وكان إحرامه بغيرهاء فإن فسخه إليها جائز مع العلم 
فمع الجهل أولى؛ فإن صرفه إلى قران وكان إحرامه بعمرة؛ فقد أدخل عليها الحج وهو 
جائزء وإن كان مفرداً فقد أدخل العمرة على الحج وهو لغو لا يفيدء ولا يقدح في 
حجه )» كما لو فعله مع العلم. 

وإن صرفه إلى الإفراد وكان معتمراً؛ فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارناًء ولا 
تبطل العمرة بترك نيتهاء فإن كان قارناً فهو على حاله لذلك. 


والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أنه يجعل المَنْسِيّ عمرة. 


قال القاضي: هذا على سبيل الاستحباب» لأن ذلك مستحب مع العلم فمع عدمه 
أولى» فعلى هذا إن صرفه إلى عمرة» فهو متمتع حكمه حكم من فسخ الحج إلى 
العمرة» وإن صرفه إلى القِران لم يجزئه عن العمرة إذ من المحتمل أن يكون مفرداً فلم 
يصح إدخاله العمرة على حجة»ء ولا يلزمه دم القران» لأنه شاك فيما يوجبهء ويصح له 
الحج ها هناء وفيما إذا صرفه إلى الإفراد فإن كان شكه بعد الطواف لم يكن له صرفه 
إلا إلى العمرة» لأن إدخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائزء فإن صرفه إلى 
إفراد أو قران؛ تحلل بأفعال الحج ولم يجزئه عن واحد من النسكين» لأنه شاك في 
صحته ولا دم عليه للشك فيما يوجبه. إلا أن يكون معه هدي فيجزثئه عن الحج. لأن 
إدخال الحج على العمرة في حقه جائز بعد الطواف . 
فصل: 

وإن أحرم بحجتين أو عمرتين» انعقد إحرامه بإحداهماء ولا يلزمه للأخرى قضاء 


ولا غيره» لأنهما عبادتان لا يلزم المضي فيهماء فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين» 
ولو أفسد نسكه ثم أحرم بغيره من جنسهء لم يلزمه للثاني شيء ولم يصح لذلك. 


كتاب الحج 34 


فصل: 

وهو مخير إن شاء أحرم متمتعاً» أو مفردا أو قارناء لحديث عائشة. والتمتع: هو 
الإحرام بعمرة من الميقات» فإذا فرغ منها أحرم باجح من مكة في عامه. والإفراد: 
الإحرام بالحج مفرداًء والقران: الإحرام بهما معاً أو يحرم بالعمرة ة ثم يدخل عليها 
الإحرام بالحج قبل الطواف؛ لما روت عائشة قالت: أهللنا بعمرة فقال رسول الله كَل 
«من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعاً؛ متفق 
عليه. اه حل لس ل ررد ا 0 
"“أثر ولا هو في معنى ما جاء به الأثرء لأن إحرامه بها لا يزيده عملاً على ما لزمه 
بإحرام الحج» ولا بغير ترتيبه بخلاف إدخال الحج على العمرة. ومن طاف للعمرة ثم 
أحرم بالحج معهاء لم يصح لأنه قد أتى بمقصودها وشرع في التحلل منهاء إلا أن 
يكون معه هدي فله ذلك؛, لأن من ساق هدياًء لا يجوز له التحلل حتى ينحر هديه لقول 
لله تعالى: «وَلاً تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَنّى يَبْلُعَ الذي مَجِلّهُ4”'". فلا يتحلل بطواف» 
ويتعين عليه إدخال الحج على العمرة» ويصير قارنا بخلاف غيره. 
فصل: 

وأفضل الأنساك التمتع» لما روى جابر أنه حج مع النبي كَلهِ وقد أهلوا بالحج 
مفرداً فقال لهم: 'حِلُوا مِنْ إِحْرَايِكُم بِطَوَافٍ بِالبَيْتِ وَمِنَ الصّمًا والمَررَةء وَقَصَرُوا 
رَأَقِيمُوا حَلالاً حَتّى إذا كَانَ يَرْمُ الدّرويةِ كَأَمِنُوا بالحَجٌ وَأَجْعَنُوا الي كَدِمتُمْ بها مِبْعَد؛ 
فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: «افْعَلُوا ما أَمَرْتُكُمء فَلَؤْلاً أنّي سِفْتُ 
الهَذيّ لَمَعَلْتُ مثل ما أَمَرْنَكُم بهء وَلَكِنْ لآ يَجِلُ مِئي حَرَامُ حَتّى يِبْلُعَ الهَذيُ مَجِلَّهُ؛ قال: 
ففعلوا. متفق عليه: وعنه. إن ساق الهَذْيّ فَآلْقِرَان أفضلء, لأن النبي ككِ لم يحل إذا 
كان مغه الهدي. وقد روى أنس أن النبي ولع قرن بين الحج والعمرة . متفق عليه. 
والأول أصحء لقول النبي وَكِة: «لَو سْتَقْبَلْتُ مِنْ أي ما َسْئَذْبَوْتُ ما سفت الهُذْيّ 
وَلَحَلَّلْتُ) فيدل هذا على فضيلة المتعة. وقد روى عمر وعلي وسعد وابن عمر وحفصة 
وعائشة وعمران بن حصين رضوان الله عليهم أن النبي يَكةِ كان متمتعاًء وإنما منعه الحل 
سوق الهدي. ومعنى حديث أنس: أن النبي يَكلةِ أدخل الحج على العمرة حين امتنع 
عليه الحل منها. ثم بعد التمتع الإفراد» لأنه يأتي بنسكين كاملين» والقارن يقتصر على 
عمل الحج. ثم القران بعدهما. 


26)7١(‏ من هنا إلى آخر ما سئنبه عليه سقط من المخطوط. 
))1١(‏ من البقرة .)١95(‏ 


ومع كتاب الحج 
فصل: 

ويستحب للقارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي أن يفسخا نيتهما بالحج» وينويا 
عمرة مفردة » ويحلا من إحرامهما بطواف وسعي وتقصير ليصيرا متمتعين» لحديث جابر. 
ويروى عن إبراهيم الحربي أنه قال: نان سل شين لاحية ة عذال : يا أبا عبد 
له كل شيه منك حسن بجميل إلا خلة واحدة تقول بفسغع الجج! ققال أحمد. قد كنت 
لقولك! فأما من ساق الهدي فليس له ذلك للمتنيت. ولقول الله تعالى: ا تَخْلِمُوا 
رُؤُوسَكُمْ حَتّى يَبْلْعَ القذي مَجِلَهُ4 . 
فصل: 

وييجب على المتمتع دم لقول الله تعالى: نتن نتقع باشمز إلى نع فا 
اسْبَئِْسْرَ من القذي»4”"". والدم الواجب شاة أو سبع بذنة» للآية . قال أبو حمزة: : سألت 
ابن 0 7 بها 5 فقال: اماف ل أو شاة أ 

اين أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» لقول الله تعالى: #ذّلكَ لِمَنْ 
لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرَام2"4. وحاضرو المسجد: أهل الحرم؛ ومن بينه 
وبينه دون مسافة القصرء لأن الحاض رالقريب» والقريب: دون مسافة القصر. 


الثاني : أن يعتمر في أشهر الحج لأن المعتمر في غير أشهره لم يجمع بين 
وي و ب ا 0 ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج» وحل منها 

فى أشهره؛ لم يكن متمتعاً لأن الإحرام نسك لا تتم العمرة إلا به» ولأنه أتى به في غير 
لي 
المتمة ل 5 ا د ا م 
الع : 

يم اك ولا م ل ده 


(55) 2 من البقرة .)١95(‏ 
(9؟) 2 من البقرة (195). 


كتاب الحج م 


ولأنه إذا سافر لزمه الإحرام من الميقات» أو من حيث انتهى إليه فلا يترفه بأحد 
السفرين » فأشبه المفرد. 

الخامس: أن يحل من عمرته» فإذا أدخل عليها الحج لم يجب دم المتعة» لما 
روت عائشة رضي الله تمنها قالت: أهللنا بعمرة فقدمنا مكة وأنا حائض» لم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله يلخ فقال: نمضي رَأْسَكِ 
وَامْتَشْطِي وَأَهِلّي بالحَجّ وَدَعِي الْعْمْرَةً) قالت: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول 
الله يك مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معهء فقال: «هَذِهٍ مَكَان 
عْمْرَتِكِه فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا 
صدقة. متفق عليه. ولأنه يصير قارناً أشبه ما لو أحرم بهماء وذكر القاضي أنه يشترط أن 
ينوي في ابتدأ العمرة أو أثنائها أنه متمتع» لأنه جمع بين عبادتين» فافتقر إلى النية 
كا جمع بين الصلاتين. وظاهر الآية يدل على عدم اشتراط هذاء ولأنه يوجد التمتع 
بدونه والترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم كما لو نوى. 
فصل 

وفي وقت وجوبه روايتان: 

إحداهما: إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى: ظفَْمَنْ تَمَنّعَ بِالمُمْرَةِ إِلَى الحَجٌ فْمَا 
اسْتَيِسَرَ مِنَ القذي4. وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم. 

والثانية: إذا وقف بعرفة» لأن الحج لا يحصل إلا به»ء وهو معرض للفوات قبله 
فلا يحصل التمتع» فأما وقت ذبحه فقال أحمد: إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحره 
عن عمرته» لئلا يضيع أو يموت أو يسرق» فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره 
بمنى » لأن أصحاب النبي كلل قدموا ذ في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنى» فجوز 
النحر قبل إحرامه بالحج» » لأنه حق مال يتعلق بشيئين فجاز تقديمه على أحد سببيه 
كالزكاة . 
فصل: 

فإن لم يجد الهدي فعليه صوم 0 في الحج وسبعة 0 لقول الله 
تعالى: ظقَمَنْ لم يَجِذْ َصِيامُ ثَلانَةٍ ام ف في الحَجٌ وَسَبْعَةِ إذَا رَجَعْتُمْ4”* "' وتعتبر القدرة 


422 من البقرة .)١95(‏ 
م 5١‏ الكافي مجلد ١‏ 


حك كتاب الحج 


في موضعهء لأنه موقت له بدل» فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء ووقت صيام الثلاثة 
00 النحر لقول الله تعالى: #في الحجٌّ#. الحجء والأفضل أن يكون آخرها يوم 

فة» ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام. وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة؛ 
و لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي فجاز فيه الصيام كبعد | إحرام الحج» ومعنى قوله: 
0 الحجٌ4 أي في وقتهء ولا يجوز تقديم النحر ولا الصوم قبل إحرام العمرة» لأنه 

يم له على سببهء فأشبه تقديم الزكاة على النصاب» ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله 
0 ولما روى ابن عمر أن النبي كَهِ قال: «فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله» متفق عليه. فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جازء 
لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه» كرمضان في 
حق المسافر» ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة» لأن الأمر به مطلق فلم يجب 
التتابع فيه كقضاء رمضان؛ فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى في إحدّى 
الروايتين]”' لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا 
لم يجد الهدي. 

والثانية: ٠‏ سومها. لنهي النبي ككخِ عن صوم أيام التشريق» ويصوم بعد ذلك 
عشرة أيام. وهل يلزمه لتأخيره دم؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يلزمهء لأنه أخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتأخير 
الجمار. 

والثانية: لا يلزمه دم لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته» فلم يجب عليه 
بفواته كفارة كصوم رمضان. 

وقال القاضي: إن أخره لغير عذر لتفريطه؛ لزمهء وإن أخره لعذر لم يلزمه وإن 
أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها.فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي 
الواجب» وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك. 

والثانية : عليه هدي آخرء لما روي عن ابن عباس أنه قال: من تمتع فلم يَهْدٍ إلى 
قابل يهدي هديين. ولأنه من نسك موقت فوجب بتأخيره دم كالرّمي . 
فصل: 

ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي؛ لم يلزمه الانتقال إليهء لأنه صوم شرع 


(0؟)6 إلى هنا آخر النقص في المخطوط الذي نبهنا عليه آنفاً. 


كتاب الحج 14 


فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة» وله الانتقال عنه كصوم السبعة» 
وله الانتقال إليه» لأنه الأصل وهو أكمل. وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى 
قدر على الهدي» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يلزمه الهدي» لأن الضوم استقر عليه أشبه الشارع فيه. 

والثانية: يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال 
الوجوب . ْ ظ 
فصل: 

ويجب على القارن دم» لأنه يروى ان ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهماء 
ولأ اراد نوع تمتع فيدخل في عموم الآيق» ولأنه ترفه بترك أحد السفرين فلزمه دم 
كا » ويشترط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام» وحكمه حكم دم المتعة 
فيما ذكرناه. 
فصل: 

وإذا حاضت المتمتعة قبل الطواف للعمرة فخشيت فوات الحج» أو خشي ذلك 
غيرهاء أحرم بالحج مع العمرة وصار قارناً لحديث عائشة» ولأنه يجوز إدخال الحج 
على العمرة لغير عذرء فمع خشية الفوات أولى. 
فصل: 

وتجزىء عمرة القارن وعمرة المفرد من أدنى الحل عن عمرة الإسلام وعنه: لا 
تجزيان» لقول النبي يكهِ لعائشة لما أعمرها أخوها «هَذِهِ مَكَانَ عْمْرَتِكِ2. والصحيح: 
الأول» لقول الصّبيّ بن معبد لعمر إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما 
. يعني أهللت بالمكتوبتين . فقال عمر: هديت لسئّة. نبيك» ولأنها عمرة صحيحة فكانت 
مجزئة كعمرة المتمتع والمكيء» ولأن الحج مع تأكيده يجزىء الإحرام به من مكة 
فالعمرة من أدنى الحل أولى» وأما حديث عائشة فهو حجة على إجزاء إحدى العمرتين 
المختلف فيهماء ولا حجة فيه على عدم الإجزاء في الأخرى» لأنه إنما أعمرها من 
التنعيم تطييباً لقلبها لما سألته ذلك» ولم يبدأها به. 
فصل: 

ويسن للمحرم التلبية» لأن النبي كَل لبّى ورفع صوته وأمر برفع الصوت بهاء 
وصفتها: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك؛ 
لاا شريك لكء. لما روى ابن عمر أن هذه تلبية رسول الله كَلِيِ. متفق عليه. وتجوز 
الزيادة عليها لأن عمر زاد: لبيك ذا النعماء والفضل الحسن» لبيك مرهوباً ومرغوباً ' 


2 كتاب الحج 


إليك. لبيك» وزاد ابئه: لبيك وسعديكء» والخير بيديك لبيك» والرغباء إليك ا 
وزاد أنس: لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقء وسمعهم النبي كلخ فلم ينكرء ولا تستحب الزيادة 
لاقتصار النبي كك عنها. قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون ولزم رسول الله يكيل 
تلبيته. رواه مسلم. ويستحب أن يصلي على النبي يَكةِ بعدهاء لأنه موضع شرع فيه ذكر 
الله تعالى فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان» ثم يسأل الله الجنة ويستعيذ من النار»ء ويستحب 
ذكر إحرامه في تلبيته لقول أنس: سمعت رسول الله يلٍ يقول «لبيك عمرة وحجاً؛ متفق 
عليه؛ وقول ابن عباس» قدم رسول الله يكل وأصحابه وهم يلبون بالحج» قال أحمد: إذا 
لبَى القارن بهما بدأ بالعمرة» لحديث أنس . وقال أبو الخطاب لا يستحب ذكر الإحرام 
فصل: 

ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته» لقول ابن عباس: أوجب رسول الله يك 
الإحرام حين فرغ من صلاته. فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أملء أي لبى» 
ويستحب رفع الصوت بها لما روي عن النبي كله أنه قال: «أنَانِي جِبريل َأَمَرَني أن آمْرَ 
أَضحَابِي أَنْ يَرْفُعُوا أَضْوَّائَهُم بالإهلآل؛ حديث صحيح. كر 
ينقطع صوته فتنقطع تلبيته» ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء لأنه يخاف 
الافتتان بهاء ويستحب الإكثار منهاء لأنها ذكرء ولأنه يروى عن رسول الله كله أنه قال: 
«ما من مسلم يضحي لله يلي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه» فعاد كما ولدته أمه» 
رواه ابن ماجة. ويتأكد استحبابها في ثمانية مواضع: إذا علا نشْراً أو هبط وادياء أو 
تلبس بمحظور ناسياًء وفي دبر الصلواث المكتوبات وإذا التقت الرفاق» وفي إقبال الليل 
والنهار وبالأسحارء لأن النخعي قال: كانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة» وإذا 
هبط وادياً وإذا علا نشراً. وإذا لقي راكباًء وإذا استوت به راحلته» ولأن في هذه 
المواضع ترتفع الأصوات» ويكثر الضجيج» وقد قال النبي كَل «أفضل الحج: العج 
والشج» وهو حديث غريب", والعج: رفع اله وتء والشج: إسالة الدماء. وحكم 


إفجرة أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق واستغربه الترمذي 
وحكى الدارقطني الاختلاف فيه وقال: الأشبه بالصواب رواية من رواه عن الضحّاك بن عثمان 
عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر. وقال أحمد والبخاري والترمذي: من 
قال فيه عن ابن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر فقد أخطأ. وقال 
الدارقطني: قال أهل النسب: من قال سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع فقد وهم وإنما هو عبد ٠‏ 
الرحمن بن سعيد بن يربوع. 


انظر/ التلخيص الحبير (؟/ 766). 


كتاب الحج 6خ2 


التلبية دبر الصلاة حكم التكبير في أيام عيد النحرء وتجزىء التلبية مرة واحدة» لعدم 
الأثر في تكرارهاء ولا بأس بالزيادة» لأنها زيادة ذكرء وتستحب التلبية في المسجد 
الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه» لأنها مواضع النسك» ولا يستحب إظهارها 
في مساجد الحل وأمصاره؛ لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: 
إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت. 


باب محظورات الإحرام 


وهي تسعة أحدها: الجماع, لقول الله تعالى: ظقْمَنْ فَرَض فِيهِنٌ الحَجّ فلآ رَنَتَ 
وَل فُسُوقَ وَل جِدَالَ في الحَجٌ4”””"» قال ابن عباس الرفث: الجماع. وتحرم المباشرة 
فيما دون الفرج لشهوة. لأنه محرم للوطء فحرم المباشرة لشهوة كالصيام» ويحرم عليه 
النظر لشهوة» لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة . 
فصل: 

الثاني : عقد النكاح. لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره» ولا يجور عمذه 
لمحرم. ولا على محرمة» لما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي يك قال: 
«لا يَنْكِحٌ المُحْرِمُ وَلآ يُنِكحُ وَلا يَخْطبُ» رواه مسنلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم 
النكاح كالعدة» وإن فعل فالنكاح باطل» لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه*"؟, ولا 


2)70 من البقرة 191). 

مم مطلق النهي عن الشيء سواء كان ذلك الشيء عبادة أو غيرها كالنكاح لا يخلو عن حالة من 
اثتتين : 
الأولى: أن يكون النهي لأمر خارج عن المنهي عنه غير لازم له كالنهي عن الوضوء بماء 
مغصوبء فإن إتلاف الماء المغصوب قد يحصل بغير وضوء كالإراقة مثلآء وأن الوضوء قد 
يحصل بماء غير مغصوب ومثله الصلاة في المكان المغصوب أو المكروه» وكالنهي عن البيع 
وقت النداء للجمعة» فإن النهي عنه لوصف خارج مجاور يمكن انفكاكه عن البيع لأن البيع قد 
يوجد بدون الإخلال بالسعي بأن يتبايعا في الطريق ذاهبين للصلاة» والإخلال بالسعي قد يوجد 
بدون البيع بأن يمكث في الطريق بغير بيع . 
والنهي في هذه الحالة لا يؤثر شيئاً في المنهي عنه فلا يفيد فساده ولا بطلانه إذا خالف المكلف 
وفعل المنهي عنه عند الأكثرين» لأن المنهيّ عنه في الحقيقة الأمر الخارج فالصلاة لم يتعلق بها 
نهي وكذا الوضوءء وإنما تعلق بالغصب. ولا ملازمة بين غصب وصلاة ولا وضوء» حتى يكون 
النهي عن الغصب نهياً عن الصلاة والوضوء. والنهي عن البيع وقت النداء في الواقع ليس راجعاً 
لذات البيع.» وإنما هو نهي عن تفويت الجمعة» ولا ملازم بين التفويت في الجمعة والبيع . 


كلمع كتاب الحج 


بأس بالرجعة؛ لأنها إمساك للزوجة؛ بدليل قول الله تعالى: 9نَأَمْسِكُومُنٌ 


- وذهب الإمام أحمد إلى أن النهي في هذه الحالة يدل على الفساد لأن ذلك مقتضاه فلا يعدل 
عنه. ورد: بأن الأمر بمراجعة من طلقت في حيضها دليل على صحته وعدم فسادهء فلو كان 
دالاً على الفساد لما أمر النبيّ ‏ ككلِ - المطلق في الحيض بالمراجعة لأن الأمر به لا يكون إلا 


بعد وقوع الطلاق. 
الثانية: أن يكون النهي راجعاً إلى ذات المنهي عنه أو لأمر خارج عنه لازم له أو داخلاً فيه 
عبادة أو معاملة. 


والمراد بذات العبادة والمعاملة ما يشمل جزؤها وشرط صحتها فالنهي عن الصلاة بدون قراءة 
أو اكوم نه عن ذات العبادة» ونهي الحائض عن الصلاة وقت الحيض راجع إلى ذات العبادة 
والنهي عن بيع الحصاة وهو جعل الإصابة بالحصاة بيعاً قائماً مقام الصيغة وهو أحد التأويلين 
في الحديث راجعاً إلى ذات العقد لفقدان صيغته» والنهي عن بيع الملاقيح وهو ما في بطون 
الأمهات من الأجنة ترجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان البيع» وعلة النهي عدم 
تيقن وجود المبيع. 

وأما النهي لأمر خارج لازم للعبادة أو المعاملة فكالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة كلما 
وجدت الصلاة في الأوقات المكروهة» وكلما وجدت الأوقات المكروهة وجدت الصلاة 
المكروهة إذ معنى كون الوقت مكروهاً أن الصلاة فيه مكروهةء وكالنهي عن الربا مثل النهي 
عن بيع درهم بدرهمين لاشتمال هذا العقد على الزيادة اللازمة بالعقد عليها لأن الزيادة أمر 
خارج عن ذات العقد. وكونه زائداً أو ناقصاً وصف خارج لازم لعقد ربا الفضل. والنهي في 
هذه الحالة اختلف العلماء فى دلالته على الفساد وعدمها على مذاهب: 

أحدها: قال بعض العلماء أن النهى لا يدل على الفساد مطلقاً عبادة أو معاملة. 

الثاني : وقال بعضهم: إنه يدل علي الفساد مطلقاً عبادة أو معاملة وهؤلاء اختلفوا في حجة 
الدلالة: 

فقيل: يدل لغة. وقيل: يدل شرعاً. 

الثالث: قال أبو الحسين البصري أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات. 

الرابع : ذهب الحنفية إلى أنه لا يدل على الفساد بل على الصحة مطلقاً» سواء كان عن الفعل 
لعينه أو لصفته خلافاً لأبي حنيفة في القسم الأول حيث يرى أن المنهي عنه لعينه غير مشروع 
الأصل فيه أن ينفى لا أن ينهى عنه فالنهي عنه مجاز عن نفيه. والله أعلم. 

انظر: نهاية السول للإسنوي (؟7/ 598 0706). 

المعتمد للحسين البصري  17١/١(‏ 17984) 

روضة الناظر لموفق الدين المقدسي [المصنف] (ص/ .)191١- 1١9٠0‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص/ 597 - 515) 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (؟/ 587 084). 

.المحصول للومام الرازي ,)760٠  "”44/١1(‏ 

البرهان لإمام الحرمين (1/ 787 0197 . 


كتاب الحج اا 


ِمَعْرُوفٍ4”"". ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود» ولا إذنهاء فلم تحرم كإمساكها بترك 
الطلاق. 

وعنه: لا يحل» لأنه عقد وضع لإباحة البضع» أشبه النكاح. ويجوز أن يشهد في 
التكاح» لأن العقد الإيجاب والقبول؛ وليس للشاهد فيهما شيء. وتكره الخطبة للمحرم 
وخطبة المحرمة» للخبر» ولا يجب بالتزويج فدية» لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء 
الصيد. 


فصل: 

الثالث: قطع الشعرء لقول الله تعالى: 9وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَنّى يَبْلُْعَ القذي 
مَحِلهُ4. نص على حلق الرأس» وقسنا عليه سائر شعر البدن» لأنه يتنظف ويترفه به» 
فأشبه حلق الرأس» وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه؛ ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال» 
لأنه لا يترفه بذلك. وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه؛ فله 
إزالته ولا فدية عليه لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فديه كالصيدء وإن كان 
الأذى من غير الشعرء كالقمل فيه» والقروح برأسه» أو صداعء أو شدة الحر عليه لكثرة 
شعره فله إزالته» وعليه الفدية» لما نذكره» ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره» فلزمته 
الفدية» كما لو قتل الصيد لمجاعة؛ بخلاف من آذاه الشعر. 


فصل: 
الرابع : تقليم الأظفار يحرم » لأنه جزء يلمى» ويترفه بإزالته أشبه الشعر» وإن 


5 شرح المنار لابن ملك (ص/58 - 77). 
المغني في أصول الفقه للخبازي (ص/ 77 077). 
المستصفى للغزالي (؟/77-514). 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .0795/١1(‏ 
تقريب الوصول للغرناطي (ص/ 90). 
شرح تنقيح الفصول (ص/ .)1١977”‏ 
إحكام الفصول (ص/528). 
إرشاد الفحول (ص/ .)١١57-1١١١‏ 
مختصر التحرير للفتوحي (ص/١4").‏ 
شرح التلويح على التوضيح .)1١8- 5١17/١(‏ 
فصول البدائع للعنزي (ص//ا” ‏ 58). 
جمع الجوامع لابن السبكي /١(‏ 98" 294). 

(2)19 من البقرة (579). 


44 كتاب الحج 


انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذيء» وإن قص أكثر مما انكسر فعليه 
فديته» وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية» 
كحالق الرأس دفعاً لأذى قمله. 


فصل: 

الخامس: لبس المخيط» يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر 
عضو منهء كالقميص والبرنس .والسراويل والخف,. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن 
رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله وكو: «لآ يَلْبِسُ 
القّميصٌ وَلآ العَمَائِمَ وَل السَّراوِيلآتِ ولا البَرَانِسَ وَلآ الخِمَافَء إل أخداً لآ يَجِدُ نَعْلَيْنِ 
قَْيَلِْسٍِ الحُمْيْنِ ميم أَسْملٌ , مِنَّ الكَعْبَيْن» وَلآَ يَلْبِسُ مِنَ النْيّاب شَيْء مَسّهُ زَعْفَرَالٌ 
أذ وَرْسٌ» متفق عليه. وسزاة فى هذا عا لكان ون عرو حار صللا مخيط بالإبر أو ملصق 

بعضه إلى بعض» لأنه في معنى المخيط» والتبان والران كالسراويل» لأنه في معناه وإن 
شق الإزارء وجعله ذيلين شدهما على ساقيه» لم يجزء لأنه كالسراويل وتجب الفدية 
باللبس» لأنه مجرء :هن احزام فتعلقت بيه القلدية كالحلق» ولا يجوز له عقد ردائه عليه» 
لأن ابن عمر قال: لا تعقد عليك شيئاًء ولأنه يصير بالعقد كالمخيط»ء ولا يجوز له أن 
يزره عليه»ء ولا يخله بشوكة ولا غيرهاء ولا يغرز طرفيه في إزاره» لأنه في معنى عقده. 
وله أن يعقد إزاره» لأنه يحتاج إليه لستر العورة» ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في 
إحرامها لكونها عورة» وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل» ولا يعقدهء ولكن يدخل 
عض في يعضن» وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته» ويدخل السيور بعضها في بعض» 
فإن لم يثبت يثبت عقدهء لقول عائشة رضي الله عنها: أوثق عليه نفقتك» ولأن هذا مما تدعو 
الحاجة إلى عقده فجاز كالإزار» فآما المنطقة وما لا نفقة فيه» فلا يجوز عقده لعدم 
الحاجة إليهء فإن احتاج إلى عقد المنطقة» لوجع ظهرهء فعل وفدىء نص عليهء لأن 
هذا نادرء فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس 

فأما القباء ونحوه فقال الخرقي: يطرحه على كتفيهء ولا يدخل يديه في كميهء 
لأنه لا يحيط ببدنه» أشبه الاتشاح بالقميص . 

وقال القاضي: عليه الفدية» لأنه لبس المخيط على العادة في لبشهء فلزمه الفدية» 
كما لو أدخل يديه في كميه. ومن لم يجد إزار فله لبس السراويل ولا فدية عليه؛ لما 
ار مَن لم يجذ رار ملس السرَاييل؛ 00 


ل 08 بالسراري: لعف ا 


كتاب الحج 144 


خلع السراويل للخبر. ويحرم على المحرم لبس الخفين» للخبرء فإن لم يجد نعلين» 
لبس خفين» ولا يقطعهماء ولا فداء عليه» لحديث ابن عياس» وعنه: لا يلبسهما حتى 
يقطعهما أسفل من الكعبين» فإن فعل افتدى» لأن في حديث ابن عمر زيادة» والزيادة 
من الثقة مقبولة» وإن لبس خفاً مقطوعاً مع وجود النعل» فعليه الفدية للخبر» وليس له 
لبس الجمجم,» واللالكة”في ظاهر كلام أحمدء لأنه في معنى الخف المقطوعء» فإن لم 
يجد النعلين» فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين. 


قال أحمد: لا يلبس نعلاً لها قيدء وهو السير المعترض على الزمام» ويقطع 
العقب يعني الشراك. 


قال القاضي: إذا كانا عريضين يستران القدم فلا فدية فيه» لأن حكمهما أخف من 


ومن وجدانعلاً لا يمكنه لبسها لبس الخفء وافتدى» نص عليه» لأن إسقاط 
الفدية مشروط بعدم النعل» والقياس أنه لا فدية عليهء لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى 
البدل» وقد قام مقامه ها هنا في الجوازء فكذلك في سقوط الفدية. فأما المحرمة؛ فلها 
لبس المخيط كلهء إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه» لما روى ابن عمر أنه سمع 
رسول الله كل نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب» وما مس الورس والزعفران 
من الثياب» ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب» من معصفرء أو خزء أو حلي» أو 
سراويل» أو قميصء أو خف. رواه أحمد بإسناده. 


وروى البخاري فنه: لا تتنقب المرأة» ولا تلبس القفازين”""©. ولأن إحرام المراة 
في وجهها فحرم عليها تغطيته. وإن احتاجت إلى سترة؛ سدلت على وجهها من فوق 
رأسها ما يستره» لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرجال يمرون بنا 
ونحن مع رسول الله يلِ محرماتء فإذا حاذوناء سدلت إحدانا جلبابها على رأسهاء فإذا 
جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود. 


قال القاضي : ويكون ما تسدله متجافياًء لا يصيب البشرة» قال الشيخ رحمه الله: 


ولم أجد هذا عن أحمدء ولا هو في الحديث» والظاهر أنه غير معتبر"", 


(0) أخرجه في جزاء الصيد  )57/5(‏ الحديث (1458). 
)202 وقال: فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان هذا شرطاً لبين. 
انظر/ المغني لموفق الدين (؟/ 5٠0‏ -705). 


5 . كتاب الحج 
فصل: 

السادس: تغطية الرأس» لنهي النبي يلٍ عن لبس العمائم» ولقوله في الذي مات 
مُخْرِماً وله توا زأسة فَإِنْهُ يُبِعَثُ يَوْمَ القِيَامَة مُلَبِياً» م لأن النهي 
تناول جميعه» ولا يجوز أن يعصبه بعصابة ولا سير ولا يجعل عليه شيئاً يلصق بهء 
سواء كان فيه دواء» أو لا دواء فيه ولا يطينه بطين ولا حناءء ولا دواء يستره» لأنه نوع 
تغطية» وفيه الفداء لما ذكرنا في اللباس. فإن حمل عليه طبقاًء أو وضع يده عليه فلا 
بأس» لأنه لا يقصد به السترء ولو ترك فيه طيباً قبل ! إحرامه» لم يمنع من استدامته. 
لقول عائشة: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله وهو محرم»» ولا يمنع 
من تلبيده بصمغ» وعسلء ليتلبد ويجتمع الشعرء فإن رسول الله كله قال: «إِنْي لَبَدْتُ 
رَأْسِي» وهو محرم. . متفق عليه» ولا يمنع من تغطية وجهه. لأن عثمان وسعداً وعبد 
الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت أجازوه» وعنه: ال لأنه في بعض لفظ حديث 
ابن عباس في الميت المحرمء «وَلا تُخََمْرُوا وَجْْهَهُ وَلآ رَأْسَهُه متفق عليه وفي تظليل 
المَحْمَلِ روايتان: 

إحداهما: ليس له أن يتظلل بهء لأن ابن عمر قال: اضْمّ لمن أحرمت لهء أي: 
ابرز للشمسء ولأنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه» أشبه تغطيته» وتلزمه الفدية» لما 
ذكرنا. 

والثانية: له أن يتظلل» لأنه ليس بمباشر للرأس» أشبه الخيمة» وله أن يتظلل 
بثوب على عود. لما روت أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله كه حجة الوداع 
فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي كك والآخرء رافع ثوبه يستره من 


الحرء حتى رمى جمرهة ة العقبة. رواه مسلم. ولا 0 بالتظلل بالخيمة والسقف والشجر 
وأشباه ذلك» لأنه لا يلازمه أشبه ظل الجبال والحيطان. 


فصل: 

السابع: الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه» لقول النبي يِه في الميت 
المحرم 'وَلا تُقَرْبُوهُ طِيباً؛ وقوله يَكل: الا يُلْبَسُ مِنَ النَيَابٍ مَا مَسَهُ وَرْسٌ أَوْ رَعْفْرَانُ. 
وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس» ويحرم عليه المييه بالطيب والمصبوغ به قياساً 
على المزعفرء ولا يجوز أن يأكل طيباً» ولا يكتحل به» ولا يستعط به ولا يحتقن به» 
لأنه استعمال للطيب» » وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه» لم يجز أكله. لأنه يأكل 
طيباً وإن لم يظهر له ريح جاز أكله. وإن ظهر لونه. لأن المقصود ريحه دون لونه» 
وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد المنع منه. لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة» وإن 
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لبس ثوباً كان مُطَيّباً فانقطع ريحهء وكان بحيث إذا رضن امام فاح ريحهء فعليه الفدية؛ 
لأنه مطيب» وإلا فلاء وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة» فلا 
فدية عليه بالنوم عليه» وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه» 5 الفدية» لأنه يمنع من 
استعمال الطيب في ثيابه؛ كما يمنع منه في بدنه. . والطيب: كل ما يتطيب به» أو يتخذ 
منه طيب» كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسجء؛ والأدهان 
المطيبة بشيء من ذلك؛» كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها. 

وفي الريحان الفارسي روايتان: 

إحداهما: ليس بطيب» لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في المحرم: يدخل 
البستان ويشم الريحان» ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية. 

والثانية: هو طيب» لأنه يتخذ للطيب؛ أشبه الورد في سائر النبات الطب الرائحة 
الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوش والنرجس والبرم وجهان قياساً على الريحان. . وقال 
أبو الخطاب في الورد والخيري والبنفسج والياسمين روايتان» كالريحان» والصحيح أنه 
طيب »؛ لأنه يتخذ منه طيب» فهو كالزعفران» فأما نبت البرية» كالشيح». والقيصوم 
والإذخرء والخزامى» والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل والحناء فليس بطيب» لأنه لا 
يععة للللية ولا :رع اميه طيت: فأشبه العصفر» وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب» 
لقول النبي يَلةِ: «وَلْتَلِْس ما شَاءْتْ مِنْ أَلْوَانٍ الديّابِ مِنْ مُعَضْفِرِ؛وكان أزواج رسول الله 
يك يحرمن في المعصفرات» وإن مس المحرم طيباً يعلق بيده؛ فعليه الفدية» لأنه طيّب 
يدهء وإن مس ما لا يعلق بيده» كقطع الكافور والعنبر فلا فدية؛ لأنه لم يتطيب» وإن 
شمه فعليه الفدية» لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود فلا فدية عليه؛ لأنه لا يستعمل 
هكذا ولا تقصد رائحته» وإن تعمد لشم الطيب» مثل أن دخل الكعبة» وهي تجمّرء أو 
حمل مسكاً ليشم رائحته؛ أو جلس عند العطار لذلك» فعليه الفدية» لأنه شمه قاصداً 
لهء مبتدثاً به في الإحرام فأشبه ما لو باشرهء وإن لم يقصد ذلك» كالجالس عند العطار 
لحاجة أخرى» اد حدر اكد لوراك تواناذ لتقل اليس من رسن اليا اا 
يمنع منهء لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه. 
فصل: 

الثامن: الصيد» حرام صيده وقتله وأذاه لقوله تعالى: يا أَيّها الذي آمَنُوا لا تَفثُلُوا 
الصّئِدَ وََنثُمْ خَوم 74" . 
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وقوله: لوَحُرُمْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ لبر مَا حُْثُمْ حُرّما4”". فإن أخذه لم يملكه, لأن ما حرم 
لحق غيره» لم يملكه بالأخذ من غير إذنه» كمال غيره» وعليه إرساله في موضع يمتنع 
فيه فإن تلف في يده ضمنه كمال الآدمي» وإن كان الصيد لآدمي» فعليه رده إليه» لأنه 
غصبه منه. ويحرم عليه تنفيره» لقول النبي كل في مكة 'لا يُتَمْرُ صَيْدُهَا) متة متفق عليه. وهذا 
في معناه. فإن نفره» فصار إلى شيء هلك بهء ضمنئنه. لخر عن رقي الذ عله ولأنه 
هلك بسبب من جهته» فأشبه من نصب له شركاً فهلك به. ويحرم عليه الإعانة على قتله؛ 
بدلالة» بقولء أو إشارة» أو إعارة آلة» لما روى أبو قتادة أنه كان مع أصحاب لهء 
محرمين وهو لم يحرم؛ فأبصروا حماراً وحشياً» وأنا مشغول أخصف نعليء» فلم يؤذنوني 
به» وأحبوا لو أني أبصرته» فركبت ونسيت السوط والرمح» فقلت لهم: ناولوني السوط 
والرمح» قالوا: والله لا نعينك عليه. . وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه ولما 
سألوا النبي كَل قال: «هَلْ بِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أن يَحْمِلَ عَلَيْهَاء أؤ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قالوا: لا 
قال: «نكُلوا ما بَقِيَ مِنْ لّحمهًاء متفق عليه. ولأن ما حرم قتله حرمت الإعانة عليه» 
كالآدمي, فإن فعل فقتله حلال فالجزاء على المحرم» لأن ذلك يروى عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهماء ولأن فعله سبب إتلافه» فتعلق به الضمان كتنفيره» وإن قتله محرم 
آخرء فالجزاء بينهماء وإن كان المدلول» رأى الصيد قبل الدلالة» فلا شيء فيهاء لأنها لم 
تكن سبباً لإتلافه» وإن ضحك المحرم عند رؤية الصيد ففطن الحلال؛ فلا شيء فيهء لأن 
في حديث أبي قتادة؛ فبينا أنا مع أصحابي فضحك بعضهم» فنظرت فإذا حمار وحش. 
وفي رواية: إذا أبصرت بأصحابي يتراؤون شيئاً فنظرت فإذا حمار وحش. ويحرم عليه 
الأكل مما أشار إلية أو أعان عليه أو كان له أثر في ذبحه؛ مثل أن يعيره سكيناًء لحديث 
أبي قتادة» ويحرم عليه أكل ما صَاده أوعته لأجلنية لما وو الجائر قال8 نعف شولا 
لله يلِهِ يقول: «صَيْدُ البَرّ لَكُمْ حَلالُ» مَا لم تَصِيدُوهُ أو يُضصَادُ لَكُم قال الترمذي: هذا 
أحسن حديث في الباب. ويباح أكل ما عدا ذلك للحديثين؛ فإن أكل مما منع من أكله مما 
لزمه ضمانه كالذي صاده؛ أو دل عليه؛ لم يضمنه بالأكل» لأنه قد ضمنه بالقتل» ؛ فلم 
يضمنه بالأكل كشاة غيره» وكذلك إن وجب على غيره ضمانة» وإن لم يكن ضمن بالقتل» 
كالذي صاده حلال من أجله؛ ضمنه بالأكل بمثله لحماًء لأنه إتلاف جزء للصيد» حرمه 
الإحرام فتعلق به الضمان. كإتلاف أجزاء الحي» وإن ذبح المحرم الصيدء حرم على كل 
أحد» لأنه منع من الذبح لحق الله فلم يبح ذبحه كالمجوسي» وما حرم عليه لدلالة؛ أو 
إعارة آلة» أو صيد من أجله؛ لم يحرم على الحلال» لأنه لا فعل منه فيه. 
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فصل: 

ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه» لما روى ابن عباسء أن الصّعب بن جثامة, 
أهدى إلى النبي ككِْوْ حماراً وحشياًء فرده عليهء فلما رأى ما في وجهه قال: (إِنّا لَمْ َرْدهُ 
عَلَيِكَ إلا أنّا حُرْمٌ؛ متفق عليه. ولأنه سبب يتملك به الصيدء فلم يملكه به المحرم» 
كالاصطيادء ومتى ملك الصيد بجهة محرمة». حتى حل» لم يبح لهء وعليه إرساله» فإن 
تلف أو أتلفه فعليه فداؤه» لأنه تلف بسبب كان فى إحرامه فضمنه كما لو جرحه فمات 
بعد حله» وإن ذبحه بعد التحلل لم يبح عند القاضيء لأنه صيد لزمه ضمانه» فلم يبح 
بذبحه» كحلال الإحرام . 

وقال أبو الخطاب: يباح» لأنه ذبحه في حال حله. فأبيح كغيره» وإن أحرم. وفي 
ملكه صيد» لم يزل ملكه عنه. لأنه ملك فلا يزول بالإحرام. كملك البضع. وله بيعه 
وهبته» وإن كان في يده المشاهدة أو قفص أو حبل معه. فعليه إرساله؛ فإن لم يفعل 
فأرسله إنسان» فلا ضمان عليه» لأنه ترك فعل الواجبء» فإن تركه حتى تحلل» فحكمه 
حكم ما صاده. قال في الشرح: فملكه باق عليه. وإن مات من يرثه وله صيد ورثه. 
لأن الملك بالإرث يثبت حكماء بغير اختياره» ويثبت للصبي والمجنون فأشبه استدامة 
الملك؛ ويحتمل أن لا يملكهء لأنه ابتداء ملك فأشبه الشراء. 
فصل: 

والصيد المحرم: ما جمع صفات ثلاث : 

أحدها: أن يكون من صيد البرء لأن صيد البحر حلال. لقوله تعالى: <ِأجِلٌ لَكُمْ 
صَيِدُ الببخر وَطَعَامُة4!"» وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليهء فأما طير الماء فهو من 
صيد البر المحرم لأنه يتعيّش في البحر ولا يعيش فيه»ء وفي الجراد الجزاء لأن ذلك 
يروى عن عمر رضي الله عنهء ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطيرء وعنه: لا 
جزاء فيهء لأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من صيد البحرء ويروى عن 
النبي وَلِيٌْ من طريق ضعيف. ش 

الثاني: أن يكون وحشياًء فأما الأهلي كبهيمة الأنعام» والدجاج؛ فليس بمحرمء 
لأنه ليس بصيدء ولذلك يذبح الهدايا و الأضاتتي».. والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال» 
فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمَام كم يحل وفيه الجزاء» ولو توحش 
ارسي لم يعرم .. 
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الثالث: أن يكون مباحاء فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه» لقول النبي 
يله «خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن الحدأة والغراب والعقرب 
والفارة والكلب العقور» متفق عليه فثبت إباحة هذه الخمس بالنص» وقسنا عليهن ما في 
معناهن مما فيه أذىء فأما غير المأكول مما لا أذى فيهء فيكره قتله ولا جزاء فيه لأن 
الصيد ما كان مأكولاًء إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره» كالسمع وهو ولد الضبع من 
الذئب» والعسبار: ولد الذئبة من الضبع» يحرم قتله وفيه الجزاء تغليباً لحرمة القتل» كما 
غلبت فيه حرمة الأكل. والمتولد بين أهلي ووحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليباً 
للتحريم وفي الثعلب الجزاء» مع الخلاف في أكلهء تغليباً للتحريمء وفي القمل 
روايتان: ش 


إحداهما: لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبراغيث. 

والغانية: فيه الجزاء لأنه يترفه بإزالته» وأي شيء تصدق به كان خيراً منه. قال 
القاضى: وإنما الروايتان فى ما ألقاه من شعرهء أما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه؛ فلا 
شيء فيه رواية واحدة لشبهه بالبراغيث . 
فحل: 

وما حرم من الصيدء حرم كسر بيضهء وفيه الجزاء» لما روي عن النبي كله أنه 
قال في بيض النعام» يصيبه المحرم يضمنه» رواه الدارقطني. ولأنه خارج من الصيد 
يصير منه مثله فهو كالفرخ» وإن كسر بيضاً لم يحل أكله» ولا يحرم على حلال» لأنه لا 
يحتاج إلى ذكاة. وقال القاضي: يحرم على كل أحد قباساً على الصيل». وإن كن بيضا 
مذراً فلا شيء عليه» لأنه ليس بحيوان ولا يخلق منه حيوان فهو كالأحجارء قال أصحابنا 
إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة» والأول أولى. وإن نقل بيض صيد فجعله تحت آخر 
فحضنه وأفرخ فلا شيء عليه؛ وكذلك إن كسره فخرج منه فراخ فعاشتء. وإن لم تعش 
الفراخ أو لم تحضنهء أو ترك مع بيضه شيئاً نفر منه الصيد فلم يحضنه؛ ضمنهء لأنه 
أتلفه. وإن باض في طريقه أو على فراشه» فنقله فلم يحضنه الصيد حتى تلف ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يضمنهء لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما لو قتله للمجاعة. 

والثاني: لا شيء عليهء لأنه ألجأه إلى إتلافه فأشبه ما لو صال عليه صيد فدفعه 
فقتله» وإن افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان كذلك. 
فحل: ءْ 
وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيطء أو تغطية رأسه» أو الطيب لمرضء أو شدة 
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حر؛ فعلهء وعليه الفدية» قياساً على الحلق. وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه 
جزاؤه» لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه» وإن صال عليه صيد فقتله دفعاً عن نفسه 
فلا جزاء فيه» لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي . 

وقال أبو بكر: عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسهء فأشبه ما لو قتله لأكله. 
والأول أصح. وإن خلْص صيداً من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان: 

أحدهما: يضمنهء لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطىء. 


والثاني: لا يضمنه؛ لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنهء كالآدمي يتلف 
بمداواة وليه. 


فصل: 

يكره للمحرم حك شعره بأظفاره كيلا ينقطع» فإن انقطع به شعره لزمته فذيته» 
ويكره الكحل بالإثمد غير المطيب» لأنه زينة» والحاج أشعث أغبرء وهو في حق المرأة 
أشد كراهة. لأنها محل الزينة ولا فدية فيه» لأن وجوبها من الشارع» ولم يرد بها ههناء 
ويكره لبس الخلخال» والتزين بالحلي لذلك» وهو مباح لحديث ابن عمرء ويكره أن 
ينظر في المرآة لإصلاح شيء لأنه نوع تزين» ويكره أن يدهن بدهن غير مطيب لذلك» 
وعن أحمد رضي الله عنه في جوازه روايتان» إلا أنه يحتمل أن تختص الروايتان بدهن 
الشعرء لأنه يزيل الشعث» ويسكن الشعرء ويزينه» ويباح التدهن في غيره» لأن للمحرم 
أكل الدهن فكان له أن يدهن به. وقد روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كَل ادهن 
بدهن غير مقتت» أي: غير مطيب» يعني وهو محرم [والأولى أصح]*". إلا أنه من 
رواية فرقد وهو ضعيف. ولا فدية فية بحتال لما ذكرناء وينبغي أن ينزه إحرامه عن 
الكذف والقت ,والعلام القيع والمراء لقو آبله: ٍِثَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الحَج قلا رَنَتَ وَلا 
فَسُوقٌ وَل جدَال في الحَحجخ6”"". قال ابن عباس: الفسوق: المنابزة بالألقاب» وتقول 
لأخيك: يا فاسق يا ظالمء والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وروى أبو 
هريرة: أن النبي كَلةِ قال: : من خج قَلَمْ يَرْفتْ وَلْمْ يَفْسْقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْم وَلَدَنهُ 
أنّهُ» متفق عليه . 


ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع» لقول النبي كَل: «ين حُشسْنِ إِسْلام المَزو | 


جه سقط من المطبوعة. 
[فهرفق من البقرة .)١191‏ 


0 كتاب الحج 


َرْكُهُ ما لا يَعْنِيوِه”"" ففي حال الإحرام والتلبس بطاعة الله تعالى والاستشعار بعبادته 
أولى. 
فصل: 

ولا بأس أن يغتسل المحرم بالماء والسدر رالخطمي ولا فدية عليه. . وعنه: عليه 
الفدية» والأول أصح.ء لقول النبي كَكلْهِ في الميت المحرم «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ؛ وقال عبد 
الله بن حنين: امترى ابن عباس والمسوّر بن مخرمة في غسل المحرم رأسه» فأرسلوني 
الى اص أيوب الأنصاري» أسأله كيف رأيت رسول اله بَكهِ يغسل رأسه وهو ار 
قال: معن ان هكذا رأيت رسول الله َكل يفعل متفق عليه 
ويجوز أن يحتجم ولا يقطع شعراء لما روى ابن عباس أن رسول الله يَكعِ احتجم وهو 
محرم. متفق عليه. 


ويجوز أن يفتصدء كما يجوز أن يحتجمء » ويتقلد بالسيف عند الضرورة» لأن 
أصحاب رسول الله يكِةِ دخلوا في عمرة القضية» ؛ متقلدين سيوفهمء ولا بأس بالعجارة 
والتكسب بالصناعة. لقول الله تعالى: «ليس عَلَيِكُمْ متاح أن تَبْتَمُو مُوا فَضِلاً من 
رَبَكُهْ*". قال ابن عباس: كان ذو المجاز وعكاظ متجراً للناس في الجاهلية» فلما 
جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك؛ حتى نزلت: ليس عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ أنْ تَبْتَغُوا فَضلاً مِنْ 
رَبَكُمْ4 في مواسم الحج. رواه البخاري. 


فصل: 

ومن جامع» أفسد حجه وعليه بدنة» سواء كان عالماً أو جاهلاً» عامداً أو ناسياًء 
لأنه في معنى يتعلق به قضاء الحج» » فاستوى عمده وسهوهء كالفوات. وإن حَلَقَ أو قَلّم 
ناسياً أو جاهلاً» فعليه الفدية» لأنه إتلاف» فاستوى عمده وسهوهء كإتلاف مال الآدمي . 
ويتخرج أن لا فدية عليه» قياساً على اللبس. وإن قتل الصيد مخطباًء فعليه جزاؤه» لأنه 
ضمان مال فأشبه ضمان مال الآدمي. 


وعنه: لا جزاء عليه لقول الله تعالى: طوَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُمَعَمْداً فَجَرَاءُ مل مَا قَتَلَ 


(فضف حديث حسن : ورد من حديث عليّ بن الحسين عند الترمذي (5714) ووكيع في «الزهد» برقم ش 
(55””)ء وغيرهما كثير. والآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (/7710). وابن ماجه 
(“ وغيرهماء وانظر تخريجه_في ١زهد‏ وكيع؟. 

كرف من البقرة .)١94(‏ 


كتاب الحج /1 


مِنَ النّعم”5". مفهومه أنه لا شيء في الخطأ. وإن تطيب أو لبس ناسياً أو جاهلاء فلا 
فدية عليه لما روى يعلى بن أمية: أن رجلا أتى إلى النبي كلهِ وعليه جبة» وعليه أثر 
خلوقء فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: «اخلغ عَنْكَ هَذِهٍ 
الجَبَّة وَأَغْسِلْ عَنْكَ أَكْرَ الْخَلْوقء وَأَضْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كما تَضَْعُ فِي حَجَكُ؛ متفق 
يه. عليه. ولم يأمره بفدية"لجهله. وقسنا عليه الناسي» لأنه في معناه وعنه: عليه الفدية» 

لأنه فعلُ حرمه الإحرام» فاستوى عمده وسهوه. كالحلقء والأول: المذهب. والحلق 
إتلاف لا يمكن تلافيه. ومتى ذكر الناسي أو علم الجاهل» فعليه إزالة ذلك» فإن 
استدامه» فعليه الفدية» لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدىء به. وحكم 
المكرهء حكم الناسي» لأنه أبلغ منه في العذر. 

وإن مس طيبا يظنه يابساً فبان رطبأء ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه الفدية» لأنه قصد مس الطيب. 


والثاني: لا فدية عليه» لأنه جهل تحريمه» فأشبه من جهل تحريم الطيب. ومن 
طيب أو حلق رأسه. بإذنه فالفدية عليه» لأن ذلك ينسب إليه» وإن حلق رأسه مكرهاًء 
أو نائماً فالفدية على الحالق» لأنه أمانة عنده فالفدية على من أتلفه بغير إذنه» كالوديعة. 
وإن حلق وهو ساكت لم ينكرء فالفدية عليه» كما لو أتلفت الوديعة وهو يقدر على 
حفظها فلم يفعل» وإن كشط من جلده قطعة عليها شعرء أو قطع أصبعاً عليها ظفر؛ فلا 
فدية عليه» لأنه زال تبعاً لغيره» فلم يضمنهء كما لو قطع أشفار عيني إنسان. فإنه لا 
يضمن أهدابها. 


باب الفدية 


من حلق رأسه وهو محرمء فعليه ذبح شاق أو إطعام ثلاثة ة آصع لستة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاع. أو صيام ثلاثة أيام» ا العو ظَِمَنْ كَانَ مِنكم مَريضاً 
أو به أَدى مِن رَأْسِهِ َِيَةً من صِهام أو صَدَقَةٍ أو نُسْكِ4”؛ ' وروى كعب بن عجرة عن 
رسول الله ككل أنه قال: «لَعَلّكَ تُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟؛ قال: نعم يا رسول الله. فقال 


رسول الله ول: «اخلِق رَأْسَكَ وَصُمْ كلانه أيَامٍء أ أَطْيِمْ مس سَِنَّة مساكين : لِكُلْ مِسْكِين» 
نِضف ضاع تَمْرِء أو نُسْك شا متفق عليه. اه وعنه: : فيمن 


(2))9 من المائدة (46). 
220 من البقرة .)١95(‏ 
م نض الكافي مجلد ١‏ 


5:4 كتاب الحج 


حلق لغير عذرء عليه الدم. من غير تخيير » لأن الله تعالى خير» بشرط العذر» فإذا عدم 
الخرمك» زال التخييرء الاوك أولى ؛ لأن 1 تيت ع ف غير المطلور فيد لَه دالت لا 
حلق الرأس كله. لأنها كثيرء فتعلقت بها ده كالكل» 0 الثلاث روايتان: 

إحداهما: هي كالكل. قال القاضي: هو المذهب لأنه يقع عليها اسم الجمع 
المطلق. فهي كالأربع. 

والثانية: لا يجب فيها ذلك» وهي اختيار الخرقي. لأن الثلاث آخر القلة» وآخر 
الشىء مئة . 

وفيما دون ذلك ثلاث روايات: 


إحداهن : في كل شعرة مد من طعام؛ لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام» ها هنا 
وفي الصيد. وأقل ما يجب منه مد من طعام فوجب. 


والثانية: قبضة من طعامء لأنه لا تقدير له في الشرعء فيجب المصير إلى الأقل» 
لأنه اليقين. 

والثالثة : درهم. لأن إيجاب جزء من الحيوان يشق» فصرنا إلى قيمته وأقل ذلك 
درهم» وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وجرا كيجت لأنها في معناهء والأظفار 
كالشعر في الفدية» سواءء لأنها في معناهاء وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه؛ 
كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة» وإن حلق شعر رأسه وبدنه» فعليه فدية واحدة» 
لأنه جنس واحد فأجزأته فدية واحدة» كما لو لبس عمامة وقميصاًء وهذا اختيار أبي 
الخطاب . 


وحكي رواية أخرى: أن عليه فديتين» اختاره القاضيء لأن حلق الرأس يتعلق به 
نسك. دون شعر البدن فيخالفه في الفدية» ومن أبيح له الحلق» فهو مخيرء في الفدية 
قبله وبعده كما يتخير فى كفارة اليمين» قبل الحنث وبعدذه. 
فصل: 

ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب » فعليه الفدية» مثل حلق رأسه. لأنه في معناه» 
فقسناه عليه» وإذا لبس عمامة وقميصاً وسراويل وخفين» فعليه فدية واحدة» لأنه جنس 


واحد فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه» وإن لبس وتطيب وحلق وقلمء فعليه لكل جنس 
فدية» لأنها أجناس مختلفة؛ فلم تتداخل كفاراتها كالأيمان والحدود» وعنه: إن فعل 


كتاب الحج 14 


ذلك دفعة واحدة» ففديته واحدة» لأن الكل محظور فأشبه اللبس في رأسه وبدنه. وإن 
كرر محظوراً واحداً فلبس» ثم لبس أو تطيب» ثم تطيب أو حلق» ثم حلق» ففدية 
واحدة» ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني. 

وعنه: إن فعله لأسباب» مثل من لبس أول النهار للبرد» ووسطه للحرء وآخر 
للمرض» ففديات» لأن أسبابه مختلفة» فأشبه الأجناس المختلفة» والأول أولى» لأن 
الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه» فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمان» على شيء واحدء 
لأسباب مختلفة» وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء؛ وحكم كفارة الوطء في التداخل 
مثل ما ذكرناء لأنها ليست ضماناً. 


فأما جزاء الصيدء فلا تداخل فيه» وكلما قتل صيداً حكم عليه. 
وعنه: أنه يتداخل» كسائر الكفارات. 


وعنه: لا يجب الجزاءء إلا في المرة الأولى» لقول الله تعالى: وَمَنْ عَادَ فَمَنتَقمْ 
لله منه8”*؟. ولم يذكر جزاء» والأول المذهبء لقول الله تعالى: فَجَرَّاءٌ مِثْل مَا قَتَلَ 
0 مِنَ النْعَمه. وهذا يقتضي كل قاتل» ومثل الصيدين» أكثر من مثلٍ واحد» ولأنه ضمان 
مال يختلّف باختلافه فوجب في كل مرة» كضمان مال الآدمي. 


قال أحمد: روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأء وفيمن قتل ولم يسألوفء 
هل كان قتل قبل هذا أو لا؟. 
فصل: 

وإذا وطىء المحرم. و في الفرج. في الحج. ٠‏ قبل التحلل الأول. فعليه بدنة» لأن 
ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه» وسواء كان الفرج قبلا أو دُبْراَ من آدمي أو 
بهيمة» لأنه وطء في فرج أشبه وطء الآدمية» وإن وطئت المحرمة مطاوعة» فعليها 
بدئة» لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنة كالرجل» وإن وطىء الرجل 
مُحْرمَةَ مطاوعة» فعلى كل واحد منهما بدنة» لأن ابن عباس قال للمجامع: اهد ناقة» 
ولتهد ناقة. ولأنه إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطء من رجلين. 

وعنه: يجزئهما هدي واحد. لأنه جماع واحد» فأشبه ما لو أكرههاء فإن وطئها 
نائمة» أو مكرهةء ففيها روايتان: 


(2))41 من المائدة (46). 


و0 كتاب الحج 


إحداهما: أن الواجب هدي واحد عليه دونهاء لأنها معذورة» فلم يلزمها كفارة» 
كالمكرهة على الوطء في الصيام. 

والثانية: يجب. هديان., لأنه إفساد حج اثنين» فعلى هذا يتحملها الرجل عنهاء 
لأن الإفساد وجد منهء فكان موجبه عليهء كما تجب عليه نفقة قضائهاء ويحتمل أن 
تكون عليهاء لأنها وجبت لفساد حجّهاء وإن وطىء في العمرة» أو وطىء في الحج بعد 
التحلل الأول» فعليه شاة» لأنه فعل محظور لم يفسد حجاًء فلم يوجب بدنة» كالقبلة. 

ومتى وطىء المحرم دون الفرج ١‏ أو قبل أو لمس لشهوة. فلم ينزل» فعليه شاة 
لأنه فعل محرمٌ بالإحرامء لم يفسد الحج» فوجبت به الشاة كالحلقء» وإن أنزل فعليه 
بدنة» لأنه استمتاع» بالمباشرة أوجب الغسل» فأوجب البدنة كالوطء في الفرج» وإن 
نظر فلم ينزل» فلا شيء عليه. وإن نظر فصرف بصره فأنزل» فعليه شاة» وإن كرر النظر 
حتى أنزل ففيه روايتان: 

إحداهما: شاة» يروى ذلك عن ابن عباسء. ولأنه ليس بمباشرة» فلم يوجب 
البدنة» كما لو صرف بصره. 

والثانية: فيه بدنة اختارها الخرقيء. لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرةة 
وإن فكر فأنزل» فلا شيء عليه» لما ذكرنا في الصوم. وإن أمذى في هذه المواضع» 
فهو كمن لم ينزل» لأنه خارج» لا يوجب الغسل أشبه البول. 
فصل 

ومن لزمته بدنة» أجزأته بقرة» لأن جابراً قال: وهل هي إلا من البدن. ولأنها تقوم 
في الأضاحي والهدايا مقامهاء فكذا ها هنا. ويجزئه سبع من الغنم لذلك. وإن لم يجد 
هديا فعليه صيام ثلامة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» لأن ابن عمر وابن عباس وعبد 
الله بن عمروء قالوا للواطئين: اهديا هديا فإن لم تجدا فصوماء ثلاثة أيام في الحجء 
وسبعة إذا رجعتم» وهم الأصل في ثبوت حكم الوطءء وإليهم المرجع فيه؛ فكذا في 
بدله وقال أصحابنا: تقوم البدنة فيشتري بقيمتها طعاماً يتصدق بهء فإن لم يجد صام عن 
كل مد يوماً قياساً على البدنة الواجبة في فدية النعامة. 


باب جزاء الصيد 


يجب الجزاء في الصيد لقول الله تعالى: لوَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُتَمَمْداً فَجَرَاءٌ مِفْل مَا 
قَتل مِنَ النْمَم» الآية. وهو ضربان: 


كتاب الحج . 6 


ما له مثل من النعم: وهي بهيمة الأنعام؛ فيجب فيه مثله للآية» وهو نوعان» ما 
قضت الصحابة فيهء فيجب فيه ما قضت, لأنه حكم مجتهد فيه» واجتهادهم أحق أن 

فمن ذلك الضبع» قضى فيها عمر وابن عباس بكبشء» وقد روي أن النبي يكل 
قضى فيها بذلك. رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 

والنعامة» قضى فيها عثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية ببدنة. 

وحمار الوحش» وفيه روايتان: 

إحداهما: فيه بقرة» لأن عمر قضى فيه بها. 

والثانية: فيه بدنة» لأن أبا عبيدة وابن عباس قضيا فيه بهاء وقضاء عمر أولى. 
لأنه أقرب إلى ما قضي بهء وعن ابن مسعود أنه قضى في بقرة الوحش» ببقرة. 

وقال ابن عباس: في الإبل» بقرة. وقال ابن عمر: في الأروى» بقرة. 

وقضى عمر في الظبيء بشاة» وفي اليربوع بجفرة» وهي التي لها أربعة أشهر من 
المعز. 

وفي الارنب بعناق» وهي أصغر من الجفرة. وفي الضب بجدي. 

والضرب الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة» فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل 


الخبرة» تقول الله تعالى: بكم به كوا عَدْل ه1374 ويجوز أن يكون القناتن 
أحدهما: لدخوله في العموم, ولما روى طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجاً؛ فأوطأ 
منا رجل . يقال له إربد . ضبآء ففزر ظهرهء فقدمنا على عمر فسأله إربدء فقال .له: احكم 
فيه يا إربد. قال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر: إنما أمرتك أن 
تحكمء ولم آمرك أن تزكيني» فقال إربد: أرى فيه جدياًء قد جمع الماء والشجرء. فقال 
عمر: فذلك فيه. روأه سعيد بن منصور. ولأنه واجب لحق الله فجاز أن يكون من 
وجب عليه أميئاً فيه كالزكاة. 


وفي كبير الصيد كبير مثله» وفي الصغير صغير مثله. وفي كل واحد من الصحيح 
والمعيب مثلهء وإن فدى الذكر بالأنثى. جازء لأنها أفضل» وإن فدى الأنثى بالذكرء 
ففيه وجهان: 


(45)) من المائدة (46). 


6١,‏ كتاب الحج 
أحدهما : لا يجزىء لذلك. 


والآخر: يجزىء» لأن لحمه أوفر وهو المقصودء وإن فدى أعور من عين» بأعور 
من أخرى» جاز» لأن المقصود منهما واحد» وإن فدى معيباً بمعيب من جنس آخرء لم 
يجزء لأنهما مختلفان. 

وإن أتلف صيداً ماخضاًء ففيه قيمة مثله ماخض» قاله القاضي» لأن قيمته أكثر من 
مثله . 

وقال أبو الخطاب: فيه مثله ماخض للآية. وإن جنى على ماخضء» فأتلف جنينهاء 
ففيه ما نقصهاء كما لو جرحهاء وإن جرح حياً ثم مات ضمنه بمثله . 
قفصل: 

الضرب الثاني : ما لا مثل له: وهو الطير وشبهه من صغار الصيدء ففيه قيمته» إلا 
الحمام» فإن فيه شاة» لأن عمرء وعثمان» وابن عمرء وابن عباس : قضوا في حمام 
الحرم بشاة» والحمام : كل ما عب الماء وهدر» كالحمام المعروف» واليمام والجوازل» 
والقماري» والرقاطي» والدباسي» والقطا لأن هذا كله حمام» وقال الكسائي: كل مطوق 
حمام؛ فعلى قوله يكون الحجل حماماًء وعلى الأول ليس بحمام» وما كان أصغر من 
الحمام» ففيه قيمته» لأن لا مثل له وما كان أكبر منهء ففيه وجهان: 

أحدهما: فيه قيمته لأن القياس يقتضيها في جميع الطير» تركناه في الحمام؛ 
لقضاء الصحابة» ففيما عداه يبقى على القياس. 

والثاني: فيه شاةء لأن إيجابها في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه. 
وقد روي عن ابن عباس وجابرء أنهما قالا: في الحجلة والقطا والحبارى: شاة شاة 
وإن نتف ريش طائر ففيه ما نقص» فإن عاد فنبت» ففى ضمانه وجهان. كغصن الشجرة 
إذا نبت» وفي بيض الصيد قيمته. 
فصل: 

ومن وجب عليه جزاء صيد» فهو مخير بين إخراج المثل» ٠‏ أو يقوم المثل» 

يشتري بقيمته طعاماًء ويتصدق به» أو يصوم عن كل مد يوماء لقول الله تعالى: 
«جَزاة يق ما قل ين للم يش ب قا عذل ينهم هنا باع العَخة أذ فار طعا 
مُسَاكينٌ أو عذلُ ذَلِكَ صياماً» و«أو» للتخيير» ؛ وعئه: 1 على الترتيب» فيجب 


(4) الضمير في قوله [أنها] يعود على جزاء الصيد لا [أو]. 


كتاب الحج و" 
المثل؛ فإن لم يجد [أطعم» فإن لم يجد]”*'' صامء ككفارة القتل. وعنه: لا طعام في 
الجزاء» وإنما ذكره ليعدل به الصيام» والمذهب الأول» لأنه ظاهر النص فلا تعويل على 
ما خالفه. 
كسمل 

وإن اشترك جماعة في قتل صيد؛ فعليهم جزاء واحد. 

وعنه: على كل واحد جزاءء لأنها كفارة قتل» أشبهت كفارة قتل الآدمي . 

وعئه: إن كمّروا بالمال فجزاء واحد» وإن كفروا بالصيام فكفارات» والأولى 
أولى» لأن ذلك يروى عن عمر وابئه وابن عباس رضي الله عنهم» ولأنه بدل متلف 
يتجزأ فيقسم بدله بين المشتركين» كالديّات وقيم المتلفات. وإن اشترك حلال وحرام؛ 

' شيء على الحلال. وهل يكمل الجزاء على الحرام» أو يكون حكمهء حكم 

وإن جرح صيداًٌ ضمنه) وفي ضمانه وجهان: 

أحدهما: يضمنه بمثله, لأن ما وجب ضمان جملته بمثله. وجب في بعضه مثله. 
كالمكيللات. ش 

والآخر تجب قيمة قدره» من مثلهء لأن الجزء يشق إخراجه» فصرنا إلى قيمته . 

وإن جرح صيداً فأزال امتناعه» فقتله حلال» أو سبع» فعلى المحرم جزاء جميعه؛ 
لأنه سبب تلفهء وإن قتله محرم آخرء فعلى الأول ما نقصهء والباقي على الثاني. وإن 
برىء وزال نقصه فلا شيء فيه» كالآدمي » وإن نقص فعليه نقصهء وإن برىء غير ممتنع » 
فعليه جزاء جميعه. لأنه عطّلهء فصار كالتالف. وإن غاب ولم يعلم خبره» فعليه نقصه. 
لأنه ا لمتيقن . 
فصل: 

والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد. وسائر الكفارات» لأنهم سواء 
في الإحرام» فوجب استواؤهم في ذلك . 

وصيد الحرم حرام على الحلال والحرام»؛ لما روى ابن عباس أن رسول الله يك 


(54) سقط من المطبوعة. 


6. 


كتاب الحج 


قال: «إِنَّ هَذَا البَلّدَ حَرَمَهُ مَهُ الله يوْمَ خَلَقَ السّمَواتِ وَالأرضن: هو خزام يخر ا اليد إلى 


يوم القِيَامَقَ» لآ يُختلَى ان وَلَآَ يُعْضَدٌ شَرْكُهَا وَلاَ يتمد صَيْدُهَاة فقال ااي 


وى مام 


, 250 


إلا الإذخر فَإِنّهُ لِقَئِيِهه"' وَلِبُيُوتِهِمْ. فقال النبي طكله: «إلا الإدْخِر»” © معفق 
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أي بتحريمه» وقيل: الحرمة الحق. أي حرام بالحق المانع من تحليله. 

انظر/ فتح الباري (017/5). 

بالخاء المعجمة» والخلا: مقصورء وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد وهو الرطب 
من النبات واختلاؤه قطعه واحتشاشه. 

انظر/ فتح الباري (08/5). 

أي ابن عبد المطلب. 

انظ ر/ فتح الباري (9/8ه6). 

يجوز فيه الرفع والنصبء أما الرفع فعلى البدل مما قبله وأما النصب فلكونه استثناء واقعاً بعد 
النفي . 

وقال ابن مالك: المختار النصب لكون الاستثناء وقع متراضياً عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة 
بالبدلية ولكون الا. -٠اء‏ أيضاً عرض في آخر الكلام ولم يكن مقصوداً. 

ل دحر: : نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان د05 ينبت في السهل 
والحزن» وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار. قال: والذي بمكة أجوده» وأهل مكة 
يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور ويستعملونه بدلا من 
الحلقاء ء في الوقود. 

انظر/ فتح الباري (09/54). 

مريب الات كر الم يعدم روزي الحدا ال كاري : القين عند العرب كل 
ذي صناعة يعالجها بنفسه. 

انظ ر/ فتح الباري (68/5). 

اختلفوا هل كان قوله ‏ كَل - [إلا الإذخر] باجتهاد أو وحي؟ وقيل: كان الله فوض له الحكم 
في هذه المسألة مطلقاً. 

وقيل: أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استئناء شيء من ذلك فأجب سؤاله. 

وقال الطبري: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر لأنه احتمل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة 
تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء فإنه من تحريم الرسول باجتهاده فساغ له أن 
يسأله استثناء الإذخرء وهذا مبني على أن الرسول له أن يجتهد في الأحكام. 

قال الحافظ: وليس ما قاله بلازم بل في تقريره ‏ كَقةِ - للعباس على عذلك دليل على جواز 
تخصيص العام . 

وحكى ابن بطال عن المهلب أن الاستثناء هنا للضرورة كتحليل أكل الميتة عند الضرورة. 


| وقد بين العباس بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه وتعقبه ابن المنير بأن الذي يباح للضرورة 


يشترط حصولها فيه» فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته 
إليهء والإجماع على أنه مباح مطلقاً بغير قيد الضرورة. 


كتاب الحج همه 


عليه 2. وحكمه في الجزاء حكم صيد الإحرام» لأنه مثله في التحريم فكان مثله في 
الجزاء» والسمك في التحريم كصيد البرء لعموم قوله: “ولا ذه مَيِدّعَاة ولآن جزيعة 
بمحلهء وهما في المحل سواءء وعنه: لا يحرم» لأنه لا يحرّمه الإحرام» فلم يحرّمه 
الْحَرَامُ كالسباع. وسائر الحيوانات حكمها في الحرم حكمها في الإحرام» فما حرمه 
الإحرام من الصيد حرّمه الحَرّمُء وما أبيح فيه من الأهلي وغير المأكول» لم يحرّمه 
الْحَرّمْ ولهذا قال النبي كَل : «حَمسٌُ فَرَاسِقَ يُفئَلْنَ فِي البجل والحَرّم» واه امسام. إلا 
أن القمل لا يحرمه الحرم؛ رواية واحدة. ويجب الجزاء على كل قاتل في الحرم» 
مسلماً كان أو كافراً» صغيراً أو كبيراًء لأن حرمته لمحله. وهر ثايكة بالتسنة إلى كل 
قاتل ولو قتل محرم صيداً حرمياً. لزمه جزاء واحدء لأن المقتول واحدء فكان جزاؤه 
واحدا كما لو قتله حلال. 


فصل: 

ومن ملك صيداً في الحل» فأدخله الحرم» لزمه رفع يده عنه» وإرساله فإن تلف 
في يده أو أتلفه» ضمنه» وإن ذبحه» صار ميتة» لأن الحرم سبب لتحريم الصيدء فحرم 
استدامة إمساكه؛ كالإحرام. وإن أمسكه في الحرمء خر إلى الحل؛ لزمه إرساله 
كالمحرم. إذا أمسك الصيد حتى حل . 


وإن رمى من الحرم صيداً في الحلء أو أرسل كلبه عليه؛ أو قتل صيداً على 
غمن في الحل»: أصلة في التجرعء فلا ضمان قيد» لأنه عبيد خل» قائله حلا قلم 
يضمن,» كما لو كان قاتله في الحل» وقول النبي 85: «لآ يُتَفَدُ صَيّدهَاة يدل بمنطوقه 
على تحريمه في المسألة الأولى» وبمفهومه على حله في الثانية. وإن رمى من الحل 
صيداً في الحرم» أو أرسل كلبه عليه فقتله؛ أو قثل صيداً على غصن في الحرم» أصله 
في الحل» ضمنه» لأنه صيد حرمي معصوم بمحله. وعن أحمد: فيهما جميعاً روايتان. 


ِ قال الحافظ: ويحتمل أن يكون مراد المهلب بأن أصل إباحته كانت للضرورة وسببهاء لا أنه . 
يريد أنه مقيد بها. 
قال ابن المنير: والحق أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة» وترخيص النبي - كك - كان 
تبليغاً عن الله إما بطريق الإلهام أو بطريق الوحي»؛ ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمر 
متسع فقد وهم . 
انظر/ فتح الباري (59/5 - .)5١0‏ 

(2)01 أخرجه البخاري في الجنائز (6/ 76  )505‏ الحديث (1849) ومسلم في الحج (؟/ 185 
/41ة) ‏ الحديث (556/ ظاه17). 


مم كتاب الحج 


فإن كانا جميعاً في الحل». فدخل السهم أو الكلب الحرم»ء ثم خرج؛ فقتل صيداً في 
الحل؛ لم يضمن بحال» لأن الصيد والصائد جميعاً في الحل. 

وإن رمى صيداً في الحل» فدخل السهم الحرمء فقتل فيه صيداء ضمنه لأن العمد 
والخطأ واحد في الضمان. وإن أرسل كلبه على صيد في الحلء؛ فدخل فقتله في 
لعزم أو قتل غيره» فميه روايتان: 

إحداهما: لا يضمنء. لأن للكللب احتارأء وقد دخل باختياره» فلم يضمن جنايته» 

والثانية: إن كان الصيد قريباً من الحرمء ضمنهء لتفريطه بتعرضه للاصطياد في 
الحرمء وإن كان بعيقاء لم يضمنء لعدم تفريطه» ولا يؤكل » لأنه صيد حرمي . 

وقال أبو بكر: عليه الضمان بكل حال. وإن جرحه في الحلء فدخل ااحرمء 
فمات فيهء لم يضمنهء وحل أكله لأنه ذبحه في الحل. وإن وققف صيد في الحرم 
والحل. فقتله» ضمئنه» تغليباً للتحريم . 

وإن أمسك طائراً في الحلء فهلك فراخه في الحرمء ضمن الفراخ وحدهاء لأنه 
أتلفها في الحرم. 

وإن أمسك الطائر في الحرمء فهلك الفراخ في الحل» ضمن الطائر وحكم الفراخ» 
حكم ما لو رمى من الحرم صيداً في الحل. لأن صيد الحل» هلك بسبب كان منه في 
الحرم . 

وإن نفّر صيداً حرمياًٌء فهلك في نفوره بسبع أو غيره» في حل أو حرم ضمنه» 
لأنه هلك بتنفيره المنهي عنهء وإن سكن من نفوره» ثم هلك؛ لم يضمنهء لأن هلاكه 
بغير سببه . وقد روي عن عمر رضي الله عنه : أنه دخل دار الندوة. فعلق رداؤهء فوقع 
عليه حمام» فخاف أن يبول عليه فأطارى فانتهزته حية فقال أنا أطرت» فسأل من معه» 
فحكم عليه عثمان ونافع بن عبد الحارث بشاة. 


فصل: 

ويحرم قلع شجر الحرم» وحشيشه كله.ء لحديث ابن عباس » إلا الإذْخِرا. وما 
زرعه الإنسان» لأنه كالحيوان الأهلي. وإن غرس شجرة:» فقال أبو الخطاب: له قلعها 
لأنه أنبته الآدميون» فأشيه الزرع. وإن أخذه من الحرم» فغرسه. لم يبح قلعهء لأنه 
حرمي » ويحتمل كلام الخرقي تحريم قلم الشجر كله لقوله عليه السلام: «لآ يُعْضَدُ 


كتاب الحج , /اءهة 


من الحيوان» والحديث صريح في أنه لا يعضد شوكهاء واتباعه أولى. 

ولا بأس بقطع ما يبسء» لأنه بمنزلة الميت» وأخذ ما تنائر» أو يبس من 00 
أو تَكَسّرَ من الشجر والعيدان بغير فعل الآدمي لذلك؛» وما قطعه آدمي» لم يبح له 
لغيره الانتفاع به في ظاهر كلام أحميدة لأنه قطع محرمء لحرمة الحرم» 00 
ا 0 ار ورق ار ا نيد «وَلآ يُخْبَط 
فحل: 

ويجب الجزاء في ذلك»؛ فيجب في الشجرة ة الكبيرة» بقرة» وفى فى الصغيرة شاة» لما 
روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة» وفي الجزلة شاة» والنوعة: الكبيرة ٠.‏ 
والجزلة: الصغيرة. وإن قطع غصناء ضمنه بما نقص» كأعضاء الحيوان» فإن خلف 
مكانه» فهل يسقط الضمان؟ على وجهين: 


أحدهما : لا يضمنه» كشعر الآدمي وسِنه . 


والثاني : يضمنهء لأنه أتلفه. 

وإن قلع شجرة» لزمه ردها إلى موضعهاء كمن صاد صيداً لزمه إرساله. فإن 
أعادهاء فييست». ضمنئهاء لأنه أتلفهاء وإن نبتت كما كانت» لم يضمنهاء كالصيد إذا 
أرسلهء وإن نقصتء ضمن نقصهاء كالصيد سواء. 
فحصل: 

ويحرم قطع حشيش الحرمء لقول النبي ك: «لآ يُخْتَلَى خَلهَا ويضمنه بقيمته» 
كما يضمن صغار الصيد بقيمته» وإن استخلف» فهل يسقط الضمان؟ على وجهين. 

وفي إباحة رعيه وجهان: 

أحدهما: يباح: لأن الحاجة تدعو إليهء فأشبه قطع الإذخر. 

والثاني: يحرمء لأنه تسبب إلى إتلافه» فهو كإرسال الكلب على الصيدء وتباح 
الكمأة لأنه لا أصل لهاء فأشبهت الثمرة. 
فصل 

ويكره إخراج تراب الحرم وحصاهء لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما 


مه كتاب الحج 
كرهاه. ولا يكره إخراج ماء زمزم» لأنه يستخلف» ويعد للإتلاف» فأشبه الثمرة. 


فصل: 
ويخيرم صبداعدينة الب 5 وتتكرهاء لما روى أنس أن النبي وك أشر ف على 
المدينة فقال: «ا لهم ني أحرم ما بَيْنَ جَبَلْيْهَاء مِثْلَ مَا حَرّمَ إِبْرَاهِيمْ مَك وفي لفظ «وَّلآً 


يُقْطَمْ شَجَرْهَاه متفق علبه 


ولا جزاء في صيدها وشجرهاء لأنه موضعء يجوز دخوله بغير إحرام» فأشبه 
صيدء وج» ولأن الإيجاب من الشارع. ولم يرد به» وعنه: فيه الجزاءء» وهو سلب 
القاتل لأخذهء لما روي أن سعداً 0 إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراء أو 
يخبطه فسلبه» فلما رجع سعدء جاء أهل العبدء فكلموه أن يرد عليهم» فقال: معاذ الله 
أن أرد شيئاً نقُلئنيه رسول الله كلد وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم. وفي لفظ. قال: 
«إن رسول الله كلِِ حَرّمَ هَذَا الحَرّمَ؛ وقال «مَنْ وَجَدَ أحداً يِصَيدُ مِنْهُ فَلْيِسْلْبْهه رواه أبو 
داود. 


وتعد تحرميا: ما بين لابتيهاء بريد في بريد» وقال حمل : كذا فسّر أنس بن 
مالك» وقد روىق أبو هريرة أن رسول الله كيد قال : دما بين لابتَيهًا حَرَام) متفق عليه . 


فصل: 
ويفارق حرم مكة. في أن من أدخل إليها صيداً من خارج» فله إمساكه وذيحه» 
لأن النبي كله كان يقول: «يَا أبَا ع عْمَيْرمَا فَعَلَ المُعْطرو 69 


(2)05) هو طير صغير واحده نغرة وجمعه نغران. 
قال الخطابي: طويل له صوت. 
قاله الحافظ: وفيه نظر فإنه ورد في بعض طرقه أنه الصعو بمهملتين بوزن العفو كما في رواية 
ربعي: «فقالت أم سليم: ماتت صعوته التي كان يلعب بهاء فقال: أي أبا عمير: مات النغير». 
فدل على أنهما شيء واحدء والصعو لا يوصف بحسن الصوتء قال الشاعر: 
كالصعو يرتع في الرياض وإنما حبس الهزار لأنه يترئم 
قال عياض: النغير طائر معروف يشبه العصفورء وقيل هو فراخ العصافيرء وقيل: هي نوع من 
الحمر بضم المهملة وتشديد الميم ثم راء. قال: والراجح أن النفير طائر أحمر المئقار. 
قال الحافظ : قلت: هذا الذي جزم به الجوهري. 
وقال صاحب العين والمحكم: الصعو صغير المئقار أحمر الرأس. 
انظر/ فتح الباري .)56١/1١(‏ : 


كتاب الحج 8ه 


متفق عليه”””2. وهو طائر كان يلعب بهء فلم ينكر عليهم إمساكه. 

ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والوّخل» ومن 
حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف. لما روى جابر أن النبي يله لما حرّم المدينة 
قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضناء, 
فرخص لنا. فقال: «القَائمََانٍ وَالوِسَادَةٌ وَالعَارِضَةٌ وَالمِسْئَدُ َأَمَا غَيْر ذَلِكَ فلآ يُعْضَدُ وَلآَ 
يُخْبَطْ مِنْهَا شَيْء) رواه الإمام أحنة. فأما صيد «وَجٌ) وشجرهء وهو واد من أودية 
الطائف. فحلالء لأن الأصل»: الحل. وقد روي فيه حديث». ضعفه أحمدء وذكره 
الخلال في كتاب «العلل». 


فصل: 
وما وجب من الهدي والإطعام جزاء للصيد. لزم إيصاله إلى مساكين الحرمء لقول 
الله تعالى: طهَذياً بالِغٌ الكَعْبَة*”>. وكذلك دم التمتع والقران» لأنه نسكء فأشبه 


الهدي . ودم فدية الأذى. يختص بالمكان الذي وجب سببة فيه » لأن النبي عبد أمر 
ابن عجرة بالذبح والإطعام بالحديبية» ولم يأمر بإيصاله إلى الحرم» ونحر علي 0 
الله عنه حين حلق رأس الحسين بالسقبا. وفي معناه ما وجب بلبس أو طيب أو نحوه؛ 
وقال القاضي: ما وجب بفعل محظورء فيه روايتان: 

إحداهما : 6 حيث وجد سببه» كفدية الأذى والإحصار. 


والثانية : مَجِلَُّ الحَرَمُ لقول الله تعالى: لثُّمْ م مَجِلّهَا إِلَى البَيْتِ العَعِيِقٍ 14 
وقال ابن عقيل : إن فعل المحظور لعذر يبيحه» ره وإن فعل لغير 
عذر. فمحله الحرم. وأما هدي المحصر» ؛ فمحل تحره محل حصره» لما روى ابن عمر 
أن رسول الله كَكِْهٌ خرج معتمراً فحالت كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هليه» وحلق 
رأسه بالحديبية» روى البخاري نحوه وبين الحديبية والحرم ثلاثة أميال» ولأنه جاز 
يجوز نحره, إلا في الحرم. لقول الله تعالى: طهَذيا بالِعّ الكغبّة4 فعلى هذا يبعثه إلى 
الحرم» ويواطىء من يبعثه على اليوم الذي ينحره فيه» فيحل حينئذ. وأما الصيام كله 


(51) أخرجه البخاري في الأدب  )047/١١(‏ الحديث (7119) ومسلم في الآداب ١7947/7(‏ - 
 )١1591*‏ الحديث .)5160/9٠(‏ 

(2)65 من المائدة (40). 

(05) من الحج (8"). 


٠ه‏ كتاب الحج 
فيجزئه بكل مكانء لأنه لا نفع فيه لأهل المكان» فلم يختص بالمكان» كرمضان. 
فصل 

وها جب لمساكين الحرمء. لم يجر:ديحه إلا , فى السرم وفي أي موضع منه ذبح 
جاز» لقول النبي عَكِةِ: كل مِتّى مَنُكَرٌء رَكُلُ فجَاج مَكْةَ مَنْحَرٌ وَطْرِيقٌ؛ رواه ابن ماجة. 
مفهومه أنه لا يجوز النحر في غيره مما ليس في معناه. وإذا نحره ففّقه على المساكين» 
فإن أطلقها لهم يقتطعونهاء جاز لأن النبي كل نحر بدنات خمساء ثم قال: "مَنْ شَاءَ 
فُليمتطِعْ» رواه أبو داود» ومساكين الحرم من حَلَهُ من أهله وغيرهم» لأن النبي ككل أطلقها 
لمن حضره. 


باب دخول مكة وصفة العمرة 


ويستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل». ويدخلها من أعلاها من ثنية كداءء 
ويخرج من أسفلهاء لما روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل» ثم يدخل مكة» ويذكر أن 
النبي كه كان يفعله. وقال: دخل رسول الله يليه مكة من الثنية العليا التي بالبطحاء» 
يحرع سن الك السمرى : » متفق عليهما. ويستحب أن يدخل المسجد من باب بني شيبة» 
لقول جابر: أن النبي كَلةِ دخل مكة ارتفاع الضحىء ٠»‏ فأناخ راحلته عند باب بني شيبة» 
ودخل المسجد. رواه مسلم. 


ويستحب أن يدعو عند رؤيته البيت» ويرقح يديهء لما ردى ابن جريج أن رسول 
لله يكِِ كان إذا رأى البيت رفع يديهء وقال: «اللْهُمْ زِدْ هَذَا البَيْتَ دغ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَمَهَابَة 
وَبِرَأ وَِدْ مِنْ شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمْنْ حَجْهُ وَأَعْثَمَرهُ تَشْرِيفاً وَتعظيماً وَيراً؟ رواه الشافعي في 
اماع26 , وعن سعيد بن المسيّب: أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: «اللّهُع أَنْتَ 
السَلام وَمِنْكُ السَّلامُء حََيْئَا رَبنَا بالسّلام) . ذكر الأثرم هذا الدعاء وزاد: الحَمْدُ لله رَبّ 
العَالَمِينَ كثيرً كمَا هو أهلةُ» َكَمَا ينبي لِكَرَمٍ وَجَهِهِ وَعِزْ جَلالو الحَمْدُ لله الْذِي بَلْمَنِي 
بَيْنَهُء وَرَآَنِي لِذَّلِكَ أخلاء الحَمدُ لله عَلَى كُل حَالٍء اللْهُمْ | إِنْكُ دَعَرْتَ إِلَى حَج , بَيْئِكِ 
الحَرَامء وَقَدْ جْيِنكَ لِدَلِكَء اللّْهُمٌ تَعَبَل مِئيء وَأَعَفُ عَنيء رَأَضْلِحْ 8 كان كُلَهُء لآ إِله 
إلا أنْتَء وما زاد من الدعاء فحسن. 


(6)0 ضعيف: أخرجه الشافعي (ص ١10‏ - المسند)» وإسناده ضعيف» وذلك للانقطاع الشاسع بين 
ابن جريج والنبي - كَلْ. 


كتاب الحج 611 


فصل: 
ويبدأ بالطواف» لما روت عائشة أن النبي يِه حين قدم مكة». توضأء ثم طاف 
بالبيت» متفق عليهء ولأن الطواف تحية المسجد» فاستحبت البداءة به» كالركعتين في 


غيره من المساجدء وينوي المتمتع به طواف العمرة» وينوي المفرد والقارن الطواف 
للقدوم. 


ويسن الاضطباع فيه» وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن» ويتركه 
مكشوفاًء ويرد طرفيه على منكبه الأيسرء لما روى ابن عباس أن النبي ككلةَ وأصحابه 
اعتمروا مق «التجعرانةة وزبلو] بالنية» وسملوا أرذعه تنمت اباطهة ثم قذنزها علن 
عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود. 

ويطوف سبعاًء يبتدىء» بالحجر الأسود فيستلمه» لقول جابر: حتى أتينا البيت 
معه استلم الركن» فرمل ثلاثء ومشى أربعاً. ومعنى استلامه: مسحه بيده. ويستحب 
تقبيله» لما روى أسلم قال: رأيت عمر بن الخطاب قَبلَ الحجرء وقال: إني لأعلم أنك 
حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله كَل قبلك ما قبلتنك. متفق عليه؛ 
فإن لم يمكنه تقبيله» استلمهء وقبل يدهء لما روي أن النبي يَكِعِ استلمه وقبل يدهء رواه 
مسلم. فإن استلمه بشيء في يده قَبّلَهُه لما روى ابن عباس قال: رأيت رسول الله يكل 
يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم. وإن لم يمكنه 
أشار بيده إليه» لما روى ابن عباس» أن النبى يله طاف على بعير كلما أتى الركن أشار. 
إليه» وكبر. ١‏ 

ويستحب أن يقول عنئده ما روى عبد الله بن السائب: أن النبى كَل قال: عند 
استلامه «بسم الله والله أكبر إيماناً بك. وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسئّة 
نبيك محمد يليا . ويحاذي الحجر بجميع بدنه» ليستوعب جميع البيت بالطواف» ثم 
يأخذ في الطواف على يمين نفسه. ويجعل البيت على يساره» ويطوف سبعاً يرمل في 
الثلاث الأول منهاء وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى» ولا يثب وثباً» ويمشي أربعاً 
لحديث جابرء وروى ابن عمر قال: كان رسول الله كِةٍ إذا طاف بالبيت الطواف الأول 
حَبٌ ثلاثاء ومشى أربعاً. متفق عليه. ولا يرمل في غير هذا الطواف لذلك. فإن ترك 
الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع» لأنه سنة فات محلهاء فلم يقضه في غيره 
كالجهر في الأوليين» لا يقضى في الأخريين. 


ولو فاته الرّمَل والاضطباع في هذا الطواف» لم يقضه فيما بعده» كمن فاته الجهر 
في الصبح لم يقضه في الظهرء ويكون الحجر داخلاً في طوافه» لأن الحجر من البيت» 


امك كتاب الحج 


ولا يطوف على جدار الحجرء ولا شاذروان الكعبة» لأنه من البيت» فيجب أن يطوف 


به . 


ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي» لما روى ابن عمر: «أن رسول الله كك كان 
لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني» وما تركت استلامهما منذ رأيت رسول الله عَلِلِ 
يستلمهما . في شدة ولا رخاء»» رواه مسلم» وقال: ما أرى النبي كك استلم الركنين 
اللذين يليان الحجرء إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه السلام متفق عليه؛ 
ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك؛. كلما حاذى الحجر كبّر. ويقول بين 
الركنين: ظرَيّنا آتينا ني الدنْيا حَسََة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الثَار””” لما روى 
عبد الله بن السائب: أنه سمع رسول الله يَكِ يقول ذلك ما بين ركن بني جمحءٍ والركن 
الأسود. رواه أبو داود. ويقول في بقية الطواف: اللهم احجلة منجا مدر وا وسعيا 
بشكوراء وذنا عتقورا رب اغفر وارحمء وَآغغفٌ عما تعلمء وأنت الأعز الأكرم ويصلي 
على النبي كك ويدعو بما أحب» ويستحب أن يدنو من البيت» لأنه المقصود. 

فإن كان يمكنه الرمل بعيداًء ولا يمكنه قريباًء فالبعيد أولى. لأنه يأتي بالسنة 
المهمة. 

ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف. لأنه صلاة» والصلاة محل القرآن. 

ويجوز الشرب في الطواف,» لأن النبي يله شرب في الطواف. رواه ابن المنذر. 

ويستحب أن يدع الحديث كلهء إلا ذكر الله أو قراءة القرآن» أ دعاءً أو أمراً 
بمعروف,ٍ أو نهياً عن منكرء لما روى ابن عباس أن النبي كي قال: «الطّوَّافٌُ بِالبَْتِ 
صَلاةٌ إلا أن الله أَبَاحَكُم فِيهِ الكلامَ» َمَنْ تَكَلْمَ قلا يتكلم إلا بِخَيْرِ رواه الترمذي . . 


فصل: 

فإذا فرغ من الطواف» صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم؛ يقرأ فيهما ب طثُلُ يا أَيُهَا 
الكَافِرُونَ4 . وسورة «الإخلاص». لما روى جابر أن النبي يك طاف بالبييت بيغا 
وصلّى خلف المقام ركعتين» قرأ فيهما: ظثُلْ يَا أَبْهَا الكَافِرُونَ 4 و طقل هُوَ الله أَحَدّ 
رواه مسلم وإن صلاهما في غير هذا الموضع » أو قرأ غير ذلك أجزأه. 
فصل: 

ويشترط لصحة الطواف تسعة أشياء: 


22)00 من البقرة (7501). 


كتاب الحج يلك 


الطهارة من الحدت والنجسء» وستر العورة» لحديث ابن عباس». وقول النبي عله : 
«لا يَطُوفٌ بِالبَيْتِ عَرْيَانُ». متفق عليه. ولأنها عبادة تتعلق بالبدن» فاشترط فيها ذلك» 
كالصلاة. 


وعنه : فيمن طاف للزيارة ناسياً لطهارته حتى رجع». فحجه ماض» ولا شيء عليه» 
وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان. وعنه: فيمن طاف للزيارة غير متطهر: أعاد ما كان 
بمكة» فإذا رجعء جبره يدم وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطأء إنما هي واجب» 
يجبره الدم فكذلك يخرج في طهارة النجس والستارة» لأنها عبادة لا يشتر ترط فيها 

الرابع : النية» لأنها عبادة محضة» فأشبهت الصلاة. 

الخامس: الطواف لجميع البيت» فإن سلك الحجر» أو طاف على جدار الحجر» 
أو على شاذروان الكعبة؛ لم يجزئه. لأن الله تعالى قال: لوَلْيَطُوَنُوا بالبَيِتِ 


العيي4 7 . وهذا يقتضي الطواف لجميعه» والحجر منه» لقول النبي كله «الْحِجرُ مِنّ 
َلْبِئِتِ» متفق عليه . 


السادس : الطواف سبعاًء فإن ترك منها شيئاً وإن قل» » لم يجزئهء لأن النبي يك 
طاف سبعاًء فيكون تفسيراً لمجمل قوله تعالى: (وَلْيِطوْنُوا ِالبَيتِ العَتِيقِ4 فيكون ذلك 
هو الطواف المأمور به وقد قال عليه السلام «حَدُوا عَني مَنَاسِككم). 


السابع : أن يحاذي الحجر في ابتداء طوافه» بجميع بدنه» فإن لم يفعل لم يعتد 
بذلك الشوط. واعتد له بما بعذه. 

ويأتي بشوط مكانه» ويتحتمل أن لا يجب هذاء لأنه لما لم يجب محاذاة جميع 
الحجرء لم تجب المحاذاة بجميع البدن. 

الثامن: الترتيب» وهو أن يطوف على يمينه» فإن نكسهء لم يجزئه لما ذكرنا في 
السادس» ولأنها:عبادة تتعلق بالبدن» فكان الترتيب فيها شرطاً كالصلاة. 

التاسع : الموالاة شرط لذلك. إلا أنه إذا أقيمت الصلاة» أو حضرت جنازة» فإنه 
يصليء ثم يبني. لقول النبي كلِ: «إذا أَقِيمَتِ الصّلاةٌ فلآ صلا إلا المَكْتُوبَةَ رواه 
مسلم. 


(مه) ١‏ (94). 
من الحج ْ م 7 الكافي مجلد ١‏ 


01 كتاب الحج 


وعنه: إذا أعيا في الطواف» فلا بأس أن يستريح» وقال: إذا كان له عذرء بنى» 
وإن قطعه من غير عذرء أو لحاجة» استقبل الطواف. 

وعنه: فيمن سبقه الحدث؛» روايتان: 

إحداهما: يستأنف قياساً على الصلاة. 


والثانية: يتوضأ. ويبني إذا لم يطل الفصل» فيخرج في الموالاة روايتان: 
إحداهما: هي شرط كالترتيب. 
والثانية: ليست شرطاً حال العذرء لأن الحسن غشى عليه»ء فحملء فلما أفاق 


فصل: 

وسننه: استلام الركن» وتقبيله» أو ما قام مقامه. من الإشارة والدعاء» والذكر في 
مواضعه؛ والاضطباع» :''رمل» والمشي في مواضعه. لأن ذلك» هيئة في الطواف» فلم 
تد. تاأنجهرء والإخفات في الصلاة. وركعتا الطواف» ليست واجبة» لأن الأعرابي» 
لما سأل ال ا ذكر الصلوات الخمسء. قال: فهل علي غيرها؟ قال: 
دل إلا أَنْ تَطْوَعَ؟ متفق تف 

ولأنها صلاة لم 2507 فلم تجبء, كسائر النوافل» ولكنها سنة مؤكدة» 
ون ملن المكترية يد :طواقةة أجزأته عنهماء فإن جمع بين الأسابيع» فلن لكل 
أسبوع ركعتين» جازء لأن عائشة والمسور بن مخرمة فعلا ذلك» ولا تجب الموالاة 
بينهما لما ذكرناء وأن يطوف ماشياًء إن طاف راكباً أجزأه. لأن النبي يَكلةِ طاف على 
بعيره» وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس. حديث أم سلمة متفق عليه؛ ويجوز 
أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب» وإن طاف راكبا ١‏ أ كيولا لكين 
عذرء ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئه, لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا» وهذا قد طافء. ولأن النبي 
كله طاف راكباً وهو صحيح . 

والثانية: لا يجزئه لأنها عبادة تتعلق بالبدن» فلم يجز فعلها راكب لغير عذرءٍ 
كالصلاة» فأما النبي كَلِدٍ فإن ابن عباس قال: إن النّاسَّ كَثْرُوا عليه يَفُولُونَة هذا مُحَمنٌ 
هَذًا مُحَمْدٌ حَنّى خَرَجَ العَوَاتِقُ مِنّ البيوت». وَكَانَ رَسُوَلُ الله ككل لآ يَضْرِبُ النّاسّ بين 
يَدَيُهء فَلَمًا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبّء 17 مسلم. 


كتاب الحج 60_16 
فصل: 

والمرأة كالرجل» إلا أنها إذا قدمت مكة نهاراً» استحب لها تأخير الطواف إلى 
الليل» لأنه أستر لهاء إلا أن تخاف الحيض» تقار الطواف» لثلا يفوتها ا ولا 
ع الرجال لاستلا م الحجر» ؛ بل تشير بيدها إليه؛ قال عطاء: كانت 

ئشة تطوف حجزة بن الوجال لا تخالطيب 0 
0 قالت: انطلقي عنك». وأبت» وليس في حقها رمل» ولا اضطباعء» لأنه 
يستحب لها التسترء ولأن الرمل شرع في الأصل لإظهار الجَلْدٍ والقوة» ولا يقصد ذلك 
من. المرأة» ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي» ومن جرى مجراهم. وقال ابن عباس 
وابن عمر: ليس على أهل مكة رمل. وكان ابن عمر رضي الله عنه. إذا أحرم من مكة 
لم يرمل. 
فصل: 

إذا فرغ من الركعتين» » سعى بين الصفا والمروة» ويستحب أن يستلم الحجر ثم 
0 الى كيه حت ين اليا رسكل اوبلامرة لأن جابراً قال 
فلما دنا م العناء 1 7 الصِّقا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ 0 «نَبْدَا بَدَا الله 
تعالى بوك فبدأ بالصفاء فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبله» فوخ الله زه وقال: 
دلا لله إلأ اله له الت وَل الحمدُ وَهْرَعَلَى كُل شيء ديل ل 


#ار ساس هات 


وقال مثل هذا ثلاث اه 


تال أحمد 3 ندعل زتعاد ابن عو :نكن تدرا مق هذا وذله :له ]له ]لا اللهوولا 
نعبد إلا إيّاه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك 
وطواعية رسولكء اللهم جنبني حدودكء اللهم اجعلني ممن يحبك» ويحب ملائكتك 
وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين» اللهم حببني إليك» وإلى ملائكتك» وإلى رسلك» 
وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرني لليسرى» وجنبني العسرى» واغفر لي في الآخرة 
والأولى. وجعلني من أئمة المتقين» واجعلني ا جنة النعيم» واغفر لي خطيئتي 
يوم الدين» اللهم إِنْك قلت «اذمُوني أسْتَجِبْ لَكَمْ4” '"©. وإنك لا تخلف الميعادء 


(669)) من البقرة .)١88(‏ 
قلف من غافر (55). 


ع6 : كتاب الحج 


اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه» ولا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا على 
الإسلام» اللهم لا تقدمني لعذاب» ولا تؤخرني لسوء الفتن» رواه سعيد بن منصور. وما 
دعا به فحسن ثم ينزل ويمشي حتى يكون بيئه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد 
نوا من ستة أذرع» فيسعى سعياً شديداًء حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء 
المسجد. وحذاء دار العباس» ثم يمشي حتى يصعد المروة» فيرقى عليهاء ويقول كما 
قال على الصفاء ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه» ويسعى في موضع سعيه» حتى 
يكمل ذلك سبعاًء يحتسب بالذهاب سعية» وبالرجوع أخرى» يفتتح بالصفا ويختم 
بالمروة» لأن جابراً قال: «ثم نزل» يعني النبي كَلِ إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه 
رَمَلَ في بطن الوادي» حتى إذا صعدنا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما 
فعل على الصفاء فلما كان آخر طوافه على المروة»... وذكر الحديث. رواه مسلم. 
ويدعو فيما بينهماء ويذكر الله تعالى. 


قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر 
وارحم واعف عما تعلم» وأنت الأعز الأكرم. وقال النبي : «إِنْمَا جُعِلَ رَمْيُ الجمَارِ 
وَالسّعْيُ بَيْنَ الصّمًا وَأَلْمَرْوَةٍ لإقَامَةٍ ذِكْرٍ الله» وهو حديث حسن صحيح. 


فصل: 

والواجب من هذا ثلاثة أشياء؛ استيفاء السبع» فإن ترك منها شيئاً وإن قل» لم 
يجزئه» وإن لم يرق على الصفا والمروة» وجب استيعاب ما بينهماء بأن يلصق عقبيه 
بأسفل الصفاء ثم يلص أصابع رجليه بالمروة» ليأتي بالواجب كلهء والبداءة بالصفاء 
لخبر جابرء فإن بدأ بالمروة لم يعتد له بذلك الشوطء واعتد له بما بعده. وترتيب 
وقال: «حَذُوا عَنّي مَنَاِككم) ولو طاف وسعىء ثم علم أن طوافه غير صحيح لعدم 
الطهارة» أو غيرها: لم يعتد له بسعيه» لفوات الترتيب. 


فصل: 

ويسن الطهارة والستارة . 

وعنه: أنهما واجبتان» لأنه أحد الطوافين» أشبه الطواف بالبيت» والأول المذهب». 
لقول النبي كَل لعائشة حين حاضت «اقْضِي ما يَقْضِيٍ الحَاجُ» غَيْرَ أَنْ تَطُوفِي بِالبَيتٍ» 
أخرجه مسلم والبخاري» ونحوه قالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت» فصلت ركعتين» 
ثم حاضت» فلتطف بالصفا والمروة» ولأنها عبادة لا تتعلق بالبيت» فلم يشترط لها ذلك 


كتاب الحج /ااه 


كالوقوف؛ ويسن أن يرقى على الصفا والمروة» ويرمل بين العلمين» ويمشي ما سوى 
ذلك. لأن النبي يك فعله» ولا يجبء, لما روي عن ابن عمر أنه قال: أنا أمشي» فقد 
رأيت النبي يَكِهٌ يمشي» وأنا شيخ كبير. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 
ويسن الموالاة بينه» لأن النبي كَل والى بينه» ولا يجب» لأنه نسك لا يتعلق بالبيت» 
فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أو سودة بنت عبد الله بن عمر سعت» فقضت 
طوافها في ثلاثة أيام؛ ويسن أن يمشيء» فإن ركب جازء لأن النبي كلخِ سعى راكباًء ولما 
ذكرنا في الموالاة» والمرأة كالرجلء إلا أنها لا ترقى على الصفا والمروة» ولا ترمل 
في طواف ولا سعي » لما ذكرناه ف في الرمل في الطواف. وليس على أهل مكة رمل 


لذلك» نص عليه. 
فصل: 
لحر م السرم ب 2 وي 3 


قدم رسول الل 98 مكةء قال للناس عقن تان ته + إل لجل من شيء َم وله 
حَنَّى يَقْضِي حجَّنَه وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فَلْيَطْفْ بِألبَيِتِء وَبَيْنَ الصّمًا وَالمَروْة 
وَلْيفَصرْ وَلَيَحْلِلُ؛ متفق عليه. وإنما جعل التقصير ها هنا ليكون الحلق للحج» فأما من 
ساق الهدي فليس له التحلل للحديثين وعنه: أنه يقصّر من شعره خاصة؛» ولا يمس 
شاربه ولا أظفاره» لما روى معاوية قال: قصرت من رأس رسول الله يه بمشقص عند 
المروة. حديث صحيح رواه مسلم. 

وعنه: إن قدم في العشرء لم يحل لذلكء. وإن قدم قبل العشر نحر وتحلل 
كالمعتمر غير المتمتع. ومن لَبّد فهو كمن أهدى» لما روت حفصة أنها قالت: يا رسول 
الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: (إِني لَبَدْتُ 
زأسى؛ وَكَلَدْتُ هَذِياٌء فلا أجل حَنّى أَئْحَر» متفق عليه. نآما“التكمر الذي لأأيريد 
التمتع» فإنه يحل» وإن كان في أشهر الحج. لأن النبي كله اعتمر في ذي العقدة» فحل 


ونحر هليه . 
فحل: 
والسعي ركن لا ب يتم الحج إلا به لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله 


كيد بين الصفا والمروة» فطاف المسلمون» فكانت سنّة» ولعمري ما أتم الله حج من لم 
يطف بينهما. رواه مسلم. وعن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: سمعت رسول الله كلد 


4ه كتاب الحج 


يقول: «اسْعوا فَإِنّ الله كَنَبَ عَلَيْكُمُ السّعْيَ» رواه أبو داود. 

وعنه : : أنه سئّة لا شيء على تاركه. لقول الله تعالى: «ئلاً متاح عَلَبِدِ أن يَطَوفت 
بهما»'"". مفهومه أنه مباح . وفي مصحف أَبِي وابن مسعود دقلا جُتاح عَلَيْهِ أن لآ 
يَطَوْفَ بِهِمَاه وهذا لا ينحط عن رتبة الخبر. قال القاضي: الصحيح أنه واجب يجبره 
الدم . وليس بركن جمعاً بين الدليلين» وتوسطاً بين الأمرين. 
فصل: 

ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في ي الحج» ومرة في العمرة؛ فمن 
سعى مع طواف القدوم. لم يعده مع طواف الزيارة . ومن ل يتاع مع لواف القدوم. 
أتى به بعد طواف الزيارة . فأما الطواف بالبيت» فيستحب الإكثار منه» والتطو] به لأنه 
يروى عن النبي كَل أنه قال: ١مَنْ‏ طافٌ بِالبَيْتِ فلن رَكْعَمَيْنِ فَهُرّ كَِْقٍ رَكَب رواه ابن 


ماجه . 


فصل: 

ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب» ويتضلع منهء لأنه يروى عن النبي 
كلِيهِ أنه قال: «مَاءُ زَمْرَمَ لِمَا شُرِبَ لَه رواه الدارقطني . . ويقول عند الشرب: بسم الله 
اللهم اجعله لنا علماً نافعاً» ورزقاً واسعاء ورياً وشبعاًء وشفاء من كل داءء واغسل به 
قلبي واملأه من خشيتك . 


باب صفة الحج 


يستحب لمن بمكة الخروج يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - قبل صلاة 
الظهرء لأن النبي كله خرج يومئذِء فصلى الظهر بمنى» فمن كان حراماً؛ خرج على 
حالهء ومن كان حلالاً من المتمتعين والمكيين» أحرم بالحج» وفعل فعله عند الإحرام 
من الميقات. ومن حيث أحرم من الحرم جازء لأن 1 قال: أمرنا النبي يكلهِ لما حللنا 
أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح. 

والمستحب أن يطوف بالبيت سبعاًء ويصلي ركعتين» ثم يستلم الركن وينطلق منه 
مهلاً بالعج» لأن عطاء كان يفعل ذلك» ويفعل في إقامته بمنى ورواحه منهاء ووقوفه» 
مثل ما فعل رسول الله ككل قال جابر: ركب رسول الله كلو فصلى بمنى الظهر والعصر 
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والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر 
فضربت له بنمرة» فسار حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى 
إذا زالت الشمس أمر بالقصواءء, فَرُحْلَتْ لَهُ فأتى بطن الوادي فخطب الناسء ثم أذن 
بلال» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم لم يصل بينهما شيئاء ثم ركب 
رسول الله يه حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل 
المشاة بين يديه فاستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمسء» وذهبت الصفرة 
قليلآًء حتى غاب القرصء ودفع رسول الله يكِ. فهذا أولى ما قُعِلَ اقتداء برسول الله . 

ويستحب أن يخطب الإمام خطبة» يعلم الناس مناسكهم وفعلهم في وقوفهمء 
ودفعهم في أول ما تزول الشمس» ويقصر الخطبة» لأن سالم بن عبد الله قال للحججاج 
يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السئّة فقصر الخطبة» وعجل الصلاة» قال ابن عمر: 
صدق. رواه البخاري. ويأمر بالأذان» فينزل فيصلي بهم الظهر والعصر يجمع بينهما 
بأذان وإقامتين للخبر. ومن لم يصل مع الإمامء جبع فيرخل لأنهما صلاتا جمع» 
فشرع جمعهما في حق المنفرد كصلاتي المزدلفة» ثم يصير إلى موقف عرفة» وأين 
وقف منها جازء لقول النبي كَل : فعرَفَةٌ كُلَهَا مرق رواه أبو داود. وهي من الجبل 
المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامرء إلا بطن 
عرنة» لقول النبي يله «كُلْ عَرَنَةَ مَوْقِفُء وَأَرْفُعُوا عَنْ بَطْنٍ عَرْنَة؛ رواه ابن ماجه. 
والأفضل الوقوف في موقف رسول الله كَل وآن فقت راكسا: لأن النبي يك وقف 
راكباًء ولأنه أمكن له من الدعاء. وقيل: الراجل أفضل» لأنه أروح لراحلته. ويحتمل أن 
كنا سواة: 
فصل: 

ويجتهد فيٍ الذكر والدعاء. لأنه يوم رغبة ترجى فيه الإجابة» فإن رسول الله يك 
قال. اما مِنْ يم أكثرُ منْ يَعْتِقَ الله فيه بيدا مِنَ الا مِنْ يم عَرَفده قَِنْهُ ليدنو عَرّ وَجَلُ 
َيُباهِي بِهمُ المَلائِكَة . يَقُولٌ : ما أَرَادَ هَؤُلآءه رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ويدعو بما 
روي عن النبي كَل أنه قال: «أكثر دعاء الأنبياء قبلي؛ ودعائي عشية عرفة»ء لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير 
وهو على كل شيءٍ قديرء اللهم اجعل لي في قلبي نوراً؛ وفي بصري نوراًء وفي سمعي 


ترا ويسر لي أمري» ويدعو بدعاء ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرناه. ويختار من 
الدعاء ما أمكنه. 


فصل: 
ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحرء لما روى عروة 


لوكت كتاب الحج 


ابن مضرس بن أوس بن 0 قال: أتيت رسول الله كله بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة» 
فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيىء؛ أكللت راحلتي» وأتعبت 0 والله ما 
تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ٠:86‏ مَنْ شَهِدَ 
صَلاتَئا هَذِوِء وَوَقَفَ مَعَنَا حَنّى نَذْفْعَ» وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَقَة قَبِلَ ذَلِكَ ليلا أو نَهَاراً فَقَدْ تَمْ 


شق م دة..> 


حَجةهُ وَقَضَى تَفئَهه هذا حديث صحيح. 


وقال أبو حفص العكبري: أول وقته زوال الشمسء. لأن النبي كَلهِ وقف بعد. 
والأول أولى للخبرء ولأن ما قبل الزوال من يوم عرفة» فكان وقتاً للوقوف بهاء كالذي 
بعده» ووقوف النبي ككةِ لم يستوعب الوقت» بدليل ما بعد الغروب» ومن حصل بعرفة 
في وقت الوقوف قائماًء أو قاعداً أو مجتازاً أو نائماً» أو غير عالم بأنه عرفة؛ فقد أدرك 
الحج؛ للخبرء ومن كان مغمى عليه» أو مجنوناً لم يحتسب له بهء لأنه ليس من أهل 
العبادات» بخلاف النائم لما ذكرنا في الصيام. ومن فاته ذلك. فقد فاته الحج. 


قال ابن عقيل: والسكران كالمغمى عليه» لأنه ليس من أهل العبادات. 


يشترط للوقوف طهارة» ولا سترة ولا استقبال» لأن النبي يك قال لعائشة إذ 
8 50 غَيْرَ أن ل تَطوفِي بَالبَيْتِ وأمرها فوقفت. قال أحمد 
رضي الله عنه : يستحب أن يشهد المناسك كلها على وضوءء لأنه أكمل وأفضل» ويجب 
أن يقف حتى تغرب الشمسء لأن النبي كل وقف كذلك» فإن دفع قبل الغروب ثم عاد 
لي لأنه جمع بين الليل والنهار؛ فإن لم يعد, فعليه دم لأنه ترك نسكاً 
واجباء ولا يبطل حجه. لحديث عروة بن مضرس. ومن وافى عرفة ليلاً أجزأه ذلك» 
ولا دم عليه لقول النبي : «الحَج عَرَفَة» هُمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةٍ المَجْرٍ لَْلَهَ جَمْع فُقَذ 
نَم حَحهُ؛ رواه أبو داود” ''2. ويستحب أن لا يدفع قبل الإمام. قال أحمد: وما يعجبني 
أن يدفع إلا مع الإمامء لأن أصحاب النبي كَلةِ لم يدفعوا قبله . 


فصل: 
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة» ويسير » وعليه السكينة» وإذا وجد فرجة» 
أسرع » لقول جابر: وأردف رسول الله ككلٍِ أسامة وسار وهو يقول: يها النّاس السَكيئة 


الشككة الس أت الفرذلفة .فصل بها الحقريه والسفاء تاذاة:واحد وإقامتين» ولم 
يسبح بينهماء » وقال أسامة: «كان رسول الله يَكْدّ يسير العنق» فإذا وجد فرجة» تصق 


(35) 2 برقم (1900). 


كتاب الحج 01 


يعني: أسرع. متفق عليه ويكون في الطريق يلبي» ويذكر الله تعالى» لما روى الفضل : 
لض 33 لم رز يلي سح و جر 1 متفق عليه. فإذا وصل مزدلفة» أناخ 
راحلته ثم صِلَّى المغرب والعشاء قبل حط الرّحال» يجمع بينهماء لخبر جابر»ء وروى 
أسامة أن النبي كلد أقام فصلى المغرب, ثم أناخ الناس في منازلهمء ولم يحلوا حتى 
أقام العشاء الآخرة» فصلوا ثم حلوا رواه مسلم. وإن صلى المغرب في طريق مزدلفة» 
ترك السئة وأجزأه. لأن الجمع رخصة فجاز تركها كسائر الرخصء» ثم يبيت لمزدلفة حتى 
يطلع الفجرء ؛ ثم يصلي الفجر في أول وقتهاء ثم يأتي المشعر الحرام فيقف عليه؛ 
ويستقبل القبلة ويدعوء ويكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيهء وأريتنا إياه فوفقنا 0 
كما هديتناء واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك» وقولك الحق» جِفَإذًا أَنَضْتُم مِنْ 

عَرَفاتِ2""”4. ثم يقف حتى يسفر جداًء ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منىء فإذا أتى 
بطن محسرء أسرع» حتى يجاوزه» ثم يسير حتى يأنتي جمرة العقبة» فيرميهاء لقول جابر 
في حديثه: ثم اضطجع رسول الله يله حتى طلع الفجرء فصلى الصبح حين تبين له 
الصبح .بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا 
الله وكيره. وهلله ووحدهء ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل طلوع الشمس» 
حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى؛ حتى أتى الجمرة» يعني 
جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» وأين 
وقف من مزدلفة جازء لقول النبي يكةِ: «مزدلفة كلها موقف. وارتفعوا عن بطن محسر 
وحدها ما بين مأزمي عرفة وقرن محسرء ويستحب أخذ حصى الجمار منهاء ليكون 
مستعداً بالحصى, لا يشتغل بجمعه في منى عن تعجيل الرمي» ومن حيث أخذه جازء 
وعدده سبعون حصاة» ويستحب أن يكون مثل حصى الخذفء ويلقطهن لقطأء لما روى 
ابن عباس قال: قال رسول الله بكلِكِ غداة العقبة «القط لي حصاً» فلقطت له سبع حصيات 
هن حصى الخذف» فجمل ينفضين في كفيهء ويقول: «أمكال امَؤُلاَى فَارْمُوا) ثم قال: 


دأَيْهًا 0 إيَاكُم وَالعُلدٌ 0 الدِينِ» فَإِنْمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ َبِلَكُم املد فِي الدينِ» رواه 
5 
أبن ماجه 


والمبيت بمزدلفة واجب. يجب بتركه دمء لأن النبي كه وقف به وسمّاه موقفاء 
وليس بركن» لقوله عليه السلام «الحج عرفة). 


ويجوز الدفع منها بعد نصف الليل» لما روت عائشة قالت: أرسل رسول الله وَل 


)2 من البقرة .)١94(‏ 
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رحريك كتاب الحج 


بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم أفاضت. رواه أبو داود. ولا بأس 
بتقديم الضعفة ليلاً لهذا الحديث. لكا وى اج ل ناك ملي ننه الي ع 
في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه ولا يجوز الدفع قبل نصف الليل» فمن 
خرج قبل ذلك ثم عاد إليها في ليله فلا دم عليه ومن لم يعد فعليه دم. فإن وافاها بعد 
نصف الليل فلا دم عليه. كما قلنا في عرفة سواء. 


عل 

فإذا وصل منى بدأ برمى جمرة العقبة» لأنه ككهِ بدأ بهاء ولأنها تحية منى» فلم 
يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد» والمستحب رميها بعد طلوع الشمس . لما روى 
ابن عباس أن النبي يَكِهِ قال: «لآ تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتّى تَطْلّمَ الشَّمْسُ؛ من «المسند». 


وأول وقته بعد نصف الليل» لحديث عائشة» ويستحب لمن كان راكباً أن يأتيها 
راكباًء لما روى جاتن قال: رأيت النبي كله يرمي على راحلته يوم النحرء ويقول: 
«ليَأحَدُوا عَني مَتَاسِكَكمْ) . رواه مسلم. ويستحب أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة» 
ويرمي على حاجبه الأيمن» لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال: لما أتى عبد الله جمرة 
العقبة» استبطن الوادي» واستقبل القبلة» وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم 
رمى بسبع حصيات ثم قال: والله الذي لا إله غيره» من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة. متفق عليه» وإن رماها من فوقهاء جازء لما روي عن عمر أنه جاء والزحام 
عند الجمرة فصعد فرماها من فوقهاء ويقطع التلبية عند البداءة بالرمي» لقول الفضل: إن 
النبي كَهِ لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ولأن التلبية للإحرام» وبالرمي يشرع في 
التحلل منه» فلا يبقى للتلبية معنى. ويكبر مع كل حصاة» لحديث جابرء وعن ابن عمر 
أن النبي يه استبطن الوادي ورمى بسبع حصيات, يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله 
أكبرء اللهم اجعله حجاً مبروراًء وذنباً مغفوراً» وسعياً مشكوراًء رواه حنبل في «مناسكه» 
ويرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض إبطيه» ولا يجزئه غير الحجر في الرمي من المدر 
والخذف, ولا بحجر قد رمي به» لأن النبي كَلهِ رمى بالحصىء وأمر بلقطه من غير 
المرمى» ولأن ما تقبل من الحصى رفع» والباقي مردود فلا يرمى به» وإن رمى بحجر 
كبير أجزأم. لأنه حجرء وعنه: لا يجزئه» لأنه منهي عنه. 


ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي» لأن النبي كَهِ رمى. 
فإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة» لأن النبي وَكِلّ رمى سبع 


رميات . 


كتاب الحج انك 


ولو رمى فوقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت» لم تجزئه» وإن طارت 
فوقعت في المرمى أجزأته؛ لأنها حصلت فيه برميه» وإن وقعت على ثوب إنسان أو 
محمله» ثم طارت إلى المرمى أجزأته» وإن رماها الإونسان عن ثوبه. أو وقعت بحركة 
المحمل» لم تجزئه. لأنها لم تصل برميه» وإن رماها من مكان عالٍ فتدحرجت إلى 
المرمى» أجزأته» لأنها حصلت فيه بفعله» وإن وقعت في غير المرمى» فأطارت أخرى 
إلى المرمى» لم تجزئهء لأن التي رماها لم تصل. 

وإذا فرغ من الرمي انصرف» ولم يقف» لأن النبي كله لم يقف عندهاء فإن أخر 
الرمي إلى المساء» رمى. ولا شىء عليه» لما روى ابن عباس قال: كان النبي كله يسأل 
بمنى قال رجل: رميت بعدما أمسيت . فقال: «لا حرج رواه البخاري. فإن لم يرم حتى 
جاء الليل لم يرمء وأخره إلى غد بعد الزوال» لأن ابن عمر قال ذلك. 


فصل: 
ثم ينصرف فيذبح هدياً إن كان معه وإن كان واجباً عليه» ولا هدي معهء اشتراه 
فذبحه» لقول جابر عن النبي كَللة: إنه رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر 
فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» ويسن أن ينحر بيده» لهذا الحديث» ويجوز أن يستنيب 
ا 0 وحدٌ منى ما بين العقبة وبطن محسرء 
فحيث نحر منها أو من الحرم أجزأه» لأن النبي كَل قال: اكُلْ مئى مَنْخَرٌ وَكُلّ فِجَاجٍ 
مَكْةَ مَنْحَرٌ وَطْرِيقٌ». 


فصل: 
ثم يخلق راس 5-6 أن يكبّر عند حلقه» لأنه نسك» ويستقبل القبلة» ويبدأ 
بشقه الأيمن» لما روى أنس أن النبي كِ دعا بالحلاق» فأخذ بشق رأسه الأيمن» فحلقه 
0 00 ويجوز أن يقصر من شعره؛ إلا أن أحمد قال: من لبد رأسه 
اد عقض از عفر قحلن لآن عمروايئه أمرا من لبد رآسه أن يخلق: ويروى عن 
النبي كَل قال: «مَنْ لَبَدَ فَلْيَخْلِق) فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع٠‏ والحلق 
أفضل» لأن النبي وَل حلق وقال: «النّهُعٌ أَغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ؛ قالوا: يا رسول الله 
والمقصرين؟ قال: «اللّهُعَ أَغْفِرُ لِلْمُحَلّْقِينَ؛ قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: في 
الرابعة (وَالمُقَصَرِينَ؟. 


والمرأة تُقَصّرء ولا تحلق, لأن النبي كله قال: الَيْسَ عَلَى النْسَاءِ حَلْقٌ» إِنْمَا عَلَى 
الَنْسَاءِ تَفْصِيرٌ» رواه أبو داودء ولأن الحلق في حقها مثله فلم يكن مشروعاً. 


2 كتاب الحج 


ومن لا شعر له فلا شيء عليه؛ لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه؛ كغسل 
اليد في الوضوءء ويستحب أن يمر الموسى على رأسه لأن ابن عمر قال ذلك. 
فضل: 

وفي الحلاق والتقصير روايتان: 

إحداهما: ليس بنسكء إنما هو استباحة محظورء لأنه محرم» ع 
كالطيب» ولأن النبي يكل أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي » ولم يذكر تقصير 

والثانية : هو نسك» وهو أصحء لقول الله تعالى: لِلَتَدْخُلَنٌ المَسْحجِدٌَ ا إِنْ 
شَاءَ الله آمنِينَ مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ 4" و" ولأن النبي عليه السلام أمد له برل : 
«َلْيْقَصُرْ وَلْيَحْلِلُ» ودعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة. . والتفاضل إنما هو في النسك. 
وقال عليه السلام «إِنّمَا عَلَى النّسَاءِ التَفْصِير) فإن قلنا: هو أستباحة محظور» فله الخيرة 
بين فعله وتركه» والأخذ من بعضه دون بعض» . ويحصل التحلل الأول برمي الجمرة 
قبله. فيحل له كل محرم بالإحرام إلا النساء» وما يتعلق بهن من الول والفعد 
والمباشرة» لما روت أم سلمة أن رسول الله قال يوم الدحو: «إِنَّ هَذًَا يوم م رُخْصٌ لَكُمْ 
إذَا أشّم رَمَكُمْ ألْجَمْرَةَ أن تُحِلُوا - يعني من كل شيء ‏ إلا النْسَاَه رواه أبو داوو9"©. 

وعنه: يحل له كل شيء إلا الوطء ف في الفرج. وإن قلنا: هو نسك؛» فعليه الحلق» 
أو التقصير من جميع رأسه» لقول الله تعالى : لمُحَلْقِينَ قير مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمْقَصَرِينَ4 . 

وحلق النبي يَكِهِ جميع رأسه. 

وعنه: يجزئه بعضه كالمسح» ويقصر قدر الأنملة» لأن ابن عمر قال ذلك» وإن 
أخذ أقل من ذلك» جازء لأن الأمر به مطلق» ولا يحصل التحلل الأول إلا به مع 
الرمي» لقول النبي يَكْةِ: «وليقصر وليحلل». 

والأولى حصول التحلم بالرمي وحده» لحديث أم سلمة» عن ابن عباس مثله. 
وإن أخر الحلاق إلى آخر أيام النحرء جازء لأن تأخير النحر جائزء وهو مقدم على 
الحلق فالحلق أولى» وإن أخره عن ذلك ففيه روايتان: 

إحداهما: عليه دم» لأنه ترك النسك في وقته» فأشبه تأخير الرمي. 


(19) 2 من الفتح (57). 
زلف برقم .)١1(‏ 


كتاب الحج 2 


والثانية : لا شيء عليه سوى فعله. لأن الله تعالى , بين أول وقته بقوله تعالى : دولا 
تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَّى يَبلَّ الذي لي ولم بخن اروف ولو ار الطواف لم 
يلزمه إلا فعله. فالحلق أولى. ويستحب لمن حلق أن يأخذ من شاربه وأظفارى لأن 
النبي كَخٍ لما حلق رأسه. قلم أظفاره. ولا بأس أن يتطيب » لقول عائشة : طيبت رسول 
لله كه لحرمه حين أحرمء ولحلّه حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. 
فصل: 
والمبيت بمنى» وسائر مناسكهم: ا ا خطبنا النبي كل يوم النحر 
فقال في خطبته: «إنَّ هَذَا يَرْمُ الحَجّ الأكبَرِه رواه البخاري. ولأنه يوم فيه وفيما بعده 
مناسك » يحتاج إلى العمل بهاء فشرعت فيه الخطبة» كيوم عرفة . 
فصل. 

ثم يفيض إلى مكةء فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به الزيارة»ء ويسمى لاف الزيارة» 
وطواف الإفاضةء وهو ركن الخ لايتم إلا بهء لقول الله تعالى: لِوَلْيِطوْقُوا بَالبَيْتَِ 
العَتِيق 6 0 وروت عائشة : أن صفية حاضت. فقال رسول الله عَكَل: «أَحَابِسَيُنَا هِيَ؟ 
قالوا: يآ رسول الله إنها قد أفاضت . قال: «فَلْتَنْفِرُ إذاً» متفق عليه. فال ان انه يد 
من فعله . 

وأون وقته بعد نصف الليل من ليلة النحرء لحديث أم سلمة» والأفضل فعله يوم 
النحر» لأن النبي كك لما رمى الجمرة» أفاض إلى البيت» في حديث جابر. وإن أخره» 
جازء لأنه يأتي به بعد دخول وقته» فإذا فرغ منه» حل له كل شيء» لقول ابن عمر 
أفاض بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» يعلي : النبي عَلِة. وعن عائشة: مثله. 

وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي» فإن فات وقته 
قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه» وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم. 
أما من لم يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة» ويقف التحلل على السعي . 

قال أصحابنا: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة؛ الرمي والحلق والطواف». 


590)) من البقرة (185). 
(2)54 من الحج (15). 


لحرن كتاب الحج 


ويحصل التحلل الثاني بالثالث» إن قلنا: الحلق نسكء» وإن قلنا: ليس بنسك»؛ حصل 
التحلل الأول بواحد من اثنين» وهما الرمي والطواف؛. وحصل التحلل الثاني بالثالث. 


فصل: 

قال أحمد رضي الله عنه: في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة: يبدأ قبله 
بطواف القدوم» ويسعى بعدهء ثم يطوف للزيارة بعدهما. وهكذا القارن والمفرد» إذا لم 
يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر»ء ولا طافا للقدوم» فإذا دخلاها للإفاضة» بدآ بطواف 
القدوم؛ وسعيا بعدهء ثم طافا للزيارة» لأن طواف القدوم مشروع» فلا يسقط بتعيين 
طواف الزيارة إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج: 
أهلت الحج» وكانت قارنة» ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. 


واحتجٌّ أحمد رضي الله عنه بقول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. 
متفق عليه. قال الشيخ: ل قي ليوا الست إلا إن طزاف القذرع فين جيم 
غير مشروع» لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى» إلا طوافاً واحدء ولو شرع طواف 
القدوم لطافوا طوافين» ولأن عائشة لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة؛ 
ولم تكن طافت له قبل ذلك» ولأن طواف القدوم تحية المسجد» فسقط بتعيين الفرض» 
كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة. 


فصل: 

يوم الحج الأكبر يوم النحرء لما تقدم من حديث ابن عمرء سمي بذلك لكثرة 
أفعال الحج فيه اله عل تود نيام الوقوف في المشعر الحرام» ثم الإفاضة إلى 
منى» ثم الرمي» ثم النحرء ثم الحلق» ٠‏ ثم طواف الزيارة. والسئة: ترتيبها هكذاء لأن 
و 0 فإن فعل شيئاً قبل شيء» جاهلاً أو ناسياً فلا 
شيء عليه» لما روى ابن عباس أن النبي ككلهِ قيل له يوم النحرء في النحرء والحلق 
والرمي والتقديم والتأخير. قال: «لآ حَرّج» متفق عليه. فإن فعل ذلك عالماً ذاكراء ففيه 
روايتان : 


والثانية: عليه دمء لأن الله تعالى قال: «وَّلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَمّى يَبْلْعَ الذي 
مَجِلَهُ4. ولأن الحلق كان محرماً قبل التحلل الأول» ولا يحصل إلا بالرمي. 


كتاب الحج /اام 0 


فهل: 

ثم يرجع إلى منى من يومهء فيمكث بها ليالي أيام التشريق» لما روت عائشة 
قالت: أقّاض رسول الله يَككِةِ من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى» فمكث 
بها ليالي أيام التشريق. 

إحداهما : ليس بواجب» لقول ابن عباس : إذا رميت الجمرة فيت حيث شئت» 
ولأنه مبيت بمنى» فلم يجب كليلة عرفة. 

والثانية: هو واجب» لأن ابن عمر روى أن رسول الله يكل رخص للعباس بن عبد 
المطلب أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته. متفق عليه. فيدل على أنه لا رخصة 
لغيره . 

فعلى هذاء إن تركه» فقال أحمد: يطعم شيئاً تمر أو نحوه» وخففه. وهذا يدل 
على أنه أي شيء تصدّق به أجزأه. 

وعنله في ليلة مل )2 وفي ليلتي* مدان . 

وعنه: في ليلة درهمء وفي ليلتين درهمان» لما ذكرنا في الشعر. 

وعنه في ليلة نصف درهم. فأما الليلة الثالئة فلا شيء في تركهاء لأنها لا تجب 
إلا على من أدركه الليل بها. 

فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليتين» فعليه في الثلاث دم؛ في إحدى 
الروايتين. 
خضل 

ثم يرمي الجمرات الغلاث في أيام التشريق بعد الزوال» كل جمرة في كل يوم 
بسبع حصيات» يبتدىء بالجمرة الأولى» وهي أبعدها من مكة» وتلى مسجد الخيف» 
فيجعلها عن يساره» ويستقبل القبلة ويرميهاء كما وصفنا جمرة العقبة . ثم يتقدم عنها إلى 
موضع لا يصيبه الحصى» فيقف وقوفاً طويلاًء يدعو الله رافعاً يديه» ثم يتقدم إلى 
الوسطى » فيجعلها عن د يمينه ويرميها كذلك ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى» 
3 ران حي له بدي على ملقو زر النحر» ولا يقف عندهاء لماروت 
عائشة: أن رسول الله رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت 
الشمس » كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة» يقف عند الأولى والثانية» 


04 كتاب الحج 


فيطيل المقام ويتضرع» ويرمي الثالئة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. ولا يجزئه الرمي 
إلا بعد الزوال» مرتباً للخبر. فإن نكسه فبدأ بالثالثة» ثم بالثانية» ثم بالأولى لم يعتد له 
إلا بالأولى. وإن ترك الوقوف والدعاء؛ فلا شيء عليهء لأنه دعاء مشروع» فلم يجب 
كما في سائر المشاعر. 


فصل: 

ولا ينقص من سبع. والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب. 

وقال: من رمى بست حصيات لا بأس» وخمس حسنء وأقل من خمس لا يرمي 
أحد وأحب إليّ سبع» لما روى سعد قال: رجعنا من الحجة مع رسول الله يكهْ بعضنا 
يقول” رفيت:بستا»: ويعضنا يقول+ رميت :سبع :فلم ييه في لله بعضنا على بعض + 
رواه الأثرم . وعنه: أن استيفاء 0000 لأن النبي يَلخِ رمى بسبعء وقال: «َخَذُوا 
ع عَنّى مَتَاسِكُكُمْ) فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى» لم يصح رمي الثانية» فإن 
لم يعلم من أي الجمار تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين» فإن ترك الرمي 
كله حتى مضت أيام التشريق. فعليه دمء لأنه ترك نسكاً واجبا. 

وإن ترك حصاة أو اثنتين» فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه. وعلى الثانية يخرج 
فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى 

وعنه: من رمى بست ناسياً لا شيء عليه. فإن تعمّده تصدق بشيء» وإن أخر رمي 
يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث» ترك السئّة. ولا شيء عليهء لكنه يقدم 
بالنية رمي الأول» ثم الثاني ثم الثالث؛ لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي» فجاز تأخيره 
إلى آخر وقتهء كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل. وإنما وجب الترتيب بالنية» لأنها 
عبادات يجب الترتيب فيهاء مع فعلها في أيامهاء فوجب مع فعلها مجموعةء 
كالصلوات. 
فصل: 

ويجوز لرعاة الإبل» وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى» وترك رمي 
اليوم الأول» إلى الثاني» أو الثالث» إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقبت واحدء والرمي 
في الليل» فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة؛ لحديث ابن عمر في الرخصة 
للعباس. وقال عاصم بن عدي: رخص رسول الله يككهِ لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحرء 


ثم يجمعوا رمي يومين» بعد يوم النحر» يرمونه في أحدهما. حديث صحيح . ولأنهم 
يشتغلون بالرعاية» واستقاء الماع فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذر من مرض »2 أو 


كتاب الحج ع0 


خوف على نفسهء أو مالهء كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم» لكن إن غربت الشمس 
عليهم بمنىء لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية؛ لأن الرعاة رعيهم في النهارء فلا 
حاجة لهم في الخروج ليلاً فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة» وإن حضرهاء وجبت 
عليهء وأهل السقاية يستقون بالليل» فلا يلزمهم المبيت. 
فصل: 

ومن عجز عن الرمي» جاز أن يستنيب من يرمي عنه؛ لأن جابراً قال: لبينا عن 
الصبيان» ورمينا عنهم والأفضل أن يضع كل حصاةة في يد النائب ويكبر النائب» فإذا 


رمى عنهء ثم برىء لم يلزمه إعادته» لأن الواجب سقط بفعل النائب. وإن أغمي على 
إنسان» فرمى عنه إنسان» فإن كان أذن له جازء وإلا فلا. 
فصل: 

ويسن أن يخطب الإمام يوم النفرء وهو أوسط أيام التشريق» ويعلم الناس حكم 
التعجيل» والتأخيرء وتوديعهم» لما روي عن رجلين من بني بكرء قالا: رأينا رسول الله 
يكل يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند راحلته» أخرجه أبو داود. ولأن بالناس 
حاجة إلى أن يعلمهم ذلك» فشرعت الخطبة فيه» كيوم عرفة. 
فصل: 

وإذا كان رمى اليوم الثاني» وأحب أن ينفرء نفر قبل غروب الشمس» وسقط عنه 
المبيت تلك الليلة» والرمي بعدهاء وإن غربت وهو في منىء لزمته البيتوتة» والرمي من 
الغد بعد الزوال» لقول الله تعالى: ظفَمَنْ تَعَجَلَ في يَوْمَينِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأخْرَ فلآ 
إِنْمّ عَلَيِهب4”'". وقال رسول الله كَلهِ: «أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» رواه الترمذي. واليوم: اسم لبياض النهار. وإن رحل» 
وخرج ثم عاد إليها لحاجة؛ لم يلزمه المبيت» ولا الرمي» لأن الرخصة قد حصلت له 
بالتعجيل. قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفرء أن ينزل المحصّب» ثم يدخل مكة»؛ 
لما روى نافع قال: كان ابن عمر يصلي بها الظهرء والعصر والمغرب» والعشاء؛ ثم 
يهجع هجعة؛ ويذكر ذلك عن رسول الله. متفق عليه. وقال ابن عباس وعائشة: ليس 
نزول الأبطح بسئة» إنما نزله رسول الله ليكون أسمح لخروجه. متفق عليه. وهذا لفظ 
عائشة رضي الله عنها. 


)059 البقرة (7١؟7).‏ 
من البقر : م 4" الكافي مجلد ١‏ 


خرن كتاب الحج 
فصل: 

ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليهء لأن الوداع للمفارق. ومن أراد الخروج» 
لم يجز له ذلك يودع البيت بطواف». لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره 
ليكون آخر عهده بالبيت. فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته؛ إعادته للخبر. 


وإن صلّى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئاً؛ لم يعدهء لأن هذا لا يخرجه عن 
كونه وداعاًء وإن خرج ولم يودع» لزمه الرجوع ما كان قريباً يمكنه الرجوع» فإن لم 
يفعل» أو لم يمكنه الرجوع. فعليه دم. فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر؛ لم يسقط عنه 
الدم» لأن طوافه لخروجه الثاني» وقد استقر عليه دم الأول. والمرأة كالرجلء» إلا إذا 
كانت جحاتضاء أو نفساءء خرجت ولا وداع عليهاء ولا فدية للخبرء إلا أنه يستحب لها 
أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع» وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان» 
لزمها التوديع» لأنها في البلدء وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليهاء لأنه لم يوجد 
في حقها ما يوجبه في البلد. 


فصل: 

ويستحب للمودع أن يقف في الملتزم بين الركن والباب» كما روي عن عبد الله 
ابن عمر أنه قام بين الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطها 
بسطاً وقال: هكذا رأيت رسول الله بكِ يفعله. رواه أبو داود. ويدعو فيقول: اللهم هذا 
بيتك وأنا عبدك وابن عبدك» حملتني على ما سخرت لي من خلقك» وسيرتني في 
بلادك حتى بلغتنى بيتك» وأعنتنى على أداء نسكى» فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى 
رضاء وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري» فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي» 
غير مستبدل بك. ولا ببيتك» ولا راغباً عنك. ولا عن بيتك» اللهم فأصحبني العافية 
في بدني» والصحة في جسميء والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما 
أبقيتني » واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير. وما زاد على 
ذلك من الدعاء فحسنء ثم يصلي على النبي كَكل. 


فصل: 
ومن ترك طواف الزيارة» فطافه عند الخروج؛ أجزأ عن طواف الوداع» لأنه يحصل 


به المقصود منه فأجزأ عنه. كإجزاء طواف العمرة عن طواف القدوم» وصلاة الفرض عن 
تحية المسجد. وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله عليه السلام: 


كتاب الحج 0 


«وَِنّما لامْرىءٍ مَا نَوَىا وحكمه حكم من ترك طواف الزيارة» يبقى على إحرامه أبداً 
حتى يرجع فيطوف للزيارة» إلا أن إحرامه عن النساء حسبء لأنه قد حل له بالتحلل 
الأول كل شيء إلا النساء. 


فصل: 

وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد» وإن قتل صيداً فجزاؤه واحد. 

وعنه: عليه طوافان وسعيان لقول الله تعالى: وَأَتِمُوا الحَجٌ وَالعُمْرَةَ للد””" . 
وتمامهما بأفعالهما. ولنا قول عائشة: وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 
لهما طوافاً واحداً. متفق عليه. وقال النبى كل لعائشة لما قرنت ايسَعْكِ طَوَافُكِ لِحَجَكِ 
وَعْمْرَتِكِ» رواه مسلم. ولأنهما عبادتان من جنس» اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في 
الكبرى كالطهارتين. 
فصل: 

أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» وفي الإحرام والسعي روايتان. 

وواجباته : الإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة إلى الليل» والمبيت بمزدلفة إلى 
نصف الليل» والرمي؛ وطواف الوداع» وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. 

وسنئنه: الاغتسال» وطواف القدوم. والرمل» والاضطباع فيه واستلام الركنين» 
وتقبيل الحجر» والإسراع» والمشى ف مواضعهماء والخطب» والأذكار» والدعاء» 
والصعود على الصفا والمروة. 

وأركان العمرة : الطواف» وفي الإحرام والسعى روايتان. 

وواجبها: الحلق في إحدى الروايتين. 


وسئئلها: الغسل» والدعاء» والذكر» والسنن التي في الطواف والسعي فمن ترك 
ركنا لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجباً فعليه دم؛ ومن ترك سنّة فلا شىء عليه. 


فصل: 
فإذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» لأن النبي كله كان يقوله إذا 
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زفرقك كتاب الحج 


ويستحب زيارة قبر النبي كك وصاحبيه رضي الله عنهماء لما روي أن النبي كك 
قال: «مَنْ زَارَنِي أَوْ زَارَ قَبْرِي كُنتٌ لَهُ شَفِيعاً أؤ شَهيداً» رواه أبو داود يل 01 
ويصلي في مسجد رسول الله َك لقول النبي كله: اصَلاةٌ في مُشجدِي هذا خَيْرٌ مِنْ 
أَلْفٍِ صَلاءَ ذ فِيمًا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدٍ إل المسجد الحَرّام 5 وقوله علية. السلام : «لآ تُسَدُ 
الرّحَالٌ إلا إلى ثَلانَةٍ مَسَاجِدَ؛ المشْجد العام وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالمَسْجد الأَقُضى» متفق 
عليه . 


- 


باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار 

ومن وطىء في الفرج» فأنزل أو لم ينزل في إحرام الحج قبل التحلل الأول» فقد 
فسد حجهء وعليه المضي في فاسده. لما روي عن ابن عمر أن رجلا سأله؛ فقال: إني 
واقعت امرأتي» ونحن محرمان؛ فقال: أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس 
فاقضوا ما يقضونء واحلق إذا حلقواء فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك» 
واهديا هديأء فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحجء وسبعة إذا رجعتم. وقال ابن 
عباس وعبد الله بن عمر مثل ذلك رواه سعيد بن منصور””"؟ وروي أيضاً عن عمر رضي 
الله عنه» ولا مخالف لهم فكان إجماعاًء ولأنه لا يمكنه التحلل من الإحرام إلا بأفعاله» 
وعليه القضاء على الفور للخبر» ولأنه حج واجب بالشرع»؛ فكان واجباً على الفور 
كحجة الإسلام. ويجب عليهما الإحرام للقضاء من حيث أحرما أولاً أو من قَذْرِهِء إن 
سلكا طريقاً غيرهاء لأنه قضاء لعبادة» فكان على وفقهاء كقضاء الصلاة» ويفسد حج 
المرأة للخبرء ولأنها أحد المتجامعين» فأشبهت الرجل» وعليها القضاء ونفقة القضاء 
عليها إن كانت مطاوعة كالرجل» وإن كانت مكرهة فعلى الزرج» لأنه ألزمها ذلك. فكان 
موجه عليه واا تر بق جمد والسهو والضلخ (والجيل لخر للخبر» ولأنه معنى يوجب 
القضاء. فاستوى فيه ذلك كالفواثت . ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو 
بهيمةء لأنه وطء في فرج أشبه وطء فرج الآدمية. 


فصل: 
ويتفرقان في القضاءء لأن ابن عباس قال: ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا 
حجهما وفيه وجهان: 


)71:0وع0 ضعيف : أخرجه الطيالسي برقم (0") من حديث عمر. وإستاده ضعيف. ' انظر: الإرواء» برقم 
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كتاب الحج اوفرك 


أحدهما: أنه واجب لأن ابن عباس ذكره حكماً للمجامع؛ فكان واجباً كالقضاء. 

والثاني : لا يجب» لأنه حج فلم يجب فيه مفارقة الزوجة كغير القضاء ولأن 
اجتناب الركوب معها على بعير واحدء والجلوس معها في خباء ولكن يكون قريبا منهاء 
يراعي حالهاء لأنه محرمها. 


فضل: 
ومن وطىء دون الفرج أو قبل أو لمس فلم ينزل» لم يفسد حجه» وإن أنزل ففيه 


روايتان: 

إحداهما: يفسد حجه. لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج» والأخرى لا 
يفسدء وهي أصحء لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه. ولا المهر» ولا يتعلق به حكم 
بدون الإنزال» أشبه النظرء ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير 
خلاف . 


فصل: 

ومن وطىء بعد التحلل الأول» وقبل الثاني لم يفسد حجهء لأنها عبادة لها 
تحللان» فوجود المفسد بعد أولهما لا يفسدهاء كالصلاة» ولكنه يخرج إلى الحل» 
فيحرم ليطوف للزيارة بإحرام صحيح. وإن وطىء المعتمر في عمرته» أفسدهاء وعليه 
إتمامها وقضاؤها كالحج. ويتعلق بالماضي في الفاسد من الأحكامء وتحريم 
المحرمات» ووجوب الفدية فيها مثل ما يتعلق بالصحيح؛ سواء لأنه باق على الإحرام 
فتعلق به ذلك كالصحيح . 
فصل: 

ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحرء فقد فاته الحج؛ لما روى جابر 
عن النبي كل أنه قال: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع؛ رواه الأثرم؛ 
وعليه أن يتحلل بأفعال العمرة؛ وهي طواف وسعي وتقصيرء لأن ذلك يروى عن عمر 
وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. قال عمر لأبي أيوب حين فاته الحج: 
اصنع ما يصنع المعتمرء ثم قد حللت. وقال ابن أبي موسى: يمضي في حج فاسد. 
يعني: أنه يلزمه المبيت والرمي» والصحيح الأول لقول الصحابة» ولأن المبيت تبع 
للوقوف فيسقط بسقوطهء ويجب عليه القضاء على الفور. 


:0 كتاب الحج 


وعنه: لا قضاء عليه إن كانت نفلاً» وإن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق» 
قياساً على سائر العبادات» والمذهب الأول» لأنه قول الصحابة المسمين» ولم يعرف 
لهم مخالف في عصرهم. ولأن الحج يلزم بالشروع» فيلزم قضاؤه كالمنذور» بخلاف 
غيره . 

ويجزئه القضاء عن الحجة الواجبة بغير خلاف» لأن الحجة لو تمت لأجزأت عن 
الواجب» فكذلك قضاؤهاء لأنه يقوم مقام الأداء» ويجب على ما فاته الحج مهدي. 


وعنه: لا هدي عليه» لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان» للفوات والإحصارء 
والصحيح الأول» لأنه قول الصحابة المسمين» ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه 
هدي» كالمحصر ويخرجه فى سنة القضاء»ء لما روى سليمان بن يسار: أن هبار بن 
الأسود حج من الشامء فقدم يوم النحر فقال له عمر: انطلق إلئ البيت» فطف به سبعاًء 
وإن كان معك هدي فانحرهاء ثم إذا كان عام قابل فاحجج» وإن وجدت سعة فاهدٍء 
وإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجعت. إن شاء الله تعالى. رواه 
الأثرم. فعلى هذا العمل» لأنه قول منتشر لم يعرف له مخالف» فإن عدم الهدي؛ صام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. 

وقال الخرقي: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوماً: لأنه أقرب إلى معادلة 
الهدي كبدل جزاء الصيدء وقول عمر رضي الله عنه أولى. 
فصل: 

وإذا أخطأ الناس العددء فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك» لأنه لا يؤمن مثل 


ذلك في القضاء فيشق» وإن وقع لنفر منهمء لم يجزئهم. لأنه لتفريطهم» وقد روي أن 
عمر قال لهبار: ما حسبك؟ قال: كنت أحسب أن اليوم يوم عرفة» فلم يعذر بذلك. 
فصل: 

وإذا حصر المحرم عدو من المسلمين» فمنعه المضي» فالأفضل التحلل» وترك 
قتاله» لأنه أسهل من قتال المسلمين» وإن كان مشركاً لم يجب قتاله إلا أن يبدأ به» لأن 
النبي كد لم يقاتل الذين أحصروه» وإن غلب على ظن المحرم الظفر؛ استحب القتال» 
ليجمع بين الجهاد والحج. وإن غلب على ظنه خلاف ذلك؛ استحب الانصراف» صيانة 
للمسلمين عن التغريرء ثم إن وجد طريقاً آمناً؛ لم يجز له التحلل قرب أم بعدء لأنه 
قادر على أداء نسكه» فأشبه من لم يحصرء فإن كان لا يصل إلا بعد الفوات؛ مضى 
وتحلل بعمرة» وفي القضاء روايتان: 


كتاب الحج ومه 
إحداهما: يجب لأنه فات الحج. أشبه من أخطأ الطريق . 


والثانية: لا قضاء عليه لأنه تحلل بسبب الحصرء أشبه من تحلل قبل الفوات 
وإن لم يجد طريقاً آمناً فله التحلل» » لقول الله تعالى: ؤنَإِن أَحصِرْئُمْ ما اسَْيِسَرَ مِنَ 
الهَذي# . ولأن النبى ككل حصره العدو بالحديبية فتحلل» ولأنه لو لزمه البقاء على 
الإحرام لحرجء لأنه قد يبقى الحصر سنين. وله أن سحلل رقت السصر ستراء كان 
معتمراً أو مفرداً أو قارناً. 

وعنه: في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحرء ليتحقق الفوات؛ لأنه لا ييأس 
من زوال الحصر. وكذلك من ساق هدياً لا يتحلل إلا يوم النحر» لأنه ليس له النحر 
قبل وقته. والصحيح الأول للآية والخبرء فإن النبي كَلعِ ساق هدياً فنحره وحلّ قبل يوم 
النحرء ولأن الحج أحد الأنساك» فأشبه العمرة» ولو وقف الحل على يقين الفوات؛ لم 
يجر الحل من العمرة» لأنها لا تفوت. 
فصل: 

فإن كان معه هدي, لم يحل حتى ينحرهء لقول الله تعالى: قما اسْتَيِسَرَ مِنَّ 
الْهَذي». وله ذبحه حيث أحصر. 

وعنه: إن قدر على الحرم؛ أو على إرساله إليه» لزمه ذلك ويواطىء رجلا على 
اليوم الذي يذبحه فيهء فيحل حينئظٍ» لأنه قادر على الذبح في الحرم» فأشبه المحصر 

في الحرم» والأول أصحء لأن النبي كك نحر هديه في الحديبية. وهي من الحل باتفاق 

أهل السير ولذلك قال الله تعالى: <وَالهَذَي مَعْكُوفاً أَنْ يبل 5 يننا ولأنه موضع 
حلهء فكان موضع ذبحه كالحرم.. ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به» لأن الهدي 3 
لغيره» فلزمته النية» ليميز بينهماء ثم يحلق» لما روى ابن عمر «أن رسول الله كَل خرج 
معتمراً فحالت كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديهء وحلق رأسه بالحديبية». وهل 
يجب الحلاق أو التقصير أو لا؟ مبني على الروايتين فيه»ء هل هو نسك أم لا؟ فإن قلنا: 
هو نسك حصل الحل به» وبالهدي وبالنية» وإن قلنا: ليس بنسك حصل الحل بهما 
دوله. 
فصل: 

وإن لم يجد هدياًء صام عشرة أيام» ثم حل» لأنه دم واجب للإحرام» فكان له 
بدل ينتقل إليهء كدم التمتع. ولا يحل إلا بعد الصيام؛ كما لا يحل إلا بعد الهدي. فإن 
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اهرك كتاب الحج 


نوى التحلل قبله؛ لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصومء لأنه أقيم ها هنا 
مقام أفعال الحج . 
فصل: 

وليس عليه قضاء. 

وعنه: يجب عليه القضاءء لأن النبى يله قضى عمرة الحديبية» وسميت الثانية 
عمرة القضية. ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه» فلزمه القضاء كمن فاته الحج. 


ووجه الأولى: أنه تطوع. جاز التحلل منهء مع صلاح الوقت لهء فلم يجب 
قضاؤه. كما لو دخل في الصوم يعتقده واجباء فلم يكن. فأما الخبرء فإن الذين صُدُوا 
كانوا ألفاً وأربعمائة» والذين اعتمروا معه في القضاءء كانوا نفراً يسيراء ولم يأمر الباقين 
بالقضاءء والقضية: الصلح الذي جرى بينهم» وهو غير القضاءء ويفارق الفوات» فإنه 
ريق ْ 


فصل: 

فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصرء لم يجز له التحلل» لأنه رال العذرء وإن 
زال العذر بعد الفوات» تحلل بعمرة» وعليه هدي للفوات لا للحصرء لأنه لم يحل به. 
وإن فاته الحج مع بقاء الحصرهء فله الحل بهء لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى» 
وعليه الهدي للحل» ويحتمل أن يلزمه هدي آخرء للفوات. وإن حل بالإحصارء ثم 
زال» وأمكنه الحج من عامه؛ لزمه ذلكء» إن قلنا بوجوب القضاءء أو كانت الحجة 
واجبة؛ لأن الحج على الفور وإلا فلا. 

ومن كان إحرامه فاسداًء فله التحلل بالإحصارء لأنه إذا حل من الصحيح فمن 
الفاسد أولى» فإن زال الحصر بعد الحل» وأمكنه الحج من عامه. فله القضاء فيهء ولا 
يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه» إلا في هذا الموضع. 
فصل: 

ومن صد عن عرفة» وتمكن من البيت» فله أن يتحلل بعمرة» لأن له ذلك من غير 
حصرهء فمعه أولى. وعنه: لا يجوز له التحلل» بل يقيم على إحرامه, حتى يفوته الحج. 
ثم يحل بعمرة» لأنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه الحج من عامه ليصير 
متمتعاً [وهذا ممنوع من الحج فلا يمكنه أن يصير متمتعاً]”*" . 


١ "7/4(‏ سقط من المطبوعة. 


كتاب الحج يذرك 
فصل: 

والحصر الخاص: مثل أن يحبسه سلطان» أو غريم ظلماًء أو بحق لا يقدر على 
إيفائه . والعبد إذا منعه سيده » والزوجة يمنعها زوجهاء كالعام في جواز التحلل» لعموم 
الآية [وتحقق المعنى فيه؛ فأما من أحصره مرض أو عدم نفقة ففيه روايتين: 

إحداهما: له التحلل لعموم الآية]/*'©. ولأنه يروى عن النبي كَلِ أنه قال: «من 
كسر أو عرجء2 فقد حل وعليه حجة أخرى» روآه الفسائق 11 ولأنه محصر فأشبه من 
حصرهة العدو. 


العدو. ولأنه لا يستفيد بالحل الانتقال من حاله» والتخلص من الأذى به» بخلاف حصر 
العد 
و. 


باب الهدي 


يستحب لمن أتى مكة. 0 يهديء لأن النبي كلِْهِ أهدى في حجته ماثة بدنة [رواه 
البخاري ولم يقل في حجته]”"" يستحب استسمانها واستحسانهاء لقول الله تعالى: 
هِذَلِكَ وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَائِرَ الله ها مِنْ نَفْوَى القُلُوبٍ6*". قال ابن عباس: هو 
الاستسمان» والاستحسان, والاستعظام. أفضل الهدي و الأضاحن الإبل» ثم البقر ثم 


الغنم؛ لأن النبي كَكهِ قال: «مَن أَعْتَسَلَ يَوْمَ م الجْمُعَةٍ عُسْلَ الجتابَّةء ثُمْ رَاحَء 5 قرت 
بده وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الَانَِة فَكَأَنَمَا قَْبَ بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةٍ الَالِئَدِء كَكأْنمًا 


قَرْبَ كَبْشاً أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَة الرَابِعَةَء فَكَأَنَمَا قَوَبَ دَجَاجَةَ وَمَنْ رَاحَ فِي 
الشّاعة الكافسَة' فكاكما قات يَيِضَةه عطق :غلية: 


ويجوز للمتطوع أن يهدي ما أحب من كبير الحيوان وصغيرهء وغير الحيوان» ' 
استدلالاً بهذا الحديث, إذ ذكر فيه الدجاجة والبيضة» والأفضل: بهيمة الأنعام» لأن 
النبي ككل أهدى منها. فإن كانت إبلاً سُنّ إشعارهاء بأن تُشسَقّ صفحة سنامها اليمنى حتى 


(0/؟ ١‏ سقط من المطبوعة. 
"لاو (4/ة19١).‏ 

970" سقط من المطبوعة. 
(22)018 من الحج (7"). 


ماه كتاب الحج 


يسيل الدم» ويقلدها نعلآء أو نحوهاء لما روى ابن عباس: أن النبي كللل. صلّى بذي 
الحلفة»؛ ثم دعا ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها اليمنى» وسلت الدم عنها بيده؛ رواه 
مسلم. ولأنها ربما اختلطت بغيرهاء أو شلك فرق بذلك فترد» وإن كانت غنماء 
قلدت آذان القرب والعرى» لقول عائشة: «كنت أفتل القلائد للنبي كلد فيقلد الغنم. 
ويقيم في أهله حلا لأ» [أخرجه البخاري ومسلم 0 ولا يشعرها لضعفهاء ولأنه 
يستتر موضع الإشعار. بشعرها وصوفها. 
فصل: 

ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته» كما لا تجب الصدقة بالمال» بخروجه به لذلك» 
ويبقى على ملكه وتصرفه, ونماؤه له حتى ينحره» وإن قلده وأشعره» وجب بذلكء. كما 
لو بنى مسجداً وأذن بالصلاة فيه. وإن نذره» أو قال: هذا هدي لله. وجبء لأنه لفظ 
يقتضي الإيجاب» فأشبه لفظ الوقف. وله ركوبه عند الحاجة من غير إضرار بهء لأن أبا 
هريرة روى: «أن رسول الله يَلِةٍ رأى رجلاً يسوق بدنةء فقال: (إِرْكَبْهَاة فقال: يا رسول 
اللّهء إنها بدنة. فقال: (إِرْكَيْهًا وَيْلَكْ» في الثانية إذ في الثالتة : متفق عليه. وفي حديث 
آخر قال: «إِرْكَبْهًا بِالمَعْرُوفٍ إِذا ألْجِنْتَ ِلَيْهَاء حَنّى تَجِدَ ظَهْرأً»؛ رواه أبو داودء فإن 
نقصها الركوب؛ ضمنهاء لأنه تعلق حق غيره بهاء وإن ولدت؛, فولدها بمنزلتها يذبحه 
معهاء لما روي أن علياً رضى الله عنه رأى رجلاً يسوق بقرة معها ولدهاء فقال: لا 
قرب بدن لني إلااما فضل عن ولدعاء فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها ولأنه معنى 
تصير به لله تعالى» فاستتبع الولد. كالعتق. ولك أن يشرم من الها ها فض عن ولنيط 
اعنيت علوي اكول أل تعالى: طلَكُمْ فِيها مَنافِمُ إلى أَجَلِ مُسَمّى6””*. ولا يجوز 
أكثر من ذلك للخبر. ولأن اللبن غذاء الولدء فلا يجوز منعه منه. كما لا يجوز منع الأء 
علفهاء فإن لم يمكنه المشي» حمله على ظهرهاء لأن ابن عمر: كان يحمل ولد البدنة 
عليهاء فإن لم يمكنه حمله ولا سوقه؛ صنع به كما يصنع بالهدي الذي يخشى عطبه. 
وإن كان عليها صوف؛ في جزه صلاح لهاء جزه وتصدق بهء لأنها تسمن بذلك» فتنفع 
المساكين» وإن لم يكن في جزه صلاح» لم يجز أخذه. لأنه جزء منها وينفع الفقراء عند 
ذبحهاء وإن أحصرء نحره حيث أحصر؛ لأن النبي يك نحر هديه بالحديبية» وإن تلف 
من غير تفريط لم يضمنه» لأنه أمانة عند فلم يضمنه من غير تفريط كالوديعة فإن 
تعبب» ذبحهء وأجزأه. لأنه لا يضمن جميعه» فبعضه أولى. 


)١)(‏ سقط من المطبوعة. 
)0602020 من الحج 5 , 


كتاب الحج 0 
فصل: 

وإن عجز عن المشي أو عطب دون محلهء نحره موضعه وصبغ نعله الذي في 
عنقه في دمه) فضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء» وخلى بينه وبينهم» ولم يأكل منه هوء 
ولا أحد من رفقته. لما روى ذؤيب أبو قبيصة: أن رسول الله يَِ كان يبعث معه 
بالبدن» ثم يقول: «إنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيءْ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتاً فَآْحَرْهَا ثُمْ أعمس تَعْلّهَا في 
دَبِهَا نُمّ أَضْرِب به صَفْحَتَهَاء وَلا نَطْعَمْهًا أَنْتَ ولا أحد من أهل رفقتك» رواه مسلمء 
ولأنه متهم في التفريط فيها ليأكلهاء أو يطعمها رفقته فمنعوا من أكلها لذلك. فإن لم 
يذبحها عند خوفه عليها حتى تلفت» ضمنهاء لأنه فرط فيهاء فلزمه ضمانها كالوديعة» 
إذا رأى من يسرقها فلم يمنعه. ّْ 

وإن أتلفها ضمنهاء لأنه أتلف مالا يتعلق به حق غيره» فضمنه» كالغاصب» ويلاية 
أكثر الأمرين من قيمتهاء أو هدي مثلهاء لأنه لزمته الإراقة والتفرقة) وقد فوتهما فلزمه 
ضمانهماء كما لو أتلف شيئين» فإن كانت قيمتها وفق مثلهاء أو أقل» لزمه مثلهاء وإن 
كانت أكثر» اشترى بالفضل هدياً آخر» فإن لم يسع اشترى به لحماً وتصدق به» لأنه 
أقرب إلى المفوت» ويحتمل أن يتصدق بالقيمة» وإن أكل مما منع من أكله؛ ضمنه 
بمثله لحماً لما ذكرنا. وإن أتلفها غيره فعليه قيمتهاء لأنه لا تلزمه الإراقة» فلزمته قيمتها 
كغيرهاء ويشتري بالقيمة مثلهاء فإن زادت فالحكم على ما ذكرناء فيما إذا أتلفها 
صاحبها . 

وإن اشترى هدياً فوجده معيباً» فله الأرش ويحتمل أن يكون للمساكين» لأنه بدل 
عن الجزء الفائت من حيوان جعله لله تعالى» فكان للمساكين» كعوض ما أتلف منه بعد 
الشراء» ويكون حكمه حكم الفاضل عن المثل» ويحتمل أن يكون لهء لأن النذر إنما 
صادف المعيب بدون الجزء الفائت» فلم يدخل في نذرهء فلا يستحق عليه بدله. 


فصل: 
ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهماء نص عليه. وله إبدالهما بخير 
وقال أبو الخطاب: يزول ملكهء وليس له بيعه» ولا إبداله» لأنه جعله لله تعالى» 
فأشبه المعتق والموقوف. 


ووجه الأول: أن النذور محمولة على أصولها في الفروض» وفي الفررض لا يزول 
ملكهء وهو الزكاة. وله إخراج البدل» فكذلك في النذورء وأما بيعها بدونهاء فلا يجوزء 


لين كتاب الحج 


لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائدء فلم يجزء كما لو أخرج في الزكاة أدنى من 
الواجب. ولا يجوز إبدالها بمثلهاء لأنه تفويت لعينهاء من غير فائدة تحصل . 
فحل: 

ومن وجب في ذمته هديء» فعينه في حيوان» تعين» لأنه ما وجب به معين» جاز 
أن يتعين به ما فى الذمة. كالبيع , ويصير للفقراء» فإن هلك بتفريط» أو غيره» رجع 
الواجب إلى ما في الذمة؛ كما لو كان له عليه دين» فباعه به طعاماًء فهلك قبل تسليمه» 
فإن تعيب أو عطب فنحره» لم يجزثه لذلك» وهل يعود المعين إلى صاحيه» فيه 
روايتان: 

إحداهما: يعودء ذكره الخرقي. فقال: صنع به ما شاءء لأنه إنما عينه عمًا في 
ذمته. فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه» كمن أخرج زكاته فبان أنها غير واجبة عليه. 

والأخرى: لا يعودء لأنه صارت للمساكين بنذره» فلم تعد إليهء كالذي عينه 
ابتداء»ء وهل تعود إلى ذمته» مثل المعين» أو مثل الواجب فى الذمة؟ينظر فإن تلف بغير 
تفريط لم يلزمه أكثر مما في الذمة» لأن الزائد إنما تعلق بالعين» فسقط بتلفها. وإن 
تلف بتفريط». لزمه أكثر الأمرين» لأنه تعلق بالمعين حق الله تعالى. فإذا أتلفه فعليه مثل 
ما فوته. وإن ولد هذا المتعين تبعه ولده؛ لما ذكرنا في المعين ابتداء. فإن تعيبت الأم 
فبطل تعيينهاء ففي ولدها وجهان: 

والثاني: لا يبطل» لأن بطلانه في الأم لمعنى اختص بها بعد استقرار الحكم في 
ولدهاء فلم يبطل فيه» كما لو ولدت في يد المشتري ثم ردها لعيبها. 


فصل: 

وإذا ذبح هديه أو أضحيته إنسان بغير أمره في وقته أجزأ عنه» لأنه لا يحناج إلى 
قصدهء فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع الموقع, ولا ضمان على الذابح» لأنه حيوان تعين 
إراقة دمه على الفورء حقاً لله تعالى» فلم يضمنه كالمرتد. 
فصل: 

ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران» لأن أزواج النبي يِل كن متمتعات إلا 
عائشة» فإنها كانت قارنة لإدخالها الحم على عمرتهاء وقالت: إن رسول الله يَهِ نحر عن 
آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة» قالت: فدخل علينا بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل, 


كتاب الحج ١ه‏ 


ذبح النبي يَكهِ عن أزواجه. رواه مسلم. ولأنه دم نسك» فجام الأكل منهء كالأضحية» ولا 
يجوز الأكل من واجب سواهاء لأنه كفارة فلم يجز الأكل منهء ككفارة اليمين» وعنه: له 
الأكل من الجميع؛ إلا المنذورء وجزاء الصيد. ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور في 
الذمة» لأنه نذر إيصاله إلى مستحقيه» فلم يجز أن يأكل منه كما لو نذر لهم طعاماًء وما 
ساقه تطوعاًء استحب الأكل منهء سواء عينه أو لم يعينه. لقول الله تعالى: طفَكلُوا منها 
وَأَطْعِمُوا القَانعَ وَالمُغمك 604 , وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وقال جابر: أمر النبي كَل 
من كل بدنة ببضعة. فجعلت في قدر. فأكل منها وحسا من مرقها. ولأنه دم نسك». فأشبه 
الأضحية. قال ابن عقيل: حكمه في الأكل» والتفريق حكمها. وقال جابر: كنا لا نأكل 
من بدننا فوق ثلاث» فرخص لنا النبي ككلْةِ فقال: «كُلُوا وتزودوا» فأكلنا وتزودناء رواه 
البخاري ومسلم نحوه. والمستحب الاقتصار على اليسير في الأكل» لفعل النبي كله في 
بدنه. وإن أطعمها كلها فحسنء فإن النبي بَكلهِ نحر خمس بدنات» ثم قال: «من شاء 
اقتطع» رواه أبو داود. وظاهر هذا أنه لم يأكل منها شيئاً. ويجوز للمهدي تفريق اللحم 
بنفسه» ويجوز إطلاقه للفقراء» استدلالا بهذا الحديث. 


فصل: 

إذا نذر هديا مطلقاً فأقل ما يجزئه شاةء أو سبع بدنة أو بقرة. لأن المطلق يحمل 
على أصله في الشرع, ولا يجزىء إلا ما يجزىء في الأضحية. ويمنع فيه من العيب ما . 
يمنع فيها. وإن عينه بنذره ابتداءء أجزأه ما عينه كبيراً أو صغيراً أو حيواناً أو غيره» لقول 
النبي يل: «فكأنما قرب دجاجة؛ وكأنما قرب بيضة» وإذا أطلق بالنسبة إلى مكانه؛ 
وجب إيصاله إلى فقراء الحرم. لأن ذلك المعهود في الهدي. وإن عين الذبح بمكان 
غيره في نذره لزمه ذلك؛ ما لم يكن فيه معصية؛ لما روي أن رجلا قال: يا رسول الله» 
إني نذرت أن أنحر ببوانة. قال: «هل بها صنم» قال: لا. قال: «أوف بنذرك» رواه أبو 
داود. 


فصل: 

ومن وجب عليه دم» أجزأه ذبح شاة» أو سبع بدنة أو بقرة. لقول ابن عباس: في 
هدي المتعة شاة» أو شرك في دمء فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجباًء كما 
لو اختار التكفير بأعلى الكفارات» واحتمل أن يكون سبعها واجباً وباقيها تطوعاًء لأن 
سبعها يجزئه فأشبه ما لو ذبح شياه. 


0010 من الحج (5"). 


6 كتاب الحج 


ومن وجب عليه بدنة بنذر» أو فقتل نعامة. أو وطع أجزأه بسبع من الغنمء لأنها 
معدولة بسبع ؛ والشياه أطيب لحماً. وقد روي عن ابن عباس : أن النبي يكل أتاه رجل 
فقال: إن علي بدنة» وأنا موسر لهاء ولا أجدهاء فأشتريها. فأمره النبي كَلهٍ أن يبتاع 
سبع شياه فيذبحهن . رواه ابن ماجه. 

وقال ابن عقيل : إنما يجزىء ذلك مع عدم البدنة» لأنها بدل» فيشترط فيه عدم 
المبدل» والأول أولى لما ذكرناه وإن وجبت عليه بدنة فذبح بمرة أجزأته. لما روى جابر 
قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة. فقيل له والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن! رواه 
مسلم. وقال ابن عقيل : إن نذر بدنة» لزمه ما نواه فإن لم ينو شيئاء ففيه روايتان: 

إحداهما: هو مخير على ما ذكرناه. 

والثانية: إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة. 

فإن لم يجد فسبعاً من الغنم. 

وعنه : عشر. لأنه بدل» فلا يجزىء مع وجود الأصل . فأما من وجب عليه سبع 
من الغنمء فإنه يجزئه بدنة» أو بقرة. لأنها تجزىء عن سبع في حق سبعة» ففي حق 
واحد أولى. 


باب الأضحية7”*) 


وهي سئّة مؤكدة» لما روى أنس قال: ضحى النبي كله بكبشين أملحين أقرنين» 
ذيحهما بيده وسمى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. قال أبو زيد”" : 
الأملح: الأبيض الذي فيه سوادء وقال ابن الأعرابي*”؟: هو الأبيض النقي. والتضحية 
أفضل من الصدقة بقيمتهاء لأن النبي كل آثرها على الصدقة. وليست واجبة» لأنه روي 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهماء مخافة أن يرى 
ذلك واجباً. وروت أم سلمة عن رسول الله قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 


(45) الأضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفهاء ويقال ضحية كسرية» والجمع ضحاياء 
ويقال أضحاة والجمع أضحى»ء كأرطاة وأرطى نقله الجوهري عن الأزهري. وهي: ما يذبح 
من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقرباً إلى الله تعالى . 
انظر/ كشاف القناع للبهوتي (؟/ .)07٠‏ 

(85) انظر/ ترجمته في تاريخ بغداد (77//9). 

(45) انظر/ ترجمته في شذرات الذهب (؟7/١0)7.‏ 


كتاب الحج 0 


يضحي فلا يأخذ من شعرهء ولا من أظافره شيئاً حتى يضحي». رواه مسلم. وقال 
القاضي: هذا نهي كراهية؛ لا تحريم بدليل قول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول 
ايه كاده بينام ابيعقربهاء ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر 
الهدي. متفق عليه. ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم» ولا تعارض بين 
الحديثين. لك الجا الاي والآخر في الهدي المرسل. ولو تعارضا لكان 
حديث أم سلمة خاصاً في الشعر والظفرء فيجب تقديمه. فإن فعل» استغفر الله تعالى 
ولا فدية عليه. 


فصل: 

ولا يجزىء إلا بهيمة الأنعام» لقول الله تعالى: ١ل‏ لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَرْقَهُم 
من يَهِيمَةٍ الأنعام6” وف ولا ا يجزىء إلا الجذع عن الضأن» والثني من غيره» لقول 
رسول 2 ار إل مُسِنّةٌ » الستمم ٠‏ فََدْيَحُوا اناما رداء 
الأصسمي 69 نهب اتكياتيا: زانكن البياض» لأنه صفة أضحية 0 الله 
يكل. ثم ما كان أحسن لوناً. 
فصل: 

وتجرىء البدنة عن سبعة» وكذلك البقرة لقول جابر: كما نتمتع مع رسول الله كَل 
نذبح البقرة عن سبعة» نشترك فيها. رواه مسلم. ويجوز أن يشتركوا فيهاء سواء أراد 
جميعهم القربة» أو بعضهم القربة والباقون اللحم لأن كل سبع مقام شاةء ويجوز أن 
يقسموا أنصباءهم» لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه. 
فصل: 

ويستحب أن ينحر الهدي. والأذ ضحية بيده» لحديث أنس. ويجور أن د يستئيب 
فيه» لما ذكرنا في الهدي» ويجوز أن يستنيب كتابيآء لأنه من أهل الذكاة. ولا يستحب 
أن يذبحها إلا مسلم» لأنها قربة فالأفضل أن لا يليها كافر بالله. 


)0 من الحج (5*). 
(65) انظر/ ترجمته في شذرات الذهب (075/5. 


25 كتاب الحج 


روى أبو سعيد أن رسول الله كلق قال لفاطمة: «أخضري أَضْحِيّتُكِ يُغْفْر لَكِ بِأَوّلِ قَطْرَةٍ 
تَقْطرُ مِنْ دَمِهَاه ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر. لحديث أنس. وإن قال: اللهم 
هذا منك ولكء اللهم تقبل مني أو من فلان» فحسن لما روى جابر: أن النبي يَكٍ قال 
على أضحيته: «اللهم هذا منك. ولك عن محمد وأمته» بسم الله والله أكبر» ثم ذبح وفي 
رواية قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمّة محمد؛ ثم ضحًحى. رواه 
مسلم. وليس عليه أن يقول عن فلان» لأن النية تجزىء. 
فصل: 

وأول وقت الذبح في حق أهل المصرء إذا صبلىالإمام وخطب يوم النحرء لما 
روى البراء قال: قال رسول الله عَكَِله : «مَنْ صَلَّى صَلانَئَاء رتك نكن نقد أمات 
النك؛ َمَنْ كُبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلّي قَلْيُعد مَكَانَهَا أخرَى» متفق عليه. وفي حق غير أهل 
المصر قدر الصلاة والخطبة» لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة» فاعتبر قدرها. 
وقال الخرقي: المعتبر قدر الصلاة والخطبة في حق الجميع» لأنها عبادة يتعلق آخرها 
بالوقت» فتعلق أولها بالوقت» كالصومء فمن ذبح قبل ذلك» لم يجزئه» وعليه بدلها إن 
كانت واجبة» لحديث البراء. وآخر وقتها آخر اليومين الأولين من أيام العشريق:: لآن 
النبي يَكهْ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. متفق عليه. قال الخرقي: ولا 
يجوز الذبح ليلاً» لقول الله تعالى: لوَيَذْكُرُوا اشم لله في أيام مَعْلُوماتٍ عَلَى ما رَرَلَهُمْ 
من بَهِيمَةٍ الأنُعام 8 . وقال غيره من أصحابنا: يجوز ليلا لآنه زمن يصح فيه الرمي» 
فصح فيه الذبح . كالنهارء وقال بعضهم: فيه روايتان. فإن فات وقت الذبح. ذبح 
الواجب قضاءء لأنه قد وجب ذبحهء فلم يسقط بفوات وقته. وإن كان تطوعاً فقد فاتته 


سنّة الأضحية. 


فصل: 

ولا يجزىء في الأضحية معيبة عيباً ينقص لحمهاء لما روى البراء قال: قام فينا 
رسول الله ككل فقال: أَرْبَعٌ لا تَجُورُ فى الأضَاحِي : العَوْرَاءٌ البَيّنُ عَوَرْمَاء ا 
البيّنُ مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءٌ البَيّنُ ظَلَمْهَاء وَالعَجفَاهُ الي لآ تنْقَى؛ رواه أبو داود!*". يعني 
التي لا مخ فيهاء والعوراء البين عورها: التي انخسفت عينهاء» وذهبت» فنص على هذه 
الأربعة الناقصة اللحم؛ وقسنا عليها ما في معناها. 


)2 من الحج (58). 
(40) 2 برقم (1807) 


كتاب الحج :2 


ولا تجزىء العَضْبَاءُ» لما روى على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله يَكِهِ أن 
تكن بأعضي الآذن را الفونة ‏ فالسميد هن السيني: اليب التعت اكد من 
ذلك. رواه النسائي. يعني التي ذهبت أكثر من نصف أذنهاء أو قرنها. وتجزىء الجماء 
التي لم يخلق لها قرن» والصمعاء: وهي الغيثيرة الأذن والبتراء: التي لا ذنب لهاء 
والشرقاء: التي شقت أذنهاء والخرقاء: التي انشقت أذنهاء لأن ذلك لا ينقص لحمهاء 
ولا يمكن التحرز منهء وغيرها أفضل منهاء لقول علي رضي الله عنه: «أمرنا رسول الله 
كِيهِ أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاءء ولا 
شرقاء». قال أبو إسحاق السبيعي: المقابلة: قطع طرف الأذن» والمدابرة: القطع من 
مؤخر الأذن والخرقاء: تشق الأذن للمسة» والشرقاء تَسْن أَدُنَهًا السمة. رواه أبو داود. 
وهذا نهي تنزيه لما ذكرناه. 


وقال ابن حامد: لا تجزىء الجماء. ويجزىء الخصيء لأن النبي يك ضحى 
بكبشين موجوءين. » ولأنه يذهب عضو غير مستطاب» يطيب اللحم بذهابه . 


فصل: 

ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية» ويهدي الثلث» ويتصدق بالثلث» لما روى 
ابن عمر عن النبي ككلْهِ في الأضحية قال: «ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه 
الثلث» ويتصدق على السوؤّال بالثلث» قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. ولقول 
ابن عمر: الضحايا والهدايا: ثلث لك وثلث لأهلك». وثلث للمساكين. وإن أطعمها كلها 
أو أكثرها فحسنء وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جازء وإن أكلها كلهاء ضمن القدر 
الذي تجب الصدقة بهء لقول الله تعالى: طوَأَطْهِمُوا القانِعَ وَالمُغْتَو9©. والأمر يقتضي 
الوجوب. وإن نذر أضحية» فله الأكل منهاء لأن النذر محمول على المعهود قبله. 
والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحهاء والأكل منهاء ولا يغير النذر من صفة المنذورء 
إلا الويجاب. 


قال القاضي: ومن أصحابنا من منع الأكل منهاء قياساً على الهدي المنذور. 
فُكدل: 

ولا يجوز بيع شيء من الهدي. والأضحية» ولا إعطاء الجازر بأجرته شيئاً منهاء 
لما روي عن علي رضي أللّه عله قال: أمرني رسول الله عبد أن أقوم بدنه» وأن أقسم 


(49) من الحج (5). 
م 6" الكاني مجلد ١‏ 


21.3 كتاب الحج 


جلودها وجلالهاء وأن لا أعطي الجازر منها شيعاً. وقال: الك النطية ا و عقيناة متمق 
عليه. ويجوز أن ينتفع بجلدهاء ويصنع منه النعال» والخفاف والفراء والأسقية» ويدخر 


منهاء لما روي عن النبي يك أنه قال ٠:‏ كُنْتُ نَهَيِدُكُم عَنٍ ادْخَارٍ لحم الأضاجي فَوْقَ 
ثَلآَثِ قَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لكا رواه مسلم. ولأن الجلد جزء من الأضحية» فجاز الانتفاع به 


كاللحم. 
فصل: | 

وإذا أوجب الأضحية بعينهاء فالحكم فيها كالحكم في الهدي المعين» في 
ركوبهاء وولدهاء ولينهاء وصوفهاء وتلفهاء وإتلافهاء ونقصانهاء وذبحها على ما ذكرناء 
لأن الأضاحي والهدايا معناهما واحد. وإيجابها قوله: هذه أضحيتي » أو هذه لله ونحوه 
من القول. ولا يحصل ذلك بالشراء مع النية» لأنه إزالة ملك على وجه القربة» فلم تؤثر 
فيها النية المفارقة للشراء» كالوقف والعتق» فإن أوجبها ناقصة نقصاً يمنع الإجزاء»ء فعليه 
ذيحهاء لأن إيجابها كنذر ذبخهاء فيلزمه الوفاء به» ولا يكون أضحية» لقول النبي كل: 
دْبَع ل تجْزَِىءُ في الأَضَاحِي؛ ولكئه يتصدق بلحمهاء ويثاب عليه» كمن أعتق عبداً عن 
كفارة» به عيب يمنع الإجزاءء ولا يلزمه البدل» إلا أن تكون الأضحية واجبة » لأنها 
تطوع . وإن زال عيبها قبل ذبحهاء أجزأت عن الأضحية» لأن القربة تتعين فيها بالذبح» 
وهي سليمة حينئذِ» وإن اشتراها معيبة فأوجبهاء ثم علم عيبهاء خرّج جواز ردها على 
جواز إبدالهاء وقد ذكرناه وله أخل أرشها وحكمه حكم أرش الهدي المعيب. 


باب العقيقة 


وهي الذبيحة عن المولود» وهي سنة» لما روى سمرة أن النبي و قال: دكُلَ 


- 
< 


عُلام ع بِعقِيقَتِهِ» تُْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِه وَيُسَمُى وَيُحْلَقُ َس رواه أبو داود. وليست 
واجبة» لما روي عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ ولد آ لَّهُ مَوْلُودٌ نأَعَب أن ينشتك عه 
لْيَفْعَلا رواه مالك في «الموطأ». والسئة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان» وعن 
الجارية شاة» لاروك ام كرو لمعيه قالت: بح ررد الله يك يقول: «عَنِ العُلآم 
شَانَانٍ مُكَافَِتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةٍ شَاة» رواه أبو داود”*2. ويستحب ذبحها يوم السابع» 
ويجزىء فيها من بهيمة الأنعام ما يجزىء في الأضحية؛ ويمنع فيها من العيب ما يمنع 
فيهاء وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلهاء إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاءء ولا 


(90) برقم (5888). 


كتاب الحج 0410 


يكسر لها عظمء ٠‏ لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود. فاستحب أن لا تكسر عظامهاء 
تفاؤلاً بسلامة أعضائه. قالت عائشة رضي الله عنها: السئّة شاتان مكافئتان عن الغلام» 
وعن الجارية شاة. وكان عطاء يقول: تطبخ جدولاً ولا يكسر عظمهاء ويأكل ويطعم 
ويتصدق» وذلك يوم السابع» فإن ذبحها قبل السابع جازء لأنه فعلها بعد سببهاء فجاز 
كتقديم الكفارة قبل الحنث» وإن أخرها عنه» ذبحها في الرابع عشرء فإن فات. ففي 
إحدى وعشرين» لما روى بريدة عن النبي كع قال: «في العقيقة تذبح لسبع» ولأربع 
عشرة» ولإحدى وعشرين» أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان. فإن أخرها عنه» 
بها يقد لأنه قد 7 تحقق سببها. 
فصل: 

ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع» وتسميته» لحديث سمرة. وإن سماه قبل 
ذلك» جازء لما روى أنس أنه أتى النبي يَكلهِ بأخ له حين ولدء فحنكه بتمرة» وسماه 
عبد الله. متفق عليه. وسمى النبي يكل ولده إبراهيم ليلة ولد. متفق عليه. ويستحب 
تحسين اسمهء لما روي عن النبي كَل أنه قال: «إنْكم تُذْعَوْنَ يوم َم القِيَامَةَ : بِأسْمَائِكُم 
شاد ايك فَأَحْسِنُوا أُسْمَاءَكُم) رواه أبو داود. وقال النبي كَوِ: دأحت الأسماء هِ إِلَى الله 
عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ) حديث صحيح رواه مسلم ويكره لطخ رأس الصبي بالدم» لأنه 


تنجيس له وهو من عمل أهل الجاهلية. قال بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة» 
فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بالزعفران. 


باب الذبائح 


لا يحل شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة» لقول الله تعالى : #خر 
عَلَيكُمُ المي وَالدَمُ وَلَْحْمْ الختزير وما َمِل لِمَيرِ الله به وَالمُْحَيَِةُ وَالمَوْقُودٌَ لمتكي 
وَالنْطِيِحَةٌ وَمَا أكَلّ السّبُعُ إلأ م مَا دَكيئه9؟". | إلا السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في 
الماءء فإنه يباح بغير ذكاة» وإن طفاء القرل النبي كد في البحر اهو الطوُوةٌ مَاؤُّهُ الجل 
مَيْتَنُة) والجراد» لقول النبي كَل: «أْحِلّ لَنَا مَيْتَنَانٍ وَدَمانِ؛ السّمَّكُ وَالجَرَادُ وَالكَبِدٌ 
وَالطْحَالُ؛ ولأن ذكاتهما في العادة لا تمكن» فسقط اعتبارهاء وما يعيش من البحري في 
البر لا يحل إلا بالذكاة. لأنه مقدور على ذبحه إلا السرطان فإنه لا ذكاة له فأشبه 
الجراد [وقال القاضي: لا يباح بغير ذكاة]" . وعن أحمد رضي الله عنه: أن الجراد لا 


.)7( من المائدة‎ ))91١( 
[فقفى سقط من المطبوعة.‎ 


مه كتاب الحج 


يباح إلا أن يموت بسببء» كتغريقه وطبخهء والأول المذهب. ولو وجد سمكة في بطن 
أخرى» أو في حوصلة طائر أو جراد أو 0 أو وجد الحب في روث بعير؛ حل» لأنه 
فى محل طاهرء ولا ذكاة له فأشبه ما مات فى الماى وعنه: ما أكل مرة لا يؤكل 
ثانية» لأنه رجيع » فيكون مستحخيثاً . ولو صاد الوثني خوثاء حل» وعنه: لا يحل والأول 
أصح لأنه لا ذكاة لهء فأشبه ما لو أخذه ميتاً. 
فصل: 

وللذكاة أربعة شروط: 

أهلية المذكى» بأن يكون مسلماً أو كتابياً عاقلاً» لقول الله تعالى: «إلأ ما ذَكْيئُم4 
5 0 01 75 م 5 7 
وقوله سبحانه: طوَطَعَامٌ الذِينَ أونُوا الكتات جِلّ و4" . يعني: ذبائحهم. ولا تحل 
ذكاة وثنى ولا مجوسي » ولا مرتد» وإن تدين بدين أهل الكتاب» لأنه لم يثبت له حكم 
أهل الكتاب» ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم» وفي نصارى بني تغلب روايتان: 

أصحهما: حل ذبائحهم» لعموم الآية. 

والثانية: تحريمهاء لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه. قال أصحابنا: ولا 
تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني أو مجوسيء لأنه اجتمع فيه ما يقتضي الحظر والوباحة؛ 

قال قتادة: هو الإبل والنعام والبطء وما ليس بمشقوق الأصابع» أو ذبح بقرة أو 
شاة» لم يحرم علينا منه شيء في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه» واختيار ابن حامد؛ 
لأنه من أهل الذكاة ذبح ما يحل لنا فأشبه المسلم. 

واختار أبو الحسن التميمي أنه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحمء وذي الظفر» 
لأنه لم يبح لذابحهء فلم يبح لغيره كالدم؛ ويعتبر العقل» فلا تحل ذكاة مجنون» ولا 
سكران ولا طفل غير عاقل» لأنه أمر يعتبر له العقل والدين» فاعتبر له العقل كالغسل» 
وكذلك لو رمى هدفاً فذبح ضيداء لم يحل. وبصح من العدل والفاسق» والذكر 
والأنثى» والصبى العاقل والأعمى» لما روى كعب بن مالك أن جارية له كانت ترعى 
غنماً بسلع» فأصيب منها شاة» فأدركتها فذكتها بحجر» فأمره النبي كَل بأكلها. روأه 
البخاري. وقال ابن عباس: سَنْ بح مِنْ ذكر وَأَنْتَى وصَغِير وَكَبِيرِ؛ وَذْكرَ أسْمْ الله عَليْهِ 


كل . 


(2)9 من المائدة (60). 


كتاب الحج ايك 
فصل 

الشرط الثاني : الآلة وهو أن يذبح بمحدد» أي شيء كان من حديد 0 
خشب أو قصب إلا السن والظفرء فإنه يام الذي بهماء لما روى رافع بن 
قال: قال النبي ككِ: «مَا أنْهَرَ ادم وَذْكرَ آسْمُ م الله عَلَيْو كوا ل ال لطر 
وَسَأْخْبرْكُمْ عَنْ ذلك نا اسن فَعَظْمْ وَأمّا الظفة كمذى الحَبَشَة) متفق عليه. فإن ذبح 
بعظم غير السن. أبيح في ظاهر كلامه. لدخوله في عموم اللفظ . وعله ٠‏ لا يباح. لأن 
عي و ٠‏ لكونه عظماً. ويستحب تحديد الالة» لما روى 
شداد بن أوس أن النبي كل قال: «إِنَّ له كَتَبَ الإِخْسَانَ عَلَى كل شَيْءٍء ذا مُتلئُم 
فَأَحْسِنُوا القِبْلَهَ وَإِذَا دحتم ينوا لق ويد أَحَدُكُم شَفْرَتَهُ وَلْيْرِحْ ذَبِيِحَنَّهُ روآه 
فصل, 

الشرط الثالث: أن يسمي الله. لقول الله تعالى: «وَّلآ كوا ِمًا لَمْ يذْكَرٍ اسم الله 
علد" , وحديث رافع» فإن تركها عمداً؛ لم تسل أبييحتة» وإن تركها سهيوا حلت 
لما روى راشد بن سعد قال: قال رسول أللّه عه : الذَبِيحَةٌ المُسْلِم خلال وَإِنْ لَْمْ يُسَمْ 
الله تَعَالَى إِذَا لَمْ يَتَعَمْذْ أخرجه سعيد. 

وعنه : لا تسقط التسمية في عمد. ولا سهو للآية والخبر» وعنه : ننجت .في 
الحالين»؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً من 


الأعراب يأتونا باللحم» لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَموا أنثم وَكُلُواه رواه 
البخاري. والمذهب الأول. 


وإن شك في تسمية الذابح» حل لحديث عائشة» ولأن حال المسلم تحمل على 
الصحة» كالذبح في المحل. 

والتسمية : قول بسم الله وإن كان بغير العربية» وموضعها عند الذبح. ويجوز 
تقديمها عليه بالزمن اليسير. وإن سمّى على شاة» وذبح أخرى» لم تبح» لأنه لم يذكر 
اسم الله عليها. . وإن سمّى على قطيع وذبح منه شاة؛ لم تبجح وإ سمن على ةلم 
ألقى السكين وأخل أخرى» أو تحدث» ثم ذبحهاء خلت أنه سمّى عليها. وتقوم 
إشارة الأخرس مقام تسميته » كسائر ما يعتبر فيه النطق. 


(945) 2 من الأنعام .)١71١(‏ 


50 كتاب الحج 
فصل: 

الشرط الرابع : المحل» وهو الحلق واللبّة لما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه 
نادى النحر في اللبة والحلق لمن قدر. أخرجه سعيد. وروي مرفوعاً عن النبي كَل 

ويشترط قطع الحلقوم والمريء: وهما مجرقى الطعام والنفس. 

وعنه: يشترط فري الودجين» أو أحدهماء وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لما 
روىق أبو هريرة» قال: ل(انهى رسول الله يخ عن شريطة الشيطان»» وهي التي تذبح. 
فيقطع الجلد» ولا تفرى الأوداج» ثم تترك حتى تموت. رواه أبو داود. 

والأول أولى» لأنه قطع ما لا تبقى الحياة معه في محل الذبح» وإن قطع الأوداج 
وحدهاء فينبغي أن تحل استدلالاً بالحديث والمعنى» والأولى قطع الجميع» لأنه أَؤْحى 
وأبلغ في سيلان الدم وتنظيف اللحم منه. 


فصل: 

والسئّة نحر الإبل قائمة» معقولة يدها اليسرى» لقول الله تعالى: ظفَأَدْكُرُوا اسم الله 
عَلَيها صَوَافٌ4*'©. ومر ابن عمر على رجل قد أناخ بدنته لينحرهاء فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة. سئّة محمد يَلِةِ. متفق عليه. ثم يجؤها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق 
والصدرء لقول الله تعالى: «قَصَلٌ لِرَبَْكَِ وَانْحَره”" . ونحر النبي َك بدنة. ويذبح سائر 
الحيوان» لقول الله تعالى: «إِن الله َأْمَرْكُمْ أن تَلْبَحُوا بَقَدَةه 9" , وذبح النبي يكل 
الكبشين اللذين ضحى بهما. فإن ذبح ما ينحرء أو نحر ما يذبح؛ جازء لأنه لم يتجاوز 
محل الذبح» ولأن النبي يكةِ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ويستحب 
توجيه الذبيحة إلى القبلة» لأن ابن عمر رضى الله عنه كان يستحب ذلكء» ولأنها أولى 
الجهات بالاستقبال. ١‏ 


فصل: 

فإن ذبحها من قفاهاء فأتت السكين على موضع ذبحهاء وفيها حياة مستقرة حلت» 
لأنها ماتت بالذبح» وكذلك ما جرح في غير مذبحه. والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة» وما أكل السبع والمريضة إذا أدرك ذكاتهاء وفيها حياة مستقرة حلت, لقول الله 


إلذاك4 من الحج 50" . 
(93) 2 من الكوثر (1). 
90) 2 من البقرة (5). 


كتاب الحج دك 


ان : «إلا ما دَكْيثُم4. ولحديث جارية كعب: (إذا أصيبت منها شاة» فأدركتها فذكتها ' 
بحجر» فأمر النبي كك بأكلها؛ وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح» لأنه صار 


فصل: 

ويكره أن يبين الرأس بالذبح» وقطع عضو مما ذكى» أو سلخه حتى تزهق نفسهء 
لأن عمر رضي الله عنه قال: لآ تغجلُوا الأَنَمْسَ حَنِّى تَرْهَقَ وَلا يُحْرمُ المَفْطوعٌ» لأنّ 
إَِانَنَهُ حَصَلَتْ بَْدَ ذَنِحِهَا وَحِلْهَا. وَلَوْ دَبَحَهَاء فَسَقَطَتْ فِي ماو أو تَرَدْتْ تَرَديا يقتلا 
مِثْلَهُء فقال أكثر أصحابنا:. لا تحرم لما ذكرنا. 


وقال الخرقي: تحرم وهو المنصوص عليه؛ لأن النبي كلةِ قال لعدي بن حاتم 
«فْإِنْ وَقَعَتْ فِي المَاءِ فلا تَأكلُ» ولأن ذلك يعين على زهوق نفسهاء فيحصل بسبب مبيح 
ومحرم. 
فصل: 

وإذا ذبح حاملاء فخرج جنينها ميتاًء أو فيه حركة كحركة المذبوحء أبيح» لما 
روى أبو سعيد قال: قيل يا رسول الله: إن أحدنا ينحر الناقة» ويذبح البقرة والشاة. 
فيجد في بطنها الجنين» أيأكله أم يلقيه؟ قال: «كُلُوهُ إِنْ شِنْتّمء فَإِنَّ ذْكَاتَهُ ذكاة أَمّهه رواه 
أبو داود» ولأنه متصل بها يتغذى بغذائها فكانت ذكاتها ذكاة له.» كسائر أجزائها. 
ويستحب أن يذبحه ليخرج دمه الذي في بطنه. نص عليه. وإن خرج وفيه حياة مستقرة» 
لم يبح إلا بالذكاة» لأنه مستقل بحياته» فأشبه ما ولدته قبل ذبحها. 
فصل: 

وإذا ند بعيره أو غيره» فلم يقدر عليه. صار حكمه حكم الصيدء لما روى رافع 
ابن خديج قال: كنا مع النبي كَكِيةِ في غزاة» فأصاب القوم غنماً وإبلاً» فند بعير من 
الإبل» فرماه رجل بسهمء فحبسه الله بهء فقال رسول الله ككلِ: إن لِهَذِه البَهَائْم أَوَابدَ 
كَأْوَابِدٍ الرّخش» فَمَا عَلَبَكُم مِنْهَا فَأَضْئَعُوا بِهِ هَكذاء متفق عليه. ولأنه تعذر ذكاته في 
الحلق. فأشبه الصيد. ولو تردى في بئرء فلم يقدر على ذيحهء فجرحه في أي موضع 
قدر عليه من جسدهء أبيح لما ذكرناه إلا أن يكون رأسه في الماءء أو في شيء يموت 
به غير الذبح» فلا يباح لأننا لا نعلم أن الذبح قتله. 


همه كتاب الحج 


باب الصيد 


وهو مباح لقول الله تعالى: 9وَإِذًا حَلَلئُم َأَضْطَادُوه"؟. وقوله تعالى: «أَجِلٌ 
َكُمُ الطيباث وَما عَلْمهُم مِنَ الجَارح مُكَلِْينَ تُعَلْمُونَهنْ نَهْنْ مِمًا عَلْمَكُمُ الله فَكُلُوا ما 
أَنْسَعْنَ عَلَيكُهْ4*'؟. قال ابن عباس: هي الكلاب المعلمة والبازي» وكل ما تعلم 
الصيد . 


رم 


فصل: 

ومن صاد صيداً قَذَّكَاهُ حل بكلّ حالٍ؛ لحديث أبي ثعلبة. وإن أدركه ميتاً؛ حل 
بشروط سبعة . 

أحدها: أهلية الصائد على ما ذكرنا في الذكاة لأن الاصطياد كالذكاة» وقائم 
مقامها. 

الثاني : التسمية عند إرسال الجارع أو السهم لما ذكرنا في الذكاة؛ ولاحينفى عنهها 
في عمد ولا سهوء لقول النبي 85: «إذًا أَرِْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَيْتَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَذْتَ مَعَهُ 
غَيْرَهُ قلا تَأكُل» نك إننا صني على كلك وَلَمْ نَم عَلَى الآخر». متفق عليه. 

وعنه : يعفى عنها في السهوء لما ذكرنا في الذكاة. 

وعنه: يعفى عن السهو في إرسال السهم» لأنه آلته فهو كسكينة» ولا يعفى عنه 
في إرسال الكلب» للحديث والأول المذهب. 

الشرط الثالث: إرسال الجارح» لقول النبي كلةِ: «إذا أرسلت كلبك» وسميت 
فكل» ولأن إرسالها أقيم مقام الذبح» فاعتبر وجودهء فإن استرسل الكلب بنفسه» لم يبح 
صيده فإن سمى صاحبه وزجرهء فزاد في عدوه؛ حل صيده» لأنه أثر فيه» فصار 
كإرساله» وإن لم يزد في عدوه لم يبح» لأنه لم يوق 

الشرط الرابع: أن يكون الجارح معلّماء لقول الله تعالى: دِوَمَا عَلْمْتُمٍ مِنَ 
الجوَارح؟ . ولما روى أبو ثعلبة الخشني أن رسول لله ف قال: دما صِدْتَ بكلبك 
المُعَلّم 00 د الله فَكُلْء وَمَا صِدْتَ بَكَلْبك الْذِي سن ِمُعَلْم فَأَدْدَكْتَ ذَكَانَهُ 
فَكُلْ» متفق .. 


)204 من المائدة (؟7). 
(919)) من المائدة (5). 


كتاب الحج *'مهم 


ويعتبر في تعليمه إن كان سبعاً ثلاثة أشياء» أن يسترسل إذا أرسل» وأن ينزجر إذا 
و ولا يأكل إذا أمسك . 


وهل يعتبر تكرار ذلك منهء فيه وجهان: 


أحدهما: يعتبر ثلاثاء ذكزه القاضي. لأن ترك الأكل في المرة الواحدة يحتمل أنه 
لشبع أو عارض» فيعتبر تكراره» ليعلم أنه لتعلّمه. 

والثاني : لا يعتبر» ذكره أبو جعفر الشريف» وأبو الخطاب» لأنه تعلم صنعة» فلم 
يعتبر تكراره كسائر الصنائع» وأما الطائر كالبازي والصقرء فيعتبر أن يسترسل إذا أرسله. 
ويجيبه إذا دعاه» ولا يعتبر ترك الأكل» لأن تعليمه بأكله» وكل حيوان يقبل التعليم يحل 
صيدهء لعموم الآية إلا الكلب الأسود البهيم» فإنه لا يحل اقتناؤه» ولا صيدهء لأن النبي 
كه أمر بقتلهء وقال: (إِنْهُ شَيْطان» وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه» فوجب أن لا 
يحل صيذه. 


الشرط الخامس : أن يرسله على صيد» فإن أرسله على غير شيء» أو على إنسان» 
أو حجر أو بهيمة» فأصاب صيداء لم يحل» لالهرلم يرضيل على نيد فأشبه ما 
استرسل بنفسه» ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيدء فصاد غيره» وإن أرسله على 
صيد» فأصاب غيره» أو قتل جماعة. ولت لفن ولأنه أرسله على صيدء فحل ما 
صاده» كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغارء فصادها. ولو سمع حساً أو رأى 
سواداء فطظئه صيداًٌ فأرسل عليه كلبه أو سهمه. فأصاب صيداً؛ حل لأنه قصد الصيد» 
وإن لم يظنه صيداً لم يبح صيدهء لأن صحة قصده تبنى على ظنه. سواء كان الذي رآه 
صيداً أو لم يكن. 

الشرط السادس: أن يجرح الصيدء فإن قتله بخنقه؛ أو صدمته. لم يحل لأنه قتله 
بغير جرح» أشبه ما لو رمى بالبندق والحجر. 

وقال ابن حامد: يباح لعموم قوله تعالى: طفَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ4 وعموم 
اشير 

الشرط السابع: أن يختص السباع» وهو ترك الأكل من الصيدء وفيه روايتان: 

إحداهما: هو شرطء فمتى أكل الجارح من الصيد؛ لم يحل» لما روى عدي بن 
حاتم أن النبي كَةِ قال: «فإذًا أَْسَلْتَ كَلْبَكَ آلمُعَلُمَ. وَذْكَرْتَ ْم الله عَلَيْو؛ ل ْ 


أَنْسَكُ عَلَيِكَ َنْ كَل إلا أن يَأكُلَ الكَلْبُء قَإِنْ نْ أَكَلَ كلا تأكل فَإِنّي أَحَافٌ أَنْ يَكُونَ إِنْمَا 
أَنْسَكٌ عَلَى تَنْسِه». متفق عليه. 


06 كتاب الحج 


والثانية : لا يحرم» لما روى أبو ثعلبة قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «إذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ 
المُعَلّمَ وَذَكَرتَ أسْمّ الله عَلَيْهِ مُكَل وَإِنْ أَكَلّ» رواه أبو داود. والأولى دل لأن حديثنا 
أصح» ولا يحرم المتقدم من صيوده. لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعليم فيه» فلا 
تحرم بالاحتمال» وإن شرب من دم الحيوان» لم يحرم رواية واحدة» لأنه لم يأكل» 
ولأن الدم لا ينفع الصائدء فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكاً على صائده. 


فصل: 
وما أصابه فم الكلب» ويا عله شيعا إحدامن بالتراب») كغيره من المحال 


ويحتمل أن لا يجب» لقوله تعالى : دنَكُلُوا مِمًا أَمْسَكن عَلَيِكُمْ» ولم يأمر بالغسل» 
ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط. 


فصل: 

ويباح الصيد بغير الحيوان؛ لقول النبي كَلِهِ لأبي تعلبة: «مَا صِدْتٌ بِقَّوْسِكٌ: 
وَذَكَرْتَ أَسْمَ اف َيه ب ذكل» ولأن أبا قتادة شد على حمار وحشيء فقتله» فقال النبي 
اد : فإلتاعن طلقنة ألمتكترها الله متفق عليهما. فما كان محدداً كالسهم والسيف». 
حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروطء كالمُعلَّم من الجوارح؛ وما لم يكن محدداً 
كالشباك» والأشراك والعصي والحجارة والبندق» فما أدرك ذكاتهء حلء» وما لم يدرك 
ذكاتة لم يحل» كغير المعلمء لأنه لم يقتل بجروحه» فيكون قتيله منخنقة أو موقوذة. 
ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله. لم يبح لذلك. ولما روى عدي قال: سئل 
رسول الله يَكَهِ عن صيد المعراضء فقال: ما خزق فكل» وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا 
تأكل؟ متفق عليه. ولو نصب المناجل لصيد وسمى» فجرحت الصيد وقتلته» أبيح لأنها 
آله محددة ا السهم» ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد»ء أو أعانته 
الريح» ولولاها ما وصلء حل لحديث أبي ثعلبة 
فصل: 

إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرّم, مثل أن يقتله بمثقل ومحدّدء أو بسهم 
متموم): أوتسهم ملع » :ورضهم مجرسي: ا د يي ا أو كلب مسلم 
وكلب مجوسي» أو غير مسمى عليه؛ أو غير معلّمء أو اشتر كا في إرسال الجارحة 
عليه» أو وجد مع كلبه كلباً لا يعرف مرسلهء أو لا يعرف حاله» أو وجد مع سهمه 
سهماً كذلك؛ لم يبح الصيدء لقول النبي كله: «إِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمْيْتَ فَكُلْ وَإِنْ 
وَجََدْتَ مه غَيِدَء قلا تأكل) إتنااسئيت على كلبكة وَلَمْ نُسَمٌ عَلَى الآخَرِ؛ ولأن 


كتاب الحج : 6 


الأصل الحظرء فإذا شككنا في المبيح؛ رد إلى أصله. وإن علم أن كلبه أو سهمه القاتل 
دون الآخرء مثل أن يجرح في المقتل» والآخر في غيره؛ أو يكون الآخرء رد عليه 
الصيد» أبيح لعدم الاشتباه» وكذلك إن علم أن شريك كلبه؛ أو سهمه مما يباح صيده؛ 
حل لذلك. ولو جرح م الصَيْدٌء ول ييا أو تَرَدَى تردياً يقتله ؟؛ لم يبح لذلك. وقد 
روى عدي عن النبي كك أنه قال: (إِذَا رَمَيْتَ الصّيْدٌ فَوَجَدتَهُ بَعْدَ يَوْم َو يَوْمَيْن ) لَيِسَ به 
إلا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلُء وَإِن وَجَدْتَهُ عُرِيقاً في المَاءِ فَلا َكل متفق عليه . 


فحل: 

ولو صاد المسلم بكلب المجوسي؛ حَلَّء وعنه: لا يَحِلُء لقول الله تعالى: لوَمًا 
]ءءء مِنَ الجوارح». والأول المذهب» لأن هذا آلة فأشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه. 
ولو صاد المجوسى يي بكلب مسلم لم يبح» كما لو صاد بقوسه. 


فصل: 

وإن رمى صيداًء أو أرسل كلبه عليه» فغاب عنه» ثم وحدو اننا وسشهمة فيه» أو 
وجده مع كلبه ولا أثر به يحتمل أن يقتله غيره» حل» لحديث عدي. وعنه: إن غاب 
تيار حل» وإن غاب ليلا لم يحل. 

وعنه: إن غاب يسيراً أكله» وإن غاب كثيراً» لم يأكله: لأنه يروى عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء والأول أولى» للخبر» ولأنه قد وجد سبب إباحته يقيئاً» والمعارض 
مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك. وإن شك في سهمهء أو في قتله به» أو وجد 
اال الت و وعد رباد ريع الخ ؛ ولأنه شك في حله فوجب ردّه 
إلى أصله. 


فصل 
إذا أدرك الصيد»؛ وفيه حياة غير مستقرة» فتركه حتى مات». حل لأن عقره قد 
ذبحه» وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه» وإن وجد فيه حياة مستقرة 
في زمن» يمكن ذبحه فيه» فلم يذبحه حتى مات. ؛ لم 'يحل لأنه صار مقدوراً على 
ذبحهء فلم يبح بغيره» كغير الصّيدء فإن لم يكن معه ما يذكيه بهء ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يباح لذلك. 
والثانية: يرسل عليه صائده حتى يقتله فيحل» اختارها الخرقي. لأنه صيد قتله 
صائده قبل إمكان ذبحه»ء فأشبه الذي قتله قبل إدراكه. 


كمه كتاب الحج 


فصل 

إذا ضرب صيداً فأبان منه عضواًء وبقيت فيه حياة مستقرة» فالعضو حرام. لقول 
النبي يَكةِ: «مَا أبِينَ مِنْ حي فَهُرَ مَيْتَّ) رواه أبو داود. وإن قطعه نصفين أو قطع رأسه. 
حل جميعهء لأنه مات بضربته» وإن قطع منه عضواً وبقي في سائره حياة غير مستقرة» 
حل جميعه؛ لأنها ذكاة لبعضه فكانت ذكاة لجميعه» كما لو أبان رأسه. وقد استحسن 
أبو عبد الله رضي الله عنه قول الحسن: لا بأس بالطريدة. قال أبو عبد الله: الطريدة: 
الغزال» يمر بالعسكر فيضربه القوم بأسيافهم» فيأخذ كل واحد منهم قطعة. قال الحسن: 
ما زال الناس يفعلون ذلك في مغازيهم. وعن أبي عبد الله رضي الله عنه: أنه لا يؤكل 
منه ما أبين في حياته» يؤكل سائرهء للخبر. وإن بقي معلقاً بجلدة» حل رواية واحدة» 
لأنه متصل بجملتهء أشبه سائر أعضائه . 


فصل: 

وإذا أثبت الصيد برميته أو شبكته أو غيرهما من آلات الصيدء ملكه فإن انفلت من 
الشبكة زال ملكه عنهء لأنه لم يستقرء فزال بانفلاته» فإن أخذ الشبكة معه؛ فصاده آخر 
رد الشبكة على صاحبهاء وملك الصيد إلا أن يكون غير ممتنع بهاء فيكون لصاحبهاء 
لأنها التي أمسكته. ومن أمسك صيداًء واستقرت يده عليه ثم انفلت لم يزل ملكه عنه 
لأن اليد استقرت عليهء فلم تزل عنه بانفلاته كبهيمة» فإن أرسله» وقال: قد أعتقتك؛ 
لم يزل ملكه عنه» لأنه ليس بمحل للعتق. 
فصل: 

وإن أثبت الصيد سهمه» فرماه آخر فقتله ؟ حرم لأنه صار مقدوراً عليه» فلم يبح 
بغير الذبح» وعلى الثاني قيمته مجروحاً لصاحبه؛ لأنه أتلفه عليه إلا أن يكون سهم 
الثاني ذبحه فيحلء لأنه ذكّاهء فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف كل واحد 
منهماء وبرىء من الضمان., لأن الأصل براءة ذمته” وإن اتفقا على السابق» وأنكر الثاني 
كون الأول أثبتهء فالقول قولهء لأن الأصل بقاء امتناعه» ويحرم على الأول لاعترافه 
بتحريمه » ويحل للثاني. وإن رمياه فوجداه شبتا» ولم يعلما من أثبته منهما؛ فهو بينهماء 
وإن وجداه ميت ولم يعلما هل أثبته الأول أم لا؟ حلء لأن الأصل بقاء امتناعه والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


باب ما يحل ويحرم 
الحيوان ثلاثة أقسام : أهلي. فيباح منه بهيمة الأنعام» لقول الله تعالى: <ِأجِلَثْ 


كتاب الحج /ام6ه6 


لَكُم بَهِيِمَةُ الأنْعَام» والخيل كلهاء لما روى جابر قال: نهى رسول الله كَكلِعِ عن لحوم 
الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل. وقالت أسماء: نحرنا فرساً على عهد رسول الله 
كلخ فأكلناف ونحن بالمدينة. متفق عليهما والدّجاج لما روى ص موسىء قال: رأيت 
رسول لله كي يأكل لحم الدجاج . متفق عليه. والإوز والبطء. لأنها طيبات» فتدخل في 
قوله تعالى: <ِأجِلٌ لَكُمْ الطيئاث» وتحرم الحمرء لحديث جابر. والبغال» لأنها متولدة 
منهاء والمتولد بين الوحشي والأهلي كذلك, وما تولد بين حلال وحرام» كالسمع 
والعسبار كذلك. وتحرم الكلاب والسنانير» لأنها من السباع» وتأكل الخبائث 


فصل: 

القسم الثاني: الوحشيء, فيباح منه الحُمْرٌء لحديث أبي قتادة. والأرانب» لما 
0 فذبحها أبو طلحة» وبعث بوركها إلى النبي كَل فقبله. متفق 

يه. عليه. والضباع؛ لما روى جابر قال: سألت رسول الله كككهِ عن الضبع» فقال: 

صيد) وَيُجْعَلُ فيه سس إذا صاده المحرم. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث 
ع ١‏ 

والفُبَابُ لما روى أبن عاض قال: أتي النبي يك بِضَبٌّ فرفع يذه فقلت أحرام 
هو يا رسول إلله؟ قال: دل ركه -- يكن بأَرْض ةَ قُوْمِي » فَأَجِدُئِي أَعَاقُهُ» فاحتزه خالدت 
فأكله» ورسول الله كل ينظر إليه متفق 

ويباح البقر والظباء والنعام 08 5 لأنها مستطابة»ء قضت الصحابة فيها 
بالجزاء على المحرم» وتباح الزرافة» نص عليه» لأنها من الطيبات المستحسنات. 

وعنه في اليربوع: أنه محرم» لأنه يشبه الفأرء وفي الثعلب روايتان: 

إحداهما : يحرم » لأنه من السباع . 

والثانية: يحل» لأنه يفدى في الإحرام» وفي سنور البر روايتان لذلك. 

ويباح من الطير الحمام» وأنواعه» والعصافير والقنابر والحجل والقطاء والحُبَارَى 
والكركي؛ والكروان» وغراب الزرع» والزاغ وأشباهها مما يلتقط الحبء أو يفدى في 
الإحرام . وقد روى سفينة قال: أكلت مع النبي كك لحم حبَارَى. رواه بو داود. 

وفي الهدهد والصّرّد روايتان: 

إحداهما: يباح» لأنها تشبه المباح. 


والثانية: يحرمء لأن النبي كلل نهى عن قتل الهدهد والصّرّد رواه أبو داود وابن 
ماجه. وكل طير لا يصيد بمخلبه» ولا يأكل الجيف» ولا يستخبث؛ فهو حلال. 


م606 كتاب الحج 
فصل: 

ويحرم الخنزيرء» لنص الله تعالى على تحريمه» وكل ذي ناب من السباع. كالكلب 
والأسد والفهد. والنمر والذئب» وابن آوى والنمس» وابن عرس » والفيل والقرد» لما 
روى أبو ثعلبة «أن النبي كك نهى عن كل ذي ناب من السباع». متفق عليه. وتحرم 
سباع الطيرء كالعقاب والبازي والصقر والشاهين» والحدأة والبومة» لما روى ابن عباس 
رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يه عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير) رواه مسلم وأبو داود. 

ويحرم ما يأكل الجيف, كالنسر والرخم» وغراب البين» والأبقع والعقعق» لأنها 
مستخبئة لأكلها الخبائث كء وقد قال النبي كَكةِ: «حَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَْنَ ِي الحِلّ وَالحَرم» 
ذكر منها الحدأة والغراب. وما أبيح قتله. لم يبح أكله. 

وتحرم الخبائث كلهاء كالفأر والجراذين والأوزاغ والعظا والورل» والقنفذ والحرباء 
والصراصير والجعلان والخنافس والحيات والعقارب والدود والوطواط والخفاش والزنابير 
واليعاسيب والذباب والبق والبراغيث والقمل وأشباههاء لقول الله تعالى: طوَيْحَرُمْ عَلَيهِمْ 
الكَبَائِتَ4”'''' وقد روى أبو هريرة أن القنفذ ذكر عند رسول الله يك فقال: «هُوَ حَبِيكَة 
مِنَ الحبَاك ئِث» رواه أبو داود. وما لم يذكره يرد إلى أقرب الأشياء» شبهاً به فيلحق به 
في الإباحة والتحريم» لأن |القياس حجة.» وما لم يكن شبيهاً بشيء منهاء فهو حلال» 
لقول الله تعالى: دِخَلَنَ لَكُمْ مَاذ في الأْض جَمِيعاً»7' ''©. خرج من عمومها ما قام 
الدليل على تحريمه» والباقي يبقى 0 الأصل . 
فصل: 
0 القسم الثالث: حيوان البحر يباح جميعه؛ لقوله تعالى: «أجل لكم صَيْدُ البْحَرِ 
0 إلا الضفدع, لأن النبي كِ نهى عن قتلهاء ولأنها مستخبثة. وكره أحمد 

ضي ضي الله عنه التمساح. لأنه ذو ناب» فيحتمل أنه محرم» لأنه سبع ويحتمل أنه مباح 

0 وقال ابن حامد: ٠‏ يحر م الكوسج. لأنه ذوئاب. وقال أبو علي النجاد: لا يؤكل 
من البحري ما يحرم نظيره في البر» ككلب الماء وخنزيره وإنسانه» والأول أولى. وقد 
جلت كلب الهاء. 


.)١8ا( من الأعراف‎ )٠٠١( 
.)759( من البقرة‎ )٠١1١( 
.)45( من المائدة‎ )٠١؟(‎ 


كتاب الحج 64 
فصل: 

وكره أحمد لحوم الجلالة وألبانها. 

قال القاضي: هي التي أكثر علفها النجاسة» فإن كان أكثره الطاهرء فليست جلالة» 
قال: ولحمها ولبنها حرام. وفي بيضها روايتان. 

وقال ابن أبي موسي : عن أحمد رواية أخرى إن أكلها غير محرّم» لعموم قوله 
تعالى : لأجِلث 1 بَهِيمَةٌ الأثمًا :1 0 والأولى ظاهر المذهب» لما روى ابن عمر 
قال: «(نهى رسول اله وق عن أكل الجلألة وألبانها. روآاه أبو داود. وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: ١نهى‏ رسول الله يِه عن الإبل الجلألة أن يؤكل لحمهاء ولا 
يرب لبنهاء» ولا يحمل عليها إلا الأدم» ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة. رواه 
الخلال ويزول تحريمهاء وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات ويحبس البعير أربعين ليلة 
للخبر والبقرة في معناهء ويحبس الطائر ثلاثاً لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد 
أكلها حبسها ثلاثاً 

وعن أحمد: أن الجميع يحبس ثلاثاً لخبر ابن عمر. 
فصل: 

وَمَا سُقِيَ من الزروع والثّمار بالنجاسات أو سمد بهاء نَجْسّء كالجلالة» لأنه 
يتغذى بالنجاسات» وتترقى فيه أجزاؤهاء فأشبه الجلألة» ويطهر بسقيها بالطاهرات» 
كالجللة إذا أكلت الطاهرات. 


فصل: 

وتحرم الميتة والدم. للآية» وتحرم النجاسات كلهاء لأنها من الخبائث» وتحرم 
السموم المضرّة؛ كما يحرم عليه إتللاف شيء من جسده. 
فصل: 

فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليهء أبيح تناوله» لقول الله تعالى: «إلا مَا 
أَضْطَررْتُمْ م إلَيهب#”* “1 وفي قدر ما يباح روايتان: 


.)١( من المائدة‎ )٠١*( 
.)١19( من الأنعام‎ )٠١5( 


لمن كتاب الحج 


إحداهما: قدر ما يسد رمقهء اختارها الخرقي» لأنه يخرج بأكله عن كونه مضطراًء 
فتزول الإباحة بزواله. 

والثانية: له الشبع» لأنه طعام جاز له سد الرمق منه» فجاز له الشبع» كالحلال. 
وهل يجب عليه أكل ما يسد رمقهء فيه وجهان: 

أحدهما: يجب لقوله تعالى: «وّلاً تَفئلُوا آنفُسَكه024". 

والثاني: لا يجبء لأنه تجنب ما حرم عليه. وقد روي عن عبد الله بن حذافة 
صاحب رسول الله يكلِ أن ملك الروم حبسه» ومعه لحم خنزير مشويء» وماء ممزوج 
بخمر ثلاثة أيام» فأبى أن يأكله» وقال: لقد أحلّه الله لي» ولكن لم أكن لأشمتك بدين 
الإسلام» ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته» لزمه بذله له لأن في منعه 
منه إعانة على قتله» وإن بذله بثمن مثله لمن يقدر على ثمنه» لزمه أخذه. ولم تحل له 
الميتة» لأنه غير مضطرء وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثلهء فاشتراه به» لم 
يلزمه إلا ثمن مثلهء لأنه اضطر إلى بذل الزيادة بغير حق» فلم يلزمهء كالمكرهء وإن 
منعه منه بالكلية» فله قتاله عليه لأنه صار أحق به من مالكه وإن وجد المضطر ميتة» 
وطعاماً لغائب» فطابت نفسه بأكل الميتة» فهي أولى» لأن إباحتها ثبتت بالنص» فكانت 
أولى. مما ثبت بالاجتهاد. وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل طعام الغيرء لأنه مضطر إليه. 

وإن وجد المحرم ميتة وصيداً فكذلك» لأن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة» 
ولزمه الجزاءء فيجتمع فيه تحريمان. ومن لم يجد إلا آدميا معصوماًء لم يبح له قتلهء 
لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه؛ ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله» لأنه يتلفه يقيناء 
ليحصل ما هو موهوم. وإن وجد آدمياً مباح الدم. فله قتله وأكله» لأن إتلافه مباح» وإن 
وجد ميتاً معصوماًء فالأولى إباحته» لدخوله في عموم الآية» ولأن فيه حفظ الحيء 
فأشبه غير المعصوم., اختار هذا أبو الخطاب. 

وقال غيره من أصحابنا: لا يباح» لأن كسر عظم الميت» ككسر عظم الحي» وإن 
وجد المضطر خمراً. لم يبح شربهاء لأنها لا تدفع جوعاً ولا عطشاًء ولا فيها شفاء. 
لما روت أم سلمة أن النبي يك قال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم» وإن 
وجد ماء ممزوجاً بخمرء يدفع العطشء فله الشرب منهء لأنه يدفع به الهلاك. 

وإن غص بلقمة» ولم يجد مائعاً يدفعها به وخاف الهلاكء فله دفعه بها لأنه 
يحصل بها. 


.)59( من النساء‎ )0٠١( 


كتاب الحج 65١‏ 


فصل, 

ومن مر بثمرة لا حائط لهاء ولا ناطر» ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: أنه يأكل ولا يحمل؛ لما روي عن أبي زينب» قال: سافرت مع أنس بن 
مالك» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي برزة» فكانوا يمرون بالثمار» فيأكلون في 
أفواههم. وقال عمر: يأكل ولا يتخذ خبنة. 

والثانية: يباح ما سقطء ولا يرمي بحجر ولا يضربء لما روى رافع أن رسول الله 
يلِيدِ قال : «لآ ثَرْم وكل ما وقع»'" "© حديث صحيح . 

والثالثة: له الأكل إن كان جائعاًء ولا يأكل إن لم يكن جائعاًء لما روى عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ذَكةِ أنه سئل عن الثمر المعلق» فقال: هما أضات فته 
ذي الحَاجَة» غَْرَ منْحِذٍ خبْئة» قلا شَيْءَ عَلَيْ وَمَنْ حَرَجَ مه بِشَيْءِ فَعَلَيِهِ رام مفلَيه 


وَالْعْقُوبَة) و0" 60 هذا حديث حسن وفي الزرع روايتان: 

إحداهما: هو كالثمرة» لأن العادة جارية بأكل الفريك والباقلاء ونحوهما. 

والثانية: لا يباح» لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل بخلاف 
الزرع» وما كان محوطاً أو له ناطرء فليس له الدخول بحالء لقول ابن عباس: إن كان 
عليها حائط؛ فهو حريم» فلا تأكل» وإن لم يكن حائط فلا بأس 

وفي لبن الماشية روايتان: 

إحداهما: هو كالثمرة» لما روى الحسن عن سمرة أن النبي ككل قال: (إذَا أَنَى 
أَحَدُكُم عَلَى مَاشِيَةٍ فِيهَا صَاحِيهَاء كَلْيَسْتَأَدْهُ قَإِنْ أن كَلْيَخْتَلِبِ وَلْيَشْرَبَ وَإِنْ لَمْ يكن 
فِيهًا كُلْيُصَرْتْ ئلاثاًء فَإِنْ لَمْ يُجَبْء فَلْيَخْتَلِبْ وَلْيَشْرَْء وَلاَيَخْمِلْ:*''' حديث 
محيع. 

والثانية : لا يحل له الحلبء لقول رسول الله يكِ: «لآ يَحْلِبَنُ أَحَدّ مَاشِيَة أَحَدٍ إل 


.)17019/( أخرجه الترمذي برقم‎ )٠١( 
.)1705( أخرجه الترمذي برقم‎ 6٠١0 
.)17184( والترمذي‎  )76/9( أخرجه أبو داود برقم‎ )1١( 
١ م 5 الكافي مجلد‎ 


الفهرس 


0 


خطبة الكتاب ا ب لك 


باب حكم الماء الطاهر ا 
باب الماء النجس 1 


باب التي ب ل 1 


باب النفاس 0ك( 


قأيق ا سه له 4 ليو هيف فو مه وريه كه لقاع اوم و دعل رق 1ل ين ص حو ها فار بول فو م 3 سور 5 


ا ا ا ا ال ا ا ا ا ل ا لاا فى الا ل اا ين وس زعا كن 


وني عا ويه "فارع ل جهن ون ورم ايه قد لها واكهار جه :بطع كه قوده وشا دق يه ومح واكود وده و جوا ور 


لمن الفهرس 
كتاب الصلاة 
باب أوقات الصوات ا 0 
باب الأذان امك كا ا ا ا ا ا 1 
باب شرائط الصلاة 1# مجه مقع ووه ا اله اليج اجو وم ل ال 111 
باب ستر العورة اال د جو لطت باكر اقبي ال ما اا الا او 111 
باب استقبال القبلة ا[ 1[ 1[ اا 
باب في الشرط الخامس: وهو الوقت ااا 
باب النية ا ا ا ا ا 0 
باب صفة الصلاة ااا 0 
باب صلاة التطوع. اتوت وده ايه ع فا وجرنو سو انو ب للخكارق لسو مايه او 1 
باب سجود السهو 0 
باب ما يكره في الصلاة حب وات مم بل أ مكيف لانتو و موه و ل 1 
باب الجماعة ال وم ا لور ل ا ا يي و ا 
باب صفة الأئمة تجو ين شع المت السو ملام 
باب موقف الصلاة 0011 اا 
باب قصر الصلاة ا ا ا ام ل ا 
باب البجمع بين الصلاتين ا و 
باب صلاة المريض ا ا 0 0 
باب صلاة الخوف ل ام ا م الما جا ا ا 1 
باب صلاة الجمعة ال سو لمجا وروا بض لس طاقين ل ا اللي واو ا 1 
باب صلاة العيدين مج مومه ابم و ا ا اس ا عم 0 
باب صلاة الكسوف ا ا 


الفهرس 


باب صلاة الاستسقاء ا ا ل لون "الات د لز ا ا و رت 


باب حمل الجنازة والدفن ا ا ا او ووو ل ا ل 
باب التعزية والبكاء على الميت ااا اا 2111110 


باب حكم الخلطة لاب اا نس ار ا ا ا 
باب زكاة الزرع والثمار ا ل 0 
باب زكاة الذهب والفضة مع جد و اروك واو ال و ا 
باب زكاة المعدن 1570 


باب قسم الصدقات اا ااا ااا 110110 0 000 
باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم ... 2001000 


باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه 201111111008 


فاعاقاءعد ودود ودارد ةد ود .د مام 


ا« و قا قاع د ود ود ود مد .دافام 


.اعد اعد .د .د .اعد .د ه.ا م 


066 


باب صدقة التطوع بي ا ال ا 
كتاب الصيام 
باب النية في الصوم 1 1[ [ز 1[ ا ا ا 
باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة 0 ااا 
باب القضاء ل نع دن م مساك انل امس فاخ راطو نخس سنو لا 
باب ما يستحب وما يكره امد طم ناخ ان مامد لمث معو 0 1 
باب صوم التطوع 11 ز1[ز1[1[1[ز[ 1[ [ [  [‏ 2 
كتاب الاعتكاف 
كتاب الحج 
باب المواقيت ان اج ا أن امن نسل طم اموا اا مسي كي و1 
باب الإحرام اا امجن و الزن امحماه عه ا 
باب محظورات الإحرام بع و يم انا لا حي و ا بطو ل ا م 
باب الفدية ا 10101 1 
باب جزاء الصيد الس عتم مساتس نمه الامواتتحايق ماسوو اما ا 8941 
باب دخول مكة وصفة العمرة [1ذ1ذ1[1[1[1[ز[ز[ [ذ[ز[ [ [ [ ا 0 
باب صفة الحج مب لو وو نه سلس ا تاف ارو 0 
باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار واأساسو مس ا 51 
باب الهدي 2120 
باب الأضحية ال 8 
باب العقيقة ا مانن اس او بالط ات قاو لمم د اليه 6 
باب الذبائح ل اما م موسو 
باب الصيد اممف الج الم مج سم اماو مط لتخم أله الاو امك 6ه 


كاف 
فقنو انا ' جد بزجنيل ‏ 


كالب 
شح الإسلام موثو لكين عبدالئه برقيام المفرسي 


آ##|ه مر 

عر -_ه 
لا 0 
حفمقه وعلق عليه 


امجزء الستح) 


دارالكب العلمية 


يببرورنت لبتان 


جميع الشقوق تحفوظة. 
مأ ةانترح إلواميّم 


سيروت - لبان 


الطبحة الأوذا 


ذاه - 514ام. 


_- و9 اي 
و( ر(للتي (لهامين بيروت.للئنان 


ص.ب :9424/١1-_تلكس‏ :عا 41245 5(6ول! 
ا ا ال 0 
فاكس يل بام اك كار 8 لكحت/الكو/». 


كتاب البيع 7 


كتابُ البَيْء() 


البيع حلال» لقول الله تعالى: #وأحلٌ الله البَيِ4”". وهو نوعان. 

أحدهما: الإيجاب والقبول» فيقول البائع: بعتك أو ملكتك أو لفظأ بمعناهماء ثم 
يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو نحوهماء فإن تقدم القبول الإيجاب بلفظ الماضي» 
فقال: ابتعت هذا منك بكذاء فقال: بعتك؛ صِحٌء لأن المعنى حاصل» فأشبه التعبير 
بلفظ آخرء وإن تقدم بلفظ الطلب» فقال: بعني ١‏ فقال: بعتك؛ صِحٌ) لأنه تقدم القبول» 
أشبه لفظ الماضى . 


وعنه : لا يصحء لأنه لو تأخر عن الإيجاب» لم يصحء فلم يصح متقدماء كلفظ 
الاستفهام. وإن أتى بلفظ الاستفهام, فقال: أبغتّني ثوبتك؟ فقال: بعتّك» لم يصح 
متقدماء ولا متأخراًء لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. 


الثاني : المعاطاة مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزاء فيعطيه ما يرضيهء أو يقول: 
خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه فيصح, لأن الشرع ورد بالبيع ‏ وعلق عليه أحكاماً ولم 
يعين له لفظاًء فعلم أنه ردهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعاًء والناس في أسواقهم وبياعاتهم 
على ذلك. وحكي عن القاضي: امبسح في الاثنباء اليسيرة دون الكثيرة» لأن العرف 
إنما جرى به في اليسيرء والحكم في الهبة والهدية والصدقة» كالحكم في البيع» وذلك 
لانقواء التتمتع في المعو« 
فصل 

ويشترط له الرضىء لقول الله تعالى: «إلا أن تَكُونَ يَجَارَةَ عن تَرَاضٍ مِنْكم»”" 


)١(‏ البيع لغة: تمليك مال بمال. 

وفي الشرع: تمليك مال بمال قيد التراضي» وانظر: سبل السلام (/ 4). 
(0) البقرة [هل/ا؟]. 
() النساء [59]. 


/ كتاب البيع 


إلا فيما يجبء فإن أكره على بيع غير واجب» لم يصح لعدم الرضى المشترط» وإن 
أكره على بيع واجب؛ صح. لأنه قول حمل عليه بحق» فصح كإسلام المرتد. ولا 
يصح من غير عاقل» كالطفل والمجنون والسكرانء والنائم والمبرسمء لأنه قول يعتبر له 
الرضى» فلم يصح من غير عاقل كالإقرار. 


باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


كل عين مملوكة يُباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعهاء كالمأكول 
والمشروبء» والملبوس والمركوب, والعقار والعبيد والإماء» لقوله تعالى: #وأحَل الله 
ءدس(5) - 5 صَبَلِانَ 1 ّ 0000 5 
البَيِع4”* . وقد اشترى النبي يَلْيْهِ من جابر بعيراء ومن أعرابي فرسأ. ووكل عروة بن 
الجَعْد في شراء شاة» وباع مُدَبّراً وجلساً وقدحاًء وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان 
وشرائها . 


ويجوز بيع دود القز وبزره. لأنه منتفع بهء وبيع النحل في كوارته ومنفرداً عنها إذا 
رئي وعلم قدره» وبيع الطير الذي يقصد صوته ا والبلبل والببغة» لأنه تعمل .على 
منفعة مباحة» أشبه الأنعام. . ويجوز بيع الهر وسباع البهائم؛ والطير التي تصلح للصيدء 
كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في إحدى الروايتين» وهي اختيار الخِرّفِي 
والأخرى: لا يجوز وقال أبو بكر وابن أبي مو سى ٠‏ : لا يجوز بيعها لنجاستهاء فأشبينت 
الكلب والأول أصحء لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسهء2 فجاز 
بيعه ) كالحمار وبهذا يبطل ما ذكراه ويجوز بيع الجحش الصغير» والفهد الصغير» ٠‏ وفرخ 
البازي, لأنه يصير إلى حال ينفع. فأشبه طفل العبيد. وما ينفع من بيض الطير لمصيره 
فرحا فهو كفرخه. لأن مآله إلى النفع . 

وقال القاضي : لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. قال أحمد : أكره بيع بيع القرد. 
قال ابن عَقِيل: هذا محمول على بيعه بيع لطا يد لأسب وما بعد لحف السام التجورء 
لأنه منتفع به. وقال أحمد: أكره ه بيع لبن الآدميات» فيحتمل التحريم» لأنه مائع خارج 
من آدمية» أشبه العرق ويحتمل كراهية التنزيه» لأنه طاهر منتفع به أشبه لبن الشاة . 
فصل 

ويجوز بيع العبد المرتد» لأنه مملوك منتفع به وخشية هلاكه لا يمنع بيعه 
كالمريض» فإن علم المشتري حالهء فلا شيء لهء لأنه رضي بعيبه» وإن لم يعلم فله 


(5) البقرة [71/6]. 


كتاب البيع ك 
الرد أو الأرش» قتل أو أسلمء كالمعيب. ٠‏ ديصح بيع العبد الجاني عمداً أو خطأ على 
النفس أو ما دونهاء لأنه حق تعلق برقبته غير م: متحتمء فأشبه القتل بالردة» فإن كانت 
الجناية موجبة للقصاصء فهى كالردة» وإن كانت موجبة للمال» فهو على السيدء لأنه 
رضي بالتزام ما عليه؛ فإن كان معسرأء فللمجني عليه رقبة العبد» إن شاء فسخ العقد 
ورجع بهء وإن شاء رجع على البائع بالأرش. وإن كان قاتلا في المحاربة» فكذلك في 
قول بعض أصحابناء لأنه ينتفع به إلى قتله ويعتقه» فيجر ولاء ولده» فصح بيعه كالزمن 
وحكمه حكم المرتد. 

وقال القاضي: لاا يصح بيعه» لأنه ِ متحتم القتل» فلا منفعة فيه» فأشبه الميت. 

وفي بيع رباع مكة وإجارتها روايتان: 

إحداهما: يجوز لأن عمر رضى الله عنه اشترى من صفوان بن أمية داراً بأربعة 
آلاف» واشترى معاوية من حكيم بن حزام دارين بمكة» ولأنها أرض حية لم ترد عليها 

والثانية : لا يجوزء لأنها فتحت علوة» ولم تقسم بين الغانمين» فصارت كفا 
على المسلمين» فحرم بيعها كسواد العراق. 


والدليل على فتحها عنوة قول النبي : «إن الله حَبّس عَنْ مَكَةَ الفِيل» وَملط 
عَلَيْها ر اه عرسي لما أعلن لي هافة ين أهارة: ا كم 
لَه : ا سس يه 7 


ولا يجوز بيع أرض الشام. وسواد العراق ونحوهما مما فتح عئوة» لأن عمر 
رضي الله عنه وقفه على المسلمين» وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة 


عنة . 


)2 صحيح : رواه البخاري حير 62 5 ومسلم كنار 6 5 وغيرهما من حديث أبي هريرة. 
4 صحيح : رواه البخاري 510" ومسلم (جعمم 4 . 


5 كتاب البيع 


وعن أحمد: أنه كره بيعهاء لأنه يأخذ ثمن الوقف». وأجاز شراءهاء لأنه كالاستنقاذ 
لهاء فجاز كشراء الأسيرء وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابهاء وإجارة المستأجر 
جائزة» فأما المساكن في المدائن» فيجوز بيعهاء لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا 
الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه» وبنوها مساكن» وتبايعوها من 
غير نكير فكان إجماعاً. 

قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة., ورخص في شرائه وقال: هو 
أهون» وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيمه» ولأنه يشتمل على كلام 
الله تعالى؛ فيجب صيانته عن الابتذال» والشراء أسهل» لأنه اسنتقاذ له فلم يكره كشراء 
الأسير. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة» وفي شرائها وإبدالها روايتان» فإن 
بيعت لكافرء لم يصح. رواية واحدة» «لأن النبى كله نهى عن المسافرة بالقرآن إلى 
أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم» حديث صحيح متفق عليه'"' فلم يجز تمليكهم إياهء 
وتمكينهم منهء ولأنه يمنع من استدامة ملكهء فمنع ابتداء» كنكاح المسلمة. 

ولا يجوز بيع الخمر والميتة» والخنزير والأصنام . لما روى جابر قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: «إِنَ الله وَرَسُولَهُ حَرْمَ بَنِمَ الْخْمْرٍ والْمَيِئَةِ» والجْنْزِيرٍ والأضْتام» متفق 
و0 1 39 1 

ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه» كالحشرات» وسباع البهائم ' والطير التي لا يصاد 
بهاء وما لا يؤكل من الطيرء ولا بيضه. لأنه لا نفع فيهاء فأشبهت الخنزير. ولا 
يجوز بيع الحرء لأن النبي كَلِ قال: قال الله تعالى: اثَلاتَةٌ أنا حَضْمُهِمْ يَوْمَ القِيامَة؛» 
ذكر منهم «رججلا باع حرا فأكل كَمَنَةُ). رواه التخازي 3 ولا يجور بيع ما ليبن 
الدم ولا السرجين النجس» لأنه مجمع على تحريمه؛ ونجاسته؛ أشبه الميتة. ولا 
يجوز بيع شحم الميتة» لأنه منها. وفي حديث جابر قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم 


60 صحيح: أخرجه البخاري  177/5(‏ فتح)» ومسلم ١١/1‏ -١/نووي)»‏ وأحمد (5/ل/اء 517) 
من حديث أبن عمر. 

(0) صحيح: أخرجه البخاري (7575)), ومسلم 589/١(‏ - 590). 

(9) صحيح: أخرجه البخاري برقم (1171) من حديث أبي هريرة. 


كتاب البيع 37 


حَراءً”"'2. متفق عليه وما نجس من الادهان كالزيت» فظاهر المذهب تحريم بيعها 
قياساً على شحم الميتة» ولقول رسول الله ككلهِ: «إِنْ الله إذا حَرّمَ شَيْئاً حَرْمْ ثَمَنَهك رواه 
أبو داود"'2 وعنه: يباع لكافر» ويعلم بحاله» لأنه يعتقد حله. وفي جواز الاستصباح 
بها روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لأنه دهن نجس» أشبه شحم الميتة. 

والثانية: يجوزء لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضررء أشبه الانتفاع بالجلد 
اليابس. قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بهاء جواز بيعها. قال 
القاضي : ولا تطهر بالغسل» لأنه لا يتأتى فيها العصرء ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء 
كثير» ثم تترك حتى تطفوء فتؤخذء والعصر: إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه» بدليل 
الخشب والأحجارء اختاره أبو الخطاب» فأما غير الأدهان» كالخل» واللبن» فلا تطهر؛ 
وها واحداً. 
فصل ظ 

ولا يجوز بيع الكلب» وإن 0 فحلماة لها ووق أبو تر الأنصاري» «أن 
رسول الله كَلِِ نهى عن ثمن الكلب2"2"'6. وقال: ١ثَّمَنُ‏ الْكَلْبٍ حَبِيثٌ)”"'' متفق عليهما. 
ولا غرم على قاتله» لأنه لا قيمة له» وقد ال ل 5 اقتناؤه» ولا يباح اقتناء 
كلبء إلا لصيدء أو حفظ ماشية» أو حرث» لما روى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال: 
١امَنِ‏ انَخَذ كَلبآً إلا كَلْبَ ماشيةء أؤ صَيْدِء أؤ رَرْع» تفص مِنْ أخره كُلّ يَوْم قِيراطً»!*" 
متفق عليه. ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك» الأنه قصد به ما يباح؛ 22 
كالجحش الصغير» أولأنه لو لم يقتن غير المعلم؛ لم يمكن تعليمه» وتعذر اقتناء 
المعلّى وفيه وجه آخرء أنه لا يجوز اقتناؤه» لأنه ليس من الثلاثة» فإن اقتنى كلب 
الصيد» من لا يصيد به جازء للحديث. وفيه وجه آخرء أنه لا يجوزء لأن اقتناءه لغير 
حاجةء أشبه من اقتناه للماشية» ولا ماشية له 
فصل 


ولا يجوز بيع معدوم» لما روى أبو هريرة: «أن النبي كَل نهى عن بَيْع الغْرّر) 


.)8( صحيح: انظر هامش رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (48؟) وغيره. 

(؟١)‏ صحيح: أخرجه البخاري (/7751) 1787)) ومسلم .)584/١1(‏ 
)١6(‏ صحيح: أخرجه مسلم (186/1) من حديث رافع بن خديج. 
)١5(‏ صحيح: أخرجه البخاري (2)515717 ومسلم (181//1). 


4م كتاب البيع 
قلق 
رواه مسلم 


وبيع المعدوم بيع غَرَرء ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء تنبيه على 
تحريم بيعها قبل وجودهاء فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقهاء ولا بيع الماء العد الذي له 
مادة. كماء العيون والأبار» لأنه بيع لِمَا يتجددء وهو في الحال معدوم. 

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه. كالطير فى الهواء. والسمك في الماءء 
والعبد الآبق» والجمل الشارد» والفرس العائرء والمغصوب ني يد الغاصب» لحديث 
أبي هريرة. وكك ابن تسود ار وات 0 وكام بارع 
مغلق الباب» ا معلا لصي ركان رون 0 مور عن كناراد 
بلا تعب؛ جاز بيعه» لعدم الغَرّر فيه. وإن اختل بعض ذلك؛ لم يجز. وإن باع الآبق 
لقادر عليه» أو المغصوب لغاصبه» أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا. 

ولا يجوز بيع ما تجهل صفته» كالحمل في البطن. واللبن في الضرع والبيض في 
الدع والنوى في التمرء لحديث أبي هريرة. وروى ابن عمر «أن النبي كَلِهِ نهى عن 

بَيْع الْمَجْرِ؛ والْمَجِْرٌُ: شراء ما في الأرحام. وعن أبي هريرة «أن النبي يله نهى عن بيع 
ل والملاقيح»'''". قال أبو عُبيد: الملاقيح: ما في البطون» وهي الأجنةء 
والمضامين : ما في أصلاب الفحول. نا سير اة قاس ار ررك «أن النبي كله نهى أن 
يبِاعَ صوف على ظهْرء أو لَبَنْ في ضَرْع؛. روأه ابن ماجة . 

وعله : في بيع الصوف على الظهر روايتان: 

إحداهما: لا يجوز للخبرء ٠‏ ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع. 
كأعضائه . 

والثانية : يجوز بشرط جزه في الحال» لأنه معلوم ممكن تسليمه. فجاز بيعه 


)216 صحيح : أخرجه مسلم 1/ مك وأبو داود (701/5), والترمذي الضرمتة 5 والنسائي /0/١‏ 
نقصضةة وابن ماجه .)5١195(‏ 


)١(‏ صحيح: وانظر: (الموطأ» (ص 505 برقم 57/ ط. الشعب). 


كتاب البيع . 

ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصل بها معرفة المبيع في ظاهر 
المذهب» لحديث أبى هريرة» ولأنه مجهول عند العاقد» فلم يصح بيعه» كالنوى في 
وعنه: يجوز لأنه عقد معاوضة» فأشبه النكاح» فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ فيه 
روايتان: 


إحداهما: لا خيار له لأنه عقد معاوضة» صح مع الغيبة» فأشبه النكاح. 


والثانية : نشت عله لحان عند الروية بوي السيج والإمضاء» لأنه يروى عن النبي وَلِلةٍ 
أنه قال: امن ا شترى :ما الم هزه هق بالختار إذا رآة) ويكون خياره على الفور» للحديث» 
وقيل: يتقيد بالمجلس» لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد. فتقيد بالمجلس» كخيار 
المجلس» فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية» لم يلزم» لأنه تعلق بالرؤية» ولأنه يؤدي 
إلى إلزام العقد في مجهول الصفة. وإن اختار الفسخ انفسخ, لأن الفسخ يصح في 
مجهول الصفة» ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعاًء لأن الرضا معتبر 
منهماء فتعد فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعاً. 

فإن رأيا المبيع» ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا ت: تتغير العين فيه») صح في صحيح 
المذهب. 

وعنه: لا يصح. لأن ما كان شرطاً يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح. 

ولنا أنه معلوم عندهماء أشبه ما لو شاهداه حال العقد» أو اشترى منه دارا كبيرة» 
وهو في طرفهاء والشرط العلم» وهو مقارن للعقدء ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم» 
وإن وجده ناقصاًء فله الخيار لأن ذلك كالعيب» وإن اختلفا فى التغيير» فالقول قول 
المشتري» لأن الثمن يلزمهء فلا يلزمه إلا ما اعترف به. وإن عقدا بعد الرؤية بزمن يفسد 
فيه ظاهراًء لم يصح لأنه غير معلوم. وإن احتمل الأمرين» ولم يظهر التغير» فالعققد 
صحيح ) لأن الأصل سلامته . 

ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السَّلّمء لأنه لما عدمت 
المشاهدة للمبيع » وجب | ستقصاء صفاته كالسلمء وإذا وجده على الصفة» لزم العقد» 
وإن وجده على خلافها؛ فله اله لفسخ . فإن اختلفا في التغير» فالقول قول ا لمشتري لما 
ذكرناه. 


وعنه: لا يصح البيع بالصفة» لأنه لا يمكن استقصاؤها. 


والمذهب الأول؛ لأنه مبيع معلوم بالصفة» فصح بيعه كالمسلم فيه. وبيع 
الأعمى» وشراؤه بالصفة» كبيع البصير بهاء فإن عدمت الصفة» وأمكنه معرفة المبيع 
بذوق أو شم؛ صح بيعه وإلا لم يصح» لأنه مجهول في حقه. 
فصل 

ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع؛ ولا برك من اراب :ولا ابد عدين 
العبدين » لأنه غَرر» فيدخل ذ في الخبر» ولأنه يختلف ف فيفضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز 
من صُبْرّة» ورطل 25 أو رَكوة» لأن أجزاءه ا تختلف» فلا يفضي إلى التنازع؛ 
فإن باع جريبا من ضيعة» يعلمان جربانهاء صح. وكان المبيع مشاعا منهاء» وإن كانت 
عشرة أجربة» فالمبيع عشرهاء وإن لم يعلما جربانهاء لم يصح.ء لأنه لا يعلم قدره 
منهاء فيكون مجهولا. 
فصل 

وما لا تختلف أجزاؤه؛ كصبر الطعام» وزق الزيت» يكتفى برؤية بعضهء لأنها 
تزيل الجهالة» لتساوي أجزائه» ولأنه تتعذر رؤية جميعه» فاكتفي ببعضه كأساسات 
الحيطان» وما تشق رؤيته» كالذي مأكوله في جوفه؛» يكتفى برؤية ظاهره لذلك وكذلك 
أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها ويجوز بيع الباقلى والجوز واللوز في قشريه 
والحب في سنبله؛» لأن النبي يٍ نهى عن بيع الحَبٌ حتى يشتدٌ رواه أبو داود'"" . 
فمفهومه جواز بيع المشتد» ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه» كالذي مأكوله في 
جوفه» ولأن قشره الأعلى من مصلحتهء لأنه يحفظ رطوبته» وادخار الحب في سنبله 
أبقى له فجاز بيعه فيه» كالسلت والأرزء وما لا تشق رؤية جميعه ويشترط رؤية جميعه 
على ما أسلفناه. 
فصل 

إذا قال: بعتك هذه الصّبْرَّة؛ صح., وإن لم يعلم قدرهاء لأن ابن عمر قال: كنا 
نبتاع الطعام من الركبان جزافاً على عهد رسول الله يَكِ. متفق عليه. ولأن غَرَرَ ذلك 
منتفي بالمشاهدة» فاكتفي بها. وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءاً منها مشاعاً؛ صح لأن 
من عرف شيئاً عرف جزأه. وإن قال: بعتكها كل قفيز بدرهم؛» صحء لأن المبيع معلوم 
بالمشاهدة» والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة؛ لا تتعلق بالمتعاقدين» وهو 


إ(فحف صحيح : أخر جه أبو داود» برقم (2)2 من حديث أنس . 


كتاب البيع لل 


كيل الصبرة» فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم. ولو قال: بعتك بعض هذه 
الصّبْرَة لم يصحء لأن البعض مجهول. ولو قال: بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصحء 
لأنه باعه بعضهاء ولو قال: بعتكها على أن أزيدك قفيزاً لم يصح., لأن الزائد مجهولء 
فإن قال: على أن أزيدك قفيزاً من هذه الأخرى صح لأن معناه بعتكها وقفيزاً من هذهء 
وإن قال على أن أزيدك من هذه أو أنقصك قفيزاً. لم يصح» لأنه لا يدري أيزيده أم 
ينقصه» وإن قال: بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من هذه الأخرى» وهما 
يعلمان قدر قفزانها؛ صح لأنهما إذا علماها عشرة» فمعناه تلك كل “قفي وعهرا 
بدرهم» د ل لم يصح لجهالة الثمن» لأنه يصير قفيزاً وشيئاً لا يعلمان 
قدره بدرهمء لجهلهما بكمية قفزانهاء وكذلك إن قال: على أن أنقصك قفيزاً. وإن 
جعلا للقفيز الزائد ثمنا مفرداً. صح في الحالين. 
فصل 

ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه»؛ كالأرض والثوب» والقطيع من الغنم» لما 
ذكرنا في الصبرة» وفيه نحو من مسائلها. ولو قال: بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هناء 
جازء لأنه معلوم. وإن قال: عشرة أذرع ابتداؤها من ها هناء لم يصحء لأنه لا يدري إلى 
أين ينتهي . ولو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك؛ لم تصحء نص عليه لذلك. وإ 
قال: بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هناء صحء لأنه معلوم. وقال القاضي: إن كان 
ينقصه القطع» لم يصحهيعجزه عن التسليم إلا بضرر» والأول أصحء لأن التسليم ممكن» 
والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه» كما لو باعه نصفاً مشاعاً» أو نصف حيوان. 
فصل 

ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن» لأنه أحد العوضين» فيشترط العلم به 
كالمبيع ورأس مال السلم. وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين» انصرف إليه؛ 
وإن لم يكن فيه نقد معين» لم يصح لجهالته. وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به 
فلانء وهما لا يعلمان ذلك» أو أحدهماء أو بما ينقطع به السعرء لم يصح.ء لأنه 
مجهول. وإن قال: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة؛ لم يصحء لأنه لم يبين القدر من كل 
راسك عدهها :وان واعة مشرة هذا أو :مكمدن عشرة نسيكة أل بعكيرة متجاحاء. أن 
بعشرين مكسرة» لم يصحء لأن النبي فك نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح”*". 


لقيلف صحيح : أخرجه أجد (9/ 1897 ولاك "ارم والترمذي» والنسائى» وابن حبان برقم 11١9(‏ - 
موارد)ء» وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وله شواهد كثيرة انظرها في «الإرواء؟ برقم (1*50). 


1 كتاب البيع 
وهو هذا. ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه» أشبه إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين. 
ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة» وقيل: معنى #بيعتين في بيعة» أن يقول: 
بعتك هذا بمائة على أن تبيعني دارك بألف. أو على أن تصرفها لي بذهب. وأيّا ما كان 
فهو غير صحيح. وإن باع بثمن معين؛ تعين» لأنه عوضء فتعين بالتعيين» كالمبيع 
فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقدء وإن وجده معيبا فرده» انفسخ العقد لرد المعقود 
عليه» فأشبه رد المبيع. وعن أحمد: أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض» فتنعكس هذه 
الأحكام. وإن باعه بثمن في الذمة» لم يتعين» فإذا قبضه فوجده مغصوباًء لم يبطل 
العقدء وإن ردهء لم ينفسخ. لأن الثمن في الذمة. 
فصل 

ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة» لما روى أبو سعيد الخُدري «أن النبي كله نهى 
عن بيعتين: الملامسة والمنابذة»”*'". والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت إلي هذا الثوب» 
فقد وجب البيع. والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره. متفق عليه. ولأنه إذا علق البيع 
على نبذ الثوب ولمسهء فقد علقه على شرط» وهو غير جائز. وإذا باعه قبل نشرهء فقد 
باعه مجهولاًء فيكون غرراً ولا يجوز بيع الحصاة» لما روى أبو هريرة «أن النبي وَلِلةٍ 
نهى عن بَيْع الحصاة». رواه مسلم”'". وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب 
وقعت. فهو لك بكذا. وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه 
الحصاة إذا رميتها بكذا. وكلاهما غير صحيح., لأنه غُرّره ولا يجوز بيع حَبّل الحَبّلة» 
لمااوزع ابن حمر قال: انين النبي كَل عن بَيْع حَبّل الْحَبّلةا فق أعليه”7 "ب قال أنو 
عبيل : هو بيع ما يلد حمل الناقة. 

وقيل: هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة» وكلاهما لا يجوزء لأنه على 
التفسير الأول: بيع معدوم مجهول. وعلى الثاني: بيع بثمن إلى أجل مجهول. ولا 
يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر» وقدوم زيدء وطلوع الشمسء لأنه 
غَرّرء ولأنه عقد معاوضة» فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل» كالنكاح. 
فصل 


ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه تمر ولا السلاح لأهل الحرب» أو 


.)501/1١( ومسلم‎ :)5١47( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١19( 
//( والنسائي‎ »)١1770( وأبو داود (773175)» والترمذي‎ »)508/١( صحيح: أخرجه مسلم‎ )٠١( 
.)5١95( نضةة وابن ماجه‎ 


0210 صحيح : أخرجه البخاري فلاةة ومسلم .)568/1١(‏ 


كتاب البيع ين 


لمن يقاتل به في الفتنة» ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمرء لأنه معونة على المعصية» 
فلم يجز, كإجارة داره لبيع الخمر. ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافرء لأنه يمنع من 
استدامة ملكه عليه؛ فلم يصح عقده عليه؛ كالنكاح فإن أسلم في يدهء أو يد موروثهء 
ثم انتقل إليه بالإرث؛ أجبر على إزالة ملكه عنهء لأن في تركه في ملكه صغاراًء فإن 
باعه» أو وهبه لمسلم أو أعتقه» جاز. وإن كاتيّه, ففيه وجهان: 

والثاني : لا يجوز لأنه لا يزيل الملك» فلم يقبل» كالتزويج . 

وإن ابتاع الكافر مسلماء يعتق عليه بالشراءء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يصح ١‏ لأنه عقد يملك به المسلم. 


والثانية : يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته» فلا يحصل به صغارء وإن حصل» فقد 
حصل له من الكمال بالحرية» فوق ما لحقه برق لحظة. وإن قال الكافر لمسلم: اعتق 
عبدك عني » وعليّ ثمئه ففيه وجهانء» بناء على ما ذكرناه» لأنه بقدر بيعه للكافر» 
وتوكيل البائع في عتقه. 
ل 

ولا يجوز أن يفرق في البيع؛ بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ» لما روى أب 
أيوب عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ كَرّفَ بَيْنَ وَالدَةِ وَوَلَدِهَا قَرّقَ اللَهُ بِينهُ وَبَيْنَ أحِبيه يَومَ 
القيامَة؟ حديث حسن. 


وعن علي رضي الله عنه قال: وهب لي رسول الله يلك غلامين أخوين» فبعت 
أحدهماء فقال رسول الله كَلِ: «ما فَعَلَ غُلامُكَ؟: فأخبرته. فقال: «رُدهُ رُدَّهُه رواه 
الترمذي. وقال حديث حسن. فإن ذَرٌق بينهما؛ فالبيع باطل» رضيت الأم ذلك أم 
كرهتهء نص عليه» لأنه فيه إسقاطاً لحق الولد. وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ؟ 


فيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لعموم الخبر. 

والئانية: يجوز لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامرأة 
وابنتها في غزوة فنفله أبو بكر ابنتهاء ثم استوهبها النبي تكله من سلمة فوهبها له. رواه 


مسلم. وهذا تفريق. ولأن النبى يك أهديت له أختان مارية وسيرين» فأمسك مارية 


1 كتاب البيع 
فصل 

ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ليمضي وي يشتريها ويسلمهاء لما روى حكيم بن 
حزام أنه قال للنبي كلِ: إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي؟؛ فأمضي فض :إلن 
السوق» فأشتريه ثم أبيعه منهء فقال النبي كَلْ: «لا تَبِعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَه حديث صحيح. 
ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء فإن باع مال غيره بغير إذنه» 
ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يصح لذلك. 

والثانية: يصح» ويقف على إجازة المالك» فإن أجازه جازء وإن أبطله بطل» لما 
روى عروة بن الجغد البارقي أن النبي يكلةِ أعطاه ديناراً ليشتري به شاة» فاشترى به 
شاتين» ثم باع إحداهما بدينار في الطريق؛ قال: فأتيت النبي كَلِهِ بالدينار وبالشاة» 
ب فقال: «بارّكَ الله لَكْ في صَفْقَةِ يَمِينِكَ» رواه الإمام أحمد والأثرم رضي الله 
عنهما. ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه. فوقف على إجازته كالوصية. وإن اشترى بعين 
مال غيره شيثاً بغير إذنه» فهو كبيعه» فإن اشترى له شيئاً بغير إذنه بثمن في ذمته» ثم نقد 
ثمنه من مال الغير؛ صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره؛ ويقف على إجازة 
المشترى له ل له فإن أجاز؛ لزمهنوإن لم يجره» لزم من اشتراة»: لأنه 
لا يلزمه ما لم يأذن فيه» والبيع صحيحء فيلزم المشتري» فإن باع مال غيره» وهو 
حاضرء فلم ينكر ذلك» فهو كبيعه في غيبته» فإن السكوت ليس بإذن» فإنه محتمل 
كغير الإذن» فلا يتعين كونه إذناً الله أعلم. 


باب بيع النجش والتلقي وبيع الحاضر لباد 


وبيعه على بيع غيره والعينة 


وهي بيوع مُحرّمه لما روى أبو هريرة أن رسول الله كلخ قال: «لا تَلَقُوًا الوُكْبانَ ‏ 
ولا يَبْع بَعْضْكُم على بَئْع بَعْضِء ولا نَناجَشُواء ولا يَبْع حاضِرٌ ضِدٌ لِبَادِ!"'"' متفق عليه. 
ومعنى النجش: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري» ويقتدي به 
فهو حرام» لأنه خداعء والشراء صحيح. وعنه: أنه باطل» لأن النهي يقتضي الفساد. 
والأولى أصح لأن النهي عاد إلى غير العاقد» فلم يؤثر فيه» وللمشتري الخيار إن غبن 
غبناً يخرج عن العادة» سواء كان بمواطأة من البائع» أو لم يكن؛ لأنه غبن للتغرير 


(؟7) صحيح: رواه البخاري (7195)»: ومسلم (5069/1)» وأبو داود (557 *)». والنسائي (195/19). 


كتاب البيع 1١6‏ 
بالعاقدء فأثبت الخيارء كتلقي الركبان» ولو قال البائع : أعطيتٌ بهذه السلعة كذا كاذياًء 
فاشتراها المشتري لذلك» فالبيع صحيح » وله الخيارء لما ذكرناه. 

وتلقي الركبان: أن يخرج الرجل من المصر يتلقى الجلب قبل دخوله» فيشتريه. 
فيحرم للخبر» ولأنه يخدعهم ويغبنهم» فأشبه النجش» والشراء صحيح. وعنه: أنه باطل 
للنهي» والمذهت الأول لماءروق أبوا هريرة أن رسول ال كله قال : ول تلقوا الجلتن 
قَمَْ تَلَقَاهُ فاشْتَرى مِنْهُء فإذا أتى الشُوَقَء فَهُرَ بِالْخِيّار؛ رواه مسله”" . 

والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح, ولأن النهي لضرب من الخديعة؛ أمكن 
استدراكها بالخيار» فأشبه بيع المصراة وللبائع الخيار إن غبن غبناً يخرج عن العادة» فإن 
لم يغبن» فلا خيار له. ويحتمل أن له الخيار للخبر» والأول المذهب» لأنه إنما يثبت 
لدفع الضرر عن البائع» ولا ضرر مع عدم الغبن» والحديث يحمل على هذاء وجعل 
النبي كد له الخيار إذا هبط السوق يفهم منه الإشارة إلى معرفته بالغبن» فإن خرج 
لحاجة غير قصد التلقي» فقال القاضي : لا يجوز له الشراء لوجود معنى النهي» ويحتمل 
الجوازء لعدم دخوله في الخبر. والبيع للركبان كالشراء منهم» لأن النهي عن تلقيهم 
لدفع الغبن» والشراء والبيع فيه واحد. 

وبيع الحاضر للبادي: هو أن يخرج الحاضر إلى خلذت السلع. ٠‏ فيقول أنا أبيع 
لك» فهو حرام للخبر» > ولأن فبداتعيقا على المسلمينة إذ لو ترك الجالب يبيع متاعه 
باعه برخص » فإذا تولاه الحاضر لم يبعه برخص» وقد أشار النبى عَللْهِ إلى ذلك بقوله: 
لا يبع حاضِرٌ لَِادِء دَعُوا الناسّ يَرْرُق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَغض»”*". 

وعنه : لا -بآمن به» وحمل الخبر على أنه اختص بأول الإسلام» لما كان عليهم من 
الضيق» والمذهب الأول للخبر والمعنى. قال أصحابنا: إنما يحرم بشروط خمسة؛ 
أحدها أن يكون الحاضر قد قصد البادي» ليتولى ذلك. والثانى: أن يكون البادي جاهلاً 
بالسعرء لأنه إذا كان عالماً به» فهو كالحاضر. 


والثالث: أن يكون جلب السلعة لبيعهاء فإن جلبها ليدخرهاء فلا ضرر على الناس 


إفرفة دوع : رواه مسلم ١ /١(‏ ل والنسائي // /ا36). 


(5؟7) صحيح: أخرجه مسلم »)550/١(‏ وأبو داود برقم (447")) والفينذ »)١77(‏ وابن ماجه 
لشاقفق من حديث جابر. 


15 كتاب البيع 
في بيع الحاضر له» ذكر الخرقي هذه الثلاثة. 

وذكر القاضي شرطين آخرين: أن يقصد بيعها بسعر يومهاء ويتضرر الناس بتأخير 
بيعه» فإذا اجتمعت هذه الشروطء فالبيع باطل للنهي عنه. وعنه: أنه صحيح» لأن النهي 
عنه لمعنى في غيره» فأما شراء الحاضر للبادي فصحيح., لأنه لا ضيق على الناس فيه» 
وإذا شرع ما يدفع به الضرر عن أهل المصر لا يلزم شرع ما يتضرر به أهل البدوء فإن 
الخلق في نظر الشارع على السواء. 
فصل 

وأمالاضع على اسع أيه فهو إن يرل لمن الترى نباني بده الخبار أنا 
أبيعك مثله بدون هذا الثمن» أو أجود منه بهذا الثمن» فيفسخ العقدء ور يشتري سلعته» 
فيحرم للخبرء ولأن فيه إفساداً أو إنجاشاً. وإن فسخ البيع» واشترى سلعته» فالشراء 
باطل للنهي عنه؛ وشراؤه على شراء أخيه» كبيعه على بيعه ويحتمل أن البيع صحيح» 
لأن النهي لمعنى في غير العقد. 
فصل 

فأما سومه على سوم أخيهء فننظر فيهء فإن كان البائع انجع للمشتريٍ الببع بثشمن 
معلوم.؛ حرم على غيره سومه. لما روى أبو هريرة أن النبي كله قال: «لا ,َ يسم الوجُلٍ 
على سَّوْمِ أَخِيهِ؛ رواه مسله” 0 وإن لم ينعم له» جاز سومهاء لما روى أنس أن رجلاً 
شكا إلى النبي كَل الشدة والجهد. فقال له: «ما بّقِيَ لكَ شَيْءٌ» قال: بلى قدح وحِلْسٌ» 
فأتاه بهماء فقال: «مَنْ يَبتَاعَهُمَاا؟: فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي َكل 
«مَنْ يزيدُ على دِرْهَم؟» فأعطاه رجل درهمين» فباعهما منه. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن. ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي يَكِةٍ أن معاوية وأبا جهم خطباهاء نأمرها أن 
تنكس أسامة. متفق عليه. فإن ظهرت منه أمارة الرضى من غير تصريح بهء فقال القاضي: 
لا تحرم المساومة» لخبر فاطمة» ويحتمل أن تحرمء لعموم النهي» وليس في خبر 
فاطمة أمارة على الرضى. 
تيل 

نأما بيع العينة» فهو أن يبيع سلعة بكمن مؤجل» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن 
حالأء فلا يجوزء لما روى سعيدء عن عُنْدَر عن شعبة» اعد أل اتحاف قر :أترانة 
العالية بنت أُيْفع بن 5 شرّحبيل قالت: دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم» فقالت 


(705) صحيح: أخرجه البخاري (71/71): ومسلم (128/1)» والنسائي (1/ 0708. 


ا 1 


أم ولد زيد: إني بعت غلاماً من زيد ب و ال د 
بستمائة درهم. فقالت لها: ا . أبلغي زيد , بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله كل إلا أن يقوس ا و 
النبي يل ولأن ذلك ذريعة إلى الرباء لأنه أدخل السلعة» ليستبيح بيع ألف بخمسمائة 
والذرائع معتبرة. فإن اشتراها بسلعة» جاز لأنه لا ربا بين الأثمان والعروضء إن اشتراها 
بنقد غير الذي باعها به» فقال أصحابنا: يجوز لأن التفاضل بينهما جائزء ويحتمل 
التحريم» لأن النّساء بينهما محرم» وإن اشتراها من غير المشتري أو اشتراها أبو البائع أو 
ابنه» جاز. وإن نقصت السلعة لتغير صفتهاء جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن» لأن 
نقص الثمن لنقصان السلعة. وإن نقصت لتغير السوق» أو زادت؛ لم يجز شراؤها بأقل 
لما ذكرناه. 
فصل 

فإن باعها بثمن حال نقدهء ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة» لم يجزء نص عليهء لأنها 
في معنى التي قبلها سواء. 
فصل 

وإن باع طعاماً إلى أجل بثمن» فلما حل الأجل» أخذ منه بالشمن طعاماً لم يجزء 
لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة» فهو في معنى ما تقدم. وكل شيئين حرم النَّسَءُ 
فيهماء لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه» وقياس قول أصحابنا في مسألة 
العينة» أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع . 
فصل 

ومن اشترى مكيلا أو موزوناً لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رضي 
الله عنه وَالخِرَقِيء وما عداهما يجوز بيعه قبل القبضء لقول النبي يَكلِ: «مَنِ ابْتَاعَ طعاماء 
فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَهُ”' "". وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون 
على عهد رسول الله يَكْهِ أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو 
من كوتة مكيلا أو مؤروناء ال ع يا وبمفهومه 
على حل بيع ما عداه. وعن أحمد: أن المنع من البيع قبل القبضي» يخص المطعوم»؛ 
لاختصاص الحديث به» وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات» يجوز بيعه قبل 


5-5 د أخرجه البخاري 6" ومسلم (1/ كك وأبو داود (/75691), والترمذي لدة6ة 
والنسائي (7/ 7586): وابن ماجه (77717) من حديث ابن عباس. 
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القبض . وعنه: أن المنع يختص ما ليس بمتعين» كقفيز من صبرة» ورطل زيت من دن. 
وما بيع صَبْرَةَ أو جرَّافاً» جاز بيعه قبل قبضهء وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأنه يتعلق به 
حق توفية بخلاف غيره. وعنه: أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. لما روي عن النبي 
كله أنه «نهى أن تُباعَ للم حَيِثُ يتاع حنى يحوها الشجارً» رواء أبو داود. 

وقال ابن عباس: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام. ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه 
المكيل» والمذهب الأول. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة» فهو كالمكيل» لأنه لا يتعلق 
به حق توفية» فأشبه المكيل والموزون» وما حرم بيعه قبل قبضهء لم يجز بيعه لبائعه» 
لعموم النهي» ولا الشركة فيه» لأنه بيع لبعضهء ولا التولية» لأنه بيع بمثل الثمن الأول. 
فأما الثمن في الذمة» فيجوز بيعه لمن هو في ذمته. لما روى ابن عمر. قال: كنا نبيع 
الإبل بالبقيع بالدراهم فتأخذ بدل الدراهم الدنانير» ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم, 
فسألنا النبي كَل عن ذلك» فقال: الآ بأ إذا العَرَْتُما لبس بَيْككُما شي4) رواه أبو 
داود» ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته؛ لأنه معجوز عن تسليمه. فأشبه بيع 
المغصوب لغير غاصبه؛ وما كان من الدين مستقراً كالقرض» فهو كالثمن» وما كان غير 
مستقر كالمسلم فيه» لم يجز بيعه بحال» لا لصاحبه ولا لغيره» لقوله عليه السلام : 1 
أُسْلَْمَ في شيء فلا يَضْرِفْهُ إلى غَيْره؛ رواه أبو داود. 
فصل 

وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة» والصلح. حكمه حكم البيع 
فيما ذكرناه» وما لا ينفسخ كالخلعء والعتق على مال والصلح عن دم العمدء جاز 
التصرف في عوضه قبل قبضهء طعاماً كان أو غيره؛ وكذلك أرش الجناية» وقيمة 
المتلف. والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه» لأنه لا يتوهم غَرّر 
الفسخ بهلاك المعقود عليه» جاز بيعه كالوديعة» والصداق كذلك. قاله القاضي. لأنه لا 
ينفسخ العقد بتلفه» فهو كعوض الخلع . وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع» لأنه 
يخشى رجوعهء بانفساخ النكاح بالردة فأشبه المبيع . 
فصل 

وقبض كل شيء بحسبه» المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله. لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله كه قال: م ل وإن بيع 
جزافا فقبضه. نقله. لما روى ابن عمر قال: «كنا نشتري الطعامً من الرُكبان ججزافاً فنهانا 


(0؟1) صحيح: أخرجه مسلم )7777/1١(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب البيع 14 
رسولٌ الله كلل أن نبِيعَهُ حتى ننقّله من مكانه». رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة 
والجوهر باليدء وسائر ما ينقل قبضه نقله. وقبض الحيوان أخذه بزمامه» أو تمشيته من 
مكانه» وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه» لا حائل دونه لأن القبض مطلق 
في الشرعء فيجب الرجوع فيه إلى العرف» كالإحياء والإحراز» والعادة ما ذكرناه؛ 
وعنه: أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية. مع التميز لأنه قبض فيما لا ينقل فكان 
قبضاً في غيره. 
فصل 

وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه» انفسخ العقد» وهو من مال البائع» لأنه 
تلف قبل تمام ملك المشتري عليه؛ فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. وإن أتلفه المشتري» 
استقر عليه الثمن» لأنه تلف بتصرفه» فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. وإن أتلفه 
أجنبي» لم ينفسخ العقدء لأن له بدلاً يرجع إليه؛ء فلم ينفسخ العقدء كما لو تعيب. 
ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن» لأنه تلف بغير فعل المشتري» 
أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى» وبين إتمام العقد والرجوع ببدلهء لأن الملك لهء وإن 
أتلفه البائع؛ احتمل أن يبطل العقدء لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن» فكذلك إذا 
أتلفه. وقال أصحابنا: الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي» وإن تعيب قبل قبضه» فهو 
كما لو تعيب قبل بيعهء لأنه من ضمان البائع. 
فصل 

وإذا باع شاة بشعير» فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليهاء انفسخ البيع؛ لأن 
الغثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي» فإن كانت يده عليهاء فهو كإتلافه له» وإن باعها 
مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضهء انفسخ العقد الأول» ولم يبطل الثاني لأن ذلك كان 
قبل فسخ العقد.ء وعلى بائعها الثاني قيمتهاء لأنه تعذر عليه ردهاء وهكذا إن كان بدله 
شقصاً فأحذه الشفيع» انفسخ البيع الأول» وعلى المشتري ردّ قيمة الشَّفُْص» ويأخذ من 
الشفيع قيمة الطعام؛ لأنه الذي اشترى به الشقص . 
فصل 

وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف». فهو من مال المشتري. لما روى حمزة بن عبد 
الله بن عمر عن أبيه. قال: مضت السُّئّة أن ما أدركته الصفقة حيّاً مجموعاًء فهو من مال 
المشتويق» ذكره البخاري. وهذا ينصرف إلى سنة النبي يةِ إلا أن يمنعه البائع قبضه 
فيضمنه» لأنه تلف تحت يد عادية» أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب» وسواء حبسه 


على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. 


باب تفريق الصفقة 


إذا باع ما يجوز بيعه» وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة» كعبد وحرء وخل وخمر» 
وعبده وعبد غيره» أو دار له ولغيره ففيه روايتان: 
يجوز» إن كل راحلا خهطاء له سك فد اذا لمعا 20 كما لو 
باع شِقصاً وسيفاً. 


والثانية: يبطل فيهماء لذت علد ولحي عع ادا رعراءا اليل كالجمع بين 
الأختين» ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء» كدار له 
ولغيره ونحوهاء والقفيزين المتساويين» لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم» ويبطل العقد 
فيما عدا هذا كالعبدين» لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول. لكون الثمن ينقسم عليهما 
بالقيمة» وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به؛ فقال: بعتك هذا العبد بقسطه من 
الثمن لم يصحء فكذا ها هنا. . فإن قلنا يصحء وعلم المشتري الحال» فلا خيار لهء لأنه 
دخل على بصيرة ة ولا خيار للبائع بحال» وإن لم يعلم المشتري الحال» فله الخيار» لأن 
عليه ضرراً في تفريق الصفقة» وإن اشترى معلوماً ومجهولاً بطل العقد فيهماء لأن ما 

يخص المعلوم من الشمن مجهول. ولو باع قفيزين من الحلال بثمن واحدء فتلف 
اهما تل فبغنة؛ لم ينتشح العقد ني باثي متهماء »؛ سواء كانا من جنس واحد أو 
جنسين» لأن حدوث الجهل بثمن الباقي منهما لا يوجب جهالة المبيع حال العقد. قال 
القاضي: ويثبت للمشتري خيار الفسخ» لتفريق الصفقة عليه فأشبه ما قبلها. 
فصل 

ا 0 ؛ كبيع وإجارة» أو صرف بعوّض واحدء 
صح فيهماء ؛ لأن اختلاف ف حكم العقدين لا يمنع الصحة» » كما لو جمع بين ما فيه شفعة» 
وما لا شفعة فيه وقخطجة دن[ عي 0 أحدهما أولى 
من الآخر فبطل فيهماء ؛ فإن البيع فيه خيار. ولا يشترط التقابض فيه في المجلس» ولا 
ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف». ويشترط له التقابض» وينفسخ العقد بتلف العين في 
الإجارة.» وإن جمع بين نكاح وبيع بعرض واحدء فقال: زوجتك أبنتي ١‏ وبعتك داري 
بمائة»؛ صح في النكاح» لأنه لا يفسد بفساد العرض» وفي البيع وجهان. وإن جمع بين 
بيع وكتابة» فقال لعبده: بعتك عبدي هذاء وكاتبتك بماثة» بطل البيع وجهاً واحداء لأنه 
باع عبده لعبده فلم يصح. كبيعه إياه من غير كتابة» وهل تبطل الكتابة؟ يخرج على 
الروايتين في تفريق الصفقة. 


كتاب البيع 1 
فصل 

ولو باع رجلان» عبداً لهما بثمن واحدء صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن 
معلومة. ولو كان لكل واحد منهما قفيز» وكانا من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة» 
صح لذلك. وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه» مثل إن كان لكل واحد منهما 
عبد فباعاهما صفقة واحدة؛ أو وكّلا رجلاً فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن 
واحدء لم يصح. لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصحء» كما لو صرّح 
به ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة» أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة 
بعوض واحد. 


باب الثنيا 


إذا باع حائطاً واستثنى شجرة بعينهاء أو قطيعاً واستثنى شاة بعينهاء صح لأن النبي 
يه «نهى عن الثْنيّاء إلا أن تُعْلَّمَ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذه معلومة» 
وإن استثنى شجرة أو شاة يختارهاء لم يصح. للخبر. وإن استثنى آصعاً معلومة» أو ياع 
نخلة» واستثنى أرطالاً معلومة» فعنه: أنه يصحء للخبر. والمذهب أنه لا يصحء لأن 
المبيع إنما علم بالمشاهدة» والاستثناء يغير حكم المشاهدة» فإنه لا يدري كم يبقى في 
حكم المشاهدة» ولو باعه الصبرة إلا قفيزاًء لم يصح لذلك. وإن باعه قفيزاً من هذه 
الصبرة إلا مكوكاً صح.ء لأن القفيز معلوم» والمكوك منه معلوم. وإن باعه داراً إلا 
ذراعاًء وهما يعلمان ذرعانها جازء وكان مشاعاً منهاء وإلا لم يجزء كما لو باعه ذراعاً 
منهاء وإن باعه سمسماً إلا كسبه؛ أو قطناً إلا حبه» أو شاة إلا شحمهاء أو فخذهاء لم 
يصحء لأنه مجهول فيدخل في الخبر. وإن استثنى حملهاء فعنه أنه يصح» لأن ابن عمر 
أعتق جارية» واستئنى ما في بطنها. 

وعنه: : لاا يصحء وهو أصح. . للخبر. فإن باع جارية حاملاً بحر وقلنا: يصح 
استثناء الحمل؛ء صح ها هناء وإن قلنا: لا يصح ثمء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح. لأنه استثناه في الحقيقة. 

والثاني: يصحء لسرن بسر كرو لطي ا بالشرطل بدليل 
بيع الأمة المزوجة. 

وإن باع حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده وسواقطه» صح. نص عليهء لأنها ثنيا 
معلومة وقد روي أن النبي كَكِْةِ حين هاجر إلى المدينة» مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن 
فُهَيْرَةَ فاء شتريا منه شاة» وشرطا له سلبها. . فإن امتنع المشتري من ذبحهاء لم يجبر 


”7 كتاب البيع 


وعليه قيمة ذلك. لما روي عن على رضي الله عنه: أنه قضى في رجل اشترى ناقة» 
قرط #نياهاء 'فقال:اذفيواامعه إلى السوق :قن يلقت انف شنتهاء: فاغطؤة حسات 
ثنياها من ثمنها. وعن الشَّعْبي قال: قضى زيد بن ثابت» وأصحاب رسول الله كله في 
بقرة باعها رجل» واشترط رأسها بالشروى. يعني أن يعطيه رأساً مثل رأس. 
فصل 

ومن باع شيئاً» واستثنى منفعته مدة معلومة» كجمل اشترط ركوبه إلى موضع 
معين» وداراً استثنى سكناها شهراً» وعبداً استثنى خدمته سنة» صح. لما روى جابر: أنه 
باع النبي يك جملاً واشترط ظهره إلى المدينة. متفق عليه. ولأنها ثُنيَا معلومة» فتدخل 
في خبر أبي هريرة» فإن عرض المشتري على البائع عوضهاء لم يلزمه قبوله» لأن حقه 
تعلق بعينهاء فأشبه ما لو استأجرهاء وإن أراد البائع إجارتها تلك المدة» فقال ابن عقيل: 
يصح في قياس المذهبء لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر. وإن أتلف 
المشتري العين» فعليه قيمة المنفعة» لتفويته حق غيره. وإن تلف بغير تفريط» فكلام 
أحمد رضي الله عنه يقتضي ذلك بعمومه»؛ ويحتمل أن لا يضمن, لأن البائع لم يملك 
المنفعة من جهة المشتري» فلم يلزمه عوضها له كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة 
بثمرتها والحائط الذي استثني منه شجرة» ويحمل كلام أحمد على من فرط. وإن باع 
المشتري العين» صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري» فإن لم يعلم به» فله 
الخيار» لأنه عيب» فهو كالتزويج في الأمة» ومن باع أمة واستثنى وطأهاء لم يصحء 
لأنه لا يحل إلا في تزويج» أو في ملك يمين» ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح» 


باب الشروط في البيع 

وهي على أربعة أضرب : 

أحدها: ما هو من مقتضى البيع» كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا أثر لهء لأنه بيان 
وتأكيد لمغتضى العقد. 

الثاني : ما هو من مصلحتهء كالخيار والأجل والرهن والضمين» فهذا شرط صحيح 
لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه. 

الثالث: شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان: 

أحدهما: ما لم يبن على التغليب والسراية» كشرط أن لا يملك» ولا يتصرف» 
ولا يسلم أو لا يعتق» أو إن أعتق 2 فالولاء له أو متى نفق المبيع, وإلا رده» أو إن 


كتاب البيع ارا 


00 فعلى البائع فهذا شرط باطلء لقول النبي يَلٍِ لعائشة لما أرادت شراء بّريرة» 
شترط أهلّها ولاءها : «اشْئَرِيها فأعتقيهّاء ٠‏ فإنّما الوّلاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ ثم قال: مَن اشتَرط 
٠ 0 00‏ وإن كان ماثة شَرْطِ) متفق عليه. 
وهل يفسد البيع به؟ فيه روايتان: 
إحداهما: لا يفسدء لحديث بريرة. 
والثانية: يفسد, لأنه إذا فسد الشرطء وجب رد ما في مقابلته من الثمن» وذلك 


مجهول» ف فيصير اط 
النوع الثاني: أن اا ا 
إحداهما: الشرط فاسدء لأنه ينافي مقتضى البيع» فأشبه ما قبله. 


والثانية: يصح. لأن عائشة اشترت بَرِيرةً لتعتقهاء فأجازه النبي كله فعلى هذا إن 
امتذم المشتري من العتق أجبر عليه في أحد الوجهين » لأنه عتق مستحق عليه فأجبر 
عليه» كما لو نذر عتقه. 
ضميناً لم يجبرء ولكن يثبت للبائع خيار الفسخ» كمشترط الرهن» فإن مات العبد» رجع 
البائع على المشتري بما نقصه شرط العتق» وإن كان المبيع أمة فأحبلهاء أعتقها وأجزأه 
لأن الرق باق فيها. 

الرابع: ما لا ينافي مقتضى العقد. ولا هو من مصلحتهء وهو نوعان: 

أحدهما: أن يشرط عقداً آخرء مثل أن يبيعه بشرط أن بنعة هذا حر أو يؤجره 
أو يسلفه. أو د يشتري منه» أو يستسلفء» فهذا شرط فاسد يفسد العقد بهء لأن النبي كلل 
قال: «لا يَحِلُ سَلَفٌ وَبَيِمُ ولا شَرْطانٍ في بَيْع) . قال الترمذي: هذا حديث 


إفكرف 2 
صحيح” © . ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه. 


| الثاني : أن ب حرط العددري يت الحا في المبيع؛ الحو م 
أن يث يشتري ثوبأًء د, يشترط على بائعه ندا أو فِلّعة ويشترط حذوها نعلاء أو 
حظباً ود 00 لا مس بن لح إن وين ريع ا لطر وشرط عليه 
0 واشتهر ذلك فلم ينكرء ولأنه بيع» وإجارة»: فصح.ء كما لو باعه عبده. وأجره 
داره في عقد واحد. وقال الخِرّقِي: إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها؛ بطل 


لكف حسن: أخرجه أبو داود 2)96٠١5(‏ والترمذي 1 )ل والنسائى 1/0 وابن ماجه 
,.)5١18(‏ وأحمد (14/6١ء‏ 9لالاء ,.)15١6‏ وسئده حسنء وانظر: «الإرواء» برقم (1700). 


:5" كتاب البيع 


العقدء فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع» فإن البائع يريد 
قطعها من أعلاهاء لتبقى له منها بقية» والمشتري يريد» الاستقصاء عليهاء ويحتمل أن 
يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه منفعة البائع؛ لأنه شرط عقداً في عقدء فأشبه ما 
قبله. وقال القاضي: لم أجد بما قال الخْرَقِي رواية في المذهبء. والمذهب جوازه. فإن 
شرط شرطين» مثل أن اشترط خياطة الغثوب وقصارتهء وفي الحطب حمله وتكسيرهء أو 
اشترط منفعة البائع» واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقدء لقول النبي 
يكهِ: «لا شَرْطانٍ في بَيْع» وإن شرط منفعة معلومة؛ لم يصح لإفضائه إلى التنازع . 
فصل 

فإن شرط في البيع أنه إن باعهء فهو أحق به بالثمن» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يصح.ء لأنه شرطان في بيع» لأنه شرط أن يبيعه إياه» وأن يعطيه إياه 
بالثمن ولأنه شرط ينافي مقتضى العقدء لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره. 

والثانية: يصحء لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط. وإن قلنا 
بفساده» فهل يفسد إبه] البيع؟ فيه روايتان. 
فصل 

وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض» لأنه مقبوض بعقد فاسدء 
فأشبه ما لو كان الثمن ميتة» ولا ينفذ تصرف المشتري فيهء وعليه رده بنمائه المنفصل 
والمتصل» وأجرة مثله مدة مقامه في يديهء ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به 
المغصوب» لأنه ملك غيره حصل في يديه بغير إذن الشرع» أشبه المغصوبء» ولا حد 
عليه إن وطىء للشبهة؛ وعليه مهر مثلهاء وأرش بكارتها إن كانت بكراء والولد حرء 
لأنه من وطء شبهةء ويلحق نسبه به لذلك» ولا تصير به الجارية أم ولدء لأنها ولدت 
في غير ملك. وإن حكمنا بفساد الشرط وحدهء فقال القاضي: يرجع المشتري بما 
نقصء لأنه إنما سمح به» لأجل الشرط» فإذا لم يحصل رجع بما سمح به. 
فصل 

ولا يحل البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة» لقول الله 
تعالى: «يا أيّها الذينَ آمَنُوا إذا نُودِيَ للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمُعَةٍ فاسْغوا إلى ذكر الله وذرُوا 
الْبَيْعَ8”*'. فإن باع» لم يصح للنهي ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة؛ لأن 
الخطاب بالسعي لم يتناوله» فكذلك النهيء والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو 


(19) الجمعة [9]. 
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الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر» لأنه الذي كان على عهد رسول الله ككل 
فتعلق الحكم به» وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه. وفي النكاح والإجارة وجهان: 


أحدهما: حكمهما حكم البيع» لأنهما عقدا معاوضة. 


والثاني : يصحان » لأنهما غير منصوص عليهما وليسا في معنى المنصوص عليه 
لأنهما لا يكثران» فلا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف 0 
فقالوا: يا نول الله قد غلا السعر» لاه فقال: «إِنَّ الله مُوَ الْمُسَدهُ القابض 
الباسط ط الرَاِقَ إني لأَرْجُو أن ألْقَى الله ولَيْسٌ أحَدٌ يَطَلْبُنِي بِمَظْلَمَقه قال الترمذي: هذا 

ولأنه ظلم للبائع بإجباره على البيع سلعته بغير حق» أو منعه من بيعها بما يتفق 
عليه المتعاقدان» وهو من أسباب الغلاء» لأنه يقطع الجلب» ويمنع الناس من البيع 
فيرتفع السعر. 

والاحتكار محرّم» لما روى سعيد بن المسَيّب عن مَعْمَّر بن عبد الله أن رسول 
لله يكل قال: «مَنِ اختَكرٌ فَهُوَ خاطٍىء! رواه مسلم وأبو داود””" 


والاحتكار المحرّم : ما جمع أربعة أوصافء أن ب يشتري قوتاً يضيق به على الناس 
في بلد فيه ضيق» فأما الجالب فليس بمحتكر» لقول رسول الله يكلِه: «الْجَالِبُ مَرْرُوقٌ. 
وَالْمُحْبَكِرُ مَلْعُون؛ ولأنه لا ضرر على الناس على جلبه. ومن استغل من أرضه شيئاً فهر 
كالجالب. ولا يمنع من احتكار الزيت» وما ليس بقوت» لأن سعيد بن المَسَيِّب راوي 
الحديث كان يحتكر الزيت ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحدء 
فليس بمحتكر» لأنه لا ضرر فيه» بل ربما كان نفعاً. 
تفيل 


وبيع التلجئة: وهو أن يخاف الرجل ظالماً يأخذ ماله» فيواطىء رجلاً يظهر بيعه 


(:) صحيح: أخرجه مسلم »)١١١6(‏ وأبو داود (7551)» والترمذي »)١7737(‏ وابن ماجه (5195؟)) 
وأحمد (5/ 467 . 404). والدارمي يرقم (5055): والبيهقي (70/1), الأخرم في «الأمالي» 
برقم ١17(‏ - بتحقيقي). وفي الباب عن غيره انظر: «تلخيص الحبير». (5/ ١1‏ برقم ..)١108‏ 
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إناة ليحعين :ذلك ولا يريدان بيعاً حقيقياً فلا يصح لأنهما ما قصداه فهو كبيع 
المكرة: 


باب الخيار في البيع 

وهو على ضربين: ” 

أحدهما: خيار المجلس» فلكل واحد من المتبايعين الخيار في فسخ البيع ما لم 
يتفرقا بأبدانهماء لقول النبي كلِ: «الْبَيّعَانِ بِالْجْيَارٍ ما لَمْ يَتَفُرَاه(' " متفق عليه. والتفرق: 
أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعهء 
لأن ابن عمر كان إذا بايع رجلاًء فأراد أن لا يقيله مشى هنيهة» ثم رجعء وهو راوي 
الحديث» وأعلم بمعناه. ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقاً فوجب أن يحمل على التفرق 
المعهود. وهو يحصل بما ذكرناه. فإن لم يتفرقا بل بني بينهما حاجزء أو أرخي بينهما 
ستر أو نحوه أو ناما أو قاما عن مجلسهماء فمشيا معاً؛ فهما على خيارهماء لأنهما لم 
يتفرقا. وإن فر أحدهما من صاحبهء بطل خيارهماء لأن ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير 
أمره» ولأن الرضى في الفرقة غير معتبرء كما لا يعتبر الرضى في الفسخ» وإن أكرها 
على التفرق» ففيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما : يبطل الخيار» لأنه لا يعتبر الرضى من أحد الجانبين» فكذلك منهما. 


والثاني : لا يبطل لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه كالتخاير» فعلى 
هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه» فإن أكره 
أحدهماء بطل خيار الآخرء كما لو هرب منه» وللمكره الخيار في أحد الوجهين. 

فإن تبايعا على أن لا خيار بينهماء أو قالا: بعد البيع اخترنا إمضاء العقد» أو 
أجزنا العقد» ففيه روايتان: 

والثانية: لا خيار لهماء لما روي أن النبي ككل قال: «الْبَيُانٍ بِالْخْيّارٍ ما لم يَتَفرّقاء 
أؤْ يُخْيّرُ أَحَدْهُما صاجبة» فإن حير أَحَدُهُما صاحبة» فتَبايّعا على ذلك» فَقَدْ وجب الْبَيِمُ) 


//( وأبو داود برقم (2404): والنسائي‎ .)15/1١( صحيح: أخرجه البخاري ()©) ومسلم‎ )١( 
وغيرهم من حديث ابن عمر.‎ 214 
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وفي لفظ «المُتبايعَان بِالجِيّارٍ ما لم ب َ يعَفْرّقا إلا أن يكونّ الْبَيْمُ كان على خْيَار فإن كان 
ليعْ عن خيار فقد ويب ابيع متفق عليهما وفي لفظ «أو يقول أحَدُهُمَا لصاحبه الختز» 
رواه البيخاري. وهذه زيادة يجب قبولهاء» فإن قال أحدهما لصاحبه: اختر فسكت» فخيار 
الساكت بحاله؛ لأنه لم يوجد منه ما يبطله» وفي خيار القائل وجهان: 


أحدهما : يبطل للخبر للخبر» ولأنه جعل الخيار لغيره» فلم يبق له شيء. 


والثاني: لا يبطل كما لو قال لزوجته: اختاري فسكتت لم يبطل خياره في 
الطلاق. 
فصل 

يغبت خيار المجلس في كل بيع للخبر» ولأنه شرع للنظر في الخظ» وهذا يوجد 
في كل بيغ وعنه: لا يثبت في الصرف والسلم» وما يشرط فيه القبض في المجلس» 
لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط . 
فصل 

الضرب الثاني : خيار الشرطء نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة» فيجوز 
بالإجماع . ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة» وإن زادت على ثلاث» لأنه حق 
يعتمد الشرطء فجاز ذلك فيه» كالأجل» ويجوز شرطه لأحدهما دون صاحبه؛ 
ولأحدهما أكثر من صاحبه» لأنه ثبت بشرطهما فكان على حسبه. ولو اشترى شيئين 
صفقة واحدة» وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح وإن شرطه في غير معين منهماء أو 
لأحد المتبايعين غير معين» لم يصح لأنه مجهول» فأشبه بيع أحد العبدين. وإن شرط 
الخيار لأجنبي» صحء وكان مشترطاً لنفسه موكلا لغيره فيه» لأنه أمكن تصحيحه على 
هذا الوجهء فتعين. ولمشترط الخيار الفسخ بغير رضى الأجنبي» وللأجنبي الفسخ إلا أن 
يعزله المشترط» ولو شرط الخيار للعبد المبيع؛ صح لأنه كالأجنبي. وقال القاضي: ! 
جعل الأجنبي وكيلاً فيه» صح. وإن أطلق الخيار لفلان» أو قال: هو لفلان دوني؛ 0 
يصحء لأن الخيار جعل لتحصيل الحظ للمتعاقدين بنظرهماء فلا يكون لمن لا حظ له. 
وإن كان العاقد وكيلاء فشرط الخيار للمالك» صحء لأن الحظ له. وإن جعله للأجنبي 
لم يصحء لأنه ليس له توكيل غيره» وإن شرطه لنفسهء» صح.ء لأن له النظر في تحصيل 
الحظ. وإن قال: بعتك على أن أستأمر فلاناً في مدة معلومة» صحء وله الفسخ قبل 
استثماره» لأن ذلك كناية عن الخيارء وإن لم يجعل له مدة معلومة» فهو كالخيار 
المجهول. 


14 كتاب البيع 
فصل 

وإذا شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو غروبهاء أو إلى الغدء أو إلى الليل؛ 
صحء لأنه وقت معلوم؛ ولا يدخل الغدء ولا الليل في مدة الخيارء لأن إلى للغاية» 
وموضوعها لفراغ الشيء وانتهائه. وإن شرطاه ثلاثاًء أو ساعات معلومة فابتدأ مدته من 
حين العقدء لأنها مدة ملحقة بالعقدء فكان بدؤها منه كالأجل. ولأن جعله من حين 
التفرق يفضي إلى جهالته» لأنه لا يدرى متى يفترقان» ويحتمل أن يكون بدء مدته من 
حين التفرق؛ لأن الخيار ثابت في المجلس حكماً فلا حاجة إلى إثباته بالشرط؛ فعلى 
هذا إن جعلا بدأه من العقدء صحء لأن بدايته ونهايته معلومان. ويحتمل أن لا يصحء 
لأن ثبوت الخيار بالمجلسء يمنع ثبوته بغيره» وعلى الوجه الأول لو جعلا بدأه من 
التفرق» لم يصح لجهالته. 
فصل 

فإن شرطا خياراً مجهولاً لم يصحء لأنها مدة ملحقة بالعقد؛ فلم تصح مجهولة 
كالتأجيل» وهل يفسد العقد به؟ على روايتين. وعنه: أنه يصح مجهولاً لقوله عليه 
السلام: «المُسِلِمُونَ عَلَّى شروطِهم» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”"” . 

فعلى هذا إن كان الخيار مطلقاً مثل أن يقول: لك الخيار متى شئتء» أو إلى 
الأبدء فهما على خيارهما أبداً أو يقطعاه. وإن قال: إلى أن يقدم زيدء أو ينزل المطر 
ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه» أو يقطعاه قبله. وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ؛ ففيه 
روايتان: 

إحداهما: هو مجهولء لأن زمن ذلك يختلفء. فيكون كقدوم زيد. 


والثانية: يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد؛ء فعفي عن 
الاختلاف فيه. وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاءء صح لأنه معلوم: وإن أراد نفس 
العطاء فهو مجهول. لأنه يتقدم ويتأخرء وإن شرط الخيار شهراً يوماً يثبت ويوماً لا ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يثبت في اليوم الأول» لأنه معلوم يلي العقدء ويبطل فيما بعده» لأنه إذا 
لزم لم يعد إلى الجوازء ويحتمل أن يبطل الشرط كلهء لأنه شرط واحدء فإذا فسد في 
البعض فسد في الكل . 


[ففرف صحيح: زرد من حديث أبي هريرة؛ وعائشة؛ وأنس» وعمرو بن. عرف» ورافع بن خديج» وابن 
عمرء رضي الله عنهمء وانظر: «إرواء الغليل» برقم (0*05). وانظر: :سنن الترمذي» برقم 
(؟ه17). 


كتاب البيع 138 
فصل 

ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاهء لأنه عقد جعل إلى 
اختياره» فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه. كالطلاق. ومتى انقضت مدته قبل الفسخ. لزم 
العقد على كل حالء لأنها مدة ملحقة بالعقد. فبطلت بانتهائها كالأجل» ويبطل الخيار 
بالتخاير» كما يبطل خيار المجلس به ولو ألحقا بالعقد خياراً بعد لزومه لم يلحقهء 
لأنه عقد لازمء فلم يصر جائزاً بقولهماء كالنكاح» وإن فعلا ذلك في مدة الخيارء جازء 
لأنه جائز فجاز إبقاؤه على جوازه. 
فصل 

وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد. 

وعنه: لا ينتقل إلا بعد انقضائه» لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف» فلم ينقل 
الملك» كالهبة قبل القبض» والأول ظاهر المذهب, لأن البيع سبب لنقل الملك». فنقل 
عقيبه كالمطلق» ولأنه تمليك» فأشبه المطلق. وليس منع التصرف لقصور السبب» بل 
لتعلق حق البائع بالمبيع وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار» ونمائه المنفصل ؛ 
فهو للمشتري سواء فسخا العقد أو أمضياه لأنه نماء ملكه الداخل فى ضمانه» ولأنه من 
ضمانه فيدخل في قوله عليه السلام: «الْخَراجُ بالصّمان)» وكلى الرواية الأشرى هو 
للبائع» والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. 
فصل 

وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيارء لأنه ليس بملك 
للبائع» فيتصرف فيه» ولا انقطعت عنه علاقته» فيتصرف فيه المشتري» فإن تصرفا بغير 
العتق؛ لم ينفذ تصرفهما لذلك. وعنه في تصرف المشتري: أنه موقوف» إن فسخ 
البائع»ء بطل» وإن لم يفسخ. صح لعدم المبطل له ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان 
الخيار للمشتري وحدهء صح لذلكء وإن أعتق المشتري العبد» عتق» لأنه عتق من 
مالك تام الملك؛ جائز التصرف» فنفذ كما بعد المدة» فإن قلنا: الملك للبائع» نفذ 
عتقه» ولا ينفذ عتق من لا ملك له؛ لأنه عتق من غير مالك» فأشبه الأجنبي. وفي 
الوقف وجهان: 

أحدهما: هو كالعتق» لأنه تصرف يبطل الشفعة» والصحيح : أنّه لا ينفذء لأنه لا 
يبنى على التغليب» ولا يسري إلى ملك الغير»ء أشبه البيع. 
فصل 


فإن وطىء المشتري الجارية» فلا حد عليه ولا مهرء وإن ولدت منهء فالولد حرء 


7 كتاب البيع 


ولا تلزمه قيمته» 0 ولد لأنه وطىء مملوكته. وإن وطىء البائع فعليه المهر لأنه 
وطىء في غير ملك. وإن علم التحريم؛ فولده رقيق» لا يلحقه نسبه كما لو وطىء بعد 
المدة. وإن جهل التحريم» فلا حد عليهء وولده أحرار» وعليه قيمتهم يوم الولادة» لأنه 
يعتقد أنه يحبلها في ملكهء فأشبه المغرور من أمةء ولا تصير أم ولد بحال. قال بعض 
أصحابنا: وعليه الحد إن علم التحريم» وأن البيع لا ينفسخ به» وذكر أن أحمد نص 
عليه لأن وطأه لم يصادف ملكاء ولا شبهة ملك. والصحيح أنه لا حد عليه؛ لأن أهل 
العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئهاء وهذه شبهة يدرأ الحد بها. ولأن ملكه يحصل 
بوطئه» فيحصل تمام وطئه في ملكه. » فلا يجب الحل به. وإن قلنا بالرواية الأخرى 
أنعكست هذه الأحكام . 

وطء البائع فسخ للبيع» لأنه دليل على الاسترجاع؛ فأشبه من أسلم على أكثر من 
أربع » فوطىء إحداهن كان اختياراً لها. ووطء المشتري رضى بالمبيع» وإبطال لخياره 
لذلك» وسائر التصرفات المختصة بالملك» كالعتق والكتابة والبيع والوقف.». والهبة» 
والمباشرة» واللمس لشهوة» وركوب الدابة لسفر أو حاجة» والحمل عليهاء وشرب 
لبنهاء وسكنى الدار» وحصاد الزرع ونحوه إن وجد من المشتري» بطل خياره» لأنه 
يبطل بالتصريح بالرضى فبطل بدلالته كخيار المعتقة» يبطل بتمكينها زوجها من وطئها. 
وإن تصرف البائع بذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما : هو فسخ للبيع لذلك. والآخر لا يكون فسخاًء لأن الملك انتقل عنهء 
فلم يكن تصرفه استرجاعاً. كمن وجد ماله عند مفلسء فتصرف فيه. . وقال أبو 
الخطاب : هل يكون تصرف البائع فسخاً للبيع» وتصرف المشتري رضىئّ بالبيع » وفسخاً 
لخياره؟ على وجهين. وأما ركوب المشتري الدابة لينظر سيرهاء وطحنئه على الرحى 
ليختبرهاء فلا يبطل الخيارء لأن الاختيار هو المقصود بالخيار. وإن استخدم العبد 
ليختبره » لم يبطل خياره لذاك» وإن استخدمه لغير ذلك» ففيه روايتان: 


إحداهما: يبطل خياره» لأنه تصرف منهء أشبه الركوب للدابة. 


والثانية: لا يبطلء لأنه لا يختص الملكء أشبه النظر. وإن قبلت الجارية 
المشتري لشهوة» لم يبطل خياره» لأنها قبلة لأحد المتبايعين» فلم يبطل خياره» كقبلتها 
للبائع » ولأنا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع» ولا دلالة عليه. 
ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعهاء لأن إقراره عليه رضى به. 


كتاب البيع نض 
وإن أعتق المشتري الجارية » أو استولدها» أو أتلفت المبيع » أو تلف في يده » لم 


يبطل خيار البائع» لأنه لم يوجد منه رضى بإبطاله. وله أن يفسخ ويرجع ببدل المبيع؛ 
وهو مثله إن كان مثلياً وإلا قيمته يوم أتلفه. وعنه: أن خياره يبطل بذلك» اختارها 


الخرّقي» لأنه خيار فسخ» فبطل بتلف المبيع» كخيار الرد بالعيب. 

وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره» ولم يثبت لورثته» لأنه حق فسخ لا يجوز 
الاعتياض عنه» فلم يورث» كخيار الرجوع في الهبة. ويتخرج أن يورث قياسا على 
الأجل ذ فى الثمن. وإن جن أو أغمي عليه» قام وليه مقامه, لأنه قل تعذر منه الاختيار مع 
بقاء كم وإن خرس ولم تفهم إشارته. فهو كالمجنون وإن فهمت إشارته» قام مقام 
لفظه. وإن مات في خيار المجلس» بطل خياره» وفي خيار صاحبه وجهان: 

أحدهما: يبطل لأن الموت أعظم الفرَقٍ. 

والثاني: لا يبطل» لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل . 


باب الربًا 


الربا محرم» لقول الله تعالى: 9وَحَرّمَ الرّبَا4”"”. وما بعدها من الآيات» وروي 
عن النبي كَل أنه قال: «لَعَنَ الله آكِلّ الرّبَاء وَمُوكِلّهُ وَسْاهِدَيْهِ وَكَاتبَهُ» متفق عليه”*". و 
على ضربين: ربا الفضل» وربا النسيئة» والأعيان على االربا فنها شنه مذكررة فى حديت 
عُبَادة بن الصامت عن النبي كك أنه قال: «الذَّمَبُ بِالذّمَبٍ مغلا بوئل» وَالْفِضّهُ بِالْفِضْةَ 
ميثلا بمثل» والثّمْرُ بِالثّمْرٍ مثْلا بِمثْلِ» والْبرُ بالبرُ ملا بمثل» والشْعِيرٌ بالشّعير مثلاً بعال 
والملحُ بالملح مِثْلاً بمِثل» مَنْ واد أو ازْدَادَء فد أزى» يكوا الذَّهَبَ بِالْفِضّة كَنِفَ شنكم 
يَدا بِيَدِء وبِيعُوا الو بالكئر كنت عكر يدا بيد وَبِيعُوا الشعِيرَ بِالّمْرٍ كيف شِلْتُمْ يدا ب بِيدِ) 


رواه ايل 6 


(5”») البقرة [6/ا؟]. 


025 صحيح : أخرجه مسلم (00/5) فقط من حديث جابر» ولم يخرجه البخاري» وانظر: «الإرواء» 
برقم (13”5). 
إفارة بحم أخرجه مسلم 2)5947/١(‏ وأبو داود (7"59 _ ,0770٠‏ والترمذي »)١71٠(‏ والنسائي 
في «البيوع» من «السئن الكبرى» كما في ١تحفة‏ الأشراف» للمزي .)١59/5(‏ 


بف كتاب البيع 


واختلفت الرواية فى علة الربا ثلاث روايات. فأشهرهن: أن علته في الذهب 
والتقة الوزن والسى وو غيرهما الكيل والجمين لما روي عق عمان أنه فاه الغيد 
خبو فخ العيفين ‏ والتويته حيو من الثوبين» فما كان يداً بيد فلا بأس بهء إنما الربا في 
النّساء إلا ما كيل أو وزن. ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماءء لأنه 
مطعوم» قال الله تعالى: طوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنْهُ مِئْي4"" فعلى هذا يحرم التفاضل في 
كل مكيل» أو موزون من جنسء» سواء كان مطعوماً كالقطنيات» أو غير مطعوم كالأشنان 
والحديد. ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلاً أو موزوتاء وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن» 
إما لقلتهء كالتمرة والقبضة» وإما دون الأدَرّة من الذهب والفضة» وإما لعظمه كالرَيْرَة 
العظيمة» وإما للعادة كلحم الطيرء لأنه من جنس فيه الرباء فجرى فيه الربا كالزيرة 
العظيمة. وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه»ء نص عليه؛ لحديث عمار وما عمل 
من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الرباء لأنه تقصد زنته» فجرى فيه الربا 
كلحم الطيرء وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب. والرواية الثانية: العلة في 
الذهب والفضة: الثمينة غالباء وفيما عداهما كونه مطعوم جنسء لما روى مَعْمّر بن عبد 
الله أن النبي َكل : نهى عن بَيْع الطعام إلا مِثلاً بمثل. رواه مسله””". ولأنه لو كان 
الوزن علة فلم يجز إسلام النقد'في الموزونات» لأن اجتماع المالين في 0 
ربا الفضل يمنع النّسَاءء بدليل إسلام المكيل في المكيل» » فعلى هذه الرواية يحر 
التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات» والأدام والفواكه والأدوية ا 
المطيبة وغيرها. وإن لم يكن مكيلاً ولا موزوناً» كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. 
والرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزوناًء لأن النبي يك نهى عن بيع 
الطعام إلا ثلا بِمِثْلٍ. والممائلة المعتبرة هي الممائلة في الكيل والوزن» فدل على أنه 
لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن» ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديدء ولا 
فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. 


فصل 

وما يحري فيه الزيا اعثرت الممائلة فيه في المكيل كيلا وفي فى الموزون وزناء 
لقول النبي كَل : «الذَّهَبُ بِالدّمَبِ وكا بِوَرْنِء والفضّةٌ بالفضة وَرْناً ونه وَالْبْدُ ِالْبْر كَيْلاً 
بكيل» والشّعِيرُ بالشّعيرٍ كَبْلا بكَبْل» رواه الأثرم. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزناء ولا 
مورون كيلا سين ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخرء 
لتفاوتهما في الثقل: والخفة» ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافاً من الطرفين» ولا من 


(5") البقرة [59؟]. 6370 صحيح: أخرجه مسلم  594/١(‏ 5946). 


كتاب البيع ايف 


جديا لبا زوق انر قال نين ردول الله عق ع + بلع الصّبْرّة لا يُعْلَمُ مَكِينُها 
بِالكيْلٍ الْمُسَمَى مِن الثَّمْرِه رواه مسلو**". ولآن ن الممائلة لا تعلم بدون الكيل من 
الطرفين» فوجب ذلك. وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التمائل فيه بالوزن» لأنه أحصرء 
ومنه ما لا يتأتى كيله 
فصل 

والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجازء لقول النبي كلِِ: «الْمِكْيالُ 
مِكيالٌ أهل المديئة» والمِيرَانُ مِيرَانُ أل مَكة00" وما لا عُرْفَ له بالحجاز يعتبر بأشبه 
الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهينء لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبهاً بها وهو 
القياس . والثاني ترد إلى عرفه في موضعه» لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف» 
كالقبض والحرز. 
فصل 

والجيد والرديء» والتبر والمضروبء, والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع 
متماثلاً وتحريمه متفاضلاًء للخبر وفى بعض ألفاظه «الذَّهَبُ بِالذَّمَب يَبْدْهَا وعَيْتُهَاء 
٠‏ وَالفِضْةٌ بِالْفِضّةٍ يبرُها وعَيْنّهاه رواه أبو داود”*2. وفي لفظ «جيدُها ورَدِيئُها سَواء». 
فصل 

ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحدء للخبر والإجماع؛ وكل شيئين اتفقا في 
الاسم الخاص من أصل الخلقة» فهما جنسء كأنواع التمرء وأنواع البر. وإن اختلفا في 
الاسم من أصل الخلقة» فهما جنسانء كالستة المذكورة في الخبرء لأن النبي كه حرم 
الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسمء وأباحها إذا بيع بما يخالفه في 
الاسمء فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنسء وما اختلفا فيه جنسان. وعنه: أن البُرٌ 
والشعير جنسء لأن مَعْمَّر بن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلاً بمثل» «فإن 
النبي يَكهْ نهى عن بَيْعِ الطعام بالطعام إلا بثلاً بمثل». رواه مسلمء والمذهب الأول» 
لأن النبي يَِدِ قال في الأعيان الستة فإذا اخْتَلَمَتْ هذه الأضنافٌ السِنّهُ كوا كلف فلم 
إذا كانَ يدا بِيَدِ رواه مسلم. وقال: «لا بَأسَ بِبَئِع ابر ِالشَعِيرِء والشّعِيرُ أكُتَرهُمَا يدا 


() صحيح: أخرجه مسلم 2»)557/١(‏ والنسائي (7/ .)77١‏ والصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا 
وزن. 

(59) صحيح: أخرجه أبو داودء (0740» والنسائي» والبيهقي )7١/5(‏ وغيرهم من حديث ابن عمرء ٠‏ 
وانظر: «الإرواء» برقم (1747). 

(40) صحيح: أخرجه أبو داود (7754) من حديث عبادة بن الصامت. 


م” الكافي مجلد " 


نا كتاب البيع 
بيك . رواه أبو داود وحديث مَعْمَر لا بل فيه من إضمار الجنس الواحد. 

والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله فما أصله جنس واحدء فهو جنس واحدء 
وإن اختلفت أسماؤه. وما أصله أجناس» فهو أجناسء» وإن اتفقت أسماؤهء فدقيق 
الحنطة والشعير جنسان» ودهن اللوز والجوز جنسان» وزيت الزيتون والبطم جنسان» 
وكذلك خل العنب وخل التمر. وعنه : أنهما جنس »2 والأول أصحء لأنهما فرعا أصلين 
مختلفين » فكانا جنسين كالأدقة. وفى اللحم ثلاث روايات: 

إحداهن: أنه كله جنس واحدء لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا 
فيه » وكان جنسا واحداء» كالتمر. 


والثانية : أنه أربعة أجناس » لحم الأنعام, ولحم الوحش» ولحم الطير» ولحم 
دواب الماءء لأنها تختلف منفعتهاء والقصد إلى أكلهاء فكانت أجناسا . 

والثالثة: أنها أجناس» لأنها فروع أجناسء, فكانت أجناساًء كالتمر الهندي والبرني» 
وبهذا يتقيض دليل الرواية الأولى» والثانية لد أصل لها فعلى هذه الرراية لحم بهيمة 
الأنعام كلها ثلائة أجناس» ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان» وكل ما انفرد باسم وصفة 
فهو جنس . وقال ابن أبي موسى: لا خلاف عن أحمد أن لحم الطير والسمك جنسان» 
وفي الألبان من القول نحو مما في اللحمء لأنها من الحيوانات يتفق اسمها فأشبهت 
اللحم . 
فصل 

واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناسء» لأنها 
مختلفة في الاسم والخلقة. قال بعض أصحابنا: الشحم والألية جنسان لذلك» وقالوا: 
اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر والجنبين جنس »2 لاتفاقهما في الدسم المقصد 
ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنساً واحداً لاتفاقهما في اللون والصفة 
والذوب بالنار. وقد قال الله تعالى: 9وَيِنَ اْبَقَرِ والفَكمِ حَْمئَا عَلَيهِمْ شحُومَهُمَا إلا ما 
حَمَلَتْ ظَهُورُهُما4*'. فاستثناه من الشحم. 
فصل 


ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض» ومعهما أو مع أحدهماء من غير جنسه» 


.]١157[ الأنعام‎ ):١( 


كتاب البيع و 


كمد بُرٌ ودرهم بمد ودرهم» أو بمدين أو درهمين. وعنه: ما يدل على الجواز إذا كان 
مع كل واحد منهما من غير جنسه؛ أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير 
الجنس» والأول المذهبء لما روى قَضَالة بن عُبيد قال: أتي رسول الله كَلِْةِ بقلادة فيها 
ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير» فقال النبي يَكلِِ: لاء حَتّى تُمَيْرْ بَيْنَهُماء رواه أبو داود. 
ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة؛ انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما 
بدليل ما لو اشترى شقصاً وسيفاًء فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن. وإذا 'قسم 
الثمن على القيمة أدى إلى الرباء لأنه إذا باع مداًء قيمته درهمان ودرهماً بمدين» 
فقيمتهما ثلاثة» حصل في مقابلة الجيد مد وثلث. فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من 
جنس بنوع واحد من ذلك الجنس» كدرهم ا 0 0-7 
القاضي : الحكم فيه كالتي يليا اديك» وقال أبو بكر: .يجوز» لقول النبي كة: « 
بِالْفِضّةٍ مثْلاً بئل» ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم. من سد رضي ا 
عله : : منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره» لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين 
فصل 

ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه» كحنطة فيها شعيرء أو زوان بخالصة؛ أو غير 
خالصة» أو لبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل في شمعه بمثله إلا أن يكون الخلط 
يسيراً لا وقع له كيسير التراب والزوان» ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل» لأنه لا 
يخل بالتمائل» ولا يمكن التحرز منه. 
فصل 

وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة» كالتمر فيه النوى» فلا بأس ببيع بعضه 
ببعض» لأن النبي ككةِ أباح بيع التمر بالتمر» وقد علم أن في كل واحد نوى. ولو نزع 
النوى» ثم ترك مع التمر 0-0 كمسألة مد عجوة لزوال التبعية» ولو نزع من أحدهما 
نواه» ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك. وإن باع النوى بمثله» والمنزوع بمثلهء جاز لأنه 
جنس متمائل. وإن باع المنزوع وحده بالنوى؛ جاز فيه التفاضل» لأنهما جنسان. وإن 
باع النوى بتمر فيه نواه ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يجوزء لأنه في مسألة مد عجوة. 

والثانية: يجوزء لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين» فلم يمنع كبيع 
دار مموه سقفها بذهب» بذهب. وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن» أو ذات صوف 
بصوفء أو لبون بمثلهاء فإن كانت محلوبة اللبن» جاز وجهاً واحداء لأن الباقي لا أثر 
لهء فهو كالتمويه في السقف» ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها وجهاً واحداًء لأن 
ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم. قال أبو بكر: يجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر 


ذا كتاب البيع 


لأن التمر عليها غير مقصودء ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة» يجوز إفرادها بالبيع 
بخلاف اللبن» ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه إلا منزوع العظام لأن العظم من غير جنس 
اللحم» فأشبه الشمع في العسل ويحتمل الجوازء لأن العظم من أصل الخلقة» فأشبه 
النوى في التمر بخلاف الشمع. 
فصل 

وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته» كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمرء 
والملح في الخبز. والشيرج في الخبيص ونحره لا يمنع بيعه بمثله» لأنه لمصلحته؛ 
فأشبه رطوبة تمر الرطب. ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز 
الرطب باليابس كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. 
نصل 

ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه. لأن النار تذهب برطوبته» وتعقد أجزاءه» فتمنع 
تساويهما. ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخرء 
لتساويهما فى الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فى ثانى الحال» كالخبز 
بالخبزء والشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله 00 
فصل 

ولا يجوز بيع حبه بدقيقه» وعنه: الجواز إذا تساويا وزناًء لأن الدقيق أجزاء 
الحب» فجاز بيعه به» كما قبل الطحن» والمذهب الأول» لأن البر ودقيقه مكيلان ولا 
بيع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناًء ولا يمكن التساوي في الكيل» لأن الطحن 
فرق أجزاء الدقيق ونشرهاء 0 والسويق بمثله إذا تساويا في 
الكبل والنعومة. لما ذكرنا في المطبوخ بمثله » ولا يجوز إذا تفاوتا في النعومة» لأنه 

يمنع تساويهما في الكيل إلا على قولنا: يجوز بيع الحب بدقيقه وزنا. 
فصل 

ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته» والسمسم بالشيرج » والعنب بعصيره» 
لأنه لا يتحقق التمائل بين العصيرء وما في أصله منه. ويجوز بيع العصير بالعصير لما 
تي 0 ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسهء لما روى سعيد بن المسيّب 
أن النبي كك (نَهَى عَنْ بَيِع اللّخم بِالْحَيِوَانِ). رواه مالك في «الموطأ» ولأنه جنس فيه 
الربا بيع بأصله الذي فيه منهء فلم يجز كالزيتون بالزيت. وإن باع اللحم بحيوان لا 
كر 00 لعدم ما ذكرء وإن باعه بحيوان مأكول غير أصلهء وقلنا: هما جنس واحد 
لم يجز وإلا جاز. 


كتاب البيع 7 


نصل 

ويجوز بيع اللبن باللبن» حليبين كانا أو رائباً وحليباًء لأن الرائب لبن خالص» 
إنما فيه حموضة. ولا يجوز بيع لبن بما استخرج منه من زبد وسمن ومخيضء ولا زبد 
بسمن.» لأنه مستخرج منهء أشبه الزيتون بالزيت. وعنه: يجوز بيع الزبد باللبن إذا كان 
أكثر من الزبد الذي في اللبن» والسمن مثلهء وهكذا كمسألة مد عجوة» والظاهر 
تحريمه. ولا يجوز بيع لبن مائع بجامدء لأنهما يتفاضلان ويجوز بيع السمن والزبد 
والمخيض واللباء والجبن» والمصل بمثله» إذا تساويا في الرطوبة والنشافة» ولم ينفرد 
أحدهما بمس النار له. ويجوز بيع السمن بالمخيض متفاضلاء لأنه ليس في أحدهما 
شيء من الآخر. وبيع الزبد بالمخيض. نص عليه. لأن اللبن في الزبد يسير غير 
مقصودء أشبه الملح في الشيرج. ولا يجوز بيع شيء من هذه الأنواع بنوع لم ينزع 
زبده؛ كالجبن والمصل» لما ذكرنا في بيعه باللبن. 
فصل 

ولا يجوز بيع رطبه بيابسه, «لأن النبي كَلِ نَهَى عَنْ بَيْع الرُطب بِالئَّمْرِ2. متفق 
عليه. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي كَكلِهِ سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: تفص 
الوْطبٌ إذا يبس؟ فقالوا: نعمء فنهاهٌ عن ذلك» أخرجه أبو داود. فنهى وعلل بأنه ينقص 
عن يابسه» فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه. ويجوز بيع رُطَبهِ بِرُطبهء لأن 
مفهوم نهيه عن بيع الرُطب بالتمرء إباحة بيعه بمثله» ولأنهما تساويا في الحال على وجه 
لا يتفرد أحدهما بالنقصانء فجاز بيعه به» كاللبن باللبن» وذكر الجِرَفِي. أنْ اللحم لا 
يباع باللحم إلا إذا تناهى جفافه فدل على أن كل رطب لا يجوز بيعه بمثله» اختارها أبو 
حفص لأنهما لم يتساويا حال الكمال. والمذهب الجواز: وقال القاضي:. لم أجد بما 
قال الخرّقي رواية عن أحمد رضي الله عنه. 
فصل 

ويجوز بيع العراياء وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل خرْصاً بالتمر على وجه 
الأرض. لما روى أبو هريرة «أن النبي كَل رخص في العَرِيّة في حَمْسَة أَوْسُقٍ أو دُونَ 
خدنة ارك يق عليه 011 .وإلها تعزن بشروط متي 7 ١ <١‏ 


أحدها: أن يكون دون خمسة أوسق. وعنه يجوز فى الخمسة» لأن الرخصة ثبتت 


2:١١‏ 7 حيح : أخرجه البخاري 2,”21١96(‏ ك2 ” ومسلم (1/مككى وأبو داود د لضيرة ة والترمذي 
»)15١5 .101(‏ والنسائي (!1/ 2»)518 وغيرهم. 


4 كتاب البيع 


في العرية» ثم نهى عما زاد على الخمسة؛ وشك الراوي في الخمسة؛ فردت إلى أصل 
الرخصة. والمذهب الأول» لأن الأصل تحريم بيع الرُطب بالتمر فيما دون الخمسة» 
بالخبرء والخمسة مشكوك فيهاء فترد إلى الأصل. 
ا 00 0 عله فيس رجالا ا 5 
رسول الله أن الرطب يأتي» ولا نقد بأيديهم يبتاعون به «طباً يأكلونه» وعندهم فضول 
من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا [العرية] بخرصها من التمر [يأكلونه] رطباً. متفق 
عل 

والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم 
الحاجة . 

الثالث: أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. 

الرابع : أذ بشترء يها بَحْرصِها للخبرء «ولأن رسول الله يله رخص في العَرايا أن تُباعَ 

ولا بد أن يكون التمر معلوماً بالكيل للخبرء ٠‏ وفي معنى الخرص روايتان : 

إحداهما: أن ينظر كم يجيء منها تمرأء فيبيعها بمثله» لأنه يخرص في الزكاة 
كذلك. 

والثانية : يبيعها بمثل ما فيها من الرطب. لأن الأصل اعتبار الممائلة في الحال 
بالكيل» فإذا خولف الدليل في أحدهماء وأمكن أن لا يخالف في الآخرء وجب. ولا 
يجوز بيعها برطب ولا تمر على نخل خرصاً. 

الخامس: أن يتقابضا قبل تفرقهماء لأنه بيع تمر بتمرء فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما 
استثناه الشرع» والقبض فيما على النخل بالتخلية» وفي التمر باكتياله» فإن كان حاضراً 


في مجلس البيع اكتاله» وإن كان غائباً مشيا إلى التمرء َه فَتَسَلْمَا. وإن قبضه أو لاء ثم 
مشيا إلى النخلة» فتسلمهاء جاز. واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعهاء لأن 
العرية اسم لذلك. 


ردم صحيح : وانظر: «صحيح البخاري» ,:)5١185(‏ ومسلم (55/1», لاكك» والترمذي 2)١17٠١(‏ 
وابن ماجه برقم (5574 7574): وتحفة الأشراف للمزي (/18١5)ء‏ وسئن النسائي (// 
/551). 


كتاب البيع اكوا 


واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعهاء وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك 
مع أن اشتراطه يبطل الرخصة» إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط» فتذهب الرخصة» 
فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عَرِيّتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا 
بمجموعهنا عن خمسة أوشق» ولا يجوز لراكته غراء عريسن قبهها جميعا حيسة 
أوسق» لأنه فى معنى شرائهما فى عقد واحد. 
قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل» لما روي «أن النبي يِه 
نهى عن المُزابنة بيع الئّمَّر بالَّمْر إلا أصحاب العّراياء فإنه قد أَذِنَ لهم» وعن بيع العنب 
بالزييب» وعن كل نَّمَر بخرصه). وهذا حديث حسن » ولأنّ غير التمر لا يساويه في 
كثرة أقتياته» وسهولة خرصه» فلا يقاس عليه غيره. وقال القاضي : يجوز في جميع 
الثمار» لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب. ويحتمل الجواز ف فى التمر 
والعنب خاصة» لتساويهما في وجوب الزكاة ف : فيهماء» وورود الشرع بخرصهما وكوتهما 
مقتاتين دون غيرهما. 


فصل 

في ربا النسيئة كل مالين اتفقا في علة ربا الفضل» كالمكيلين والموزونين. أو 
المطعومين على الرواية الأخرى؛ لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نَسَاءَء ولا التفرق قبل 
القبضء لقول النبي ككلةِ: «إذا اخْتَلَمَتْ هذه الأضنافٌ فَبِيعُوا كيف شِْتُمْ يدا بيده وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «الذّمَبُ بالوّرِقٍِ ربأ إلا هاءً 
وهَاءء والْبُوُ بِالبْوْ رباً إلا هاء ومّاءء والشّعِيرٌ بالشّعِير رباً إلا هاء ومَاء» متفق عليه. 

وما اختلفت علتهماء كالمكيل والموزون إذا لم يتفقا في الطعمء. جاز التفرق فيهما 
قبل القبض رواية واحدة» وفي النساء فيهما روايتان. وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل» 
كالثياب والحيوان» ففيه روايات أربع. 


إحداهن: يجوز النَّساءٌ فيهماء لما روي عن عبد الله بن عمرو قال: أمرني النبي 
كه أن أستسلف إبلء فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدّق. من «المسند». 


والثانية : لا يجوز. لما روى سَمَرَة قال: انهى رسول الله كل عنْ بَيْع الْحَيوانٍ 
ِالْحَيُوانِ نَسِيئةً . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 


والثالثة: يحرم النْساءٌ في الجنس الواحد» لهذا الخبرء ويباح ة في الجنسين عملاً 
بمفهومه . 


والرابعة: يباح مع التساوي» ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد» لما روى 
جابر أن النبي كَلِةِ قال: «الْحَيّوان اثنان بواجد لا يَصْلْحُ نسَاءهء ولا 000000 بِيّدِه قال 
الترمذي: هذا حديث حَسَنٌ. 

وعن ابن عمر أن رجلاً قال: يا رسول الله. أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس» 
والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس به إذا كان يّداً بيده رواه أحمد في «المسند؛ ولا خلاف 
في جواز الشراء بالأثمان نّساء من سائر الأموال موزوناً كان أو غيره» لأنها رؤوس 
الأموال+ اتساج بداعية إلى الشر ادن ره نكا قاد 
فصل 

فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه» بطل العقد فإن تفرقا قبل قبض 
بعضهء بطل في غير المقبوضء» وفي المقبوض وجهان, بناء على تفريق الصفقة. وما 
وجب التمائل فيه إذا بيع عيناً بعين» فوجد في أحدهما عيباً من غير جنسه؛ بطل البيع» 
لأنه يفوت التمائل المشترطء وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق. وهل يجوز 


بعد التفرق؟ فيه روايتان: 
إحداهما: يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الردء لأن قبض بدله يقوم مقامه. 


والثانية: يبطل العقد بردهء لأنهما تفرقا قبل قبض العوضء وإن كان عيبه لمعنى لا 
ينقص ذاتهء كالسواد في الفضة» والخشونة فيهاء فالعقد صحيح» وليس له أخذ الأزش» 
لأنه يخل بالتمائل» وله الخيار بين فسخ العقدء أو الإمساك. وليس له البدل إن كان 
البيع عيناً بعين. وإن كان البيع في الذمة» فحكمه حكم القسم الذي قبلهء فأما ما لا 
يجب التماثل فيه فله أخذ أرشهء لأن التفاضل فيه جائزء وحكمه فيما سوى ذلك حكم 
ما قبله . 


باب بيع الأصول 


من باع نخلا مُؤَّبّراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» فتكون له وإن لم 
ويه لهي المختري لا أن بتخرطها الباج فتكون له الما ورى ابن عدر أن النبي 296 
قال: : «مَنْ باع نخْلاً بَعْدَ أنْ تُوَبر فَتَمَرتُها لِلْبَائِع إلا أنْ يَشْتَرِطْهًا الْمُبْتَامُ متفق عليه. 
فجعل المؤبرة للبائع» فدل على أن غير المؤيرة للمبتاع» ولأنها قيل الأبير فد نماء كامن 
لظهوره غاية» فتبع ا قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل» وطلع الفحال كغيره؛ 
ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك والطلع ظاهرء فهو كالتين. والصحيح: 
الأول للخبر» + لأ المقصيود فيما داخل الطلم للقي ولم يظهرء فيتبع الأصل» كطلع 


كتاب البيع 5:١‏ 
الإناث. فإن أبر بعض الحائط دون بعضء فما أبر للبائع» وما لم يؤبر للمشتري في 
ا ام أحمد وقول أبي بكر للخبرء وقال ابن حامد: الكل للبائع» لأن اشتراكهما 
فى الثمرة يؤدي إلى الضرر»ء واختلاف الأيدي. فجعلناما لم يظهر تبعاً للظاهر» 

كأساسات عي تع الظاهر منهاء 92 يجعل افر 000 كما 0 
صاحبهء لأنه لا يفضى إلى سوء المشاركة» 3 أحدهما عن 0 وإن 1 نوع من 
الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضيء لأن النوعين يختلفان في التأبير. وقال أبو 
الخطاب» يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد» وإن أبّر بعض ما في 
الحائط» فافرد بالبيع ما لم يؤبرء فهو للمشتري» لأنه لم يؤبر منه شيء» وإن أبر بعنض 
الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري؛ فالطلع له. لأنه حادث في ملكه. فكان 
له. كما لو لم يؤبر منه شيء. 

وكل عقد ناقل للأصل» كجعله صداقاً»؛ وعوض خلعء أو أجرة أو هبة» كالبيع 
فيما ذكرناء لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل» فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع. 

وسائر الشجر على ستة أضرب: 

أحدها: ما يقصد زهره كالورد» والقطن الذي يبقى أعواماً.» فهو كالنخل» 
تفتحت أكمامه وتشقق جوزهء فهو للبائع» وإلا فهو للمشتري» كالطلع سواء. 

الضرب الثاني: ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين» فما كان منه ظاهراً فهو للبائع؛ 
لأنها ثمرة ظاهرة» فهي كالطلع المؤبر» وما ظهر بعد العقدء فهو للمشتري» لأنه حدث 
فى ملكه. 


الثالث: ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل» كالرمان والموزء فهو للبائع إن كان 
ظهرء لأن قشره من مصلحته» فهو كأجزاء الثمرة. 

الرابع : ما له قشرانء. كالجوز واللوز» فهو للبائع بنفس الظهور' لأن قشره لا يزايله 
في الغالب إلا بعد جذاذه. فهو كالرمان. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى» 
فهو للبائع» وإلا فهو للمشتري, لأنه لا يدخر في قشره الأعلى» بخلاف الرمان. 

الخامس : ما يظهر ثمره في نورهء ثم يتناثئر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش» فما 
تنائر نوره» فهو للبائع» وما لم يتنائر» فهو للمشتري» لأنه لا يظهر إلا بعد تنائر نوره» 


:1 كتاب البيع 


فكان كتأبير النخل» ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره» لأن استتار الثمرة بالنورء كاستتار 
ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. 

السادس: ما يقصد ورقه كالتوت» فيحتمل أنه للمشتري بكل حال قياساً على سائر 
الورق» ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع» وإلا فهو للمشتري» لأنه ها هنا كالثمر. 

وَذا اشتعرئ شتجراً غلنة ثمرة للبائع» لم يكلف نقلها إلا أوان جذاذهاء لأن نقل 
المبيع على حسب العادة. ولهذا لو اشترى متاعاً ليلاً» لم يكلف نقله حتى يصبح» ولو 
باع متاعاً كثيراً فى دارء لم يكلف تفريغها إلا على العادة» ولم يلزمه جمع دواب البلد 
لنقله دفعة واحدة» فإذا بلغ الجذاذ. كلف نقله» وإن كان بقاؤه أنفع له لأنه أمكن نقله 
عادة. وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزم قطعهء لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ. ‏ 

والثاني : يلزم قطعه. لأن المشتري رضى بذلك إذا لم يضر به وهذا فيه ضرر 
كثير. وإن أراد أحدهما سقي ما له لمصلحته. فله ذلك» وإن أضر بصاحبه؛ لأنه رضي 
بالضرر لعلمه أنه لا بد من السقي» وإن سقى لغير مصلحة لم يمكن منهء لأنه سفه. 

وإن باع أرضاً بحقوقهاء دخل ما فيها من غراس وبناء في البيع» وإن لم يقل 
بحقوقهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يدخل أيضاً لأنه متصل بها للبقاء فهو كأجزائها. 

والثاني: لا يدخلء؛ لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها. وإن قال: بعتك هذا 
البستان» دخل الجميع في البيع» لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر. 

وإن باع الأرض وفيها زرع» لا يحصد إلا مرة» كالحنطة والشعير والجزر 
والفجل» لم يدخل في البيع» لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض 
كالطلع المؤبر وسواء كان نابتاً أو بذراً لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعهاء 
كالركازء ويكون الزرع مبقى إلى حين الحصادء كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ» 
فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرضء لم يكن له ذلك» لأن منفعة الأرض إنما 
حصلت مستثناة عن مقتضى العقدء ضرورة إبقاء الزرع» فتقدرت ببقائه» كما لو باع داراً 
فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهرء فيكلف نقله في يومء لينتفع بها في بقيته. 
والحصاد على البائع» وعليه إزالة ما يبققى من عروقه المضرة بالأرض» وتسوية حفره» 


كتاب البيع بذ 
لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكهء فأشبه من باع داراً فيها حجر للبائع» فقلعه وتحفرت 
الأرض» وإن اشترطها المتتريافي: الميغ ؛ » كانت لهء كالثمرة المؤبرة» ولا تضر جهالته» 
لأنه دخل في البيع تبعاً للأرض» فأشبه الثمرة بعد تأبيرها. وإن لم يعلم المشتري 
بالبذرء فله الخيار» لأنه عيب في حقه لما يفوت عليه من نفع الأرض» فإن قال البائع : 
آنا أخولم على وه لذ يضر وفعل :شفط الكيارة لووال العية».وإن افعري تخلا إذا 
طلع مؤبر لم يعلم تأبيره» فله الخيار أيضاً. وإن بذل البائع قطعه» لم يسقط الخيار» 
لأن الضرر لا يزول بقطعهء لأنه يفوت عليها [ثمرتها] عاماً. 
فصل 

وإن كان في الأرض ما له أصل يُجَرُء مرة بعد أخرى» فالجزة الظاهرة عند البيع 
للبائع؛ والأصول للمشتريء؛ سواء كان مما يبقى عاماً كالهندباء أو أكثر كالرطبة» لأن 
أصوله تركت للبقاء» فهي كالشجرة. وما ظهر منه وجرت العادة بأخذه» فهو كالثمرة 
المؤبرة» وعلى البائع قطعه في الحال لأنه لا حد له ينتهي إليه؛ ولأنه يطول والزيادة 
للمشتري» وما تتكرر ثمرته مع بقاء أصله كالقثاء» والباذنجان» والبطيخ» أو يقصد زهره 
كالبنفسج ونحوه فكذلك: الأصول للمشتري» وثمرته الظاهرة وزهره للبائع» لأنه تؤخذ 
ثمرته مع بقاء أصلهء فهو كالبقول. 
فصل 

وإن كان في الأرض حجارة مدفونة» أو ركاز لم يدخل في البيع» لأنه ليس من 
أجزائهاء إنما هو مودع فيها للنقل عنهاء فهو كالقماش. فإن كانت الأحجار من نفس 
الأرض» أو أساسات الحيطان» أو كان فيها معدن باطن» كمعدن الذهب والفضة» دخل 
في البيع» لأنه من أجزائهاء أو متروك للبقاء فيهاء فهو كالبناء. 
فصل 

وإن باعه داراً»ء دخل فيها ما اتصل بهاء كالرفوف المسمرة» والخوابي المدفونة 
فيها للانتفاع بهاء والحجر السفلاني من الرحا المنصوب». والأثرات المتسيوية وفي 
الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان: 


أحدهما: يدخلء لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع» فهو كالباب. 
والثاني : لا يدخلء لأنه ينفرد عنه» فهو كالدلوء وما هو منفصل عنها مما ليس 


من مصلحتهاء كالدلو والحبل والبكرة والقفل لم يدخل في البيع» لأنه منفصل عنها غير 
مختص بمصلحتهاء أشبه الفرش التي فيها. 


5 كتاب البيع 


وإن باعه قرية لم تدخل مزارعها في البيع إلا بذكرهاء لأن القرية اسم للأبنية دون 
المزارع. 


باب بيع الثمار 


لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع. لما روى ابن 
عمر «أن النبي كَل نهى عَنْ بَيْعِ الدُمارٍ حتى يَنْدْرَ صَلاحُهًاه. متفق عليه. وفي لفظ: 
«نهى عن بَيْع الثُمارٍ حتى تَرْهُوٌ وعن بَيْع السُنْبّل حتى يبيضٌ ويأمن العاهة». رواه 
مسلم. ولأن في بيعه عزراً من غير حاجة» فلم يجز كما لو شرط التبقية» فإن باعها 
بشرط القطعء جازء لأنه يأخذها قبل تلفهاء فيأمن الغرر.. وإن باعها لمالك الأصل». 
ففيه وجهان: 


أحدهما: يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجازء كما لو باعهما معاً. 


والثاني: لا يصح., لأنه أفردها بالعقد. أشبه ما لو باعها لغيره» وإنما يصح إذا 
باعهما لأنها تدخل تبعأ كالحمل مع أمه. وإذا بدا الصلاح» جاز بيعها بشرط القطع 
مطلقاً وبشرط التبقية للخبرء ولأنه أمن العاهة. فجاز بيعه كسائر الأموال. 
فصل 

وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمرء أو يصفرء وفي العنب أن يسود أو 
يتموه» وفي الحب أن يشتد أو يبيض» وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج؛ ٠‏ أو يطيب 
ب ا ل ا متفق عليه. ونهى عن 

بيع الثمرة جسن ,ترهوه قيل: وما تزهو؟ قال: تَحْمارٌء أو تَضْفارَ. ونهى عن بيع الحَبّ 

عن ينعد وعن بيع العِنّب حتى يَسْوَدٌ. رواه الترمذي. 

وإذا بدا الصلاح في نوع. جاز بيع ما في البستان منه وعنه: لا يباع إلا ما بدا 
صلاحه. للخبر. والأول أظهرء لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة» 
وفي سائر الجنس وجهان. مضى توجيههما في التأبير. ولا يختلف المذهب أن بدو 
الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعهاء وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس 
آخرء لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة؛ وإن بدا صلاح ثمرة بستان» لم يكن صلاحاً 
لشمرة غيره» وعنه: يكون صلاحاً فيما قاربه» لأنهما يتقاربان فى الإدراك» والمذهب: 
الأول» لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة وإن بدا الصلاح فل اشمرة بستان» فأفرد بالبيع 
ما لم يبد صلاحه» لم يجزء لأنه لم يبد صلاح شيء من المبيع» أشبه البستان الآخر 
وفيه وجه آخر: أنه يجوزء لأنه يجوز بيعه مع غيره» فجاز منفرداً كالذي بدا صلاحه. 


كتاب البيع :5 
فصل 

وإذا ابتاع ثمراً أو زرعاً بعد صلاحه. لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذاذء 
لأن ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه لما ذكرنا في الثمر المؤبر» وإن احتاجت 
إلى. سقي لزم البائع سقيهاء لأن عليه تسليمها في أوان حصادها ولا يحصل إلا 
بالسقي فلزمهء بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على أصول المشتري لا يلزمه سقيها لأنه لا 
يلزمه تسليمها وإن تلفت بجائحة من السماءء فهي من ضمان البائع لما روى جابر «أن 
النبي كَِهِ أمر بِوَضع الجوائح». وفي لفظ قال: «إنْ بعت مِنْ أخيكٌ ثَمَراً فأَصَابَبْهُ 
جائِحَة» فلا يَحِلْ لكَ أن تأَحُذَ منهُ شيئاً بم تَأَحْدُ مال أخيكَ بِمَيْرٍ حَقٌ؟» رواهما مسلم. 
ولأنها تؤخذ حالاً فحالاً فكانت من ضمان البائع» كالمنافع في الإجارة. والجائحة: ما 
لا صنع لآدمي فيها. فإن أتلفها آدمي , فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن» 
وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة» وظاهر المذهب أنه لا فرق بين القليل والكثير» 
إلا أن يكون التالف يسيراً جرت العادة بتلف مثله. قال أحمد: لا أقول في عشر 
تمرات» ولا عشرين تمرة» ولا أدري ما الثلث وذلك لأن الشرع أمر بوضع الجوائحء 
ولم يجعل له حداً فوجب رده إلى ما يتعارفه الناس جائحة. وعنه: أن ما دون الثلث 
من ضمان المشتري؛ لأن الثمرة لا بد من تلف شيء منها فلا بلّ من حد فاصل. 
والثلث يصلح ضابطاًء لقول النبي كل: «والقلْتُ كَثِيرَه”**). وإن بلغت الثمرة أو الزرع 
أوان الحصاد فلم ينقل حتى هلكء. فهو من ضمان المشتريء لأنه لزمه النقل فكان 
التفريط منه فاختص الضمان به. وإن اختلفا فى التلف أو فى قدرهء فالقول قول 
البائع» لأنه غارم» ولأن الأصل السلامة. ولو اشترى الثمرة مع الشجرةء أو الزرع مع 
الأرض» زال الضمان عن البائع بمجرد العقد. لأنه حصل التسليم الكامل بتسليم 
الأصل» فأشبه بيع الدار. 
فصل 

وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرىء» فاختلطتا ولم تتميزاء أو حنطة 
فانثالت عليها أخرى». لم يبطل البيع» لأن المبيع باق انضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه 
العبد المبيع بغيره») ويشتركان كل واحد بقدر ماله إن علم قدره. وإلا وقف حتى 


يصطلحاء ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق. فأشبه تلف المبيع. ولو باع 


إفقق صحيح : وهو قطعة من حديث لسعد بن أبي وقاص - رضي ألله عنه» أخرجه البخاري لظت ة 


ومسلم :4)١774(‏ وغيرهما كثير جذَاء وهو مخرج في «جزء سفيان بن عيينة» برقم  ١5(‏ تحقيق 
مسعد السعدنى). 
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الأصل وعليه ثمرة لهء فحدئت للمشتري ثمرة اختلطت بهاء لم يبطل العقدء لأن المبيع 

هو الشجر. ولم يختلط بغيره» ويشتر تركان في الثمرة كما بينا. ولو باع ثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطعء وتركها حتى بدا صلاحهاء أو جزة من الرطبة فطالت حيلة؛ 
فالعقد باطل من أصله. نص عليه. لأن الحيل لا تجوز في الدين» وإن لم تكن حيلة» 
ففيه روايتان: 


إحداهما: يبطل العقدء لأن البقية معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى» فأبطل العقد 
حقيقته» كالنسيئة فى الربويات. 


والثانية: لا يبطل» لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع» كسمن العبد. 
قال القاضي: والزيادة للمشتري لذلك. وعن أحمد: أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا 
الروايتين» لحصولها في ملك المشتري» بسبب الأصل الذي للبائع. وعنه: يتصدقان 
بهاء قال القاضي: هذا على سبيل الاستحباب» لاشتباه الأمر فيها فينظر» كم قيمتها قبل 
بدو صلاحها وبعده؟ فيشتركان فيها أو يتصدقان بهاء وإن جهلت القيمة» وقف الأمر 
حتى يصطلحا. 
فصل 

وإذا كانت شجرة تحمل حملين» فباع أحدهما عالماً أنه يحدث الآخر فيختلط 
بالأول» فالبيع باطل» لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه»ء لأن العادة فيه الترك» فيختلط 
بالآخر ويتعذر التسليم. 
فصل 

ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض» ويؤخذ ما يظهر منه 
بالقطع دفعة بعد م إلا أن يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال؛ لأن ما في 
الأرض مغيب» وما يحدث منه معدوم». فلم يجز بيعه. كالذي يحدث من الثمرة . وإذا 
باع القئاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جازء ويكون للمشتري جميع اللقطة.» وما 
حدث للبائع . 


قال القاضي : ويجوز بيع أصولهاء صيغازا كانت أو كباراًء مثمرة أو غير مثمرة» 
لأنه أصل تكرر منه الثمرة فأشبه الشجرء يكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من 
رما عه المي تيو لما م ونير اوري الداع 
التمر. 


كتاب البيع 4 


باب بيع المصزاة2؛) 

لا يَحِلَّ بيع المُصرَّاة فإن باعها فالبيع صحيح» » فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم 
يعلم المشتري: ثم علم؛ » فهو مخير بين إمساكها ورَدُهاء لما روى أبو هريرة عن النبي كَل 
أنه قال: «لا تُصَرُوا الإبل العم ؛ قَمَنِ ابتاعها فَهُوَ بِخَيْرٍ النّظرَيْنِ بَعْدَ أن اخلببا ا 
انك 3ن شاء زذها وساعا من كثرة معدى عله ولكن هذا ندري تتعلت لفق 
بهم فآنبت الخيان كتسويد الشتفر. قال أب الخطاب::هتى اعلنم التصرية ٠‏ له الخيانه الأنه 
0 كما لو عملم العيب. وقال القاضي: لا يثبت له الرد إلا عند 
انقضاء ثلاثة أيام» لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان» وتغير العلف . فإذا مضت 
الثلاثة» بانت التصرية» ويثبت الخيار على الفور. وقال ابن أبي موسى: إذا علم 
التصرية» فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع» » لما روى أبو هريرة: أن رسول 
الله ككل قال: «مَنِ اذ شْتَرى مُصَرَّاةٌ فَهُوَ فيها بِالْجْيَارٍ ثَلأنَة أيام» إنْ شاءً أمْسَكهاء وإِنْ شاءً 
رَدها ورد مَعَها صاعاً مِنْ َمْرِ) رواه مسلم. 
يعدل 2 0 

ويلزم مع ردها صاعاً من تمر بدلا عن اللبن الموجود حال العقدء للخبر. ويكون 
جيداً غير معيب» لأنه واجب بإطلاق الشرع» فأشبه الواجب في الفطرة» وإن ردها قبل 
حلبها لم يلزمه شيء» لأنه بدل اللبن» ولم يأخذه. وإن ردها بعد حلبهاء ولبنها موجود 
غير متغير» ففيه وجهان: 

أحدهما: يرده ولا شيء عليه: لأنه بحاله لا عيب فيه. 


والثاني: عليه صاع تمرء ولا يلزم البائع قبول اللبن» لأنه يسرع إليه التغير» وكونه 
في الضرع أحفظ لهء فإن تغير اللبن فعليه الثمن» ولا يلزم البائع قبول اللبن لتغيره. 

وقال القاضي: يلزمه قبولهء لأن النقص فيه حصل باستعلام المبيع. فإن لم يقدر 
على التمرء فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد. لأنه بمنزلة عين أتلفهاء ولو 
رضي بالتصرية وأصاب عيئاً سواها فله ردّهاء لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه 
وعليه مع الرد صاع تمرء لأنه عوض للبن التصرية» فيكون عوضاً له مطلقاً ويحتمل أن 
لا يلزمه ها هنا إلا مثل اللبن» لبن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله خولف فيما إذا رد 
المصراة من أجل التصرية للخبر» ففيما إذا ردّها لعيب آخر يبقى على الأصل كما لو 
كانت غير مصرّاة وفيها لبن. وإن اشترى شاة غير مصراة» فحدث لها لبن فاحتلبه» ثم 


(50) المُصرّاة: هي الأنثى من الأنعام حبس لبنها حتى اجتمع. 
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ردها بعيب» فلا شيء عليه» لأن اللبن حدث في ملكه. وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو 
الضرع من مثلهء فلا شيء فيهء لأن مثل هذا لا عبرة به. وإن كان كثيراً فعليه مثله» لأن 
الأقل مدان اللبن بل قلا بطل بمسالفت في لبن التضرية» وإن كان باقياً انبنى على 
زد'لين التصيرية» لما ذكزتاء.:فإن قلنا: لأ زرده فبقاوه كتلقه. وهل لهاره العبيع؟ يخرج 
على الروايتين فيمن اشترى ثوباً فقطعه» ثم علم عيبه. 
فصل 

فإن كانت المُصَّرَاة أمةء أو أتاناً» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا رد لهء لأن لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام. 

والثاني: له الردء لأن الشمن يختلف بذلك؛» لأن لبن الأمة يحسن ثدييهاء ويرغب 
فيها ظثراً» ولبن الأتان يراد لولدهاء فإن حلبها فلا شيء عليه للبنهاء لأنه لا قيمة له. 
لي 

وكل تدليس بما يختلف به الثمن يُثبت خيار الرد» قياساً على التصرية» كتجعيد 
شعر الجارية» وتسويده وتحمير وجههاء وجمع الماء على الرحى وقت عرضها وعلى 
المشتري. فإن حصل ذلك بغير قصدء كاجتماع اللبن في الضيرع بغير تصرية» واحمرار 
وجه الجارية لخججل» أو تعب. فهو كالتدليسء. لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن 
المشتري» فلم يختلف بالقصد وعدمه؛ كالعيب. وإن رضي المشتري بالمدلسء» فلا 
أرش لهء لأن النبي كلَِهِ خْيّر بين إمساك المُصَرَّاة بغير شيء» وردها مع التمر. 
فصل 

ولحاي يما الا يامت. بد. امن ا وتسبيطه. فلا خيار للمشتري» 
لأنه لا ضرر فى ذلك. وإن علف شاة فظنها المشتري حاملاء أو سَوّدَ أنامل العبد ليظنه 
كاتباًء أو حداداًء أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة؛ فظنها كثيرة اللبن» فلا خيار لهء 
لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري» فإن سواد الأنامل قد يكون لولع» أو خدمة 
كاتب» أو حدادء أو شروعه في ذلكء» وانتفاخ البطن قد يكون للأكل» فظن المشتري 
غير ذلك طمع لا يثبت له خياراً. 


باب الرد بالعيب 


أخو المنيم؛ ا جل لكشل 0 دن لح مات 22 إلا جة لا رود ا مي فإن 
باع ولم يبين» فالبيع صحيح» لأن النبي يكل صحح بيع المصراة مع نهيه عنه. وحكي 


كتاب البيع 14 


عن أبي بكر: أن البيع باطل لظاهر النهي» ومن اشترى معيباً أو مصراة أو مدلساً يعلم 
حاله؛ فلا خيار له لأنه بذل الثمن فيه راضياً به عوضاًء فأشبه ما لا عيب فيه. وإن لم 
يعلم» فله الخيار بين رده وأخذ الثمن» لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم 
له» فثبت له الرجوع بالثمن» كما في المصراة ‏ وبين إمساكه المعيب وأخذ أرشهء. لأن 
الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. فإذا لم يسلم له»؛ كان له ما يقابله. كما لو 
تلف في يده. ومعنى الأرش: أن ينظر بين قيمته سليماً ومعيباً فيؤخذ قدره من الثمن. 
فإذا نقصه العيب عشر قيمته»ء فأرشه عشر ثمنه لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت. 
فصل 

فإن نما المبيع المعيب نماء متصلاً كالسْمْنٍ والكبرء والتعلم والحمل والثمرة قبل 
الظهورء وأراد الرد؛ رده بزيادته» لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلم يجز رده 
دونها. وإن كانت منفصلة» كالكسب واللبن ومايوهب له والولد المنفصل » والثمرة 
الظاهرة؛ رد الأصل وأمسك النماء. وعنه: ليس له رده دون نمائه» والأول المذهب لما 
روت عائشة: أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله ما شاء الله ثم وجد به عيباً فرده. فقال يا 
رسول الله: إنه استغل غلامي» فقال رسول الله ككلِ: «الْخَرَاحُ بالضَّمانِ؛ رواه أبو داود. 
إلا أن الولدء إن كان لآدمية» لم يملك ردها دونه لأن فيه تفريقاً بينهماء وذكر 
الشريف: أن له ردهاء لأنه موضع حاجة.» أشبه من ولدت حراً فباعها دونه والأول 
أولى» لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معاً. فإن كان المبيع حاملاً فولدت عند 
المشتري» ثم ردها؛ رد الولد معهاء لأنه من جملة المبيع» والولادة نماء متصل. 
فصل 

وإن تعيب المبيع عند المشتري». ففيه روايتان: 

إحداهما: له أرش العيب وليس له ردهء لأن في رده ضرراًء فلا يزال الضرر 
بالضرر. 

والثانية: يرده؛ وأرش العيب الحادث عندهء ويأخذ الثمن» لأن النبي يَككهِ أمر برد 
المصراة بعد أخل لبنهاء ورد عوضهء ولأن جواز الرد كان ثابتأء فلا يزول إلا بدليل» 
ولا نص في منع الردء ولا قياس فيبقى بحاله. فإن دلس البائع العيب فتعيب عند 
المشتري» أو تلف بفعله أو غيره» فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه 
. مغرورء والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره» لأن النبي يه أوجب على مشتري 
المصراة عوض لبنها مع التدليس» وجعل الخراج بالضمان» ولم يفرق بين مدلس 
وعيره. 


م ؛ الكافي مجلد ؟ 
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وعن أحمد: في المبيع إذا كان صانعاًء أو كاتباً فنسي عند المشتري» يرده 
بالعيب» ولا شىء معه. وهذا يحتمل أن يكون فيمن دلس العيب دون غيرهء لأن 
الصناعة والكتابة متقومة تضمن في الغصب. وعلله القاضي: أنه ليس بنقص في العين» 
ويمكن تذكره فيعود. 

وما تعيب قبل قبضه» وهو مما يدخل فى ضمان المشتري» فهو كالعيب الحادث 
في يده. وإن كان مما ضمانه على البائع؛ فهو كالعيب القديمء لأن من ضمن جملة 
المبيع ضمن أجزاءه. 

وإن وطىء المشتري الأمةء ففيه روايتان: 

إحداهما: ليس له ردها وله الأرش» لأن الوطء يجري مجرى الجناية» لا يخلو 
من عقر أو عقوبة. 

والثانية: له ردها إن كانت ثيّباً ولا شىء معهاء لأنه معنى لا ينقص عينهاء ولا 
قيمتهاء ولا يتضمن الرضاء بالعيب» فأشبه الاستخدام. وإن كانت بكراً فهو كتعيّبها 
عنده» فإن ردهاء رد أرش نقصها كما لو عابت عنده. 

فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع» بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفهء أو أبق أو 
باعهء أو وهبهء فله الأرش» لأنه تعذر عليه الرد. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب» فلا 
أرش لهء لرضاه به معيباً. ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة: رواية 
بالأرش» وتصرفه فيه كإمساكه. وإن باعه قبل العلم» ثم رجع إليه ببيع أو غيره» فله رده 
أو أرشهء لأن ذلك امتنع عليهء لخروجه من ملكهء وبرجوعه إليه عاد الإمكان. 

وإن باع بعضه أو وهبهء فله أرش الباقي» فأما أرش ما باع» فينبني على ما قلنا 
في بيع الجميع وفي جواز رد الباقىي بحصته من الثمن روايتان: 

إحداهما : يجوز. ذكره الجِرَقِي» لأن رده ممكن. 

والأخرى: لا يجوزء لأن فيه تبعيض الصفقة على البائع» فلم يجز. كما لو كان 
المبيع عينين ينقصهما التفريق. ولو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيباًء فله ردهما معا أو 


كتاب البيع ١ه‏ 
لكي وأخذ الأرش» فإن أراد رد المعيب وحدهء ففيه الروايتان» إلا أن يكونا مما 
ينقصهما التفريق» كمصراعي بابء, ورَّوْجِي خحخفٌ, أو ممن لا يحل التفريق بينهماء 
ا له إلا ردهما أو إمساكهما مع الأرش» لأن في رد أخدهينا تفريقا 
محرماء أو إضراراً بالبائع؛ لنقصان قيمة المردود بالتفريق. وإن تلف أحد المبيعين 
ووجد بالآخر عيباًء فعلى الروايتين. وإن اختلفا في قيمة التالف» فالقول قول 
المشتري» لأنه كالغارم» فهو كالمستعير والغاصبء وإن كانا معيبين 5 فأراد رد 
أحدهما وحده» فهي كالتي قبلها. وقال القاضي : ليس له رد أحدهماء لأنه أمكنه ردهما 
: اراق كان المبيع عيناً واحدة فأراد رد بعضهاء لم يملك ذلك وجهاً واحداء لأن فيه 
تشقيص المبيع على البائع» وإلحاقاً لضرر الشركة به. 
فصل 
وإن اشترى اثنان شيئاً فوجداه معيباً فرضيه أحدهماء ففيها روايتان: 
إحداهما: للآخر رده نصيبهء لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك» كما لو 
انفرد . 
والأخرى: ليس له ردء لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملاً فلم يملك المشتري 
رده مُشْقّصاً. كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها. ولو ورث اثنان خيار عيب في 
سلعة» فرضى أحدهما سقط رد الآخرء لأن العقد عليها واحدء بخلاف شراء الاثنين» 
فإنه عقدان. وإن ا* شترى واحد من اثنين شيئاً» فوجله معيباء فله رد نصيب أحدهما عليه 


منفرداًء لأنه يرد عليه جميع ما باعه. 

ومن ا د مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج» 
فلا خيار لهء نص عليه أحمدء لأن الضرر زال. ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة» فلا 
ونان له. وإن قال البائع : أنا أزيل العيب» مثل أن ب ل ا 3 
فقال البائع: أنا أقلعها في مدة لا [أجرة] لهاء أو اشترى أرضاً فيها بذر للبائع» فقال: 
أحوله سقط الرد» لأن الضرر يزول من غير ضرر. 
فصل 

ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين: 

إحداهما: هو على التراخي؛ لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق» فكان على 
التراخي» كخيار القصاص . فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على 
الرضى من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. 


ولك كتاب البيع 


والثانية: هو على الفورء لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار 
الشفعة. ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرهاء لم يكن رضىء لأنه حق 
له إلى أن يرد. فلم يمنع منه. 

وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره. لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر 
ذلك فيه» كالطلاق. ويجوز من غير حكم حاكمء لأنه مجمع عليه» فلم يحتج إلى 
حاكم» كفسخ المعتقة للنكاح . 

والعيوب هي النقائص المعدودة عيباء فما خفي منهاء رجع إلى أهل الخبرة به. 
فمن العيوب في الخلقة المرض» والجنون والجذام والبرص والعمى والعورء والعرج 
و لم والقرع؛ والصمم والخرسء والأصبع الزائدة والناقصةء والححول 
والْخَوَصٌُ”"* والسَّبَلء وهو زيادة فى الأجفان والبخر والخصا والتخنيث» وكونه خنثى 
والحمق البات» والتزوج فى الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير» لأنه لم 
يفت وقته» ولا في الكبير المجلوب» لأن ذلك عادتهم؛ وهو عيب في الكبير المولود 
في الإسلام, لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليهء فأما العيوب المنسوبة إلى فعله 
كالسرقة والإباق والبول في الفراش» فإن كانت من مميز جاوز العَشْرء فهي عيبء لأنه 
يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه» وليس عيباً في الصغير» لأنه لا يكون لضعف بنيته أو 
عقله والزنا عيب . لأنه يوجب الحدود وكذلك شرب المسكر» والحمل عيب في الأمة 
لأنه يخاف منه عليهاء وليس بعيب في غيرهاء لعدم ذلك. والثيوبة وكون الأمة لا 
تحيض ليس بعيب». لأن الإطلاق لا يقتضى وجود ذلك ولا عدمه» وكذلك كونها محرمة 
على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص 
ثمنهاء وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب» لأن النقص 
فعل ذلك لا العلم به. والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب» لأن الأصل في الرقيق الكفرء 
ولا يقصد فيهم النسبء وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب» لأن هذه 
صناعة» والجهل به كالجهل بسائر الصنائع . 


(41) العَقّلُ: شيء مدور يخرج من رحم المرأة» وحياء الناقة» شبه الأذرّة في الرجل» وقيل: عيب في 
فرج المرأة» وهو عند الرجل: شيء مدور كالبيضة يخرج في الدبر. 
(40) الخوص: غور العين وضيقها. 
والسبل: داء في العين شبه غشاوة» كأنها نسج العنكبوت» بعروق جمر. 


كتاب البيع ع0 
وإن شرط في المبيع صفة مقصودة؛ مثل أن شرط الأمة بكرا أو جعدة أو العبد 

كاتبا تنا أو ذا صناعة أو فحلا أو خصياً أو فسلما: أو الدابة هِمْلاجةً أو الفهد ضيودا: أو 

الشاة لبوناًء فيان خلاف ذلك» فله الرد» لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه» فملك 

الرد» كما لو وجده عا وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة» فيانت جعدة أو عالمة» فلا 

خيار لهء لأنها زيادة» وإن شرطها ثيباً فبانت بكرا فكذلك» ويحتمل أن له الخيار» لأنه 

قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر» وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة» ففيه وجهان: 
أحدهما: لا خيار له» لأنها زيادة. 


والثاني: له الخيار» لأنه يتعلق به غرض صحيح؛ وهو صلاحها للمسلم والكافر 
وإن شرطها حاملا صح. 

وقال القاضي: قياس المذهب أنه لا يصح, لأن الحمل لا حكم لهء والصحيح 
الأول» لأن النبي كَل حكم في الدية بأربعين خلفة» في بطونها أولادها. ولأن الحمل 
يثبت الرد في المعيبة؛ ويوجب النفقة للمبتوتة» ويمنع كون الدم فيه حيضاء والطلاق فيه 
بدعة» ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه» ويمنع إقامة الحد والقصاص. وإن شرط 
في الطير أنه مصوّت» أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل» صح» لأن ذلك عادة 
لهء فجرى مجرى الصيد في الفهدء وقال بعض أصحابنا: لا يصح» لأنه يجوز أن يوجد 
وأن لا يوجد. وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرهاء صح. لأن ذلك عادة» وفيه قصد 
صحيح لتبليغ الأخبار» فهو كالصيد في الفهد. 

وقال القاضي: لا يصحء لأنه تعذيب للحيوان. وإن شرط الغناء في الأمة» وفي 
الكبش أنه مناطح. وفي الديك أنه مقاتل» لم يصح لأنه منهي عنه» فهو كالزنا في 
الأمة. 
فصل 

وإذا اشترى ما مأكوله فى جوفه فوجده معيباً» فله الرد. وعنه: لا شيء لهء لأنه 
لا تدليس من البائع» ولا يمكنه معرفة باطنه» والأول: أصحء لأن عقد البيع اقتضى 
السلامة» فإذا بان معيبأء ملك رده كالعبد. وإن كان مما لا قيمة له» كبيض الدجاج» 
والجوز الخرب, والرمان الفاسد» رجع بالثمن كله لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسدء 
كالحشرات. وإن كان نادي ف رجع بقسطه. وإن كان مما لمكسوره قيمة» 
كجوز الهند وبيض النعام؛ فقال الخرقي: يرجع بالثمن وعليه أرش الكسرء كما لو كان 
المبيع ثوباً فقطعه: واختار القاضي: أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما يحصل به استعلام 


6 كتاب البيع 


المبيع» رده ولا شيء عليه. لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع» والبائع سلطه عليه 
فلم يمنع الرد.ء كحلب لبن المصّرَّاةء وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان» كسائر 
المعيب الذي يعيب عنده. 
فصل 

وإن اشترى ثوباً لا ينقصه نشره فنشرهء فله رده بالعيب» وإن كان ذلك ينقصه فهو 
كجوز الهند. وإن صبغ الثوب ثم وجده معيباًء فله الأرش لا غير. وعنه: يرده ويكون 
شريكا للبائع بقيمة الصبغ. وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول: المذهبء, لأن 
إجبار البائ ئع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة؛ فلم يجز لقول الله تعالى: «#إلاآ 
أن تكن بَجارَة عن قرَاض يتكُم4 [انساء: 8 
فصل 

اال اع البراءة من كل عيب» لم يبرأ لأن البراءة مرفق في البيع لا د يفيت 
إلا بالشرط». فلم يثبت مع الجهالة كالأجل» وعنه: يبرأء إلا أن يكون البائع علم 5 
فكتمه. ٠‏ انما نزوي أن لين عمر باع بيدا امن ازيه ين ثارث بشرط البرافة بماتهانة درسي 
فأصاب به عيباء فأراد رده على ابن عمرء فلم يقبله» فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان 
لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب» فقال: لاء فرده عليه. وهذه القصة 
اشتهرت فلم تنكرء فكانت إجماعاًء ويتخرج أن يبرأ مطلقاً بناء على قوله في صحة 
البراءة من المجهولء ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه. فصح كالعتاق. وإن 
قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيحء لأن ابن عمر باع بشرط البراءة» فأجمعوا على صحتهء 
ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة. 


باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإفقالة 


بيع المرابحة: أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح» فيقول: رأس مالي فيه ماثة» 
بعتكه بها وربح عشرة» فهذا جائز غير مكروه. لأن الثمن معلوم. وإن قال: بعتك بها 
وربح درهم في كل عشرة» أو قال ده يازدهء أو ده دواز ده» فهو صحيح أيضا جائر غير 
مكروه لأن الثمن معلوم. فهي كالتي قبلهاء لكن كرهه أحمدء لأن ابن عمر وابن عباس 
كرهاف لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. 
فصل 

ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن» وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به» لأنه من 
الثمن. وما حط عنه في الخيارء نقصه لذلك. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به» لأنه 


كتاب البيع كك 


ع مر لع الحدا تر انار مقن زا ور كنا رع لق او لمكا لخي ارتم 
يزد على رأس المالء» فإن كان النماء منفصلاًء لم تنقص به العين» فله أخذه ويخبر 
برأس المال» لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه: لك لأنه ابعل عن 

اللبس. وإن عمل فى العين عملاً من قِصّارة» أو خياطة أو حمل» أخبر بالحال على 
وجههء سواء عملة بنقنة أو بأجرة» قال أحمد: يبين ما اشتراه به وما لزمه. فإن ضم 
ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجزء لأنه كذب» وإن قال: تحصل علي 
بكذاء لم يجز فيما عمله بنفسه. لأنه كذب. وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين» 
لأنه صادق» والآخر: لا يجوز وهو ظاهر كلام أحمد» لأن فيه تلبيساً فلعل المشتري 
لو علم الحال لم يرغب فيهء لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه» فأشبه ما أنفق 
عليه في مؤنته وكسوته؛ فإنه لا يجوز الإخبار به» وجها واحدا وكذلك كري مخزنه 
و<افظه. إلا أن يخبر بالحال على وجهه. فإن ذلك لا يزيد في ثمنه. 
فصل 

فإن نقص المبيع لمرضء أو تلف جزءء أو تعيب أو وجد به عيباً» أو جني عليه 
فأخذ أرشه. أخبر بالحال على وجهه. وقال أبو الخطاب: يحط الأرش من الثمن» 
ويخبر بما بقي فيقول: تقوم علي بكذا. والأول أولى» لأنه أبعد من اللبس» والفرق بين 
الأرش والكسبء, أن الأرش عوض ثمن» فهو كثمن جزء بيع منه» والكسب لم ينقص به 
المبيع. ولو جنى العبد ففداه المشتري» لم يرد ذلك في رأس المال» لأنه ليس من 
الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا: لا يلزمه الخبر 
به لأنه صادق بدونه. والأولى: أنه يلزمه, لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به 
فجرى مجرى نقصه بعيب. وإن حط بعض رأس المال» وأخبر بالباقي» لم يجزء لأنه 
كذب وتغرير بالمشتري 
فصل 

فإن اشترى اثنان شيئاً وتقاسماهء فقال أحمد: لا يبيع أحدهما مرابحة؛ إلا أن 
يقولء اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. وإن اشترى شيئين بثمن واحدء ثم أزاد بيع 
أحدهماء أو اشترى شجرة مثمرة» فأخذ ثمرتهاء أو شاة» فأخذ صوفهاء أو لبنها الذي 
كان فيهاء ثم أراد بيع الأصل مرابحة؛ أخبر بالحال على وجههء ولا يجوز بيعه بحصته 
من الثمن» لأن قسمة الثمن طريقه الظن» واحتمال الخطأ فيه كثير» ومبنى المرابحة على 
الأمانة» فلم يجز هذا فيه. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاءء كالمكيل 
والموزون من جنسء جاز بيعه بحصته من الثمن» لأنه ينقسم على أجزائه» وجزؤه 
معلوم يقيناً. وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة ثمناً واحداء فأخذهما على الصفةء 


05 كتاب البيع 


فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن» لأن الثمن منقسم عليهما نصفين» وما زاد 
على الصفة في أحدهماء لم يقابله شيء من الثمن» فجرى مجرى النماء الحادث بعد 
الشراء . 
فصل 

فإن اشتراه من أبيه» أو ممن لا تقبل شهادته له» لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين 
أمره» لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم» وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة» لم 
يجز بيعه مرابحة» وإن لم يكن حيلة» جازء لأنه لا تهمة في حقه. 
فصل 

وإن اشترى شيئاً ثم باعه بربح» ثم اشتراه» فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر 
بالحال على وجههء أو يطرح الربح من الثمن الثاني» ويخبر بما بقي» لأن هذا مذهب 
ابن سيرين» ولأن الربح أحد نوعي النماء» فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة» ولعل 
هذا من أحمد على سبيل الاستحباب» لأنه أبلغ في البيان. ويجوز الإخبار بالثمن الثاني 
وحدهء لأنه اك. ٠‏ "'ي حصل به هذا الملك». فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها. 
فصل 

فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال» فالبيع صحيح لأنه زاد في 
الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية» ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح» لأنه باع برأس 
ماله وما قرّره من الربح. فإذا بان رأس المالء كان مبيعاً به وبقدره من الربح. وإن اختار 
المشتري رد المبيع» فله ذلك. نص عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة 
بجميع الثمن» وظاهر كلام الخرّقي أنه لا خيار له» لأنه رضي المبيع بثمن حصل له 
بدونه» فلم يكن له خيار» كما لو اشترى معيباً فبان صحيحاًء فأما البائع» فلا خيار له؛ 
لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح» وحصل به ما عقد به» وفي سائر ما يلزمه الإخبار 
بالحال على وجهه؛ فلم يفعل» يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به» وبين الفسخ. 
لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به» وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين» فعنه أنه مخير 
بين الفسخ» وأحذه بالثمن حالآء لأن البائع لم يرض بذمة المشتري» فلا يلزمه الرضى 
بهاء وعنه: يخير بين الفسخ وأخذه بالئمن مؤجلاء لأنه الشمن الذي اشترى به البائع» 
والتأجيل صفة له فأشبه المخبر بزيادة في القدرء وإن علم ذلك بعد تلف المبيع»؛ حبس 
المال بقدر الأجل . 
تعمل 


وإن أخبر بثمن ثم قال: غلطت والثمن أكثرء ففيه ثلاث روايات: 
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إحداهن: لا يقبل قوله إلا ببينة» لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا 
والثانية: إن كان معروفاً بالصدق. قُبل قوله» وإلا فلاء لأنه لما دخل معه في 
المرابحة فقد اثتمنه» والقول قول الأمين مع يمينه. 


والثالثة: لا يقبل قولهء وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره» ابتدأ بكذب 
بينته» فأشبه ما لو أقر بِدَيْن. فإن قلنا بقبول بينته» فقال المشتري: أحلفوه أنه وقت 
البيع لم يعلم أن ثمنها أكثرء فعلى البائع اليمين» فإن نكل أو أقرء لم يكن له غير ما 
وقع عليه العقد. لأنه عقد بهذا الثمن عالماء فلم يكن له غيره» كالمشتري إذا علم 
العيب حال الشراء» وإن حلف». خير المشتري بين فسخ العقد. لأنه لم يرضه بأكثر 
مما بذله وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به حظّه من الربح» لأن البائع إنما باعها بهذا 
الثمن ظناً أنه رأس المال» فعليه ضرر بالنقصان منه. فإذا أخذها المشتري بذلك» فلا 
خيار للبائع» لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به» وإن اختار الفسخ 
فقال البائع: أنا أسقط الزيادة عنك. سقط الفسخ., لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع 
عليه العقد وتراضيا به. 
فصل 

وبيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به» وحكمه حكم المرابحة فيما 
ذكرناء ويصح بلفظ البيع» ولفظ التولية» لأنه مؤدٌ لمعناه. قال أحمد: ولا بأس ببيع 
الرقم» وهو الثمن الذي يكتب على الثوبء. ولا بد من علمه حال العقد. ليكون 
معلوماً. فإن لم يعلم» فالبيع باطل» لأن الثمن مجهول. وقال: المساومة عندي أسهل 
من المرابحة» لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري» ويحتاج إلى 
تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال في رجلين اشتريا ثوباً بعشرين» ثم اشترى أحدهما 
من صاحبه بائنين وعشرين: فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين» لأنه اشترى نصفه 
بعشرة» ونصفه بأحد عشر. 


فصل مهم 

وبيع المواضعة: أن يخبر برأس المالء ثم يبيع به ووضعه كذاء أو يقول: 
ووضيعة درهم من كل عشرة. وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. فإذا قال: رأس مالي 
فيه مائة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة» فالثمن تسعون. لأن المحطوط العشرء 
وعشر المائة عشرة» وإن قال: بوضيعة درهم لكل عشرة؛ كان الحط من كل أحد عشرة 
درهماً درهماًء والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم, لأنه إذا 


ممه كتاب البيع 
قال: لكل عشرة درهم» كان الدرهم من غيرهاء فيكون من كل أحد عشر درهماً درهم. 
وإذا قال: من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها. 


فصا 
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وإذا اشترى نصف عبد بعشرة» واشترى آخر نصفه بعشرين» ثم باعاه بثمن واحد 
مساومة» فالثمن بينهما نصفان» لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. 
وإن باعاه مرابحة» فكذلك في إحدى الروايتين لذلك» والأخرى: هو بينهما على قدر 
رؤوس أموالهماء لأن بيع المرابحة يقتضي كون الشمن في مقابلة كل واحد منهماء 
وقيل: المذهب رواية واحدة» أنه بينهما نصفان. والقول الآخر وجه خرّجه أبو بكر. 
فصل 

وإقالة النادم في البيع مستحبة» لما روي عن النبي ككلِ أنه قال: «مَنْ أقال نادماً 
بَيْعَتَهء أقال الله عَكْرَتَهُ يوم القِيامَةِ؛ أخرجه أبو 0 وهي فسخ في أصح الروايتين. 
وعنه: أنها بيع» لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعاًء كالأول» 
والأولى أولى» لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعاً. 


وبيع السَّلَّم لا يجوز قبل قبضه. ولأن الإقالة الرفع والإزالة» ومنه: أقاله الله 
عثرته. وذلك هو الفسخء ولأنها تتقدر بالئمن الأول» وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع 
فكانت فسخاً كالرد بالعيب. فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضهء ولا تجب بها شفعة» 
وتتقدر بالثمن الأول» ومن حلف لا يبيع» فأقال لا يحنث» وعلى الأخرى تنعكس هذه 
الأحكام» إلا بمثل الثمن» فإنه على وجهين» أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل 
الشمن كالتولية» فإن قال بأكثر منه» لم يصح وكان الملك باقياً للمشتري» لأنهما تفاضلا 
فيما يعتبر فيه التماثئل» فلم يصح كبيع درهم بدرهمين: 


باب اختلاف المتبايعين 
إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمةء» تحالفا. لما روى ابن مسعود عن رسول 
الله كل أنه قال: «إذا احْتَلَفَ البّيِعانٍ ولَيْسٌ بَيَْهُمَا بَيْنَةْ والْبَيْمُ قائِمٌ بعينِه» فَالْقَوْلُ ما قال 
البائِعٌ» أو يَتَرادّانٍ الي رواه ابن ماجة. وفي لفظ «تحالفا» وكان البائع يدعي عقداً بثمن 
م2 صحيح : أخرجه أبو داود ةيةه وأحمد (؟/ 11" وابن حبان برقم 1١1١95‏ موارد)» 


والحاكم (؟/ 55)» والبيهقي (57/5؟)» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١95/4(‏ وابن حزم في 
«المحلى» (9/ )2 وغيرهم من حديث أبي هريرة. وانظر: «إرواء الغليل» برقم .)1١775(‏ 
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كثير ينكره المشتري» والمشتري يدعي عقداً ينكره البائع» والقول قول المنكر مع يمينه. 
ويبدأ بيمين البائع» لأن النبي يَكلهِ جعل القول ما قال البائع» وكان جنبته أقوى» لأنهما 
إذا تحالفا رجع المبيع إليه؛ فكانت البداية به أولى. كصاحب اليد. ويجب الجمع في 
اليمين بين النفي والإثبات» لأنه يدعي عقداً وينكر آخر فيحلف عليهماء ويقدَّم النفي 
فيقول: والله ما بعته بكذاء ولقد بعته بكذاء لأن الأصل في اليمين أنها للنفي» ويكفيه 
يمين واحدة؛ لأنه أقرب إلى فصل القضاء فإن نكل أحدهماء لزمه ما قال صاحبه» وإن 
رضي أحدهما بما قال الآخرء فلا يمين. وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخرء 
أجبر على القبول» لأنه قد وصل إليه ما ادعاه» وإن لم يرضياء فلكل واحد منهما 
الفسخ . ويحتمل أن الفسخ للحاكم. لأن العقد صحيح» وإنما يفسخ لتعذر - 
الحكم فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. والأول: المذهبء. لقول النبي ككه: « 
يَتَرَادَانِ الْبَيْع فجعله إليهما. وفي سياقه أَنَّ ابن مسعود رواه للأشعث بن قيس. وقد 
اختلف في ثُمن مبيعء فقال الأشعث: فإني أرى أن أرد البيع . ولأنه فسخ لاستدراك 
الظلامة» أشبه رد المعيب. 


وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناء لأنه 
0 الظلامة» فأشبه رد المعيب. واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان 
ظالماًء ففسخ البائع ينفذ ظاهراً وباطناً؛ ؛ لعجزه دعن إبتيناء حي فيلك التسخ + » كما لو 
أفلس المشتري. وإن كان البائع ظالماً لم ينفذ فسخه باطناء لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم 
ينفذ فسخه» ولم يملك التصرف في المبيع؛ لأنه غاصب . 


إحداهما: يتحالفان ويفسخان البيع» لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام 
السلعة موجود حال تلفهاء فيشرع» ويجب رد قيمة السلعة» فإن اختلفا في قيمتهاء 
وجب قيمة مثلهاء موصوفاً بصفاتهاء وإن زادت على ما ادعاه البائع» لأن الثمن سقط 
ووجبت القيمة. فإن اختلفا في الصفة» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن غارم. 


والثانية: القول قول المشتري مع يمينه» اختارها أبو بكرء لقوله في الحديث: 
«فَالْبَيْمُ قَائِمُ م بِعَيْنهه. فمفهومه أن لا يشرع التحالف مع تلفهاء ولأنهما اتفقا على انتقال 
المبيع إلى المشتري بثمن» واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري» 
والقول قول المنكرء وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد» ولا يمكن رد السلعة 
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بعد تلفهاء وإن تقايلا المبيع» أو رد بعيب» ثم اختلفا في الثمن» فقال البائع: هو 
قليل» وقال المشتري: هو كثير» فالقول قول البائع» لأن البيع قد انفسخ والبائع منكر 
لما يدعيه المشتري لا غير. وإن مات المتبايعان» فورثتهما بمنزلتهماء لأنها يمين في 
المال» فقام الوارث فيها مقام الموروث؛ كاليمين في الدعوى. وإن كان المبيع بين 
وكيلين» تحالفا لأنهما عاقدان» فتحالفا كالمالكين. 
فصل 

وإن اختلفا في قدر المبيع» فقال: بعتك هذا العبد بألف. فقال: بل هو والجارية» 
فالقول قول البائع نص عليه» لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به. كما لو اختلفا 
في أصل العقد. وإن قال: بعتك هذا العبد. فقال: بل بعتني هذا الثوب» حلف كل 
واحد منهما على ما أنكره خاصة» ثم إن كان العبد في يد البائع» فليس للمشتري أخذهء 
لأنه لا يدعيه» وإن كان في يد المشتري» فليس للبائع أخذه لذلك. إلا أن يتعذر عليه 
ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه. والثوب يقر في يد البائع» ويرد إليه إن كان عند المشتري. 
وإن قامت بينة بالعقدين» ثبتا. وإن قامت بينة أحدهما ثبت» ويحلف المنكر للآخر 
ويبطل حكمه. 
عل 

وإن اختلفا في صفة الثمن» رجع إلى نقد البلدء نص عليهء فإن كان فيه نقود 
رجع إلى أوسطهاء وعلى منْ القولٌ قوله اليمين» لأن الظاهر صدقهء فكان القول قولهء 
كالمنكرء وقال القاضي: يتحالفان. 
فصل 

وإن اختلفا في أجل» أو شرطء أو رهن؛ أو ضمين ونحوهء ففيه روايتان: 

إحداهما: القول قول من ينكره مع يمينه» لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله. 

والثانية: يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقدء فأشبه ما لو اختلفا في قدر 
الثنمن» وإن اختلفا فيما يفسد العقد. فالقول قول من ينفيه؛ لأن ظاهر حال المسلم 
تعاطي الصحيح. وإن قال أحدهما: كنت مكرهاًء أو مجنوناء فالقول قول الآخرء لأن 
الأصل معهء وإن قال: كنت صغيراً فكذلك. نص عليه» لأنهما اختلفا فيما يفسد العقدء 
فقدم قول من يدّعي صحته؛ ويحتمل أن القول قول مدعي الصغرء لأنه الأصل» وإن 
قال عبد: بعتك بغير إذن سيدي» فأنكره المشتري» فالقول قول المشتري» لأآن الاصل 
الصحة. وإن أنكره السيدء فالقول قوله. لأن الأصل معهء ولا دليل على خلافه. وإن 
قال أحد المتصارفين: تفرقنا قبل القبضء أو ادعى فسخ العقد. وأنكره الآخرء فالقول 
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قول مدعي الصحة, لأن الأصل معه. وإن اختلفا في عيب يحدث مثله» فاعى كل 
واحد منهما أنه حدث عند صاحبهء ففيه روايتان: 


إحداهما: القول قول البائع» لأن الأصل عدم العيب. 


والثانية: القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت» وعدم 
استحقاق ما يقابله من الثمن. وإن رد بعيب» فقال البائع ليس هذا المبيع» فالقول قوله» 
لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد. وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل» ثم قال: 
غلطت علي في الكيل» ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول البائع» لأن الأصل السلامة من الغلط. 


والثاني: القول قول المشتري» لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضهء وإن كان 
قبضه جزافاًء فالقول قوله في قدرهء وجهاً واحداً. 
فصل 

وإن باعه بثمن معين» وقال: كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضهء 
جعل بينهما عدل يقبض منهماء ويسلم إليهما معأء لأنهما سواء في تعلق حقوقهما 
بالعين» وإن كان البيع بثمن في الذمة» أجبر البائع على تسليم المبيع أولاء لتعلق حق 
المشتري بعينهء فقدم على ما تعلق بالذمة» كأرش الجناية مع الدين» ثم يجبر المشتري 
على تسليم الثمن. فإن كان معسراً أو ماله غائب في مسافة القصرء فللبائع فسخ البيع؛ 
لأن عليه ضرراً في تأخير الثمن» فجاز له الرجوع إلى عين ماله» كما لو أفلس 
المشتري. وإن كان الثمن حاضراً أجبر على دفعه في الحالء» وإن كان في داره أو 
دكانه» حجر عليه في المبيع» وفي سائر ماله حتى يسلمه؛ لئلا يتصرف في المبيع» 
فيضر بالبائعم. وإن كان غائباً دون مسافة القصرء ففيه وجهان: 

أحدهما: جاز له الفسخ, لأنه تعذر الثمن للاعسارء أشبه القَّلَسَ. 


والثاني: لا يفسخ» ولكن يحجر على المشتري؛ لأنه في حكم الحاضرء أشبه 
الذي في البلد. والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن 
ويمكن أحذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضرراً وخطراً ع ا 
عوضه قياساً على العوض الآخر. 
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كتَابْ السّله() 


السلم: أن يسلم عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجَلء وهو نوع 
من البيع ' ينعقد بلفظ البيع والسّلَّم والسَّلّفء وتعتبر فيه شروط البيع » ويزيد بشروط 
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سكه : 

أحدها: أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهراًء لأنه 
بيع بالصفة» فيشترط إمكان ضبطهاء فيصح السَْلم في المكيل والموزون والمذْروع لما 
روى ابن عباس عن رسول الله يكلِ أنه قدم المدينة» وهم يسلفون الثمار السنتين 
والثلاث» فقال: «مَنْ امت يناي كل علوم أَرْ وَرْنِ مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلُومِ؛ 
متفق عليه زكال يد اشديق أبى أرقي وعد الرشحمن بق ال” كنا ُصيب المغانم مع 
رسول الله يَكليةِه فكان يأتينا أنناط مق أبباط الشام» فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب 
فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. فثبت 
جواز السّلّم في ذلك بالخبرء وقسنا عليه ما يضبط بالصفة» لأنه في معناه»ء ويصح في 
الخبز واللبأ والشواء» لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة»ء فصح 
السلف فيه. كالمجفف بالشمس وقال القاضي: لاا يصح في الشواء واللحم المطبوخ. 
لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط . 
فصل 

ولا يصح فيما لا ينضبط» كالجوهر واللؤلؤ والزبيرجد والياقوت والعقيق ونحوهاء 
لأنها تختلف اختلافاً متبايناً بالكبر والصغرء وحسن التدويرء وزيادة ضوئهاء ولا يمكن 


)١(‏ السلم: بفتحتين» السلف وزناً ومعنى» وذكر الماوردي: أن السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة 
أهل الحجاز. 
وقيل: السلف تقديم رأس المال» والسلم تسليمه في المجلس» فالسلف أعم. 
والسلم شرعا: بيع موصوف في الذمة. ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحدء ومن زاد فيه 
ببدل يعطى عاجلاً فيه نظرء لأنه ليس داخلاً في حقيقتهء انظر: «فتح الباري» )05٠0٠0/4(‏ 
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تقديرها ببيض العصفور ونحوهء لأنها تختلف. وفي الحوامل من الحيوان» والشاة 
اللبون؛ والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان: 

أحدهما: لا يصح أن يسلم فيه؛ لأن الصفة لا تأتي عليه» والولد واللبن مجهول. 

والثاني : يصحء لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع » والأواني 
يمكن ضبطها بسعة رأسها وأسفلهاء وعلرٌ حائطهاء فهي كالأواني المربعة. وما فيه خلط 
من غيره ينقسم أربعة أقسام : 

أحدها: ما خلطه لمصلحته. وهو غير مقصود فى نفسه. كالإنفحة في الجبن» 
والملح في الخبز والشيرج» والماء في خل التمر فيصح السلم فيه لأنه يسير للمصلحة. 

الثاني: أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فيصح السلم فيه لأن 
ضبطه ممكن» وفى معناه النبل والنشاب . 

وقال القاضي : لا يصح السَّلَّم فيهماء لأن فيه أخلاطاً ويختلف طرفاه ووسطه. 
فأشبه القسي» والأول أصحء لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطهاء والاختلاف فيه يسير 
معلوم بالعادة» فهو كالثياب من جنسين بخلاف القسي . 

الثالث: المغشوش كاللبن المشوبء والحنطة فيها الزوان» فلا يصح السَّلّم فيه 
لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه» فيكون فيه غَرَّر. 

الرابع : أخلاط مقصودة غير متميزة» كالغالية والند والمعاجين» فلا يصح السلم 
فيهء لأن الصفة لا تأتي عليه؛ وفي معناه القسي المشتملة على الخشب والقرن والقصب 
والغزل والتوزء فلا يصح السلم فيها للعجز عن مقادير ذلك». وتميز ما فيه منهاء وفيه 

وفي الحيوان روايتان: 

أظهرهما: صحة السلم فيهء لأن أبا رافع قال: «اسْتسْلّفَ النبي كَل من رَجُل بكراً» 
رواه مسلم. ولأنه يثبت في الذمة صداقاًء فصح السَّلّم فيه كالثياب. 

والثانية: لا يصح. لأنه يختلف اختلافاً متبايناً مع ذكر أوصافه الظاهرة؛ فريما 
تساوى العبدان في الصفات المعتبرة» وأحدهما يساوي أمثال صاحبه. وإن استقصى 
صفاته كلها تعذر تسليمه. وفي المعدود من الجوز والبيض» والبطيخ والرمان والبقل 
ونحوه روايتان: 
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والثانية: يصح لأن التفاوت يسيرء ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبرء وبعضه 
بالوزن. وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله. 
فصل 

الشرط الثاني: معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلاًء وبالوزن إن كان موزوناء 
وبالذرع إن كان مذروعاًء لحديث ابن عباس., لأنه عوض غير مشاهدء يثبت في الذمة 
فاشترط معرفة قدره كالثمن. ويجب أن يكون ما يقدر به معلوماً عند العامة» فإن قدره 
بإناء أراعفعة يعينها غير معلرمة الم بصي لأنه قد يهلك. فيجهل قدره» وهذا غَرَر لا 
يحتاج العقد إليه. وإن أسلم في المكيل وزناًء وفي الموزون كيلاء فعنه: لا يصحء لأنه 
مبيع اشترط معرفة قدره. فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويّات. وعنه: ما يدل على 
الجوازء لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرضء ولا بد من تقدير المذروع بالذرع» فأما 
المعدود فيقدر بالعددء وقيل بالوزنء لأنه يتباين» والأول أولى» لأنه يقدر به عند 
العامة» والتفاوت يسيرء ويضبط بالصغر والكبرء ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين 
والبيضتين. فإن كان يتفاوت كثيراًء كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول» قدره بالوزن» 
لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه» ولا يمكن ضبطه بالكيل» لتجافيه في المكيال» ولا 
بالحزم» لأنه يختلف». ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة» فتعين بالوزن لتقديره. 
فصل 

الشرط الثالث: أن يجعلا له أجلاً معلوماً» فإن أسلم حالاً لم يصح. لحديث ابن 
عباس» ولأن السَّلَّمِ إنما جاز رخصة للمرفق» ولا يحصل المرفق إلا بالأجل» فلا يصح 
بدونه» كالكتابة» فإن كان بلفظ البيع» صح حالاء قال القاضي: ويجوز التفرق قبل قبض 
رأس المال» لأنه بيع» ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين. ل 
ثلاثة أمور: 

أحدها: كونه معلوماًء لقول الله تعالى: «إلى أَجَلٍ مُسَمُى 4ش" وللخبر. فإن جعله 
إلى المحرم أو يوم منهء أو عيد الفطر ونحوهاء جاز لقول الله تعالى: وِيَسْأَلُوئَكَ عَن 
الأَجِلَةِ قل هي مَواقِيتُ لِلنّاس»” ون قدره بغير ذلك مما يعرفه الناس. ككانون وعيد 
للكفار يعرفه المسلمون؛ جاز لأنه معلوم لا يختلف. وقال ابن أبي موسى: لا يصحء 


0) البقرة [585]. 
) البقرة [149]. 
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لأنه لا يعرفه كثير من الناس. وإن كان مما لا يعرفه المسلمون» كالشعانين وعيد الفطر؛ 
لم يصحء وجهاً واحداًء لأن المسلمين لا يعرفونه» ولا يجوز تقليد أهل الذمة» فبقي 
مجهولاً. وإن جعلا الأجل إلى مدة معلومة كشهر معين تعلق بأولها. ولو قال: محله في 
رمضانء» فكذلكء لأنه لو قال لزوجته: أنت طالق في رمضان» طلقت في أولهء ولو 
احتمل غير الأول لم يقع قع الطلاق بالشكٌُ. وإن جعله اسماً يتناول شيئين كربيع» تعلق 
بأولها كما 57 وإن قال: ثلاثة أشهر انصرف إلى الهلالية؛ لأنها الشهور في 
لسان الشرع» فإن كان أثناء شهرء كمل بالعدد ثلاثين» والباقي بالأهلة. 


الأمر الثاني: أن يكون مما لا يختلف» فإن جعله إلى الحصاد والجذاذ والموسمء 
لم يصحء لأن ابن عباس قال: لا تتبايعوا إلى الحصاد والدّياس» ولا تتبايعوا إلا إلى 
شهر معلوم. ولأن ذلك يختلف ويقرب ويبعدء فلم يجز جعله أجلاء كقدوم زيد. 
وعاه: أنه قال: أرجو أن لا يكون به امن لأن ابن عمر كان يبتاع إلى العطاء» ولأنه لا 
يتفاوت تفاوتاً كثيراً» فإن أسلم إلى العطاء يريد به وقته؛ وكان معلوماًء جازء وإن أراد 
نفس العطاءء لم يصح لأنه يختلف. 


الأمر الثالث: أن تكون مدة لها وقع في الثمن» كالشهر ونصفه ونحوه فأما اليوم 
ونحوهء فلا يصح التأجيل بهء لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق ولا يتحقق إلا بمدة 
طويلة. لان اس في جنس لل أجلن ١د‏ جلا مل اد يل ل خبز ولحمء ؛ يأخذ 
كل يوم أرطالا معلومة» جازء لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال؛ كبيوع 
الأعيان. ويجوز أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد لما ذكرنا. 
فصل 

الشرط الرابع: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله؛ مأمون الانقطاع فيه؛ 
لأن القدرة على التسليم شرط ولا تتحقق إلا بذلك» فلو أسلم في العنب إلى شباط» لم 
يصح» لأنه لا يوجد فيه إلا نادراً. ولا ب يصح السّلّم في ثمرة بستان بعينه. ولا قرية 

صغيرة» ا ان يي لك ا ل عن تار قد ال بن 

من تمر حائط بني فلان» فقال النبي ككلِِ: «أما مِنْ حائِطٍ بَنِي فُلآنِ فلآ وَلَكِنْ كيل 

مُسَمّىَ إلى أجل لو وو ا ولأنه لا يؤمن تلفهء فلم يصحء كما لو قدره 
بمكيال معين» ٠لا‏ يصح السَّلّم في عين لذلك» ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. 


(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه برقم »)7718١(‏ وسنده ضعيف فيه الوليد بن مسلم. مدلس وقد عنعنه» 


541 كتاب السّلّم 
فصل 

الشرط الخامس: أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهراء فيذكر الجنس 
والنوع» والجودة والرداءة» والكبر والصغرء والطول والقصر والعرض والسمكء» والنعومة 
والخشونة» واللين والصلابة» والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثية» والسن والبكارة» 
والثيوبة واللون والبلد» والرطوبة واليبرسة؛ ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات. ويختلف 
بهاء ويرجع فيما لا يعلم منها إلى ته تفسير أهل الكبرة: فإن شرط الأجود منهاء لم 
يصحء لأنه يتعذر عليه الوصول إليهء فإن وصل إليه كان نادراً. وإن شرط الأردأ ففيه 
وجهان: 

أحدهما : لا يصح لذلك. 


والثاني: يصح. لأنه يمكنه تسليم السَّلمء أو خير منه من جنسهء فيلزم المسلم 
قبوله. وإن أسْلّم””' في جارية وابنتهاء لم يصح.ء لأنه يتعذر وجودهما على ما وصفء 
وإن استقصى صفات السّلَّم بحيث يتعذر وجوده» لم يصحء لأنه يعجز تسليمه. 
> : أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما لقول 
النبي ككل : «مَنْ أسْلّفٌ فَلْيْسْلِفَ في كَيْلٍ مَعْلُوم والإسلاف: التقديم» ولأنه إنما سمي 
سَلْماً وَسَلَفَا لما فيه من تقديم رأس المالء فإدًا تأخر لم يكن سَلَّماًء فلم يصحء ولأنه 
يصير بيع دين بدين» فإن تفرقا قبل قبضهء بطل. وإن تفرقا قبل قبض بعضه. بطل فيما 
لم يقبض» وفي المقبوض وجهان. بناء على تفريق الصفقة» ويجوز أن يكون في الذمة» 
ثم يعينه في المجلس ويسلمه. ويجب أن يكون معلوماًء كالثمن في البيع» .فإن كان 
معيناًء فظاهر كلام الجْرَّقِي أنه يكتفي برؤيته» لأنه عَوَضٌ معين» أشبه ثمن المبيع. 

وقال القاضي: لا بد من وصفهء لقول أحمد: ويصف الثمن» ولأنه عقد لا يمكن 
إتمامه؛ وتسليم المعقود عليه في الحال» ولا يؤمن انفساخه. فوجب معرفة رأس المال 
بالصفات, ليرد بدلهء كالقرض في الشركة» فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا 
ما يجوز أن يكون مسلماً فيه» لأنه يعتبر ضبط صفاته» فأشبه المسلم فيه. 
5 مَألَيْن جاز النّساءٌ بينهماء جاز إسلام أحدهما في الآخرء وما لا فلاء فعلى 
قولنا يجوز النُساء في العروض» يصح إسلام عَرَض في عَرَض وفي ثمن» فإن أسلم 


)2 أي : أسلف. 
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عرضاً في آخر بصفتهء فجاءه به عند المحل» ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه قبوله» لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفتهء فلزم قبوله كغيره. 

والثاني : لا يلزم قبوله. لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. وإن أسلم صغيراً 
في كبيرء فحل فحل السلمء وقد صار الصغير على صفة الكبير» فعلى الوجهين. 

ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المَحلء » لا حين العقد ولا بعده. لأن النبي عَكِِ 
قدم المدينة» وهم مسرن شي لاد السنة والسنتين» فلم ينههم عنه. وفي ا 
ينقطع في أثناء السنة» فلو حرم لبينه» ولأنه ب يثبت في الذمة ويوجد عند المحل» فصح 
السلم فيه » كالموجود في جميع المدة. 
فصل 

ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء» لأن النبي ككل لم يذكره في حديث ابن عباس» ولا 
في حديث زيد بن سَعنّة» ولأنه عقد معاوضة» أشبه البيع . ويكون الإيفاء في مكان 


العقد» كالبيع فإن كان السّلّم في موضع ل يمكن الوفاء فيه) كالبرية» تعين ذكر مكان 
الإيفاء» ولأنه لا بد من مكان» ولا قرينة تعين» فوجب تعيينه بالقول. وإن كان في 


موضع يمكن الوفاء فيه» فشرطه كان تأكيداً» وإن شرطا مكاناً سواهء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يصح. لأنه ينافي مقتضى العقد. 


والثانية: يصحء لأنه عقد بيع»ء فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع» وبهذا ينتقض 
دليل الأولى. 
فصل 

ا ل ا 
والغش» فإن كان في البُر قليل تراب» أو دقيق تبن لا يأخذ حظاً من الكيل» وجب 
قبوله» لأنه لا ينقصه. وإن نقص الكيل» ٠‏ لم يلزم قبوله» لأنه دون حقه. وإن أحضره 
بصفته» وجب قبوله» وإن تضعن منرراء لأنه حقه» فوجب قبوله كالوديعة» فإن امتنع 
دفعه إلى الحاكمء وبرىء لذلك» فإن كان أجود من حقه في الصفةء لزم قبوله» لأنه 
زاده خيراً» وإن طلب عن الزيادة عوضاً لم يجزء لأنها صفةء ولا يجوز إفراد الصفات 
بالبيع. وإن جاءه بأردأ من حقهء لم يجب قبوله» وجاز أخذهء وإن أعطاه غوضاً عن 
الجودة الفائتة» لم يجز لذلك» ولأنه بيع جزء من السّلَّم قبل قبضه. . وإن أعطاه غير 
المسلم فيه» لم يجز أخذهء لأن النبي كيه قال: ١مَنْ‏ أَسْلَّمّ في شيءٍ فلا يَضْرِفْهُ إلى 
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غَيْرِ رواه أبو داووة: ولأنه بيع للسّلّم قبل قبضه. فلم يجز كما لو أخذ عنه ثمناء 
وقال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى فيمن أسلم في بُرء فرضي مكانه شعيراً مثل كيله: 
جازء ولعل هذا بناءً على رواية كون البّر والشعير جنساًء والصحيح غيرها. وإن أعطاه 
غير نوع السَّلمء جاز قبوله» ولا يلزم. 

وقال القاضي : يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطهء لأنه من جنسهء 
فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحدء والأول أصحء لأنه لم يأت بالشروط» فلم يلزم 
قبوله كالأدنى بخلاف الزائد في الصفةء فإنه أحضر المشروط مع زيادة» ولأن أحد 
النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة. 
فصل 

فإن أحضره قبل محلهء أو في غير مكان الوفاءء فاتفقا على أخذهء جاز. وإن 
أعطاه عوضاً عن ذلك» أو نقصه من السَّلّمء لم يجزء لأنه بيع الأجل والحمل. وإن 
عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيحء مثل أن تلزمه مؤنة لحفظه أو حمله أو عليه 
مشقة»ء أو يخاف تلفهء أو أخذه منهء لم يُلْرّم أخذه. وإن أباه لغير غرض صحيحء 
لزمهء لأنه زاده خيراًء فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم» ليأخذه؛ لما روي أن أنساً كاتب 
عبداً له على مال؛ فجاءه به قبل الأجل». نأبى أن يأخذهء فأتى عمر رضي الله عنه 
فأخذه منهء وقال: اذهب فقد عتقت. ولأنه زاده خيراً. 
فصل 

وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره» برىء صاحبه. وإن قبضه جزافاًء قدّرف 
فأخذ قدر حقه؛ ورد الفضلء» أو طالب بتمام حقه؛ إن كان ناقصاً. وهل له التصرف في 
قدر حقه قبل تقديره؟ على وجهين: 

أحدهما: له ذلك» لأنه قدّر حقه وقد أخذه. ودخل في ضمانه. 


والثاني: ليس له ذلك» لأنه لم يقبضه القبض المعتبر. وإن اختلفا في القبض» 
فالقول قول المُسَلُّم لأنه منكر. وإن اختلفا في حلول الأجلء فالقول قول المُسَلَّم إليه 
لأنه منكر. 


(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (71474)» وابن ماجه (147؟)) من حديث أبي سعيد الخدري» وسنده 
ضعيف» فيه عطية العرفي. ضعفه أحمد وغيره» وانظر: «نصب الراية» للزيلعي »)0١/5(‏ و«العلل» , 
لابن أبي حاتم /١(‏ 7417 برقم 1104). 
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فصل 

وإن تعذر تسليم السّلّم عند المحل» فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجدء 
وبين فسخ العقدء والرجوع برأس مالهء إن كان موجوداًء أو مثله» إن كان مثلياًء أو 
قيمته إن لم يكن مثلياً وقيل: ينفسخ العقد بالتعذر لأن المسلم في ثمرة هذا العام وقد 
هلكت» فانفسخ العقد» كما لو اشترى قفيزاً من صبرة» فهلكت. والأول أصحء لأن 
السَّلّمِ في الذمة لا في عين» وإنما لزمه الدفع من ثمرة هذا العام» لتمكنه من دفع 
الواجب منهاء فإن تعذر البعض» فله الخيرة بين الصبر بالباقي» وبين ن الفسخ في 
الجميع. وله أخذ الموجود. والفيخ في الات في اضنة الوجهين» لأنه فسخ في بعض 
المعقود عليه أشبه البيع» وفي الآخر: لا يجوزء لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل 
التأجيل» فإذا فسخ في البعض» بقي البعض بالباقي من المثئن» وبمنفعة الجزء الذي 
فسخ فيه» فلم يجزء كما لو شرطه في ابتداء العقد. وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا 
وتجوز في بعضهء لأن الإقالة معروف» جاز في الكل» فجاز في البعض كالإبراء. 

وعنه: لا يجوزء لما ذكرنا في الفسخ, والأول أصحء لأن باقي العم سعحق 
باقي العرض. وإذا فسخ العقدء رجع بالثمن» أو ببدله إن كان معدوماً. وليس له صرفه 
في عقد آخر قبل قبضهء لقول النبي كَكِةِ: «مَنْ أَسْلَّمَ في شيء» فلا يَضْرِفْهُ إلى غَيْرها. 

وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنهء لأنه عوض مستقر في الذمة» فأشبه 
القرض. فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. 
فصل 

ولا يجوز بيع السّلّم قبل قبضه. «لأن النبي كَلٍ نهى عن بيع الطعام قَبْلَ قَنْضِهِ 
وعَنْ بيع ما لَْمْ يُضْمَنْا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.ء ولفظه: لا يحل» 
ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه» فلم يجز بيعه» كالطعام قبل قبضه. ولا تجوز التولية 
فيه؛ ولا الشركة» لما ذكرنا في الطعام» ولا الحوالة به» لأنها إنما تجوز بدين مستقرء 
والسلم بعوض الفسخ. ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم» لأنها معاوضة بالسلم قبل 
قبضه. ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضهء لقول النبي كَكلةِ: «مَنْ أَسْلْمَ في شيء»؛ 
فلا يَصْرِفْهُ إلى غَيْرِه؛ ولأنه بيع للمسلم فيه؛ فلم يجز كبيعه من غيره. 
فصل 

وإذا قبضه فوجده معيباً» فله رده وطلب حقهء لأن العقد يقتضى السلامة وقد أخذ 
المعيب عما في الذمة» فإذا رده» رجع إلى ما في الذمة. إن عاك نقيت عن نهو 
كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى. 
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باب القرض 


ويسمى سَلَفَاَ» وأجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وروى ابن 
مسعود أن النبي كَل قال: «ما مِنْ مُسْلِم يُفْرِض مُسْلِماً قَرْضاً مَرْنَيْنِ إلا كان كَصَدَقَة مَرَة 
رواه ابن ماجة"2. ويصح بلفظ القرض» وبكل لفظ يؤدي معناه. نحو أن يقول: ملكتك 
هذا على أن ترد بدلهء فإن لم يذكر البدل» فهو هبة. وإذا اختلفاء فالقول قول المملك 
لأن الظاهر معه لأن التمليك بغير عوض هبة» ويثبت الملك في القرض بالقبض» لأنه 
عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه؛ كالهبة. ولا خيار فيه» لأن 
المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره» فهو كالواهب. ويصح شرط الرهن فيهء لأن 
النبي ككل «رَهَنَ دِرْعَهُ على شَّعير أَحَذَهُ لأهله» متفق عليه. 


وإن شرط فيه الأجلء لم يتأجّلء ووقع حالاً. لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع» 
فلا يلزم» كتأجيل العارية. ولو أقرضه تفاريق» ثم طالبه به جملة» لزم المقترض ذلك 
لما قلناه. فإذا أراد المقرض الرجوع في عين ماله؛ وبذل المقترض مثله؛ فالقول قول 
المقترض لأن الملك قد زال عن العين بعوض . فأشبه البيع اللازم. وإن أراد المقترض 
رد عين المال» لزم المقرض قبوله» لأنه بصفة حقهء فلزمه قبوله. كما لو دفع إليه 
المثل . 
فصل 

ويصح قرض كل ما يصح السَّلَّمِ فيه لأنه يملك بالبيع» ويضبط بالصفة» فصح 
قرضه كالمكيل» إلا بني آدمء فإن أ جمد رضي اللّه عنه كره قرضهم» فيحتمل التحريم. 
اختاره القاضي» لأنه لم ينقل» ولا هو من المرافق» ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية 
يطؤهاء ثم يردهاء ويحتمل الجواز. لأن السَّلّم فيهم صحيح» فصح قرضهم كالبهائم. 
فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهرء ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يجوز. ذكره أبو الخطاب» لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل 


له. 
فى القيمة. 


0) حسن: أخرجه ابن ماجه (2)1570 ومن طريق الحافظ العراقي في «قرة العين بالمسرة بوفاء 
الدين» برقم لو ة وإسنئاده حسن وله شواهد كثيرة » انظر: «إرواء الغليل» برقم .)١188(‏ 
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ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدرء فإن أقرضه فضة لا يعلم وزنهاء أو مكيلاً 
لا يعلم كيلهء لم يجزء لأن القرض يقتضي رد المثل» وإذا لم يعلم» لم يتمكن من 
القضاء . 

ويجب رد المثل في المثليات» 0 ففي القرض أولى . 
فإن أعوز المثل» فعليه قيمته حين أعوزء لأنها حينئذ ثب ثبتت في الذمة. وفي غير المثلي 
وجهان: 


أحدهما: يرد القيمة» لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره؛ 
كالإتلاف . 


والثاني: يرد المثل» لما روى أبو رافع أن النبي كَلِ استسلف من رجل بكرا 
فقدمت عليه إبل للصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكَرَهُء فرجع إليه أبو رافع» 
فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رَباعياً» فقال: «أعْطِه إِيّاهُء فإنّ مِنْ خَيْرٍ التاس 
أخْسَئُهُم قَضَاءً) رواه مسلم. ولأن ما يثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كالمثلي» 
بخلاف الإتلاف» فإنه عدوان» فأوجب القيمة» لأنه أحصر. والقرض ثبت للرفق» فهو 
أسهل . فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريباًء فإن قلنا: يرد القيمة اعتبرت حين 
القرضء لأنها حينئذٍ تجب. 
فصل 

ويجوز قرض الخيزء» ورد مثله عدداً بغير وزن فى الشىء اليسص. وعنه: لا يجوز 
الاجالوزن» قياساً على الموزونات: ووس الأول :روت غائعة قالت :قلق : .يا :رشول 
الله إن الجيران يعرضون: الكن والشمر ريرد رن ازيادة وتعنانا + تقال 2 وله اموي إلهأ 
ذَلِكَ مِنْ مَرافِتٍ الئّاس»”” وعن مُعاذ: أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: 
سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق» فخذ الكبير وأعط الصغيرء وخذ الصغير 
وأعط الكبير» خَيْرُكم أحسنكم قضاءء سمعت رسول الله يكل يقول ذلك. رواهما أبو 
بكر في «الشافي». 


(4) حسن: أخرجه أبو داود (5 0736٠١‏ والترمذي برقم .)١75(‏ والنسائى (ا/588), وابن ماجه 
(مماكي وغيرهم كثير»ء وسنده حسن وذلك لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ابن 
عمرو. 


وهذا الإسناد حسن »2 وانظر: «الإرواء» برقم (ه١.*١1).‏ 
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فإن أقرضه فلوساً»ء أو مكسرةء فحرمها السلطان وتركت المعاملة بهاء فعليه قيمتها 
يوم أخذهاء نص عليه» لأنه منع إنفاقهاء فأشبه تلف أجزائها. فإن لم تترك المعاملة بهاء 
لكن رخصت. فليس له إلا مثلهاء لأنها لم تتلف» إنما تغير سعرهاء فأشبهت الحنطة إذا 


رخصت. 
فصل 

ولا يجوز أن يشترط فى القرض شرطاً يجر به نفعاًء مثل أن يشترط رد أجود منه 
الا أكتن آر أن معه أو أن يشغرى ههه أن يؤجرف أل يستاجر ههه أن بيدي :540 أذ 
يعمل له عملاً ونحوء «لأن النبي كَل نهى عن بَيْع وسَلّفٍا. . رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح . . وعن أَبِيّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم 
نهوا عن قرض جر منفعة. ولأنه عقد إرفاق» وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه. وإن 
شرط أن يوفيه في بلد آخرء أو يكتب له به سُفْنجَة إلى بلد في حمله إليه نفع» لم يجز 
لذلك» فإن لم يكن لحمله مؤنة» فعنه: الجوازء لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا صفة» 
فلم يفسد به القرضء كشرط الأجل. وعنه: في السفتجة مطلقاً روايتان. لأنها مصلحة 
لهما جميعاً. وإن شرط رد دون ما أخذء لم يجز لأنه ينافي مقتضاهء وهو رد المثل» 
فأشبه شرط الزيادة. ويحتمل أن لا يبطلهء لأن نفع المقترض لا يمنع منهء لأن القرض 
إنما شرع رفقاً به» فأشبه شرط الأجلء» بخلاف الزيادة. وكل موضع بطل الشرط فيه» 
ففي القرض وجهان: 

أحدهما: يبطل» لأنه قد روي «كل قرض جر منفعة» فهو ربا». 

والثاني: لا يبطل» لأن القصد إرفاق المقترض. فإذا بطل الشرط» بقي الإرفاق 
بعال 
فصل 

وإن وفى خيراً منه في القدرء أو الصفة من غير شرط» ولا مواطأة» جاز لحديث 
أبي رافع. وإن كتب له به سفتجة, أو قضاه في بلد آخرء أو أهدى إليه هدية بعد 
الوفاء» فلا بأس لذلك. وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة» لم يجز أن يأخذ في المرة 
الثانية زيادة» قولاً واحداً. ولا يكره قرض المعروف» لحسن القضاء. وذكر القاضي 
وجهاً في كراهته» لأنه يطمع في حسن عادته. والأول أصحء لأن النبي يَكِِ كان معروفاً 
بحسن القضاءء فلم يكن قرضه مكروهاًء ولأن خير الناس أحسنهم قضاءء ففي كراهة 
قرضه تضييق على خير الناس» وذوي المروءات. 
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فصل 

وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة» أو استأجر منه بأكثر من الأجرة» أو أجره 
شيئاً بأقل» أو استعمله عملاًء فهو خبيث إلا أن يحسبه من دَيْنهه كما روى الأثرم: أن 
رجلاً كان له على سمّاك عشرون درهماًء فجعل يهدي إليه السمك ويقوّمه. حتى بلغ 
ثلاثة ة عشر درهماًء فسأل ابن عباس فقال: أعطه سبعة دراهم . وروى ابن ماجة عن أنس 
قال: قال رسول الله يك : «إذا فْرَضُ أَحَدَكُمْ قَرْضا نَأَهْدَى إِلَيْه أو حَمَلَهُ على الدَابَ 
قلا يَرْكَبْهَا ولا يَقبَلهُ إلا أن يَكُونَ جرى بَْئَهُ وبَيْئَهُ قَبْنَ ذلِكَ»”"© فإن كان بينهما عادة 
بذلك قبل القرض» أو كانأه» فلا بأس» لهذا الحديث. 
فصل 

وإن أفلس غريمهء فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئاً منهء جازء لأنه إنما انتفع باستيفاء 
ما يستحق استيفاؤه. ولو كان له طعام عليه؛ فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه» جاز لذلك. 
ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله» فأقرضها رجلا ليوفيها لهم. فلا بأس. لأنه مصلحة لهماء 
لا ضرر فيهء ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. 

قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة» » مثئل أن يقرضه في بلد ليوفيه 


في بلد آخرء ابردم يخطر الطريق. وفي معنى هذا: قرض الرجل فلأحه حَباً يزرعه في 
أرضهء أو ثمناً يشتري به بقراً وغيرهاء لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى: هذا 


فصل 

وإذا قال المقرض: إذا مثّء فأنت فى جِلّء فهى وصية صحيحة. وإن قال: إِنْ 
كه فآنكا في جل لم يض لأثه إبراء: علق على شرط :: وإن. قال 7اقترامن لني هانة 
ولك عشرة» صحء لأنها جعالة على ما بذله من جاهه. وإن قال: تكفل عني بمائة ولك 
عشرة» لم يجزء لأنه يلزمه أداء ما كفل به» فيصير له على المكفول» فيصير بمنزلة من 
أقرضه مائة» الطراكرماعر عا ولو أقرضه تسعين عدداً بمائة عدداء وزنهما واحدء 
وكانت لا تتفق برؤوسهاء فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن» وإن 
كانت تتفق في موضع برؤوسهاء لم يجزء لأنها زيادة. 


(9) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1471)» والبيهقى (0/ »)6٠‏ وابن الجوزي في (التحقيق» بتحقيقناء 
من حديث أنسء وفيه: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي» ‏ مجهولء» وعتبة الضبي؛ قال ابن حجر: 
«صدوق له أوهام»» وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين» وهذا منه. 
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وإن أقرضه نصف ديئار» فأتاه بدينار صحيح » وقال: خذ نصفه وفاءء» ونصفه 
وديعة» أو سلما جاز. وإن امتنع من أخذه» لم يلزمه» لأن عليه ضرراً في الشركة. 
والسلم عقد يعتبر فيه الرضى» ولو أقرضه نصفاً قراضة على أن يوفيه نصفاً صحيحاًء لم 
يجزء لأنه شرط زيادة والله أعلم . 


باب الرهن 


وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدينٍ ويجوز في 
السفر ‏ لقول الله تعالى: (وإن ُنثم على سَفْرٍ وم تَجِدُوا كاتباً فَرِمَان مَقْبُو يه 
وفي الحضرء » لماروت عائشة ننه إرضى دان هلها أن رسول اله 06 امسر من تبراق 
طعاماً ورهنه درعه متفق عليه ولأنه وثيقة جازت في السفرء فتجوز في الحضر كالضمان 
والشهادة . 

ويجوز الرهن بعوض القرضء للآية. وبثمن المبيع» للخبر. وكل دين يمكن 
استيفاؤه منه. كالأجرة. والمهرء وعوض الخلع؛ ومال الصلح» وأرش الجناية والعيب» 
وبدل المتلف. قياساً على الثمن» وعوض القرض وفي دين السَّلّم روايتان: 

إحداهما: يصح الرهن به للآية والمعنى. 

والأخرى : لا يجوز. لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان» فبِضير :مستوفياً حقه من 
غير المسلم فيه. وقد قال النبي تَكلهِ: «مَن أَسْلَّمَ في شيء» فلآ يَضْرِفْهُ إلى غَيْروا . 

ولا يجوز الرهن بمال الكتابة» لأنه غير لازم. فإن للعبد تعجيز نفسهء ولا يمكن 
استيفاؤه من الرهن. لأنه لو عجز. صار هو والرهن لسيده. ولا يجوز بما يحمل العاقلة 
من الدَيَةٍ قَبْل الحؤل» لأنه لم يجب» ولا يعلم أن ماله إلى الوجوب» فإنه يحتمل 
حدوث ما يمئع وجوبه. ويجوز الرهن به بعد الحؤل» لأنه دين مستقر. ولا يجوز 
بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب» ويجوز بعده. 


وقال القاضي: يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب. ولا يصح 


)0١(‏ البقرة [87؟]. 
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الرهن بما ليس بثابت في الذمة» كالثمن المتعين» والأجرة المتعينة» والمنافع المعينة. 
نحو أن يقول: أجرتك داري هذه شهراًء لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهنء. 
ويبطل العقد بتلفها. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة» كالمغصوب 
والعارية والمقبوض على وجه السوم. لتعذر .استيفاء العين من الرهن. وإن جعله بقيمتها 
كان رهناً بما لم يجب. ولا يعلم أن مآله. إلى الوجوب. 

وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بهاء لصحة الكفالة بها. 
فصل 

ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته. لقول الله تعالى: «يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا تَدَاينكُمْ 
ِدَيْنَ4"''؟. إلى قوله: ظقَرِمَانٌ مَفْبُوضَة4”"". ومع ثبوته وهو أن يشترط الرهن في عقد 
البيع أو القرضء لأن الحاجة داعية إليه. فإنه لو لم يشترطهء لم يلزم الغريم الرهن. 
وإن رهن قبل الحق» لم يصح في ظاهر المذهب. اختاره أبو بكر والقاضيء. لأنه تابع 
للديْن» فلا يجوز قبله كالشهادة. واختار أبو الخطاب: صحته. فإذا دفع إليه رهناً على 
عشرة دراهم يقرضها إياه» ثم أقرضه؛ لزم الرهنء» لأنه وثيقة بحق. فجاز عقدها قبله 
كالضمان . 
فصل 

ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن, لأن العقد لحظه وحدهء فكان له فسخه 
كالمضمون له. ويلزم من جهة الراهن» لأن الحظ لغيره فلزم من جهتهء كالضمان في 
حق الضامنء ولأنه وثيقة فأشبه الضمان. ولا يلزم إلا بالقبضء لقول الله تعالى: 
لفْرِهَانٌ مَفْبُوضَة6”"". ولأنه عقد إرفاق» فافتقر إلى القبض كالقرض. وعنه في غير 
المكيل والموزون: أنه يلزم بمجرد العقدء قياساً على البيع. والأول: المذغب» لأن 
البيع معاوضة» وهذا إرفاق» فهو أشبه بالقرض. وإذا كان الرهن في يد الراهن» لم يجز 
قبضه إلا بإذنه» لأنه له قبل القبضء. فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه» 
كالموهوب. وإن كان في يد المرتهن» فظاهر كلامه لزومه» بمجرد العقد» لأن يده ثابتة 
عليه وإنما يعتبر الحكم فقط. فلم يحتج إلى قبض» كما لو منع الوديعة صارت 
مضمونة. وقال القاضي وأصحابه: لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيهاء ولو كان 
غائبء لا يصير مقبوضاً حتى يوافيه هو أو وكيله؛ ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيهاء لأن 


(0) البقرة 18571]. ١‏ ) البقرة [75417]. 
)١6‏ البقرة [787]. 
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العقد يفتقر إلى القبضء, ولا يحصل القبض إلا بفعله» أو إمكانه» ثم هل يفتقر إلى إذن 
الراهن في القبض» على وجهين: 
أحدهما: لا يفتقر إليه. لأن إقراره عليه كإذنه فيه. 


والثاني: يفتقرء لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم» فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن 
في يده. 
فصل 

وإذا أذن في القبضء ثم رجع عنه قبل القبض» أو قبل مضي مدة يتأتى القبض 
فيهاء لما في يدهء فهو كمن لم يأذنء لأن الإذن قد زال. وإن أذن فيه ثم جَنّ أو أغمي 
عليهء زال الإذن» لخروجه عن كونه من أهله. ويقوم ولي المجنون مقامه» إن رأى 
الحظ في القبضء أذن فيهء وإلا فلا. وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضهء بعتق أو 
هبة أو بيع أو جعله مهرأء بطل الرهنء لأن هذه التصرفات تمنع الرهن» فانفسخ بها. 
وإن رهنهء بطل الأول» لأن المقصود منه ينافي الأول. وإن مَبّرَهُء أو أججره أو زوج 
الأمة» لم يبطل الرهن لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع» فلا تمنع صحة الرهن. وإن 
كاتب العبد» ‏ وقلنا: يصح رهن المكاتب ‏ » لم يبطل بكتابته. لأنه لا ينافيها. وإن 
قلنا: لا يصح رهنهء بطل بها لتنافيها. 
فصل 

وإن مات أحد المتراهنين» لم يبطل الرهن؛ لأنه عقد لا يبطله الجنونء أو ماله 
إلى اللزوم» فلم يبطله الموت كبيع الخيار. ويقوم وارث الميت مقامه في الإقباض 
والقبيض» فإن لم يكن على الراهن دين سوى دين الرهن» فلوارثه إقباضه. وإن كان عليه 
دين سواهء فليس له إقباضه» لأنه لا يملك تخصيص بعض الغرماء برهن. وعنه: له 
إقباضه. لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة» بخلاف غيره. والأول أولى» لأن حقوق 
الغرماء تعلقت بالتركة قبل لزوم حقهء فلم يجز تخصيصه بغير رضاهم» كما لو أفلس 
الراهن» فإن أذن الغرماء في إقباضهء جاز لأن الحق لهمء فإذا قبضهء لزم» سواء مات 
قبل الإذن في القبض أو بعده. 
فصل 

وإن حجر على الراهن قبل القبضء لم يملك إقباضه فإن كان الحجر لسَفَهِ قام 
وليه مقامه كما لو جنء وإن كان لفلسء لم يجز لأحد إقباضه إلا بإذن الغرماءء لأن فيه 
تخصيص المرتهن بثمنه دونهم. 
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فصل 

ومتى امتنع الراهن من إقباضهء وقلنا: إن القبض ليس بشرط في لزومه أجبره 
الحاكم. وإن قلنا: هو شرطء لم يجبره» وبقي الدين بغير رهن. وهكذا إن انفسخ 
الرهن قبل القبضء إلا أن يكون مشروطاً في بيع» فيكون للبائع الخيار بين فسخ البيع 
وإمضائه, لأنه لم يسلم له ما شرطء فأشبه ما لو شرط صفة في المبيع فبان بخلافها. 
وإن قبض الرهن» فوجده معيباًء فله الخيار» لأنه لم يسلم له ما شرطه. فإن رضيه 
معيباء فلا أرش لهء لأن الرهن إنما لزم فيما قبض دون الجزء الفائت. وإن حدث 
العيب» أو تلف الرهن في يد المرتهن» فلا خيار له لأن الراهن قد وفى له بما شرطهء 
فإن تعيب عنده» ثم اانا به عيباً قديماًٌ. فله رده وفسخ البيع» لأن العيب الحادث 
عنده لا يجب ضمانه على المرتهن وخرّجه القاضي على الروايتين في البيع. وإن علم 
بالعيب بعد تلفه» لم يملك فسخ البيع» لأنه قد تعذر عليه رد الرهن» لهلاكه. 
فصل 

ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع ديونه؛ لأنه وثيقة به فكان وثيقة 
بكل جزء منه كالضمان. فإن رهن شيئاً من رجلين» أو رهن رجلان رجلا شيئاً» فبرىء 
أحدهماء أو برىء الراهن من دين أحدهماء انفك نصف الراهن» لأن الصفقة التي في 
أحد طرفيها عقدان فلا يقف انفكاك أحدهما على فكاك الآخرء كما لو فرق بين 
العقدين. وإن أراد الراهن مقاسمة المرتهن في الأولى» أو أراد الراهنان القسمة في الثانية 
ولا ضرر فيهاء كالحبوب والأدهان؛ أجبر الممتنع عليهاء وإن كان فيها ضررء لم يجبر 
عليهاء كغير الرهن» ويبقى الرهن مشاعاً. 
فصل 

واستدامة القبيض كابتدائه في الخلاف في اشتراطه للآية» ولأنها إحدى حالتي 
الرهن؛ فأشبهت الابتداء. فإن قلنا باشتراطه. فأخرجه المرتهن عن يده باختيارة إلى 
الراهن» زال لزومه» وبقي كالذي لم يقبض» مثل أن أجره إيامى» أو أودعه» أو أعاره أو 
غير ذلك. فإن رده الراهن إليه؛ عاد اللزوم بحكم العقد السابق» لأنه أقبضه باختياره. 
فلزم به كالأول. وإن أزيلت يد المرتهن بعدوان» كغضب ونحوه. فالرهن بحاله» لأن 
يده ثابتة حكماً فكأنها لم تزل. 
فصل 

والرهن أمانة في يد المرتهن» إن تلف بغير تعد منه» لم يضمنه: ولم يسقط شيء 
من دينه» لما روى الأثرم عن سعيد بن المُسَيِّبِ قال: قضى رسول الله يَكِدٍ أن الرهن لا 
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يغلق, والرهن ممن رهنه. ولأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه» فلم يسقط بهلاكه 
كالضامن. وإن كان الرهن فاسداًء لم يضمنهء لأن ما لا يضمن بالعقد الصحيحء لا 
يضمن بالعقد الفاسد. وإن وقت الرهن» فتلف بعد الوقت» ضمنه» لأنه مقبوض بغير 
عقد. وإن رهنه مغصوباًء لم يعلم به المرتهن» فهل للمالك تضمين المرتهن؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه»ء لأنه دخل على أنه أمين. 


والثاني: يضمنه» لأنه قبضه من يد ضامنهء فإذا ضمنه رجع على الراهن في أحد 
الوجهين؛ لأنه غرّه. والثاني: لا يرجع» لأن التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه؛ 
وإن ضمن الراهن» فهل يرجع على المرتهن؟ على وجهين إن قلنا: يرجع المرتهن» لم 
يرجع الراهن» وإن قلنا: لا يرجع ثم رجع ها هنا وإن انفك الرهن بقضاء أو إبراءء بقي 
الرهن أمانة» لأن قبضه حصل بإذن مالكه» لا لتخصيص القابض بنفعه فأشبه الوديعة. 
فصل 

إذا حل الدين فوفاه الراهن» انفك الرهن. وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع 
الرهن» بيع واستوفي الدين من ثمنه. وما بقيء فله. وإن لم يأذن»ء طولب بالإيفاء أو 
ببيعه فإن أبى» أو كان غائباًء فعل الحاكم ما يراه من إجباره على البيع» أو القضاءء أو 
بيع الرهن بنفسهء أو بأمينه والله أعلم. 


باب ما يصح رهنه وما لا يصح 


يصح رهن كل عين يصح بيعهاء لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدّيْن باستيفائه من 
ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن» وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ويصح رهن المتاع» 
لأنه يجوز بيعه» فجاز رهنه كالمفرزء ثم إن اتفقا على جعله في يد المرتهن؛ أو يد 
عدل وديعة للمالك» أو بأجرة» جاز. وإن اختلفاء جعله الحاكم فى يد عدل وديعة 
لهماء أو يؤجره لهما محبوساً قدر الرهن للمرتهن» وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع 
وكان مما لا ينقسمء جاز. وإن جازت قسمته» احتمل جواز رهنه» لأنه يصح بيعه 
واحتمل أن لا يصحء لاحتمال أن يقتسماه؛ فيحصل المرهون في حصة الشريك. ويصح 
رهن العبذ المرتد والجاني» لأنه يجوز بيعهما. وفي رهن القاتل في المحاربة وجهان. 
بناء على بيعه. ويصح رهن المدبر في ظاهر المذهب» لظهوره في بيعه. ويصح رهن 
من علق عتقه بصفة توجد بعد حلول الدين» لإمكان استيفائه من ثمنه. وإن كانت الصفة 
توجد قبل حلول الدين» لم يجز رهنهء لأنه لا يمكن استيفاؤه من ثمنه. وإن كانت 
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تحتمل الأمرين» احتمل أن يصح رهنه» لأن الأصل بقاء العقد» والعتق قبله مشكوك 
فيه» فهو كالمُدَبّر واحتمل أن لا يصح رهنه: لأنه يحتمل العتق قبل حلول الحق» وهذا 
غَرَّر لا حاجة إليه. فإن مات سيد المُدَبر وهو يخرج من الثلث» أو وجدت الصفةء 
عتق» وبطل الرهن. ولا يصح رهن المكاتب؛ لتعذر استدامة قبضه. ويتخرج أن يصح 
إن قلنا: استدامة القبض غير مشترطة» وأنه يصح بيعه. ويكون ما يؤديه من نجوم كتابته» 
وهنا عه وإن عتق» بقي ما أداه رهناًء كالقن إذا مات بعد الكسب؛ وجميع هذه 
المعاني عيوب؛ لها حكم غيرها من العيوب. 


فصل 

ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد, لأنه مما يجوز بيعه» وإيفاء الدين من ثمنهء 
فأشبه الثياب» فإن كان الدين يحل قبل فساده». بيع وقضي من ثمنه. وإن كان يفسد قبل 
الحلول» وكان مما يمكن إصلاحه بالتجفيف. كالعنب» جفف. ومؤنة تجفيفه على 
الراهن» لأنه من مؤنة حفظهء فأشبه نفقة الحيوان. وإن كان مما لا يجففء» فشرطا 
بيعه» وجعل ثمنه رهناء فعلا ذلك. وإن لم يشرطاه. ففيه وجهان: 


أحدهما: يصح الرهن ويباع كما لو شرطاءء لأن الحال تقتضي ذلك لكون المالك 
لا يعرض ملكه للتلف. فحمل مطلق العقد عليه» كما يحمل على تجفيف العنب. 


والثاني: لا يصح. لأن البيع إزالة ملكه قبل حلول الحق» للم يبر عليه كتبرة. 
وإن شرط أن لا يباع» فسد وجهاً واحداًء لأنه إن وفى بشرطه» لم يمكن إيفاء الدين من 
ثمنه» وإن رهنه عصيراء صح لذلك» فإن تخمر خرج من الرهن». لأنه لا قيمة له. فإن 
عاد خلاًء عاد رهناً لأن العقد كان صحيحاًء فلما طرأ عليه معنى» أخرجه عن حكمه 
ثم زال المعنى؛ عاد الحكم كما لو ارتد أحد الزوجين» ثم عاد في العدة عادت 
الزوجية. وإن كان استحالته قبل القبض» لم يعد رهناء لأنه ضعيف» فأشبه الردة قبل 
الدخول. 


فصل 

ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع الأخضر مطلقاً وبشرط التبقية» لأن 
العّرّر يقل فيه» لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله» بخلاف البيع. قال القاضي: 
ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه. لأن قبضه مستحق للمشتري» فيمكنه 
قبضهء ثم يقبّضهُ وإنما منع من بيعهء لئلا يربح فيما لم يضمنه وهو منهي عنه. وإن 
رهن ثمرة إلى محل تحدث فيه أخرى لا تتميز» فالرهن باطل» لأنه مجهول حين حلول 
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الحق» فلا يمكن إمضاء الرهن على مقتضاه. وإن رهنها بدين حال» أو شرط قطعها عند 
خوف اختلاطهاء جازء لأنه لا غَرّر فيه» فإن لم يقطعها حتى اختلطت» لم يبطل الرهن 
لأنه وقع صحيحاً لكن إن سمح الراهن ببيع الجميع» أو اتفقا على قدر منهء جاز. وإن 
اختلفا وتشاحاء فالقول قول الراهن مع يمينه» لأنه منكر. 
فصل 

ويصح رهن الجارية دون ولدهاء لأن الرهن لا يزيل الملك» فلا يحصل التفريق 
فيه. فإن احتيج إلى بيعهاء بيع ولدها معهاء لأن التفريق بينهما محرم» والجمع بينهما 
في البيع جائزء فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه» وكونها ذات ولد 
عيب» لأنه ينقص من ثمنها. 
فصل 

ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه» غير ماذكرناء كالوقف وأم الولدء والكلب 
ونحوهاء لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود. ولا يصح رهن ما لا يقدر على 
تسليمه. ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه» لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء 
الدين» كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. ولا رهن مال غيره بغير إذنه»؛ ويتخرج جوازه 
ويقف على إجازة مالكه» كبيعه. فإن رهن عينئاً يظنها لغيره وكانت ملكهء ففيه وجهان: 


أحدهما: يصح. لأنه صادف ملكه. 


والثاني : لا يصح. لأنه عقده معتقداً فساده. ولا يصح رهن الرهون من غير إذن 
المرتهن» لأنه لا يملك بيعه فى الدين الثانى» فإن رهنه عند المرتهن بدين آخرء مثل أن 
رهنه عبداً على ألف» ثم استدان منه ديناً آخرء وجعل العبد رهناً بهماء لم يصح»ء لأنه 
رهن مستحق بدين» فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن. 

ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة 
فى ظاهر المذهب,» لأنها وقف. وما فيها من بناء من ترابهاء فحكمه حكمها. وما جدد 
فيها من غراس وبناء من غير ترابهاء إن أفرده بالرهن» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يصح. لأنه تابع لما لا يجوز رهنهء فهو كأساسات الحيطان. 

والثانية: يجوزء لأنه مملوك غير موقوف, وإن رهنه مع الأرض». بطل في 
الأرض. والغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة. 
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وفي رهن المصحف» روايتان» كبيعه. وإن رهنه أو رهن كتب الحديثء» أو عبداً 
مسلماً لكافر» لم يصح. لأنه لا يصح بيعه له ويحتمل أن يصح إذا شرطا كونه في يد 
مسلمء ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه. ؛ لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافرء» بخلاف 
البيع . ولا يجوز رهن المنافع» لأنها تهلك إلى حلول الحق. ولو رهنه أجرة داره شهراًء 
لم يصح. لأنه مجهول. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه» لم يصح. لأنه لا يملك بيعه. 

باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل 

وما يملكه الراهن,» وما ا يملكه: وما يلزمه, وما لا يلزمه 

جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه؛ لأنه عقد وارد 
على الأصل» فثبت حكمه في نمائه كالبيع؛ أو نماء حادث من غير الرهن» أشبه 
المتصل. ولو ارتهن أرضاء فنبت فيها شجرء دخل في الرهن» لأنه من نمائهاء سواء 
نبت بنفسه أو بفعل الراهن. ويدخل فيه الصوف واللبن الموجودان» والحادثان» 
لدخولهما في البيع. وإنث رهته أرضاذات شجرء أو شجراً مثمرأًء فحكمه في ذلك حكم 
البيع . وإن رهنه داراً فخربت» فأنقاضها رهنء لأنها من أجزائها. وإن رهنه شجراًء لم 
تدخل أرضه في الرهن» لأنها أصل فلا تدخل تبعاً. 
فصل 

ولا يملك الراهن التصرف في الرهن. باستخدام ولا سكنى» ولا إجارة ولا 
إعارة» ولا غيرها بغير رضى المرتهن. ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضى الراهن. فإن 
لم يتفقا على التصرف, كانت منافعه معطلة تهلك تحت يد المرتهن حتى يفك؛. لأن 
الرهن عين محبوسة على استيفاء حق» فأشبهت المبيع المحبوس على ثمنه. وإن اتفقا 
على إجارته أو إعارته» جاز في قول الخْرّقِي وأبي الخطابء, لأن يد المستأجر 
والمستعير نائبة عن يد المرتهن في الحفظ. فجاز» كما لو جعلاه فى يد عدل. ولا فائدة 
في تعطيل المنافع» لأنه تضييع مال نهى النبي كَكِِ عنه. وقال أبو بكر: لا يجوز إجارته. 
فإن فعلا بطل الرهن» لأن الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن أو نائبه. فمتى وجد عقد 
يقتضي زوال الحبس» بطل الرهن. وقال ابن أبي موسى: إن أجره المرتهن, أو أعاره 
بإذن الراهن» جاز. وإن فعل ذلك الراهن بإذن المرتهن» فكذلك في أحد الوجهين. وفي 
الآخر يخرج من الرهن؛ لأن المستأجر قائم مقام الراهن» فصار كما لو سكنه الراهن. 


ولا يمنع الراهن من إصلاح الرهن. كمداواته بما لا يضرء وفصده وحجمه عند 


م ” الكافي مجلد ؟ 
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حاجته إليهء وَوَدْجٍ الدابة وتبزيغهاء وإطراق الإناث عند حاجتهاء لأنه إصلاح لماله من 
غير ضررء فلم يمنع منه كالعلف. وإن أراد قطع شيء من بدنه» لخبيثة فيه» وقال أهل 
الخبرة: الأحوط قطعهاء فله فعله. وإن ساووا الخوف في قطعهاء وتركهاء فامتنع 
أحدهما من قطعهاء فله ذلك. لأن فيه خطراً بحقه. وللراهن مداواة الماشية من الجرب 
بما لا ضرر فيه» كالقطران بالزيت اليسيرء وإن خيف ضرره كالكثير لم يملكه. وليس له 
قطع الاصبع الزائدة والسلعة. لأنه يخاف منه الضررء وتركها لا يضرء وليس له الختان 
إن كان لا يبرأ منه قبل محل الحق. لأنه ينقص ثمنه. وإن كان يبرأ قبله والزمان معتدل» 
لم يمنع منه. لأنه يزيد به الثمن» عند وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك 
بغير رضى الراهن . 
فصل 

ولا يملك الراهن ب بيع الرهن». ولا هبته» ولا جعله مهرأء ولا أجرة ولا كتابة 
العبدء ولا وقفهء لأنه ا 00 فلم يصح من الراهن 
بنفسه. كالفسخ. وفي الوقف وجه آخر: أنه يصح. لأنه يلزم لحق الله تعالى» أشبه 
العتق. والأول: الصحيح. لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغيرء فلم يصحء كالهبة. 


ولا يصح تزويج الرقيق. وقال القاضي: له تزويج الأمة. ويمنع الزوج وطأهاء 
والأول: أصحء لأنه ينقص ثمنها فلم يصح. كتزويج العبد. 
فصل 

ولا يجوز له عتق الرهن؛ لأن فيه إضراراً بالمرتهن» وإسقاط حقه اللازم» فإن 
فعل» نفذ عتقهء نص عليهء لأنه محبوسء. لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك» 
كالمحبوس على ثمنه. وعنه: لا ينفذ عتق المعسرء لأنه عتق في ملكهء يبطل به حق 
غيره؛ فاختلف فيه الموسر والمعسرء كالعتق في العبد المشترك. فإن أعتق الموسرء 
فعليه قيمته تجعل مكانه رهن لأنه أبطل ححق الوتيقة يكين رذن المرتهن» فلزمته قيمته» 
كما لو قتله. وإن أعتق المعسرء فالقيمة في ذمتهء إن أيسر قبل حلول الحق» أخذت منه 
زهناء وإ آيسسر تعد لول العيق + اطرلي .يه خاضة» لأن مه قرا يوه التحعين ميعا. 
وتعتبر القيمة حين الإعتاق». لأنه حال الإتلاف. 
فصل 

وليس للراهن وطء الجارية. وإن كانت لا تحبل» لأن من حرم وطؤها يستوي فيه 
من تحبل» ومن لا تحبل» كالمستبرأة. فإن وطىء فلا حد عليه لأنها ملكه. فإن نقصها 
لكونها بكراً أو أفضاهاء فعليه ما نقصهاء إن شاء جعله رهناً. وإن شاء جعله قصاصاً من 
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الحق. وإذا لم تحمل منه» فهي رهن بحالهاء كما لو استخدمها. وإن ولدت منهء فولده 
حرء وصارت أم ولد لهء لأنه أحبلها بحر في ملكه. وتخرج من الرهن» قومتر] كان أو 
معسراً رواية واحدة» لأن الإحبال أقوى من العتق» ولذلك ينفذ إحبال المجنون» دود 
عتقه. وعليه قيمتها يوم إحبالهاء لأنه وقت إتلافها. وإن تلفت بسبب الحمل» فعليه 
قيمتهاء لأنها تلفت بسبب كان منه. 
فصل 

وكل ما منع الراهن منهء لحق المرتهن, إذا أذن فيهء جاز لله فعلهء لأن المنع 
لحقهء فجاز بإذنه» فإن رجع عن الإذن قبل الفعل» سقط حكم الإذن. فإن لم يعلم 
بالرجوع حتى فعل» فهل يسقط الإذن؟ فيه وجهان. بناء على عزل الوكيل بغير علمه. 
فإن تصرف بإذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتن ونحوهماء صح تصرفه وبطل الرهن» 
لأنه لا يجتمع مع ما ينافيه» إلا البيع» فله ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يبيعه بعد حلول الحق فيتعلق حق المرتهن بالثمن» ويجب قضاء الدين 
منه إلا أن يقضيه غيره» لأن مقتضى الرهن بيعه» واستيفاء الحق من ثمنه. 


الثاني : أن يبيعه قبل حلول الحق بإذن مطلق» فيبطل الرهن ويسقط حق المرتهن 
من الوثيقة» لأنه تصرف في عين الرهن تصرفاً لا يستحقه المرتهن» فأبطله كالعتق. 

والغالث: أن يشترط جعل الثمن رهناًء ويجعل دينه من ثمنهء فيصح البيع 
والشرطء لأنه لو شرط ذلك بعد حلول الحق» جازء فكذلك قبله. وإن أذن له في 
الوطء والتزويج» جازء لأنه منع منه لحقهء فجاز بإذنه» فإن فعل لم يبطل الرهن» لأنه 
لا ينافيه. فإن أفضى إلى الحمل أو التلف». فلا شىء على الراهن» لأنه مأذون في سببه. 
وإن أذن له في ضربهاء فتلفت بهء فلا ضمان عليهء لأنه تولد من المأذون فيه» كتولد 
الحمل من الوطء. 

ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلهاء من نفقة وكسوة وعلف» وحرز وحافظ وسقي » 
وتسوية وجداذ وتجفيف. الما روي غن النبى كله أنه قال: «الدَهْنُ لِمَنْ رَهَئَهُ لَهُ عُنْمُهُ 
وَعَلَيْهِ عرْمُهُ!؟' وهذا من غرمه. ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه. كالذي في يده. فإن 


)١5(‏ ضعيف: حديث ضعيفء وانظر تفصيل ذلك في «الإرواء» برقم ()ء و«تلخيص الحبير» 
وملا . 
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احتاج إلى دواء»ء أو فتح عرق» لم يلزمهء لأن الشفاء بيد الله تعالى» وقد يحيا بدونه. 
بخلاف النفقة» ولا يجبر على إطراق الماشية» لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائهاء وليس 
عليه ما يتضمن زيادة الرهن. فإن احتاجت إلى راعء لزمه. لأنه لا قوام لها بدونه. فإن 
أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعى تتماسك به» فللمرتهن منعهء لأن فيه 
إخراجها عن يده ونظرهء وإن أجدب مكانهاء فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجة. فإن 
اتفقا على السفر بهاء واختلفا في مكانهاء قدمنا قول من يطلب الأصلح. فإن استوياء 
قدم قول المرتهن. لأنه أحق باليد. 
فصل 

وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن» لقول النبي كله : 
«الرّهْنْ مِنَ رَاهِيْه لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَْيْهِ عُرْمه) ومنافعه من غنمهء ولأن المناقع ملك للراهن» 
فلم يجز أخذها بغير إذنه» كغير الرهنء إلا ما كان مركوباً أو محلوباً ففيه روايتان: 

إحداهما: هو كغيره لما ذكرنا. 

والثانية: للمرتهن الإنفاق عليه؛ ويركب ويحلب بقدر نفقته. متحرياً للعدل في 
ذلك» سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر. لما روى أبو هريرة قال: قال رسول 
الله عَلَلِيه : «الَرَمِنَ م يرْكَبُ ِتَمْقَتَه وَلْبَنُ الدّرٌ يُشْرَبُ بَِمُقَتِهِ إذا كان مَرْهُوناٌ وَعَلَى الذي 
يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النْقّقَةُه رواه البخاري. وفي لفظ. «فَعَلى المُرْتَهنَ علفهاء ولبن الدر 
يشرب. وعلى الذي يشرب نفقتهء ويركب». فإن أنفق متبرعاًء فلا شيء له. رواية 
واحدة. وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. وعنه: له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق 
عليه؛ كالمركوب والمحلوب. قال أبو بكر: خالف حنبل الجماعة. والعمل على أنه لا 
ينتفع من الرهن بشيء» لأن القياس يقتنضي ذلك» خولف في المركوب والمحلوب 
للأثرء ففي. غيره يبقى على القياس. 
فصل 

وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعاًء لم يرجعء وإن أنفق بإذن الراهن بنية 
الرجوعء رجع بما أنفق» لأنه نائب عنه» فأشبه الوكيلء وإن أنفق بغير إذنه» معتقداً 
للرجوع نظرناء فإن كان مما لا يلزم الراهن» كعمارة الدارء لم يرجع بشيء, لأنه تبرع 
بما لا يلزمه. فلم يرجع به كغير المرتهن» وإن كان مما يلزمه. كنفقة الحيوان» وكفن 
العبد؛ فهل يرجع به؟ على روايتين» بناء على من قضى دينه بغير إذنه . 


فصل 


فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض, والرهن في قرض» لم يجزء 


كتاب السّلّم ش 0 
لأنه يصير قرضاً جر منفعة» وإن كان في غير قرضء» جاز لعدم ذلك. وإن أذن له في 
الانتفاع بعوضء مثل أن أجره إياه» فإن حاباه في الأجرة؛ فهو كالانتفاع بغير عوض» 
وإن لم يحابه فيهاء جاز في القرض وغيرهء لكونه ما انتفع بالقرض» إنما انتفع 
بالإجارة. وقال القاضي: ومتى استأجره المرتهن أو استعاره؛ خرج من الرهن في 
مدتهماء لأنه طرأ عليه عقد أوجب استحقاقه فى الإجارة برضاهماء فإذا انقضى العقدء 
عاد الرهن بحكم العقد السابق» والصحيح أنه لا يخرج بذلك عن الرهنء لأن القبض 
مستدام فلا تنافي بين العقدين» لكنه في العارية» يصير مضموناء لكون العارية مضمونة. 
فصل 

وإن انتفع به بغير إذن الراهن» فعليه أجرة ذلك في ذمته. فإن كان الدين من 
جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطاء وإن تلف الرهن ضمنهء لأنه تعدى فيه 


باب جناية الرهن والجناية عليه 


إذا جنى الرهن على أجنبي» تعلق حق المجني عليه برقبته» وقدم على المرتهن» 
لأنه يقدم على المالك» فأولى أن يقدم على المرتهن. فإن سقط حق المجني عليه بعفو 
أو فداءء بقي حق المرتهنء لأنه لم يبطل دائماًء وإنما قدم حق المجني عليهء لقوته 
فإذا زال» ظهر حق المرتهن» وإن كان الحق قصاصاً في النفسء» اقتص منهء وبطل 
الرهن» وإن كان في الطرفء اقتص له وبقى الرهن في باقيه. وإن كان مالاً أو قصاصاًء 
فعفي عنه إلى مال فأمكن إيفاء حقه. ببيع بعضهء بيع منه بقدر ما يقضي به حقهء وباقيه 
رهن. وإن لم يمكن إلا ببيع جميعه» بيع» فإن استغرق ثمنهء بطل الرهن» وإن فضل 
منه شيءء تعلق به حق المرتهن. وإن كان أرش الجناية عليه أكثر من ثمنهء فطلب 
المجني عليه تسليمه للبيع» وأراد الراهن فداءه؛ فله ذلك؛ لأن حق المجني عليه في 
قيمته لا في عينه» ويفديه بأقل الأمرين من قيمته» أو أرش جنايته في أحد الوجهين» 
لأن ما يدفعه عوض عنهء فلم يلزمه أكثر من قيمتهء وفي الآخر يلزمه أرش الجناية كلها 
أو تسليمه؛ لأنه ربما رغب فيه راغب فاشتراه بأكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. 
وإن أبى الراهن فداءهء فللمرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن» وحكمه في الرجوع 
بذلك حكم ما يقضي به دينه» فإن شرط جعله رهناً بالفداء مع الدين الأول» لم يصحء 
لأنه رهن فلم يجز رهنه بدين سواهء وأجازه القاضي»ء لأن المجني عليه يملك إبطال 
الرهن بالبيعء فصار كالجائز قبل القبض . والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. ولأن 
الحق متعلق بهء وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن. بخلاف غيره. 
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فصل 

فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصاًء فهي هدرء لأنه مال لسيده فلا يثبت 
له مال في ماله. كما لو لم يكن رهناً. وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفسء» فعفي 
على مال. سقطت مطلقاً لذلك. وإن أحب القصاصء فله ذلك» لأن القصاص يجب 
للزجرء والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده. وإن كانت على النفس» فللورثة القصاص. 
وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين» لما ذكرنا في السيدء ولأنهم يقومون مقام 
الموروث؛. ولم يكن له العفو على مال» فكذلك وارثه»ء والثاني: لهم ذلك» لأن الجناية 
حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي. 
فصل 

فإن جنى على موروث سيدهء ولم ينتقل الحق إلى سيده» فهي جناية على أجنبي» 
وإن انتقل إليهء وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرفء. فمات المجني عليه» فللسيد 
القصاص والعفو على مال؛ لأن المجنى عليه ملك ذلك فملكه وارثه. وإن كانت على 
لشن فكذلاف في أحدا الوجهين ٠.‏ .والاتى + ليس له العفو على ماله ما لى كانت التجاية 
على نفسه. وأصلهما: هل يثبت للموروث ثم ينتقل إلى الوارث» أم للوارث ابتداء؟ فيه 
روايتان. فإن قلنا: يثبت للوارث ابتداء» فليس له العفو على مال كالجناية على طرف 
نفسه وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال. لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي 
كان لموروثهء لكون الاستدامة أقوى من الابتداء. وإن كانت الجناية موجبة للمال» أو 
كان الموروث قد عفي على مال» ثبت ذلك للسيد. لذلك فيقدم به على المرتهن. 
فصل 

وإن جنى على عبد لسيده غير مرهون. فحكمه حكم الجناية على طرف سيده. 
وإن كان مزعوناً عند مرتهن القاتل بحق واحده والجتاية موجية للمال» أو عقا السيد 
على مال؛ ذهبت هدراً. كما لو مات حتف أنفه. وإن كان رهناً بحق آخرء تعلق دين 
المقتول برقبة القاتل. إن كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة القاتل» أو مساوية لها. وإن 
كانت أقل تعلّق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول» فأي الدَيْئَيْنَ حل أول» بيع فيه 
فيستوفى من ثمنه» وباقيه رهن بالآخرء وإن كان المقتول رهناً عند غير مرتهن القاتل» 
وكانت الجناية موجبة للقصاصء. فللسيد الخيرة بين القصاص والعفو على مالء» لأنه 
يتعلق به حق غيره» ويثبت المال في رقبة العبد. فإن كان لا يستغرق قيمته» بيع منه 
بقدر أرش الجناية ويكون رهناً عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن بدينه. وإن لم 
يمكن بيع بعضهء بيع. كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك» وإن كانت الجناية 
تستغرق قيمته» فالثاني أحق به. وهل يباع» أو ينقل فيجعل رهناً عنده؟ فيه وجهان: 
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أحدهما : لا يباع لعدم الفائدة في بيعه. 


والثاني : يباع» .لأنه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه بأكثر من قيمته فكل موضع قلنا: 
للسيد القصاص» أو لوارثه» فاقتص. «فقال: بعض أصحابنا عليه قيمته » تجعل مكانه» 
لأنه أتلف الرهن باختياره» ويحتمل أن لا يجب عليه شيء » لأنه افتص بإذن الشارع . 
فلم يلزمه شيء » كالأجنبي . 

وجنايته بإذن سيده كجنايته بغير إذنه» إلا أن يكون صبياًء أو أعجمياً لا يعلم 
تحريم الجناية» فيكون السيد هو الجانى يتعلق به القصاص والدية. كالمباشر لهاء ولا 
يباع العبد فيهاء وقيل: يباع إذا كان معسراًء لأنه باشر الجناية والأول أصحء لأن العبد 
آلة ؛ ولو تعلقت به الجناية» بيع فيها وإن كان سيده را : 

وإن جنى على الرهن» فالخصم الراهن» لأنه مالكه ومالك بدله» فإن كانت الجناية 
موجبة للقصاص » فله أن يقتص »2 أو يعفوء فإن اقتص» ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه قيمته تجعل مكانه, لأنه أتلف مالاً استحق بسبب إتلاف [الرهن] 
. فغرم قيمته» كما لو كانت الجناية موجبة للمال. 


والثاني : لا شيء عليه؛ لأنه لم يجب بالجناية مال» ولا استحق بحال» وليس 
على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مالء» وإن عفا على مال» أو كانت الجناية 
موجبة للمال؛ كان رهنا مكانه. فإن عفا الراهن عن المال» لم يصح عفوهء لأنه محل 
تعلق به حق المرتهن» فلم يصح عفو الراهن عنه. كما لو قبضه المرتهن» وقال أبو 
الخطاب. يصح وتؤخل منه قيمته وتكون رهناًء لأنه أتلفه بعفوه. وقال القاضى : تؤخذ 
قيمته من الجاني» فتجعل مكانه» فإذا زال الرهن» ردت إلى الجانى؛ كما لو أقر على 
عبده المرهون بالجناية» وإن عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير مال؛ 
انبنى على موجب العمد. فإن قلنا: أحد شيئين» فهو كالعفو عن المال» وإن قلنا: 
القتصاص» فهو كالاقتصاصء فيه وجهان. 

إذا أقر الراهن أن العبد كان جنى قبل رهنهء فكذبه المرتهن» وولي الجناية؛» لم 
يسمع قوله, وإن صدقه ولي الجناية وححدله؟ قبل إقراره على نفسه دون المرتهن» فيلزمه 
أرش الجناية» لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله, فأشبه ما لو قتلهء 


44 كتاب السَلّم 


فإن كان معسراًء فمتى انفك الرهن» كان المجنى عليه أحق برقبته» وعلى المرتهن 
اليمين أنه لا يعلم ذلك» فإن نكل» قضي عليه. وفيه وجه آخرء أنه يقبل إقرار الراهن؛ 
لأنه غير متهم؛ لأنه يقر بما يخرج الرهن من ملكهء وعليه اليمين» لأنه يبطل بإقراره 
حق المرتهن فيهء وإن أقر أنه كان أعتقهء عتقء. لأنه يملك عتقهء فملك الإقرار به 
فيخرج العبد من الرهن» ويؤخذ من الراهن فيمته» تجعل مكانه. ولا يقبل قوله في 
تقديم عتقهء لأنه يسقط به حق المرتهن من عوضه. 
فصل 

وإن أقر رجل بالجناية على الرهن؛ فكذبه الراهن والمرتهن» فلا شيء لهما. وإن 
صدقه الراهن وحده فله الأرش» ولا حق للمرتهن فيه لإقراره بذلك. وإن صدقه المرتهن 
وحده» أخل الأرش فجعل رهناً عنده» فإذا خرج من الرهن» رجع إلى الجاني» ولا حق 
للراهن فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


باب الشروط في الرهن 

يصح شرط جعْل الرهن في يد عدل» فيقوم قبضه مقام قبض المرتهن» لأنه قبض 
في عقدء فجاز التوكيل فيهء كقبض الموهوب, وما دام العدل حاله» فليس لأحدهماء 
ولا للحاكم نقله عن يدهء لأنهما رضياه ابتداء» وإن اتفقا على نقلهء جازء لأن الحق 
لهما لا يعدوهما. وإن تغيرت حاله بفسق» أو ضعف عن الحفظهء أو عداوة لهماء أو 
لأحدهماء فمن طلب نقله منهما فله ذلك» لأنه متهم في حقهء ففي بقائه في يده ضررء 
ثم إن اتفقا على من يضعانه عندهء جازء وإن اختلفاء» وضعه الحاكم في يد عدل. وإن 
اختلفا في تغير حاله» بعث الحاكم وعمل بما يظهر لهء وإن مات العدل» لم يكن لوارثه 
إمساكه إلا بتراضيهماء لأنهما ما ائتمناه» وإن رده العدل عليهماء لزمهما قبوله» لأنه 
متطوع بحفظه»ء فلم يلزمه المقام عليه فإن امتنعا أجبرهما الحاكمء فإن تغيباء أو كانا 
غائبين؛ نصب الحاكم أميناً يقبضه لهماء لأن للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من 
الحقء؛ وإن دفعه الحاكم إلى أمين من غير امتناعهماء ولا غيبتهماء ضمن الحاكم 
والأمين معاء لأنه لا ولاية له على غير الممتنع والغائب» فإن امتنعاء أو غاباء فلم يجد 
حاكماًء فتركه عند عدل آخر لم يضمن., لأنه حال حاجة. وإن أودعه مع قدرته على 
الحاكم؛ ضمن. لأنه يقوم مقامهما. وكذلك لو أودعه من غير امتناعهماء ولا غيبتهماء 
ضمن هو والقابض معاً. وإن امتنع أحدهماء ولم يجد حاكماً» لم يكن له دفعه إلى 
الآخرء فإن فعل» ضمن.ء لأنه يمسكه لنفسه. والعدل يمسكه لهماء فإن رده إلى يدهء 
زال الضمان. 


كتاب السلم 44 
فصل 

وإن شرط جعله في يد اثنين» صح الشرطء ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظهء 
لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معاّء فلم يجز لأحدهما الانفراد به» كالوصيين» 
فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه؛ ضمن نصفهء لأنه القدر الذي تعدى فيهء فإن مات 
أحدهماء أو تغير حاله» أقيم مقامه عدل. 
فصل 

وكل من جاز توكيله» جاز جعل الرهن على يديهء مسلماً كان أو كافراًء عدلاً أو 
فاسقاً. ذكراً أو أنثى» لأنه جاز توكيله فى غير الرهن» فجاز فيهء كالعدل. ولا يجوز أن 
كرون ضييا اد دون :> لأنة غير جاتر (التعيرف :افق افنجلة + كا قيضة له وعدمه والهداً: 
وإن كان عبداًء فله حفظه بإذن سيدهء ولا يجوز بغير إذنه» لأن منافعه لسيده. فلا يجوز 
تضييعها في الحفظ :من غير إذنه» وإن كان مكاتباً وكان بغير جعل» لم يجزء لأنه ليس 
له التبرع» وإن كان بجغل. جازء لأن له الكسب بغير إذن سيده» فإن لم يشرط جعله 
فى يد أحدء فهر فى يد المرتهن, لأنه المستوجب للعقدء فكان القبض له كالمتهب» 
فإن قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة» أو الحفظء أو حدث بينهما عداوة» فللراهن دفعه 
إلى الحاكم» ليزيل يده؛ ويُجعل في يد عدل» لأنه لم يرض بحفظه في هذه الحال. 
وإن اختلفا في تغير حاله» بحث الحاكم. وعمل بما بان له» وإن مات المرتهن» نقل 
عن الوارث إلى عدلء. لأن الراهمن لم يرض بحفظه . 


فصل 


إذا شرط أن يبيعه المرتهن: أو العدل عند حلول الحق» صح شرطه؛ لأن ما صح 
توكيل غيرهما فيه» صح توكيلهما فيهء كبيع عين أخرى. فإن عزلهما الراهمن» صح 
عزلهء لأن الوكالة عقد جائزء فلم يلزم المقام عليهماء كما لو وكل غيرهماء أو وكلهما 
في بيع غيره» ولو مات المرتهنء لم يكن لوارثه البيع» لأنه لم يؤذن لهء ويتخرج أنه لا 
يملك عزلهماء لأنه يفتح باب الحيلة» فإن عزل المرتهن العدل عن البيع» لم يملكه إلا 
في الحال الذي يملكه الراهن» لأنه وكيله خاصة.ء وإن أذنا له في بيع الرهن». فتلف 
بجناية وجعلت قيمته مكانه» فقال القاضى: قياس المذهب ء لأنه يجوز له 
بيع نمائه تبعأء فبيع قيمته أولى» والصحيح أنه لا يملك بيعهاء لأنه لم يؤذن له فيه 
ولا هي تبع لما أذن فيه» بخلاف النماء. 

فصل 

وإن أذنا له في البيع بنقدء لم يكن له خلافهماء لأنه وكيلهماء وإن أطلقا أو 


9 كتاب السَّلَّم 
اختلفاء باع بنقد البلدء لأن الحظ فيهء فإن كان فيه نقودء باع بأغلبهاء فإن تساوت» 
باع بما يرى الحظ فيهء لأن الغرض تحصيل الحظء فإن تساوت» باع بجنس الدين» 
لأنه يمكن القضاء منهء فإن لم يكن فيها جنس الدين» عين له الحاكم ما يبيع به. 
وحكمه حكم الوكيل 'في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره» فإذا باع وقبض 
الثمن» فتلف فى يده من غير تعد فلا ضمان عليهء لأنه أمين وهو من ضمان الراهن». 
لأنه ملكه. فإن أنكر الراهن تلفه» فالقول قول العدل مع يمينه» لأنه أمين فهو كالمودع. 
فإن قال: ما قبضته من المشتري» فالقول قول العدل لذلك» ويحتمل أن لا يقبل قوله» 
لأن هذا إبراء للمشتري. وإن خرج الرهن مستحقاًء فالعهدة على الراهن دون العدل» 
لأنه وكيل» وإن استحق بعد تلف الثمن في يد العدل» رجع المشتري على الراهن دون 
العدل» لأنه قبض منه على أنه أمين في قبضهء وتسليمه إلى المرتهن» وإن كان الشمن 
باقياً في يد العدل» أو المرتهن» رجع المشتري فيه لأنه عين ماله قبض بغير حق» وإن 
وجد المشتري بالمبيع عيباً فرده بعد قبض المرتهن ثمنه» لم يرجع عليه» لأنه قبضه 
بحق ولا على العدل؛ لأنه أمين» ويرجع على الراهن, إلا أن يكون العدل لم يعلم 
المشتري أنه وكيل» فيكون رجوعه عليه» ثم يرجع هو على الراهن. فإن تلف المبيع في 
يد المشتري» ثم بان مستحقاًء فلمالكه تضمين من شاء من الراهن والعدل والمرتهن» 
لأن كل واحد منهم قبض ماله بغير حق» ويستقر الضمان على المشتري» لأن التلف 
حصل في يدهء ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذ منهء وإذا باع العدل الرهن بيعاً 
فاسداًء وجب ردهء فإن تعذر رده» فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل 
الأمرين» من قيمة الرهن» أو قدر الدين» لأنه يقبض ذلك مستوفياً لحقه. لا رهناء فلم 
يكن له أكثر من دينه؛ وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهماء وإن وفى الراهن 
المرتهن. رجع بقيمته على من شاء منهماء ويستقر الضمان على المشتري؛ لحصول 
التلف في يده. 


فصل 
وإذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن» فأنكرهء ففيه وجهان: 


الراهن . 


والثاني: القول قول المرتهن» لأنه منكر. والعدل إنما هو أمينه في الحفظ. لا في 
دفع الثمن إليه. فإذا حلف» رجع على من شاء منهماء فإذا رجع على العدل. لم يرجع 
العدل على الراهن. لأنه يقر ببراءة ذمته منه» ويدعي أن المرتهن ظلمه وغصبه. وإن 
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رجع على الراهن» رجع الراهن على العدل» لتفريطه في القضاء بغير بينة» إلا أن يكون 
قضاؤه بحضرة الراهن؛ أو ببينة فماتت» أو غابت فلا يرجع عليه» لعدم تفريطه؛ وعنه: 
لا يرجع على العدل بحال» لأنه أمين» ولو غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده 
إليه» زال الضمان؛ لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكهء فأشبه ما لو أذن له في دفعه 
إليه. ولو كان الرهن في يدهء فتعدى فيه» ثم زال التعديء لم يزل الضمان؛ لأن 
استثئمانه زال بذلك» فلم يعد بفعله. 
فصل 

وإذا رهن أَمَة رجلاًء وشرط جعلها في يد امرأة» أو ذي رحم لهاء أو ذي زوجة 
أو أمةء جازء لأنه لا يفضي إلى الخلوة بها. وإن لم يكن كذلك؛» فسد الرهن» لإفضائه 
إلى خلوة الأجنبي بهاء ولو اقترض ذمي من مسلم مالأ ثم رهنه خمراًء لم يصح» 
لأنها ليست مالاء وإن باعها الذمي أو وكيلهء وأتاه بثمنهاء فله أخذهء فإن امتنع» لزمه» 
وقيل له: إما أن تقبضء أو أن تبرىءء لأن أهل الذمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة. 
جرى مجرى الصحيح. 
فصل 

فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن» نحو أن يشترط أن لا يسلمهء أو لا يباع عند 
الحلول» أو لا يستوفى الدين من ثمنه» أو شرط أن يبيعه بما شاءء أو لا يبيعه إلا بما 
يرضيه؛ فسد الشرطء لأن المقصود مع الوفاء به مفقود. وإن شرط أنه مت حل الحق» 
ولم توفني» فالرهن لي بالدَيْن» أو بشمن سماه؛ فسدء لما روي عن النبي كك أنه قال: 
«لآ يَعْلِقُ الرَّهْنُ» رواه الأثرم. ومعناه: استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه؛ 
ولأنه علق البيع على شرط مستقبل» فلم يصحء كما لو علقه على قدوم زيد. وإن قال: 
أرهنك على أن تزيدني في الأجل» لم رصحء لأن الدين الحال لا يتأجل» وإذا لم يثبت 
الأجل فسد الرهنء لأنه في مقابلته. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين 
القرضء لم يجزء وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجلهء لم يجزء لأنه بيع 
للأجل» وإن كان في بيع» فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة» كخدمة شهر 
ونحوهء فيكون بيعاً وإجارة. وإن لم تكن معلومة» بطل الشرط للجهالة؛ وبطل البيع 
لجهالة ثمنه» وما عدا هذاء فهو إباحة لا يلزم الوفاء به» وإن قال: رهنتك ثوبي هذا 
يوماًء ويوماً لا أوقته» فالرهن فاسدء لأن ينافي مقتضاهء وكل شرط يسقط به دين الرهن 
يفسده.ء وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب» لا 
يفسده. وفي سائر الشروط الفاسنة وجهان: 
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أحدهما: يفسد بها الرهن. 


والآخر: لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع» ويحتمل أن ما ينقص 
المرتهن» يبطله وجهاً واحداء وفي سائرها وجهان: 


أحدهما : يبطل الرهن» لأنه شرط فاسدء فأبطله كالأول. 
والثاني : له يبطله لأنه زائد» فإذا بطل . بقى العقد بأحكامه . 


باب اختلاف المتراهنين 

إذا قال: رهنتني كذا فأنكرء أو اختلفا في قدر الدين» أو قدر الرهن» فقال: 
رهنتني هذين» قال: بل هذا وحده. أو قال: رهنتني هذا بجميع الدين قال: بل بنصفهء 
أو قال رهنتنيه بالحال» قال: بل بالمؤجلء فالقول قول الراهن. لأنه منكر. والأصل 
عدم ما أنكرهء ولأن القول قوله في أصل العقدء فكذلك في صفتهء فإن قال: رهنتني 
عبدك هذا. قال: بل ثوبي هذا؛ لم يثبت الرهن في الثوب» لود المرتهن لهء» وحلف 
الراهمن على العبد» وخرج بيمينه. وإن قال: أرسلت وكيلك فرهن عبدك على ألفين 
قبضها مني» فقال: ما أذنت له في رهنه إلا بألف. سئل الرسول» فإن صدق الراهن» 
حلف على أنه ما رهنه إلا بألف» ولا قبض غيرهاء ولا يمين على الراهن»: لأن الدعوى 
على غيره. وإن صدق المرتهن» حلف الراهن»؛ وعلى الرسول ألف» لأنه أقر بقبضهاء 
ويبقى العبد رهناً على ألف واحدة. ومن توجهت عليه اليمين فنكل» فهو كالمقر سواء. 
فصل ظ 

فإن قال: رهنتني عبدك هذا بألف. فقال: بل بعتكه بهاء أو قال: بعتنيه بألف»ء 
فقال: بل رهنتكه بهاء حَلفٌ كل واحد منهما على نفي ما ادعى عليه فسقطء ويأخذ 
السيد عبده» وتبقى الألف بغير رهن. 
فصل 

وإن قال الراهن: قبضت الرهن بغير إذنى فقال: بل بإذنك» فالقول قول الراهن» 
لأنه منكر. وإن قال: أذنت لكء ثم رجعت قبل القبض» فأنكر المرتهن» فالقول قوله: 
لأن الأصل عدم الرجوع» وإن كان الرهن في يد الراهن» فقال المرتهن: قبضته ثم 
غصبتنيهء فأنكر الراهن» فالقول قولهء لأن الأصل معه. وإن أقر بتقبيضه. ثم قال: 
احلفوه لي أنه قبض بحقء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحلف, لأن ما ادعاه محتمل. 
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والثاني: لا يحلف. لأنه مكذب لنفسه. وإن رهنه عصيراًء ثم وج لخمراء-فقال 
المرتهن: إنما أقبضني خمراًء فلي فسخ البيع. وقال الراهن: بل كان عصيراً فقال أحمد 
رضي الله عنه: فالقول قول الراهن. لأنه يدعي سلامة العقدء وصحة القبضء» فظاهر 
حال المسلم استعمال الصحيح» فكان القول قول من يدعيه» كما لو اختلفا في شرط 
يفسد المبيع. ويحتمل أن القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث 
العيب. ولو كان الرهن حيواناً فمات» واختلفا فى حياته وقت الرهن, أو القبض» 
تعكيه كر المصير» زان ار التردين ققيمه القول قزل لآن الأميل مف روات 
وجده معيبا واختلفا في حدوثه. ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. 


فصل 

إذا كان لرجل على آخر ألف برهن» وألف بغير رهن» فقضاه ألفاً وقال: قضيت 
دين الرهن» فقال: هي عن الألف الآخرء فالقول قول الراهن» سواء اختلفا في لفظه أو 
نيته» لأنها تنتقل منه» فكان القول قوله في صفة النقل» وهو أعلم بنيته. ولو دفعها بغير 
لفظ ولا نية» فله صرفها إلى أيهما شاءء كما لو دفع زكاة أحد الألفين» فإن أبرأه 
المرتهن من أحدهماء فالقول قول المرتهن لذلك. وإن أطلق» فله صرفها إلى أيهما 
شاء. ذكره أبو بكر. 
فصل 

وإن كان عليه ألفان لرجلين» فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبله بدينه 
فأنكرهماء حلف لهما. وإن صدق أحدهماء أو قال: هو السابق» سلمه إليه وحلف 
للآخر. وإن نكل والعبد في يد أحدهماء فعليه للآخر قيمته تجعل رهناً. لأنه فوته على 
الثاني بإقراره للأول» أو بتسليمه إليه. وقال القاضي: هل يرجح صاحب اليدء أو المقر 
له؟ يحتمل وجهين. فإن قال: لا أعلم المرتهن منهماء أو السابق» حلف على ذلك» 
والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه. وإن كان في أيديهماء أو يد غيرهماء 
فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. 
فصل 

فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه» فالقول قولهما. وإن شهد 
كل واحد منهما على الآخر» قبلت شهادته» لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعاًء ولا يدفع 
بها ضرراً. وإن أقر أحدهما وحدهء لزم في نصيبه» وتسمع شهادته على صاحبه لما 
ذكرناه. 
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وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط» فالقول قولهء لأنه أمين فأشبه 
المودع. وإن ادعى الردء ففيه وجهان: 
أحدهما: يقبل قوله لذلك. 


والثاني : لا يقبل» لأنه قبضه لنفسهء فدم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. وإن أعتق 
الراهن الجارية؛ أو وطئهاء فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكرهء فالقول قول المرتهن» لأن 
الأصل معهء فإن نكل» قضى عليه. وإن صدقه فأتت بولدء فأنكر المرتهن مدة الحمل» 
فالقول قولهء لأن الأصل عدمهاء وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن» وادعى الجهالة؛ 
وكان مثله يجهل ذلكء. فلا حد عليه» لأن الحد يدرأ بالشبهات. ولا مهرء لأنه حق 
للسيد فسقط بإذنهء والولد حر يلحق بنسبه» لأنه من وطء شبهةء ولا تصير أم ولدء لأنه 
لا ملك له فيها. وإن لم تكن له شبهة» فعليه الحد والمهر وولده رقيق. 
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ومن لزمه دين مؤجل» 0 لأنه لا يلزمه أداؤه قبل أجله. ولا 
يجوز الحجر عليه بهء لأنه لا ب يستحق المطالبة به» فلم يملك منعه من ماله بسببهء فإن 
اك مقر بطل دينة تن دوي ندة فلغريمه منعه. إلا برهن أو ضمين مليء. لأنه ليس 
له تأخير الحق عن محله. وفي السفر تأخيره. وإن لم يكن كذلك» فميه روايتان: 

إحداهما: له منعه. لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهرء فملك منعه منه 
كالأول. 


والثانية: ليس له منعهء لأنه لا يملك المطالبة به في الحال» ولا يعلم أن السفر 
مانع منها عند الحلول» فأشبه السفر القصير. إن كان الدين حالآء والغريم معسراء لم 
تجز مطالبته» لقول الله تعالى: #وإنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلى مَيِسَرَة8 ولا يملك 
حبسه ولا ملازمتهء لأنه دين لا يملك المطالبة به» فلم يملك به ذلك» كالمؤجل. فإن 
كان ذا صنعةء ففيه روايتان: 


إحداهما: يجبر على إجارة نفسه. لما روي أن رجلاً دخل المدينة» وذكر أن وراءه 
مالآ فدايئنه الناس» ولم يكن وراءه مالء فسماه النبي يك سَرَقَاء وباعه بخمسة أبعرة 
وروى الدارقطني نحوه وفيه أربعة أبعرة. والحر لا يباعء فعلم أنه باع منافعه. ولأن 
الإجارة عقد معاوضة. فجاز أن يجبر عليه. كبيع مالهء وإجارة أم ولده. 


والثانية: لا يجبرء لما روى أبو سعيد: أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر 
دَيْئُه فقال النبي عه : «تَصَدَقُوا عَلَيْه فتصدقوا عليه. فلم يبلغ وفاءً ذَيْنْه فقال النبي 


0غ( التفليس. مصدر فلسته. أي نسسبته إلى الإقلامس . 
وشرعاً: : من يزيد دينه على موجوده سمي مفلساً لأنه صار ذ! فلوس بعد أن كان ذا دراهم 
ودنانيرء إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس . 

(؟) البقرة [75859]. 
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عَكَلِيد : «حَدُوا ما وَجَدْنُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلأ دّيِكَه رواه مسلم. ولأنه نوع تكسب» فلم يجبر 
عليه كالتجارة . 


. فصل 


وإن كان فو فلغريمه مطالبته» وعليه قضاؤه». لقول النبي 5 «مَطلٍ 0 
ظلمٌ» متفق عليه. فإن أبى» فله حبسهء لقول النبَي 6: «لَي الْوَاجِدٍ يحل عُمُوبَتَهُ 
وَعِرْضَه) من «المسند». فإن لم يقضهء باع الحاكم ماله وقضى دينه» لما روي 0 
رضي ا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سابق الحاج» فادّان 
معرضاء فمن كان له عليه مال فليحضرء فإنا بائعو ماله وقاسموه بين غرمائه رواه مالك 
في الموطأ بنحوه فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره. ولا يجوز الحجر عليه مع 
إمكان الوفاء» لعدم الحاجة إليه. وإن تعذر الوفاء»ء وخيف من تصرفه في ماله حجر 
عليه إذا طلبه الغرماء» لثلا يدخل الضرر عليهم. 
فصل 

فإن ادّعى الإعسار من لم يعرف له مال» فالقول قوله مع يمينهء لأن الأصل 
عدمه. وإن عرف له مال» أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع» أو قرض؛ لم 
يقبل قوله إلا ببينة» لأن الأصل بقاء المال» ويحبس حتى يقيم البيّنة. فإن قال: غريمي 
يعلم إعساري, فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك. وإن أقام البينة على تلف المال» 
فعليه اليمين معها أنه معسرء لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. وإن شهدت 
بإعساره» فادعى غريمه أن له مالاً باطنء لم تلزمه يمين» لأنه أقام البينة على ما ادعى» 
وتسمع البينة على التلف. وإن لم يكن ذا خبرة باطنة» لأنه أمر يعرف بالمشاهدة» ولا 
تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحالهء لأنه من الأمور الباطنة. فإن كان في يده 
مال فأقرٌ به لغيره» سثئل المُقَرُ له» فإن كذبهء بيع في الدين» وإن صدقهء سلم إليه. 
فإن قال الغريم: أحلفوه أنه صادق لم يستحلف, لأنه لو رجع عن الإقرار» لم يقبل 
منه. وإن طلب يمين المقر له. لأنه لو رجع قبل رجوعه. 
فصل 

فإن كان ماله لا يفي بدينه؛ فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه» لزمته إجابتهم» لما 
روى كعب بن مالك: أن رسول الله ككل بجر على مُعاذء وباع ماله رواه سعيد بن 
منصور بنحوه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ولأن فيه دفعاً للضرر عن الغرماء؛ 
فلزم ذلك كقضائهم. ويستحب الإشهاد على الحجرء ليعلم الناس حاله» فلا يعاملوه إلا 
على بصيرة» ويتعلق بالححجر عليه أربعة أحكام : 


كتاب التفليس 1 


أحدها: منع تصرفه في ماله. فلا يصح بيعه ولا هبته» ولا وقفه» ولا غير ذلك» 
لأنه حجر ثبت بالحاكم» فمنع تصرفه» كالحجر للسفه. وفي العتق روايتان: 

إحداهما: لا يصح لذلك؛» ولأن حق الغرماء تعلق بماله» فمنع صحة عتقهء كما لو 
كان مريضاً. 


والثانية: يصح. لأنه عتق من مالك رشيد صحيح. أشبه عتق الراهن. وإن أقر 
بدين» أو عين في يده» كالقصّار والحائك يقر بثوب» لم يقبل إقراره لذلك» ويلزم في 
حقهء يتبع به بعد فك الحجر عنه. وإن توجهت عليه يمين فنكل عنهاء فهو كإقراره. 
وإن تصرف في ذمته بشراء»ء أو اقتراض أو ضمانء أو كفالة» صح.ء لأنه أهل للتصرف» 
وَالْحَجر إنما تعلق بماله دون ذمته. ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء» لأن من 
علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك» ومن لم يعلم» فهو مفرط. ويبيعونه بعد فك الحجر 
عه كالمقر لهء وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها؟ على 
وجهين: 

أحدهما: لهما ذلك». للخبرء ولأنه باعه في وقت الفسخ.» فلم يسقط حقه منه. 
كما لو تزوجت المرأة معسراً بنفقتها. 

والثاني: لا فسخ لهماء لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة» أشبها من اشتر 
معيبا يعلم عيبه. 

ون جتئ: المفلن حناية توجب مالآ لزمة وشازك متاحيه الحرماف لآنه حق'ثيك 
بغير رضى مستحقه. فوجب قضاؤه من المال كجناية عبده وإن ثبت عليه حق بسبب قبل 
الفلس ببينة؛ شارك صاحبه الغرماء» لأنه غريم قديمء فهو كغيره. 
ب الثاني : أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله» فليس لبعضهم الاختصاص 
بشيء منه سوى ما سنذكره. ولو قضى: المقلس .أو الحاكم بعصهم وحدة: الويصع» 
لأنهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم. . ولو جنى عليه جناية أوجبت مالآء أو ورث 
مالا تعلقت حقوقهم به. وإن أوجبت قصاصاًء لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال. 
لأن فيه ضرراً بتفويت القصاص الواجب لحكمة الإحياء» ولا يجبر على قبول هبة» ولا 
صدقة» ولا قرض عرض عليه ولا المرأة على التزوج» لأن فيه ضرراً بلحوق المنة» أو 
التزوج من غير رغبة. ولو باع بشرط الخيارء لم يجبر على ما فيه الحظ من ردء أو 
إمضاءء لأن الفلس يمنعه إحداث العقودء لا إمضاؤها وليس للغرماء الخيارء لأن الخيار 
لم يشرط لهم. وإن وهب هبة بشرط الثواب» لزم قبولهء لأنه عوض عن مالء فلزم 
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م6 كتاب التفليس 


قبوله» كثمن المبيع. ولا يملك إسقاط ثمن مبيع؛ ولا أجرة» ولا أخذه رديئاً» ولا قبض 
المسلم فيه دون صفته؛ إلا بإذن الغرماء» لما ذكرناه. وإن ادعى مالا له به شاهد؛» حلف 
وثبت المال» وتعلقت حقوقهم به؛ وإن نكل لم يكن للغرماء أن يحلفواء لأن دعواهم 
لهذا المال غير مسموعة؛ فلا يثبت بأيمانهم» كالأجانب» ولأنهم لو حلفوا لحلفوا على 
إثبات مال لغيرهم»؛ وكذلك الحكم في غرماء الميت» إذا لم يحلف الوارث؛» لم يحلفوا 
لما اذكونا. 


فصل 

والحكم الثالث: أن للحاكم بيع ماله» وقضاء دينه. ويستحب أن يحضره عند 
البيع» لأنه أعرف بثمن ماله؛ وجيده ورديئه» فيتكلم عليهء وهو أطيب لقلبه» ويحضر 
الغرماء» لأنه أبعد من التهمة» وربما رغب بعضهم في شراء شيء» فزاد في ثمنه» أو 
وجد عين ماله فأخذهاء فإن لم يفعل جازء لأن ذلك موكول إليه؛ ويقيم منادياً ينادي 
على المتاع. فإن عيِّن المفلس والغرماء منادياً ثقة؛ أمضاه الحاكم. وإن لم يكن ثقة» 
رد لأن للحاكى ''ر'. فإنه ربما ظهر غريم آخر. وإن اختلفوا في المنادي». قدم 
الساحم اوثقهما وأعرفهماء فإن تطوع بالنداء ثقة» لم يستأجرء لأن فيه بذل الأجرة من 
غير حاجة. وإن عدم. بذلك الأجرة من مال المفلس» لأن البيع حق عليه؛ ويقدم على 
الغرماء بهاء لأنه لو لم يعطء لم يناد. وكذلك أجرة من يحفظ المتاع والشمن» ويحمله 
ويباع كل شيء في سوقه, لأن أهل السوق أعرف بقيمة المتاع وأرغب» وطلابه فيه 
أكثر. فإن باعه فى غيره بثمن مثله. جازء لأنه ربما أداه اجتهاده إلى ذلك لمصلحة فيه» 
ونبدأ ببيع .ما يسرع إليه:الفساد» الأن. في تأخيرة ملدكة ثم بالحيوان» لأله يجفا إلى 
العلف. ويخشى عليه التلف. ثم بالأثاث» لأنه يخشى تلفه» وتناله اليدء ثم بالعقارء 
لأنه أبعد تلفاً. وتأخيره أكثر لطالبيه» فيزداد ثمنه. ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو 
أحق بها. ومن اكترى من المفلس داراًء أو ظهراً بعينه قبل الحجر عليه فهو أحق بهء 
لأنه استحق عينه قبل إفلاسه» فأشبه ما لو اشترى منه عبداً. وإن اكترى منه ظهراً فى 
الذمة؛ فهو أسوة الغرماءء لأن دينه في الذمة أشبه سائر الغرماء؛ وإن كان في المتاع 
رهْنٌ» أو جانء قدم الراهن والمجني عليه بثمنه» لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة» 
بخلاف سائر الغرماء؛ وحقّ المجني عليه يقدم على حق المرتهن» فعلى غيره أولى. 
وإن فضل منه فضل» رده على التركة» وإن لم يف بحقهماء فلا شيء للمجني عليه» 
لأنه لا حق له في غير الجاني» ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه» لأن حقه متعلق 
بالذمة مع تعلقه بالعين» وإن بيع له متاع» فهلك ثمنه» أو استحق المبيع» رجع المشتري 
بثمنه. وهل يقدم على الغرماء؟ فيه وجهان: 


كتاب التفليس 5 


أحدهما: يقدم»؛ لأن في تقديمه مصلحة. فإنه لو لم يقدمء تجنب الناس شراء 
ماله» خوفاً من الاستحقاق » فيقل ثمنه» فقدم به كأجرة المنادي . 


والثاني : لا يقدم. لأنه حق لزمه بغير رضى صاحبه » أشبه أرش جنايته » 00 5 
ما اجتمع :من “ماله بين الغرماء على قلى ديونهم. . فإن ظهر غريم بعد القسمة» نقضت 
وشاركهم» ؛ لأنه غريم» لو كان حاضراً لشاركهم» ؛ فإذا ظهر بعد ذلك» قاسمهم كما لو 
ظهر للميت غريم بعد قسم ماله. وإن أكرى داره عاماًء وقبض أجرتها فقسمت» ثم 
انهدمت الدار» رجع المكتري على المفلس بأجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموه؛ لأنه 
دين وجب بسبب قبل الحجرء فشارك به الغرماء كما لو انهدمت قبل القسمة. 
فصل 

الحكم الرابع : أن من وجد عين ماله عنده» فهو أحق بهاء لما روى أبو هريرة أن 
النبي كي قال: «مَنْ وَجَدَّ مَبَاعَهُ بِعَِنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أفلس» فَهُوَ و أحق يد متفق عليه . وله 
الكياة بيه الخد أو عر كف وله أسوة القرماة) ستواء كانت السلعة مناوية متها أو اقل 
أو أكثرء لأن الإعسار ثبت للفسخ فلا يوجبه كالعيب» ولا يفتقر إلى حاكم؛ للخبرء 
ولأنه فسخ ثبت بنص السنة» فلم يفتقر إلى حاكم؛ كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد 


وفيه وجهان: 
أحدهما: أن الخيار على التراخي» لأنه رجوع لا يسقط إلى عوضء كان على 
التراخي كالرجوع في الهبة. 


والثاني: هو على الفور. اختاره القاضي» لأن في تأخيره إضراراً بالغرماء» لتأخير 
حقوقهم» ولأنه خيار يثبت في المبيع» لنقص في العوضء أشبه الرد بالعيب» فإن حكم 
حاكم بسقوط الخيارء فقال أحمد رضي الله عنه: ينقض حكمهء لأنه يخالف صريح 
السنة» ويحتمل أن لا ينقضء لأنه مختلف فيه. ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها 
ليتركهاء لم يلزمه قبوله للخبر» شه احا اه ال الح ا 
المستحق على قبوله» كما لو أعسر بنفقة زوجته فبذلها غيره. وسواء ملكها المفلس 
ببيع» أو قرض» لعموم الخبر. ولو أصدق امرأة مالأء وأفلست قبل دخوله بهاء ثم 
ارتدت» أو طلقهاء ووجد عين ماله» فهو أحق بها. الا وام 
شيء من المدة» فللمؤجر الرجوع فيهء لأنه وجد عين ماله؛ وإن كان بعد مضي المدة؛ 
فهو غريم بالأجرة» وإن كان بعد مضي شيء منهاء فهو غريم؛ لأن المدة كالمبيع؛ 
ومضي بعضهاء كتلف بعضه. وقال القاضي: له الفسخ. فإن كان للمفلس زرع فعليه 
تبقيته بأجرة مثله . 


1 كتاب التفليس 
فصل 


أحدها: أن يجدها سالمة.. فإن تلف بعضهاء أو باعه المفلس». أو وهبه» أو وقفه. 
فله أسوة الغرماء. لقوله عليه السلام: «مَنْ أَذْرَكٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهه فَهْوَ أَحَنُ به» والذي تلف 
بعضه لم توجد عينه. فإن كان المبيع عبدين» أو ثوبين» فتلف أحدهما أو بعضه. ففي 
السالم منهما روايتان: 

إحداهما: له الرجوع فيه بقسطه لأنه وجده بعينه. 


والثانية: لا يرجع لأنه لم يجد المبيع بعينه» أشبه العين الواحدة. وإن كان المبيع 
شجرة مثمرة» فتلفت ثمرتهاء فله أسوة الغرماءء لأنهما كالعين الواحدة» إلا أن تكون 
الثمرة مُوَّبْرة حين البيع» فاشترطها المبتاع» فهما كالعينين» لأن الثمرة لا تتبع الأصل» 
فهي كالولد المنفصل . وإن نقص المبيع صفة؛ مثل أن هزل؛ أو نسي صناعة» أو كَبْرَ 
أو كان ثوباً فخلق» المي حع ارخر لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال» 
فيتخير بين أخذه ناقصاء أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن. وإن فقئت عينهء فهو كتلف 
بعضه» وإن شجٌء أو جرحء أو افتضّت البكرء فكذلك في قول أبي بكرء لأنه نقص 

ع ينقص قيمته. فأشبه ما لو فقئت عينه. وقال القاضي: قياس المذهب أن له 
الرجوع؛ لأنه ققد صفة» فهو كالهزال: ثم إن كان لا أرشى له لكونه حصل بفعل الله 
تعالى» أو فعل المفلس» ٠‏ فلا شيء للبائع مع الرجوعء وإن كان له أرش» فللبائع إذا 
ل الامستساع اند مشيجف ما عد دن و ماسك بيت درت 
بقسطه من الثمن» لأنه مضمون على المشتري للبائع بالئمن والأرش للمفلس على 
الخائن: 


فإن كان المبيع زيتاء فخلطه بزيت آخر» أو لك نه ستويقاء أو صبغاً فصبغ به ثوباء 
أ ف سامير كير نيا بايا أو حجراً فبنى به أو لوحاً فجعله في سفينة» أو سقف أو 
نحو ذلك» لم يكن له الرجوع. لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله فى بعض الصورء ولا 
يقدر في بعضها إلا بإتللاف مال المفلس» ولا يزال الضرر بالضرر. وإن كانت حنطة» 
فطحنها أو زرعهاء أو دقيقاً فخبزه» أو زيتا فعمله صابوناًء أو غزلاً فنسجه» أو توي 
فجعله قميصاًٌ. أوسنا قصياز ورا أو بيضاً فصار فرخاًء أو نوى فنبت شجرأء أو نحوه 
مما يزيل اسمه؛ فلا رجوع له. لأنه لم يجد متاعه بعينه» لتعذر اسمه وصفته. 


كتاب التفليس 66١‏ 
فصل 

وإن اشترى ثوباً فصبغه أو قصرهء أو سويقاً فلتّهُ بزيت» فلصاحبهما الرجوع فيهماء 
لأن عين مالهما قائمة مشاهدة» لم يتغير اسمهاء ولا صفتهاء ويصير المفلس شريكهما 
بما زاد عن قيمتهماء لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره» فهي للمفلس, لأنها 
حصلت بفعله في ملكه. وإن نقص الثوبء, لم يمنع الرجوعء لأنه نقص صفةء فهو 
كالهزال. وإن لم يزد بالقصارة» سقط حكمهاء لعدم أثرها في الزيادة. وإن اشترى أرضا 
فزرعهاء ثم أفلسء» فللبائع الرجوع فيهاء لما ذكرناء ويكون الزرع مبقى إلى الحصاد 
0 لأن العرض في مقابلة الأرضء لا في مقابلة المنفعة فإذا فسخ» عادت إليه 
الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعاًء كما لو باعه أمة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة 
فصل 

الشرط الثاني : أن لا.يكون البائع قب من اتمنها شيناء فإن قبض بعضه.ء فلا 
رجوع له. لما روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: «أيُمَا رَجْلٍ باع سِلْعَةَء فأذْرَكَُ 
سِلعََهُ بعَيِْها عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أفْلّسَ» وَلَمْ يكُنْ ف ارين عباس فهي لَه وإِنْ كان قد 
قَبَض مِنْ نَمَيِهًَا شَيْئاً فَهُوَ أَسْوَةٌ العُرَمَاء) 1 أبو وأو ب زولان في الرجوع بالباقي 
تبعيض الصفقة على المفلس» فلم يجزء كما لو لم يقبض شيئاً. 
فصل 

الشرط الثالث: أن لا يتعلق بها حق غير المفلس» فإن خرجت عن ملكه ببيع أو 
غيره» لم يرجعء لأنه تعلق بها حق غيره» أشبه ما لو أعتقها. وإن رهنهاء سقط الرجوع 
لذلك» وإن تعلق بها أرش جناية» سقط الرجوعء لأنه يقدم على حق المرتهن» فهو 
أولى بالمنع» ويتوجه أن لا يمنع» لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن» فعلى 
هذا إن شاء رجع فيه ناقصه بعيب الجناية» وإن شاء فله أسوة الغرماءء فإن كان دين 
الرهن» أو أرش الجناية بقدر بعضهء منع الرجوع في الجميع» لأنه معنى منع الرجوع في 
بعضهاء فمنعه في جميعهاء كبيع بعضها. وقال القاضي: يرجع في باقيها بقسطهء لأنه 
لا مانع فيه» وإن كان المبيع شقصاً مشفوعاًء ففيه وجهان: 


أحدهما: للبائع الرجوع» اختاره ابن حامدء للخبرء ولأنه إذا رجع فيهء عاد 


إفرة صحيح: أخرجه أبو داود برقم (0670ء 0 وهو صحيح . وهو في الصحيحين» وانظر: 
«الإرواء» برقم .)١110(‏ 


؟ ١‏ كتاب التفليس 


الشّقْص إليهء فزال الضرر عن المبيع» لعدم شركه غير البائع . 


والثاني : الشفيع أحق 2 لأن حقه آكد بدليل أنه ينزع الشقص من المشتري» وممن 
نقله إليه المشتري»؛ بخلاف البائع. وإن باعه المفلس أو وهبهء ثم عاد إليهء ففيه 
وجهان: 


أحدهما: له الرجوع للخبرء ولأنه وجد عين ماله خالياً عن حق غيره» أشبه إذا لم 


والثاني: لا يرجعء لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه» فلم يملك فسخه. وإن كان 
المبيع صيداًء فوجده البائع بعد أن أحرم» سقط الرجوع؛ لأنه تملك للصيدء فلم يجز 
مع الإحرام كشرائه. 
فصل 

الشرط الرابع: كون المفلس حياء فإن مات فالبائع أسوة الغرماء» لما روى أبو 
هريرة أن النبي كله قال: ١ن‏ مات فَصَاحِبُ المَنَاعٍ أسْوَة العْرَمَاءِ) رواه أبو داود. وفي 
لفظ «أيما امرىء مات وَعَنْدهُ مَالُ امْرِىءٍ بعينْه » افتضى من ثَمَيْه شَيْنا: أؤ لَمْ يقتض فَهُوَ 
أَسْوَةٌ العْرَمَاءِ رواه ابن ماجة. ولأن الملك انتقل عن المفلس» فسقط الرجوع فيه كما لو 
باعه. 
فصل 

الشرط الخامس: أن لا يزيد زيادة متصلة» كالسّمَن والْكبّرء وتعلّم صنعة» فإن 
وجد ذلكء منع الرجوعء ذكره الخِرّقِيء لأنه فسخ بسبب حادث؛» فمنعته الزيادة 
المتصلة. كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول. وعن أحمد رضي الله عنه: له 
الرجوع للخبر» ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة» كالرد بالعيب. فأما الزيادة المنفصلة» 
كالولد والثمرة الظاهرة والكسبء فلا يمنع الرجوعء لأنه يمكن الرجوع في العين دونهاء 
والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب» لأنها نماء ملكه المنفصل» » فكانت لهء» كما لو ردها 
بعيب» ورجعت إلى الزوج بالطلاق» ولأن قول النبي ككلهِ: «الْخَرَاجُ بالصَّمَانِ' رواه أبو 
داود يدل على أن النماء للمشتري» لكون الفنحهان عليه وقال اق بكر هي للبائع قياساً 
على المتصلة» والفرق ظاهرء لأن المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة. 
فصل 

فإن باعها حائلاً فحملتء فالحمل زيادة متصلة. لأنه يتبع أمه في العقود 
والفسوخ. ولا يمكن الرجوع فيها دونه» فهو كالسّمن» ويحتمل أن يرجع فيها دون 


كتاب التفليس ول 


ولدهاء يتربص به حتى تضع» لأنه جزء لانفصاله غاية» فأشبه الثمرة. وإن أفلس بعد 
وضعهاء فهو زيادة منفصلة, له الرجوع في الأم دون الولدء إلا أن تكون أُمَةَّء فلا يجوز 
التفريق بينهماء ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهماء وبين بيعهما معأء فيكون له من 
الثمن ما يخص الأم. وإن باعها حاملاء فلم تزد قيمتهاء فله الرجوع» وإن زادت القيمة 
لكبر الحمل أو وضعهء فهي زيادة متصلة. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا 
كان المبيع عينين» فْتَلمَْتْ إحداهما. وقال القاضي: له الرجوع فيهما على كل حال. 
ومن جعل الحمل لا حكم لهء جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء. 
نصل 

فإن باع نخلاً حائلاً فأطلعت» ثم أفلس المشتري قبل تأبيرهاء فالطلع زيادة 
متصلة» لأنها تتبع في البيع. وقال ابن حامد: حكمها حكم المنفصلء لأنه يمكن 
فصلهء وإفراده بالبيع بخلاف السمن» وإن أفلس بعد تأبيرهاء فهي زيادة منفصلة» تكون 
للمفلس متروكة إلى الجذاذ؛ كما لو اشترى النخل» وكذلك الحكم في سائر الشجرء 
وفي الأرض ينبت فيها الزرع» فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه. فلهم 
ذلك. وإن اختلفواء وله قيمته مقطوعاًء قدم قول من طلب القطعء لأنه أقل عذراًء ولأن 
الطالب للقطع؛ إما غريم يطلب حقهء أو مفلس يطلب تبرئة ذمتهء فإن أقر المفلس للبائع 
بالطلع» لم يقبل إقراره» لأنه يسقط به حق الغرماء» فلم يقبل كإقراره بغريم آخرء وعلى 
الغرماء اليمين» لأنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبيرء لأن اليمين تثبت في جنبهم 
ابتداء. وإن أقر الغرماء» لم يقبل» لأن الملك للمفلس» ويحلف المفلسء» ويثبت الطلع 
لهء ينفرد به دونهم» لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه» وله تخصيص بعضهم به» وقسمته 
بينهم» فمن أباه قيل له: إما أن تأخذه أو تبرئه» لأنه للمفلس حكماء فقد قضاهم ما 
ثبت له فلزمهم. قبوله» كما لو أدى المكاتب نجومه» فادعى سيده تحريمه. فإن قبضوا 
الثمرة بعينهاء لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بهاء وإن قبضوا ثمنهاء لم يلزمهم 
ردهء لأنهم إنما اعترفوا له بالعين له بالثمن. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع» وهم 
عدول؛ قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين. 
0 

وإن اشترى أرضاً فغرسهاء أو بنى فيهاء ثم أفلسء» فللبائع الرجوع في الأرض» 
ثم إن طلب المفلس والغرماء» قلع الغراس والبناء»ء فلهم ذلك» وعليهم ضمان ما نقصها 
القلع وتسوية الحفرء لأنه نقص حصل بفعلهم» لتخليص ملكهم؛ فأشبه المشتري مع 
الشفيع. وإن أبوا القلع» فللبائع دفع قيمته ويملكه, لأنه حصل لغيره في ملكه بحق» 
فملك ذلك؛ كالشفيع» فإن أبى ذلك سقط الرجوعء لأن فيه ضرراً على المشتري» ولأن 


6.6 كتاب التفليس 
عين ماله مشغولة بملك غيره» أشبه الحجر المبني عليه» هذا قول ابن حامد. 


وقال القاضي: يحتمل أن له الرجوع, لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع 
إذا كان أصلاء كالثوب إذا صبغ» فإذا رجع» فاتفق الجميع على البيع» بيع» وأعطي كل 
واحد حقهء وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه» لأنه معنى ينفصل به أحدهما عن 
صاحبه» أشبه بيع الثوب المصبوغ» واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض» ويباع الشجر 
وحدهء لأنه ممكن بخلاف الصبغ . 
فصل 

وإن اشترى غراساً فغرسهء ثم أفلس فلم يزدء فللبائع الرجوع فيهء ويقلعهء 
ويضمن النقص» فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه؛ فلهم ذلك كالتي 
قبلهاء وإن أرادوا قلعه» فلهم ذلك» ولا ضمان عليهم, لأن المفلس اشتراه مقلوعاًء فلم 
يلزمهم مع رده لذلك شيء آخرء ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق. وإن زاد سقط 
الرجوع في قول الخرّقي» وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضاًء لأن النماء فيه قد 
حصل من أرض المفلس» فلم يملك البائع أخذه» ويحتمل أن له الرجوع؛ كما لو سمن 
العبد من طعامه. وإن اشترى من رجل أرضاًء ومن آخر غرساًء فغرسه فيهاء فلصاحب 
الأرض الرجوع؛ وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه» فإن رجعا معاً. فالحكم 
فيهماء كما لو كان الغرس في أرض المفلس. 
فصل 

وإن أفلس» وعليه دين مؤجل لم يحلء لأنه التأجيل حق له» فلم يبطل بفلسهء 
كسائر حقوقهء قال القاضى: لا يحل رواية واحدة. وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى 
أله يللع“ لآل الفلين مع برسي على الزن يتالفه تابيبط الأجزن #المرفه نرق فلنا” 
لا يحل اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه» لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل 
أجلهء وإن حل دينه قبل القسمة» شاركهم لمساواته إياهم في استيفائه» فأشبه من تجدد 
له دين بجناية المفلس عليهء وإن أدرك بعض المال» شاركهم فيه لذلك؛» فإن كان 
المؤجل برهن خص بهء لأن حقه تعلق بعينه» فإن وجد عين ماله فقال أحمد: يكون 
موقوفاً إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك» لأن حقه تعلق بالعين» فقدم على غيره 
كالمرتهن» فإن كان ماله سلماء فأدرك عين ماله رجع فيهاء وإن لم يدركهاء وحل دينه 
قبل القسمة» ضرب بالمسلم فيه» وأخذ بقسطه من جنس حقه إن كان في المال وإلا 
اشترى به من جنس حقه.ء ودفع إليهء ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه لقول النبي 
يكه: «مَنْ أسْلَمَ في شَيْءٍ قلا يَضْرِفْهُ إلى غَيْرِه؛ رواه ابن ماجة وأبو داود. 


كتاب التفليس 1١6‏ 
ضبق 


فإن مات إنسان» وعليه دين مؤجل » ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يحل اختارها الخِرَّقِيء لقول النبي كلِ: «مَنْ تَرَكَ حقاً فَلِوَرَتَيها 
والتأجيل حق له. فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به مالهء فلا يحل ما عليه كالجنون. 


والثانية: يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به» وعلى الوارث 
لمنعه التصرف في التركة» وعلى الغريم تأخير حقهء وربما تلفت التركة» وعلى كلتا 
الروايتين يتعلق الحق بالتركة» كتعلق الأزش بالجاني» ويمنع الوارث التصرف فيها إلا 
برضى الغريمء أو توثيق الحق بضمين مليء؛ أو رهن يفيء بالحق إن كان مؤجلاء 
فإنهم قد يكونون أملياءء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحقء فإن تصرفوا قبل ذلك» صح 
تصرفهم كتصرف السيد في الجاني» ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين» أو قيمة 
التركة» لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين» ولا أكثر من التركة» ولهذا لو كانت باقية» 
لم يلزمهم أكثر من تسليمها. وإن تلفت التركة قبل التصرف فيها والتوثيق منهاء سقط 
الحق كما لو تلف الجانى. وإن قضى الورثة الدَّيْن من غير التركة» أو منهاء جاز. وإن 
أبى الجميع» باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين. وإن مات المفلس وعليه دين 
مؤجل». فوثق الورئة للمؤجل؛ اختص أصحاب الحالة بالتركة» وإن أبوا ذلك» حل دينه 
فشاركهمء لثلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية. 
فصل 

وإذا حجر على المفلس» وهو ذو كسب يفيء بمؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنتهء» فذلك 
في كسبه» لأن ماله لا يخرج فيما لا حاجة إلى إخراجه فيه. وإن لم يف كسبه بمؤئته» 
كملناها من ماله. وإن لم يكن ذا كسبء أنفق عليه وعلى من تلزمه مؤنته من ماله 
بالمعروف في مدة الحجرء لقول النبي كل: «ابدَأْ بَِفْسِكَ ثم بِمَنْ تَعُول00» وفيمن يعوله 
من تكون نفقته ديناء كالزوجة. وإذا قدم نفقة نفسه على نفقة الزوجة» وجب تقديمها 
على سائر الديون» ولأن تجهيز الميت يقدم على ذَيْنِه اتفاقاء فنفقة الحي أؤلى» لأن 
حرمته أكد من حرمة الميت. ويقدم نفقة من تلزمه مؤنته من أقاربهء لأنهم جروا مجراه» 
وكذلك عتقوا عليه إذا ملكهم. وكذلك نفقة زوجتهء لأنها آكد من نفقة أقاربه» وتجب 
كسوتهم أيضاًء لأن ذلك مما لا بد منهء ويكون ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم» أو 


(54) صحيح: أخرجه البخاري :)1١4717(‏ ومسلم :)1١5(‏ من حديث حكيم بن حزام» وانظر: «جزء 
أبي الجهم؛ برقم .)٠١  9(‏ 


05 كتاب التفليس 


يكتسي مثلهم؛ فإن كانت له ثياب هي أرفع من كسوة مثلهء بيعت واشتري لهم كسوة 
مثلهمء ورد الفضل على الغرماء. وإن مات منهم ميت» كفن من مالهء لأنه يجري 
مجرى كسوة الحي» ويكفن في ثلاثة أثواب كغيرهء ويحتمل أن يكفن في ثوب واحدء 
لأن الزائد فضل يستغنى عنه. ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناهاء لأنه لا بد منه 
أشبه الكسوة» فإن كانث واسعة» يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن وإلا بيعت 
كلهاء واشتري له مسكن مثلهء وإن لم يكن له مسكنء» استؤجر له مسكن, لأن ذلك مما 
لا بد منه. ورد الفضل على الغرماء ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته. وإن 
كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس» أفلس بها ووجدوهاء فلهم أخذها للخبرء 
ولأن حقوقهم تعلقت بالعين» فكانت أقوى من غيرها. ويحتمل أن من لم يكن له 
مسكن, ولا خادم» فاستدان ما اشتراهما به» وأفلس بذلك الدين أن يباع مسكنه 
وخادمه. لأنهما بأموال الغرماء» فتبقيتهما له إضرار.بهم. وفتح باب الحيلة للمفاليس في 
استدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم. 
فصل 

وإدا قسم ماله بين غرمائهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يزول الْحَجْرُ عنه؛ لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال» 
وقد ازال ذللقهفيزول الجن لؤوال. مشلاء 

والثاني: لا يزول إلا بفك الحاكم له لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به 
كالحجر على السفيه. وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانياء شارك غرماء 
الحجر الأول غرماء الحجر الثاني؛ إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم. والآخرون 
يضربول بجميع ديونهم. 


باب الحجر9) 


يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور؛ صغرهء وجئون» وَسَفْه لقول الله 
تعالى: طوابْبَلُوا الْيَتَامَى حَنَّى إذا بَلَمُوا النْكَاحَ فإِنْ آنَسْثُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فاذقَمُوا إليهُم 


(5) الحجر مصدرء وهو في «اللغة»: المنع مطلقاً . 
وفي الشرع : عبارة عن منع النفاذ في التصرفات القولية. 
انظر: «الصحاح» (5/ 877)» والمغني (754*/54)» وأنيس الفقهاء (2)7576 والحدود والأحكام 
الفقهية (ص7١٠١)‏ وهامشه. 


كتاب التفليس / 


أَنْوَانَهُعْ4”". فدل على أن لا تسلم إليهم قبل الرشدء وقوله: ولا تؤْنُوا السَمَهَاء 
أنْوَالكُم 98 . ولأن ادنك ذي التطيرك ومني لبن ضياع أموالهم. وفيه ضرر عليهم. 
ويتولى الأب مال الصبي والمجنون لأنها ولاية على الصغير»ء فقدم فيها الأب. كولاية 
النكاح. ثم وصيه بعدهء لأنه نائبه. لما لهام » لأن الولاية من 

جهة القرابة قد سقطتء» فثبت للسلطان؛» كولاية النكاح. ولا تثبت لغيرهم. لأن المال 
محل الخيانة ومن سواهم قاصر الشفقة» غير مأفون علن التجان: فلم يله كالأجنبي . 
ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف» لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً لماله» 
فلم يجزء كتفويضها إلى السفيه. 
نصل 

وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه» كالعتق والهبة والتبرعات 
والمحاباة» لقول الله تعالى: ؤوَلا تَْرُوا مال اليم إلا بالتي هي أحْسَن4 7" وقوله عليه 
السلام : «لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَة من «المسند». وفي هذه إضرارء فلا يملكه ولا يأكل من 
ماله إن كان غنياء لقوله سبحانه: ظوَمَنْ كان غَنيَاً فَلْيَْتَعففْ»2 2 . ومن كان فقيراً جاز 
لقول الله تعالى: طوَّمَنْ كَانَ كَقِيراً فَلْيَأكُلْ بالمَغروؤف»”* '" وليس له إلا أقل الأمرين من 
أجرته» أو قدر كفايته» لأنه لا يستحقه بالعمل والحاجة معاًء فلم يملك إلا ما وجدا 
فيه. ثم إن كان أبأء فلا شيء عليه» لأن له أن يأخذ من مال ولده؛ وإن كان غيرهء ففيه 


روايتان: 


إحداهما: يضمن عوض ما أكله إذا أيُسرء لأنه استباحة للحاجة» فلزمه عوضه 
كالمضطر. 

والثانية: لا شيء عليه» لأن الله تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضاء ولأنه أجيز له 
الأكل بحق الولاية» فلم يضمنه» كرزق الإمام من بيت المال. وإذا كان خلط مال اليتيم 
بماله أرفق لهء مثل أن يكون ألين في الخبزء وأمكن في الأدمء خلطه خلطه. وإن كان إفراده 
خيراً لهء أفرده» القول ! تعالى: طوَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْيَتَامَى ُلْ إضلاح لَهُمْ خََيِرٌ وإنْ 
تُخَالِطُومُمْ فاخ خوالكم» 


(5) النساء ["]. (9) النساء [5]. 
(90) النساء [0ة]. )٠١(‏ التنساء ["]. 
(4) الأنعام [؟151]. )١١(‏ البقرة [70؟]. 


04 كتاب التفليس 
فصل 

وله أن يتجر بماله» لما روي أن النبي يَكهِ قال: «مَنْ وَلِي يتيماً فَلْينْجرْ بماله» ولآ 
ببْرْكَهُ حَبَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ؛ رواه الترمذي. ولأنه أحظ لليتيم» 0 
يفعل البالغ في ماله. ولا يتجر إلا في المواضع الآمنة. لئلا يغرر بماله؛ والربح 
لليتيم» لأن المضارب إنما يستحق بعقدء ل 
لمن يضارب له بهء جازء لأن العلاء بن عبد الرحمن روى عن أبيه عن جده: أن عمر 
ابن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة. ولأن ذلك يفعله الإنسان في مال نفسه طلباً 
للحظ. وللمضارب من الربح ما وافقه الولي عليه» لأن الولي نائبه فيما فيه مصلحته. 
وهذا من مصلحتهء فجاز كفعله له في ماله. 
فصل 

ويجوز أن يشتري له العقارء لأن الحظ فيه يحصل منه الفضل ويبقى الأصل» فهو 
أحظ من التجارة» وأقل غَرراًء وله أن يبنيه» لأنه فى معنى الشراء» قال أصحابنا: ويبنيه 
بالآجر والطين» ليسلم الآجر عند انهدامه. والصحيح أنه يبنيه بما جرت عادة أهل بلده؛ 
لأنه أحظ وأقل ضرراً. ولا يجوز تحمل ضرر عاجلء» لتوهم نفع عند الهدم» فالظاهر أنه 
لا ينهدم إلا بعد زوال ملكه عنه. ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة؛ لما فيه من تفويت 
الحظ الحاصل بهء ويجوز للحاجة. قال أصحابنا: لا يجوز إلا لحاجة إلى نفقة» أو 
قضاء دين» أو غبطة لزيادة كثيرة في ثمنه» كالئلث فما فوقه» والمنصوص: أن للوصي 
بيعه إذا كان نظراً لهم من غير تقييد بهذين. وقد يكون الحظ في بيعه لغير هذاء لكونه 
في مكان لا غلة لهء أو له غلة يسيرة» فيبيعه ويشتري بثمنه ما يكثر عليه» أو يكون له 
عقاران» يعمر أحدهما بثمن الآخرء فلا وجه لتقييده بهذين. 
فصل 

ولا يجوز أن يودع ماله إلا لحاجة» ولا يقرضه إلا لحظه؛ مثل أن يخاف هلاكهء 
أو نقصانه ببقائه» فيقرضه ليستوفيه كاملاء ولا يقرضه إلا لملىء يأمن جحده. أو مطله. 
ويأخذ بالعوض رهناً استيثاقاً له» وإن لم يأخذء جاز في ظاهر كلامه. وإن أراد الولي 
السفر لم يكن له المسافرة بماله» لأنه يخاطر به» لكنه يقرضهء أو يودعه أميناًء والقرض 
أولى» لأنه مضمون بخلاف الوديعة. 
فصل 

وله كتابة رقيقه وعتقه على مال. للحظ فيه» مثل أن يكاتبه. أو يعتقه بمثلي 
قيمته » لأنها معاوضة فتجوز للحظ فيها كالبيع؛ ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ 


كتاب التفليس أل ١‏ 


فيه. قال أبو بكر: يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظهء مثل أن يكون له جارية وابنتها 
تساويان مائة» لأجل اجتماعهماء وتساوي إحداهما مفردة مائتين» فتساوي قيمة الباقية 

وينفق عليه نفقة مثله بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار» لقول الله تعالى: 
لوالَّذِينَ إذا أَنْقَقُوا لم يُسْرقُوا وَلَمْ يقَترُوا4”" . ويقعده في المكتب بغير إذن الحاكى 
ويؤدي أجرته. لأن من مصالحه العامة فجرى مجرى نفقته. ويشتري له الأضحية إن كان 
موسير لأن فيه توسعة للنفقة عليه في يوم جرت العادة بهاء وتطييباً لقلبه» فجرى 
مجرى رفيع الثياب لمن عادته ذلك. 

وللأب بيع ماله بماله لأنه غير متهم عليهء لكمال شفقته» وليس ذلك للوصي 
ولا للحاكم» لأنهما متهمان في طلب الحظ لأنفسهماء فلم يجز ذلك لهما. 

وإذا زال الجر عنه فادعى وليه الانفاق عليهء أو تلف مالهء فالقول قولهء لأنه 
ابين. عليه فقبل قولهء كالمودع . وإن ادعى أنه لاحظ له في بيع عقارٍ لم يقبل إلا ببينة. 
وإن قال الولي: أنفقت عليك عامين» فقال: ما مات أبى إلا منذ عام فالقول قول 
الغلام» لأن الأصل حياة أبيه» وقد اختلفا فيما ليس الوصي أميئاً فيه فكان القول قول 
مدعى الأصل . 

وإذا بلغ الصبيء وعقل المجنون. ورشدء انفك الحجر عنهما من غير حاكم. ولا 
يفك قبل ذلك» لقول الله تعالى: طوابْتَلُوا الْمتَامّى حَنَّى إذا بَلَمُوا الاح فإنْ آنْسْتُمْ مِنْهُمْ 
رَشْدا فاذقَعُوا إليهمْ أَنْوَالَهْن74”" . وقسنا عليهم المجنون؛ لأنه في معناهم. والبلوغ 
للغلام بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: إنزال المنيء لقول الله تعالى: «وإذا بَلَعَ الأَظْمَالُ نكم الحُلَْمَ 
فُلمِسْتَأؤنُوا4 '". وقول النبي وك: «رُنِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلانَة: عَن الصْبِيُ حَنَّى 


00 الفرقان 0/1" ]. 
)١(‏ النساء [5]. 


1١٠6‏ كتاب التفليس 
يَخْيلبه! 1 رواه أبو داود. 


والثاني : كمال خمسة عشر سنة» لما روى ابن عمر قال: «عْرضت على النبي كه 
رآنالين ازع عشره بغ اام تمزني في القثالي» وعْرِضْتٌ عليه وأنا ابِنُ حْمْسّة عَشَرّ 
فأجازنى» 2 متفق عليه . 


والثالث: إنبات الشعر الخشن حول المقَبْلء لما لما روى عطية القَرَظِي. ل 

على زسيول اله كل يَوْمَ قُرَيْظَة, فشكوا في فأمرّ رسول لله أن يُنْظرَ إلى هَل أ: نْبَتّ؟ 0 
فلم يَجدُوني أَنْبَتُء فخْلُوا عني وألحقوني بالذرية». رواه أبو داود والنسائي واه ماحة 
والترطذي وثال. حنتن صحيع» ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالباً يستوي فيه الذكر والأشء 
فكان بلوغاً كا وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة. وتزيد بشيئين: الحيض» لقول رسول 
الله يلهِ: «لا يَقْبَلُ الله صَلاَةَ حائِض إلا بِخْمَارِ». رواه الترمذي. وقال: حديث حسنء 
ولأنه خارج يلازم البلوغ غالباًء أشبه المني. والثاني: الحملء» لأنه لا يكون إلا من 
المني. فإذا ولدت المرأة» حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها. فإن كان خنثى مشكل» 
فحيضه علم على بلوغهء وكونه امرأة» وخروج المني من ذكرهء علم على بلوغه؛ 
وكونه رجلاًء لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل» أو نادر. وقال 
القاضي: ليس ذلك بدليل» لجواز أن يكون من خلقة زائدة» لكن إن اجتمعاء فقد بلغ, 
لأنه إن كان رجلاً فقد أمنى. وإن كانت امرأة» فقد حاضت. 


ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الجر برشده وبلوغهء للآية» ولأن المرأة 
أحد نوعي الآدميين» فأشبهت الرجل . وعنه: لا يدفع إليها مالها حتى تلد أو تتزوج 
ويمضي عليها حول في بيت الزوج». لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه» فإن لم 
تتزوج» فقال القاضي: عندي أنه يدفع إليها مالها إذا عنست» وبرزت للرجال. 


فصل 


والرشد: الصلاح في المال» لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: طفإن آنْسْتُمْ مِنْهُمْ 


)16( صحيح : : ورد من حديث عائشة» وعليّ بن أبي طالب» وأبي قتادة الأنصاري . وحديث عائشة عند 
أبي داود (2)4794 وحديث علي عنده أيضاً برقم (4899 - ١5401)»ء‏ وأبو قتادة عند الحاكم 5/ 
202 وانظر: لانصب الراية» (85/ ١5‏ موطال وامجمع الزوائد» (5/ هت والإرواء 
5990). 


كتاب التفليس ليل 


رُشْداً4"'“. قال: إصلاحاً في أموالهمء. ولأن الحجر عليهء لحفظ مالهء فيزول 
بصلاحه. كالعدل. ولأن الفسق معنى» لو طرأ بعد الرشدء لم يوجب الحجرء فلم يمنع 
من الرشد. كالمرض . فإن كان فسقه يؤثر في تلف ماله كشراء الخمر ودفعها في الغناء 
والقمارء فليس برشيدء لأنه مفسد لماله. 
فصل 

وإنما يعرف رشده باختياره» لقول الله تعالى: طوابْتَلُوا الْمَتَامَى”"''. يعني 
اختبروهم . واختبارهم: تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليهم» من تجارة أو . 
نيابة . ويفوض إلى المرأة ما يفوض إلى ربة البيت» من استئجار الغزالات» وتوكيلها في 
شراء الكتان» والاستيفاء عليهن. ووقت الاختيار قبل البلوغ في ظاهر المذهبء. لقوله 
سبحانه : طوابْتَلُوا اليَتَامَى حَنَّى إذا بَلَقُوا النكاخ2#". ولأن تأخيره يؤدي إلى الحجر 
على البالغ الرشيد حتى يختبره؛ 0 المراهق المميز الذي يعرف البيع 
والشراءء فإذا تصرف بإذن وليهء صح تصرفهء لأنه متصرف بأمر الله تعالى» فصح تصرفه 
كالرشيد. وفيه رواية أخرى لا يختبر إلا بعد البلوغ؛ لأنه قبله ليس بأهل للتصرف لأنه 
لم يوجد البلوغ الذي هوّ مظئة العقل. فكان عقله بمنزلة المعدوم. وفي تصرف الصبي 
المميزة بإذن وليه روايتان. بناء على هذا. فأمًا غير المأذون» فلا يصح تصرفه إلا في 
الشيء اليسيرء لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفوراً فأرسله . 
فصل 

ومن لم يؤنس منه رشدء لم يدفع إليه ماله ولم ينفك الحجر عنه. وإن صار 
شيخاء للآية. ولأنه غير مصلح لماله» فلم يدفع إليه.» كالمجئون. وإن فك الحجر عنه 
فعاود السفهء أعيد عليه الحجرء لما روى عروة بن ن الزبير: أن عبد الله بن جعفر ابتاع 
بيعآء فأتى الزبير فقال: إني قد ابتعت بيعاً» وإن علياً يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان 
فيسأله الحجر علي» فقال الزبير: أنا شريكك في البيع» فأتى علي عثمان فقال: إن اب 
جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكهء فقال عثمان: ا 
على رجل شريكه الزبير؟ وهذه قصة يشتهر مثلهاء ولم تنكر فتكون إجماعاً. ولأن السفه 
يقتضي الحجر لو قارن» فيقتضيه إذا طرأء كالجنون. ولا يحجر عليه إلا الإمامء أو 


)005 النساء [11» وتفسير ابن عباس في «تفسير الطبري؟ )١14/4(‏ ويرقم  4041(‏ ط. آل شاكر)» 
والسئن الكبرى للبيهقي (254/7)» والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (9/9). 

.]5[ النساء‎ )١0 
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يحل كتاب التفليس 


نائبه» لأن علياً سأل عثمان الحجر على ابن جعفرء ولم يفعله بنفسه. ولأن معرفة التبذير 
تحتاج إلى نظرء لأن الغبن قد يكون تبذيراًء وقد يكون غير تبذير» فيحتاج إلى نائب 
الإمام. كالحجر للفلسء ولأنه مختلف فيهء أشبه الحجر للفلسء» ولا يلي عليه إلا 
الإمام؛ أو نائبهء لأنه حجر ثبت بهء فكان هو الولي» كحجر المفلس. 
فصل 

ويستحب الإشهاد عليه والجهاد بالحجرء لتجتنب معاملته. فمن عامله ببيع» أو 
قرض» لم يصحء ولم يثبت به الملك. فإن وجد المعامل له مالآ أخذه. وإن أتلفه 
السفيه» فهو من ضمان مالكه» علم أو لم يعلمء » لأنه سلطه عليه برضاه. وإن غصب 
الا أو أتلفه» ضمنهء لأن صاحبه لم يرض ذلك» اولأن الحجر على الصبي والمجنون 
لا يسقط عنهما ضمان المتلف»ء فهذا أولى. وإن أُودِعَ مالاً فتلف. لم يضمنه» سواء 
فرّط في الحفظ أو لم يفرّطء لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. وإن أتلفهء ففيه 
وجهان: 


أحدهما: يضمنه» لأن صاحبه لم يرض إتلافه» أشبه المغصوب . 


والثاني : لا يضمنهء لأن صاحبه فرّط في التسليم إليه. وإن أقر بمال» لم يلزمه 
حال حجره؛ لأنه حجر عليه لحظهء فلم يقبل إقراره بالمال» كالصبي والمجنون. ولأن 
قبول إقراره يبطل معنى الحجرء لأنه يداين الناس» ويقرٌ لهم. قال أصحابنا: ويلزمه ما 
أقر به بعد فك الحجر عنه»ء كالمفلِس. وفيه نظرء لأن الحجر عليه لعدم رشدهء فهو 
كالصبي. ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضون :إلى أكمزز 
حالتيه إلا أن يريدوا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى» إن ما كان ثابتاً في ذمته لا 
يسقط بالحجر عليه. وإن أقر بحد أو قصاصء لزمهء لأنه محجور عليه في ماله لا في 
نفسه. فإن عفا ولي القصاص إلى مال ففيه وجهان: ١‏ 


أحدهما: له ذلك. لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخبرة. كما لو ثبت ببينة . 


والثاني : لا يصحء. لئلا يواطىء من يقر له بالقصاص» ليعفو على مال يأخذه. وإن 
أقر بنسب» قبلء لأنه ليس بمالء» وينفق على الغلام من بيت المال» لأن إقرار السفيه ' 
بما يوجب المال غير مقبول. وإن طلق امرأته؛ صحء لأن الحجر يحفظ المال» والطلاق 
يوفره ولا يضيعه. فإن خالع» جازء لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال أولى ولا تدفع 
المرأة إليه المال» فإن فعلت» لم يصح القبض» ولم تبرأ منه إلا بالدفع إلى وليه. وإن 
تلف» -كان من ضمانها. 


كتاب التفليس ١1‏ 

وإن أذن له فى النكاح, صح منه» لأن حاجته تدعوه إلى ذلك. وليس بآلة 
للتبذير. وقال القاضي: يصح من غير إذن الولي» لما ذكرنا. وإن أذن له في البيع» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يصح منه. لأنه عقد معاوضة فصح منه بالإذن. كالنكاح. 

والثاني : لا يصحء لأن المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه. ولأن الحجر 
عليه لتبذيره» فالإذن له إذن فيما لا مصلحة فيه. وإن حلفء انعقدت يمينه» لأنه 
مكلف. ويكفر بالصوم, لأنه ممنوع من التصرف في المال فأشبه العبد. وإن أحرم 
بالحج. صح. لأنه من أهل العبادات» فإن كان فرضاًء لزمه إتمامه ويجب الإنفاق عليه 
إلى أن يفرغ منهء لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب. وإن كان تطوعاً لا تزيد 
نفقته على نفقة الإقامة» أو تزيد وله كسبء إذا أضافه إليهاء أمكنه الحج» لزمه إتمامه. 
وإن لم يكن كذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما: على الولي تحليله؛ لأن في إتمامه تضييعاً للمال فيما لا يلزمه. 

والثاني: ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده» ويتحلل بالصوم 
كالعيد . 

وإن وجب له القصاصء فله استيفاؤه. لأن القصد التشفى ودرك الثأرء وله العفو 
على مال. لأنه تحصيل. فإن عفا إلى غير مال» وقلنا: الواجب القصاص عيئاً» سقط 
إلى غير شيء. وإن قلنا: الواجب أحد شيئين» وجبت الدية» لأنه ليس له إسقاط المال. 

ولا ينفذ عتقه» لأنه إتلاف لماله. وحكى عنه: أنه يصح ) لأنه مكلف مالك» أشبه 
الراهمن. ويصح تدبيره ووصيتهء لأنه محض مصلحة. لتقربه به إلى الله تعالى عند غِنَاه 
عن المال. وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره» لأنه لا حجر عليه فى بدنه.وإن نذر صدقة 
مال» لم يصح. ويكفر عن نذره بالصيام . وقياس قول أصحابنا : أنه يلزمه الوفاء به عند 
فك حجره كالإقرار. 

وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجهاء فيه روايتان: 

إحداهما: لها ذلك لقوله تعالى: «فإن آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادْقَعُوا | ليهُم 

م م الكافي مجلد ؟ 


ل كتاب التفليس | 


أَْوَانَهُهْ4”". وقول النبي كلِ: «يا مَعْشَرٌ النَسَاءِ تَصَدّفْنَ رمه لظن رقيول 

لصدقتهن حين تصدقن». 00 نفذ تصرفه فيه بغير إذن 
غيره كالرجل. وعنه: : لا تهب شيئاً إلا بإذن زوجهاء ولاليلد عتقهاء لما روى عبد الله 
ابن عمرو أن رسوللله كله قال: ذلا يوز لاثرأة عطكة إلا بإذن رَرْجَهَاء 11 ورا 
أبوداود؛ وكلام أحمد رضي الله عنه عام في القليل والكثير. وقال أصحابنا: لها التبرع 
بالثلث فما دون» وما زاد فعلى روايتين. 
فصل 

وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير إذنهء فيه روايتان: 

إحداهما: لها ذلك» لأن عائشة قالت: قال رسول الله يكلِ: «ما أنْمَقَتِ الْمَرْأَهٌ مِنْ 
بَيْتِ زَوْجِهًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لها أَجْرّمَاء ولَّهُ مله بما كَسَبَء ولَّهَا بما أَلْمَمَتْء وَلِلْحَازِنِ 
ِنْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ أن يُنْتقَصٌ م فل اخرري تل . وعن أسماء أنها قالت: يا رسول الله 
ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير» فهل علي مجناح أن أرضخ مما أدخل علي؟ 
قال: «ارْضْحخِي ما استطعتٍ» ولا تُوعي» فَيُوعِي اللّهُ عَلَيِكِ مة متفق عليهما. 


ولأن العادة السماح بذلك» فجرى مجرق صريح الإذن. 


والثانية: تيجو لها رو أذ أمامة كال: سكعت رفير ا زلا 0 
2 تنْفِقَنٌ المَرْأَةٌ شَيعاً مِنْ بَبْتَهًا إلا بِإِذْنٍ رَؤْجها؛ قيل: يا رسول الله ولا الطعامء قال: « 
0 رواه سعيد والترمذي. ولأنه تبج بعال كيرهاة كلم وهر كالصدقة بشيابه 
والله تعالى أعلم. : 


.]5[ النساء‎ )١9( 


لقف صحيح : أخرجه أبو داود (76056), والترمذي (5560), وسعيدل بن منصور في (سلئه) (برقم 
فك وأحمد هتفه وابن ماجه .)١55٠6(‏ والطيالسي 01114 والبيهقي 28/30 من 
حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -. 


كتاب. الصلح 1١16‏ 


كناب الل () 


وهو اضربان : ش 
أحدهما : الصلح في الأموال وذلك نوعان: 


أحدهما: الصلح على الإنكار. مثل أن يدعي على إنسان عيئاً في يده؛ أو ديئاً في 
ذمنهء لمعاملة أو جناية+ أو 'إتلاف أو غضبء: أو تفريط في وذيعة» أو مضاربة ونحو 
ذلك» فينكره ثم يصالحه بمال» فإنه يصح إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى» فيدفع 
المال افتداء ليمينه» ودفعاً للخصومة عن نفسه. . والمدعي يعتقد صحتهاء » فيأخذه عَوْضا 
عن حقه الثابت الى لأنه يصح مع الأجنبي» فيصح بين الخصمين؛ : كالصلح في الإقرار 
ويكون بيعاً في حق المدعي؛ لأنه يأخذ المال عوضاً عن حقه. فيلزمه حكم إقراره» 
حتى. لو .كان العورض شقصأء وجب الشفعة. وإن وخذ نه عناء فله رده ويكون إبراء في 

حق المنكر» لاعتقاده أن ملكه للمدعى لم يتجدد بالصلح» وأنه إنما دفع المال افتداء 
لنفسه لا عوضاًء فلو كان المدعى شقصاًء لم تجب فيه شفعة. ولو وجد به عيبا لم 
يملك ردهء» كمن اشترى عبداً قد أقر بحريته» فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسهء 
فالصلح باطل في الباطن» وما يأخذه بالصلح حرام» لأنه يأكل مال أخيه بباطله؛ 
ويستخرجه منه بشرّه. . وهو في الظاهر صحيح» لأن ظاهر حال المسلمين الصحة 
والحق» فإن صالح عن المنكر أجنبي» صح. فإن كان بإذنه» فهو وكيله وقائم مقامه. 
وإن كان بغير إذنه» فهو افتداء لهء وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى» وذلك جائز 
إذنه» بدليل أن أبا قتَادة قضى دَيْنَ الميت. ولا إِذْن له. لكن إن كان بغير إذنه ا 


لق الصلح لغة: اسم من المضالحة» وهي المسالمة بعد المحاربة؛ يدت وهو: 
استقامة الحال. ْ 


وفي الشرع: عبارة عن عقد برفع النزاع بين: المتخاصمين. 


وانظر: الحدود والأحكام الفقهية لعلي بن مجد الدين (ضص44) وهامشهء من مطبوعات دار 
الكتب العلمية. ش 


تحيل كتاب الصلح 


عليه» لأن الدين ميقت يثبت عليه» ولأنه أدى عنه ما يلزمه أداؤى فكان متبرعاً» وإن كان 
بإذنه» رجع عليه. لأنه وكيله. 


وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة 
الدعوى», لم يصحء لأنه يشتري ملك غيره. وإن اعترف بصحة دعواه. وَالمُدْعَى دين » 
لم يصح. لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرارء فمع الإنكار أولى. وإن كان عيناً لا يقدر 
المصالح على تخليصهاء لم يصح.ء لأن بيعها لا يصح مع الإقرار» .فمع الإنكار أولى. 
وإن كان يقدر على استنقاذهاء صح., لأنه اشترى منه ماله الممكن تسلمه؛ فصحء كما 
قلنا في بيع المغصوب. ثم إن قدر على انتزاعهاء استقر الصلحء وإن عجزء فله 
الفسخ. لأنه لم يسلم له المعقود عليه» فرجع في بدله. فإن قال الأجنبي للمدعي: أنا 
وكيل المنكر في صلحك,. وهو معترف لك في الباطن» جاحد في الظاهر فصالحه؛ لم 
يصحء لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكرء فكذلك من وكيله. وقال 
القاضي : يصح . ومتى صدقه المنكرء ملك العين» ولزمه ما أدى عنه. وإن أنكرء حلف 
وبرىء. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالآ ليقر له ففعل» ثبت الحق. وبطل الصلح» 
لأنه يجب عليه الإقرار بالحق. فلم يحل له أخذ العوض عما وجب عليه. ولو صالح 
امرأة لتقر له بالزوجية» أو بالرق» لم يصح لذلكء ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن 
يطأها بعوض. وإن بذلت عوضاً للمدعي عن دعواه. صح» لأنها تدفع شره عن نفسهاء 
ويأخذ العورض عن حقه فيهاء كعوض الخلع. وقيل: لا يصح في الزوجية» لأن الزوج 
لا يأخذ عوضاً عن الزوجية في غير غير الخلع. ولو صالح شاهداً ليترك الشهادة عليه. أو 
سارقاًء لئلا يرفعه إلى السلطان» فالصلح باطلء» لأنه لا يحل أخذ العورض عن ترك 
الشهادة الواجبة» وليس رفعه إلى السلطان حقاً يجوز الاعتياض عنه . 
فصل ْ 

النوع الثاني : الصلح مع الاعتراف» وهو ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يعترف له بِدَيْن فيبرئه من بعضهء ويستوفي باقيه» فلا بأس بذلك» لأن 
الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه. ولا من استيفائه . قال أحمد رضي الله عنه: ولو شفع 
فيه شافع. لم يأثئم. لأن النبي كله كَلّم غرماء جابر» فوضعوا عنه الشطر. وكلم كعب 
ابن مالك» فوضع عن غريمه الشطر. ويجوز للقاضي فعل ذلك» لأن النبي 5م فعله. 
وإن أمكن الغريم الوفاء. فامتنع حتى أبرىء من بعضه. لم يَجْزُ لأنهد هضم للحق» 
وأكل مال بالباطل. ولو قال الغريم: أبرأتك من بعضهء بشرط أن توفيني بقيته؛ أو على 
أن توفيني» أو لتوفيني باقيه لم يصح لأنه جعل إبراءه عوضاً عما أعطاه. فيكون معاوضاً 


كتاب الصلح ١1/‏ 
لبعض حقه ببعض» ولا يصح بلفظ الصلح». ؛ لأن معنى صالحني عن المائة بخمسين» أي 
بي وذلك غير جائزء لما ذكرناء ولأنه ربا. ولو صالحه عن مائة مؤجلة بخمسين 
حالّة؛ لم يجز لذلك. لأن بيع الحلول غير جائز. وإن صالحه عن الحالّة بأقل منها 
مؤجلة» لم يصح. لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل» وما يسقطه لا مقابل له؛ إلا اد يستطه 
اختياراً منه بغير عوض ولو اعترف له بداره» فصالحه على أن يسكنه فيها مدة» أو يبني 

القسم الثاني: أن يعترف له بعَيْن في يده» فيهب له بعضهاء ويستوفي باقيهاء 
فيصحء لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختياراً من غير منع الغريم» ووهب له بغير 
شرطء كما ذكرنا في الإبراء. 3 

القسم الثالث: أن يعترف له بعين » أو دين » فيصالحه على غيره. وذلك ثلاثة 

أحدها: أن يعترف له بنقد» فيصالحه على نقد» فهذا صرف يعتبر له شروطه. 

الثاني : أن يعترف له بنقدء فيصالحه على عَرَضء أو بِعَرّض فيصالحه على نقدء 

الثالث: أن يعترف له بنقدٍ أو عرضء» فيصالحه على منفعة كسكنى دارء أو خدمة» 
فهذا إجارة تثبت فيه أحكامها. ولو تلفت العين التي صالح عليهاء بطل الصلح. فإن كان 
قد مضى بعض المدة» بطل فيما بقي بقسطه. ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن 
تزوجه نفسهاء صحء وكان صداقاً لهاء ولو اعترفت له بعيب في مبيعء فصالحته على 
نكاحهاء صح. فإن زال العيب» رجعت بأرشهء لأنه الصداق ولم يُسَمّ الخِرّقي الصلح 
فى الإنكار صلحاً. 

وإذا اعترف له بشيء» لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسهء لأن الزائد لا مقابل 
له. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسهاء لم يجز. وإن كان من غير 
جنسهاء جازء لأنه معاوضة. ولو أتلف شيئاً قيمته مائة» فصالحه على مائة وعشرة» لم 
يجز لذلك. وإن صالحه على عَرّض جاز» وإن كثر». ابجع ولو أجل العوض 
الواجب بالإتلاف» لم يصر مؤجلا بتأجيله. 


1 


16 0 كتاب الصلح 
فصل 

وصلح المكاتب والمأذون لهء من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضهء لا يصح 
إلا إذا كان لهم به بينة»ء أو أقر لهم به. لأنه تبرع وليس لهم التبرع. فإن كان على 
الإنكار»ه صحء لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه. 
نصل 

ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته» عيناً كان أو ذيناً. لما 

روي عن النبي ذَكه أنه قال في رجلين اختصما إليه في مواريث درست: «اسْتَهِمَا وَتَوحا 
الى وَلْيُخْلِلٌ أَحَدُكُمَا صاحبّة» رواه أبو داود وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق 
الدارسة» أو ممن عليه الحقء .لأن. الحاجة تدعو إليه. فأما ما يمكن معرفته» فلا يجوزء 
قال أحمد: إن صالحوا امرأة من تُمُنهاء لم يصح. ولو قال الوارث لبعضهم: نخرجك 

عن الميراث بألف. أكره ذلك». حتى يعرفه. ويعلم ما هو؟ إنما يصالح الرجل عن 
الشيء لا يعرفهء ولا يدري ماهو؟ أو يكون رجلاً يعلم ماله على الآخرء والآخر لا 
يعرفه فيصالحه. فأما إذا علم فلم يصالحهء إنما يريد أن يهضم حقه. ولأن هذا لا 
حاجة إليهء فلم يجز كبيع المجهول. 


باب الصلح فيما ليس بمال 
يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية. وينقص عنهاء لأن المال لم يتعين. 


فإن بش تدحا ار ليا رجع بقيمته. . ولو صالح عن دار فخرج العدرض 
مستحقاٌ رجع في الدارء لأنه بيع. فإذا فسد عوضه تبينا فساده» والصلح في الدم 


إسقاط. فلم يعد بعد سقوطهء ورجع ببدل العرض وهو القيمة. 


وإذا أراد أن يجري في أرض غيره ماءء له غنى عن إجرائه فيهاء لم يجز إلا 
برضاه لأن فيه تصرفاً في أرض غيره بغير إذنه» فلم يجزء كالزرع فيهاء فإن صالحه على 
موضع القناة» جازء إذا بينا موضعها وطولها وعرضها لأنه بيع لموضع من أرضه؛ ولا 
حاجة إلى بيان عمقهاء لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاءء وإن شرط أن أرضهما لرب 
الأرضء كان إجارة». يفتقر إلى معرفة عمقهاء ومدتها كإجارتها للزرع» فإن كان رب 
الأرض مستأجراً لهاء جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة مدة لا 
تتجاوز مدة إجارته» وليس له حفر ساقيةء لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة» وكذلك 
إن كانت الأرض وقفاً عليه. ا ا ا » أو أرضه ماء 
المطرء جازء إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوماء لأن الماء يختلف بصغرهء 


كتاب الصلح 1 


وكبرهء: ومغرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه لأن ضرره نختلف. ولا يفتقر 
إلى ذكر المدة. لأن الحاجة تدعو إلى هذاء ولأن هذا لا يستوفي به منافع السطح, 
بتخلافك الساقية. : ومن كانت له أرض» لها ماءء لا طريق له إلا في أرض جارة ». وفي 
إجرائة ضرر يجازه» .لم يجز إلا بإذنه» لأنه 0 ابه بالرفة في علحة” 
بغير إذنه» وإن لم يكن فيه ضررء فيه روايتان: 0 

إحداهما : لا يجوز» لما تقدم. 

والثانية: يجوزء .لما روي أن الضحاك بن خليفة» ساق خلهيا: من العريض» فأراد 
أن يمر به-على محمد بن مسلمة: فمنعهء فقال له عمر: لم تَمْنَعٌ جارّك ما ينفعه ولا 
يَضْدُكٌ تشريّه أولا وآنت!؟ فقال له محمد: لا والله» فقال عمر: والله: ليمرن به ولو على 


بطنك» فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر بهء ففعل. رواه سعيد بن منصور: ولأنه نفع. لا 
ضرر فيه» فأشبه الاستطلال بحائطه . 


ولا يجوز أن يُشْرع إلى الطريق النافذ جناحاًء وهو الروشن.. على أطراف خشب 
مدفونة في الحائط» ولا ساباطاً» وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين» لأنه 
بناء في ملك غيره» بغير إذنه». فلم يجزء كالبناء في أرض الطريق» ولا ميزاباً؛ ولا يبني 
فيها دكة لذلك. ولأنه يضر بالمازةء» أشبه بناء بيت» ولا يباح ذلك بإذن الإمام» لأنه 
ليس له الإذن فيما يضر المسلمين». وسواء أضر في الحالء أو لم يضرء لأن هذا يراد 
للدوام» وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عَقِيل: يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر 
فيهء لأنه نائتب عن المسلمين؛ فجرئ مجرى اللي العاري 
فصل 

ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان. ولا فون غير نافد إلا بإذن أهله» لأنه 
حقهم؛ ٠‏ فلم يجز التصرف فيه بذلك» بغير إذنهم» فإن صالحه المالك» أو أهل الدرب 
بشيء معلومء جازء لأنه يجوز بإذنهم بغير عرضء» فجاز بعوضء كما في القرار. وقال 
القاضي: لا يصح الصلح عن الجناح والساباط لأنه بيع للهواء دون القرار. 

وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره» فطالبه بإزالتهاء لزمه ذلك» لأن 

هواءً ملكه ملكة, فإن لم يزله» فلمالك الأرض إزالتهاء بالقطع وغيره» كما لو دخلت 

بهيمة جاره داره؛ ملك إخراجهاء فإن صالحةه على تركها بعوض» جاز عند ابن حامد» 
وابن عَقِيل» لأن الجهالة هاهنا لا 'تمنع التسليم» ؛ فلم تمنع الصحةء كالصلح عن 


لينل كتاب الصلح 


المواريث الدارسة» ولأن هذا مما يحتاج إليه؛ ويسامح فيهء فجرى مجرى سمن 
المستأجر للركوب» وهزاله. وقال القاضي : يصح في اليابس » المعتمد على حائط» ولا 
يصح في الرطب» لأنه يزيد)» ويتغير» ولا في غير المعتمد» لأنه لا قرار له. وقال أبو 
الخطاب: لا يصح في الجميع؛ لأن الرطب يزيد ويتغير» واليابس ينقص» ويذهب. وإن 
صالحه بجزء من ثمرتها معلوم» ففيه وجهان: 

أحدهما: المنع» للجهالة فيه وفي عوضه. 

والثاني : يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة» وفي القطع إتلاف وإضرارء 
فدعت الحاجة إلى الصلح بيجزء من الثمرة» لأنه أسهل» ولو امتدت عروق شجرة» حتى 
أثرت فى بناء غيره» أو بثئرهء فعليه إزالته» لأن قرار ملك الإنسان ملكهء فهو كهوائه؛ 
ولو مال حائطه إلى ملك جارهء أو طريقء .لزمه إزالته. 
فصل 

ليس للإنسان أن فتح في حائط حاره ظانا :وليف فة:وتدا + ولا مسار .ولا 
يحدث. - 'ي حاتطاء ولا سترة بغير إذنه» لأنه تصرف في ملك غيره» ؛ ' يضر به» فلم 
يجزء كهدمه. وليس له وضع خشبة عليه؛ إن كان يضر بالحائط؛ أو يضعف عن حمله؛ 
لقول النبي كلِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَه وإن كان لا يضرء وبه غنى عنهء لم يجز عند أكثر 
أصحابناء لأنه تصرف في ملك غيره» بما يستغني عنه» فلم يجزء كفتح الطاق» وغرز 
المسمارء وأجازه ابن عَقِيل لخبر أبي هريرة. ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة؛ 
كانتزاع الشقص المشفوعء, والفسخ بالعيب. وإن احتاج إليهء بحيث لا يمكنه التسقيف 
إلا به جازء لما روى أبو هريرة أن رسول الله يكل قال: «لا يَمْنَعْ أحذكم جارَةُ» أنْ يَضْعَ 
حَشَبَةَ على جدَاره» متفق عليه. ولأنه انتفاع» لا ضرر فيه؛ دعت الحاجة إليه؛ء فوجب 
بذلهء كفضل الماء لبهائم غيره» وذكر القاضي» وأبو الخطاب: أنه لا يجوزء إلا لمن 
ليس له إلا حائط واحدء ولجاره ثلاثة» وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير 
المتقابلين» فالتفريق تحكمء فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين» ففيه 
روايتان: 

إحداهما: يجوزء لأن تجويزه فى ملك الآدمى المبنى حقه على الضيق» تنبيه على 
جوازه في حق الله؛ العكل على السامقة والشهؤلةين 2 

والثانية: المنع» اختارها أبو بكرء لأن الأصل المنعء خولف في الآدمي المعين؛ 


فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل» ويتخرج من هذه الرواية» أن يمنع من وضعه في 
ملك الجار إلا بإذنه» لما ذكرناء للرواية الأولى» فإن صالحه المالك على وضع خشبه 


0 


كتاب الصلح الا 


بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعهء لم يجزء لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه 
بذله» وإن كان في غيره» جازء سواء كانت إجارة» في مدة معلومة» أو على التأبيد» 
بشرط كون الخشب معلوماً برؤية» أو صفة» والبناء معلوم» والآلة معلومة» ومتى زال 
الخشبء لسقوط الحائط» أو غيره» فله إعادته» لأنه استحق بقاءه» بعوضء» ولو كان له 
رسم طرح خشبء فصالحه المالك بعوضء» على أن لا يعيده عليه» أو ليزيله عنه 
جازء لأنه لما جاز أن يصالح على وضعهء جاز على نزعه. 
فصل 

فإن كان له دارء بابها في زقاق غير نافذء وظهرها إلى الشارع. فله فتح باب إلى 
الشارع» لأن له حقاً في الاستطراق فيه» وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب 
إلى الزقاق» للاستطراق» لأنه لا يجوز له أن يجعل لنفسه حق الاستطراق» في مكان 
مملوك لأهله. لا حق له فيه» ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليهء وله أن 
يفتح مكاناً للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق» لأن له رفع جميع حائطه» فرفع بعضه 
أولى. وإن فتحه بابآء يصلح للاستطراق» وقال: لا أجعله طريقاء بل أغلقه وأسمرهء 
ففيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك» لما ذكرنا. 


والثاني : لا يجوزء لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقاً. وإن كان 
له داران» باب إحداهماء أو بابهما في زقاقين» غير نافذين» بينهما حائط»ء فأنفذ ‏ 
إحداهما إلى الأخرى» جاز في أحد الوجهين؛ لأن له رفع الحائط من بينهماء وجعلهما 
داراً واحدة» فرفع بعضه أولى. 


والثاني: لا يجوزء لأنه يجعل الزقاقين نافذين» ويجعل الاستطراق في كل واحد 
منهما من دارء لا حق لها فيه. وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوضء» أو 
أذنوا له بغير عرضء جازء لأن المنع لحقهمء فجاز لهم أخذ العوض عنه» كسائر 
حقوقهم. 
فصل 

فإن كان بابه في زقاق» غير نافذ» فأراد تقديمه نحو أولهء جازء. لأنه يترك بعض 
حقهء وإن قدمه نحو آخرهء لم يجزء لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضعء لم يكن 
لهء ويحتمل الجوازء لأن له رفع حائطه كلهء فيملك رفع بعضه. ولأن ما يلي حائطه 
فيئاً له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء» فإن له في ابتداء البناء جعل بابه حيث 
شاءء فتركه له لا يسقط حقه منه. ولو تنازع صاحبا البابين في الدرب» ففيه وجهان: 


يفل كتاب الصلح 
. أخدهما: يحكم بالدرب من أوله إلى الباب الأول لهماء لأن يدهما عليه 
واستطراقهما فيه» وسائر الدرب للآخرء لأن اليد له لاستطراقه وحده. 


والثاني : هو بينهماء لأن لهما نيعا يدا وتصرفاء 2 الوجه الأول لصاحب 
الباب الصدراني جعل آخر الدرب دهليزاً يختص به عن سائر أهل الدرب» لأنه ملكه 
خاصة. وعلى الثاني لا يجوزء لأنه مشترك بين الجميع . 
فصل 

إذا كان بينهما حائط مشترك» فانهدم» فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته» فأبى» 
أحيوة لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهماء فأجبر عليه كإطعام العبد 
المشترك ولأن في تركه ضرراً فأجبر عليه كالقسمة» فإن لم يفعلء باع الحاكم ماله 
وأنفق عليه» فإن لم يكن له مال» اقترض عليه وأنفق» وإن أنفق الشريك بإذنه» أو إذن 
. الحاكمء رجع عليه بالتفقة والحائط بينهماء كما كان قبل انهدامه؛:وعنه: لا يجبرء لأنه 
إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد بهء فلم يجب مع الاشتراك» كزرع الأرض» وإن أراد 
| شريكه بناءه» لم يمنع» لأنه يعيد رسماً في مشترك» فلم يمنع كوضع الخشب الذي له 
رسمء فإن بناه بالته» عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه» لأنه عاد بعينه» وليس للباني 
فيه إلا أثر تأليفه» وإن بناه بآلة من عندهء فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به» وللباني 
نقضه إن شاءء لأنه ملكه خاضة. ولو بذل له شريكه نصف قيمتهء لئلا ينقضه» لم يجبر 
على قبولهاء لأنه لما لم يجبر على إنشائه» لم يجبر على إبقائه» وعلى الرواية الأولى 
يجبر على تركه؛ لأنه يجبر على إنشائهء فيجبر على إبقائه. فإن كان للشريك على 
الحائط رسم انتفاع قلنا للباني: إما أن تأخذ منه نصف القيمة» وتمكنه من إعادة رسمهء 
وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك؛ لأن القرار مشترك بينهماء فلم يجز أن يسقط حق 
فصل ظ 

وإن كان السفل لأحدهماء والعلو للآخرء فانهدم السقف الذي بينهماء فالحكم 
فيه كالحائط المشترك سواءء؛ لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهماء وأيهما هدم الحائط أو 
السقفء فعليه إعادته إلا أن يخاف سقوطه» ويجب هدمهء فيصير كالمنهدم بنفسه. وإن 
انهدمت حيطان صاحب السفل» لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته» لأنه 
ملكه خاصة. وعنه: يُجَبَّر لأنهما ينتفعان به» فأشبه الحائط المشترك. وهل لصاحب 
الغلو إجباز ضاحبه على بنائه؟ على روايتين. وليسن لصاحب السفل. منع صاحب العلو 
من بنائه إن أراذهء فإن بناه بآلتهء فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضهء وإن بناه بغير 


كتات الصلح 1 


آلتهء. قال أحمدد رضي الله عنه: لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة» فيحتمل 
أن ليس له السكنى» لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنى» ويحتمل أنه ليس له طرح 
الخشب» ونصب الوتد ونحوه دون السكنى» لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة 
ولبانيه نقضه لأنه ملكهء ولا يجبر علئ إبقائه بالقيمة» لأنه ‏ لا يجبر. على ابتدائه : 
فإن كان بينهما دولاب» أو ناعورة يحتاج إلى عمارة» فذلك كالحائط المنهدم 
سواء. وإن كان بينهما قناة أو عين» ففي إجبار الممتنع من عمارتها روايتان. فإن بناها 
أحدهماء لم يملك منع صاحبه من نصيبه» لأنه ليس له فيها إلا أثر الفعل. 
ليس للمالك التضرّف فى” ملكه بما يْضر' جازه؛ نحق أن يبنيه حماماً بين الدورة أ 
مخبزاً بين العطارين» أو يتجعله دار قصارة تهز الحيطان» أو يحفر بثراً تجتذب ماء بثر 
جاره» لقول النبي ككلِِ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» رواه ابن ماجة والدارقطني بنحوه ولأنه 
تصرف يضر بجيرانه» فملع منه) كالدق الذي يهز الحيطان. . ش 


وليس له سقي أرضه بما يهدم حيطانهم» وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره؛ 
فعلى الأعلى بناء سترة بين ملكيهماء ليذقم عند شيرق ال بجو ع 


باب الحوالة 


زهو نقل الذين من دنه اليل إقلى ذنة المكال عليه.- وى عفد إزفاق متفرد 
كفي ليست يباه بدلا جوازها ف الذرن بالدين:#وجتراز الحفرق قبل القبضن» 
واخقصاصها: بالجلين :الواحد وإنيم شخاض فلا يدخلها خيار» لأنها ليست ببعاً ولا في 
معناه» لكر لجا سني الاي والأصل فيها قول النبي كَل «مَطْلُ العَنِي ظَلْمْ» 
وإذا أَنْبعَ أحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيْبَغه متفق عليه. ولا تصح إلا بشروط أربعة: 

أحدها: أن يحيل على دين مستقرء لأن مقتضاها إلزام المخال عليه الدين مطلقاًء 
ولا يثبت ذلك.فيما هو بعرض السقوط» ولا يعتبر استقرار المحال به» لجواز أداء غير 
المستقر. فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه» لأنه لا تجوز المعاوضة عنه بهء ولا 
عنه ..: ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول :بصداقهاء صحء وإن أحالت المرأة: به عليه: 
لم يصح. لأنه غير مستقر.. وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار» 
صح.ء وإن أحال البائع به عليه» لم يصح لذلك. وإن أحال المكاتب سيده بنجم» فدخل 
عليهء صح.ء وإن أجال سيده به عليه لم يصح لذلك. وإن أحيل على المكاتب بدين 


35> كتاب الصلح 
غير مال الكتابة»؛ صح. لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات. وإن أحال من عليه دين 
على من لا دين عليه. فهو توكيل في الاقتراض؛ وإن أحال على من له عليه دين» فهو 
كتوكيل في الاستيفاء» وإن أحال من عليه دين على من لا عليه دين» فهو ملتمس إيفاء 
دين ولي شت رمن ذلك خوالةة ف التحؤالة ضر ل الححق». روانتقالهه لاحن اه 
يتحول» وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى» وهو تحول المطالبة من 
الموكل إلى الوكيل» كتحولها من المحيل إلى المحتال. ٠‏ 
فصل 

الشرط الثاني: تمائل الحقين, لأنها تحويل الحق» فيعتبر تحوله على صفته» 
ويعتبر التمائل في ثلاثة أشياء. الجنس؛ فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر» لم 
يصح. والصفة. فلو أحال عن المصرية بأميرية» أو عن المكسرة بصحاح» لم يصح. 
والحلول والتأجيل» فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً» أو أجل أحدهما مخالفاً لأجل 
الآخر: لم يصحح: وإن ضحت الخوالة» فتراضيا على خير هما آأحيل به أو:دؤته أو 
تعجيله. أو تأخيره. أو الاعتياض عنهء جازء لأنه دين ثابت» فجاز فيه ذلك كغير 
المحال به. 


فصل ض 

الشرط الثالث: أن يكون بمال معلوم على مال معلوم» لأنه يعتبر فيهما التسليم 
والتماثل والجهالة تمنعها. ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه» لأنه لا يثبت في الذمة» 
وإنما تجب قيمته بالإتلاف. ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف» من 
الأثمان والحبوب والأدهان» وفيما يصح السّلَّمُ فيه غير ذلك» كالمَذْروع والمعدود 
وجهان: 

أحدهما: لا تصح الحوالة بهء لأن المثل لا يتحرر فيه» ولهذا لا يضمن بمثله. 

والثاني: يصح. لأنه يثبت في الذمة» ويحتمل أن يبنى الحكم فيه على القرض» 
إن قلنا يقضى في هذا بمثله صحت الحؤالة به» لأنه يثبت في الذمة بغير السَلّمء وإلا 
فلاء لأنه لا ينبت في الذمة إلا بالسّلّم. ولا تصح الحوالة في السَّلّمِ. وإن كان عليه إبل 
من قرض وله مثل ذلك على آخرء صحت الحوالة بهاء لأنه إن ثبت في الذمة مثلها 
صحت الحوالة» وإن ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة. وإن كان له إبل من دية» فأحال 
بها على من له عليه مثلهاء من دية أخرى» صح ويلزمه إعطاؤه أدنى ما يتناوله الاسم . 
وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخرء أنه لا يصح. وإن كان عليه إبل من الدية» وله مثلها 
قرضاًء فأحال بهاء ففيه وجهان: 


كتاب الصلح ١‏ 


أحدهما: يصحء لأن الخيرة في التسليم إلى المحيل» وقد رضي بتسليم ماله في 
ذمة المقترض. 

والثاني: لا يصح. لأن الواجب في القرض في إحدى الروايتين القيمة» فقد 
اختلف الجنس . وإن أحال المقرض من له الدية بهاء لم يصحء وجهاً واحداء لأننا. إن 
قلنا الواجب القيمة» فالجنس مختلفء. وإن قلنا يجب المثل» فللمقرض مثل ما أقرض 
في صفاته وقيمته» والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك. 
فصل 

الشرط الرابع: أن يحيل برضاهء لأن الحق عليه» فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينهاء 
ولا يعتبر رضى المحال عليه» لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيلهء وقد أقام 
المحتال مقام نفسه في القبض» فلزم المحال عليه الدفع إليه» كما لو وكله في الاستيفاء 
مها وأما المحتال؛ فإن كان المحال عليه مليئاًء وهو الموسر غير المماطل» لم يعتبر 
رضاهء لقول النبي ككله: «إذا أَْبِمَ أَحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَتبّع» ولأن للمحيل إيفاء الحق 
بنفسه وبوكيله» وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء؛ فلم يكن للمحتال الامتناع. وإن 
لم يكن مليتأء لم يلزمه. أن يحتال للحديث. ولأن عليه ضرراً في قبولهاء فلم يلزمه. 
كما لو بذل له دون حقه في الصفةء فإن رضي بها مع ذلك». صحتء كما لو رضي 
بدون حقه. 
فصل 

إذا صحت الحوالة برىء المحيل من الدين» لأنه قد تحول من ذمته. فإن تعذر 
الاستيفاء من المحال عليه؛ لموت أو فلس حادث» أو مطل» لم يرجع على المحيل؛ 
كما لو أبرأه. وإن كان مفلساً حين الحوالة؛ ولم يرض المحتال بالحوالة» فحقه باق 
على المحيل. لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس. وإن رضي مع العلم بحاله؛ لم 
يرجع. لأن الذمة برئت من الحق» فلم يعد إلى الشغل» كما لو كان مليئاً. وإن رضي 
مع الجهل بحاله. ففيه روايتان: 


إحداهما : لا يرجع »2 لذلك. 


والثانية: يرجعء لأن الفلس عيب في المحال عليه؛ فكان له الرجوع كما لو 
اشترى معيباً ثم علم عيبه. وإن شرط ملاءة المحال عليه» فله شرطه لقول النبي 6ل: 
«الْمُؤْمِنُونَ على شْروطِهم» رواه أبو داود «والمسلمون» ولأنه شرط شرطاً مقصوداًء فإذا 
بان خلافه» ملك الرد. كما لو شرطه في المبيع. 


هن كتاب الصلح: 
فصل 

إذا اشترى عبداً» فأحال البائع بثمنه» أو أحال البائع عليه بثمنه» فبان حراً أو 
مستحقاًء فالحوالة باطلة؛ لأن البيع باطل» ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به 
عليه» فإن اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك» وكذبهما المحتال» لم يسمخ قولهماء 
كما لو باعا عبداً ثم أقرا بحريته» ولا تسمع لهما بينة» لأنهما أكذباها بدخولهما في 
البيع» وإن أقامها العبد» سمعتء وبطلت الحوالة. وإن صدقهما المحتال في حرية 
العبدء وادعى أن الحوالة بدين آخرء فالقول قوله مع يمينه. لأن الأصل صحة الحوالة؛ 
فكان صدقه أظهر. فإن أقاما بينة بذلك» سمعت لأنهما لم يكذباها. 
فصل 

وإن اشترى عبداً وأحال البائع بثمنه» ثم وجده معيباً فرده قبل 'قبض المحتال من 
المحال عليه. بطلت الحوالة لأنها بالشمن» وقد سقط بالفسخ» ذكره القاضي: ويحتمل 
أن لا يبطل» لأن المشتري نقل حقه إلى ما في ذمة المحال. عليه؛ فلم يبطل بالفسخ» 
كما لو أعطاه عن الثمن ثوباً. ثم فسخ العقدء لم يرجع في الثوب. وإن كان الرد بعد 
قبض المحتال» لم تبطل» لأن ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه» ويرجع المشتري 
على البائع وإن اشترى عبداً فأحال البائع عليه أجنبياً بالثمن» فرده المشتري بعيب» لم 
تبطل الحوالة» لأن ذمة المشتري برئت ت. بالحوالة من البائع » فصار كأنه قبض منهء وتعلق 
به ها هنا حق غير المتعاقدين» وهو المحتال بخلاف التي قبلهاء ويرجع المشتري على 
البائع بالثمن. 

وإذا أمر رجلاً بقبض دين له من غريمه؛ ثم اختلفاء فقال أحجدهما: كانت وكالة 
بلفظهاء وقال الآخر: كانت حوالة بلفظهاء فالقول قول مدعي الوكالة» لأنه يدعي بقاء 
الحق على ما كان» وينكر انتقاله. وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك بالألف». وقال 
أحدهما: كانت حوالة حقيقية» وقال الآخر: كانت وكالة بلفظ الحوالة» ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول مدعي الوكالة لذلك. ش 

والثاني : القول قول مدعي الحوالة» لأن الظاهر معهء لموافقته الحقيقة» ودعوى 
الآخر المجازء وإن قال: أحلتك بدينك» فهي حوالة بكل حال. 


وإذا قال المدين لغريمه: قد أحلت بدينك فلاناً فأنكر» فالقول قوله مع يمينه. فإن 
أقام المدين بينة بذلك» سمعت ليسقط عنه حق المحيل. فإن كانت بحالهاء فادعى 


كتاب الصلح بهذا 


حي على الحدين أن إرب الذية أحاله به فأنكره فأقام الأجنبي بينة » ثبت في حقه 
وحق الغائب » لأن البيئة يم - يقضى بها على الغاتب» ولزم دفع الدين. إليه. فإن لم تكن له 
بينة » فاعترف الو ع ره ففيه وجهان: 


أحدهما: يلزمه الدفع. | إليه» لاعترافه له ود حقه عليه: وانتقال دينه إليه؛ فأشبه 
ما لو قامت به بينة. ٠‏ 1 1 1 1 

: والثاني: لا يلزمه الدفع إليه. لأنه لا يأمن إنكار المحيل وزجوعه عليهء فكان له 
الاحتياط في تخليص نفسهء كما لو ادعى الوكالة»-فإن دفعه إليه» ثم أنكر المحيل. 
الحوالة» وخلف ورجع على المحال عليه: فأخذ منه. لم يرجع المحال عليه على 
المختال» لأنه معترف له أنه استوفئ حقهء وإنما المحيل ظلمه. وإن أنكر المدين 
الحوالة» انبنى على الوجهين» إن قلنا: يلزمه الدفع مع الإقرار» لزمته:اليمين على 
الإنكار» وتكون على العلم» لأنها على نفي فعل الغير. وإن قلنا: لا يلزمه الدفع مع 
الإقرار» لم تلزمه اليمين مع الإنكارء لعدم فائدتها. وليس للمحتال الرجوع على 
المحيل» لاعترافه ببراءة ذمته» ويُسأل المحيل» فإن صدق المحتال» ثبتت الحوالة» لأن 
رضى المحال عليه غير معتبرء وإن كذبه.» حلف لهء وسقطت الحوالة. وإن نكل 
المحال عليه عن اليمين فقضى عليه» واستوفى منهء ثم أنكر المحيل الحوالة» فله أن 
يستوفي من المحال عليه» لأنه معترف له بالألف», مدع أن المحتال ظلمه. 
فصل 

فإن كان عليه دين» فَادُعى رجل أنه وكيل رَبْهِ في قبضهء فصدّقه. لم يلزمه دفعه 
إليه لما ذكرنا في الحوالة. وإن أنكرء لم تلزمه اليمين» لأنه لا يلزمه الدفع مع الإقرار» 
فلم تلزمه اليمين مع الإنكار. فإن دفعه إليه» فأنكر رب الدين الوكالة» حلف ورجع على 
الدافع» ثم رجع الدافع على الوكيل» إن لم يكن اعترف بصدقه. لأنه لم يثبت أنه 
وكيل» وإن كان اعترف لهء لم يرجع عليه؛ لأنه اعترف بصحة دعواه» وأن الموكل 
ظلمهء فلم يرجع على غير ظالمه وإن كان المدفوع وديعة» فوجدها ربهاء أخذهاء وإن 
تلفت في يد الوكيل تلزمه مطالبة من شاء منهماء فإن طالب الوكيل؛ لم يرجع على 
أحدء لأن التلف حصل في يدهء فاستقر الضمان عليه. وإن طالب المودع» وكان قد 
اعترف بالوكالة» لم يرجع على أحد لما ذكرناه في الدين» وإن لم يكن اعترف للوكيل 
رجع عليه. 
فصل 


فإن كان عند رجل دين أو وديعة» فجاء رجلء, فادعى أنه وارث صاحبهماء 


24 كتاب الصلح 
مات ولا وارث له سواهء فصدّقهء لزمه الدفع إليه؛ لأنه لا يخشى تبعة» وإن كذبهء 
فعليه اليمين أنه لا يعلم ذلك» لأنه لزمه الدفع مع الإقرارء فلزمته اليمين مع الإنكار. 
فصل 0 

فإن كان لرجل ألف على اثنين» كل واحد منهما ضامن لصاحبه» فأحاله أحدهما 
بهاء برئا منهاء لأن الحوالة كالتقبيض. وإن أحال صاحب الألف به على أحدهماء 
صحت الحوالة» لأنها مستقرة في ذمة كل واحد منهما. وإن احا ليها حسعاء 
ليستوفي من كل واحد منهما نصفهاء صحتء لأن ذلك للمحيل» فملك الحوالة به» 
وإن أحال عليهما ليستوفي من أيهما شاءء صحت أيضاء لأنه لا فضل في نوع ولا عدد 
ولا أجل» وإنما هو زيادة استيثاق» فأشبه حوالة المعسر على المليء؛ ولهذا لو أحالاه 
على واحد» صح. 


كتاب الضمان 58 


كناب |! 26 إن0) 


وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دَيْنه» فإذ! قال لرجل: أ 
ضامن مالك على فلان» أو أنا به زعيم أو كفيل أو قبيل أو حميل» أو هو عليٌ؛ 0 
ضامناً لى وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين. ولصاحب الدين مطالبة من شاء 
منهوماء لقول الله تعالى: «وأنا به رَعِيمْ4". وقول النبي كَل : الرْعِيمٌ غارمٌ» حديث 
حسن رواه أبو داود والترمذي. وروى سَّلّمة بن الأكوّع أن النبي كَلةِ؛ أتي 50 
عليه فقال: «هَلُ عَلَيْهِ دَيْن؛؟ قالوا: نعمء ديناران» قال: «هَلُ ترك لَهُمَا وَمَا؛ فقالوا: لا 
فتأخر فقيل: لم لا تُصَلْي عليه؟ فقال: اما تَفَعُهُ صَلائي وَوِمتهُ مَرْهُوثَةٌ إل إنْ قامَ أحَدُكُمْ 
قَضَمِئَهُ؟ فقام أبو قُتادّة فقال: هما عليّ يا رسول الله فصل عليه النبي. رواه البخاري. 
ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الضمان في الحياة» رواية واحدة. وفي الميت روايتان: 

إحاءاهما: يبرأ لأن النبي كل صلّى على الميت حين ضمنه أبو قتادة. 

والثانية: لا يبرأ. وهي أصح لما روى جابرء أن النبي كله سأل أبا قُتادة عن 
الدينارين اللذين ضمنهماء فقال: قد قضيتهماء فقال: «الآنَ يَرَدَتْ جلدَنُه؛. رواه أحمد 
رضي الله عنه ولأنه وثيقة بدين» فلم يسقطه كالرهن». وكحال الحياة. ومتى برىء الغريم 
بأداء أو إبراء»ء برىء الضامن لأنه تبع» فزال بزوال أصله كالرهن. وإن أبرأ الضامن» لم 
يبرأ المضمون عنهء لأن الوثيقة انحلت من غير استيفاء» فلم يسقط الدين كالرهن. 
فصل 

ولا يصح إلا من جائز التصرف» فأما المحجور عليه لصغر أو جنئون أو سفهء 


:)١97/4( ولسان العرب (407/0)» والنهاية في غريب الحديث‎ »)١181١/54( انظر: الصحاح‎ )١( 
وترتيب القاموس (71/4 - 18)»: وأنيس الفقهاء (57)» والهداية للمرغيناني (5/ 00817 وقليوبي‎ 
وعميرة (19/15١)؛ وغيرها.‎ 

0) يوسف [77]. 


م 4 الكاني مجلد 7 


بوي كتاب الضمان 


فلا يصح ضمانهء لأنه تبرع بالتزام مال» فلم يصح منهمء. كنذر الصدقة. وخرج بعض 
أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه على الروايتين في صحة بيعه. وقال القاضي: يصح 
ضمان السفيهء ويتبع به بعد فك حجرهء وهذا بعيدء لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع 
مالء فلم يصح منهما كالعتق. ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهماء 
لأنه التزام مال» فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح. ويصح بإذنه» لأن المنع لحقهء 
فزال بإذنه» ويؤديه المكاتب مما في يدهء وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده؟ على 
وجهين ٠.‏ 
فصل 

ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره» لحديث أب قتّادة. ولا يعتبر رضى 
المضمون له ولا المضمون عنهء. للخبر. ولا معرفة الضامن لهماء لأنه لا يعتبر 
رضاهماء فأشبها الأجانب. ولأن النبي يَكلِةِّه لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما. ويحتمل 
أن تعتبر معرفتهماء ليؤدي إلى أحدهماء ويرجع على الآخر بما غرم عنه» ويحتمل أن 
تعتبر معرفة المضمر: 4 ليؤدي إليه» ولا تعتبر معرفة المضمون عنهء لعدم المعاملة 
بينه وبينه» ولا يصح إلا برضى الضامن, لأنه التزام مال» فلم يصح من غير رضى 
الملتزم كالنذر. 
فصل 

ويصح ضمان الدين اللازم» لخبر أبي قتادة» وضمان الججغل في الجُعَالة» لقول 
الله تعالى: وَلِمَئْ جاء به حِمْلُ بَعِير وَأَنَا به رَعِيمْ4”". وضمان كل حق مالي لازم؛ أو 
مآله إلى اللزوم» كالثمن في مدة الخيار وبعدهاء والأجرة والصداق قبل الدخول وبعده. 
وأرش الجناية نقداً أو حيواناًء لأنها حقوق مالية لازمة» أو مآلها إلى اللزوم»ء فصح 
ضمانها كالدَّيْن والجُعْل. ويصح ضمان الأعيان المضمونة» كالغصوب والعواري» لأنها 
مضمونة على من هي في يدهء فأشبهت الدين» ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد 
منهما لصاحبه» وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه» وإن ظهر فيه عيب أو 
استحق أو وجد ذلك في البيع» غرمه الضامن. لأن ذلك لازمء فإنه إنما يتعلق بالضامن 
حكم لعيب أو غصب ونحوهماء وهذا كان موجوداً حال الضمان. فصح ضمانه كالدين. 
وإن استحق الرجوع لأمر حادث؛ كتلف المبيع قبل قبضهء أو أخذه بشفعة» فلا شيء 
على الضامن. وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من بناء أو غراس» أو 
ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقاً. صح. ويرجع على الضامن بما لزمه من 
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كتاب الضمان ١‏ 


ذلك» لأنه يستند إلى أمر وجودي» ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثالث» لأن دينه 
ثابت» فصح كالأول؛ ويصير الثاني فرعاً للضامن» حكمه معه حكم الضامن مع 
الأصيل . 

ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوهاء لأنها غير مضمونة على من هي في 
يدذه» فكذلك على ضامنه. وإن ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي» فيها صح. نص عليه 
الكتابة» وعنه: يصحء لأنه يجوز أن يضمن عنه دين آخر. والمذهب الأول؛» لأن مال 
الكتابة غير لازم» ولا يفضي إلى اللزوم» ولأنه يملك تعجيز نفسهء ولأن الضمان لتوثيق 
الحق» وما لا يلزم لا يمكن توثيقه. وفي ضمان مال السَّلّم روايتان: 

إحداهما: يصح., لأنه دَيْن لازم فأشبه القرض. 

والثانية: لا يصح. لأنه يفضى إلى استيفائه من غير المسلم إليه» فأشبه الحوالة. 

ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده» لقوله تعالى: طوَلِمَنْ جاءً به 
جِمْلُ بعِير وأنا به رَعِيم4'“. وحمل البعير يختلف» فهو غير معلوم» وقد ضمنه قبل 
وجوبهء ولأنه التزام حق من غير معاوضةء فأشبه النذرء وإن قال: ألق متاعك في 
البحر» وعليّ ضمانه» صح ١‏ لأنه استدعاء إتللاف بعورض لغرض صحيح ١‏ فصح» كقوله : 

ويصح ضمان الحال مؤجلاًء لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة» فجاز 
للضامن التزام ذلك في بعضهء كبعض الدين. وإن ضمن المؤجل حالاً لم يلزمه. لأنه لا 
يلزم الأصيل». فلا يلزم الضامن» ويقع الضمان مؤجلا على صفته في ذمة الضامن» وإن 
ضمن الدين المؤجل. وقلنا: إن الدين يحل بالموت فمات أحدهماء حل عليه الدين» 
وبقى فى ذمة الآخر إلى أجله. ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل 
الأجل» لأنه لم يحل. 
فصل 


وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنهء رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه» 
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شن كتاب الضمان 


فهو كوكيله. وإن ضمن بإذنه» رجع عليه» لأنه تضمن الإذن فى الأداءء فأشبه ما لو أذن 
فيه صريحاًء وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقداً للرجوعء ففيه روايتان: 


إحداهما : يرجع أيضاً لأنه قضاء مبرىء من دين واجب لم يتبرع به فكان على 
من هو عليهء كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه . 


والثانية: لا يرجع. لأنه تبرع فلم يرجع بهء كما لو بنى داره أو علف دابته بغير 
إذنه» فإن اختلفا في الإذن» فالقول قول من ينكرهء لأن الأصل عدمه. 
فصل 

ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضىء أو قدر الدين» لأنه إن قضاه بأقل منه 
فإنما يرجع بما غرمء وإن أدى أكثر منهء فالزائد لا يجب أداؤف فقد تبرع به. وإن دفع 
عن الدين عرضاء رجع بأقل الأمرين من قيمته. أو قدر الدين» وإن قضى المؤجل قبل 
أجله. لم يرجع قبل الأجل». لأنه تبرع بالتعجيل» وإن أحال به الغريم» رجع بأقل 
الأمرين مما أحال به أو دينه» سواء قبض الغريم من المحال عليه أو لم يقبضء لأن 
الحوالة كالتقبيض. وإن ضمن الضامن ضامن آخرء فقضى الدين» رجع على الضامن» 
ثم رجع الضامن على المضمون عنه» وإن قضاه الضامن» رجع على الأصيل وحدهء فإن 
كان الأول» ضمن بلا إذن» والثاني ضمن بإذن» رجع الثاني على الأول» ولم يرجع 
الأول على أحد في إحدى الروايتين. 
فصل 

وإن ضمن بإذنه» فطولب بالدين» فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه.ء لأنه لزمه 
الأداء بأمره. ولا يملك المطالبة قبل ذلك» لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة» فلا يملك 
المطالبة قبل أن يطالب. وإن ضمن بغير إذنه» لم يملك المطالبة بهء لأنه لا دين له 
ولا هو وكيل صاحب الدين» ولا لزمه الأداء بإذن الغريم» فأشبه الأجانب. 
فصل 

وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضاً عما يقضيه في الثاني» لم 
يصحء لأنه جعله عوضاً عما يجب عليه في الثاني فلم يصحء كما لو دفع إليه شيئاً عن 
بيع لم يعقده»ء ويكون ما قبضه مضموناً عليه. لأنه قبضه على وجه البدل» فأشبه 
المقبوض ببيع فاسد. وفيه وجه أنه يصح. لأن الرجوع بسببين؛ ضمان وَعُرْمء فإذا وجد 
أحدهماء جاز تعجيل المال» كتعجيل الزكاة. فإن قضى الدين» استقر ملكه على ما 
قبض. وإن برىء قبل القضاءء وجب رد ما أخذء كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع . 


كتاب الضمان وف 


فصل 

إذا ادعى الضامن القضاءء فأنكره المضمون لهء فالقول قوله مع يمينه. لأن الأصل 
معهء وله مطالبة من شاء منهما. فإن استوفى من الضامن» لم يرجع على المضمون عنه 
إلا بأحد القضاءين» لأنه يدعي أن المضمون عنه ظلمه بالأخذ الثاني» فلا يرجع به على 
غيره. وفيما يرجع به وجهان: 

أحدهما: بالقضاء الأول» لأنه قضاء صحيح.ء والثاني ظلم. 


والوجه الثاني: يرجع بالقضاء الثاني» لأنه الذي أبرأ الذمة ظاهراء فأما إن استوفى 
من المضمون عنه. فهل للضامن الرجوع عليه؟ ينظرء فإن كذبه المضمون عنه في 
القضاءء لم يرجعء لأنه لم يثبت صدقهء وإن صدقهء وكان قد فرط في القضاءء لم 
يرجع بشيء, لأنه أذن له في قضاء مبرىء لم يوجدء وإن لم يفرط رجع. وسنذكر 
التفريط في الوكالة إن شاء الله. فإن اعترف المضمون له بالقضاءء فأنكر المضمون عنه 
لم يلتفت إلى إنكاره» لأن الدين حق للمضمون لهء فإذا أقر أنه صار للضامن. ولأنه 
يثبت القضاء بالإقرارء فملك الرجوع بهء كما لو ثبت ببينة. وفيه وجه آخر: ان القول 
قول المضمون عنه لأنه منكر. 


باب الكفالة 


لأنه حق لازم»ء فصحت الكفالة به كالديّن» ولا تصح بمن عليه حد أو قصاصء. لأنها 
تراد للاستيثاق بالحق. وهذا مما يدرأ بالشبهات» ولا تصح بالمكاتب» لأنه لا يلزمه 
الحضورء فلا يلزم غيره إحضاره كالأجانب وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة؛ 
كالغصوب والعواري» لأنه يصح ضمانها ولا تصح في الأمانات إلا بشرط التعدي فيها 
كضمانها سواء. 
فصل 

وإذا صحت الكفالة)» فتعذر إحضار المكفول به لزمه ما عليه» لقول النبي علو : 
«الزَّعِيمٌ غارِمٌ» ولأنها أحد نوعي الكفالة» فوجب الغرم بها كالضمان. فإن غاب المكفول 
به» أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيدهء لأن ما لزم تسليمه لم يلزم إلا بمكان 
التسليمء فإن مضى زمن الإمكان» ولم يفعل» لزمه ما عليه» أو بذل العين التي كفل 
بهاء فإن مات» أو تلفت العين بفعل الله تعالى» سقطت الكفالةء لأن الحضور سقط عن 
المكفول بهء فبرىء كفيلهء كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنهء ويحتمل أن لا 


14 كتاب الضمان 


يسقطء ويطالب بما عليه. وإن سلم المكفول نفسهء أو برىء من الحق بأداءء أو إبراءء 
برىء كفيله» لأن الحق سقط عن الأصيل» فبرىء الكفيل كالضمانء» وإن أبرأ الكفيل» 
صح كما يصح إبراء الضامن» ولا يبرأ المكفول به كالضمان. وإن قال رجل: أبرىء 
الكفيل» وأنا كفيل بمن تكفل به» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصحء لأنه نقل الضمان إلى نفسهء فصح.ء كما لو أحال الضامن 
المضمون له على آخر. 

والثاني : لا يصح لأنه شرط في الكفالة أن يبرىء الكفيل» وهو شرط فاسدء فمنع 
صحة العقد. 

وإذا قال: أنا كفيل بفلان» أو بنفسهء أو بدنه» أو وجههء صحت الكفالة. وإن 
كفل ببعض جسده.» فقال القاضى: لايصح. لأن ما لا يسري إذا خص به بعض 
الجسد» لم يصح كالبيع. وقال غيره: إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه» كالرأس 
والقلب والظهر» صحتء» لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن» فأشبه الوجهء وإن 
كفل بغيرهاء» كاليد والرجل» ففيه وجهان: 

والثاني: يصح لأنه لا يمكن تسليمه على صفته» دون البدن» فأشبه الوجه. 

إذا علق الكفالة والضمان على شرطء أو وكُتهماء فقال: أنا كفيل بفلان شهراء أو 
إن قدم الحاج» أو زيدء فأنا كفيل بفلان» أو ضامن ما عليه فقال القاضي: لا يصح. 
لأنه إثبات حق لآدمي: فلم يجز ذلك فيه» كالبيع. وقال أبو الخطاب والشريف أبو 
جعفر. يصح ) لأنه ضمان أو كفالة» فصح تعليقه على شرطء كضمان العهدة» فعلى 
هذا لو قال: كفلت بفلان» على أنى إن جئت بهء وإلا فأنا كفيل بفلان» أو ضامن ما 
عليه.ء صح فيهما عندهماء ولم يصح عند القاضى» لأن الأول مؤقت. والثاني معلق 
على شرط. 

وتصح الكفالة ببدن الكفيل» كما يصح ضمان دين الضامن» وتجوز حالّة ومُؤْجُلة 
كالضمانء, ولا تجوز إلى أجل مجهولء لأنه حق لآدمي فلم يجز إلى أجل مجهول 
كالبيع» وتجوز الكفالة مطلقة ومقيدة بالتسليم في مكان بعينه» فإن أطلق» ففي أي 


كتاب الضمان نايل 


موضع أحضره سلّمه إليه على وجه لا ضرر عليه فيه برىء. أن كان عليه ضرر لم يبرأ 
بتسليمه» وكذلك إذا سلمه قبل المحلء قياساً على من سلم المسلم فيه قبل محلهء أو 
غير مكانه. وإن كفل واحد لاثنين» فسلمه إلى أحدهماء أو أبرأه أحدهما لم يبرأ من 
الآخرء لأنه حق لاثئين فلم يبرأ بأداء حق أحدهماء كالضمان. وإن كفل اثنان لرجل 
فأبرأ أحدهماء لم يبرأ الآخر كما في الضمان. وإن سلمه أحدهما لم يبرأ الآخرء لأنه 
برىء من غير استيفاء الحق» فلم يبرأ صاحبه» كما لو برىء بالإبراءء ويحتمل أن يبرأء 
كما لو أدى أحد الضامنين الدين. وإن قال الكفيل أو الضامن: برئت مما كفلت بهء لم 
يكن إقراراً بقبض الحق. لأنه قد يبرأ بغير ذلك. 
5 طولب الكفيل بإحضار المكفول به؛ لزمه أن يحضر معهء لأنه وكيل في 
إحضاره» فإن أراد إحضاره من غير طلبء, والكفالة بإذنه» لزمه الحضور معهء لأنه شغل 
ذمعه من أجله باذ فكان غليه تخليصة» كما لو استعار عبله قرهتة .إن كفل بغير 
إذنه» لم يلزمه الحضور معه. لأنه لم يشغل ذمته» ولا له قبله حق. 
فصل 

إذا كفل إنساناً أو ضمنهء ثم قال: لم يكن عليه حق» فالقول قول خصمهء لأن 
ذلك لا يكون إلا بمن عليه حق, فإقراره به إقرار بالحق» وهل يلزم الخصم اليمين؟ فيه 
وجهان» مضى توجيههما فيمن أقر بتقبيض الرئن» ثم أنكره؛ وطلب يمين المرتهن» 


والله أعلم . 


اسن كتاب الوكالة 


كِتَابْ الوكالة() 


يصح التوكيل في الشراء لقول الله تعالى : طَنابْعَنُوا أحَدَكُم بوَرِقَكُمْ هَذِهٍ 9 المَدِيئَة 
لينظر ايها اذى طعايا فليم برق نه(" '. ولما روى عُروة بن الجَعْد قال: أ عطاني 
رسول الله تكد ديناراً ا* ندري له يه كاه رواه النفاري ".أن أقصة: ولأن الحاجة داعية 
إليهاء فإنه لا يمكن كل أحد شراء ما يحتاج إليه» فدعت الضرورة إليها. وتجوز في 
سائر عقود المعاملات» قياساً على الشراءء وفى تملك المباحات» كإحياء الموات 
والاصطياد لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه» فجاز التوكيل فيه كالشراء. وتجوز في 
عقد النكاح» لأن النبي كَلِ وكل عَمْرَو بن أمية الضمري. فتزوج له أمّ حبيبة ويجوز في 
الطلاق والعتاق والخلع والرجعة؛ لأنها في معنى النكاح. ويجوز في إثبات الأموال 
والحكومة فيهاء حاضراً كان الموكل أو غائباً. لما روي أن عليّاً وكل عَقِيلاً عند أبي 
بكر رضي الله عنهم وقال: وما قُضي عليه فَعَلَىّ وما قُضي له فلي. ووكل عبد الله بن 
جعفر عند عثمان وقال: إن للخصومة قحماء يعني: مهالك وهذه قضايا في مظنة 
الشهرة» ولم تنكر فكانت إجماعاًء ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك» بأن يكون له حق» أو 


)١(‏ الوكالة: اسم بمعنى التوكيل» كالسلام بمعنى التسليمء والكلام بمعنى التكليم» والوكالة بالكسر 
مصدر التوكيل» والفتح لغة فيه. 

فالوكالة في اللغة: هي تفويض الأمر إلى غيره مطلقاً. 
وفي الشرع: تفويض التصرف إلى غيره تصرفاً يملكه المفوض ويعقله المفوض إليه؛ ويقصده. 
فلا بد من تعقله» بمعنى أنه يجب أن يعرف أن البيع سالب وأن الشراء جالب» ويعرف الغبن 
الفاحش وما أشبه ذلك. 
انظر: «فتح القدير' (544/1)» وابن عابدين (004/5)», ومغني المحتاج (؟07/1١2)5‏ 
والصحاح (5/ »)١856‏ والقاموس (507//5). 
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() صحيح: أخرجه البخاري  55147(‏ فتح). 


كتاب الوكالة لا 1 


عليه» ولا يحسن الخصومة:؛ أو لا يحب حضورها. ويجوز التوكيل في الإقرار» لأنه 
إثبات حق» فأشبه البيع. ويجوز في إثبات القصاص» وحد القذف» واستيفائهما في 
حضرة الموكل وغيبته» لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز 
استيفاؤهما في غيبته» وقد أومأ إليه أحمد رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل» 
فيكون ذلك شبهة. ويجوز التوكيل في حقوق الله تعالى المالية» لأن النبي كَل بعث 
عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء وفي إثبات الحدود واستيفائهاء لأن النبي كد قال : 
«وائية ها أتبيى على ندا هَذاء فإن اعَتَرَنَثْ فَارْجَمْهًا» متفق عليه. ولا تجوز في 
العبادات البدنية» لأن المقصود. فعلها ببدنه. فلا تحصل من فعل غيره إلا في الحج» 
لما سبق في بابه. 
فصل 

ولا تجوز في الأيمان والنذورء ولأنها تتعلق بعين الحالف» فلا تدخلها النيابة» 
ولا في الإيلاء واللعان والقسامة» لأنها أيمان» ولا في الشهادة لأن غيره لا يقوم مقامه 
في مشاهدتهء ولا في الاغتنام لأنه يتعلق بالحضورء فإذا حضر النائب كان السهم لهء 
ولا في الالتقاط. لأنه بأخذه يصير لملتقطه. 
فصل 

ولا د يصح التوكيل في شيء مما لا يصح تصرفه فيهء لأن من لا يملك التصرف 
بنفسه» 0 فلا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لذلك» ولا توكيل 
المرأة في النكاح» ولا الفاسق في تزويج ابنته» ولا المسلم لذمي في شراء خمر لذلك. 
فأما من يتصرف بالإذن» كالعبد والصبي والوكيل» فإن أذن لهم في التوكيل» جازء وإن 
نهوا عنهء لم يجزء وإن أطلق لهم الإذن فلهم التوكيل فيما لا يتولون مثله بأنفسهم» أو 
يعجزون عنه لكثرته» لأن تفويضه إليهم مع العلم بهذاء إذن في التوكيل. وفيما سوى 


ذلك روايتان: 
إحداهما: لا يجوز لهم التوكيل» لأنهم يتصرفون بالإذن» فاختص بما أذن فيه؛ 
ولم يؤذن في التوكيل. 


والثانية: يجوزء لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد. 
فإن قال لوكيله: اصنع ما شئت» ملك التوكيل» لأنه مما يشاء. وولي اليتيم كالوكيل 
فيما ذكرناه» ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة» لأن ولايته من 
غير جهتهاء فلم يعتبر إذنها في توكيله كالأب. وخرّجٍ القاضي ولاية الإجبار على 
الروايتين في الوكيل» والفرق بينهما ظاهر. 


١4‏ كتاب الوكالة 


فصل 

ومن ملك التصرف لنفسهء جاز له أن يتوكل فيه؛ ومن لا فلا فيجوز توكيل 
الفاسق في قبول النكاح» ولا يجوز في الإيجاب, لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. 
وقال القاضي: لا يجوز فيهماء لأن من لا يجوز أن يكون وكيلاً في إيجابه لا يكون 
وكيلاً في قبوله كالمرأة* ويجوز توكيل المرأة في الطلاق» لأنه يجوز توكيلها في طلاق 
نفسهاء فجاز في غيرها ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهماء ولا الصبي 
إلا بإذن وليه» وإن كان مأذوناً له فى التجارة» لأن التوكيل ليس من التجارة» فلا يحصل 
الإذن فيه إلا بالإذن فيها. 1 
فصل 

وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن» وبكل قول أو فعل دل على القبول» مثل 
أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه. ويجوز القبول على الفور والتراخي» نحو أن يبلغه أن 
فلاناً وكله منذ عامء فيقول: قبلتء لأنه إذن في التصرفء فجاز ذلك فيه» كالإذن في 
الطعام. ويجوز تعليقها على شرطء نحو أن يقول: إذا قدم الحاج» فأنت وكيلي في 
كذاء أو فبع ثوبي. 
فصل 

ولا تصح إلا في تصرف معلوم؛ فإن وكله في كل قليل وكثير»ء لم يصح؛ لأنه 
يدخل فيه كل شيء» فيعظم العَررَ. وإن كان وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منهء أو 
قبض ديونه كلهاء أو الإبراء منها أو ما شاء منها صح لأنه يعرف ماله ودينه» فيعرف 
أقصى ما يبيع ويقبضء فيقل الغّررٌ. وإن قال: اشتر لي ما شئت» أو عبداً بما شئت» 
فقال أبو الخطاب: لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الشمن» لأن ما يمكن شراؤه يكثر 
فيكثر الغرر: وإن قدر له أكثر الثمن وأقله. صحء لأنه يقل الغَرر. وقال القاضي: إذا 
ذكر النوع» لم يحتج إلى تقدير الثمن» لأنه إذن في أعلاه. وقد روي عن أحمد فيمن 
قال: ما اشتريت من شيء فهو بينناء إن هذا جائزء وأعجبه. وهذا توكيل في شراء كل 
شيء ولأنه إذن في التصرف» فجاز من غير تعيين» كالإذن في التجارة. 
فصل 

ولا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقاً أو عرفاًء لأن تصرفه 
بالإذن» فاختص ما تناوله الإذن» فإذا وكله في الخصومة» لم يملك الإقرار ولا الإبراء 
ولا الصلح. لأن إذنه لا يقتضي شيئاً من ذلك. وإن وكله في تثبيت حق» لم يملك 
قبضه » لأنه لم يتناوله النطق ولا العرف» فإنه قد يرضى للتثبت من لا يأمنه على القبض . 


كتاب الوكالة أرق 


وإن وكله في القبضء» فهل يملك تثبيته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يملكه. لأنه طريق القبضء فكان التوكيل في القبض توكيلا فيه. 

والثاني: لا يملكهء لما ذكرنا في التي قبلها. وإن وكله في البيع» لم يملك 
الإبراء من ثمنه» ويملك تسليم المبيع؛ لأن العرف يتناوله» ولأنه من تمام العقد 
وحقوقهء ولا يتهم فيه جلك بشن الجن لأن اللفظ لا يتناوله» وقد يرضى للبيع 
من لا يرضاه للقبض » إلا أن تة تقتضيه الحال» بأن يكون بحيث لو تركه ضاع. 
فصل 

فإن وكله في البيع في وقتء. لم يملكه قبله ولا بعده» لأنه قد يختص غرضه به 
في زمن لحاجته فيه. وإن وكله في بيعه لرجل؛ لم يملك بيعه لغيره؛ لأنه قد يقصد 
نفعه » أو نفع المبيع بإيصاله إليه. وإن وكله في بيعه في مكان. 0 
لم يملكه في غيره» لأنه قد يفوت غرضه. وإن تساوت الأمكنة» أو قدر له الشمن» ملك 
ذلك» لأن الغرض فيهما واحدء فالإذن في أحدهما إذن في الآخر. وإن وكله في بيع 
فاسدء لم يملكه. ٠‏ لأنه منهي عنهء ولا يملك الصحيح» لأنه لم يأذن له فيه. وإن قدر له 
الثمن في البيع لم يملك البيع بأقل منه لأنه لم يأذن له فيه نطقاً ولا عرفء ويملك 
البيع بأكثر منه» سواء كانت الزيادة من جنس الثمن أو غيرهء لأنه مأذون فيه عرفاء لأنها 
تنفعه ولا تضره . وإن باع بعضه بدون ثمن جميعه» لم يجزه وإن باعه بجميعه.» صح. 
لما ذكرناه. وله بيع باقيه لأنه إذن فيه» ويحتمل أن لا يملكه. ٠‏ لأنه حصل غرضه ببيع 
بعضهء فلا يبقى الإذن في باقيه. وإن وكله في شراء شيء» م ملك كيزا بعضيه لأن 
اللفظ لا يقتضيه. وإن قال له: بعه بمائة درهم» فباعه بعرض يساوي أكثر منهاء لم يجز 
لأنه لم يأذن فيه نطقاً ولا عرفا. وإن باعه بمائة دينار» أو بتسعين درهماً وعشرة دنانير» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا ينفذء لأنه خالفه في الجنسء كالتي قبلها. 

والثاني : ينفذء لأنه مأذون فيه عرفاء لأنه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفاً. وإن 
وكله في بيع عبيد أو شرائهم» ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات» لأن العرف جار بكلا 
الأمرين. وإن أمره بصفقة واحدة» لم يملك التفريق. فإن اشتراهم صفقة واحدة من 
رجلين» جازء لأن الصفقة من جهته واحدة. 
فصل 

وإن وكله في البيع وأطلق» لم يملك البيع بأقل من ثمن المثل» لأن إذنه تقيد 


١4‏ كتاب الوكالة 


بذلك عرفاًء لكون غير ذلك تضييعاً لماله» وهو لا يرضاه. ولو حضر من يطلبه بأكثر من 
ثمن المثل» لم يجز بيعه بثمن المثل» لأنه تضييع لمال أمكن تحصيله» وإن باع بثمن 
المثل» فحضر من يزيد في مدة الخيارء لم يلزمه الفسخ. لأنها زيادة منهي عنهاء ولا 
يأمن رجوع صاحبها عنهاء فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بأقل مما قدر لهء فعنه: البيع 
باطل. لأنه غير مأذون فيه؛ وعنه: يصحء» ويضمن الوكيل النقصء» لأنه فوته» ويصح 
البيع لأن الضرر يزول بالتضمين. ولا عبرة بما يتغابن الناس به. كدرهم في عشرةء لأنه 
لا يمكن التحرز منه. وهل يلزم الوكيل جميع النقص أم ما بين ما يتغابن الناس بهء وما 
لا يتغابنون به؟ على وجهين. وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء؛ فحكمه فيه حكم 
الأجنبي» وقد ذكرناهء لأن هذا غير مأذون فيه. 
فصل 

وإن وكله في الشراء فأطلق» لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل» لما ذكرنا. 
وإن اشترى بأقل من ثمن المثل» أو أقل مما قدر له» صح.ء لأنه مأذون فيه عرفاً. فإن 
قال: لا تشتره بأقل من ماثة» لم يملك مخالفته. لأن نصه مقدم على دلالة العرف. وإن 
قال: اشتره بمائة» ولا تشتره بخمسين» فله شراؤه بما فوق الخمسين, لأنه باق على 
دلالة العرف. وإن قال: اشتر لى عبداً وصفه بمائة» فاشتراه بدونها جازء وإن خالف 
الصفة» لم يلزم الموكل. وإن لم يصفهء فاشترى عبداً يساوي مائة بأقل منهاء جازء وإن 
لم يساو المائة» لم يلزم الموكل» وإن ساوى ما اشتراه به» لأنه خالف غرضه. وإن 
قال: اشتر لي شاة بدينار» فاشترى شاتين تساوي إحداهما ديناراً» صح. لحديث غروة» 
ولأنه ممتثل للأمر بإحداهماء والثانية زيادة نفع وإن لم تساو دينارء لم يصح. فإن باع 
الوكيل شاةء وبقيت التي تساوي ديناراً» فظاهر كلام أحمد صحتهء لحديث عروة. ولأنه 
وفى بغرضه فأشبه إذا زاد على ثمن المثل. 
فصل 

وإن وكله في الشراء نسيئة» فاشترى نقدآء لم يلزم الموكل» لأنه لم يؤذن له فيه. 
وإن وكله في الشراء بنقدء فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقدء لم يجز لذلك» وإن كان 
بمثل ثمن النقدء وكان فيه ضررء مثل أن يستضر بحفظ ثمنهء فكذلك. وإذا لم يستضر 
بهء لزمهء لأنه زاده خيراً. وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة» وإن أذن له 
في البيع نسيئة» فباع بنقدء فهي كمسألة الشراء سواء. وإن عين له نقداء لم يبع إلا بهء 
وإن أطلقء لم يبع إلا بنقد البلد. لأن الإطلاق ينصرف إليه. فإن كان فيه نقدان» باع 
بأغلبهما. وإن قدر له أجلاً لم تجز الزيادة عليه؛ لأنه لم يرض بها. وإن أطلق الأجل» 
جازء وحمل على العرف في مثله؛ لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف» ولا يملك 


كتاب الوكالة ١4١‏ 


الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه. لأنه لا حظ للموكل فيهء وله شرط 
الخيار لنفسه ولموكله. لأنه احتياط له. 
فصل 

0 قال: اشتر لي بعين هذا الشمن» ا لم يقع للموكل» لأنه لم 
فيه» 00 بعيله » من لدت لأنه ار يده يلزمة به جنار ربعا الدينار وتلفه» 
فعقد له عقداً لا يلزمه مع تلفهء فزاده خيراًء ويحتمل أن لا يصح. لأنه أراد عقداً لا 
يبطل باستحقاقه, ولا تلفه ففوت ذلك. وإن أطلق , فله الأمران» لأن العرف جار بهما. 

وإن وكله في شراء موصوف, لم يجز أن يشتري معيباً لأن إطلاق البيع يقتضي 
السلامة» ولذلك يرد بالعيب. فإن ا* ال مي كه 
له وإن لم يعلم بالعيب» فالبيع صحيح. ا فإن علم الموكل فرضي 

به» فليس للوكيل رده؛ لأن الرد لحقه؛ فسقط برضاهء وللوكيل الرد قبل علمهء لأنها 
ملت دن فملك دفعهاء كالمشتري لنفسه. ولا يلزمه التأخيرء لأنه حق 
تعجل له. وله أن يرضى به» ويسقط خياره. فإذا حضر الموكل» فرضي به استقر 
العقد. وإن اختار الردء فله ذلك» لأن الشراء له» ولم يرض بالعيب. فإن أنكر البائع 
كون الشراء للموكل» فالقول قولهء ويرد المبيع على الوكيل في أحد الوجهين» لأنه ابتاع 
المعيبء». ومنعه الرد لرضاه بعيبه. والئاني : ليس له الرد عليه» لأنه غير البائع» 
و شر أرش العيب» لأنه فات الرد به من غير رضاه. فإن تعذر ذلك من البائع» لزم 
الوكيل» لأنه ألزمه المبيع. وإن قال البائع: موكلك قد علم بالعيب فرضي 5 مقرل 
قول الوكيل مع يمينه. أنه لا يعلم ذلك لأن الأصل عدمهء فإن قال: أخر الرد حتى 
يعلم موكلك» لم يلزمه التأخير. فإن أخرء وقلنا: الرد على الفور لم يسقط خياره» 
ذكره القاضي» لأنه لم يرض به ويحتمل أن يسقط لتركه الرد مع إمكانه. فإن رده» 
فقال الموكل: قد كنت رضيته معيباً: فصدقه البائع» انبنى على عزل الوكيل قبل علمهء 
لأن هذا كذلك» وإن أنكره البائع» فالقول قوله. أنه لا يعلم ذلك. وإن وكله في شراء 
شيء عينهء فاشتراه فوجده معيباً ففيه وجهان: 


والئاني : لا يملكه بغير رضى الموكل» لأنه قطع نظره واجتهاده بالتعيين. فإن 


قل كتاب الوكالة 


فصل 

إذا وكله في قبض حقه من زيدء فمات زيدء لم يملك القبض من وارثه؛ لأنه لم 
يتناوله إذنه نطقاً لأنهم غيره» ولا عرفاًء لأنه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه. وإن قال: 
اقبض حقي الذي قبل زيد» فله القبض من وارئهء لأن لفظه يتناول قبض الحق من غير 
تعرض للمقبوض منه. وإن وكل وكيلين في تصرف» لم يكن لأحدهما الانفراد بهء لأنه 
لم يرض بأحدهما. وإن وكله في قضاء دين تقيد بالإشهاد. لأنه لا يحصل الاحتياط إلا 
بهء فإن قضاه بغير بيئة» فأنكر الغريم» ضمن لتفريطه. وإن شهد ببينة عادلة» فماتت أو 
غابت» لم يضمن., لأنه لا تفريط منه. وإن قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يضمن, لأنه ترك التحفظ . 


والثاني : لا يضمن, لأنه إذا كان المؤدى عنه حاضراًء فهو التارك للتحفظ. وإن 
قضاه ببينة مختلف فيهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يضمن,ء لأنه ترك التحفظ . 

والثاني : لا يضمن» لأنها بينة شرعية» أشبهت المجمع عليها. 

إذا اشترى لموكله» ثبت الملك للموكلء لأنه قبل العقد لغيره» فوجب أن ينقل 
الملك إلى ذلك الغيرء كما لو تزوج لغيره. ويثبت الثمن في ذمته أصلاء وفي ذمة 
الوكيل تبعاً. وللبائع مطالبة من شاء منهماء كالضمان في أحد الوجهين» وفي الآخر لا 
يثبت إلا فى ذمة الموكل» وليس له مطالبة غيره. فإن دفع الثمن فوجد به البائع عيباً» 
فرده على الوكيل» فتلف فى يدهء فلا شىء عليه» لأنه أمين » وللبائع المطالبة بالثمن» 
لأنه دين له فأشبه سائر ديونه» وللوكيل المطالبة به لأنه نائب للمالك فيه. 

والوكالة عقد جائز من الطرفين» لكل واحد منهما فسخهاء لأنه إذن في التصرف» 
فملك كل واحد منهما إبطاله» كالإذن في أكل طعامه. وإن أذن لوكيله في توكيل آخرء 
.فهما وكيلان للموكل» لا ينعزل أحدهما بعزل الآخرء ولا يملك الأول عزل الثاني» لأنه 
ليشن بوتيله. وإن أذن له فى توكيله عن نفسهء فالثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة 
الأول وعزله لهء لأنه فرعه. فثئبت فيه ذلك» كالوكيل مع موكله. وللموكل عزله وحده» 
لأنه متصرف له فملك عزله كالأول. 
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فصل 

وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف؛ لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية 
النكاح ١‏ بطلت الوكالة» لأنه فرعه. فيزول بزوال أصله . فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل» 
فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: ينعزل؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاهء فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق. 

والثانية : لا ينعزل» لأنه أمر. فلا يسقط قبل علمه بالنهي» كأمر الشارع. وإن أزال 
الموكل ملكه عن ما وكله فيهء بإعتاق أو بيع أو طلاق التي وكله في طلاقهاء بطلت 
. الوكالة» لأنه أبطل محليته. وإن وطىء الزوجة» أو دبر العبد أو كائّبه» بطلت الوكالة» 
لأن ذلك يدل على رجوعه» إذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع» والوطء يدل 
على رغبته في زوجته. وإن وكله في الشراء بدينار فتلف. بطلت الوكالة» فإن تلف 
بتفريطه فغرمه 0100 غيره» لم يملك الشراء ببدله» لأن الوكالة بطلت بتلفه. 
فصل 

ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء. لأنه تغبت الولاية عليه ولا بالردة لأنها لا 
تمنع ابتداء وكالته» فلا تمنع استدامتهاء ولا 0 فيما وكل فيه» كلبس الثوب» 
وركوب الدابة» لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفاً. فإذا بطلت الأمانة» بقي التصرف 
كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة. وإن وكله في بيع عبدء ثم باعه المالك بيعاً فاسداًء لم 
تبطل الوكالة» لأن ملكه فيه لم يزل» ولا يؤول إلى الزوال وإن وكل زوجته ثم طلقهاء 
لم تنعزل» لأن الطلاق لا ينافي الوكالة» ولا يمنع ابتداءها. وإن وكل عبده ثم أعتقهء أو 
باعه. فكذلك. ويحتمل أن ينعزل» لأن أمره لعبده استخدام» وليس بتوكيل في 


ويجوز التوكيل بجُغلء لأنه تصرف لغيره لا يلزمه» فجاز أخذ العوض عنهء كرد 
الآبق. وإذا وكله في البيع بِجَعْل فباع» استحق الجُعْل قبل قبض الثمن» لأن البيع 
يتحقق قبل قبضه. فإن قال في التوكيل: فإذا سلمت إلي الثمن» فلك كذاء وقف 
استحقاقه على التسليم إليه» لاشتراطه إياه. وإن قال: بع هذا بعشرة» فما زاد فهو لكء 
صح وله الزيادة» لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. 
فصل 

وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسهء ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من 
نفسهء لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره» فحمل التوكيل عليهء ولأنه تلحقه تهمة 
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ويتنافى الغرضان» فلم يجز كما لو نهاه. وعنه: يجوزء لأنه امتثل أمره» وحصل غرضهء 
فصح كما لو باع أجنبياً. وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء» ويتولى 
النداء غيره لتنتفي التهمة. قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك. وكذلك الحكم في 
بيعه لوكيله» أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده؛ أو مكاتبه أو تزويجه لابنته إذا وكله أن 
يتزوج لهء لأنه يتهم في حقهء ويترك الاستقصاء عليهم. وإن أذن له الموكل في هذاء 
جاز لانتفاء التهمة مع صريح الإذن. وإن وكله رجل في بيع عبده» ووكله آخر في 
شرائه» فله أن يتولى طرفي العقد» كما يجوز للأب ذلك في حق ولده الصغير. 
ا 

فإذا وكل عبداً في شراء عبد من سيده» جاز لأنه يجوز أن يشتري من غير سيده» 
فجاوه كال حوزن وكله قن ليام فيه عبار الأتةهرو أن يشكري قير تتهان أن 
يشتري نفسهء كالأجنبي» فإن قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك» عتق لإقرار سيده 
بحرعه»: والقول: فرك السيك فق الكمزق ‏ لأن الظاهر مم باشيز: النقد أله له > ولو توكلة سيده 
في إعتاق نفسه. أووكل غربيه فى إزذاء تقسف صح.ء لأنه وكيله في إسقاط حق نفسه. 
فجاز كتوكيل الزوجة في طلاقها. وإن وكل غريمه في إبراء غرمائه» لم يملك إبراء نفسه. 
كما لو وكله في حبسهم لم يملك حبس نفسه؛ وإن وكله في تفرقة صدقة؛ لم يملك 
صرفها إلى نفسهء لأنه مأمور بإعطاء غيره» قال أصحابنا: ولا يملك إعطاء ولده ووالده. 
لأنهم كنفسهء ويحتمل جواز ذلك» لأن لفظه يعمهم» ولا قرينة تخرجهم. 
ف 

والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط» بِججغل وبغير ججغل» 
لأنه نائب المالك» أشبه المودع» والقول قوله فيما يدعيه من تلف. وعدم تفريط. 
وخيانة لذلك» والقول قوله في الردء إن كان متطوعاء لأنه قبض المال لنفع مالكهء فهو 
كالمودع. وإن كان بِجَعْلء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقبل قولهء لأنه أمين أشبه المودع. 

والثاني: لا يقبل» لأنه قبضه لنفع نفسهء أشبه المستعير. 

وإن قال: بعت وقبضت الثمن» فتلف فى يديء ففيه وجهان. ذكرناهما في 
الرهن. وإن اختلفا فى أصل الوكالة» فالقول قول من ينكرهاء لأن الأصل عدمها. وإن 
اختلفا في دفع المال إلى الوكيل» فالقول قوله لذلك» فإن أنكره» ثم اعترف بهء ثم 
ادعى تلفه أو ردهء لم يقبل» لأن خيانته ثبتت بجحده» وكذلك الحكم في المودع. وإن 
أقام بدعواه بينة» ففيه وجهان: 
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أحدهما: تقبل» لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت» فقبلت: كما لو لم ينكر. 

والثاني: لا تقبل» لأنه مكذب بها بجحده؛ فإن كان جحوده: إنك لا تستحق علي 
شيئاًء سمع قوله في الرد والتلف. لأنه لم ينكر القبض» فيجوز أن يريد: لا تستحق 
علي شيئاً لتلفه أو رده. وإن اختلفا في صفة الوكالة» فقال: وكلتني في بيع هذاء فقال: 
بل في بيع هذاء أو قال: وكلتني في بيعه بعشرين» قال: بل بثلاثين» أو قال: وكلتني 
في بيعه نسيئة قال: بل نقدأء فالقول قول الموكلء لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل» 
فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة» ولأنهما اختلفا فى صفة قول الموكل» فكان القول قوله. 
كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على 
أن القول قوله» والوكيل فى معناهء لأنه أمين في التصرفء. فكان القول قوله في صفته. 
كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه. وإن قال: اشتريت هذا لك بعشرة قال: 
بل بخمسة فالحكم فيه كذلك. وإن قال: اشتريت هذه الجارية لك بإذنك بعشرة فأنكر 
الإذن في شرائهاء فالقول قول الموكل» فيحلف ويبطل البيع إن كان بعين المال» ويرد 
الجارية على البائع إن صدق الوكيل في أنه وكيل» وإن أنكر الشراء لغيره» فالقول قوله 
وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله» وتبقى الجارية في يده» ولا تحل له» لأنها ليست 
دكا له .نان أزاد! ليسصلذتياه' الدراها ممقفي لها .فى الناطة فإن ابن بزعا اتحكت 
للحاكم أن يرفق بهء ليبيعه إياهاء ولا يجبرء لأنه عفد عرافنا:؛ فإن أبى فقد حصلت في 
يده لغيره» وله في ذمة صاحبها ثمنهاء فأقرب الوجوه فيها أن يأذن الحاكم له في بيعهاء 
ويوفيه حقه من ثمنهاء لأن الحاكم باعها في وفاء دينه» فإن قال صاحبها: إن كانت لي» 
فقد بعتكها بعشرين» فقال القاضي: لا يصح. لأنه بيع معلق على شرط. ويحتمل أن 
يصحء, لأن هذا شرط واقع يعلمانه» فلا يضر جعله شرطأًء كما لو قال: إن كانت جارية 
فصل 

فإن قال: تزوجت لك فلانة بإذنك فصدقته المرأة» وأنكره» فالقول قول المنكرء 
لأن الأصل معه ولا يستحلفه. لأن الوكيل يدعي حقاً لغيره. وإن ادعته المرأق 
استحلف,. لأنها تدعي صداقها عليه فإن حلف». برىء من الصداق» ولم يلزم الوكيل في 
أحد الوجهين» لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل» فإن كان الوكيل ضمنه لهاء فلها مطالبته 
به» وليس لها نكاح غيرهء لاعترافها أنها زوجته» فتؤخذ بإقرارهاء ولا يكلف الطلاق» 
لأنه لم يثبت في حقه نكاح» ويحتمل أن يكلفهء لإزالة احتمال» لأنه يحتمل صحة 
دعواهاء فينزل منزلة النكاح الفاسد. ولو مات أحدهماء لم يرثه الآخرء لأنه لم يثبت 
صداقها فترث» وهو ينكر أنها زوجته فلا يرثها. 

م ٠١‏ الكافي مجلد ١‏ 
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باب الشركة 

يجوز عقد الشركة في الجملة» لما روى أبو هريرةً عن النبي كَلِ أنه قال: «يَقُولٌ 
اله تعالئ :أن ثالك الشريكين .ما لغ يكن اعذهما ساجية» فإذا خان احذعها ضاحية» 
حَرجَتُ مِنْ بَينِهما» رواه أبو داودا*. 

وتكره شركة الذمّي إلا أن يكون المسلم يتولى البيع والشراء» لما روى الخلال©» 
بإسناده عن عطاء قال: نهى رسول الله يَكْهِ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون 
البيع والشراء بيد المسلم» ولأنه لا يأمن معاملتهم بالرباء والعقود الفاسدة. 
فصل 

والشركة على أربعة أضرب: 

أحدها: شركة العِئانء وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهماء 
والربح بينهماء فإذا صحتء فما تلف من المالين» فهو من ضمانهماء وإن خسراء كانت 
الخسارة بينهما على قدر المالينء» لأنهما صارا كمال واحد في ربحهء فكذلك في 
خسرانه» والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح» وقد يتفاضلان فيهء 
لقوة أحدهما وحذقه. فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. 
فصل 

وتصح الشركة على الدراهم والدنانيرء لأنهما أثمان البياعات» وقيم الأموال. ولا 
تصح بالعروض في إحدى الروايتين» لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعهء فيشاركه 
الآخر في نماء العين التي هي ملكه. والثانية: تصح الشركة بها ويجعل رأس المال 
قيمتها وقت العقدء لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك» وكون ربحه 
بينهماء وهذا ممكن في العروض. والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس» كالحكم 
في العروضء لأن قيمتها تزيد وتنقصء فأشبهت العروض. ولا تجوز الشركة بمجهول 
ولا جزافء لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة» ولا بدين ولا غائبء لأنه مما لا 
يجوز بيعه والتصرف فيه؛ وهو مقصود الشركة. 


(1) ضعيف: أخرجه أبو داود (7787)» والدارقطني (2707): والحاكم (1/ 42051 والبيهقي (7/ 
- 74)» وفي مسنده والد أبي حيان التيمي» وأبيه سعيد بن حيانء مجهول الحديث» 
والحديث اختلف في وصله وإرساله. 

(4) ضعيف: وذلك لأنه مرسل على أقل الأحوال. 

والخلال هو: أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن البغدادي» ولد سنة 07اه, 
وتوفي سنة 414ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي (17/ 091) وهامشه. 
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فصل 

ويجوز في المختلفين» فيكون لأحدهما دنانير» وللآخر دراهم» ولأحدهما 
صحاح» وللآخر مكسرة؛ أو لأحدهما مائة» والآخر مائتان» لأنهما أثمان»ء فصحت 
الشركة بهما كالمتفقين» ويرجع كل واحد منهما عند المفاضلة بمثل ماله نص عليه 
لأنها أثمان؛ فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين. وتجوز الشركة وإن لم يخلطا المالين» 
لأنه يقصد بها كون الربح بينهماء فلم يشترط خلط المال كالمضاربة. 
فصل 

ومبناها على الوكالة والأمانة» لأن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنه 
وبإذنه له في التصرف وكله» ولكل واحد منهما العمل في المالين بحكم الملك في 
حصته» والوكالة فى حصة شريكه. وحكمها في جوازها وانفساخها حكم الوكالة» 
لتضمنها للوكالة» فإن عزل أحدهما صاحبه قبل أن ينض المال» فذكر القاضي: أن ظاهر 
كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا ينعزل حتى ينضء» كالمضارب إذا عزله رب المال. وقال 
أبو الخطاب: ينعزل» لأنها وكالة. فإذا عزله فطلب أخدهما البيع» والآخر القسمة؛ 
أجيب طالب القسمة لأنه يستدرك ما يحصل من الربح بالقسمة» فلم يجبر على البيع 
بخلاف المضاربء وهذا إنما يصح إذا كان الربح على قدر المالين» فإن زاد ربح 
أحدهما عن ماله» لم يستدرك ربحه بالقسمة» فيتعين البيع كالمضاربة. 
فصل 

فإن مات أحدهماء فلوارثه إتمام الشركة» فيأذن للشريك» ويأذن له الشريك في 
التصرف» لأن هذا إتمام للشركة؛ وليس بابتداء لهاء فلا تعتبر شروطهاء وكذلك إن مات 
رب المال في المضاربة؛ فلوارثه إتمامها في ظاهر كلامه. ويحتمل أن لا يجوز إتمامها 
إلا أن يكون المال ناضًاً. لأن العقد قد بطل بالموت» وهذا ابتداء عقدء فلا يجوز 
بالعروض. وإن مات عامل المضاربة» لم يجز إتمامها إلا على الوجه الذي يجوز 
ابتداءهاء لأنه لم يخلف أصلاً يبنى عليه. ولو كان مال الشركة والمضاربة موصى به 
والموصى له كالوارث في هذاء فإن كانت الوصية لغير معين» كالفقراء» فليس للموصي 
الإذن في التصرف» لأنه قد وجب دفعه إليهم. 
فصل 

ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة؛ 
ويقبض المبيع والثمن» ويقبضهما ويطالب بالدين» ويخاصم فيه»؛ ويرد بالعيب في العقد 
الذي وليه هو أو صاحبه»؛ ويحيل ويحتال ويستأجرء ويُعل كل ما هو من مصلحة 
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التجارة بمطلق الشركة» لأن هذا عادة التجارء وقد أذن له في التجارة. وهل لأحدهما 
إحداهما: له ذلك. لأنه عادة التجارء ولأن المقصود الربح» وهو في هذه أكثر. 


والأخرى: لا يجوزء لأن فيه تغريراً بالمال. وهل له التوكيل؟ يخرج على 
الروايتين في الوكيل» لأنه وكيل. وإذا وكل أحدهماء فللآخر عزلهء لأنه وكيله. وهل له 
أن يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك. لأن الرهن يراد للإيفاء والارتهان يراد للاستيفاءء وهو 
يملكهماء فيملك ما يراد لهما. 

والثاني: لا يجوزء لأن فيه خطراء وفي الإقالة وجهان. أصحهما: أنه يملكهاء 
لأنه إن كانت بيعاً فقد أذن فيه. وإن كانت فسخاًء ففسخ البيع المضر من مصلحة 
التجارة فملكه, كالرد بالعيب. والآخر لا يملكهاء لأنها فسخ فلا تدخل في الإذن في 
التجارة . 
فصل 

وليس له أن يكاتب رقيقه» ولا يزوجه؛ ولا يعتقه بمال» ولا يقرض ولا يحابي» 
لأن :ذلك لبن بتجارة» وليين لة«المشاركة تمال الشركة ولا المضارية بهء :ولا خلطة 
بماله» ولا مال غيره» لأنه يثبت في المال حقوقاً» وليس هو من التجارة المأذون فيهاء 
ولا اياخد يه اسفتجة زلا يعطيها»» لأن .فيه خطرا: ولا يسعدين. خلى: مال الشركة :وَل 
يشتري ما ليس عنده ثمنهء لأنه يؤدي إلى الزيادة في مال الشركة» ولم يؤذن فيهء فإن 
فعل» فعليه ثمن ما اشتراه ويختص بملكه وربحه وضمانهء. وكذلك ما استدانه أو 
اقترضه. ويجوز أن يشتري نَسَاء ما عنده ثمنه» لأنه لا يفضى إلى الزيادة فيهاء وإن أقر 
غلى مال الشركة قبل :فى أحقه دوة صاحيده سواه أفر بعين أن دين لآن الإقرار ليس 
من التجارة. وقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة» ويقبل إقراره بعيب في عين 
باعهاء كما يقبل إقرار الوكيل على موكله بهء نص عليهء لأنه تولى بيعهاء فقبل إقراره 
بالعيب» كمالكها. فإن رد عليه المعيب فقبله» أو دفع أرشهء أو أخر ثمنهء أو حط 
بعضه لأجل العيب» جازء لأن العيب يجوز الردء وقد يكون ما يفعله من هذا أحظ من 
الردء فأما إن حط بعض الثمن ابتداءء أو أسقط ديناً عن غريمهماء أو أخره عليه» لزم 
في حقه دون صاحبهء لأنه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. فإن قال له: اعمل 
برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نَسَاءء والإبضاع بالمال» 
والمضاربة به والشركة» وخلطه بماله. والسفر به وإيداعه. وأخذ السَمْتّجة ودفعها 
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ونحوه» لأنه فوض إليه الرأي في التصرف في التجارة» وقد يرى المصلحة في هذا. 
وليس له التبرع والحطيطة» والقرض وكتابة الرقيق» وعتقه وتزويجه» لأنه ليس بتجارة» 
وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة. 
فصل 

الضرب الثاني: شركة الأبدان» وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهماء 
كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش 
والحطب والمعادن» والتلصص على دار الحرب» فما رزق الله فهو بينهما. فهو جائزء 
لما روى عبد الله بن مسعود قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدرء قال: 
فلم أجىء أنا وعمّار بشيء وجاء سعد بأسيرين. رواه أبو داود والنّسائي وابن ماجة» 
واحتج به أحمد. ومبناها على الوكالة» لأن كل واحد منهما وكيل صاحبهء وما يتقبله 
كل واحد من الأعمال؛ فهو من ضمانهماء يطالب به كل واحد منهماء ويلزمه عمله. 
قال القاضي: ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبهء كالوكيلين. ويصح مع 
اتفاق الصنائع واختلافهاء لأنهما اتفقا في مكسب واحدء كما لو اتفقت الصنائع. وقال 
أبو الخطاب: لا تصح مع اختلافهاء لأن الشركة تقتضي أن ما يتقبله أحدهما يلزم 
صاحبه» ولا يمكن أن يلزمه عمل صناعة لا يحسنها. 
فصل 

والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة أو تفاضل» لأنهما يستحقان بالعمل» 
والعمل يتفاضل» فجاز أن يكون الربح متفاضلاً. وما لزم أحدهما من ضمان لتعديه 
وتفريطه» فهو عليه خاصة؛, لأن ذلك لا يدخل فى الشركة. ولكل واحد منهما طلب 
الأحرةة وللمسنا ح نودقفي إلى انيما قاد وإن لقف فى ين حدس كير ريط يد 
فنمان عليه لأنه وكيل: ْ 
فصل 

وإن عمل أحدهما دون صاحبه» فالكسب بينهماء لحديث ابن مسعود حين جاء 
سعد بأسيرين وأخفق الآخران. وإن ترك أحدهما العمل لعجز أو غيره» فللآخر مطالبته 
بالعمل» أو بإقامة من يعمل عنه أو يفسخ . 
فصل 

إذا كان لرجلين دابتان» فاشتركا على أن يحملا عليهماء فما رزق الله تعالى من 
الأجرة» فهو بينهماء صح . ثم إن تقبلا حمل شيء في ذمتهما فحملاه عليهماء صحء 
والأجرة على ما شرطاه» لأن تقبلهما الحمل أثبته في ذمتهما وضمانهماء والشركة تنعقد 
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على الضمان كشركة الوجوه. وإن أجراهما على حمل شىء»؛ اختص كل واحد منهما 
بأجرة دابته» ولا شركة» لأنه لم يجب الحمل في ذمته؛ وإنما استحق المكتري منفعة 
هذه البهيمة التي استأجرهاء ولهذا تنفسخ الإجارة بموتها. ولا يصح أن يكون كل واحد 
منهما وكيل صاحبه في إجارة دابة نفسه» ولهذا لو قال: أَجرْ دابتك وأجْرُها بيني وبينك» 
لم يصح. فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل» فله أجرة مثله» لأنها منافع وفاها 
بشبهة عقد. 
فصل 

فإن دفع دابته إلى رجل يعمل عليهاء أو عبده ليكتسب» ويكون ما يحصل بينهما 
نصفين» أو أثلاثء صحء نص عليه. لأنها عين تنمى بالعمل عليهاء فجاز العقد عليها 
ببعض نمائهاء كالشجر فى المساقاة. ونقل عنه أبو داود فيمن يعطى الفرس على نصف 
الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأسء» ووجهه ما ذكرناه. وإن دفع ثياباً إلى. خياط ليخيطها 
ويبيعهاء وله جزء من ربحهاء أو غزلاً لينسجه ثوباً بئلث ثمنه» أو ربعه» جازء وإن 
جعل معه دراهم» لم يجز. وعنه: الجوازء والأول المذهب. لأنه لا يجوز أن يشترط 
في المساقاة دراهم معلومةء وإثما أجاز أحمد ذلك تشبيهاً بالمساتاة» قال: تراه جائزاء 
لأن النبي يَككهِ أعطى خيبر على الشطر. 
فصل 

وإن ذفع رجل بغلة» وآخر راوية إلى رجل» ليستقي وما رزقهم الله بينهم؛: فقياس 
المذهب صحتهء لأن كل واحد منهما عين تنمى بالعمل عليهاء فصح دفعها بجزء من 
النماء كالتي قبلها. وقال القاضي: لا يصحء لأن المشاركة بالعروض لا تصح. والأجرة 
للعامل: لأنه ملك الماء باغترافه في الإناء» ولصاحبيه أجرة المثل» لأنه استوفى منافع 
ملكهما بشبهة عقد. ولو اشترك صانعان على أن يعملا بأداة أحدهما في بيت الآخرء 
والكسب بينهماء صحء لأن الأجرة على عملهماء وبه يستحق الربح» ولا يستحق بالآلة 
والبيت شيء» إنما يستعملانها في العمل» فصارا كالدابتين في الشركة. ولو اشترك 
صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهماء والأجرة بينهماء لم يصحء لأن حاصله أن كل 
واحد منهما يؤجر ملكهء ويعطي الآخر من أجرته؛ وليس بصحيح., والأجرة كلها لمالك 
البهيمة؛ لأنه صاحب الأصل» وللآخر أجرة مثله. 
الضرب الثالث: شركة الوجوهء وهو: أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههماء 
رثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال؛ على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما 
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اتفقا عليه من مساواة» أو تفاضل. ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح» فهو بينهما 
على ما اتفقا عليه»ء فهو جائزء سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه» أو قال: ما 
اشتريت من شيء فهو بينناء نص عليه. والربح بينهما على ما اشترطاه. وقال القاضي : 
الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى. ولنا أنهما شريكان في المال فجاز 
تفاضلهما في الربح؛ مع تساويهما في الملك. كشريكي العنان» والوضيعة على قدر 
ملكيهما في المشترى. لأنه رأس المال. ومبناها على الوكالة» لأن كل واحد منهما 
وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه. وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهماء أو يمنع 
منه حكم شركة العنان. 
فصل 

الضرب الرابع: شركة المفاوضة» وهو أن يشتركا في كل شيء يملكانه» وما يلزم 
كل واحد منهما من ضمان غصبء أو جناية أو تفريط» وفي ما يجدان من ركاز أو 
لُقَطة فلا يصحء لأنه يكثر فيها الغَّرّرء ولأنها لا تصح بين المسلم والكافرء فلا تصح 

بين المسلمين؛ كسائر العقود المنهي عنهاء ولأنه يدخل فيها أكساب غير معتادة» 
وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم. 


باب المضاربة 


وهو أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه» والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع» 
يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص 
مشتهرة. ولا مخالف لهم فيكون إجماعاً . . وتسمى مضاربة وقراضاًء وتنعقد بلفظهماء 
وبكل ما يؤدي معناهماء لأن القصد المعنى» فجاز بما دل عليه كالوكالة. وحكمها حكم 
شركة العنان في جوازها وانفساخهاء وفي ما يكون رأس المال فيهاء وما لا يكونء وما 
يملكه العالم» وما يمنع منه؛ وكون الربح بينهما على ما شرطاه؛ لأنها شركة؛ فيثبت 
فيها ذلك» كشركة العنان. 
فصل 

ويشترط تقدير نصيب العامل» ونصيب كل واحد من الشريكين في الشركة بجزء 
مشاعء لأن النبي كَكخِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء والمضاربة في معناها. فإن 
قال: خذه مضاربة والربح بينناء صحء وهو بينهما نصفين» لأنه أضافه إليهما إضافة 


واحدة من غير ترجيح لأحدهماء فاقتضى التسوية» كقوله: هذه الدار بيني وبينك. وإن 
قال: على أن لك ثلث الربح» صح.ء والباقي لرب المالء لأنه يستحقه» لكونه نماء 
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مالهء فلم يحتج إلى شرطه.. وإن قال: على أن لي ثلث الربح» ولم يذكر نصيب 
العامل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح. لأن العامل إنما يستحق بالشرط ولا شرط له. 

والثاني : يصح. والباقي للعامل» لأنه يدل بخطابه على ذلك» كقوله تعالى: 
لوَوَرِئَهُ أبُواُ فَلأمُهِ الكُلْثُ2)”6. دل على أن باقيه للأب. وإن قال: لي النصف ولك 
لكلف بوجرلا النسس قير لزي المالة الأن يمسف ماله جوز قال عله ماري 
بالئلث» صحء وهو للعاملء» لأن الشرط يراد من أجله؛ ورب المال يأخذه بماله لا 
بالشرط. ومتى اختلفا لمن الجزء المشروط» فهو للعامل لذلك» واليمين على مدعيه. 
فصل 

وإن لم.يذكر الربح» أو قال: لك جزء من الربح» أو شركة» لم تصح المضاربة» 
لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب. وإن قال: لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه. 
صح» وإن جهلاه أو أحدهماء لم يصح. ولا يجوز أن يشرط لأحدهما دراهم معلومة. 
لأنه يحتمل أن لاي -:!: أو لا يربح غيرها. فيختص أحدهما بجميع الربح. ولو شرط 
لأحدعما ربح أحد الألفين» أو أحد الكيسين» أو أحد العبدين» وللآخر ربح الآخرء أو 
جعل حقه في عبد يشتريه» أو أنه إذا اشترى عبداًء أخذه برأس المال» لم يصحء 
لإفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربح. 
فصل 

وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك؛ أو قال: لي؛ لم يصح. لأن موضوعها 
على الاشتراك في الربح؛ فشرطه كله له. ينافي مقتضى العقدء فبطل. وإن قال: خذه 
فانّجِرْ به» والربح كله لك» فهو قَرْضء لأن اللفظ يصلح للقرض» وقد قرن به حكمهء 
فتعين له. وإن قال: والربح كله لي» فهو إبضاعء لأنه قرن به حكمه. 
فصل 

فإن قال لغريمه: ضارِبُ بالدّيْنَ الذي عليك» لم يصح. لأن ما في يد الغريم 
لنفسه لا يصير لغريمه إلا بقبضه. فإن عزل شيئاً واشترى به» فالشراء لهء لأنه اشترى 
بماله» ويحتمل أن تصح المضارية» لأنه اشترى له بإذنه» ودفع المال إلى من أذن له في 
دفعه إليه» فبرئت به ذمته. وإن كانت له وديعة» فقال للمودع: ضارب بهاء صح.ء لأنه 
عين ماله. وإن كان عرضاً فقال: بعه وضارب بثمنه) صح» لأن الثمن عين مال رب 
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المال» وإن قال: اقبض ما لي على فلان» فضارب به ففعل» صح.ء لأنه وكيل في قبضه 
فيصير كالوديعة. 
نصل 

ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال» ولا يتجر به إلا في بلد بعينه؛ 
أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلا بعينه» لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة. 
ويصح توقيتهاء فيقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك. نص عليه وعنه: لا يصح. 
اختارها أبو حفصء لأنه عقد يجوز مطلقاًء فلم يجز توقيته كالنكاح. ويصح أن يشرط 
نفقة نفسه حضراً وسفراً قياساً على الوكيل. 
فيل 

ولا يصح أن م ا نحو أن يشرط لزوم المضاربة» أو لا 
يعزله مدة بعينهاء أو لا يبيع إلا برأ أس المال» أو أقل» أو يوليه ما يختار من السلع» ٠»‏ لأنه 
يفوت المقصود من العقد. داك شرط أن بتيدر له لي مال أخر مشارية: أو بضاعة أو 
خدمة في شيء» أو يرتفق بالسلع» أو شرظ على العامل :الضمانء أو الوضيعة أو سهماً 
منهاء أو متى باع سلعة» فهو أحق بها بالثمن» فالشرط فاسدء لأنه ليس في مصلحة 
العقدء» ولا مقتضاه. 
فصل 

وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة» لأنه يمنع التسليم الواجب» وما 
لا يؤثر فيه» لا يبطلها في قياس قولهء لنصه فيما إذا شرط سهماً من الوضيعة أن 
المضاربة صحيحة؛ لأنه إذا حذف الشرطء بقى الإذن بحاله ويحتمل البطلان» لأنه إنما 
رضي بالعقد بهذا الشرط» فإذا فسدء فات الرضى به ففسدء كالمزارعة إذا شرط البذر 
من العامل» وكالشروط الفاسدة ف في البيع . . ومتى فسدتء» فالتصرف صحيح» لأنه بإذن 
رب المال والوضيعة عليه مح او لواش ا ا 0 
والربح لرب المال. لأنه نماء ماله. وإنما يستحق بالشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به 
شيء» وللعامل أجر مثله» لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وإن فسدت الشركة؛ 
قسم الربح على رؤوس أموالهماء ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله؛ لما : 
ذكرنا. وقال الشريف أبو جعفر: الربح بينهما على ما شرطاه؛ لأنه عقذْ يجوز أن يكون 
عوضه مجهولاء فوجب المسمى في فاسده كالتكاح. 
هل 
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وقبض ثمن»ء ووزن ما خفء. كالنقود والمسك والعودء لأن إطلاق الإذن يحمل على 
العرف» والعرف أن هذه الأمور يتولاها بنفسه» وإن استأجر من يفعلهاء فعليه الأجرة فى 
مالهء لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه. وما جرت العادة أن يستنيب فيه» كحمل المتاع وؤذن 
ما يثقل والنداءء فله أن يستأجر من مال القراض من يفعلهء لأنه العرف. فإن فعله بنفسه 
ليأخذ أجرة لم يستحقهاء نص عليه. لأنه تبرع بفعل ما لم يلزمه. فلم يكن له أجر 
كالمرأة التي تستحق على زوجها خادماً إذا خدمت نفسها. ويتخرج أن له الأجرء لأنه 
فعل ما يستحق الأجر فيه» فاستحقه كالأجنبي. 
فصل 

وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال؛ لأن الإذن لم يتناول غيره. فإن كان ألفاً 
فاشترى عبداً بألف». فهو للمضاربة» لأنه مأذون فيه. فإن اشترى آخرء لم يدخل في 
المضاربة» لأنه غير مأذون فيه. وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئاً بغير إذنه. فإن 
تلف الألف قبل نقده فى الأول» فعلى رب المال الثمن» لأن الشراء بإذنه» ويصير رأس. 
المال الثمن الثاني» لأن الأول تلف قبل تصرفه فيه» وإن تلف قبل الشراء» لم يدخل 
المشتري في المضاربة» لأنها انفسخت قبل الشراء» لتلف رأس المال وزوال الإذن. 
فصل 

وليس له التصرف إلا على الاحتياط» كالوكيل» لأنه وكيل رب المال إلا أن له 
شراء المعيب» لأن مقصودها الربح» وقد يربح في المعيب بخلاف الوكالة» فإن الشراء 
فيها يراد للقنية. فإن اشترى شيئاً فبان معيباً. فله رده» فإن اختلف هو ورب.المال في 
ردهء فعل ما فيه النظرء لأن المقصود الحظ لهماء فإذا اختلفاء قدم الأحظ. 
فصل 

فإن اشترى من يُعتق على رب المال. صح. لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح 
شراؤه» كالذي نذر رب المال عتقه» ويعتق» وعلى العامل الضمان» علم أو لم يعلم, 
لأن مال المضاربة تلف بتفريطه. وفي قدر ما يضمن وجهان: 

أحدهما: ثمنه» لأنه فات فيه. 


والغاني: قيمته» لأنها التالفة. وقال أبو بكر: إن لم يعلم؛ لم يضمنء لأنه 
معذورء فلم يضمن؛ كما لو اشترى معيباً لم يعلم عيبه. ويتخرج أن لا يصح شراؤه» 
لأن الإذن تقيد بالعرف لما يمكن بيعه والربح فيه» فلا يتناول غيره» ولأنه تقيد بما يظن 
الحظ فيهء وهذا لا حظ للتجارة فيه» ولهذا جعلناه مفرطاً: وألزمناه الضمان. وإن 
اشترى زوجة رب المال» أو زوج ربة المال» صح.ء وانفسخ النكاح لملكه إياه» فإن كان 
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قبل الدخول» فعلى العامل نصف الصداق, لأنه أفسد نكاحه» فأشبه من أفسده بالرضاع. 
فصل 

فإن اشترى من يُعتق على نفسه؛, ولا ربح في المال» لم يعتق. وإن ظهر فيه 
ربح» وقلنا: لا يملك العامل إلا بالقسمةء لم يعتق أيضاًء وإن قلنا: يملكه بالظهورء 
عتق عليه قدر حصته منهء وسرى إلى باقيه إن كان موسراء وغرم قيمتهء وإن كان 
معسراء لم يعتق عليه إلا ما ملك. وقال أبو بكر: لا يعتق بحال لأنه لم يتم ملكه في 
الربح» لكونه وقاية لرأس المال. 
فصل 0 

وليس له وطء جارية من المالء فإن فعلء» فعليه المهرء لأنها مملوكة غيره 
ويُعَزّره نص عليه» ولا حد عليه لشبهة حقه فيها. وقال القاضي: عليه الحد إن لم يظهر 
ربح» لأنه لا ملك له فيهاء والأول أولى؛ لأن ظهور الربح ينبني على التقويم» وهو غير 
متحقق فيكون شبهة. فإن ولدت منهء ولم يظهر ربح» فالولد مملوك» ولا تصير به 
الجارية أم ولدء لأنها علقت به في غير ملك. وإن ظهر ربح» فالولد حرء وأمه أم ولد 
وعليه قيمتهاء ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها. وإن أذن له رب المال 
في التسري فاشترى جارية» خرجت من المضاربة» وصار ثمنها قرضاًء لأن استباحة 
البضع لا تكون إلا بملك أو نكاح» لقول الله تعالى#إلاً على أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ 
أِمَائهم 74 . 
فصل 

وليس لرب المال وطء جارية من المضاربة؛ لأن لغيره فيها حقاء فإن فعل» فلا 
حد عليه؛ لأنها ملكه. وإن لم تعلق منهء فالمضاربة بحالهاء وإن علقت منه» فالولد 
حرء وتصير أم ولد له» وتخرج من المضاربة» وتحسب عليه قيمتهاء ويأخذ المضارب 
فصل ظ 

وليس له دفع المال مضاربة» لأنه إنما دفع إليه المال ليضارب به .وبهذا يخرج 
عن كونه مضارباًء فإن فعل فهو مضمون على كل واحد منهماء على الأول لتعديه؛ 
وعلى الثاني لأخذه مال غيره بغير إذنه» فإن غرم الأول» ولم يعلم الثاني بالحال» لم 
يرجع عليه» لأنه دفعه إليه أمانة» وإن علمء رجع عليه» وإن غرم الثاني مع علمه. لم 
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يرجع على أحد. وإن لم يعلم فهل يرجع على الأول؟ على وجهينء بناء على المشتري 
من الغاصبء وإن ربح» فالربح لرب المال» لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهماء لأن 
الأول لم يعمل» والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه» فأشبه الغاصب. وعنه: له أجرة 
مثله» لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة» فأشبه المضاربة الفاسدة. ويحتمل أنه إن 
اشترى في الذمة» كان الربح له فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال» صح.ء ويصير 
الثاني هو المضارب. فإن شرط الدافع لنفسه شيئاً من الربح» لم يستحق شيئاًء لأن الربح 
يستحق بمال» أو عمل» وليس له واحد منهماء فإن قال له رب المال: اعمل برأيك» 
فعن أحمد رضي الله عنه: جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة. 
فصل 

إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له» فهو ضامن., لأنه تصرف بغير إذن المالك 
فضمن كالغاصب, والربح لرب المال ولا أجرة له. لأنه عمل بغير إذن» أشبه الغاصب. 
وعنه له أجرة مثله ما لم تحط بالربح» كالإجارة الفاسدة. وعنه: له أقل الأمرين من 
أجرته أو ما شرط له لأنه رضي بما جعل له. فلا يستحق أكثر منه. ولا يستحق أكثر 
من أجرة المثل» لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيهء وقال القاضي: إن اشترى في 
الذمة» ثم نقد المال» فكذلك» وإن اشترى بعين المال» فالشراء باطل في رواية» والنماء 
للبائع؛ وفي رواية يقف على إجازة المالك» فإن لم يجزه؛ فالبيع باطل أيضاء وإن 
أجازه» صح والنماء لهء وإن أخذ الربح» كان إجازة منه للعقدء لأنه دل على رضاه. 
وفي أجرة المضارب ما ذكرناه. 
فصل 

ونفقة العامل على نفسه حضراً وسفراًء لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته» 
ولأنه دخل على أن له جزءاً مسمى فلم يستحق غيره» كالمساقي. وإن اشترط نفقته» فله 
ذلك. لقول النبي ك: «الْمُؤِْئُونَ على شُرُوطِهِمْ؛ ويستحب تقديرهاء لأنه أبعد من 
الغَرّره فإن أطلق. جازء لأن لها عرفاً تنصرف إليهء فأشبه إطلاق الدينار في بلد له فيه 
عرف قال جمد يف عل ما كان يتفق غير متمد بالنفقة ».ولا 'مغيز بالمال» ؤلها نققية 
من المأكول خاصة. إلا أن يكون سفره طويلاً يحتاج إلى تجديد كسوة» فله أن يكتسي» 
فإن كان معه مال آخرء فالتفقة على المالين بالحصصء لأن النفقة للسفرء والسفر لهما. 
وإن مات لم يجب تكفينه» لأنه لم يبق عاملاء وإن لقيه رب المال في السفرء ففسخ 
المضاربة» فلا نفقة له لرجوعه لذلك. 
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وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرىء» إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى» لأنه عقد 
لا يملك به منافعه كلهاء فلم يملك عقداً آخر كالوكالة. فإن كانت الثانية» تشغله عن 
الأولى» لم يجزء لأنه تصرف يُضِرُ بهو فلم يجز كالبيع بغبن» فإن فعل ضم نصيبه من 
الربح في الثاني إلى ربح الأول» فاقتسماه لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اقتضاها 
العقد الأول. وإن فعل ذلك بإذن الأول» جازء لأن الحق له فجاز بإذنه. فإن أخذ مالين 
من رجلين» واشترى بكل مال عبداً فاشتبها عليه» ففيه وجهان: 

أحدهما: يكونان شريكين فيهماء كما لو اشتركا في عقد البيع. 

والثاني: يأخذهما العامل» وعليه رأس المال» لأنه تعذر ردهما بتفريطه» فلزمه 
ضمانهما كما لو أتلفهما. 

وإذا دفع إليه ألفأء ثم دفع إليه ألفاً آخرء لم يجز له ضم أحدهما إلى الآخر لأنه 
أفرد كل واحد بعقد له حكم» فلم يملك تغييره» فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهماء 
أو بعد أن نضّاء جاز وصارا مضاربة واحدة. وإن كان بعد التصرف قبل أن يَنِضَاء لم 
يجزء لأن حكم ما تصرف فيه قد استقرء فصار ربحه وخسرانه مختصاً به» فضم الآخر 
إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخرء فلم يجز. 
المال. فلو ربح في سلعة» وخسر في أخرىء أو في سفرة وخسر في أخرى» جبرت 
الوضيعة من الربح. وإن تلف بعض المال قبل التصرفء فتلفه من رأس المالء» لأنه 
تلف قبل التصرف» أشبه التالف قبل القبض. وإن تلف بعد التصرف» حسب من الربح» 
لأنه دار في التجارة. فإن اشترى عبدين بمائة» فتلف أحدهماء وباع الآخر بخمسين» 
نصف المال الموجود» فسقط نصف الخسران. ولو لم يتلف العبد» وباعهما بمائة 
وعشرين» فأخذ رب المال ستين » ثم خسر العامل فيما معه عشرين» فله من الربح 
خمسةء لأن سدس ما أخذه رب المال ربح» للعامل نصفهء وقد انفسخت المضاربة فيه 
فلا يجير به خسران الباقي. وإن افتسما العشرين الربح خاصة» ثم خسر عشرين» فعلى 
العامل رد ما أخذه» وبقي رأس المال تسعين» لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب 
من رأس المال. ومهما بقي العقد على رأس المال» وجب جبر خسرانه من ربحه. وإن 
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قسما الربح قال أحمد: إلا أن يقبض رأس المال صاحبه» ثم يرده إليه» أو يحتسبا 
حساباً كالقبض»؛ وهو أن يظهر المال» ويجيء به فيحتسبان عليه» فإن شاء صاحبه 
قبضه. ولا يكون ذلك إلا في الناض» دون المتاع» لأن المتاع قد يتغير سعرهء وأما قبل 
ذلك» فالوضيعة تجبر من الربح» ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال» 
لم يلزم الآخر إجابته» لأنه لا يأمن الخسران في الثاني. وإن اتفقا على قسمه أو قسم 
بعضهء أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدراً معلوماًء جازء لأن الحق لهماء 
ولو تبين للمضارب ربح » لم يجز له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال. 
فصل 

ويملك العامل الربح بالظهورء. وعنه: لا يملكهء لأنه لو ملكه اختص بربحه. 
والأول المذهبء لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك. وإنما لم يختص بربحه» 
لأنه وقاية لرأس المال. 
فصل 

ولكل واحد منهما فسخ المضاربة» لأنها عقد جائز. فإذا فسخ والمال عرض فاتفق 
على قسمهء أو بيعهء جاز. وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح» أجبر 
عليهء لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع. وإن لم يكن فيه ربح» لم يجبرء لأنه لا 
حق له فيه. وإن طلب رب المال البيع» وأبى العامل» أجبر في أحد الوجهينء لأنه 
يستحق عليه رد المال كما أخذه» والآخر لا يجبر» لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز» 
فلم يلزمه التصرف كالوكيل. وإن كان ديئاً» لزم العامل تقاضيهء لأن المضاربة تقتضي رد 
المال على صفته . 
فصل 

ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة» فإن شرط لهما جزءاً من الربح» ولم 
يبين كيف هو بينهماء فهو بينهما نصفين» لأن إطلاق لفظ: لهماء يقتضي التسوية. وإن 
شرط لأحدهما ثلث الربح» ولاآخر سدسده. صح ألآن عقد:الواحذ مع الاثنين عقذان: 
وإن قارض اثنان واحداً بألف لهماء جازء وكان بمنزلة عقدين» فإذا شرطا له جزءاً من 
الربح» والباقي لهما على قدر ملكيهماء فإن كان بينهما نصفين» فشرط أحدهما 
للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث» والباقي بينهما نصفين» لم يجز لأن 
كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه. فإذا شرطا التسوية» فقد شرط 
أحدهما جزءاً من ربح مال صاحبه بغير عمل. وإن دفع إليه ألفء وقال: أضف إليها ألفا 
من مالك» والربح بينناء لك ثلثاه ولي ثلثه» جازء وكان شركة وقراضاء وللعامل النصف 
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بماله» والسدس بعمله. وإن قال: والربح بيننا نصفين» نظرنا في لفظهء فإن قال: خذه 
مضاربة» فسد» لأنه جعل ربح ماله كله لهء وذلك ينافي مقتضى المضاربة. وإن لم يقل 
مضاربة» صحء وكان إبضاعاً. وإن قال: ولي الثلثان»؛ فسد. لأنه يشرط لنفسه جزءاً من 
ربح مال صاحبه بغير عمل . 
فصل 

وإن أخرج ألفاً وقال: أتجر أنا وأنت فيها والربح بينناء صحء نص عليه؛ وذكره 
الخِرَقِي بقوله: أو بدنان بمال أحدهما. وقال ابن حامد والقاضي: لا يصح.ء لأن 
المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل» وهذا الشرط ينفي ذلك. والأول أظهرء لأن 
العمل أحد ما تتم به المضاربة» فجاز انفراد أحدهما به. كالمال» ومقتضى المضاربة 
إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح» وهذا لا ينفيه. فإن شرط المضارب أن 
يعمل معه غلام رب المال» فهو أولى بالجوازء لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعاً 
لعمل العامل؛ كالحمل على بهيمته. وقال القاضي: لا يجوزء لأن يد العبد كيد سيده. 
فصل 

والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدء لأنه متصرف فى المال بإذن 
المالك لا يختص بنفعه؛ فأشبه الوكيل. والقول قوله فيما يدعيه من تلف؛ أو يدعي عليه 
من جناية لذلك. وإن قال: هذا اشتريته لنفسي» أو للمضاربة» أو اختلفا في نهي رب 
المال له عن شرائه؛ فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم النهي»؛ وهو أعلم بنيته في الشراء؛ 
وإن اختلفا في رد المال؛ فالقول قول المالك» لأنه قبض المال لنفع نفسه؛ فلم يقبل 
قوله في الردء كالمستعير. وإن اختلفا فيما شرط له من الربح» ففيه روايتان: 

إحداهما: القرل قول المالك. لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه. 


والثانية: إن ادعى العامل أجرة المثل» أو قدراً يتغابن الناس به» فالقول قولهء لأن 
الظاهر صدقه. وإن ادعى أكثرء فالقول قول المالك» لأن الظاهر صدقهء فأشبها الزوجين 
إذا اختلفا في المهر. 
فصل 

وإن أقر بربح ثم قال: خسرته؛ أو تلف» قبل قوله. وإن قال: غلطت أو نسيت» 
لم يقبل» لأنه مقر بحق لآدمي» فلم يقبل رجوعهء كالمُقر بدَيْنَ. ولو اقترض العامل 
شيناء تمم به رأس. المال» ثم عرضه على رب المال فأخذه» لم يقبل رجوع العامل: 
ولم يملك المقرض مطالبة رب المال» لأن العامل ملكه بالقرضء وأقر به لرب المال. 
ويرج ٠‏ المقرض على العامل. 


1١5‏ كتاب الوكالة 
فصل 

فإن قال المالك: دفعت إليك المال قرضاًء قال: بل قراضاًء أو بالعكسء أو 
قال: غصبتنيه قال: بل أودعتنيه. أو بالعكس . أو قال<: أعرتكه قال: بل أجرتنيه» أو 
بالعكسء» فالقول قول المالك» لأنه ملكهء فالقول قوله فى صفة خروجه عن يده. وإن 
قال المضارب: شرطت لي النفقة فأنكرهء فالقول قول رب المالء. لأن الأصل عدمه. 
وإن اتفقا على الشرط فقال المضارب: إنما أنفقت من ماليء فالقول قولهء لأنه أمين 
فقبل قوله في الإنفاق» كالوصي. وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن. 
فنا 

وإن اشترى رب المال شيئاً من مال المضاربة» لم يصح في إحدى الروايتين» لأنه 
ملكه ا ل د والثانية : يصحء لأنه قد تعلق به حق 
غيرهء فأشبه مال مكاتبه. ويصح أن د يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسهء لأنه ملك 
غيرهء فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله. ولا يصح شراء السيد من عبده 
المأذون» لأنه ماله ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. وإن اشترى أحد الشريكين من 
مال الشركة» بطل في نصيبه» وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة. ويحتمل أن 
يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة. . وإن استأجر أحد 


الشريكين من شريكه داراً ليحرز فيها مال الشركة» أو غرائر» صحء نص عليه. وإن 
استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاعء ففيه روايتان: 


إحداهما: يجوز قياساً على الدار. 

والثانية: لا يجوزء لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل ولا يمكن إبقاؤه 
فى المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخرء يخللاف الدارء فإن الواجب موضع 
العين من الدارء فيمكن تسليم المعقود عليه. 

ولا يجوز قسمة الدين في الذمم» لأنها لا تتكافأء والقببعة بغير تعليل نيع . ولا 
يجوز بيع دين بدين وعنه: يجوز» لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياساً على اختلاف 
الأعيان. ولا يمكن قسمة الدين فى ذمة واحدة» لأن معناها إفراز الحق. ولا يتصور في 
ذمة واحدة. 

إذا كان لاث: ثنين دين في ذمة رجل بسبب وأحدء فقبض أحدهما منه شيئاً فهو 
ملقم 1ذ تسرد آنا بكرن المقيزقن نعي كن النشهن لعا لبد من فده الدين في 
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ذمة واحدة. وللشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك. وله مطالبة الغريم. لأنه لم يبرأ 
من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه» ومن أيهما أخذ. لم يرجع على الآخرء لأن حقه 
ثبت في أحد المحلين. فإذا اختار أحدهماء سقط حقه من الآخر. وإن هلك المقبوض 
في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم» لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض. 
وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركاً. وإن أبرأ أحدهما الغريم» برىء من نصيبهء 
ولم يرجع عليه الآخر بشيءء لأنه كتلفه. وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئاء 
اقتسماه أثلاثاً. وإن أخر أحدهما حقهء جازء لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى» وإن 
اشترى بنصيبه شيئاء فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. وإن كان الحق ثابتاً 
بسببين» كعقدين, أو إتلافين» فلا شركة بينهماء ولكل واحد استيفاء حقه مفرداًء فلا 
يشاركه الآخر فيه. 
فصل 

إذا ملكا عبداًء فباعه أحدهما بأمر الآخرء فادعى المشتري أنه قبض ثمنه» فأنكر 
البائع وصدقه الآخرء برىء من نصف ثمنه لاعتراف صاحبه بقبض وكيله له والقول قول 
البائع مع يمينه في أنه لم يقبضء لأن الأصل عدمه. ولا تقبل شهادة شريكه عليهء لأن 
له فيها نفعء فإذا حلف. قبض نصيبه من المشتري. ولم يشاركه شريكه فيه لأنه يدعي 
أنه يأخذه ظلماً. وإن كان البائع ادعى أن شريكه قبض الثمن كله فأنكرء لم تبرأ ذمة 
المشتري» لأنه لم يوكله في القبضء» وليس للبائع مطالبة المشتري بأكثر من نصيبه» 
لاعترافه بأن ذمته برئت من نصيب صاحبه. فإذا قبض نصيبهء فلصاحبه مشاركته فيه لأن 
دينهما واحد. فإذا رجع عليه؛ لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء آخرء 
لاعترافه بقبضه لجميع حقهء وأن ما يأخذه صاحبه منه ظلم. ويحتمل أنه ليس لصاحبه 
مشاركتهء لأنه ملك لاثنين» وعقد الواحد مع الاثنين كعقدين. 


باب العبد المأذون 
لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه. لأن منافعه مملوكة لهء فلا يملك التصرف 
فيها بغير إذنه. فإن رآه يتجر فسكتء لم يّصِرْ مأذوناً لى لأنه بيع يفتقر إلى الإذن» فلم 
يكن السكوت إذناً فيه كبيع مال الأجنبي. وإن اشترى في ذمتهء لم يصحء لأنه عقد 
معاوضةء فأشبه النكاح . فإن قبض المبيع فتلف في يدهء تعلقت برقبتهء كجنايتهء لأنه 
تلف في يده على وجه يلزمه ضمانه فأشبه ما لو أتلفه. 
وإذا أذن له المولىء جازء لأن الحججر لحقه فملك إزالتهء ولا يملك التجارة إلا 


م ١١‏ الكاني مجلد ١‏ 
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فيما أذن فيهء لأن تصرفه بالإذن فلم يملك إلا ما دخل فيهء كالوكيل. فإن عين له نوعاً 
أو قدرء لم يملك التجارة في غيره. وإن أذن له في التجارة مطلقء جاز ولم يكن له 
أن يؤجر نفسه ولا يتوكل» لأنه عقد على نفسه فلم يملكه» كبيع نفسه وتزوجه. ولا 
ينصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضاربء لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف» 
وهو ما قلناه. ولا يبطل الإذن الإباق لأنه لا يمنع ابتداء الإذن فلا يقطع استدامته كما لو 
غصبه غاصب. 
فصل 

ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة» لأنه ليس بتجارة ولا من توابعهاء 
فلم يدخل في الإذن فيها وتجوز هديته المأكول» واتخاذ الدعوة وإعارة دابته ما لم 
يسرف لما روي عن النبى يَكِةِ أنه كان يجيب دعوة المملوك. ولأن العادة جارية به بين 
الفبجان أقتجاقء كصضدقة'المرأة بالكميرة من ”بيت :زوه 
فصل 

وما كسب الءبد من المباح». أو وهب له فقبله» ملكه مولاه. لأنه كسب ماله 
فملكهء كصيد فهده. وإن ملّكه سيده مالأء ملكهء لقول النبي كلِِ: «مَنْ باعَ ولَّهُ مالء 
قمَالهُ لِلْبَائِع»”* ولأنه يملك البضع فملك المال» كالحر. وعنه: لا يملك». لأنه مال فلم 
يملك المآل كالبهيمة. فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيهء لأن ملكه 
غير تامء فإن أذن له فيهء ملكه. قال أبو بكر: على كلتا الروايتين» لأنه يملك الاستمتاع 
بالنكاح» فملكه بالشراء كالحر. وقال القاضي: بل هذا بناء على الرواية التي يملك 
المالء ولا يملك ذلك على الأخرىء لقول الله تعالى: «إلا على أَزْوَاجِهم أو ما مَلَكَتْ 
أيُمائهم4”''. وإن لزمته كفارة» فكفارته الصيام لا غير إن لم يأذن له سيده في التكفير 
بالمال. وإن أذن له فيهء انبنى على الروايتين في ملكه. فإن قلنا: لا يملك» لم يكفر 
بغير الصيام. وإن قلنا: يملكء» فله التكفير بالإطعام والكسوة؛ وفي العتق وجهان: 

أحدهما: يملكهء قياساً على الإطعام والكسوة. 

والثاني: لا يملكهء لأنه يتضمن الولاء» والعبد ليس من أهله. فعلى الأول إن أذن 
له في التكفير بإعتاق نفسه فهل يجزئه؟ على وجهين. والله تعالى أعلم. 


(60) ضعيف: أخرجه أبو داود (6؟8 209 وغيرهء من حديث جابر. وفي إسناده مجهول. 
(9) المساقاة لغة: إعطاء الماء من الطرفين» مفاعلة من السقي . 

وفي الشرع: عبارة عن المعاملة في الأشجار ببعض ما يخرج منها. 

انظر: التعريفات »)١514(‏ والقاموس (4/ 745)» وأنيس الفقهاء (1/4؟). 
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باب المساقاة(") 


تجوز المساقاة على النخل» وسائر الشجر بجزء معلوم» يُجعل للعامل من الثمر؛ 
لما روى ابن عمر «أن رسول الله كلِ عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ على شَطَرٍ ما يَخْرُجُ منها مِنْ تُمَرِ 
أؤ زَرْع؟ متفق عليه. ولأنه مال ينمى بالعمل عليهء فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه؛ 
كالأئمآن» ولا تجوز على ما لا يثمر. كالصفصاف, لأن موضوعها على أن للعامل جزءاً 
من الثمرة» وفي المساقاة بعد ظهور الثمرة روايتان. حكاهما أبو الخطاب. 


إحداهما: الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة» لأنها جازت في المعدومة 
مع كثرة العّرر» فمع قلته أولى. 


والثانية: المنع» لإفضائها إلى أن يستحق جزءاً من النماء الموجود قبل العمل؛ 
فلم يصحء. كالمضاربة بعد الربح. وإن ساقاه على شجر يغرسه» ويعمل عليه حتى يحمل 
فيكون له جزء من الثمرة» جاز. نص عليه؛ لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل 
على النخل المغروس» ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية» أو صفة» لأنها 
معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان» فأشبهت المضاربة. ولو قال: ساقيتك 

وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه: أنها عقد جائزء لما روي عن ابن عمر أن اليهود 
سألوا رسول الله ككلِ أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله وََْ شطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع» فقال رسول الله عله : «تُقِوْكُمْ على ذَلِكَ ما شِئْنَا» رواه 
مسلم. فلو كانت لازمة. لقدر مدتهاء ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاع ولأنه عقد على 
مال بجزء من نمائه فكان جائزاً كالمضاربة فلذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة. وإن وقُتاهاء 
جازء كالمضاربة» وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجئونه» وفسخه لها. فإن انفسخت 
بعد ظهور الثمرة» فهي يينهماء لأنها حدئت على ملكهماء وعلى العامل تمام العمل» 
كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينض المال. وإن انفسخت قبل ظهورهاء بفسخ 
العامل» فلا شيء له» لأنه رضي بإسقاط حقهء وإن انفسخت بغير ذلك» فللعامل أجرة 
مثله؛ لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العرض» فصار كعامل الجعالة. 


5" كتاب الوكالة 


وقال بعض أصحابنا: هو لازم؛ لأنه عقد معاوضة فكان لازماً. كالإجارة. فعلى 
هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلهاء لأن 
المقصود اشتراكهما في الثمرة. فلا يحصل بدون ذلك. فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة 
فيهاء فعمل العامل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا شيء له. لأنه رضي بالعمل بغير عوضء» فأشبه المتطوع . 

والثاني: له أجرة مثله» لأنه يقتضي العوض» فلم يسقط بالرضى بتركه. كالوطء 
في النكاح. وإن جعلا مدة تحمل في مثلهاء فلم يتحمل» فلا شيء لهء لأنه عقد 
صحيح»2 فيه مسمى صحيحء فلم يستحق غيره. كعامل المضارية إذا لم يربح. وإن جعلا 
مدة قد تكمل فيهاء وقد لا تكمل» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصحء لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيهاء فصح العقد عليهاء كالتي 

والثاني: لا يصحء لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده» فلم يصحء كَالسْلم 
في مثله. فعلى هذاء إن عملء استحق الأجرء لأنه لم يرض بالعمل بغير عوض» ولم 
يسلم له فرجع إلى بدله» كالإجارة الفاسدة. 


فصل 

ويجوز عقد المساقاة والإجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن 
طالت» لأنه عقد يجوز عاماً فجاز أكثر منه» كالكتابة. فإذا عقدها على أكثر من عامء 
لم يجب ذكر قسط كل سنة» كما لو اشترى أعياناً بثمن واحد. وإن قدر قسط كل سنةء 
جاز. وإن اختلفت» نحو أن يقول: ساقَيْئُكَ ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام 
الأول» وثلث الثانية» وربع الثالثة. فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخرء فلا 
شيء للعامل منهاء لأنها حدثت بعد موته؛ وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها 
في مدته. 
فصل 

وحكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه 
معلوماً مشاعاً من جميع الثمرة. وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله؛ وشرط 
دراهم لأحدهماء أو ثمر شجر معين» أو عمل رب المال» أو غلمانهء وفي ملكه للنماء 
بالظهور. لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه. فأشبه المضاربة» ولو شرط له ثمرة 
عام غير الذي عامله فيه. لم يصحء كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة.. 
وإن قال: إن سقيته سيْحاء فلك الثلث» وإن سقيته بتضْحء فلك النصف». وإن زرعت 
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في الأرض حنطة» فلك النصف. وإن زرعت شعيراًء فلك الثلث. لم يصح.ء لأنه عقد 
على تجهول» فلم يصع كسغتين فى بيعة؛ ويتخرج أن يصح بناء على قوله في 
الإجارة : إن خطته رومياء فلك درهمء وإن خطته فارسياء فلك نصف درهم. 
فصل 

وإن ساقاه على بستانين بالنصف من هذاء والثلث من الآخر صح.ء أو على أنواع 
جعل له من كل نوع قدراء أو جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعيرء وهما 
يعلمان قدر كل نوعء» أو كان البستان لاثنين» فساقياه على نصف ثمرة نصيب أحدهماء 
وثلث ثمرة الآخرء وهم يعلمونه»ء صح. لأنه معلوم فصح.ء كما لو كانا في عقدين» وإن 
لم يعلمواء لم يصحء لأنه مجهول. ولو قال: ما زرعت فيها من حنطةء فلك نصفه. 
وما زرعت من شعيرء فلك ثلثهء لم يصح. لأنه مجهول. ولو قال: ما زرعت فيها من 
حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لأنه مجهول. 
فطل 

وينعقد بلفظ المساقاةء لأنه موضوعها وبما يؤدي معناهء لأن المقصود المعنى» 
ولا يثبت فيها خيار الشرطء وإن قلنا بلزومهاء لأنه لا يمكن رد المعقود عليه إذا فسخ . 
وفي خيار المجلس وجهان: 

أحدهما: لا يثبت» لأنه لا يثبت فيها خيار الشرطء فأشبه النكاح . 

والثاني: يثبت» لأنه عقد لازم يقصد به المال» فأشبه البيع . 
تنا 

ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتهاء كالحرث وآلته وبقره واستقاء الماء. 
وإصلاح طرقه وقطع الشوكء والحشيش المُضِرّء واليابس من الشجرة» وزبار الكرم؛ 
وتسوية الثمرةء» والحفظ والتشميس» وإصلاح موضعهء ونحو ذلك. وعلى رب المال ما 
فيه حفظ الأصلء. كسد الحيطانء وإنشاء الأنهارء وحفر يئر الماءء وعمل الدولاب 
ونصبه. قال أصحابنا: والثور الذي يديرهء لأن هذا يراد لحفظ الأصلء ولهذا من أراد 
إنشاء بستانِء عمل هذا كله.,وقيل: ما يتكرر في كل عامء فعلى العامل» وما لا يتكررء 
فعلى رب المال. والجذاذ والحصاد واللقاط على العامل» نص عليهء لأن النبي كه دفع 
خيبر إلى يهودء على أن يعملوها من أموالهم. وهذا من العمل مما لا تستغني عنه 
الثمرة» أشبه التشميس. وعنه: إن الجذاذ عليهماء لأنه يوجد بعد تكامل الثمرء وهذا 
ينتقض بالتشميس . فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخرء فقد نص أحمد رضي الله 
عنه: على الجذاذ عليهما. ويصح شرطه على العامل» فيخرج في سائر العمل مثل 
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ذلك» قياساً عليه. وقال القاضي: تفسد المساقاة؛ لأنه ينافى مقتضاهاء أشبه ما لو شرط 
عمل المفبازة بحلى نه الجالة: ١‏ 
فصل 

والعامل أمين» والقول قول فيما يدعيه من تلف. أو يدعى عليه من خيانة» أو 
تفريط. وإن ثبتت خيانته؛ ضم إليه من يشرف عليهء ولا تُزال يده عن العمل» لأنه 
يمكن استيفاؤه منهء فإن لم ينحفظ. استؤجر من ماله من يعمل عنه» لأنه تعذر استيفاؤه 
منهء فاستوفي بغيره. وإن هربء. فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقدء وإن قلنا بلزومه. 
رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليستأجر من ماله من يعمل عنه. فإن لم يكن له مال. اقترض 
عليه؛ فإن لم يجد. فللمالك الفسخ. لأنه تعذر استيفاء المعقود عليهء فأشبه ما لو 
استأجر داراً فتعذر تسليمهاء ثم إن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل» لأن الفسخ 
لأمر من جهتهء وإن كانت ظاهرة. فهي بينهما. وإن لم يفسخ رب المال» استأذن 
الحاكم في الإنفاق» ثم رجع بما أنفق» فإن لم يجد حاكماًء أشهد على الإنفاق بشرط 
الرجوع؛ ورجع بهء لأنه حال ضرورة. وإن أنفق من غير استئذان الحاكم مع إمكانه؛ 
ففي الرجوع وجهانء بناء على قضاء دينه بغير إذنه. وإن عجز العامل عن العمل لضعفه 
أو عن بعضه» أقام مقامه من يعمله, فإن لم يفعل» فهو كهر بهء وإن استأذن رب المال» 
فأنفق بإذنه» رجع عليه. 
فصل 

فإن مات العامل» أو رب المال» وقلنا: يلزم العقدء قام الوارث مقامهء لأنه عقد 
لازم؛ أشبه الإجارة. فإن كان الميت العامل» فأبى الوارث الإتمام» أو لم يكن وارث» 
استؤجر من التركة من يعمل» فإن لم يجدء تركة» فلرب المال الفسخ» ولا يقترض 
عليه. لأنه لا ذمة له. وإذا فسخ» فالحكم على ما ذكرنا. 
فصل 

فإن بان الشجر مستحقاًء رجع العامل على من ساقاه بالأجرة؛ لأنه لم يسلم له 
العوض» فرجع على من استعمله. فإن كانت الثمرة باقية» أخذها ربهاء وإن كانت تالفة» 
ضمنها لمن شاء منهماء فإن ضمنها للغاصب» ضمّنه جميعهاء لأنه حال بينه وبينه» وإن 
ضمنها العامل؛ ضمُّنه النصف, لأنه لم يحصل في يذه غيره» ويحتمل أن يضمنه 
الجميع؛ لأن يده ثبتت عليه؛ وعمل فيهء فضمنه؛ كالعامل في القراض. 
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باب المزار: عة 


وهي: دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء من الزرع. وتجوز في الأرض البيضاء 
والتي بين الشجرء لخبر ابن عمر رضي الله عنه» وما ذكرنا في المساقاة. وأيهما أخرج 
البذرء جازء لأن النبي يكْهِ دفع خيبر معاملة» ولم يذكر البذر. وفي ترك ذكره دليل على 
جوازه من أيهما كان» وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم» لقول 
ابن عمر: «دقَعَ رسول اله يل نَخْلَ خَيبّر وأزْضَهًا إليهم على أن يَعْمَلُوها مِنْ أموالهم». 
رواه مسلم. وفي لفظ: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وعن عمر 
رضي الله عنه: أنه كان يدفع الأرض على أن من أخرج البذرء فله كذاء ومن لم 
يخرجهء فله كذا. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه: أنه يشترط كون البذر من رب 
الأرض» لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه» فوجب أن يكون رأس المال من 
رب المالء. كالمساقاة والمضاربة» فإن شرطه على العامل» أو شرط أن يأخذ رب 
الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي» فسدت المزارعة» ومتى فسدتء فالزرع لصاحب 
البذرء لأنه من عين ماله» ولصاحبه عليه أجرة مثله. 
فصل 

فإن دفع بذراً إلى ذي أرض ليزرعه فيها بجزءء لم يصح. لأن البذر لا من 
العامل ولا من رب الأرض. فإن قال: أنا أزرع أرضي ببذري وعواملي على أن سقيها 
من مائك بجزءء لم يصح.ء لأن المزارعة معاملة على الأرض» فيجب أن يكون العمل 
فيها من غير صاحبها. وعنه: أنه يصح.ء اختارها أبو بكر لأنه لما جاز أن يكون عوض 
العمل جزءاً مشاعاًء جاز أن يكون عوض الماء كذلك. وإن كانوا ثلاثة» من أحدهم 
الأرض» ومن آخر العمل» ومن آخر البذرء والزرع بينهم» فهي فاسدة» لما ذكرنا في 
أول الفصل . 
فصل 

فإن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث الخارج منها. فقال أحمد رضي الله عنه: 
يصح. واختلف أصحابه» فقال أكثرهم: هي إجارة صحيحة» يشترط فيها شروط 
الإجارة. وقال أبو الخطاب: هذه مزارعة بلفظ الإجارة» فيشترط فيها شروط المزارعة» 
وحكمها حكمهاء لأن النبي ككل قال: «مَنْ كائث لَهُ أرْضٌء فَلْيَرْرَعْهًا أو فَلْيرْرِعْهًا أحَاهُ 
ولا يُكرِيهًا بِتُلْثْء وَلا برْبُع» وَلا بطَعَام مُسمَىَ» رواه أبو داود. ولأن هذا مجهول فلم 
يجز أن يكون عوضاً في الإأجارة. كثلث نماء أرض أخرى. 
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فصل 

وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرناه» من الجواز واللزوم» وما يلزم العامل 
ورب الأرض وغير ذلك من أحكامهاء لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها. وإن 
كانت الأرض ذات شجر فقال: ساقَيْتُكَ على الأرض والشجر بالنصفء. أو قال: ساقَيْتُكَ 
على الشجر بالنصفء وزارَغْتَك الأرض بالثئلث» جازء لأنهما عقدان» يجوز إفرادهماء 
فجاز جمعهماء كعينين. 
فصل 

ومتى سقط من الحب شيءء ثم نبت في عام آخرء أو سقط من حب المستأجرء 
ثم نبت في عام آخرء فهو لصاحب الأرءى» لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم 
العرف» بدليل أن لكل أحد التقاطه. فسقطء ما لو سقط النوى» فنبت شجراً. 


كتاب الاجارة 5 


كتَابْ الإحجارة7() 


وهي بيع المنافع ؛ وهي جائزة في الجملة؛ لقول الله تعالى : «قالث إخدَاهُما يا 
أبنت استأجرة28 . الآيتين. وقول الله تعالى: طفإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآنُومُنٌ أجُورَمْنَ4”" 
ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان» فلما جاز عقد البيع على انك 
وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع. وينعقد بلفظ الإجارة والكري» لأنه لفظ 
موضوع لها. وفي لفظ البيع وجهان: 

أحدهما: ينعقد به» لأنها صنف منه. 

والثاني: لا تنعقد بهء لأنها تخالفه في الاسم والحكم.ء فلم تنعقد بلفظه. 
كالنكاح . 
فصل 

وتجوز إجارة الظثْر للرضاعء والراعي لرعاية الغنمء للآيتين. واستئجار الدليل» 
ليدل على الطريق» لأنه ثبت «أن النبى كَلةِ وأبا بكر استأجرا رجلاً من بنى الديل هادياً 
خِرَّيتاً والخرّيت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريشء وأمّناهُ فدفعا إليه راحلتيهماء 
وواعداه غارٌ نَوؤْر بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا». رواه 
أحمد والبخاري. وإجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقاء عينها 
دائماء قياسا على المنصوص عليه. وتجوز إجارة النقود للتحلي والوزن» واستئجار شجر 
ليجفف عليها الثياب» والغنم لتدوس الزرع والطينء لأنها منفعة مباحة يجوز أخذ 


)١(‏ الإجارة لغة: اسم للأجرة» والأجرة: كراء الأجرء وآجره إذا أعطاهء فهو آبجرء وفي الشرع: 
عبارة عن تمليك المنافع بعوض. 
وقيل: الإجارة: بيع نفع معلوم بعوض. 
انظر: «أنيس الفقهاء؛ (2)759 والمغرب (١/7؟).‏ 
(؟) القصص [55]. 
(9) الطلاق [5]. 
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العرض عنها في غير هذه الأعيان» فجاز فيهاء كالبيع. ولا يجوز عقدها على ما لا نفع 
فيه مثل أن يستأجر للزرع سبخة لا تنبت» أو لا ماء لها يكفي. فإن كان لها ماء معتادء 
كماء العيون والأنهار؛ والمد بالبصرة» والمطر في موضع يكتفى بهء جاز. وإن كانت 
الأرض على نهر يستقى بزيادته» كالنيل والفرات» وتسقيها الزيادة المعتادة» جازت 
إجارتهاء لأن الغالب وجودهاء فهى كالمطر لغيرهاء وإن كان لا يسقيها إلا زيادة نادرة 
فاستأجرها بعد الزيادة» صحء لأنها معلومة. وإن استأجرها قبلهاء لم يصحء لأنه لا 
يعلم وجودهاء فهي كبيع الطير في الهواء. وإن استأجرهاء ولم يذكرها للزراعة» وكانت 
تصلح لغيرهاء صح. وإن لم تصلح لغيرهاء لم يصح. لأن نفعها معدوم. وإن غرقت 
الأرض فاكتراها لزرع ما لا ينبت في الماء. كالحنطة» وللماء مغيض يمكن فتحه 
فينحسر الماء» ويمكن زرعهاء صح. لأنه يمكن زرعها بفتحه» كما يمكن سكنى الدار 
بفتحها. وإن علم أنه ينحسر عادة» صح.ء لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع. فإن لم يعلم 
هل ينحسر أو لا؟. لم يصح. لما ذكرناء وإن اكترى أرضاً على نهر تغرق بزيادته 
المعتادة» لم يصح.ء لأنه غير منتفع بها عادة. فإن كانت بخلاف ذلك صح. 
فصل 

ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة» كالغناء والنياحة والزّمر. ولا إجارة 
داره لمن يتخذها كنيسة» أو بيت نارء أو يبيع فيها الخمر ونحوهء لأنه محرم» فلم تجز 
الإجارة لفعله؛ كإجازة الأمة للزنا. ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء أو نوحاء أو 
شيئاً محرماً لذلك» ولا يجوز استئجاره ليحمل خمراً»ء ليشربها لذلك. وعنه: فيمن حمل 
خنزيراء أو ميتة لنصراني: أكره أكُلَّ كرائه. ولكن يقضى له بالكراء» وإذا كان لمسلمء 
فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقهاء أما للشرب» فمحظورء 
لا يحل أخذ الأجرة عليه. وإن استأجر حجاماً ليحجمه؛ جازء «لأن النبى كل حَجَمَهُ أبو 
طَيِبَةَ فأعطاه أَجَرَهُ صاعَيْن من طعام وكلّم مواليه فخففوا عنه» متفق عليه. قال ابن 
عباس: ولو كان حراماً ما أعطاه أجره. ويكره للحر أكل أجرهء لقول النبي 6ةِ: «كسبٌ 
الْحَجام حَبِيتٌ: وقال: أطَعِمْهُ عَبْدَكُ أو خَادِمَكَ» 

وقال القاضي: لا تصح إجارته لهذا الحديث. 
فصل 

ولا تجوز إجارة الفحل للضراب» لما روى ابن عمر «أن النبي يِه نهى عن عَسْبٍِ 
الفَخْل» اخرسه البخارىء ولآن المقضنود من الماء الذي يخلق متة: الولد» وهو محوم :لا 
قيمة له» فلم يجز أخذ عوضه. كالدم. ولا يجوز إجارة النقودء ليجمل بها الدكان» 


كتاب الاجارة لمن 


لأنها لم تخلق لذلك» ولا تراد له» فبذل العوض فيه من السفهء وأخذه من أكل المال 
بالباطل» وكذلك استئجار الشمع للتجمل به» أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز 
ذلك. 

ولا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع. به كالمطعومء 
والمشروب» والشمع ليسرجه. والشجر يأخذ ثمرته» والبهيمة يحلبهاء لأن الإجارة عقد 
على المنافع» فلا تجوز لاستيفاء عين» كما لو استأجر ديناراً لينفقه إلا في الظئر تجوز 
للرضاعء لأن الضرورة تدعو إليه» لبقاء الآدمي» ولا يقوم غيرها مقامها. 

ولا تجوز إجارة ما يسرع فساده. كالرياحين» لأنه لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
عينها دائما» فجرت مجرى المطعوم. فإن كانت مما تبقى عينه دائمأ كالعنبر» جازت 
إجارته للشم. لما تقدم. 

وما يخص فاعله أن يكون من أهل القربة» وهم المسلمونء» كالحج وتعليم 
القرآن» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجوز الاستئجار عليه, لقول النبي تكل: «إنّ أحَنْ ما أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أخراً 
كِتَابُ الله». رواه البخاري. وأباح أخذ الجُعْل عليه» ولأنه فعل مباح» فجاز أخذ الأجرة 
عليه» كتعليم الفقه. 

والثانية: لا يجوز لقول النبي كَل لعثمان بن أبي العاص «وانّخِدْ مُوْدْناً لا يح 
على أذَانهِ أجْراً» روآاه أبو داود. ولأنه لا يقع إلا قربة لفاعله» فلم يجز أخذ العورض عليه 
كالصلاة. فأما الاستئجار لتعليم الفقه والشعر المباح فيجوزء لأن فاعله لا يختص أن 
يكون من أهز, القربة» فجاز كبناء المساجد. وفى إجارة المصحف وجهان., بناء على 


سعة . 


فصل 
قال بعض أصحابنا: لا يجوز إجارة المشاع لغير الشريك» إلا أن يؤجراه معاء لأنه 


لا يمكنه تسليم حصته إلى المستأجرء إلا بموافقة الشريك. وقال أبو حفص: يجوزء 
لأنه يصح بيعه ورهنه» فصحت إجارته. كالمفرد. 


يفن كتاب الاجارة 
فصل 

ولا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي؛ نص عليه؛ لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه 
يهودياًء يسقي له كل دلو بتمرة» وأخبر به النبي كَلةٍ فلم ينكره؛ وأكل أجرته. ولا يؤجر 
نفسه لخدمته» لأنه يتضمن إذلال المسلم للكافر فلم يجزء كبيعه إياه» ويتخرج الجوازء 
لأنه عاوضه عن منفعة» فجازء كإجارته لعمل شيء. 
فصل 

والإجارة على ثلاثة أضرب. إجارة عين معينة» كالدورء وموصوفة في الذمة. 
كبعير للركوب» وعقد على عمل في الذمة» كخياطة ثوب وحمل متاع» لأن البيع يقع 
في عين حاضرة وموصوفة» ومقدر معلومء كقفيز من صبْرَّة فكذلك الإجارة. فإن 
كانت الإجارة لعين معينة» اشترط معرفتها برؤية أو صفة إن كانت تنضبط بالصفات» 
كالحيوان» فإن لم تنضبط كالدارء والأرض» فلا بد من رؤيتهاء كما يشترط ذلك في 
البيع. وفي استئجار عين لم يرهاء ولم توصف له وجهان, بناء على بيعها. ويشترط 
معرفة المنفعة» فإن كان لها عرف. كسكنى الدارء لم يحتج إلى ذكرهاء لأنها لا 
تكترى إلا لذلك فاستغني عن ذكرهاء كالبيع بثمن مطلق» في موضع فيه نقد معروف. 
وإن اكترى أرضاًء احتاج إلى ذكر ما يكتري له» من غراس أو بناءء أو زرع» لأنها 
تكترى لذلك كلهء وضرره يختلف» فوجب بيانه» وإن أجرها للزرع مطلقاًء صحء وله 
زرع ما شاءء لأنه يجوز أن يستأجرها لأعظم الزرع ضرراًء فإذا أطلق العقد تناوله 
بإطلاقه. ودخل فيه ما دونه. وإن قال: لتزرعنها ما شئتء» فهو أولى بالصحة» 
لتصريحه بذلك. وإن اكتراها لزرع معين» فله زرعه ومثله في الضرر ودونه» لأن الزرع 
إنما ذكر لتقدير منفعة الأرض» فلم يتعين؛ كما لو اكترى للسكنىء. كان له أن يسكن 
غيره. وإن قال: لتزرعها أو تغرسها لم يصح. لأنه لم يعين» أشبه ما لو باعه أحد 
هذين العبدين. وإن قال: لتزرعها وتغرسها ما شئت». صح وله ما شاء منهماء لأنه 
جعلهما له فملكهما كالنوع الواحد. 
فصل 

وإن اكترى ظَهْراً للركوب» اشترط معرفتهء برؤية أو صفةء لأنه يصح بيعه بهماء 
وذكر المُهَمْلِجِ والقٌطوف من الخيل» لأن سيرهما يختلف؛. ومعرفة ما يركب به من سرج 
أو غيره» لأنه يختلف بالمركوب اك ولا يحتاج إلى ذكر الذكورية والأنوثية» لأن 
التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما. ولا بد من معرفة 
الراكب برؤية أو صفةء ذكره الخرقي» لأن الصفة تكفي في بيع مثله» وقال الشريف: لا 
يجزىء فيه إلا الرؤية» لأن الصفة لا تأتي عليه. ولا بد من معرفة المحامل والأغطية» 


كتاب الاجارة يفل 


والأوطئة والمعاليق» كالقدر والسطيحة ونحوهماء إما برؤية أو صفة أو وزن. وإن اكترى 
ظهراً لعمل في مدة» كالحراثة والدياس والسقي والطحن» اشترط معرفة الظهر بالتعيين 
أو الصفة» لأن العمل يختلف باختلافه. وإن استأجره على عمل معين» كحراثة قدر من 
الأرض» ودياس زرع معين» وطحن فَفزانٍ معلومة» لم يحتج إلى معرفة الظهرء لأنه لا 
يختلف. ويحتاج في الطحن إلى معرفة الحجرء ؛ وفي السقي إلى معرفة البئرء 
والدولاب» لأنه يختلف. وإن اكترى لحمل متاع» لم يحتج إلى ذكر جنس الظّهرء لعدم 
الغرض في معرفته ويشترط معرفة ة المتاع برؤية أو صفة» فيذكر جنسه من حديد أو قطن 
أو نحوه؛ لأن ضرره يختلفء وقدره بالوزن إن كان موزوناًء أو بالكيل إن كان مكيلا 
لأن البيع يصح بكلا الطريقين. وإن ذكر وزن المكيل» فهو أحصر. وإن دخلت الظروف 
في وزن المتاع استغني عن ذكرهاء وإن لم تدخل وكانت معروفة لا تختلف كثيراء 
صح من غير تعيينهاء لأن تفاوتها يسير. وإن اختلفت كثيراً» اشترط معرفتها بالرؤية» أو 
الصفة لذلك. ولو اكترى ظهراً ليحمل عليه ما شاء. لم يصحء لأنه يدخل في ذلك ما 
يقتل البهيمة» وإن شرط أن يحمل عليها طاقتهاء لم يصحء لأنه لا ضابط له. 
فصل 

وإن استأجر راعياً مدة صح.ء لأن موسى عليه السلام أجر نفسه لرعاية الغنم 
ثماني سنين. ويشترط معرفة الحيوان» لان كل يق تانيرا دي سات الراعي» ويجوز 
أن يكون على معين» وعلى موصوف في الذمة» فإن كان على موصوف في الذمة اشترط 
ذكر العددء لأن العمل يختلف به. وإن استأجر ظثرأًء اشترط معرفة الصبي بالتعيين» لأن 
الرضاع يختلف بهء ولا تأتي عليه الصفة. وإن انكاكن رذ ليسف له بكرا أو نهراً؛ 
شترط معرفة الأرضء لأن الغرض يختلف باختلافها ومعرفة الطول والعرض» والعمق» 
لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره لبناء حائط» اشترط ذكر طوله وعرضه 
وعلوه» وآلته من لبن أو طين أو غيره» لأن الغرض يختلف بذلك كله. وإن استأجره 
لضرب لبن» اشترط معرفته الماء والتراب والطول والسمك والعرض والعدد. وعلى هذا 
جميع الأعمال التي يستأجر عليها. فإن كان في ما يختلف فيها الغرض ما لا يعرفه, 
رجع فيه إلى أهل الخبرة به» ليعقد على شرطه؛ كما لو أراد النكاح؛ من لا يعرف 
شروطه؛ رجع إلى من يعرفه ليعرّفه شروطه. وإن عجز عن معرفته» وَكُل فيه من يعرفه 


فصل 
ويشترط معرفة قدر المنفعة, لأن الإجارة بيع» والبيع لا يصح إلا في معلوم 
القدر, ولمعرفتها طريقان : 


04 كتاب الاجارة 


أحدهما: تقدير العمل. كخياطة ثوب معين» والركوب» أو حمل شيء معلوم إلى 
مكان معين. 


والثاني: تقدير المدة كسكنى شهرء فإن كانت المنفعة لا تتقدر بالعمل» كالتطيين 

والتجصيصء فإن مقداره يختلف في الغلظ والرقة. وما يروي الأرض من الماءء يختلف 
باختلاف الأرض واحتياجها إلى الماء. وما يشبع الصبي في الرضاعء يختلف باختلاف 
الصبيان» والأحوال» والسكنى ونحوهاء فلا يجوز تقديره إلا بالمدة» لتعذر تقديره 
بالعمل. وما يتقدر بالعمل» كاستئجار الظَهْر للحرث والحمل والطحن والدّياس» والعبد 
للخدمة» جاز تقديره بالعمل» فإن شرط تقديره بالعمل والمدة فقال: استأجرتك لتحرث 
لي هذه الأرض في شهرء لم يصحء لأنه إن حرثها في أقل من شهرء أو فرغ الشهر قبل 
حرثهاء فطولب بتمام ما بقيء» كان زيادة على المشروط. وإن لم يتمم» كان نقصا. 
وعن أحمد ما يدل على الصحة, لأن الإجارة معقودة للعمل» والمدة مذكورة للتعجيل» 
فجاز كالجعالة. ويشترط فيما قدر بمدة» معرفة المدة» لأنها الضابطة للمعقود عليهء فإن 
قدرها بسنة أو شهرء كان ذلك بالأهلة» لأنها المعهودة في الشرعء فوجب حمل المطلق 
عليهاء فإن كان ذلك في أثناء شهرء عد باقيه» ثم عد أحد عشر شهراً بالهلال» ثم كمل 
الأول بالعدد ثلاثين يومآء لأنه تعذر إتمامه بالهلال فكمل بالعددء وحكي فيه رواية 
أخرى: أنه يستوفي الجميع بالعددء لأنه يجب إتمام الشهر مما يليه» فيصير ابتداء الثاني 
في أثنائه» وكذلك ما بعده. وإن عقد على سنة رومية» وهي: ثلاثمائة وخمسة وستون 
يوماً وربع» وهما يعلمان ذلك» جازء وإن جهلاها أو أحدهماء لم يصحء لأن المدة 
مجهولة عنده. والحكم في مدة الإجارة» كالحكم في مدة السلم على ما مضى فيه. 
فصل 

وتجوز الإجارة مدة لا تلي العقد» مثل أن يؤجره شهر رجب وهو في صفرء سواء 
كانت فارغة أو مؤجرة مع المستأجرء أو غيره» لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرهاء 
فجاز عليها مفردة» كالتي تلي العقد. ويحتاج إلى ذكر ابتدائهاء لأنها أحد طرفي المدة. 
فاحتيج إلى معرفتها كالانتهاء: فإن كانت تلي العقد فابتداؤها منه» ولا يحتاج إلى 
ذكرهاء لأنها معلومة. 
فصل 

فإن قال: أجرتكها كل شهر بدرهم؛ فالمنصوص أنه صحيح» وذهب إليه الخرّقي 
والقاضي. لكن تصح في الشهر الأول بإطلاق العقدء لأنه معلوم يلي العقد وأجرته 
معلومة» وما بعده يصح العقد فيه بالتلبس به» ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل 


كتاب الاجارة م 


شهرء لأن عليّاً رضي الله عنه أجّر نفسه من يهودي يستقى له كل دلو بتمرة» وجاء به 
إلى النبي يل فأكل منهء وذهب أبو بكر وجماعة من أصحابنا إلى بطلانه» لأن العقد 
على كل الشهورء وهي مبهمة مجهولة؛ فلم يصحء كما لو جعل أجرتها في الجميع شيئاً 
واحدا. 
فصل 

ويشترط في صحة الإجارة ذكر الأجرة» لأنه عقد يقصد فيه العرض فلم يصح من 
غير ذكره كالبيع. ويشترط أن تكون»معلومة لذلك» ويحصل العلم بالمشاهدة أو بالصفة 
كالبيع . وفيه وجه آخرء لا بد من ذكر قدره وصفتهء لأنه ربما انفسخ العقد» ووجب رد 
عوضه بعد تلفهء فاشترط معرفة قدره ليعلم بكم يرجعء كرأس مال السلمء وقد ذكرنا 
وجه الوجهين في السّلَم. وتجوز بأجرةٍ حالة ومُؤّجُلة» لأن الإجارة كالبيع» وذلك جائز 
فيه» فإن أطلق العقد وجبت به حالة» ويجب تسليمها بتسليم العين» لأنها عوض في 
معاوضة؛ فتستحق بمطلق العقد كالثمن. وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة» 
استحق استيفاء الأجرة عند انقضاء العمل» لقول النبي ككلِ: «أغطوا الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلْ أنْ 
يجفٌ عَرَقه('» ولأنه أحد العَوَضَيْنَء فلزم تسليمه عند تسليم الأجر كالبيع» وإن شرطا 
تأجيلهاء جاز إلا أن يكون العقد على منفعة في الذمة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه عوض في الإجارة» فجاز تأجيله» كما لو كان على عين. 

والثاني: لا يجوزء لأنه عقد على ما في الذمة» فلم يجز تأجيل عوضه كالسّلّم. 
فيل 

ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته» سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو 
بعضهاء لأن النبي ككل قال: «رَحِمَ الله أخي موسىء أجْرَ نَفْسَهُ ثماني سِنينَ؛ على طعام 
بَطَيْهِ وَعِفةٍ فَرْجِه) رواه ابن ماجة”“2. ولأن العادة جارية به من غير نكيرء فأشبه الإجماع . 
فإن قدر الطعام والكسوة؛ فحسنء, وإن أطلق» جاز. ويرجع في القوت إلى الإطعام في 


(4) صحيح: ورد عن ابن عمرء وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله. 
وحديث ابن عمره عند ابن ماجه (557؟2)7 والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم 10 . 
وحديث أبي هريرة» عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» 20737١ /١(‏ والبيهقي .)١71/5(‏ 
وحديث جابر؛ عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 2077 والطبراني فر الصغير (ص4). 
وانظر: «الإرواء» برقم .)١+94(‏ 
(4) ضعيف جدذاً: أخرجه ابن ماجه برقم (1144)» وفي إسناده بقية مدلس وقد عنعنه» وشيخه مسلمة 
ابن علي ااخشني متروك الحديث. 


1 كتاب الاجارة 


الكفارة» وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثلهء ولأن لذلك عرفاً في الشرع؛ فحمل 
الإطلاق عليه. 
فصل 

وإذا استوفى المنفعة» استقرت الأجرة» لأنه قبض المعقود عليه» فاستقر بدله» كما 
لو قبض المبيع. وإن سلم إليه العين مدة يمكن الاستيفاء فيهاء استقرت الأجرة عليه» 
لأن المعقود عليه تلف تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده؛ وإن عرض عليه العين 
ومضت مدة» يمكن الاستيفاء فيهاء استقرت الأجرة» لأن المنافع تلفت باختياره» فأشبه 
تلف المبيع بعد عرضه على المشتري» وإن كان العقد على عمل في الذمة» لم تستقر 
الأجرة إلا باستيفاء العمل» لأنه عقد على ما في الذمة» فلم يستقر عوضه ببذل التسليم 
كالمسلم فيه وإن كان العقد فاسداًء لم يستقر ببذل التسليم» كما لا يستقر ببذل المبيع؛ 
ويجب باستيفائهاء لأنه استوفاها بشبهة عقد. وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استيفاء 
المنفعة فيهاء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يجب شيى. لأنه عقد فاسد على منفعة لم يستوفهاء فلم يجب 


العوض كالنكاح . 
والثانية: يجب أجر المثل» لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل» فكذلك 
الإجارة . 


نصل 

ويجوز أن يكتري الرجلان ظهراًء يتعاقبان عليه» وأن يكتري الرجل عقبة يركب في 
بعض الطريق إذا كان ذلك معلوماًء لأنه يجوز العقد على جميعه؛ فجاز على بعضه. 
كالزمان؛ فإن كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول» جاز العقد مطلقاء وحمل 
على العادة» كالنقد في البيع» وإن لم يكن فيه عادة» اشترط بيان ما يركب» لأنه غير 
معلوم» فوجب بيانه كالثمن. وإن اختلفا في البادىء منهماء أقرع بينهما لأنهما تساويا 
في الملك» فقدم أحدهما بالقرعة» كما في القسمة. 
تفيل 

إذا دخل حماماًء أو قعد مع ملاح في سفينة» فعليه أجرهما وإن لم يعقدا معه 
إجارة» لأن العرف جار بذلك, فجرى مجرى الشرطء كنقد البلد. وكذلك إن دفع ثوبه 
إلى خياط» أو قصارء منتصبين لذلك؛ أو منادء أو رجل معروف بالبيع بالأجر ليبيعه؛ 
فلهم أجر أمثالهم لذلك. وإن دفع كتاباً إلى رجل ليحمله إلى صاحب له بأجرء فحمله 
فوجد صاحبه غائباً فله الأجر للذهابء لأنه فعل ما استأجره عليه» وللرّدء لأنه بإذنه 


كتاب الاجارة ااا 


تقديراً إذ ليس سوى رده إلا تضييعه» وقد علم أنه لا يرضى تضييعه» فتعين رده. 

إذا آجره مذة تلي العقدء لم يجز شرط الخيار» لأ يمنع التصرف فيها أو في 
حم 1 ل ا 0 

والثاني : 0 ل 900 


ولا مانع :من ثبوته فيها.. وكذلك إن.كانت على عمل في الذمة. د على مفعة عين في 


الذمة 'ثيتا.فيها لذلك. والله: سبحانه وتعالى أعلم . 


باب ها نيوز قم الإجارة ونا .يوجبه 
وهي: عقد لازم ليس. لواحد منهما فسخهاء لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيان» إلا 
أذ يجد العين معية فيملك الفسخ بما يحدث من العيبء لأن المنافع لا يحصل 
قبضها إلا بالاستيفاء» فهي كالمكيل يتعيب يتعيب قبل قبضهء فإن بادر المكتري إلى إزالة 
الع قن حيو قرو لس باسنا زر تحت حت فأصلحهاء “قاذ حار للستاجر 
لعدم الضررء وإلا فله الفسخ» فإن سكنها مع عيبها؛ فعليه الأجرة علم أو لم يعلم؛ 
لأنه وير جميع المعقود عليه معيباً» .مع علمه به» ‏ فلزمه البدل» كالمبيع :المعيبٍ إذا 


رضية» وإن كان العقد علئ. موصوف في الذمة فود بعيب » .لم ينفسخ العقد».:ويطالب. 


ببدله فإن تعذر: بدله» فله الفسخ. » لتعذر المعقود د.عليه؛ .كما لو.:وجد: بالنلع .عيباً 
فرده.: والعيب ما تنقص به المنفعة» يدم حائظ الدارء وتعيبه وانقطاع ماء “برها أو 
تغيره». وانقطاع ماء الأرض أو نقصهء وتغير الظهر في المشي»: وعرجه الفاحشن 
وربضه» وكونه عضوضاً أو جموحاًء وشح لصون العو فلن الخدمة ومرضنه. . فأمًا 
كون الظهر خشن المشي» فليس بعيب» لأن المنفعة فيه كاملة» وإن اختلفا في العيب» 
رجع فيه إلى أهل الخبرة. 

فصل 

تلفت قبل مضي شيء .من المدة فلا أجرة عليه» لأنه لم يقبض شيئاً من :المعقود عليه 
وإن تلفت بعد مضي شيء منهاء فعليه من.الأجرة بقدر.ما استوفى». ويسقط ابقدر منا 
بقي» فإن كان أجرها في يعض :الملدة أكثرء قسمت.علئ القيمة». وإن-كانت. الإجارة على 
موصوف في الذمة؛ لم تنفسخ بالتلف» وله البدل كما.لو تعيب. 


م 17 الكافي مجلد ؟ 


..... وإن :تلفت ,العين في يده»..انفسخت: الإجارة». كما لو: تلك م وإن 


م كتاب الاجارة 


فصل ظ 

إذا اكترى أرضاً للزرع» فانقطع ماؤهاء أو داراً فانهدمت» انفسخ العقد في أحد 
لوجهين» لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت» فأشبه تلف العبد. والآخر: لا ينفسخ. 
لأنه يمكن الانتفاع بها كالسكنى في خيمة» أو يجمع فيها حطباً أو متاعاًء لكن له الفسخ 
لأنها تعييت. وإن ماتت المرضعة؛ انفسخت الإجارة. وعن أبي بكر: لا تنفسخ ويجب 
في مالها أجر رضاعه والمذهب الأول. لأن المعقود عليه تلف. فأشبه تلف عبد 
الخدمة. وإن مات المرتضعء انفسخ العقدء لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه» لأن غيره 
لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع» ولذلك وجب تعيينه. ولو استأجر رجلا ليقلع 
ضرسه فبرىء» أو ليكحل عينه فبرأت» أو ليقتص له فمات المقتص منه» أو عفي عنه. 
انفسخ العقد. لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ» كما لو تعذر بالموت. وإن 
استأجر للحج فمات. ففيه وجهان: 


أحدهما: تنفسخ الإجارة» لأنه تعذر الاستيفاء بموته» أشبه موت المرتضع . 


والثاني: لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه» كما لو كان المستأجر داراًء وإن لم يمت 
لكن تلف مالهء لم تنفسخ الإجارة» لأن المعقود عليه سليم. 
فصل 

فإن عُصبت العين المستأجرة. فللمستأجر الفسخ ؛ لأن فيه تأخير حقه. فإن فسخ 
فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين» وإن لم ينفسخ حتى انقضت المدة» خير بين الفسخ 
والرجوع على المؤجر بالمسمى» ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل» وبين إمضاء 
العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل» لأن المتافع تلفت في يد الغاصبء فأشبه ما لو 
أتلف المبيع أجنبي» وإن كان العقد على موصوف في الذمة» طولب المؤجر بإقامة عين 
مقامهاء فإن تعذرء فله الفسخ» لأن فيه تأخير حقه. 
فصل 

فإن أجر نفسه. ثم هرب» أو اكترى عينا ثم هرب بها فللمستأجر الخيار بين 
الصبر والفسخ., لأن فيه تأخير حقهء فأشبه ما لو اشترى مكيلاً فمنعه قبضهء وإن كانت 
الإجارة على موصوف في الذمة» ١‏ 5 اميك مم م وري 
المسلم فيه فإن لم يكن؛ فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر عليه 
فيطالبه بالعمل» كما لو تعر تسليم المسلم فيه. وإن كانت الإجارة على مدة الققليت 
في هربه» بطلت الإجارة» لأنه أتلف المعقود عليه فأشبه ما لو باعه مكيلا فأتلفه قبل 
تسليمه . 


كتاب الاجارة 174 


وإن أجر عبده» ثم أعتقهء لم تنفسخ الإجارة» لأنه عقد على المنفعة فلم تنفسخ 
بالعتق» كالنكاح» ولا يرجع العبد بشيء» لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق» فلم 
يرجع ببدله. كما لو زوج أمته» ثم أعتقهاء ونفقته على سيده» لأنه يملك بدل منفعته » 
فهو كالباقي على ملكه. 

وإن أجر عيناء ثم باعهاء صح البيع» لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع 
كالنكاح» ولا تبطل الإجارة قياساً على النكاح» وإن باعها من المستأجرء صح لذلك. 
وفي الإجارة وجهان: 

أحدهما: تبطل لأنها عقد على المنفعة» فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح» فعلى هذا 
يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة. 

والثاني: لا تبطل لأنه عقد على الثمرة» فلم تبطل بملك الأصل» كما لو اشترى 
ثمرة شجرة ثم ملك أصلها. ومتى وجد المستأجر عيباً ففسخ به رجع على المؤجرء 
لأن عوض الإجارة له» فالرجوع عليهء وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلكء. إن 
قلنا: لا تنفسخ الإجارة» وإن قلنا: تنفسخ؛ لم يرجع على أحد. 
فصل 

0 الإجارة بموت المتكاريين؛ ولا موت أحدهماء 0 عقد 0 فلا 
نات فليه وجتياك: 


أحدهما: لا تبطل لأنه أجر ما له إجارته شرعاًء فلم تبطل بموته كما لو أجر 
ملكهء ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر بأجر المدة الباقية» إن كان قبضهاء 
لأن المنافع لهم فاستحقوا. أجرتها. | 

والثاني: تبطل فيما بقي من المدةء لأننا تبينا أنه أجر ملكه وملك غيره» فإن 
المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك» فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه؛ وما خرج عن 
ملكه بالإجارة في حياتهء غير مخلف فلم يملكوهء والأمر إلى من .انتقل إليه الوقف في 
إجارته أو تركهء فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة بقية المدة. وإن أجر 
الولي الصبي, أو ماله مدة فبلغ في أثنائها ففيه وجهان أيضاً كهذين. 


وما كتاب الاجارة 


باب ما يلرزم المتكاريين وما لهما فعله 


يجب على المكري ما يحتاج إليه من التمكين» من الانتفاع» كمفتاح الدار» وزمام 
الجمل والقتب والحزام؛ ولجام الفرس وسرجه. لأن عليه التمكين من الانتفاع» ولا 
يحصل إلا بذلك» وما تلف من ذلك في يد المكتري» لم يضمنه؛ كما لا يضمن العين» 
وعلى المكري بدله. لأن التمكين مستحق عليه إلى أن يستوفيى المكتري المنفعة: فأما 
ما يحتاج إليه لكمال الانتفاع» كالحيل والدلو والمحمل والغطاء؛ والحبل الذي يقرن به 
بين المحملين فهو على المكتري». لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع» فأشبه بسط الدار. 
فصل 

وعلى المُكري رفع المحمل وحطه؛ ورفع الأحمال وسوق الظهر وقودهء لأن ذلك 
العادة» فحمل العقد عليه. وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرضء. لأنه لا يمكن 
فعله راكباً. وليس ذلك عليه للأكل والنفل؛ لأنه ممكن على الظهرء وعليه أن يبرك 
الجمل للمرأة والمريض والضعيف. وإن كانت الإجارة على تسليم الظهرء لم يكن عليه 
شيء من ذلكء» فأما أجرة الدليل». فإن كانت الإجارة على تحصيل الراكب في البلد 
فعلى المكري» لأنه من مؤنة التحصيل» وإن كانت علئ تسليم الظهرء أو على مدة؛ 
فهو على المكتريء لأن الذي على المكري تسليم الظهر وقد فعل. وعلئ المكري ‏ 
تسليم الدار فارغة الحش والبالوعة» لأنه من التمكن» فإن امتلأ في يد المكتري» فعليه 
كسحهء لأنه ملأه فكان عليه إزالته» كتنظيف الدار. وعلى المكري إصلاح ما انهدم من 
الدار؛ وتكسر من الخشبء لأنه من التمكين. وإذا استأجر ظثراً للرضاع وشرط 
الحضانة» وهي خدمة الصبي وغسل خرقه؛ لزمهاء وإن لم يشترطه عليهاء لم يلزمها إلا 
الرّضاع» لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى» فلم تلزم إحداهما بالعقد 
على الأخرى. وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به» وللمكتري مطالبتها 
به لأنه من التمكين» ويضر الصبي تركه. . ْ 
فصل 

. وعلى المكري علف الظهرء وسقيهء لأنه من التمكين» فإن هرب» وترك جماله» 

رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف, فإن لم يجد له مالأء اقترض, 
عليه؛ فإن اقترض من المكتريء, أو أذن له في الإنفاق عليها قرضأء جازء لأنه موضع 
حاجة. وإن كان في الجمال فضل عن المكتري» باعه وأنفق منه. فإذا رجع الجمال» أو 
اختلفا في النفقة» فالقول قول المنفق» لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف» 
وما زاد لا يرجع بهء لأنه متطوع. فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه؛ وأشهد على 


كتاتث الاجارة 14 


ذلك» فهل يرجع به؟ على وجهينء بناء على من ضمن دينه بغير إذنه. وإن لم يجد من 
يشهده فأنفق» ففي الرجوع وجهان. أصحهما: يرجع به» لأنه موضع_ضرورة فأشبه ما لو 
أنفق على الآبق في رده» وإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم» ليوفي المنفق نفقته منهاء 
ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبهاء من بيعها وحفظ ثمنهاء أو بيع بعضهاء 
وإنفاقه على باقيها. 
فصل ٠‏ 

وليس على المكتري مؤنة رد العين» لأنها أمانة» فلم يلزمه مؤنة ردها كالوديعة» 
ويحتمل أن بلرمةء الي ل اه شرعيا فلزمه مؤنة ردها 
داري 
| وللمكتري استيفاء المنفعة بالمغروفء لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف» فصار 
كالمشروطء. فإذا استأجر داراً للسكنى» فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف في السكنى» 
. ويترك فيها من الطعام. ما جرت عادة الساكن به لذلك؛ وليس:له جعلها مخزناً للطعام؛ 
' لأنه غير :متعارف وفيه ضررء. لأن. الفأر.تنقب الحيطان للوصول إليه» ولا يجوز أن يربط 
فيها الدواب» :ولا يطرح.فيها الرماد والتراب» لأنه غير متعارف به» وإن اكترى لاطا 
ليلبسه. لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك.نهاراًء لأن العادة الخلع لنوم الليل دون 
النهار؛ وليس له أن يتزر. به» .لأنه يعتمد عليه أكثر من اللبس» وله أن يرتدي به. في أحد 
الوجهين. لأنه أخف. والآخر .ليس له ذلكء لأنه غير المتعارف في لبس -القميص. وإن 
. اكترى ظهراً في طريق» العادة السير فيه زمئاً دون زمن لم يسر إلا فيهء لأنه المتعارف» 
وإن كانت العادة النزول للرواح» وكان رجلا قوياًء ففيه وجهان: . 

أحدهما: يلزمه ذلك». لأنه المتعارف. 


والثاني: لا يلزمه؛ لأنه اكترى للركوب في جميع الطريق» فلم يلزمه تركه في 
بعضه: ٠‏ وإن اكتراه إلى مكة» ليا سمه 5 زيادة وإن 0 عليه 
فله الركوب إلى على ا عرفة» الو دمل له أن يركبه عائداً إلى منى 
0 ش 
أحدهما: ين لامشل من ايع 


41 كتاب الاجارة 
وله ضرب الظهرء وكبحه باللجام» وركضه برجله للمصلحة» لأن النبي يِه ضرب 
جمل جابر حين ساقهء ولأنه لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة إلا به» فملكه كركوبه. وإن 


شرط حمل أرطال من الزادء فله إبدال ما يأكل» لأن له غرضاً في أن يشتري الزاد من 
الطريق» ليخفف عليه حمله فملك بدله. كالذي يشرب من الماء. 

وله أن يستوفي النفع المعقود ومثله ودونه في الضررء ولا يملك فوقهء ولا ما 
يخالف ضرره ضرره» لأنه يأخذ فوق حقهغ. أو غير حقه. فإن اكترى ظهراً في طريق» 
فله ركوبه إلى ذلك البلد في مثله. ودونه في الخشونة والمسافة والمخافة. ولا يركبه في 
أخشن منهء ولا أبعد» ولا أخوف. وإن اكترى أرضاً للغراس والبناء» فله زرعهاء لأنه 
أقل ضرراًء وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخرء لأن ضرر كل واحد منهما يخالف 
ضرر الآخرء وإن استأجرها للزرع» لم يغرسء ولم يبن,» لأنهما أضر منهء وإن 
استأجرها لزرع الحنطة» فله زرعهاء وزدع ما ضرره كضررها أو أدنى» كالشعير 
والباقلاء. ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن» لأن ضررها أكثر. وإن اكترى ظهرا 
ليحمل عليه قطناًء لم يجز أن يحمل عليه حديداًء لأنه أضر على الظهر لاجتماعه 
وثقله» وإن اكتراه للحديد» لم يحمل عليه قطنا لأنه أضر لتجافيه» وهبوب الريح فيه » 
وإن اكتراه ليركبه» لم يحمل عليه» لأن الراكب يعين الظهر بحركته» وإن اكتراه للحمل» 
لم يملك ركوبه»ء لأن الراكب يقعد في موضع واحدء والحمل يتفرق على جنبيه» وإن 
شرط ركوبه عرياناً» لم يركب بسرج.ء لأنه زيادة» وإن شرط ركوبه بسرجء لم يركبه 
عرياناًء لأنه يضر بظهر الحيوان» والعارية كالإجارة في هذاء لأنها تمليك للمنفعة» 
فأشبهت الإجارة . 

وله أن يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله» فإن اكترى داراء فله أن يُسْكِنَهًا مثله.ء ومن 
هو دونه في الضررء ولا يُسْكِنهَا من هو أضر منهء وإن اكترى ظهراً يركبهء فله أن يُركبّه 
مثله» ومن هو أخف منهء لما ذكرنا في الفصل قبله. فإن شرط أن لا يستوفي غير 
المنفعة بنفسهاء ولا يستوفي مثلهاء ولا دونهاء ولا يستوفيها بمثله» ولا بدونه» صح 
الشرط» لأنه يملكه المنافع» فلا يملك إلا ما ملكهء ويحتمل أن لا يصح.ء لأنه ينافي 
موجب الإجارة» ولا يبطل العقد. لأن الشرط لا يؤثر في حق المؤجر» فلغي وبقي 
العقد على مقتضاه. 


فصل ظ 

وله أن يؤجر العين, لأن الإجارة كالبيع» وبيع المبيع جائزء وكذلك إجارة 
المستأجرء ويجوز أن يؤجرها للمؤجر وغيره» كما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره» فإن 
أجرها قبل قبضهاء لم يجزء ذكره القاضيء لأنها لم تدخل في ضمانه» فلم تجز 
إجارتهاء كبيع الطعام قبل قبضهء ويحتمل الجوازء لأن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض 
العين» فلم يؤثر قبض العين فيهاء ويحتمل أن تجوز إجارتها للمؤجرء لأنها في قبضهء 
ولا تجوز من غيره لعدم ذلك» وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة» كالبيع برأس المال 
وزيادة» وعئه: إن أحدث في العين زيادة» جازت إجارتها بزيادة» وإن لم يفعل لم 
يؤجرها بزيادة» لأن النبي كله نهى عن ربح ما لم يضمن» فإن فعل تصدق بالزيادة. 
وعنه: يجوز بإذن المالك» ولا يجوز بغير إذنه» والمذهب الأول. 


فصل 

فإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة مثل إن اكترى إلى مكان» فجاوزه؛ أو 
ليحمل قفيزاً فحمل اثنين» لزمه المسمى» لما عقد عليه» وأجرة المثل للزيادة» لأنه 
استوفى المعقود عليه» فاستقر المسمّى» ولزمته أجرة الزيادة» كما لو اشترى قفيزاء 
فقبض اثنين. وإن كانت الزيادة لا تتميزء كرجل اكترى أرضاً ليزرع حنطة فزرع دخناً 
فكذلكء قال أحمد رضي الله عنه: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين 
الحنطة والشعيرء فيعطي رب الأرض»ء فأوجب المسمى وزيادة» لأنه لما عين الحنطة 
تعلق العقد بما يماثله في الضررء فصار مستوفياً للمعقود عليه وزيادة كالتي قبلها. وقال 
أبو بكر : عليه أجرة المثل للجميع. لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره» فلزمته أجرة 
المثل» كما لو زرع غير الأرض»؛ ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض» فإن 
زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على ما سيأتي. 
فصل 

فإن اكترى أرضاً للزرع مدة. فليس له زرع ما لا يستحصد فيهاء لأن عليه تسليمها 
فارغة عند انتهائهاء وهذا يمنع ذلك». وللمالك منعه من زرعه لذلك» فإن فعل» لم يجبر 
على قلعه في المدة» لأنه مالك لمنفعة الأرض» فإذا انقضت» ولم يحصدء خير المالك 
بين أخذه. ودفع نفقته» وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعهء فأشبه الغاصب. وإن كان 
بقاؤه بغير تفريط» إما لشدة برد» أو قلة مطر ونحوهء فعلى المؤجر تركه بالأجرة» لأنه 
زرعه بحق» فكان عليه المسمى للمدة؛ وأجرة المثل للزائد لا غير. 


ك1 كتاب الاجارة 


فصل 

فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعاً لا يكمل فيهاء وشرط قلعه في آخرهاء صح 
العقد والشرطء لأنه قد يكون له غرض صحيح فيهء وإن شرط تبقيته حتى يكمل» فسد 
العقد لجهل المدةء ولأن شرط تبقيته تنافي تقدير مدته» وللمؤجر منعه من الزرعء لأن 
العقد فاسدء فإن زرعهء لزم إبقاؤه بشرطهء لأنه زرعه بإذن المالك. وإن. أطلق. العقدء 
صحء لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن» فإذا انقضت» والزرع باق» احتمل أن 
يكون حكمه حكم المفرط لزرعه في مدة الإجارة ما لا يكمل فيهاء. واحتمل أن يكون 
ل ا ل ل : 
يل 

وإن استأجرها للغراس مدةء جازء وله الغرس فيهاء ولا يغرس بعدهاء لأن العقد 
يقتضى التصرف فى المدة دون ما بعدهاء فإن غرسء فانقضت المدة» وكان مشروطاً 
عليه القلع عند انقضائهاء أخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية الحفرء لأنه لما شرط القلع 
مع علمه بأنه يحفر الأدضس كان راضياء وإن لم يكن شرط القلع» لم يجب. لأن تفريغ 
المستأجر على حسب العادة» والعادة ترك الغراس حتى ييبس» وللمستاجر قلع غرسه». 
لأنه ملكهء فإن قلعهء لزمه تسوية الحفرء لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير 
إذنه» وإن لم يقلعهء فللمؤجر دفع قيمته ليملكهء لأن الضرر يزول عنهما به» أشبه 
الشفيع في غراس المشتري» وإن أراد قلعهء وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن 
أرش النقصء فله ذلك» لأن الضرر يزول عنهما بهء.وإن اختار إقراره بأجرة مثلهء فله 
ذلكء. لأن الضرر يزول عنهما به. ولصاحب الشجر بيعه للمالك. ولغيره» فيكون بمنزلته. 
لأن ملكه ثابت.عليه» فأشبه. الشقص ل والبناء كالغراس في جميع ما 00 


باب تضمين الأحجير واختلاف المتكار يين 


الأجير على ضربين: خاص ومشتركء فالخاص: هو الذي يؤجر نفسه مدة»ء فلا 
ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط» مثل أن يأمره بالسقي» فيكسر الجرةء أو 
بكيل شيء؛ فيكسر الكيلء» أو بالحرث؛ فيكسر آلته نص عليهء أو بالرعيء فتهلك 
الماشية بغير تفريطه. والمشترك: الذي يؤجر نفسه على عملء فظاهر كلام الخِرَّقِيء أنه 
يضمن ما تلف بعمله» ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزل» فأفسد 
حياكته يضمن. والقصّار ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطهء . والطباخ ضاف 
لما أفسد من طبخهء لما روى جُلآسٌ بن عَمْرو أن عليّاً رضي الله عنه كرم الله وجهه: 
كان يضمن الأجير. ولأنه قَنْضٍ العين لمنفعة من غير استحقاق» فكان ضامناً لها 


كتاب الاجارة 1 هما 


: كالمستعير. وقال القاضي وأصحابه: إن كان يعمل في ملك المستأجرء كخياط أو خبازء 
أخذه إلى داره ليستعمله فيهاء فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه مثل أن يسرف في الوقود 
أو يلزقه “قبل وقته» أو يتركه بعذ. وقته فيضمن» لأنه أتلفه بعدوانه» وما لا فلا ضمان 
عليه لأنه سلم نفسه إلى صضاجت العمل» فأشنبة الخاص» وإن كان العمل في غير ملك 
المستأجرء .ضمن ما جنت يده .لما ذكرناه» ولا'اضمان عليه فيما تلف من حرزه» لأنها 
أمانة في يدة» فأشبه المودع» وإن حبسها على أجرتها فتلفت» ضمنهاء .لأنه متعد 
بإمساكها إذ ليست رهناً ولا عوضاً عن الأجرة. 

فصل 

2٠‏ ولا ضمان علئ المستأجرٌ : فئ 'الغين المستأجَرَة إن تلفت بغير تفريظ» 'لأنه قبضها 
ليستوفي ما ملكه فيهاء :فلم يضمنها كالزوجة» والتخلة التي اث شتراها ليستوفي ثمرتهاء 
وإن تلفت بفعله:بغير عدوان» كضرب الدابة وكبحهاء لم يضمنء لأنها تلفت من فعل 
مستحق» فلم يضمنهاء كما لو تلفت تحت الحمل» وإن تلفت بعدوان» كضربها من غير 
حاجة. أو لإسرافه فيه»ء ضمن, لأنه جناية على مال الغيرء وإن اكترى إلى مكان؛ 
نتجارزة فهلك الظهر» شيمنه 'لأنه متعدة"أشية الخاضيا:. ون هلك يجد تزوله عط 
وتسليمه إلى صاحبه ؛ لم يضمنه. لأنه برىء بتسليمه إليه إلا أن يكون هلاكه» لتعب 
الحمل فيضمنهء لأنه هلك “بعدوانه . وإن حمل عليه أكثر مما استأجره» فتلف. ضمنه 
> لذلك» وإن اكثترى ذابة ليركبها فركب مغه آمخر بغيز إذن :فتلفت» ضمنها الآخر كلهاء لأن 
عدوانه سنبب تلفها فضمئهاء كمن ألقى حجراً في سفينة موقرة فغرقهاء وإن تلفت الدابة 
بعد عودها إلى المسافة » اعاتهاء لأن يده صارت ضامنة» م يسقط عنه ذلك إلا بإذن 
أجديد» ولم يوجد . . 

ولو قال لخباط : إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطفه فقطلغه, 00 ضمنه » 
لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجدء وإن قال: هو يكفيك قميصاً فقال: 
اقطعه. فقطعهء فلم يكفه. لم يضمنه» .لأنه .قطعه.بإذن مطلق. 


درط البدافكا فاطو ملا ماتيا 1 لال لماع الستقوه تعزية “فلم 
يستحق عوضه.؛ كالمبيع إذا لم يسلمه. وإن سلمه بعض المدة» وفئقة شيا فقال 


أصحابنا : ا 2 ا بو 0 


كما كتاب الاجارة 


باقيه. وإن أجر نفسه على عمل» وامتنع من إتمامه. فكذلكء» وإن أجره عبده فهرب». أو 
دابته فشردت في بعض المدة» فله من الأجرة بقدر ما اسنوفي من المدة» لأن الامتناع 
بغير فعله ناشيه ما تر ترات . وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه» فلا أجرة له 
فيما عمل» لأنه لم يسلمه إلى المستأجر. فلم يستحق عوضهء وإن تلف بتفريطه خير 
المالك بين تضمينه إياه يعي لآ ويدفع إليه أجرته وبين تضمينه إياه غير معمول ولا 
أجرة له وإن استأجر الأجير المشترك أجيراً خاصاًء فأتلف الثوب» فلا ضمان على 
الخاص» ويضمئه المشترك. 
فصل 

وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة» تحالفاء لأنه عقد معاوضة» 
أشبه البيع. ثم الحكم في فسخ الإجارة: كالحكم في فسخ البيع. ٠‏ لأنها بيع ' وإن اختلفا 
في العدوان, فالقول قول المستأجرء لأن الأصل عدم العدوان» والبراءة من الضمان» 
وإن اختلفا في رد العين» ففيه وجهان: 


أحدهما: القول قول المؤجّرء لأن الأصل عدم الردء ولأن المستأجر قبض العين 
لنفسه.» أشبه المستعير . 


والثاني: القول قول الأجيرء لأنه أمين» فأشبه المودع وإن هلكت العين» فقال 
الأجير: هلكت بعد العمل فلي الأجرة» فأنكره المستأجرء فالقول قولهء لأن الأصل 
عدم العمل. وإن دفع و إلى غنياط» فقطعه قباء» وقال: بهذا أمرتني» فلي الأجرة» 
ولا ضمان علي وقال صاحبه: إنما أمرتك بقّطعه قميصاً. فالقول قول الأجيرء نص 
عليهء لأنه مأذون له في القطع. والخلاف في صفتهء فكان القول قول المأذون له 
كالمضارب ولأن الأصل عدم وجوب الغرم» فكان القول قول من ينفيهء ويتخرج أن 
يقبل قول المالك؛, لأن القول قوله في أصل الإذنء فكذلك في صفتهء ولأن الأصل 
عدم ما ينفيه» فكان القول قوله فيه. 


باب الجعالة9) 


وهي أن يجعل جُغْلاً لمن يعمل له عملاً من رد آبق أو ضالةء أو بناء» أو خياطة» 
وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال فيجوز ذلكء. لقول الله تعالى: ظوَلِمَنْ جاء به جِمْل 


0 الجعالة: ما جغله له على عمله. وبالفتح : الرشوة. 
وانظر: «السان العرب» 7717/١(‏ مادة جعل) ط. دار المعارف بمصر. 


كتاب الاجارة /ا1 


بير وأَنَا به زعيم»”" ولما روى أبو سعيد أن ناساً من أصحاب رسول الله كَلِِ أتوا حياً 
من أحياء العرب» فلم يَقْرُوهمء فبينا هم كذلك إذ لدِعْ سيدُ أولئك» فقالوا: هل فيكم 
مِنْ راق؟ فقالوا: لم تَفْرُونا فلا نفعل» أو تجعلوا لنا ججغْلاء فجعلوا لهم قطيع شيا 
فجعل رجل يقرأ بأم القرآنء ويجمع بزاقه ويتفل فبرىء الرجل» فأتوهم بالشياه» فقالوا: 
لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله يله فقال: «وما أذراكَ أنّها رُفْيَةَ خَذُوهَا واضربُوا 
لي مِنْهًا بسَهُم». متفق عليه. ولأن الحاجة سعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوهاء فجاز 
كالإجارة . ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين» وعمل مجهولء فيقؤل: من رد ضالتي 
فله كذا للآية» ولأن الحاجة داعية إليه مع الجهل» فجاز كالمضاربة. ولا يجوز إلا 
بعوض معلوم» لأنه عقد معاوضة» فاشترط العلم بعوضه كالإجارة» فإن شرط مجهولاً 
فسدء وله أجرة المثل» لأنه عقد يجب المسمى في صحيحهء فوجبت أجرة المثل في 
فاسده كالإجارة. 
فصل 

وهي عقد جائزء لأنها تنعقد على مجهولء فكانت جائزة كالمضاربة» وأيهما فسخ 
دل لحرو فى القمل قلي العام وإن فسخه العامل قبل تمام العمل» فلا شيء 
لهء لأنه إنما يستحق بعد الفراغ من عمله وقد تركهء وإن فسخه الجاعل بعد التلبس بهء 
تعليها أجرة ملعمل العائل» لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم لهء وإن تم العمل» لزم 
العقد» ووجب الجعل» لانه استقر بتمام العمل» فأشبه الربح في المضاربة» وإن زاد في 
الجعل» أو نقص منه قبل الشروع في العمل» جازء لأنه عقد جائزء فجازت الزيادة فيه 
والنقصان قبل العمل كالمضارية. 
فصل 

ولاب اا وب ير لأنه كذا شرط» وإن جعل له جُغْلا 
7 فهرب»؛ أو مات قبل تسليمه لم يستحق شيئاء لأنه لم 
يأت بما جعل الجعْل فيه»ء وإن قال: من رده من مصر فله دينار» فرده من نصف 
طريقهاء أو قال: من رد عبديء» فله دينار» فرد أحدهماء فله نصف الدينار» لأنه عمل 
نصف العمل» وإن رده من ابعد من مصرء لم يستحق إلا الدينار» لأنه لم يضمن لما 
: زاد شيئاً. وإن رده جماعة اشتركوا في الدينارء لأنهم اشتركوا في العمل. فإن جعل 
لواحد في رده ديناراًء ولآخر اثنين» ولآخر ثلاثة» فلكل واحد منهم ثلث جعله. وإن 
جعل لواحد منهم ثوبآء فله فله ثلث أجرة المثل» لأنه عوض مجهولء فاستحق ثلث أجرة 


إف4 يوسف 7/1 ]. 


14 كتاب الاجارة 


المثل» وإن جعل لواحد جعلاء فأعانه آخرء فالجغْل كله للمجعول لهء لأن العمل كله 
لهء فإن قال الآخر: شاركته لأشاركه فى الجعل» فللعامل نصف الجعلء لأنه عمل 
نصف العمل» ولا شيء للآخرء اكالم يفبوط :له شي 

فصل ظ 
ومن عمل لغيره عملا بغير جعل» فلا شيء له لأنه بذل منفعته بغير عرض» فلم 
يستحقه. وإن التقط لقطة قبل الجعل» ثم بلغه الجعل لم يستحقه» لأنه وجب عليه ردها 
بالتقاطهاء فلم يجز له أخذ العوض عن الواجب» وإن التقطها بعد الجعل» ولم يعلم 
بذلك لم يستحقهء لأنه تطوع بالالتقاط. وإن نادى غير صاحب الضالة: من ردهاء فله 
دينار» فردها رجل» فالدينار على المنادي» لأنه ضمن العوض وإن قال في النداء: قال 
فلان: من رد ضالتي فله دينار» فردها رجل؛ لم يضمن المنادي» لأنه لم يضمنء إنما 
حكى قول غيره. 


فصل 


وإن اختلفا في المجغل أو في. قدره. ازاني المجترلدات 00 »:فالقول قول 
المالك» ادكو ما يي لبد رالاصر عدمه . 

وإن رد آبقاً من غير شرطء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا جل له فيما ذكرنا. 


والثانية: له الجعلء. لأن ذلك يروى عن عمرء وعلي» وابن مسعود رضي الله 
عنهمء ولا “يعرف لهتم-نخالف في الصتعابة. ويروى عن النبي كَكِه: أنه جَعَل في الآبق 
إذا جاء به تخازجاً من الحرم دينازاً. ولأن في ذلك حثاً على رد :الإباق» .وصيانة. عن 
الرجوع إلى دار الحرب» وردتهم عن دينهم» فينبغي أن يكون مشروعاً» وقدر الجعل 
ديناراً أو اثني عشر درهماً» لما روينا. ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
وعن أحمد رضي الله عنه: أنه إن رده من خارج المصر“فله أربعون دزهماء وإن رده من 
المصرء فله دينارء لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله. عنه وسواء كان ذلك كقيمة العبد 
أو أقل أو أكثر» فإن مات السيدء استحق ال وما أنفقه على الآبق في 
قوته) رجع به على سيده؛ سواء زده أو هرب منه في ب بعضن الطريق: 


كتاب الاجارة 0144 
باب المسايقة 

تجوز المسابقة على الأقدام والدوات وبالسهام والحراب والسفن وغيرهاء لما روى 
ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي يك سبق بَيْنَ الخيلٍ المُضَمّرة من الحَفياة إلى لني 
الداع وبين التي لم تُضَمَرْ من اي الداع إلى مسجد بني زُريق». متفق عليه. رينانت 
النبي كَلِخِ عائشة رضي الله عنها على قدميهء وسابق سلمة بن الأكوّغ رجلا من الأنصار 
بين يديه» ومر النبي كه بقوم يربعون حجراً أي يرفعونه بأيديهم ليعلم الشديد منهم فلم 
ينكر عليهم. ولا يجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام» لما روى أبو هريرة أن 
النبي كك قال: «لا سَبَقَ إلأ في نَصْلٍ أؤ حُفٍ أوْ حافِرٍ؛ رواه أبو داود. فتعين حمله على 
المسابقة بعورض يعا بينه .وبين 7 رويناء والمراد بالحافر الخيل خاصة» وبالخفب 
الإبل» وبالنصل السهامء لقول النبي كه: «لَيْسَ مِنَ اللْهْوِ إلا ئلاثٌ: تَأدِيبُ الرّجُلٍ 
فْرَسَهُءِ ومُلاعَبَيُهُ أَهْلَهُء وَرَمْيْهُ بِقَوْسِهِ يله ولأن غير الخيل والإبل لا تصلح للكر والفر 
والقتال» وغير السهام لا يعتاد الرمي بهاء فلم تجز المسابقة عليها كالبقر والتراس 

' والمسابقة بعوض بجعالة فيهء لأنه عقد على ما لا يعلم القدرة على تسليمهء فأشبه 
رد الآبق» ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة؛ وما لم يظهر فضل ' 
أحدهماء فإن ظهرء فللفاضل الفسخ والنقصان والزيادة ولا يجوز للمفضولء, لثئلا يفوت 
غرض المسابقة: فإنه متى بان له أنه مسبوق» فسخ. ٠‏ وذكر القاضي زحهاً آخنء أنها غقد 
لازم؛ لأن من شرطها العلم بالغعوضين فكانت لازمة كالإجارة. ويجوز بذل العوض من 
بيت المال» ومن السلطان» ومن المتسابقين وآحاد الرعية» لأنه إخراج مال لمصلحة» 
فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله فإن بذل العوض فيها تحريض على 
التعلم» والاستعداد للجهاذ. ومن شرط الغوؤض كونه معلوماً لما ذكرنا في الجغالة له. 
ولا تجوز المسابقة بين جنسينء كالخيل والإبل» لأن تفاضل الجنسين معلوم.. 
فأما النوعان كالعربي والهجين» والبختي والعرابي» فقال القاضي: تجوز المسابقة بينهماء 
لان الج يتسليعاء قانيها الفوع الواحد. .وكال أبن الخطان: لا تسمه لأنهها 
يختلفان في الجري عادة» فأشبها الجنسين. وكذا الخلاف في المناضلة بنوعين من 
القسي ء كالعربي والفارسي وقوس الجرح وقوس النبل لذلك . ١‏ 
فصل 


0000 تعيين المركوبين» الأن القتصد: :جوه رهما وتعيين رقي لأن القصد 


لحل كتاب الاجارة 


معرفة حذقهماء ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا القوسين» لأنهما آلة للمقصود فلم يعتبر 
تعيينهماء كسرج الدابة. ويعتبر تحديد المسافة» لحديث ابن عمرء ولأنهما إذا أجريا إلى 
غير غاية» لم يؤمن ألا يسبق أحدهما حتى يعطبا أو أحدهما. ولا يجوز إجراؤهما إلا 
بتدبير الراكبين» لأنهما إذا جريا لأنفسهماء تنافرا ولم يمضيا إلى الغاية. ولا يجوز أن 
يستبقا على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام» فهو السابق» لأن هذا لا ينضبط» فإن 
الفرسين لا يقفان عند الغاية ليقدر ما بينهما. 
فصل 

وإذا كان الجَعْل من غيرهم فقال: من سبق منكم. ؛ فله عشرة» صح. فإن سبق 
واحدء فهي لهء لأنه سبق. وإن سبق اثنان أو أكثرء اشتركوا في السبق» وإن جاء الكل 
معاء فلا شيء لهمء لأنهم لا سابق فيهم. وإوتجكل المق للمفتلي وعدية أو فضله 
عن السابق» لم يصح. لأن كل واحد منهم يجتهد أن لا يسبق فيفوت الغرض. وكذلك 
إن جعل للسابق عشرة وللثالث أربعة» ولم يجعل للمُضْلِي شيئاًء لم يصح., لأن من عدا 
السابق يجتهد أن لا يسبق صاحبه. وإن سوى بين السابق والمصليء ولا ثالث معهماء 
لم يصح لفوات الغرض به. وإن كان معهما ثالث نقص عنهماء صحء لأن كل واحد 
منهم يجتهد في أن لا يكون الثالث. وإن جعل للمُجَلّ وهو الأول مائة» وللمصلي وهو 
الثاني تسعين» وللمُسَلّي وهو الثالث ثمانين» وللتالي وهو الرابع سبعين» وللمرتاح وهو 
الخامس ستين» وللعاطف وهو السادس خمسينء وللحظي وهو السابع أربعين» وللمؤّمّل 
وهو الثامن ثلاثين. وللْطيم وهو التاسع عشرين» وللسكيت وهو العاشر عشرة» وللفِسْكلٍ 
وهو الأخير خمسة» صحء لأن الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الآخرء لينال 
أعلى من رتبته . وإن جَعَلَ جغْل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغهاء احتمل أن يصح 
لذلك» واحتمل أن لا يصح., لأنه قد يشترك في السبق جماعة» وينفرد المصلي 
فيفضلهم بكثرة ة ما جعل له فيفوت الغرض. وإن قال: من بلغ الغاية فله عشرة» لم يكن 
ذلك مسابقة» لأن مقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلّم الفروسية» وهذا يفوت 
بالتسوية» ولكنه جعالة محضة. لأنه يذل العوض في أمر فيه غرض صحيح . وكذلك إن 
قال: ارم عشرة أسهم. فإن كانت إصابتك أكثر من خطئكء. فلك كذاء أو قال: إن 
أصبت بهذا السهم. فلك كذاء صح ولم يكن مناضلة لذلك. 
فصل 

وإن أخرج الجَعْل أحد المتسابقين» جازء لأن فيهما من يأخذ ولا يعطيء فلا 
يكون قماراً. فإن سبق من أخرج» أحرز سبقه. ولم يأخذ من صاحبه شيئاًء وإن سبق 
الآخرء أحرز الجَعْلء لأنه سابق. وإن جاءا معاً فالجعْل لصاحبه؛ لأنه لا سبق فيهما. 


كتاب الاجارة 15١‏ 


وق ألخرجا بعالم يعن لأند نركوة قجاراً» الأنانليين فبهما إلا بن بالخق, إذااسيق» 
ويعطي إذا سُبقء إلا أن يدخلا معهما ثالثاً يساوي فرسه فرسيهماء لما روى أبو هريرة أن 
النبي وه قال: اتن أنخل نزسا بن قرسا وفوالا إن أن ينين ليس يكماره وَمَنْ 
أَدْخَلَ كَرساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَكَدْ أمِنَ أنْ يُسْبَقَء فَهُوَ قِمارّ» رواه أبو داود” اولان مم وود 
المحلل المكافىء فيهم من يأخذ ولا يعطي» فيخالف القمار. فإن كان لا يكافئهماء 
فوجوده كعدمه., لأنه معلوم أنه لا يأخذ شيئاًء وسواء كان المحلل واحداً أو أكثرء 
والمسابقة بين اثنين أو حزبين» لأن الغرض الخروج من القمار وقد حصل على أي صفة 
كان. فإذا تسابقوا فجاؤوا معاً. أو جاء المستبقان معاً قبل المحلل» أحرز كل واحد 
منهما سبقه؛ ولا شيء للمحلل» لأنه لم يسبق ولم يسبق أحدهما صاحبهء وإن سبقهما 
المحلل أخذ سبقيهماء لأنه سبقهماء وإن سبق أحد المستبقين وحده» أحرز السّبقين 
لسبقه؛ ولم يأخذ من المحلل شيئاء وإن سبق أحدهما مع المحلل» أحرز المستبق سبق 
نفسهء لأنه غير مسبوق» وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين» لاشتراكهما في 


سبقه . 
فصل 

وترسل الفرسان معاً من أول المسافة في حال واحدة» ولا يجوز لأحدهما أن 
يجنب مع فرسه فرساً يحرضه على العدوء ولا يصيح به ولا يجلب عليه لما روى 
عمران بن خصين أن النبي كه قال: «لا جَلْبَ ولا جَنَبَ في الرّمَانِ) رواه أبو داود 
وروى ابن عباس أن النبي كَلهِ قال: «مَنْ أجِلَبَ على الْخَيْلٍ يَوْمَ الرّهانٍ فَلَيْسَ مِناء فإن 
استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه» فهو سابق. وإن اختلفا في طول 
العنق» أو كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف. فمن سبق به أو ببعضهء فهو سابق» ولا عبرة 
بالعنق. وإن عثر أحدهماء أو ساخت قوائمه فى الأرضء» أو وقف لعلة» فسبقه الآخر 
م سكي له والميو» الأناسيفه إزاه للعار من لا لتقل جرية. 
فصل 

وإن مات أحد المركوبين» بطلت المسابقة» لأن العقد تعلق.بعينه» فأشبه تلف 
المعقود عليه في الإجارة. وإن مات الراكب» لم تبطلء» لأنه غير المعقود عليه. 
وللوارث أن يقوم مقامه. وله أن لا يفعل» لأن العقد جائزء ومن جعله لازماء ألزمه. أ 
يقوم مقامهء كالإحارة. 


(4) ضعيف: أخرجه أبو داود (851/4؟)» وابن ماجه (2)78175 وغيرهما كثيرء وإسناده ضعيف. 
وانظر: (إرواء الغليل» برقم (9ه١).‏ 


141 كتاب الاجارة 
باب المناضلة : 


وهي المسابقة بالرمي وتجوز بين اثنين وحزبين» لما روي عن النبي يل أنه 3 
على أضحات له يعناضلون فقال: #ازمُوا وأنا مَعَ م بَنِي قُلآنِء فأمسك الآخرون: ققالوا: 
رسول الله كيف نرمي وأنتَ معهم فقال: 0 
جاز على اثنين» جاز على ثلاثة كسباق الخيل. 
فصل 

ويشترط لصحتها شروط ثمانية : ش ٍ 

أحدها: تعيين الرماة؛ لأن الغرض معرفة الحذق في د فلا يتحقق 5-6 
التعيين» كسباق الخيل» ٠‏ فإن عقد اثنان نضالاً على أن يكون مع كل واحد منهما ثلاثة» 
لم يصح لذلك. وإن عقد جماعة نضالاً ليتناضلوا حزبين»: احتمل أن لا يصحء لأن 
التعيين لا يتحقق قبل التفاضل» وقال القاضي: يصح ويجعل لكل حزب رئيس» فيختار 
أحدهما واحداء ويختار الآخر آخر كذلك حتى يتناضلواء فإن اختلفا في المبتدىء منهما 
بالخيارء أقرع بينهماء ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة» لأنها ربما وقعت على الحذاق في, 
أحد الحزبين» ولا يجوز أن يجعل زعيم الحزبين واحداء لأنه قد يميل إلى أحدهما 
فتلحقه التهمة» ولا يجوز أن يجعل الخيرة في تمييز الحزبين إلى واحدء ولا يجوز أن 
كك :إلى رحد والسسى عالس لأنه وفنا نالحد قبطري تعى الشيالاء | 
فصل ظ 
الشرط الثاني : تعيين نوع القسي» لأن الأغراض تختلف باختلافهاء فقد يكون ‏ 
الرامي أحذق بنوع منه بالنوع الآخرء وإن لم يكن في البلد إلا نوع واحدء لم يحتج إلى ' 
التعيين» لأن الإطلاق ينصرف إليه كالنقدء فإن عقدا على نوعء -فأراد أحدهما أن ينتقلا 
إلى غيره» أو أن ينتقل أحدهماء لم يجز لما ذكرناه وإن عقدا على قوس بعينه» ‏ فانتقل 
أحدهما إلى غيره من نوعهء جاز لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الأعيان. وإن شرط. 
عليه أن لا ينتقل خرج على الوجهين فيما إذا شرط في الإجارة أن لا يستوفي المنفعة 
الشرط الثالث: أن يرميا غرضاًء وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد أو ورق. 
أو نحوهء وإن قالا: السبق لأبعدنا رميآء لم يصح., لأن القصد بالرمي الإصابة لا 
الإبعاد» فلم يجز أخذ العرض عن غير. المقصودء والسنة أن: يكون لهما غرضان في 
هدفين متقابلين يرميان من أخدهما الآخرء ثم يرميان من.الآخر الأول». فإن.أصحاب 


كتاب الاجارة 10 


النبي يل كذلك كانوا يرمون» فروي عن حُذيفة» وابن عمر أنهما كانا يشتدان بين 
الغرضين إذا أصاب أحدهما خصلة قال: أنا بها في قميص. رواه سعيد. ويروى أن ما 
بين الهدفين روضة من رياض الجنة. والهدف: اسم لما ينصب الغرض فيه. 
فصل 

الشرط الرابع: أن يكون قدر الغرض معلوماً طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه. 
لأن الإصابة تختلف باختلافه» فوجب علمه كتعيين النوع. 
فصل 

فإن أطلقا العقدء حمل على إصابته أي موضع كان من الغرض من أطرافه وعراه 
وغيرهاء وإن أصاب علاقته» لم يحسب لهء لأن العلاقة ما يعلق به» والغرض: هو 
المعلق. وإن شرطا إصابة موضع من الغرض» كالدارة التي في وسطهء أو الخاتم الذي 
في الدارة» لم يحتسب بإصابة غيره» ويستحب أن يصفا الإصابة» فيقولا: خواصل» 
وهو اسم للإصابة كيفما كانت» أو خوارق وهو ما ثقب الغرض» أم خواسقء وهو ما 
ثقبه وثبت فيه» أو موارق» وهو ما ثقبه ونفذ منه» أو خوارم» وهو ما قطع طرفه. فإن 
أطلقا الإصابة حمل على الخواصل» والقرع كالخصل» فإن أصاب سهماً في الغرض قد 
عرق إلى فوقه حسب لهء لأنه لولاه لوقع السهم في الغرض» وإن كان السهم معلقاً 
بنصلهء وباقيه خارج من الغرض» لم يحسب له ولا عليه لأن بينه وبين الغرض طول 
السهمء فلا يدري أكان يصيب أم لاء فإن أطارت الريح الغرض» فأصاب السهم 
موضعهء حسب لهء وإن وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل إليه حسب عليه في 
الخطأء لأنه أخطأ في الرمي» وإنما أصاب بفعل الريح. وإن عرضت ريح شديدة» لم 
يحسب له السهم في إصابة ولا خطأء لأن ذلك من أجل الريح» وإن كانت ليئة حسب 
في الإصابة والخطأء لأنها لا تمنع. وإن وقع السهم دون الغرض» ثم ازدلف فأصابه 
حسب خاطتاء لأن هذا لسوء رميه» وإن عرض عارض» من كسر قوس أو انقطاع وترء 
أو ريح في يده فأصاب» حسب لهء لأن إصابته مع اختلال الآلة أدل على حذقهء وإن 
أخطأ لم يحسب عليهء لأنه للعارض. وقال القاضي: يحسب له» لأنه لا يحسب عليه 
في الخطأء فلا يحسب له في الإصابة» كما في الريح الشديدة. وإن, انكسر السهم فوقع 
. دون الغرضء لم يحسب عليه؛ء لأنه لعارض» وإن أصاب بئصله حسب له لما ذكرناهء 
وإن أصاب بغيره» لم يحسب لهء وإن أعرق الرامي ف في النزع حتى أخرج السهم من 
الجانب الآخرء احتسب له وعليه» لأنه لسوء رميه احا ولحذقه أصاب. ولأن ما 
حسب عليه في الخطأ حسب له في الإصابة كغيره. وإن مرت بهيمة بين يديه» وتشوش 
رميه» لم يحسب عليه في الخطأء لأنه ذلك العارض وإن خرقه وأصاب. حسب له 


م ١‏ الكافي مجلد ؟ 
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لأن هذا لقوة نزعهء وسداد رميهء وإن شرطا الخسق» فأصاب الغرض» وثبت فيهء 
حسب لهء فإن سقط بعدء لم يؤثرء كما لو نزعه إنسان. وإن ثقب ولم يثبت» ففيه 
وجهان: 


والثاني: يحسب له. لأنه ثقب ما يصلح لهء فالظاهر أنه لم يثبت لعارض من سعة 
الثقب» أو غلظ لقيه. وإن مرق منهء حسب لهء لأنه لقوة رميه» وإن خدشهء ولم يثبت 
فيه لمانع من حجرء أو غلظ الأرض» فعلى الوجهين» لكن إن لم يحسب له لم يحسب 
عليه؛ لأن العارض منعهء وإن لم يكن مانع حسب عليهء فإن اختلفا في العارض» 
وعلى موضع السهمء وفيه مانع» فالقول قول صاحب السهم. وإلا فالقول قول رسيله. 
ولا يمين» لأن الحال تشهد بصدق المدعيء وإن لم يعلم موضع السهمء ولم يوجد 
وراء الغرض مانع» فالقول قول رسيله لذلكء» وإن كان وراءه مانعء فقال الرسيل: لم 
يثقب موضع المانع» أو أنكر الثقبء. فالقول قوله مع يمينهء لأن الأصل عدم ما يدعيه 
صاحبه؛ لكنه محتما. فأ<لفناء لذلك. وإن كان في الغرض خرق» أو موضع بالٍء فوقع 
السه , نيه؛ وثبت في الهدف, وكان صلابته كصلابة الغرض» حسب لهء لأنه لولا 
الخرق لثبت في الغرضء وإن لم يكن كذلكء. لم يحسب له ولا عليه» لأننا لا نعلم 
هل كان يثبت في الغرض أو لا؟ وإن ثبت في الهدف. فوجد في نصله قطعة من 
الغرضء» فقال الرامي: هذا الجلد قطعه سهمي لقوته» وقال رسيله: بل هذه جلدة كانت 
منقطعة من قبل» فالقول قول الرسيل. لأن الأصل عدم الخسق والله أعلم. 
تصل 

الشرط الخامس: أن يكون مدى الغرض معلوماً مقدراً بما يصيب مثلهما وفى مثله 
عادة» لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعدء فاشترط العلم به كالنوع» وإن جعلاه قدراً لا 
يصيبان في مثلهء أو لا يصيبان إلا نادراًء كالزائد على ثلاثمائة ذراع» لم يجزء لأن 
الإصابة تندر في مثل هذا فيفوت الغرض. 
فصل 

الشرط السادس: أن يكون الرشق معلوماً. والرشق بكسر الراء: عدد الرمي» لأن 
الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. 
فصل 

الشرط السابع: أن يكون عدد الإصابة معلوماًء كخمسة من عشرين ونحوهاء 
ويعتبر أن يكون إصابة لا يندر مثلهاء فإن شرطا إصابة الجميع» أو تسعة من عشرة» لم 
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يصحء لأن هذا يندرء فيفوت الغرض. ويستحب أن!يبينا حكم الإصابة هل هي مبادرة 
أو محاطة؟ والمبادرة: أن يقولا: من سبق إلى إصابتين أو نحوهماء فهو السابق» فأيهما 
سبق إليهما مع تساويهما في الرمي» فهو السابق» فإذا رمى كل واحد عشرة؛ فأصاب 
أحدهما إصابتين دون الآخرء فهو السابق. ولا يلزم إتمام الرمي» لأن المقصود قد 
حصلء وإن أصاب كل واحد منهما من العشرة إصابتين» فلا سابق فيهماء وبطل 
النضال؛ لأن الزيادة على عدد الإصابة غير معتد بهاء فإن رميا العشرين»؛ فلم يصب 
واخد منينها إضابعين» أو أضاياها معاة قلا بتابق- فيهما ,:وآما. المخاطة» فين أن يقعرطا 
حط ما تساويا فيه من الإصابة» ثم من فضل صاحبه بإصابة معلومة» فقد سبقء فإن 
شرطا فضل ثلاث إصابات» فرميا خمسة عشرء أصابها أحدهما كلهاء وأخطأها الآخرء 
فالمصيب سابق. ولا يجب إتمام الرمي» لعدم الفائدة فيه» لأن أكثر ما يحتمل أن 
يصيب المخطىء الخمسة الباقية» ويخطئها الأول» ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه 
مسبوقاً» وإن كان فى إتمامه فائدة مثل أن يكون الثانى أصاب من الخمسة عشر تسعة» 
فإذا صاب الخمسة الباقية»: وأخطاها الأول» لم:يكن مسبوقا» .وجب إتمام الرمي» فإن 
أطلقا العقد. انصرف إلى المبادرة» لأن العقد على المسابقة» والمبادر سابق» ذكر هذا 
القاضي. وقال أبو الخطاب: يشترط بيان ذلك في المسابقة» لأن الغرض يختلف به 
فمن الناس من تكثر إصابته في الأول دون الثاني» فوجب اشتراطه» كقدر مدى الغرض. 
ا 

الشرط الثامن: التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر 
: أحوال الرمي» فإن تفاضلا في شيء منهء أو شرطا أن يكون في يد أحذهما من السهام 
أكثر أو أن يرمى أحدهما والشمس فى وجهه., أو يُحسب له خاصل بخاسقء أو لا 
يحسب عليه سهم خاطىء؛ لم يصح. لأن القصد معرفة حذقهماء ولا يعرف مع 
الاختلاف» لأنه ربما فضله بشرطه لا يحذقه» وإن شرطا أن يحسب خاسق كل واحد 
منهما بخاصلين» أو يسقط القريب من إصابة أحدهما ما هو أبعد منها من رمي الآخرء 
فمن فضل بعد بثلاث إصابات فهو السابق صحٌء لأنه لا فضل لأحدهما في عدد ولا 
صفة» وهذه نوع محاطة فصحت كاشتراط حط ما تساويا فيه. 
ب 

وإن كان الرماة حزبين» اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليهم» إن كان كل حزب 
ثلائة» وجب أن يكون له ثلث صحيحء لأنه يجب التسوية بينهما في عدد الرمي» ولا 
يمكن إلا بذلك» فوجب. وإذا نضل أحد الحزبين صاحبه» فالجعل بين الناضلين» سواء 
من أصاب ومن لم يصب. ويحتمل أن يكون بينهما على قدر إصاباتهم» لأنهم بها 
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يستحقون. والجعل على المنضولين بالسوية وجي اذا لأنه لزمهم بالتزامهم 
لإصاباتهم بخلاف الناضلين. 
فصل 

فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي» بطل العقد فيه» لأنها لا تنعقد 
على من لا يحسن الرمي» ويخرج من الحزب الآخر بإزائه» كما إذا بطل البيع في بعض 
المبيع؛ بطل في ثمنه. د ل و 0 ا 
الصفقة. فإن قلنا: لا يبطل» ٠‏ فلهم الخيار في الفسخ والإمضاءء لأن الصفقة تفر 
عليهم. فإن اختاروا إمضاءه. ورضوا بمن يخرج بإزائه وإلا انفسخ العقد. 
فصل 

ويرمي واحد بعد الآخرء لأن رميهما يفضي إلى التنازع والجهل بالمصيب. فإن 
اتفقا غلئ: المبتدىء مدهماء: جاز. وإ كان ابيتهما شرط + تمل نجه وإن اختلفا ولا شرط 
بينهماء. قدم المضرع» فإن كان المخرج غيرهماء اختار منهماء فإن لم يختر أقرع 
بينهما. وإذا بدأ أحدهما في وجهء بدأ الآخر في الثاني تعديلاً بينهما. فإن شرطا البداية 
لأحدهما في كل الوجوهء لم يصح. لأله شعي .وان جاده عر شار ل جاز لأنه لا أثر 
له في إصابة» ولا تجويد رمي ويرميان مراسلة سهماً وسهماًء أو سهمين وسهمين. وإن 
اتفقا على غير هذاء جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة. 
فصل 

وإن مات أحد الراميين» أو ذهبت يدهء بطل العقد. لأن المعقود عليه تلف» فأشبه 
موت الفرس في السباق. وإن مرض أو رمدء لم تبطل» لأنه يمكتن الاستيفاء بعد زوال 
العذر. 0 لأن فيه تأخير المعقود عليه؛ فملك الفسخ كالإجارة. . وإن عرض 
مطرء أو ريحء أو ظلمة؛ أخر إلى زوال العارض. وإن أراد أحدهما التأخير لغير عذرء 
فله ذلك إن قلنا: هي جعالة. لأنها جائزة وليس له ذلك إن قلنا: هي إجارة» ويكره 
للأمين مدح أحدهما أو زجره. لأن فيه كسر قلبه أو قلب صاحبه. 


باب اللقطة 
وهي المال المضاع عن ربّه وهي ضربان: ضال وغيره» فأما غير الضال فيجوز 
التقاطه بالإجماع . ٠‏ وهو نوعان: : يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف» لما روى جابر قال: 


«رخخصٌ لنا وول الله ككِْدِ في العَصا والسَوْط وَالحَبْلٍ وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع بها 
رواه أبو داود. 
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ولا تحديد في اليسير إلا أنه ينبغي أن يعفى عما رخص فيه النبي كه في الحديث 
وقتيهه قال أخمد رضى الله عته :ما كان مكل العمرة والكسرة والتخرقة وها لا خطر له 
فلا بأس. ويحتمل أن لا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق» لأنه تافه. قالت عائشة 
رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. 


والنوع الثاني: الكثير فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن ترك التقاطه أفضل» لأنه 
أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف» فأشبه ولاية اليتيم. واختار أبو 
الخطاب: أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة» وأمن نفسه عليه» لما فيه من حفظ مال 
المسلم. ٠»‏ فكان أولى كتخليصه من الغرق» ولا يجب أخذه.ء لأنه أمانة» فلم يجب 
كالوديعة. ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب» لم يجز له أخذه» لأنه 
تضييع لمال غيره» فحرم كإتلافه . 
فصل 

إذا أخذهاء عرف عفاصهاء وهو: وعاؤها. ووكاءها وهو: الذي تشد به» وجنسها 
وقدرهاء لما روى زيد بن خالد الججهني قال: سئل رسول الله وك عن لُقّطَة الذهب 
والوّرق فقال: اعرف ِكَاءَهًا وَعِقَاصَها ثم عَرْفْهَا سَنْةَ لام تَعْرفَء فَاسْتَئْفِقْهَاء وَلتَكَنْ 
وَدِيعَةَ عِنْدَكُ . فإنْ جاءًَ طالِبُهًا ا د لافننه ِلَيْه متفق عليه. نص على الوكاء ' 
والعِفّاصء وقسنا غليهما القدر والجتس. ولأنه إذا عرف هذه الأشياء» لم تختلط 
بغيرهاء وعرف بذلك صدق مدعيهاء أو كذبه. وإن أخر معرفة صفتها إلى مجيء 
مدعيهاء أو تصرفه فيهاء جازء» لأن المقصود يحصل» وقد جاء ذلك في حديث أبي. 
وله بحل له التصرف :فيه إلا بعد معرفة عتنعياة. لأن"عندها ذهو فلا بعلم صداف 
ا 0 اي عد ل ل ل 
يُعَي رادار حادده 100 إن مات وغزفاتة. إن ال ا 
الطمع قيهاء ولا .يجب ذلك لتركه في حديث زيد. ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها 
كالوديعة . قال أحمد رضي الله عنه: ولا يبين في الإشهاد كم هي» لكن يقول: أصبت 
فصل ظ 
ويجب تعريفهاء لأمر النبي كَلهِ به» ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب 
كحفظها. ويجب التعريف حولاً من حين التقاطها متوالياًء لأن النبي كَل أمر به عند 
وجدانهاء والأمر يقتضي الفورء ولأن الغرض وصول الخبر وظهور أمرهاء وإنما يحصل 
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بذلك» لأن صاحبها إنما يطلبها عقيب ضياعها ويكون التعريف في مجامع الناس» 
كالأسواق وأبواب المساجدء وأوقات الصلواتء, لأن المقصود إشاعة أمرهاء وهذا 
طريقه» ويكثر منه في موضع وجدانهاء وفي الوقت الذي يلي التقاطهاء ولا يعرفها في 
المسجدء لقول رسول الله يَكِْةِ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلا يَْشْدُ ضَالَةٌ في الْمَسْحِدٍ فَلْيَقلَ لا رَدْها 
الله تعالى عَلَيِكَ فإِن المسَاجِدَ لَمْ نُبْنَ لِهَذا رواه مسلم ويقول: من ضاع منه كذاء يذكر 
جنسهاء أو يقول: شيء ولا يزيد في صفتهاء لثلا يفوت طريق معرفة صاحبها. وأجرة 
المعرف على الملتقط. لأن التعريف عليهء ولأنه سبب تملكهاء فكان على متملكهاء 
قال أبو الخطاب: إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غيرء فالأجرة على مالكها يرجع بها 
عليه. وقاله ابن عَقِيل فيما لا يملك بالتعريف. 
فصل 

فإذا جاء مدعيهاء فوصفها بصفاتها المذكورة» لزم دفعها إليه لأمر النبي كه به 
ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليهاء لتعذر إقامة البينة فإن وصفها 
اثنان» أقرع بينهماء فمن قرع صاحبهء حلف وسُلمت إليهء كما لو ادعى الوديعة اثنان. 
وقال أبو الخطاب: تقسم بينهماء وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة» قُدِمَ ذو البينة» لأنها 
أقوى من الوصف. فإن كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه وإن تلفت في يدهء 
فلصاحبها تضمين من شاء منهماء لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه والملتقط دفعه 
إليه بغير إذن مالكه ويستقر الضمان على الواصفء. لأن التلف حصل في يدهء فإن 
ضمنء لم يرجع على أحد. وإن ضمن الملتقط رجع عليه» إلا أن يكون الملتقط دفعها 
بحكم حاكم فلا يضمن, لأنها تؤخذ منه قهراً. وإن أتلفها الملتقط» فغرمه الواصف 
عوضهاء ثم جاء صاحب البينة» لم يرجع إلا على الملتقط» لأن الواصف إنما أخذ مال 
الملتقط ولم يأخذ اللقطة» ثم يرجع الملتقط على الواصف. 
فصل 

فإن لم تعرف» دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكماًء كالميراث» لقول 
النبي مَلَِ في حديث زيد: «وإنْ لَمْ تَعْرِف فَاسْتَْفِقْهَاه وفي لفظ «وإلا فَهِيَ كسبيل مالِك» 
ولأنه كسب مال بفعل» فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد. واختار أبو الخطاب: أنه 
لا يملكها إلا باختياره» لأنه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك» كالبيع. والغني 
والفقير سواء في هذاء لأن النبي كل لم يفرق» ولأنه تملك مال بعوض» أشبه البيع . 
فصل 


وما جاز التقاطه ووجب تعريفه». ملك به» نص عليه أحمد رضي الله عنه في 
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الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يُعَرْفَهُ سنة» فإن جاء صاحبهء وإلا فهو كسائر 
ماله. وهذا ظاهر كلام الخِرّقِي. وقال أكثر أصحابنا: لا يملك غير الأثمان» لأن الخبر 
ورد فيهاء ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه؛ء لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها 
غيرها. وقال أبو بكر: ويعرفها أبداً وقال القاضي: هو مخير بين ذلك وبين دفعها إلى 
الحاكم. وقال الخَلأل: كل من روى عن أبي عبد الله أنه يعرفها سنة» ثم يتصدق بهاء 
والذي نقل عنه أنه يعرفها أبداًء قول قديم رجع عنه. والأول أولى» لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى رجل رسول الله تكله فقال: يا رسول الله كيف ترى 
في متاع, يوجد في الطريق الميتاءء أو في قرية مسكونة؟ «قال: عَرّفَهُ سَنَةَ فإِنُ جا صاحبه 
وإلآ فَسَأَنَكَ به رواه الأثرم . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عَدْبَة - والعيبة: 
هي وعاء من أدمّ توضع فيه الثياب -: عَرفْها سنة. فإن عرفت وإلاء فهي لك. أمرنا 
بذلك رسول الله كل ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك بهء كالأثمان وقد دل 
الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فَيْقَاس عليها غيرها. 
فصل 

ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه». لظاهر الخبر» ولأنه أحد الحرمين 
أشبه المدينة» وعنه: لا تملك بحالء ويجب تعريفها أبداً أو يدفعها إلى الحاكم» لقول 
النبي كل في مكة: «لا تَجِلّ سَاتِطَتُّهَا إلا لِمُنْشِدِ متفق عليه. 
فصل 

واللْقَطّة مع الملتقط قبل تملكها أمانة» عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة» وإن 
ردها إلى موضعهاء ضمنهاء لأنه ضيعهاء وإن تلفت بغير تفريط» لم يضمنهاء لقول 
رسول الله كللِ: «وَلْتَكْنْ وَدِيعَةَ عِنَدَكَ ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع» أشبه الوديعة. 
وإن جاء صاحبهاء أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة., لأنها ملكه. وإن جاء بعد 
تملكهاء أخذهاء لقول النبى كَللةِ: «فإنْ جاء طَالِبّهَا يَوْماً مِنَ الدّهْر فأدّها إلَيْهه ويأخذها 
بزيادتها المتصلة» لأنها تتبع في الفسوخء وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطهاء لأنها 
حدثت على ملكه؛ فأشبه نماء المبيع في يد المشتري» فإن تلفت بعد تملكهاء 
لأنها تلفت من مالهء وإن نقصت بعد التملك» فعليه أرش نقصهاء وإن باعها أو وهبها 
بعد تملكهاء صح» أنه يعيررك صادف ملكهء فإن جاء صاحبها في مدة الخيار»ء وجب 
فسخ البيع وردها إليهء لأنه يستحق العين» وقد أمكن ردها إليه. وإن جاء بعد لزوم 
البيع» فهو كتلفهاء لأنه تعذر ردها. 
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فصل ٍ 

الضرب الثاني : الضوال وهي الحيوانات الضائعة؛ وهي نوعان: 

أحدهما: ما يمتنع من صغار السباع إما بقوته؛ كالإبل والخيل» أو بجناحه كالطير» 
أو بسرعته؛ كالظباءء أو بنابه كالفهدء فلا يجوز التقاطه. لما روى زيد بن خالد أن 
رسول الله يلخ سئل عن ضالة الإبل فقال: «ما لَّكَ ولَهًا دَعْهَا فإنَّ مَعَهَا جذَاءها وَسِقَاءهاء 
َرِدُ الماء» وتَأْكُلُ الشّجْرَ حنّى يَجِدَعَا رَبْهاة متفق عليه. وللإمام أخذهاء ليحفظها 
لأريابهاء لأن للإمام ولاية في 'حفظ أموال المسلمين ولهذا كان لغمر حظيزة يحفظ فيها 
الصُوال» فإذا أخذهاء وكان له حمى ترعى فيه» تركهاء وأشهد عليهاء ورسمها بسِمةً 
الضوال؛ وإن لم يكن له حمىء. خلاها وحفظ صفاتهاء ثم باعهاء وحفظ ثمنها 
لصاحبهاء لأنها تحتاج إلى علف» فربما استغرق ثمنهاء وإن أخذها غير الإمام أو نائبه» 
ضمنها ولم يملكهاء وإن عرفهاء فإن دفعها إلى الامام.» برىء من ضمانهاء لأنه دفعها 
إلى من له الولاية عليهاء أشبه دفعها إلى صاحبهاء وإن ردها إلى موضعهاء لم يبرأء 
لأن ما لزمه ضمانه» لا يبرأ منه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق. 
فصل 

النوع الثاني : ما لا ينحفظ عن صغار السباعء كالشاة وصغار الإبل والبقر ولخوهاء 
فعن أحمد رضي الله عنه: لا يجوز التقاطهاء لأنهد روي عن النبي ككل : «لا يُؤْوِي الضَالَة 
إلا ضَال» رواه أبو داود. ولأنه حيوان أشبه الإبل. والمذهب جواز التقاطها.ء لما روى 
ل ار فقال: «خذها فإنّما هي لَك أؤ لأجِيكَ أو 
للدنت . متفق عليه. وهذا يخص عموم الحديث الآخرء ولأنه يخشى عليها التلف. 
0 وسواء وجدها في المصر أو في مهلكة؛ لأن الحديث عام فيهماء 
ولأنه مال يجوز التقاطه. فاستويا فيهء كالأثمان» والعبد الصغيرهء كالشاة فى جواز 
التقاطه. لأنه لا ينحفظ بنفسهء فأما الحمر فألحقها أصحابنا بالنوع الأول» لأن لها قوة» 
فأشبهت البقر» وظاهر حديث زيد إلحاقها بالغنم» لأنه علل أخذ الشاة بخشية الذئب 
عليهاء والحمر مثلها في ذلك» وعلل المنع من الإبل بقوتها على ورود الماء؛ وصَبرها 
بقوله: «مَعَها سِقَاءَها؛ والحمر بخلافها. ومتى التقط هذا النوع خْيّر بين أكله في الحال» 
وحفظه لصاحبه وبيعه. وحفظ ثمنهء لقول النبي يكل «ميّ لَكَ» ولم يأمره بحفظهاء ولأن 
إبقاءها يحتاج إلى غرامة» ونفقة دائمة فيستغرق قيمتهاء فإن اختار إبقاءها وحفظها 
لصاحبهاء فهو الأولى» متفق عليه وينفق عليهاء لأن به بقاءهاء فإن لم يفعل ضمنهاء 
لأنه فرّط فيها. وإن أنفق عليها متبرعاً» لم يرجع على صاحبهاء وإن نوى الرجوع على 
صاحبهاء وأشهد على ذلكء. ففي الرجوع به روايتان» بناء على الوديعة. وإن اختار أكلها 
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أو بيعهاء لزمه حفظ صفتهاء ثم يعرفها عاماًء فإذا جاء صاحبهاء دفع إليه ثمنهاء أو 
غرمه له إن أكلهاء ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلهاء لأنه لا يخرج من ذمته بعزله. فلم 
يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه» وإن أراد بيعهاء فله أن يتولى ذلك بنفسهء لأن ما ملك 
أكلهء فبيعه أولى. فإذا عرفها حولاًء ولم تعرفء» ملكها إن كانت باقية» أو ثمنها إن 
باعهاء لأن حديث زيد يدل على ملكه لهاء لأنه أضافها إليه بلام التمليك» ولأنه مال 
يجوز التقاطه» فيملك بالتعريف, كالأثمان. وعنه: لا يملكهاء والمذهب الأول. 
فصل 

فإن التقط ما لا يبقى عاماًء كالبطيخ والطبيخ» لم يجز تركه ليتلف. فإن فعل» 
ضمنه. لأنه فرط في حفظهء فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف» كالبطيخ خير بين بيعه 
وأكلهء وإن كان يبقى بالتجفيف, كالعنب والرطب» فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه 
وأكله وتجفيفه. فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة» باع بعضه فيهاء وإن أنفقها من 
عنده» رجع بهاء لأن النفقة ها هنا لا تتكرر بخلاف نفقة الحيوان» فإنها تتكرر» فريما 
استغرقت قيمته» فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه. وإن أراد 
بيعهاء فله البيع بنفسه لما ذكرنا في الضوال. وعنه: له بيع اليسير» وأما الكثير» فإنه 
يرفعه إلى السلطان» والقول في تعريفه. وسائر أحكامه» كالقول في الشاة. 
فصل 

قال أحمد رضي الله عنه: من اشترى سمكة» فوجد في بطنها ذُرّة 0000 
وإن وجد دراهم. فهي لقطةء لأنهاء لا تبتلع الدراهم إلا بعد ثبوت اليد عليهاء 
تبتلع دُرّة من البحر مباحة» فيملكها الصياد بما فيهاء فإن باعها ولم يعلم بالدُرّة؛ 5 
يزل ملكه عن الدّرّة» كما لو باع داراً له فيها مال لم يعلم به. 
فصل ١‏ 
نإة عه اللقطة لبان فين متنيماء الأدينا انع كا فى انيت فاتعركا فن 
الحكم؛ وإن ضاعت من واجدهاء فوجدها آخر ردها على الأول» لأنه قد ثبت له الحق 
فيهاء فوجب ردّها إليهء كالملك. وإن رآها اثنان» فرفعها أحدهما فهي لهء لقول النبي 
ك: «مَنْ سَبَقَ إلى ما لَمْ يَسْبِقْ إليهِ مُسْلِمٌء فَهُوَ لَهُ» وإن رآها أحدهما فقال للآخر: 
ارفعها ففعل» فهي لرافعهاء لأنه مما لا يصح التوكيل فيه. 
فصل 

فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيهء صح التقاطه. لأنه كسب بفعل» فصح منه 
كالصيد» فإن تلفت في يده بغير تفريط» لم يضمنهاء لأنه أخذ ماله» وإن تلفت بتفريط 
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ضمنهاء ومتى علم وليه بهاء لزمه نزعها منه وتعريفهاء لأنها أمانة» والمحجور عليه 
ليس من أهلهاء فإذا تم تعريفهاء دخلت في ملك واجدها حكماًء كالميراث. 
فصل 

ويصح التقاط العبد بغير إذن سيد لعموم الخبرء ولما ذكرنا في الصبي ويصح 
تعريفه لهاء لأن لقولا صعيحاء ؛ فصح تعريفه كالحرء فإذا تم تعريفها ملكها سيده. 
لأنها كسب عبده؛ ولسيده انتزاعها منه قبل تعريفها لأن كسب عبده له» ويتولى تعريفهاء 
أو إتمامه. وله إقرارها في يد عبده الأمين» ويكون مستعيناً به في حفظها وتعريفهاء ولا 
يجوز إقرارها في يد من ليس بأمين» لأنها أمانة وإن فعل» فعليه الضمان» وإن علم 
العبد أن سيده غير مأمون عليهاء لزمه سترها عنه؛ وتسليمها إلى الحاكم ليعرفهاء ثم 
يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. وإن أتلفها العبد» فحكم ذلك حكم جنايته» وإن عتق 
العبد بعد الالتقاطء فلسيده أخذهاء لأنها كسبه. 
فصل 

والمُكَائّب كالحرء لأن كسبه لنفسه. والمُدَبّر وأم الولّد كالقَنَء ومن نِضْفه حر 
فلقَطتَة ننه ونين .سيد ككييه فإن كانت بينهما مُهَايأَة لم تدخل في المهايأة في أحد 
الوجهين» لأنها من الأكساب النادرة» فأشبهت الميراث» والآخر تدخل» لأنها من كسبه 
فهي كصيدهء وفي الهدية والوصية وسائر الأكساب النادرة. وجهان كاللقّطة. 
فصل 

والذمي كالمسلم للخبرء ولأنه كَسْب يصح من الصبي» 0 
والفاسق كالعدل لذلك؛. لكن إن أعلم الحاكم بهماء ضم إليه أميناً يحفظهاء ويتولى 
تعريفهاء لأنها أمانة فلا يؤمن خيانته فيهاء فإذا عرفهاء ملكها ملتقطها. 
فصل 

ومن التقط لَقّطة لغير التعريف. ضمنها ولم يملكهاء وإن عرّفهاء لأنه أخذها على 
وجه يحرم عليه؛ فلم يملكها كالغاصبء. ومن ترك التعريف في الحول الأول» لم 
يملكها وإن عرفها بعد. لأن السبب الذي يملكها به قد فات ولم يبرأ منها إلا بتسليمها 
إلى الحاكم . 
فصل 

ومن ترك دابة بمهلكة. فأخذها إنسان» فخلصهاء ملكهاء لما روى الشَّعْبِيُ قال: 
حدثني غير واحد من أصحاب رسول الله يكِِخِ أن رسول الله يك قال: «وَمَنْ وَجََدَ دَابَةٌ 
عَجِرَّ عَنْهَا أهْلّها فُسَيْبُوهَاء فَأحَذَّهَا فَأحْيَّامًا فَهِيَ لَهُ؛ ولأن فيه إنقاذاً للحيوان من الهلاك, 
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مع نبذ صاحبه لهء فأشبه السنبل الساقط. فإن كان مكانها عبداًء لم يملكه؛ لأنه في 
العادة يمكنه التخلصء وإن كان متاعاً؛ لم يملكهء لأنه لا حرمة له في نفسه. 


باب اللقيط 


وهو الطفل المنبوذ» والتقاطه فرض على الكفاية» لأنه إنجاء آدمي من الهلاك 
فوجب» كتخليص الغريق. وهو محكوم بحريته., لما روى سُّنَينْ أبو جميلة قال: 
وجدت ملقوطاً فأتيت تيت به عمر رضى الله عنه فقال: أذهب فهو حر» ولك ولاوّهء وعلينا 
نفقته . رواه سعيد في «سننه» ولأن الأصل في الآدميين الحرية» ويحكم بإسلامه في دار 
الإسلام إذا كان فيها مسلمء ٠‏ لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها. وإن وجد في بلد فيه 
كفار» ولا مسلم فيه فهو كافرء لأن الظاهر أنه وَلَدُ كافرين» وإن وجد في بلد الكفار» 
وفيه مسلمون» ففيه وجهان: 


أحدهما: هو كافرء لأنه في دارهم. 

والثاني: هو مسلم تغليباً لإسلام المسلم الذي فيه. 

وما يوجد عليه من ثياب أو حلي, أو تحته من فراش أو سرير أو غيره» أو في 
يده من نفقة ة أو عنان دابة أو مشدوداً في ثيابه» أو ببعض جسده» أو ولا فيه » كدار 


وخيمة» فهو له لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ, وإن كان مطروحاً بعيداً منه» أو 
قريباً مربوطاً بغيره» لم يكن له لأنه لا يد له عليه وكذلك المدفون تحته» لأن البالغ لو 


جلس على دفين؛ لم يكن له. وقال ابن عَقِيل: وإن كان الحفر طرياًء فهو لهء لأن 
الظاهر أنه حفر التايذ له» وإن وجد بقربه مال موضوع» ففيه وجهان: 

أحدهما: هو له إن لم يكن هناك غيره» لأن الإنسان يترك ماله بقربه. 

والثاني: ليس هو لهء لأنه لا يد له عليه. 

وينفق عليه من مالهء لأنه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ. ويجؤز للولي الإنفاق 
عليه من غير إذن الحاكم» لأنه ولى فملك ذلك» كولي اليتيم. ويستحب استئذانه» لأنه 
أنفى للتهمة» فإن بلغ واختلفا في النفقة» فالقول قول المنفق. وإن لم يكن له مالء 
فنفقته في بيت المال» لقول عمر رضى الله عنه وعلينا نفقته» ولأنه آدمى حر له حرمة» 
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عمرء» ولأنه لا نسب بينهما ولا ملك فأشبه الأجنبي. وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت 
المال.ء فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية» لأن به بقاءه فوجبء» كإنقاذ 
الغريق. فإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه» ثم بان رقيقاً» أو له أب موسرء رجع عليه 
لأنه أدى الواجب عنه.ء فإن لم يظهر له أحد» وفي من بيت المال. 

فإن كان الملتقط أميناً حرا يلما أقر فى يده. لحديث عمر رضى الله عنه» ولأنه 
لا بد له من كافل. والملتقط أحق للسبق. وفى الإشهاد عليه وجهان: 


والثاني: يجبء لأن القصد به حفظ النسب والحرية» فوجبء كالإشهاد في 
النكاح. وإن التقطه فاسق. رع منهء لأنه ليس في حفظه إلا الولاية» ولا ولاية لفاسق. 
قال القاضي: هذا المذهب وظاهر قول الجِرَّقِيء أنه يقر في يده لقوله: إن لم يكن من 
وجد اللقيط أميناً منع من السفر به. فعلى هذا يضم إليه أمين يشارفه» ويشهد عليه 
ويشيع أمرهء لينحفظ بذلك. وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه؛ لأنه لا ولاية لكافر 
على مسلمء فإن التقطه. نزع منه» وله التقاط المحكوم بكفره» ويقر في يده لثبوت 
ولايته عليه. وليس للعبد الالتقاط إلا بإذن سيده؛ فتكون الولاية للسيد» والعبد نائب 
عنه . 
فصل 

فإن أراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر أمانته في الباطن» نزع منهء لأنه لا 
يؤمن أن يدعي رقّهُ. وإن عُلمت أمانته باطناً فأراد نقله من الحضر إلى البدوء مُنْع منه» 
لأنه ينقله إلى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء. وإن أراد النقلة إلى بلد آخر يقيم فيه؛ 
ففيه وجهان: 


أحدهما: يقر فى يده لأنهما سواء فيما ذكرنا. 


والثاني : يملع منه. لأن بقاءه في بلده أرجى لظهور نسلبة . وإن كان اللقيط دي 
بدوء فله نقله إلى الحضرء لأنه أرفق به وله الإقامة به في البدو. وفي حِلَةٍ لا تنتقل 
عن مكانهاء لأن الحلة كالقرية. وإن كان متنقلاء ففيه وجهان: 


أحدهما: يقر فى يدهء لأنه أرجى لكشف نسبه. 


والثاني : ينزع منهء لأنه يشقى بالتنقل . 


كتاب الاجارة 3 


فصل 

فإن التقطه موسر ومعسرء قُدّم الموسرء لأنه أحظ للطفلء» فإن تساويا وتشاحاء 
أقرع بينهماء لقول الله تعالى: «ومًا كُنْتَ لَدَْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أفْلامَهُمْ أَبُهُمْ يَكْقْلُ مَرْيه»*, 
ولأنهما تساويا في الحق» فأقرع بينهماء كالعبدين في العتق. وإن ترك أحدهما نصيبه؛ 
كفله الآخر. والرجل والمرأة في هذا سواءء لأن المرأة أجنبية» والرجل يحضنه بأجنبية» 
فهما سواء. 
فصل 

فإن اختلفا في الملتقط وهو في يد أحدهماء فالقول قوله. وهل يستحلف؟ فيه 
وجهان. وإن كان في يديهماء قدم أحدهما بالقرعة. وهل يستحلف؟ على وجهين. وإن 
لم يكن في يد واحد منهماء سلمه السلطان إلى من يرى منهماء أو من غيرهماء لأنه لا 
يد لأحدهما. وإن كان لأحدهما بينة» قضى بهاء لأنها أقوى. فإن كانت لكل واحد 
منهما بينة» قدم أسبقهما تاريخاًء لأنه يثبت بها السبق إلى الالتقاط. وإن تساويا وهو في 
يد أحدهما انبنى على بينة الداخل والخارج» وإن تساويا في اليد أو عدمهاء سقطتا 
وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما. 
فصل 

وإن ادعى نسبه رجل» لحق بهء لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل» كما 
لو أقر له بمال» ويأخذه من الملتقط إن كان من أهل الكفالة» لأن الوالد أحق بكفالة 
ولده. وإن كان كافراًء لم يتبعه في الدين» لأنه محكوم بإسلامه بالدارء فلا يزول ذلك 
بدعوى كافرء ولا يدفع إليه» لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. ويثبت نسبه منهء لأن 
الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه. ولا ضرر على أحد في انتسابه إليه.؛ وإن كانت له 
بينة بولادته على فراشه. ألحق به نسباً وديئاًء لأنه ثبت أنه ابنه ببينة» ذكره بعض 
أصحابنا . وقياس المذهب أنه لا يلحفه في الدين إلا أن تقوم البينة أنه ولد كافرين 
حيين» لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه» أو موته. وإن ادعت امرأة نسبهء 
ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: يقبل قولهاء لأنها أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأب» ويلحق بها 
دون زوجها. 


الثانية: إن كان لها زوج» لم تقبل دعواهاء لأنه يؤدي إلى أن تلحق بزوجها نينا 


(9) آل عمران [454]. 


الملا كتاب الاجارة 


لم يقر به أو ينسب إليها ما تتعد به وإن لم يكن» قبل » لعدم ذلك . 


والثالثة: إن كان لها إخوة ونسب معروفء لم تقبل دعوتها لأن ولادتها لا تخفى 
عليهم وإن لم يكن» قبلت. والأمة كالحرة» إلا أننا إذا ألحقنا النسب بهاء لم يثبت رق 
ولدهاء لأنه محكوم بحريته» فلا يثبت رقه بمجرد الدعوى» كما لم يثبت كفره. 
فصل 

فإن ادعى نسبه رجلان» ولأحدهما بيئة» فهو ولدهء لأن له حجة. فإن كان لهما 
بينتان» أو لا بينة لهماء عرض على القافة معهماء أو مع عصبتهما عند فقدهما. فإن 
ألحقته بأحدهماء ألحق بهء لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يلل دخل مسروراً 
تبرق أسارير وجهه فقال: ألم نَرَيْ أنّ مُجَرّاً المُدلِجِيٌ نَظر آنفاً إلى رَيْدٍ وَأْسَامَةه وَقَدْ 
عَطَيَا رُؤُوسَهُمَا وبَدَتْ أُقْدَامُهُمَاء فقالَ: إِنَّ هَذِهِ الأقْدَامَ بَعْضّهًا مِنْ بَْض» متفق عليه. 
فلولا أن ذلك حقء لما سر به النبي يَكِةِ. وإن ألحقته بهماء لحقهماء لما روى 
سليمان بن يَسَار: عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهرء فقال القائف: قد اشتركا 
فيه» فجعله عمر بينهما. رواه سعيد. وعن علي مثله. قال أحمد: ويرثهما ويرثانه» 
ونسبه من الأول قائم لا يزيله شيء » قال: ويلحق بثلاثة» وينبغي أن يلحق بمن ألحقه 
منهم وإن كثرواء لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. وقال القاضي: 
لا يلحق بأكثر من ثلاثة. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين» لأننا صرنا إلى 
ذلك» للأثر فيجب أن نقتصر عليه. فإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهمء أو نفته 
عنهماء أو تعارضت أقوالهم» فقال أبو بكرء يضيع نسبه لأنه لا دليل لأحدهما. فأشبه 
من لم يدع نسبه أحد. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ» ويؤاخذان بنفقته» لأن كل 
واحد منهما مقر بهء فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه؛ لأن ذلك 
يروى عن عمر رضي الله عنهء ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإذا 
تعذرت القافة» رجعنا إلى اختياره. ولا يصح انتسابه قبل بلوغه» لأنه قول يتعين به 
النسب» وتلزم به الأحكام» فلا يقبل من الصبي» كقول القائف. وسواء كان المدعيان 
مسلمين حرين» أو كافرين رقيقين» أو مسلماً وكافراًء وحراً وعبداً لأن كل واحد منهم 
لو انفرد صحت دعواه. فإن ادعاه امرأتان» وقلنا بصحة دعوتيهماء فهما كالرجلين» إلا 
أنه لا يلحق بأكثر من واحدة» لأنه يستحيل ولد من أنثيين وإن كانت إحداهما تسمع 
دعواها دون الأخرى» فهي كالمنفردة به. وإن ألحقته القافة بكافر أو أمة» لم يحكم 
برقه» ولا كفرهء لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدارء فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة؛ 
كما لم تزل بمجرد الدعوة. 


كتاب الاجارة لا 


فصل 

فإن كان لامرأتين ابن وبنت» فادعت كل واحدة أنها أم الابن» احتمل أن يعرض 
معهما على القافة» واحتمل أن يعرض لبنهما على أهل الخبرة» فمن كان لبنها لبن ابن» 
فهو ابنها. وقد قيل: إن لبن الابن ثقيل» ولبن البنت خفيف. فيعتبر ذلك. 
فصل 

والقافة: قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنسااهك. واشتهر ذلك في 
بني مُذَلِجَ رهط مُجَرّْزه وسُراقة بن-مالك بن جُعْشُم. ولا يُقْبل قول القاثئف إلا أن يكون 
ذكراً عدلاً مجرّباً في الإصابة» لأن ذلك يجري مجرى الحكمء فاعتبر ذلك فيه. قال 
القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه» ويرى القائف. فإن ألحقه بأحدهمء» سقط 
قوله. وإن نفاه عنهم. جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه. فإن ألحقه بمدعيه» علمت 
إصابته . وهل يكتفى بواحد؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يكتفى بهء لأن النبي كَل سُرّ بقول مُجَرّْز وحده. لأنه بمنزلة الحاكم 
يجتهد ويحكمء كما يجتهد الحاكم ويحكم. 1 

والثاني: لا يقبل إلا اثنان» لأنه حكم بالشبه والخلقة» فلا يقبل من واحدء 
كالحكم بالمثل في جزاء الصيد. 
فصل ظ 

فإن ادعى رجل رِقُهُه لم يقبل. لأن الأصل الحرية» فإن شهدت له بينة بالملنك» 
قبلت» وإن لم يذكر السبب» كما لو شهدت له بملك مال. وإن شهدت باليد للملتقط. 
لم يحكم له بالملك» لأن سبب يده قد علم. وإن شهدت بها لغيره» ثبتت. والقول 
قوله في الملك مع يمينه؛ كما لو كان في يده مال فحلف عليه. 
فصل 

ومن حكمنا بإسلامه لإسلام أحد أبويه؛ أو موته» أو إسلام سابيه؛ فحكمه حكم 
سائر المسلمين في حياته وموته» ووجوب القَّوّد على قاتله قبل البلوغ؛ أو بعده. وإن 
كفر بعد بلوغه» فهو مرتد يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا قتل: لأنه محكوم بإسلامه. 
يقيئاً فأشبه غيره من المسلمين. ومن حكمنا بإسلامه للدار وهو اللقيط» فكذلك» لأنه 
محكوم بإسلامه ظاهراء فهو كالثابت يقيناً» وذكر القاضي وجهاً آخر: أنه يقر على كفره. 
لأنه لم يثبت إسلامه يقيناً. 


54 كتاب الاجارة 


فصل 

فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان». أو جنى عليه»ء أو ادعى رقهء فكذبه اللقيط. فالقول 
قول اللقيطء لأنه حر في الحكم. ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف 
خاصة» لأنه مما يدرأ بالشبهات» بخلاف القصاص. 
فصل 

وإن بلغ فتصرف, ثم ثبت رقهء فحكم تصرفه حكم تصرف العبيدء لأنه ثبت أنه 
مملوك. وإن أقر بالرق على نفسه بعد أن كان أقر بالحرية» لم يقبل إقراره بالرق» لأنه 
قد لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات» فلم يملك إسقاطها. وإن لم يتقدم منه 
إقرار بالحرية وكذبه المقرُ له» بطل إقراره» لأنه لا يغبت رقه لمن لا يدعيه. فإن أقر 
بعده لغيره» قبلء كما لو أقر له بمالء ويحتمل أن لا بقبلء لأن في إقراره الأول اعترافاً 
بأله ليس الغيرء» فلم يقبل رجوعه عن كلما لا يقبل. رجوعة عن الخرية.: وإ صندقه 
الأول» ففيه وجهان: 


أحدهما : لا يقبل» لأنه محكوم بحريته» فلا يقبل إقراره بما يبطلهاء كما لو أقر بها. 


والثاني: يقبل» لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل» كما لو قدم رجلان من دار 
الحرب» فأقر أحدهما لصاحبه بالرق» فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع 
أحكامه. لأنه معنى يثبت الرق» فأثبته في جميع أحكامه» كالبيئة. ويحتمل أن يقبل فيما 
عليه دون ما لهء لأنه أقر بما يوجب حقاً لهء» وعليه» فيثبت ما عليه دون ما له. كما لو 
قال: لفلان علي ألف على رهن لي عنده؛ فإن قلنا بالأول وكان قد نكحء فهو فاسدء 
حكمه حكم ما لو تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيده. وإن تصرف بغير النكاح» فسدت 
عقوده كلهاء وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية» وإن كانت تالفة» ثبتت قيمتها في 
ذمتهء لأنها ثبتت برضى أصحابها. وإن قلنا: لا يقبل في ما له وهي أمة» فنكاحها 
صحيح » ولا مهر لها إن كان قبل.الدخول» وإن كان بعدهء فلها الأقل من المسمى» أو 
مهر المثل» ولزوجها الخيار بين المقام معها على أنها أمة؛ أو فراقها إن كان ممن يجوز 
له نكاح الأمة» لأنه قد ثبت كونها أمة في المستقبل. وإن كان المقر ذكراء فسد نكاحه» 
لإقراره أنه عبد» نكح بغير إذن سيده» وحكمه حكم الحر في وجوب المسمّى» أو نصفه 
إن كان قبل الدخول. ولا تبطل عقوده» وما عليه من الحقوق» والأثمان. يؤدى مما في 
يده» وما فضل ففى ذمته» وما فضل معهء فلسيده. وإن جنى جناية توجب القصاص» 
اقتصض متهء حرا كان المجى عليه أو عبداً.. .ون كانت “خطأ تعلق أرشها يرقيتهء لأنه 
عبدء وإن جنى عليه حرء فلا قود لأنه عبد. 


كتاب الاجارة ا 


باب الوديعة(") 

قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة» لما فيه من قضاء حاجة أخيه 
ومحونته» وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما. وإن كان عاجزاً عن حفظهاء أو خائفاً من 
نفسه عليهاء لم يجز له قبولهاء لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه»ء فإن الحق 
لهء فيجوز بذله. ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال» فإن استودع من 
صبي غير مأذون له» أو سفيه أو مجنون. ضمن. لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي 
فضمئه كما لو غصبه. ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليهء كما لو غصبه إياه. فإن خاف أنه 
إن لم يأخذه منهم أتلفوه» لم يضمنه إن أخذه. لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم 
يضمنه» كما لو وجده في سيل فأخرجه منه. 
فصل 

والوديعة أمانة إذا تلفت من غير تفريط» لم يضمن المودّع بالإجماع»؛ لما روى 
عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككةِ قال: «لَّيْسَ على الْمُسْتَوْدَع ضَمَانٌ فإن 
تلفت من بين مالهء ففيها روايتان. أظهرهما لا يضمن للخبرء ولأنه أمين لم تظهر منه 
خيانة» فلم يضمن» كما لو ذهب معها شيء من ماله. والأخرى: يضمن.» لأنه روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه ضمّن أنساً وديعة» ذهبت من بين ماله. 
فصل 

فإن لم يعين له صاحبها الحرزء لزمه حفظها في حرز مثلهاء فإن أخر إحرازها 
فتلفت» ضمنهاء لتركه الحفظ من غير عذر. وإن تركها في دون حرز مثلهاء ضمن؛ لأن 
الإيداع يقتضي الحفظ. فإذا أطلق. حمل على المتعارف وهو حرز المثل. وإن أحرزها 
في حرز مثلهاء أو فوقه. لم يضمن, لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه. 
0 


فإن عين له الحرزء فقال أحرزها فى هذا البيت». فتركها فيما دونه» ضمن, لأنه 


)٠١(‏ الوديعة: شيء متروك عند الأمينء وقيل: هي من الإيداع وهو تسليط الغير على الحفظ أي حفظ 
ما ترك عنده. 
وفي الشرع: أمانة دفعت إلى الغير ليكون حافظاً لهاء فإذا تمت الوديعة بالإيجاب والقبول 
فحكمها وجوب الحفاظء فإن هلك المال في يد المودع فلا يضمنه بدون التعدي ويضمنه 
بالتعدي» 
والمغرب (؟/ 1547): رابن عابدين (577/0): ومغني المحتاج (7/ 207/4 وغيرها. 


م ١4‏ الكافي مجلد ؟ 


06 كتاب الاجارة 


لم يرضه. وإن تركها في مثله؛ أو أحرز منه فقال القاضي: لا يضمن, لأن من رضي 
شيئاً رضي مثله وفوقه. وظاهر كلام الخِرّقِي: أنه يضمن» لأنه خالف أمره لغير حاجة» 
فأشيهاما لواتهاه: فإن قال: احفظها فى هذا البيت ولا تنقلها عنه» فنقلها لغير حاجة. 
مها سر كلها إلى مدل أو احور حلدة: اله خالك لمن مناعهاة. إن كات علنها 
نهباً أو هلاكاً وأخرجهاء لم يضمنهاء لأن النهي للاحتياط عليهاء والاحتياط في هذه 
الحال نقلها. فإن تركها فتلفت ضمنهاء لأنه فرط في تركها. ويحتمل أن لا يضمن,» لأنه 
امتثل أمر صاحبها. فإن قال: لا تخرجهاء وإن خفت عليهاء فأخرجها لخوفه عليهاء لم 
يضمن., لأنه زاده خيراًء وإن تركها فتلفت» لم يضمنء لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء 
من الضمانء فأشبه ما لو أمره بإتلافهاء نأتلفهاء فإن أخرجها فتلفت» فادعى أنني 
أخرجتها خوفاً عليهاء فعليه البينة على ما ادعى وجوده فى تلك الناحية» لأنه مما لا 
يتعذر إقامة البينة عليه» ثم القول قوله في خوفه عليهاء وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة 
البينة عليهاء فإن قال: لا تقفل عليها قفلين» ولا تنم فوقها فخالفهء فالمذهب أنه لا 
يضمن, لأنه زاد في الحرزء فأشبه ما لو قال له: اتركها في صحن الدار فتركها في 
البيت. ويحتمل أن يضمن. لأنه نبه اللص عليها وأغراه بها. 
فصل 

فإن أودع نفقة» فربطها في كمهء لم يضمنء وإن تركها فيها بغير ربط» وكانت 
خفيفة لا يشعر بسقوطهاء ضمن لتفريطه. وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمنء وإن 
تركها في جيبه» أو شدها على عضده. لم يضمنهاء لأن العادة جارية بالإحراز بهما. 
وإن قال: اربطها في كمكء فأمسكها في يدهء ضمن» لأن اليد يسقط منها الشيء 
بالنسيان ويحتمل أن لا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الطرار بالبط. وقال القاضي : 
اليد أخرّز عند المغالبة» والكم أخْرّرُ عند غيرهاء فإن تركها في يده عند المغالبة» فلا 
ضمان عليهء لأنه زادها احتياطاًء وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره بهء وهذا 
صحيح. وإن قال: اجعلها في كمك. فتركها في جيبه» لم. يضمن» لأنه أحرزء لأنه 
ربما نسي» فسقطت من الكمء وإن قال: اجعلها في جيبك» فتركها فى كمهء» ضمن. 
وإن قال: اتركها في بيتك فشدها في ثيابه» واخرجها معهء ضمن, لأن البيت أحرز. 
وإلاتدها على ,عضده نما يقي جني لم يضمن» لأنه أحرز من البيتء فإن شدها مما 
يلي الجانب الآخرء ضمنء» لأن النيت أخرر عه ولأنه ريما متطها الطران. ون “قال 
احفظها في البيت» ودفعها إليه في غيره» فمضى بها إليه في الحال» ل وإن 
قعد وتوانى» ضمنهاء لأنه توانى عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان. فإن قال: ا 
هذا الخاتم في البنصرء فجعله في الخنصرء ضمن, لأنها دون البنصرء 0 


كتاب الاجارة ملق 


أسرع إلى الوقوع» وإن جعله في الوسطىء وأمكن إدخاله في جميعهاء لم يضمن لأنها 
أغلظ» فهي أحفظء وإن انكسر أو بقي في رأسهاء ضمن لتعديه فيهء وإن قال: لا 
تذخل أحداً البيت الذي فيه الوديعة». فخالفه فسرقت: ضمىء لأن:الداحل رما دل 
السارق عليها. 
فصل 

وإذا أراد المودّع السفرء أو عجز عن حفظهاء ردها على صاحبها أو وكيله؛ ولم 
يجز دفعها إلى الحاكم؛ لأنه لا ولاية للحاكم على حاضرء فإن سافر بها في طريق 
مخوفء أو إلى بلد مخوفء أو نهاه المالك عن السفر بها. ضمنء لأنه مقرّط أو 
مخالف» وإن لم يكن كذلك؛» لم يضمن, لأنه نقلها إلى موضع مأمون» أشبه ما لو نقلها 
في البلدء وإن لم يرد السفر بهاء ولم يجد مالكهاء دفعها إلى الحاكم» لأنه متبرع 
بالحفظ» فلا يلزمه ذلك مع الدوام» والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته» فإن دفعها 
إلى غيره مع قدرته عليه؛ ضمنئهاء لأنه كصاحبها عند غيبته» وإن ن لم يجد حاكماً أودعها 
ثقة» لأن النبي يك لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن؛ ولأنه 
موضع حاجة. 


وعنه: يضمن» قال القاضى: يعنى إذا أودعها من غير حاجة. فإن دفنها في الدارء 
وأعلم بها ثقة يده على المكان» فهو كإيداعها إياه» وإن لم يعلم بها أحدء فقد فرط 
لأنه لا يأمن الموت في سفرهء وإن أعلم بها من لا يد له على المكان» فكذلك. لأنه ما 
أودعهاء وإن أعلم بها غير ثقة ضمنهاء لأنه عرضها للذهاب» وإن حضره الموت» فهو 
كسفره» لأنه يعجز عن حفظها. 
فصل 

ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة» لأن صاحبها لم يرض أمانة 
غيرهء فإن فعل» فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال» فله تضمين أيهما شاءء لأنهما 
متعديان» ويستقر ضمانها على الثاني» لأن التلف حصل عنده» وقد دخل على أنه 
يضمنء» وإن لم يعلم الحال» فقال القاضي: يضمن أيهما شاءء ويستقر ضمانها على 
الأول» لأن الثاني دخل على أنه أمين. وظاهر كلام أحمد أنه لا يملك تضمين الثاني 
لذلك. وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه. لم يضمن » 
لأنه حفظها بما يحفظ به ماله» فأشبه حفظها بنفسه. وإن استعان بغيره في حملهاء 
ووضعها في الحرزء وسقي الدابة وعلفهاء لم يضمن لأن العادة جارية بذلك» أشبه فعله 
بنئفسة . 


1" كتاب الاجارة 


فصل 

وإن خلطها بما لا تتميز منه» ضمنهاء لأنه لا يمكنه رد أعيانهاء وإن خلطها بما 
تتميز منه؛ كصحاح بمكسرة» وسود ببيض» لم يضمن» لأنها تتميز من مالهء أشبه ما لو 
تركها مع أكياس له في صندوقه, وعنه فيمن خلط بيضاً بسود: : يضمن» وهذا محمول 
على أن السود تؤثر في البيض» فيضمنها لذلك» وخرج أبو الخطاب من هذه الرواية : 
أنه يضمنها إذا خلطها مع التمييز. وإن أودعه دراهم في كيس مكتلود افحله أو بخرق نا 
تحت الشدء أو كسر الختم ضمن ما فيهء لأنه هتك الحرز لغير عذرء فإن كانت في غير 
وعاء» فأخذ منها درهماً. ضمنه وحدهء لأنه تعدى فيه وحدهء فإن رده إليهاء لم يزل 
ضمانهء لأنه ثبت بتعديه فيه» فلم يزل إلا برده إلى مالكهء. وإن رد بدله» وكان متميزاً 
لم يضمن غيره لذلك» وإن لم يتميزء ضمن الكل لخلطه الوديعة بما لا يتميزء وظاهر 
كلام الخْرّقِي أنه لا يضمن غيره» لأنه لا يعجز عن ردهاء ورد ما يلزمه رده معها. ومن 
لزمه الضمان بتعديه» فترك التعدي. لم يبرأ من ضمانهاء لأن الضمان تعلق بذمته»ء فلم 
يبرأ بترك التعدي؛ كما لو غصب شيئاً من دارء ثم رده إليهاء وإن ردها إلى صاحبهاء ثم 
ردها صاحنبها إليه» برىء». لأن هذا وديعة ثانية. وإن أبرأه من الضمانء» برىء» لأن 
الضمان حقهء فبرىء منه بإبرائه كدينه . 
فصل 

فإن أودع بهيمة» فلم يعلفهاء ولم يسقها حتى ماتت» ضمنهاء لأن في ذلك 
هلاكهاء فأشبه ما لو لم يحرزهاء وإن نهاه المالك عنهء فتركه» أثم لحرمة الحيوان» 
ولم يضمن, لأن مالكها أذن في إتلافهاء فأشبه ما لو أمره بقتلهاء والحكم في النفقة 
والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة» لأنها أمانة مثلها. 
فصل 

وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتهاء كإخراج الثياب للنشرء والدابة للسقي 
والعلف على ما جرت به العادة» لم يضمن, لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ 
المعتاد» وإن نوى جحد الوديعة» أو إمساكها لنفسه. أو التعدي فيهاء ولم يفعل» لم 
يضمن.» لأن النية المجردة معفو عنهاء لقول النبي يَكِةِ: «عْفِيَ لأمتِي عنْ ما حَدَنّتْ به 
أنفْسَها ما لَم تَكَلّمْ به بهِ أؤ تَعْمَلُ به رواه البخاري ومسلم بمعناه. 


وإن أخرجها لينتفع بها ضمنهاء لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمنهاء كما 
لو أحرزها في غير حرزهاء إن أخذت منه قهراًء لم يضمن» لأنه غير مفرط». أشبه ما لو 
تلفت بفعل الله تعالى. وإن أكره حتى سلمهاء لم يضمن» لأنه مكرهء أشبه الأول. 


كتاب الاجارة رنفا 


احاح لت ا 
وإن طولب بالوديعة» فأنكرهاء فالقول قوله, لأن الأصل عدمهاء وإن أقر بها 
وادعى ردهاء أو تلفها بأمر خفي» قبل قوله مع يمينه؛ لأنه قبضها لنفع مالكها. وإن كان 
بأمر ظاهرء فعليه إقامة البيئة بوجوده في تلك الناحية» ثم القول قوله مع يمينه. 
فصل 
وإن طالبه برد الوديعة» فأخره لعذر» لم يضمن» لأنه لا تفريط من جهته» وإن 
أخره لغير عذر. ضمنها تتفريطه » ومؤنة ردها غلى مالكهاء لأن الويداع لحظة . 


باب العارية9) 


وهي هبة المنافع؛ وهي مندوب إليهاء لقول الله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا على لبر 
وَالتَقْوَى2"04 ولأن فيها عوناً لأخيه المسلم وقضاء حاجته «والله في عَوْنٍ الْعَبْدِ ما كان 
العَبْدُ في عَوْنٍ أخيه» وتصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينهاء «لأن النبي يله استعار 
من أبي طلْحةً فرّساً فرَكِبهًا. واسْتَعارَ من صفوان بن أمية أدراعاً». رواه أبو داود. وسئل 
عن سق الأبل فقال: «إِعَارَةٌ دَلُوهَا وَإِطْرَاقُ كَحْلِهَا فثبتت إعارة ذلك بالخبر» وقسنا عليه 
سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. فيجوز إعارة الفحل للضراب؛ للخبر» والكلب للصيد 
قياساً عليه 
فصل 

ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر» لأنه لا يجوز أن يستخدمه» ولا الصيد 
لمحرم؛ لأنه لا يجوز له إمساكه» ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرّم منها على وجه 
يفضى إلى خلوته بها لأنه لا يؤمن عليهاء فإن كانت شوهاءء أو كبيرة لا يشتهى مثلهاء 
فلا بأس» لأنه يؤمن عليها. ويكره استعارة والديه للخدمة» لأنه يكره له استخدامهما 
كوه عقا ركييا لذللت: 
فصل 


فإن قيض العين»؛ ضمنهاء لما روى صفوان بن أمية: أن النبي كَِِ استعار منه 


)١١(‏ العارية: نسبة إلى العارء إذ الطلب أي طلبها عار عيب. والعارية في الشريعة: هي تمليك المنفعة 
يلا بدل. 
انظر: #الصحاح» (2»)84/1 والمبسوط .01177/1١(‏ 
)١١(‏ المائدة [1]. 
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مح ب ا ا ا 0 
أدراعاً يوم خخنين» فقال أغصباً يا محمد؟ قال: «بل عاريةٌ مَعسمُونةة وروي «مُوَّدَاة» رواه 
أبو داودء ولأنه قبض مال غيره لنفع نفسه. لا للوثيقة. فضمنه كالمغصوب. وعليه مؤنة 
ردها لذلك» فإن شرط نفي الضمان, لم ينتفء لأن ما يضمن لا ينتفى بالشرط. وقال 
أبو حفص العُكْبّري: يبرأء لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه» كالوديعة التى تعدى فيهاء 
فإن استخلق الثوبء أو نقصت قيمتها. لم يضمن» لأنه مأذون فيه» لدخوله فيما هو من 
ضرورته. ولو تلفت. ضمنها بقيمتها يوم تلفهاء لأن نقصها قبل ذلك غير مضمونء 
بدليل أنه لو ردهاء لم يضمنه. فإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة» ففيه 
وجهان: 
أحدهما: لا يضمنهء لما ذكرنا. 


والثاني: يضمنه. لأنه من أجزائها فيضمنه كسائر أجزائها. وإن تلف ؤلد العاريّة؛ 
ففيه وجهان: 

أحدهما : يضمنهء لأنه تابع لما يجب ضمانه» فيجب ضمانه» كولد المغصوب. 

والثاني: لا يضمن, لأنه لم يدخل في العاريّة فلم يدخل في الضمان. بخلاف 
المغصوب. فإن ولدها داخل فى الغصب . 

والعاريّة عقد جائز لكل واحد منهما فسخهاء. لأنها إباحة» فأشبهت إباحة الطعام» 
وعليه ردها إلى المعيرء أو من جرت عادته أن يجري ذلك على يديه كرد الدابة إلى 
سائسهاء فإن ردها إلى غيرهماء أو دار المالك؛ أو اصطبلهء لم يبرأ من الضمان» لأن 
ما وجب رده» لم يبرأ برده إلى ذلك» كالمغصوب. 

ومن استعار شيئاًء فله استيفاء نفعه بنفسهء ووكيله. لأنه نائب عنه. وليس له أن 
يعيرهء لأنها إباحة فلا يملك بها إباحة غيره» كإباحة الطعام. فإن أعاره فتلف عند 
الثاني. فللمالك تضمين أيهما شاءء ويستقر الضمان على الثاني» لأنه قبضه على أنه 
ضامن له وتلف فى يدهء فاستقر الضمان عليه» كالغاصب من الغاصب. 


وتجوز العاريّة مطلقة ومعينة» لأنها إباحة» فأشبهت إباحة الطعام. فإن أطلقهاء فله 
أن ينتفع بها في كل ما يصلح لهء فإن كانت أرضاًء فله أن يبني ويغرس ويزرعء» لأنها 
تصلح لذلك كله. وإن عين نفعاء فله أن يستوفيه ومثله ودونه» وليس له استيفاء أكثر منه 


كتاب الاجارة نا 


على ما ذكرنا في الإجارة. 
فصل 

وتجوز مطلقة ومؤقتة» فإن أعارها لغراس سنة» لم يملك للغرس بعدها. فإن 
غرس بعدهاء فحكمه حكم غرس الغاصبء لأنه بغير إذنه» وإن رجع قبل السنة؛ لم 
يملك الغرس بعد الرجوع. لأن الإذن قد زال. فأما ما غرسه بالإذن فإن كان قد شرط 
عليه قلعهء لزمه» لقول النبي يكإه: «الْمُسْلِمُونَ على شروطِهمْ؛ حديث حسن صحيح. 
وإن شرط عليه تسوية الحفرء لزمهء للخبرء وإلا لم يلزمه. لأنه أذن في حفرها 
باشتراطه القلع» ولم يشترط تسويتها. وإن لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته 
بقلعه» لزم قلعهء لأنه أمكن رد العاريّة فارغة من غير ضرر فوجب» وإن نقصت قيمته 
بالقلع فاختاره المستعير» فله ذلك لأنه مله فملك ثقله» وعليه نسوية الأرضن+ لأن 
القرم باختياره لو امتنع منه. لم يجبر عليه» لأنه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره 
فلزمته التسوية» كالمشتري مع الشفيع إذا أخذ غرسه. وقال القاضي: لا تلزمه التسوية. 
لأن المعير دخل على هذا بإذنه في الغراس الذي لا يزول إلا بالحفر عليه. وإن أبى 
قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه» أجبر على قبولهاء لأن غرسه حصل في ملك غيره 
بحق» فأشبه الشفيع مع المشتري. ولو بذل المستعير قيمة الأرض ليملكها مع غرسه. 
لم يجبر المعير عليه» لأن الغرس يتبع الأرض في الملك» بخلاف الأرض . فإنها لا 
تتبع للغرس فإن بذل المعير أرش النقص الحاصل بالقلع؛ أجبر المستعير على قبوله؛ 
لأنه رجوع في العارية من غير إضرار. وإن لم يبذل القيمة» ولا أرش النقص» وامتنع 
المستعير من القلع؛ لم يقلع» لأنه إذن له فيما يتأبد» فلم يملك الرجوع على وجه يضر 
به كما لو أذن له في وضع جشبة على حائطه. ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة» لأن بقاء 
غرسه بحكم العارية» وهي انتفاع بغير أجرة» كالخشب على الحائط. وذكروا في الزرع 
أن عليه الأجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع. لأنه لا يملك الانتفاع بأرض غيره بعد 
الرجوع بغير أجرة؛ وهذا يقتضي وجوب الأجرة على صاحب الغراس بعد الرجوع. 
وللمعير دخول أرضه كيف شاء لأن بياضها لهء لا حق للمستعير فيهاء وللمستعير 
دخولهاء للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة» لأن الإذن في الغراس إذن بما يعود في 
صلاحهء وأخذ الثمرة وليس له دخولها للتفرج ونحوهء ولا يمنع واحد منهما من بيع 
ملكه لمن شاء يكون بمنزلته» لأنه ملكه على الخصوص فملك بيعه؛ كالشقص 
المشفوع. 
فصل 


وإن رجع في العارية وفي الأرض» زرع مما يحصد قصيلاًء حصدهء لأنه أمكن 
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الرجوع من غير إضرار. وإن لم يمكن, لزم المعير تركه بالأجرة إلى وقت حصادهء لأنه 
لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير. وإن حمل السيل بذر رجل إلى أرض آخر 
فنبت فيهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: حكمه حكم العارية» لأنه بغير تفريط من ربه إلا أن عليه أجرة الأرض» 
لأنه لا يجوز استيفاء نفع أرش إنسان بغير إذنه من غير أجرة» فصار كزرع المستعير بعد 
رجوع المعير. وقال القاضي: ليس عليه أجرة» لأنه حصل بغير تفريطه. أشبه مبيت 
بهيمته في دار غيره. 

والثاني: حكمه حكم الغصب. لأنه حصل في ملكه بغير إذنه. 
فصل 

وإن أعاره حائطأً ليضع عليه أطراف خشبهء لم يكن له الرجوع ما دام الخشب 
على الحائط. لأن هذا يراد للبقاء» وليس له الإضرار بالمستعير. فإن بذل المالك قيمة 
الخشب ليملكه؛ لم يكن له. لأن معظمه في ملك صاحبهء فإن أزيل الخشب لتلفه أو 
سقوطه أو هدم الحائط» لم يجز رده إلا بإذن مستأنف؛ لأن الإذن تناول الوضع الأول» 
فلا يتعدى إلى غيره. وإن وجدت أخشاب على حائط لا يعلم سببهاء ثم نقلت» جاز 
إعادتهاء لأن الظاهر أنها بحق ثابت. وإن استعار سفيئة» فحمل متاعه فيهاء لم يملك 
عياحيها الرجوع فيها حتى ترسي. وإن أعاره أرضاً للدفن» لم يملك الرجوع فيها ما لم 
يبل الميت لما ذكرنا. 
فصل 

وإن استعار شيئاً يرهنه مدة معلومة على ذَيْن معلوم» صح. لأنه نوع انتفاع. فإن 
أطلق الإذن من غير تعيين» صحء لأن العاريّة لا يشترط في صحتها تعيين النفع. فإن 
عين فخالفه. فالرهن باطلء لأنه رهنه بغير إذن مالكه. وإن أذن له في رهنه بماثة» فرهنه 
بأقل منهاء صح.ء لأن من أذن في شيءء فقد أذن في بعضه. وإن رهنه أكثر منهاء بطل 
في الكل في أحد الوجهين» لأنه مخالف, أشبه ما لو خالف في الجنس. وفي الآخر: 
يصح في المأذون» ويبطل في الزائد» كتفريق الصفقة. 

وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه فى الحال. سواء أجله أو أطلق» لأن العارية لا 
تلزم. وإن حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفى الدين من ثمنهء لأن هذا مقتضى الرهن» 
ويرجع المعير على المستعير بقيمته أو مثله إن كان مثلياء لأن العاريّة مضمونة بذلك» . 
ولا يرجع بما بيع به إن كان أقل من القيمة» لأن العاريّة مضمونة فيضمن نقص ثمنها. 
وإن بيع بأكثر من قيمته» رجع بهء لأن ثمن العين ملك لصاحبهاء وقيل: لا يرجع 
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بالزيادة . وإن تلف في يد. المرتهن. رجع المعير على المستعير» ويرجع المستعير على 
المرتهن إن كان تعدى» وإلا فلا. 


فإن قضى المعير الدذين وفك الرهن بإذن الراهن» رجع عليه» وإن كان بغير إذنه 
متبرعاً» لم يرجع. وإن قضاه محتسباً بالرجوعء ففيه روايتان» بناء على قضاء دينه بغير 
إذنه . 
فصل 

إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال: أعرتنيها فقال: بل أَجرْتُكُها عقيب العقدء 
والدابة قائمة» فالقول قول الراكب» لأن الأصل عدم الإجارة وبراءة ذمته من الأجرة. 
وإن كان بعد مضي مدة لمثلها أجرة» فالقول قول المالك» لأنهما اختلفا في صفة نقل 
ملكه إلى غيره» فأشبه ما لو اختلفا فى العين فقال: وهبتنيها وقال: بل بعتكهاء فيحلف 
انالف وبحب له اسمن فى أضه الوتديدن لأنه ((دعا د وك لقن ليت الك اسن 
أجرة المثل» لأنهما لو اتفقا على الإجارة» واختلفا في قدر الأجرة» لم يجب أكثر من 
أجرة المثل» فمع الاختلاف أولى. وإن قال: أكريتنيها. قال: بل أعرتكهاء بعد تلفها أو 
قبله» فالقول قول المالك مع يمينه» لأنهما اختلفا في صفة القبض» والأصل فيما يقبضه 
الإنسان من مال غيره الضمان؛ لقوله عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى ترذه» 
حديث حسن. والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. وإن قال: غصبتنيها. قال: 
بل أعرتنيها أو أكريتنيهاء فالقول قول المالك لذلك» ولأن الراكب يدعي انتقال المنافع 
إلى ملكه بالعارية أو الكراء» والمالك ينكر ذلك والأصل معه. 


باب الغصب0579) 


وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق». وخر غير م بالإجماع. وقد روى 
جابر: أن رسول الله كَكْ قال في خطبته يوم النحر: «إنَّ دِمَاءَ؟ عم وأنوالكع عَليكُمْ خراة. 
نيم خاي فرقم له ووه .ون خب ب لزمه ردّه» لما روى 
عن النبي كَل أنه قال: «على الْيّدِ ما أَحَذَّتْ حَتّى تَرْدهُ» وإن :نقصت لتغير الأسعارء 
0 لأن حق المالك في العين» وهي باقية لم تتغير صفتهاء فلا حق له في 


(1) الغصب لغة: أخذ الشيء ظلماً وقهراً وغلبة. 
وفي الشرع: هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكهء أخذاً مزيلاً يد المالك عنه. 
وانظر: الصحاح /١(‏ 454١)؛‏ والمغرب »)١0١ /١(‏ والقاموس »)١١0/١(‏ ومغني المحتاج (؟/ 
20 والإشراف (؟28/7) وأنيس الفقهاء 2)١79(‏ وحاشية ابن عابدين (5//الا١).‏ 
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القيمة مع بقاء الغين: وإن نقصت القيمة لنقص المغصوب نقصاً مستقراًء كثوب 
استخلقء أو تخرق» وإناء تكسر أو تشقق» وشاة ذبحت» وحنطة طحنت» فعليه رده 
وأرش نقصهء. لأنه نقص عين نقصت به القيمة» فوجب ضمانه» كذراع من الثوب. وإن 
طالب المالك ببدله» لم يملك ذلكء» لأن عين ماله باق» فلم يملك المطالبة ببدله» كما 
لو قطع من الثوب جزءاً. وإن كان النقص غير مستقرء كطعام ابتل أو عفن» فله بدله في 
قول القاضي. لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف. وقال أبو الخطاب: يخير بين ذلك وبين 
تركه حتى يستقر فيه الفساد» ويأخذه مع أرشهء لأن عين ماله باقية» فلا يمنع من أخذها 
مع أرشهاء كالثوب الذي تخرق. 

فصل 

فإن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه؛ كنقصه لكبرء أو مرض أو شجة دون 
الموضحّةء ففيه ما نقص مع الرد لذلك» وإن كان أرشه مقدراًء كذهاب يده» فكذلك في 
إحدى الروايتين» لأنه ضمان مال» أشبه ضمان البهيمة. والأخرى: يرده وما يجب 
بالجناية» لأنه ضمان للرقيق فوجب فيه المقدرء كضمان الجناية» فإن قطع الغاصب 
يده» فعلى هذه الرواية الواجب نصف قيمته» كغير المغصوب. وعلى الأولى عليه أكثر 
الأمرين من نصف قيمته» أو قدر نقصهء لأنه قد وجدت اليد والجناية» فوجب أكثرهما 
ضماناً. وإن غصب عبداًء فقطع أجنبي يده» فللمالك تضمين أيهما شاء. فعلى الأولى: 
إن ضمر الغاهب» ضمنه أكثر الأمرين» ويرجع الغاصب على القاطع بنصف قيمته لا 
غيرء لآد ضمانه ضمان الجناية. وإن ضمن الجاني» ضمنه نصف القيمة وطالب 
الغاصب بتمام النتقص. وعلى الثانية: يطالب أيهما شاء» ويستقر الضمان على القاطع؛ 
لأنه المتلف فيكون الرجوع عليه . 
فصل 

وروي عن أحمد فيمن قلع عين فرس: أنه يضمنها بربع قيمتهاء ٠‏ لأنه يروى عن 
6 و الس ؛ لأنها بهيمة فلم يكن فيها مقدر» كسائر 
البهائم أو كسائر أعضائهاء ويحمل ما روي عن عمر رضي الله عنه على أن عين الدابة . 
التي قضى فيها نقصها ربع القيمة. ولو غصب دابة قيمتها مائة» فزادت فصارت قيمتها 
ألفاًء ثم جنى عليها جناية نقصت نصف قيمتهاء » لزمه خمسمائة» لأن الواجب قيمة ما 
أتلف يوم التلف» وقد فوت نصفهاء فضمن خمسماثة. 
فصل 


فإن نقصت العين دون القيمة» وكان الذاهب يضمن بمقدر»ء كعبد خصاه وزيت 
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أغلاه» فذهب نصفهء ولم تنقص قيمته» فعليه قيمة العبد» ومثل ما نقص من الزيت مع 
ردهماء لأن الواجب فيهما مقدر بذلك» فإن لم يكن مقدراًء كعبد سمين هزل فلم تنقص 
قيمته» لم يلزمه أرش هزاله» لأن الواجب فيه ما نقص من القيمة» ولم تنقص. فإن 
أغلى عصيراً فنقص. فهو كالزيت, لأنه فى معناهء ويحتمل أن لا يضمن, لأن الغليان 
عقد أجزائه وجمعهاء وأذهب ماثيته فقطاء ببخلاف الزيت» فإن نقصت عينه وقيمته» فعليه 
مثل ما نقص من العين وأرش نقص الباقي في العصير والزيت» لأن كل واحد من 
النقصين مضمون منفرداً فكذلك إذا اجتمعا. ولو شق ثوباً ينقصه الشق نصفين» ثم تلف 
أحدهماء رد الباقي وتمام قيمة الثوب قبل قطعه. وإن غصب خفين» فتلف أحدهماء 
فكذلك فى أحد الوجهين, لأن نقص الباقى بسبب تعديه. والآخر. لا يلزمه إلا رد 
الباقي» و التالف. لأنه لم يتلف إلا أعاهها: 
فصل 

وإن غصب عبداً فمرضء أو ابيضت عينه ثم برىء» لم يلزمه إلا ردهء لأن نقصه 
زال» فأشبه ما لو انقلعت سنهء ثم عادت. وإن هزل ثم سمن,ء أو نسي صناعته ثم 
علمهاء فكذلك في أحد الوجهين» لأن نقصه زال» فأشبهت التي قبلها. والآخر: يضمن 
النقص» لأن السمن الثاني غير الأول» فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول» فعلى هذا 
الوجه؛ لو سمن ثم هزل. فمدهما فعا لأن الثاني غير الأول» وعلى الوجه الأول» 
يضمن أكثر السمنين قيمة» لأن عود السمن أسقط ما قابله من الأرش» فإن كانت الزيادة 
الثانية» من غير جنس الأولى» كعبد هزل فنقصت قيمته» ثم تعلم فعادت قيمته» ضمن 
الأولى» لأن الثانية من غير جنس الأولى» فلا تنجبر بهاء وإن نسي الصناعة أيضاء 
ضمن النقصين جميع ا لما ذكرنا. 
فصل 

فإن جنى العبد المغصوب, لزم ؛لغاصب ما يستوفي من جنايته» لأنه بسبب كان 
في يدهء وإن أقيد منه في الطرف. فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى» لكونه ضماناً 
وجب باليد لا بالجناية» فإن القطع قصاصاً ليس بجناية» وإن تعلق الأرش برقبته» فعليه . 
فداؤه» لأنه حق تعلق برقبته في يده» فلزمه تخليصه منه. وإن جنى على سيده»: ضمن 
الغاضب جنايته؛ لأنها من جملة جناياته» فأشبه الجناية على أجنبي . 
فصل 

وإن زاد المغصوب فى يده» كجارية سمنتء أو ولدت» أو كسبت» أو شجرة 
أكمرت»: أو طالة» فالزيادة تلمالك مفهولة على القاصب' لأنهاحطلت فى يده 
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بالغصب» فأشبهت الأصل» وإن ألقت الولد ميتاً» ضمنه بقيمته» يوم الوضع لو كان 
حياء لأنه غصب بغصب الأم. وإن صاد العبد والجارية نذا فهو لمالكهماء لأنه من 
كسيهما. وهل تجب أجرة العبد الكاسب أو الصائد فى مدة كسبه» أو صيذه؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا تجبء لأن منافعه صارت إلى سيدهء فأشبه ما لو كان في يده. 

والثاني : تبت لأن الخاصت أتلك متاقعة. وإن غصب:فرساء أو قوضاء أو 
ترك فصاد بهء ففيه وجهان: 

أحدهما: هو لصاحبه؛ لأن صيده حصل به» أشبه صيد الجارحة. 

والثاني : للغاصب» لأنه الصائدء وهذه آلة . وإن غعصب منجلاً» فقطع به حظيا: 

وإن غصب أثماناًء فاتجر بهاء فالربح لصاحبهاء لأنه نماء ماله» وإن اشترى في 
ذمته ثم نقدها فيه.» فكذلك فى إحدى الروايتين. والأخرى : هو للغاصب» لأن الثمن 
ثبت في ذمته» فكان الشراء له والمبيع ربحه له لأنه بذل ما وجب عليه. وقياس 
المذهب: أنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلاء والسلعة للبائع. 

وإن غصب عيناً» فاستحالت» كبيض صار فرخاء وحب صار زرعاً» وزرع صار 
خَبَا ونوى صار لجرا وجب رده» لأنه عين ماله فإن نقصت قيمته» قنش أوش: 
نقصه» لحدوثه فى يدهء وإن زادء فالزيادة لمالكه ولا شىء للغاصب بعمله فيه» لأنه 
غير مأذون فيه» وإن غصب عصيراً فتخمرء ضمن العصير بمثله» لأنه تلف في يدهء فإن 
عاد خلا ركه وما تقض مم قيمة الفضير» لأنهغين العضيرء: شه التو يصير؛ شجراً. 

فإن عمل فيه عملاً. كثوب قصرهء أو فصله وخاطهء أو قطن غزلهء أو غزل 
تسبجه » أو خشب نجره» أو ذهب صاغه. أو ضربه» أو حديد جعلة إبراء فعليه رده» 
لأنه عين ماله ولا شىء للغاصب» لأنه عمل فى ملك غيره بغير إذنه» فلم يستحق 
شيئاً. كما لو أغلى الزيت. وإن نقص بذلكء فعليه ضمان نقصهء لأنه حدث بفعله. 
وعنه: أنه إن زاد يكون شريكاً للمالك بالزيادة» لأن منافعه أجريت مجرى الأعيان» 
أشبه » ما لو صبغ الثوب والأول أصح. 


كتاب الاجارة لمق 


فصل , 

فإن غصب شيئاًء فخلطه بما يتميز منه» كحنطة بشعير» أو زبيب أحمر بأسودء 
فعليه تمييزه ورده» لأنه أمكن رده» فوجبء كما لو غصب عيئاً فبعدهاء وإن خلطه 
بمثله مما لا يتميزء كزيت بزيت» لزمه مثل كيله منه» لأنه قدر على دفع بعض ماله 
إليه» فلم ينتقل إلى البدل في الجميع» كما لو غصب شيئاًء فتلف بعضه. وهذا ظاهر 
كلام أحمد رضي الله عنهء لأنه نص على أنه شريك إذا خلطه بغير جنسه؛ فنبه على 
الشركة إذا كان مثله. وقال القاضى: قياس المذهبء أنه يلزمه مثله؛ إن شاء الغاصب 
منه أو من غيره» لأنه تعذر رد عينه» أشبه ما لو أتلفه. وإن خلطه بأجود منهء لزمه مثله 


من حيث شاء الغاصبء» فإن دفعه إليه منه» لزمه أخذء لأنه أوصل إليه غير من حقه 
من جنسه. وإن خلطه بدونه» لزمه مثله» فإن اتفقا على أخذ المثل منهء جاز. وإن أباه 
المالك» لم يجبر. لأنه دون حقه. وإن طلب ذلك» فأباه الغاصب» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يجبرء لأن الحق انتقل إلى ذمته» فكانت الخيرة إليه في التعيين. 


والثاني: يلزمه. لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه من غير ضررء فلزمه؛ كما لو 
كان مثله. وإن خلطه بغير جنسهء كزيت بشيرج» لزمه مثله من غيره» وأيهما طلب الدفع 
منه» فأبى الآخرء لم يجبر. وقد قال أحمد في رجل له رطل زيت اختلط برطل شيرج 
لآخر: يباع الدهن كله ويعطى كل واحد منهما قدر حصتهء فيحتمل أن يختص هذا بما 
لم يخلطه أحدهماء ويحتمل أن يعم سائر الصور. لأنه أمكن أن يصل إلى كل واحد 
بدل عين ماله فأشبه ما لو غصب ثوباً فصبغه. فإن نقص ما يخصه من الثمن عن قيمته 
مفرداًء ضمن الغاصب نقصهء لأنه بفعله» وإن خلطه بما لا قيمة له» كزيت بماء وأمكن 
تخليصه» وجب تخليصه ورده مع أرش نقصهء وإن لم يمكن تخليصه. أو كان ذلك 
يفسدهء وجب مثلهء لأنه أتلفه. ولو أعطاه بدل الجيد أكثر منه رديئاً» أو أقل منه وأجود 
صفة» لم يجزء لأنه رباء إلا أن يكون اختلاطه بغير جنسهء فيجوزء لأن الربا لا يجري 
فصل 

فإن غصب ثوباً فصبغه. فلم تزد قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص» فهما شريكان 
يباع الثوب ويقسم ثمنه بينهماء لأن الصبغ عين مالء له قيمة» فلم يسقط حقه فيها 
باتصالها بمال غيره. وإن زادت قيمتهماء فالزيادة بينهماء لأنها نماء مالهما. وإن نقصت 
القيمة» ضمنها الغاصبء لأن النقص حصل بسببه. وإن زادت قيمة أحدهما لزيادة قيمته 
في السوق» فالزيادة لمالك ذلك» لأنها نماء ماله. وإن بقيت للصيغ قيمة» فأراد 


قف كتاب الاجارة 


الغاصب إخراجهء وضمان النقص؛ فله ذلك» لأنه عين ماله» أشبه ما لو غرس في أرض 
غيره» ويحتمل أن لا يملك ذلك» لأنه يضر بملك المغصوب منه لنفع نفسه» فمنع منهء 
بخلاف الأرض» فإنه يمكن إزالة الضرر بتسوية الحفرء ولأن قلع الغرس معتادء بخلاف 
قلع الصبغ. وإن أراد المالك قلعهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يملكه ولا شيء عليه» كما يملك قلع الشجر من أرضه. 

والآخر: لا يملكه. لأن الصبغ يهلك بهء أشبه قلع الزرع. وإن بذل المالك قيمة 
الصبغ ليملكه. لم يجبر الغاصب عليه» لأنه بيع ماله ويحتمل أن يجبر. كما يملك 
أخذ زرع الغاصب بقيمته. وكالشفيع يأخذ غرس المشتري . وإن وهبه الغاصب لمالكه» 
ففيه وجهان: 

أحدهما : يلزمه قبوله. لأنه صار صفة للعين» فأشبه قصارة الثوب. 

والآخر: لا يلزمه؛ لأن الصبغ عين يمكن إفرادها فأشبه الغراس» فإن أراد المالك 
بيع الثوب» فله ذلك» لأنه ملكه» فلم يمئع بيعه. وإن طلب الغاصب بيعه» فأباه 
المالك؛ لم يجبرء لأن الغاصب متعد» فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب 
عنه. كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها. ويحتمل أن يجبر» ليصل الغاصب إلى 
ثمن صبغه. وإن غصب ثوباً وصبغاً من رجل فصبغه بهء فعليه رده وأرش نقصه إن 
نقص: لأنه بفعله والزيادم>للمالك لأنه عين ماله ليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. وإن 
صبغه بصبغ غصبه من غيره» فهما شريكان في الأصل والزيادة» وإن نقصء» فالنقص من 
الصبغء لأنه تبدد » ويرجع صاخبه على الغاصب» لأنه بدّده. وإن غصب عسلاً ونشاء» 
فعمله حلواء. فحكمه كحكم غصب الثوب وصبغه سواء. 
0 

وإن غصب أرضاًء فغرسهاء أو بنى فيهاء لزمه قلعه. لما روى سعيد بن زيد أن 
النبي كلِ قال: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظالِم حقٌ» قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه شغل 
ملك غيره؛ بملك لا حرمة له فى نفسه فلزمه تفريغه» كما لو ترك فيها قماشاًء وعليه 
تسوية لحر وزد الآرفن إلن نا كاك عليه وفنماة: نقضها إن قصتك لان حصي 
بفعله. وإن بذل له المالك قيمة غرسه»ء وبنائه» ليملكه, فأبى إلا القلع» فله ذلك» لأنها 
معاوضة» فلم يجبر عليها. وإن وهبه الغاصب الغراسء أو البناء» لم يجبر على قبوله. 
إن كان له غرض في القلع» لأنه يفوت غرضه؛ وإن لم يكن له فيه غرضء احتمل أن 
يجبر» لأنه يتخلص كل واحد منهما من صاحبه بغير ضرر»ء واحتمل أن لا يجبرء لأن 
ذلك عين يمكن إفرادهاء فلم يجبر على قبولهاء كما لو يكن في أرضه. وإن غرسها من 


كتاب الاجارة زفق 


ملك صاحب الأرض فطالبه بالقلع» وله فيه غرضء لزمه؛ لأنه فوت عليه غرضاً 
بالغرس» فلزمه رده» كما لو ترك فيها حجراء وإن لم يكن فيه غرض» لم يجبر عليه؛ 
لأنه سفهء» ويحتمل أن يجبر» لأن المالك محكم في ملكهء وإن أراد الغاصب قلعهء 
فللمالك منعهء لأنه ملكهء وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل. 
فصل 

فإن حفر فيها بئرأء فطالبه المالك بطمهاء لزمهء لأنه نقل ملكهء وهو التراب من 
موضعهء فلزمه رده» وإن طلب الغاصب طمها لدفع ضررء مثل إن جعل ترابها في غير 
أرض المالك» فله طمهاء لأنه لا يجبر على إبقاء ما يتضرر به؛ كإبقاء غرسهء وإن جعل 
التراب في أرض المالك» لم يبرئه من ضمان ما يتلف بهاء فله طمهاء لأنه يدفع ضرر 
الضمان عنهء وإن أبرأه من ضمان ما يتلف بهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يبرأ لأنه لما سقط الضمان بالإذن فى حفرهاء سقط بالإبراء منهاء فعلى 
هذا الايكللك لديا آنه له عرضن فيا 1 


والثاني: لا يبرأ بالإبراء» لأنه إنما يكون من واجب» ولم يجب بعد شيء فعلى 
هذا يملك طمها لغرضه فيه. 
فصل 

وإن زرعهاء وأخذ زرعهء فعليه أجرة الأرضء وما نقصهاء والزرع لهء لأنه عين 
بذره نماء وإن أدركها ربهاء والزرع قائم» فليس له إجبار الغاصب على القلع» ويخير 
بين تركه إلى الحصاد بالأجرة» وبين أخذه. ويدفع إلى الغاصب نفقته» لما روى رافع 
ابن خديج قال: قال رسول الله يكِهِ: «مَنْ زَرَعَ في أرض قُوْم بِعْيْرٍ إِذْنِهِمْء فَلَيْسٌَ لَهُ مِنّ 
الرْرْع شَيْءٌ) وَلَهُ تَمْقَتّهُ قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه أمكن الجمع بين الحقين 
بغير إتلاف» فلم يجز الإتلاف؛ كما لو غصب لوحاًء فرقع به سفينة ملججة في البحرء 
وفارق الغراس» لأنه لا غاية له ينتظر إليها. وفيما يرده من النفقة روايتان: 

إحداهما: القيمة» لأنها بدل عنه» فتقدرت بهء كقيم المتلفات. 


والثانية: ما أنفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث وغيره؛ لظاهر الحديث» ولأن 
قيمة الزرع زادت من أرض المالك» فلم يكن عليه عرضهاء وإن أدرك رب الأرض 
شجر الغاصب مثمراًء فقال القاضى: للمالك أخذهء وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤنة 
الثمرة» كالزرع؛ لأنه في معناه» وظاهر كلام الخرّقي: أنه للغاصبء لأنه ثمر شجره» 
فكان له كولد أمته . 


فق كتاب الاجارة 


فصل 

وإن جصّص الدارء وزوّقهاء فالحكم فيه كالحكم في البناء سواءء وإن وهب ذلك 
لمالكهاء ففي إجباره على قبول الهبة وجهانء كالصبغ في الثوب. 
فصل 

وإن غصب عيناً فبعدت بفعله أو بغيره» فعليه ردهاء وإن غرم أضعاف قيمتهاء 
لأنه بتعديه. وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت» لم يجب ردها ووجبت قيمتهاء 
لأنها هلكت فسقط ردها. وإن بقيت على جهتهاء لزم ردهاء وإن (إلتقض البناءء لأنه 
مغصوب يمكن ردهء فوجبء كما لو بعٌّدها. وإن غصب خيطاً فخاط به ثوباء فهو 
كالخشبة في البناء. وإن خاط به جرحهء أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه؛» أو ضرراً 
كثيراًء لم يقلع» لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغيرء ولهذا جاز أخذ مال 
الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غير إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد 
والخنزير فيجب ردهء لأنه لا خرمة للحيوان. وإن كان الحيوان مأكولاً للغاصب» 
فيجب رد لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه. ويحتمل أن لا يقلع» لنهي 
النبي يَككةِ عن ذبح الحيوان لغير مأكله. وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال» 
لأن فيه ضرراً بالحيوان ويصاحبه. وإن مات الحيوان» وجب رد الخيطء إلا أن يكون 
آدمياً. لأن حرمته باقية بعد موته. والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة كالحكم في 
الخيط سواء. 
فصل 

وإن غصب لوحاً فرقع به سفينة» وخاف الغرق بنزعهء لم ينزع» لأنه يمكنه رده 
بغير إتلاف مال» بأن تخرج إلى الشطء فلم يجز إتلافه» سواء كان فيها مالهء أو مال 
غيره . 
فصل 

وإن أدخل فصيلاً أو غيره إلى داره» فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض» 
كما ينقض البناء لرد الخشبة» وإن دخل الفصيل من غير تفريطه» فعلى صاحب الفصيل 
ما يصلح به الباب» لأنه نُقِضُ لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب» وهكذا 
الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط أو غيره. 
فصل 

وإن غصب عبداً فأبِقٌ أو دابة فشردت» فللمغصوب منه المطالبة بقيمته لأنه تعذر 
رده فوجب بدلهء كما لو تلف. فإذا أخذ البدل» ملكه. لأنه بدل ماله» كما يملك بدل 


كتاب الاجارة ره 


التالف. ولا يملك الغاصب المغصوب» لأنه لا يصح تمليكه بالبيع» قلا يملكه 
بالتضمين» كالتالف» فإذا قدر عليه» رده وأخذ القيمة» لأنها استحقت بالحيلولة» وقد 
زالت» فوؤجب ردهاء وزيادة القيمة المتصلة للغاصبء لأنها تتبع الأصل» والمنفصلة 
للمغصوب منهء لأنها لا تتبع الأصل في الفسخ بالعيب» اه . فأما المغصوب 
فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة» ٠‏ لأن ملك صاحبه لم يزل عنه. 
فصل 

وإن غصب أتثماناًء فطالبه مالكها بها في بلد آخرء لزم ردها إليهء لأن الأثمان قيم 
الأموال» فلا يضر اختلاف قيمتها. وإن كان المغصوب من المتقومات» لزم دفع قيمتها 
في بلد الغصب» وإن كان من المِثْلِيّات وقيمته في البلدين واحدة» أو هي أقل في البلد 
الذي لقيه فيه» فله مطالبته بمثله. لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثرء 
فلس له المئل» لأننا لا نكلفه النقل إلى غير البلد الذي غصبه فيه وله المطالبة بقيمته 


في بلد الغصب» وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب» أو المثل في بلد الغصب» 
ده واخد القنئة كما 7و عضي هيدا اناق ؛ 


نصل 

إذا تلف المغصوبء. وهو مما له مثل» كالأثمان والحبوب والأدهان» فإنه يضمن 
بمثله» لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة مماثلة من طريق الظن 
والاجتهادء فكان المثل أولى» كالنص مع القياس» فإن تغيرت صفته كرُطب صار تمرأء 
ل لأنه قد ثبت ملكه على واحد من 
المثلين»؛ فرجع بما شاء منهما. . وإن وجب المثل وأعوزء وجبت قيمته يوم عوزه» لأنه 
يسقط بذلك المثل» وتجب القيمة» فأشبه تلف المتقومات. وقال القاضي: تجب قيمته 
يوم قبض البدل» لأن التلف لم ينقل الوجوب إلى القيمة» بدليل ما لو وجد المثل بعد 
ذلك؛ وجب رده. وإن قدر على المثل بأكثر من قيمته» لزمه شراؤهء لأنه قدر على أداء 
الوجوبء. فلزمه» كما لو قدر على رد المغصوب بغرامة. 
فصل 

فإن كان مما لا مثل لهء ويف تينعهةة فرك رفون اكه ادل افق وكا له 
في عَبْدِء فَكَانَ لَهُ ما يَبْلّغْ كَمَنَ الْعَبْدِء قُرّمَ وأغطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَّهُمْ؛ متفق عليه 
فأوجب القيمة» لأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن» الخدت الجن اراح 
فكانت القيمة أقرب إلى إبقاء حقه. فإن اختلفت قيمته من حين الغصب إلى حين 
التلف. نظرت» فإن كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت» ا 
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مع رد العين؛ فكذا مع تلفهاء وإن كان لاختلاف الأسعارء فالواجب قيمته يوم تلف»ء 
لأنها حينئذٍ ثبتت في ذمتهء وما زاد على ذلكء» لا يضمن مع الردء فكذلك مع التلف»ء 
كالزيادة على القيمة. وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيهء لأنه موضع الضمان» 
وإن كان المضمون سبيكة؛ أو نقرة أو مصوغاً. ونقد البلد من غير جنسه» أو قيمته 
كوزنه. وجبت. لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الرباء فأشبه غير الأثمان. وإن كان نقد 
البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه» قُوّم بغير جنسه كيلا يؤدي إلى الربا. وإن كانت 
الصياغة مُحَرّمة. فلا عبرة بهاء لأنها لا قيمة لها شرعاً. وذكر القاضي: أن ما زادت 
قيمته لصناعة مباحة» جاز أن يضمن بأكثر من وزنهء لأن الزيادة فى مقابلة الصنعة» فلا 
يؤدي إلى الربا. 1 
فصل 

وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالإجارة فأقام في يده مدة لمثلها أجرة» 
فعليه الأجرة. 


وعنه: إن سافع الغصب لا تُضْمَّنَ. والمذهب الأول. لأنه يطلب بدلها بعقد 
المعاينة» فتضمن بالغصبء كالعين. وسواء رد العين أو بدلهاء لأن ما وجب مع ردهاء 
وجب مع بدلهاء كأرش النقص . فإن تلفت العين» لم تلزمه أجرتها بعد التلف» لأنه لم 
يبق لها أجرة. ولو غصب داراًء فهدمهاء أو عرصة فبناهاء أو داراً فهدمها ثم بناها 
وسكنهاء فعليه أجرة عوضه. لأنه لما هدم البناء لم يبق لها أجرة لتلفهاء ولما بنى 
العرْصّة. كان البناء له فلم يضمن أجرة ملكه. إلا أن يبنيها يترابهاء أو آلة للمغخصوب 
منه فيكون ملكهء لأنها أعيان ماله» وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل» فتكون أجرتها 
عليه. وكل ا تستباح منافعه بالإجارة أو تندر إجارته» كالغنم» والشيهرء والطيرة: فلا 
أجرة له. ولو أطرق فحلا او غصب كلبا لم تلزمه أجرة» لذلك.ء. لأنه لا يجوز أاخذ 
العرض عن منافعه بالعقد. فلا يجوز بغيره. 

وإن غصب ثوباً فلبسه وأبلاف فعليه أجرته وأرش نقصه. لأن كل واحد منهما يضمن 
منفرداً فيضمن مع غيره» ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأرش النقص» لأن 
ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المالك أجرته» ولذلك لا يضمن المستأجر أَرْشٌ هذا 
النقص . وإن كان الثوب مما لا أجرة له كغير المخيط. فعليه أرش نقصه حسب . وإن كان 
المخغصوب عبداً فكسب» ففى أجرة مدة كسبه وجهان. كذلك. وإن أبق العبد فغرم قيمته » 
ثم وجده فرده» ففي أجرته من حين دفع قيمته إلى رده وجهان: 


كتاب الاجارة وفقا 


أحدهما: لا يلزمه» لأن المغصوب منه ملك بدل العين» فلا يستحق أجرتها. 

والثاني : يلزمه؛ لأن منافع ماله تلفت بسبب كان في يد الغاصب» فلزمه ضمانهاء 
كما لو لم يدفع القيمة.. وإن غصب أرضاً فزرعهاء فاخذ المالك زرعهاء لم تكن على 
الغاصب أجرة» لأن منافع ملكه عادت إليه؛ إلا أن يأخذه بقيمته فتكون له الأجرة إلى 
وقت أخذهء لأن القيمة زادت بذلك للغاصب» فكان نفعها عائداً إليه. 
فصل 

وإذا غصب عيناً فباعها لعالم بالغصبء فتلفت عند المشتري؛ فللمالك تضمين 
أيهما شاء» قيمتها وأجرتها مدة مقامها في يد المشتري فيضمن الغاصب لغصبه؛ 
والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه» فإن ضمن الغاصب» رجع على المشتري؛ وإن 
ضمن المشتري» لم يرجع على أحدء لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر 
الضمان عليه» كالغاصب إذا تلف تحت يده. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعهاء فعلى 
الغاصب وحده؛ ولا شيء على المشتري منه. وإن كان جارية فوطئهاء لزمه الحد 
والمهرء وردها مع ولدهاء وأجرتهاء وأرش نقصهاء وولده رقيق» لأن وطأه زناء فأشبه 
الغاصب» وإن لم يعلم المشتري بالغصبء فلا حد عليهء وولده حرء وعليه فداؤه بمثله 
يوم وضعهء لأنه مغرور» فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة. وللمالك تضمين أيهما 
شاءء لما ذكرناء فإن ضمن الغاصب» رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش 
بكارتهاء لأنه دخل مع البائع» على أن يكون ضامناً لذلك بالثمن» فلم يغره فيه» ولا 
يرجع عليه ببدل الولد إذا ولدت منه ونقص الولادة» لأنه دخل معه على أن لا يضمنه 
فغره بذلك. فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه؛ كالأجرة والمهرء ففيه 
روايتان: 


إحداهما: لا يرجع بهء لأن المشتري دخل معه في العقد على أن يتلفه بغير 
عوض » فقد غره فاستقر الضمان على الغاصب» كعرض الولد. 

والثانية: يرجع بهء لأن المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه» وإن ضمن 
المشتري » رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه؛ لأنه استقر ضمانه على 
الغاصب» ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليهء لأنه لا فائدة في رجوعه عليه بما 
يرجع به الغاصب عليه. 
فصل 


وإن وهب المغصوب لعالم بالغصبء أو أطعمه إياهء» استقر الضمان على 


214 كتاب الاجارة 


المتهب» .ولم يرجع على أحدء لما ذكرنا في المشتري» وإن لم يعلم. زجع يما غرم 
على الغاصب» لأنه غره بدخوله معه. على أنه لا يضمن. 

وعنه: فيما إذا أكله أو أتلفه: : أنه لا يرجغ به. لأنه غرم ما أتلف» فعلى هذا إن 
غُرّم الغاصب؛ رجع على الأكلء لأنه أتلف». فاستقر الضمان عليه. وإن أجر الغاصب 
العين» ثم استردها المالك» رجع على من شاء منهما بأجرتهاء ويستقر الضمان على 
الماع قد اربيز لأنه دخل في العقد على أن يضمن المنفعةء ويسقط عنه 
المسمى في الإجارة. وإن تلفت العين فغرمهاء رجع به على الغاصب إذا لم يعلم» لأنه 
دخل معهء على أنه لا يضمن. وإن وكل رجلا في بيعهاء أو أودعهاء فللمالك تضمين 
من شاءء لما ذكرنا. وإن ضمُنهماء رجعا بما غرما على الغاصبء إلا أن يعلما بالخصب 
فيستقر الضمان عليهما. وإن أعارهاء استقر الضمان على المستعيرء علم أو جهلء لأنه 
دخل معه. على أنها مضمونة عليه» وإن غرمه الأجرة» ففيه وجهان. مضى توجيههما 
فيل 

وإن أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالماً به» برىء الغاصبء لأنه أتلف ماله 
برضاهء عالماً به. . وإن لم يعلم؛ فالمنصوص أنه يرجع . قيل لأحمد رضي الله عنه في 


رجل له قِبَلَ رجلٍ تَعَةٌ فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية» ولم يعلمء فقال: كيف 
هذا؟ هذا يرى أنه هدية. ويقول: هذا لك عندي هدية لأنه بالغصب أزال سلطانهء 


وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان» ل ا ا 
فيه. ويتخرج أن يبرأء لأنه رد إليه ماله فبرىء» كما لو وهبه إياه. ويحمل 5م احم 
رضي الله م على أنه أوصل إليه بدله. فأما إن وهبه إيامء فالصحيح . » أنه يبرأء لأنه قد 
تفاسة سلما اتتسماء ورجع إليه سلطانه به» وزالت يد الغاصب بالكلية» وكذلك إن 
باعه إياهء وسلمه إليه. فأما إن أودعه إياهء أو أعاره أو أجره إياهء فإن علم أنه ماله 
برىء الغاصب. لأنه عاد إلى يده وسلطانه. وإن لم يعلمء لم يبرأء لأنه لم يعد إليه 
سلطانهء وإنما قبضه على الأمانة» وقال بعض أصحابنا: يبرأء لأنه عاد إلى يده. 
فصل 

وأم الولد تضمن بالغصبء. لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة» فتضمن في الغصب»ء 
كالقن» ولا يضمن الحر بالغصب. لأنه ليس بمالء فلم يضمن باليد. وإن حبس حراً 
فمات. لم يضمنه لذلك إلا أن يكون صغيراًء ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يضمن» لأنه حر أشبه الكبير. 


كتاب الاجارة خرص 


والثاني: يضمنه» لأنه تصرف له في نفسهء أشبه المال» فإن قلنا لا يضمنه فكان 
عليه حلي» فهل يضمن الحلي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه» لأنه تحت يده» أشبه ثياب الكبير. 

والثاني : يضمنه» لأنه استولى عليه؛ فأشبه ما لو كان منفرداً» 'وإن استعمل الكبير 
مدة كرهاًء فعليه أجرتهء لأنه أتلف عليه ما يتقوم» فلزمه ضمانه؛ كإتلاف ماله. وإن 
حبسه مدة لمثلها أجرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: تلزمه الأجرة» لأنها منفعة تضمن بالإجارة» فضمنت بالغصب» كنفع 
المال. ١‏ 

والثاني : لا يلزمه» لأنها تلفت تحت يدهء فلم تضمنء كأطرافه. 
فعسل - 0 0 

وإن غصب كلباً يجوز اقتناؤه» لزمه رده» لأن فيه نفعاً مباحأ. وإن 0 خمر 
ذمي. لزم ردها إليه» لأنه يقر على اقتنائها وشربهاء وإن غصبها من مسلمء و 
إراقتهاء لأن النبي ككلِهِ أمر بإراقة خمر الأيتام . وإن أتلفها لمسلم أو ذمي» لم ا 
لما روى ابن عباس أن النبي كك قال: «إنَّ الله إذا حَرّمَ شَيْئاً حَرّمْ ثَمَنَهُ» ولأنها يحرم 
الانتفاع بها فلم تضمن» كالميتة. وإن غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده إلى 
صاحبه» لأنها صارت خلاً على حكم ملكه. فإن تلفء ضمنه» لأنه مال تلف في يد 
الغاصبء فإن أراقه صاحبه فجمعه إنسان فتخلل» لم يلزمه رده» لأن صاحبه أزال ملكه 
عنه بتبديده . 
فصل 

فإن غصب جلد ميتة» ففي وجوب رده وجهانء مبنيان على طهارته بالدباغ» إن 
قلنا: يطهرء وجب ردهء لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره» أشبه الثوب النجس . وإن قلنا: 
لا يطهرء لم يجب رده ويحتمل أن يجبء إذا قلنا: يجوز الانتفاع به في اليابسات» 
ككلب الصيد. وإن أتلفه» لم يضمنهء لأنه لا قيمة له. 
تقل 

وإن كسر صليباً أو مزماراً» لم يضمنهء لأنه لا يحل بيعه» فأشبه الميتة. وإن كسر 
أواني الذهب والفضة» لم يضمنهاء لأن اتخاذها محرّم. وإن كسر آنية الخمرء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: يضمنها لأنه مال غير محرم» ولأنها تضمن إذا كان فيها خل» فتضمن 
إذا كان فيها خمرء كالدار. 


أرق كتاب الاجارة 


والثانية: لا تضمنء لما روى.ابن عمر «أَنَ الب لله أَمَرَهُ بِتَشْقِيقٍ زِقَاقٍ الْخَمْرا. 
رواه أحمد رضي الله عنه في «المسند». 
فصل 

ومن أتلف مالا محترماً لغيره» ضمنه» لأنه فوته عليه فضمنهء كما لو غصبه فتلف 
عنده. وإن فتح قفص طائر نطارء أو حل دابة» فشردت» أو قَيْدَ عبد» فذهب» أو رباط 
سفينة فغرقت» ضمن ذلك كل لأنه تلف بسبب فعله فضمنئهء كما لو نفر الطائرء أو 
الدابة. وإن فعل ذلك» فلم يذهب حتى جاء آخر فنفرهماء فالضمان على المنفرء لأن 
فعله أخصء فاختص الضمان به كالدافع مع الحافر. وإن وقف طائر على جدارء فنفره 
إنسان فطارء لم يضمنهء لأن تنفيره لم يكن سبب فواته» لأنه كان فائتاً قبله» وإن طار 
في هواء داره فرماه فقتله» ضمنه, لأنه لا يملك منع الطائر الهواء» فأشبه ما لو قتله في 
غير داره. 
فصل 

وإن حل زقاً فاندفق» أو خرج منه شيء بل أسفله فسقطء أو سقط بريح» أو 
زلزلة» أو كان جامداً فذاب بالشمس فاندفق» ضمنهء لأنه تلف بسببه فضمنهء كما لو 
دفعه. وقال القاضي: لا يضمنه إذا سقط بريح». أو زلزلة لأن فعله غير ملجىء فلا 
يضمئهء كما لو دفعه إنسان آخر. ولنا أنه لم يتخلل بين ذ فعله وتلفه مباشرة يمكن إحالة 
الضمان عليهاء فيجب أن يضمنه» كما لو جرح إنساناً فأصابه الحر فمات بهء فأما إن 
بقي واقفاء فجاء إنسان فدفعهء ضمنه الثاني» لأنه مباشرء وإن كان يخرج قليلاً قليلاً» 
فجاء إنسان فنكسه فاندفق» ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيسء» لأنه مباشر له فهو 
كالذابح بعد الجارح» ويحتمل أن يشتركا فيما بعد التنكيس. وإن فتح زقا فيه جامدء 
فجاء آخر فقرب إليه ناراً فأذابه فاندفق. ضمنه الثانى» لأنه باشر الإتلاف. وإن أذابه 
الأول. ثم فتحه الثاني» فالضمان على الثاني» لأن التلف حصل بفعله. 
فصل 

وإن أجج في سطحه نارأء فتعدت فأحرقت شيئاً لجاره» وكان ما فعله يسيراً جرت 
العادة به» لم يضمن.ء لأنه غير متعدء وإن أسرف فيه لكثرته» أو كونه في ريح عاصف»ء 
ضمن. وكذلك إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط آخر. 
فصل 

وإن أطارت الريح إلى داره ثوب لزمه حفظه.ء لأنه أمانة حصلت في يده فلزمه 
حفظها كاللقطة. فإن عرف صاحبه؛» لزمه إعلامهء فإن لم يفعل» ضمنه كاللْقَطَةَ إذا ترك 
تعريفها. وإن دخل طائر داره» لم يلزمه حفظه. ولا إعلام صاحبه» لأنه محفوظ بنفسه. 


كتاب الاجارة قف 


فإن أغلق عليه باباً ليمسكه» ضمنه» لأنه أمسكه لنفسهء فضمنه كالغاصبء» فإن لم ينو 
ذلك» لم يضمنه» لأنه يملك التصرف في دارهء فلم يضمن ما فيها. 
فصل 

إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوبء فالقول قول الغاصب مع يمينه» 
لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف» ويلزمه البدل» لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين» 
فوجب بدلهاء كما لو أبق العبد المغصوب. وإن اختلفا في قيمة المغصوب, فالقول 
قول الغاصبء لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيهاء فأشبه من ادعى عليه 
بدين» فأقر ببعضه وجحد باقيه. وإن قال المالك: كان كاتباً قيمته ألف» وقال الغاصب: 
كان أمياً قيمته مائة» فالقول قول الغاصب» لما ذكرناه. وإن قال الغاصب: كان سارقاً 
فقيمته مائة. وقال المالك: لم يكن سارقاً فقيمته ألف» فالقول قول المالك» لأن الأصل 
عدم السرقة. وإن غصبه طعاماً وقال: كان عتيقاً فلا يلزمني حديث وأنكره المالك فالقول 
قول الغاصبء لأن الأصل براءة ذمته من الحديث» ويأخذ المغصوب منه العتيق» لأنه 
دون حقه. وإن اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب هل هي للغاصب أو 
للمالك؟ فهي للغاصبء لأنها والعبد فى يدهء فكان القول قوله فيها. وإن غصبه خمراًء 
فقال المالك: استحالت خلاً» فأنكره الغاصبء فالقول قول الغاصبء لأن الأصل عدم 
الاستحالة . 
فصل 

إذا اشترى رجل عبداًء فادُعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكره المشتري وصدّقه 
البائع» حلف المشتريء والعبد لهء وعلى البائع قيمته. ولا يملك مطالبة المشتري 
بالثمن» لأنه لا يدعيه» أما أن يغرم قيمته مطالبته بأقل الأمرين» من قيمته» أو ثمنهء لأنه 
يدعي القيمة» والمشتري يقر بالثئمن فيكون له أقلهماء وللمالك مطالبة المشتري» لأنه 
مقر بالثمن للبائع» والبائع يقر به لمالكه. فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب, فله مطالبته 
بجميع الثمن. وإن قلنا: لا يصح » فله أقل الأمرين» لما تقدم . وإن صدقه المشتري» 
فأنكره البائع» حلف البائع وبرىء؛ ويأخذ المدعي عبده؛ لما روى سَمْرَة عن النبي 5 
أنه قال: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُل فَهُوَ أَحَقُ به» وإن كان المشتري أعتق العبد»ء فصدق 
البائع والمشتري المالك؛ غرم أيهما شاء قيمته» ويستقر الضمان على المشتري؛ لأنه 
أتلف العبد بعتقه. وإن وافقهما العبد على التصديق» فكذلكء ولم يبطل العتق» لأنه حق 
الله تعالى» فلا يقبل قولهم في إبطاله. وفيه وجه آخر: أنه يبطل العتق إذا صدقوه كلهم» 
ويعود العبد رقيقاً للمدعي لأنه إقرار بالرق على وجه لا يبطل به حق أحدء فقبل» كإقرار 
مجهول الحال. 


نفرف كتاب الشفعة 


كناب الث 7 00 


يفي امحسفاف لحرا اموا ا الو متحريها بل تنه وه ابد 
بالسنة والإجماعء أما السنة» فما روى جابر قال: «قضى رسول الله يك بِالسّفْعَةٍ في كُل 
لدالم خقك ارد أز حَائِطِ لا يَجِلُ لَهُ أن يَبِيعَ حتّى يَسْتاَونَ شَرِيكَة . فَإنُ شاءً» 
أَخَد. وَإِنْ شاء تَوَكُ فإِنْ باع وَلَمْ تان فَهُوَ أَحَقٌ به». رواه مسلم. وأجمع 
المسلمون على ثبوت الشُفْعَة في الجملة. ولا تثبت إلا بشروط سبعة. 


أحدها: أن يكون المبيع أرضاًء للخبرء ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة 
الشريك» بخلاف غيره. فأما غير الأرض فنوعان: 

أحدهما: البناء والغراس. فإذا بيعا مع الأرض» ثبتت ثبتت الشفْعة فيه» لأنه يدخل في 
قوله حائطء وهو البستان المحوط» ولأنه يراد للتأبيد» فهر كالأرض. وإن بيع متقردا: 
فلا شفْعَة فيه لأنه ينقل ويحول» وعن أحمد رضي الله عنه أن فيه شُفْعَة لقول النبي 
كل: «السُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُفْسَمُ» ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة» فأشبه الأرض. 
والمذهب الأول» لأن هذا مما لا يتباقى ضرره» فأشبه المكيل. وفي سياق الخبر ما 
يدل على أنه أراد الأرض لقوله: فإذا طرقت الطرق» فلا شفعة. 


النوع الثاني : الزرع والثمرة الظاهرة» والحيوان وسائر المبيعات» فلا شفعة فيه تبعاً 
ولا أصلاء لأنها لا تدخل في البيع تبعء فلا تدخل في الشفعة تبعا. وعن أحمد رضي 
الله عنئه أن الشّفْعَةَ في كل ما لا ينقسمء كالحجر والسيف والحيوان وما في معناهء» ووجه 
الروايتين ما ذكرناه. 


. الشفعة: من الشفع. وهو بالضمء والشفيع صاحب الشفعة راك الشفاعة‎ )١( 


وفي الشريعة: عبارة عن تملك عقار على مث مشتريه جبراً بمثل ثمنه. انظر: الصحاح /١(‏ 
4*. وأنيس الفقهاء »)71١(‏ والمبسؤط »)40/١5(‏ والإشراف (؟9"5/5). وحاشية ابن 
عابدين 5/5 ومغني المحتاج (/) وتكملة فتح القدير 2/6 وغيرها. 


كتاب الشفعة ردنا 


فصل 

الشرط الفاني : أن يكون ابيع قافا لما روى جابر قال: «قَضَى النبئ كلل أن 
الشُفْعَة فيما لم يُقْسَم فإذا وقَعَتِ الحدودٌ وَصْرِفْتٍ الطدقٌ» فلا شُفْعَة1. رواه البخاري. 
ولأن الشُفْعَةَ ثبتت لدفع الضرر الداخل عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك» وما يحتاج 
إلى إحداثه من المرافق» ولا يوجد هذا في المقسوم. 
فصل 

الشرط الثالث: أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب» فأما ما لا تجب قسمته 
كالرحا والبئر الصغيرة والدار الصغيرة» فلا شُفْعَة فيه» لما روي عن عثمان رضي الله عنه 
أنه قال: لا شفْعَة في بثر ولا نخل» ولأن إثبات السّفْعَة إنما كان لدفع الضرر الذي 
يلحق بالمقاسمة» وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. وك احم رضي اله أن الشفْعَة 
تثبت فيه» لعموم الخبر» ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه الشُفْعَة. كالذي يمكن قسمته. 
والمذهب الأول. فأما الطريق في درب مملوك. فإن لم يكن للدار طريق سواهاء فلا 
شفعة فيهاء لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق. وإن كان لها غيرهاء ويمكن 
قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق» ففيها الشْفْعَة» لوجود المقتضي لهاء وعدم 
الضرر في الأخذ بها. وإن لم يمكن قسمتهاء خرج فيها روايتان كغيرها. 
فصل 

الشرط الرابع: أن يكون الشّْقْص منتقلاً بعوض» فأما الموهوب والموصى بهء فلا 
شُفْعَة فيه» لأنه انتقل بغير بدل» أشبه الموروث. والمنتقل بعوض نوعان: 

أحدهما: ما عوضه المال كالمبيع» ففيه الشفعة بالإجماع» والخبر ورد فيه. 


الثاني : ما عوضه غير المال» كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمدء وما 
اشتراه الذمي بخمرء أو خنزير» فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب, لأنه انتقل بغير مال» 
أشبه الموهوب» ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العورضء أشبه الموروث. وقال ابن حامد: 
فيه الشفعة» لأنه عقد بم أشبه البيع » » فعلى قوله يأخذ الشّقُص بقيمته» لأن أخذه 

بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حت الأجانب. ذكره القاضي» وقال الشريف 
لد ور المثل» لا لل لمك قحب ال إل الس نا لو كر 
بعوض. ولا تجب الشُفْعَة بالرد بالعيب. والفسخ بالخيار أو الاختلاف» لأنه فسخ للعقد 
وليس بعقدء ولا برجوع الزوج في الصداق» أو نصفه قبل الدخول لذلك» ولا بالإقالة 
إذا قلناء هي فسخ لذلك. 


نارفا كتاب الشفعة 


فصل 

الشرط الخامس: الطلب بها على الفور ساعة العلمء فإن أخرها مع إمكانها سقطت 
الصّفْعَة. قال أحمد: الشُفْعَة بالمواثبة ساعة يعلم. لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يكلِِ: «الشْفْعَةُ كَحَلَّ العِمّالِ؛؛ رواه ابن ماجه. ولأن إثباتها على التراخي 
يضر بالمشتري» لكونه لا يستقر ملكه على المبيع» ولا يتصرف فيه بعمارة» خوفاً من 
أخذ المبيع وضياع عمله. وقال ابن حامد: تتقدر بالمجلس وإن طالء لأنه كله في حكم 
حالة العقد.ء بدليل صحة العقد بوجود القبض» لما يشترط قبضه فيه. وعن أحمد: أنه 
على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضى» كقوله: بعني أو صالحني على مال أو 
قاسمني» لأنه حق لا ضرر في تأخيره» أشبه القصاص . والمذهب الأول. لكن إن أخره 
لعذرء مثل أن يعلم ليلاً فيؤخره إلى الصباح» أو لحاجته إلى أكل أو شرب, أو طهارة؛ 
أو إغلاق باب» أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذاء لم تبطل شُفْعَتهء 
لأن العادة البداءة بهذه الأشياء» إلا أن يكون حاضراً عنده فيترك المطالبة» فتبطل شُفْعته» 
لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها. وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام» لم تبطل شفعته» لأن 
البداءة بالسلام سئة» وكذلك إن دعا له فقالء» بارك الله لك في صفقة يمينك» لاحتمال 
أن يكون دعا له في صفقتهء لأنها أوصلته إلى شُفْعته. وإن أخر الطلب لمرض» أو 
حبس» أو غيبة» لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد» فهو على شُفْعته. لأنه تركه لعذر. 
وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته» فلم يفعل؛ ولم يسر في طلبها من غير عذر. 

ت شفْعته» لأنه قد يترك الطلب زهداًء أو للعذرء فإذا أمكنه تبيين ذلك بالإشهادء 

فلم يفعل» بطلت شفعته؛ كتركه الطلب في حضوره. وإن لم يشهد وسار عقيب علمه. 
ففيه وجهان: 

أحدهما: تبطل» لأن السير قد يكون لطلبها أو لغيره» فوجب بيان ذلك بالإشهاد. 
كما الى لم سر 

والثاني: لا تبطل» لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفي به» كالذي في 
البلد. وإن أشهد ثم أخر القدوم» لم تبطل شُفْعته. لأن عليه في العجلة ضرراًء لانقطاع 
حوائجه. وقال القاضي: تبطل إن تركه مع اللإمكان. وإن كان له عذرء فقدر على 
التوكيل فلم يفعل. ففيه وجهان: 

أحدهما: تبطل شُفْعتهء لأنه تارك للطلب مع إمكانه؛ فأشبه الحاضر. 

واالثاني: لا تبطل لأنه إن كان بجعل» ففيه غرم» وإن كان بغيره ففيه منة . وقد لا 
يثق به. وإن أخر المطالبة بعد قدومه وإشهادهء ففيه وجهان. بناء على تأخير السير 
لطلبها . 


كتاب الشفعة عارفا 


فصل 

فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع» أو لكون المخبر لا يقبل خبره» أو لإظهار 
المشتري أن الثمن أكثر مما هو أو أنه اشترى البعض» أو اشترى بغير النقد الذي اشترى 
به أو أنه اشتراه لغيره» أو أنه اشتراه لنفسه وكان كاذباً فهو على شفعته. ولو عفا عن 
الشفعة لذلك. لم تسقطء لأنه قد لا يرضاه بالشمن الذي أظهره أو لأنه لا يقدر على 
النقد» وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع» دون من هو له في الحقيقة» فلم يكن 
ذلك رضى منه بالبيع الواقع . وإن أظهر الثمن قليلاً فترك الشفعة» وكان كثيرأء سقطت» 
لأن من لا يرضى بالقليل» لا يرضى بأكثر منه. فإن ادعى أنه لم يصدق المخبرء وهو 
ممن يقبل خبره الديني» سقطت شفعته. رجلاً كان أو امرأة» إذا كان يعرف حاله. لأن 
هذا من باب الإخبار» وقد أخبره من يجب تصديقه. وإن لم يكن المخبر كذلك؛ فالقول 
قوله. 
قصل 

فإن باع الشفيع حصته عالماً بالبيع» بطلت شُفْعته لأنها ثبتت» لإزالة ضرر الشركة 
وقد زال ببيعه. وإن باع قبل العلمء فكذلك. عند القاضي: لذلك ولأنه لم يبق له ملك 
يستحق به. وقال أبو الخطاب: لا تسقطء لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع» وبيعه قبل 
العلم لا يدل على الرضى» فلا تسقط. وله أن يأخذ الشَّقْص الذي باعه الشفيع من 
مشتريه» ولمشتريه أن يأخذ الشَّفْص الذي باعه الشفيع من مشتريه لأنه كان مالكاً حين. 
البيع الثاني ملكا صحيحاً فثبتت له الشفعة. وعلى قول القاضي: للمشتري الأول أخذ 
السَّفْص من المشتري الثاني. وإن باع الشفيع البعضء احتمل سقوط الشْفْعة» لأنها 
استحقت بجميعه. وقد ذهب بعضه فسقط الكل» ويحتمل أن لا تسقط» لأنه قد بقي من 
نصيبه ما يستحق به الشُفْعة في جميع المبيع. 
هي 

الشرط السادس: أن يأخذ جميع المبيع. فإن عفا عن البعضء أو لم يطلبه؛ 
سقطت شفعتهء لأن في أخذ البعض تفريقاً لصفقة المشتري» وفيه إضرار به. وإنما ثبتت 
الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله» من غير ضرر به» فمتى سقط بعضهاء سقطت 
كلها كالقصاص. فإن كان المبيع شِقّْصين من أرضين فله أخذ أحدهماء لأنه يستحق كل 
واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين» ويحتمل أن لا يملك ذلك لأن 
فيه تفريق صفقة المشتري» أشبه الأرض الواحدة. وإن كان البائع» أو المشتري اثنين من 
أرض» أو أرضين» فله أخذ نصيب أحدهماء لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان» 
فهما عقدان فكان له الأخذ بأحدهماء كما لو كانا متفرقين. ١ ١‏ 


فصل 

فإن كان للشّْقْص شفعاءء فالشْفْعة بينهم على قدر حصصهم في الملك» في ظاهر 
المذهب؛ لأنه حق يستحق بسبب الملك». فيسقط على قدره. كالإجارة والثمرة. 

وعنه: أنها بينهم بالسوية. اختارها ابن عَقيل» لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو 
انفردء فإذا اجتمعوا تساوواء كسراية العتق» فإن عفا بعضهم توفر نصيبه على شركائه؛ 
وليس لهم أخذ البعض, لأن فيه تفريق صفقة المشتري. وإن جعل بعضهم حصته لبعض 
شركائه» أو لأجنبي؛ لم يصح. وكانت لجميعهم. لأنه عفو وليس بهبة» وإن حضر 
بعض الشركاء وحدهء فليس له إل أخذ الجميع» لثلا تتبعض صفقة المشتري. فإن ترك 
الطلب انتظاراً لشركائه» ففيه وجهان: 

أحدهما: تسقط شفعته» لتركه طلبها مع إمكانه. 

والثاني: لا تسقطء لأن له عذراًء وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ صاحبيه منه. فإن 
أخذ الجميع» ثم حضر الثاني» قاسمه. فإذا حضر الثالث» قاسمهماء وما حدث من 
النماء المنفصل في يد الأول» فهو لهء لأنه حدث في ملكه. وإن أراد الثاني الاقتصار 
على قدر حقهء فله ذلك. لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري» إنما هو تارك بعض 
حقه لشريكهء فإذا قدم الثالث؛ فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني؛ وهو التسع؛ فيضمه 
إلى ما في يد الأول» وهو الثلئان تصير سبع أتساع. يقتسمانها نصفين» لكل واحد منهما 
ثلاثة أتساع ونصف تسعء وللثاني تسعان. ولو ورث اثنان داراً فمات أحدهما عن ابنين» 
فباع أحدهما نصيبه» فالشفعة بين أخيه وعمهء لأنهما شريكان للبائع؛ فاشتركا في 
شفعته» كما لو ملكا بسبب واحد. 
7 

وإن كان المشتري شريكاًء فالشفعة بينه وبين الشريك الآخرء لأنهما تساويا في 
الشركة» فتساويا فى الشفعة» كما لو كان الشريك أجنبياًء فإن أسقط المشتري شفعته 
ليلزم شريكه أخذ الكل: لم يملك ذلكء لأن ملكه استقر على قدر حقهء فلم يسقط 
بإسقاطه. وإن كان المبيع شِقْصاً وسيفاً صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشّقْص بحصته من 
الثمن نص عليه. ويحتمل أن لا يجوزء لثلا تتشقص صفقة المشتري» والصحيح الأول» 
لأن المشتري أضر بنفسهء حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. 
فيل 

الشرط السابع: أن يكون الشفيع قادراً على الثمن» لأن أخذ المبيع من غير دفع 
الثمن إضرار بالمشتري. وإن عرض رهناً» أو ضمينئاًء أو عوضاً عن الثمن» لم يلزمه 


كتاب الشفعة نضقد 


قبوله» لأن في تأخير الحق ضرراًء وإن أخذ بالشفعة» لم يلزم تسليم الشقص حتى 
يتسلم الثمن. فإن تعذر تسليمه؛ قال أحمد: يصبر يوماًء أو يومين» أو بقدر ما يرى 
الحاكم. فأما أكثر فلاء فعلى هذا إن أحضر الثمن» وإلا فسخ الحاكم الأخذ. ورده إلى 
المشتري. فإن أفلس بعد الأخذ. خير المشتري بين الشقص وبين أن يضرب مع 
الغر ماءء كالبائع المختار. 
فصل 

ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه لقول النبي كلل في حديث جابر: افَهُوَ أَحَنُ 
به بالنْمَنِ؟ رواه أبو إسحاق البَوْرّجاني. ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. 
فإن كان الثمن مثلياً كالأثمان والحبوب والأدهان» وجب مثله» وإن كان غير ذلك» وجب 
قيمته» لما ذكرنا في الخغصبء» وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة» كما يأخذ بالشمن الذي 
وجب بالشفعة؛ فإن حط بعض الثمن عن المشتري؛ أو زيد عليه في مدة الخيار» لحق 
العقد. ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقدء لأن زمن الخيار كحالة العقد. وما وجد بعد 
ذلك من حطء أو زيادة» لم تلزم في حق الشفيع, لأنه ابتداء هبة» فأشبه غيره من 
الهبات. وإن كان الثمن مؤجلاًء أخذ به الشفيع إن كان ملياً» وإلا أقام ضميئاً ملياً وأخذ 
به لأنه تابع للمشتري في قدر الشمن وصفته. والتأجيل من صفته. وإن كان الثمن عبداً 
فأخذ الشفيع بقيمته» ثم وجد به البائع عيباً فأخذ أرشهء وكان الشفيع أخذ بقيمته سليماًء 
لم يرجع عليه بشيء. لأن الأزش دخل في القيمة. وإن أخذ بقيمته معيباًء رجع عليه 
بالأزش الذي أخذه البائع من المشتري؛ لأن البيع استقر بعبد سليم. وإن رد البائع العبد 
قبل أخذ الشفيع» انفسخ العقد ولا شُفْعة لزوال السبب قبل الأخذ. ولأن في الأخذ 
بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضررء ولا يُزال الضرر بالضرر. وإن 
وذ بعة أحد الشفيع» رجع بقيمة الشَّمْص. وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد» فإن كانتا 
مختلفتين» رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة» لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه 
العقد. والذي استقر عليه العقد. قيمه الشَّفْص. وإن أصدق امرأة شقصاًء وقلنا تجب 
الشّفْعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالسُفْعة» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا شفعة لما ذكرنا. 
والثاني : يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق» لأنه ثبت بالعقد» وحق الزوج بالطلاق 
بخلاف البائع» فإن حقه ثبت بالعيب القديم. 
تع بت بالعير يم 
فصل 
فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن» فالقول قول المشتري مع يمينهء لأنه 


كرفا كتاب الشفعة 


العاقدء فهو أعلم بالثمن. ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة . 
وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن» فالقول قولهء لأنه أعلم بنفسه. فإن حلف» 
سقطت الشُّفْعة» لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه مالا يدعيه إلا أن 
يفعل ذلك تحيلاً على إسقاطهاء فلا تسقطء ويؤخذ الشقص بقيمته» لأن الغالب بيعه 
بقيمته. وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلاً فأنكرء فالقول قوله مع يمينهء لأنه منكر. وإن 
كان الثمن عَرَضاَء فاختلفا في قيمته؛ رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجوداًء وإن كان 
معدوماًء فالقول قول المشتري في قيمته. وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشَّقْصء 
فقال المشتري أنا أحدثته» وقال الشفيع كان قديماًء فالقول قول المشتري مع يمينه. ولو 
قال: اشتريت نصيبك فلى فيه الشُفْعة» وأنكر ذلك» فقال: بل اتهبته» أو ورئته» فالقول 
قوله مع يميئه. ْ 
فصل 

فإن ادعى عليه الشراءء» فقال: اشتريته لفلان سئل المقر له. فإن صدقه» فهو له 
وإن كذبه» فهو للمشتري» ويؤخذ بالشفعة فى الحالين. وإن كان المقر له غائباً» أخذه 
الشفيع بإذن الحاكم والغائب على حجته إذا قدم» لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر 
لهء كان ذلك إسقاطاً للشفعة» لأن كل مشتر يدعي أنه لغائب. وإن قال اشتريته لابني 
الطفل» فهو كالغائب في أحد الوجهين. وفي الآخرء لا تجب الشُفْعة» لأن الملك ثبت 
للطفل» ولا يثبت في ماله حق بإقرار وليه عليه. فأما إن ادعى عليه الشّفْعة في شِقُْصِ 
فقال: هذا لفلان الغائب» أو الطفلء فلا شُنْعة فيه» لأنه قد ثبت لهما فإقراره بذلك 
إقرار على غيرهء فلا يقبل. 
فصل 

إذا اختلف البائع والمشتري» فقال البائع: الثمن» ألفان» وقال المشتري: هو 
ألف» فأقام البائع بينة بدعواه» ثبتت» وللشفيع أخذه بألفء لأن المشتري يقر أنه لا 
يستحق أكثر منهاء وأن البائع ظلمه؛ فلا يرجع بما ظلمه على غيره. فإن قال المشتري: 
غلطت والثمن ألفان» لم يقبل» لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل. كما لو أقر لأجنبي. 
وإن لم يكن بينة» تحالفاء وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري» لأن فيه إلزاماً 
للعقد في حق البائع؛ بخلاف ما حلف عليه. فإن بذل ما حلف عليه البائع» فله الأخذء 
لأن البائع مقر له بأنه يستحق الشُفْعة به ولا ضرر على المشتري فيه. 
فصل 

وإن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري» ففيه وجهان: 


كتاب الشفعة خرف 


أحدهما: لا تثبت الشْفْعة» لأن الشراء لم يثبت فلا تثبت الشُّفْعة التابعة لهء ولأن 
البائع إن أقر بقبض الثمن» لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحدء لأنه لا مدعي له ولا يمكن 
الأخذ بغير ثمن» وإن لم يقر البائع بقبضهء فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة. 

والثاني: تثبت السُفْعة» لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع» فإذا لم يقبل 
المشتري قبل الشفيع» وثبت حقه. ويأخذ الشَّمُص من البائع» ويدفع إليه الثمن. وإن لم 
يكن أقر بقبضهء والعهدة عليه, لأن الأخذ منه. وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على 
المشتري؛ فإن قبله دفع إليه» وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوة» وفي الآخر يؤخذ 
إلى بيت المال. - 

والثالث: يقال له: إما أن تقبض» وإما أن تبرىء» وأصل هذا إذا أقر بمال في يده 

وإذا تصرف المشتري في الشّقْص قبل أخذ الشفيع» لم يخل من خمسة أضرب: 

أحدها: تصرف بالبيع» وما تستحق به الشُفْعة» فللشفيع الخيار بين أن يأخذ بالعقد 
الثاني » وبين فسخه» ويأخذ بالعقد الأول لأنه شفيع فى العقدين» فملك الأخذ بما شاء 
منهماء فإن أخذه بالثاني» دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنهء وإن أخذه بالأول» دفع 


إلى المشتري الأول مثل الذي اشتري به» وأخذ الشَّقْصء ويرجع الثاني على الأول بما 
أعطاه ثمناء وإن كان ثم ثالث. رجع الثالث على الثاني. 


الثاني : تصرف برد أو إقالة» فللشفيع فسخ الإقالة والردء ويأخذ الشَّقْصء لأن 
حقه أسبق منهماء ولا يمكنه الأخذ معهما. 

الثالث: وهبه أو وقفه» أو رهنهء أو أجره ونحوهء فعن أحمد رضى الله عنه: 
تسقط السْْعة» لأن في الأخذ بها إسقاط حق الموهوب الموقوف عليه بالكلية» وفيه 
ضررء بخلاف البيع؛ لأنه يوجب رد العوض إلى غير المالك» وحرمان المالك» وقال 
ألو كراج تح الشيعة: لأن حق الشفيع أسبق» فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط . 
حقه ولأنه ملك فسخ البيع مع إمكان الأخذ به فلأن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ 
به أولى» فعلى هذا تفسخ هذه العقودء ويأخذ الشّقُْصء ويدفع الثمن إلى المشتري. 

الرابع : بناء أو غرسء ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائباًء فقاسم المشتري 
وكيله في القسمة أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه أو أظهر ثمناً كثيراً أو نحوه فترك 
الشفيع السفْعة وقاسمه. فبنى وغرس. ثم أخذ الشفيع بالشّفْعةء فإن اختار المشتري أخذ 
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بنائه وغراسه» لم يمنع منهء لأنه ملكهء فملك نقله ولا يلزمه تسوية الحفرء ولا ضمان 
النقصء لأنه غير متعدّء ويحتمل كلام الخِرّقِي أن يلزمه تسوية الحفرء لأنه فعله في 
ملك غيره لتخليص ملكه. فأشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها. وإن لم 
يقلعهء فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه» وبين أن يقلعه؛ 
ويضمن نقصهء لأن النبي كَلَِم قال: «لا ضَوَرَ وَل ضِرَارَة من المسند ورواه ابن ماجة ولا 
يزول الضرر عنهما إلا بذلك. 


الخامس: زرع الأرض» فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصدء لأنه زرعه بحقء 
فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزروعة. 
فصل 

وإن نما المبيع نما متصلاء كغراس كبرء وطلع زاد قبل التأبيرء أخذه الشفيع 
بزيادته» لأنها تتبع الأصل في الملك» كما تتبعه في الرد» وإن كان نماءً منفصلاً كالغلة» 
والطلع المؤّرء والثمرة الظاهرةء فهي للمشتري» لأنها حدئت في ملكه؛ وليست تابعة 
للأصل» وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذء لأن أخذ الشفيع شراء ثانٍ» فإن كان المشتري 
اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معاء أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن» كالشّقُص 
والسيف . 
فصل 

وإن تلف بعض المبيع» فهو من ضمان المشتري» لأنه ملكه تلف في يدهء 
وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ 
الباقي» كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد: إن تلف بفعل الله تغالى لم يملك الشفيع 
أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يتركء لأن في أخذه بالبعض إضراراً بالمشتري فلم يملكه 
كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع. 
فصل 

ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكمء لأنه حق ثبت بالإجماع؛ فلم يفتقر إلى الحكمء 
كالرد بالعيب» ويأخذه من المشتري» فإن كان في يد البائع» فامتنع المشتري من قبضهء 
أخذه من البائع» لأنه يملك أخذهء فملكه»ء كما لو كان في يد المشتري. وقال القاضي: 
يجبر المشتري على القبضء ثم يأخذه الشفيع لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم 
المستحق» ولا يثبت للمشتري خيارء لأنه يؤخذ منه قهراً ولا للشفيع بعد التملك» لأنه 
يأخذه قهراًء وذلك ينافي الاختيار» ويملك الرد بالعيب» لأنه مشتر ثانِ» فملك ذلك 
كالأول. وإن خرج مستحقاًء رجع بالعهدة على المشتري» لأنه أخذه منه على أنه ملكهء 


كتاب الشفعة "١‏ 


فرجع عليه؛ كما لو اشتراه منه» ويرجع المشتري على البائع . 
فصل 

وإذا أذن الشريك في البيع؛ لم تسقط شفعته. لأنه إسقاط حق قبل وجوبه» فلم 
يصحء كما لو أبرأه مما يجب له. وعن أحمد رضي الله عنه أنه قال: ما هو ببعيد أن لا 
تكون له شفعة» لقول النبي كَلِلةْ: «لا يحل لَهُ أَنْ يَبِيِعَ حنَّى يُؤْذْنَ شَرِيكَهُ فإذا باع وَلْمْ 
بؤؤله» هر حو به رواه مسلم. يفهم منه منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له. وإن دل في 
البيع » أو توكل» أو ضمن العهدة؛ أو جعل له الخيارء فاختار إمضاء البيع؛ فهو على 
شهفحته . 
فصل 

وإذا كان في البيع محاباة» أخذ الشفيع بهاء ين ل اي 
كونه مسترخصاً. وإن كان البائع مريضاء والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث» أخذ الشفيع 
بهاء لأنها صحيحة نافذة» وسواء كان الشفيع وارثاً أو لم يكن» لأن المحاباة إنما وقعت 
للأجنبي» فأشبه ما لو وصى لغريم وارئه» ويحتمل أن لا يملك الوارث الشُفْعة ها هناء 
لإفضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارئه في المحاباة. وإن كانت محاباة 
المريض لوارثه» أو لأجنبي بزيادة على الثلث» بطلت كلها في حق الوارث» والزيادة 
على الثلث في حق الأجنبي» وصح البيع في الباقي» وثبت للمشتري الخيار لتفريق 
صفقته وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه. 
كل 

إذا مات الشفيع قبل الطلب» بطلت شُفْعته» نص عليه؛ لأنه حق فسخ لا لفوات 
جزءء فلم يورث» كرجوع الأب في هبتهء ويتخرج أن يورث» لأنه خيار ثبت لدفع 
الضرر عن المال فيورث» كالرد بالعيب» فإن مات بعد الطلب» لم يسقطء لأنها تقررت 
بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره» بخلاف ما قبله» فإن ترك بعض الورثة حقه» توفر على 
شركائه في الميراث» كالشفعاء في الأصل . 
فصل ٠‏ 

وإن كان بعض العقار وقفاًء وبعضه طلقاًء فبيع الطلق» فذكر القاضي أنه لا شمْعة 
لصاحب الوقف, لأن ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكاً تاماً. وقال أبو الخطاب: هذا 
ينبني على الروايتين في ملك الوقف. إن قلنا: هو مملوكء فلصاحبه الشُفْعة» لأنه 
يلحقه الضرر من جهة الشريك» فأشبه الطلق» وإن قلنا: ليس بمملوك؛ فلا شفعة له 
لعدم ماكة 
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حف كتاب الشفعة 
فصل 

ولا شفْعة في بيع الخيار قبل انقضائه. لأن فيه إلزام البيع بغير رضى المتبايعين» 
وإسقاط حقهما من الخيارء وقيل: يؤخذ بالشُفْعة» لأن الملك انتقل» فإن كان الخيار 
للمشتري وحده. فللشفيع الأخذء لأنه يملك الأخذ من المشتري قهراأًء ويحتمل أن لا 
يملكه؛ لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه. 
فصل 

وللصغير السُفْعة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيهاء فإذا أخذ بها لم يملك 
الصغير إبطالها بعد بلوغهء كما لو اشترى له داراً. وإن تركها مع الحظ فيهاء لم تسقطء 
وملك الصغير الأخدذ بها إذا بلغ» وإن تركها الولي للحظ في تركهاء أو لإعسار الصبيء 
سقطت في قول ابن حامدء لأنه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضهء كالرد بالعيب. 
وظاهر كلام الجْرَقِي: أنها لا تسقطء لأن للشفيع الأخذ مع الحظ 0 فملك طلبها 
عند إمكانه كالغائب إذا قدم» والمجنون كالصبيء لأنه محجور عليه. وإن باع الولي 
لأحد الأيتام نصيباًء فله الأخذ بها للآخرء وإن كان الولي شريكاٍ لمعلاف الأخذ بها 
إن كان وصياء لأنه متهم. وإن كان أباء فله الأخذء لأن له أن يشتري لنفسه من مال 


لده. وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه؟ على وجهين بناءً على شرائه 


فصل 

ولا شمْعة لكافر على مسلمء لما روى أنس أن النبي كَل قال: ١لا‏ شُفْعَةً 
لِنَضْرَانِي» رواه الطبراني في «الصغير» " . ولأنه معنى يختص العقار» فلم يثبت للكافر 
على المسلم كالاستعلاء» وتثبت الشُفْعة للمسلم على الذمي» وللذمي 08 الذمي» 
للخير والمعتى: 


(0) منكر: أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» برقم (556)» والبيهقي 2)1١59 .٠١8/5(‏ 
والخطيب في ١تاريحه»‏ (16/ 56ق)ء من طريق نائل بن نجيح» عن سفيان» عن حميدء عن أنس 
مرفوعاً به. وقال الطبراني عقبه: «لم يزوه عن سفيان إلا نائل» تفرد به محمد بن ستان؟. 

وقال البيهقي عقب الحديث: «قال ابن عدي: أحاديث نائل مظلمة جدّاء وخاصة إذا روى عن 
الثوري». 
ثم رواه من طريق أخرى عن سفيان. عن حميد» عن الحسن البصري من قوله وقال: وهو 
الصواب». 
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باب إحياء الموات9) 


وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك؛ وهي نوعان: 

أحدهما: ما لم يجر عليه ملك. فهذا يُمْلك بالإحياء» لما روى جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ أخيًا أزضاً مَيْتَهَ فَهِيَ لَه رواه أحمدء والترمذي وصححه . 
ولا يفتقر إلى إذن الإمام» للخبر» ولأنه تملك مباح» فلم يفتقر إلى إذن» كالصيد. 

الثاني : ما جرى عليه ملك» وباد أهله» ولم يعرف له مالك. 'ففيه روايتان: 

إحداهما : يملك بالإحياءء. للخبرء ولما روى طاوس أن النبي 375 قال : «عَادِيٌ 
الأزض للَهِ وَلِرَسُولِو نُمّ هِيّ لَكُمْ بَعْدَا روآه أبو عُبيد فى «الأموال»” ولأنه في دار 
الإسلام فيملك» كا لط 

والثانية: لا يملك. لأنه إما لمسلمء أو لذمي» أو بيت المال» فلم يجز إحياؤه؛ 
كما لو تعين مالكه. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه. للخبر 
والمعنى. 

وعنه: لا يملك. لأنه لا يخلو من مصلحة, فأشبه ما تعلق بمصالحه؛. للخبرء 

وما تعلقت به مصلحة العامر» كحريم البئر» وفئاء الطريق» ومسيل الماء» يملك 
بالإحياء» ولا يجوز لغير مالك العامر إحياؤه» لأنه تابع للعامر»ء مملوك لصاحبهء ولأن 
تجويز إحيائه؛ إبطال للملك فى العامر على أهله»ء وكذلك ما بين العامر من الرحاب 
والشوارع» ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء لأنه ليس بموات» وتجويز إحيائه؛ 


ويجوز الإحياء من كل من يملك المال؛ للخبرء ولأنه فعل يملك به» فجاز ممن 


(*) الموات في اللغة: الأرض الخراب. 
وفي الشرع: عبارة عن أرض بلا نفع بحيث يبطل الانتفاع بها بسبب من الأسباب القاطعة 
للانتفاع» كغلبة الماء أو الرمال عليهاء انظر: الصحاح 2»)771/١(‏ والتعريفات 2»)١1(‏ وابن 
عابدين (2)471/7 وكشف القناع (5/ 2)١846‏ وغيرها. 


(4) ضعيف: رواه أبو عبيد في الأموال برقم (774) مرسلاً. وانظر: «تلخيص الحبير؛ (7/ 37). 
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يملك المال؛ كالصيد. ويملك الذمي بالإحياء» في دار الإسلام لذلك. وقال ابن حامد: 
لا يملك فيها بالإحياء؛ لخبر طاوس. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار 
على المقام فيهء لأن الموات تابع للبلدء فلم يجز تملكه عليهم» كالعامر. 
فصل 

وفي صفة الإحياء؛ روايتان: 

إحداهما: أن يعمر الأرض لما يريدها لهء ويرجع في ذلك إلى العرف» لأن النبي 
ينه أطلق الإحياء ولم يبين»ء فحمل على المتعارف. فإن كان يريدها للسكنى» فإحياؤها 
بحائط جرت عادتهم بالبناء به وتسقف. فإنها لا تصلح للسكنىء إلا بذلك» وإن أرادها 
حظيرة لغنم» أو حطبء فبحائط جرت العادة بمثله» وإن أرادها للزرع» فبسوق الماء 
إليها من نهرء أو بئر. ولا يعتبر حرثهاء لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى» ولا يحصل 
الإحياء به لذلك» وإن كانت أرضاً يكفيها المطرء فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع» إما 
بقلع أشجارهاء أو أحجارهاء أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياءً. وإن كانت من أرض 
البطائح؛ فإحياؤها بحبس الماء عنهاء لأن إحياءها بذلك» ولا يعتبر في الإحياء للسكنى 
نصب الأبواب» لأن السكنى ممكنة بدونه والرواية الثانية: التحويط إحياء لكل أرض» 
لما روى سَّمُرَة أن النبى يَكدٍ قال: «مَنْ أحاط حائطاً على أزض فَهِيَ لَهُ» رواه أبو داود. 
ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحيا» كما لو أرادها حظيرة. 7 0 
تفل 

وإذا أحياهاء ملكها بما فيها من المعادن» والأحجارء لأنه تملك الأرض بجميع 
أجزائهاء وطبقاتهاء وهذا منها. وإن ظهر فيها معدن جازء كالقيْر والنفط والماءء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: لا يملكهء لقول النبي كَكِةِ: «النَاسُ شُرَكَاءُ في تَلآثِ: في الْمَاءِ وَالْكَلاء 
وَالئَارِِ رواه الخَلل. وكذلك الحكم في الكلا والشجر لقول النبي كلِ: «لا جِمَى في 
الأرَاك . 


والثانية: يملك ذلك كلهء لأنه نماء ملكه. فملكه كشعر غنمه. 
ومن حفر برا في موات. ملك حريمهاء والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه: أن 


حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعاً من كل جانب. ومن سبق إلى بثر عادية» 
فاحتفرهاء فحريمها خمسون ذراعاً من كل جانب» لما روي عن سعيد بن المُسيّب أنه 
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مي لت يا ل ل م 
قال: السنة في حريم البثر العاديٌ خمسون ذراعاً» والبَّدِيء خمسة وعشرون ذراعاً. رواه 
أبو عُبيد في «الأموال». وروى الخلا والدَّارَْطْنِي عن النبي يَكلِ نحوه» وقال القاضي : 
حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منهاء كقدر مدار الثورء إن كان بدولاب» وقدر 
طول البئر إن كان بالسواني؛ وحمل التحديد في الحديث؛» وكلام أحمد رضي الله عنه 
على المجاز. والظاهر خلافه» فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء؛ لموقف 
الماشيةء وعطن الإبل ونحوه. وأما العين المستخرجة» فحريمها ما يحتاج إليه صاحبهاء 
ويستضر بتملكه عليه وإن كثر. وحريم النهر: ما يحتاج إليه» لطرح كرايته»ء وطريق 
شاويه؛ وما يستضر صاحبه بتملكه عليه؛ وإن كثر. 
فصل 

ومن تحجر مواتاً وشرع في إحيائه ولم يتمء فهو أحق بهء لقول رسول الله وهو: 
«مَنْ سَبَقَ إلى ما لَمْ يَسْبِقْ إليه مُسْلِمْ فَهْوَ أَحَقُ به؛ رواه أبو دأود. فإن نقله إلى غيره» 
صار الثانى أحق به لأن صاحب الحق آثره به. فإن مات» انتقل إلى وارثهء لقول 
النبي يلله: «مَنْ تَرَكَ حَقَاء أز مالا كَهرَ لِوَرئِْهه. وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكهء 
فلم يصح بيعه» كحق الشُّفْعَةَ ويحتمل جواز بيعه: لأنه صار أحق بهء فإن بادر إليه 
غيره فأحياه» لم يملكه في أحد الوجهين » لمفهوم قوله عليه السلام : امَنْ سيق إلى ما 
لَمْ يَسْبِقْ إليهِ مُسْلِمْ فَهُوَّ أَحَنُ بيه. ولأن حق المتحججر أسبقء. فكان أولى» كحق 
الشفيع مع المشتري . 

والثاني : يملكه» لأنه أحيا أرضا ميتة» فيدخل في عموم الحديث» ولأن الإحياء 
يملك بهء فقدم على التحجر الذي لا يملك به. وإن شرع في الإحياء وترك» قال له 
السلطان: إما أن تعمرء وإما أن ترفع يدك» لأنه ضيق على الناس في معق مشترك» فلم 
يمكن منه» كالوقوف في طريق ضيق. فإن سأل الإمهال» أمهل مدة قريبة» كالشهرين 
ونحوهماء فإن انقضت ولم يعمر» فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات. 
فصل 

وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون» كالملح؛ وعيون الماء 
والكبريت والكحل والقارء ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوهاء لم 
يجز لأحد إحياؤها. ولا تملك بالإحياء لأن النبي ككِ أقطع أبيض بن حمال معدن 
الملح» فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد ردّهء رواه أبو داودء وقال: يا رسول الله: ما 
يُحمى من الأراك؟ فقال: «ما لَمْ تَتَلَهُ أحَماف الإبل» رواه أبو داود والعرمذي ولأن هذا 
مما يحتاج إليه. فلو ملك بالاحتجارء ضاق على الناس وغلت أسعاره؛ وكذلك ما 
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نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. قال أحمد رضي الله عنه يروى عن عمر 
رضي الله عنه: أنه أباح الجزائر وأنا آخذ بهء يعني: ما ينبت فيهاء ولأن البناء فيها يرد 
الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله. ولأنها منبت الكلاء والحطب فأشبهت المعادن. 

وكل بئر ينتفع بها المسلمون. أو عين نابعة» فليس لأحد اخحْتِبَارَها. لأنها بمنزلة 
المعادن الظاهرة. ومن حفر بثراً لغير قصد التملكء إما لينتفع بها المسلمون» أو لينتفع 
بها مدة ثم يتركهاء لم يملكهاء وكان أحق بها حتى يرحل عنها ثم تكون للمسلمين. 
ومن حفر بئراً للتملك فلم يظهر ماؤهاء لم تملك به لأنه ما تم إحياؤهاء وكان 

وإن أحيا أرضاء فظهر فيها معدن. ملكه. لأنه لم يضيق على الناس بهء لأنه الذي 
أخرجه ولو كان فى الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهرء كشط البحر إذا 
حصل فيه ماؤه. صار ملحاً. ملكه بالإحياء. لأنه توسيع على المسلمين لا تضييق. 

ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة؛ كالماء 
والملح والنفط. أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل؛ كمعادن الذهب والحديدء 
كان أحق به للخبر. فإن أقام بعد قضاء حاجته. منع منهء لأنه يضيق على الناس بغير 
نفعء فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقى منها وإن طال مقامه للأخذء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: للا يمنع . لأنه سبق ٠١‏ فكان أحق. كحالة الابتداء . 

والثاني: يمنع؛ لأنه يضر كالمتحبّر. فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهماء 
أقرع بينهماء لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه؛ وقال بعض أصحابنا: إن كانا يأخذان 
للتجارة؛ هايأه الإمام بينهما. وإن كانا يأخذان للحاجة؛ ففيه أربعة أوجه: 

أحدهما: يهايئاه بينهما. 

والثاني : يقرع بينهما. 

والثالثك: يقدم الإمام من يرى منهما. 


والرابع : ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. 
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فصل 

ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق بهء كالشارع في الإحياء 
ولا يملكه. وإن بلغ النيل» لأن الإحياء؛ العمارة» وهذا تخريبء فلا يملك به» ولأنه 
يحتاج في كل جزء إلى عمل؛ فلا يملك منه إلا ما أخذ. لكن يكون أحق به ما دام 
يأخذ. وإن حفره إنسان من جانب آخرء فوصل إلى النيل» لم يكن له منعه» لأنه لم 
يملكه. 


ويجور الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة» للبيع والشراء» 
لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكارء ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرارء فلا يمنع 
منهء كالاجتياز. ومن سبق إليهء كان أحق بهء لقوله يكل «متى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ وله أن 
يُطَأل عليه بما لا يضر بالمارة» لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره» وليس له أن 
يبني دكة ولا غيرهاء لأنها تضيقء ويعثر بها العابر. فإن قام وترك متاعه» لم يجز :لغيره 
أن يقعد. لأن يده لم تزل. وإن طال القعودء ففيه وجهان. سبق توجيههما. وإن سبق 
إليه ائنان» ففيه وجهان: 

والثاني: يقدم الإمام أحدهماء لأن له نظراً واجتهاداً. 

في القطائع؛ وهي ضربان: إقطاع إرفاق» وهي مقاعد الأسواق والرحاب» فللإمام 
إقطاعها لمن يجلس فيهاء فيصير كالسابق إليهاء إلا أنه أحق بهاء وإن نقل متاعه. لأن 
للإمام النظر والاجتهاد. فإن أقطعهء ثبتت يده عليه بالإقطاع» فلم يكن لغيره أن يقعد 


قمة . 


الضرب الثاني: موات الأرض» فللإمام إقطاعها لمن يحييهاء لما روى وائل بن 
حَبجَر «أن رسول الله َك أَمْطعَهُ أزضاً فأرسل معاوية: أن أعطه إياها. أو أعلمها إياه». 
حديث صحيح » «وأقطع بلال بن الحارث المَرَنِيٌّ ' وأبييض بن حَمال المازني» وأقْطعَ 
الزبير حضْرٌ فْرَسِه؛. رواه أبو داود. 
يملكه. لكن يصير كالمتحجر في جميع ما ذكرناه. ولا يقطع من ذلك إلا ما قدر على 
إحيائه» لأن إقطاعه أكثر منه إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة» وقد روي أن النبي 
يكِ. أقطع بلال بن الحارث العقيق» فلما كان زمن عمر قال له: إن رسول الله ككل لم 
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يقطعك لتحتجره على الناس» فخذ ما قدرت على عمارته ودع باقيه. رواه أبو غبيد في 
«الأموال» . 
فصل 

وليس للإمام إقطاع المعادن الظاهرة» لما ذكرنا في إحيائها. قال أصحابنا: وكذلك 
المعادن الباطنة» لأنها في معناهاء ويحتمل جواز إقطاعهاء لما روي أن النبي كَل : أقْطعٌ 
بلال بنَ الحارث معادِنَ القبليّة» جَلْسِيّها وَغْوْرِيُهاء رواه أبو داود. ولأنه يفتقر في الانتفاع 
بها إلى المؤنء. فجاز إقطاعه. كالموات. 
فصل في الجمى 

لا يجوز لأحد أن يحمي لنفسه موّاتاً يمنع الناس الرعي فيه؛ لما روى الصّعْب بن 
جَئّامة قال: سمعت رسول الله كلل يقول: «لا جِمّى إلأ لله وَلِرَسُولِهِه متفق عليه ورواه أبو 
داود. وقال: «النّاسُ شُرَكَاءُ في ثَلاثِ: الْمَاهُ والْكَلاُ والئَار» وللومام أن يحمي مكاناً 
لترعى فيه خيل المجاهدين» ونعم الجزية» وإبل الصدقة» وضوال الناس التي يقوم 
بحفظها. ٠‏ لأن الندي ميم حمى النقيع؛ ٠»‏ لخيل المسلمين» ولأن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما حمياء واشتهر في الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماعاً. وقال عمر رضي الله عنه: 
والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله؛ ما حميت من الأرض شبراً في شبر. رواه أبو 
معُبيد. وليس له أن يحمى قدراً يضيق به على الناس» لأنه إنما جاز للمصلحة» فلا يجوز 
ذلك بضرر أكثر منهاء وما حماه النبي فكِ فليس لأحد نقضهء ولا يملك بالإحياء؛ لأن 
ماأخماه النبي وله نض فلم يج لقضه بالاجتهاد: :وما حماه :غير من الأقمةء بجاز الغيره 
من الأئمة تغييره فى أحد الوجهين. وفى الآخر ليس له ذلكء» لثلا ينقض الاجمهاد 
بالالمعياد» والآرك ارك + الأن الاجدهاد. فى عمافا: فى قلت الدة دون خيرهاه وتيا 
ملك الحامي لها تغييرها. وإن أحياه إنسان» 000 حمى الأئمة اجتهاد» وملك 
الأرض بإحيائها نْصّءْ فيقدم على الاجتهاد. 


باب أحكام المياه 


وهي ضربان: مباح وغيره» فغير المباح ما ينبع في أرض مملوكة» فصاحبه أحق 
به لأنه يملكه فى رواية» وفى الأخرى لا يملكه إلا أنه ليس لغيره دخول أرضه بغير 
إذنه» وما فضل عن حاجته» لزمه بذله لسقي ماشية غيره؛ لما روى أبو هريرة أن النبي 
كلد قال: ١مَنْ‏ مَنَعَ قَضْلَّ الْمَاءِ لِيَمْتَعَ به مَضْلَّ الْكَلء مَتَعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَتِهِ ولا يلزمه 
الحبل والدلو لأنه يتلف بالاستعمال فيتضرر بهء فأشبه بقية ماله» وهل يلزمه بذل فضل 
مائه لزرع غيره. فيه روايتان: 
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إحداهما: لا يلزمهء لأن الزرع لا حرمة له في نفسه. 


والثانية: يلزمهء لما روى إياس بن عبد «أن النبي كل نَهَى عَنْ بَيْع قَضْلٍ الماءا 
رواه أبو داود وإن لم يفضل عنه شيء» لم يلزمه بذله» لأن الوعيد على منع الفضل يدل 
على جواز منع غيره» ولأن ما يحتاج إليه يستضر ببذله» فلم يجب بذله كحبله ودلوه. 


الضرب الثاني : الماء النابع في الموات» فمن سبق إلى شيء منه» فهو أحق به 
لقول النبي يَكِ: «مَنْ سَبَقْ إلى ما لم يَسْبِقْ إليه مُسْلِمٌ ٠‏ فَهْرَ أَحَقُ به وإن أراد أن يسقي 
أرما ركان العاذ فى قر عل اليد يعر اعد تق عار انامس اهلان لال 
ضرر فيه على أحد. وإن كان نهراً صغيراً» أو من مياه الأمطارء بدىء بمن في أول 
النهرء فيسقي. ويحبس الماء حتى يبلغ الكعب» ثم يرسل إلى الذي يليه؛ كذلك إلى 
الآخرء لما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أنه بلغه أن رسول الله كل قال 
في سَيْلٍ مَهْرُورٍ ومُدَيْنِيبٍ هيُمْسَكُ حنّى يَبْلُعَ الكَعْبَيْنِ نُمْ يُرْسَلُ الأعْلّى إلى الأَسْئّلٍ). 
أخرجه مالك في الموطأ. وعن عبد الله بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في 
شراج الححرّة التي يسقون بهاء فقال النبي كَكِ: «اسْقٍ يا رُبَْرُ م أزسِلٍ الْمَاَ إلى جارك : 

فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك! فتلوّن وجه رسول الله يه ثم قال: يا رُبَيِرُ 
اشتٍ ثم اخبس الْمَاءَ حتّى يَبْلّعَ إلى الْجِذْرِ؛ متفق عليه. 


وشراج الحرة: مسايل الماءء جمع شرج وهو النهر الصغير. ولأن السابق إلى أول 
النهر كالسابق إلى أول المشرعة. وإن كانت أرض الأول بعضها أنزل من بعض» سقى 
كل واحدة على حدتها. فإن أراد إنسان إحياء أرض على النهر. بحيث إذا سقاها يستضر 
أهل الأرض الشاربة منهء منع منهء لأن من ملك أرضاً كانت له حقوقها ومرافقهاء 
واستحقاق السقي من هذا النهر من حقوقهاء فلا يملك غيره إيطاله. 
فصل 

فإن اشترك جماعة في استنباط عين» اشتركوا في مائهاء وكان بينهم على ما اتفقو 
عليه عند استخراجهاء فإن اتفقوا على سقي أرضهم منها بالمهايأة جاز. وإن أرادوا 
قسمته بنصب حجره أو خشبة مستوية في مصدم الماء» فيها نقبان على قدر حق كل 
واحد منهماء جازء وتخرج حصة كل واحد منهما في ساقيته منفردة: وإن أراد أحدهما 
أن يسقي بنصيبه أرضاً لا حق لها في الشرب منهء فله ذلك» لأن الماء لا حق لغيره 
ليه فكان له التمكرفت فيه كينت كات كنا لو رود بالقرة :وه وه لخو أنة لذ رسو 
لأنه يجعل لهذه الأرض رسماً في الشرب منهء فمنع منهء كما لو كان له ازاك 
متلاصقتان في دربين ن أراد فتح إحداهما إلى الأخرى» وليس لأحدهما فتح ساقية 
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جانب النهر قبل المقسم. يأخذ حقه فيهاء ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور 
بالماء. ولا غير ذلك». لأن حريم النهر مشترك» فلم يملك التصرف فيه بغير إذن 


ومن سيق إلى مُباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين» وثمر الشجر المباح» 
والبلح» وما ينبذه الناس رغبة عنهء فهو أحق بهء للخبرء فإن استبق إليه اثنان» قسم 
بينهما لأنهما اشتركا فى السبب؛ فاشتركا فى المملوك بهء كما لو ابتاعاه. 


ياب الؤقف 


و معناه: تحبيس الأصل» رفسل الثمرة») وهو مستحب» لما روي عن النبي وَل 
أنه قال: (إذا مات الإنْسانٌ لْقَطَمَ عَمَلّهُ إلآ مِنْ ثَلاثِ: عِلْم يُنْتَمَعُ به مِنْ بَعْدِه وَوَلَدِ 
صالع تدعو له أز صَدَقَة جارية») رواه مسلم . 


ويجوز وقف الأرض» ا كي الله عي أن عمر أتى انبي كل 
ا فيها؟ قال: ل وَتَصدَّقْتٌ لهك غَيْرَ أنه لا يْبَاعٌ املق ولا 
يَبْتَاعَ ولا يُوهَبَء ولا يُورَتٌ» قال فتصدق بها عمر في الفقراءء وذوي القربى» 
والرقاب » وابن السبيل» والضيف». لا جناح على من وَلِيّها أن يأكل منهاء أو يطعم 
هِدينا باشغروف: غير متأثل منه أو غير متمول فيه» متفق عليه . 

ووقف السلاح والحيوان جائزء لقول النبي كَلِِ: «أمّا حَالِدٌ فإِنْهُ قَدٍ احتَبْسٌ أذْرَاعَهُ 
وأَعْتَادَه في سَبِيلٍ الله؛ متفق عليه. وفي رواية: «وأعْتْدَُ» ويصح وقف كل عين ينتفع بها 
مع بقاء عينها دائماء قياساً على المنصوص عليه. ٠‏ ويصح وقهف المشاع. لأن في حديث 
عمر أنه أصاب مائة سهم من خيبر» فأمره النبي كك بوقفهاء وهذا صفة المشاع. ولأن 
القصد تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة» وهذا يحصل في المشاعء كحصوله من 
المفرز. ويصح وقف علو الدارء دون سفلهاء وسفلها دون علوهاء لأنهما عينان يجوز 
'وقفهماء فجاز وقف أحدهما كالدارين. 

ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه )2 كالأثمان» والمأكول والمشروب» 
والشمع. لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه. ولا ما يسرع إليه الفسادء كالرياحين» 
لأنها لا تتباقى» ولا ما لا يجوز بيعه» كالكلب» والخنزير» ولا المرهون والحمل 
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المنفردء ولا أم الولدء لأن الوقف تمليكء. فلا يجوز في هذهء كالبيع. ولا يجوز في 
غير معيّن» كأحد هذين العبدين» وفرسء وعبدء لأنه نقل ملك على وجه القربة» فلم 
يصح في غير معين» كالهبة. 
فصل 

ولا يصح الوقف إلا على برء كالمساجدء والقناطرء والفقراء» والأقارب» أو 
آدمي معين » 0 أو ذمياًء لأنه في موضع القربة» ولهذا جازت الصدقة عليه 
ولا يصح على غير ذلكء كالبيّع وكتب التوراة» والإنجيل؛ لأن هذا إعانة على 
المعصية» ولأن هذه الكتب منسوحة قد بدل بعضهاء ٠‏ وقد غضب النبي يَكْهٌ حين رأى مع 
عمر كنا استكتبه منهاء ولا على قطاع الطريق» لأنه إعانة على المعصية. والقصد 
بالوقف القربة» ولا على من لا يملك, كالميت» والمَلّك». والجنيء لأن الوقف تمليك 
في الحياة» ولا على عبد» أو أم ولدء لأنه لا يملك في رواية. وفي أخرى : ملكه غير 
لازم؛ والوقف لا يجوز أن يكون متزلزلاً» ولا على حربي أو مرتد. لأن ملكهما تجوز 
إزالته» والوقف يجب أن يكون لازماً. ولا على غير معين»؛ كرجلء أو امرأة» لأن 
تمليك غير المعيّن لا يصح. فإن قيل: فكيف جاز الوقف على المساجد؟ وهي لا 
تملك. قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين» لكن عين نفعاً خاصاً لهم . 
فصل 

ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل» لأنه عقد يبطل بالجهالة» فلم يجز تعليقه 
على شرط مستقبل» كالبيع» إلا أن يقول: هو وقف بعد موتي» فيصح» ويكون وصية 
يعتبر خروجه من الثلث. لأنه تبرع مشروط بالموت فكان وصيةء كما لو قال: إذا مت» 
فهذا صدقة للمساكين. وجعل القاضي وأبو الخطاب: تعليق الوقف على الموت كتعليقه 
على شرط في الحياة» فلا يصح في الموضعين إلا على قول الخْرّقِي. والأؤلى التفريق 
بينهماء لأن تعليقه بالموت وصيةء :جاز. كما لو قال: إذا ماتء. فداري لفلان» أو 
أبرأته من ديني عليه؛ ولا يلزم من جواز ذلك صحة تعليق الهبة والإبراءء على شرط في 
الحياة؛ كذا ها هنا. ولا يجوز الوقف إلى مدة. لأنه إخراج مال على سبيل القربة» فلم 

يجز إلى مدة؛ كالصدقة فإن شرط فيه الخيارء أو شرط فيه الرجوع إذا شاءء أو يبيعه إذا 
235 ل لأنه إخراج مُلْكِ على سبيل القربة» فلم 
يصح مع هذه الشروط». كالصدقة 
فصل 


وإن شرط أن يأكل منه أيام حياته» أو مدة يعيّنهاء فله شرطه. نص عليه أحمد 
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رضي الله عنه. واحتج بما روى حجر المدري» أن في صدقة رسول الله يَكةٍ أن يأكل 
أهله بالمعروف» غير المنكرء ولأن عمر رضي الله عنه قال في وقفه: لا جُناح على من 
وليهاء أن يأكل منهاء أو يطعم صِديقاً: وكان الوقفف فى يده إلى أن مات» ولأنه لو 
وقف وقفاً عاماً» كالسقاية» والمسجدء لكان له أن ينتفع منه. كذلك إذا خصه بانتفاعه. 

وإن وقف على نفسه ثم على أولاده؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يصحء لأن الوقف تمليك» فلم يصح أن يملك نفسه بهء كالبيع. 

والثانية : يصح» لأنه لما جاز أن يشترط لنفسه منه شيئأء جاز أن يختص به أيام 
حياته » كالوصية . 

ولا يكون الوقف». إلا على سبيل غير منقطع. كالفقراء» والمساكين» وطلبة 
العلم؛ والمساجدء أو على رجل بعينه» ثم على ما لا ينقطع. فإن وَقَفَه على رجل بعينه 
وسكتء. صح وكان مؤبداًء لأن مقتضاه التأبيد»ء فحمل فيما سماه على ما شرطه» وفيما 
سكت عنه على مقتضاه» ويصير كأنه وقف مؤبد» أو قدم المسمى على غيره. فإذا 
انقرض المسمىء صرف إلى أقارب الواقف. لأنهم أحق الناس بصدقته. بدليل قول 
النبي كله «صَدَقَئُكَ على غَيْرِ رَحِمِكَ صَدَقَة وَصَدَفَدُّكَ على رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَةًا. 

وعنه: أنه يرجع إلى المساكين» لأنهم مصارف الصدقات المفروضاتء كالزكوات 
والكفارات. 


والأول: ظاهر المذهب. وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه والجرّقِي: أنه يرجع 
إلى الأغنياء» والفقراء من أقاربه» لأن الوقف يستوي فيه الغني والفقير»ء ويحتمل أن 
يختص الفقراءء لأنهم مصرف الصدقات. ويرجع إلى جميع الورثة في إحدى الروايتين» 
لأنه يصرف إليهم ماله عند موته. 

والثانية: يرجع إلى أقرب عَصّبة الواقف. لأنه مصرف ولاء معتقهء وعليهم عقله. 
فخصوا بهذاء ويكون وقفاً على من رجع إليه» لأنه إنما صرف إليهم بوقف مالكه له 
والوقفف يقتضي التأبيد» فإذا انقرضوا رجع إلى المساكين. وإن لم يكن له أقارب» رجع 
إلى الم.اكين ليعيلهم. ولو جعل الانتهاء مما لا يجوز الوقف عليه» فقال: وقفت على 
أولادي» ثم على البِيَع؛ فحكمه حكم ما لم يسم له انتهاء. لأن ذكر ما لا يجوز كعدمه. 
وإن قال: وقفت داري ولم يذكر سبلهاء صح في قياس المذهب, لأنه إزالة ملك على 
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سبيل القربة» فصح مطلقاً» كالعتق. وحكمه حكم منقطع الانتهاء. 
فصل 

فإن قال: وقفت على هذا العبد ولم يذكر له مالأء فهو باطلء. لأنه منقطع 
الابتداء والانتهاء. وإن جعل له ما لا يجوز الوقف عليه فقال: ثم على المساكين» 
صحء لأنه جمع فيه بين ما يجوز وما لا يجوزء فصحء كما لو وقفه على أولاده. ثم 

على البيع» ويحتمل أن يخرج صحته على الروايتين في تفريق الصفقة. فإن قلنا 
بصحته وكان من لا د يصح الوقف عليه لا يمكن اعتبار انقراضه. كالميت» والمجهول» 
صرف في الحال طُ من يجوزء لأن ذكر من لا يجوز كعدمهء وإن أمكن اعتبار 
انقراضه كعبد معين» احتمل ذلك أيضاً لذلك. واحتمل أن يصرف إلى أقارب الواقف 
إلى أن ينقرض من لا يجوز الوقف عليه» ثم يصرف إلى من يجوزء لأن وقفه على 
من يجوز مشروط بانقراض من لا يجوزء فكان الوقف قبل ذلك لا مصرف له 
فصرف إلى الأقارب» كمنقطع الانتهاء. 
فصل 

ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه» مثل أن يبني مسجداًء ويأذن للناس في 
الصلاة فيهء أو مقبرة ويأذن لهم في الدفن فيهاء أو سقاية ويشرع بابهاء ويأذن في 
دخولهاء لأن العرف جار به. وفيه دلالة على الوقف» فجاز أن يثبت بهء كالقول» 
وجرى مجرى من قدم طعاماً لضيفانه» أو نثر نثارأء أو صب في خوابي السبيل ماء وأما 
القول» فألفاظه ستة؛ ثلاثة صريحة» وهي: وقفت» وحبست» وسبلت» متى أتى بواحدة 
منهاء صار وقفاًء لأنه ثبت لها عرف الاستعمال» وعرف الشرع بقول النبي يِه لعمر 
رضي الله عنه : (إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتٌ أضْلَهًا وَسَبَلْتٌ تَمَرتها؛ فصارت كلفظ الطلاق فيه 
وثلائة كناية»؛ وهي: تصدقت» وحرّمت, وأبَدذتء» فليست صريحة. لأنها مشتركة بين 
الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات, فإن نوى بها الوقف. أو قرن بها لفظاً من 
الألفاظ الخمسة. أو حكم الوقف. بأن يقول: صدقة محبسة. أو محرمة» أو مؤبدة» أو 
صدقة؛ لا تباع» ولا توهب. ولا تورث» صار وقفاًء لأنه لا يحتمل مع هذه القرائن» 
إلا الوقف. 
فصل 

ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة» لقول النبي كَل في 
حديث عمر: «(لا يُبَاعٌ اليا ولا يُوهَبٌء ولا يُورَتُ) ولأن مقتضى الوقف التأبيد». 
وتحبيس الأصل» بدليل أن ذلك من بعض ألفاظه» والتصرف في رقبته ينافي ذلك. 
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فصل ش 
والوقف يزيل ملك الواقف. لأنه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة» 
فأزال ملكه عن الرقبة» كالعتق» ويزيل الملك بمجرد لفظه»ء لأن الوقف يحصل به. 


وعنه : لا يحصل إلا بإخراجه عن يذه . 


قال أحمد: الوقف المعروفء أن يخرجه من يدهء ويوكل من يقوم بهء لأنه تبرع» 
فلم يلزم بمجرده؛ كالهبة» والوصية» والأول المشهورء لحديث عمر رضي الله عنه, 
ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث» فلزم بمجرده كالعتق» ولا يفتقر إلى قبول» 
ويحتمل أنه متى كان على آدمي معينء افتقر إلى القبول» لأنه تبرع لآدسي معين» أشبه 
الهبة» فإن لم يقبلء» أو رده. بطل في حقهء ولم يبطل في حق من بعدهء وصار 
كالوقف على من لا يصح. ثم على من يصح. وعلى الظاهر من المذهب أنه لا يفتقر 
إلى القبول» ولا يبطل برده» لأنه إزالة ملك على وجه القربة» أشبه العتق والوقف على 
غير معين. 
فصل 

وينتقل الملك في الوقف إلى الموقوف عليه في ظاهر المذهب, لأنه سبب نقل 
الملك» ولم يخرجه عن المالية وجد إلى من يصح تمليكه» أشبه البيع والهبة. 

وعنه: لا يملكه. ويكون الملك لله تعالى» لأنه حبس للعين» وتسبيل للمنفعة 
على وجه القربة» فأزال الملك إلى الله سبحانه كالعتق. 
فصل 

ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته» وصوفه ولبنه» لأنه من غلته» فهو كالثمرة» 
ويملك تزويج الأمةء لأنه عقد على نفعهاء فأشبه إجارتهاء ويملك مهرهاء لأنه بدل 
نفعهاء أشبه أجرتها. وإن ولدت» فولدها وقف معهاء لأن الوقف حكم ثبت في الأم» 
فسرى إلى الولدء كالاستيلاد والكتابة. ولا يملك الموقوف عليه وطأهاء لأن ملكه فيها 
ضعيف, ولا يؤمن إفضاؤه إلى إخراجها من الوقف. فإن وطِتّهاء فلا حدّ عليه لأنها 
ملكه. ولا مهر عليه لذلك. وإن لم تلد منهء فهي وقف بحالهاء وإن ولدت منه»ء فالولد 
حرء لأنه من مالكهاء وعليه قيمته يوم الوضعة لأنه فوت رقهء ويشتري بها عبداً يكون 
وقفاً مكانه» وتصير أم ولد لهء لأنه أحبلها بحر في ملكه؛ فإذا مات» عتقت» ووجبت 


قيمتها في تركته حينئذ» لأنه أتلقها علن عن بعد ويشتري بالقيمة جارية تكون وقفاً 
مكانها. وإن قلنا: ليست ملكا له. لم تصر أم ولد بوطئه. 
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وإن أتلف الوقف أجنبي أو الواقف, أو الموقوف عليهء فعليه قيمته يشتري بها 
مثله يقوم مقامهء لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته» إنما له نفعه» وإن 
وطئت الجارية بشبهة » فولدها حر» وعلى الواطىء قيمته يوم وضعه يشتري بها ما يقوم 
مقامه. وإن جنى الوقف. تعلقت جنايته بالموقوف عليه» لأنه يملكه» ولم تتعلق 
بالوقف. لأن رقبته ليست محلا للبيع» فتعلقت بمالكه كأم الولد. 

وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية» والتفضيل» والتقديم» والتأخيرء 
والجمع» والترتيب» وإدخال من أدخله بصفة» وإخراج من أخرجه بصفة» لأنه ثبت 
بوقفه» فوجب أن يتبع فيه شرطه» ولأن عمر رضي الله عنه وقف أرضه على الفقراء؛ 
وذوي القربى» والرقاب» وابن السبيل» والضيف» وجعل لمن وليها أن يأكل منهاء أو 
يطعم صديقا. ووقف الزبير على ولده. وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة 
ولا مضرا بهاء وإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. 

فإذا قال: وقفت على أولادي» دخل فيه الذكر منهم والأنثى والخنثىء» لأن 
الجميع أولاد. وهل يدخل فيه ولد الولد؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يدخلون, لأنهم دخلوا في قول الله تعالى: 9يُوصِيكُمُ الله في 
أؤلأدِكم4”” وفي قوله: 9وَهُوَ يَرِنُهَا إنْ لَمْ يَكْنْ لَها وَلَد04©. فعلى هذه الرواية يدخل 
ولد البئين دون ولد البنات؛ لأن ولد البنين هم الذين دخلوا في النص دون ولد البنات. 

قال الشاعر: 


يشوت] سفن أمقائفا ونياتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب 

والثانية: لا يدخل ولد الولدء لأن ولده حقيقة ولد صلبه» والكلام بحقيقته» إلا 
أن يقرن به ما يدل على إدخالهم» كقوله: وقفت على أولادي. لولد الذكور الثلثان» 
وولد الإناث الثلث. ونحوه. فإن قال: وقفت على أولادي» فإذا انقرض أولاد أولادي» 
فهو على المساكين» دخل أولاد الأولاد في الوقفء لأن قرينة اشتراط انقراضهم دليل 
على أنهم أريدوا به. وقيل: لا يدخلون أيضاً لأن اللفظ لا يتناولهمء بل يكون وقفاً 
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منقطع الوسطء يصرف بعد أولاده إلى مصرف الوقف المنقطعء فإذا انقرض أولاد 
أولاده. صرف إلى المساكين. وإن وصل لفظه بما يقتضي تخصيص أولادهء فقال: 
وقفت على ولدي لصلبي» أو قال: على أولادي». ثم على أولادهم. اختص بالولد 
وجهاً واحداً» ومتى كان الوقف على الأولاد مطلقاًء سوي فيه بين الذكر والأنثى 
والخنئى» لاقتضاء لفظه التسوية» كقوله تعالى في ولد الأم ظفهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُلْثِ4”" 
وإن كان في لفظه تفضيل بعضهم» ٠»‏ فهو كذلك. وإن كان له حمل» لع يدخل في الوقفت 
حتى ينفصل» ٠‏ ثم يستحق ما يحدث من الغلة بعد انفصاله» دون ما كان موجوداً قبله. 
كالثمرة المؤبرة» والزرع المدرك» لأنه لا يسمى ولداً قبل الانفصال. وإن نفي ولده 
بلعان» خرج من الوقف. لخروجه عن كونه ولداً له. 
فصل 

وإن وقف على بنيه» لم يدخل فيه بنت» ولا خُنْئى. لأنه لم يعلم كونه ابناً. وإن 
وقف على بناته» لم يدخل فيه ذكرء ولا خُنْنى. وإن وقف على ولد فلان أو بنيه أو 
بناته» فهو كوقفه على ولد نفسه وبنيه وبناته» إلا أن يقف على بني فلان» وهم قبيلة 
كبني هاشمء فيدخل فيه الذكر والأنثى والخنثى من ولد البنين دون البنات؛ لأن هذا 
الاسم يقع على القبيلة ذكرهم وأنثاهمء وولد البنات لا يعدون منها. 
فصل 

وإن وقفف على أولاده وأولاد أولادى دخل في الوقف أولاده الذكور والإناث 
والحُتائى» وأولادهم الذكور والإناث والحُتائى من ولد البنين» فأما ولد البنات» فقال 
الخِرّقي: لا يدخلونء. لأنهم لم يدخلوا في قوله سبحانه: دِيُوصِيكُمُ الله في 
أزلادكم 004 ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة؛ 0 
ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم. وقال أبو بكر وابن 
يدخلون في الوقف. لأنهم أولاد أولاده. وإن قال: وأولاد أولادي المنتسبين 0 3 
يدخلوا وجهاً واحداً. وإن قال: لولد الذكر سهمانء» ولولد الأنثى سهم. دخلوا فيه؛ 
لأنه صرح بدخولهم. ولو وقف على قوم بأعيانهم» ثم على أولادهم» وكانوا ذكوراً 
وإنائاء دخل أولاد الإناث في الصحيح, لأن اللفظ تناولهم» كتناوله ولد البنين» وإن كان 
جميعهم إناثاً. دخل فيه أولادهن, لأن لفظه نص فيهم. 
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فصل 

وإذا شرك بين الولد وولد الولد بالواوء تراه اميم فيه» وإن رتب فقال: على 
أولادي» ثم على أولادهم. أو قال: الأعلى فالأعلى. أو الأقرب فالأقرب» وجب 
ترتيبه» وإن رتب بطنين» ثم شرك بين الباقين» أو شرك بين بطنين» ثم رتب الباقين» 
فهو على ما شرطهء وكيفما شرط فالأمر عليه» لأن الوقف ثبت بلفظهء فوجب أن يتبع 
فصل 

وإن وقف على قرابته» أو قرابة فلان» فهو لولده وولد أبيه» وجَدّه وجَد أبيه الذكر 
والأنئى. ولا يعطى من بعد ذلكء ولا قرابته من جهة أمه شيئاء لأن الله تعالى جعل 

خمس الخمس لذوي قربى النبي كله فأعطى النبي كَل قرابته إلى بني هاشمء لم 
يتهماوزهم» ولم يعط بني زهرة * شيئاً. ويحتمل أن يعطي كل من عرف قرابته من 
الجهتين» لأن الاسم واقع عليهم لغة وعُرْفاً. 

وعنه: إن كان يصل قرابته من جهة أمه في حياته؛ دخلوا فيهء وإلا فلاء لأن 
صلته لهم في حياته تدل على إرادتهم بصلته هذه وإن وجدت قرينة لفظية؛ أو حالية تدل 
على إرادتهم أو حرمانهم» عمل عليه وأهل بيته بمثابة قرابته. وقال الخرّقي: إذا أوصى 
لأهل بيتهء أعطي من قبل أبيه وأمه. 
فصل 

وإن وقف على أقرب الناس إليهء وله أبوان وولدء فهم سواء فيهء لأن كل واحد 
منهم ب يليه في القرب من غير حاجزء ولأنه جزء والده. وولده جزؤه» ويحتمل تقديم 
الابن لتقديمه في التعصيب. وإن عدم بعضهمء » فهو للباقين» ويقدم كل واحد من هؤلاء 
على من سواهمء. لأن سواهم يدلي بواسطة. وإن عدمواء فهو لولد الابن» أو الجد أبي 
الأب الأقرب منهم فالأقرب» فإن عدموا فهو للإخوة» لأنهم ولد الأب» ويقدم الأخ من 
الأبوين» ويسوى بين الأخ من الأب» والأخ من الأم» وكذلك الأخوات» فإن عدموا 
صرف إلى بنيهم على ترتيب آبائهم» ويسوى بين الأخ والجد لاستوائهما في الميراث؛ 
ولأن الجد أبو الأب» والأخ ولد الأب» ويحتمل تقديم الجدء لأن له ولادة» وهو أقوى 
في الميراث» وقيل يقدم الأخ. لأنه ابن الأب». فيكون أقوى من أبيه» لقوة تعصيبه» فإن 
لم يكن له إخوة» فهو للأعمامء ثم بنيهم على ترتيب الميراث. وإن وقف على جماعة 
من أقرب الناس إليهء صرف إلى ثلاثة منهم» فإن كان بعضهم أقرب من بعض» استوفي 
ما أمكن من الأقرب» وتمم الباقي من الأبعد لأنه شرط العدد والأقرب» فوجب 
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اعتبارهما. وإن استوى جماعة في القرب» أعطي الجميع لتساويهم. 

وإن وقف على عترته فهم عشيرته وولده. قاله ابن قتيبة » وقال ابن الأعرابي 
وثعلب: هم ذريته» والأول أولى, لأنه يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال: نحن عترة النبي عاد . وإن وقفف على مواليه» وله موال من فوق» وموال من 
أسفل» فهو لجميعهمء لأن الاسم يشملهم حقيقة . وإن وق علي ازية وعمرز والفقراء. 
فلهما الثلثان وللفقراء الثلث» لأنه جعله لثلاث جهات» فوجب قسمته أثلاثاً. وإن وقف 
عليهماء ثم على الفقراء فمن مات منهماء رجع نصيبه إلى صاحبه» فإذا ماتاء» رجع الى 
الفقراء» لأنه جعله لهم مشروطأ بانقراضهما. 

وإن وقف نخلة فيبست» أو جذوعاً فتكسرت» جز بيعهاء لأنه لا نفع في بقائهاء 
وفيه ذهاب ماليتهاء فكانت المحافظة على ماليتها ببيعها أولى» لأنه لا يجوز وقف ما لا 
نفع فيه ابتداءء ذلا يجوز استدامة وقفهء لأن ما كان شرطاً لابتداء الوقف. كان شرطاً 
لاستدامته كالمالية» وإذا بيعت» صرف ثمنها فى مثلهاء وإن حبس فرساً فى سبيل الله 
فصارت بحيث لا ينتفع بها فيه» بيعت» لما ذكرناء وصرف ثمنها في حبيس آخر. وإن 
وقف مسجداً فخرب» وكان في مكان لا ينتفع به» بيع» وجعل في مكان ينتفع به» لما 
ذكرنا. وكل وقف خرب ولم يرد شيئاً بيمَ» واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف. وإن 
وقف على ثغر فاختل صرف إلى ثغر مثله» لأنه فى معناه. 

وينفق على الوقف من حيث شرط الواقف, لأنه لما اتبع شرط الواقف في سُبْلهِ 
كذلك في النفقة عليهء فإن لم يشرط النفقة عليه» أنفق عليه من غلته» لأنه لا يمكن 
الانتفاع به إلا بالنفقة عليه» فإن لم يكن له غلة» أنفق عليه الموقوف عليه» لأنه ملكه. 

وينظر في الوقف من حيث شرط الواقف». لأن عمر رضى الله عنه: جعل النظر 
في وقفه إلى حفصة ابنته» ثم إلى ذويّ الرأي من أهلهاء ولأن سبله إلى شرطهء فكذلك 
النظر فيه. وإن لم يشرط الناظرء ففيه وجهان. 

أحدهما: ينظر فيه الموقوف عليهء لأنه ملكهء وغلته له» فكان نظره إليه 
كالمطلق. 
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والثاني: إلى حاكم البلدء لأنه يتعلق به حق الموقوف عليهء وحق من ينتقل إليه؛ 
ففوض الأمر فيه إلى الحاكم فإن جعله إلى اثنين من أفاضل ولدهء جعل إليهماء فإن لم 
يوجد فيهما إلا فاضل واحدء ضم الحاكم إليه آخرء لأن الواقف لم يرض بنظر واحد. 

وإن اختلف أرباب الوقف فيه» رجع إلى الواقف» لأن الوقف ثبت بقوله» فإن لم 
يكن ؛ تساووا فيه» لأن الشركة ث, ثبتت» ولم يشت يثبت التفضيل» فوجبت التسوية» كما لو شرك 
بينهم بلفظه . 


باب الهبة0») 


وهي التبرع بتمليك مال في حياته. وهي مستحبة» لما روي عن النبي كَل أنه 
ا وهي أفضل من الوصية» لما روي أبو :هزيرة قال:"سَئل 'رسول 
الله كلِِ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ؛ تأمل القن 
َتَخْشَى الْقَفْرَ وَلا تُمهل حنّى إذا بَلَّعْتِ الْحُلْقُومَ قُلَتّ: لِمُلانِ كَذَا وَلِمُلآَنِ كَذَا رواه 
البخاري ومسلم بمعناه. 


وهبة القريب أفضلء لقول رسول الله كَله: «الرّحِمْ شْجْنَةٌ مِنَ الرّحْمَنِء قَمَنْ وَصَلَهَا 
وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطعَهًا قَطعَهُ الله». رش اها القريب حكلتها : ولا يجوز تفضيل بعحضص 
ولده على بعض في العطية» » لما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض 
مالهء فقالت أمي عَمْرة بنت رَواحة: لا أرضى حتى تُشهد عليها رسول الله فجاء أبي 
إلى رسول الله وك ليشهده على صدقتيء فقال: أكُلَ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلّهُ؟؛ قال: لا. 
قال: «فائّقُوا الله واغْدِلُوا , َيْنَ أوْلادكُم) قال: فرجع أبي» فردٌ تلك الصدقة رواه مسلم 
وفي لفظ «لا تُشْهِدْنِي على جَوْرا متفق عليه. ماه جوراء والجور حرام» ولأن ذلك 
يوقع العداوة وقطيعة الرحمء فمنع منهء كنكاح المرأة على عمتهاء فإن فعل فعليه 
التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول» أو إعطاء الآخر مثلهء لأن النبي كَلٍ أمره برده» 


(9) الهبة: إعطاء الشيء بلا عوض مالاً أو غير مال. 
وفي الشريعة: تمليك عين بلا عوضء أي هو تمليك المال بلا عوض»ء انظر: «الصحاح؟ /١(‏ 
2 والقاموس )١57/١(‏ وتكملة فتح القدير »)١9/4(‏ وابن عابدين (0/ 22545 وغيرها. 
)٠١(‏ حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ برقم (554)» والدولابي في «الكنى والأسماء؛ /١(‏ 
0/"» والبيهقي )١79/7(‏ من حديث أبي هريرة. 
وانظر طرقه في «إرواء الغليل» برقم (1591). 


ل كتاب الشفعة 


وأمره يقتضي الوجوب. فإن مات. ولم يسو بينهمء ففيه روايتان: 


إحداهما: يثبت ذلك لمن وهب له ويسقط حق الرجوع . اختاره الجرّقيء لأنه 
حق للأب» يتعلق بمال الولدء فسقط بموته» كالأخذ من ماله . 


والثانية: يجب ردهء وهذا اختيار ابن بَطَة وصاحبه أبي حَفُْصء لأن النبي يله 
سماه جَوْراًء والجور يجب رده بكل حالء؛ والتسوية المأمور بها القسمة بينهم على قدر 
مواريثهم. لأنه تعجيل لما يصل إليهم بعد الموت» فأشبه الميراث. 
فصل 

فإن خص بعض ولده لغرض صحيح.ء من زيادة حاجة» أو عائلة» أو اشتغاله 
بعلم» أو لفسق الآخر وبدعته» فقد روي عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على جوازه. 
لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان على سبيل الحاجة» وأكرهه إذا 
كان على سبيل الأثرة. ووجه ذلك. ما روي أن أبا بكر رضى الله عنه قال لعائشة: كنت 
قد نحلتك جذاذ عشرين وشقاً. ووددت أنكِ حُرْتِيه وإنما هو اليوم مال الوارث» وإنما 
هما أخواك وأختاك. ويحتمل المنع» لأن النبي كله لم يستفصل بشيراً. 
فصل 

والأم كالاب في التسوية بين الأولاد. لأنها أحد الأبوين» فأشبهت الأب. ولا 
تجب التسوية بين سائر الورّاث» لأن النبي ككِةٍ علم أن لبشير زوجة» فلم يأمره 
بإعطائهاء حين أمره بالتسوية بين الأولاد. 
فصل 

وما جاز بيعه من مقسوم. أو مشاعء أوغيرهء جازت هبته» لأنه عقد يقصد به 
تمليك العين» فأشبه البيع. وتجوز هبة الكلبء وما يباح الانتفاع به من النجاسات» لأنه 
تبرع؛ فجاز في ذلك. كالوصية. ولا يجوز في مجهولء ولا معجوز عن تسليمه» ولا 
في المبيع قبل قبضه. لأنه عقد يقصد به التمليك في الحياة أشبه البيع» ولا يجوز 
تعليقها على شرط مستقبل لذلك. والحكم في الإيجاب والقبول فيهاء كالحكم في البيع 
على ما ذكر في بابه. 
فصل 

ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون إلا بقبضهء لحديث أبي بكر 
رضي الله عنه. وروي عن عمر رضى الله عنه نحوه. فإن مات الموهوب له قبل القبض» 
بطلت» لأنه غير لازم فيبظلتالموت كالشركة. وإن مات الواهب» فعنه ما يدل على 


كتاب الشفعة الى 


أن الهبة تبطل لذلك» وهو قول القاضي. وقال أبو الخطاب: لا تبظل» لأنه عقد مآله 
إلى اللزوم» فلا يبطل بالموت» كبيع الخيار. ويقوم الوارث مقام المورئون في التقبيض 
والفسخ. » فإذا قبضء» ثبت الملك حينئذ. والخيرة في التقبيض إلى الواهب» لأنه بعض 
ما يثبت به الملك». فكانت الخيرة إليه فيه كالإيجاب ولا يجوز القبضص إلا بإذنه. لأنه 
غير مستحق عليه» فإن قبض بغير إذنه» لم تتم الهبة. وإن أذن» ثم رجع قبل القبض» 
أو مات بطل الإذن. 
فصل 

وأما غير المَكيل والموزونء» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تتم هبته إلا بالقبض. لأنها نوع هبة» فلم تتم قبل القبض» كالمكيل 
والموزون. 

والثانية: تتم قبل القبضء» لما روي عن علي وابن مسعود رضي اله عتهها أنهثا 
قالا: الهبة إذا كانت معلومة. فهي جائزة. قبضت أو لم تقبض » ولأن الهبة أحد نوعي 
التمليك؛ فكان منها ما يلزم قبل القبضء» كالبيع» وقد ذكرنا اختلاف تفسير أصحابنا 
للمكيل والموزون في البيع» وإن كان الموحوب ف زد انيت لم يحتج إلى قبض» 
لأن قبضه مستدام» وهل يفتقر إلى إذن فى القبض؟ فيه روايتان. وذكر القاضي: أنه لا 
يذاه بشن ندة كان قبدية فيها كما ذكرنا ف ارهن 
فصل 

فإن وهب لابنه الصغير شيئاً» وقبضه له» صح ولزم. لأنه وليه فكان له الفيض؟: 
كما لو كان الواهب أجتبياء ود ن حكم القبض حكمه فيما إذا وهب له رجل شيئاً في 
يدهء لأنه في يد الأب. 
فصل 

والهبة المطلقة 0 سواء كانت من مماثل أو أعلى أو أدنى» لأنها 
عل على رب التبرع» فلم تقتض ذلك كالصدقة. وإن شرط ثواباً معلوماً صحء وكانت 

يغبت فيها الخيار والشّفْعة» وضمان العهدة» وحكي عن أحمد رواية ثانية: أنه يغلب 

وام سد اام كيه وإتخرط كرابا متجيولاء 
احتمل أن لا يصح. لأنه عوض مجهول في معاوضة» فلم يصح كالبيع. 


وعله : أنه يصح ويعطيه ما يرضيه أو يردهاء ويحتمل أن يعطية قيمتهاء فإن لم 
يفعل فللواهب الرجوعء لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من وهب هبة أراد بها 


535 كتاب الشفعة 


الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. قال أحمد: إذا تغيرت العين 
الموهوبة بزيادة أو نقصان» ولم يثبه منهاء فلا أرى عليه نقصان ما نقصء إلا أن يكون 
ثوباً لبسه» أو جارية استخدمها أو استعملهاء فإن اختلفاء فقال: وهبتك ببدل» فأنكر 
الآخرء فالقول قول المنكرء لأنه ادعى عليه بدلاً الأصل عدمه. 
فصل 

وإن وهب لغير ولده شيئاًء وتمت الهبة» لم يملك الرجوع فيهء لما روي عن 
النبي كَلٍ أنه قال: «العائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدٍ في قَيْئِهه متفق عليه. وروى ابن عباس أن 
النبي ككل قال: «لا يَجِلُ لِرَجُلٍ أن يُحْطِيَ عَطِيْة: ريج نيه إلا الولد ينا ينعلي زلكنا 


رواه الترمذي. وقال: حديث حسن . 


وإن وهب الرجل لولدهء فله الرجوع للخبر. ولأن النبي كَل أمر بشيراً برد ما 
وهب لولده النعمان. ولأن الأب لا يتهم في رجوعه. لأنه لا يرجع إلا لضرورة» أو 
إصلاح الولد. وليس للجد الرجوعء لأن الخبر يتناول الوالد حقيقة» وليس الجد في 
معناه» لأنه يدلي بواسطة» ويسقط بالأب». ولا تسقط الإخوة» فأما الأم فيحتمل أن لا 
رجوع لهاء لأنه لا ولاية لها على ولدهاء بخلاف الأب» ويحتمل أن لها الرجوع, لأنها 
أحد الأبوين. فأشبهت الأب ولأنه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية» فأشبهت 
الأب. والهبة والصدقة سواء في ذلك؛ بدليل أن في حديث النعمان بن بشير: فرجع 
أبي» فرد تلك الصدقة. وعن أحمد رضي الله عنه ليس للأب الرجوع في هبته أيضاًء 
لعموم قوله يَلِِ: «الْعَائِدُ في هَبِتِهِ كالعَائدٍ في قَئْئِه؛. 
فصل 

وللرجوع في الهبة شروط أربعة: 

أحدها: أن تكون باقية في ملكه. لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال 
لملك غيرهء فإن عادت إلى الابن بفسخ العقدء فله الرجوع فيهاء لأنه عاد حكم العقد 
الأولء وإن عادت بسبب آخرء فلا رجوع لهء لأنه ما استفاد هذا الملك بهبة أبيه. 


الثاني: أن يكون تصرف الابن فيها باقياً. فإن استولد الأمة أو رهنهاء أو حجر 
عليه لفلس» سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن. ونقل الملك فيما 
لا يقبل النقل. فإن زال الحجر والرهن. فله الرجوع لزوال المانع . 

الثالث: 0 اد الع فى 


كتاب الشفعة ينف 


والزيادة للابن» لأنها نماء منفصل في ملكه» فكانت له كنماء المبيع المعيب. 


الرابع: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولدء نحو أن يرغب الناس في تزويجهء 
فيزوجوه من أجلها أو يداينوه» فإن تعلقت بها رغبة» ففيه روايتان: 


إحداهما: لا رجوع فيهاء لأنه إضرار بالغير» فلم يجز كالرجوع فيها بعد فلس 
الابن. 


والثانية: له ذلك» لعموم الحديث» ولأن حق الغير لم يتعلق بهذا المال» أشبه ما 
لو لم يتزوج. 

ولللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين : 

أحدهما: أن لا يجحف بالابن» ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته. 


الثاني : أن لا يأخذ من مال أحد ولديه» فيعطيه الآخرء لأن تفضيل أحد الولدين 


غير جا ثزه فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى» فإذا وجد الشرطان» جاز الأخذء. لقول 
رسول الله : «أنْتَ وَمَانْكَ لأبيكٌ» رواه سعيد » وابن ماجه. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل : «إنَّ أطْيبَ ما أَكُلْيُمْ مِنْ 
كَسْبِكُمْ ون أوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبكُم) رواه سعيد» والترمذي وقال: حديث حسن. أنه 
يتصرف في مال ولده الصغير بغير تولية» أشبه مال نفسه» وليس للابن مطالبة أبيه بدين 
له عليه لما ذكرنا. قال أحمد رضى الله عنه: وإذا مات بطل ذَيْن الابن. قال بعض 
أصحابنا: يعني ما أخذه على سبيل التملك» فأما إن أخذه على غير ذلك» رجع الابن 
في تركته» وليس للأم الأخذ من مال ولدها بغير إذنه» ولا للجدء ولا سائر الأقارب» 
لعدم الخبر فيهم» وامتناع قياسهم على الأب. لما بينهما من الفرق» ويحتمل أن يجوز 
للأم لدخول ولدها في عموم قوله: أولادكم. 
فصل 

وإن تصرف الأب في مال ابنه قبل تملكه؛ لم يصح تصرفهء نص عليه أحمدء 
فقال: لا يجوز عتقه لعبد ابنه ما لم يقبضه. وكذلك إبراؤه من دينه وهبته لماله» لأن 
ملك الابن باق عليه» بدليل صحة تصرفه فيه» ووطئه لجواريه»؛ وجريان الربا بينه وبين 
أبيه» فأشبه مال الأجنبي. وإن وطىء الأب جارية ابنه قبل تملكهاء فلا حد عليه 
للشبهة؛ وإن لم تلدء فهي على ملك الابن» وإن ولدت» فولده حرء وتصير أم ولد له. 


23> كتاب الشفعة 


٠. ٠‏ دلق 
وهي أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك» أو جعلتها لك عمرك؛ أو عمري. 
ولها ثلاث صور: 


إحداهن: أن يقول: أعمرتك هذه الدار حياتك» ولعقبك من بعدك؛ فهذه هبة 
صحيحة »2 لقول رسول الله كد : #من أَغمَّرٌَ عُمْرَى فَهِيّ لِلّذّي أفهدها عن وَمَيتَاً» رواه 
أحمد ومسلم. 

الثانية: أن يقول: وا حياتك . لمان يزدء ففيها روايتان : 
وُهبَتْ لَه ل اد يه المسعقرة ا ا 
الورثة» فلم يكن تقديره بحياته منافياً لحكم الإملاك. 

والثانية: : يرجع بعل موته إلى المعمر» لماروى جابر قال: إنما العمرى التي 
أجازها رسول الله تلخِ أن يقول: هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت» فإنها 
ترجع إلى صاحبها. متفق عليه. 

الثالثة: أن يقول مع ذلك: فإذا مت عادت إليّ إن كنت حياًء أو إلى ورثتي» والرُقْبَى 
مثل ذلك, إلا أنه يقول: إن مب قبلي. عادت إليّء وإن مت قبلك» فهي لك. أو يقول: 
أرْقَبتك داري هذه. وقال مجاهد: هي أن يقول: للآخر مني ومنك موتاء ففيها روايتان: 


الاي ع - 1 إلى الأولة ل الخبر الأول» ولقول رسوك الله 


59 0 ا 

والثانية: ترجع إلى المعمر والمرقب. لحديث جابرء ولقول رسول الله يللك: 
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ) وتصح العُمْرَى والرُقْبَى في العقار والثياب والحيوان» لأنها نوع 
هبة» فجازت في ذلك كله؛ كسائر الهبات. ولو شرط في الهبة شرطاً منافياً لمقتضاهاء 
نحو أن يقول: وهبتك هذا بشرط أن لا تبيعه» أو بشرط أن تبيعه أو تهبه» فسد الشرط . 
وفي صحة العقد وجهان؛ بناءًَ على الشروط الفاسدة في البيع» وإن قيدهاء فقال: 
وهبتكها سنة» لم يصح. لأنه عقد ناقل للملك في الحياة» أشبه البيع» والله أعلم. 


)١١(‏ العمرى: يضم العين المهملة؛ هبة شي مدة عمر الموهوب له أو الواهبء؛ بشرط الاسترداد بعد 
موت الموهوب له. 
انظر: «التعريفات» .)١861/(‏ 


كتاب الوصايا 55 


كناب الوضايا(" 


الوعية: كي الفح كد لجرت وهي 'مستحبة لمن ترك خيرأًء لما روي عن النبي 
كك أنه قال: (إنَّ الله تعالى تَصَدَّقٌ عَليْكمْ عِنْدَ وفاتِكُمُ ب بِكُلْثْ نونكم زِيادَة في 
حَسَنَاتِكُمْ) . رواه ابن ماجه. وليست واجبة» لأنها عطية لا تجب في الحياة» فلا تجب 
بعد الموت» كالزائد على الثلث. وحكي عن أبي بكر أنها واجبة للأقارب غير الوارثين؛ 
0 2 : ا9كُيِبَ عَلَيكُمْ إذا حَضَرّ أَحَدَكُمْ المؤثٌ إِنْ تَرَكَ خَيراً الْوَصِيَةُ لِلْوَالِدَئْنٍ 
وَالآقْرَبِينَ 


والمستحب فيها الإيصاء بالحُمس . وقال القاضي وأبو الخطاب: يستحب لمن كثر 
ماله الوصية بالئلث لما ذكرنا في الحديث؛: ووجه ما ذكرنا ما روى عامر بن سعد عن 
أبيه قال: مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت»ء فأتاني رسول الله كَل يعودني» فقلت: 
يا رسول الله لي مال كثيرء وليس يرثني إلا ابنتي؛ أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: 
فبالئلئين؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث قال: «الثُلْتُ وَالثُلْتُ 
كَثِير» إِنْكَ أَنْ درك وَرَثنَكَ أَغْنِيَاة خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالةَ يَتَكَفْفُونَ النّاسّ» متفق عليه. 
يعني يطلبون الناس بأكفهم. فاستكثر الثلث مع إخباره إياه بكثرة مالهء وقلة عياله قال 
ابن ا وددت لو أن الناس غضوا من الثلث» لقول رسول الله يكله: «والكُلْتُ كَثِيرً» 

متفق عليه. وأوصى أبو بكر بالخمس» وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه. 
وقال علي: ال ل ل د أما قليل المال ذو 
العيال» فلا تستحب له الوصية» لقول النبي كَله: «إِنّك أنْ تَبْدُكَ وَرَثْنَكَ أَغْنِيَاء خَيْرٌ مِنْ أن 
تَدَعَهُمْ عَالةَ يتكَدْنُونُ الئّاسّ». 


)1١(‏ الوصايا جمع وصية» والوصية من وصيت الشيء - بالتخفيف -» أوصيه إذا وصلته؛ وسميت وصية 
لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماتهء وفي الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعا. 
الموتء. وقد يصحبه التبرع» انظر: «فتتح الباري» .)5١9/0(‏ 

(؟) البقرة .]148٠0[‏ 


كف كتاب الوصايا 


فصل 

ويستحب لمن رأى موصياً يحيف في وصيته أن ينهاه. لنهي النبي يك سعداً عن 
الزيادة على الثلث. رداك عفن أل التفسير في قوله تعالى: «وَلْيَخْشَ الّذِينَ لو تَرَكُوا 
مِن خَلْفِهِمْ ذُرِيَةَ ضِعَافاً4”” ' هو أن يرى المريض يحيف على ولده فيقول له: اتت الله ولا 
توص بمالك كله. 


ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث؛» لنهى النبى يلق سعداً عن 
ذلك» فإن فعل» وقف الزائد على الثلث على إجازة الورئة. فإن أجازوه»ء جاز. وإن 
ردوه بطل بغير خلاف» ولأن الحق لهم فجاز بإجازتهم» وبطل بردهم. وظاهر المذهب 
أن الإجازة صحيحة. وإجازة الورثة تنفيذ» لأن الإجازة تنفيذ فى الحقيقة. ولا خلاف 
فى انسبينها إخارة الى هذا ركفي فيها بقزلة1 المزتم وا رودي مناء» .وإن كانت 
ا ل 00 
والإجازة هبة يفتقر إلى لفظهاء وولاء المعتقين لجميع الورئة؛ وللمجيز إذا كان أباً 
للموصى له. الرجوع فيهاء لأن النبي كَكةِ نهى عنهاء والنهي يقتضي الفسادء ولأنه 
أوصى يمال غيره فلم يصحء كالوصية بما استقر ملك وارثه عليه. ولا يعتبر الرد 
والإجازة إلا بعد الموت. لأنه لا حق للوارث قبل الموت» فلم يصح إسقاطه. كإسقاط 
الشّفْعة قبل البيع . فأما من لا وارث لهء ففيه روايتان: 


إحداهما : تجوز وصيته بماله كله؛ لأن النهي معلل بالإضرار بالورثة» لقوله يكو : 
«إنْكَ أنْ َل وَرَنََكَ أَغْنْيَاءَ 006 مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالةً يَتَكْمُمُونَ الئّاس2. 


والثانية: الوصية باطلة» لأن ماله يصير للمسلمين» ولا مجيز منهم. 
فصل 

وإن أوصى بجزء من المال» فأجازها الوارث» ثم قال: إنما أجزتها ظناً مني أن 
المال قليل» ٠‏ قُبِلَ قوله مع يمينه» ا 00 ويحتمل 


أن لا يقبل» لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق. طلم يكيل كالرجوع عن الإقرار» وإن 
وصّى بعبد» فأجازه. ثم قال ظننت المال كثيرأ أ فأجزته لذلك» ففيه أيضاً وجهان. 


وقيل: يصح هنا وجهاً واحداًء لأن العبد معلوم . 


(*) النساء [9]. 


كتاب الوصايا ينض 


فصل 

ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت» لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها. فلو 
وصى بثلث ماله» وله ألفان» فصار عند الموت ثلاثة آلاف» لزمت الوصية في الألف. 
وإن نقصت فصارت ألفاًء لزمت الوصية في ثلث الألف. وإن وصّى ولا مال له؛ ثم 
استفاد مالاء تعلقت الوصية به» وإن كان له مال» ثم تلف بعضه بعد الموت» لم تبطل 
الوصية . 


باب من تصخ وصيته والوصيّة له ومن لا تصح 

من ثبتت له الخلافة» صحت وصيته بها» لأن أبا بكر أوصى بها لعمر رضي الله 
عنهماء ووصّى عمر إلى أهل الشورى» ولم ينكره من الصحابة منكر. ومن ثبتت له 
الولاية على مال ولدهء فله أن يوصي إلى من ينظر فيه» لما روى سفيان بن غيينة عن 
هشام بن عَرْوة قال: أوصى إلى الزبير تسعة من أصحاب رسول الله منهم» عثمان» 
والمقداد» وعبد الرحمن بن عوف,. وابن مسعودء فكان يحفظ عليهم أموالهم, وينفق 
على أبنائهم من ماله. 

وللولي في النكاح الوصية بتزويج موليته» فتقوم وصيته مقامهء لأنها ولاية شرعية» 
فملك الوصية لها كولاية المال. 

وعنه: ليس له الوصية بذلك» لأنها ولاية لها من يستحقها بالشرع»؛ فلم يملك 
نقلها بالوصيةء كالحضانة. وقال ابن حامد: إن كان لها عصّبة» لم تصح الوصية بها 
لذلك. وإن لم تكن صحت» لعدمه. 

ومن عليه حَقّ تدخله النيابةٌ» كالدين والحج والزكاة. ورد الوديعة» صحت الوصية 
به لأنه إذا جاز أن يوصي في حق غيره» ففي حق نفسه أولى . ويجوز أن يوصي إلى 
من يفرق ثلثه في المساكين وأبواب البرء لذلك. 

ومن صح تصرفه في المال» صحت وصيته» لأنها نوع 'تصرف» ومن لا تمييز له 
كالطفل والمجتنون وَالمْبَرسْمَء ومن عاين الموت» لا تصح وصيته» لأنه لا قول له 
والوصية قول» وتنصح وصية البالغ المبذر» لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله له وليس 
في وصيته إضاعة لهء لأنه إن عاشء» فهو له. وإن مات. لم يحتج إلى غير الثواب» 
وقد حصّله. وتصح وصية الصبي المميز لذلك. ولأن عمر أجاز وصية غلام من غسان» 


578 كتاب الوصايا 


وقال أبو بكر: إذا جاوز العشرء صحت وصيته. رواية واحدةء ومن دون السبع» لا 
تصح وصيته» ومن بينهماء ففيه روايتان. ويحتمل أن لا تصح وصية الصبي بحالء لأنه 
لا يصح تصرفهء أشبه الطفلء فأما السكران» فلا تصح وصيتهء لأنه لا تمييز لهء 
ويحتمل أن تصح بناءً على طلاقه. 
فصل 

ولا تصح الوصية بمعصية» كالوصية للكنيسة» وبالسلاح لأهل الحربء» لأن ذلك 
لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات». وتصح الوصية للذمي» لما روي أن صفية 
زوج النبي كلهِ: أوصت لأخيها بثلاثمائة ألفء. وكان يهودياء ولأنه يجوز التصدق عليه 
في الحياة» فجاز بعد الممات. وتصح الوصية للحربي لذلك» ويحتمل أن لا تصح. 
لأنه لا يصح الوقف عليه. 
فصل 

ولا تجوز الوصية لوارثء» لما روي أن النبي يك قال: «لا وَصِيَةَ لوارث» وهذا 
حديث صحيحء فإن فعل صحت في ظاهر المذهب» ووقفت على إجازة الورثة» لما 
روى ابن عباس. أن النبي كل قال: «لا يَجُورُ لِرَارِثِ وَصَيّةٌ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَئَةُو9) 
فيدل على أنهم إذا شاؤواء كانت وصية جائزة» وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة» 
لقول رسول الله كلهْ: «لا وَصِيّةَ لِوَاثْ؛ فإن وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثاً؛ 
لم تلزم الوصية. وإن وصى لوارث فصار غير وارث لزمت الوصية» لأن اعتبار الوصية 
بالموت . 
فصل 

ولا تصح الوصية لمن لا يملك» كالميت والملك والجني» لأنه تمليك فلم يصح 
لهم» كالهبة. وإن وصّى لحمل امرأة» ثم تيقنا وجوده حال الوصية» بأن تضعه لأقل من 
ستة أشهر منذ أوصى أو لدون أربع سئين وليست بفراش. صحت الوصية»ء لأنه ملك 
بالإرث فملك بالوصية» كالمولود. وإن وضعته لستة أشهر فصاعداً وهي فراش» لم 


(5) منكر: أخرجه الدارقطني (555)» والبيهقي (77/5)» من طريق ابن جريج عن عطاءء عن ابن 
عباس مرفوعا به. 
وقال البيهقي: «عطاء هذا هو الخراسانى» لم يدرك ابن عباس ٠»‏ ولم يرهء قال أبو داود 
السجستاني وغيره» وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس» | ه. 
وانظر: «الإرواء» برقم (550©-). وتلخيص الحبير ؟ة). وله شاهد آخر من حديث ابن 
عمرو» منكر هو الآخرء انظر الإرواء برقم (/1567). 


كتاب الوصايا خض 


تصح الوصية» لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية. وإن ألقته ميتأء لم تصح الوصية له 
لأنه لا يرث. وإن وصى لما تحمل هذه المرأة» لم يصح.ء لأنه تمليك لمن لا يملك. 
وإن قال: وصيت لأحد هذين الرجلين» لم يصح. لأنه تمليك لغير معين. وإن قال: 
أعطوا هذا العبد لأحد هذين؛ صح. لأنه ليس بتمليك» إنما هو وصية بالتمليك فجازء 
كما لو قال لوكيله: بع هذا العبد من أحد هذين. 
ال 

وإن وصى لعبده بمعين من ماله. أو بمائه» لم يصح.ء لأنه يصير ملكاً للورثة 
فيملكون وصيته. وحكي عنه: أن الوصية صحيحة. وإن وصى له بنفسه. صح وعتق» 
وإن وصى له بمشاع» كثلث مالهء صح وتعينت الوصية فيهء لأنه ثلث المال» أو من 
ثلثه . وما فضل من الثلث بعد عتقه؛ فهو له. وإن وصّى لمكاتبه» صح.ء لأنه يملك 
المال بالعقود. فصحت الوصية له. كالحر. وإن وصى لأم ولده» صح.ء لأنها حرة عند 
الاستحقاق» وإن وصى لمدبرهء صح.ء لأنه إما أن يعتق كله أو بعضهء فيملك بجزثئه 
الحر. وإن وصى لعبد غيره» كانت الوصية لمولاه: لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيدء 
ويعتبر القبول من العبد. فإن قبل السيد. لم يصح. لأن الإيجاب لغيره؛ فلم يصح 
قبوله» كالإيجاب في البيع. 


باب ما تجوز الوصية به 


تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه». من مقسومء ومشاعء ومعلومء 
ومجهول. لأنه تمليك جزء من مالهء فجاز في ذلكء كالبيع. وتجوز بالحمل في 
البطن. واللبن في الضرع؛ وبعبد من عبيده. وبما لا يقدر على تسليمه» كالطير في 
الهواء. والآبق» لأن الموصى له يخلف الموصي في الموصى بهء كخلافة الورثئة في 
باقي المال» والوارث يخلفه في هذه الأشياء كلهاء كذلك الموصى له. وإن وصَّى بمال 
الكتابة» صح لذلك. وإن وصّى برقبة المكاتب», انبنى على جواز بيعه. فإن جازء جازت 
الوصية به» وإلا فلا. وإن وصّى له بما تحمل جاريته. أو شاته؛ أو شجرتهء صحء لأن 
المعدوم يجوز أن يملك بالسلم والمساقاة» فجاز أن يملك بالوصية. 
فصل 

وتجوز الوصية بالمنافع» لأنها كالأعيان في الملك. بالعقد. والإرث» فكذلك في 
الوصِية: وتجوز الوصية بالعين دون المنفعة. وبالعين لرجلء والمنفعة لآخرء لأنهما 
كالعينين» فجاز فيهما ما جاز في العينين. وتجوز بمنفعة مقدرة المدة» ومؤبدة» لأن 
المقدرة كالعين المعلومة» والمؤيدة كالمجهولة؛ فصحت الوصية بالجميع . 


36 كتاب الوصايا 


فصل 

وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات» كالكلب» والزيت النجس» 
لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع» فجاز نقل اليد فيه بالوصية. ولا تجوز بما لا يحل الانتفاع 
به كالخمرء والخنزير» والكلب الذي يحرم اقتناؤه» لأنه لا يحل الانتفاع بهء فلا تقر 
اليد عليه . 
فصل 

ويجوز تعليقها على شرط في الحياة» لأنها تجوز في المجهولء فجاز تعليقها 
على شرطء كالطلاق. ويجوز تعليقها على شرط بعد الموت» لأن ما بعد الموت في 
الوصية كحال الحياة. وإن قال: وصيت لك بثلثي» وإن قدم زيدء فهو له فقدم زيد في 
حياة الموصي» فهو له. وإن قدم بعد موته. . فقال القاضي : الوصية للأول» لأنه استحقها 
بموت .الموصي فلم ينتقل عنه. ويحتمل أنها للثاني» لأنه جعلها له بقدومه وقد وجد. 
فصل 

وإذا كانت الوصية لغير معين» كالفقراء» أو لمن لا يعتبر قبوله. كسبيل اللّه» لزمت 
بالموت» لأنه لا يمكن اعتبار القبول» فسقط اعتباره. وإن كانت لآدمي معين» لم تلزم 
إلا بالقبول» لأنها تمليك» فأشبهت الصدقة. ولا ب يصح القبول إلا بعد الموت» لأن 
الريجاب لما بعده» فكان القبول بعده. فإذا قبل» ثبت له ا حينئل» لأن القبول يتم 
به السبب» فلم يثبت الملك قبله» كالهبة. ويحتمل أنه موقوف» إن قبل» بنينا أنه ملكه 
من حين الموت» لأن ما وجب انتقاله بالقبول» وجب انتقاله من جهة الموجب 
بالإيجاب» كالبيع والهبة» والمذهب الأول. فما حدث من نماء منفصل قبل القبول» فهو 
للوارث. وإن وصى لرجل بزوجته» فأولدها قبل القبول» فولده رقيق للوارث. وعلى 
الاحتمال الثاني » يكون النماء للموصى له وولده حر . 
فصل 

وإن رد الوصية في حياة الموصيء لم يصح الردء لأنه لا حق له في الحياة» فلم 
يملك إسقاطه, كالشفيع قبل البيع. وإن ردها بعد الموت قبل القبول» صح؛ لأن الحق 
ثبت له فملك إسقاطه» كالشفيع بعد البيع» وإن رد بعد القبول» لم يصح الردء لأنه ملك 
ملكاً تاماً فلم يصح ردهء كالعفو عن الشفعة بعد الأخذ بها. فإن لم يقبل ولم يردء 
فللورثة بطالبته بأحدهما. فإن امتنع» حكمنا عليه بالردء لأن الملك متردد بينه وبين 
الورئة» فأشبه من تحجر مواتاً وامتنع من إحيائه» أو وقف في مشرعة ماء يمنع غيره» 
ولا يأخل. 


كتاب الوصايا و؟ 


فصل ١‏ 
فإن مات الموصّى له قبل موت الموصىء بطلت الوصية, لأنه مات قبل 
استحقاقها. فإن مات بعده قبل القبول» فكذلك في قياس المذهبء واختيار ابن حامدء 
لأنه عقد يفتقر إلى القبول» فبطل بالموت قبل القبول» كالهبة» والبيع. وقال الخرّقي: 
يقوم الوارث مقام المُوصّى له في القبول والردء لأنه عقد لازم من أحد طرفيه فلم يبطل 
بموت من له الخيارء كعقد الرهن. فإذا قبل الوارث» ثبت الملك لهء فلو وصى لرجل 
بأبيهء فمات الموصى له قبل القبول» فقبل ابنهء وقلنا بصحة ذلك» فلك الملك ينتقل إلى 
الموصى له بموت الموصي؛ ورث الموصى به من أبيه السدسء لأنا تبينا أنه كان حراً. 

وإن قلنا: لا ينتقل إلا بالقبول» لم يرث شيئاء لأنه كان رقيقاً. 


باب ما يعتبر من الثلث 


ما وصي به من التبرعات» كالهبة والوقف والعتق والمحاباة» اعتبر من الثلث»ء 
سواء كانت الوصية في الصحة, أو المرضء. لأن لزوم الجميع بعد الموت. 

وعنه: أن الوصية في الصحة من رأس المالء والأول أصح. فأما الواجبات» 
كقضاء الدين والحج والزكاة» فمن رأس المال» لأن حق الورثة بعد أداء الدين» لقوله 
تعالى: ين بَعْدٍ وَصِبَةٍ يُوصِي بها أؤ دَيْنٍ”. وقال على رضي الله عنه: «إن رسول 
الله يكل قضى أن الدَّيْن قبل الوصية». رواه الترمذي. والواجية لتحق :الله بمدرلة الذيق: 
لقول النبي كَكْهِ «دَيْنُ الله أحَنٌّ أنْ يُقُضَى؛ فإن وصّى بها مطلقاء أو من رأس مالهء فهي . 
من رأس مالهء فإن قال: أخرجوها من تُلْئِيء أخرجت من الثلث. وتممت من رأس 
المال. فإن كان معها وصية بتبرعء فقال القاضي : يبدأ بالواجب» فإن فضل عنه من 
الثلث شيء؛ فهو للموصى له بالتبرع» فإن لم يفضل شيء. سقطء. إلا أن يجيز الورثة. 
ويحتمل اقم الللكازين اأرمس بالحصة» فما بقي من الواجب» تمم من الثلثين» 
فيدخله الدور. ويحتاج إلى العمل بطريق الجبرء فتفرض المسألة فيمن وصى بقضاء دينه 
وهو عشرة» ووصى لآخر بعشرة» وتركته ثلاثون» فاجعل تتمة الواجب شيئاً» ثم خذ 
ثلث الباقيى وهو عشرة إلا ثلث شيء»ء قسمها بين الوصيين» فحصل لقضاء الدين خمسة 
إلا سدس شيء؛ إذا أضفت إليها الشيء المأخوذ كان عشرة؛ فاجبر الخمسة من الشيء 
بسدسه. يبقى خمسة دنانير وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة». فالشيء ستة» وحصل 
لصاحب الوصية الأخرى أربعة. 


.]١1[ النساء‎ )6( 


فين كتاب الوصايا 


فصل 

فأما عطيته فى صحتهء فمن رأس مالهء لأنه مطلق في التصرف في ماله لا حق 
لأَحَد فيه وإن كان في:مرين غين مبخوف+ فكذلك» لأنه في خكم: الصحيم + .:وإن كان 
مخوفاً اتصل به الموت» فعطيته من الثلث» لما روى عمران بن حصين: «أن رجلا أغتّق 
سئّة أَعْبّد له عند موتهء لم يكن له مال غيرهمء فبلغ ذلك رسول الله كله فدعاهم 
فجرأهم ثلاثة أجزاء» فأقْرَعَ بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاً شديداً». رواه 
مسلم. ولأنه في هذه الحال لا يأمن الموت. فجعل كحال الموت. فإن برىء ثم مرض 
وماتء فهو من رأس المالء» لأنه ليس بمرض الموت. وإن وهب ما يعتبر قبضه وهو 
صحيح» وأقبضه وهو مريضء اعتبر من الثلث» لأنه لم يلزم إلا بالقبض الذي وجد في 
المرض. 
فصل 

والمرض المخوفء. كالطاعونء» والقولنج» والرعاف الدائم» والإسهال المتواتر» 
والحمّى المطبقة» وقيام الدم» والسل في انتهائه» والفالج في ابتدائه» ونحوها. وغير 
المخوف» كالجرب ووجع الضرسء والصداع اليسيرء والحمٌى اليسيرة» والإسهال 
اليسير من غير دم» والسل قبل تناهيه» والفالج إذا طال. فأما الأمراض الممتدة فإن 
أضني صاحبها على فراشه» فهي مخوفةء وإلا فلا. وقال أبو بكر: فيها وجه آخر أنها 
مخوفة »“لى 7ن حال» فإن أشكل شيء من هذه الأمراض» رجع إلى قول عدلين من 
أهل الطم » لأنهم أهل الخبرة به. 
فصل 

وإذا ضرب الحامل الطلق» فهو مخوفء لأنه من أسباب التلف» وما قبل ستة أشهر 
فهي في حكم الصحيح. فإذا صار لها ستة أشهرء فقال الخِرّقِي: عطيتها من الثلث» لأنه 
وقت لخروج الولد» وهو من أسباب التلف. وقال غيره: هي كالصحيح.ء لأنه لا مرض 
بها. وإن وضعت الولد وبقيت معها المشيمة» أو حصل مرضء أو ضَرَبَانَء فهو مخوف» 
وإلا فلا. ومن كان بين الصفين حال التحام الحربء أو في البحر في هيجانه» أو أسير 
قوم عادتهم قنل الأسرى» أو قدم للقتل» أو حبس له أو وقع الطاعون ببلده» فعطيته من 
الثلث» لأنه يخاف الموت خوف المريض وأكثرء فكان مثله فى عطيته . قال أبو بكر: وفيه 
رواية أخرى: أن عطاياهم من جميع المال» لله لا رمن مه 
فصل 


فأما ص المريض بثمن المثل» وتزويجه بمهر المثل» فلازم من جميع المال» لأنه 


كتاب الوصايا رذق 


ليس بوصية» إنما الوصية التبرع» وليس هذا تبرعاً. وإن حابى في ذلك» اعتبرت 
المحاباة من الثلث» لأنها تبرع. وإن كاتب عبدهء اعتبرت من الثلثء لأن ما يأخذه 
عوضاً من كسب عبده» وهو مال لهء فصار كالعتق بغير عوض. وإن وهب له من يعتق 
عليه فقبله» عتق من المال كله لأنه لم يخرج من ماله شيئاً بغير عوض. وإن مات» 
ورئهء لأنه ليس بوصية. 
فصل 

وإن عجز الثلث عن التبرعات» قدمت العطايا على الوصاياء لأنها أسبق» فإن عجز 
الغلث عن العطاياء بدىء بالأول فالأول» عتقاً كان أو غيره» لأن السابق استحق الثلث» 
فلم يسقط بما بعده. وإن وقعت دفعة واحدة» تحاصوا في الثلث» وأدخل النقص على 
كل واحد بقدر عطيته» لأنهم تساووا في الحق» فقسم بينهم كالميراث. 

وعنه: أن العتق يقدم. لأنه آكدء لكونه مبنياً على التغليب والسراية. فإن كان 
العتق لأكثر من واحدء أقرع بينهم فكمل العتق في بعضهم.ء لحديث عِمْرانء ولأن 
القصد تكميل الأحكام في العبدء ولا يحصل إلا بذلك. وإن قال: إن أعتقت سالماء 
فغانم حرء ثم أعتق سالماء قدم على غانم» لأن عتقه أسبق. وإن قال: إن أعتقت 
سالماً فغاتم حر مع حريته» فكذلك. لأننا لو أعتقنا غانماً بالقرعة» لرق سالمء ثم 
بطل عتق غانمء لأنه مشروط بعتق سالم» فيفضي عتقه إلى بطلان عتقه. وإن كانت 
التبرعات وصاياء سوي بين المتقدم والمتأخرء لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة» 
فتساوت كلها. 
فصل 

وإذا عتق بعض العبد بالقرعة» تبينا أنه كان حراً من حين الإعتاق فيكون كسبه له. 
وإن عتق بعضه؛ ملك من كسبه بقدره. فلو أعتق عبداً لا يملك غيره ‏ قيمته مائة - 
فكسب في حياة سيده ماثة. عتق نصفهء وله نصف كسبهء ويحصل للورثة نصفه. 
ونصف كسبهء وذلك مثلا ما عتق منه» فطريق عملها أن يقول: عتق منه شيء وله من 
كسبه شيء» وللورئة شيئان» فيقسم العبد وكسبه على أربعة أشياء» فيخرج للشيء 
اخمسون» وهو نصف العبد. ولو كسب مثلي قيمته» لقلت: عتق منه شيء» وله من 
كسبه شيئان» وللورثة شيئان» فيعتق منه ثلاثة أخماسه» وله ثلاثة أخماس كسبهء وللورثة 
الخمسان. 
فصل 

وإن وهب المريض ٠ريضاً‏ عبداً قيمته عشرة لا يملك غيره»ء ثم وهبه الثاني 


م 14 الكافي مجلد ؟ 


0 كتاب الوصايا 


للأول» ولا يملك غيره.» فقد صحت هبة الأول في شيء: وصعدت هبه الثاني في ثلث 
ذلك الشيء. بقي له ثلثا شيء. ولورثة الأول شيئان» ابسط الجميع أثلاثاً, تكن ثمانية» 
والشيء ثلاثة» فلورثة الأول ستة هي ثلاثة أرباع العبد» ولورثة الثاني ربعه. 
فصل 

ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة» فأصدقها عشرة لا يملك غيرهاء 
فماتت قبله» ثم مات. فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء» وعاد إلى الزوج نصف ذلك 
ديناران ونصف. ونصف شيءء فصار لورثته سبعة ونصف. إلا نصف شيءء تعدل 
شيئين » أجبرها بنصف شيء» تصر شيئان ونصف» تعدل سبعة ونصفان» ابسطهاء تصر 
خمسة. تعدل خمسة عشر. فالشيء إذاً ثلاثة» فلورثة الزوج ستةء ولورثتهاء أربعة. 
فصل 


وإن باع المريض عبداً لا يملك غيره قيمته ثلاثون» بعشرة» فأسقط الثمن من 


قيمته. ثم انسب ثلث العبد كله إلى الباقي من ثمنهء يكن نصفهء فيصح البيع في نصفه 
بنصف ثمنه. 1 د لت ا 0 فيصح البيع 
في ثلثه بثلثي ثمنه. 


ومن وصى لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وين ودين» فللموضى له ثلث 
العَيْن الحاضرة؛ وللورثة ثلثاها.ء وكلما اقتضى من الدين شيء » أو حضر من الغائب 
شوءء اقسموه أتلتاء لأنهم شركاء فيه. وإن وصى بمائة حاضرة وله مائتان غائبة» أو 


دين» ملك الموصى له ثلث الحاضرة» وله التصرف فيه في الحال» لأن الوصية فيه 
نافذةء فلا فائدة في وقمه. ووقف ثلثاهاء فكلما حضر من الغائب شيء أخذه الواردث» 
ستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه. وإن تلفت الغائبة فالئلئان للورثة. وكذلك 

00 عبذه ومات وله دين مثلام, عتق ثلثه. ووقف ثلثاه لما ذكرناه. 

وإن وصى له بمنفعة عبدٍ سنةء ففى اعتبارها من الثلث وجهان: 

أحدهما: تُقَرّم المنفعة سنة» وِيُقَوّمَ العبد مسلوب المنفعة سنة على الوارث. 

والثاني: يقوّم العبد كامل المنفعة, ويُِقَوّمِ مسلوب المنفعة سنة» فيعتبر ما بينهما. 
وإن وصى بنفعه حياتهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يُقَوّم العبد بمنفعته» ثم يقوّم مسلوب المنفعة» فما زاد على قيمة الرقبة 


كتاب |! لوصايا نف 


المنفردة. فهو قيمة المنفعة. 

والثاني : يفوع العيه ومتفعته على السوصي له لأن عبد لا نفع فيه لا قيمة له. 
وإن وصى لرجل بتقفعه» ولآخر برقبته» اعتبر خروج العبد بمنفعته من الثلث فحنا 
واحداً. وإن وصّى له بثمرة شجرة أبداً. 1 ففي التقويم الوجهان لما ذكرناه. 


باب الموصى له 


إذا أوصى لجيرانه» صرف إلى أربعين داراً من كل جانب» لما روى أبو هريرة» أن 
النبى لله قال: «الْجَارُ أَرْبَعُونَ دارا هَكذاء وَهَكَذاء وَهَكَذاء وَهَكذا)9 . 


وإن أوصى للعلماء» فهو للعلماء بالشرع دون غيرهم, لأنه لا يطلق هذا الاسم 
55 
فصل 

وإن أوصى للأيتام» فهو لمن لا أب له غير بالغ» لأن اليتم فقد الأب مع الصغرء 
ولذلك قال النبي عله : «لا يْنْمَ بَعْدَ اختلام» روآأه أبو داود. ويدخل فيه الغني والفقير» 
لشمول الاسم لهم. والأرامل: النساء غير دُوات الأزواج. لأن الاسم لا يطلق في العرف 
على غيرهن » وتستحق منه الغنية والفقيرة لذلك» فإن قيل : فقد قال الشاعر: 


هذي الأرامل قد.:قضيت خاجتها- قم لتحاجة هذا الأرمل الذكر؟ 


فسمي الذكر أرملاً. قلنا: هذا البيت حجة لناء فإنه لم يدخل الذكور في لفظ 
الأرامل» إذ لو دخلوا لكان الضمير ضمير الذكورء فإنه متى اجتمع ضمير المذكر 
والمؤنث غلب ضمير التذكيرء وإنما سمى نفسه أرملاً» تجوزاء وكذلك وصفه بكونه 
ذكراً. والعزاب: من لا أزواج لهم من الرجال والنساء. يقال: رجل عزب. وامرأة عزبة. 
والأيامى مثل العزاب سواء. قال الشاعر: 


فم ضعيف جدًا: أخرجه أبو يعلى من طريق شيخه محمد بن جامع العطار» بسنده عن عبد السلام بن 
أبي الجنوب » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا به . 
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًاء علته: عبد السلام هذاء فهو متروك كما قال أبو حاتم» انظر: 
«الجرح» لابنه (*/ ق١/‏ 45). وله علة أخرى» وهي شيخ أبي يعلى» العطارء فهو الآخر متفق 
على ضعفهء قال أبو يعلى فيه: «متروك الحديث». 


لحف كتاب الوصايا 


فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإذ كنف انمي مععه أنات” 


ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال» والأيامى بالنساءء لأن الاسم في العرف لهم 
دون غيرهم» ولأنه لو كان الأيم مشتركاً بينهما لاحتيج إلى الفرق بهاء التأنيث» كقائمء 
وقائمة» فلما أطلق على المؤنث بغيرهاء دل على اختصاصها بهء» كطالق وحائض 
وشبههما. 
فصل 

والغلمان والصبيان: الدع فس بخ ؛ لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. 
والفتيان والشبان: اسم للبالغين إلى الثلائين. والكهول: من جاوز ذلك إلى الخمسين. 
وقيل في قوله تعالى: لِيُكَلمُ النّاسَ في الْمَهَدٍ وَكَهْلا4” هو ابن ثلاثين. والشيوخ: من 
جاوز الخمسين إلى آخر العمر. والعانس: من الرجال والنساء: من كبر ولم بتزوجء قال 
قيس بن رفاعة الواقفي : 
فينا الذي ما عدا أن طرّ شاربه والعانسون وفينا المُرْدُ والشبب9*) 
فصل 

ومن وصى لصنف من أصناف الزكاة» صرف إلى من يستحق الزكاة من ذلك 
الصنف» ويعطى من الوصية والوقف حسب ما يعطى من الزكاة, إلا الفقراء 
والمساكين» فإنه إذا وصى لأحد الصنفين» دخل الآخر في الوصية» لأنهما صنفان في 
الزكاة» وصنف في سائر الأحكام. لشمول الاسم للقسمين. وإن وصى لأقاربه» أو 
أهل قريته؛ لم يدخل الكافر في الوصية إذا كان الموصي مسلماًء لأنهم لم يدخلوا في 
وصية الله تعالى للأولاد بالميراث. وإن كان الموصي كافراً. لم يدخل المسلم قِ 
وصيته في أحد الوجهين لذلك. ويدخل في الآخر لعموم اللفظ فيهء وكونه أحق 
بالوصية له من الكافر. 


0 البيت في «مجاز القرآن؟ لأبي عبيدة معمر بن المثنى (1/ 50)» وتفسير الطبري »)88/1١8(‏ 
والقرطبي (؟1١/10١)2‏ واللسان والتاج مادة [أيم] بلا نسبة. 
(40) آل عمران [15]. 
(9) البيت في «سمط اللآلىء؟ 251/١(‏ 7 20)») وشرح «شواهد المغني؛ للسيوطي (؟/717) 
منسوباً لقيس. 
وفي «الأمالي» للقالي (517/7) بلا نشبة. 
وانظر تعليق الميمني على السمط. 


كتاب الوصايا اا 


فصل 


فإن وصى لحمل امرأة فولدت ذكراً أو أنثى» فهما سواءء لأنه عطية فاستوى فيها 
الذكر والأنفى؛ كالهبة. وإن قال: إن ولدت ذكراًء فله ألف. وإن ولدت أنئى» فلها 
مائة. فولدت ذكراً وأنثى» فلكل واحد منهما ما عين له. وإن ولدت خنثى» فله مائة؛ 
لأنه اليقين» ويوقف الباقي حتى يتبين. وإن ولدت ذكرين وأنثيين» شرك بين الذكرين 
في الألف. وبين الأنثيين في المائة» لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر. ولو قال: إن 
كان ما في بطنك ذكرء فله ألف. وإن كان أنثى» فله ماثة» فولدت ذكراً وأنئى» فلا شيء 
لواحد منهما. لأنه شرط أن يكون جميع ما في البطن على هذه الصفة ولم توجد. 
فصل 

ومتى كانت الوصية لجمع يمكن استيعابهم» لزم استيعابهم والتسوية بينهم» لأن 
اللفظ يقتضي التسوية» فأشبه ما لو أقر لهم. وإن لم يمكن استيعابهم؛ صحت الوصية 
لهم وجاز الاقتصار على واحدء لأنه لما أوصى لهم عالماً بتعذر استيعابهم؛ علم أنه 
لم يرد ذلك» إنما أراد أن لا يتجاوزهم بالوصية» ويحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهمء 
ويحتمل أن لا يجزىء الدفع إلى أقل من ثلاثة» بناءً على قولنا في الزكاة: ويجوز 
تفضيل بعضهم على بعضء لأن من جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه سواء كانت 
الوصية لقبيلة» أو أهل بلدة؛ أو الموصوفين بصفة» كالمساكين. 
فصل 

وإن وصى لزيد والمساكين» فلزيد النصف, وللمساكين النصف, لأنه جعلها 
لجهتين؛ فوجب قسمها نصفين؛ كما لو وصى لزيد وعمرو. وإن وصى لزيد والفقراء 
والمساكين» فلزيد الثلث لذلك. وإن وصى لزيد بدينارء وللفقراء بثلاثة وزيد فقير»ء لم 
يعط غير الدينارء لأنه قطع الاجتهاد في الدفع إليه بتقدير حقه بدينار. 
فصل ظ 
وإن قال له: ضع ثلئي حيث يريك الله؛ لم يملك أخذه لنفسه. لأنه تمليك مَلْكَهُ 
بالإذن»ء فلم يملك صرفه إلى نفسهء كالبيعء ولا إلى ولدهء ولا إلى والدهء لأنه 
بمنزلته» ولهذا منع من قبول شهادته له» ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي فيهم. 
وله وضعها حيث أراه الله والمستحب صرفها إلى فقراء أقارب الميت ممن لا يرثه 
لأنهم أولى الناس بوصية الميت وصدقته. ونقل المروذي عن أحمد رضي الله عنه فيمن 
وصى بثلثه في أبواب البرّ: يجزىء ثلاثة أجزاء في الجهادء وجزء يتصدق به في قرابته» 
وجزء في الحج. ويحتمل أن يصرف في أبواب البر كلهاء وهيء كل ما فيه قربة» لأن 
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لفظه عام ولا نعلم قرينة مخصصة؛ فوجب إبقاؤه على العموم. 
فصل 

إذا وصى بشيء لله ولزيدء فجميعه لزيدء لأن ذكر الله تعالى للتبرك باسمهء كقوله 
سبحانه: 9واغْلّمُوا أَنْما قَيِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فأنٌّ لله حْمُسَّة06 وإن وصى بشيء لزيد 
ولمن لا يملك» كجبريل والرياح والميت» فالموصى به كله لزيد» ويحثمل أن له نصف 
الموصى بهء لأنه شريك بينه وبين غيرهء فلم يكن له أكثر من النصفء كما لو كان 
شريكه ممن يملك. وإن وصى لزيد وعمروء فبان أحدهما ميت فليس لأحدهما إلا 
نصف الوصيةء لأنه قاصد للتشريك بينهماء لاعتقاده حياتهما. 


باب الوصية بالانصباء 

إذا وصى لرجل بسهم من مالهء فحكى فيها الجْرَّقِي فيها روايتين: 

إحداهما: للموصى له السدس» لأنه يروى عن أبن مسعود». أن رجلاً وصى لرجل 
بسهم من مالهء فأعطاه النبي يَكِهِ سدس المال. وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام 
العرب السدسء. فإن كان الورثة عصبة» أعطى سدس جميع المال» والباقي للعصبة» وإن 
كانوا ذوي فرضء أعيلت المسألة بالسدسء فيصير له السبع» وإن أعيلت الفريضة. 
أعيل سهمه أيضاء لأنه ليس بأحسن حالاً من الوارث. 

والثانية: يعطى سهماً مما تصح منه الفريضة مزاداً عليهاء لأن وصيته من الفريضة» 
فيكون سهماً على سهمانها. قال القاضى: ويشترط أن لا يزيد على الثلث» فإن زاد 
عليه. رد إلى السدس. واختار الخّلآل وصاحبه: أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة» 
فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب وارث. 

وإن وصى له بنصيب » أو حظط أو جرء من ماله أعطاه الورثة ما شاؤوا؟؛ لأن كل 
شيء يقع عليه اسم ذلك . 

وإن وصّى له بمثل نصيب أحد ورثته. أعطي مثل ما لأقلهم نصيباًء لأنه اليقين» 
يزاد ذلك على مسألة الورثة. فإن كان له ابن» فله النصف. لأنه سوى بينهماء ولا 
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كتاب الوصايا لحف 


تحصل التسوية إلا بذلك» وإن كان له ابنان» فللموصى له الثلث. وإن وصى بنصيب 
أحدهما؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة 
المفنافه إليه مقاعه. 0" 

والثاني : لا يصح. لأن نصيب الابن له فلا تصح الوصية به» كما لو وصى بماله 
من غير الميراث. وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر» أو الرقيق» فالوصية باطلة» لأنه 

وإن وصى له بضعف نصيب ابنه» فله مثل نصيبه مرتين» لأن ضعف الشيء مثلاه. 
وان وصى له بضعفي نصيب ابنه» فقال أصحايئا : له ثلاثة أمثاله» وثلاثة أضعافه» وأربعة 
أمثلهء» لأن ضعف الشىء : هو ومثله.» وضعفاه: هو ومثلاه. وقال ذلك أبو عبيدة . 


واختياري: أن ضعفي الشيء مثلاه» بمنزلة ضعفهء لقوله تعالى: «فآئث أُكُلَهَا 
ضِعْفَين04" أي: مثلينء قاله أهل التفسير. وكذلك طيُضَامَفْ لَهَا الْمَذَابُ 
ضِعْفَينَ4”"'". وقال هشام بن معاوية النحوي: العربي يتكلم بالضعف مثنى» فيقول: إن 
أعطيتني درهماًء فلك ضعفاهء أي: مثلاه» قال: وإفراده لا بأس بهء والتثنية أحسن» 
فعلى هذا ثلاثة أضعافه: ثلاثة أمثاله. 
ل 

وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله» كثلث أو ربع» أخذته من مخرجه» فدفعته 
إليه»؛ وقسمت الباقي على مسألة الورثة» إن انقسم». وإلا ضربت مسألة الورثة» أو وفقها 
في مخرج الوصيةء فما بلغ» فمنه تصح. فإن كان أكثر من الثلث» فأجاز الورثة» 
فكذلك. وإن ردواء أعطيت الموصى له الثلث» وجعلت للورثة الثلثين» وإن وصى 
بجزأين» مثل أن يوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه. أخذت مخرج الوصيتين» 
وضربت إحداهما في الأخرى» تصير ستة» فأعطيت صاحب النصف ثلاثة» وصاحب 
الثلث سهمين إن أجاز الورئة» وإن ردواء قسمت الثلث بينهما على خمسة» وضربت 
ذلك في ثلاثة» تكن خمسة عشرء للوصيين خمسة:» وللورثة عشرة» لأن ما قسم 
متفاضلاً عند اتساع المال. قسم متفاضلاً عند ضيقه» كالمواريث» وإن أجازوا لأحدهما 
دون الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الردء أو وفقها إن وافقت» وأعطيت المجاز 
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لمكا ١‏ كتاب الوصايا 


له سهامه من مسألة الإجازة مضروبة في مسألة الردء أو وفقهاء وأعطيت الآخر سهامه من 
مسألة الرد مضروبة في مسألة الإجازة أو وفقها. ولو وصى لرجل بجميع ماله» ولآخر 
بثلئه» قسمت المال على أربعة» لصاحب المال ثلاثة» ولصاحب الثلث سهمء لأن 
السهام في الوصاياء كالسهام في الميراث تعال بالزائد» وإن لم يجيزواء قسم الثلث على 
أربعة» فإن أجازوا لصاحب الكل وحدهء فلصاحب الثلث ربع الثلث» لأن ذلك كان له 
في حال الرد عليهماء وفي صاحب المال وجهان: 

أحدهما: له الباقي كله» لأنه موصى له به وإنما امتنع منه في حال الإجازة لهماء 
لمزاحمة صاحبه لهء فإذا زالت المزاحمة في الباقي» كان له. 

والشاني: ليس له إلا ثلاثة أرباع المال التي كانت له في حال الإجازة لهماء 
والباقي للورثة» لأنه من نصيب صاحب الثلث. وإن أجازوا لصاحب الثلث وحدهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: له الثلث كاملا. 


والثانم . : |ء الربع» ولصاحب المال الربع» والباقي للورثة» وإن كثرت السهام. 
ترجل اوصى لرجل بالمال» ولآخر بنصفه, ولآخر بثلثئه» ولآخر بربعه» ولآخر بسدسه. 
أخذت مخرجاً يجمع الكسور فجعلته المال» وهو هنا اثنا عشرء ثم زدت عليه نصفه 
وثلئه وربعه وسدسهء فبلغ الجميع سبعة وعشرين» فيقسم المال بينهم إن أجيز لهمء أو 
الثلث إن رد عليهم. 
فصل 

فإن وصى لرجل بثلث مالهء ولآخر بمثل نصيب أحد ورئته» وهما اثنان» ففيها 
وجهان: 

أحدهما: أن يعطي الثلث لصاحبه ويقسم الباقي بين الاثنين» والوصي الآخر على 
ثلاثة» فتصح المسألة من تسعة» للموصى له بالثلث ثلثه» وللآخر سهمان» ولكل ابن 
سهمان. وإن رداء قسمت الثلث بين الوصيين على خمسة. والوجه الآخر: أن صاحب 
النصيب موصى له بثلث المال؛ لأننا لا نرتب الوصايا بعضها على بعضء فعلى هذا إن 
أجيز لهماء فللوصيين الثلثان» وللابئين الثلث. فإن رداء فالثلث بينهما على اثنين» 
والثلئان للابنين. وتصح من ستة. فإن كانت الوصية الأولى بالنصف. ففيه وجه ثالث. 
وهو: أن تجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ثلثهماء ولصاحب النصف 
النصف إن أجاز الورثة. وإن ردواء قسمت الثلث بين الوصيين على ثلاثة عشر سهماًء 
والثلئان للابنين. 


كتاب الوصايا 4١‏ 


فصل 

وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورئته» ولآخر بجزء مما يبقى من المالء 
كرجل له ثلاثة بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم» ولآخر بثلث ما بقي» فعلى الوجه الذي 
نقول لصاحب النصيب في المسألة التي قبلها ثلث المال» له ها هنا ربع المال» ويكون 
للآخر ربع أيضاء يبقى سهمان من أربعة لثلاثة بنين» وتصح من اثني عشر سهماء ٠‏ لكل 
واحد من الوصيين ثلاثة؛ ولكل ابن سهمان وإن ردوا عليهماء قسمت الثلث بين 
الوصيين نصفين» والباقي للبنين وعلى الوجه الآخر لا يزاد صاحب النصيب على 
ميراث ابن» لأنه قصد التسوية بينه وبينهم. ولك في عملها طرق: 


أحدها: أن تضرب مخرج إحدى الوصيتين في الأخرى» وهو هنا ثلاثة في أربعة؛ 
تكن اثني عشر» ثم تنقصه سهماً يبقى أحد عشرء فمنه تصحء ثم تأخذ مخرج الجزء 
وهو ثلاثة تنقصها سهما يبقى سهمان وهو النصيب. 

الطريق الثاني: أن تجعل المال ثلاثة أسهم ونصيباء تدفع النصيب إلى صاحبه» 
وإلى الوصي الآخر ثلث الباقي سهماً» يبقى سهمان بين البنين لكل واحد ثلثا سهم. 
فتعلم أن النصيب ثلثا سهم. فإذا بسطتها أثلاثاً كانت أحد عشر. 

الطريق الثالث: أن تقول ثلاثة أسهم بقية مال ذهب ثلثه؛ فرد عليه نصفه وسهماًء 
صارت خمسة ونصفاً» إذا بسطتهاء كانت أحد عشر. 
فصل 

وإن وصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته» ولآخر بثلث ما بقي من الثلث» فاجعل 
المال تسغة أسهم وثلاثة أنصباء» ادفع نصيباً إلى صاحبه» وإلى الآخر سهمان» وادفع 
نصيبين إلى ابنين» يبقى ثمانية أسهم للابن الثالث» فتبين أن النصيب ثمانية أسهمء 
والمال ثلاثة وثلاثون 
فصل 

وإذا كان له مائتا درهم وعبد قيمته مائة» فأوصى لرجل بثلث مالهء ولآخر بالعبد» 
فقد أوصى بثلثي مالهء فإن لم يجز الورثة» رددت وصية كل واحد منهما إلى نصفهاء 
فلصاحب العبد نصفه» وللآخر سدس المائتين وسدس العبد» ويحتمل أن يقتسما الثلث 
حلن عبدنا ما بحسل لما في الإجاذة» انكو بيتهما على عدرين» المناحي العند 
تسعة وهي ربع العبد وي لماعت الثلث أحد عشر وهي سدس المال وسدس 
عشره. وإن أجازوا لهماء فللموصى له بالثلث ثلث المائتين» لأنه لا مزاحم له فيهماء 
أو يزدحم هر وصاحب العبد فيهء لأنه قد أوصى لأحدهما بجميعه» وللآخر بثلثه. 


ذف كتاب الوصايا 


فيقسم بينهما على أربعة» لصاحبه ثلاثة أرباعه» ولصاحب الثلث ربعه. فإن أجازوا 
لصاح الثلث وحده. فله ثلث المائتين. وهل يستحق ثلث العبد أو ربعه؟ على 
وجهين. ولصاحب العبد نصفه. وإن أجازوا لصاحب العبد وحدهء فلصاحب الثلث 
سدس المائتين وسدس العبدء» ولصاحب العبد خمسة أسداسه في أحد الوجهين» وفي ' 
الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له في حال الإجازة لهماء وباقيه للورثة. 
فصل 

وإن أوصى بثلث ماله لوارئه وأجنبي» فأجيز لهماء فهو بينهما. وإن رد عليهماء 
أعلن الوارث. وحئوة فللاجتيى البتسن . «والباتى' لوو وإن وض لكل واعن ينايك 
ماله» فأجيز لهماء جاز لهماء وإن رد عليهماء فقال القاضي: إن عينوا وصية الوارث 
بالإبطال» فالثلث كله للأجنبي» وإن أبطلوا الزائد على الثلث من غير تعيين» فالثلث 
الباقي بين الوصيين. وقال أبو الخطاب: فيها وجهان: 


أحدهما: أن الثلث كله للأجنبي . 

والثاني: للأجنبي السدس ويبطل الباقي. 
فصل 

وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته إلا جزءاً من المال» مثل أن يوصي لرجل 
بمثل نه يب أحد بنيه - وهم ثلاثة - إلا ربع المال» فاجعل لكل ابن ربع المال» واقسم 
الباقي بينهم وبين الموصى له على أربعة تعس واضرب عدوفع في مخرج الريع 
تكن ستة عشر» له سهمء ولكل ابن خمسة. وإن قال: إلا سدساء فضلت كل ابن 
بسدس» وقسمت الباقي بينهم وبين الوصي على ما ذكرناه. 
فصل 

وإن وصى له بمثل نصيب أحدهم إلا ربع لسن يع الب تيت الخال 
بقدر مخرج الجزء المستثنى ‏ وهو أربعة ‏ وزدت عليه نصيباً» واستثنيت من النصيب 
سهماً رددته على السهام: صارت خمسة بين البنين»؛ لكل ابن سهم اماق فهو 
النصيب؛ فتبين أن المال خمسة وثلثان» إذا بسطتها تكن سبعة عشرء للموصى له سهمان» 
ولكل ابن خمسة. فإن كان أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي بعد الوصية» 
فرضت أقل من مخرج الجزء الموصى بهء وذلك ثلاثة» وزدت ا ثم استئنيت من 
النصيب سهماً. وزدته على الثلاثة» صارت أربعة بين البنين» ؛ لكل ابن سهم وثلث» فتبين 
أن النصيب سهم وثلثء إذا بسطتهاء صارت ثلاثة عشر سهماًء ومنهما تصح. 


كتاب الوصايا ؟م” 
باب جامع الوصايا 


إذا أوصى بعبد من عبيده» ولا عبيد لهء أو بعبده الحبشي ولا حبشي لهء أو بعبده 
سالم وليس ذلك لهء فالوصية باطلة» لأنه وصى له بما لا يملك» أشبه إذا وصى له 
بداره ولا دار له. وعن أحمد في رجل قال: أعطوا فلاناً من كيسي مائة ولم يكن في 
الكيس مائة: يعطى مائة درهم» فلم تبطل الوصية» فيخرج ها هنا مثله» لأنه لما تعذرت 
الصفة» بقي أصل الوصية» فيشترى له عبد. فإن كان له عبيد أعطئ واحداً بالقرعة في 
إحدى الروايتين» لأنهم تساووا بالنسبة إلى استحقاقه. فيصار إلى القرعة» كما لو أعتق 
واحدا منهم. 

والثانية: يعطيه الورثة ما شاؤوا من سليم ومعيب» وصغير وكبيرء لأنه يتناوله 
الاسم فيرجع إلى رأي الورئة» كما لو وصى له بحظ أو نصيب» ولا عرف في هبة 
الرقيق» فرجع إلى ما يتناوله الاسم» فإن مات رقيقه قبل موته أو بعده» بطلت الوصية» 
لفوات ما تعلقت الوصية به من غير تفريط. وإن بقي منهم واحدء تعينت الوصية فيه. 
لوجوده منفرداً. وإن قتلوا قبل موت الموصىء» بطلت الوصيةء لأنه جاء وقت الوجوب» 
ولا رقيق له. وإن قتلوا بعد موتهء وجبت له قيمة أحدهمء لأنه بدل ما وجب له وإن 
لم يكن له عبيد حين الوصية» فاستحدث عبيداً» احتمل صحة الوصية اعتباراً بحالة 
الموت؛ واحتملء أن لا تصحء لأن ذلك يقتضي من عبيده الموجودين حال الوصية. 
فصل 

وإن وصى بعتق عبد وله عبيد» احتمل أن يجزىء عتق ما وقع عليه الاسمء 
لعموم اللفظ. واحتمل أن لا يجزىء. إلا عتق رقبة تجزىء في الكفارة» لأن للعتق عرفاً 
شرعياًء فحملت الوصية عليه. وهل يعتق أحدهم بالقرعة» أو يرجع إلى اختيار الورئة؟ 
على وجهين. وإن عجز الثلث عن عتن رقبة كاملة» عتق منها قدر الثلثء إلا أن يجيز 
الورثئة عتق جميعه. وإن وصّى بعتق عبيدء فلم يخرج من الثلث إلا واحدء عتق واحد 
منهم بالقرعة. وإن وصّى أن يشترى بثلثه رقاب يعتقون. فأمكن شراء ثلاث رقاب بثمن 
رقبتين غاليتين» فعتق الثلاثة أولى» لأنه تخليص لثلاثة. وإن اتسع لرقبتين وبعض 
أخرى» زيد في ثمن الرقبتين» لأن النبي كَكةِ سئل عن أفضل الرقاب. قال: «أَغْلهَا ثَمَنا 
ونيا عند أخلياة وإن قال: أعتقوا أحد رقيقي» جاز إعتاق الذكر والأنثى والخنثئى» 
لأنه أحد رقيقه» وإن قال: أعتقوا عبداً من عبدي » لم يجزئهم عتق الأنثى ولا الخنثى 
المشكل؛ لأنه لا يعلم كونه ذكراًء ويجزىء عتق الخنثى المحكوم بذكورينه» لأنه عبد 
وإن قال: أعتقوا أمة. لم يجزئهم إلا أنثى. 


24 كتاب الوصايا 
فصل 

وإن قال: أعطوه شاة من غنمي» فهو كالوصية بعبد من عبيده» ويتناول الضأن 
والمعز. وهل يتناول الذكر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يتناوله» لأن الاسم يقع عليه لغة. 

والثاني: لا يتناوله» لأنه لا يتناوله الاسم عرفاً. قال أصحابنا: ويتئاول الصغيرة» 
ويحتمل أن لا يتناولهاء لأنها لا تسمى شاة عرفاء فإن لم يكن له إلا ذكران» أو صغارء 
لم يعط إلا من جنس ماله لأنه أضافه إليه فاختص به. وإن قال: أعطوه جملاء لم يعط 
إلا ذكراً» والبعير كالجملء لأنه في العُْف مختص به. وقال أصحابنا: البعير كالإنسان» 
يتناول الذكر والأنثى» وإن قال: أعطوه ناقة» لم يعط إلا أنثى» وإن قال: أعطوه ثوراًء 
فهو الذكرء والبقرة هي الأنثى. وإن وصى له برأس من الإبل» أو البقرء أو الغنم» جاز 
فيه الذكر والأنثى. لأن ذلك اسم للجنس. 
فصل 

وإن وصى له بدابة» أعطي من الخيلء أو البغال» أو الحميرء لأن اسم الدابة 
يطلق على الجميع» ويتناول الذكر والأنثى. وإن قال: من دوابي» تعينت الوصية فيما 
عنده» وإن قرن بها ما يصرفه إلى أحدهاء تعينت الوصية فيهء فإذا قال: أعطوه دابة يقاتل 
عليهاء فهي فرسء» وإن قال: ينتفع بنسلهاء خرج منها البغال: وإن قال: أعطوه فرساًء 
تناول الذكر والأنثى» وإن قال: حصاناًء فهو الذكرء وإن قال: حُجرة» فهي الأنثى» وإن 
قال: حماراً فهو ذكرء وإن قال: أتاناء فهي أنثى. ْ 
فصل 

وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه» صحت الوصية» لأن فيه نفعاً مباحاًء وتقر اليد 
عليه؛ والوصية تبرع» فجازت فيه. وإن لم يكن له كلبء أو لم يكن إلا كلب هراش» 
لم تصح الوصية؛ لأنه لا يمكن شراؤه» وكلب الهراشء» لا يباح اقتناؤه. وإن كان له 
كلاب ينتفع بهاء فللموصى له واحد منهاء إلا أن تذكر القرينة على واحد منها بعينه» من 
صيدء أو حفظ غنمء فيدفع إليه ما دلت القرينة عليه. وإن وصى له بثلاثة أكلب لا مال 
له سواهاء ردت الوصية إلى ثلثهاء ويعطى واحداً منها بالقرعة في أحد الوجهين» وفي 
الآخر يعطيه الورثة أيها شاؤواء وإن لم يكن له إلا كلب واحدء أعطي ثلثهء وإن كان 
للموصي مالء» ففيه وجهان: 

أحدهما: يدفع جميع الكلاب إلى الموصى له وإن قل المال؛» لأن أقل المال 
خير من الكلاب الكثيرة» فأمضيت الوصية» كما لو وصى له بشاة» تخرج من ثلثه. 
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والثاني: يدفع إليه ثلث الكلاب» لأنه لا يجوز أن يكون للوصي شيء إلا وللورثة 
مثلاه» ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال» لأنه لا قيمة له فاعتبر بنفسه. 


فصل - 

وإن وصى له بطبل من طبوله؛ وله طبول حربء أعطي واحداً منهاء فإن لم يكن 
له إلا طبول لهوء فالوصية باطلة» لأنها وصية بمحرمء وإن كان له طبل لهو وطبل 
حربء أعطي طبل الحرب, لأن طبل اللهو لا تصح الوصية بهء فهو كالمعدوم. وإن 
وصى له بعود من عيدانه» وله عيدان للقسي والبناء» أعطي واحداً منهاء وإن لم يكن له 
إلا عيدان لهوء فالوصية باطلة» لأنها وصية بمحرمء وإن كان له عيدان للهو ولغيره. 
ففيه وجهان: 

أحدهما: الوصية باطلة» لأن العود بإطلاقه ينصرف إلى عود اللهوء ولا تصح 
الوصية به» والآخر: تصح الوصية ويعطى عوداً مباحاًء لأن الوصية تعينت فيه لتحريم ما 
سواهء فأشبه ما لو وصى له بطبل» وله طبل لهوء وطبل حرب. 
فصل 

وإن وصى له بقوس وأطلقء. انصرف إلى قوس الرمي بالسهام. لأنه الذي يفهم من 
إطلاق القوسء. فإن قال: قوس يرمى عليهء أو يغزو به» كان تأكيداً لذلك: وإن قال: 
كدان به أو يعميشن :يدخ الضيرفه إلى قوس الندف. وإن قال: قوساً من قسيي وليس له 
إلا قسي ندف أو بندق» أعطي واحداً منهاء لأن الوصية تعينت فيه بإضافتها إلى قسيهء 
واختصاص قسيه بها. قال القاضي: ويعطى القوس بوتره» لأنه لا ينتفع به إلا به فجرى 
مجرى جزئه» ويحتمل أن يعطاه بدون الوتر»ء لأن الاسم يقع عليه بدونه. 
فصل 

وإذا أوصى له بعبدء ولآخر بباقي الثلث» دفع العبد إلى صاحبه» وتمام الثلث 
للآخرء فإن لم يبق من الثلث شيءء بطلت الوصية بالباقي» لأنه لا باقي ها هناء فإن 
رد صاحب العبد وصيته» فوصية الآخر بحالهاء فإن مات العبد بعد موت الموصي 
فكذلك؛ ويقوّم العبد حال الموت. وإن مات قبل موت الموصيء قوّمت التركة بدون 
العبد» لأنه معدوم. 
فصل 

فإن وصى لرجل بماثة» ولآخر بتمام الثلث» ولثالث بالثلث» فأجيز لهم» قسم 
الثلثان بين الأوصياء على ما ذكر الموصىء فإن كان الثلث مائة» سقطت وصية صاحب 
.الباقي» وقسم انثلثان بين الآخرين 58 وإن كان الثلث دون الماثة» فرد الورثة» قسم 
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الثلث بينهما بالحصة. فإذا كان الثلث خمسينء قسم أثلائاًء لصاحب المائة ثلثاهاء 
وللآخر ثلثهاء وإن كان الثلث أكثر من المائة» فلم يجز الورثة» دفع إلى صاحب الثلث 
نصفهء وفي باقيه وجهان: 

أحدهما : يقدم صاحب المائة بهاء فإن فضل عنها شيء دفع إلى صاحب الباقي» 
وإلا فلا شيء لهء لأن حقه في الباقي بعد المائة» فلا يأخذ شيئا قبل استيفائهاء 
كالعصبة» لا تأخذ شيئاً قبل تمام الفرض» ويزاحم صاحب المائة لصاحب الباقي» وإن 
لم يعطه شيئاً. كما يعاد ولد الأبوين الجد بولد الأب» ولا يعطيه شيئاً . 


والثاني: أن السدس يقسم بين صاحب المائة» وصاحب الباقي على قدر 
وصيتهماء فإذا كان الثلث مائتين» أخذا مائة» فاقتسماها نصفين» لأنه إنما أوصى له 
بالمائة من كل الثلث» لمن يسدق ذنم بجر أن باقلا نو لصب النات باشل من 
جميعهء كالوراث إذا زاحمهم أصحاب الوصايا. وإن بدأ فوصى لرجل بثلث ماله؛ ثم 
وصى لآخر بمائة» ولآخر بتمام الثلث» ففيه وجهان: 

أحدهما: هي كالتي قبلها سواءء لأنه إذا وصى بتمام الثلث يعد وصيته بالثلث» 
علم أنه لم يرد ذلك الثلث الموصى بهء وإنما أراد ثلث ثانياء فصارت كالتي قبلها 

والثاني: أن الوصية بتمام الثلث باطلة» لأن الثلث قد استوعبته الوصية الأولى» 
ولا باقي لهء فيكون وجود هذه الوصية كعدمها. 
يا 

إذا وصى لرجل بمنفعة جارية» ولآخر برقبتهاء صحء ولصاحب المنفعة منافعهاء 
وأكشابهاء .وله إجارتهناء لأنه عقد على متفتعتهاء ولا يملك واحد منهما وطاهاء: لآن 
الوطء إنما يكون في ملك تامء وليس لواحد منهما ملك تام» ولا يملك أحدهما 
تزويجها لذلك. فإن اتفقا عليه جازء لأن الحق لا يخرج عنهماء والولي مالك الرقبة؛ 
لأنه مالكهاء والمهر لهء لأنه بدل منفعة البضع التي لا يصح بذلهاء ولا الوصية بهاء 
وإنما هي تابعة للرقبة» فتكون لصاحبها. وقال أصحابنا: ل ؛ لأنه بدل 
منفعة من منافعهاء فإن أتت بولدء فحكمه حكمهاء لأنه جزء من أجزائهاء فيثبت فيه 
حكمهاء كولد المكاتبة» وأم الولد. وإن زنت» فالحكم في الولد والمهر على ما ذكرنا. 
وإن وطئت بشبهة» فالمهر على ما ذكرناء والولد حر تجب قيمته يوم وضعه لمالك 
الرقبة في أحد الوجهين» وفي الآخر: يشترى بها عبد يقوم مقامه. وإن قتلت. و 
قيمتهاء يشترى بها ما يقوم مقامهاء وإن قتل ولدها الرقيق» فكذلك؛ لأن الواجب قائم 
مقام الأصل» فكان حكمه حكم الأصل. وإن احتاجت إلى نفقة» احتمل أن تجب على 
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مالك المنفعة» لأنه يملك نفعها على التأبيد» فكانت النفقة عليه» كالزوج. واحتمل أن 
تجب على صاحب الرقبة» لأنه مالك رقبتهاء فوجب عليه نفقتهاء كما لو كانت زمنة. 
واحتمل أن تجب في كسبهاء لأنه تعذر إيجابها على كل واحد منهماء فلم يبق إلا 
إيجابها في كسبهاء فإن لم يف كسبهاء ففي بيت المال» فإن أعتقها صاحب الرقبة» 
عتقت» لأنه مالك لرقبتهاء وتبقى منافعها مستحقة لصاحب المنفعة يستوفيها في حال 
حريتها. وإن باعهاء احتمل أن يصح. لأن البيع يقع على رقبتها وهو مالك لهاء 
واحتمل أن لا يصح لأن ما لا نفع له لا يصح بيعه» كالحشرات #'واحتمل أن يصح 
بيعها لمالك منفعتها دون غيره» لأنه يجتمع له رقبتها ونفعها بخلاف غيره. فإن وطثئها 
أحد الوصيين» فمن حكمنا له بالمهرء لا مهر عليه»؛ ومن لم نحكم له بالمهرء فهو 
عليه لصاحبه؛ ولا حد عليه لأن له شبهة الملك فيها. 
فصل 

ومن أوصي له بشيء» فتلف بعضه أو هلكء فله ما بقى إن حمله الثلث. وإن 
وصى له يثلث ثلاثة دورء فهلك اثنتان؛ فليس له إلا ثلث الباقية» لأنه لم يوص له منها 
إلا بثلثها. وإن أوصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه» فجميع الثلث الباقي للموصى له إذا 
حمله ثلث المال» لأنه قد أوصى له بجميعه. 
فصل 

إذا أوصى بعتق مكاتبه» أو الإبراء مما عليهء اعتبر من الثلث أقل الأمرين» من 
قيمته مكاتباًء أو مال كتابتهء لأن العتق إبراء» والإبراء عتق» فاعتبر أقلهماء وألغي 
الآخرء فإن احتمله الثلث» عتق وبرىء» وإن احتمل الثلث بعضه كنصفه. عتق نصفه, 
وبقي نصفه على الكتابة. وإن لم يكن للموصي سوى المكاتب» عتق ثلثه في الحال؛ 
وبقي ثلثاه على الكتابة» إن عجز رق» وإن أدى عتقء» وإن قال: ضعوا عن مكاتبي أكثر 
ما عليهء وضع عنه النصفء وأدنى زيادة» لأنه الأكثر. وإن قال: ضعوا عنه أكثر 
نجومه. وضع عنه أكثر من نصفها لذلك. وإن قال: ضعوا عنه أكبر نجومه» وضع عنه 
أكثرها مالاء وإن قال: ضعوا عنه أوسط نجومه وهي ثلاثة» وضع الثاني. وإن كانت 
خمسةء. وضع الثالث. وإن كانت أربعة» وضع الثاني والثالث. وعلى هذا القياس. فإن 
كانت أوسط في القدرء وأوسط في المدة؛ وأوسط في العددء فللوارث وضع أي الثلاثة 
شاءء لأن الأوسط يقع على الثلاثئة. وإن قال: ضعوا عنه ما قل أو كثرء فللوارث وضع 
ما شاءء لأن الاسم يتناوله . 
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فصل 

وإن وصى لرجل بمال الكتابة» ولآخر برقبته» صح.ء فإن أدى» عتق وبطلت 
الوصية بالرقبة» وإن عجزء رق وكان لمالك الرقبة. وإن كانت الكتابة فاسدة» فأوصى 
بما في ذمة المكاتب» لم يصحء لأنه لا شيء في ذمته. وإن وصّى بما يقتضي منه 
صحت الوصية» لأنه أضافه إلى حال يملكهء فصحء كما لو وصى برقبة المكاتب إذا 
عجز. وإن وصّى له برقبته» صحت الوصية» لأنه وضصّى بمملوكه. 
فصل 

وإذا قال: حجوا عني بخمسماثة» وهي تخرج من الثلث» وجب صرفها كلها في 
الحجء وليس للولي أن يصرف إلى من يحج أكثر من نفقة المثل» لأنه أطلق له التصرف 
في المعاوضة». فاقتضى عوض المثل» كالوكيل في البيع» ويحج عنه من بلده؛ لأن حج 
المستنيب من بلده» فكذلك النائب. فإن فضل ما لا يكفي للحج من بلده» أو كان 
الموصى به لا يكفي للحج من بلده فقال أحمد: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب 
من غير مديئته . 


وعنه : أنه يعان به في الحج. فإن لم يمكن ذلك. سقطت الوصية لتعذرها. فإن 
قال الموصي: أَحِجُوا عني حجة بخمسمائة؛ صرف جميع ذلك إلى من يحج حجة 
واحدة» لأن الموصي قصد إرفاق الحاج بذلك» فإن عيّن الحاج» تعين. فإن أبى المعيّن 
الحجح» صرف إلى من يحج عنه نفقة المثل» والباقي للورثة. فإن قال المعيّن: أعطوني 
الزائد» لم يقبل منهء لأنه إنما أَوْصَى له بالزيادة بشرط أن يحجء فإذا لم يحجء لم 
يستحق شيئاً. وإن لم يعين أحداء فللوصي صرفها إلى من شاءء لأنه فوض إليه الاجتهاد 
فيه. وإن قال الموصي: أحجوا عني حجة, ولم يذكر المقدارء لم يدفع إلى من يحج 
عنه إلا قدر نفقة المثل» إلا أن لا يوجد من يحج بذلك؛ فيعطى أقل ما يوجد من يحج 
به» وكذلك إن قال: أحجوا عني ولم يذكر قدر ما يحج بهء ولا قدر الحج» لم يحج 
أكثر من حجة واحدة بقدر نفقة المثل» لأنه اليقين. 
فصل ظ 

وإذا أوصى ببيع عبده. فالوصية باطلة» لأنه لا نفع فيهاء وإن قال: بيعوه لفلان» 
صحت الوصية» لأنه قد يقصد نفع العبد بإيصاله إلى فلان» أو نفع فلان بإيصال العبد 
إليه» فإن أبى الآخر شراءه.» بطلت الوصية. وإن قال: اشتروا عبد زيد بخمسمائة 
فأعتِقُوه؛ فأبى زيد بيعه بخمسماثئة» أو بيعه بالكلية» بطلت الوصية. وإن اشتروه بأقل» 
فالباقي للورثة» لأن المقصود قد حصلء ويحتمل أن تكون الخمسمائة لزيد لأنه 
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يحتمل أنه قصد محاباته بذلك» فأشبه ما لو قال: يحج عني فلان بخمسمائة. وإذا 
أوصى بفرسه فى سبيل الله وألف درهم ينفق عليه» فمات الفرس» فالألف للورثة. لأن 
الوصية بطلت فيهاء لعدم مصرفها. وإن أنفق بعضهاء رد الباقي إلى الورثة. 


باب الرجوع قي الوصية 


يجوز الرجوع في الوصية» لأنها عطية لم تزل الملك. فجاز الرجوع فيهاء كهبة ما 
يعتبر قبضه قبل قبضه. ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف» لأنه فسخ عقد قبل تمامه 
فجاز بالقول والتصرف» كفسخ البيع في الخيار. فإن قال: رجعت فيهاء أو: فسختهاء 
فهو رجوعء لأنه صريح فيه. وإن قال: هو حرام عليهء كان رجوعاًء لأنه لا يكون 
حراماً وهو وصية. وإن قال: لوارئي» فهو رجوعء لأن ذلك ينافي كونه وصية. 
فصل 

وإن قال: هو تركتي؛ لم يكن رجوعاًء لأن الموصى به من تركته وإن أوصى به 
لآخرء لم يكن رجوعاًء لاحتمال أن يكون ناسيآًء أو قاصداً للتشريك بينهما. وإن قال: 
ما وصيت به لفلان» فهو لفلان» كان رجوعاًء لأنه صرح بردّه إلى الآخر. 
فصل 

وإن باعهء أو وهبهء أو وضّى ببيعهء أو هبته» أو عتقهء أو كَائبَةُ؛ صار رجوعاًء 
لأنه صرفه عن الموصى له. وإن ديره كان رجوعاًء لأنه أقوى من الوصية» لكون عتقه 
ينجز بالموت. وإن عرضه للبيع» أو رهنه» كان رجوعاًء لأنه عرضه لزوال ملكهء وفي 
الكتابة والتدبير والرهن وجه آخرء أنه ليس برجوع ء لأنه لم يخرجه عن ملكه. 
فصل 

وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله» لم يكن رجوعاًء لأن الوصية بثلث ماله عند 
الموت» لا بثلث الموجود. وإن زوجه أو أجره أو علمه صناعة» لم يكن رجوعاًء لأنه 
لا ينافي الوصية به. وإن وطىء الجارية» لم يكن رجوعاء لأنه استيفاء منفعة أشبه 
الاستخدام. وإن غسل الثوب أو لبسهء أو جصص الدارء أو سكنهاء لم يكن رجوعاً» ‏ 
لأنه لا يزيل الاسمء ولا يدل على الرجوع. وإن جحد الوصية» لم يكن رجوعاًء لأنه 
عقد فلم يبطل بالجحود كسائر العقودء ويحتمل أن يكون رجوعاًء لأنه يدل على إرادة 
الرجوع . 
فصل 

وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره» كان رجوعاًء لأنه جعله على صفة لا يمكن 
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تسليمه. وقال أبو الخطاب: ليس برجوع. وإن وصى بقفيز من صبرة» ثم خلط الصبرة 
بأخرى» لم يكن رجوعاًء لأنه كان مشاعاء ولم يزل» فهو باق على صفته. 

وإن وصى بحنطة فزرعها أو طحنهاء أو بدقيق فخبزه» أو بخبز فثردى» أو جعله 
فتيتأ» أو بشاة فذبحهاء أو بثوب فقطعه كميضاء أو بخشب ثم نجره بابأء أو بقطن 
فغزله. أو بغزل فنسجه؛ كان رجوعاًء لأنه أزال أسمهة وهيأه للانتفاع به. وقال أبو 
الخطاب: ليس برجوع.ء لأنه لا يمنع التسليم أشبه غسل الثوب. وإن أوصى له بقطن» 
ثم حشا به فراشاًء أو مساميرء ثم سمر بها بابآ» أو بحجر وبناه في حائطء كان رجوعاًء 
لأنه شغله بملكه على وجه الاستدامة. وإن وصى له بعنب فجعله زبيباًء» ففيه وجهان: 

أحدهما : يكون رجوعاً. لأنه أزال أسمة . 

والثاني : ليس برجوع». لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له. وإن وصّى بدار ثم 
هدمهاء كان رجوعاً في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يكون رجوعاء بناء على ما إذا 
طحن الحتطة وإن انهدمت بنفسها فكذلك إذ زال رسمهاء وإن لم يزل اسمهاء فالوصية 
ثابتة فيما بقى» وفيما انفصل وجهان. 

وإن وصّى بأرض ثم زرعهاء لم يكن رجوعاًء لأنه لا يراد للبقاء وقد يحصد قبل 
الموت. فإن غرسها أو بناهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون رجوعاً؛ لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة. 

والثاني: لا يكون رجوعاًء لأنه استيفاء منفعة أشبه الزراعة. وإن أوصى له بسكنى 
داره سئة» ثم أجُرها فمات قبل انقضاء الإجارة» ففيه وجهان. 

أحدهما: يسكن سنة بعد انقضاء مدة الإجارة» لأنه موصى له بسنة. 

والثاني : تبطل الوصية بقدر ما بقى من مدة الإجارة» وتبقى في الباقي. 

باب الأوصياء 

لا تصح الوصية إلا إلى عاقل» فأما المجنون والطفل» فلا تصح الوصية إليهماء 
لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهماء فلا يجوز توليتهما على غيرهماء ولا تصح 
اارصية إلى فاسق» لأنه غير مأمون. 
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وعنه : تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال. قال القاضي: هذه الرواية محمولة 
على من طرأ فسقه بعد الوصية» لأنه يغبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء. واختار 
القاضى: أنه إذا طرأ الفسق أزال الولاية. لأن هذه أمانة» والفاسق ليس من أهلها. وقال 
الخِرّقِي: إذا كان خائنآء ضم إليه أمين» لأنه أمكن الجمع بين حفظ المال بالأمين» 
وتحصيل نظر الوصي بإبقائه في الوصية» ولا تصح وصية مسلم إلى كافر» لأنه ليس من 
أهل الولاية على مسلم. وفي وصية الكافر» إلى الكافر وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأنه يجوز أن يكون ولياً له» فجاز أن يكون وصياً لهء كالمسلم. 


والثاني : لا يجوز. لأنه أسوأ حالاً من الفاسق» وتصح وصيته إلى مسلمء لأن 
المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. 
فصل 

وتصح وصية الرجل إلى المرأة» لأن عمر أوصى إلى حفصة. ولأنها من أهل 
الشهادة» فأشبهت الرجلء وإلى الأعمىء؛ لأنه من أهل الشهادة والتصرفات» فأشبه 
البصيرء وإلى الضعيف لذلكء» إلا أنه يضم إليه أمين يعينه» وتصح وصية الرجل إلى أم 
ولده. نص عليه. لأنها حرة عند نفوذ الوصية. وقال ابن حامد: تصح الوصية إلى 
العبدء سواء كان له أو لغيره» لأنه يصح توكيلهء فأشبه الحرء والمكاتب والمدبر 
والمعلق عتقه بصفة» كالقن» لأنهم عبيد. وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان: 

أحدهما: تصح. لأنه يصح توكيله؛ فأشبه الرجل. 

والثاني : لا يصح. لأنه ليم من أهل الشهادة» فلا يكون ولياء كالفاسق . 
فصل 

وتعتبر هذه الشروط حال العقد فى أحد الوجهين» لأنها شروط لعقد» فاعتبرت 
حال وجوده» كسائر العقود. 

والثاني : تعتبر حال الموت» لأنه حال ثبوت الوصية ولزومهاء فاعتبرت الشروط 
فيهاء كالوصية لهء ولأن شروط الشهادة تعتبر عند أدائهاء لا عند تحملهاء فكذلك ها 
هنا. ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية» ثم عدمت عند الموت» بطلت الوصية 
إليهء لأنه يخرج بذلك عن كونه من أهل الولاية. 
فصل 

ويجوز أن يوصي إلى نفسين» لما روي أن ابن مسعود كتب في وصيته: إن مرجع 
وصيتي إلى الله؛ ثم إلى الزبير وابنه عبد الله» ولأنها استنابة في التصرف» فجازت إلى 
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اثنين» كالوكالة» ويجوز أن يجعل التصرف إليهما جميعاً. وإلى كل واحد منهما منفرداً» 
لأنه تصرف مستفاد بالإذن» فجاز ذلك فيه» كالتوكيل؛ فإن جعله إلى كل واحد منهماء 
فلكل واحد أن ينفرد بالتصرف والحفظ. فإن ضعف أو فسق أو مات» فالآخر على 
تصرفه. ولا يقام غير الميت مقامه. لأن الموصي رضي بنظر هذا الباقي. وإن جعل 
التصرف إليهما جميعاً أو أطلق الوصية إليهماء لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف» 
لأنه لم يرض بنظره وحده. وإن فسق أحدهماء أو جنء أو مات» أقام الحاكم مقامه 
اهيدا لأن الموصي لم يرض بنظر أحدهما وحدهء وليس للحاكمء أن يفوض الجميع 
إلى الباقي لذلك. وإن ماتا معاًء فهل للحاكم تفويض ذلك إلى واحد؟ فيها وجهان: 


أحدهما: يجوز». لأن حكم وصيتهما سقط بموتهماء فكان الأمر إلى الحاكم. 
كنك يكن له وجي 


والثاني: لا يجوزء لأن الموصي لم يرض بنظر واحد. وإن اختلف الوصيّان في 
حفظ المال؛ جعل في مكان واحد تحت نظريهماء لأن الموصي لم يرض بأحدهماء 
فلم يجز له الانفراد به» كالتصرف. وإن أوصى إلى رجلء» وبعده إلى آخرء فهما 
وصيان.ء إلا أن يقول: قد خرجت الأولء» أو ما يدل على ذلكء لما ذكرنا فى الوصية 
له. ١‏ 
فصل 

ويجوز أن يوصي إلى رجلء» فإن مات فإلى آخرء لأن النبي يَلهِ قال في جيش 
مؤتة : ١أمِيرْكُم‏ زَيْدُ فإِنْ 1 فأمِيركُم جَعْفَرٌ إن قُتِلَ فأبِيدكُم عَبْدُ الله بن رَوَاحَةَ) رواه 
أحمد والنسائي . 

والوصية في معنى التأمير. ولو قال: أنت وصِيِيء فإذا كبر ابني» فهو وصيّيء 
صح.ء لأنه إذن في التصرف» فجاز موقتاًء كالتوكيل. ومن أوصي إليه في مدة» لم يكن 
وصياً في غيرهاء لذلك. فإذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاءء جاز. 
وله أن يوصي إلى من شاء من أهل الوصية» لأنه رضي باجتهاده وولاية من ولاه. وإن 
نهاه عن الويصاءء لم يكن له أن يوصيء كما لو نهى الوكيل عن التوكيل. وإن أطلق» 
ففيه روايتان: 


إحداهما: له أن يوصيء لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب. 


والثانية : ليس له ذلك. اختاره أبو بكرء وهو ظاهر كلام الخرقيء» لأنه يتصرف 
بالتولية» فلم يكن له التفويض من غير إذن فيه» كالتوكيل. 
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فصل 

وللوصي التوكيل فيما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه. وهل 0ه التوكيل يما بتولا” 
بنفسه؟ على روايتين. 
فصل 

ولا يتم إلا بالقبول» لأنه وصية فلا يتم إلا بالقبول» كالوصية له» ويجوز قبولها 
وردها في حياة الموصيء لأنه إذن في التصرفء» فجاز قبوله عقيب الإذن» كالوكالة. 
ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت» لأنه نوع وصية» فصح قبولها بعد الموت» 
كالوصية له. 
فصل 

وللموصي عزل الوصي متى شاء»؛ وللوصي عزل نفسه متى شاء في حياة 
الموصي» وبعد موته» لأنه إذن في التصرف». فملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة. 
وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى: ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصيء لأنه غرّه 
بقبول وصيته» فعزل نفسه إضرار بهء والضرر مدفوع شرعاً. 
فصل 

وإذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة» فالقول قول الوصيء لأنه أمين 
ويتعذر عليه إقامة البينة عليهاء فإذا قال: أنفقت عليك كل سنة ماثة» فقال الصبي: بل 
خمسين» فالقول قول المنفق» إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف» وإن كان أكثرء 
ضمن الزيادة لتفريطه بها. وإن قال: أنفقت عليك منذ سنتين»» فقال الصبى: ما مات 
أبي إل من سنةء فالقول قول الصبي» لأنه لم يثبت كون الوصي أميناً في السنة المختلف 
فيهاء والأصل عدم ذلك. وإن اختلفا في دفع المال إليه بعد بلوغه» فالقول قول 
الوصي» لأنه أمين في ذلك» فقبل قوله فيه كالنفقة» وكالمودع. 
فصل 

إذا ملك المريض من يُعْتَنُ عليه. فحكى الحبرمي عن أحمد أنه يعتق ويرث» لأنه 
ا و مسرم + كما 
لو ورئهم» وإن ملكهم بعوض فلم يصل إليهم» وإنما أتلفه المريض على ورثته» فهو 
كما لو بنى به مسجداً. وقال القاضي فيما ملكه بعوض: إن خرج من الثلث عتق 
وورث» وإلا عتق منه بقدر الثلث» وما ملكه بغير عوض عتق بكل حال. 
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وهو علم المواريث. وقد أمر النبي يك بتعلمهاء وحث عليها على الخصوص 
فروى أبو هريرة: أن النبي كَل قال: تتلئوا ريض لهو الادن نإل يضاف الوم 
ل رخ اذل شَيْءِ يُْرّع مِنْ أَمْتِي» رواه ابن ماجة”؟. فإذا مات المرء»ء بُدىء 
بكفنه . وتجهيزه مقدم على ما سواه» كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. ثم يقضى 
دينه» لقول الله تعالى: لمن بَعْد وَصِبَةَ د يُوصِي بها أو دن" . قال علي: «إن النبي للد 
قضى أن الدَّيْن قَبْل الوّصِيّة؛ رواه الترمذي وابن ماجة. ولأن الدّيْن تستغرقه حاجته» 
فقدم» كمؤنة تجهيزه. ثم تنفذ وصيته» للآية» ولأن الثلث بقي على حكم ملكه ليصرف 
في حاجتهء فقدم على الميراث كالدين» ثم ما بقي قسم على الورثة للآيات الثلاث في 
ووة (الا0 37 . 
فصل 

وأسباب التواردث ثلاثة : م ونكاح. وولاء» لأن الشرع ورد بالتوارث بهاء فأما 
المؤاخاة في الدين. والموالاة فى النصرة» وإسلام الرجل على يد الآخرء فلا يورث 
بهاء لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ» لقوله تعالى : «وأولو الأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى 
ِبَعْضِ في كِتَاب ب انهو . 


)١(‏ الفرائض جمع فريضة» وهي مأخوذة من الفرض وهو القطع. والفرائض هو علم المواريث» وعلم 
الفرائض خاص بفرائض الله عرّ وجل -» وهي ما ألزم به عباده لمناسبة اللزوم. 
(؟) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (5114)» والدارقطني» والحاكم (5/ ”)2 والبيهقي 2)5١1/5(‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وسنده ضعيف فيه حفص بن عمرء متروك الحديث. 
وانظر: «إرواء الغليل» برقم (558). 
) النساء .]١١[3‏ 
(5) الآيات هي [لاء ١١ء .]١17‏ 
)2 الأحزاب [5]. 


كتاب الفرائض نلك 

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن» وابنه وإن نزل» والأب» وأبوه 
وإن علاء» والأخ من كل جهة. وابن الأخ إلا من الأمء والعم. وابنه كذلك» والزوج. 
ومولى النعمة. . ومن النساء سبع : : الأمء والجدة» والبلنت» وبلكت الابن» والأخت» 
والزوجة» ومولاة النعمة. والمختلف فى توريئهم أحد عشر صنفاً: ولد البنات» وولد 
الأخوات» وبنات الإخوة. وبلنو الإخوة من ا 'والعمات. والعم من الأمء والأخوال» 
والخالاات» وأبو الأ وكل جدة أدلت بأب بيْن ل أو يأب أعلى من الجد. فهؤلاء 
ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام» ويرئون عند عدم المجمع علل توريثهم» على ما 
سنذكره إن شاء الله في بابه. 

وينقسم الوراث إلى ذوي فرض» وعصّبة وذوي رحمء فالرجال من المجمع 
عليهمء كلهم عصبة. إلا الزوج. والأخ من الأم» والأب» والجد مع الابن» والنساء 
المنفردات عن إخوتهن؛ ذوات فرضء إلا مولاة النعمة» والأخوات مع البنات» والفرض 
جزء مقدرء والعصبة يرث المال كله إذا انفردء فإن كان معه ذو فرض» بدىء به» 
والباقي للْعَصَبةء لقول النبي ككله: «ألْجِقُوا الْمَرائِضٌ بِأْهْلِهَاء فما بَقِيَ فَلأوْلَى رَجُلٍ ذكَرِ» 
متفق عليه. 1 


وإن استغرقت الفروض المال». سقط . فلو خََلّفت المرأة زوجاء وأماًء وإخوة لأم» 
وإخوة لأبوين أو لأبء كان للروج النصف» وللأم السدس» وللوخوة للأم الثلث» 
وسقط الباقون» لأن الله فرض هذه الفروض لأهلهاء فوجب دفعها إليهم. وجعل للعصبة 
الباقي» ولم يبق شيء. وهذه المسألة تسمى: المشرّكة إذا كان الإخوة لأبوين» لأن عَْمَرَ 
شرك بين ولد الأم وولد الأبوين في الثلث». وتسمى: الحمارية» لأن بعض الصحابة 
قال: هب أباهم كان حماراً فما زادهم ذلك إلا قرباً. ويقال: إن بعض ولد الأبوين قال 
ذلك لعمر وقد أسقطهمء فشرك بينهم. ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه. 


باب ذوي الفروض 
وهم عشرة: الزوجانء والأبوان» والجدء والجدة»؛ والبنت؛» وبنت الابن» 
والأخت من كل جهة, والأخ من الأم. فأما الزوج؛ فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد 
ولا ولد ابن» والربع إذا كان معه أحدهماء وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد 
الابن» والثّمْن مع أحدهماء لقوله تعالى: دِوَلَكُمْ نِضفٌ ما تَرَك أرْوَاجُكُمْ إن لَمْ يَكُنْ 
لَهْنْ وَلَدْ فإن كان لَهُنْ وَلَدُ كُلَكُمْ الرْيُمُ مِمًا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِئِةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنِ وَلْهُنْ 


الرْبْعُ مِمَا ركُْمْ إن لَمْ يكن لَكُمْ وَلَدْ فإن كان لَكُمْ وَلَدْ فَلهَنْ النمْنْ مما تركئم»". 
وولد الابن» ولدء بدليل قوله تعالى: «يا بني 7451" و «ايا بني إِسْرَائِيلَ4”* ' والأربع 
من النساء كالواحدة» لعموم اللفظ فيهن. 
فصل 

فأما الأم» فلها ثلاثة فروض: الثلث .إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» أو اثنان 

من الإخوة والأخوات» لقوله تعالى : لابه لكل واج مِنْهُما السُدُسُ م مِما ترك إِنْ كان 
لَهُ وَلَدَ فإن َم يَكُنْ لَه ولد وَورئَهُ أبواة فَلمَِ الت فإن كان لَه إِخوة كَلأئه السَدُسٌ 76" . 

وقسنا الأخوين على الإخوة»؛ لأن كل فرض تعين بعدد. كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة» 
كفرض البنات والأخوات . 

الفرض الثالث: لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين. في زوج وأبوين» وامرأة 
وأبوين» لأن عمر قضى بهذه القضية» فاتبعه عثمان وابن مسعودء وزيد»ء وتسمى هاتان 
المسألتان: العمريتين» لقضاء عمر فيهماء ولأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض 
واحدء فكان للأم ثلث الباقي» كما لو كان معها بنت. 
فصل 

وللأم حال رابع» وهو: إذا لاعنها زوجها ونفى ولدها وتم اللعان بينهماء انتفى 
عنه» وانقطع تعصيبه منهء ولم يرثه هو ولا أحد من عصباته؛ وترث أمه وذوو الفروض 
منه فروضهمء والباقي لعصبتهء وفيه روايتان: 

إحداهما: أن عصبته عصبة أمه؛ لأن النبى كَهِ قال: «ما أَبْمّت الفُروض فَلأَوْلَى 
رجُلٍِ ذَكرِ) وأولى الرجال بهء أقارب أمه. وعن علي أنه لما رجم المرأة» دعا أولياءها 
فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرئكم. حكاه أحمد. 

والرواية الثانية: أن أمه عصبتهء وإن لم تكن فعصبتها عصبته؛ لما روى واثلة بن 
الأشمّع عن النبي ككل أنه قال: «تَحُورٌ الْمَرْأهُ ثلاةَ مَوَارِيتَء عَتِيِقَهَاء وَلَقِيطَهَاء وَوَلَدَهَا 
الذي لأعَنَتْ عَلَيْه قال الترمذي: هذا حديث حسنء ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه 
إليها. فقامت مقامه في حيازة ميراثه» فعلى هذه الرواية» لو مات أبن ابن الملاعنة» 


(5) النساء [؟١].‏ 
60 وردت في كثير من آي القرآن» انظر مثلاً سورة البقرة. 
(4) وردت في كثير من آي القرآن» انظر مثلاً سورة البقرة. 
(9) النساء [11]. 


كتاب الفرائض ا 


وخلف أمه وجدته الملاعنة» لكان لأمه الثلث والباقى لجدته. ويعايا بهاء فيقال: جدة 
ورئت مع أم أكثر منها. وإن خلف ابن الملاعئة أمه وأخاه وخاله» فلامه الثلث» ولأخيه 
السدس» وباقيه له؛ لأنه عصبة أمه في إحدى الروايتين» والأخرى: الباقي للأم. وإن لم 
يكن أخ» فالباقي للخال على إحدى الروايتين. 
فصل 

وللأب ثلاثة أحوال. 

حال: يرث فيها بالفرض المجردء وهي مع الابن أو ابنه يرث السدسء لقوله 
تعالى: موَلأَبونِهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسٌ مِمًا تَرَكَ إن كان لَهُ ولدَ!”'". 

وحال: يرث فيها بالتعصيب المجردء وهي مع عدم الولدء لقوله تعالى: ظفإِنْ لَمْ 
يَكُنْ لَّهُ وَلَد وَوَرِنَهُ أبَواهُ فَلأمّهِ الثُْكُ20. أضاف الميراث إليهماء ثم خص الأم منه 

والحال الثالث: يجتمع له الأمران. السدس بالفرضء» للآية. والباقي بالتعصيب» 
لقول النبي كلة: «ما أَبْقَتِ الفُرُوض فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكْرِ) وهي مع إناث الولد. 
هن 

وللجد أحوال الأب الثلائة» وإذا اجتمع مع الأم أحد الزوجينء فللام الغثلث 
كاملاً. وله حال رابع؛ وهي مع الإخوة من الأبوين» أو من الأب» فإنه لا يسقطهمء 
لأنهم يدلون بالأب فلم يسقطهمء كأم الأب» ولكنه يقاسمهمء كأخ. ما لم تنقصه 
المقاسمة من الثلثء» فإن نقصته منهء بأن زاد الإخوة على اثنين» أو الأخوات على 
أربعة» فله الثلث؛. والباقي لهم. فإن كان معهم ذو فرضء أخذ فرضهء وجعل للجد 
الأحظ من ثلاثة أشياء. المقاسمة» كأخ, أو ثلث الباقي» لأن الفرض كالمستحق» فصار 
الباقي كجميع المال؛ أو سدس جميع المال» لأن ولد الصلب لا يمنعونه السدس» فولد 
الأب أولى» ولا يفرض للأخوات مع الجدء لأننا جعلناه كالأخ فيعصب الأخت» 
كالأخ. ولا تَعُْول مسائله إلا في مسألة واحدة» تسمى: الأكدرية» لتكديرها أصول زيدء 
حيث أعال مسائل الجد. وفرض للأخت معهء وهي زوج وأم وأخت وجدء فللزوج 
النصف,. وللأم الثلث» وللجد السدس. ثم يفرض للأخت النصف, لأنه لم يبق لها 
شيء» ولا مسقط لها ها هناء ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت» فيقسم بينهما على 
ثلاثة» لثلا تفضل الأخت الجدء فتضرب الثلاثة في المسألة وعولهاء وهي تسعة. 
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5514 كتاب الفرائض 


صارت من سبعة وعشرينء؛ للأم ستة» وللزوج تسعة» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 
ولو كانت أم وأخت وجدء فللام الثلث» والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم. 
وتسمى: الخرقاء. لكثرة اختلاف الصحابة فيها. ولو كان مكان الأخت أخء كان المال 
فصل في المُعَادَة 

ولد الأب إذا انفردوا يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة الجدء فإن اجتمعواء 
فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب. لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا 
انفردواء حجب بهما إذا اجتمعاء كالأم» وما حصل لولد الأب. أخذه منهم ولد 
الأبوين» لأنهم أولى بالإرث منهمء ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختاً 
واحدة» فيردون عليها قدر فرضهاء والباقي لهم. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض إلا 
أن يكون الفرض السدس . فإذا اجتمع أخوان من الجهتين» وجدء اقتسموا أثلاثاً. ثم 
أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيهء فإن كان مكان الأخوين أختان» اقتسموا أرباعاً» ثم 
أخذت الأخت للأبوين ما حصل لأختهاء لتستكمل النصف. فإن كان مع التي من قبل 
الأب أخوهاء اقتسموا أسداساًء ثم أخذت منهما تمام فرضهاء يبقى لهما السدس على 
ثلاثة» وتصح من ثمانية عشر. “رمم الودافنيا الحلين وتفعل فيما بقي كما 
فعلت في أصل المال؛ فتصح من مائة وثمانية. وإن شئت». فرضت للجد ثلث الباقي 
بعد السدسء. ولا ثلث له فتضرب ثلاثة في ستة» تكن ثمانية عشر» للأم ثلاثة» وللجد 
خمسة» وللأخت النصف تسعةء. يبقى سهم بين الأخ وأخته على ثلاثة تضربها في ثمانية 
عشرء تكن أربعة وخمسين» وتسمى: مختصرة زيدء لاختصارها من مائة وثمانية إلى 
أربعة وخمسين. ولو كانت: أم. وجدء وأخت لأبوين» وأخوان» وأخت لأب» لصحت 
من تسعين» وتسمى : تسعينية زيدء لصحتها من تسعين على مذهبه. 
قصل 

وللجدة السدس - وإن كثرن» لم يزدن على السدس شيئاً - فرضاًء لما روى قبييصة 
ابن ذُوَيْبِ قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء فقال: ما لك في كتاب الله 
شيء؛ وما أعلم لك في سئة رسول الله يَكِِ شيئاًء ولكن ارجعي حتى أسأل الناس» فقال 
المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله كلد أعطاها السدسء» فقال: هل معك غيرك؟ 
فشهد له محمد بن مَسْلّمة. فأمضاه لها أبو بكرء فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى. 
فقال عمر: ما لك في كتاب الله شيء», وما كان القضاء الذي قضى به إلا فى غيرك» وما 
أنا بزائد فن الفرائض شيتاء ولكن هو ذاك السندس فإن:اجستععماء :فهو لكماء وأيكما 
خلت بهء فهو لها. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


كتاب الفرائض 14 


ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأمء وأم الأب؛ وأم الجد. ومن كان 
من أمهاتهن وإن علت درجتهن؛ فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة» لما روى سعيد 
بإسناده عن إبراهيم أن النبي يَلكِ ورّث ثلاث جَدّاتء ثنتين من قبل الأب» وواحدة من 
قبل الأم. قال إبراهيم: كانوا يورئون من الجدات ثلاثاًء وهذا يدل على أنه لا يرث أكثر 
من ثلاثء وأجمع أهل العلم على أن أم أبي الأم لا ترث» وكذلك كل جدة أدلت بأب 
َيْنَ أمَيْنِء لأنها تدلي بغير وارث. قال الشعبي: إنما طرحت أم أبي الأمء لأن أبا الأم 
لا يرث» ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجدء لأنها خارجة عن الثلاث اللاتي 
ورئهن النبي يِه ويحتمل كلام الخِرَّقِي توريثهاء لأنها تدلي بوارث. وإن كان بعض 
الجدات أقرب من بعضء» فالميراث لأقربهن» لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم» 
وكذلك سقطن بها. فإذا اقترب بعضهنء» أسقطت البعدى» كما لو كانت القربى من جهة 
الأم . 

وعنه: أن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب» والقربى من جهة 
الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم» لأنها تدلي بمن لا يسقطهاء وهو الأب؛ فأولى أن 
لا تكون هي مسقطة لها :-وترك البجدة زابنها حي :سواه كان آنا أو جداء لما زوق 
سعيد بن منصور بإسناده عن ابن مسعود: أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. 
ورواه الترمذي» ولفظه قال: أول جدة أطعمها رسول الله كلد السدس الجدة مع ابنهاء 
وابنها حي. 

وعنه: لا ترث» لأنها تدلي بهء فلا ترث معهء كالجد. والجدات المتحاذيات: أم 
أم أمء وأم أم أب وأم أبي أب السدس بينهن أثلاثاً . فإن أدلت جدة بقرابتين» وأخرى 
بقرابة واحدة» فلذات القرابتين ثلئا السدس في قياس قول أحمدء وللأخرى ثلثهء لأنها 
شخص ذو قرابتين تورث كل واحدة منهما منفردة» فإذا اجتمعاء ولم يرجح بهما ورث 
بهماء كابن العم إذا كان أخاً لأم؛ أو زوجاً. 
فصل 

فأما البنات» فلهن الثلثان وإن كثرن» وللواحدة إذا انفردت النصف» لقوله تعالى: 
«فإن كُنّ نسَاءَ فَوْقَ انين فَلهُنٌ ثُلْتَا ما تَرَكَ وإن كانّث واجِدةً فَلَهَا الئْضِفْ6'"'؟. وحكم 
البتتين حكم ما زاد عليهماء لما روى جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع 
بابنتيها إلى رسول الله بجَكِةِ فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما 
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ملكلا كتاب الفرائض 


معك يوم أحد شهيداً؛ وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالأ ولا ينكحان إلا ولهما 
مال. قال: : 'يقْضِي الله في ذَلِكُ؛ فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله ييِ إلى عمهما 
فقال: «أغط بتي سَعْدٍ التلكيْنِ وأغط مي الّمْنَّء قما بَِيَ فَهْرَ لَكَ؛ رواه أبو داود. 
فصل 
وبنات الابن كبنات الصلب سواء. إن لم يكن للميت ولد من صلبه» للواحدة 
النصف. وللثنتين فصاعداً الثلثان» لأنهن بنات» لأن كل موضع سمى الله فيه الولد دخل 
فيه ولد الابن. وإن كان من ولد الصلب بنت واحدة» فلها النصف, ولبنات الابن واحدة 
كانت أو أكثرء السدس تكملة الثلثين» لأن الله تعالى لم يفرض للبنات إلا الثلثين» 
وهؤلاء بنات؛» وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف» لأنها أعلى درجة منهن». فكان 
الباقي لهن السدسء. ولهذا يسميه الفقهاء تكملة الثلثين. وقد روى الهُرّيل قال: سئل أبو 
موسى عن بنت» وبنت ابن» وأخت» فقال: للبنت النصف. وللأخت النصف» وات 
بْنّ مسعود. فشئل ابن مسعود - وأخبر بقول أبي موسى ‏ فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا 
من المهتدين. أقضي فيها بما قضى رسول الله: للبنت النصفء. ولبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى. فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا 
تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم» رواه أحمد والبخاري 
فصل 
وللأخت للأبوين النصف. وللبئتين فصاعداً الثلثان. لقوله تعالى: ؤإن امْرْوٌ هَلْكَ 
َس لَه وَلَدَ وَل أت فَلَهَا يِضفُ ما تَرَكَ وَهُوَ ينها إن لَمْ يكن لها وَلَدَ فإن كانتا التي 
فَلَهُمَا التلكَان 58 7" , 


وحكم الأخوات من الأب إذا انفردن حكم الأخوات من الأبوين سواءء لدخولهن 
في لفظ الآية. 


وإن 0 الأخوات من 0 -0- ولد الأب مع ولد الأبوين» حكم بنات 


وإن 5 الأخراك ا البنات» صار الأخوات عَصَبة» لهن ما فضل» وليس 1 


معهن فريضة مسماة» لقوله تعالى : ؤإن امْرْرٌ هَلَّكَ هَلَكَ وَلِيِسَ لَهُ وَلَدّ وَلَهُ أخثٌ فَلَهَا نضِفٌ ما 
1 يَدَ[ 234 فشرط في فرضها عدم الولد. فاقتضى ألا يفرض لها مع وجوده. ولما ذكرنا 
من حديث الهزيل. 
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كتاب الفرائض ١‏ 
فصل 

فأما ولد الأم» فلواحدهم السدسء ذكراً كان أو أنثى » وللائنين السدسان. فإن 
كثرواء فهم شركاء في الثلث» لقوله تعالى: «وإنْ كان رَجُلُ يُورَتُ كَلالَةَ أو انْرَأَةٌ وَلَهُ 
أ أ اذ أت فَلِكُلُ واجدٍ منِهُمَا السُدُسُ فإن كاثوا أككرٌ من دَلِكَ نَهُمْ شُرَكَاءُ في 
200 يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة عبد الله وسعد: وله أخ أو 
أخت من أم. 


باب من يسقط من ذوي الفروض 

أو أَنْرَلَ منهن ذكرٌ فيعصبهن فيما بقي» للذكر مثل حظ الأنثيين . وابن ابن الابن يعصب 
مَنْ في درجته. ومن أعلى منه من عماته. وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض» ولا 
يعصب من أنزل منه. وإذا كان أربع بنات ابن» بعضهن أنزل من بعضص. سقطت الثالثة 
والرابعة» لاستكمال من فوقهما الثلثين. فإن كان مع الرابعة أخوهاء أو ابن عمهاء 
فللأولى النصف,. وللثانية السدس» والباقي للثالثة والرابعة وأختها وأخيها بينهم» على 
أربعة» وتصح من اثني عشر. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم» لأنهن يرثن من 
جهتهاء لكونهن أمهات». فيسقطن بها كما يسقط الجد بالأب. 
ش ويسقط ولد الأبوين بثلاثة: بالابن» وابن الابن» والأب» لأن الله تعالى شرط في 
توريثهم عدم الولد, بقوله سبحانه : «إِن امْر رو هَلَكَ لَِيِسَ [ لَهُ وَلَدّ ولَهُ أت فَلَّهَا نضِفٌْ ما 
تَرَك6''' فلم يجعل لهما مسمى مع الولدء وإنما أخذت الفاضل عن البنات. والابن لا 
يفضل عنه شيء فسقطن بهء وكذلك ابنهء لأنه ابن. ويسقطون بالأب» لأنهم يدلون به 
وكل من أدلى بشخصء» سقط بهء إلا ولد الأم» والجدة من جهة الأب. ويسقط ولد 
الأب بهؤلاء الثلاثة» لذلك» وبالأخ مع الأبوين» لما روي عن علي أن رسول الله عللِندِ 
«قضى بِالدَّيْنٍ قَبْلَ الوصية» وأن أعيان بني الأم يتوارئون دون بني العلات» الرجل يرث 
أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. أخرجه الترمذي. 

وتسقط الأخوات من الأب» باستكمال الأخوات للأبوين الثلثين» إلا أن يكون 
معهن أخ لهن» فيعصبهن في الباقي» للذكر مثل حظ الأنثيين؛ كبنات الابن مع البنات. 
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1 كتاب الفرائض 

ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد ذكراً كان أو أنثى» وولد الابن» والأب» والجدء 
لأن الله تعالى شرط في توريثهم كون الموروث كلآلة» بقوله تعالى: «وإن كان رَجُْل 
يُورَتُ كلألة أو امْرَأةٌ وَلَهُ أخْ أو أختٌ فَلِكُل واجِدٍ مِنْهُمَا السُدْسُ 6" والكلآلة: من لا 
ولد له ولا والد في قول بعض أهل العلم؛ وفي قول بعضهم: هو اسم لمن عدا الولد 
والوالد من الوارث» فيدل على أنهم لا يرثون مع ولد ولا والد. 

ومن لم يرث لمعنى فيه؛ وهو الرقيق» والقاتل» والمخالف في الدين» لم يحجب 
غيره» لأنه ليس بوارث» فلم يحجب» كالأجنبي . 


باب أصول سهام الفرائض 


الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى: النصف, والربع» والثمن؛ والثلثان؛ 
والثلث» والسدس» وهي تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول» وثلاثة تعول» لأن كل 
فرض انفردء فأصله من مخرجه. وإن اجتمع معه فرض من جنسهء فأصلهما من مخرج 
أقلهماء لأن مخرج الكبير داخل في مخرج الصغير. وإن اجتمع معه فرض من غير 
جنسه» ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر إن لم يتوافقاء فما ارتفع» فهو أصل 
لهماء أو وفق أحدهما في جميع الآخر إن توافقاء فلذلك صارت الأصول سبعة» النصف 
و-حده من اثنين. والثلث أو الثلثان من ثلاثة. والربع وحدهء أو مع النصف من أربعة. 
والشمن وحده؛ أو مع النصف من ثمانية. وهذه الأربعة التي لا تعول» لأن العول فرع 
ازدحام الفروضء ولا يوجد ذلك هنا. وإن اجتمع مع الفرض من غير جنسهء كالنصف 
يجتمع مع أحد الثلائة» السدس أو الثلثء والثلثان؛ فأصلهما من ستةء لأنك إذا ضريت 
مخرج النصف في مخرج الثلث»؛ صار ستةء ويدخل العول هذا الأصل» لازدحام 
الفروض فيه. وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة» فأصلها من اثني عشرء لأنك إذا ضربت 
مخرج الربع في مخرج الثلث» أو وفق مخرج السدسء كانت اثنتي عشرة. وإن اجتمع 
مع الثمن سدس»ء أو ثلثان» فأصلها من أربعة وعشرين» لما ذكرنا. وتعول هذه الأصول 
الثلاثة . ومعنى العول: نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنهاء وقسمته بينهم على 
قدر فروضهم. وطريق العمل فيهاء أن تأخذ لكل ذي فرض فرضه من أصل مسألته؛ ثم 
تجمع السهام كلهاء فتقسم المال عليهاء فيدخل النقص على كل ذي فرض بقدر فرضه» 


.]1١1١1[ النساء‎ )١70( 


كتاب الفرائض قا 


كما تصنع في الوصايا الزائدة على الثلث» وفي قسمة مال المفلس على ديونه. وهذا* 
قول عامة الصحابة» إلا ابن عباس رضي الله عنهما. 
فصل 

وأصل الستة يتصور عَؤْله إلى عشرة» ولا تعول إلى أكثر منهاء ومثال العول. زوج 
وأخت لأبوين وأخت لأب. أصلها ستة» للزوج النصف. ثلاثة» وللأخت للأبوين» 
ثلاثة» وللأخت للأب» السدس» سهم. عالت إلى سبعة. فإن كان مكان الأخت للأب» 
أم فلها الثلث» وعالت إلى ثمانية؛» وتسمى: مسألة الحاطلة انها أول مسألة عائلة 
حدثت في زمن عمرء فجمع الصحابة للمشورة فيهاء فقال العباس: أرى أن يقسم المال 
بينهم على قدر سهامهم؛ فأخذ به عمرهء واتبعه الناس على ذلك» حتى خالفهم ابن 
عباس. فقال: من شاء باهلته» إن المسائل لا تعول. إن الذي أحصى رمل عالج عدداًء 
أعدل من أن يجعل في مال نصفاًء ونصفاًء وثلثاًء هذان نصفان: ذهبا بالمال. فأين 
موضع الثلث؟ زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات» عالت إلى تسعة» وتسمى: مسألة 
الغراء. فإن كانت الأخوات ستاًء عالت إلى عشرة» وسميت: أم الفروخ» لكثرة عولهاء 
لأنها عالت بثلثيهاء فشبهوا أصلها بالأم» والعول بالفروخ. 
فصل 

وأصل اثني عشرء تعول على الأفراد إلى ثلاثة عشرء وخمسة عشرء وسبعة عشرء 
ولا تعول إلى أكثر من ذلك» فتقول: في زوج وأم وابنتين» أصلها اثنا عشرء وتعول إلى 
ثلاثة عشرء فإن كان معهم أب. عالت إلى خمسة عشرء ثلاث زوجات» وجدتان» 
وأربع أخوات لأم» وثمان لأب». عالت إلى سبعة عشرء ولكل واحدة سهم. وتسمى: أم 
الأرامل. وأصل أربعة وعشرين» تعول إلى سبعة وعشرين» ولا تعول إلى أكثر منهاء 
وتسمى: النحيلة» لقلة عولهاء وسميت: المنبرية» لأن علياً سئل عنها على المنبر فقال: 
صار ثمنها تسعاً. ومضى في خطبته» يعني: أن كان للزوجة الثمن, ثلاثة من أربعة 
وعشرين» فصار لها ثلاثة من سبعة وعشرين»؛ وهي تسع. 


باب تصحيح المسائل 
إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة؛ ضربت عددهم في أصل 
المسألة وعولهاء إن عالت» فما بلغ» فمنه تصح.ء إلا أن يوافق عددهم سهامهم» بجزء 
من الأجزاءء فيجزئك ضرب وفق عددهم في أصل المسألة» وعولهاء فإذا أردت 
القسمة» فكل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة 
وهو جزء الدسوم» فما بلغ» فهو له إن كان واحداًء وإن كانوا جماعة» قسمته عليهم 


9 كتاب الفرائفض 


'وإن كان الكسر على فريقين» أو أكثر متمائثلة» كثلاثة وثلاثة» أجزأك ضرب أحدهما في 
المسألة» وإن كانت متناسبة. وهو: أن ينتسب القليل إلى الكثير بجزء من أجزائه» كثلاثة 
أو أربعة» مثل ثلاثة وتسعة» أجزأك ضرب أكثرها في المسألة» وإن كانت متباينة» كثلاثة 
(أزبعة وحمية» ريع بعضها :فى يعلين هنا بلع يها فى /السبالة. بوإن كانت 
متوافقة بجزء من الأجزاء كنصف وثلثء وافقت بين عددين منهاء وضربت وفق أحدهما 
في الآخر وافقت بينه وبين الثلث. وضربت وفق أحدهما في الآخرء فما بلغ؛ فهو جزء 
السهم. يضرب في المسألة. وطريق القسمة على ما ذكرنا متقدما. 


باب الرد 


وإذا لم تستغرق 5 المالء وفضلت منه فضلة» ولم يكن عصبة؛ فالفاضل 
عن ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهمء لقوله تعالى: وَأُونُو الأرحَام 
بَعْضُهُم أُوْلَى ِبَعْض » ولقول النبي عَلِة: «مَنْ مَك مالا قَلِوَرَنَتِهه رواه أحمدء وأبو داود. 
إلا على الزوج والزوجة» لأنهما ليسا من أولي الأرحامء فلم يدخلوا في قوله تعالى: 
9وَأُولُو الأرْحَام بَعْضُهُمْ أَوْلَى ِبَعْضٍ4 وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهم . 


وعن أحمد: أنه لا يرد على ولد الأم مع الأمء ولا على الجدة مع ذي سهمء لأنه 
قول أبن مسعود» والأول المذهب» لعموم الأدلة» ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس . 


وطعيق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم» وكلها تخرج 
من ستة» إذ ليس في الفروض ما يخرج عن الستة», إلا الربع والثمن» وليسا لغير 
الزوجين» وليسا من أهل الردء فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم» فيقسم المال عليهاء 
وينحصر ذلك في أربعة أصولء؛ فإذا كان معك سدسانء كجدةء وأخ لأمء فأصلها من 
اثنين» وإن كان ثلث وسدسء كأمء وأخ من أم» فأصلها من ثلاثة» وإن كان نصف 
وسدسء كابنة وابئة ابن» فأصلها من أربعة» وإن كان نصف وثلثء كأم وأختء أو 
ثلثان وسدسء كأختين وأم؛ أو نصف وسدسانء كثلاث أخوات مثفرقات» فهي من 
خمسة.ء ولا تزيد أبداً على هذاء لأنها لو زادت سهماً لكمل المال؛ فإن انكسر سهم 
فريق عليهم» ضربت عددهم في عدد سهامهم» لأنه أصل مسألتهم. فتقول في ثلاث 
جدات وأخت: هي من أربعة» للجدات سهم على ثلاثة» تضربها في أربعة» تكن اثني 
عشرء ومنها تصح. 


كتاب الفرائض نلكنا 

فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين؛ أعطيته فرضه من أصل مسألته.» ثم ضربت 
مسألته في مسألة أهل الردء فما بلغ انتقلت إليه المسألة» ثم تصحح بعد ذلك» فتقول 
في زوجة وبلت» وبلت ابن» وجدة: للزوجة الثمن من ثمانية» ومسألة أهل الرد من 
خمسة» تضربها في ثمانية» تكن أربعين» للزوجة الثمن خمسة» يبقى خمسة وثلاثون بين 
أهل الرد على خمسة». فإن انكسر على بعضهم. ضربته في أربعين» فما بلغ فمنه تصح. 


باب ميراث العصبة من القرابة 


وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى» وهم الأب والابن» ومن أدلى بهما من 
الذكورء فأحقهم بالميراث أقربهمء ويسقط به مَن بعدٌّء لقول النبي كك: «ما أَبْقَّتِ 
الفُروضٌ فَلأْلَى جل كرا وأحقهم الابن وابنه وإن نزل» لأن الله تعالى بدأ بهم بقوله : 
ليُوصِيكَمْ الله في أؤلا كي 004 والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. ثم الأب. لأن سائر 
العصبات يدلون به» ثم الجد أبو الأب» وإن علاء لأنه أب» ثم بنو الأب وهم الإخوة» 
ثم بنوهمء وإن نزلواء ثم بنو الجدء وهم الأعمام» ثم بنوهمء وإن نزلواء ثم بنو جد 
الأب» وهم أعمام الأب» ثم بنوهم وإن نزلوا. وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني 
أب أقرب منهء وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه. فإن استوت 
درجتهم » فأولاهم من كان لأب وأمء لحديث علي. وليس في فريضة يرث فيها العصبة 
عول ولا ردء لأن العصبة يأخذ المال كله إذا انفرد» ولقوله تعالى في الأخ: ظوَهُوَ ينها 
إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْه9'" أضاف الميراث جميعه إليهء وإن كان معه ذو فرضء أخذ 
الباقي» لقول النبي كَكلهِ لأخي سعد بن الربيع «أغطٍ انْتَيْ سَعْدٍ الثُلْمَيْنِ وأَعْطٍ أَمّهُمَا 
الدّمْنَّه وما بَقِيَ فَهُرَ لَّكَ؛ وقوله عليه السلام: «فما أَبْقَتِ الفُروضٌ فَلأوْلَى رَجُلِ ذْكَرِ 
وإن استغرقت الفروض المال» سقطء لأن حقه في الباقي» ولا باقي هنا. 
فصل 

وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم» فيمنعونهن الفرض» ويقتسمون ما ورثواء 
للذكر مثل حظ الأنئيين» وهم الابن» وابئه» والأخ من الأبوين» أو من الأب لقوله 
تعالى: 9يُوصِيكُمْ الله في أوْلآدِكُمْ للِذْكَرٍ مِثْل حَظ الأنقيين4””'' وقوله: طوإن كانُوا 
إِخْوَةً رجَالاً وَنِسَاءَ فَللذكر مل حَظ الأنقيين4”'' ومن عدا هؤلاء من العصبات ينفرد 
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ل الكافي مجئد ١‏ 


5ك كتاب الفرائض 


الذكور بالميراث» دون الإناث» كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. لأن أخواتهم من أولي 
الأرحام . 
فصل 

وإن اجتمع في شخص واحدٍ سببان يقتضيان الإرث» كزوج هو ابن عمء أو ابن 
عم هو أخ من أم. ورث بهما جميعاً؛ فإن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم, فللأخ للأم 
السدسء والباقي بينهما نصفان» وإن كانوا ثلاثة» كبني عمء أحدهم زوجء والآخر أخ 
لأم» فللزوج النصف, وللأخ السدسء والباقي بينهم أثلاثء لأن قرابة الأم يرث بها 
منفردة» فلم يرجح بهاء كالزوجية. 

باب المناسخات 

إذا لم تنقسم تركة الميت الأول حتى مات بعض ورَائهِ فصحح مسألة الأول» ثم 
صحح مسألة الثاني» وأقسم سهام الثاني من المسألة الأولى على مسألته؛ فإن انقسمت» 
صحت المسألتان مما صحت منه الأولى» وإن لم تنقسمء وافقت بين مسألتها وبين 
مسألته.» وأخذت وفق مسألته. فضربته في المسألة الأولى» فإن لم يتوافقاء ضربت 
مسألته كلها في المسألة الأولى» فما بلغ» فمنه تصح المسألتان. فإذا أردت القسمةء 
فكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في الثانية» أو في وفقهاء وكل من له 
شيء من الثانية» مضروب في السهام التي مات عنها الثاني أو في وفقهاء فإن مات 
ثالث» صححت مسألته. وقسمت عليها سهامه من المسألتين. فإن انقسم » صحتء» وإلا 
ضربت مسألته. أو وفقها فيما صحت منه الأوليان» وتعمل على ما ذكرنا. 
فصل 

فإن خلف الميت تركة معلومة» فَانْسّبْ سهام كل وارث من المسألة» وأعطه مثل 
تلك النسبة من التركة. فإن عز عليك ذلكء فاقسم التركة على المسألة» فما خرج 
بالقسم. فاضربه في سهام كل وارث؛. فما كانء فهو نصيبهء فإذا خلفت المرأة زوجاً 
وأمأ وأختاء وأربعين ديناراًء فللأم ربع المسألة» فلها ربع التركة عشرة» وللزوج ربع 
وثمن» فله خمسة عشرء وللأخت مثل ذلك. وإن قسمت الأربعين على المسألة.» فلكل 
سهم خمسة» فإذا ضربت سهام كل وارث في خمسة» خرج مثل ما ذكرنا. 


باب ميراث الغرفقى ومن عمي موتهم 
إذا مات متوارثان فلم يعلم أيهما مات قبل صاحبه» ورث كل واحد منهما من 


كتاب الفرائض ونا 


0 اي ا تك يي وي لص ري و ستيب 
صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه» لأن ذلك يروى عن عمر وعلي 
وإياس بن عبد المزني» فتقول في أخوين غرقاء وخلف كل واحد منهما زوجته ومولاه؛ 
يقدر أن الأكبر مات أولأ فلزوجته الربع» والباقي لأخيه الأصغر. ثم مات الأصغر عن 
ثلاثة أسهم» فلزوجته الربع وباقيه لمولاه» فتضرب أربعة في أربعة» تكن ستة عشر» 
لزوجة الأكبر أربعة» ولزوجة الأصغر ثلا؛ ثة» يبقى تسعة لمولى الأصغر. ثم قدر أن 
الأصغر مات أولة فلزروجته الربع» وباقيه لأخيه الأكبر» ثم تعمل فيها عملك في 
الأولى» فترث زوجة كل واحد منهما ربع مال زوجهاء ولمنا ونصف ثمن من مال أخيه » 
ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال أخي عتيقه؛ ونصف ثمنه» ولا يرث من مال 
عتيقه شيئاً» وقد روي عن أحمد: فيما إذا ماتت ت امرأة وابنهاء ونكلفهادزوجا وآخاء فقال 
زوجها: ماتت فورثناهاء ثم مات ابني ف ذورثته» وقال أخوها: مات ابنها فورثته» ثم ماتت 
فورثناها؛ أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه» ويكون ميراث الابن 
لأبيه» وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين؛ وذكرها الحِرَفَيُ في «مختصره» : وهذا 
يذل على آنه لأ يرت أحدعها ساحه» بل يقس ميراث كل :واتحد متهما على الاحياء: من 
ورثته» دون من مات معه» لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس 
والحسن بن علي رضوان الله عليهم؛ ولأنه لا يعلم أن أحدهما حي حين مات صاحبه» 
فلم يرثه. كالحمل إذا سقط ميتاً. ولو علم خروج روحيهما معاًء لم يرث أحدهما 
صاحيه» لأن من شرط توريثه » كونه حياً حين موت الآخر. 


باب ميراث ذوي الأرحام 


وقد ذكرناهم. ويرثون إذا الم يكن عصبة. ولا ذو توي اقل الرد؛ لقوله 
تعالى: «وَأُولُو الَرْحَام بَعْضْهُمْ أؤْلَى ببَعْضٍ في كِتَابٍ الله 2" وقد روي عن عمر أن 
رسول الله يَكِهٍ قال: «الْخَالُ وارِثُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ؛ قال الترمذي : هذا حديث حسن . 

وروى أبو عُبيد بإسناده أن ثابت بن الدحداح مات» ولم يخلف إلا ابنة أخ له 
فقضى النبي يَِةِ بميراثه لابنة أخيه» وقسنا سائرهم على هذين. 
فصل 

وطريق توريثهم بالتنزيل» أن تنزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الوراث» 
فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت» وبنت بنت الابن بمنزلتهاء وبنات الإخوة بمنزلة آبائهن . 


(١؟)‏ الأنفال [76]. 


0 كتاب الفرائض 


وبنو الأخوات وبناتهن بمنزلة أمهاتهن؛ والخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم؛ والعمات 
والعم من الأم بمنزلة الأب» وعن أحمد رواية أخرى أنه: تنزل العمة منزلة العم لأنه 
روي عن علي رضي الله عنهء والأول أولى؛: لما روى الإمام أحمد بإسناده عن الزهري : 
أن رسول الله يك قال: «الْعَمّةُ بِمَْزِلَةٍ الأب إذا لَمْ يَكُنْ بَيئهُمَا أَبٌّء والْحَالَةُ بمَئِْلَة الم 
إذا لَّمْ يَكْنْ بَيْنَهُمَا أم؛ ولأن الأب أقوى جهاتهاء فنزلت منزلته» كما أن بنت الأخ تدلي 
بأبيها لا بأخيهاء وبنت العم تدلي بأبيها لا بأخيها. وإذا انفرد ذو رحمء ورث المال 
كله. وإن اجتمع منهم جماعة» فأدلوا بشخص واحد وكانوا في درجة واحدة» فالمال 
بينهم على حسب مواريثهم منه. فإن أسقط بعضهم بعضاًء كأبي الأم والأخوال» أسقطت 
الأخوال بأبي الأم. لأن الأب يُسْقِط الإخوة» وإن كان بعضهم أقرب من بعض» سقط 
البعيد منهم؛ كما يسقط بعيد العصبات بقريبهم» وإن لم يسقط بعضهم بعضاء قسمت 
المال بينهم على حسب مواريثهم منه. فتقول في ثلاث عمات متفرقات: المال بينهن 
على خمسة؛ لأنهن أخوات لأبء فكان ميرائهن كميراث ثلاث أخوات للميت متفرقات. 
وإن كان ثلاث خالات متفرقات» فكذلك؛ لأنهن أخوات لأم. فإن اجتمع ثلاث خالات 
متفرقات» وثلاث عمات متفرقات» نزلت العمات أباء والخالات أماًء فجعلت الثلث 
للخالالات على خمسة. والباقي للعمات على خمسة.» فتجتزىء بإحدى الخمسين». 
وتضربها في ثلاثة؛ تكن خمسة عشرء للخالة التي من قبل الأبوين ثلاثة أسهم». وللخالة 
من الأب سهمء وللخالة من الأم سهمء وللعمة من الأبوين ستة؛ وللعمة من الأب. 
سهمان؛ وللعمة من الأم سهمان. وإن كان ثلاثة أخوال متفرقين» فللخال من الأم 
السدسء» والباقي للخال من الأبوين» كثلاثة إخوة متفرقين. وإن كان أبوهم واحداً وأمهم 
واحدة؛ فالذكر والأنثى سواءء لأنهم يرئون بالرحم المجردء فاستوى ذكرهم وأنثاهم؛ 
كولد الأم. 


وعنه: أنهم يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنهم فرع على ذوي الفروض 
والعصبات» فثبت فيهم حكمهم. وقال الخرقي: يفضل الخال على الخالة دون سائر 
ذوي الأرحام. وإن أدلى جماعة بجماعة» فاقسم المال بين المدلّى بهم على ما توجبه 
الفريضة؛ فما صار لكل وارث؛ فهو لمن أدلى به فإن سبق بعضهم إلى الوارث» فهو 
أحق بالمال» ويسقط به البعيد» إن كانا من جهة واحدة. وإن كانا من جهتين» نزلت 
البعيد حتى يلحق بوارئه» سواء سقط به القريب» أو لم يسقطء فتقول في بنت بنت 
بنت. وبنت أخء لأم: المال لبنت بنت البنت. والجهات أربع: الأبوة» والبنوة» 
والأخوة. والأمومة. وإن اجتمعت بنت أخ وعمة»ء فالمال للعمة» لأنها بمنزلة أب» وهو 
يُسقط الأخ» ومن نزلها عمّاّء أسقطها ببنت الأخ» لأن الأخ يُسقط العم. وإن اجتمع 


بنت أخت وابن» وبنت أخت أخرىء فللواحدة حق أمها النصف» وللأخرى وأخيها حق 
أمهما النصف» وإن أدلى ذو رحم بقرابتين» ورث بهماء فتقول في بنت ابن أخ لأم هي 
بنت بنت أخت لأب» وبنت بنت أخت لأبوين» للأولى الخمسان بقرابتيهاء وللثانية ثلاثة 
أخماس» لأنهما بمنزلة ثلاث أخوات متفرقات. ولا يعول في مسائل الأرحام إلا واحدة» 
وشبهها. وهي: خال» وبئنات ست أخوات متفرقات. 
فصل 

ولايرث ذو رحمء مع ذي فرضء ولا عصّبة.» إلا مع الزوج؛ لأن الرد أولى؛ 
والزوج لا يرد عليه؛ فإن اجتمع معهم زوجء أعطيته فرضه غير محجوب؛ ولا معاول؛ 
وقسمت الباقي بينهم» كما لو انفردواء فتقول في زوج» وبئت بنت» وبدت أخت: 
للزوج النصف, والباقي بينهما نصفان. امرأة وابنتا بنتين» وابنتا أختين» للزوجة الربع» 
ولبنتي البنتين ثلثا الباقي» والباقي لبنتي الأختين. 


باب ميراث الخنثى 


وهو الذي له ذكر وفرج امرأة؛ فيعتبر بمباله» لأنه قد جاء في الأثر: يورث الخنثى 
من حيث يبول» ولأنها أعم علاماته» لأنها توجد في الصغير والكبير» وقد أجرى الله 
العادة» أن الذكر يبول من ذكرهء والأنثى من فرجهاء فاعتبر ذلك. فإن بال من حيث 
يبول الرجل» فهو ذكرء وإن بال من حيث تبول المرأة» فله حكم المرأة فإن بال منهماء 
اعتبر بأسبقهما فإن خرجا في حال واحدة» اعتبر أكثرهماء لأن الأكثر أقوى في الدلالة» 
فإن استوياء فهو مشكل. فإن مات له من يرثه» أعطي هو ومن معه اليقين» ووقف 
الباقي حتى يبلغ فينكشف الأمر بأن يظهر فيه علامات الرجال» من خروج المني من 
ذكرهء ونبات اللحية. أو علامات النساءء» من تفلك الثدي» والحيضء والحملء» فإن 
يئس من ذلك. فله نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى. فإذا اجتمع ابن وبنت وولد 
خنثى» فللذكر أربعة أسهم. وللختثى ثلاثة» وللبنت سهمان. لأنه يحصل بهذا العمل له 
نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنثى. فإن كان مكان الابن أخ» أو غيره من 
العصبات» فله السدسء» والباقي بين الخنثى والبنت على خمسة. وقال أصحابنا: يعمل 
المسألة على أنه ذكرء ثم على أنه أنثى» ثم يضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتاء أو 
وفق إحداهما في الأخرى إن اتفقتاء أو يجتزىء بإحداهما إن تماثلتاء أو بأكبرهما إن 
تناسبتاء وتضرب ذلك في اثنين» فما بلغ» فمنه تصح» ثم كل من له شيء من إحداهماء 
مضروب في الأخرىء أو في وفقهاء أو تجمع ماله منهما إن تماثلتاء فتعطيه إياهء ففي 
هذه المسألة إن قدرناه ذكراً» فهي من خمسة, وإن قدرناه أنثى فهي من أربعة» تضرب 


ا كتاب الفرائض 


أربعة في خمسة» تكن عشرين. ثم في الحالين تكن أربعين» فللابن اثنان في خمسة. 
واثنان في أربعة» ثمانية عشر» وللبنت تسعة» وللخنثى سهم في خمسة؛ وسهمان في 
أربعة» ثلاثة عشرء لأن للابن الخمسين بيقين» وذلك ستة عشرء وللبنت الخمس بيقين» 
ثمانية» وللخنثى الربع بيقين» عشرة» فذلك أربعة وثلاثون» يبقى ستة أسهم يدعيها 
الخنثى كلهاء ليتم له سهم ذكرء ويدعي الابن ثلثيهاء ليتم له النصف» والبنت تدعي 
ثلثهاء ليتم لها الربع» فقسمناها بينهم على حسب دعاويهم؛ للخنثى نصفها ثلاثة» 
وللابن سهمان» وللبنت سهم. فإن كانا خنثيين» نزلتهم على عدد أحوالهم , فتجعل لهما 
أربعة أحوال في أحد الوجهين» وفي الآخرين تنزلهم حالين» مرة ذكوراًء ومرة إناثاًء 
والأول أصحء. لأنه يعطي كلاً بحسب ما فيه من الاحتمال» وعلى الطريق الثاني: يفضي 
إلى حرمان من يحتمل الاستحقاق. ألا ترى أنه لو اجتمع بنت وولد خنثى وولد ابن 
خنثى وأخ» فنزلتهم حالين» لم تعط ولد الآبن شيعاء ومن المحدمل أن يكون :ذكرا 
وحدهء فيكون له الباقيى بعد البنتين» فعلى هذا تنزل الثلاثة» ثمانية أحوال» وللأربعة ستة 
عشرء وللخمسة اثنان وثلائون حالاً. 


باب ميراث الحمل 


إذا مات عن حَمْل يرثه» فطالب بقية الورثة بالقسمة» وقف نصيب ابنين ذكرين» 
إن كان ميراث الذكور أكثرء وابنتين إن كان أكثرء لأن ما زاد على اثنين نادر جداء فلم 
يلتفت إليه؛ كاحتمال الحمل في الآيسة» ويدفع إلى كل وارث اليقين. فإذا وضعت 
الحمل» دفع إليه نصيبه» ورد الفضل على من يستحقهء وإن وضعته ميتء لم يرث» 
لأننا لا نعلم أنه كان حياً حين موت موروثه. وإن وضعته واستهل» ورث» وورّثء» لما 
روى أبو هريرة عن النبي يَكلِ أنه قال: «إذا اسْتَهَلٌ الْمَؤْلُودُ وُرْثَ؛ رواه أبو داود'"". 
وظاهر كلام أحمد: أنه لا يَرِثُْ حتى يستهل» وهو الصوت ببكاء أو عطاس أو نحوه؛ 
لتقييده في الحديث بالمستهل؛ ويحتمل أن يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع 
أو نحوهء لأنه ولد حياء فأشبه المستهل. فأما الحركة والاختلاج» فلا تدل على الحياة 
فإن اللحم يختلج» سيما إذا خرج من ضيق إلى سعة. وإن خرج بعضه فاستهل» ثم 
انفصل باقيه ميتأء لم يرث؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو حي. وإن ولدت توأمين» 
فاستهل أحدهماء أقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة» حكم بأنه المستهل . 


(1؟) صحيح: رواه أبو داود (59479)» والبيهقي (701/7) من حديث أبي مريرة. 
وانظر طرقه في «إرواء الغليل» برقم 7090 .)١‏ 


كتاب الفرائض لل 


ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجوداً حال الموت» بأن تلده لأقل من ستة 
أشهر إن كانت ذات زوجء أو لأقل من أربع سين "إن كانت باننا. 


باب ما يمنع الميراث 
ويمنع الميراث ث ثلاثةٌ أشيا ء: اختلاف الدين. فلا يرث مسلم كافرأء ا 


بحال» ل ال 0 قال: «لا يَرِثُ الكافِرٌ الْمُسْلِمَء و 
الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ. متفق عليه . 

والمرتد لا يرث أحداً. لأنه ليس بمسلمء فيرث المسلمين» ولا يثبت له حكم 
الدين الذي انتقل إليهء فيرث أهله. ولا يرثه أحد لذلك. وماله فىء. 

وعنه : يرثه ورثته من المسلمين. 

وعنه : يرثه أقاربه من أهل ديئه الذي اختاره . 

وعنه : في الميراث بالوّلاء روايتان: 

إحداهما: يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهماء لأن الولاء شعبة من الرقٌ» 
واختلاف الدين» لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات. 

والثانية : لا يرئه مع اختلاف الدين لغموم الخبر» ولأنه نوع توارث» فمنعه اختللاف 
الدين» كغيره» ولأنه مانع من الإرث» فمنع الإرث بالولاء» كالقتل . 

“ومن أسلم على ميراث قبل أن يقسم. قسم له لما روي عن النبي كك أنه قال: 
ان ألم على شو قور [02 ادر جه تيد 

وعنه : لا يقسم له لأن المانع من الإرث وجد حين وجد السبب» وهو الموت». 
فمنع من الإرث كالرق» ومن كان رقيقاً حين موت موروثه. فعتق بعده, لم يرث. لأن 
العتق ليس من فعله. ولا هو قربة للمعتق. بخلاف إسلامه. ولو ملك ابن عمهء فلبره» 
فعتق بموته» لم يرئه. لأنه رقيق حين الموت. وإن قال: أنت حر في آخر حياتي» عتق 
وورث» عير الموت. ويحتمل أن لا يرث» لأن عتقه وصية لهء فيفضي إلى 


ويرث الكفار بعضهم بعضاًء وإن اختلفت أديانهم في إحدى الروايتين» لأن مفهوم 


دض كتاب الفرائض 


قوله عليه السلام: «لا يَرِتُ مُسْلِمٌ كافِراً» وَلا كافرٌ مُسْلماً» أن الكفار يتوارثون. 

والثانية: لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرىء. لما روى عبد الله بن عمروء قال: قال 
رسول الله يك: «لا يَتَوَارَتُ أَمُلْ مِلْتَيْنَ شَنّى) رواه أبو داود. ولأن الموالاة منقطعة 
بينهم» فأشبه اختلافهم بالكفر والإسلام. قال القاضي: والكفر ثلاث مللء اليهودية ملة» 
والنصرانية ملة» ودين من عداهم ملة» لاجتماعهم في عدم الكتاب. قال: وقياس 
المذهب عندي أنه لا يرث حربي ذمياًء ولا ذمي حربياًء لأنه لا موالاة بينهماء واحتمل 
انكر ارقا" لأنهجا قن أهل قله :وانشدة , 1 
فصل 

وإذا أسلم المجوسء, أو تحاكموا إليناء ورثوا لجميع قراباتهم إذا أمكن» ذلك» 
لأنها قرابات» ترث بكل واحدة منفردة ولم ترجح بهاء فورث بهما إذا اجتمعاء كابن عم 
هو زوجء أو أخ لأم. فلو تزوج مجوسي بنته» فأولدها بنتاً» ثم مات وخلفت أعاء 
فلابنتيه الثلثان» والماقي لأخيه. فإن ماتت بعده الكبرى» فما لها لابنتهاء نصفه بكونه 
بنتأء ربانيه بكونها أختاً من أب. وإن ماتت الصغرى قبل الكبرى» فللكبرى الثلث بكونها 
أمأء والنصف بكونها أختأء وباقيه لعمها. فإن كان أولدها بنتين» ثم ماتث» ثم ماتت 
إحدى الصغيرتين. فلأختها لأبويها النصف» ولأمها السدس بكونها أمآء والسدس بكونها 
أختاً لأب» وحجبت نفسها بنفسهاء والباقي لعمهاء ولا يرئون بنكاح ذوات المحارم» 
ولا ما لا يقرون عليه إذا أسلمواء ولذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه 
فصل 

والثاني من الموانع الرقّء فلا يرث العبد قريبه» ولا يورث, لأنه لا ملك له 
فيورث. وإن ملك» فملكه ضعيف يرجع إلى سيده ببيعه» لقوله عليه السلام: «مَنْ بَاعَ 
عَيْدا و لهال قَمَاله لِلْبَائِع إلا أن يَشْتَرِطهُ الْمبتَاعٌ» فكذلك بموته» ولا يرث» لأنه لو ورث 
شيئاء لكان لسيدهء فيكون التوريث لسيده دونه. 
فصل 

ومن بَعْضه حرّء يرث ويورث» ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» لما روى عبد الله 
ابن الإمام أحمد: بإسناده عن ابن عباى رضي الله عنهماء أن النبي يله قال في العبد 
يعتق بعضه: «يَرِتُ وَيُورَتُ على قَدْرٍ ما عُتِقَ مِنْهُ» ولأن هذا قول علي وابن مسعود رضي 
الله عنهماء فينظر ماله مع الحرية الكاملة» فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة؛ 
ويحجب به بقدر ذلك» فتقول في بنت نصفها حرء وأم حرة» وعم: للبنت الربع» لأنه 


كتاب الفرائض ينين 


نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة» وللأم الربع» لأن حرية البنت تحجبها عن السدس» 
فنصف حريتها يحجبها عن نصفهء والباقي للعم. فإن كان نصف الأم حرآء فلها الثمن» 
لأنه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة» والباقي للعم. وإن شعت عملتها بالأحوال» 
كمسائل الخنائى» فتقول: لو كانتا حرتين» فالمسألة من ستة» ولو كانت الأم وحدها 
حرة» كانت من ثلاثة» وإن كانت البئنت وحدها حرة» كانت من اثنين» وإن كانتا 
رقيقتين» فهي من سهمء فتجزىء بالستة» لأن سائر المسائل داخلة فيهاء وتضربها في 
أربعة تكن أربعة وعشرين » للبنت: النصف في حالين» وذلك ستةء» وهو الربع » وللأم 
الثلث في حال» والسدس في حال» وذلك ثلاثة» وهو الثمن» والباقي للعم . 
فصل 

الثالث من الموانع: قتل الموروث بغير حق» يمنع القاتل ميرائه عمداً كان القتل أو 
خطأء لما لماروي عن عمر: : أنه أعطى دية ابن قَتَادة المُلْحِجِي لأخيه دون أبيه» وكان 
حذفه بسيف فقتله. وقال عمر: سمعت رسول الله يلد يقول: «لَيْسٌ لِقَاتِل مِيرَاتُ؛ رواء 
مالك في «الموطأ». ولأن توريث القاتل ربما أفضى إلى قتل الموروث استعجالاً 
لميرائه» وكل قتل يضمن بقتل» أو دية» أو كفارة» يمنع الميراث لذلك» وما لا يضمن 
كالقصاص والقتل في الحدء لا يمنع» لأنه فعل مباح» فلم يمنع الميراث» كغير القتل 
ولأن المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان» ونفياً للقتل المحرم» فلو منع هناء 
لكان مانعاً من استيفاء الواجب» أو الحق المباح استيفاؤه. 


وعنه: لا يرث العادلٌ الباغي إذا قتله. وهذا يدل على أن كل قتل يمنع الميراث» 
لعموم الخبر» والأول أظهر في المذهب. 


باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث 


إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياًء لم ينقطع الميراث بينهما ما دامت في العدة» 
سواء كان صحيحاًء أو مريضاًء لأن الرجعية زوجة» وإن أبانها فى صحته»ء انقطع 
التوارث بينهماء » لزوال الزوجية التي هي سبب التوارث» وكذلك إن كان في مرض غير 
مرض الموت» لأن حكمه حكم الصحة» وإن أبانها في مرض موته باختيارهاء بأن سألته 
الطلاق» أو علق طلاقها على فعل لها منه بدء ففعلته» انقطع التوارث لزوال الزوجية بأمر 
لا يتهم فيهء وكذلك إن علّق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه؛ لم ترثه 
كذلك . 


وعن أحمد: أنها ترئه في هذه المسائل الثلاث لأنه طلاق في مرض موته. ولو 


8 كتاب الفرائض 


طلقها في مرضه وهي أَمَة أو كافرة» فأسلمت أو عتقت» لم ترثء. لأنه لا يتهم في 
طلاقها. وإن أبانها في مرض موته على غير ذلك» لم يرثهاء وورثته ما دامت في العدة 
لما روي أن عثمان ورّث تُماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عورف» وكان 
طلقها في مرض موته فبتهاء واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكرء فكان إجماعاًء ولأنه 
قصد قصدا فاسدا في الميراث» فعورض بنقيض قصده. كالقاتل. وهل ترثه بعد انقضاء 
العدة؟ فيه روايتان: 

إحداهما: ترثه. لأن عثمان ورّث امرأة من عبد الرحمن بعد انقضاء العدة» ولأنه 
فار من ميراثها فورثته» كالمعتدة. 

والثانية: لا ترئهء لأن آثار التكاح زالت بالكلية» فلم ترثه» كما لو تزوجتء ولأن 
ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة» بأن يتزوج أربعاً بعد انقضاء عدة المطلقة» 
وذلك غير جائزء وإن تزوجت لم ترثه» لأنها فعلت باختيارها فعلاً ينافي زوجية الأول 
فلم ترثه» كما لو تسببت في فسخ النكاح». وهكذا لو ارتدت في عدتهاء أو فعلت ما 
ينافي نكاح الأول» لم ترئه» وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: ترثهء لأنها مطلقة في المرض» أشبه ما لو لم ترتد. 

والثاني: لا ترثه لأنها فعلت ما ينافي النكاح» أشبه ما لو تزوجت. 
فصل 

و ؛ طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه؟ فيه روايتان كالتي انقضت عدتها. ولو قال 
لزوجته في صحته إذا مرضت: فأنت طالق» فحكم طلاقه حكم طلاق المريض. وإن أقر 
في مرضه بطلاقها في صحتهء فحكمه حكم طلاقها في مرضهء وإن علق طلاقها على 
فعل لا بد لها منهء كالصلاة» ففعلته. فهو كطلاقه ابتداءً. وإن قال لزوجته الذميّة» أو 
الآمة وهو مريضى : :إذا علقف » أو املكف نانك طالك:. عع الأمةه. واسلفف الدمة: 
فهو كطلاقه لحرة مسلمة. وإن قال السيد لأمته: أنت حرة غداء فطلق الزوج اليوم أو 
غدا عالماً بعتق السيدء ورثتهء لأنه متهم» وإن لم يعلم» لم ترثه؛ لعدم التهمة. 
دل 

ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضهاء برضاع أو غيره» بانت وورثها 
زوجهاء ولم ترثه؛ لما ذكرنا في طلاق المرض. ولو استكره رجل امرأة أبيه في مرض 
أبيه على فعل ينفسخ نكاحها به» بانت» ولم يسقط ميراثها تذلك. وإن كان للمريض 
زوجة أخرى. سقط ميرائهاء لأنه غير متهم في قصد توفير نصيبها عليه» لرجوعه إلى 
الزوجة الأخرى دونه. 


كتاب الفرائض 16 

وإن تزوج نساءً بعضهن عقدها فاسدء ولم تعلم بعينهاء أو طلق بعض نسائه لا 
بعينهاء أو علمها وأنسيهاء أقرع بينهن. فمن خرجت قرعتها بفساد العقدء أو الطلاق؛ 
فلا ميراث لهاء لأنه اشتبه المستحق بغيرهء فوجب المصير إلى القرعة؛ كما لو أعتق في 
مرضه عبيداًء لم يخرج من ثلثه إلا أحدهم. 


باب الإقرار بمشارك في الميراث 


إذا أقر جميع الورثة بمشارك لهم فى الميراث» ثبت نسبه وورث» لأن الورثة 
يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه؛ وهذا من حقوقه. وإن أقروا لمن يسقطهم. كإخوة 
أقروا بابن» ثبت نسبه وأسقطهم. لأن الجميع ورثة لولا الإقرارء فأشبه ما لو أقروا 
بمشاركهم. وإن أقر بعضهمء لم يثبت النسبء ودفع المقر إلى المقر له فضل ما في يده 
عن ميرائه» فإذا خلف ابنين» فأقر أحدهما بأخ» فله ثلث ما في يده. وإن أقر بأخت» 
فلها الخمس» وإن شئت ضربت مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار» ودفعت إلى 
المنكر سهمه من مسألة الإنكارء مضروباً فى مسألة الإقرار أو وفقهاء وإلى المقر سهمه 
من مسألة الإقرار» مضروباً في مسألة الإنكار أو وفقهاء فما فضلء فهو للمقر به وإن 
لم يكن في يد المُقر فضلء فلا شيء للمقر به؛ لأنه يقر على غيره. فإن خلف ابئين 
فأقر أحدهما بأخوين» فصدقه أخوه فى أحدهماء ثبت نسب من اتفقا عليه» فصاروا 
كثلاثة أقر أحدهم بأخ رابع . فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكارء تكن اثني عشرء 
للمقر سهم من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار» ثلاثة» وللمنكر سهم في مسألة الإقرار 
أربعة» ثم إن أقر المتفق عليه بالمختلف فيه؛ فله مثل سهم المقرء وإن أنكرء فله مثل 
سهم المنكر والفضل للمختلف فيه. وقال أبو الخطاب: إن أقر المتفق عليه بالمختلف 
فيه» وأنكر المختلف فيه المتفق عليه. فإن المتفق عليهء يأخذ من المقرين ربع ما في 
أيديهما» ويأخذ المختلف فيه من المَقِرٌ به 5 ث ما فى يذده. وتصح من ثمانية» للمقر 
بهما سهمان» وللمتفق عليه سهمان» وللمقر بأحدهما ثلاثة» وللمختلف فيه سهم. وإن 
كان الوارث ابناً فأقر بأخوين بكلام متصل» ثبت نسبهماء سواء تصادقا أو تجاحداء لأن 
نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم» ويحتمل أن لا يثبت 
نسبهما إذا تجاحداء لأنه لم يحصل الإقرار من جميع الورثئة. وإن أقر بؤاحد بعد آخرء 
ثبت نسب الأول» وأعطاه نصف ما فى يده» ثم إن صدق الثانى بالثالث» ثبت نسبه» 
ودفعا إليه ثلث ما في أيديهما. وإن أنكره الثاني» لم يثبت نسبه. ودفع إليه المقرُء ثلث 
ما فى يذه. 


عضن كتاب الفرائض 
الأخت بأخ لهاء فاضرب وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكارء تكن اثنين وسبعين» للأم 
ربعها ثمانية عشرء وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون» وللأخت سهمان في مسألة 
الإقرار في نصف مسألة الإنكارء وهي ثمانية» يبقى تسعة عشر يدعي المقر له منهما ستة 
عشر. فإن مضى الزوج على الإنكارء أخذ الأخ ستة عشرء وبقيت ثلاثة يقران بها للزوج 
وهو ينكرهاء ففيها ثلاثة أوجه: 


أحدها: يدفع إلى بيت المال» لأنه مال لا يدعيه أحد» فهو كالمال الضائع. 


والثاني: يقر في يد الأخت. 


والثالثك: يترك حتى يصطلحا عليهماء لأنها لا تعدوهماء وقد جهلنا مستحقها 
منهما. وإن أقر الزوج بالأخ. فهو يدعي تمام النصف تسعة, والأخ يدعي ستة عشرء 
فالجميع خمسة وعشرون. والمقرٌ بِهِ من السهام تسعة عشرء لا تنقسم على خمسة 
وعشرين» فاضرب خمسة وعشرين في أصل المسألة» ثم كل من له شيء من أصل 
المسألة مضروب في خمسة وعشرين» ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في 
تسعة عشرء وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا. 


باب ميراث المفقود 
إذا غاب الإنسان وخفي خبره» وغالب سفره السلامة» كالتاجر والسائح. انتظر به 
تمام تسعين سنة من يوم ولد في أشهر الروايتين» وفي الأخرى: ينتظر به أبدآء أو يرجع 
إلى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة. وإن كان غالب سفره الهلاك» كالذي يفقد من بين 
أهله» أو يفقد في طريق الحج» فإنه ينتظر به تمام أربع سنين» لأنها أكثر مدة الحمل» 
وتعتد زوجته عدة الوفاة» وتحل للأزواج. قال أحمد: إذا أمرت زوجته أن تتزوج» 
قسمت ميرائه. وقد روي عنه التوقف. وقال: قد هِبْتُ الجواب فيهاء وكأني أحب 
السلامة» والأول المذهب. فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته» دفع إلى كل وارث 
اليقين»ء ووقف نصيب المفقود. فإن بان حيآء دفع إليه. وإن بان ميتاً حين موت مورثه 
رد على من يستحقه. وكذلك إن كانت المدة قد مضت» وإن لم تكن مضت ولم يتبين 
أمره فسسكم نصيبه من الميراث حكم سائر مالهء يقسم على ورئته إذا مضت المدةء لأنه 
محكوم بحياته؛ ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف. 
لأنه حقهم. ولا يجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود. والله تعالى أعلم. 


كتاب الفرائفض 1 
باب الو اكرئيد 


ومن أعتق مملوكاً؛ ثبت عليه الوّلاء» لما روت عائشة: أن النبي ككلةِ قال: «إِنّما 
الوّلأءُ لِمَنْ أَعَّْقّ؛ متفق عليه. فإن عتق عليه بتدبيرء أو كتابة» أو استيلاد» أو قرابة» أو 
بيعه عبده نفسهء أو أعتقه عنه غيره بإذنه» فله عليه الولاء» لأنه عتق عليه» فأشبه ما لو 
باشر عتقه. وسواء أدى المكاتب إلى السيد» أو إلى ورثته» لأن عتقه بكتابته وهي من 
سيده . فأما إن أعتق عبده عن ميت» أو حى بغير أمره» فالولاء للمعتق» للخبر» ولأنه 
أعتقه بغير إذن الآخرء فكان ولاوه للمعتق» كما لو لم ينو. ولو قال: أعتق عبدك عني 
وعليّ ثمنه ففعل» فالولاء للمعتق عنه» لأنه نائب عنه في العتق فهو كالوكيل. ولو قال: 
أعتقه والثمن عليٌ ففعل» فالولاء للمعتق» لأنه لم يعتقه عن غيره» فأشبه ما لو لم يجعل 
له جعلاً. وإن قال: اعتقه عني ولم يذكر عوضاء ففيه روايتان: 

إحداهما: ولاؤه للمعتق»: للخبر. 

والثانية : للمعتق عليه» لأنه أعتقه عنه بأمره» فأشبه ما لو كان بعوض. 

ومن أعتق عبده سائبة» أو قال: أعتقتك ولا وّلاء لي عليك» أو أعتقه من زكاته» 
أو كفارته . أو نذره» ففيه روايتان: 


إحداهما : له عليه الوّلاء. لعموم الخير. 

والثانية : لا ولاء عليه» لأنه جعل ولاءه في السائبة» فصحء كرقه. وفي سائر 
الصورء العتق بمال لا يستحقه» فلم يكن له ولاء كالوكيل. فعلى هذه الرواية» ما رجع 
من ولائهم. يرد في مثلهم. ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الأولين. 
فصل 

وإن أعتق مسلم كافراء أو كافر مسلماًء ثبت له الوّلاء» للخبر. وهل يرث به؟ فيه 
روايتان ذكرناهماء فإن قلنا: لا يرث وكان للمعتّق عصّبة على دين المعتّق» ورثه» لأنه 
يرئه لو كان المعتق ميتاء وكذلك إذا كان ممنوعاً من ميرائه. وإن أسلم الكافر منهماء 


(15) الولاء في الأصل مأخوذ من الولي وهو: القرب. 
وفي الشرع: عبارة عن القرابة الحاصلة بسبب العتق أو بسبب الموالاة. 
وانظر: ١التعريفات»‏ إحقنةة وابين عابدين 0015/5١‏ ومغني المحتاج 6/5 والصحاح 
(53070/5). وغيرها. 


1 كتاب الفرائض 
ورث المولىء كما لو أسلم القريب الكافر ورثه قريبه المسلم. 
ولا يجوز بيع الوّلاء ولا مِبَته لما روى ابن عمر قال: «نهى رسول الله كه عَنْ 


بَيْع الوّلاءِ وَعَنْ هِبَتِه. متفق عليه. ولأن الولاء كالنسب, بدليل قول النبي ككله: «الوَلآُ 
لخن ملشمة اننم 


باب الميراث بالولاء 


إذا مات المعيّق ولم يخلف وارثاً من نسبه» ورثه مولاه. وإن خلف ذا فرض» 
فللمولى ما فضل عنهء لما روى عبد الله بن شداد قال: أعتقت ابنة حمزة مولى لهاء 
فمات وترك ابنته وابنة حمزة». فأعطى النبى كلِِدٍ ابنته النصف» وابنة حمزة النصف. رواه 
النسائي وابن ماجة. ١‏ 


ولا يرث المولى مع عصبة من النسبء لأنه فرع على النسبء فلا يرث مع 
وجوده. وإن مات العبد بعد موت مولاه؛ ورثه أقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروض» 
لأن الولاء كالنسبء والنسب إلى العصبات» ولأنه كنسب المولى من أخ أو 2 فيرثه 
ابن المولى دون ابنته» كما يرث عمه» ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات» لما روى 
سعيد بن المُسَيّبٍ أن النبي كَلةِ قال: «الْمَوْلَى أَخْ في الدّينِء وَوَلَىُ نِعْمَة؛ يرنه اول 
الما س بِالْمُعْتق»!*") 5 ولأن عصبات الميت يرث م: منهم الأقرب' فالأقرب» فكذلك عصبات 
ل ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتق» 7 أعتق من أعتقن. وعن أبي عبد الله 
رواية أخرى في بنت المعتق خاصة: أنها ترث» لما روي عن النبي ككل أنه ورّث بنت 
حمزة من الذي أعتقه حمزة؛ والصحيح أنها لا ترث» وأنها هي المعتقة للمولى؛ كما 
روى عبد الله بن شداد فيما تقدم. ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجدء يرثان 
السدس مع الابن وابنهء لأنهما عصبة. فيقسم بينهما كما يقسم مال المعتق بينهما. فإن 
اجتمع الجد والأخ أو الإخوة» قسم بينهما كما يقسم ميراث المعتق. ولا يعتد 
بالأخوات؛ لأنهن لا يرثن منفردات. ويقدم الأخ للأبوين على الأخ للاب» ويعادّ الأخ 
للأبوين الجد بالأخ للأبء لأنه يرث منفردء ثم الأقرب فالأقرب. فإذا انقرض عصبات 
المولى من النسبء. فلمولاه إن كان ذا مولى» ثم لأقرب عصباته. ولو اشترى رجل 
وأخته أباهماء أو أخاهماء فعتق عليهماء ثم اشترى عبداً فأعتقه. ثم مات أبوهما أو 


(؟) ضعيف: أخرجه البيهقي /٠١(‏ 4004 وعلة ضعفه هي الإرسالء» أو الإعضال» فإن الزهري تابعي 
صغير: غالب رواياته عن التابعين. 


كتاب الفرائض 51 


أخوهماء ثم مات عتيقهء فميراثه للرجل دون أختهء لأنه يرثه بنسبه من معتقه» ولا ترث 
النساء من الولاء بالنسبة شيئاً . 
فصل 

وإذا مات رجل عن ابنين ومولى» فمات أحد الابنين بعده عن ابن» ثم مات 
العولن: فالميراك لأية المزلئ: لأن الولاء تلكر ومعتاه أنه يزيف دنه آقرف الناس: إلى 
سيده يوم موت العبد. وذلك». لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا يورث» وإنما يورث به 
مع بقائه للمولى» فوجب أن يكون للكُبْره لأنه أقرب. ولو مات المعتق وخلف ابنين 
ومولى؛ فمات أحدهما وخلف ابناًء ومات الآخر وخلف تسعةء ثم مات المولى» كان 
الولاء بينهم على عددهمء لكل واحد منهم عشرة» لما ذكرنا. 
فصل 

إذا تزوج عبد معتقة قوم فأولدهاء فولاء الولد المولى أمه. لأن الحرية حصلت له 
بإعتاق الأم والإنعام عليها. فإن أعتق سيد العبد عبده: أنجز ولاء الولد عن مولى الأم 
إلى مولى العبدء لما روي عن الزبير أنه رأى بخيبر فِنْيَهَ لعساً فأعجبه ظرفهم وجمالهمء 
فسأل عنهم فقيل له: موالي لرافع بن خديج وأبوهم مملوك لآل الحرقة» فاشترى الزبير 
أباهم فأعتقه. وقال لأولاده: انتسبوا لي. فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج: الوّلاء 
لي» لأنهم عتقوا بعتقي أمهم. فاحتكموا إلى عثمان» فقضى بالولاء للزبير» فأجمعت 
الصحابة عليه. ولأن الولاء فرع النسب» والنسب معتبر بالأب. وإنما ثبت لمولى الأم» 
لعدم الولاء من جهة الأب. فإذا ثبت الولاء على الأب. عاد الولاء إلى موضعه»ء كولد 
الملاعنة إذا اعترف به الزوج. وإن أعتق الجدء لم ينجز الولاء. 

وعنه: ينجز. والأول المذهبء. لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت لهء وإنما خولف 
هذا الأصل في الأب. لإجماع الصحابة عليه فيبقى فيمن عداه على الأصل . 
ل 

وإن تزوج عبد أمة فأولدهاء فأعتقها سيدها وولدهاء ثبت له الولاء عليهم. فإن 
عتق الأب بعد ذلك. لم ينجز الولاء» لأن الولاء ثبت على الولد بالمباشرة» فكان 
المنعم عليه بالمباشرة أولى من المنعم على أبيه. وإذا تزوج حر الأصل بمولاة» أو 
تزوج عبدء أو مولىء. بحرة الأصل» فلا ولاء على ولدهم بحال. وإن تزوج مولى 
بمولاة» فولاء ولدهما لسيد الأب. لأن الاستدامة أقوى من الابتداء» ثم ابتداء الحرية في 
الأب يُسقط استدامة الولاء لمولى الأم؛ فلأن يمنع ابتداء الولاء له أولى. 


رضن كتاب الفرائض 
فصا ' 

إذا تزوج عبد مَعْتَقَةَ قوم. فأولدها ولداء» فاشترى الولد أباه» ثبت له ولاؤه» وولاء 
أولادى ويبقى ولاء المعتق لمولى أبيه» لأنه لا يمكن أن يجر ولاء نفسه» لاستحالة 
ثبوت ولاء الإنسان على نفسه» كما يستحيل أن يكون أبا نفسه. وإن لم يشتر أباه» لكن 
اشترى عبداً فأعتقهء ثم اشترى هذا العبد أبا سيدهء فأعتقه فإنه ينجر إليه ولاء سيده؛ 
ويصير كل واحد منهما مولى صاحبه من فوق ومن أسفل» ويصير هذا كحربي أعتق عبداً 
فأسلم وأسر سيده ثم أعتقه. 
فصل - 

ولو تزوج عبد مُعْتَقَةَ فأولدها بنتين» فاشتريا أباهماء عتق عليهماء ولهما عليه 
الولاء» وتجر كل واحدة منهما إلى نفسها نصف ولاء أختهاء لإعتاقها نصف الأب 
ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها. فإن مات الأب» فماله لهماء ثلثاه 
بالبنوة» وباقيه بالولاء. فإن ماتت إحداهما بعده» فلأختها نصف مالها بالنسب» ونصف 
الباقي بكونها مولاة نصفهاء ويبقى الربع لمولى أمها. وإن ماتت إحداهما قبل الأب» 
فمالها لأبيها بالنسب. فإذا مات الأب بعدهاء فللباقية نصف ميراث أبيها بالنسب» 
ونصف الباقي بالولاء» يبقى الربع لموالي الميتة؛ وهم أختها وموالي أمهاء لأخيها 
نصفهء وهو الثمن» صار لها سبعة أثمان المال» ولموالي أم الميتة الثمن» فإذا ماتت هذه 
بعدهماء فنصف مالها لموالي أمها بالولاء» ونصفه لموالي أختها الميتة» وهم أختها 
وموالي أمهاء فيكون الربع لموالي أمهاء والربع الباقيى يرجع إلى هذه الميتة» فهذا الجزء 
دائرء لأنه خرج من هذه وعاد إليهاء فقال القاضي: يجعل في بيت المالء» لأنه لا 
مستحق له. وإن مات الأب بعد موتهماء فلموالي أمهما ثلاثة أرباع ماله» وربع دائر 
يرجع إلى بيت المال. وذكر أبو عبد الله الرقي: أن قياس قول أحمد: أن هذا السهم يرد 
إلى موالي الأم. فعلى هذا يكون جميع الميراث لموالي الأم. 


كتاب العتق فق 


كناب العتق 


وهو. : قربة مندوب إليهاء بدليل ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَلِلْه: « 
أعدق رَقَيَةٌ مُؤمكة: عْمَقَ الله بكُلّ إِرْبٍ مِنهَاء إزباً مِنْهُ مِنَ النَارِا رواه مسلمء 0 
ليعتق اليد باليدء والرّجْل بالرّجْلء والمَّرْجٍ بالمَرْجِ. والأفضل عتق من له قوة وكسب 
يس خني بهء فأما من لا كسب له فحكي عن أحمد: أنه لا يستحب عتقه» لأنه يتضرر 


بفوات نفقته الواجبة لهء وربما صار كلاً على الناس. 
فصل 

ويحصل العتق بثلاثة» القول» والملكء» والاستيلاد» ولا يحصل بالنية المجردة» 
لأنه إزالة ملك, فلم يحصل بمجرد النية» كالطلاق. وألفاظه» تنقسم إلى صريح وكناية» 
فالصريح: لفظ العتق» والحرية» وما تصرف منهماء لأنه يثبت لهما عرف الشرع 
والاستعمال» فكانا صريحين» كلفظ الطلاق فى الطلاق» فإن أراد بهما غير العتق»ء كرجل 
يقول لغلامه: هو حرء يريد أنه عفيف كريم الأخلاق. أو يغالبه فيقول: ما أنت إلا حرء 
يريد أنك تمتنع من طاعتي امتناع الحرء فقد قال أحمد في رواية خنبل: أرجو أن لا 
يعتق» وأنا أهاب المسألة» فظاهر هذا أنه لا يعتق» ل يي ٠»‏ فانصرف 
إليه. كما لو نوى العتق بكنايته . 

والكناية: نحو قوله: قد حَلْيْنُكَه واذهب حيث شئتء والحق بأهلكء وحَبْلُكَ 
على غاربك» ونحوه. فلا يعتق بذلك حتى ينويه» لأنه يحتمل غير العتق» فأشبه كناية 
الطلاق فيه؛ وفي قوله: لا سبيل لي عليك» ولا سلطان لي عليك» وأنت سائبة» 
وفككت رقبتكء. ولا رِقّ لي عليك» ولا ملك لي عليك. وأنت لله؛ وأنت مولاي» 
وملكتك نفسك . فيه روايتان: 

إحداهما: : هو صريح في العتق؛ لأنها تتضمن العتق» وقد جاء في كتاب الله 
تعالى: ظقَك رَ قبة”''2. يعني: العتق. فكانت صريحة» كقوله: أعتقتك. . 


(1) البلد 171]. 


م "١‏ الكافي مجلد " 


فض كتاب العتق 


والثانية: هو كناية» لأنها تحتمل غير العتق. وقال القاضي: قوله: لا رق لي 
عليك» ولا ملك لي عليك» وأنت للّه» صريح. نص عليه أحمد» في: أنت لله لأن 
معناه: أنت حر لله. واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك؛» والعتق من ضرورته. 
وفي قوله لأمته: أنت طالق» أو أنت حرام عليٌء روايتان: 

إحداهما: هو كناية» تعتق به إذا نوى به العتق» لأن الرق أحد الملكين في 
الآدميء فيزول بلفظ الطلاق» كملك النكاح» والحرية يحصل بها تحريمها عليه» فجاز 
أن يكون كناية فيه. 

والثانية: ئيس بكناية» لأنه ملك لا يستدرك بالرجعة؛ فلم يزل بالطلاق» كملك 
المال. والتحريم صريح في الظهارء فلم يكن كناية في العتق» كقوله: أنت علي كظهر 
ف 
فصل 

ولا ري يصح العتق إلا من جائز التصرف» ب وي ولا مجنون ولا 
سفيه» 0 تبرغ في الحياة» فأشبه الهبة. ولا يصح عتق الموقوف, لأنه فيه إبطالاً لحق 
البطن الثاني منهء وليس له ذلك. 
فصل 

فإن كان العبد بين شريكين» فأعد عتق أحدهما نصيبه وهو موسرء عتق كله؛ ووجب 
عليه قيمة نصيب شريكه؛ لما روى ابن عمرء أن النبى بي يكل قال: «مَنْ أَعْتَنَ شِركاً لَّهُ في 
عد فإن كان لَهُ ما يَبْلعُ تمن الْمَبِِ قوم عليه قيمة الْعَدَلِ؛ فأغطى شُرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ 
وَعَتق الْعَبْدُ وإلآ فقد عبّىّ عَلَيْهِ ما ءَ عَتَنَ متفق عليه. وفي لفظ «وكان لَّهُ ما يَبْلُعُ كَمَنَهُ 
ِقِيِمَةِ الْعَذْلِ فهو عَتِيقٌ)1. وفي لفظ «تَقَدْ عُيِقَ كُلَه). 


ويعتق كله؛ حال إعتاق الشريك» للخبرء ولأنه سراية قول. فنفذ في الحال: 
كطلاق بعض الزوجة» فإن أعتقه الشريك» عقيب عتق الأول». وقبل أخذ القيمة» لم 
يثبت له فيه عتق» لأنه صار حراً بعتق الأول. ولو لم يؤد القيمة حتى أفلسء» كانت ديئاً 
في ذمتهء وعتقه ماض. ووقت التقويم؛ وقت العتق» لأنه وقت الإتلاف» فأشبه الجناية» 
فإن اختلفا في القيمة» فالقول قول المعتق» ام وإن اختلفا في صناعة» تزيد بها 
قيمته» أو عيب تنقص به قيمته» فالقول قول من ين فيد ' لأن الام عدم وسواء كان 
المعتّق مسلماً أو كافراًء لأنه تة تقويم متلف. فاستوى فيه المسلم والكافر» ٠‏ كتقويم 
المتلفات . ويحتمل أن لا يسري عِتق الكافر في 00 لأنه لا يجوز أن يتملكه. وإن 
كان نصيب الشريك وقفاء لم يعتق. لأن الوقف لا يعتق بالمباشرة» فبالسراية أولى. 


كتاب العتق فض 


وإن كان المعتق معسراًء عتق نصيبه منه خاصة» وباقيه على الرق» للخبرء ولأن سراية 
العتق ضرر بالشريكء» لتلف ماله بغير رضاه؛ من غير عوض يجبره. 

وعنه: : يستسعي العبد في قيمة باقيه؛ ويعتق كله. لما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «مَنْ أَعْنَّقَ شِقْصاً لَهُ في مَمْلُوكدِ فَعَلَيْهِ أنْ يُحْتِقَهُ كُلَهُ إِنْ كان لَّهُ مال» 
وإلا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه رواه أبو داود. 

والأول: أصحء لأن خبر ابن عمر أصح., ولأن الإحالة على السعاية» إحالة على 
وهم وفيه ضرر بالعبد» بإجباره على الكسب من غير اختياره» فإن كان معه قيمة 
البعض» عتق منه بقدره» لأن ما وجب بالاستهلاك إذا عجز عن البعض» وجب بقدر ما 
كدر عليت كقيية المعلفت: 
فصل 

فإن أعتق المعسر بعض عبده؛ عتق كله لأنه موسر بما يسري إليهء فأشبه ما لو 
أعتق بعض عبد» وهو موسر بقيمة باقيه» فإن أعتق بعضه في مرض موته» عتق منه ما 
مكل لعلف وإن راد على قدر نينا اعت » الأن حمق ايعقه كبيق جنيع نون حتفل 
الثلث جميعه؛ عتق كله. 
فصل 

إذا ملك بعض عبدء فأعتقه فى مرض موته أو دبّره» فعتق بموته» وكان ثلث ماله 
يفي بقيمة حصة شريكه» أعطي وكان كله حراً في إحدى الروايتين» لأن ثلثه له» فكان 
مزميراً لعف واللقرى :لا بعس نه إل نا ملقم لأبحق الورثة تعلق بمالة+ لاما 
استثناه من الثلث بتصرفه فيه. ذكرهما الخِرّقَى» وأبو الخطاب. قال الجِرّقِي: وكذلك 
الحكم إذا دبّر بعضه وهو مالك لكله لأن ملكه يزول عمًا سوى المعتق. وقال القاضي : 
إن أعتقه في مرض موته وهو موسرء عتق جميعه» لأنه أعتقه وهو موسر بثمن جميعه؛ 
فدخل في الخبرء وإن دبّره.» لم يعتق إلا ما ملك. لأن ملكه زال بالموت. إلا ما 
استئناه بوصيته. وصحح الرواية 0 العتق في المرض . والثانية في التدبير. 
فصل 

وإذا كان العبد لثلاثة,» لأحدهم نصفةء ولأكخر ثلقه» وللعالت :سندسه فاعتق 
صاحب النصف وصاحب السدس معاً. وهما موسران» عتق عليهماء وضمنا حق 
-- فيه بالسوية؛» لأن التقويم المستحق بالسراية» يسقط على عدد الرؤوس» كما لو 

شترك اثنان فى جراحة رجل)» جرحه أحدهما جرحأ والآخر عشرةء ويكون ولاؤه 
00 أثلاثاً: لصاحب النصف ثلثاه» ولصاحب السدس ثلثه» .ويحتمل أن.يقوم عليهما 


نض كتاب العتق 


على قدر ملكيهماء لأنه يستحق بالملك؛ فكان على قدره؛ كالشُّفْعةء فيكون ولاؤه 
بينهما أرباعا . 
فصل 

وإذا كان العبد لثلاثة» فأعتقوه معاء أو وكل نفسان الثالث» فأعتق حقهما مع حقهء 
أو أعتقه كل واحد منهم وهو معسرء عتق على كل واحد حقه منهمء وولاؤه بينهم 
أثلاثاًء وإن أعتقه الأول وهو معسرء وأعتقه الثاني وهو موسرء عتق عليه نصيبه ونصيب 
شريكهء وكان ثلث ولائه للمعتق الأول» وثلثاه للمعتق الثاني. وإن قال اثنان منهم 
للئالث: إذا أعتقت نصيبك فنصيبنا حرء فأعتق نصيبه وهو موسر عتق كله عليه» وقوّم 
عليه نصيب شريكيه» وولاؤه له دونهماء ويحتمل أن يعتق نصيبهما عليهماء لأن إعتاق 
نصيبهما يتعقب إعتاق نصيبه» ولا تسبقه السراية» وإن كان معسراء عتق عليه نصيبه 
خاصة» وعتق نصيب صاحبيه بالشرطء وولاؤه بينهم أثلاثاً. سواء اتفقا في القول» أو 
سبق به أحدهماء لأن الوقوع بوجود الشرط» وقد استويا فيه» وإن قالا له: إذا أعتقت 
نصيبك» فنصيبنا حر مع نصيبك» فأعتق نصيبه» عتق نصيب كل واحد على مالكهء لأن 
عتقه وقع في حالة واحدة . 
فصل 

فأما العتق بالملك» فإن من ملك ذا رحم محرمء عتق عليه بمجرد ملكه. لما 
روى سهدة. أن النبي كلدِ قال: «مَنْ مَلَكَ ذا رَجِم مَحْرّم؛ فَهُوَ حُرٌ) رواه أبو داودء ولأنه 
ذو رحم محرم فعتق عليه إذا ملكه كالولد. 

وعنه: لا يعتق عليه؛ إلا عمودا النسبء بناء على أن نفقة غيرهم لا تجب. وإن 
ملك بعض من يعتق عليه بسبب غير الميراث؛ فهو كإعتاقه له في تقويم باقيه عليه مع 
اليسار؛ وبقائه على الرق مع الإعسار؛ لأنه عتق بسبب من جهته؛ فأشبه إعتاقه بالقول. 
وإن ملكه بالإرث؛ لم يعتق منه إلا ما ملك؛ موسراً كان أو معسراً؛ لأنه لا اختيار له في 
إعتاقه؛ ولا سبب من جهته. ونقل عنه المروذي: ما يدل على أنه يعتق عليه نصيب 
الشريك إذا كان موسراًء لأنه ملك بعضهء أشبه البيع. وإذا ملك ولده من الزناء لم يعتق 
عليه على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنهء لأنه لا تجب عليه نفقته» ويحتمل أن يعتق 
عليه لأنه ولد يحرم نكاحه. فعتق» كولد الرشيدة. 
فصل 

وإن وُهِبَ لصبي من يعتق عليهء أو وُصّي له بهء وكان بحيث لا يجب على 
الصبي نفقته لكون الصبي معسراًء أو الموهوب صحيحاً كبيراً. إذا كسب» وجب على 


كتاب العتق فسن 


الولى قبول الهبة والوصية» لأن فيه نفعاً للصبي. وجمالاً بحرية قريبه من غير ضرر. وإن 
كان بحيث تلزمه نفقته» لم يكن له قبوله» لأن فيه ضرراً بإلزامه نفقته. وإن وهب له جزء 
ممن يعتق عليه» وكان ممن لا تجب نفقته» ففيه وجهان مبنيان على أنه: هل يقوّم على 
الصبي باقيه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يقوّم عليه باقيه؛ لأنه يدخل في ملكه بغير سبب من جهته» أشبه 
الإرث؛ فعلى هذا يلزم وليه قبوله؛ لما فيه من النفع الخالي عن الضرر. 

والثاني: يقوّم عليهء لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله» كما لو قبل وكيل البالغ» 
فعلى هذا لا يملك قبوله. فإن قبل في موضع لا يملك القبول» لم يصحء ولا يملك 
الولي شراء من يعتق على الصبيء لأنه إذا لم يملك قبول الهبة التي لاا عوض فيهاء 
فالبيع أولى. 
فصل 

وإذا أعتق في مرضه عبيداً لا مال له غيرهم. أو دبرهم. أو أوصى بعتقهم» أو دبر 
أحدهم وأوصى بعتق الباقين» لم يعتق منهم إلا الثلث. إلا أن يجيز الورثة» فيقرع بينهم 
بسهم حرية» وسهمي رق» فمن خرج له سهم حرية» عتق» ورقٌ الباقون» لما روى 
عِمْران بن حخصين: أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم» 
فج زأهم رسول الله ثلائة أجزاءء فأعتق اثنين» وأرَقّ أربعة. أخرجه مسلم. 

وإن كان عليه دين يستغرقهم. لم يعتق منهم شيء. لأن عتقهم وصية» وقد «قضى 
رسول الله كَكِةِ: أن الدَّيْن قبل الوصية». وإن كان يستغرق بعضهم.ء عتق من باقيهم ثلثه. 
فيقرع بينهم لإخراج الدين» ثم يقرع بينهم لإخراج الحرية» فإن كان الدين يستغرق 
نصفهم» جزأناهم جزأين» وأقرعنا بينهم بسهم دين» وسهم تركة»؛ فمن خرج له سهم 
الدين» بيع فيه ثم يقرع بين الباقين بسهم حرية؛ وسهمي رق كما ذكرنا. 
تفن 

ولو أعتقهم وثلئه يحتملهم» فأعتقناهم» ثم ظهر عليه دين يستغرقهم» بعناهم فيه 
لما ذكرنا. فإن قال الورثة: نحن نقضي الدَّين ونجيز العتق» احتمل أن لهم ذلك» لأن 
المانع إنما هو الدّين؛ فإذا قضيء زال المانع» فثبت العتق» واحتمل أنه ليس لهم ذلك» 
لأن الغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة» فلم يملك الورثة إبطالها بالقول» لكن إذا قضوا 
الدِينَء فلهم استئناف العتق. وإن أعتقنا بعضهم بالقرعة» ثم ظهر عليه دين يستغرق 
بعضهم, احتمل أن يبطل العتق في الجميع؛ كما لو اقتسم الشركاء» ثم ظهر لهم شريك 
ثالث» واحتمل أن يبطل بقدر الدّين» لأن بطلانه لأجل الدّين» فيقدر بقدره» ولو 


إحضن كتاب العتق 


أعتقهم» نأعتقنا منهم واحداً يعجز ثلثه عن أكثر منهء ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه. 
تبينا أن الباقين كانوا أحراراً من حين أعتقهم. فيكون كسبهم لهمء لأنهم يخرجون من 
الثلث . 
فصل 

فإن مات بعضهم. أقرعنا بينهم. فإن خرجت لميت حسبناه من التركة» وقوّمناه 
حين العتق» لأنه خرج بذلك من التركة. وإن خرجت لحيء نظرنا في الميت» فإن مات 
في حياة المعتق أو بعدها قبل قبض الوارث» لم يحسب من التركة» لأنه لم يصل إلى 
الوارث» فيكون لتركة الحيين» فيكمل ثلثهما ممن وقعت عليه القرعة» وتعتبر قيمته حين 
إعتاقه» لا حين إتلافه. وحكى أبو الخطاب عن أبى بكر: أن الميت يحسب من التركة» 
ويعتق من تقع عليه القرعة إن خرج من الثلثء لأننا حسبناه من التركة إذا وقعت القرعة 
له. فكذلك إذا وقعت لغيره. فإن مات بعد قبض الوارث» حسب من التركة» لأنه وصل 
إليه . 
فصل 

قال أحمد: بأي شيء خرجت القرعة؛ وقع الحكم بهء سواء كانت رقاعاً أو 
خواتيم؛ وذلك لأن الشرع ورد بالقرعة» ولم يرد بكيفيتهاء فوجب ردها إلى ما يقع عليه 
الاسم مما تعارفه الناس» والأحوط أن تقطع رقاع متساوية يكتب في كل رقعة اسم ذي 
السهم. ثم يجعل في بنادق طين» أو شمعء متساوية» ثم يغطى بثوب» ويقال لرجل: 
أدخل يدك فأخرج بندقة» فيفضهاء ويعلم ما فيهاء فإن كان القصد عتق الثلث» جزأ 
العبيد ثلاثة أجزاء» فإن أمكن تجزئتهم بالعدد والقيمة» كستة أعبد قيمتهم متساوية» 
جعلنا كل اثنين جزءاً كما فعل النبي كلٍ فيهم. وإن كانت قيمتهم مختلفة» إلا أننا إذا 
ضممنا قليل القيمة إلى كثيرهاء صار أثلاثاًء فعلنا ذلك. وإن أمكن تعديلهم بالقيمة دون 
العدد. كستة قيمة أحدهم الثلث. وقيمة اثنين الثلث» وقيمة ثلاثة الثلث» وجرّأناهم 
بالقيمة. وإن لم يمكن تعديلهم بقيمة ولا عددء كثمانية أعبد قيمتهم مختلفة» أو 
متساوية» احتمل أن لا نجزئهم» بل نخرج قرعة الحرية لواحد واحد» حتى يستوفى 
الثلث» واحتمل أن نقارب بينهم. ونجزئهم ثلاثة أجزاءء فنجعل ثلاثة جزءاًء وثلاثة 
جزءاًء واثنين جزءاًء فإن خرجت القرعة على زائد على الثلث» أقرعنا بين من وقعت 
لهم القرعة» فكملنا الحرية في بعضهمء وتممنا الثلث من الباقين. وإن وقعت على ما 
دون الثلث. عتقواء وأعدنا القرعة لتكميل الثلث من الباقين. وإن أعتق عبدين» قيمة 
أحدهما مثلا قيمة الآخرء أقرعنا بينهما بسهم حرية» وسهم رق» فإن وقع سهم الحرية 
للأدنى عتق» وإن وقع للأكثر» عتق نصفه. فإن كانت قيمة أحدهما مائتين» والآخر 


كتاب العتق يففنا 


ثلاثماثئة؛ جمعنا قيمتهماء ثم أقرعنا بينهماء فمن خرج له سهم الحرية» ضربنا قيمته في 
ثلاثة» ونسبنا قيمتها إلى المرتفع بالضرب» فما خرج من النسبة» عتق من العبد قدره. 
فإذا وقعت على الذي قيمته مائتان» ضربناه فى ثلاثة» صار ستماثة» ونسبنا قيمتهما إلى 
ذلك تجنه' محمسة است]اسة) فيسق رمع تتفسة أسدانية» وزة وقحت على الاح عن 
منه خمسة أتساعه لذلك. وهكذا نصنع في أمثال ذلك. 
فصل 

إذا أعتق الأمة وهي حامل» عتق جنينهاء لأنه يتبعها في البيع والهبة» فة ففي العتق 
أولى» فإن استثنى جنينهاء لم يعتق» لما روي عن ابن عمر: أنه أعتق تق أمة واستثنى ما 
في بطنهاء ولأنها ذات حمل» فصح استثناء حملهاء كما لو باع نخلة لم تؤبّر» واشترط 
ثمرتها. وقال القاضي : يخرج على الروايتين فيما إذا استثتى تثنى ذلك في البيع» والمنصوص 
عن أحمد ما ذكرناه. وإن أعتق جنينها وحدهء لم تعتق هي» لأنها ليست تابعة له فلا 
تعتق بعتقه. كما لو أعتقه بعد الولادة. 
فصل 

وإذا كان العبد بين شريكين» فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق نصيبه» لم 
يخل من أحوال ثلاثة: 

أحدها: أن يكونا موسرين فيصير العبد حراًء لاعتراف كل واحد منهما بحريته 
بإعتاق شريكه». ويبقى كل واحد منهما يدعي على شريكه قيمة حقه منهء فإن لم يكن 
بيئنة» حلف كل واحد منهما لصاحبه وبرىء. وإن نكل أحدهماء قضى عليه. وإن نكلا 
جنيع تساقطا حقاهماء ولا ولاء على العيدة لأنه لأ يدعي أحده فإن اعدرت يه 
أحدهما بعد ذلك» ثبت لهء سواء كانا عدلين أو فاسقين. 

الحال الثاني: أن يكونا معسرين» فلا يقبل قول كل واحد منهما على صاحبهء لأنه 
لا اعتراف فيه بالحرية» لعدم السراية في إعتاق المعسرء فإن كانا فاسقين» فلا عبرة 
بقولهما. وإن كانا عدلين» فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهماء ويصير حراًء أو يحلف 
مع أحدهما ويصير نصفه حراً. فإن كان أحدهما عدلاء والآخر فاسقاء فله أن يحلف مع 
العدل. هذا إذا قلنا: إن الحرية تغبت بشاهد ويمين» ولا ولاء لواحد منهما أيضاًء لأنه 
لا يدعيه. 

الحال الثالث: أن يكون أحدهما موسراً. والآخر معسراً. فيعتق نصيب المعسر 
وحدهء لاعترافه بحريته» لأنه يعترف , بعتق الموسر الذي يسري إلى نصيبه» ويبقى نصيب 
الموسر رقيقاً. لأنه إنما اعترف بإعتاق شريكه الذي لا يسري» فلا يؤثر. فإن كان المعسر 
عدلاًء فللعبد أن يحلف مع شهادته» ويصير حراً إذا قلنا: إن الحرية تثبت بشهادة ويمين. 


لفن كتاب العتق 


فصل 

وإن ادعى أحد الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران» أو المدعى عليه 
موسر وحدهء عتق نصيب المدعي وحدهء لاعترافه بحريته» وبقي نصيب المدعى عليه 
رقيقاً. وإن كانا معسرين؛ أو المدعى عليه معسراًء لم يعتق منه شيء. فإن اشترى 
المدعي نصيب صاحبهء عتق ولم يسر إلى نصيبه» لأن عتقه باعترافه بحريته» لا بإعتاقه . 
فصل 

إذا ادعى العبد أن سيده أعتقهء وأقام شاهداًء حلف مع شاهده؛ وصار حراً في 
إحدى الروايتين» والأخرى: لا يثبت ذلك بشاهد ويمين» لأنه ليس بمال». ولا المقصود 
منه المال» فأشبه الطلاق. 
فصل 

إذا مات رجل وخلف ابئين وعبدين متساويى القيمة» فاعترف كل واحد منهما 
بعتق أحد العبدين» عتق من كل واحد ثلثه» ولكل واد من الابنين سدس العبد الذي 
اعترف بعتقه» ونصف الآخرء لأنه يزعم أن ثلثي العبد الذي اعترف بعتقه حرء ويبيقى 
ثلثه لكل واحد منهما سدسه. وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا. وقال الآخر: أبي أعتق 
أحدهما لا أدري من منهماء أقرعنا بينهماء فإن وقعت القرعة على الآخرء عتق من كل 
واحد ثلثه؛ كالتي قبلهاء لأن القرعة قائمة مقام تعيينه. وإن وقعت على الذي اعترف 
أخوه بعتقهء عتق ثلثاه» إلا أن يجيزا عتقه كاملاً» وصار كالمتفق على عتقه. 


باب تعليق العتق بالصفة 

ويجوز تعليق العتق بصفة» نحو قوله: إن دخلت الدار فأنت حرء أو: إن أعطيتني 
ألفاً. فأنت حرء لأنه عتق بصفة» فجازء كالتدبير» ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالهاء 
لأنه حق علق على شرطء فلا يثبت قبله» كالجعل في الجعالة. وإن قال ذلك في مرض 
موته» اعتبر من الثلث» لأنه لو أعتقهء اعثبر من الثلث» فإذا عقدهء كان أولى» .فإن قال 
في الصحة: فهو من رأس المال» سواء وجدت الصفة في الصحة أو المرض» لأنه غير 
متهم بالإضرار بالورثة في تلك الحال. وقال أبو بكر: إن وجدت الصفة في المرض» 
فهو من الثلثء, لأن حق الورثة قد تعلق بالثلئين» فلم ينفذ إعتاقه فيهماء كما لو نجز 
العتق. وإن مات السيد قبل وجود الصفة» بطلت» لأن ملكه يزول بموته» فيبطل تصرفه 
بزواله. وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي» فأنت حرء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا تنعقد هذه الصفةء لأنه علق عتقه على صفة توجد بعد زوال ملكه. 


كتاب العتق حرونا 


فلم تصحء كما لو قال: إن دخلت الدار بعد بيعي إياك» فأنت حر. 

والثانية: تنعقد؛ لأنه إعتاق بعد الموت فصح.ء كما لو قال: أنت حر بعد موتي. 

وإن علق عتق أمته على صفة وهي حامل» تبعها ولدها في ذلك» لأنه كعضو من 
أعضائها . ذإ ومتعته قبل وجود الصلفة: ثم :وجنات تق الولد» لأنه تابع في الصفة» 
فأشبه ما لو كان في البطن. وإن علق عتقها وهي حائل» ثم وجدت الصفة وهي حامل؛ 
عتقت هي وحملهاء » لأن العتق وجد فيها وهي حامل» فتبعها ولذهاء كالعتق المطلق. 
وإن حملت ثم ولدت». ووجدت الصفة» لم يعتق الولد» لأن الصفة لم تتعلق به. وفيه 
وجه آخر: يتبعها قياساً على ولد المدبرة. وإن بطلت الصفة ببيع أو موت. لم يعتق 
الولدء لأنه إنما يتبعها في العتق. لا في الصفة. فإذا لم توجد فيهاء لم توجد فيهء 
بخلاف ولد المدبرة» فإنه يتبعها في التدبير. فإذا بطل فيهاء بقى فيه. 
نصا 

وإذا علق العتق بصفة» لم يملك إبطالها بالقول» لأنه كالنذرء ويملك ما يزيل 
الملك فيه من البيع وغيره. فإن باعه ثم اشتراهء فالصفة بحالهاء لأن التعليق والصفة 
وجدا في ملكه. فعتق. كما لو لم يزل الملك. فإن وجدت الصفة بعد زوال الملك» ثم 
اشتراه» فهل تعود الصفة؟ فيه روايتان: 

إحداهما: لا تعود» لأنها انحلت بوجودها في ملك المشتري» فلم تعدء كما لو 
انحلت بوجودها فى ملكه. 

والثانية: تعودء لأنه لم توجد الصفة التي يعتق بهاء فأشبه ما لو عاد إلى ملكه قبل 
وجود الصفة. ولأن الملك مقدر في الصفةء فكأنه قال: إذا دخلت الدار وأنت في 
ملكي» فأنت حرء ولم يوجد ذلك. 
فيا 

وإن علق العتق على صفة قبل الملك فقال لعبد أجنبي: إذا دخلت الدار فأنت 
حرء ثم ملكه ودخل الدارء لم يعتقء, او مح و لديم 
ولأن النبي كلِ قال: «لا عِنْقَ قَبْلَ ملّكِ». رواه أبو داود الطب لكي . وإن قال: 


زفق صحيح : أخرجه الطيالسي برقم زفق 6" والبيهقي 19/0 وله شواهد انظرها في «الإرواء» 


برقم (11/81). 


اا كتاب العتق 
ملكتك» فأنت حر. أو: إن ملكت فلاناء فهو حرء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يعتق لذلك. 

والثانية: يعتق إذا ملكه؛ لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه» فأشبه ما لو 
كان التعليق فى ملكه. وإ قال الحر: كل مملوك أملكهء فهو حرء ففيه روايتان» لما 
ذكرنا. وإن قال: ذلك العبدء ثم عتق وملك. فهل يعتق عليه؟ على وجهين: 

أحدهما: يعتق عليه كالحر. 

والثاني: لا يعتق عليهء لأن العبد لا يملك» فلا يصح منه التعليق. ولو قال 
الحر: آخر مملوك أشتريه» فهو حرء وقلنا بصحة التعليق». فمتى مات» تبينا ‏ حصول 
الحرية لآخر مملوك اشتراه من حين الشراء فيكون اكتسابه له. فإن أشكل الآخر منهم. 
أفرع بينهمء لإخراج الحر» وعدناك لو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حرء فولدت 
ابنين» أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجاً. 


باب التدبير9) 


ومعناه: تعليق الحرية بالموت» وصريحه: أنت حرء أو عتيق بعد موتي» أو أنت 
مدبرء أو قد دبرتك» لأن هذا اللفظ موضوع له فكان صريحاً فيه» كلفظ العتق في 
الإعتاق, وهو مستحبء لأنه يقصد به العتق» ويعتبر من الثلثء» لأنه تبرع بالمال بعد 
الموت». فهو كالوصية. ونقل عنه حنبل: أنه من رأس المال» وليس عليه عمل» وذكر 
أبو بكر: أنه كان قولاً قديماًء وربما رجع عنه. 
فصل 

ويجوز مطلقاً ومقيدًء فالمطلق كما ذكرناء والمقيد نحو أن يقول: إن مت من 
مرضى هذاء أو فى هذا البلدء فأنت حرء لأنه تعليق على صفةء فجاز مطلقاً ومقيداً. 
والحقيدة عليه على .دوك القاره: ون 30313 إن مكلف الذاي فأنت شر مسد مو 
جازء لأنه تعليق على صفة» فجاز تعليقه على صفة أخرى. كما ذكرنا. فإن دخل الدار 


(*) التدبير لغة: النظر في عاقبة الأمر. 


وفي الشرع:. إثبات العتق في المملوك بعد موت المالكء فإنه إذا تكلم بألفاظ التدبير» فقد 
أثبت في حياته كون مملوكه معتقاً بعد مماته» فالإثبات في الحياة» والحصول أي حصول العتق 
له بعد الممات. 


انظر: اشرح فتح القدير» (0/مك)ء والاختيار 22/0 وغيرهما. 


كتاب العتق فوس 


في حياة السيدء فهو مدبرء وإن لم يدخل حتى مات» بطلت الصفة بالموت» لأنه يزول 
به الملك» ولم يوجد التدبير» لعدم شرطه. 
تفل 
ويجوز تدبير المعلق عتقه على صفة وتعليق عتق المدبر على صفة» لأن التدبير 
تعليق على صفة» فلا يمنع التعليق على صفة أخرى» كغيره من الصفات. فإن وجدت 
إحداهماء عتق وبطلت الأخرىء لزوال الرق قبل وجودها. ويجوز تدبير المكاتب» كما 
يجوز تعليق عتقه على صفة» وتجوز كتابة المدبرء كما يجوز أن يبيعه نفسه. فإذا كاتبه 
ودبّره» فأدى كتابته قبل موت سيده؛ عتق وبطل التدبير. فإن مات السيد قبل الأداء؛ عتق 
بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته» وبطلت الكتابة. وإن لم يحمله الثلث» عتق 
منه قدر الثلث. وسقط من مال الكتابة بقدر ما عتق» وهو على الكتابة فيما بقي» وما 
في يده من الكسبء له في الحالين» لأنه كان مملوكاً له ولم يوجد ما يخرجه عن يده؛ 
فبقى له كما لو أبرأه من مال الكتابة» ويحتمل أن تكون كتابة المدبر رجوعاً في تدبيره» 
إن قلنا : إنه يملك إبطاله بالرجوع فيهء ولا يصح تدبير أم الولدء لأنها تستحق العتق 
بموت سيدهاء بسبب مؤكدء فلا يفيد التدبير. ولو استولد المدبرة» بطل تدبيرها لذلك. 
م 
ويجوز بيع الْمُتَبّرَه لما زوى جابز بن عيذ الله أن رجلا من الأنضار أعتق غلاما 
م ولع يجن لهال هرف فاحتاج. فقال رسول الله يلد : امَنْ يَشْثَرِيهِ 
مِنى؟) فباعه من تُعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه وقال: «أنْتَ أَخْوَجٌ منْة) 
3 البخاري ومسلم والنسائي. ولأنه إما وصية» وإما تعليق على صفةء وأيهما كان؛ لم 
يمنع البيع. وعن أحمد: أنه لا يباع إلا في الدين» أو حاجة صاحبهء لأن النبي كلهِ إنما 
وعنه: لا يجوز بيع المدبرة خاصة:؛ لأن بيعهاء إباحة فرجهاء والحكم في هبته 
ووقفهء كالحكم في بيعه واكتسابه ومنافعه. وأرش الجناية عليه لسيدهء لأنه كالقن. وإن 
جنى فسيده بالخيار بين فدائه» أو تسليمه للبيع» كالقن. فإن مات السيد قبل ذلك»؛ 
عتق» وأرش جنايته في تركته؛ .لأنه عتق من جهتهء فتعلق الأرش بماله كالمنجر. وإن 
كانت الجناية لا تستغرق قيمتهء فبيع بعضه فيهاء فباقيه باق على التدبيرء لأن المانع 
اختص ببعضهء فوجب أن يختص المنع به. 
ف 


فإذا زال ملكه عن المدبّرء ببيع أو غيره» ثم عاد إليهء رجع التدبير بحاله» لأنه 


نض كتاب العتق 


علق العتق بصفة» فلم تبطل بالبيع» كالتعليق بدخول الدار. وفيه وجه آخر: أنه يبطل 
بالبيع» لأنه وصية» فبطل بالبيع» كالوصية له بمال. 
فصل 

ولو دبرهء ثم قال: : قد رجعت في تدبيري» أو أبطلته. لجال ٠‏ لأنه تعليق 
بصفة» د الدار. 


وعنه: يبطل» لأنه تصرف معلق بالموت يعتبر من الثلث» فأشبه الوصية. وإن قال 
للمَدَبّر: إن أديت إلى ورثتى ألفاًء فأنت حرء فهو رجوع. لأنه وقمه على أداء ألفء 
وذلك منافٍ للتدبير: فأشبه قوله: رجعت في تدبيري. والصبي كالبالغ في هذاء لأنه 
مثله في التدبير» فكان مثله في الرجوع فيه. 

وإذا دبّر أحد الشريكين نصيبه؛ لم يَسْرٍ إلى نصيب شريكه. لأنه تعليق للعتق 
بصفة. أو وصية» وكاداقبا لا يسري» ويحتمل أن يضمن ويصير كله مُدَبراً له لأنه 
سبب يوجب العتق بالموت فسَرَىء كالاستيلاد. فإن أعتق الآخر نصيبه» سرى العتق إلى 
جميعه ١‏ وقوّم عليه نصيب شريكه. لحديث ابن عمر. ويحتمل أن لا يسري العتق فيه. 
إذا قلنا: إنه يجوز بيعه. 

وما ولدت المدبرة بعد تدبيرهاء فولدها بمنزلتهاء لأنها ‏ تستحق الحرية بالموت» 
فيتبعها ولدهاء كأم الولد. ولا يتبعها ولدها الموجود قبل التدبير» ا 
العتق . في تعليقه أولى. وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى : أنه يتبعها في التدبير. وإن 
دير عبده» ثم أذن له في التَسرّيء فولد له ولد؛ لم يكن مدبّراًء لأن أمه غير مدبّرة. 

وعنه: أنه يصير مدبّراًء لأنه ولده من أمته فيتبعه» كولد الحر. وإذا صار الولد 


0 لتدبير أمه فبطل تدبيرها لبيعهاء والرجوع في تدبيرهاء لم يبطل في ولدهاء لأنه 
ستحق الحرية» فلم يبطا, حقه, لمعنى وجد في غيره» كما لو باشره بالتدبير. 


. فصل 

: ويصح تدبير الصبي المميزء والسفيه. لما ذكرنا في صحة صحة وصيتهما. ا 
الكافرء لأنه يصح إعتاقه. فإن أسلم مدير أ بإزالة ملكه عنهء لأن الكافر يمكن من 
استدامة الملك على مسلمء مع إمكان بيعه. وفيه وجه آخر: أنه لا يباع» لأنه استحق 
الحرية بالموت» فأشبه أم ردنا لس ولكن تزال يده عنه ؛ وينفق عليه من كسبه. 


كتاب العتق ارفرضا 


فإن لم يكن ذا كسب؟ فنفقته على سيده؛ كأم الولد إذا أسلمت. وإن دير المرتدك غيدة؛ 
كان تدبيره موقوفاً؛ كسائر تصرفاته؛ فإن أسلم؛ تبينا صحة تذدبيره. وإن مات على 
الردة؛ تبينا بطلانه . 


وعنه: أن ملكه يزول بنفس الردة؛ فيكون تدبيره باطلاً؛ وهذا قول أبي بكر. وإن 
ارتد بعد التدبير وقتل بردته؛ أو مات؛؟ بطل التدبير؛ لأن ملكه زال في حياتّه. وإن رجع 
صح تدبيره؛ لأنا تبينا بقاء ملكه ؟ أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله. 

فإذا أدعى العبد أن سيذه دبّرف فأنكر» فالقول قول السيد مع يميله» لقول النبي 
كد : «وَلَكِنٌ النهية على الْمُذَّعَى عَلَيْه) رواه مسلمء والبخاري بمعناه 5 فإن أقام العبد 
بيئة» ثبت تذبيره. وهل يكفي شاهد ويمين» أو رجل وامرأتان» أم لا يكفي إلا رجلان؟ 
:على روايتين» كما ذكرنا في العتق» ويتخرج أن لا تسمع دعوى العبد بناءً على أن السيد 
له الرجوع في التذدبير. وهل يكون إنكار التدبير رجوعا عنه؟ على وجهين, بناءً على 
الوصية . 

وإن قتل المدبّر سيده. بطل تدبيره» لأنه استحقاق علق بالموت من غير فعل» 
فأبطله القتل. كالإرث والوصية. 


باب الكتاية 
وهو مندوب إليها في حق من يعلم فيه خيراًء لقول الله تعالى: طفَكَاتِبُوهُمْ إن 
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ يرآ8”'' يعني: كسباً وأمانة» في قول أهل التفسير. 
وعنه: رواية أخرى أنها واجبة؛ اذا دعا العبد الذي فيه خيرٌ سيده إليهاء لظاهر 
الآية ولأن عمر أجبر أنساً على كتابة سيرين» والأول ظاهر المذهبء لأنه إعتاق 


بعورض» فلم يجب كالاستسعاءء والآية لة الندبس» وقول يخالفه ذ 
ص 1 معحجموق 9 كول عمر 
أنسن: فأما من لا كسب له ففيه روايتان: 


إحداهما: تكره كتابته» لأنه يصير كلاً على الناس. 
والثانية: لا تكرهء لعموم الأخبار في فضل الإعتاق. وإذا دعا هذا سيده إلى 


.]7”731 النور‎ )5( ٠ 


ليق كتاب العتق 


الكتابة» لم يجبر رواية واحدة. وإن دعا السيد عبده إلى الكتابة» لم يجبر عليهاء لأنه 
إعتاق على مال» فلم يجبر عليه كغير الكتابة. 
فصل 

ولا تنعقد إلا بالقول» وتنعقد بقوله: كاتبتك على كذاء لأنه لفظها الموضوع لهاء 
فانعقدت به» كلفظ النكاح فيه. ويحتمل أن يشترط أن يقول: إذا أديث إليّ» فأنت حرء 
لأنه إعتاق معلق على شرطء فاعتبر ذكره. والأول أولى. 
فصل 

ولا تصح إلا من جائز التصرف. مسلماً كان أو كافراًء لأنها تصرف في المال» 
فأشبهت البيع. فأما المميز من الصبيان» فيصح أن يكاتب عبده بإذن وليه» ولا يصح 
بغير إذنه» كما في بيعه» ويحتمل أن لا تصح بحالء لأنه إعتاق. وإن كاتب السيد عبده 
المميزء صح. لأن إيجاب سيده له للكتابة إذن منه في قبولها. وإن كاتب عبده المجنون 
أو الطفل؛ فهو عقد باطل» وجوده كعدمه., إلا أن القاضى قال: يعتق بالأداء. لأن 
الكتابة تعليق الحرية بالأداء» فإذا بطلت الكتابة» كان عقي ادق لمق المحضة» 
وقال أبو بكر: لا يعتق» لأن الكتابة ليست بصفة» ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال. 
فل 

ولا تصح إلا على عورض» لأنها عقد معاوضة» فأشبه البيع . ومن شرطه أن يكون 
مؤجلاًء لأن جعله حالاً يفضي إلى العجز عن أدائه. وفسخ العقد بذلك». فيفوت 
المقصود. وأن يكون منجماً نجمين فصاعداً في قول أبي بكرء وظاهر كلام الخْرَّقِيء 
لأن علياً قال: الكتابة على نجمين» والإيتاء من الثاني. وقال ابن أبي موسى: يجوز 
جعل المال كله في نجم واحدء لأنه عقد شرط فيه التأجيل» فجاز على نجم واحدء 
كالسَّلَم. ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده. ويحصل ذلك في النجم الواحذء 
والأحوط نجمان فصاعداً. ويجب أن تكون النجوم معلومة» ويعلم في كل نجم قدر 
المؤدى» وأن يكون العوض معلوماً بالصفة» لأنه عوض في الذمة» فوجب فيه العلم 
بذلك» كالسّلّم. ولا تصح إلا على عوض يصح السّلم فيه» لما ذكرناه. وذكر القاضي: 
أنه يحتمل أن يصح على عوض مطلق.ء بناءً على قوله في النكاح والخلع؛ والصحيح ما 
قدمنا. 
فصل 
وتجوز الكتابة على المنافع» لأنها تثبت في الذمة بالعقد. فجازت الكتابة عليهاء 
كالمال. وتجوز على مال أو خدمة, لأن كل واحد منهماء يصح أن يكون عوضاً 


كتاب العتق كارن 


منفرداًء فصح مع الآخرء كالمالين. فإن كاتبه على خدمة شهرء أو شهرين متواليين» 
فهو كالنجم الواحدء لأنها مدة واحدة» فإن قال: على أن تخدمني شهراً» ثم تخدمني 
عقيبه شهراً آخرء صح. لأنهما نجمان. وإن قال: على خدمة شهر ودينار بعده بيوم» 
صح.ء لأنهما نجمان. فإن جعل الدينار مع انقضاء الشهرء أو في أثنائه»؛ صح.ء لأن 
الخدمة بمنزلة العوض الحال» فصار كالأجلين» ويحتمل أن لا يصح., لأنهما في مدة 
واحدة فكانا نجماً واحداً. وإن جعل الدينار حالاً» عقيب العقدء لم يصحء لأنه عوض 
حال معجوز عنهء بخلاف الخدمةء فإنها وإن كانت بمنزلة الحال» فهو قادر عليها. 
فصل 

والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال. 

وعنه: أنه يملكه. ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب. لأنه أسقط حده 
منه بالعورض» فلم يملك ذلك قبل العجز عنهء كالبيع. وللعبد الامتناع من الأداءء لأنه 
جعل شرطا في عتقه. فلم يلزمه. كدخول الدار. ولا تبطل بموت السيد» ولا جنونه» 
ولا الحجر عليه» ولا جنون العبد لأنه عقد لازم» فأشبه البيع» وينتقل بموت السيد إلى 
ورثته» لأنه مملوك لمورثهم فانتقل إليهمء كالقن. فإذا أدى إليهمء عتقء وولاؤه 
لمكاتبه» لأن السبب وجد منه. ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة» لأن الخيار شرع 
لدفع الغبن عن المال» والسيد دخل على بصيرة: أن الحظ لعبده» فلا معنى للخيار. 
وإن اتفقا على الفسخ. جازء لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال» فجاز فسخه 
بالتراضي» كالبيع . 
فصل 

ويجوز بيع المكاتب» لأن بَرِيرَة قالت لعائشة: يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي 
على تسع أواق؛ في كل عام أوقية» فأعينيني على كتابتي»؛ فقال النبي يليد لعائشة : 
«اشْئّرِيها» متفق عليه. ولأنه سبب يجوز فسخهء فلم يمنع البيع كالتدبير. 

وعنه: لا يجوز بيعه» لأن سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه» 
فمنع البيع» كالاستيلاد. والأول أظهرء فإن باعه» لم تبطل الكتابة» لأنها عقد لارزم: 
فلم تبطل ببيعه كالنكاح» ويكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته» فإذا أذي. 
عتق» وولاؤه لهء وإن عجزء فله الفسخ. ويعود رقيقاً لهء لأن البائع نقل ماله من الحق 
فيه إلى المشتري فصار بمنزلته. وإن لم يعلم المشتري أنه مكاتب» فله الخيار بين فسخ 
البيع» وأخذ ما بينه سليماً ومكاتباً» لأنه عيب» فأشبه سائر العيوب. والحكم في هبته 
والوصية به» كالحكم في بيعه؛, لأنه نقل للملك فيه. ولا يجوز وقفهء لأنه معرضص 


1 كتاب العتق : 


لزوال الرق فيه» والوقف يجب أن يكون مستقراً. 
فصل 

وإن اشترى المكاتب مكاتباً آخر» صح»ء سواء اشترأه من سيده» أو من أجنبي» 
لأن المشتري أهل للشراء» والمبيع محل لهء فصحء كما لو اشترى عبداً. فإن عاد 
المبيع فاشترى سيده» لم يصح. لأنه لا يصح أن يملك مالكهء والله أعلم . 


باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه 


يملك المكاتب اكتساب المال بالبيع» والإجارة والأخذ بِالشُّفْعَة» وأخذ الصدقة» 
والهبة» وكسب المباحات» والسفرء لأنه من أسباب الكسب, وهو مع المولى؛ 
كالأجنبي في ضمان المال» وبذل المنافع» وأرش الجنايات» وجريان الربا بينهماء لأنه 
صار بما بذله من العوض كالحر. وقال ابن أبي موسى: لا ربا بينهماء لأنه ملك لسيده. 
قال أصحابنا: ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده» ويضع عنه بعض كتابته» لأن مال 
الكتابة ليس بمستقر»ء ولذلك لا يصح ضمانه» فليس بدين صحيحء فكأن السيد أخذ 
بعضاء وأسقط بعضاً. 
فصل 

ويملك التصرف في المال بما يعود لمصلحته ومصلحة ماله» فيجوز أن ينفق على 
نفسهء لا ' هذا من أهم مصالحه؛ وعلى رقيقه؛ وحيواناته» وله أن يفدي نفسه ورقيقه 
في الجناية» لأن فيه مصلحته» وله أن يختن غلامه ويؤدبه» لأنه صلاح للمال» وله أن 
يقتص من الجناية عليه» وعلى رقيقه» ويأخذ الأرش» لأن فيه مصلحته. ذكره القاضي. 
وقال أبو بكر وأبو الخطاب: لا قصاص له في جناية بعض رقيقه على بعضء» لأن فيه 
إتلاف المال على سيده. ْ 
فصل 

وليس له إقامة الحد على رقيقه» لأن طريقه الولاية» والمكاتب ليس من أهل 
الولاية» وليس له أن يتصدق ولا يتبرع» ولا يعتق الرقيق» ولا يحج بماله» ولا يهب ولا 
يحابي» ولا يبرىء من الدين» ولا يُكَفْر بالمال؛ ولا ينفق على أقاربه» ولا يقرض» ولا 
يسرف في النفقة على نفسهء. لأن حق السيد متعلق بإكسابه» فإنه ربما عجز فصار إلى 
سيده. وإن كانت أمة مزوجة؛ لم يملك بذل العوض في خلعهاء ولا تعجيل قضاء دين 
مؤجل» لأنه تبرع يمنع التصرف في المال من غير حاجة إليه. وإن كان مكاتباً بين 
نفسين » لم يكن له تقديم حق أحدهماء لأن ما يقدمه يتعلق به حق الآخرء ولا يملك 


كتاب العتق فضا 


فداء جنايته» أو جناية رقيقه بأكثر من قيمته» لأن الفداء كالابتياع. ولا يملك التزوج ولا 
التسري» لأنه تلزمه النفقة والمهر في التزويج» ولا يأمن حبل الأمة» فتتلف بالولادة. 
وما فعل من هذا كله بإذن سيده. جاز. لأن المنع لأجله» فجاز بإذنه» كتصرف الراهن 
بإذن المرتهن. وإن وهب المولى أو أقرضهء أو حاباه أو فدى جنايته عليه بأكثر من 
أرشهاء جاز لاتفاقهما عليه. 


فصل ظ 

وليس له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط. لأن حق المولى متعلق باكتسابه 
فلا يبيع نسأء وإن أخذ به رهناء أو ضميناً. ويحتمل الجواز لما ذكرنا في المضارب. 
وإن باع ما يساوي مائة بمائة نقداً وعشرين نسيئة» جازء لأنه لا ضرر فيه» وليس له أن 
يضارب بماله»ء لأنه يخاطر به» ولا يرهنهء لأنه يخرج ماله بغير عوض. وفيه وجه آخر: 
أنه يجوز له رهنه والمضاربة به» لأنه قد يرى الحظ فيهء بدليل أن لولي اليتيم فعله في 
مال اليتيم» فجازء كإجارته. 
فصل 

وإذا استولد أَمَته صارت أم ولد لهء لأنها علقت منه في ملكه» وليس له بيعهاء 
نص عليه وتكون هي وولدها منه موقوفين. إن عتق بالكتابة» عتق الولدء وأمه أم ولد. 
وإن رق» رقا. وذكر القاضي في موضع آخر: أن الأمة لا تصير أم ولد. لأنها علقت 
بمملوك. وله بيعهاء وليس له مكاتبة رقيقه» لأنه إعتاق. واختار القاضي: أن له ذلك»؛ 
لأنه معاوضة فملكه. كالبيع. وقال أبو بكر: إعتاقه وكتابته موقوفان. إن أدى وهما في 
ملكه نفذاء وإلا بطلاء كالقول في ذوي أرحامه. والأول أصح ء لأن العتق تبرع» فلم 
يصح كالهبة. ومن لا يصح إعتاقه» لا تصح كتابته» كالمأذون» وليس له تزويج الرقيق. 
وحكي عن القاضي: أن له تزويج الأمة دون العبدء لأنه معاوضة. وقال أبو الخطاب: له 
تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه لأنه تصرف فى الرقيق بما فيه المصلحةء فجازء 
كختان العبد. والأول أصح. لأن في التزويج فيورا بالفال ونقصاً في القيمة» وليس هو 
من جهات المكاسب . قال القاضي : وله أن يشتري ذوي رحمهء لأنه لا ضرر على السيد 
فيهم» فإنه إن عجز فهم عبيد» وإن عتق» لم يضر السيد عتقهم وقال أبو الخطاب: ليس 
له شراؤهمء لأنه يبذل ماله فيما لا يجوز له التصرف فيهء ويلزمه نفقئه» لكن يصح أن 
يملكهم بالهبة» والوصية» أو بالشراء بإذن السيدء وعلى كلا القولين إذا ملكهم» لم 
يعتقوا بمجرد ملكه لهم, لأنه لا يملك إعتاقهم بالقول» فلا يحصل العتق بالملك القائم 
مقامه, ولا يملك بيعهم. ولا إخراجهم عن ملكه. لأن من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه» . 
فلم يجز بيعه؛ كبعضه. فإن أدى» عتق وكمل ملكه فيهمء فعتقوا حينئذِء وولاؤهم له 
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كرون كتاب العتق 


دون سيده. وإن رقء رقواء ونفقتهم على المكاتب» لأنهم عبيده. وإن أعتقهم السيدء 
لم يصحء لأنهم ليسوا عبيداً له. وإن اشترى المكاتب زوجته»ء أو المكاتبة زوجهاء 
صحء لأنه يملك التصرف فيه. وإذا ملك أحدهما صاحبه» انفسخ النكاحء لأنه لا 
يجتمع ملك اليمين وملك النكاح . ولو زوج ابنته من مكاتبه» فمات السيد قبل عتقه» 
انفسخ النكاح» لأنها لما"ملكته أو جزءاً من أجزائه؛ انفسخ النكاح» كما لو اشترته. 
فصل 

وإن حبس المكاتب أجنبى عن التصرفء. فعليه أجرة مثلهء لأنه فوت منافعه. 
فلزمه عوضهاء كالعبد. وإن حبسه سيدهء ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: تلزمه أجرة مثلهء لما ذكرنا. 


والثاني : لا يحتسب عليه بمدة الحبس » لأنه يلزمه تمكينه من التصرف مدة 


والثالثك: يلزمه أرفق الأمرين به لأنه وجد سببهماء فكان للمكاتب أنفعهما. وإن 
قهره أهل الحرب فحبسوه» لم يلزم السيد إنظاره» لأن الحبس من غير جهته. 
فصل 

وليس للسيد وطء مكاتبته من غير شرطء لأنه زال ملكه عن استخدامهاء وأرش 
الجناية عليهاء فلا يحل وطؤها كالمعتقة. وإن شرطه في عقد الكتابة» صح الشرط؛ لأنه 
شرط منفعتها مع بقاء ملكه عليهاء ٠‏ فصح؛ كما لو شرط خدمتها مدةء فإن وطئها مع 
الشرطء فلا مهر عليهء لأنه يملكه. فأشبه وطء أم ولده. وإن وطئها من غير شرط» 
وت لأنه وطىء ونلا مانا ولا حد عليهء لأنها مملوكتهء ولها عليه مهر مثلهاء 
سواء أكرههاء أو طاوعته» لأنه عوض منفعتهاء فوجب لهاء كما لو استخدمها. وإن 
علقت منه. فالولد حر» لأنه ولده من أمته ولا يلزمه قيمته لذلك» وتصير أم ولد لهء 
لأنه أحبلها بجزء في ملكه. والكتابة بحالهاء فإن أدت. عتقتء. وإن عجزتء. عتقت 
بموته»ء لأنها من أمهات الأولاد. وما فى يدها لورثة سيدها. وإن مات السيد قبل 
عجزهاء عتقت» لأنه اجتمع بها سببان يقتضيان العتق» فأيهما سبق عتقت به» وما في 
يدها لهاء ذكره القاضي » لأن العتق إذا وقع في الكتابة» لا يبطل حكمهاء ولأن الملك 
كان ثابتاً لهاء والعتق لا يقتضي زواله عنهاء فأشبه ما لو عتقت بالإبراء من مال الكتابة. 
وقال الجْرّقِي وأبو الخطاب: ما في يدها لورثة سيدهاء لأنها عتقت بحكم الاستيلاد 
فأشبه غير المكاتبة» ولو أعتقها سيدهاء أو عتقت بالتدبير» احتمل أن يكون كذلك» 


واحتمل أن يكون ما في يدها لها بكل حال. لأن إعتاقها برضى من المعتق» رضى منه 
بإعطائها مالهاء بخلاف العتق بالاستيلاد. 
نصل 

وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتهاء بمنزلتهاء لأنها استحقت الحرية بسبب 
قوي» فتبعها ولدهاء كأم الولد. وسواء حملت به بعد الكتابة» أو كانت حاملاً به عند 
كتابتهاء ونفقته عليهاء لأنه تبعها فى حكمهاء وكسبه لها لذلك» وإن قتل» فقيمته لها 
لكنه مجتولة جتزنها: ريدق حركيا لها قإن: اعتفد السينا” نفلك ختفة»: لصن ليده الأله عي له 
فصح عتقهء كأمه. فإن كان'ولدها جارية» لم يملك السيد وطأهاء لأنه لا يملك وطء 
أمهاء وحكمها حكم أمهاء وإن وطثهاء فلا حد عليه للشبهة؛ وعليه مهرهاء حكمه حكم 
كسبها. وإن علقت منه» صارت أم ولد له بشبهة الملك». ولا يلزمه قيمتهاء لأن القيمة 
تجب لمن يملكهاء والأم لا تملك رقبتهاء إنما هي موقوفة عليهاء ويحتمل أن تلزمه 
قيمتها لأمهاء كما لو قتلهاء والحكم في وطء جارية المكاتبة» كالحكم في وطء بنتهاء 
إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها لمولاتهاء لأنها مملوكتها. ووطء جارية المكاتب» كوطء 
جارية المكاتبة سواء. 
فصل ٍ 

وإذا كانت الأمة بين شريكين فكاتباهاء ثم وطئها أحدهماء أدّْبَ ولا حد عليه؛ 
لشبهة الملك؛ وعليه المهر لهاء لما قدمناه. فإن أولدهاء فولده حرء وتصير أم ولد لهء 
وعليه نصف قيمتها لشريكه., لأنه فوت رقها عليه. فإن كان موسراً أداه» وإن كان معسراً 
ففي ذمتهء هذا ظاهر كلام الخْرّقِيء لأن الإحبال أقوى من الإعتاق» بدليل نفوذه من 
المجنون» وتصير أم ولد للواطىء ومكاتبة له» كما لو اشترى نصفها من شريكه. وقال 
القاضي: إن كان الواطىء معسراًء لم يَسْرٍ إحباله إلى نصيب الشريكء» لأنه إعتاق» فلم 
يَسْرِ مع الإعسارء كالقول» ويصير نصفها أم ولد. فإن عجزت, استقر الرق في نصفهاء 
وثبت حكم الاستيلاد لنصفها. وإن كان الواطىء موسراًء فنصفها أم ولدء ونصفها 
موقوف. إن أدتء. عتقت. وإن عجزت» فسخت الكتابة» وقوّمت حينئذ على الواطىء» 
وصار جميعها أم ولد له. وأما الولدء فهو حرء ونسبه لاحق بالواطىء. وهل تجب 
نصف قيمته؟ فيه روايتان: 

إحداهما: تجبء لأنه كان من سبيله أن يكون عبداًء فقد أتلف رقه بفعله» فكان 


والثانية: لا تجب قيمته» لأنه انتقل نصيب شريكه إليه حين علقت بذء ولا قيمة 
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له في تلك الحالء فلم يضمنه. وقال القاضي: والرواية الأولى أصح على المذهب. 
بعد التقويمء فلا شيء على الواطىء», لأنها وضعته في ملكهء وإن كان قبله» غرم نصف 
قيمته . 

فإن وطئها الثاني بعد وطء الأول» وكانت باقية على الكتابة» فعليه المهر لها. وإن 
كانت قد عجزت وقوّمت على الأول» فالمهر له. وإن لم تقوّم على الأول» فمهرها 
بينهما. فإن أولدها الثاني بعد الحكم بأنها أم ولد الأول» لم تصر أم ولد للثاني» وحكم 
ولدها حكمهاء كما لو ولدت من أجنبي. وإن كان قبل الحكم بأنها أم ولد للأول» صار 
نصفها أم ولد للثاني» ونصفها أم ولد للأول. 

ويجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة. لقول أللّه تعالى : 
دوَآنُوهُمْ مِن مَالٍ اللّهِ الْذِي آناكُ4”' وروى علي رضي الله عنه أن النبي كَل قال في 
هذه الآية: «يحط عنه الربع» أخرجه أبو بكر. وهذا نص. وروي موقوفاً على علي. 


ويُخْيّر السيد بين وضعه عنهء وبين دفعه إليه» لأن الله تعالى نص على الدفع إليه» 
فنبه به على الوضعء لكونه أنفع من الدفع. لتحقق النفع به في الكتابة» فإن اختار الدفع, 
جاز بعد العقذ. للآية. ووقت الوجوب بعد العتق» لقوله تعالى: لوانُوهُم مِن مال الله 
ال ي آناكم4”'' فإذا آنى ما عليه؛ عتق. وقال علي: الكتابة على نجمين» والإيتاء من 
الثاني» ويجب الإيتاء من جنس مال الكتابة» للآية. فإن اتفقا على غير ذلك» جازء أن 
الحق لهماء فجاز ناتفاقهما. وإن مات السيد بعد العتق وقبل الإيتاء» فذلك ذَيْن في 
تركته يحاص به غرماؤه. لأنه حق لآدمي فلم يسقط بالموت» كسائر حقوقه. 


باب الأداء والعجز 


لا بي يعتق المكاتب حتى يبرأ من مال الكتابة بالأداء أو الإبراء. لما رؤق عمرو بن 
ا 0 «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكاتبته 
دِرْهَمٌ؛ رواه أبو داود. وقال أصحابنا: إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته وعجز عن الربع» عتق» 


(6) النور [77]. . 


كتاب العتق لحان 


لأنه حق لهء فلا تتوقف حريته على أدائه. كأرش جناية سيده عليه. وإن أبرأه سيده» 
عتق لأنه لم يبق عليه شيء. ّ 
كالسّلم. وإن لم يكن في قبضه ضررء لزمه قبضه وعتق العبد. لأن الأجل حق لمن 
عليه الدّيْن. فإذا رضى بإسقاط حقهء يجب أن يسقط كسائر الحقوق. 

وعنه: لا يلزمه قبضه» لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق لهء ولم 
يرض بزواله» فلم يزل» كما لو علق عتقه بمضي تلك المدة. 

وعنه: أنه يعتق إذا ملك ما يؤدي؛ لما روت أم سلّمة أن النبي كك قال: «إذا كان 
لإخدَاكنٌ مُكَاتَبٌ وكانّ عِنْدهُ ما يودي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ؛ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح :+ فعلى هذا إن امتنع من الأداءء أجبره الحاكم عليه. 

وإذا حل نجم فعجز عن أدائه» فللسيد الفسخ. لأنه تعذر العوض في عقد 
معاوضة» ووجد عين ماله»؛ فكان له الرجوع . كما لو باع سلعة فأفلس المشتري قبل 

وعنه : لا يعجز حتى يحل نجمان» لأن ما بينهما محل الأداء الأول» فلا يتحقق 
عجزه حتى يحل الثاني . 

وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت» وللسيد الفسخ بغير حاكم» لأنه مجمع 
عليه؛ أشبه الرد بالعيب. وإن امتنع العبد من الأداء.مع إمكانه؛ فظاهر كلام الخرقي: أن 
للسيد الفسخ» وهو قول جماعة من أصحابناء لأن التعذر حاصل بالامتناع؛ كحصوله 
بالعجز. وقال أبو بكر: ليس له الفسخ. لأنه أمكن الاستيفاء بإجباره على ذلك» وتعذر 
اليبععض كتعذر الجميع . 

وإن كان معه متاع يريد بيعه فاستنظرة ليبيعة » لزمه إنظاره» لأنه أمكن الاستيفاء 
من غير ضرر. ولا يلزمه إنظاره أكثر من ثلاث» لأنها قريبة. وإن كان له مال غائب 
يرجو قدومه فيما دون مسافة القصرء فكذلك» وإن كان أبعد, لم يلزمه إنظاره» لأن 
فيه أضرراً. وإن كان له دين حال على مليء: أو فى يد مودع. فهو كالغائب القريب . 
وإن كان على معسرء أو مؤجلاً. فهو كالبعيد. وإن حل النجم والمكاتب غائب بغير 


؟؟ كتاب العتق 


إذن سيدهء فله الفسخ. وإن كان بإذنه» لم يفسخ. ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب 
كتاباً إلى حاكم ذلك البلدء ليأمره بالأداء» أو يثبت عجزه عندهء فيفسخ حينئذٍ. وإن 
حل والمكاتب مجنئون معه مال» فسلمه إلى المولى» عتق» لأنه قبض ما يستحقه» 
فبرئت به ذمة الغريم» فإن لم يكن معه شيءء فلسيده الفسخ. وإن فسخ ثم ظهر له 
مالء نقض الحكم بالفسخ», لأننا حكمنا بالعجز في الظاهرء وقد بان خلافه» فنقض»ء 
كما لو حكم الحاكمء ثم وجد النص بخلافه. وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ. 
رجع بما أنفق» لأنه لم يتبرع به. بل أنفق على أنه عبده. وإن أفاق بعد الفسخ فأقام 
بينة أنه كان قد أدى». نقض الحكم بالفسخ» ولم يرجع السيد بالنفقة» لأنه تبرع بإنفاقه 
عليه مع علمه بحريته. 
نصل 

وإن أحضر المكاتب المال» فقال السيد: هذا حرام» وأنكر المكاتب ولا بينة؛ 
فالقول قول المكاتب مع يمينهء لأنه في يده فالظاهر أنه له. تإذ تلفي خيّر المولى 
بين أخذه أو إبرائه من مال الكتابة. فإن لم يفعل» قبضه الحاكم» لأنه حقٌ تدخله النيابة . 
فإذا امتنع منه. قام الحاكم مقامه» وكذلك إن عجلت الكتابة قبل محلها وقلنا: يلزمه 
أخذه ‏ فامتنع»» قام الحاكم مقامه؛ وروي أن رجلا أتى عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
إني كاتبت على كذا وكذاء وإني أيسرت بالمال» فأتيته بالمال» فزعم أنه لا يأخذه إلا 
تتجوماء فقال عمر: يا برفأ خذ هذا المال فاجعله في بيت المال» وأدٌ إليه نجوماً في كل 
عام» وقد عتق هذا. رواه الأثرم. 
فصل 

فإن أدى المكاتب ظاهراً فبان مستحقاًء تبينا أنه لم يعتق» لأن العتق بالأداء» وما 
أدى. وإن علم بعد الموت» فتركته لمولاه» أو ورثته» لأنه مات على الرق. وإن ظهر 
به عيب» فللسيد الرد والمطالبة بالأرش. فإن رضي به معيباًء استقر العتق. وإن طلب 
الأرش فأدى إليه؛ استقر العتق. وإن لم يؤد إليه بطل العتق» لأن ذمته لم تتم براءتها من 
المال. وإن رد المعيب بطل العتق, إلا أن يعطيه بدله. وقال أبو الخطاب: لا يرتفع 
العتق» وله قيمة المعيب أو أرشه إن أمسكه. وإن كاتبه على خدمة شهر فمرض فيهء لم 
يقع العتق» لعدم العورض . 
فصل 

م د لأنه بيع دين» لا سيما وهو غير مستقرء 
فإن قبضه المشتري؛ لم يعتق المكاتب» لأنه لم يقبضه السيد» ولا وكيلهء وإنما قبضه 


كتاب العتق و08 


المشتري لنفسه وهو لا يستحقه. وفيه وجه آخر: أنه يعتق» لأن السيد أذن للمشتري في 
قبضهء فكان قبضه كقبض وكيله. 
فصل 

إذا جنى المكاتب بدىء بجنايته قبل كتابته» لأن جنايته تقدم على حق المالك إذا 
كان قناء فعلى حقه إذا كان مكاتباً أولى. فإن أداهماء عتقء» وإن عجز عن أدائهماء 
فلكل واحد منهما تعجيزه. فإن عجره ولي الجناية» بيع فيها إن استغرقتهء وإلا بيع منه 
بقدر جنايته» وباقيه على الكتابة» متى أدى كتابة باقيه عتق. وهل يسري عتقه ويقوّم على 
سيده إن كان موسرا؟ على وجهين. وإن عجره السيد. عاد قناً وخيّر بين فدائه أو 
تسليمهء كعبده القن. فإن أعتقه السيدء فعليه فداؤه أيضاء لأنه أتلف محل الحق. وإن 
كان عليه دين من معاملة» بدىء بقضائه مما في يدهء لأنه يتعلق بما في يدهء ويختص 
به. والسيد والمجني عليه يرجعان إلى رقبته. فإن فضل شيءء قدم ولي الجناية. وإن 
لم يكن له مال. لم يملك الغريم تعجيزهء لأن حقه في الذمة» فلا فائدة في تعجيزه» 
بل تركه على الكتابة أنفع له» لأنه ربما اكتسب بما يعطيهء فكان أولى. 


باب الكتابة الفاسدة 


إذا كاتبه على عوض محرّم» أو مجهول» فالعقد فاسد. وإن شرطا شرطاً فاسداًء 
مثل أن يشرط أن يوالي من شاء من ميراثه فالعقد صحيح, لأن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان في بَرِيرَة ثلاث قضياتء أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الوّلاء» فذكرت 
ذلك للنبي يَكْهْ فقال: «اشَْرِيهًا وأْعْتِقِيهَاء فإِنّما الوَلاء لِمَنْ أَغْنَقَ؛ متفق عليه. فحكم 
بفساد الشرط مع أمره بالشراء. ويتخرج فساد العقد بناءً على فساد البيع به» وإن شرط 
عليه أن لا يسافرء ولا يطلب الصدقة» فالعقد صحيح. وفي الشرط روايتان: 

إحداهما: هو صحيح., لأن فيه غرضاً صحيحاً للسيد» وهو صيانته عن أكل 
الصدقة. وصيانة عبده عن التغرير بالسفر. 

والثانية: هو باطل» لأنه ينافى مقتضى العقد. وهو تمكينه من الكسب» وأخذ ما 
فرضص الله له من الصدقات. 

ومتى فسد العقدء فللسيد الفسخ. لأنه عقد فاسد لا حرمة له» وسواء كان فيه 
صفة» كقوله: إن أديت إليّء فأنت حرء أو لم تكن» لأن المقصود المعاوضة» فصارت 
الصفة مثبتة عليهاء بخلاف الصفة المجردة. وله فسخ العقد بنفسه. لأنه مجمع عليه» 
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وتنفسخ بموت السيدء وجنونه» والحجر عليه لسفه. لأنه عقد غير لازم فأشبه الوكالة؛ 
وقال أبو بكر: لا تنفسخ بذلك؛ ولا تبطل بجنون العبد» لأنه لازم من جهتهء فأشبه 
العتق المعلق بصفة. وإن أدى ما كوتب عليهء عتق» لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفةء 
فإذا بطلت المعاوضة»ء بقيت الصفةء فعتق بها. وإن أدى إلى غير من كاتبه» أو أبرأه 
السيد مما عليه» لم يعتق» لأن الصفة لم توجد. وقال أبو بكر: يعتق بالأداء إلى 
الوارث» لأنه قام مقام الموروث. وإذا عتق فله ما فضل في يده من الكسب. ويتبع 
الجارية ولدهاء لأنها أجريت مجرى الصحيحة في العتق» فتجره مجراها فيما ذكرنا. 
وفيه وجه آخر: لا يتبعها ولدها ولا فضلة كسبهاء لأن عتقها بالصفة دون الكتابة. ولا 
يرجع السيد على العبد بشيء, لأنها إما عتق بصفة» وإما مجراه مجرى الكتابة 
الصحيحة» وكلاهما لا يثبت فيه التراجع 


باب جامع الكتابة 


تصح كتابة بءخ.ى العبد» لأنه عقد معاوضة على نصيب المكاتب» فصح كبيعه. 
وإذا كانبه وكان باقيه حراً فأدى» كملت له الحرية. وإن كان باقيه قِنَآّ لم تَسْرٍ الكتابة 
إليه» لأنه عقد معاوضة» فأشبه البيع» ويصير شريكاً لمالك باقيه في نفسه. فإذا أدى 
ما كوتب عليهء ومثله لمالك باقيه؛ عتق وسرى العتق إلى سائره إن كان جميعه 
للمكاتب» وإن كان لغيره والمكاتب موسرء عتق جميعه» وإن كان معسراء لم يعتق 
إلا ما كاتبه كالإعتاق المنجر. وإذا أذن له شريك المكاتب في الأداء من جميع كسبهء 
عتق بأدائه» كما لو أدى إليهما. وإن كان باقيه مكاتباًء أو كاتبه السيدان معاًء جازء 
سواء اتفق العوضان أو اختلفاء لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع. ولا يملك أن يؤدي إلى 
أحدهما أكثر مما يؤدي إلى صاحبهء لأنهما سواء في كسبه»ء إلا أن يأذن أحدهما في 
تعجيل حق الآخر فيجوز. وذكر أبو بكر وجهاً آخر: أنه لا يجوز تخصيص أحدهما 
بالأداء وإن أذن الآخر فيهء لأن حقه في ذمتهء لا فيما في يلهء فلم ينفع إذنه فيه, 
والأول أصحء لأن المنع لحقهء فجاز بإذنه. فإن أدى إليهما في حال واحدة» عتق 
عليهما وولاؤه لهما. وإن أدى إلى أحدهما قبل الآخر بإذنه» أو لكون نصيب المؤدى 
إليه من العرض أقل» عتق نصيبه وسرى إلى نصيب الآخر إن كان موسراً في قول 
الخْرَقِيء لأنه أعتق شركاً له في عبدء وهو موسرء فعتق عليه كلهء لحديث ابن عمر. 
وقال أبو بكر: لا يسري فى الحال». لأن في سرايته إبطال نصيب صاحبه من الولاء 
الذي العقة نيه وهكذا الجلاف قيما إذا عق أحدهما نضيية بالمباشزة وفيما إذا 
كان نصفه قناً فأعتقه صاحب القن. 


كتاب العتق 33> 

ويجوز أن يكاتب جماعة من عبيده صفقة واحدة بعوض واحدء لأن العرض 
بجملته معلوم» فصح.ء كما لو باع عبدين بثمن واحد» ويصير كل واحد منهم مكاتبا 
بحصته من العورض» يقسم بينهم على قدر قيمتهم حين العقد. لأنه عوض» فيسقط على 
المعوض بالقيمة» كما لو اشترى شقصاً وسيفاً. قال أبو بكر: ويتوجه لأبي عبد الله قول 
آخر: إن العوض بينهم على عددهم» لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة» فكان بينهم على 
السواء» كما لو أقر لهم بشيء. والأول أصح . وتعتبر قيمتهم حال العقدء لأنه حال 
زوال سلطانه عنهم . وأيهم أذَى» عتق »2 لأنه أدى ما عليه فعتق» كما لو انفرد. وقال ابن 
أبي موسى : لا يعتق حتى تؤدى جميع الكتابة. وإن مات بعضهم» سقط من مال الكتابة 
بقدر حصته 2 والأول أصح . 

وإذا كاتب السيد عبدهء فماله لسيده» لقول النبي كلكِ: «مَنْ باع عَبْداً وَلَهُ مال» 
َمَالُهُ لِلْبَائِع إل أنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبِنَاعُ» ولأنه عقد يزيل ملك السيد عن إكسابه فأشبه 


البيع . 


باب اختلاف السيد ومكاتبه 

إذا اختلفا في أصل العقدء فالقول قول السيد مع يمينه» لأن الأصل عدمه. وإن 
اختلفا في قدر مال الكتابة» أو أجلهء ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: القول قول السيدء لأنهما اختلفا في الكتابة» فأشبه ما لو اختلفا في 
عقدها. 

والثانية: القول قول المكاتب» لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها. 

والثالثة: يتحالفان» لأنهما اختلفا في قدر العورض» فيتحالفان» كما لو اختلفا في 
ثمن المبيع: فإذا تحالفا قبل العتق» فسخنا العقدء إلا أن يرضى أحدهما بما قال. 
صاحبه. وإن كان التحالف بعد العتق» رجع السيد على العبد بقيمته» ورجع العبد بما 
أداه على سيده . 

وإن وضع السيد عن العبد بعض نجومههء أو أبرأه منه» واختلفا في أي النجوم 
هوء فالقول قول السيدء لأنهما اختلفا في فعله. وإن وضع عنه دراهم والكتابة على 
دنانير» لم يصحء لأنه وضع عنه غير ما عليه. فإن قال العبد: إنما أردت دنانير بقيمة 


بحن كتاب العتق 


الدراهم. فأنكره السيد» فالقول قول السيدء لأن الظاهر معهء» وهو أعلم بما عنى. وإن 
أدى كتابته» فقال السيد: أنت حر ثم بان مستحقا لم يعتق» لأن الظاهر أنه قصد 
الخبر بناءَة على ظنه» وقد بان خلافه» فإن قال العبد: أردت عتقي» فأنكره السيدء 
فالقول قولهء لأنه أعلم بقصده. وإن ادعى العبد وفاء الكتابة فأنكره السيدء فالقول قول 
السيد. لأن الأصل عدم الوفاء. وإن قال السيد: استوفيت» فادّعى المكاتب أنه وفاه 
الجميع» وقال السيد: إنما وفيتني البعضء فالقول قول السيدء لأن الاستيفاء لا يقتضي 
الجميع . 
فصل 

فإن كان للمكاتبة ولد فقالت: ولدته فى الكتابة» فقال السيد: بل قبلهاء فالقول 
قول السيدء لأنه اختلاف في وقت الكتابة» والأصل عدمها قبل الولادة. وإن زوج السيد 
مكاتبه أمته فولدت منه: واشترى زوجتهء فقال السيد: ولدنّه قبل الشراءء وقال 
المكاتب: بل بعده. احتمل أن تكون كالتى قبلهاء واحتمل أن يكون القول قول العبدء 
لأن هذا اختلاف في الملك؛ والظاهر مع العبدء لأنه في يده. بخلاف التي قبلهاء 
لأنهما لم يختلفا في الملك» إنما اختلفا في وقت العقد. 
فصل 

فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيدء أو أبرأه» فادعى كل واحد من المكاتبين أنه 
المؤدي؛ أو المبرأء فالقول قول السيد فى التعيين» لأنه لو أنكرهماء كان القول قوله. 
فإذا أنكر بحدهماء قبل قوله» ‏ وعليه' المين له فإن نكل قصى عليه وعتقا تجميعاء فإن 
قال: لا أعلم أيكما المؤدي. فعليه اليمين أنه لا يعلم. قرع كينا فمن قرع صاحبه» 
حلف وعتق» وبقي الآخر على الكتابة» وكذلك إن مات السيد قبل التعيين» قرع بيتهماء 
لأنهما تساويا في احتمال الحرية» فأشبه ما لو أعتق أحدهما وأنسيه. 
فصل 

إذا كاتب عبيداً كتابة واحدة» فأدواء عتقوا. فقال من كثرت قيمته: أدينا على قدر 
قيمناء وقال الآخر: بل أدينا على السواءء فبقيت لنا على الأكثر بقية» فمن جعل 
العرض بينهم على عدد رؤوسهم قال: القول قول من ادعى التسوية» ومن جعل على 
كل واحد قدر حصتهء فعنده فيه وجهان: 


أحدهما : القول قول من يدعي التسوية» لأن أيديهم على المال فيتساوون فيه. 


والثاني: القول قول الآخرء لأن الظاهر أن الإنسان لا يؤدي إلا ما عليه. 


كتاب العتق يخان 
فصل 

وإذا كاتب رجلان عبداً بينهماء فادعى أنه أدى إليهماء فصدقه أحدهماء وأنكر 
الآخرء عتق نصيب المقرء وحلف الآخرء وبقيت حصته على الكتابة» وله مطالبة المقر 
بنصف ما قبض». لحصول حقه فى يدهء ومطالبة المكاتب بالباقي» وله مطالبة المكاتب 
بالجميع؛ لأنه لم يدفع إليه حقهء ولا إلى وكيله» فإذا قبضء عتق المكاتب» ومن أيهما 
أخذء لم يرجع به المقبوض منه على الآخرء لأنه يقر ببراءة صاحبهء ويدعي أن المنكر 
ظلمهء فلا يرجع بما ظلمه به على غيره. فإن عجز المكاتب» عجزه ورق نصفه. ولم 
يسر عتق الآخرء لأنه لا يعترف بعتقه ولا العبد أيضاء ولا يعترف المنكر بعتق شيء منهء 
وإن شهد المصدق له. فقال الخْرَقِي: تقبل شهادته له في العتق» لأنه لا نفع له فيهء ولا 
تقبل شهادته فيما يرجع إلى براءته من مشاركة صاحبه. وقياس المذهب أنه لا تقبل 
شهادته في العتق أيضاًء لأن. من شهد بشهادة يجر إلى نفسه نفعاًء بطلت شهادته في 
الكل. وإن ادّعى المكاتب» دفع جميع المال إلى أحدهماء ليأخذ نصيبه منه» ويدفع 
باقيه إلى شريكه. وقال المدعى عليه: بل دفعت إلى كل واحد منا حقهء فهي كالتي 
قبلهاء إلا أن المنكر يأخذ حصته بلا يمين» لأنه لا يدعي واحد منهما دفع المال إليه؛ 
وإن قال المدعى عليه: قبضت المال» ودفعت إلى شريكي حصته» فأنكر شريكه؛ فعليه 
اليمين ها هناء لأنه يدعي التسليم إليه. فإذا حلف. فله مطالبة من شاء منهما بجميع 
حقه. فإن أخذ من المكاتب» رجع على المقرء لأنه قبض منه؛ سواء صدقه المكاتب 
في الدفع إلى شريكه» أو اكذيت لتفريطه في ترك الإشهاد. فإن حصل للمنكر ماله من 
أحدهماء عتق. وإن عجز المكاتب» فللمنكر استرقاق نصفهء والرجوع على المقر 
بنصف ما قبضء لأنه استحق ق نصف كسبهء ويقوم على المقرء لأن رقه كان بسبب منهء 
وهو التفريط. 


فصل 

وإذا خلف رجل ابنين وعبداًء تابح اليه لخدي كات فأنكراه» فالقول قولهما 
مع أيمانهماء لأن الأصل عدم الكتابة» ويحلفان على نة نفي العلم» » لأنها يمين على فعل 
الغير. وإن صدقه أحدهماء أو نكل عن اليمين» وسلفن لك 0 ثبتت الكتابة لنصفه. 
ومتى أدى إلى المقرء عتق نصيبه» ولم يسر إلى نصيب شريكه؛ لأنه لم يباشر العتق» 
ولم يتسبب إليه؛ إنما هو مقر بما فعل أزوه» وولاء نصفه الذي عتق للمقرء ٠‏ لأنه لا 


يدعيه غيره. وإن شهد المقر على المنكرء فشهادته مقبولة إن كان عدلآء لأنه لا يجر 
إلى نفسه نفعاء ولا يدفع ضرراً. والله أعلم. 


4 كتاب العتق 


باب حكم أمهات الأولاد 
إذا أصاب الرجل أَمَتَهُ فولدت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان. صارت له أم 
ولدء تعتق بموته من رأس الفال لها زوع ابن عباتج قال قال رسولة الله كه دانما 
أمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيّدِهَا فَهِيَ حُرّةٌ عَنْ دُبْر مِنْهُ رواه أحمد» وابن ماجة. ولأنه إتلاف حصل 
الس فحسب من رأس المال» كإتلاف ما يأكله. فأما إن علقت منه في غير 
ملكه. لم 7 تغتق عليهء سواء ملكها جاملا أو بعد الوضعء لأنها علقت بمملوك. فإذا كان 
الولد مملوكاً. فأمه أولى. 


وعنه: إن ملكها حاملاً فولدت عندهء صارت له أم ولدء لعموم الخبر. وقال 
القاضي: إن لم يطأها بعد ملكه لهاء لم تصر أم ولد. وكذلك إن وطئها بعد أن كمل 
للولد خمسة أشهرء لأن الوطء لا يؤثر في الولدء وإن وطئها في ابتداء حملهاء أو 
توسطه بعد ملكه لهاء صارت أم ولدء لأن الماء يزيد في سمعه وبصره. وقد قال عمر: 
أبعدّما اختلطت دماؤكم ودماؤهنْ» ولحوكم ولحومهنّ» بعتموهن؟! فعلل بالاختلاط وقد 
5-0 وإذااولدت مته في غير ملعه بحا أو زناء ثم ملكهاء لم تصر أم ولدء لأن 
ولدها مملوك لسيد الأمة. ونقل ابن أبي موسى: أنها تصير أم ولدء لما ذكرناه. والأول 
المذهب. 
فصل 

فإن أسقطت ولداً ميتاًء فهو كالحى فى ذلكء» لأنه ولد. وإن أسةطت جزءاً منه 
كيدء ورجلء فهي أم ولدء لأنه من ولد. وإن ألقت نطفة أو علقة» لم تصر أم ولدء 
لأنه ليس بولد. وإن وضعت ما يتحقق فيه تخطيطء من رأسء أو يدء أو رجلء» أو 
عين» فهو ولد. وإن ألقت مضغةء فشهدت ثقة من القوابل أنه تخطط» أو تصوّرء ثبت 
أنه ولد. وإن لم يتخطط ويتصورء فشهدت أنه بدرٌ خلق آدميء» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تصير أم ولد لأنه ليس بولدء أشبه النطفة» والأخرى هي أم ولد 
لأنه بدوّ خلق بشرء أشبه المتخطط. 
فصل 

ويملك الرجل استخدام أم ولدهء وإجارتها وكام وتزويجهاء وحكمها حكم 
الإماء في صلاتها وغيرهاء لأنها باقية على ملكه؛ إنما تعتق بعد الموت بدليل حديث 
ابن عباس . 


كتاب العتعق 4 


ولا يملك بيعها ولا هبتهاء ولا التصرف في رقبتهاء لما روى سعيد بن منصور 
بإسناده عن عبيدة . قال: خطب علي الناس فقال: شاورنى عمر في أمهات الأولاد» 
فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ‏ فقضى به عمر حياته» وعثمان حياته» فلما وليت رأيت أن 
أَرِفْهُنٌ . قال عبيدة: فرأَيٌ عمر وعلى فى الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. 
وروي عنه أنه قال: بعث إليّ علي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون. فإني أكره 
الاختلاف. وروى صالح عن أحمد أنه قال: أكره بيعهن » وقد باع علي بن ني طالب. 
قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح البيع مع الكراهة؛ والمذهب الأول. 

وإن ولدت من غير سيدهاء فله حكمهاء يعتق بموت سيدهاء سواء عتقت أو ماتت 
قبله. لأن الاستيلاد كالعتق المنجر. ولا يبطل الحكم فيه بموتهاء لأنه استقر في حياتها 
فلم يسقط بموتهاء كؤلد المدبرة. 

وإن أسلمت أم ولد الذمي. لم تعتق. ونقل عنه منها: أنها تعتق » لأنه لا يجوز 

وعئه : أنها: تستسعي في قيمتها ثم تعتق. والمذهب الأول. قال أبو بكر: الذي 
بالإسلام» كالتدبير» ولكن تزال يده عنهاء ويحال بينه وبينهاء لأن المسلمة لا تحل 
لكافرء وتسلم إلى امرأة ثقة» ونفقتها في كسبهاء وما فضل منهء فهو لسيدها. وإن لم 
يف بنفقتهاء فعلى سيدها تمامها في إحدى الروايتين» وهو قول الخرّقِيء لأنها 
مملوكته . 

والثانية: لا يلزمه ذلك» لأنه منع الانتفاع بها. فإن أسلمء حلت لهء وإن مات 

وإن جنت. لزم سيدها فداؤهاء لأنه منع من بيعها بالإحبال» ولم تبلغ حالاً تتعلق 
بذمتهاء فأشبه ما لو امتنع من تسليم عبده القن» ويفديها بأقل الأمرين من قيمتهاء أو 
أرش جنايتهاء لأنه لا يمكن بيعها. 

وعنه: يفديها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت. حكاها أبو بكرء لأنه ممنوع من 


٠و"‏ كتاب العتق 


تسليمها. فإن عادت فجنتء فداها كما وصفتء» لأن الموجب لفدائها وجد في الثانية 
كوجوده في الأولى» فوجب استواؤهما في الفداءء لاستوائهما في مقتضيه. 
فصل 

وإن جنت أم ولد على سيدها فيما دون النفس» ٠»‏ فهو كجناية القِنَ سواء. وإن 
قتلته» عتقتء لأنه زال ملكه بموته» ولا يمكن نقل الملك. فإن كانت جنايتها عمداًء 
فللأولياء القصاص منها. وإن كانت غير موجبة لهء فسقط بالعفوء فعليها قيمة نفسهاء 
لأنها جناية أم ولدء فلم يجب أكثر من قيمتهاء كالجناية على الأجنبي. وإن ورث ولدها 
شيئاً من القصاص الواجب عليهاء سقط كله. لأنه لا يتبعض» وصار الأمر إلى القيمة. 
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كتاب النكاح ١‏ 


عد ابُ 6 - -() 


النكاح مشروع؛ أمر الله به ورسوله. فقال تعالى: فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَّ 


النساء 2”4. وقال سبحانه: طُوَأَنْكَحُوا الأيامى مِنْكم والصَّالِحيِنَ مِن عِبِاوِكُم 


(000 


إفة 


جاء في لسان العرب نكح فلان امرأة يتكحها نكاحاً إذا تزوجها ويطلق كذلك على العقد. 

قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقد يكون العقد. 

قال ابن سيده: النكاح: البضع . 

لسان العرب (5//ا458). 

شرعاً: فر قار الى للم اد لف يكرا انا الع د01 لجل 

وقال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعاً لقولنا بتتحريم موطوءة الأب من 
غير تزويج لدخوله في قوله تعالى: درلا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» . 

وقيل بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. تقول العرب أنكحنا الفرى فسترى أي أضربنا 
فحل حمر الوحش أمه فسترى ما يتولد منهما يضرب مثلاً للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه 
وقال الشاعر: 

ومن أيم قد أنكحتنارماحنا وأخرى على خال وعم تلهفف 
والصحيح ما قلنا لأن الأشهر استعمال لفظة النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل 
العرف» وقد قيل ليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء إلا قوله «حتى تنكح زوجاً غيره» 
ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاجح وليس بنكاح ويروى عن النبي كَل أنه قال «ولدت 


من نكاح لا من سفاح» ويقال عن السرية ليست بزوجة ولا منكوحة؛ ولأن التكاح أحد اللفظين 


اللذين ينعقد بهما عقد النكاح فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر وما ذكره القاضي يفضي إلى كون 
اللفظ مشتركاً وهو على خلاف الأصل وما ذكره الآخرون يدل على الاستعمال في الجملة 
والاستعمال فيما قلنا أكثر وأشهرء ثم لو قدر كونه مجازاً في العقد لكان اسماً عرفياً يجب 
صرف اللفظ عند الإطلاق إليه لشهرته كسائر الأسماء العرفية. 

المغني لابن قدامة المقدسي (5/ 15490). 


من سوره 5 النساء الآية . 


/ كتاب التكاح 


وإمائكم#”". وقال النبي يَكْه: «يا مَعْشَرٌ الشّبابٍ من اسْتَطاعَ مِْكُمُ الباءة فَلْيتَررّجْء فإنَهُ 
2.2 900 ؟. م و 2 م ه ٠.3‏ لاد 7 ٠‏ 500 00 2 و > ابي 4 
أغض لِلبَصَرِء وأخصّن لِلمزْج. وَمَنْ لم يَسْنَطعْ قَلْيَصُمْء فإن الصّوْمَ لهُ وجَاء»”*'. 


5 اينع لله هط و ولام و قف به ضاها عك لعابو عور امام 6 رو(ة) 2 
لاختصينا. متفق عليهما”"' والتبتل: ترك النكاح. 


وقد روي عن أحمد: أن النكاح واجب. اختاره أبو بكر لظاهر هذه النصوصء» 
فظاهر المذهب أنه لا يجب إلا على من يخاف بتركه مواقعة المحظورء فيلزمه التكاح» 
لأنه يجب عليه اجتناب المحظورء وطريقه النكاح. ولا يجب على غيره. لقوله تعالى: 
«فانْكِحُوا ما طابّ لَكُمْ مِنَ النساءه”" ولو وجب لم يعلقه على الاستطابة. والاشتغال به 
أفضل من التخلي للعبادة» لظاهر الأخبار. فإن أقل أحوالها النذب إلى النكاح» والكراهة 
لتركه . إلا أن يكون ممن لا شهوة له كالعِئّين والشيخ الكبير؛ ففيه وجهان: 


أحدهما: النكاح له أفضل» لدخوله في عموم الأخبار. 


والثاني : تركه أفضل . لأنه لا يحصل منه مصلحة النكاح. ويمنع زوجته من 
التحصن بغيره» ويلزم نفسه واجبات وحقوق لعله يعجز عنها. 


فصل : 


ولا يصح إلا من جائز التصرف» لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع , ولا يصح نكاح 


(*) من سورة النور الآية (757). 
(5) رواه البخاري 7١ .)١57/5(‏ كتاب الصومء ٠١‏ - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة برقم 
 7"06‏ كتاب النكاح.  ”‏ باب من لم يستطع الباءة فليصم .)١5/9(‏ 
- رواه مسلم (187/4) ١1١‏ - كتاب النكاح. ٠١‏ - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنه. 
(0) رواه البخاري (0/4) 717 كتاب النكاح». ١‏ باب الترغيب في النكاح حديث 05077 من حديث 
أنس بن مالك. 
رواه مسلم (185/6) ١6‏ - كتاب النكاح ١‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه 
حديث .15١١‏ 
[6©9 رواه البخاري  ”/)4/9(‏ كتاب النكاح 4 باب ما يكره من التبتل والخصاء حديث ”7/ا601. 
- رواه مسلم )١87/9(‏ 7 - كتاب النكاح ١‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
حديث ,.15١٠”‏ 
)2 من سورة النساء الآبية (”) . 


كتاب النكاح 6 


العبد بغير إذن مولاه» لما روى جابر قال: قال رسول الله ككل «أَيُمَا عَبْد تَرَوْجَ بغَيرٍ إِذْنٍ 
مَوْلاهُ فَهُوَ عاهرً» رواه أبو داود”"». والترمذي”'' وقال:. حديث حسن. ولأنه ينقص 
قيمته» ويوجب المهر والنفقة» وفيه ضرر على سيده» فلم يجز بغير إذنه» كبيعه. وعنه: 
أنه يصح ويقف على إجازة مولاه» بناء على تصرفات الفضولي» ويجوز نكاحه بإذن 
مولاه؛ لدلالة الحديث» ولأن المنع لحقه فزال بإذنه. 


ومن أراد نكاح امرأق فله النظر إليهاء لماروى جابر قال: قال رسول الله كله : 
لإذا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأهَ فإنٍ اسْتَطاع أنْ يَنْظْرَ مِئها إلى ما يَدْعُوهُ إلى نِكَاجِهًا فَلْيَئْعَلُ) 


رواه أبو داوو3"0©, 


وينظر إلى الوجه» لأنه مجمع المحاسن» وموضع النظر» وليس بعورة. وفي النظر 
إلى ما يظهر عادة». من الكفين والقدمين» ونحوهماء روايتان: 


إحداهما: يباح» لأنه يظهر عادة» أشبه الوجه. 


والثانية : لا يباح» لأنه عورة. أشبه ما لا يظهر. ولا يجوز النظر إلى ما لا يظهر 
عادة» لأنه عورة» ولا حاجة إلى نظره» ويجوز النظر إليها بإذنهاء وبغير إذنهاء لأن النبي 
يَكهِ أطلق النظرء فلا يجوز تقييده. وفي حديث جابر قال: فخطبت امرأة فكنت أتخْبأ 
لها حتى رأيت منهاء ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها"''". 


وليس له الخلوة بهاء لأن الخبر إنما ورد بالنظرء فبقيت الخلوة على أصل 
التحريم. ويجوز لمن أراد شراء جارية النظر منها إلى ما عدا عورتهاء للحاجة إلى 
معرفتها. ويجوز للرجل النظر إلى وجه من يعاملهاء لحاجته إلى معرفتهاء للمطالبة 
بحقوق العقد. ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة إلى معرفتهاء للتحمل والأداء. ويجوز 
للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى مداواته» من بدنها حتى الفرج» لأنه موضع 
ضرورة» فأشبه الحاجة إلى الختان. 


(4) رواه أبو داود (؟/ 15؟) كتاب التكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سيده حديث 7074. 

(9) الترمذي (, 5١ )81١/4‏ - باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده حديث ١١١7 1١1١١‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح . 

)٠١(‏ رواه أبو داود (؟/ 715) كتاب النكاح ‏ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها. حديث 
1 

)١١(‏ أبو داود نفس الموضع السابق. 


1 كتاب النكاح 


فصل : 

وله أن ينظر من ذوات محارمه»ء إلى ما يظهر غالباً» كالرأس» والرقبة» والكفين» 
والقدمين لقوله تعالى: طوَلا يُبدِينَ زِيَتَهنْ إلا لِبُعُولَيِهنَ4”"'' وقال تعالى: طلا جُنَاحَ 
عَلَنِهِنٌ في آبَائِهنَ984"' . وذات المحرم: من تحرم عليه على التأبيد» بنسب» أو سبب 
مباح» كأم الزوجة وابتتها. فأما أم المَْني بهاء والموطوءة بشبهة» وبنتهاء فلا يباح النظر 
إليهاء لأنها حرمت بسبب غير مباح» فلا تلحق بذوات الأنساب. وأما عبد المرأة. 
فليس بمحرم لهاء لأنها لا تحرم عليه على التأبيد» لكن يباح له النظر إلى ما يظهر منها 
غالبا لقوله تعالى: وما مَلَكَتْ أَبْمَائْهْقَ4'' وروت أم سلمة أن رسول الله كك قال: 
«إذا كان لإخْدَاكُنَ مُكَائَبٌء فَمَلِكَ ما يُوَدْي فَلْتَحخْتَجِبْ وي1؟!؟ ترواء:الفؤمدى».وقال: 
حديث صحيح . وفيه دلالة على أنها لا تحتجب منه قبل ذلك» ولأن الحاجة تدعو إلى 
ذلك لحاجتها لخدمته» فأشبه ذا المحرم. 


فصل : 

ومن لا تمييز له من الأطفال» لا يجب التستر منه في شيء؛ لقوله تعالى: #أو 
الطفْلٍ الذي لَمْ يَظْهَرُوا على عَوْرَاتٍ النْسَاوِ”" . 

وفي المميّز روايتان: إحداهما: هو كالبالغ» لهذه الآية. والثانية: هو كذي 
المحرم» لقوله تعالى: طلِِسْتَْذِنْكُمُ الذين مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ والذين لَمْ يَبْلْعُوا الْحُلْمَ 
ك4" إلى قوله تعالى: (ِلَيس عَلَيِكُمْ وَل عَلَيِهمْ جُتاح بَعدَهُنْ طوَائُون عَلَكُم 
بَعْضْكُمْ على بَعْض»*" ثم قال: «وإذا يَلَعَ الأطمَالُ مِنَكُمْ الْحُلّمَ فَليَستَأذِنُوا كما اسْتَأدْنَ 
الذِينَ مِن قَبْلِهِهُ94"©. ففرق بينه وبين البالغ. وحكم الطفلة التي لا تصلح للنكاح مع 
الرجال» حكم الطفل مع النساءء والتي صلحت للنكاح» كالمميز من الأطفال» لما روى 
أبو بكر بإسناده: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي كه في ثياب رقاق» فأعرض 


(؟١)‏ من سورة النور الآية (7). 

.)00( من سورة الأحزاب الآية‎ )١8( 

.)71( من سورة النور الآية‎ )١4( 

(16) رواه الترمذي (8/ 00) ١١‏ كتاب البيوعء 70 باب ما جاء في الكاتب إذا كان عنده ما 

يؤدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

.)71( من سورة النور الآية‎ )١1( 

.)68( من سورة النور الآية‎ )١0 

(14) من سورة النور الآية (0). 

.)09( من سورة النور الآية‎ )1١9( 


كتاب التكاح 37 


عنها وقال: «يا أَسْمَاءٌ إن الْمَرْأَة ة إذا بَلَعَّتِ المَحِيض لَمْ يَصْلّْحْ أن يُرى مِنْهًا إلا هَذّا وهذا» 
وأشار إلى وجهه وكفيه””". 


فصل : 

والعجوز التي لا يشتهى مثلهاء يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباًء لقوله تعالى: 
والْقَوَاعِدُ مِنَ النْساءِ لذ لوه نكاحاً فَلَيْسَ عَلَيِهِنٌ جُنَاحٌ أن يَضَعْنَ بِيَابَُنَ غَيرَ 
مَُبَرَجَاتِ بزيكة78". قال ابن عباس : استثناهن الله تعالى من قوله: لوقل لِلْمُؤْمِئَاتِ 
بَعْضْضْنٌ مِنْ أَنْصَارِمِنٌ4”"'" . ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في حقهاء فأشبهت 
ذوات المحارم. وفي معناها: الشوهاء التي لا تشتهى. ومن ذهبت شهوته من الرجال» 
لكبر» أو مرض» أو تخنيث» فحكمه حكم ذي المحرم في النظرء لقوله تعالى: «أو 
التَابعِينَ غَيِرٍ أولي الإرْبَةٍ مِنَ الرّجَالٍ4””" أي: الذي لا إرب له في النساءء كذلك فسره 
مجاهدء وقتادة» ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: 
دخل على أزواج رسول الله مخنث؛ وكانوا يَعُدُونَه من غير أولي الإزبة» فدخل علينا 
النبي يله وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت ارت بثمان» فقال 
النبي ككلِةِ: «ألا أَرَى هذا يَعْلَمُ ما هَاهُا؟! لا يَدْخْلَنّ عَلَيْكُمْ هذا" رواه أبو داود. 
فأجاز دخوله عليهن حين عَدّه من غير أولي الإزية» فلما علم ذلك منه.» حجبه. 
فصل : 

ويباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسهء وكذلك السيد 
مع أمته المباحة لهء لأنه أبيح له الاستمتاع بهء فأبيح له النظر إليه» كالوجه. وروى بَهْرْ 
ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منا وما نذر؟ قال: 
«احفْظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ زَوْجَتِكَ أؤ ما مَلَكَتْ يَمِيئُك0*" . 


ويكره النظر إلى الفرج. فإن زوّج أمّته»ء حرم النظر منها إلى ما بين السرة والركبة» 


)7١(‏ رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها )5١/5(‏ كتاب اللباس باب فيما تبدي المرأة من 
زينتها )5١/5(‏ قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. 

(١؟)‏ من سورة النور الآية (50). 

(؟؟) من سورة النور الآية (7”1). 

(؟) من سورة النور الآية (91). 

(15) رواه أبو داود )1١/5(‏ كتاب اللباس باب في قوله (غير أولي الإربة). 

(6؟) رواه أبو داود (5/ ٠‏ 5) كتاب الحمام باب ما جاء في التعري 5٠١!‏ رواه الترمذي (0//ا9) 44 
كتاب الأدب ١6‏ - باب ما جاء في حفظ العورة حديث رقم 7159. قال هذا حديث حسن. 


4 كتاب التكاح 


لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله وَكو: «إذا زوج أحَدُكُمْ 
حَادِمَهُ عَبْدَهُ 3 أَجِيرَهُ فلا يَنْظرْ إِلَى ما دُونَ السُرَةٍ وَفَوْقٌ الركْبَق فَإِنّهُ عَوْرَة) روآه أبو 


دا 2 5 5 


فصل: 

فأما الرجل مع الرجل» فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة؛ 
لأن تخصيص العورة بالنهي» دليل على إباحة النظر إلى غيرها. 

ويكره النظر إلى الغلام الجميل» لأنه لا يأمن الفتنة بالنظر إليهء والمرأة مع المرأة 
كالرجل مع الرجل» والمسلمة مع الكافرة كالمسلمتين» كما أن المسلم مع الكافر 
كالمسلمين. وعنه: إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية» ولا تدخل معها الحمّام؛ 
لقوله تعالى: لأوْ نِسَائِهِنَ 8" فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك. 
فصل: 

وفي نظر المرأة إلى الرجل روايتان: 

إحداهما : يحرم عليها من ذلك ما يحرم عليه لما روت أم سلمة قالت: كنت 
قاعدة عند النبي كه أنا وحفصة » فاستأذن ابن أم مكتوم. فقال النبي 55 : «احْتَّجِبْنَ منه) 
فقلتٌ: يا وسوك الله » ضرير لا يبصر. قال: أنْعَمْبَاوَانِ ألقمَا: أل تُبْصِرَانِهِ؟) أخرجه أبو 
ذاو '"" والنسائي. وقال النسائي : : حديث صحيح. 

والثانية : يجوز لها النظر منه إلى ما ليس بعورة؛ لما روت فاطمة بنت قيس : أن 
النبي كه قال لها: «اعْمَدي في بَنْتٍ ابن أُمّ مَعْقُومٍ فإنهُ رَجُلْ أعمّى» تَضْعِينَ بِيَابَِكِ فلا 
يَرَلكِا*'"©2. وقالت عائشة: «كان رسول الله كَل يَسْثُرني بِردَائِه وأنا أنظْر إلى :الخبقة 
يَلْعَبُونَ في المسّجد) . متفق ا غلديها” 58 وهذا أصح . وحديث أم سلمة يحتمل أنه خاص 


(7؟) رواه أبو داود (77/4) كتاب اللباس باب في قوله عز وجل «وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن» حديث ١ .41١4‏ 

70) من سورة النور الآية (71). 

(8؟) رواه أبو داود (77/5) كتاب اللباس باب في قوله عز وجل: #وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن» حديث ؟7١41. ١‏ 

(19) رواه أبو داود (5/ ١77‏ 77) كتاب اللباس باب في قوله تعالى عز وجل #وقل للمؤمنات يغضضن 
من أبصارهن» حديث .41١7‏ 

(70) رواه البخاري )154/١(‏ 8 كتاب الصلاة 14 باب أصحاب الحراب في المسجد حديث رقم 
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رواه مسلم (474/5) 8 كتاب صلاة العيدين 4 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه - 


لأزواج النبي ك3ة. فإن قدر عمومه) فهذه الأحاديث أصح منه.ء فتقديمها أولى . وكل من 


أبيح له النظر إلى من لا يحل له الاستمتا به لم يجز له ذلك لشهوة ة وتلذذء لأنه داعية 
إلى الفتنة . 


باب شرائط النكاح 


وهي خمسة. أحدها: الولي» فإن عقدته المرأة لنفسها لنفسهاء أو لغيرها بإذن وليهاء أو 
بغير إذنه» لم يصحء لما روت عائشة أن النبي كله قال: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلِي)"' " قال 
أحمد ويحيى: هذا حديث صحيح. . وقد روي عن أحمد الس عه 
فيخرج من هذا صحة تزويجها لنفسها بإذن وليهاء وتزويج غيرها بالوكالة» لما روت 
عائشة عن النبي كله أنه قال: «أيُما امْرَأة نَكَحَثْ نَفْسَها بَعْيرٍ إِذْنِ وَلِيها فَنِكَاحْهًا باطِل» 
نَبِكَاحُْهًَا باطِلٌ» فَنِكَاحُهًَا باطِلٌ» فإِنُ أصَابَها قَلَهًا يما اسْتَحَلٌ من فَرْجِهَاء فإن 
اشْتَجَرُواء فَالسَلْطَانُ وَلِيُْ مَنْ لا وَلِيّ لَه رواه ا "© داود الع فمفهومه 
صحته بإذنه» ولأن المنع لحقه فجاز بإذنه» كنكاح العبد. والأول المذهب؛» لعموم الخبر 
الأول» ولأن المرأة غير مأمونة على البضع» لنقص عقلهاء وسرعة انخداعهاء فلم يجز 
تفويضه إليهاء كالمبذر فى المالء بخلاف العبد» فإن المنع لحق المولى خاصة» وإنما 
ذكر تزويجها بغير إذن وليهاء لأنه الغالب» إذ لو رضيء» لكان هو المباشر له دونها. 

فإن تزوج بغير إذن ولى» فالنكاح فاسد» لا يحل الوطء فيه» وعليه فراقها. فإن 
وطىء»؛ فلا حد عليه في ظاهر كلام أحمدء لأنه وطءٌ مختلف في حلهء فلم يجب به 
حدء كوطءٍ التي تزوجها في عدة أختها . وذُكر عن ابن حامد : 

أنه أوجب به الحدء لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه» أشبه ما لو تزوج 
ذات زوج: وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم, ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز نقضهء لأنه حكم مختلف فيه فأشبه الشفعة للجار. 


والثاني: ينقض» لأنه خالف النص. 


2 كلاهما من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ رواه أبو داود )١957/5(‏ كتاب النكاح باب في الولي حديث .5١87‏ 
(") رواه أبو داود (7777/7) كتاب النكاح باب في الولي حديث .7١87‏ 
(76) رواه الترمذي (98/5") باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. 


فصل : 

فإن كانت أمةء فوليّها سيدهاء لأنه عقد على نفعهاء فكان إلى سيدها كإجارتها. 
فإن كان لها سيدان لم يجز تزويجها إلا بإذنهما. وإن كانت سيدتها امرأة» فوليها ولي 
سيدتهاء يزوجها بإذن سيدتهاء لأنه تصرف فيها فلم يجز بغير إذنه» كبيعها. وعنه رواية 
أخرى : 

أن مولاتها تأذن لرجل فيزوجهاء لأن سبب الولاية الملك. وقد تحقق في المرأة 
وامتنعت المباشرة لنقص الأنوثة» فكان لها التوكيل» كالولي الغائب. ونقل عنه: أنه قيل 
له: هل تزوج المرأة أَمَتها؟ قال: قد قيل ذلك. هي مالها. وهذا يحتمل رواية ثالثة. فإن 
كانت سيدتها غير رشيدة» أو كانت لغلام أو لمجنون» فوليها من يلي مالهمء » لأنه 
تصرف في بضعهاء أشبه إجارتها. 
فصل : 

وإن كانت حرة» فأولى الناس بها أبوهاء لأنه أشفق عصباتهاء ويلي مالها عند عدم 
رشدها. ثم الجد أبو الأب وإن علاء لأنه أب. وعنه: الابن يقدم على الجدء لأنه أقوى 
تعصناء هته وعنه: أن الأخ يقدم على الجدء لأنه يدلي ببنوة الأب» والبنوة أقوى. 
وعنه: أن الجد والأخ سواءء لاستوائهما في الإرث بالتعصيب. والمذهب الأول» لأن 
للجد إيلاداً وتعصيباًء فقدم عليهماء كالأبء ولأنه لا يقاد بهاء ولا يقطع بسرقة مالهاء 
بخلافهما. ثم ابنهاء ثم ابنه وإن نزل» لأنه عدل من عصباتها فيلي نكاحهاء كابنها. 
وقدم على شائر الغصبات» لأنه أقربهم نسباء وأقواهم تعصيباء فقدم كالأب. ثم الأخء 
ثم ابنهء ثم العم ثم ابنهء ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث» 
لأن الولاية لدفع العار عن النسب» 00 في العصبات . . وقدم الأقرب فالأقرب» لأنه 
أقوى. فقدم كتقديمه في الإرث» ولأنه أشفق ٠‏ فقدمء كالأب. فإذا انقرض العصبة من 
النسب. فوليها المولى المعتق» ثم عصابته الأقرب فالأقرب» ثم مولى المولى» ثم 
عصباته» لأن الولاء كالنسب في التعصيب, فكان مثله في التزويج ويقدم ابن 0 
على ابنهء لأنه أقوى تعصيباًء وإنما قدم الأب المناسب» لزيادة شفقته» وتحكم الأصل 
على فرعه. وهذا معدوم في أبي المولى» فرجع فيه إلى الأصل . وإذا كان المعتق 
امرأة» فولي مولاتها أقرب عصباتهاء لأنه لما لم يمكنها مباشرة نكاحهاء كانت 
كالمعدومة. وعنه : أنها تولي رجلاً في تزويجهاء لما ذكرنا في أمتها. ثم السلطان» 
لقول النبي كه «فإن اشْتَجَرُوا فَالسلْطَانٌ وَلِىُ مَنْ لا وَلِىَ له" . 


(5) رواه أبو داود والترمذي في الموضع السابق. 


كتاب النكاح ١‏ 


فإن استوى اثنان في الدرجة» وأحدهما من أبوين» والآخر من أب» كالأخوين» 
والعمين» ففيه روايتان: 

إحداهما: يقدم ذو الأبوين. اختاره أبو بكرء لأنه حق يستفاد بالتعصيب فأشبه 
الميراث بالولاء. 

والثانية: هما سواء. اختارها الجِْرَقَىء لأن الولاية بقرابة الأب وهما سواء فيهاء 
فإن كانا ابني عمء أحدهما أخ لأم» فذكر القاضي: أنهما كذلك. والصحيح أن الإخوة 
لا تؤثر في التقديم» لاستوائهما في التعصيب والإرث به» بخلاف التي قبلها من كل 
وجه» فإن استويا ا فالولاية ثابتة لكل واحد منهماء ؛ أيهما زوج صح 
تزويجه» لأن السبب مت متحقق في كل واحدء لكن يستحب تقديم أسنهما وأعلمهما 
وأتقاهماء لأنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ. فإن تساويا وتشاحاء 
أقرع بينهماء ٠‏ لأنهما تساويا في الحق» وتعذر الجمع. فيقرع بينهماء ٠‏ كالمرأتين في 
السفر. فإن قرع أحدهما فزوج الآخرء صح»ء لأن القرعة لم تبطل ولايته» فلم يبطل 


فصل : 

فإن زوجها الوليان لرجلين دفعة واحدة» فهما باطلان» لأن الجمع يتعذرء فبطلاء 
كالعقد على أختين» ولا حاجة إلى فسخهماء لبطلانهما. وإن سبق أحدهماء فالصحيح 
البابقة :لها ورى شنزة رق + عن التي كذ أنه قال «أْيُمَا أثزاة وفيا وَلِيّان فهِيّ 
للأَوّلٍ مِنْهُمَاه رواه أبو داود". ولأن الأول: خلا عن مبطل والثاني: تزوج زوجة 
غيره» فكان باطلاًء كما لو علم. فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج؛ 
فعليه مهرهاء لأنه وطء بشبهة» وترد إلى الأول» لأنها زوجته» ولا يحل له وطؤها حتى 
تقضي عدتها من وطهء الثاني؛ فإن جهل الأول منهماء ففيه روايتان: 

إحداهما: يفسخ النكاحان» لأن كل واحد منهما يحشل أن يكون نكاحه هو 
0 ولا سبيل إلى الجمع». ولا إلى معرفة الزوج» فيفسخ لإزالة الزوجية» ثم لها 

تتزوج من شاءت منهماء أو من غيرهما. 


والثانية: يقرع بينهما. فمن خرجت له القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثم يجدد القارع 


(75) رواه أبو داود (؟/777) كتاب التكاح باب إذا أنكح الوليان .7١84‏ 


1 ش كتاب التكاح 


تكاحه. فإن كانت زوجته» لم يضره ذلك» وإن لم تكن» صارت زوجته بالتجديد» وكلا 
الطريقين لا بأس به. . وسواء علم السابق ثم نسي» أو جهل الحال» لأن المعنى في 
الجميع واحد. وإن أقرت المرأة لأحدهما بالسبق» لم يقبل إقرارهاء لأن الخصم غيرهاء 
فلم يقبل قولها عليه كما لو أقرت ذات زوج لآخرء أنه زوجها. وإن ادعى عليها العلم 
بالسابق» لم يلزمها يمين» لأن من لا يقبل إقراره» لا يستحلف في إنكاره. 
فصل: 

ويشترط للولي ثمانية شروط . 

أحدها : العقل» فلا يصح تزويج طفل ؛ ولا مجنولن. 

والثاني : الحرية. فلا ولاية لعبد. 

الثالث: الذكورية» فلا ولاية لامرأة» لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم. فلا 
يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى. 

الرابع: البلوغ: فلا يلي الصبي بحال. وعنه: أن الصبي المميز إذا بلغ عشراء 
صح تزويجه» لأنه يصح بيعه. والأول أولى» لأنه مولى عليه فلا يلي» كالمرأة. 

الخامس : اتفاق الدين. فلا يلي كافر مسلمة بحال لقوله تعالى: طوَالْمُوْمُِونَ 
َالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ م أَوْلِيَاءُ بَعْض »*”"" إلا أم ولد الذمي المسلمة» ففيها وجهان: 

أحدهما: يملك تزويجهاء لأنه يملكهاء فأشبه المسلم إذا كان سيد كافرة. 

للا يليه» للآية» ويليه الحاكم. ولا يلي مسلم كافرة. لقوله تعالى: 

ا كَفَرُوا بَعْضْهُمْ م أوْلِيَاءُ بَعْض 4”""ا إلا السلطان فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي 
لهاء لقول النبي 4 يي «السْلْطَانُ وَلِيْ مَنْ لا وَنِيّ له" ولأن ولايته عامة عليهم. ونيد 
الأمة الكافرة يزوجها وإن كان مسلماًء لأنه عقد عليهاء فوليه كبيعهاء وولي سيد الكافرة 
أو سيدتها يزوجهاء لأنه يقوم مقامهما. ويلي الكفار أهل دينهم. للآية التي تلوناها. 
وهل 3 تعتبر عدالتهم في دينهم؟ على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين. 

السادس : العدالة. فلا يلي الفاسق نكاحَ قريبته وإن كان أب في إحدى الروايتين» 
لأنها ولاية نظرية» فنافاها الفسق. كولاية المال. والثانية: يلي» لأنه قريب ناظرء فكان 


(95) من سورة التوبة الآية .)9١(‏ (0؟) سبق تخريجه في ص 4. 


90) من سورة الأنفال الآيت (/). 


ولياً كالعدل؛ ولأن حقيقة العدالة لا تعتبرء بل يكفي كونه مستور الحال. ولو اشترطت 
العدالة. اعتبرت حقيقتها كما في الشهادة. 

السابع: التعصيبء أو ما يقوم مقامهء فلا تثبت الولاية لغيرهم» كالأخ من الأمء 
والخال» وسائر من عدا العصبات, لأن الولاية تثبت لحفظ النسب» فيعتبر فيها 
المناسب» ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه. وعنه: أنها تثبت 
ووجه الروايتين ما ذكرنا في كتاب الولاء. 


الثامن : عدم من هو أولى منه. فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي 
اجتمعت الشروط فيهء لما ذكرنا في تقديم ولاية الأب. فإن مات الأقربء» أو جنء أو 
فسق, انتقلت إلى من بعده» لأن ولايته بطلت» فانتقلت إلى الأبعدء كما لو مات. فإن 
عقل المجنون». وعدل الفاسق. عادت ولايتهء لزوال مزيلها مع وجود مقتضيهاء فإن 
زوجها الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب» لم تصح ولاية زوجها بعد زوال ولايته» 
ويحتمل أن تصحء بناءً على الوكيل إذا تصرف بعد العزل قبل علمه به. وإن دعت المرأة 
وليها إلى تزويجها من كفء فعضلهاء فللأبعد تزويجها. نص عليه. وعنه: لا يزوجها 
إلا السلطان وهو اختيار أبي بكرء لقول النبي كَلِ: «فإنٍ اشْتَجَرُواء فَالسُلْطَانُ وَلِنُ مَنْ لا 
وَلِىّ لَهو50" ولأن التزويج حق عليه امتنع منهء فقام الحاكم مقامه في إيفائه» كما لو كان 
عليه دين فامتنع من قضائه» واختار الجْرَّقِي الرواية الأولى» لأنه تعذر التزويج من جهة 
الأقرب فوليها الأبعد, كما لو فسق. والحديث دليل على أن السلطان لا يزوج هاهناء 
لقوله «فِالسُلْطَانُ وَلِيْ مَنْ لا وَلِيّ لَهُ؛ وإن غاب الأقرب غيبة منقطعة ولم 0-0 
تزويجهاء فللابعد تزويجهاء لما ذكرنا. والغيبة المنقطعة: ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة 
في منصوص أحمدء واحتيار أبي بكر. وذكر الجْرَّقِي: أنها ما لا يصل الكتاب فيها إليهء 
أو يصل فلا يجيب عنهء لأن غير هذا يمكن مراجعته. وقال القاضي: حدها: ما لا 
تقطعها القافلة في السنة إلا مرةء لان الكفء ينتظر عاماً ولا ينتظر أكثر منه. وقال أبو 
الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة؛ لأن أحمد قال: إذا كان الأب بعيد 
السفرء يزوج الأخ. والسفر البعيد في الشرع: ما علق عليه رخص السفرء والأولى 
المنصوص . والرد في هذا إلى العرف. وما جرت العادة بالانتظار فيهء والمراجعة 
لصاحبه؛ لعدم التحديد فيه من الشارع. فأما القريب» فيجب انتظاره ومراجعته» لأنه في 
حكم الحاضرء إلا أن تتعذر مراجعته؛ لأسر أو حبس لا يوصل إليه ونحوهماء فيكون 
كالبعيد» لكونه في معناه. ولا يشترط في الولاية البصرء لأن شعيباً عليه السلام زوج 


جوم سبق تخريجه في ص 5. 


1 كتاب النكاح 


ابتته وهو أعمى لموسى عليه السلامء ولأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة؛ فكان من 
أهل الولاية كالبصير. فأما الخرسء فإن منع فهم الإشارة» أزال الولاية» وإن لم يمنعهاء 
لم يزل الولاية» لأن الأخرس يصح تزوجهء فصح تزويجه»ء كالناطق. 
فصل : 

وإذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب وسلامته من الموانع» أو زوج أجنبيء» أو 
زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنهاء أو .تزهج العبد بغير إذن سيده؛ فالنكاح باطل في 
أصح الروايتين» لقول النبي ككلهِ: «إذا تَرَوْجَ الْعَبْدُ بِغَيْرٍ إِذْنٍ سَيِّدِوه فَهُوَ عاهِرُ””' وفي 
لفظ «قَيْكَاحَهُ باطِلُ70؟؟ ولأنه نكاح لم تغبت أحكامه» من الطلاق» والخلعء والتوارث» 
فلم ينعقد. كنكاح المعتدة. والثانية: هو موقوف على إجازة من له الإذن. فإن أجازه» 
جازء وإلا بطل لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع» ولما روى ابن ماجه'"؟2: أن 
جارية بكرآء أتت النبي يه فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة» فخيرها النبي كَل 
ورواه أبو داود”*؟©. وقال: هذا حديث مرسلء رواه الناس عن عكرمة عن النبي كك ولم 
يذكروا ابن عباس . فإن قلنا بهذه الرواية» فإن الشهادة تعتبر حالة العقدء لأنها شرط لهء 
فتعتبر معه» كالقبول. ويكفي في إذن المرأة النطق» أو ما يدل. على الرضى تقوم مقام 
النطق بهء بدليل قول النبي يكل لبَرِيرَة: «إِنْ وَطِنَكِ رَوْجُكِ فلا خْيَارَ لَك90**' فأما إن 
زوجت المرأة نفسهاء أذ روطس أو مجنونء أو فاسق» فهو باطل لا يقف على 
الإجازة» لأنه تصرف صادر من غير أهله. وذكر أصحابنا: تزويجها لنفسها من جملة 
الصور المختلف. في وقوفها. والأولى أنها ليست منهاء لقول النبي يَدِةْ: «أيْما امْرَأَةٍ 
زَوْجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُهاء فَيْكَاحُها بطل( ولأنه تصرف لو قارنه الإذن» لم 
يصحء فلم يصح بالإذن اللاحق» كتصرف المجئون. 
فصل : 

ولكل واحد من الأولياء أن يوكل في تزويج موليته» فيقوم وكيله مقامه حاضراً كان 
الموكل أو غائباً» ولا يعتبر إذن المرأة في التوكيل. وخرج القاضي ذلك على الروايتين 


)5١( )50(‏ رواه أبو داود (7/ 775 776) كتاب النكاح باب في نكاح العبد بغير إذن سيده 27١1/8‏ 
001 

(؟5) رواه ابن ماجه )50/١(‏ 4 كتاب التكاح ١7‏ باب من زوج ابنه وهي كارهة حديث 1415. 
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ا ا 20 
في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل» وليس كذلكء فإن الولي ليس بوكيل للمرأة» 
ولا تثبت ولايته من جهتهاء فلم يقف جواز توكيله على إذنهاء كالسلطان» ولأنه ولي 
في النكاح فملك الإذن فيه من غير إذنهاء كالسلطان. ويجوز التوكيل في التزويج مطلقاً 
من غير تعيين الزوج» لأنه إذن في التزويج» فجاز مطلقاًء كإذن المرأة. ويجوز التوكيل 
في تزوييج معين » واختلفت الرواية هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ على روايتين. 
ذكرناهما في الوصايا. ولا يصير وصياً في النكاح بالوصية إليه في المال» لأنها إحدى 
الوصيتين » فلم تملك بالأخرى؛ كالأخرى. 


فصل : 

وإذا لم يكن للمرأة ولي» ولا للبلد قاض ولا سلطان. فعن أحمد: ما يدل على 
أنه يجوز لها أن تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهرء ويزوجهاء فإنه قال في 
دهقان قرية: يزوج المرأة إذا لم يكن في الرستاق قاض إذا احتاط لها في الكفء 
والمهر. ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية» فوجب أن لا يشترط. 
وعنه: لا يصح إلا بولي لعموم الخبر فيه. 


وإذا أراد ولى المرأة تزوجهاء كابن عمهاء أو مولاهاء جعل أمرها إلى من 
يزوجها منئه بإذنهاء لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلة أن يروجه امرأةٌ المغيرة 
أولى بها منهء ولأنه وليهاء فجاز أن يتزوجها من وكيلهء كالإمام. فإن زوج نفسه ‏ 
بإذنهاء ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يجوز لحديث المغيرة» ولأنه عقد ملكه بالإذن» فلم يجز أن يتولى 
طرفيه» كالوكيل في البيع. والثانية: يجوزء لما روي عن عبد الرحمن بن عوف: أنه 
قال لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعمء فقال: قد تزوجتكء» ولأنه 
صدر الإيجاب من الولي» والقبول من الأهلء فصحء كما لو زوج الرجل عبده الصغير 
لأمته. وإن قال السيد: قد أعتقت أمتى وجعلت عتقها صداقها. أو قال: قد جعلت عتق | 
أمتي صداقها؛ ففيه روايتان: 
َ إحداهما: يصح العتق والنكاح» ويصير عتقها منداقيا ‏ لماءزوى أنس: «أن النبي ١‏ 
يك أَعْنَقّ صَفِيّةَ وجَعَل عِنْمَّهَا صَدَافَهَااا''' متفق عليه. وفي رواية: أصدقها نفسها. ' 


(7) رواه البخاري (77/9”) 717 كتاب التكاح . ١‏ باب من جعل عتق المرأة صداقها حديث رقم 
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والثانية: لا يصح حتى يبتدىء العقد عليها بإذنهاء لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول» فلم 
يصح العقدء كما لو كانت حرة. فعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسهاء لأنه إنما 
أعتقها بعرض لم يسلم لهء ولم يمكن إبطال العتق» فرجعنا إلى القيمة. ولا يجوز لأحد 
أن يتولى طرفي العقد غير من ذكرناء إلا السيد يزوج عبده من أمته. فإن كان وكيلاً 
للزوج والولي أو وكيلاً للزوج» ولياً للمرأة» أو وكيلاً للولي» ولياً للزوج» ففيه وجهان: 
بناة على ما ذكرنا في الوكيل في البيع . 

الشرط الثاني من شرائط النكاح: أن بحضره ه شاهدان» لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلِي وشاهِدَيٍ عَذل»!”) رواه الخلال. وعن عائشة عن النبي كَل 
قال: ١لا‏ بد في النكاح ا الْوَلِنُء والرّوْجُء والشّاهِدانِ؛. رواه الدَارَقْطْنِي 40 
وعن أحمد : أن الشهادة : عيبت شرطا فيه» لأن النبي وَل أَعَْنَ صَميةَ وتَرَوْجَهَا بِغْيْرِ 
شُهُود ولأنه عقد معاوضة» فلم تشتر ط الشهادة فيه كالبيع . 

ويشترط في الشهود سبع صفات: 

أحدها: العقل؛ لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة. 

والثالث: النطق». لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة. 


الرابع : البلوغ. لأن الصبي لا شهادة له. وعنه: أنه ينعقد بحضور مراهقين» 
على أنهما من أهل الشهادة» والأول أصح 


الخامس: الإسلام. ويتخرج أن ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين» بناءً 
على قبول شهادة بعضهم على بعض. والأول المذهب» لقوله عليه السلام : «لا يِكاح إلا 
بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَزْلو؟ , 


- رواه مسلم (55*/9) ١7‏ كتاب النكاح ١4‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم تزوجها رقم (40/ 
١56‏ ). 

)2 رواه الدارقطني (6/ 70 كتاب التكاح . 

(54) رواه الدارقطني (*/ 765؟2, كتاب التكاح . 
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والسادس: العدالة» للخبرء وعنه: ينعقد بحضور فاسقين» لأنه تحمل» فلم تعتبر 
فيه العدالة كسائر التحملات. والأول أولى» للخبرء ولأن من لا يثبت النكاح بقوله» لا 
ينعقد بشهادته» كالصبى إلا أننا لا نعتبر العدالة باطناً. ويكفي أن يكون مستور الحال. 
وكذلك العدالة المشروطة في الولي» لأن النكاح يقع بين عانة الناس في مواضع لا 
تعرف فيها حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق. 

السابع : الذكورية. وعنه: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين» لأنه عقد معاوضة أشبه 
البيع . والأول: المذهبء, لما روى أبو عُبيد في «الأموال» عن الزهري أنه قال: مضت 
السئّة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدودء ولا في النكاح» ولا في الطلاق. وهل 
يشترط عدم العداوة والولادة؟ وهو أن لا يكون الشاهدان عدوين للزوجين» أو لأحدهماء 
ولا ابنين لهماء أو لأحدهما. على وجهين. ولا تشترط الحرية» ولا البصرء لأنها شهادة 
لا تورجب حداًء فقبلت شهادتهما فيهء كالشهادة عليه بالاستفاضة. ويعتبر أن يعرف 
الضرير المتعاقدين» ليشهد عليهما بقولهما. وهل يشترط كون الشاهد من غير أهل 
الصنائع الرزية» كالحجام ونحوه؟ على وجهين بناءة على قبول شهادتهم . 


فصل : 

الشرط الثالث من شروط النكاح: تعيين الزوجين» لأن المقصود بالنكاح أعيانهماء 
فوجب تعيينهما. فإن كانت حاضرة» فقال: زوجتك هذهء صح.ء لأن الإشارة تكفي في 
التعيين. فإن زاد على ذلك فقال: ابنتى أو فاطمة» كان تأكيداً. وإن سماها بغير اسمهاء 
صحء لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة» فأشبه ما لو قال: زوجتك هذه الطويلة وهي 
قصيرة. وإن كانت غائبة» فقال: زوجتك ابنتي وليس له غيرهاء» صح لحصول التعيين 
بتفردها بهذه الصفة المذكورة. وإن سماها باسمهاء أو وصفها بصفتهاء كان تأكيداً. وإن 
سماها بغير اسمهاء صح أيضاًء لأن الاسم لا حكم له مع التعيين» فلا يؤثر الغلط فيه. 
وإن كان له ابنتان فقال: زوجتك ابنتي» لم يصح حتى يسميهاء أو يصفها بما تتميز به» 
لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن قال: ابنتي فاطمة» أو ابنتي الكبرى» صحء لأنها 
تعينت به. وإن نويا ذلك من غير لفظ» لم يصح. لأن الشهادة في النكاح شرطء ولا 
يقع إلا على اللفظ ولا تعيين فيه. وإن خطب الرجل امرأة فُزُرْجَّ غيرهاء لم ينعقد 
النكاح» لأنه ينوي القبول لغير ما وقع فيه الإيجاب» فلم يصحء كما لو قال: قد 
زوجتك ابنتي فاطمة. فقال: قبلت تزويج عائشة» فإن كان له ابنتان كبرى اسمها عائشة 
وصغرى اسمها فاطمة»ء فقال: قبلت تزويج عائشة» فقبله الزوج ينويان الصغرى» لم 
يصحء لأنهما لم يتلفظا بما تقع الشهادة عليه ولم يذكر المنوية بما تتميز به. وإن نوى 
أحدهما الكبرى» والآخر الصغرى؛ لم يصح. لأنه قبل النكاح في غير من وقع عليه 

م ” الكافي مجلد " 
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الإيجاب. وإن قال: زوجتك حمل امرأتي» لم يصحء لأنه لا يثبت لها حكم البنات قبل 
الولادة» ولا يتحقق كونها بنتاً. وإن قال: إن ولدت زوجتي بنتاء زوجتكهاء كان وعداً 
لا عقدأًء لأن النكاح لا يتعلق على الشروط . 


فصل : 

الشرط الرابع من شروط النكاح: التراضي من الزوجينء أو من يقوم مقامهماء 
لأن العقد لهماء فاعتبر تراضيهما به كالبيع. فإن كان الزوج بالغاً عاقلآء لم يجز 
بغير رضاه. وإن كان عبداًء لم يملك السيد إجباره عليه لأنه خالص حقه. وهو 
من أهل مباشرته»ء فلم يجبر عليهء كالطلاق. وإن كان العبد صغيرأء فلسيده تزويجهء 
لأنه إذا ملك تزويج ابنه الصغيرء فعبده أولى. قال أبو الخطاب: ويحتمل أن لا 
يملكه أيضاً قياساً على الكبيرء ويملك الأب تزويج ابنه الصغير الذي لم يبلغ» لما 
روي عن ابن عمر: أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيدء فأجازاه جميعاً. 
رواه الأثرم. ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية» فملك تزويجهء كابنته الصغيرة. 
وسواء كان عاقلاء أو معتوهاًء لأنه إذا ملك تزويج العاقل» فالمعتوه أولى. ويملك 
الأب أيضاً تزويج ابنه البالغ المعتوه في ظاهر كلام أحمد والجْرّقِيء لأنه غير مكلف 
فأشبه الصغير. وقال القاضي: لا يجوز تزويجه. إلا إذا ظهر منه أمارات الشهوةء 
باتباع النساء ونحوه. فقال أبو بكر: لا يجوز تزويجه بحالء لأنه رجل فلم يجز 
تزويجه بغير إذنهء كالعاقل. والأول أولىء لأنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم 
حاجته إلى قضاء شهوتهء وحفظه عن الزنى» فالبالغ أولى. ولا يجوز تزويجه» إلا 
إذا رأى وليه المصلحة فى تزويجهء. لاحتياجه إلى الحفظ والإيواء.» أو قضاء الشهوة 
ونحو ذلك» فأما من له إفاقة في بعض أحيانه؛ فلا يجوز إجباره على النكاحء لأنه 
يمكن استئذانه. ووصي الأب كالأب في تزويج الصغير والمعتوهء لأنه نائب عنه فأشبه 
الوكيل» ولا يملك غير الأب ووصيه تزويج صغير ولا معتوه» لأنه إذا لم يملك تزويج 
الأنثى مع قصورهاء فالذكر أولى. وقال ابن حامد: للحاكم تزويج المعتوه الذي يشتهي 
النساءء لأنه يلي ماله. فملك تزويجهء كالوصي . وقال القاضي: له تزويج الصغير الذي 
يشتهى كذلك. ولا يجوز إلا إذا رأى المصلحة فى ذلك. لأنه ناظر له فى مصالحه. وهذا 
منهاء فأشبه عقده على ماله . ْ ْ 
فصل : 

فأما المرأة» فإن السيد يملك تزويج أمته بكرا كانت أو ثيباًء بغير رضاهاء لأنه 
عقد على منافعها فملكه. كإجارتها. وأما الحرة؛ فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة 
البكر بغير خلاف». لأن أبا بكر الصدّيق زوج عائشة للنبي كلخ وهي ابنة ست. متفق عليه 
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مت ا م 200 
ولم يستأذنها وروى الأثرم: أن قدامة بن مظعون تزوج ابن الزبير حين نفست. ولا يملك 
تزويج ابنته الثيب الكبيرة إلا بإذنهاء لقول النبي يلد «الأَيْمْ أحَق بِتَفْسِهًا مِنْ وَلِيه1””. 
وزوى :اتن عافن عن الت يكل أنه قال: «لَيْسٌ لِلْوَلِىٌ مَعَّ النْيّبٍ أَمْرُ»"'*2 رواهما أبو 
داود. وفي البكر البالغة روايتان: 


إحداهما: له إجبارهاء لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله يكل «النَّيَبُ أحَقٌ 
بنَفسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء والبكرُ تُسْتَأَدّنُ في نَْسِهًا وإذنهًا صمَاتُهًَا؛ وإثباته الحق للأيم على 
الخصوص يدل على نفيه عن البكر. 


والثانية: لا يجوز تزويجها إلا بإذنهاء لقول رسول الله كله «لا تُنْكُحُ الأيْمْ حنّى 
تُسْتَأمَرَ ولا تُنكح البكرٌ حنّى تَأَدنَ) قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: «أنْ تَسْكتَ» 
متفق عليه”””©2. وأما الثيب الصغيرة» ففيها وجهان: 


أحدهما: لا يجور ترويجهاء لعموم الأحاديث فيها. 


والأخرى: يجوز تزويجهاء لأنها ولد صغير فملك الأب تزويجهاء كالغلام. 
والثيب: هي الموطوءة في فرجها حلالا كان أو جر اما لأنه لو أوصى للثيب بوصية» 
دخل فيها من ذكرناه.» ولا تدخل فى وصيته الأبكار. ووصي الأب إذا نص له على 
التزويج» كالأب» لأنه قائم مقامه . 


فأما غيرهماء فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذنهاء جداً كان أو غيرهء لعموم 
الأحاديث؛» ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار» كالعم. وفي الصغيرة ثلاث 
روايات: 


(60) رواه مسلم (95/9) ١5‏ - كتاب النكاح» 4 باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت بزيادة 
والبكر تستأذن في نفسها إذنها صماتها. 
- رواه أبو داود (579/5) كتاب النكاح» باب في الثيب رقم .5١94‏ 
رواه الترمذي (417/7) 4 - كتاب النكاح» 8 باب استثمار البكر والثيب رقم .١١١8‏ 
)5١(‏ رواه أبو داود (؟5789/5) باب التكاح» باب في الثيب رقم الحديث .5١٠١١‏ 
(؟5) رواه البخاري (98/9) 517١‏ كتاب التكاح» ١‏ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاها رقم 0115. 
رواه مسلم (9/ 1١5 0114 51١‏ - كتاب النكاح. 4 باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت .)١519/554(‏ 


إحداهن: ليس لهم تزويجهاء لما روي أن قدامة بن مظعون زوّج ابئة أخيه من عبد 
الله بن عمرء فرفع ذلك إلى النبي ككلهِ فقال: «إنها يَتِيِمَةٌ ولا تُنْكَحٌ إلا بإِذْنَهًا92 
والصغيرة لا إذن لها. والثانية: لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت» لقوله تعالى: #وإِنْ 
خَفْتُمْ ألا ثقسطوا في الْبَتَامَى فانْكحُوا ما طابّ لَكُمْ مِنَ النساءِه*” . دلت بمفهومها 
على أن له تزوجها إذا أقسط لهاء وقد فسرته عائشة بذلك. والثالثة: لهم تزويجها إذا 
بلغت تسعاً بإذنهاء ولا يجوز قبل ذلكء لقول النبي كل «تُسْتَأمَرُ اليَتِيمَةُ في نَفْسِهَاء فإِنْ 
سَكَْتَتْ فَهُوَ إِذنْهَاء وإنْ أَبَتْ فلا جَوارٌ عَلَيْهَاه رواه أبو داوو*"*». وجمعنا بين الأدلة 
والأخبانه .رقنا ذلك بابنة تسع» لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين» فهي 
امرأة. وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي كل لأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه؛ 
فأشبهت البالغة. وَإِذْنُ الثيب الكلام» وإِذن البكر الصّماتء أو الكلام في حق الأب 
وغيره» لما تقدم من الحديث» وهو صريح في الحكم. وروى عدي الكندي7” عن 
رسول الله كَكليةٍ أنه قال «الئَيْبُ ُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا والْبكرٌ رِضَامَا صَمْيّهَاه رواه الأثرم وابن 
ج77 . ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرمء لشمول اللفظ لهما جميعاً. 


فصل : 

الشرط الخامس من شروط النكاح: الإيجاب والقبول. ولا يصح الإيجاب إلا بلفظ 
التكاح» أو التزويج» فيقول: زوجتك ابنتي» أو أنكحتكهاء لأن ما سواهما لا يأنتي على 
معنى النكاح» فلا ينعقد به» كلفظ الإحلال» ولأن الشهادة شرط في النكاح» وهي واقعة 
على اللفظ. وغير هذا اللفظ ليس بموضوع للنكاح» وإنما يصرف إليه بالنية» ولا شهادة 
عليهاء فيخلو التكاح عن الشهادة . 


وأما القبول» فيقول: قبلت هذا النكاح. وإن اقتصر على قبلت» صح., لأن القبول 
يرجع إلى ما أوجبه الولي» كما في البيع. وإن قيل للولي: أزوجت؟ قال: نعم. وقيل 
معاد فيه؛ ولهذا لو قيل له: أسرقت؟ قال: نعم. كان مقراً بالسرقة» حتى يلزمه القطع 


06 ) رواه أحمد .)١7٠/9(‏ 

(04) من سورة النساء الآية (”). 

(04) رواه أبو داود (؟78/7) كتاب النكاحء باب في الاستثمار 5١97‏ 

(05) هو عدي بن عدي بن عميرة الناسك الفقيه صاحب عمر بن عبد العزيز وثقه ابن سعد وابن معين 
والعجلي» وقال البخاري هو سيد أهل الجزيرة مات سنة١7١ه‏ التهذيب (97/؟8١).‏ 

(01) رواه ابن ماجه )507/1١(‏ 4 كتاب النكاح ١‏ - باب استثمار البكر والثيب رقم الحديث 1817. 


كتاب النكاح ١؟‏ 


الذي يندرىء بالشبهات؛ فهاهنا أولى. ولا يصح الإيجاب والقبول بغير العربية لمن 
يحسنهاء لأنه عدول عن لفظ الإنكاح والتزويج مع إمكانهماء فلم يصحء لما ذكرنا. 
ويصح بمعناهما الخاص بكل لسان» لمن يحسنهماء لأنه يشتمل على معنى اللفظ 
العربي» فأشبه ما لو أتى به» وليس عليه تعلمهما بالعربية» لأن النكاح غير واجب» فلا 
يلزم تعلم أركانه» كالبيع» ولأن المقصود المعنى دون اللفظ المعجوز وهو حاصل» 
بخلاف القراءة. وقال أبو الخطاب: يلزمه التعلم؛ لأن ما كانت العربية شرطاً فيه عند 
الإمكان» لزمه تعلمه. كالتكبير. وإذا فهمت إشارة الأخرس» صح النكاح بهاء لأنه معنى 
لا يستفاد إلا من جهتهء فصح بإشارته» كبيعه. وإن تقدم القبول على الإيجاب» لم 
يصح. لأن القبول إنما هو بالإيجاب» فيشترط تأخره عنه. وإن تراخى القبول عن 
الإيجاب» صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه» لأن حكم المجلس حكم 
حالة العقد» بدليل القبض فيما يشترط القبض فيهء فإن تفرقا قبله» أو تشاغلا بغيره قبل 
القبول» 900 لأنهما أعرضا عنه بتفرقهماء أو تشاغلهماء فبطل» كما لو طال 
التراخي. ونقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلاناً على ألف 
فقال: قد زوجته على ألف». فرجعوا إلى الزوج فأخبروه» فقبل». هل يكون هذا نكاحاً؟ 
قال: نعم. فجعل أبو بكر هذا رواية ثانية. وقال القاضي: هذا محمول على أنه وكل من 
قبل العقد في المجلس. وإن خرج أحدهما عن أهلية العقد بجنون؛ أو إغماء أو موت». 
قبل القبول؛ بطل» لأنه لم ينعقدء فبطل بهذه المعاني؛ كإيجاب البيع. ومتى عقد 
التكاح فاؤلا أو تله ب لأن النبي كله قال: «كلاثٌ جِدَهُنٌ جد وَهَرْلْهُنّ جد : 
الطلاق» والئكاح؛ وَالوجعَةٌ80 روا الترمذي. وقال: حديث حسن. 
فصل : 

وفي الكفاءة روايتان: 

إحداهما : هي شرط لصحة النكاح» فإذا فاتت» لم يصح. وإن رضوا يه لما 
راق الدَارَفْطنِي بإسناده عن جابير قلي قال النبي كَل «لا يَنْكحٌ النّساءً إلا الأَكْمَاءُ ولا 
يومف إلا الأو لم40 .وال 'ى 5١‏ ': لأمنعن فروج ذوي الأحساب إلا من الأكفاء. 
لي ا ا لكوي ا لاد 


والثانية: ليست شرطاًء لأن النبي عَكَِبد زوج زيداً مولاه ابنة عمته زيئب بنت 


(0) رواه الترمذي (516/1) كتاب الطلاق. باب في الطلاق على الهزل رقم الحديث 5144. 
)29 من حديث جابر مرفوعاً. رواه ا 6/5" ). 
(60) رواه الدارقطني (6/خ؟ ؟). 


نف كتاب التكاح 


جحش » وزدوج أسامة فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية . رواه مسلم وقالت عائشة: إن أبا 
حذيفة تبنى سالماً وأنكحه ابنة أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة. أخرجه 
البخاري”'"'2. لكن إن لم ترض المرأة» ولم يرض بعض الأولياء» ففيه روايتان: 


إحداهما: العقد باطل» لأن الكفاءة حقهم» تصرف فيه بغير رضاهمء فلم يصحء 
كتصرف الفضولي . 

والثانية: يصح. ولمن لم يرض الفسخ. فلو زوج الأب بغير الكفء فرضيت 
البنت» كان للإخوة الفسخ. لأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة» فملك الفسخء 
كالسساريين: : 


فصل : 

والكفء ذو الدين والمنصب. فلا يكون الفاسق كفءاً لعفيفة» لأنه مردود الشهادة 
والرواية» غير مأمون على النفس والمال. ولا يكون المولى والعجمي كفءا لعربية» لما 
ذكرنا من قول عمر. وقال سلمان لجرير: إنكم معشر العرب لا نتقدم في صلاتكم» ولا 
ننكح نساءكم» إن الله فضلكم علينا بمحمد كَكِةّ وجعله فيكم. والعرب بعضهم لبعض 
أكفاء» والعجم بعضهم لبعض أكفاءء لأن المقداد بن الأسود الكئدي تزوج ضباعة ابنة 
الزبير ابن عمة رسول الله. وزوج أبو بكر أخته للأشعث بن قيس الكندي» وزوج علي 
ابتته أم كلثوم عمر بن الخطاب. 


وعنه : : أن غير قريش لا يكافئهم . وغير بني هاشم لا يكافئهمء لقول النبي كَلهِ «إنَّ 
الله اضطفَّى كِتَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلٌ واضِطفًَى مِنْ كتَانّة فُرَيْشاً واضطفّى مِنْ قُرَيْشُ بني 
هاشِمّ» 0110111101190*ظ2غ الرواية في ثلاثة أمور: أحدها: الحرية» 
فروي أنها ليست شرطاً في الكمّاءة» لأن النبي يَكِهِ قال لبَرِيْرَة حين عتقت تحت عبدء 
فاختارت فرقته: «لَوْ رَاجَعْتِيوه""' قالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: «لا إِنْما أنا شَفِيعٌ؛ 
ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد لحرة. وروي أنها شرطء وهي أصح. لأن النبي وَكِهِ خيّر 
بَرِيْرَة حين عتقت تحت عبدٍ. فإذا ثبت لها الخيار بالحرية الطارئة» فبالسابقة أولى. ولأن 
فيه نقصاً في المنصب والاستمتاع والإنفاق» ويلحق به العار فأشبه عدم المنصب. 


)5١(‏ رواه البخاري (74/9) 17 كتاب التكاح» ١6‏ باب في الأكفاء في الدين. 
(51) رواه مسلم )41١/١5(‏ "4 كتاب الفضائل» ١‏ باب فضل نسب النبي كلخ وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة. 


(1) رواه ابن ماجه ٠١ )11/١(‏ - كتاب الطلاق» 59٠‏ باب خيار الأمة إذا أعتقت برقم .1١1/0‏ 


كتاب النكاح ”7 


والثانى : اليسار. ففيه روايتان: 

إحداهما: هو من شروط الكفاءة» لقول النبي كلله: «الْحَسَبُ الْمَالَ؛ وقال: «إِنَّ 
أخساب الئاس بَيِتَهُمْ هذا المال»”*'2 رواه النسائي بمعناه. ولأن على الموسرة ضرراً في 
إعسار زوجهاء لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها. 

والثانية: ليس منهاء لأن الفقر شرف في الدّين. وقد قال النبي ككل: «اللّهُمْ أخيني 
مِشكيناًء وأْمِثْنِي مِشكينا"”'' رواه الترمذي. وليس هو أمراً لازمآء فأشبه العافية من 

والثالث: الصناعة . وفيها روايتان: 


إحداهما: أن أصحاب الصنائع الدنيئة لا يكافؤون من هو أعلى منهم. فالحائك 
والحجام والكساح والزبال وقيم الحمام لا يكون كفءا لمن هو أعلى منه» لأنه نقص 
في عرف الناس» وتتعير المرأة به» فأشبه نقص النسب. 


والثانية: ليس هذا شرطاًء لأنه ليس بنقص في الدين» ولا هو بلازم» فأشبه 
المرض . وقد أنشدوا: 


وليس على عبد تقيّ نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم 


فصل : 

ويستحب إعلان النكاح» والضرب عليه بالدف». لما روى محمد بن حاطب 
قال: قال رسول الله كك «قَضْلٌ ما بَيْنَ الْحَلالٍ والْحَرَام الدّفْ والصَّرْتُ في التكاح»9'© 
رواه النّسائي. فإن أَسَرُوه وتواصوا بكتمانه. كره ذلك» وصح النكاح. وقال أبو بكر: 
لا يصح. للحديث. ولنا قول النبي يٍ «لا نكاح إلا بوَلِي وَشَاهِدَيْ عَذْلٍ"''* مفهومه 
صحته بهماء والحديث محمول على الندب جمعاً بين الخبرين» ولأن إعلان النكاح 
والضرب عليه بالدف إنما يكون بعد العقد وصحتهء ولو كان شرطأء لاعتبر حال 


(14) رواه النسائي (5/ 44) كتاب النكاح» باب الحسب عن بريدة. بمعناه. 

(54) رواه الترمذي (5/ لالاه)  7/‏ كتاب الزهدء 717 باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم. رقم الحديث 7707 قال أبو عيسى هذا حديث غريب. 

(57) رواه النسائي )١77/57(‏ كتاب النكاح». باب إعلان التكاح بالصوت وضرب الدف. 


50) سبق تخريجه ص 15. 


العقد. كسائر شروطه. وقال أحمد: لا بأس بالغزل فى العرسء. لقول النبى كَل 
للأنصا 40" , 5 5 


الميس شيا أتمعنس ةج اكيم تفعسوسائنا وحسيناكتم 
ولولا الذهب الأححتنين + 5 فنا 3 | 2 نوادي 5 
ولولا الحنئتطة السمرا ءماسمنت عذراكم 
2 عقذه يوم الجمعة» لأن جماعة من السلف كانوا يحبون ذلك. والمساية 
أولىء لما روى أبو حفص بإسناده عن النبي يَلِةٍ أنه قال: «مَسُوا بالإملآكِ فإِنّهُ أَعظمْ 


ويستحب تقديم الخطبة بين يدي النكاح» لقول النبي كَل «كُلُ أَمْر ذِي بال لا يبدا 
فيه ب «الْحَمْد لله) َهُوَ أفْطَمو0*") ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود التي قال: علمنا 
رسول الله يَكِكِ التشهد في الحاجة (إِنَّ الْحَمْدَ لل نَحْمَدهُ وَنَسْتَعِيئُهُ وَتَسْتَغْفْرُه وَنَعْوْدٌ بالله 
مِنْ شُرُورٍ أَنْقُسِئَاء مَنْ يَهْدِهِ الله كلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هادِي لَه وأَشْهَدُ أن لا إِله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وأَشْهَدُ أن مُحمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه. ويقرأ ثلاث آيات ظانْقُوا الله 
حَقّ نْقَاتِهِ ولا نَمُونّنَ إلا والم مُسْلِمِونَ4”". وائّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ 
الله كانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبا8". طالّقُوا الله وَقُولُوا َؤلاً سَدِيداً يُضْلِحْ لَكُمْ أغْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُويَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازّ قؤزاً عَظِيماً8'". رواه الترمذي””" وقال: 
حديث حسن. وهذا ليس بواجب”*", لأن النبي يله قال لخاطب الواهبة: «رَوْجْمُكَهَا 


(54) مجمع الزوائد (589/5) كتاب النكاح» باب إعلان النكاح واللهو والتثار. 

(59) رواه أبو داود (557/5) كتاب الأدب باب الهدى في الكلام برقم (850؟) بلفظ (كل كلام لا يبدأ 
فيه بالحمد فهو أخرم) قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن 
الزهري عن النبي يَكهِ مرسلا. 

.)١١7( من سورة آل عمران الأية‎ )7١( 

.)١( من سورة النساء الآية‎ )/١( 

(/) من سورة الأحزاب الآية .07١(‏ 

() رواه الترمذي (505/7) 4 كتاب التكاح» ١0‏ باب ما جاء في لخطبة التكاح. 

(74) وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم 
الترمذي (7/ )5٠5‏ برقم .١١١6‏ 


بما مَعَكَ مِنَ الُْْآِه”*"' ولم يذكر خطبة . 
1 أن يقال للمتزوج ما روى أبو هريرة: أن رسول الله كَل كان إذا رَفَأُ 
الإنْسَانَ ‏ إذا تَرَوجٍ ‏ قال: «بارَكَ الله لَكَء وَبَارَكَ عَلَيْكَ وجَمَعَْ بَيْتَكُمَا في خَيْرِ»"'"' رواه 
أبو داود. وإذا زفت إليه قال ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وَل 
قال: «إذا مَرَيَج أحَدُكُمْ امرَأة» أو اشْتَرَى خادماً كَلْيَقْلْ: اللّهُمْ إني أَسْأَلكَ حَيْرهَا وَخَيْرَ ما 
جَبَلْتَهَا عَلْيْه وأَعُودُ بك مِنْ شَرُهَا وَشٌَ ما جَبَلتَها عَلَيْهها""" رواه أبو داود. 

وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج» فحضره عبد الله بن مسعود» وأبو ذْرْ 
وخذيفة» وغيرهم من أصحاب رسول الله ككلِْةِ فقالوا له: إذا دخلت على أهلك فصل 
ركعتين » ؛ ثم خلذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي ة في أهلي وبارك لأهلي فيّ؛ وارزقني 
منهم0 ثم شأنك وشأن أهلك*" , 
31 لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين» لقول النبي يكل ١تلكخ‏ الْمَرْأهُ 
[لأربع] لِمَلِهَا وَلِحَسَيها وَلِجَمالِهَا وَلدِيِهَا فاظْفَرْ بذاتٍ الدينِ تَربَتْ يَدَاكَح!'"' متفق عليه 
ويختار الجميلة» لأنه أسكن لنفسه. وأغض لبصرهء وأدوم لمودتهء ولذلك شرع النشر 
قبل النكاح . وروى سعيد بإسناده أن رسول الله يكل قال: «خَيْدُْ فائِدَةٍ أقادها الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ 
بَعْدَ إِسْلامِه امْرَأةٌ جَمِيْلَةٌ تَسُدْهُ إذا نَظَرٌ ِلَيْهَاء ويُّطِيعُهُ إذا أمَرَهاء وتَحْفَظهُ في غَيْبَيِهِ في 
ماله وَنَفْسِهًا(”" ويتخير الحسيبة» لنجب ولدها. وقد روي عن عائشة أن النبي كد قال: 


(5/) رواه الترمذي (517/7) 4 كتاب التكاح» 7 باب منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . 
(7/) رواه أبو داود (؟/54١)‏ كتاب النكاح» باب ما يقال للمتزوج رقم الحديث .1١7١‏ 

10 رواه أبو داود (؟/ 705) كتاب التكاح. باب في جامع النكاح رقم .5١5١‏ 

(14) مجمع الزوائد (141/5) كتاب النكاح» باب ما يفعله إذا دخل بأهله وقال الهيثمي ورواه الطبراني 


في الأوسط وغير اسماعيل بن إبراهيم ب بن المغيرة المروزي ولم أجد من ذكره وعطاء بن السائب 
وقد اختلط وبقية ة رجاله ثقات . 


(9/) رواه البخاري (4/ 76) كتاب التكاحء ١5‏ باب الاكفاء في الدين حديث .05094٠‏ 
- رواه مسلم (4/ 705) كتاب الرضاع ١5‏ باب استحباب نكاح ذات الدين حديث 57 
(1555). 

(80) رواه أحمد في مسنده .)561١/5(‏ 


5 كتاب التكاح 


«تَخَيْرُوا لِتُطفِكُمْ وأنْكحُوا الأَكْمَّاءَ والكحُوا ج41 ويختار البكرٌ لما روي عن النبي 
كل أنه قال: «عَلَيْكُمْ بِالأبْكَارٍ فإِنّهُنٌ أَعَذَّبُ أفواهاء وأَنْتَقُ أزحاماً وأضضى بالْيَسِير)!”0) 
رواه ابن ماجه. ويختار الولود» لما روي عن النبي عَكَلِب أنه قال: «تَرَوْجَوا الْوَدُودٌ الوَلُودَ 
فإني مُكَائْرٌ بكُمْ يَوْمَ القيامة) رواه سعيد م ويختار ذات العقل» ويجتلب الحمقاءء لأنه 
ربما تعدى ذلك إلى ولدها. وقد قيل: اجتنبوا الحمقاءء فإن ولدها ضياع » وصحيتها 
بلاء. قال أبو الخطاب: ويختار الأجنبية» لأن ولدها أنجبء وقد قيل: إن الغرائب 
أنجب» وبنات العم أصبر. 


باب ما يحرم من النكاح 
المحرمات في النكاح عشرة أشياء: 


وخر 0 نك عَليكُ أتهقكن فك وأخوائك رعتائك0 2 وبَناتٌُ م ماك 
الأخت ل فالأمهات: كل امرأة انتسبت إليها بولادة» وهى: ي : الأم والجدذات من 
جهة الأم وجهة الأب وإن علون. والبنات: كل من انتسب إليك بولادة وهي ابنة 
الصلب وأولادها وأولاد النتشة وإن نزلت درجتهن . والأخت: من الجهات الثلاث. 
والعمات: كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وأخوات الأجداد وإن علون من 
جهة الاب والأم . والخالات: كل من أدلى بالخؤولة من أخوات الأم وأخوات 
الجدات وإن علون من جهة الأب والأم. وبنات الأخ: كل من ينتسب ببئوة الأخ من 
3 وأولاد أولاده الذكور والإناث وإن نزلت درجتهن » وكذلك 2 الأخ لأن 
سم ينطلق على البعيد والقريب» لقوله تعالى: «يا بني آدم”*. و يا بني 
يه وقال: طمِلَةَ أبيكُم إِبْرَاجِيم 4" . وقال النبي يَكلِ لبعض أصحابه 0 | 


)4١(‏ أخرجه ابن ماجه في النكاح (5717171) الحديث (1938) الحرٌ بن عمران متروك الحديث قاله 
الدارقطني,. 

(85) رواه ابن ماجه )0918/١(‏ 4 كتاب النكاح»  !‏ باب تزويج الأبكار حديث 1871. 

(8) أبخرجه أبو داود في النكاح (7١11؟)‏ الحديث (5050)» والإمام أحمد في مسنده (1941). 

(44) من سورة النساء الآية (77). 

(46) وردت في العديد من آي القرآن الكريم منها سورة يس الآية .)5١(‏ 

(47) وردت في العديد من آي القرآن الكريم منها سورة البقرة الآية (490). 

(40) من سورة الحج الآية (0/8. 


كتاب التكاح من 


بَنِي إِسْمَاعِيلَ فإِنّ أَباكُمْ كان رامِيً»240 , 

ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح, أو ملك يمين» أو وطء شبهة أو حرام. 
فتحرم عليه ابنته من الزنى» لدخولها في عموم اللفظء ولأنها مخلوقة من مائه فحرمت» 
كتحريم الزانية على ولدها. وتحرم المنفية باللعان» لأنها ربيبته» ولاحتمال أنها ابنته . 
النوع الثاني : المحرمات بالرضاعء وهن مثل المحرمات بالنسب سواءء لقوله 
تعالى: #وأْمّهَائُكم اللآتِي أَرْضَعْتكُمْ وأحَوائكم مِنَ الرَضَاءَةِ6* نص على هاتين» وقسنا 
عليهما سائر المحرمات بالنسب. وقال النبي كَل يَخْرُمْ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَّ 
الْنسَ 2606 متفق عليه . - 


النوع الثالث: المحرمات بالمصاهرة» وهن أربع: أمهات النساءء لقوله تعالى: 
ٍِْوَأمَهَاتُ نسائكحم 176" . فمتى عقد النكاح على امرأة» حرم عليه جميع أمهاتها من 
النسب والرضاع وإن علون على ما ذكرنا. وسواء دخل بالمرأة أو لم يدخل؛ لعموم 
اللفظ فيهن» ولما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يَكلهِ قال: «أَيْمَا رَجُل 
كح امرَأةَ دَحَلَ بها أؤ لَمْ يَدْخُلْ فلا يَحِلُ لهُ نِكَاحُ أيهَان”""' رواه ابن ماجه. 

الثانية: الربائب» وهن بنات النساء. ولا تحرم ربيبته إلا أن يدخل بأمهاء فإن 
فارق أمها قبل أن يدخل بهاء حلت له ابنتهاء لقوله تعالى: طوَرَبَائِبِكُمُ اللاي في 


(88) رواه أحد )7554/١(‏ (650/54). 
رواه ابن ماجه )441١7/5(‏ 75 كتاب الجهادء ١9‏ باب الرمي في سبيل الله. 
(84) من سورة النساء الآية (5). 0 
(40) رواه البخاري (47/4) 717 كتاب التكاح» ٠‏ - باب #وأمهاتكم اللاني أرضعنكم» . رواه أحمد 
لليف اكد اخرقفة 
- رواه مسلم (777/9) ١7‏ كتاب الرضاع» ٠‏ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة حديث 
رقم .)١1447-15(‏ 
- رواه ابن ماجه )177/١(‏ 4 كتاب النكاح. 74 باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب رقم 1917137 1 
)91١(‏ من سورة النساء الآية (7). 
(؟4) البيهقي (7/ )١11١‏ باب قوله تعالى «وأمهات نسائكم» كتاب النكاح . 


4" كتاب التكاح 


عَلَيكة94", وإن مانت قبل دخوله بها لم تحرم ابنتهاء للآية. وعنه: تحرمء لأن 
الموت أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق والعدة. فكذا هاهنا. وإن خلا بها ثم 
طلقها ولم يطأهاء فعنه: تحرم ابنتها كذلك. وقال القاضي: وهذا محمول على أنه 
حصل نظراً لشهوة أو مباشرة» فيخرج كلامه على إحدى الروايتين» فأما مع عدم ذلك 
فلا تحرم» لأن الدخول كناية عن الجماع ولم يوجد والنسب والرضاع في هذا سواء. 

الثالثة: حلائل الأبناء» وهن زوجات أبنائه؛ وأبناء أبنائه وبناته» وإن سفلوا من 
نسب أو رضاعء لقوله تعالى: لوحَلائلُ أَبْتَائِكُمُ الذينَ مِنْ أضْلابكُمْ4*" ويحرمن 
بمجرد العقد» لعموم الآية فيهن . 
يحرمن» لقوله تعالى: ولا تَنْكحُوا ما نَكسَ آباؤكُمْ مِنَ النْسَاءٍ إلا ما قَذ سَلَفَ)ع*"2. 
وسواء دخل بهن» أو لم يدخل» لعموم الآية. 

كل من ذكرنا من المحرمات» من النسب والرضاعء تحرم ابنتهاء وإن نزلت 
درجتهاء إلا بنات العمات والخالات؛ فإنهن محللات» لقوله تعالى: #وبَئَاتِ عَمْكَ 
وبََاتِ عَماتِك وبّناتٍ خَالِكَ وبَئَاتِ خَالاتِك84”'' وكذلك بنات من نكحهن الآباء؛ 
والأبناء فإنهن محللات» فيجوز للرجل» نكاح ربيبة أبيه وابنه» لقوله: «واجلٌ لَكُمْ ما 
ورَاءَ ه00 8 


ومن حرم نكاحهاء حرم وطؤها بملك اليمين». لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقاً 
إلى الوطء. فتحريم الوطء أولى. وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن» 
وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنى كذلك؛» ولأن 
الوطء أكد في التحريم من العقد. وكذلك تحرم به الربيبة» ولأنه سبب للبعضية» أشبه 
الوطء في النكاح. ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر» لأن كل واحد منهما وطء في 
فرج يجب الحد بجنسه ) فاستويا في التحريم به. وإن وطىء صغيرة لا يوطأ مثلها أو 
ميتة» ففيه وجهان: 


(94) من سورة النساء الآية (7؟). (457) من سورة الأحزاب الآية (60). 
(45) من سورة النساء الآية (77),. 90) من سورة النساء الآية (4؟). 
4 من سورة النساء الآية (5070). 


أحدهما: ينشر الحرمة» لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة» أشبه الرضاع . 

والثاني : لا ينشرهاء لأنه ليس بسبب للبعضية» أشبه النظر. وفي القبلة واللمس 
لشهوة » والنظر إلى الفرج لشهوة روايتان: 

إحداهما : يحرم » لأنها مباشرة لا تباح إلا بملك» فتعلق بها تحريم المصاهرة» 
الوط 


والثانية: لا تحرمء لقوله تعالى: «نَإن لم تكونوا مَخَلْثْمْ بِهِنَ فلا جاح 
عَلَيَكُهْ4*"'؟. يريد بالدخول الوطء. وإن تلوّط بغلام؛ فاختار أبو الخطاب: أن حكمه 
في تحريم المصاهرة» حكم المباشرة فيما دون الفرج لكونه وطءاً في غير محله. وقال 
غيره من أصحابنا: حكمه حكم الزنى. يحرم على الواطى» أم الغلام وابنته؛ ويحرم 
على الغلام أم الواطىء وابنته» لأنه وطء في فرج آدمي» أشبه الزنا بالمرأة» وإن وطىء 
أم امرأته أو ابنتهاء انفسخ النكاح» لأنه طرأ عليها ما يحرمهاء أشبه الرضاع. 
فصل : 

النوع الرابع: تحريم الجمع وهو ضربان: جمع حرم لأجل النسب بين 00 
وهو ثابت في أربع. بين الأختين» لقوله تعالى: #وأَنْ نَجْمَعُوا بَينَ الأحمين ين 6 
وسواء كانتا من أبوين» أو من أحدهماء أو من نسب أو رضاعء. لعموم الآية فى 
الجميع . 

والثاني: بين الأم وبنتهاء لأن تحريم الجمع بين الأختين تنبيه على تحريم الجمع 
بين الأم وبنتها. 


والثالث: الجمع بين المرأة وعمتها. 


والرايع : الجمع بينها وبين خالتهاء لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 276 
الا يجَمَعٌْ ب نتن الْمُزاة وَعَكْنهَا مْتِهَاء ولا بَيْنَ الْمَْأَةٍ وحَالَتِهًاا متفق عليه(*' يها امرأتان 
لو كانت إحداهما ذكراً» حرمت عليه الأخرى» فحرم الجمع بينهماء كالأختين. ولأنه 


(94) من سورة النساء الآية (77). 

(99) من سورة النساء الآية (7؟). 

(١6٠)رواه‏ البخارى (55/9) كتاب النكاحمء /ا7؟ ‏ باب لا تنكم المرأة تها حديث .01١١9‏ 
: ب النكاح» 17 باب عمتها 


رواه مسلم )5١١/4(‏ كتاب النكاح 4 باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
التكاح حديث .)١15048(  *”*‏ 


نا كتاب التكاح 


يفضي إلى قطيعة الرحم المحرمء لما بين الزوجات من التغاير» والتنافر» والقريبة 
والبعيدة سواء في التحريم» لتناول اللفظ لهماء ولأن المحرمية ثابتة بينهما مع البعدء 
تكذلك اريم الجمع: فإن تزوج أختين في عقد واحدء بطل فيهماء » لأن إحداهما 
ليست أولى بالبطلان من الأخرى». فبطل فيهماء كما لو باع درهماً بدرهمين. وإن تزوج 
أمرأة وابنتها في عقد واحذء ففيها وجهان: 


أحدهما: يبطل فيهماء كالأختين. 


والثاني : يبطل في الأم وحدهاء لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء والبنت لا 
تحرم بمجرد العقد. فكانت الأ م أولى بالبطلان» فاختصت به. وإن تزوج امرأة ثم 
تزوج عليها من يحرم با لم يصح نكاح الثانية وحدهاء لأنها اختصت 
بالجمع . 

وإن تزوج امرأة» ثم طلقهاء ؛ لم تحل له أختهاء ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي 
عدتهاء رجعية كانت أو بائنة» لما روي عن النبي يله أنه قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ م باللّه 
والْيَوْم الآخر فلا يَجْمَعْ مَاءَهُ في رَحِمٍ َخْتَيِن»” 0 ولأنها محبوسة عن النكاح لحقئف 
فأشبهت الرجعية. ولو قال: أخبرتني بانقضاء عدتهاء فكذبته» لم يقبل قوله في إسقاط 
نفقتها وسكناهاء ويقبل في سقوط رجعتهاء لأنه يقر بسقوط حقه. وفي جواز نكاح 
أختهاء لأنه حق لله تعالى» وهو مقلد فيه. ولو أسلم زوج المجوسية» أو الوثنية» لم 
يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها. وإن أسلمت زوجته دونه فنكح أختهاء ثم أسلما 
في عدة الأولى» اختار منهما واحدة» كما لو تزوجهما معاً. وإن أسلما بعد عدة 
الأولى» بانت منه» والثانية زوجته. 

وإن ملك أختين» جازء لأن الملك لا يختص مقصوهه بالاستمتاع» ولذلك جاز 
أن يملك من لا يحل له.؛ كالمجوسية» وأخته من الرضاع . وله وطء إحداهماء أيتهما 
شاءء لأن الأخرى لم تصر فراشاًء فلم يكن جامعاً بينهما في الفراش» فإذا وطئهاء 
حرمت أختها. حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج ويعلم أنها ليست 
حاملاً لثلا يكون جامعاً بينهما في الفراش» أو يكون جامعاً ماءه في رحم أختين. فإن 
عزلها عن فراشه واستبرأهاء لم تحل له أختهاء لأنه لا يؤمن عوده الجهاة فيكون جامعاً 


(١1١٠)رواه‏ الزيلعي 1 كتاب النكاح فصل في بيان المحرمات وقال الزيلعي حديث غريب. 


كتاب التكاح 5 


بينهما. وإن رهنهاء أو ظاهر منهاء لم تحل أختهاء لأنه متى شاء فك الرهن وكفر 
فأحلها. وكذلك إن كاتبهاء لأنه بسبيل من حلها بما لا يقف على غيرهماء فأشبه ما لو 
رهنها. وروي عن أحمد: أنه لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطءء وإنما يكره» لقوله 
تعالى: «إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمائكُةْ2""4. والمذهب الأول؛ لكونه إذا حرم الجمع في 
النكاح لكونه طريقاً إلى الوطءء ففي الوطء أولى. وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها. جاز. 
ولا تحل له الأمةء لأن أختها على فراشه. فإن وطئهاء لم تحل له الزوجة حتى يستبرىء 
الأمق ويحتمل أن تحرم حتى يخرج الأمة عن ملكه. أو يزوجهاء لأنها قد صارت 
فراشاً. وإن وطىء أمته ثم تزوج أختهاء فقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أن النكاح لا 
يصح.ء لأن النكاح سبب يصير به فراشاًء فلم يجز أن يرد على فراش الأختء كالوطء. 
قال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد: أنه يصحء لأن النكاح سبب يستباح به الوطء. 
فجاز أن يرد على وطء الأختء كالشراء. ولا تحل المنكوحة حتى تحرم الأمة بإخراج 
عن ملكهء أو تزويج. لما ذكرنا في التي قبلها. وإن باع الموطوءة أو زوجهاء ثم تزوج 
أختهاء ثم عادت الموطوءة إلى ملكه. لم تحل لهء كما لو اشتراها ابتداء. ولا تحرم 
الزوجةء لأن النكاح أقوى. 

وعنه: ما يدل على تحريمها أيضاً. حتى يخرج الأمة عن ملكه. لأن هذه فراش» 
والمنكوحة فراش» فلا يحل وطء واحدة منهماء كما لو كانتا أمتين. ولو كانت له أمة 
يطأهاء فزوجها أو باعهاء ثم تسرى أختها فعادت الأولى إليه» لم يبح له واحدة منهما 
حتى يحرم الأخرىء لأن الأولى عادت إلى الفراش فاجتمعتا فيه» فلم يبح له واحدة 
منهما قبل إخراج الأخرى عن الفراش. فإن ملك أختين فوطئهماء فقد أتى محرماء ولا 
حد عليه» لأنه وطىء مملوكته؛ فأشبه وطء المظاهر منهاء ولا تحل له واحدة منهما 
حتى يحرم الأخرى» كما يحرم وطء الأولى الثانية. 
فصل : 

إذا تزوج أختين في عقدين» ثم جهل السابقة منهماء حرمتا جميعاًء لأن المحللة 
اشتبهت بالمحرمة فحرمتا جميعاًء كما لو اشتبهت بأجنبية» وعليه فراق كل واحدة منهما 
بطلقة» لتحل لغيره» ويزول حبسه عنهاء إلا أن يريد إمساك إحداهماء فيطلق الأخرى» 
ويجدد العقد للتي يمسكها. فإن طلقهما معاً قبل الدخول» فعليه نصف المهر لإحداهماء 
لأن نكاحها صحيحء ولا يعلم أيتهما هي» فيقرع بينهما فيهء لأنهما سواء فيقرع بينهماء 
كما لو أراد السفر بإحدى زوجتيه». فمن خرجت لها القرعة» فلها نصف صداقها. وقال 


(7١٠)من‏ سورة النساء الآية (54). 


يفن كتاب التكاح 


أبو بكر: يتوجه ألا يلزمه لهما صداق» لأنه مجبر على طلاقهماء فلم يلزمه صداقهماء 
كما لو فسخ نكاحه برضاعء أو غيره. قال: وهذا اختياري. وإن كان دخل بهماء فعليه 
كمال الصداقين لهماء إلا أن لإحداهما المسمى» وفي الأخرى روايتان: 

إحداهما: لها المسمى أيضاً. 

والثانية: لها مهر المثل» لأنه واجب بالإصابة» لا بالعقد. فإن قلنا: يجب مهر 
المثل» أقرعنا بينهما فيه. وإن أراد نكاح إحداهماء طلق الأخرى- وعقد النكاح للثانية» 
إلا أنه إن كان لم يدخل بواحدة منهماء فله أن يعقد النكاح في التخال. وإن كان دخل 
بهاء لم يعقده حتى تنقضي عدتهاء لثلا يكون ناكحاً لإحداهما في عدة أختهاء أو ناكحاً 
لمعتدة من وطئه لها في غير ملكه. 


ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ولا أبنتي الخال» لقوله تعالى: (وأجل لحم ا 
وراءً دلكم04” لي ولأن إحداهما لو كانت 0 حلت له الأخرى» لكن يكرهء لما 
روى عيسى بن طلحة قال: «نهى رسول الله مَل أن تزوج المرأة ة على ذي قرابتها مخافة 
ال 9 وهذا محمول على الكراهة» لما ذكرناه» ويجور الجمع بين المرأة 
وربيبتهاء للآية. وفعله عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن صفوان بن أمية. ويجوز للرجل 
أن يتزوج ربيبة ابنه وربيبة أبيهء وربيبة أمهء للآية. ولأنه لا نسب بينهما ولا سبب 


عبر ). 


فصل: 
الضرب الثاني: تحريم الجمع» لكثرة العدد. فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر 
كد لقوله تعالى: «نائكحُوا ما طابّ لَكُمْ مِنَ النْساءِ مَغْنَى 
وَكُلآَثْ وَرْبَاءَ ١*0‏ ثنتين أو ثلاثا أ أو أربعاً» ولأن النبي َكِب قال لغَيْلان بن سلمة 


عه(" 


ات ترهن؟1 '؟ رواه الترمذي. 


.)77( من سورة النساء الآية‎ )٠١( 

)٠١4(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 50”) كتاب التكاح» باب الجمع بين ابنتي العم. 

(4١1)من‏ سورة النساء الآية (7). 

0 رواه الترمذي (1777/7) كتاب النكاح. 7 باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة 
حديث 1178. 


- رواه البيهقي (18117) كتاب النكاح» باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 


كتاب النكاح لذ 


وليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين» لما روي عن الحكم بن عُيينة أنه قال: 
أجمع أصحاب رسول الله كَلِخِ على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين. وروى الإمام أحمد أن 
عمر سأل الناس عن ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف: لا يتزوج إلا اثنتين. وهذا كان 
بمحضر من الصحابة فلم ينكرء فكان إجماعاً. والحكم فيمن تزوج خمساء أو نكح 
خامسة في عدة الرابعة» ونحو ذلك من الفروع» كالحكم في الجامع بين أختين على ما 
مضى فيه . 
فصل : 

ويباح التسرّي من الإماء من غير حصرء لقوله تعالى: «نإن خِنْتم ألا تَعْدِلُوا 
قَواحِدَةٌ ة أز ما ملك أَبِمَائَكُمْ4” ''2 ولأن القسم بينهن غير واجب» فلم ينحصرن في 

عدد. وللعبد أن يتسرى بإذن سيده» نص عليه أحمدء لأن ذلك قول ابن عمرء وابن 
عباس» ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة» ولأن العبد يملك في النكاح؛ فملك 
التسري» كالحر. وإنما يملك التسري إذا ملكه سيده وأذن له في التسري. قال القاضي: 
يجب أن يكون تسري العبد مبنياً على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده؛ لأن 
ارد لا يباح إلا بنكاح» أو ملك يمين. لقوله تعالى: ؤإلا على أَزْوَاجِهِم أوْ ما مَلَكَتْ 
أَنِمَائهُمْ4*"'' والمكاتب كالقِنَ سواء. لأنه عبد ما بقي عليه درهم. فأما من بعضه حرء 
فإن 0 الحر جارية» فملكه تامء وله الوطء بغير إذن السيدء لقوله تعالى: أو 
ما مَلَكَْتْ أَنْمَائو 0904 ولأن ملكه عليها تام. فأنا كرو يجنا افإنةة وارهة قورف تلق 
بجميعه » 0 رضى السيد بهء ليكون راضياً بتعلق الحق بملكه. وإذا تسرى العبد بإذن 
سيده ثم رجعء لم يكن له الرجوع. نص عليه» لأنه يملك به البضع فلم يملك فسخهء 
كالنكاح. وقال القاضي: ويحتمل أنه أراد التزويج. وله الرجوع في التسري» لأنه رجوع 
فيما ملكه لعبده» فأشبه سائر المال. 


فصلل : 
النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين» فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غبيز 
كتابية» لقوله تعالى: ولا تَنِكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَنّى يُؤْيِنَ4”'''' وقوله: طولا لكر 
بِعِصَم الْكوافِر8''''. ولا يحل نكاح مرتدة وإن تديّنت بدين أهل الكتاب» لأنها لا تقر 
0 ولا مجوسية. لأنه لم يثبت لهم كتاب» ولا كتابية» أحد أبويها 0 


.)771( من سورة البقرة الآية‎ )1١١( .)7( من سورة النساء الآية‎ )٠١( 
.)٠١( من سورة المؤمنون الآية (5). (١١١)من سورة الممتحنة الآية‎ )٠١8( 
.)5( سورة المؤمئون الآية‎ نم)1١9(‎ 


م © الكافي مجلد * 


؟ كتاب التكاح 


لأنها لم تتمحض كتابية » أشبهت المجوسية» ولا من يتمسك:بصحف إبراهيع وزبود 
داود» له والإتجيل + لقوله تمالى :- أن تَقُولوا إِنْما نْزِلَ الْكَتَابُ على 
اتن , ا 0 إنما هي مواعظ 0 
ا وهم ل والشارى ومن وافقهم في أصل دنهم ودان بالتوراة والإنجيل» 
كالسامرة وفرق النصارى» وفي نصارى بني تغلب روايتان : 

إحداهما: إباحة نسائهم» لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية. 

والثانية : تحريمهن» لأنه لا يعلم دخولهن في دينهم قبل تبديل كتابهم . . ولاا يحل 
لمسلمة نكاح كافر بحالء كتابياً كان أو غير كتابي» لقوله تعالى: #وَّلا تُنْكَحُوا 
المُشْرِكينَ حنّى يُؤوئوا4”©'"'. وقوله: طافإن عَلِمْئْمُومْنْ مُؤْمِنَاتٍ فلا تَرْجِمُومْنْ إلى 
الْكُفَارٍ لا هَْ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ264. وكل من تحل حرائرهم بالنكاح» حل 
وطء إمائهم بملك اليمين. . ومن حرم نكاح حرائرهم» حرم وطء إمائهم بملك اليمين» 
فصل: 

النوع السادس: التحريم لأجل الرق وهو ضربان: 

أحدهما : : تحريم الإماء» وهن نوعان: كتابيات» فلا يحل لمسلم نكاحهن ولو كان 
غذا ‏ :وعنة “ترد "رالاونةة المدعحة لقوله تعالى؟ نيما مَلَكَتْ أَنْمَانُكُمْ م مِن قْتَيَاتَكُمْ 
المؤمئا 8 فشرط في إيباحتهن إيمانهن» ولأنهن ناقصات من وجهين» أشبه 
المشركات . 

والثاني : الأمة المسلمة»ء فللعبد نكاحهاء لأنها تساويه» ولا يحل لحر نكاحها إلا 
بشرطين : : عدم الطول» وهو: العجز عن نكاح حرة» أو شراء أمة . 

والثاني: خشية العنت: وهو الزنى» لقوله تعالىى: ؤوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُم طولاً أَنْ 
يَنْكمَ الْمُخْصَئَاتِ لي الْمُوْمَِاتِ2'''9»6. إلى 
قوله: طذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكْوْ4'' فإن أمكنه نكاح حرة كتابية» لم تحل له 


(؟١١)‏ من سورة الأنعام الآية (151). )من سورة النساء الآية (75). 
)١١(‏ من سورة المائدة الآية (0). )١10(‏ من سورة النساء الآية (80؟). 
(5١١)من‏ سورة البقرة الآية (771). (14١)من‏ سورة النساء الآية (86؟). 


.)١١( من سورة الممتحنة الآية‎ )١١5( 


0 ا ل رركتت 
الأمة المسلمة» لأنه لا يخشى العنت» ولأنه أمكنه صيانة ولده عن الرق فحرم عليه 
إرقاقه» كما لو قدر على نكاح مؤمنئة. وإن تزوج أمة تحل لهء ثم وجد الطول» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: نكاحه باق» اختاره الخرقى» لأن زوال الشرط بعد العقد لا يبطله؛ كما 


والثاني : يبطل» لأنه أبيح للضرورة فزال بزوالهاء كأكل الميتة. وإن تزوج حرة 
على أمة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين كذلك» فإن تزوج حرة تُعفه وأمة في عقد 
واحدء فسد نكاح الأمة» لعدم شرطهء وهو عدم طول الحرة. وفي نكاح الحرة روايتان. 

أصلهما تفريق الصفقة. وكذلك الحكم في كل عقد جمع فيه بين محللة ومحرمة؛ 
كأجنبية وأخته من الرضاع. فإن كانت الحرة لا تعفه» ولم يتمكن من نكاح حرة تعفه 
ففي نكاح الأمة روايتان: 

إحداهما: لا يصح. لأنه واجد لِطْوْلٍ خُرَةِ. 

والثانية: يصح. لأنه خائف العنت؛ عادم لطول حرة تعفهء فحلت له الأمةء 
كالعاجز عن نكاح حرة. فعلى هذا يصح العقد فيهما جميعاء وكذلك الحكم إن كانت 
تحته حرة لا تعفهء فيتزوج عليها أمة) أو كان تحته أمة لا تعفه فيتزوج عليها ثانية» 
ففيها روايتان. 


قال الخِرَّقِي: وله أن ينكح من الإماء أربعاء إذا كان الشّرطان فيه قائمين. ووجه 
الروايتين ما تقدم. وإن تزوج أمتين في عقد واحد وإحدهما تعفه» بطل فيهماء لأن 
إحداهما ليست بأولى من الأخرى» فبطل فيهماء كما لو جمع بين أختين. 
فصل : 
الضرب الثاني: أنه لا يحل للعبد نكاح سيدته؛ لأن أحكام الملك والنكاح 
تتناقض» إذ ملكها إياه يقتضى وجوب نفقته عليهاء وسفره بسفرهاء وطاعته إياها. 
ونكاحٌه إياهاء يوجب عكس ذلكء فيتنافيان. ولا يصح أن يتزوج الحر أمته» لأن النكاح 
يوجب للمرأة حقوقاً يمنعها ملك اليمين من القسم والمبيت فبطل. فإن ملكت المرأة 
زوجهاء أو جزءاً منه» أو ملك الرجل زوجته أو جزءاً منهاء انفسخ النكاح» لما ذكرناء 
ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه» لأن له فيها شبهة يسقط الحد بوطئهاء فلم يحل له 
نكاحهاء كالمشتركة بينه وبين غيره. وللابن أن يتزوج أمة أبيهء لعدم ذلك فيه. وإن 
تزوج جارية ثم ملكها ابنهء ففيه وجهان: 


أحدهما: يبطل النكاح. لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد وحرمة 
الاستيلاد» فكان كملكه في إبطال النكاح. 


جد 
جنبى . 


3 


فصل : 

النوع السابع: منكوحة غيره؛ والمعتدة منه» والمستبرأة منه» لقوله تعالى: 
لوَالْمُخْصََاتٌ مِنَ النّساءٍ إلا ما مَلَكَث أَنِمَائكُهه279, ولقوله: «ولا تَعْرِمُوا عُقْدَة 
الاح حَنّى يَبْلْعَ الْكتَابُ أَجَلَّهُ2'"*”4. ولأن تزويجها يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأنساب» وسواء في ذلك المعتدة من وطء مباح» أو محرمء أو من غير وطءء لأنه لا 
يؤمن أن تكون حاملاء فلو جوزنا تزويجهاء لاختلط نسب المتزوج بنسب الواطىء 
الأول. ولا يجوز نكاح المزني بها بالحمل إلا أن تضع. فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة 
أو زناء لم ينفسخ نكاحه. لأن النكاح سابق فكان أولنى. ولا يحل له وطؤها حتى 
تنقضي عدتهاء لقول النبي كَلهِ يوم حنين: «لا يَجِلُ لِرَجُلِ يُؤْمِنُ باللهٍ والْيَوْم الآجِرٍ يَسْقِي 
ماءهُ زَرْعّ غَيْرِون"' "2 رواه الترمذي وقال: حديث حسن»” وأبو داود» وزاد: يعني: إتيان 
الحبالى. ولأنها ربما تأتي بولد من الزنا فينسب إليه. قال أحمد: وإذا علم الرجل من 
جاريته الفجورء فلا يطؤها لعلها تلحق به ولداً ليس منه. 
فصل : 

ولا يحل التعريض بخطبة الرجعية» لأنها زوجة» فأشبهت ما قبل الطلاق» ويجوز 
التعريض بخطبة المعتدة من الوفاة» والطلاق الثلاث» لقوله تعالى: ولا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ 
فِيِمًا عَرَضْئُمْ بِهِ مِنْ خطبة النْسَاء3"59 , وروت فاطمة بنت قيس: أن أبا عمر بن حفص 
ابن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات. فأرسل إليها النبي يك «لا تَسبقِيني بتَفْسِكِ:079©. 


(19١)من‏ سورة النساء الآية (5؟). 

.)776( من سورة البقرة الآية‎ )١1١( 

0١‏ )رواه الترمذي (/478) كتاب النكاح؛ 70 باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل 
حديث .١١١١‏ 

أخرجه أبو داود (؟/ 154) كتاب التكاح» باب في وطهء السبايا حديث رقم .51١84‏ 

(؟؟١)‏ من سورة البقرة الآية (778). 

(5١)رواه‏ مسلم 860/1١١(‏ كتاب النكاح؛ 1 باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها رقم .١48٠١‏ جزء 
عن حديث طويل. 


كتاب التكاح 1 


ويحرم التصريح» لأن تخصيص التعريض بالإباحة دليل على تحريم التصريح» 
ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح» فلا يأمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار 
بانقضاء عدتها قبل انقضائهاء بخلاف التعريض . فأما البائن بخلع» فلزوجها التصريح 
بخطبتهاء والتعريض» لأنه يحل له نكاحها في عدتهاء إذ لا يصان ماؤه عن ماثهء ولا 
يخشى اختلاط نسبه بنسب غيره. وهل يحل لغيره التعريض بخطبتها؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا يحل» لأن الزوج يملك استباحتها في عدتها فأشبهت الرجعية. 


والثاني: يحلء» لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثاً. والمرأة كالرجل فيما يحل لها من 
الجواب ويحرم. والتصريح أن يقول: زوجيني نفسك إذا انقضت عدتك ونحوهء 
والتعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب» ولا تسبقيني بنفسكء؛ وما أحوجني إلى 
مثلك ونحوه. وتجيبه: ما يُرغب عنك. وإن قضي شيء كان ونحوه. 


فصل : 

ومن خطب امرأة فأجيب» حرم على غيره خطبتها إلا أن يأذن؛ أو يترك» 0 
أبو هريرة عن النبي كك أنه قال: «لآ يَخْطبُ الرْجْل عَلَى حِطَبَة أيه حَنى يكح أن يثر 
لتق 370 وفي حديث «أو يَأَذْنَ لَّهُ ين ولأن في ذلك 0 
أخيه» وإيقاعاً للعداوة بينهما فحرم؛ كبيعه على بيعه. وإن لم يسكن إليه؛ فلخيرة 
خطبتهاء ؛ لما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي كٍ فذكرت: أن معاوية وأبا جَهُم 
خطباهاء فقال النبي كَكلِ: آنا إلى زم فل يَضْعٌ العَضًا عَنْ عاتِقِهء وأما اي 
تصغ رك نلا مال لَه الكجي أَسَامَةَ متفق عليه" "'“2. فخطبها بعد خطبتهما. وإن لم يعلم 
هل أجابت أم لا؟ ففيه وجهان: 


(5؟١)رواه‏ البخاري )1١7/4(‏ 717 كتاب النكاحء 45 باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو 
يدع رقم 0155. 
- مسلم )15١8/4(‏ كتاب النكاح؛ 4 باب تحريم الخطية على خط حيسي ياذن أر .يرك 
رقم 59 .)١1515(‏ 
)١115(‏ مسلم نفس الموضع السابق. 
(1١)رواه‏ مسلم )7”594/٠١(‏ 8 - باب المطلقة البائن لا نفقة لها كتاب الطلاق. 
- رواه الترمذي (5/ 877) 4 كتاب النكاحء 78 باب ما جاء. لا يخطب الرجل على خطبة 


أخيه حديث .1١"5‏ 
- لم يروه البخاري. 


أحدهما: التحريم» لعموم النهي. 


والثاني: الإباحة» لأن الأصل عدم الإجابة المحرمة. والتعويل في الإجابة والرد 
عليها إن كانت غير مجبرة»ء وعلى وليها إن كانت مجبرة. 
فصل: 

النوع الثامن: الملاعنة. تحرم على الملاعن ويذكر في بابه. 

النوع التاسع: الزانية» يحرم نكاحها حتى تتوب» لقوله تعالى: «والزانِيَةٌ لا 
يَنْكحَهَا إلا رْانٍ أو مشرك»""". ولأنه لا يَؤْمَن أن تلكق ينولد من غيره» فحرم 
نكاحها كالمعتدة ويحرم نكاحها في عدتها على الزاني وغيره» لأن ولدها لا يلحق نسبه 
بأحد» فيؤدي تزويجها إلى اشتباه النسب. فأما الموطوءة بشبهة 2 أو في نكاح فاسدء» 
فهل يحرم؟ فظاهر كلام الخِرَقِي تحريمها على الواطىء» لقوله في الذي تزوج امرأة في 
عدتها: له أن ينكحها بعد انقضاء العدتين» وذلك لأنه وطء في غير ملك. أشبه الوطء 
المحرم. ويحتمل أن لا تحرم على الواطىء. لأن نسب ولدها لاحق به فأشبهت 
المعتدة من النكاح . 


فصل : 

واختلف أصحابنا في الخنثى» المشكل”*''2. فقال أبو بكر: لا يصح نكاحه. 
ونص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني» لأنه مشكوك في جله للرجال 
والنساءء فلم يحل» كما لو اشتبهت الأجنية بالأخت. وقال الجِرّقِي: يرجع إلى قوله. 
فإن قال: إني رجل» حل له النساء وإن قال: أنا امرأة» لم ينكح إلا رجلاء لأنه معنى 
لا يعرف إلا من جهته. وليس فيه إيجاب حق على غيرهء فوجب أن يقبل منهء كما يقبل 


.07( من سورة النور الآية‎ )١70 


)١17(‏ الخنثى المشكل: المزدوج الجنس الذي لا يدرى هل هو أقرب للإناث أو الذكورء قلت حتى لو 
كان غير مشكل كأن يكون شكراً أقرب للرجال أو خنثى أقرب للنساء ء فلا يمكن نكاحه لأنه غير 
صالح لذلك جسدياً فإن كان شكراً فهو غير قادر على الجماع ولا يحصن المرأة وإن كان خنثى 
فهي أيضاً غير قادرة لعدم اكتمال نضجهم الجسدي وغياب الغريزة الجنسية وقد تمكن الطب 
الحديث من مساعدتهم بشكل تكتمل فيه أعضاءهم الجنسية وتتحدد بشكل واضح يتضح معه انتماء 
واحدهم إلى أحد الجنسين» إن كان السبب في عدم اكتمال النضج الجسدي ناتجأ عن قصور في 
بعض الغدد أما في غير هذه الحال فكثيراً ما يرافق هذا القصور الجسدي؛ ضعف عقلي أو تخلف 
والله أعلم . 

- انظر باب الختثى لسان العرب .)1١777/75(‏ 


قول المرأة في انقضاء عدتهاء فعلى هذا إن عاد بعد نكاح المرأة» فقال: أنا امرأق 
انفسخ نكاحه» لإقراره ببطلانه؛ ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول» وجميعه إن كان 
بعده» ولا يحل له بعد ذلك أن ينكح. لأنه أقر بقوله: أنا رجل» بتحريم الرجال» وأقر 
بقوله: أنا امرأة» بتحريم النساء. وإن تزوج رجلا ثم قال: أنا رجل» لم يقبل قوله في 
فسخ نكاحه» لأنه حق عليه» فإذا زال النكاح» فلا مهر له لأنه يقر أنه لا يستحقهء 
وسواء دخل به أو لم يدخل. ويحرم عليه النكاح بعد ذلك لما ذكرناه. 


فصل : 

النوع العاشر: التحريم للإحرام . فلا يحل نكاح محرم ولا محرمة» ولا يجوز عقد 
المحم نكاح غيره. الو احا لمحرم. أو على محرمة» أو عقد المحرم 
نكاحاً لغيره؛ أو لنفسهء فالعقد باطل» لقول النبي يله : «لا يكح الْمُحْرِمٌ ولا يُنكحٌ ولا 
بخطت روا م77 ولأنه عارض منع الطيب فمنع النكاح» كالعدة. وعنه: أن عقد 
المحرم النكاح لغيره» صحيح ١‏ لأنه حرم لكونه من دواعي الوطء؛. ولا يحصل ذلك 
بكونه ولياً. والأول أصحء لعموم الخبرء فأما إن كان شاهداً في النكاح» انعقد بشهادته» 
لأنه من أهل الشهادة» فأشبه الحلال. وتكره له الشهادة والخطبة» للخبر في الخطبة» 
والشهادة في معناهاء لأنها معونة على النكاح. ْ 


باب الشروط في النكاح 


أحدهما : شرط ما يقتضيه العقد»؛ كتسليم المرأة إليه» وتمكينه من استمتاعهاء فهذا 
لا يؤثر في العقد. ووجوده كعلمه. 


والثاني : شرط ما تنتفع به المرأة» كزيادة على مهرها معلومة» أو نقد معين» أو أن 
لا يتزوج عليها ولا يتسرى. أو لا يسافر بها ولا ينقلها عن دارها ولا بلدهاء فهذا 
صحيح يلزم الوفاء به لما روي عن النبي كله أنه قال: «أَحَقٌ الشُروطٍ أنْ يُوَفُى بهِ ما 
اسْتَحْلَلتُمْ به الْفُرُوج»”*"'' متفق عليه. وروي أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارهاء ثم 
أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمرء فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذاً يطلقننا. فقال 


(59١)رواه‏ مسلم (4/94 ١‏ يف امل كتاب التكاح » نَ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته . 
)0 ١10)رواه‏ البخاري 007/9 57 كتاب التكاحء نلك باب الشروط في التكاح رقم أهاه. 
- ومسلم ١5 )11١1/4(‏ - كتاب التكاحء 8 - باب الوفاء بالشرط في التكاح 57 .)١518(‏ 


عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط» ولأنه شرط لهاء فيه نفع ومقصود لا ينافي مقصود 
النكاح» فصح.ء كالزيادة في المهر. فإن لم يف بهء فلها فسخ النكاح: لأنه شرط لازم 
في عقدء فثبت حق الفسخ بفواته؛ كشرط الرهن في البيع . 

القسم الثاني : فاسد وهو ثلاثة أنواع: 


أحدها: ما يبطل في نفسه. ويصح النكاح» مثل أن يشرط عليها أنه لا مهر لهاء أو 
الرجوع عليها بمهرهاء أو لا نفقة لها عليه» أو أن نفقته عليهاء أو لا يطؤهاء أو يعزل 
عنهاء أو يقسم لها دون قسم صاحبتهاء أو ألا يقسم لها إلا في النهارء أو ليلة في 
الأسبوع ونحوه» فهذه الشروط باطلة في نفسهاء لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد 
قبل انعقاده؛ فلم يصحء كإسقاط الشفعة قبل البيع. وقد نقل عن أحمد في النهاريات 
والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام» وهذا يحتمل إفساد العقدء فيتخرج عليه 
سائر الشروط الفاسدة» أنها تفسده» لأنها شروط فاسدة» فأفسدت العقدء كما لو زوجه 
وليته؛ بشرط أن يزوجه الآخر وليته. وهذا يحتمل أن يفسد بشرطها عليه ترك الوطء؛ 
لأنه ينافي مقتضى العقد ومقصوده. ولو شرط عليها ألا يطأهاء لم يفسدء لأن الوطء 
حقه عليها وهي لا تملكه. 


فصل : 

النوع الثاني : ما يفسد النكاح من أصلهء وهو أربعة أمور: 

أحدهما: أن يشرطا تأقيت النكاح» وذلك نكاح المتعة» مثل أن يقول: زوجتك 
ابنتي شهراً أو نحوه؛ فالتكاح باطل» نص عليهء لما روى الربيع نين عن أبيه 
أن رسول الله تل «نهى عَنْ المُنْعَةِ في حَجَةٍ الوَداع»”""2 وفي لفظ أن رسول الله كل: 
«حرّمَ مُنْعَةَ النّسَاءِه”"""' رواه أبو داود. ولأنه لم يتعلق به أحكام النكاح من الطلاق 
وغيره» فكان باطلاً. كسائر الأنكحة الباطلة. قال أبو بكر: فيه رواية أخرى: أنها 
مكروهة» لأن أحمد قال في رواية ابن منصور: يجتنبها أحب إليّء فظاهرها الكراهة» لا 


(111) الربيع بن سبرة بن معبد ويقال ابن عوسجة الجهني المدني. 
روى عن أبيه وله صحبة وقال العجلي: حجازي ثقة وقال النسائي ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات (8/ )5١7‏ تهذيب التهذيب (لابن حجر). 

.7١1/7 رواه أبو داود (1/ 77) كتاب النكاحء باب في نكاح المتعة رقم‎ )١11( 

(2) نفس الموضع السايق حديث .)5١179(‏ 


كتاب النكاح ل 


التحريم وغيره من أصحابنا يقول: المسألة رواية واحدة في تحريمها. ولو شرط أن 
يطكبا ل رلك سين لم يسن الات لأنه شرط يمنع بقاء النكاح ١‏ فأشبه التأقيت. 
حر ا ل ب ا اكوم وفرظ علي فيه شرطا 


فصل : 

الأمر الثاني : أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته» فهذا نكاح الشغار. 
ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده؛ لما روى ابن عمر أن رسول الله يك انهى عَنْ 
نكاح الشّئَارٍو23540*"" والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما 
صدآق . مف عليه ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخرء فلم يصحء كما 
لو قال: بعني ثوبك على أن أببعك ثوبي . فإن سميا مع ذلك صداقأًء فقال: زوجتك 
أختي على أن تزوجني أختك» ودين كل زاحةا مائة» فالمنصوص عن أحمد صحته» 
لحديث ابن عمر. وقال الجْرقِي: لا يصحء لما روى الأعرج أن العباس بن عُبيد الله بن 
العباس: أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته: وكانا جَعَلا 
صداقاًء فكتب معاوية إلى مروان: يأمره أن يفرق بينهما. وقال في كتابه: هذا الشغار 
الذي نهى عنه رسول الله مَل رواه أبو داود ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصحء كما لو 
باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه. وإن سمّى لإحداهما مهراً. دون الأخرى. فقال أبو بكر: 
التكاح فاسد فيهماء وقال القاضي: يجب أن يكون في التي سمّى لها مهراً روايتان. 


فصل: 

الشرط الثالث : أن يشرط عليه إحلالها لزوج قبله» ثم يطلقها فيكون النكاح حراماً 
باطلاًء لما روي عن النبي كك أنه قال: «لَعَنَ الله المُحَلُْلَ والمُحِلّلَ له" قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح. فإن تواطا على ذلك قبل العقد فنواه في العقد ولم 
يشرطه» فالنكاح باطل أيضاً. نص عليه. وقال: متى أراد بذلك الإحلال» فهو ملعون» 


.7١175 رواه أبو داود (؟/ 77 75754) كتاب النكاحء باب في الشغار‎ )١15( 
.01١؟ رواه البخاري (77/9) 717 كتاب التكاحء 78 باب الشغار حديث‎ 
باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.‎ ٠ كتاب التكاح»‎ 17 )5١١/9( (115)رواه مسلم‎ 
.7١18 رواه أبو داود (١؟/ 515؟) كتاب النكاح» باب في الشغار حديث رقم‎ 
.)50١ ,55٠١/١( أحجد‎ هاور)١15(‎ 
رواه الترمذي (/518) كتاب النكاح؛ 78 باب ما جاء في المحلل والمحلل له حديث‎ - 
رقم 8 قال عنه هذا حديث صحيح.‎ 


3 كتاب النكاح 


لعموم الحديث. وروى نافع : أن رجلا قال لابن عمر: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ولم 
يأمرني ولم تعلم. قال: لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك؛ أمسكتهاء وإن كرهتهاء 
فارقتها. وإن كنا نعده على عهد رسول الله ككلِ سفاحاً. ولا يزالان زانيين وإن مكثا 
عشرين سنة. وإن شرط عليه سابقاً إحلالها فنوى غير ذلك» صح.ء لأنه خلا عن نية 
التحليل وشرطه. وإن قصدت المرأة التحليل ووليها دون الزوج» لم يؤثر في العقدء 
لأنه ليس إليهما إمساك ولا فراق» فلم يؤثر بنيتهماء كالأجنبي. وإن زوجها عبده بنية أن 
يهبها إياه لينفسخ نكاحهء فهو نكاح المحلل» لأنه قصد به التحليل. وذكر القاضي: فيما 
إذا خلا العقد عن شرط التحليل وجهاً آخر: أنه يصح. وخرجه أبو الخطاب رواية» لأنه 
روي عن أحمد: أنه كرهه فظاهره الصحة مع الكراهة» لأن مجرد النية لا يفسد العقدء 
كما لو اشترى عبداً ينوي أن يبيعه. 
فصل : 

النوع الثالث: فاسد. وفي فساد التكاح به روايتان: 

وهو أن يتزوجها بشرط الخيار» أو إن رضيت أمهاء أو إنسان ذكره» أو بشرط ألا 
يكره فلان» أو إن جاءها بالمهر إلى كذاء وإلا فلا نكاح بينهما. فنقل عنه ابناه وحنبل: 
نكاح المتعة حرام» وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسدء لأن عقد النكاح يجب أن يكون 
ثابتا لازماًء فنافاه هذا الشرطء كالخلع. ونقل عنه: أن العقد صحيح والشرط باطل» لأن 
التكاح يصح في المجهول فلم يفسد بالشرط الفاسدء كالعتق. ونقل عنه فيمن شرط إن 
جاءها بالمهر في وقت كذاء وإلا فلا نكاح بينهماء أن الشرط صحيحء لأن لها فيه نفعاً 
أشبه ما لو شرط ألا يخرجها من دارها. 

باب الخيار في النكاح 

وأسبابه أربعة: 

أحدها: أن يجد أحدهما بصاحبه عيباً يمنع الوطء وهو سبعة أشياء: ثلاثة يشترك 
فيها الرجال والنساء. وهي: الجنون مطقاً كان أو غير مطبق» والجذام» والبرص» واثنان 
في الرجل: الجبّء والعئّة» واثنان في المرأة: الرتق» وهو انسداد الفرج. والفتق وهو 
انخراق ما بين مخرج البول والمني. وقيل: انخراق ما بين القُبّل والدَبّر. فمن وجد 
بصاحبه عيباً منهاء فله الخيار في فسخ النكاح» لما روي أن النبي يك تزوج امرأة من 
بني غفار فرأى بكشحها بياضاء فقال لها النبي تكلك: «البسي بِيَابَكِ وَالْحَقِي بأَهْلِكِ»”"") 


(130) أخرجه أحمد في مسنده (497/5) عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب عن طريق جميل بن زيد وقال - 


كتاب النكاح 3 


فئبت الرَّدٌ بالبرّص» بالخبرء وقسنا عليه سائر العيوب, لأنها في معناه في منه 
الاستمتاع. وإن كان قد بقي من ذكر المجبوب ما يمكن الجماع به ويغيب منه في 
الفرج قدر الحشفة» فلا خيار لهاء لأنه لا يمنع الاستمتاع. وإن اختلفا في ذلك» فالقول 
قول المرأة» لأنه يضعف بالقطعء والأصل عدم الوطء. 
فصل : 

وإن وجد أحدهما الآخر حُنْتَىء أو وجدت زوجها خصيآء ففيه وجهان: 

أحدهما: لها الخيارء لأنه يثير نفرة» وفيه نقص وعارء فأشبه البرص. 

والثاني : لا خيار لهاء لأنه لا يمنع الاستمتاع. واختلف أصحابنا في البخر» وهو 
نتن الفم. وفي الذي لا يستمسك بوله أو خلاه. فقال أبو بكر: يثبت به الخيار» لأنه 
ينفر عن الاستمتاع» ويتعدى ضرره ونجاسته. وقال غيره: لا خيار فيه» لأنه لا يمنع 
الاستمتاع ولا يخشى تعديه» ويتخرج عليه الناصور والباسور والقروح السيالة في الفرج» 
لأنها في معناه. واختلفوا في العفل» وقيل: هو رغوة في الفرج يمنع لذة الوطء» فعده 
الخِرّقِي : مانعاً كذلك» ولم يعده القاضي في الموانع» لأنه لا يمنع الاستمتاع. وكذلك 
يخرج في الرائحة الكريهة التي في الفرج تثور عند الوطء. وما عدا هذه العيوب» كالقرع 
والعمى والعرج لا يثبت به خيار» لأنه لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه. 
فصل : 

ومن علم العيب وقت العقدء فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة بالعيب فأشبه 
من اشترى ما يعلم عيبه. وإن وجد بصاحبه عيبا به مثلهء ففيه وجهان: 

أحدهما: لكل واحد منهما الخيارء لوجود سببهء فأشبه العبد المغرور بأمة» ولأنه 
قد يعاف عيب غيره» وإن كان به مثله. 

والثاني: لا خيار لهء لأنهما متساويان في النقص فأشبها القفيزين. وإن حدث 
العيب بأحدهما بعد العقدء ففيه وجهان. 

أحدهما: لا خيار له. وهو قول أبي بكر: لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه 
الحادث بالمبيع . 

والثاني : يثبت به الخيار. وهو ظاهر قول الخجِرّقي» لأنه عيب» لو قارن» أثنيبت 
الخيارء فإذا حدث أثبته كالإعسار. 


- ابن معين والنسائي ليس بثقة. وقال البخاري: لم يصح حديثه. وقال أبو حاتم الرازي وأبو 
القاسم البغري ضعيف (تهذيب التهذيب) (؟98/7) .18٠‏ 


وإذا علم العيب فأخر المطالبة بالفسخ. لم يبطل خياره. وقال القاضي : يبطل . 
وأصلهما ما ذكرنا في خيار الرد بالعيب في المبيع. وإن قال: رضيت به معيباً» أو وجد 
منه دلالة على الرضىء» كالاستمتاع؛ أو التمكين منهء بطل خياره. 


فصل : 

وإن فسخ قبل المسيسء فلا مهر لهاء لأنه إن كان الفسخ منهاء فالفرقة من 
جهتهاء فأسقطت مهرهاء كردتها. وإن كان من الزوج» فهو لمعنى من جهتهاء لحصوله 
بتدليسهاء فأشبه ما لو باشرتها. وإن كان بعد الدخولء استقر المهر ولم يسقطء 
لاستقرار النكاح بالدخول فيه؛ ويجب المسمى.» لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح» 
فوجب المسمى فيه. كما لو ارتدت. وذكر القاضى: أن فيه رواية أخرى أنه يجب مهر 
المثل بناة على العقد الفاسدء وليس هذا بفاسدء إذ لو كان فاسداًء لما ثبت الخيار فيهء 
ويرجع بالمهر على من غرّهء لما روي عن عمر أنه قال: أيما رجل تزوج امزأة بها 
جنون أو جذام أو برص فمسهاء فلها صداقهاء غرم على وليهاء ولأنه غره في النكاح 
بما يجب به المهرء فكان المهر عليه؛ كما لو غره بحرية أمة. وعنه: لا يرجع على 
أحدء لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه. فإن لم يعلم الولي» فالغرور من المرأة. 
وإن طلق الزوج ثم علم بها عيباًء فعليه المهرء لا يرجع به على أحدء لأنه رضي 
بالتزامه . 


فصل : 

ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم, لأنه مختلف فيه» فافتقر إلى الحاكم» كالفسخ 
للوعسار. فإن رده الحاكم إلى مستحقه. جازء والفرقة الواقعة بينهما فسخ لا طلاق» 
لأنه رد لعيب» فكان فسخاًء كرد المشتري. وإن اتفقا على الرجعة» لم يجز إلا بنكاح 
جديدء ويرجع على طلاق ثلاث. وقال أبو بكر: فيها قول آخر: إنها تحرم على التأبيد؛ 
لأنه فرقة حاكمء فأشبهت فرقة اللعان» ولنا أنها فرقة لعيب أشبهت فرقة المعتقة تحت 
عرد. 


فصل : 
وليس لولي صغير ولا صغيرة ولا سيد أمة تزويجهم بمعيب» لأن فيه ضرراً بهم 
وعليه النظر في الحظ لهم. ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاهاء لأن فيه ضرراً 
بها. فإن طلبت التزويج بمجبوب أو عنين» لم يملك منعهاء لأن الضرر يختص بها. 
وإن أرادت التزوج بمعيب غيرهماء فله منعهاء لأن عليه ضرراً وعاراًء ويخشى تعديه 


إليها وإلى ولدهاء ويحتمل أنه ليس له منعها قياساً على الجب والعنة. فإن رضيا به 
جاز ويكره. قال أحمد: ما يعجبنى أن يزوجها بعنين» وإن رضيت الساعة فتكره إذا 
دخلت. وإن حدث العيب بالرجل» أو وجدته معيباً فرضيت به المرأة» لم يكن لوليها 
إجبارها على الفسخ., لأن حقه في ابتداء العقد لا في دوامه. ولهذا يملك منعها من 
نكاح العبدء ولو عتقت تحت عبدء لم يملك إجبارها على الفسخ. 


فصل : 

وإذا اختلفا في عيب المرأة؛ أريت النساء الثقات. فرجع إلى قولهن. فإن ادعت 
المرأة أن زوجها عنيئاً فأنكرء فالقول قوله مع يمينهء لأن الأصل السلامة. وإن 
اعترف» أججله الحاكم عاماً منذ رافعته» لما روى سعيد بن المُسَيِّب: إن عمر أجل 
العنين سنة. وعن علي والمغيرة مثله. ولأن العجز قد يكون لعارض من حرارة» أو 
برودة» أو يبوسة» أو رطوبة. فإذا مضت السنة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل. علم 
أنه خلقة. ولا تثبت المدة إلا بالحاكم» لأنها مدة مختلف فيهاء بخلاف مدة الإيلاء. 
فإذا مضت سنة منذ ضربت له المدة ولم يطأهاء خيّرت في المقام معه أو فراقه» لأن 
الحق لها. فإن رضيته عنيناًء أو قالت في وقت: قد رضيته عنيناً» لم يكن لها خيار 
بعد ذلك» لأنها رضيت العيب» فأشبه ما لو رضيت المبيع المعيب. وإن اختارت 
فراقه» فرّق الحاكم بينهما. وإن اعترفت أنه وطئها مرة» بطل كونه عنيئاً. وإن ادعى 
أنه وطئهاء فادعت أنها عذراء. أريت النساء الثقات» فإن شهدن بما قالت» فالقول 
قولهاء وإلا فالقول قوله. وإن اختلفا وهى ثيبء فالقول قولهء. لأن الأصل السلامة. 
وعنه: القول قولهاء لأن الأصل عدم الإصابة. وعنه: يخلى معها في بيت» ويقال له: 
أخرج ماءك على شيء؛ فإن عجز عن ذلكء» فالقول قولها. وإن فعل» فالقول قوله. 
فإن ادعت أنه ليس بمني» جعل على النارء فإن ذاب» فهو منيء وبطل قولهاء لأنه 
شبيه ببياض البيضء وذاك إذا وضع على النار تجمّع ويبسء» وهذا يذوب» فيتميز 
بذلك أحدهما من الآخرء فيختبر به. لأن هذا قول عطاء. وإن اعترفت أنه وطىء 
غيرهاء أو وطئها في الدبر» أو في نكاح آخرء لم تزل عنته» لأنه قد يعن عن امرأة 
دون أخرى» وفي نكاح دون نكاح. والدبر ليس بمحل للوطءء فأشبه ما دون الفرج. . 
ويقتضي قول أبي بكر أنها متى اعترفت بوطثه لغيرهاء أو لهاء في أي نكاح كانء 
زالت عنته. وهذا اختيار ابن عَقيل» لأن العنة جبلة وخلقة» فلا تبقى مع ما ينافيها. 
وأدنى الوطء الذي يخرج به من العنة» إبلاج الحشفة في الفرجء لأنه الوطء الذي 
تتعلق به الأحكام دون غيره. وهل يحلف من القول قوله؟ يحتمل وجهين» بناء على 
الاستحللاف في غير دعوى المال؛. 


3 كتاب التكاح 


فصل : 

السبب الثاني : إذا عتقت المرأة وزوجها عبدء فلها الخيار في فسخ النكاح» لما 
روت عائشة قالت: كاتبتٌ بَريّرة» فخيّرها رسول الله يكِْهْ في زوجها وكان عبداء فاختارت 
نفسها. قال عروة: ولو“كان حراً ما خيرها رسول الله يه2""0. رواه مالك في «موطئه) 
وأبو داود فى «سئنه». وإن عتقت وزوجها حرء فلا خيار لهاء للخبرء ولأنها كملت 
تحت كامل» فلم يثبت لها خيار» كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلمء بخلاف زوجة 
العبد. ولها الفسخ بنفسهاء لأنه خيار ثبت بالنص والإجماع» ولما روي الحسن عن 
عمرو بن أمية قال: سمعت رجالاً يتحدثون عن النبي يل أنه قال: (إذا أَعْتِقّتٍ الأمَهٌ 
نْهِيَ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ يَطَأْمَاء إن شاءث فَارَقَنهُ فإنْ وَطِتَهَا فلا خِيارَ لَهَا9!0" رواه الإمام 
أحمد في «المسند». وخيارها على التراخي؛ للخبرء ما لم يطأهاء فإن أمكنته من وطئها 
عالمة بالحال» بطل خيارهاء للخبر. ولأنه دليل على رضاها به؛ فبطل خيارهاء كما لو 
نطقت به. وإن لم تعلمء بطل خيارها أيضاًء نص عليه أحمدء للخبر. وقال القاضي 
وأبو الخطاب, لا يبطل» لأن تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به وإن لم تعلم 
بالعتق حتى وطثهاء ففيه وجهانء كالتي قبلهاء فعلى هذا إن ادعت الجهل بالعتق وهي 
ممن يجوز خفاؤه عليهاء لبعدها عن المعتق» فالقول قولها مع يمينها. وإن كانت ممن 
لا يخفى عليها ذلك لقربه واشتهارهء لم يقبل قولهاء فإن ادعت الجهل بثبوت الخيار» 
فالقول قولهاء لأنه لا يعلمه إلا خواص الناس. وإن أعتق العبد قبل اختيارهاء بطل 
خيارهاء لأن الخيار لدفع الضرر الحاصل بالرق» وقد زال بعتقه فزال» كرد المعيب إذا 
زال عيبه. ولو أعتقا معاّء فلا خيار لها. وعنه: لها الخيار» والأول أولى» لأنها لو 
عتقت تحت حرء لم يثبت لها خيارء لعدم الضررء فكذا هاهنا. ويستحب لمن أراد عتق ' 
عبده وجاريته المتزوجين البداءة بعتق الرجل» لثلا يكون للمرأة عليه خيار. وقد روى أبو 
داود عن عائشة رضي الله عنها: أنه كان غلام وجارية» فقالت للنبي 355: إني أريد أن 
أعتقهماء فقال لها: «فابْدَئِي بالدجل)”1". 


فصل: 
فإن أعتقت المجنونة والصغيرة» فلا خيار لهماء لأنهما لا عقل لهماء ولا قول , 


١ 8(‏ )رواه أبو داود (فوحففقفق كتاب الطلاق؛ باب في المملوكة تعتقى وهي نحث حر أو عبد رقم 
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كتاب التكاح 3 


معتبر » ولا يملكه وليهماء لأن هذا طريقه الشهوة؛ فلا يدخل تحت الولاية» كالقصاص » 
فإذا بلغت الصغيرة» وعقلت المجئونة» فلهما الخيار حينئذٌ» لكونهما صارا على صفة 
يعتبر كلامهما. والحكم في وطئهما» كالحكم في وطء الجاهلة بالعتق . 


إذا عتق بعض الأمة. فلا خيار لها في إحدى الروايتين» اختارها الخرقي» لأنه لا 
نص فيهاء ولا يصح قياسها على من عتق جميعهاء لأنها أكمل منها. 


والثانية: لها الخيارء اختارها أبو بكرء لأنها أكمل من زوجهاء فأشبهت الكاملة 
العتق . 


فصل : 

إذا فسخت قبل الدخول» سقط مهرهاء لأن الفسخ من جهتها. وعنه: يجب نصف 
المهر للسيدء لأنه المستحق له» فلا يسقط نصفه من جهة غيره. وإن رضيته»؛ فالمهر 
للسيد» لأنه استحقه بالعقد» وروي وإن فسخت بعد الدخول» استقر المسمى للسيد» 
لأنه وجب له بالعقدء واستقر بالدخول» فأشبه ما لو ارتدت. وإن طلقها قبل اختيارها. 
وقع طلاقه. ولسيدها نصف المهرء إن كان قبل الدخول» وجميعه إن كان بعده. وقال 
القاضي: طلاقه موقوف. إن فسختء تبينا أنه لم يقع» وإن لم تفسخ. وقع. ولنا أنه 
طلاق من زوج جائز التصرف في نكاح صحيح؛ فوقعء كما لو لم يعتق. 


فصل : 

وإن طلقها الزوج طلاقاً بائناً. ثم أعتقت. فلا خيار لهاء لأنه لا نكاح بينهما 
يفسخ. وإن كان رجعياًء فلها الفسخ في العدة؛ لأن نكاحها باق» ويمكن فسخهء فإذا 
فسختء. انقطعت الرجعة» وبنت على ما مضى من العدة» كما لو طلقها بائنة. وإن 
اختارت المقام معهء بطل خيارهاء لأنها حالة صح منها اختيار الفسخ. فصح اختيار 
المقام. كصلب النكاح . 


فصل : 

السبب الثالث: الغَرّر. فلو تزوجت المرأة رجلاً مطلقاًء أو على أنه حر فبان 
عبداًء فلها الخيار في فسخ النكاح, لأنها إذا ملكت الفسخ بالحرية الطارئة» فللسابقة 
أولى. ولها الفسخ من غير حاكم» كما لو عتقت تحت عبد. ومن جعل الحرية من 
شروط الكفاءة» والكفاءة من شروط النكاح» أبطله» لفوات شرطه. 


1 كتاب التكاح 


فصل : 
وإن تزوج أمة على أنها خُرّة. أو يظنها حرة» وهو ممن يه الإماء 
فالنكاح فاسد. وعليه فراقها متى علمء وحكمه حكم الأنكحة الفاسدة في المهر وغيره. 
وإن كان ممن تحل له الإماء. فالنكاح صحيحء لأن فوات صفة في المعقود عليه لا 
تفسد العقدء كما لو تزوجها على أنها بيضاء فبانت سوداء. وفي الموضعين متى أصابها 
فولدت منهء فالولد حرء حراً كان الزوج أو عبداء لأنه اعتقد حريتهاء وعليه فداء 
أولادفى لأن عمر وعلياً وابن عباس قضوا بذلك. وعنه: : ليس عليه فداؤهم» لأن الولد 
ينعقد حراأء فلم يضمنه لسيدهاء لأنه لم يملكه. وعنه: يقال للزوج افتد ولدك وإلاء 
فهم يتبعون الأم. والمذهب الأول. وله فسخ نكاحها إن أحبء لأنه غرور بالحرية» 
أشبه غرور المرأة. فإن فسخ قبل الدخولء فلا مهر عليه» لأن الفسخ لسبب من جهتها. 
وإن فارقها بعد الدخول.» فعليه المهر بما أصاب منهاء ويرجع بما غرمه من المهرء 
وفداء الأولاد في الموضعين على من غره؛ نص عليه أحمد. وذكره الخرّقِي» لأن 
الصحابة الذين ذكرناهم قضوا به. وعن أحمد: لا يرجع بالمهرء وهو اختيار أبي بكرء 
لأنه يروى عن علي رضي الله عنه. ا ا 1 . وظاهر 
المذهب الأولء» لأن العاقد ضمن له سلامة الوطء؛ كما ضمن له سلامة الولد» فوجب 
أن يرجع به كقيمة الولد. 
فصل : 
ويف .ي الأولاد بقيمتهم يوم الولادة» لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه. ولأنه 
محكوم بحريتهم يوم وضعهمء فاعتبر فداؤهم يومئذٍ. وتجب القيمة» لأنه ضمان وجب 
لفوات حرية» فأشبه ضمان حصة شريكه إذا سرى العتق إليه. وعنه: يفديهم بعبيد 
مثلهم. لأنه يروى عن عمر أنه قضى بفداء ولده بغرة غرة» مكان كل غلام غلام» ومكان 
كل جارية جارية. ولأن الولد حرء فلا يضمن بقيمته» كسائر الأحرار. وعنه: أنه مخير 
بين فدائهم بمثلهم وقيمتهم. لأن الأمرين يرويان جميعاً عن عمر. فإن فداهم بمثلهم» 
وجب مثلهم في القيمة. اختاره أبو بكرء لأن الحق ينجبر بذلك» ويحتمل أن ينظر إلى 
صفاتهم تقريباً: لأن الآدمي ليس من ذوات الأمثال» ولا يفدى منهم إلا من ولد حياً في 
وقت يعيش مثله» سواء عاش أو مات بعد ذلك» لأن غير ذلك لا قيمة له. 
فصل : 
وإن كان المغرور عبداً» فولده أحرارء لأنه وطثها يعتقد حريتهاء فكان ولده حراًء 
كولد الحر. وعليه فداؤهمء لأنه فوّت رقهم. وهل يتغلق فداؤهم برقبته» أو بذمته؟ على 
وجهين ٠١‏ 


كتاب التكاح :1 


والثاني: بذمته» كعوض الخلع من الأمة. ويرجع به على من غرّه. فإن قلنا 
برقبته » رجع به في الحال» لأنه يؤخذ من سيده فى الحال. وإن قلنا: يتعلق بذمته» لم 
يلزمه أداؤه حتى يعتق» ولا يرجع به حتى يغرمه. لأنه لا يرجع بشيء لم يفت عليه؛ 
وتتعجل حريتهم في الحال. وللعبد الخيار إذا علم» ويحتمل أن لا يثبت» لأنه فقد صفة 
لم ينقص بها عن رتبته» فأشبه مالو شرط نسب امرأة فبان خلافه. والأول ظامر 
المذهب. لأنه مغرور بحرية» فملك الفسخء كالحر الذي يباح له نكاح الإماء. وإن 
غرت الأمة بعبد؛ فتزوجته على أنه حرء فلها الخيار أيضاًء لأنها مغرورة بحرية من ليس 
بحر» أشبهت المرأة الحرة» والعبد المغرور. ويحتمل أل يثبت لها خيار» لأنه يكافئهاء 
ولا يؤثر رقه فى إرقاق ولدهاء فأشبه ما لو شرطته أشرف نسباً منهاء فتبين أنه مثلها. 

فإن غرها بنسبه وكان مخلاً بالكفاءة» فقد مضى القول فيه» وإن لم يخلّ بهاء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا خيار لهاء لأن زيادة نسبه عليهاء لا يضرها فواته» فأشبه ما لو شرطته 
جميلاً أو فقيهاً فبان بخلافه. 

والثاني : لها الخيارء لأنها شرطت ما يقصدء فأشبه شرط الصفة المقصودة في 
المبيع . 

وإن شرطها بكرأء فبانت ثيباً أو نسيبة أو جميلة أو بيضاءء فبانت بخلافه» ففيه 
وجهان: 
بمخالفة الشرط» كما لو شرطت ذلك في الرجل. 

والثاني: له الخيارء لأنها صفات مقصودة فصح شرطهاء كالحرية. وإن شرطها 
مسلمة فبانت كافرة» أو تزوجها في دار الإسلام يظنها مسلمة» فبانت كافرة» فله الخيار» 
لأنه نقص وضرر يتعدى إلى الولد» فملك الخيار به» إذا شرط عدمهء كالرق. وإن 
تزوجها على أنها كتابية» فبانت مسلمة» فلا خيار له» لأنها زيادة. وقال أبو بكر: له 
الخيارء لأنه قد يكون له غرض في إسقاط العبادات عنهاء فيضره فؤاته. وإن تزوجها 
على أنها أمة. فبانت حرة» فلا خيار له» لأنها زيادة» وكذلك لو شرطها على صفة» 

م 4 الكافي مجلد ١‏ 


ل زه) كتاب التكاح 
فبانت خيراً منهاء لأنه نفع. فلم يثبت به الخيارء كما لو شرطه في المبيع . 

والسبب الرابع : الإعسار بالنفقة ونحوها على ما نذكره فى موضعه». ومخالفته 
شرطها اللازم» كاشتراطها دارها ونحوها على ما مضىء والله أعلم. 


باب نكاح الكفار 


أنكحتهم صحيحة إذا اعتقدوا إباحتها في شرعهم» وإن خالفت أنكحة المسلمين» 
فهي صحيحة:؛ إلا أن يتزوج مُحرّمة عليه؛ لأنه أسلم خلق كثير في عصر رسول الله 
يد فأقرّهم على أنكحتهم؛ ولم يكشف عن كيفيتها. ولا يتعرض لهم ما لم يترافعوا 
إليناء لأننا صالحناهم على إقرارهم على دينهم. وعن أحمد في مجوسي تزوج نصرانية : 
أو ملك نصرانية يحول بينهما الإمام» فيخرج من هذا أنه يفرق بينهم» وبين ذوات 
المحارم؛ لأن عمر كتب: أن فَرّقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس. وإن ملك 
نصراني مجوسية» لم يحل بينهماء لأنه أعلى منها. وقال أبو بكر: يمنع من وطئها 
أيضاًء كما يمنع المجوسي من النصرانية. فأما إن أسلموا أو ترافعوا إليناء لم ينظر في 
كيفية عقدهم» ونظرنا في الحال» فإن كانت المرأة ممن يجوز عقد نكاحها في الحال؛ 
أقررناهما. وإن كانت ممن يحرم نكاحها في الحال» كذات محرمة» والمعتدة» والمطلقة 
ثلاثاًء فرقنا بينهما. وإن تزوجها بشرط الخيار مدة» أو في عدتهاء ثم أسلما في المدة 
أو العدة» فرقنا بينهما كذلك. وإن أسلما بعد انقضائهماء أقررناهما عليه. وإن قهر 
حربى حربية» فوطثها وطاوعته» واعتقداه نكاحاًء أقررناهما عليه. وإلا فلا. وإن أسلما 
وبينهما نكاح متعة» أو نكاح شرط فيه الخيار متى شاءء لم يقرا عليه» لأنهما لا يعتقدان 
لزومه ولا تأبيده. وإن اعتقدا فساد الشرط وحده.ء أقرا عليه. 


فصل : 

وإذا أسلم الزوجان معاًء فهما على نكاحهماء سواء أسلما قبل الدخول أو بعده؛ 
لأن ذلك إجماع. ولأنه لم يوجد بينهما اختلافٌ دين يقتضى الفرقة. وإذاستبق أحدهما 
صاحبه وكان المسلم زوج كتابية» فالنكاح بحالهء لأنه حل له ابتداء نكاحها. وإن 
أسلمت المرأة قبله» أو أسلم أحد الزوجين الوثنيين» أو المجوسيين قبل الدخول» بانت 
منه امرأته» لقوله تعالى: #لا هن جل لَهُم ولآَهُمْ يَجِلُونَ لَهُنْ6”؟'". قرله: «وّلا 


(١5١)من‏ سورة الممتحنة الآية .)٠١(‏ 


تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوافِر4*". وتقع الفرقة بسبق أحدهما الآخر بلفظه» لأنه يحصل 
بذلك اختلاف الدين المحرمء ويحتمل أن يقف على المجلسء كالقبضء لأن حكم 
المجلس حكم حالة العقد»ء ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة. 
فإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول» ففيه روايتان: 


إحداهما: تتعجل الفرقة» لما ذكرنا. 


والثانية: تقف على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر فيهاء فهما على نكاحهماء وإن 
لم يسلم حتى انقضت» تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول» بحيث لو كان وطئها 
في عدتها ولم يسلمء أَدْبَء ونوا علية شيو فقلهاه مارو اب 6 قال كان 
الناس على عهد رسول الله بِ يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله» فأيهما أسلم قبل 
انقضاء عدة المرأة فهي امرأته. وإن أسلم بعد العدة» فلا نكاح بينهما. ولم يعلم أن 
رسول الله كل فرق بين زوجين أسلماء مع أن جماعة منهم أسلموا قبل أزواجهم» منهم 
أبو سفيان» وجماعة أسلم أزواجهن قبلهم. منهم صفوان بن أمية وعكرمة وأبو العاص 
ابن الربيع. والفرقة الواقعة بينهما فسخ» لأنها فرقة عريت عن الطلاق» فكانت فسخاء 
كسائر الفسوخ. 

وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه» أو كن كتابيات» أمر أن يختار 
منهن أربعأء ويخلي سائرهن» سواء تزوجهن في عقدء أو عقود متفرقة» وسواء اختار 
أول من عقد عليها أو آخرهن» لما روى قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي ثمان 
نسوةء فأتيت النبى يله فقلت له ذلك. فقال: «اخْتَدْ مِنْهنٌ أرْبَعا»”**'؟ رواه أبو داود. فإن 
أبى» أجبر بالحبس والتعزير» لأنه حق عليه يمكنه إيفاؤه فأجبر عليه» كالدين. ولا 
يملك الحاكم الاختيار عنه؛ لأنه حق لغير معين. فإن جُنّ» خلى حتى يفيق» ثم يخير» 


(45١)من‏ سورة الممتحنة الآية .)١٠١(‏ 

)١5(‏ هو عبد الله بن شُبْرُمة (بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء» بن حسان بن المنذر بن ضرار 
بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة الضبي أبو سُبْرْمَة الكوفي. وقال أحمد وأبو حاتم 
والنسائي ثقة. 

(54١)رواه‏ أبو داود (؟7/ 71/4) كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع [أو أختان] 
حديث رقم 1741. 

رواه ابن ماجه )578/١(‏ كتاب النكاح» +٠‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
حديث رقم .١107‏ 


لأنه عجز عن الاختيارء فأشبه العاجز عن الدين بالإعسارء وعليه نفقة الجميع إلى أن 
يختارء لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح . فإن مات قبل الاختيار» لم يقم وارثه 
مقامه. لما ذكرنا. ولزم جميعهن العدة» لأن كل واحدة يجوز أن تكون زوجة. وعدة 
الحامل وضع حملها. وعدة ذوات الأشهر أربعة أشهر وعشراً. وعدة ذوات الأقراء أطول 
الأجلين من ثلاثة قروء وعدة الوفاء» ليسقط الفرض بيقين» والميراث لأربع منهن 
بالقرعة» إلا أن يصطلحن عليه فيكون بينهن على ذلك. 
فصل : 
والاختيار أن يقول: قد اخترت هؤلاء. أو نكاح هؤلاء؛ أو أمسكتهنء أو نحو 
هذا. وإن قال: اخترت فسخ نكاح هؤلاء؛ كان اختياراً لغيرهن. وإن طلق واحدة» كان 
اختياراً لهاء لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة. وإن قال: فارقت هذهء ففيه وجهان: 
أحدهما: يكون اختياراً لنكاحهاء لأن الفراق طلاق. 


والثاني: يكون فسخاً لنكاحها واختياراً لغيرهاء لقول النبي ككلهِ: «أمْسِك مِْهنٌ أزيَعا 
وَفَارِقٌ سَائِرَمٌك )0190© وهذا يقتضي أن يكون لفظ الفراق صريحاً في ترك نكاحها. وإن 
وطىء إحداهن» كان اختياراً لها في قياس المذهبء كما لو وطىء الجارية المعيبة في 
مدة الخيار. وإن آلى» أو ظاهرٌ منهاء لم يكن اختياراً لهاء لأنه يصح في غير زوجةء 
ويحتمل أنه اختيار لهاء لأنه لا يؤثر إلا في زوجة. فإن طلق الجميعء أقرع بينهن. فإذا 
وقعت القرعة على أربع منهن. فهن المختارات» فيقع طلاقه بهن» وينفسخ طلاق 
البواقي» وله نكاح من شاء منهن بعد انقضاء عدة المطلقات. وإن أسلم قبلهن وقال: 
كلما أسلمت واحدة منهن» فقد اخترتها أو فقد فسخت نكاحهاء لم يصح.ء لأن الاختيار 
والفسخ» لا يصح تعليقه على شرط ولا على غير معين» لأنه كالعقدء ولأن الفسخ إنما 
يستحق فيما زاد على الأربع؛ وقد يجوز ألا يسلم أكثر من أربع. وإن قال: كلما 
أسلمت واحدة؛ فهي طالق» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح.ء لأن الطلاق يصح تعليقه على شرط. وكلما أسلمت واحدة» 
طلقت» وكان اختياراً لها. 

والثاني: لا يصح. لأنه يتضمن الاختيار الذي لا يصح تعليقه بالشرط. وإن قال: 
اخترت فلانة؛ أو فسخت نكاحها قبل إسلامهاء لم يصح., لأنه ليس بوقت لاختيار ولا 
فسخ. وإن طلقهاء كان موقوفاً إن أسلمت. تبينا وقوع طلاقه. وإلا فلا. وإن وطىء 


.44056 كنز العمال (5١/٠9م) حديث رقم‎ )١16( 


كتاب التكاح 7 0 


واحدة» فأسلمت فى عدتهاء تبينا أنه وطىء زوجته. وإن لم تسلمء فقد وطىء أجنبية » 
وإن طلق الجميع» فأسلمن في العدة. أمر باختيار أربع منهن» فيتبين وقوع طلاقه بهن» 
ويعتددن من حين طلاقه» وبان سائرهن بغير طلاق. 


وإن أسلم عبد وتحته أكثر من اثنتين فأسلمن معهء لزمه اختيار اثنتين» لأنهما في 
حقه كالأربع في حق الحر. فإن عتق قبل الاختيارء لم يجز له الزيادة على اثنتين» لأنه 
ثبت له الاختيار وهو عبد. وإن أسلم وعتق ثم أسلمن» أو أسلمن ثم عتق» ثم أسلمء 


فصل : 

ومن أسلم وتحته أختان» لزمه أن يختار إحداهماء لما روى الضحاك بن فيروز عن 
أبية قال + قلت ياتزسول اا إنى املعت وتيت احتان : قال «طلن لوا 027 
رواه أبو داود. ولآن الجمع بينهما محرمء فأشبه الزيادة على الأربع. وهذا القول في 
المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء لأن جمعهما محرم. وإن أسلم وتحته امرأة وبئتها ولم 
يدخل بالأم» انفسخ نكاحهاء لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء وثبت نكاح بنتهاء 
لأنها لا تحرم قبل الدخول بأمها. وإن كان قد دخل بالأم» انفسخ نكاحهماء وحرمتا 
على التأبيد. 
فصل : 

ولو أسلم حر وتحته إماء» فأسلمن معهء وهو ممن لا يحل له نكاح الإماءء 
انفسخ نكاح الإماء. وإن كان ممن يحل له نكاح الإماءء اختار منهن واحدة» لأنه يملك 
ابتداء نكاحها فملك اختيارهاء كالحرة. ولو أسلم وهو موسرء فلم يسلمن حتى أعسرء 
فله الاختيار منهن» لأن وقت الاختيار حين اجتماعهن على الإسلام» فاعتبر حاله حينئدٍ. 
وإن أسلم وهو معسر فلم يسلمن حتى أيسرء لم يكن له الاختيار منهن كذلك. فإن 
أسلمت معه واحدة» فله اختيارهاء وله انتظار الباقيات» لأن له غرضاً صحيحاً فيه» فإن 
اختار الأولى ثبت نكاحهاء وانقطعت عصمة البواقي منذ اختلف دينهن, وإن اختار فسخ 
نكاح المسلمة» لم يكن له ذلك لأن الفسخ إنما يكون في الفضل عمن يثبت نكاحها 


(55١)رواه‏ أبو داود (؟/١18)‏ كتاب الطلاق» باب من أسلم وعنده .نساء أكثر من أربع [أو أختان] 
حديث رقم 1747. 


- رواه ابن ماجه )5717/١(‏ 4 كتاب التكاحء 79 باب الرجل يسلم وعنده أختان. 


ولا فضل. فإن فسخ ولم تسلم البواقي» لزمه نكاحها وبطل الفسخ. وإن أسلمن فله 
اختيار واحدة. فإن اختار التي فسخ نكاحهاء ففيه وجهان: 
أحدهما: له ذلك» لأن الفسخ كان قبل وقته» فوجوده كعدمه. 


والثاني : لسن له ذلكء». لأننا إنما منعنا الفسخ فيهاء لكونها غير فاضلة» وبإسلام 
غيرها صارت فاضلة» فصح فسخ نكاحها. 


وإن أسلم وتحته حرة وأمة» فأسلمتا في عدتهماء ثبت نكاح الحرة» وبطل نكاح 
الأمة» لأنه لا يجوز له ابتداء نكاح أمة وتحته حرة. وإن لم تسلم الحرة في عدتهاء ثبت 
له نكاح الأمةء إن كان ممن له نكاح الإماء. وإن أسلمتا في العدة» ثم ماتت الحرة» أو 
عتقت الأمة». لم يكن له إمساك الأمةء لأن نكاحها انفسخ بإسلام الحرة. وإن عتقت 
الأمة قبل إسلامهاء فله إمساكهاء لأن الاعتبار بحالة اجتماعهم على الإسلام. وهي حرة 
حينئذٍ. وإن أسلمت قبله وعتقت. ثم أسلم الزوج» فله إمساكها كذلك. ولو أسلم وتحته 
إماء.؛ فعتقت إحداهن, ثم أسلمن كلهن, لزم نكاح الحرة» وانفسخ نكاح الإماء. وإن 
أسلمت إحداهن» ثم عتقت» ثم أسلم البواقي» فله الاختيار منهن» لأن الاعتبار بحالة 
الاختيارء وحالة الاختيار حالة اجتماعهما على الإسلام» وهي أمة حيئئلٍ. 
فصل: 

وإذا ارتد الزوجان» أو أحدهما قبل الدخولء انفسخ النكاح» لاختلاف دينهماء أو 
كون المرأة بحال لا يحل نكاحها. وإن كان بعدهء ففيه روايتان: 

إحداهما: تتعجل الفرقة. 

والثانية: تقف على انقضاء العدة. فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضائهاء فهما 
على النكاح. وإن لم يجتمعاء وقعت الفرقة من حين الردة» لأنه انتقال عن دين يمنع 

وإن انتقل الكتابى إلى دين غير أهل الكتاب» كالمجوسية وغيرهاء ففيه ثلاث 
روايات: 

إحداهن: يجبر على الإسلام» ولا يقبل منه غيره» لأن ما سواه باطل اعترف 
ببطلاثه» لأنه لما كان على دينه اعترف يبطلان ما سواه» ثم اعترف ببطلان دينه حين 


كتاب التكاح إن 


والثانية: لا يقبل منه إلا الإسلام» أو الدين الذي كان عليهء لأننا أقررناه عليه 
أولآء فنقره عليه ثانياً. 

والثالثة: لا يقبل منه إلا الإسلام»ء أو دين أهل الكتاب. لأنه دين أهل كتاب فيُقر 
عليه كغيره من أهل ذلك الدين. وإن انتقل المجوسى إلى دين أهل الكتاب» أو انتقل 
كتابي إلى دين آخر من دين أهل الكتاب». ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا يقبل منه إلا الإسلام» لما ذكرنا. 

والثانية: يقر على ما انتقل إليه. 

والثالثة : لا يقبل منه إلا الإسلامء أو دينه الذي كان عليه» لما تقدم . وإذا قلنا: لا 
يقبل منه إلا الإسلامء ففيه روايتان: 


والثانية: أنه إن انتقل إلى المجوسية؛ أجبر بالقتل» وإن انتقل إلى دين أهل 
الكتاب» لم يجبر بالقتل» لكن يجبر بالضرب والحبس» لأنه لم يخرج عن دين أهل 
الكتاب» فلم يقبل؛ كالباقي على دينه. وكل موضع قلنا: لا يقرء فإذا انتقلت الكتابية 
المتزوجة للمسلمء فحكمها حكم المرتدة على ما يبين في موضعه. 
فصل: 

إذا أسلم الزوجان قبل الدخولء فقالت المرأة: أسلم أحدنا فانفسخ النكاح» 
وقال: بل أسلمنا معأء ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول الزوجء لأن الأصل بقاء التكاح. 

والثاني: القول قولهاء لأن الظاهر معهاء فإن اجتماع إسلامهما حتى لا يسبق 
أحدهما الآخرء بعيد. وإن اتفقا على سبق أحدهماء وقالت المرأة: أنت السابق فعليك 
نصف المهر. وقال الزوج: بل أنتِ سبقتٍ فلا مهر لكِء فالقول قول المرأة» لأن 
الأصل بقاء المهر وعدم سقوطه. وإن أسلما بعد الدخول فقال الزوج: أسلمت في 
عدتكء فالنكاح باقٍء وقالت: بل انقضت عدتي قبل إسلامك» فالقول قول الزوج» لأن 
الأصل بقاء النكاح. وفيه وجه آخرء أن القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم إسلام 
الثاني. وإن قال: أسلمت قبلكء» فلا نفقة لك. فقالت: بل أسلمت قبلك فلي النفقة» 
ففيه وجهان: 


أحدهما: القول قولهاء لأن الأصل وجوب النفقة: 


والثاني : القول قولهء لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع» والأصل عدم 
وجوبه . 


إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين» ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة» فعدتها من 
حين أسلم الأول. وإن أسلم الثاني في العدة» فابتداء العدة من حين ارتدء لأن حكم 
اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني منهما. ولو أسلم رجل وتحته عشر نسوة 
فأسلمن» ثم ارتددن» أو ارتد دونهن» لم يكن له أن يختار منهن» لأنه لا يملك العقد 
عليهن في الحال. 
> أمة كافرة فأعتقتء أو أسلمت قبله ثم أعتقت» فلها فسخ 
النكاح» لأنها عتقت تحت عبدء فإذا فسختء ثم أسلم الثاني في العدة» بانت بفسخ 
النكاح. وإن لم يسلم الثاني؛ تبينا أنها بانت باختلاف الدين» وعليها عدة حرة في 
الموضعين» لأنها وجبت وهي حرة» أو عتقت في أثناء عدة يمكن الزوج تلافي نكاحها 
فيهاء فأشسى- "لرجعية. وإن أخرت الفسخ حتى أسلم الثاني منهماء لم يسقط حقهاء 
لأنها تركته اعتماداً على جريانها إلى البينونة» فأشبهت الرجعية. وإن قالت: قد رضيت 
بالزوج» فذكر القاضي: أنه يسقط حقهاء لأنها رضيته في حال يمكن فسخه فصح» 
كحالة اجتماعهما على الإسلام. 


كتاب الصداق /اه 


كِتَابُ الضداق 


يستحب أن يعقد النكاح بصداق» لأن النبي يده كان يتزوج ويزوج بناته بصداق. 
وعن سهل بن سعد أن النبي يك جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لكء» فقال 
رجل : يا رسرك الله زوخريها إذالم يكن لبها جابجة نمال «مَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ 
ُضيعُهَا إياة»؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله عَلِةِ: «إزارُك إِنْ أَعطَيْتها 
ِيَاهُ جَلَسْتَ ولا إِزَارَ لَك ِالْمَمِسْ شَيْئاً» قال: لا أجد. قال: «الْتَمِسُ وَلَوْ حَائَماً مِنْ 
حَديد» فالتمس فلم يجد شيئاً. فقال رسول الله يَلهِ: «هَلُ مَعَكَ شَيْءٌ مِنّ الْقُْآن»؟ قال: 
نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسور يسميها. فقال النبي كك: «رُوْجْتُكُهَا بِمَا مَعَك مِنْ 
الْقُرْآن؛ متفق عليه''2. ولأنه أقطع للنزاع فيه. 


0 م ا ل ا ل ل 
6 تَمَسُوهْنٌ أو تَفْرِضُوا لَهُنْ فْرِيضَةً وَمَتْعُومُن4 . فأثبت الطلاق مع عدم الفرض» ولأن 
القتصد بالتكاح الوصلة والاستمتاع» وهو حاصل بغير صداق. 


فصل : 
ويجوز أن يكون الصداق قليلاء لقول النبي يلهِ: «الْتَمِسُ وَلوْ خَائّماً مِنْ 
خوين 7 ولاه يدل مسشديا كان تقديره: الها كاجرنيان. وتجون أن يكرة كيرا 
لقوله تعالى: طوَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبِدَالَ رَوْج مَكَانَ رُوْج وآنَيثم ِخْدَامُنٌ قِنطَاراً قلا تَأَحُدُوا 


)١(‏ رواه البخاري (17117/9)  "1/‏ كتاب النكاح» 5١‏ باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 
حديث رقم 6ه 
رواه مسلم (577/4) 15 - كتاب النكاح» ١‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به. 
(؟) من سورة البقرة الآية (75؟). 
*) رواه البخاري في الموضع السابق . 


4ه كتاب الصداق 


منة شَيعاً 4 . ولا تستحب الزيادة على خمسمائة درهم. لأنه صداق أزواج النبي عَكَِبد 

وبناته. بدليل ما روى أو شل قال: 0 عائشة عن صداق النبى كَل فقالت: 

ثننا عشرة أوقية ونّشء فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية. رواه مسلمء وأبو 

داود. ولأنه إذا كثرء أجحف. ودعا 2 المقت. ويستحب تخفيفهء لما روت عائشة 
عن النبي كَكةٍ أنه قال: «أَغظَمْ النّساء بركة أيِسَدَهُق عَؤيةة زواة أحمد. 


فصل : 

وكل ما جاز ثمناً في بيع أو عوضاً في إجارة» من دين وعين» وحال ومؤجل» 
ومنفعة معلومة» من حر أو عبد» كرد عبدها من مكان معين» وخدمتها في شيء 'معلوم ‏ 
جاز أن يكون صداقاًء لأن الله تعالى أخبر عن شعيب أنه قال: #إني أَرِيدُ أنْ أَنْكحَكَ 
إخدى ابدَنَيّ هائّيْنِ على أَنْ َأَجْرَنِي ماني ججج»" نم فجعل الرعي صداقاً. ولأنه عقد 
على المنفعة فجاز ما ذكرناء كالإجارة. 


فصل : 

وما لا يجوز أن يكون ثمناً ولا أجرة» لا يجوز أن يكون صداقاًء كالخمرء وتعليم 
التوراة والإنجيل» وتعليم الذمية القرآنء والمعدوم» وما لم يتم ملكه عليه» كالمبيع 
المعتبر قبضه قبل قبضهء وما لا يقدر على تسليمهء كالآبق» والطير في الهواءء لأنه 
عرض في عقدء فأشبه عورض البيع والإجارة. ولا يصح أن يكون سيولا كد 
وثوبء هذا اختيار أبي بكر”". وقال القاضي': يصح في مجهول جهالة لا تزيد على 
مهر المثل؛ كعبد أو فرس أو بعيرء أو ثوب هرويء أو قفيز حنطة» أو قنطار زيت» لأنه 
لو تزوجها على مهر مثلهاء صح مع كثرة الجهلء فهذا أولى. فإن زادت جهالته على 
جهالة مهر المثلء كثوب ودابة وحكم إنسان» ورد عبدها أين كان» وخدمتها فيما 
أرادت. لم يصح. وقال أبو الخطاب”': إن تزوجها على عبد من عبيده» صح ولها 


(4) من سورة النساء الآية .)7١(‏ 

(0) رواء أحمد .)١56/5(‏ 

(5) من سورة القصص الآية (717), 

(0) أبو بكر غلام الخلال» عبد العزيز بن جعفر أبو يعلى (؟/4١١)‏ والزركلي (4/ )١5‏ عبد العزيز بن 

جعفر بن أحمد بن يزداذا بن معروف البغوي أبو بكر غلام الخلال: مفسر. ثقة في الحديث. 

من أعيان الحنابلة من أهل بغداد. كان من كتبه «الشافي» و «المقنع» كبيران جداً في الفقه 
و«تفسير القرآن» و «الخلاف مع الشافعي» و «زاد المسافر؛ و «التنبيه» و «مختصر السنن». 

(4) هو محمد بن الحسين القراء/ أبو يعلى (؟:/97١).‏ 

(9) هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني/ أبو يعلى (؟/508). 


كتاب الصداق 54 


أحدهم بالقرعة . نص عليه أ حمد. وعلى هذا يخرج إذا أصدقها قميصاً من قمصانه؛ أو 
عمامة من عمائمهء أو دابة من دوابه» لأن الجهالة تقل فيه. ولا تصح على عبد مطلق» 
لأن الجهالة تكثير» ولنا أنه عوض في عقد معاوضة» فلم يصح مجهولاًء كثمن المبيع. 
وتأول أبو بكرء نص أحمد على أنه عين عبداً فأشكل عليهء فإن أصدقها ما لا يجوز أن 
يكون صداقاًء لم يبطل النكاح. ونقل المروذي عن أحمد: إذا تزوج على مال بعينه غير 
طيب؛ أنه كرهه» وأعجبه استقبال النكاح» وهذا يدل على أن النكاح لا يصحء اختاره 
أبو بكرء لأنه عقد معاوضة» ففسد بفساد العوضء» كالبيع» والأول أولى» لأن فساده 
ليس بأكثر من عدمه. وعدمه لا يفسد العقد. ويجب لها مهر المثل» لأنها لم ترض إلا 
ببدله» ولم يسلم البدل. وتعذر رد العورض» فوجب رد بدله» كما لو باعه سلعة بخمر 
فتلفت عند المشتري. وعلى قول القاضي: إذا أصدقها مجهولاء وجب لها الوسطء 
ووسط العبيد السندي» فيجب ذلك لها. وإن جاءها بقيمته» لزم قبوله. قياساً على الإبل 
فى الدية. 


فصل : 

فإن أصدقها عبداً فخرج حراًء أو مستحقاًء فلها قيمته. لأن العقد وقع على 
التسمية» لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكاء وقد تعذر تسليمه» فكانت لها قيمته» كما 
لو وجدته معيباً فردته. وإن أصدقها مثلياً فخرج مستحقاًء فلها مثله» لأنه أقرب إليه» 
ولذلك يضمن به في الإتلاف. وإن أصدقها عصيراً فخرج خمراًء فذكر القاضي: أن لها 
قيمته» لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال» ويحتمل أن يلزمه مثل العصير المسمى» لأنه 
مثلي » فوجب إبداله بمثله» كما لو أتلف. ويفارق هذا ما إذا قال: أصدقتك هذا الخمرء 
أو هذا الحرء لأنها رضيت بما لا قيمة له فأشبهت المفوضة» ولم ترض هاهنا بذلك. 
وإن قال: أصدقتك هذا الخمرء أشار إلى الخلء» أو هذا الحر وأشار إلى عبده؛ صح 
ولها المشار إليه. لأنه محل يصح العقد عليه» فلم يختلف حكمه باختلاف تسميته» كما 
لو قال: أصدقتك هذا الأبيضء وأشار إلى أسود. وإن تزوجها على شيء فخرج معيباء 
فهي مخيرة ة بين أخذ أرشه» وبين رده وأحذ قيمعه» أو مثله إن كان مثلياء. لما ذكرنا في 
أول الفصل . 
فصل : 

وإن تزوج الكافر كافرة بمحرم ثم أسلماء أو تحاكما إلينا قبل الإسلام والقبض» 
سقط المسمى» ووجب مهر المثلء» لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم. وإن كان 
بعد القبض» برئت ذمته» كما لو تبايعا بيعاً فاسداً وتقابضا. وإن قبضت البعض» برئت 
ذمته من المقبوض» ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل. فإن كان الصداق خنزيرين» أو 


6" كتاب الصداق 


زقي خمرء أو زق خمر وخنزيراً» وقبضت أحدهماء ففيه وجهان: 
أحدهما : يعتبر العدد. لأنه لا قيمة له. فكان الجميع واحداًء فيقسط على عدد 


والثاني: يعتبر بقيمته عندهم» أو بالكيل إن كان مكيلاً لأنه أخصر. 


فصل: 

وإن تزوج امرأةء على أن يشتري لها عدا مقي صح. لأنه أصدقها تحصيل عبد 
معين فصحء» كما لو أصدقها رد عبدها من مكان معين» فإن لم يبع؛ أو طلب به أكثر من 
قيمته» فلها قيمته. لأنه تعذر تسليم المسمى» فوجبت قيمته» كما لو تلفف. وإن تزوجها 
على أن يعتق أباهاء صح كذلك. ومتى تعذر إعتاقه؛ وجبت قيمته لما ذكرناه» وفي 
المسألتين إذا أمكن الوفاء بما شرطهء فبذل قيمته» لم يلزمها بول الأن الست تبي لها 
في معين. فلم يلزم قبول عوضه مع إمكانه. كما لو قال: أصدقتك هذا العبد. وإن 
تزوجها على عبد موصوف في الذمة.» صح. لأنه يصلح أن يكون عوضاً في البيع» ولا 
يلزمها قبول قيمته» لأنها استحقت عبداً بعقد معاوضة., فلم يلزمها قبول قيمته. 
كالمبيع. وعند القاضي: يلزمها قبولهاء قياساً على الإبل في الدية. 
فصل: 

وإن تزوجها على طلاق زوجته الأخرى» لم يصح الصداق» لأن النبي كل قال: 
«لا تال الْمَزأُ طلاق أخيها لِتَحتىء ما في صَحْمّتِهًا أوْ إنابِهًا وَلِتُنْكصَ فَإِنْما رِرْقُهَا على 
0 ':رواة البخاري ومسلم. 

وعنه: يصح. لأن لها فيه غرضاً صحيحاً أشبه عتق أبيهاء فإن فات طلاقها 
بموتهاء فقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن لها مهر الميتة» لأن عوض طلاقها 
مهرهاء فأشبه قيمة العبد» ويحتمل أن يجب مهر المثل» لأن الطلاق لا قيمة له ولا 
مثل . 
فصل: 


وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حياًء وألفين إن كان ميتاء فالتسمية فاسدة. 


. كتاب النكاح » “6 باب الشروط التي لا تحل في التكاح‎ "17 )١11//9( ربراه البخاري بمعناه‎ )١( 
وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها.‎ 
رواه مسلم 200 3815 كتاب التكاح طرف من الحديث.‎ 


كتاب الصداق 11 


لأنه في معنى بيعتين في بيعة. وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة» وعلى ألفين 
إن كان له زوجة» فقال أحمد: تصح التسمية» قال أبو بكر والقاضي: في المسألتين 
جميعاً روايتان» جعلا نصه في إحدى المسألتين رواية في الأخرى لتمائلهما. 

إحداهما: فساد التسمية» اختاره أبو بكرء لأنه لم يعين العرض ففسدء كبيعتين في 


3 


والثانية: يصحء لأن الألف معلومة» وإنما جعلت الثانية» وهي معلقة على شرط» 
فإن وجدء كانت زيادة فى الصداق» والزيادة فيه صحيحة. 

فإن أصدقها تعليم شيء مباح » كصناعة » أو كتابة) أو فقه, أو حديث» أو لغق. أو 
شعر لها أو لغلامهاء صحء ولأنه أحد عوضي الإجارة» فجاز صداقاً كالأئمان. فإن 
أصدقها تعليم شيء لا يحسنه» نظرتء» فإن قال: أحصل لك تعليمه» صح» لأنها منفعة 
في ذمته لا تختص به»ء فأشبه ما لو أصدقها ديناراً لا يقدر عليهء وإن قال: على أن 
أعلمك. فذكر القاضي في الجامع أنه لا يصحء لأنه تعين بفعله وهو عاجز عنه» وقال 
في «المجرد؛ يحتمل أن يصحء. لأنه يقع في ذمته فصح لما ذكرناء فإن تعلمتها من 
غيره» أو تعذر عليه تعليمهاء فعليه أجرة تعليمهاء وإن أتته بغيرها ليعلمها مكانهاء لم 
يلزمه ذلك» لأنهما يختلفان في سرعة التعلم وإبطائه» ويحتمل أن يلزمه إذا أتته بمن 
قبل تعليمهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يعلمها من وراء حجاب» كما يسمع الحديث من الأجنبية. 

والثاني: عليه أجرة التعليم» لأنها صارت أجنبية» فلا تؤمن الفتنة عليهما في 
تعليمها. أما الحديث» فإن الحاجة داعية إلى سماعه» لأنه لا بدل له. وإن كان قبل 
الدخول» ففي تعليمه النصف الوجهان. فإن طلقها بعد تغليمها» رجع عليها بنصف أجرة 
التعليم . 
فإن أصدقها تعليم القرآن أو شيء منهء ففيه روايتان: 


إحداهما: يجوزء لقول النبي ككك: «رَرْجْبكَهَا بمَا مَك مِنَ القُرْآن0") 


)١١(‏ طرف من حديث سبق ذكر تخريجه. 


بن كتاب الصداق 


والثانية: لا يجوزء لأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لصاحبهء فلم يكن 
صداقاًء كتعليم الإيمان. وقد روى النّجاد بإسناده أن رسول الله كل زوج رجلاً على 
سورة من القرآن» ثم قال: «لا حون لِأحَد بَعْدَكَ مَهْراً» فإن قلنا بجوازه» فأصدقها 
تعليم بعض القرآن» فمن شرطه تعيين ذلك البعض» لأن التعليم والمقاصد تختلف 
باختلافه. وذكر أبو الْخَطَاب وابن عَقِيل: أنه إن كان في البلد قراءات افتقر إلى 
تعيين أحدهاء لأن حروف القرآن تختلف» فأشبه تعيين الآيات» والصحيح أنه لا 
يفتقر إليه؛ لأنه اختلاف يسير»ء وكل حرف ينوب مناب صاحبهء فأشبه ما لو أصدقها 
قفيزاً من صبرة. 


فصل : 

ويصح أن يكون الصداق معجلاً ومؤجلاً. فإن أطلق ذكرهء كان خالاء لأنه. عوض 
في عقد معاوضة أشبه الثمن؛ فإن شرطه مؤجلاً إلى مدة معلومة» فهو إلى أجله. وإن لم 
يذكر أجلهء فقال أبو الخطاب: لا يصح» ولها مهر المثل قياساً على الثمن في المبيع . 
وقال القاضي: يصح. وهو ظاهر كلام أحمدء لأنه قال: إذا تزوج على العاجل والآجل 
لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة» لأن الصداق يجوز أن يكون مجهولاً فيما إذا تزوجها 
على مهر المثل» فالتأجيل التابع له أولى» فعلى هذا محل الآجل الفرقة بموت أو غيره» 
لأن المطلق يحمل على العرف»؛ والعادة في الآجل تركه إلى الفرقة؛ فحمل عند الإطلاق 
عليه . 


فصل : 

وإذا تزوجها على صداقين؛ سر وعلانية» فقال الخرّقِي: يؤخذ بالعلانية» لأن 
الزائك غلئ صداق السر زيااة زادها فى 'الصداق-وإلحاق الزيادة بالضداق جائرة-..وقال 
القاضي: الواجب مهر العقد الذي انعقد به التكاح» سراً كان أو علانية» لأنه الذي انعقد 
به التكاح ‏ فكان الواجب المسمى فيهء كما لو انفرد. 


وإلحاق الزيادة بالصداق جائزة. فإن زادها في صداقها شيئاً بعد انبرام العقدء جازء 
وكان الجميع صداقاًء لقوله تعالى: 8فَآنُوهُنٌ حورن قَرِيضَة ولا جْنَاحَ عَلَيَكُمْ فيمَا 
تَراضَيْثُمْ به مِن بَعْدٍ الْمَرِيضَةه”"" . 


.)55( من سورة النساء الآية‎ )١0( 


فصل : 
وإذا تزوج أربعاً بصداق واحدء» صحء لأن جملة صداقهن معلوم فصحء ٠»‏ كما لو 
شترى أربعة أعبد بثمن واحدء ويقسم بينهن على قدر مهورهن؛ كما يتقسط ثمن الأعبد 
0 وقال أبو بكر: يخرج فيه وجه آخرء أنه يقسم بينهن على عددهن, لأنه 
أضيف إليهن إضافة واحدة» فأشبه ما لو أقرٌ لهن» وهذا القول فيما إذا خالعهن بعورض 
واحدء أو كاتب أعبده بعوض واحد. 


وتملك المرأة المسمى بالعقد إن كان صحيحاً» ومهر المثل في الموضع الذي 
يجب فيهء لأنه عقد يملك فيه المعوض بالعقد. فملك العوض به كالبيع. وعنه رواية 
الأولء فعلى هذا نماؤه وزيادته لهاء وزكاته عليهاء ونقصانه بعد قبضها إياه عليها. وإن 
نقص قبل القبض لمنعه إياها من قبض فهو من ضمانه» وإن لم يمنعهاء فنقص المكيل 
والموزون عليه» لأنه يعتبر قبضه» وما عداه يخرج فيه وجهان بناء على الروايتين في 
المبيع قبل القبض سواءء لأنه منتقل بعقد ينقل الملك» فأشبه المبيع. 

والثاني: لها التصرف فيهء لأنه منتقل بسبب لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه» فجاز 
التصرف فيه قبل قبضهء كالوصية والميراث» وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة 
زوجها صداقها قبل قبضه» وهو تصرف. 

ويدفع صداق المرأة إليها إن كانت رشيدة» وإلى من يلي مالها إن كانت غير 
رشيدة» لأنه مال لهاء فأشبه ثمن مبيعها. وفى البكر البالغة العاقلة وجهان: 

أحدهما: لا يدفع إلا إليها كذلك. 

والثاني : يجوز دفعه إلى أبيهاء لأنه العادة» ولأنه يملك إجبارها على النكاح» 
فأشبهت الصغيرة . 

ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها المعجل. لأن في إجبارها على تسليم نفسها 
أولا خطر إتلاف البضعء والامتناع عن بذل الصداق» فلا يمكن الرجوع فيه؛ بخلاف 
المبيع» ولها النفقة إذا امتنعت» لأنه امتناع بحق» فأشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة 
الإسلام. وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع» فقد توقف أحمد عن الجواب. وذهب أبو 
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تل الاين انطلة"""" أب إنتساق ابن شاقلة2 "+ إلى أنه لمن ذهنا:ذلاف» لأنهنا سلادت 
تسليماً استقر به العورض برضى المسلمء فلم يكن لها المنع» كما لو سلمت المبيع. 
وذهب ابن حامد”"'': إلى أن لها ذلك؛» لأنه تسليم بحكم عقد النكاح» فملكت المنع منه 
قبل قبض صداقها كالأول. فأما إن أكرهها فوطئهاء لم يسقط حقها من الامتناع» لأنه بغير 
رضاها. وإن قبضت صداقها فوجدته معيباً فردت» فلها منع نفسها حتى يبذله» لأن صداقها 
جيد. وإن لم تعلم عيبه حتى سلمت نفسهاء ثم أرادت الامتناع» ففيه وجهان بناء على ما 
تقدم. وإن كان صداقها مؤجلاًء فليس لها منع نفسها قبل قبضه؛ لأن رضاها بالتأجيل 
رضى منها بتسليم نفسها قبله» كالثمن المؤجل» وإن حل المؤجل قبل تسليم نفسهاء لم 
يكن لها منع نفسها أيضاء لأنه قد وجب عليها تسليم نفسها واستقرء فلم يسقط بحلوله. 


)١*(‏ هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة: عالم 
بالحديث» فقيه من كبار الحنابلة. من أهل عكبرا مولداً ووفاة» رحل إلى مكة والثغور والبصرة 
وغيرها في طلب الحديث» ثم لزم بيته أربعين سنة» فصنف كتبه وهي تزيد على مئة منها: 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. «ط؛ و «السئن» و «الإنكار على من قضى بكتب 
الصحف الأولى» و «التفرد والعزلة» وفي رثائه البيت المشهور من قصيدة لتلميذه ابن شهاب: 
هيهات أن يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل» الأعلام للزركلي) (1917/5). 

.)١18/؟( هو إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق بن شاقلا/ أبو يعلى‎ )١4( 

(15) هو الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد أبو محمد 
الأديب. سمع علي بن محمد بن سعيد الموصليء» حدثني عنه محمد بن علي الصوري. وكان 
صدوقاء وكان تاجراً ممولاً وإليه ينسب خان ابن حامد الذي في درب الزعفراني ببغداد. أخيرنا 
العتووي أخيرنا الصمل بن حامق كن التصيدن: ب تاسارك ين التحسج ين ايد بن السسين بن افافد 
البغدادي الأديب. 

- واصلت ديبلي سمعت منه بمصر ‏ قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي حدثنا عبد 
العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَه: 
«من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر» قال لي الصوري: كتبه عبد الغني بن سعيد 
الحافظ عن رجل عن شيخنا أبي علي بن حامد. قال وذكر لنا ابن حامد أنه سمع من دعلج؛ 
وأبي بكر محمد بن الحسن النقاش» وأبي علي الطوماري إلا أنه لم يكن عنده عنهم شيء؛ 
أنشدنا الحسن بن علي الجوهري وعلي بن المحسن التنوخي قالا: أنشدنا أبو محمد الحسن 
ابن حامد لنفسه: 

شريت المعالي غير منتظر بها كساداً ولا سوقاًيقوم لهاأخرى 

ولا أنا من أهل المكاس وكلما توفرت الأثمان كنت لهاأشرى 

حدثني الصوري قال ذكر لي الحسن بن حامد أن المتنبي لما قدم يغداد نزل عليهء وأنه كان 
القيم بأمورهء وأن المتنبي قال له: لو كنت مادحاً تاجراً لمدحتك. قلت: ومات بمصر في يوم 
الأحد مستهل شوال من سنة سبع وأربعمائة. (17/ 27:7 )7١5‏ تاريخ بغداد. 


كتاب الصداق 580 


باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر 
وحكم التراجع 

يستقر الصداق بثلاثة أمور: 

أحدها: الخلوة بعد العقد. لما روى الإمام أحمد بإسناده عن زُرارة بن أؤفى» 
قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديونء أن من أغلق باباً» أو أرخى ستراًء فقد وجب 
المهرء ووجبت العدة» وهذه قضايا اشتهرت» فلم تنكرء فكانت إجماعاًء ولأنها سلمت 
نفسها التسليم الواجب عليهاء فاستقر صداقهاء كما لو وطئها. فإن كانت صغيرة لا 
يمكن وطؤهاء أو الزوج صغيراًء أو أعمى لا يعلم دخولها عليه؛ لم يكمل صداقهاء 
لأنه لم يحصل التمكين. وكذلك إن نشزت عليه فمنعته وطأهاء لم يكمل صداقها 
لذلك» ذكره ابن حامد. وإن كان بهما عذرء كالإحرام؛ والصيام الواجب» والمرض. أو 
بأحدهماء كالحيض والنفاس» والرتق» والجبء والعنة» ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: يستقر الصداق» لعموم ما ذكرناء ولأن التسليم المستحق قد 
وجدء والمنع من غير جهتهاء فلم يؤثر في المهرء كما لم يؤثر في إسقاط النفقة. 

والثانية: لا يستقرء لأنه لا يتمكن من تسليمهاء فلم يستقر مهرهاء كما لو منعت 

والثالثة: إن كان المانع هو صوم رمضانء لم يكمل الصداق» وفي معناه ما يحرم 
دواعي الوطء»ء كالإحرام» وما لا يمنع دواعي الوطءء كسائر الموانع لا يمنع استقرار 
الصداق. 
07 الوطء يستقر به الصداق وإن كان في غير خلوة» لأنه قد وجد استيفاء 
المقصودء فاستقر العرضء كما لو اشترى طعاماً فأكلهء وإن استمتع بغير الوطء كقبلة» 
أو مباشرة دون الفرج» أو نال منها ما لا يحل لغيره» كالنظر إليها عريانة» فقال أحمد: 
يكمل الصداق بهء لأنه نوع استمتاع» أشبه الوطء. وقال القاضي: هذا على الرواية التي 
يثبت بها تحريم المصاهرة؛ ولا يكمل به الصداق على الرواية الأخرى؛ لأنه لا يحرم 
المصاهرة» فلم يقرر الصداقء» كرؤية الوجه. 1 
0 موت أحد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق» سواء مات حتف أنفه» أو 
قتل نفسهء أو قتله غيره» لما روى مَعْقِل بن سنان» أن رسول الله يله قضى في بَرُوِع 

م الكافي مجلد ٠‏ 
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بنت واشق» وكان زوجها مات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقاء فجعل لها مهر 
نسائهاء لا وكس ولا , روآأه أحمد وأصحاب السنن» وصححه الترمذي. ولأنه 
عقد عُمّْره فبموت أحدهما ينتهى به فيستقر به العرضء كانتهاء الإجارة. 

ومتى استقر الصداق» لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا بغيره. 


وإن افترقا قبل استقراره» لم يخل من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون بسبب من المرأة» كردتهاء وإسلامهاء وإرضاعها من ينفسخ 
النكاح بإرضاعه» وفسخها لعيب الزوج. أو إعسارة» فيسقط مهرهاء لأنها أتلفت 
المعورض قبل التسليم فسقط العرضء كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه. وفي معناه فسخ 
الزوج لعيبهأ » لما مضى في موضعه. 

الثاني : أن يكون بسبب من الزوجء كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته» واتحدامة 2 
زوجته أو بنتهاء فيسقط نصف المسمى» ويجب نصفه. لقوله تعالى : «وإن طَلَْقْيُمُوهُنَ 
من قَبْل, أ رشن وقذ فَرَضْمْم لَهَنْ فَرِيضَةً فَنِضفٌ ما فرضئع»'"" وقسنا عليه سائر ما 
استقل به الزوج» لأنه في معناه. . وعن أحمد: أنه إذا أسلم لا مهر عليهء لأنه فعل 
الواجب عليه.» وحصلت الفرق بامتناعها من موافقته على الواجب» فكان من جهتها. 
والأول المذهبء لأن فسخ النكاح» لاختلاف الدين» وذلك حاصل بإسلامه» وإنما 
ينصّف المهر بالخلع, لأن المغلب فيه جائب الزوج. بدليل أنه يصح به دونهاء وهو 
خلعه مع أجنبي» فصار كالمنفرد به. 

الثالث: افترقا بسبب من أجنبي» كرضاع أو غيره فيجب نصف المهرء لأنه لا 
جناية منها تسقط مهرهاء ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل» لأنه قرره عليه . 

الرابع : افترقا بسبب منهماء كشرائها لزوجها ولعانهماء ففيه روايتان. وإن اشتراها 
زوجها ففيه وجهان: 

أحدهما: يسقط الصداق» لأنها شاركت في الفسخ فسقط مهرهاء كالفسخ بعيب. 


)١١(‏ رواه الترمذي )15١/7(‏ 4 كتاب النكاح. 44 باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت 
عنها قبل أن يفرض لها حديث رقم .1١46‏ 
- رواه النسائي في سننه (5/ )١51 +١71‏ إباحة التزوج- بغير صداق. 
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والثاني : يتنصف» لأن للزوج فيه اختياراًء أشبه الخلع. 


فصل : 

ومتى سقط المهرء أو نصفه بعد تسليمه إليهاء فله الرجوع عليهاء ولا يخلوء إما 
أن يكون تالفاً» أو غير تالف فإن كان تالف رجع بمثله إن كان مثلياًء أو بقيمته إن لم 
يك كن مثلياً أقل ما كانت من حين العقدء إلى حين القبض» أو التمكين منه» لأنه إن زاد 
بعد العقد. فالزيادة لهاء وإن نقص» فالنقص عليه فلم يرجع بما هو عليه» وإن كان 
باقيأء لم يخل من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يكون باقياً بحاله لم يتغير» ولم يتعلق به حق غيرهاء فإن الزوج يرجع 
فيه» ويدخل في ملكه حكماً وإن لم يجز ذلك كالميراث في قياس الدلعي؛ لكر 
8 «وإن طَلْقْثُمُومُنٌ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنٌ وقّذ فَرَضْكُمْ لَهْنْ فَرِيضَةً فُيِضفٌ ما 

ضته4”*" . فعلّق تنصيفه بالطلاق وحدهء فيجب أن يتنصف به وحمل أن لا يملكه 
5 باختياره» لأن الإنسان لا يملك شيئاً بغير اختياره إلا بالميراث» فعلى هذا الوجه إن 
زاد بعد الطلاق وقبل الاختيار» فهو للزوجة» لأن ملكها لم يزل عنهء فنماؤه لهاء» وعلى 
الأول نماء نصيب الزوج لهء لأنه نماء ملكه» فإذا قال: قد رجعت فيه» أو اخترته» ثبت 
الملك فيه على الوجهين. وإن نقص فى يدها بعد ثبوت ملكه عليه» وكانت قد منعته 
بئةء #لذلنها كيهان تقصدة ‏ لآن يدها غادية] تقس #القاضية :"ون لم تجتهية' فيه 
وجهان. أصلهماء الزوج إذا تلف الصداق المعين في يده قبل مطالبتها به» قال الزوج : 
نقص قبل الطلاق فهو من ضمانكء» فأنكرته» فالقول قولهاء لأن الأصل السلامة. 
فصل : 

الحال الثاني : أن تجده ناقصاً؛ كعبد مرض أو نسي صناعته» أو كبر كبراً ينقص 
قيمته» فالزوج بالخيار بين أخذه ناقصاًء لأنه يرضى بدون حقه وبين تركه» ومطالبتها 
بقيمته» أو نصفها يوم وقع العقد عليه لأن النقص حدث في ملكهاء فكان من ضمانها. 
فصل : 

الحال الثالث: أن تجده زائداًء فلا تخلوء إما أن تكون الزيادة منفصلة» كالولد 
والثمرة واللبن والكسب ونحو ذلك؛» فله نصف الأصل» والزيادة لهاء لأنها زيادة متميزة 
حادثة من ملكهاء فلم تتبع الأصل في الردء كما في الرد بالعيب» وإما أن تكون متصلة» 
كالسمن والكبر والحمل في البطن» والثمرة على الشجرة» وتعلم صناعة» أو كتابة ونحو 
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ذلك؛ فالمرأة مخيرة بين دفع النصف زائداً» فيلزمه قبوله» لأنه نصف المفروض مع 
زيادة لا تتميزء وبين دفع قيمة حقه يوم وقع العقد عليه؛ لأن حقه في نصف الفرض» 
والزائد ليس بمفروضء؛ فوجب أحذ البدل» إلا أن يكون محجوراً عليها لسفه أو فلس أو 
صغرء فليس له إلا نصف القيمة» لأن الزيادة لهاء وليس لها التبرع بما لا يجب عليها. 
وإن كانت مفلسة؛ كان غريماً بالقيمة. وإن بذلت له أخذ نصف الشجر دون الثمر» لم 
يلزمه؛ لأن عليه ضرراً في بقاء الثمر عليهاء فلم يلزمه. وإن قال الزوج: أنا أرجع في 
نصف الشجرء وأترك الثمر عليه؛ أو أترك الرجوع حتى تجذي ثمرتك ثم أرجعء ففيه 
وجهان : 


أحدهما: لا تجبر على قبوله. لأن الحق انتقل من العين» فلم يعد إليها إلا 
افيه 


والثانية: تجبر عليه؛ لأنه لا ضرر عليهاء فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بهاء 
وإن أصدقها أرضاً فزرعتهاء فحكمها حكم الشجر إذا أثمر سواء. ي قول القاضي» وقال 
غيره: يفارق الزرع الثمرة في أنها إذا بذلت نصف الأرض مع نصف الزرع» لم يلزمه 
قبوله» لأن الزرع ينقص الأرض ويضعفهاء ولأنه ملكها أودعته في الأرض» بخلاف 
الثمرة. وإن أصدقها أرضاً فبتتهاء أو ثوباً فصبغته» فحكمها حكم الأرض المزروعة. فإن 
بذل الزوج لها نصف قيمة البناء والصبغ لتملكه» فقال الخِرّقِي: يلزمها قبوله» ويصير له 
نصف الجميع» لأن الأرض له وفيها بناء لغيره بني بحق» فكان له تملكه بالقيمة» 
كالشفيع والمعير. وقال القاضي: لا يملكهء لأن بيع البناء معاوضة» فلا تجبر عليهاء 
كما لو بذل نصف قيمة الثمرة ليملك نصف الشجر. 


فصل : 

الحال الرابع : وجده زائداً من وجه ناقصاً من وجه؛ء كعبد تعلم صناعة ومرضء» أو 
خشب شقته دفوفاً» أو حلي كسرته ثم صاغته على غير ما كان» أو جارية حملت» فإن 
الحمل نقص في الآدمية من وجه»ء وزيادة من وجهء بخلاف حمل البهيمة فإنه زيادة 
محضة» فهو كسمنهاء فإذا تراضيا على أخل نصفهء جازء لأن الحق لهماء وأيهما امتنع 
من ذلك» لم يجبر عليه» لأن عليه ضرراً. 


الحال الخامس: أن يتعلق به حق غيرهماء وهو ثلاثة أنواع : 
أحدها : ما يزيل ملكها كبيع العين» وهبتها المقبوضة وعتقها ووقفهاء فحكم ذلك 


مله 2 وفي معنى ذلك العقد اللازم المراد لوزالة الملك» كالرهن والكتابة . 


كتاب الصداق 4 


النوع الثاني: ما ليس بلازم» كالهبة قبل القبضء» والوصية قبل الموت والتدبير» 
فله الرجوع في نصفهاء لأنه حق غير لازم فأشبه الشركة. 

النوع الثالث: ما لا يزيل الملك» كالنكاح والإجارة» فيخير بين الرجوع في نصفها - 
مع بقاء التكاح والإجارة» وبين الرجوع بنصف القيمة» لأنه نقص رضي بهء فأشبه نقصها 
بهزالها. 
فصل : 
فإن كان الصداق عيناء فوهبتها لزوجهاء ثم طلقها قبل الدخول» ففيه روايتان: 

إحداهما: يرجع عليها بنصفه. لأنه عاد إليه بعقد مستأنف» فلم يمنع استحقاق 
نصفه بالطلاق» كما لو وهبته أجنبياًء ثم وهبه الأجنبي للزوج. 

والثانية: لا يرجع عليها بشيء» لأن نصف الصداق تعجل له بالهبة. وإن كان دين 
فأبرأته منه ثم طلقهاء وقلنا: لا يرجع ثَمّء فهاهنا أولى. وإن قلنا: يرجع ثم؛ خرج 
هاهنا وجهان: 

أحدهما: يرجعء لأنه عاد إليه بغير الطلاق» فأشبه العين. 

والثاني: لا يرجع؛ لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك. وإن أصدقها عيئاًء فوهبتها 
لهء أو ديناء فأبرأته منهء ثم ارتدت قبل الدخول» ففي رجوعه به عليها وجهانء بناءً 
على الرجوع في النصف بالطلاق. وإن باع رجلا عبداًء أو أبرأه من ثمنه» فوجد به 
المشتري عيباً فرده» وطالبه بثمنه» أو أمسكه وأراد أرشهء فهل له ذلك؟ على وجهين» 
بناة على الروايتين في الصداق. وإن أصدقها عبداً فوهبته نصفه. ثم طلقها قبل الدخول» 
انبنى على الروايتين. فإن قلنا: إذا وهبته الكل لا يرجع بشيء» رجع هاهنا في نصف 
الباقي من العبد. وإن قلنا: يرجع ثم رجع في النصف الباقي جميعه. 
فصل : 

والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا طلق قبل الدخول» فأي الزوجين عفا 
لصاحبه عما وجب له من المهر وهو حائز الأمر فى ماله؛ برىء منه صاحبه؛ وكمل له 
الصداق جميعه. وعنه: ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب» فيصح عفوه 
عن نصف مهر ابنته البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول» لأ الذي بيده عقدة 
النكاح بعد الطلاق هو الولي» ولأن الله خاطب الأزواج بخطاب المواجهة» ثم قال 
تعالى: «أو يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ مُقْدَةُ الئُكّام2'94 وهذا خطاب غائب» فاعتبرنا هذه 
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الشروط» لأن الأب يلي مالها في صغرها دون غيره» ولا يليه في كبرهاء ولا يملك 
توريجها إلا إذا كانت يكرك ولم تكن ذات زوج» والمذهب الأول. قال أبو حفص: ما 
أرى القول الآخر إلا قولاً قديماًء ولا يجوز عفو الأب ولا غيره من الأولياء. لما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يله قال: : 'وَلِي العْقَدٍ الرّوْجُ»” وال 
الدَارَفْطنِي . ولأن الله تعالى قال: «وأن تَعْقُوا أقْرَبُ للتّقوى» 6 
صداق ابنته أقرب للتقوى». ولاريمع الفدول غن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب 
كقوله تعالى: «حتى إذا كُنُْمْ في الْقْلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بربح طَيبَةٍ وَفْرِحُوا بها”"" . ولأن 
صداق المرأة حق لهاء فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونهاء ولأن الصغير لو رجع 
إليه صداق زوجته » أو نصفه» لانفساخ النكاح» برضاع أو نحوه؟؛ لم يكن لوليه العفو 
عنه.ء رواية واحدة. فكذلك ولي الصغيرة . 


باب الحكم في المفوضة 


وهو أن يزوج الرجل ابنته بغير صداق برضاها أو رضى أبيهاء سواء سكتا عن 
ذكره» ركرك نفيه» فالعقد صحيح, لقوله تعالى: لا اح عَلَيكُمْ إن طَلْفتُمِ النّساء 
مالَمْ تَمَسْوهُنٌ أو تَفْرصُوا لَهُنْ فَرِيضَة»©"". وعن عُشْبَة بن عامر أن النبي يك قال 
لرجل : ل أن أَرَرّجَكَ قُلانَد» قال: نعم. . وقال للمرأة «أْتَرْضَيْنَ أنْ أَرَوجَكِ قلاناً» 
قالت: : نعم. فزوج أحدهما صاحبهء فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صداقاًء ولم 
يلها يا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله يلخ زوجني فلانة» ولم أفرض لها 
صداقاًء ولم أعطها شيئاًء فإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. 
فأخذت نينا فباعته بماثة ا" رواه أبو داود. 


ويجب لها مهر نسائها بالعقد» لأنه لم لو لم يجبء لما استقر بالدخول» ولا 
ملكت المطالبة بفرضه قبله. ولأن إخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله يكو ولها 


.)١78( رواه الدارقطني (/79؟) كتاب النكاح برقم‎ )2٠١( 
. )7719/( من سورة البقرة الآية‎ )؟١(‎ 
.)77( (7؟7) من سورة يونس الآية‎ 
من سورة البقرة الآية (750؟).‎ )7( 


(حقفق رواه أبو داود ”23 )0 كتاب النكاح. باب هيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات رقم 
الحديث /ا1١١7.‏ 


[قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزماًء لأن الأمر على غير هذا]. 


كتاب الصداق الا 


المطالبة بفرضه قبل الدخول وبعده؛ ويلزمه إجابتها إليه. فإن ترافعا إلى الحاكمء لم 
يفرض إلا مهر المثل» لأنه الواجب لهاء وإن تراضى الزوجان على فرضهء جاز. فإن 
فرض لها مهر مثلهاء فليس لها غيره» لأنه الواجب لها. وإن فرض لها الحاكم أكثر منه» 
جاز» لأن له أن يز يدها في صداقها. وإن فرض لها أقل منه. فرضيته » جازء لأن الحق 
لهاء فملكت تنقيصه» وما فرض لها من ذلك» صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق قبل 
الدخول» وقراره بالدخول وغيره» لأنه مهر مفروض» فأشبه المفروض بالعقد. وإن دخل 
بها قبل الفرض» استقر مهر المثل» لأن الوطء في نكاح خال عن مهرء خالص لرسول 
الله ككئِلة . وإن مات أحدهما قبل الإصابة والفرض » وجب لها مهر نسائها فى صحيح 
المذهبء لما روى علقمة أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها 
صداقاً ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا 

شططء ولها الميراث» فقام مَعْقِل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله يله في 
بَروع ابنة واشق» امرأة مناء مثل ف . أخرجه أبو داود» والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح» وعن أحمد: لاكد اتن لدان لأنها فرقة قبل فرض 
ومسيسء. فأشبهت الطلاق»؛ فعلى هذا يجب لها نصف مهر المثل. 
فصل : 

ومهر نسائها: هو مهر نساء عصباتها المساويات لهاء ويعتبر الأقرب فالأقرب 
منهن» فأقربهن الأخوات؛ ثم بنات الإخوة» ثم العمات» ثم بنات الأعمام؛ ثم مّنْ 
بعدهن الأقرب فالأقرب» ولا يعتبر ذوات الأرحام» كالأم والخالة والأخت من الأم في 
إحدى الروايتين» لأن المهر يختلف بالنسب» ونسبها مخالف لنسبهن» والأخرى يعتبر» 
لأنهن من نسائها فيدخلن في الخبر. فإن لم يكن لها نساء عصبات» اعتبر هؤلاء على 
الروايتين. ويعتبر بمن يساويها في صفاتها من سنها وبلدها وعقلها وعفتها وجمالها 
ويسارها وبكارتها وثيوبتهاء لأنه عرض متلف, فاعتبرت فيها الصفات. فإن لم يكن مهر 
نسائها يختلف بهذه الأمورء لم تعتبرهاء وإن كان يختلف فلم نجد إلا دونهاء زيد لها 
بقدر فضيلتهاء وإن لم يوجد إلا أعلى منهاء نقصت بقدر نقيصتهاء ويجب حالا من نقد 
البلدء كقيم المتلفات. فإن كان عادة نسائها التأجيل» ففيه وجهان: 


أحدهما: يفرض مؤجلاً؛ لأنه مهر نسائها. 


(16) رواه أبو داود (؟/ )١55‏ برقم 73١١7‏ نفس الموضع السابق. 


ل نا ع الحا 0 ل لكة 


فى كتاب الصداق 


والثاني: يفرض حالاًء لأنه قيمة متلف. وإن كان عادتهم أنهم إذا زوجوا 
عشيرتهم» خففواء وإذا زوجوا غيرهم» ثقلوا أو عكس ذلكء اعتبر» لأنه مهر المثل. 
فإن لم يوجد من أقاربها أحدء اعتبر شبهها من أهل بلدهاء فإن عدم ذلك» اعتبر أقرب 
الناس إليها من نساء أقرب البلدان إليها. 


فصل : 

وإن طلق المفوضة قبل الدخول والفرضء» فليس لها إلا المتعة. نص عليه أحمد 
في رواية جماعة. وعنه: لها نصف مهر المثل» لأنه نكاح صحيح يوجب مهر المثل بعد 
الدخول. فيوجب نصفه بالطلاق قبله» كالتي سمي لهاء والأول المذهب. لقوله تعالى: 
«لا مئاع عَلَيِكُمْ إن طُلْقْئُم النْسَاءَ ما لَمْ تَمَسُومُنْ أو تَفْرِضُوا لَهُنٌ فَرِيِضَةً 
وَمَنْعُوهُئ 4" . ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب» لأنه لما خص بالآية من لم يفرض 
لها ولم يمسهاء دل على أنها لا تجب لمدخول بهاء ولا مفروض لهاء ولأنه حصل في 
مقابله ابتذال المهر أو نصفهء بخلاف مسألتناء وعنه: لكل مطلقة متاع» لقوله تعالى: 
«وَلِلْمُطَلْقَاتَ مَكَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ حقّاً على الْمُئْقِينَ8'". وقال سبحانه: «إذا نَكَحْثُمُ 
المُؤْمَاتِ ثُمْ طَلْفتَمُومَْ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُومْنْ فما لَكُمْ عَلَبهِنَ من عِدَةٍ تَغَدُونَها فَمَْعُوهُنْ 
وسَرَّحُوهُنٌ سَراحاً جَمِيلا2" قال أبو بكر: العمل عندي على هذه الرواية لولا تواتر 
الروايات بخلافهاء فإنه لم يرو هذه إلا حنبل» وخالفه سائر من روى عن أبي عبد الله؛ 
فيتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب» جمعاً بين دلالة الآيات المختلفات» ولما 
ذكرنا من المعنى. فأما المتوفى عنهاء فلا متعة لها بغير خلاف» لأن الآية لم تتناولهاء 
ولا هي معنى المنصوص عليه . 


والمتعة معتبرة بحال الزوج «على الْمُوسِع قَدَرَهُ وعلى الْمُفْعِر اليد و 
القاضي عن أحمد آنها مكدرة ينطب مهن المقل؛ لأنها بدل عنه» فتقدرت به 


والمذهب الأولء» لقوله تعالى: هفَمَتْعُوهُءْ مُنْ على المؤبع قَدَرُهُ وعلى الْمُقيِرِ قَدَرُه4””" 
فقدّرها بحال الزوج دون حال المرأة» ولأنه لو وجب قدر نصف مهر المثل» كان ذلك 
نصف مهر المثل» وفي قدرها روايتان: 


(15) من سورة النساء الآية (575؟). (19) من سورة البقرة الآية (775). 
(70) من سورة البقرة الآية (787). (0) من سورة البقرة الآية (775). 
(8؟) من سورة الأحزاب الآية (49). 


كتاب الصداق زف 


إحداهما: يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه» لأنه 
أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد» فرد إلى الحاكم» كالنفقة. 


والثانية: أعلى المتعة خادم» وأدناها كسوة تجزئها في صلاتهاء وأوسطها ما بين 
ذلك» لقول ابن عباس: أعلى المتعة خادم» ثم دون ذلك النفقة» ثم دون ذلك الكسوة. 


فصل: 

وكل فرقة أسقطت المسمىء أسقطت المتعة» وما نصفت المسمى» أوجبت 
المتعة» لأنها قائمة مقام نصف المسمىء فاعتبر ذلك فيها. وسئل أحمد: عن رجل 
تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهراًء ثم وهب لها غلاماًء ثم طلقهاء قال: لها المتعة؛ 
وذلك لأن الهبة لا تنقضي بها المتعة كالمسمى . 


فصل : 

فأما المفوضة المهرء وهي التي تزوجها على حكمهاء أو حكمه؛ أو حكم أجنبي» 
أو بمهر فاسدء أو يزوجها غير الأب بغير صداق بغير إذنهاء فإنه يتنصف لها مهر المثل 
بالطلاق في ظاهر المذهب» وهو اختيار الجْرَّقَى. وعن أحمد: ليس لها إلا المتعة» لأنه 
نكاح خلا عن تسمية صحيحة» فأشبه نكاح المفوضة البضع. ولنا: أنها لم ترض بغير 
صداق» ولم يرض أبوهاء فلم تجب المتعة» كالتي سمي لهاء بخلاف الراضية بغير 
صداق . 


فصل : 

وللأب تزويج القن نون داق عفلها مخيرة كانت أو 'قبيزة: يكرا أو تنا لآن 
عمر خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صَدْقِ النساء» فما أصدق رسول الله كك أحداً 
من نسائه أو بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وظاهره صحة تسمية من زوج بمثل ذلك 
وإن نقص عن مهر المثل؛ وزوج سعيد بن المُسَيّبٍ ابنته بدرهمين وهو سيد قرشي» 
ولأنه غير متهم في حقهاء فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير 
المقصودء وليس لغيره نقصها عن مهر نسائها إلا بإذنهاء لأنه متهم. فإن زوج بغير 
صداق» لم يكن تفويضاً صحيحاًء لأنه أسقط ما ليس له التصرف فيه» ويجب مهر 
المثل» وإن فعله الأب كان تفويضاً صحيحاً . 


فصل : 


وللأب أن يشترط لنفسه شيئاً من صداق ابنته» لأن الله تعالى أخبر أن شعيباً زوج 


4 كتاب الصداق 


ابنته لموسى برعاية غنمه. وقال النبي يله كلله: «أنْتَ ومالك لأبيك:7”" وقال: 
أؤْلادَكُمْ مِنْ أطيّب كَسْبِكُم فَكُلُوا مِنْ أ: ا قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
فإن زوجها غلى ألقب لهاء وألف له؛ ثم طلقت قبل الدخول» رجع الزوج بالألف التي لهاء 
لأن ما أخذه الأب محسوب على البنت من صداقهاء فكأنها قبضته» ثم وهبته لأبيهاء فإن 
شرط غير الأب شيئاً لنفسه. فالكل لهاء ولا شيء لهء لأنه عوض عنهاء فكان لهاء 
كالمسمى لها. 
فصل : 

وإن زوج الرجل ابنه الصغيرء فالمهر على الزوج» لأنه المعوض لهء فكان العوض 
عليه كالكبير» وكما لو اشترى له شيئاء فإن كان الابن معسراء ففيه وجهان: 

والثاني : على الأب. لأنه لما زوجه مع علمه بإعساره ووجوب الصداق عليه؛ كان 
رضى منه بالتزامه . 
فصل : 

وإن تزوج العبد بإذن مولاه. فالمهر على المولى» لأنه وجب بإذنه» فكان عليه 
كالذي يجب بعقد الوكيل. وإن تزوج بغير إذن سيده؛ فالنكاح باطل» فإن فارقها قبل 
الدخول؛ فلا شيء عليه وإن دخل بها ففي رقبته صداقهاء لأنه وجب بجنايته» فكان 
في رقبته كسائر جناياته . وفي قدره روايتان: 

إحداهما: مهر مثلهاء لأنه وطء يوجب المهرء فأوجب جميعه؛ كوطء المكرهة. 

والثانية: يجب عليه خمسا المهرء لما روى خِلاآسٌُ”"" أن غلاماً لأبى موسى 
تزوج بمولاة نَيْحانَ التيمي بغير إذن أبي موسى» فكتب في ذلك إلى عثمان رضي الله 
عنهء فكتب إليه: أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقهاء وكان صداقها خمسة 


(91) رواء أحد (؟4/9١5).‏ 
رواه البيهقي (0/ .)14٠‏ 
(؟) رواه الترمذي بنحوه (5/ 5*0) ١١‏ كتاب الأحكام. باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. 
ورواه أبو داود (/1417) كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال والده رقم الحديث 
رملاهة؟). 
(0) هو خلاس بن عمرو الهجري البصري في المغني (خلاس) بكسر خاء ٠‏ عجمة وخفة لام وإهمال 
سين و «الهجري» بهاء وجيم مفتوحتين نسبة إلى هجر مديئة» أبو الحسن روى عن علي وعمار بن 
ياسر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وأبي رافع الصائغ وغيرهم. 
قال جماعة ثقة ثقة مات خلاس قبيل المائة. تهذيب التهذيب (9/ 1617 .)١86‏ 


كتاب الصداق 07 


عِِ 


أبعرة”**. رواه أحمد. ولأن المهر أحد موجبي الوطءء فجاز أن ينقص فيه العبد عن 
الخره كالسد. :وقد روى كيل عن أحمد أنه لأصداق عليه ويعمل :هذا أن يحمل 
على ما إذا فرق بينهما قبل الدخول» ويحتمل أن لا يجب شيء في الحالين» ولأن 
المرأة مطاوعة له في غير نكاح صحيحء أقه الراتة بوم عدسي اد عمرب والمدهي 
الأول. والسيد مخير بين أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته» أو الواجب من المهرء كأرش 
جناياته . وإذا زوج السيد عبده أمته»ء وجب الصداق عليه؛ ثم سقطء لأن النكاح لا يخلو 
من مهر» ولايثبت للسيد على عبده مال» فسقط. وقال القاضي: لا يثبت مهر أصلاء 
لأنه لا يمكن أن يجب للسيد على عبده مال. وإن تزوج العبد بحرة» أو أمة بغير إذن 
سيده» ثم باعها العبد» أو باعه لسيد الأمة بثمن في الذمة» صح ويحول صداقها إلى 
ثمنه» أو نصفه إن كان قبل الدخول» وإن باعها إياه بصداقهاء صح» لأنه يجوز أن يبيعها 
به عبداً آخرء فكذلك هذا. وينفسخ النكاح إذا ملكت زوجها. فإن كان قبل الدخول» 
رجع السيد عليها بما يسقط من صداقها. 


باب اختلاف الزوجين في الصداق 
إذا اختلفا فى قدرهء ولا بينة على مبلغه» ففيه روايتان: 


إحداهما: القول قول من يدعي مهر المثل منهما. فإن ادعت مهر المثل أو أقل» 
فالقول قولها. وإن ادعى مهر مثلها أو أكثرء فالقول قولهء لأن الظاهر أن صداقها مهر 
مثلهاء ولأنه موجب العقد بدليل ما لو خلا عن الصداق فكان القول قول مدعيهء 
كالمنكر في سائر الدعاوى. فإن ادعى أقل من مهر المثل» وادعت أكثر من مهر المثل» 
ردا إلى مهر المثل. وينبغي أن يحلف الزوج على نفي الزائد عن مهر المثل» وتحلف 
هي على إثبات ما نقص منه» لأن دعوى كل واحد منهما محتملة» فلا تدفع بغير يمين. 
والرواية الثانية: القول قول الزوج بكل حال» لأنه منكرء فيدخل في عموم قوله كَلوْ: 
«ولَكنٌ اليَمِينَ على الْمُدُعَى عَلَيْد(*" فإن مات الزوجان. فَوَرَتتهُمَا بمنزلتهماء إلا أن من 
يحلف منهما على الإثبات» يحلف على البت» ومن يحلف على النفي؛ يحلف على 


(5*) المغني لابن قدامة المقدسي (011/5) من حديث أحمد. 
(0") روآه البخاري )١177/0(‏ 58 - كتاب الرهن» باب إذا اختلف الراهن والمرتهبن ونحوه فالبينة على 
المدعي» واليمين على المدعى عليه» الحديث .1590١5‏ 
- رواه مسلم ٠ )5145/١1(‏ كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه رقم الحديث 
0١‏ طرف من حديث. 


بف كتاب الصداق 


نفي العلم. لأنه يحلف على نفي فعل الغير. وإن اختلف الزوج وأبو الصغيرة أو 
المجنونة» قام الأب مقامهما في اليمين» لأنه يحلف على فعل نفسه. فأشبه الوكيل. 
فإن لم يحلف حتى بلغت الصبية» وعقلت المجنونة» فاليمين عليهما دونه» لأنه إنما 
حلف لتعذر اليمين من جهتهماء فإذا أمكن الحلف منهماء لزمهماء كالوصي إذا بلغ 
الطفل . 


فصل : 

وإن أنكر الزوج تسمية الصداق» وادعت تسمية مهر المثل» وكان الخلاف بعد 
الطلاق قبل الدخول» ففيه وجهان, بناءً على الروايتين. فإن قلنا: القول قو[. الزوجء 
وجبت المتعة. وإن قلنا بالرواية الأخرى» فلها نصف مهر المثل. وإن اختلفا قبل الطلاق 
بعد الدخول. فقد استقر لها مهر مثلهاء وإن كان قبله» فلها المطالبة بفرض مهر المثل» 
ولا يشرع التحالف. وإن ادعت أكثر من مهر المثل» حلف على نفي الزيادة. 
فصل : 

فإن قال: أصدقتك هذا العبدء قالت: بل هذه الأمة» لم تملك العبد, لأنها لا 
تذعيه» ولا الأمة لأنها لا تجب بمجرد الدعوى» لكن إن قلنا: القول قول الزوج. فلها 
قيمة العبدء وإن قلنا: القول قول من يدعي مهر المثل» وكانت الأمة مهر المثل أو أقل» 
حلفت ولها قيمتها. وإن كانت أكثر والعبد مهر المثل أو أكثرء حلف الزوج ولها قيمته. 
وإن كانت الأمة أكثر والعبد أقل» رد إلى مهر المثل على ما ذكرنا فيما تقدم. 
فصل : 

وإن اختلفا في قبض الصداقء. أو إبرائه منه» فالقول قولهاء لأن الأصل معها. وإن 
اختلفا فيما يستقر به الصداق من الاستمتاع أو الخلوة» فالقول قولهء لأن الأصل معه. 
وإن اتفقا على أنه دفع إليها مالآء فقال: دفعته صداقاً. قالت: بل هبة. فإن كان الخلاف 
في نيته» فالقول قوله بلا يمين» لأنه أعلم بما نواه. وإن اختلفا في لفظه» فالقول قوله 
مع يمينه» لأنه ملكهء فالقول قوله في صفة نقله. 
فصل : 

وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق» فقالت: حدث بعد الطلاق» فلا ضمان 
علىّء وقال: بل قبلهء فالقول قولهاء لأن الأصل براءة ذمتها. 
فصل : 

ويجب المهر للموطوءة في نكاح فاسدء لقول النبي يك في التي أنكحت نفسها 


كتاب الصداق يف 


غير إذن :وليها '«فإن أصابهناء كلها الْمَهْر رما اشتخل من قريه70 © ويجب للموطوءة 
بشبهة لهذا المعنى. ويجب للمكرهة على الزناء لأنه وطء سقط الحد عنها فيه بشبهة. 
والواطىء ء من أهل الضمان في حقهاء فأوجب المهر. كالوطء بالشبهة. ولا يجب مع 
المهر دشن البكارة في هذه المواضع. لأنه داخل في المهر. وعنه : : للمكرهة الأرش مع 
المهر. لأنه إتلاف جزء فوجب عوضهء كما لو جرحها ثم وطئها. وعن أحمد: لا يجب 
المهر للمكرهة الثيب قياساً على المطاوعة. وعنه :. لا يجب لمحارمه من النسب» لأن 
تحريمهن تحريم أصل » فلا يوجب وطؤهن مهرأ كاللواط. وعنه: من تحرم ابنتهاء لا 
مهر لها كذلك» ومن تحل بنتهاء كالعمة والخالة» يجب لهاء لأن تحريمها أخفاء» ولنا: 
أنه أتلف منفعة بضعها بالوطء مكرهة؛ فأشبهت الأجنبية والبكر. 


فصل : 

ولا يجب المهر للمطاوعة على الزناء لأنها باذلة لما يوجب البدل لهاء فلم يجب 
لها شيء ‏ كما لو أذنت في قطع يدها فإن كانت أمة» وجب المهر لسيدهاء لأنه 
المستحق لهء فلا يسقط يبذلها كَيَدِمَاء ولا يجب المهر بالوطء في الدبرء ولا اللواطء 
لأنه لا منفعة فيه متقومة في الشرع. بخلاف الفرج. 


ومن نكاحها باطل بالإجماع. كذات الزوج» والمعتدة» حكمها حكم الأجنبية في 
وجوب الصداق إن كان الوطء بشبهة أو إكراه» وسقوطه إن كانت مطاوعة عالمة 
بالتحريم» لأنه باطل بالإجماع. فكان وجوده كعدمه. 


باب الوليمة 


وهي: الإطعام في العرس. وهي مستحبة» لماروي أن النبي كه قال لعبد 
الرحمن بن عوف حين تزوج: «أوْلِمْ وَنْوْ بِشَاقا متفق عليه"". وليست واجبة» لأنها 
طعام لسرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة. ويستحب أن يولم بشاة» للخبر. وإن أولم 


(7”) رواه البيهقي )1١919(‏ كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي. 
- المغني لابن قدامة المقدسي )0171١7(‏ من حديث أحمد. 

0”") رواه البخاري )١79/9(‏ 0" كتاب التكاح» 8 - باب الوليمة ولو بشاة رقم الحديث 01517. 
رواه مسلم (8/9؟؟) 1 - كتاب النكاح؛ ١‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف له. 
جامع الأصول (7/ )١7‏ رقم الحديث 494417. 


3,78 كتاب الصداق 


بغيرها أصاب السنة» لما روى أنس قال: ما أولم رسول الله يلخ على شيء من نسائه ما 
أوْلَّمَ على زينب» أولم بشاة”*". متفق عليه. 


فصل : 

وإجابة الداعي إليها واجبة» لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله كَلْهّ: «إذا دُعِيَ 
أَعَدكم إلى الوليتة فليانهاة”"" وال ابو عريرة» «زكن ل نين ققذ عصنى اله وَرَسولة» 
رواهما البخاري””'*“. وإن كان الداعي ذمياًء لم تجب إجابته» لأن الإجابة للمسلم 
للوكرام والموالاة» ولا يجب ذلك للذمي» وتجوز إجابته» لما روى أنس أن وديا دعأ 
النبي كَكِةِ إلى خبز شعير وإهالة سَنِحَة سَنَِة(*)» فأجابه. رواء أحمد في «الزهد»؛ وإنما تجب 
إجابة المسلم إذا نص عليه. فإن دعا الجفلى» كقوله: أيها الناس أجيبواء وهلمٌ إلى 
الطعام؛ لم تجب الإجابة» لأن كل واحد غير منصوص عليه» فلا ينكسر قلب الداعي 
بتخلفه» وإن دعا ثلاثة أيام» وجبت الإجابة في اليوم الأول» واستحب في الثاتي؛ ولم 
تستحب في الثالث» لما روي عن النبي كله أنه قال: «الْوَلِيمَةُ َو يوم حَقٌ والنّانِي 
مَعْرُوفٌء والئَّالِتُ رِيَاءً وسمْعَةً0”*) رواه أبو داود. فإن دعاه اثنان» ولم يمكنه الجمع 
بينهماء أجاب أسبقهماء لأن إجابته وجبت بدعوته» فمنعت من وجوب إجابة الثاني : فإن 
استوياء أجاب أقربهما باباًء لما روي عن النبي كله أنه قال: (إذا اجتَمَمَ داعِيّان» فأجبٌ 
قْرَبَهُمَا باباًء فإنَّ أُفْرَبَهُمَا بابأء أقْرَبْهُمَا جواراً. فإنْ سَبَقَ أُحَدْهْمَاء فأجب الذي سَبَ 4 
زوآة أبو داؤف قات اسكوياء جاب أقربهمًا رتحما: :فإن"اشنويا اجاب افيا أن هذا 
من أبواب البرء فقدم بهذه المعاني. فإن استوياء أقرع بينهما. 


(04*) نفس الموضع السابق. 
(9*) رواه البخاري )١59/9(‏ 51 كتاب التكاح» ١‏ باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم 
سبعة أيام ونحوهء ولم يوقت النبي كَل يوماً ولا يومين الحديث رقم 01717. 
رواه مسلم (7516/9) ١5‏ كتاب النكاح» ١5‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم 
الحديث 95 .)١1559(‏ 
(40) رواه البخاري )١57/9(‏ 77 كتاب النكاح. 77 باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله 
رقم الحديث /الا061. 
- رواه مسلم (1494/9) ١5‏ - كتاب النكاحء ١5‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. رقم 
الحديث .)١1159(-51١١١‏ 
)4١(‏ رواه البخاري )١58/9(‏ 717 كتاب النكاح؛ 7١‏ باب من أولم بأقل من شاة حديث رقم 
ااه 
(؟5) رواه أبو داود )”5١/(‏ كتاب الأطعمة؛ باب في كم تستحب الوليمة حديث رقم 517405. 
(4) رواه أبو داود /٠(‏ 47”) كتاب الأطعمة» باب إذا اجتمع داعيان أييما أحق حديث رقم 50/07. 


كتاب الصداق 7 


وإذا دعي الصائمء لم تسقط الإجابة» فإذا حضر وكان الصوم واجباء لم يفطر. 
وإن كان تطوعاء استحب له الفطر» ليسر أخاه ويجبر قلبهء ولا يجب لما روى أبو 
هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيْجِبْء فإِنْ كانَ صائماء فَلْيَدَعْ» وإن 
كان مُفْطرأء يطعي 4 روآاه مسلمء وأبو داود. ويستحب إعلامهم بصيامه » لأنه يروى 
عن عثمان وابن عمر رضي الله عنهماء ولأن التهمة تزول ويتمهد عذره. وإن كان 
مفطراًء فالأفضل الأكل» للخبر» ولأن فيه جبر قلب الداعي؛ ولا يجب »2 لما روى جابر 
قال: قال رسول الله كَكِّة: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الطعام» كَلْيْجبْء فَإِنْ شاء طَعِمَ وإنْ شاء 
ا لاني بح . 

والدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول» الخارري عابر قال: قال رسول الله 
25 «إذا دعي أَحَدُكُمْ قجاءَ مَعْ الرَسُولٍ قَذَّلِكَ إِذْن واه أبو داود. 

وإذا دعي إلى وليمة فيها منكرء كالخمر والزمرء فأمكنه الإنكار» حضر وأنكرء 
لأنه يجمع بين واجبين. وإن لم يمكنه. » لم يحضرء لأنه يرى المتكر ويسمعة" اختيارا. 
وإن حضر فرأى المنكر أو سمعه. أزاله . فإن لم تمكنه إزالته. انصرفء». لما روى 
سَفينة : : أن رجلاً أضافه علي فصنع له طعاماء فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله مَكَادٍ 
فأكل معناء فدعوه» فجاء فوضع يده على عضادتي الباب» فرأى قراماً ل ناج اليس 
نرجعء فقالت فاطمة: الحقه. ٠‏ فقل: ما رجعك يا رسول الله؟ فقا ل: (إنْهُ لَيِْسَ لي أذ ال 
أَدْخْلٌ بَيْتا مُرَوْقا»"؟) حديث حسن. ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه من غير حاجة» فمنع 
منه ١‏ كالقادر على إزالته. وإن علم المنكر ولم يره ولم يسمعه. لم ينصرف» لأنه لم يره 


(45) رواه مسلم (5148/9) ١5‏ - كتاب النكاح» 7 باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة حديث رقم 
2(" 4). 
رواه أبو داود (/ 7”) كتاب الأطعمة»: باب ما جاء في إجابة الدعوة حديث رقم 917/ا3. 
(45) رواه مسلم (41//4؟1) ١5‏ - كتاب النكاح» 7 باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة حديث رقم 
ه٠3 .)١1980(_‏ 
رواه أبو داود (/ )”5٠‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوة حديث رقم .571٠١‏ 
(45) رواه البيهقى )"4٠/8(‏ كتاب الأشربة» والحد فيها باب الرجل يدعى أيكون ذلك إذناً له. 
(470) رواآه أحد (ه/ ؟9), 
رواه أبو داود (/ 57 ”7) كتاب الأطعمة» باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه حديث رقم 
كمغرة 


4م كتاب الصداق 


ولم يسمعهء ولا ينصرف لسماع الدف, لأنه مشروع» ولا لرؤية نقوش وصور غير 
الحيوان؛ كالشجر والأبنية» لأنه نقش مباح» فهو كعلم الثوب. وأما صور الحيوان» فإن 
كانت توطأ أو يتكأ عليهاء كالبسط والوسائد» فلا بأس بها. وإن كانت على حيطان أو 
ستورء انصرف» لماروت عائشة قالت: قدم رسول الله كَكِّ من سفر وقد سترت لي 
سهوة بنمط فيه تصاويرء فلما رآه قال: (أََسْترِينَ الْجُدْرَ بِسِبْر فيه تَصَاوِير**' فهتكه 
قالت * فجعلت منه وسادتين وحشوتهما ليقاء فلم يغب ذلك علي فإن قم رأس 
الصورة» أو ما لا يبقى الحيوان بعده.ء كصدر وظهرء ذهبت الكراهة» لأنه لا تبقى الحياة 
فيه» فأشبه الشجر. وإن أزيل منه ما تبقى الحياة بعده؛ كيد أو رجلء فالكراهة بحالهاء 
لأنها صورة حيوان. وإن سترت الحيطان بستور غير مصورة لحاجة من حر أو بردء جاز 
ولم يكرهء لأنه يستعمله لحاجة. فأشبه لبس الثياب. وإن كان لغيره حاجة. ففيه 
وجهان: 


أحدهما: هو محرم» لما روي عن علي بن الحسين قال: نهى رسول الله ككِِ أن 
تُسْئَرَ الجُدُرُ”*؟؟. رواه الخلال. والنهي يقتضي التحريم. ودعا ابن عمر أبا أيوب» فجاء 
فرأى البيت مستوراً بنجاد أخضرء فقال: يا عبد الله! أتسترون الجدر؟ لا أطعم لكم 
طعاماًء ولا أدخل لكم بيتاً. ثم خرج. 

والثاني : هو مكروه» لأن أبن عمر أقر عليه ولم ينكر» ولأن كراهته» لما فيه من 
السرف». فلا يبلغ به التحريم» كالزيادة في الملبوس. ويجوز الرجوع لذلك» لفعل أنئن 
5 
٠‏ فأما سائر الدعوات غير الوليمة» كدعوة الختان وتسمى: الأعذار» والعذيرة» 
والخرس والخرسة عند الولادة. والوكيرة: دعوة البناء. والنقيعة: لقدوم الغائب. 
والحذاق: عند حذق الصبى . والمأدبة: اسم لكل دعوة لسبب كانت أو لغير سبب» 
روي عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب وقال: إنا كنا لا نأتي 
الختان على عهد رسول الله علي ولا يدعى الور رواه الإمام أحمد. وتستحب 


(44) رواه أححد (5//ا5؟). 
(59) الضعفاء للعقيلي ١/7/١‏ ). 


(60) رواه أحمد .)5١17/5(‏ 


كتاب الصداق ١م‏ 


الإجابة» لقوله عليه السلام 9إذا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَليْجِبٍ عُرْساً كان أؤ غَيْرَ عرس" . رواه 
أبو داود ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييبه. 


فصل : 

والنثار والتقاطه مباح» لأنه نوع إباحة فأشبه تسبيل الماء والثمرة» وفي كراهته 
روايتان: 

إحداهما: يكره وهي التي ذكرها الخرقي» لما روي عن النبي كَلةِ أنه نهى عن 
النهبة» وقال: «لا تَحِلٌ التُهْبَى0””” رواه أحمد في «المسند». ولأن في التقاطه دناءة 
وككالاً رتك انة ونيو عتره الجي زان ساست القار مه : 

والثانية: لا يكرهء. اختارها أبو بكرء لما روى عبد الله بن قرط قال: قرب إلى 
رسول الله يك خمس بدنات أو ست بدنات» فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأء فنحرها 
رسول الله كل وقال: «مَنْ شاءً اقْتَطِعَ» رواه أبو داود””*2. ولا بأس أن يخلط المسافرون 
أزوادهم ويأكلون جميعاً. لأن السلف. كانوا يتناهدون في الغزو والحج وغيرهما. ومن 
وقع في حجره شيء من النثار» فهو له. لأنه مباح حصل في حجره فملكه؛ كما لو 
وثبت سمكة فسقطت في حجره. 


باب عشرة النساء 


يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف» لقول الله تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنٌ 0 وقال سبحانه: لوَلَهُنٌ مل الذي عَلَيْهِنٌ بِالْمَغروفٍ 
وَلِلرّجِالٍ عَلَيهِنَ دَرَجَة2”*4 ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق 
عليه»؛ من غير مطلء ولا 0 الكراهة للبذل» ولا إتباعه بأذى ولا من وكف أذاه عن 
صاحبه. ولأن هذا من المعاشرة بالمعروف» ولقول النبي ككل «مَطلُ العَنِي لهو“ . 


.537074 رواه أبو داود (5/ 4**”) كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوة برقم‎ )0١( 

(5ه) رواه أحمد .)١95/5(‏ 

(0) رواه أبو داود (؟/ )١5‏ كتاب المناسك (الحج) باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ حديث 
رقم كلا ١‏ . 

(0:4) من سورة النساء الأية .)١9(‏ 

(04) من سورة البقرة الأية (7784). 

(01) رواه البخاري (010/4) 78 كتاب الحوالة؛ ١‏ باب إذا أحال على ملي_فليس له ره حديث 
رقم 1784. 

رواه أبو داود (/ 1405) كتاب البيوع» باب في المطل حديث رقم (7959). 


م ” الكافي مجلد " 


ىم كتاب الصداق 


فصل : 
وإذا تزوج امرأة يوطأ مثلهاء فطلب تسليمها إليه؛ وجب ذلك؛ لأنه يطلب حقه 
الممكن. فإن سألت الإنظارء أَنْظِرَت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيهاء كاليومين 
والثلاثة؛ لأنه يسير جرت العادة بمثله. وإن كانت لا يجامع مثلهاء لصغر أو مرض يرجى 
زواله» لم يجب تسليمهاء لأنها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها. وإن كان لمرض 
غير مرجو الزوال» أو لكونها نضوة الخلق؛ وجب تسليمهاء لأن المقصود من مثلها 
الاستمتاع بغير الجماع؛ وذلك ممكن في الحال. وكل موضع يجب تسليمها إليه إذا 
طلبهاء يلزمه تسلمها إذا عرضت عليه» وما لا فلا. 
فصل : 

ويجب تسليم الحرة ليلاً ونهاراً. لأنه لا حق لغيره عليهاء وللزوج السفر بهاء لأن 
النبي يَفْةِ كان يسافر بنسائه. ويجب تسليم الأمة في الليل دون النهار لأنها مملوكة عقد 
على أحد منفعتيهاء فلم يجب التسليم في وغير وقتهاء كالمستأجرة للخدمة في أحد 
الزمانين. 
فصل : 
وله إجبارها على غسل الحيض والنفاس» مسلمة كانت أو ذمية» لأن إباحة الوطء 
يقف عليه وله إجبار المسلمة على الغسل من الجنابة» لأنه واجب عليها. وفي الذمية 
روايتان: 

إحداهما: لا يملك إجبارها عليهء لأنه لا يجب عليهاء ولا يقف إباحة الوطء 

والثانية: يملك إجبارهاء لأن كمال الاستمتاع يقف عليه» لكون النفس تعاف من 
لا تغتسل من جنابة. وفي التنظف والاستحداد وجهانء بناء على هاتين الروايتين. وقال 
القاضي: له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر واسترسل» وتقليم الأظافر إذا طالت 
رواية واحدة. وهل له منعها أكل ما يتأذى برائحته؟ على وجهين؛ لما ذكرنا وله منع 
المسلمة من كل محرم» لأن الله منعها منهء وليس له منع الذمية من يسير الخمرء لأنها 
لا تعتقد تحريمه» وله إجبارها على غسل فيها منه؛ لأن نجاسته تمنع الاستمتاع به» وله 
منعها من السكرء لأنه يجعلها كالزق المنفوخ» ولا يأمن من جنايتها عليه. 
فصل : 
وله منعها من الخروج من منزله؛ إلا لما لا بد لها منه» لأن حق الزوج واجب»ء 
فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. وقد روي عن ابن عمر قال: أتت امرأة إلى النبي وَل 


كتاب الصداق 4 


فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال: احَقُّهُ عَلَيْهًا ألا تَخْرُجَ إلا 
بإِدنهل'”2. ويكره منعه إياها من عيادة أحد والديهاء أو شهود جنازته» لأنه يؤدي إلى 


النفورء ويغريها بالعقوق. 


وله الاستمدا :نيا في كلوقت من غير إقبران:بهاء ولا أفنعها من فويض ؛ وقد 
روي عن النبي يل أنه قال: «إذا بانَتِ الْمَرَْةُ مُهَاجِرَةٌ فِرَاشٌَ رَُوْجِهَاء لَعََْهَا المَلائِكةٌ حتّى 
تَرْجعً) متفق عليه80* . 

ولا يجوز وطؤها في الحيض ولا في الجر لقوله تعالى: ظفَاعْتَزْلُوا النْسَاءَ في 
الْمَحِيض ولا تَفْرَُوهُىٌ حتّى يَطِهْرْنَ4”“. وروى حُزيمة بن ثابت أن النبي كَل قال: «إن 
الله لآ يَسْتَحْبي م مِنَ الْحَق لا تَأَنُوا النّساء في أَعْجَازِعِنٌ” '"2. وعن أبي هريرة عن النبي 
كله قال: «مَنْ أتى حائضاً أ أر انر ني برها كذ عد با أل على تعئيا" , 57 
الأثرم . 


ويجور الاستمتاع بها فيما بين الأليتين» ووطؤها في الفرج مقبلة ومدبرة» وكيف 
شاء لقوله تعالى: لنِسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأثوا غرلكم أنّى شنكم 6" قال جابر: من بين 
يديها ومن خلفها غير ألا يأنيها إلا في المأتي”"؟. متفق عليه. 


فصل : 


إذا أراد الجماء» استحب أن يقول: الله اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان 
و 4 يمول. بسم : م ِ 


(00) ابن عساكر تاريخ دمشق (7784/1) . 

(4ه) رواه أحمد (؟85/1”). 
رواه البخاري (9/ 075١5‏ 717 كتاب التكاح» 6 باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
145. 
- رواه البيهقي (7/ 5947) كتاب القسم والنشوزء باب ما جاء في بيان حقه عليها. 

(69) من سورة البقرة الاية (؟575). 

(60) رواه أحمد .)85/١(‏ 
- رواه الترمذي (504/7) ٠١‏ كتاب الرضاعء ١7‏ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في 
أدبارهن 

(؟501) رواءه أحمد (؟/08١5).‏ 

(19) من سورة البقرة الآية (5177). 

(7) رواه الدارمي )2508/١(‏ باب إتيان النساء في أدبارهن» عن ابن عباس. 


4 كتاب الصداق 


ما رزقعنا' لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله ككل «لَوْ أن أَحَدَكُمْ حينَ يأني 
أَهْلَهُ قال: : يشم الله | لَه خَينا :الشْيْطان» وحن الشيطاق ها زر فكتاء فَوُلِدَ بَيْتَهُمَا وَلَدْ لَمْ 
يَضْرَهُ الشَّيْطانٌ أبداً»'؟ متفق عليه ويستحب التستر عند المجامعة» لما روى عنْبة بن 
0 قال رسول الله كلِيِ: «إذا أتى أَحَدَكُمْ 0 فُِلْيَسَكك .ولا يُكَصوُوا تود 
الْعيْرَئة3". زوأة ابن ماجة. ولا يجامعها بحيث يراهما إنسان»؛ أو يسمع وجسهما. وإذا 
بن يليا كره له النزع حتى تفرغ» لما روى أنس 0 قال رسول الله ككدْ «إذا جَامَع 
الَجْلٌ أَهْلَّهُ؛ فَلْيَصْدْفْهاء ثم إذا قَضى حاجَتَهُ قَبْلَ أنْ ثَهْ ْ تقضيّ حَاجِتهاء قلا يُعْجِلْهًا حنّى 
تفضن حا 7 


فصل : 

ويكره العزل» وهو: أن ينزل الماء خارج الفرج» لما فيه من تقليل النسل» ومنع 
المرأة من كمال استمتاعهاء وليس بعر لما روى أبو سعيد قال: ذُكر ‏ يعني العَزل - 
عند رسول الله وه قال: «فَلِمَ يَفْعَلُ أَحَذدْكُمْ؟» ‏ ولم يقل فلا يفعل «فإِنّهُ لَيْسَ نَفْسَ 
تَخلُوفَةٌ إلا والله خَالويئ0"© متفق عليه فإن كان ذلك فى اش قله ذلك بقيز إذنهاء 
لأن الاستمتاع بها حق له دونهاء وكذلك أم الولد» وإن كان في زوجة حرة لم يجز إلا 
بإذتهاء لما روى ابن عمر قال: «نهى رسول الله كل أنْ يُعْرَلَ عَنِ الحُرَةٍ إلا بها" . 
رواه أحمد. وإن كانت أمة فقال أصحابنا: لا يعزل عنها إلا بإذن سيدهاء لأن الولد له 
والأولى جوازه. لأن تخصيص الحرة بالاستئذان دليل سقوطه في غيرهاء ولأن السيد لا 
حق له في الوطءء فلا يجب استئذانه في كيفيته. ولأن على الزوج ضرراً في رق ولدهء 
بخلاف الحرة. ويحتمل أن يكون الاستئذان للحرة والأمة مستحباً غير واجب» لأن 


(754) رواه البخاري (175/9) 717 كتاب التكاح. 57 باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله حديث رقم 
6 
- روأه مسلم (51/9؟) 7 كتاب النكاح» 4 - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع حديث 
رقم .)١8474( 1١١5‏ 
(15) نفس الموضع السابق. 
(5) رواه ابن ماجه )51١14/1١(‏ 4 كتاب النكاح » 8 - باب الثستر عند الجماع حديث رقم 1977. 
- كنز (0558/15). 
- مجمع الزوائد )١97/5(‏ باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر. 
(7) جاء في الزوائد (5/ 195) باب أدب الجماع. 
(14) رواه مسلم (597/4) ١5‏ كتاب النكاح» >7" باب حكم العزل حديث .)١5178( 1١77”‏ 
(9") رواه ابن ماجه )57١/١(‏ 4 كتاب التكاح» باب في العزل حديث 21978 قال في الزوائد 
في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 


كتاب الصداق يله 


وإذا كان له زوجتان» لم يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهماء لأن عليهما 
فيه ضرراًء ويؤدي إلى الخصومة, ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى, لأن فيه دناءة» 
وسوء عشرةء وإثارة للغيرة. 


باب القسم 
يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل أربع» ووطؤها مرة في كل 
أربعة أشهرء إذا لم يكن عذر. وقال القاضي: ويك ال د قر لاع ابتداء إذا لم 
يقصد الإضرار بتركه» لأنه حق فجاز تركهء كسكنى الدار المستأجرة» ولنا قول النبي وَل 
لعبد الله بن عمرو: ألم أخبز أنك قوم نهار وَتَُومْ اللْيل»؟ قال: بلى يا رسول الله . 
قال: «قلا تَفْعَل صُمْ وأفطِزء وَقُمْ وَنْمْء الوو لهاك جنا وإِنَّ لِعَيْئِكَ عَلَيْكَ 
حَقَاًء إن لِرَرْجِكَ عَلَيِكَ حقَاً؛ متفق عليه””"". وقال عمر لكعب بن سُوْر؟”": اقض بين 
هذا وامرأتهء قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن» فأقضي له 
بثلاث أيام ولياليهن يتعبد فيهنء ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول 
بأعجب إلئ من الاح اذهب فأنت قاض على البصرة. ولأن الوطء يجب على 
المولى» ويفسخ خ النكاح لتركه» وما لا يجب على غير الحالف». لا يجب على الحالف 
على تركه» كسائر المباحات» وما لا يجب» لا يفسخ النكاح. لتعذره» كزيادة النفقة. 
فإن لم يفعل فطلبت الفرقة» فرق بينهما. قال أصحابنا: وحق الأمة ليلة من كل سبع» 
لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر» لهن ست. ولها السابعة. والصحيح أن لها 
ليلة من ثمان نصف ما للحرة» لأن زيادتها على ذلك يحل بالتنصيف . وزيادة الحرة على 

ليلة من أربع زيادة على الواجب» فتعين ما ذكرنا. 


() رواه البخاري ٠/2‏ 0 ”3 كتاب الصوم. /اه باب حق الأهل ذ في الصوم رقم /ا91 بلفظ 
حظأً. 
رواه مسلم (719/1) ١‏ كتاب النكاحء 7١‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو 
فوت به حقأ أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم حديث ١8١‏ 
.)١١69(‏ 
)0371 كعب بن سور بضم المهملة وسكون الواو ابن بكر بن عبيد بن ثعلبة بن سليم بن ذهل بن لقيط 
ابن الحارث بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس الأزدي تولى قضاء البصرة بعد ابن أبي مريم 
مختلف في صحبته قتل يوم الجمل (95ه). الإضابة (9/ )7١5‏ رقم 57 /. 


كم كتاب الصداق 


فصل : 

فإن كانت له امرأتان أو أكثرء وجب احصورة يونين لي الكتم. ٠‏ لما روى أبو هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ كائّثْ لَهُ امْرَأَتانٍ فمَالَ إلى إِحْدَاهُمَا جاء يَوْمَ م الْقِيَامَة وشِقهُ 
مائِلٌ”""' رواه أبو داود. ولأن الجور يخل بالعشرة بالمعروف. وليس له البداءة في 
القسم بإحداهما دون للأخرى من غير رضاهاء لأنه جور يدعو إلى النفور. فإذا أراد 
البداءة بالقسم. أقرع بينهماء لأن النبي يل كان يقرع بين نسائه'”"". وإذا بدأ بواحدة 
بقرعته أو غيرهاء لزمه القضاء للبواقي؛ لأن ترك القضاء ميل. 
فصل : 

ويجب القسم على المريض» والمجبوب والمظاهرء والمولي وزوج المريضة» 
والمحرمة» والحائض والنفساء. لأن النبي تلِِ كان يقسم في مرضه”*". ولأن القسم 
يراد للأنس والإيواء»ء وذلك أحصل فى هذه الأحوال. فأما المجنون والمجنونة» فإن 
خيف منهماء سقطء لأن لأسن لآ يحص منهفاء وإن لم يخف منهماء فالمجنونة على 
حقها من القسم. ويطوف ولي المجنون به. لأن الأنس يحصل منهما. 
فصل : 

وإذا سافرت زوجته بغير إذنه» سقط حقها من القسم والنفقة» لأنها منعته القسم لها 
بغيبتهاء فأسقطت نفقتها بنشوزها. وإن بعثها أو أمرها بالنقلة من بلدهاء لم يسقط حقها 
من نفقة» ولا قسمء لأن ذلك حاصل بفعله؛ فلم يسقط حقهاء كما لو أتلف المشتري 
المبيع» لم يسقط ثمنه. وإن سافرت بإذنه لحاجتهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يسقطان». لأنها سافرت بإذنه» أشبه ما لو سافرت معه. 


الثاني: يسقط. اختاره الجِرّقِي» لأن القسم للأنس» والنفقة للتمكين من 
الأمسياء وقد عقلر مد ديعو » فسقطء كثمن كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه. ويحتمل أن 
يسقط قسمها وجهاً واحداً. لأنه لو سافر عنها لعذرء سقط حقها منه» فإذا سافرت هي» 
كان أولى. وفي النفقة وجهان, لأنها لا تسقط بسفره. 

وعماد القسم الليل» لقوله تعالى: طوجَمَلْنَا الليلَ لِبّاساً. وَجَعَلْنَا النّهارَ 


(7) رواه أبو داود (؟119/1) كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء 73117. 
(7) زواه أبو داود بنحوه )79١/7(‏ كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء حديث رقم 7178. 
442 رواه أبو داود بشحوه 6/0 ) كتاب البكاح ياب في القسم بين النساء حديث رقم فر 


كتاب الصداق /الم/ 


معَاشاً#*"". ولأن الليل للسكن والإيواء» والنهار للمعاش والانتشارء إلا من معاشه 
بالليل» كالحارس» فعماد قسمه النهارء لأن نهاره كليل غيره. وإذا قسم للمرأة ليلة 
كان لها ما يليها من النهار تبعاً لليل» بدليل ما روي أن سودة وهبت يومها لعائشة"" . 
متفق عليه. وقالت عائشة: قبض رسول الله كَلِهِ في بيتي وفي يومي. والأولى أن يقسم 
بين زوجاته ليلة وليلة» اقتداء برسول الله كد ولأنه أقرب إلى التسوية في إيفاء 
الحقوق. فإن زاد على ذلك» لم يجز إلا برضاهن, لأنه إذا ناك عفد واحدق فقت 
الليلة الثانية للأخرى» فلم يجز أن يبيتها عند غيرها بغير رضاها. فإن اتة تفق الجميع على 
القسم أكثر من ذلك أو أقل. جازء لأن الحق لا يخرج عنهن. وقال القاضي: له أن 
يقسم ليلتين ليلتين» وثلاثاً ثلاثاء لأنه يسيرء ولا تجوز الزيادة عليه إلا برضاهن. فإن 
قسم لإحداهماء ثم طلق الأخرى قبل قسمهاء أثم» لأنه فوت حقها الواجب لهاء فإن 
عادت بعد ذلك إليهء لزمه أن يقضى لهاء لأنه قدر على إيفائه بعد العجز عنهء فلزمه. 
ثم أيسر. وإن نشزت إحداهن في ليلتهاء وأغلقت بابها دونه» أو 
ادعت طلاقهء سقط حقها من القسم. فإن طاوعت» استأنف القسم بينهماء ولم يقض 
لهاء لأنها أسقطت حق نفسها. 


فصل : 

والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن» اقتداء برسول الله كَل ولأنه أحسن 
فنَ العشرة وأصون لهن. وله أن يقيم في موضع واحدء ويستدعي واحدة واحدة» وله 
أن يأتي واحدة ويستدعي واحدة؛ لأن المرأة تابعة للزوج في المكان» ولذلك ملك نقلها 
إلى حيث شاء. وإن حبس في موضع يمكن حضورها معهء وهو مسكن مثلهاء فهي 
على حقها من القسم. وإن لم يكن مسكن مثلهاء لم يلزمها إجابته» لأن عليها ضرراً. 
وإن كانت له امرأتان فى بلدين» فعليه العدل بينهماء لأنه حق لهماء فلا يسقط 
بتباعدهماء كالنفقة. فإن امتنعت إحداهما من النقلة بعد طلبه لهاء سقط حقها. وإن أقام 
في بلد إحداهماء ولم يقم معها في المنزل» لم يلزمه القضاءء لأنه لم يقسم لهاء وإن 
أقام عندهاء لزمه القضاء للأخرى. 


كالدَّيْن إذا أعسر به 


(0/ا) من سورة النبأ الآيتان .)١١ .٠١(‏ 
(7/) رواه البخاري (7/4؟7؟) 50 كتاب النكاحء 48 باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها 
حديث رقم 01117. 


-- رواه مسلم ٠١7 )5١7/94(‏ كتاب الرضاعء 145 - باب جواز هبتها نوبتها لضرتها حديث رقم 
/ا5 .)١157(‏ 


4م كتاب الصداق 


فصل : 

يستحب التسوية بين الزوجات فى الاستمتاع» لأنه أكمل» ولا يجب ذلكء لأن 
الداعي إليه الشهوة والمحبة» ولأ سيبل إن التسوية فيه. قال الله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا 
أنْ َعْدِلُوا بَينَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتْم 9" . قال ابن عباس: في الحب والجماع. وقالت 
عائشة : : كان رسول الله ويهْ يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول: «اللّهُمٌ هذا قَسْمِي فِيْمَا 
أمْلِكُ قلا تَلْمْنِي فِِمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ» رواه الترمذي وابن ماجة**" . 


وإن خرج في ليلة إحداهن ولم يلبث أن عاد لم يقض لهاء لأنه لا فائدة في 
قضائه. وإن أقام. قضى لهاء سواء كانت إقامته لعذرء أو لغير عذر. لأن حقها فات 
بغيبته عنها. ويستحب أن يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه لأنه أقرب إلى 
المماثلة . وإن قضاه في غيره من الليل» ففيه وجهان: 


والثاني . يجور» لأنه قضى في الوقت الذي هو المقصود في القءه ,: )2 وله الخروج 
في النهار كيف شاءء لأن النهار للمعاش والانتشار. إن غل على ف خا امن لطلنياء 
ولم يلبث أن خرجء لم يقضء لعدم الفائدة في قضائه. فإن جامعها فيهء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقضي أيضاًء لأن الزمن اليسير لا يُقضىء والوطء لا يستحق في 
القسم . 

والثاني : عليه القضاء. وهو أن يدخل على صاحبة القسم في ليلة الأخرى فيطأهاء 
ليعدل بينهما. وإن أطال المقام عند الضرة» قضاه من ليلة المدخول عليها بكل حال. 
فأما الدخول على غيرها في يومهاء فيجوز للحاجة» من غير أن يطيل ولا يجامع. وهل 
له أن ب يستمتع منها فيما دون الفرج؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجور) لما روت عائشة قالت: كان رسول الله طخ يدخل على في يوم 
. غيري وينال مني كل شيء إلا الجماع. 


/0/) من سورة النساء الآية .)١759(‏ 

(07) رواه ابن ماجه )777/1١(‏ 4 كتاب النكاحء 47 باب القسمة بين النساء 19579. 
رواه أبو داود (5154/7) كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء رقم 5174. 
رواه الترمذي (477/7) 4 كتاب النكاح» 47 باب ما جاء في التسوية بين الضبرائر حديث رقم 
14 


كتاب الصداق 14 


والثاني: لا يجوز لأنه يحصل به السكن» أشبه الجماع. وإن أطال» قضاه 
للأخرى. وإن جامع» ففيه وجهان. كما ذكرنا في الليل. 


فصل : 

والكتابية كالمسلمة في القََسْمء لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه» كالنفقة 
والسكنى. فإن كانت إحداهما حرة» والأخرى أمة» فللحرة ليلتان» وللأمة ليلة؛ لما 
روي عن علي أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة» قسم للأمة ليلة» وللحرة 
ليلتين”*” . أخرجه الدَّارَفْطنِي؛ واحتج به أحمد. فإن أعتقت الأمة في مدتها أو قبلهاء 
أضاف إلى ليلتها أخرى؛ لأنها صارت حرة» فيجب التسوية بينهما. وإن أعتقت بعد 
مدتهاء استأنف القسم متساوياً ولم يقض لها. 
فصل : 

إذا كان له أربع نسوة» فنشزت إحداهن» وظلم أخرى فلم يقسم لهاء وقسم 
للاثنتين ثلاثين ليلة» لطاع الناشزء وأراد القضاء للمظلومة» فإنه يقسم لها ثلاث 
وللناشز ليلة» خمسة أدوارء فيكمل للمظلومة خمسة عشرء ويحصل للناشز خمس» 
فتحصل التسوية. فإن-كان له ثلاث نسوةء فظلم إحداهمن» وقسم بين الباقيتين ثلاثين 
ليلة» ثم تزوج جديدة» وأراد القضاءء فإنه يبدأ فيوفي الجديدة حق العقد» ثم يقسم 
بينهما وبين المظلومة خمسة أدوارء كما ذكرنا في التي قبلها سواء. 
فصل : 

ولا قَسْم عليه في ملك اليمين. فإذا كانت له زوجات وإماء» فله الدخول على 
الإماء كيف شاءء والاستمتاع بهنء لأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع؛ ولذلك لم 
تملك المطالبة في الإيلاء. 
فصل : 

00 أن تهب حقها من القسم لزوجهاء فيجعله لمن شاء من زوجاته» ولبعض 

ثرهاء أو لهن جميعاً إذا رضي الزوجء لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا 
00 فإذا رضي» جازء لما روت 0 أن سودة وهبت يومها لعائشة» فكان رسول 

الله يلل يقسم لعائشة يومها ويوم سودة””*. متفق عليه. ويجوز ذلك في بعض الزمان» 

لما روت عائشة: أن رسول الله يلل وَجَدَّ على صفية بنت حيّيّ في شيء» فقالت 


(09) رواه الدارقطني (؟/ 786) كتاب النكاحء حديث رقم 141. 


6003 سبق تدذرجه. 


94 كتاب الصداق 


لعائشة: هل لك أن تُرْضي عني رسول الله كلخِ ولك يومي؟ قالت: نعم فأخذث خماراً 
مصبوغا بزعفران» فرشته بالماء ليفوح ريحه» ثم قعدت إلى جنب النبي وَكِةٍ - فقال 
رسول الله ككلهِ: «إِلَيِكِ يا عائِسَةُ» إِنّهُ لَيِسَ يَوْمَكِ قالت: ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من 
يشاءء فأخبرته بالأمر فرضي عنها('*. رواه ابن ماجة. ولا يعتبر رضى الموهوية» لأنه 
حقه عليها عام وإنما منعه المزاحمة التي زالت بالهبة. ثم إن كانت ليلة الواهبة لا تلي 
ليلة الموهوبة» لم تجز الموالاة بينهماء لأن الموهوبة قائمة مقام الواهبة» فلم يجز 
تغييرها عن موضعهاء كما لو كانت الواهبة باقية» ويحتمل أن يجوز لعدم الفائدة في 
التفريق. وللواهبة الرجوع في هبتها في المستقبل» لأنه لم يقبض» وما مضى فقد اتصل 
به القبضء» فلا حق لها فيه. وإن بذلت ليلتها بمال» لم يصح.ء لأنها ليست مالاء ولا 
منفعة يستحق بها المال. وإن كان العوض غير المال». كإرضاء زوجها ونحواذلك» جاز 
لحديث عائشة . 


والحق في قسم الأمة لهاء دون سيدهاء فلها هبة ليلتها بغير إذن سيدهاء ولها 
المطالبة بهاء لأن الإيواء والسكنى حق لهاء فملكت إسقاطه والمطالبة به» كالحرة. 


فصل : ! 

و تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة» قطع الدور لحق الجديدة. فإن كانت 
بكرأء أقام عندها سبعاً. وإن كانت ثيباًء أقام عندها ثلاثاء ثم دارء لما روى أبو قلابة 
عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 0 وإذا تزوج الغيب» 
أقام عندها ثلاثء ثم قسم. قال أبو قِلآبة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي يلل 
متفق عليه . 


وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعاًء نمل كم قضى اجميعها للبواقي: (لما روت 
أم سلّمة أن رسول الله كَكِ لما تزوجهاء أقا م عندها ثلاثاً وقال: (إِنْ شِئْتِ سَبَعْتٌ للك 
وإنْ سَبْعْتُ لَكِ سَبِّعْتُ لِنِسَائِي). رواه ك0 وفي لفظ '«وَإِنْ شِئْتٍ نَلْفْتُ ثُمْ 


(481) رواه ابن ماجه )575/١(‏ 8 كتاب النكاح» 4 - باب المرأة هب يومها لصاحيتها حديث رقم 
#ا/ا١.‏ 

(8) رواه مسلم 7/0) 17 كتاب الرضاعء ١‏ باب قدر ما تستحقه البكر والثيب رقم.١4‏ 
,.)١85(‏ 


(4) نفس الموضع السابق. 


كتاب الصداق 4١‏ 


.ا م( 


درت») 00 والأحرار والرفيق سواء في هذا الحديث» للإيناس وإزالة الاحتشام. فاستوين 
فيه لاستوائهن فى الحاجة إليهء كالنفقة. 


فصل : 

يكره أن يزف امرأتين في ليلة واحدة. لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاءٍ 
حقهماء وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحشء. فإن فعل» بدأ بالتي تدخل عليه أولاً 
فوفاها حقهاء لأنها أسبق. فإن أدخلتا عليه معاًء أقرع بينهماء فقدم من تخرج لها 
القرعة» ثم ثنى بصاحبتهاء ثم قسم بعد ذلك. 
فصل : 

وإذا أراد السفر بجميع نسائه» قسم لهن كما يقسم في الحضر. وإن أراد السفر 
بيعضهن., لم يسافر بهن إلا بقرعة» لما روت عائشة: «أن رسول 0 إذا أرادٌ 
سفراً أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِه فأيتهنَ خرجٌ سهمُّهاء خرجٌ بها مَعّهه2*40. متفق عليه. ولا يلزمه 
القضاء للحاضرات» لأن عائشة لم تذكر قضاءء ولأن المسافرة سماد بمشقة السفرء 
فاختصت بالقسم. والسفر الطويل والقصير سواء في هذاء لعموم الخبر 06 وإن 
سافر بإحداهن بغير قرعة» أثم» وقضى للبواقي» لأنه خصها مدة على وجه تلحقه 
التهمة» فلزمه القضاءء كالحاضر. فإن خرجت القرعة لإحداهن فامتنعت من السفر معه. 
سقط حقها لامتناعها. وإن آثرت أخرى بهء جاز إذا رضي الزوج» لأن الحق لهاء أشبه 
ليلتها فى الحضرء وإن أحب تركهاء والسفر وحدهء جازء لأن القرعة لا توجب. وإنما 
تعين مستحق التقديم. وإن سافر بها بقرعة ثم بدا له فأبعد السفرء فله استصحابها معه» 
لأنه سفر واحد. وإن أقام في بلدة مدة يلزمه فيها إتمام الصلاة» قضى ذلك» فإذا خرج 
مسافرأًء لم يقض ما سافرهء لأنه سفر واحد قد أقرع له. وإن كانت عنده امرأتان» فتزوج 
امرأتين» ثم أراد سفراًء أقرع بين الكل» فإن وقعت القرعة لإحدى الأوليين» سافر بهاء 
فإذا قدم» قضى حق العقد للجديدتين» ثم دار. وإن وقعت للجديدة» سافر بها ودخل 
حق العقد في قسم السفرء فإذا قدم» قضى حتق العقد للأخرى» ثم دار لأنه حق وجب 
عليه قبل سفره. ويحتمل ألا يقضي لهاء لأن الإيواء في الحضر أكثر منه في السفرء 
فيحصل تفضيلها على التي سافر بها. ويحتمل أن يقيم عند الأخرى لقضاء حق العقد. 
لأنه حق وجب بالعقد» ولم يوجد له مسقط. فيجب قضاؤهء ثم يقيم مثله عند التي 


(84) رواه البخاري طرف من حديث طويل )5١/9(‏ 57 كتاب النكاح» 917 باب القرعة بين النساء 
إذا أراد سفراً رقم .571١‏ 
رواه بلفظه أبو داود (؟/ )56٠‏ كتاب النكاح باب القسم بين النساء رقم 1174. 


لق كتاب الصداق 


سافر بهاء لثئلا يفضل الحاضر عليهاء فإن العدل يحصل بهذاء فيكون أولى من إسقاط 
حق العقد بغير مسقط وإن قدم من سفره قبل إتمام حق العقد للتي معهء أتمه في 


الحضرء والله أعلم. 


باب النشوز2*) 


وهو نوعان. أحدهما: نشوز المرأة» وهو معصيتها زوجها فيما يجب له عليها من 
حقوق النكاح» فمتى ظهر منها أمارات النشوزء مثل أن يدعوها فلا تجيبه» أو تجيبه 
متكرهة متبرمة» وعظها وخوفها الله تعالى وما يلحقها من الإثم والضرر بنشوزها من 
سقوط نفقتها وقسمها وإباحة ضربها وأذاهاء لقوله تعالى: «واللأتِي تَحَاقُونَ نُشُورَهُنٌ 
فعظوفة 5014 نولا يحون غيرنها » الأنن يدون أن ركون ذلك لعنن أن ديق :صلنان ما 
غير الزوج» فإن أظهرت النشوزء فله هجرها في المضاجع., لقوله تعالى: طواهْجُرومُنٌ 
في الْمَضَاجِع 4" . قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك. فأما الهجران في الكلام: 
فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام» لقول النبي كلهِ: «لا يَحِلٌ لِمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلانَة 
أيّام؛» أو قال «ثّلاث ليان » متفق عليه فإن ردعها ذلك» وإلا فله ضربهاء لقوله 
تعألى: طواضْرِبُوهُنْ4”*” وقال النبي يله «إنْ لَكُمْ عَلَيْهِنٌ أل يُوطِئْنَ فُرْشَكُمْ أحَداً 
تَكرَهُونْهُ» فإنْ فَعَلْنَ فاضْرِبُوهْنٌ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّح) رواه مسلم”'©©. ولا يحرج بالضرب. 
للخبر. قال ثعلب: غير مبرح» أي: غير شديد. وعليه اجتناب المواضع المخوفة» 


(44) النشوز هو المتن المرتفع في اللغة. 
وهي ناشز ارتفعت على زوجها واستعطت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته وتركته» ونشز هو 
عليها ضربها وجفاها وأضر بها والنشوز كراهية كل منهما صاحبه وسوء عشرته له. 
لسان العرب (5576) الجزء السادس. 

(4) من سورة النساء الآية (7"5). 

(40) من سورة النساء الآية (7”8). 

(84) تمهيد )١١6/5(‏ حديث أول لابن شهاب عن أنس. 
- رواه البخاري )547/٠١(‏ 78 كتاب النكاح». اه باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» 
وقوله تعالى: #ومن شر حاسد إذا حسد» حديث رقم 5058. 
- رواه مسلم (5١/1١70)؛‏ 45 كتاب البر والصلة والآداب» ٠‏ باب تحريم التحاسد 
والتباغض والتدابر 7 (0869). 

(489) من سورة النساء الآية (75). 

(90) رواه مسلم (47"5/4) 6 كتاب الحجء. ١94‏ باب حجة النبي وَقِ جزء من حديث طويل في 

خطبة حجة الوداع رقم .)١1714( ١51‏ 


كتاب الصداق 04 


والمستحسنة» لأن المقصود التأديب لا الإتلاف والتشويه. وهل له ضربها بأول النشوز؟ 
فعنه: له ذلك. للآية والخبرء ولأنها صرحت بالمعضية» فكان له ضربهاء كالمصرّة. 
وظاهر قول الخرقي: أنه ليس له ضربهاء لأن المقصود بهذه العقوبات زجرها عن 
المعصية في المستقبل» فيبدأ بالأسهل فالأسهل» كإخراج من هجم على منزله» ولأنها 
عقوبات على جرائم» فاختلفت باختلافهاء كعقوبات المحاربين. 


فصل : 

النوع الثاني: نشوز الرجل عن امرأته؛ وهو: إعراضه عنها لرغبته عنهاء لمرضهاء 
أو كبرهاء, وار ميا قلا بان اد تق بعاد حش عاقيا فد في بالق لقوله تعالى: 
«وإن امْرَأةٌ خافث مِن بَعْلِهَا نشوزاً أو إغراضاً قلا جُناح عَلَيْهما أن يُضْلِحَا بَيِنَهُمَا 
صُلْح04". قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
فيريد طلاقهاء ويتزوج عليهاء تقول له: أمسكني ولا تطلقني» وأنت في حل من النفقة 
علي والقسمة لي. رواه البخاري”"'". وقالت عائشة: إن سودة لما أسئّت وفْرقت أن 
يفارقها رسول الله كله قالت: يا رسول الله يومي لعائشة ة» فقبل ذلك منها. ففي تلك 
وأشباهها أراه أنزل الله «وإن امْرَأَةٌ خاقث سن بَعْلِهَا نشُوزاً أ إِغرَاضاً»#”"'' رواه أبو 
داود؟*2. ومتى صالحته على شيء من حقهاء ثم أرادت الرجوعء فلها ذلك. قال أحمد 
في الرجل يغيب عن زوجته فيقول لها: نقيت علي بهذا راد فأنت أعلم» فتقرل: 
قد رضيت.» فهو جائز. وإن شاءت» رجعت. 


فصل : 

وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه» أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة 
يطلع عليهماء ويلزمهما الإنصاف. فإن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه » وخيف: 
الشقاق بينهماء بعث الحاكم حكماً من أهلهء وحكماً من أهلهاء ليفعلا ما رأيا المصلحة 
فيه من التفريق بعوض أو غيره» أو الإصلاح بترك بعض الحقوق أو غيره» لقوله تعالى : 
«وإن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيِنِهِمَا4*' ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين» لأنهما إما وكيلان» 


.)١78( من سورة النساء الآية‎ )9١( 

(؟4) رواه البخاري (15/9؟) 77 كتاب النكاحء 45 باب #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً. ..» حديث رقم 05701. 

(94) الآية السابقة . 

(45) رواه أبو داود (154/7) كتاب التكاح ‏ باب في القسم بين النساء حديث رقم .1١88‏ 

(40) من سورة النساء الآية (0”). 


4 كتاب الصداق 


أو حكمانء. وأي ذلك كانء فلا تشترط له القرابة» والأولى جعلهما من أهلهماء للآية» 
ولأنهما أعرف بالحال وأشفق. ويجب أن يكونا ذكرين» عدلين» لأنهما إن كانا وكيلين» 
فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق» ولا يكمل بدون هذين الوصفين. وإن كانا 
حكمين» فهذا شرط فيهء واختلفت الرواية فيهما. فروي: أنهما حكمانء لتسمية الله 
تعالى إياهما بذلك». فعلىئ هذا لهما فعل ما رأياه بغير رضى الزوجين» لأن الحاكم يحكم 
بما يراه من غير رضى الخصم. وروي: أنهما وكيلان لا يملكان التفريق» ولا إسقاط 
شيء من الحقوق إلا بتوكيلهما أو رضاهماء لأن الطلاق إلى الزوج» وبذل المال إلى 
الزوجة. فلم يجز إلا بإذنهما. ومتى كانا حكمين» اشترط كونهما فقيهين حرين» لأنهما 
من شرائط الحكم. وإن كانا وكيلين» جاز أن يكونا عاميين أو عبدين» لأن توكيلهما 
جائز. وقال القاضي: لا يجوز أن يكونا عبدين» لأنهما ناقصان. فإن غاب الزوجان» نفذ 
تصرف الحكمين في حقهما إن قلنا: هما وكيلان» كما ينفذ تصرف الوكيل في غيبة 
الموكل. وإن قلنا: هما حكمانء, لم ينفذ. لأنه لا يجوز له الحكم للغائب. وكل واحد 
منهما محكوم له وعليه. وإن جنى» لم ينفذ تصرف الحكمين بحال؛ لأن الوكالة تبطل 
بجئون الموكل . 


كتاب الخلع 04 


أبُ ! 3 1 )0( 


ومعناه: فراق الزوج امرأته بعوض . فإن خالعها بغير عوضء لم يصح. لكن إن 
كان بلفظ الطلاق» أو نواه به» فهو طلاق رجعي» ولم يقع به شيء» وعنه: يصح الخلع 
بغير عوض . اختاره الخِرّقِّي. فإذا سألته خلعهاء فقال: خلعتكء انفسخ النكاح ولا شيء 
له لأنه فرقة» فجازت بغير عوضء كالطلاق. فإن قال: خلعتك من غير سؤال الزوجة» 
لم يكن خلعاًء وكان كناية في الطلاق لا غير. قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله 
أن الخلع ما كان من قبل النساء. فإذا كان من قبل الرجال» فلا نزاع في أنه طلاق يملك 
به الرجعة. ووجه الرواية الأولى أنه فسخ للنكاح بغير عوض ولا عيب» فلم يملكه 
الزوج» كما لو لم تسأله المرأة. 


فصل : 

والخلع على ثلاثة أضرب: مباح: وهو أن تكره المرأة زوجها لبغضها إياه. 
وتخاف ألا تؤدي حقهء ولا تقيم حدود الله في طاعته. فلها أن تفتدي نفسها منهء لقوله 
تال هِقَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدودَ الله كلا جُتَاحَ عَلَيِهِمَا فِيمًا افْتَدَثْ بو8”". وروى 
البخاري بإسناده. قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي وَل ققالت: يا رسول الله ما 
أنقم على ثابت من دين ولا 208 إلا أي أخاف الكفر في الإسلام؛ فقال رسول الله 
َكَِةٍ : «أتَرْدْينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ»؟ قالت: نعم. . فردت عليه» وأمره ففارقها" ولأن حاجتها 


)١(‏ جاء في القاموس خلع امرأته خلعاً بالضمء وخلاعاً فاختلعت» وخالعته: أزالها عن نفسه وطلقها 
على بذل منها له فهي خالع والاسم الخلعة» وقد تخالعاء واختلعت منه اختلاعاً فهي مختلعة. 
وقال أبو منصور: خلع امرأته وخالعها إذا افتدت منه بمالها فطلقها وأبانها من نفسه وسمي ذلك 
الفراق خلعاً لأن الله تعالى جعل النساء لياساً للرجال» والرجال لباس لهن فقال تعالى: #هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن» لسان العرب (1177/7). 
(؟) من سورة البقرة الآية (79؟). 
)0 رواه البخاري (5/ 0707 54 كتاب الطلاق» باب الخلع» وكيف الطلاق فيه؟ حديث رقم (9715). 


43 كتاب الخلع 
داعية إلى فرقتهء ولا تصل إليها إلا ببذل العوضء فأبيح لها ذلك» كشراء المتاع. 
الثاني : المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال» فذهب أصحابنا إلى أنه 


م أ 


بح مع 
الكراهة» لقوله تعالى: «فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنهُ تفساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً”؟. 
ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانهء لأنه قال: الخلع مثل حديث سهلة؛ تكره ه الرجل». 
فتعطيه المهرء ٠‏ فهذا الخلع. ولج لاك اواك لجاي 0 «ولا يِجِلَ لَكُمْ أن تَأَحْدُوا يِمًا 
آنَيِئُمُوهُنَ شَيئاً إلا أنْ يَحْانًا ألأ ُقِيمَا حَدُود الله" وروى تَْبان قال: قال رسول الله 


كلل : ا امو سألك وَوَجَهَا العللاق مِنْ غَيْرٍ ما بَأس» فحرّامٌ عَلَيْهَا رَائْحَةٌ الْجِنقَه!" 
رواه أبو داود. ولا يلزم من الجواز في غير عقدء الجواز في عقد بدليل عقود الربا. 


الثالث: أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لهاء ومنعها حقها ظلماًء لتفتدي نفسها منه. 
فهذا محر لقوله تعالى: «ولا تَعْضلُوهْنٌ لِتَذْهَبُوا ببَعْض ما آنَيتُمومْنَ4”". فإن طلقها 
في هذه الحال بعوضء لم يستحقه. لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق» فلم 
يستحقه. كالثمن في البيع. ويقع الطلاق رجعياً. وإن خالعها بغير لفظ الطلاق» وقلنا: 
هو طلاق». فحكمه ما ذكرناء وإلا فالزوجية بحالها. فإن أدبها لتركها فرضاً أو نشوزهاء 
فخالعته لذلك. لم يحرمء لأنه ضربها بحق. وإ ريع واي مدي لعينها 0 جاز. 
وصح الخلع» لقول الله تعالى : «إلا أن يأَتِينَ بِفَاحِشَةٍ شَةٍ مُبَئِئَةٍ04 . والاستثناء من النفي 
إثبات. وإن ضربها ظلماً لغير قصد أخذ شيء منهاء فخالعته لذلك. صح الخلعء لأنه 
لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئاً. 


فصل: 
ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس» وكل زوج يصح طلاقه. لأنه إذا ملك 


الطلاق بغير عوض » فبعورض أولى. والعرض في خلع العبد لسيده» لأنه من كسبه» لا 
بحرن يمه إلى خيز الا لبد بولاايتدو ةا ستل الموسن فى غلم اللسفي :1ل إلى 


(4) من سورة البقرة الآية (8). 

(5) من سورة البقرة الآية (779). 

(5) رواء أحمد (ه//ا77). 
- زواه ابن ماجه ٠١ )577/١(‏ كتاب الطلاق» 75١‏ - باب كراهية الخلع للمرأة حديث رقم 
.)5١66(‏ 
- رواه أبو داود (؟37/71؟) كتاب الطلاق» باب في الخلع حديث رقم 5957. 

0) من سورة النساء الآية .)١9(‏ 

(4) من سورة النساء الآية .)١9(‏ 


كتاب الخلع 4 
وليهء كسائر حقوقه. وقال القاضي: يصح قبضهماء لأنه صح خلعهماء فصح قبضهماء 
روايتين: 

إحداهما: لا يملك طلاق زوجته ولا خلعهاء لقول النبي ككله: «الطّلاقُ لِمَنْ أَخَدَ 
بالسّاقٍ» رؤاة انق ماجيه8© ولآنه (سقاظ لحف فل يملكد» كإسقاط قصناضة. 

والثانية: يملكه. لأنه يملك تزويجهء. فملك الطلاق والخلع. كالزوج. وكذلك 
القول في زوجة عبده الصغير. 
فصل : 

ويصح الخلع من كل زوجة رشيدة» لأن استدانتها صحيحة. فإن كانت أمةّء فحكم 
خاعها حكم استدانتها بإذن سيدهاء وبغير إذنه» ويرجع على المكاتبة بالعوض إذا 
عتقت» وعلى المفلسة إذا أيسرت» كاستدانتها. فأما السفيهة والصغيرة والمجنونة» فلا 
يصح بذل العوض منهنء» لأنه تصرف في المال وليس من أهله. ويصح بذل العرض في 
الخلع من الأجنبي . فإذا قال: طلق زوجتك بألف عليّء ففعلء لزمته الألف. لأنه 
إسقاط حق لا يفتقر إلى رضى المسقط عنهء فصح بالمالك والأجنبي» كالعتق بمال» 
فإن قال: طلق زوجتك بمهرهاء وأنا ضامن» ففعل» بانت وعليه مهرهاء لا يرجع به 
على أحد. وليس لغير الزوجة خلعها بشيء من مالهاء ولو كان أبا الصغيرة» لأنه يسقط 
به حقها من العوض والنفقة والاستمتاع؛ فإن فعل وكان طلاقاً. كان رجعياء وإلاء لم 
لحي الكل ع بالمفدل» 


فصل : 

ويجوز الخلع من غير حاكمء لأنه قطع عقد بالتراضي» فلم يحتج إلى حاكمء 
كالإقالة. ويجوز في الحيضء لأن تحريم الطلاق فيه يثبت دفعاً لضرر تطويل العدة» 
والخلع يدفع به ضرر سوء العشرة» وهو أعظم وأدوم» فكان دفعه أولى. 
فصل : 

وألفاظ الخلع تنقسم إلى صريح وكناية» لأنه أحد نوعي الفرقة» فكان له صريح 
وكناية» كالطلاق. فالصريح ثلاثة ألفاظء خالعتك» لأنه يثبت له عرف الاستعمال. 


(9) رواه ابن ماجه ٠ )51/7/١(‏ كتاب الطلاق,» ١‏ باب طلاق العبد حديث رقم م4” في 
الزوائد في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . 
م الكافي مجلد " 


م١‏ كتاب الخلع 
وفاديتك» لورود القرآن به”''2. وفسخت نكاحكء لأنه حقيقة فيه. وما عدا هذاء مثل 
بارأتك وأبرأتك وأبَتُكِء فكناية. فمتى أتى بالصريح» وقع وإن لم ينو. ولا يقع بالكناية 
إلا بنية» أو دلالة حال؛ بأن تطلب الخلع» وتبذل العورض» فيجيبها بذلك» لأن دلالة 
الحال تغني عن النية. ومتى وقع الخلع بلفظ الطلاق» أو نوى به الطلاق» فهو طلاق 
بائن» لأنه لا يحتمل غير الطلاق. وإن خالعها بغير لفظ الطلاق غير ناو به الطلاق» ففيه 
روايتان: 1 

إحداهما: هو طلاق أيضاًء لأنه كناية فى الطلاق» نوى به فرقتهاء فكان طلاقاء 
كما لو نوى به الطلاق. ْ 

والثانية: هو فسخ لقول الله تعالى: الطّلآقُ مَرْنَانِه" ثم ذكر الخلع» ثم قال: 
(نإك طلقا قلا محل له بن بَغذ حثى تلكع وجا غيز09. فلو كان طلاقاًء كانت 
أربعاً. ولا خلاف في تحريمها بثلاث» ولأنه ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به 
الطلاق» فلم يكن طلاقاء كغيره من الكنايات. فإذا قلنا: هو طلاق» نقص به عدد 
طلاقهاء ومتى خالعها ثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ وإن قلنا: هو فسخ. لم 
ينقص به عدد طلاقهاء وحلّت له من غير نكاح زوج ثانء ولو خالعها مدان : 
فصل : 

وتبين بالخلع على كلتا الروايتين» فلا يملك رجعتهاء لأنه عقد معاوضة» فلم 
يملك الرجوع فيما اعتاض عنهء كالبيع. ولا يلحقها طلاقهء ولو واجهها به. لأنها 

٠‏ فلم يلحقها طلاقه؛ كبعد العدة. فإن طلقها بعرضء. وشرط الرجعة» فقال ابن 
حامد: يصح الخلع ويسقط الشرطء لأن الخلع لا يفسد بالعوض الفاسدء فلم يفسد 
بالشرط الفاسد. كالنكاح. قال القاضي: ويسقط المسمىء وله صداقهاء لأنه إنما رضي 
به مع الشرط» فإذا فسد الشرطء. وجب أن يرجع بما نقص لأجله؛ فيصير مجهولاء 
فيفسد ويجب الصداق. ويحتمل أن يجب المسمىء لأنه مسمى صحيح» في عقد 
صحيح» فوجب قياساً على الصداق في النكاح» وفيه وجه آخر: أنه يسقط العوضء 
وتثبت الرجعة» لأن شرط العوض والرجعة يتنافيان» فيسقطان». ويبقى مجرد الطلاق. 
وإن شرط الخيار في الخلع. بطل الشرطء وصح الخلعء لأن الخيار في البيع لا يمنع 
نقل الملك» ففي الخلع لا يمنع وقوعه. ومتى وقعء. فلا سبيل إلى رفعه. 


)٠١(‏ قال تعالى: طفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا 
تعتدوها» سورة البقرة الآية (779). 

)١١(‏ من سورة البقرة الآية (79؟). 

؟١)‏ من سورة البقرة الآية (770). 


كتاب الخلع 49 
فصل: 


ويصح الخلع منجزاً بلفظ المعاوضة؛ لما فيه من المعاوضة» وتعلقا غلى قرط 
لما فيه من الطلاق. فأما المنجز بلفظ المعاوضة» فهو أن يوقع الفرقة بعوض» فيقول: 
خلعتك بألفء. أو طلقتك بألف» أو أنت طالق بألف» فتقول: قبلت» كما يقول: بعتك 
هذا الثوب بألف». فتقول: قبلت. هذا قول القاضيء وقياس قول أحمد: إنه يقع الطلاق 
رجعياًء ولا شيء لهء لأنه أوقع الطلاق الذي يملكه؛ ولم يعلقه بشرط. وجعل عليها 
عوضاً لم تبذله ولم ترض بهء فلم يلزمها. فأما المعارضة الصحيحة؛ فمثل أن تقول 
0 اخلعني بألف. أو طلقني بألف. أو على ألف. أو وعليّ ألف». فيقول: طلقتك؛ 

تقول : بعني هذا الثوب بألف» فيقول: بعتك. ولا يحتاج إلى ذكر إعادة الألف في 
0 لأن الإطلاق يرجع إليهء كما يرجع في البيع. ولا يصح الجواب في هذا إلا 
على الفور. ويجوز للرجل الرجوع في الإيجاب قبل القبول» وللمراة الرجوع في السؤال 
قبل الجواب» كما يجوز في البيع . وأما المعلق فيجوز أن يعلق الطلاق على دفع مال» أو 
ضمانه» فيقول: إن أعطيتني ألفاء أو إذا أعطيتني ألفاً أو متى أعطيتني ألفاًء أو متى 
عفدت ل ىالناء فأنت طالق»ء فمتى ضمنتها له أو أعطليه الفاء طلقت» سواء كان على 
الفور أو التراخي. لأنه تعليق للطلاق على شرط» فوقع بوجود الشرط» كما لو عري عن 
ذكر العرض. ويكفي في العطية أن يحضر المال» ويأذن في قبضهء أخذ أو لم يأخذ. لأن 
اسم العطية يقع عليه. يقال: أعطيته فلم يأخذ. فإن أعطته بعض الألف؛ لم تطلقء لأنه لم 
يوجد الشرط . وإن قالت: طلقني بألف» فقال: أنت طالق بألف إن شئت» لم تطلق حتى 
تشاء» لأنه علق على المشيئة» فلم يقع إلا بهاء وسواء شاءت على الفورء أو التراخي» 
نص عليه لأنه جعل المشيئة شرطاً» فأشبه تعليقه على دخول الدار. 


فصل : 

فإذا قال: أنت طالق وعليك ألف. طلقت رجعية» ولا شيء له. لأنه لم يجعل 
الألف عوضاً للطلقة» ولا شرطأً فيهاء إنما عطفه على الطلاق الذي يملك إيقاعه. فوقع 
ماتتكلكه دون مالا بمطلكة.. بون قال أنت طالق على ألف؛ أو على أن عليك ألفاًء 
فعن أحمد: فيها مثل ذلك» لأن «على» ليست حرف شرطهء ولا مقابله» لهذا لاا يصح 
أن تقول: بعتك ثوبي على ألف. وقال القاضي: لا يقع الطلاق بها حتى تقبل ذلك» 
لأنها أجريت مجرى الشرط والجزاءء بدليل قوله تعالى في قصة شعيب: هإِنْي أَرِيدٌ أن 
حك إخدى أبْتئَي هَانِينٍ عَلَى أن تَأجْرَنِي ثَمَانِي ججج»” 0 قوق تغالى: «نَهَل 


.)77( من سورة القصص الآية‎ )١( 


0 كتاب الخلع 
نَجْعَلُ لَكَ غَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَينَئا وَبَينَهُمْ سَدَا؟''2. فعلى هذا إذا قال أنت طالق 
على ألف. أو بألف» فقالت: قبلت واحدة بثلث الألف» لم يقع» لأنها لم تقبل ما 
بذلهء فأشبه ما لو قال: بعتك عبيدي الثلاثة ألف. فقال: قبلت واحداً بثلث الألف» وإن 
قالت: قبلت واحدة بألف» وقع الثلاث» واستحق الألف. لأنه علق الثلاث على بذلها 
للألف» وقد وجد. فإن قال: أنت طالق ثلاثاً واحدة منها بألف. طلقت اثنتين» ووقعت 
الثالئة على قبولها. ولو لم يبق من طلاقها إلا طلقة» فقال: أنت طالق اثنتين» الأولى 
بغير شيءء والثانية بألف. بانت بالثلاث» ولم يستحق شيئاً. وإن قال: الأولى بألف» 
استحق الألف إذا قبلت. 
فصل : 

وإذا قالت: طلقني بألف» فقال: خلعتك ينوي به الطلاق» أو قلنا: الخلع طلاق» 
استحق الألف» لأنه طلقها. وإن لم ينو الطلاق» وقلنا: ليس بطلاق» لم يستحق 
العوض» لأنها استدعت فرقة تنقص عدد طلاقه؛ فلم يجبها إليه» ويكون كالخلع بغير 
عوض» ويحتمل أن لا يقع بها شيء؛ لأنه إنما بذل خلعها بعوض» فلم يحصلء فلم 
يقع. وإن قالت: اخلعني بألف». فقال: طلقتك بألف. وقلنا: الخلع فسخ. ففيه 
وجهان: 

أحدهما: له الألف. لأن الطلاق بعوض نوع من الخلع؛ ولأنها استدعت 
فرقة لا ينقص عدد طلاقهاء فأتى بفرقة تنقص عدد طلاقهاء وهذا زيادة. 

والثاني: لا يستحق شيئاًء لأنه لم يجبها إلى ما سألت. وإن قالت: طلقني ثلاثاً 
بألف فطلقها واحدة؛ وقعت رجعيةء ولا شيء لهء لأنه لم يجبها إلى ما سألتء فإنها 
استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج آخرء فلم يجبها إليه» وإن لم يكن بقي من عدد 
طلاقها إلا واحدة» استحق الألف» علمت أو لم تعلمء لأن القصد تحريمها قبل زوج 
آخرء وقد حصل ذلك. وإن قالت: طلقنى واحدة بألف» فطلقها ثلاثا» طلقت ثلاثا» وله 
الألف. لأنه حصل ما طلبته وزيادة. وإن قالت: طلقني عشراً بألف. فطلقها ثلاث 
استحق الألف في قياس المسألة التي قبلهاء لأنه حصل المقصود. وإن طلقها أقل من 
ذلكه لج يسدق اشيكا الأنهل بي جواليا 
فصل : 

فإن قالت: طلقني بألف إلى شهرء فقال: إذا جاء رأس الشهرء فأنت طالق» 
استحق الألف. ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائناً» لأنه بعوض. وإن طلقها قبل رأس 


.)88( من سورة الكهف الآية‎ )١1( 


كتاب الخلع 1 6١١‏ 
الشهر» طلقت ولا شيء له نص عليه لأنه إخبار بإيقاع الطلاق من غير عوض. وإن 
قالت: لك علي ألف على أن تطلقني متى شئت من الآن إلى شهر»ء فطلقها قبل رأس 
الشهرء وقع الطلاق» واستحق الألف. لأنه أجابها إلى ما سألت. وقال القاضي: تبطل 
التسمية وله صداقهاء لأن زمن الطلاق مجهول. 


فصل : 

وإن قالت إحدى زوجتيه: طلقني وضرتي بألف. ففعل» صح الخلع فيهماء لأن 
الخلع مع الأجنبي صحيح. وإن طلق إحداهما لم يستحق شيئاًء لأنه لم يجبها إلى ما 
سألت» فلم يستحق ما بذلت» كما لو قال في المناضلة: من سبق بسهمين فله ألف» 
فسبق أحدهما. وقال القاضى: تبين المطلقة وعلى الباذلة حصتها من الألف؛. كما لو 
قال: من رد عبديء فله ألف» فرد أحدهماء وإن قالت: طلقنى بألف على أن تطلق 
ضرتي بألف» فكذلك سواء. وقال القاضي: إذا لم يف بشرطهاء فله الأقل من المسمى 
في صداقهاء أو الألف. 
فصل : 

وإن قال لزوجتيه: أنتما طالقتان بألف». فقبلتاء طلقتاء وتقسطت الألف بينهما على 
قدر صداقهماء وعلى قول أبي بكر يكون بينهما نصفين» كقوله فيما إذا تزوجهما بألف. 
وإن قبلت إحداهماء بانت» ولزمتها حصتها من الألف. وإن كانت إحداهما غير رشيدة. 
فقبلتاء بانت الرشيدة بحصتهاء ولم تطلق الأخرى», لأن بذلها للعوض غير صحيح. وإن 
قال: أنتما طالقتان بألف إن شئتماء فقالتا: قد شئناء فهى كالتى قبلهاء إلا أن إحداهما 
إذا شاءت وحدهاء لم تطلق واحدة منهماء 'لأن مشيئتهما معاً شرط لطلاقهماء فلا يوجد 
بدون شرطه.ء فإن قالتا: قد شئنا. وإحداهما صغيرة أو مجنونة» فكذلك. لأن مشيئتهما 
غير صحيحة. وإن كانت سفيهة» طلقتاء لأن مشيئتهما صحيحة؛ وعلى الرشيدة حصتها 
من العوض» ويقع طلاق السفيهة رجعياًء ولا عوض عليهاء لأن بذلها غير صحيح. 
فصل : ظ 

وكل ما جاز صداقاًء جاز جعله عوضاً في الخلعء قليلاً كان أو كثيراً. وقال أبو 
بكر: لا يأخذ أكثر مما أعطاهاء فإن فعل» رد الزيادة» والأول المذهب. لقول الله 
تعالى : #فلا جناح عليهما فيما افتدت به" . 


وروت الربيّع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي» وأجازه 


.)779( من سورة البقرة الآية‎ )1١6( 


0 كتاب الخلع 
عثمان. ولأنه عرض عن ملك منافع البضعء أشبه الصداق. ولا يستحب أن يأخذ منها 
أكثر مما أعطاهاء لأنه يروى عن النبي يله أنه أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته 
حديقته ولا يزداد رواه ابن ماجه2 وحكمه حكم الصداق في أنه إذا وجد به عيباً» خير 
بين قيمته» وأخذ أرشهء وفى أنه إذا خالعها على عبد فبان حراًء أو خلاً فبان خمراًء 
كله 'قيمة الع ومدك الكل را كالعيا يقت ار سور استكانه بوهم يدهو 
كالخلع بغير عوضء لأنه رضي منها بما ليس بمال» بخلاف ما إذا لم يعلمء فإنه لم 
يرض بغير مال» فرجع بحكم الغرور. فإن كانا كافرين فأسلماء أو تحاكما إلينا بعد 
قبضهء فلا شيء لهء لأن حكمه مضى قبل الإسلام» فإن أسلما قبلهء فظاهر كلام 
الخرقي أنه يجب له عوضء لأنه لم يرض بغير عوضء فأشبه المسلم إذا اعتقده عبداًء 
أو خلاً. وقال القاضي في «الجامع»: لا شيء له: لأنه رضي بما ليس بمال» فأشبه 
المسلم. وقال في «المجرد»: لها مهر المثل؛ لأن العرض فاسد يرجع إلى قيمة 
المتلف. وهو مهر المثل» ويحتمل أن يجب لها قيمة الحر لو كان عبداء وقيمة الخمر 
عند الكفارء لأنه رضي بمالية ذلك» فأشبه المسلم إذا اعتقده عبداً أو خلا. 


ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب. وقال أبو بكر: لا يصح. 
لأنه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول. كالبيع . ولنا أن الطلاق معنى يصح تعليقه 
بالشرط». فجاز أن يستحق به المجهولء كالوصية» وفيه مسائل خمس: 

أحدها: أن تخالعنه على ما في يدها من الدراهم» فإن كان في يدها دراهم» فهي 
له وإن لم يكن فيها دراهمء فله ثلاثة. نص عليه أحمدء لأنه أقل ما يقع عليه اسم 
الدراهم حقيقة» ولفظها دل على ذلك فاستحقه. كما لو وصى له بدراهم. 

الثانية: تخالعه على ما في بيتها من المتاع. فإن كان فيه متاع» فهو له قليلاً كان 
أو كثيراًء لأن الخلع على المجهول جائزء فهو كالوصية بهء وإن لم يكن فيه متاع» فله 
أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلهاء وكالوصية. وقال القاضي وأصحابه: له 
المسمى في صداقهاء لأنها فوتت عليه البضع بعوض مجهولء» فيجب قيمة ما فوتت 
عليه وهو صداقهاء وهو تعليل يبطل بالمسألة التي قبلها. 


الثالثة : خالعها على دابة» أو حيوان» أو بعير » أو ثوب» ونحو ذلك. أو قال: إن 


(17) رواه ابن ماجه ٠١ )5757/١(‏ - كتاب الطلاق» 77 باب المختلعة تأخذ ما أعطاها حديث رقم 
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كتاب الخلع 5-5 
أعطيتنى دابة أو بعيراً أو بقرة» فإنها تطلق» ويملك ما أعطته من ذلك. فإن اختلفا فيما 


7 


يجب له»ء فالواجب أقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول أحمد. وفي قول القاضي 
وأصحابه : يجب له صداقهاء ووجه القولين ما تقدم. 


الرابعة: خالعها على عبد مطلق» أو قال: إن أعطيتني عبداً» فأنت طالق» فالحكم 
فيها كالتي قبلها. قال أبو الخطاب: نص أحمد على أنه يملك العبد الذي أعطته. وقال 
القاضي: له عبد وسط بناء على قوله في الصداق. وقال أبو الخطاب: يجب له صداقهاء 
ووجههما ما تقدم. 


الخامسة: خالعها على ما يثمر نخلهاء أو على ما تحمل أمتهاء أو على ما في 
بطن الأمة من الحمل» أو ما في ضرع الشاة من اللبن» أو على ما في النخلة من التمرء 
فله ما سمي له إن وجد منه شيء» وإن لم يوجد منه شيء فقال القاضي في «الجامع»: 
لا شيء لهء لأنهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال» ورضاه بما فيه من 
الاحتمال» لمحن ا ني كك لو مالعا علو ها لين لكالا فإذا لم ي يقس شتا 
كان كالخلع بغير عرض . وقد قال أحمد : إذا خلع أمرأته على ثمر نخلها سنين» فجائز. 
ترضيه بشيء قبل حمل نخلها. قيل له: فإن حمل نخلها؟ قال: هذا أجود من ذاك. قيل 
له: يستقيم هذا؟ قال: نعم جائز. قال القاضي: قوله: ترضيه بشيء على طريق 
الاستحبابء لأنه لو كان واجباً لتقدر بتقدير يرجع إليهء وقال: وفي معنى هذا إذا 
خالعها على حكم أحدهماء أو حكم أجنبي؛ أو على ما في يدهاء أو بيتهاء أو بمثل ما 
خالع به فلان زوجته ونحو ذلك. وقال أبو الخطاب: يرجع عليها بصداقهاء وقال ابن 
عقيل: إن خالعها على حمل أمتهاء فلم يخرج الولد سليما ٠‏ فله مهر المثل في هذه 
المواضع كلها لما تقدم. 


فصل : 

إذا قال: إذا أعطيتنى عبداًء فأنت طالق» فأعطته عبداً لها» ملكهء وطلقت» سليماً 
كان أو معيباء قئاً أو مدبرء لأن اسم العبد يقع عليهء فقد وجد شرط الطلاق» وإن 
دفعت إليه حراً لم تطلق» لأنها لم تعطه عبداًء ولم تملكه شيئاًء وإن دفعت إليه عبداً 
مغصوباً»ء لم تطلقء لأن معنى العطية هاهنا التمليك» ولم تملكه شيئاً. وإن قال: إن 
أعطيتني هذا العبدء فأنت طالقء فدفعته إليه» فإذا هو حرء أو مغصوب, لم تطلق 
كذلك. وعنه: تطلق» وله قيمته. وإن خرج معيبآء لم يرجع عليها بشيءء ذكره أبو 
الخطاب» لأنه شرط لوقوع الطلاق» فأشبه ما لو قال: إن ملكتهء فأنت طالق» ثم ملكه 
وقال القاضي: له ردهء والرجوع بقيمته» أو أخذ أرشهء لأنها خالعته عليه أشبه ما لو 


١١:‏ كتاب الخلع 


قالت: اخلعني على هذا العبد. فخلعها. وقال ‏ فيما إذا قال: إن أعطيتني عبداًء فأنت 
طالق -: يلزمها عبد وسطء كذلك. وإن قال: إن أعطيتني ألف درهم» فأنت طالق» 
ونويا صنفاً من الدراهم؛ حمل العقد عليها. وإن أطلقاء حمل على نقد البلد» كالبيع. 
وإن لم يكن للبلد نقد غالب». حمل على ما يقع عليه الاسم. ولا يقع الطلاق بدفع ألف 
عدداً ناقصة الوزن ولا تدفع نقرة زنتها ألف. لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة 
الوازنة. وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفاً. طلقت بوجود الفضة» وإن نقصت 
عنهاء لم تطلق. لأن الدراهم اسم للفضة. 


فصل: 

فإذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة» صح . وإن أطلق» صح أيضاًء وينتصرف 
إلى ما بقي من الحولين» لأن الله تعالى قيده بحولين» فينصرف الإطلاق إليه. فإن ماتت 
المرضعة أو الصبي» أو جف لبنها قبل ذلك» فعليها أجرة المثل لما بقي من المدة» لأنه 
عوض معين» تلف قبل قبضه» فوجبت قيمته» أو مثلهء كما لو خالعها على قفيزء فهلك 
قبل قبضه. وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين» صح» ويرجع عند الإطلاق إلى 
نفقة مثله» كما ذكرنا في الإجارة. فإن مات في أثناء المدة» فله بدل ما يثبت في ذمتها. 
١‏ فصل : 

ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين» ومن كل واحد منهماء مع تقدير العوضض» 
وإطلاقه؛ لأنه عقد معاوضة» فجاز ذلك فيهء كالبيع. فإن وكل الزوج» فخالع وكيله بما 
قدر له أو بزيادة عليه» أو بصداقها عند الإطلاق» أو زيادة عليه» صح» ولزم المسمى» 
لأنه امتثل أمره» أو زاد خيراً. وإن خالع بدونه» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح. اختاره ابن حامد» لأنه خالف موكله فلم يصح تصرفه؛ كما لو 
وكله في خلع امرأة» فخالع أخرى. 

والثاني: يصح.» ويرجع على الوكيل بالنقصء اختاره أبو بكرء لأنه أمكن الجمع 
بين تصحيح التصرف» ودفع الضرر» فوجب» كما لو لم يخالف. وذكر القاضي وجهين 
اخرين: 

أحدهما: يتخير الزوج بين قبول العوض ناقصاًء وبين ردهء وله الرجعة. 

والثاني : يسقط المسمى ويجب مهر المثل» وإن عين له جنس العوض» فخالع 
بغيره» أو خالع عند الإطلاق بغير نقد البلد. أو بمحرم» لم يصح. لأنه الف موكله 
في الجنس» أشبه ما لو وكله في بيع شيء فباع غيره. فأما وكيل الزوجة فمتى خالع 


كتاب الخلع 6 


بالمقدر» أو دوله» أو بصداقهما عند الإطلاق» أو دونه : صححء لأنه امتثل أو زأد يرا: 
وإن خالع بزيادة لم تلزمهاء لأنها لم تأذن فيهاء وتلزم الوكيل» لأنه التزمها للزوج. وقال 
القاضي : يلزمها مهر المثل. 

إذا ادعى الزوج خلعها فأنكرته» أو قالت: إنما خالعك غيري بعوض في ذمته» 
بانت بإقراره» والقول قولها في نفي العوض مع يمينهاء » لأنها منكرة. وإن ادعته المرأة 
فأنكرهاء فالقول قولهء ولا شيء عليهء لأنه لا يدعيه. وإن اتفقا على الخلعء واختلفا 
في قدر العوض » أو جنسه أو صفته» أو حلوله. فالقول قول المرأة. نص عليه» لأن 
القول قولها في أصلهء فالقول قولها في صفته» ولأنها منكرة للزيادة المختلف فيهاء 
والقول قول المتكرء وإن أقرت» وقالت: إنها في ضمان زيدء لزمتهاء الألف» ولم يلزم 
زيداً شيء » إلا أن يقر به. 


حل كتاب الطلاق 


كتَابُ الطلاق0) 


واجب. هو: طلاق المؤلي بعد التربص إذا أبى الفيئة» وطلاق الحكمين في 
الشقاق إذا رأياه. 


ومكروهء وهو: الطلاق من غير حاجة» لما روى محارب بن دثار عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن النبي كَلِدِ قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»2”0 رواه أبو داود. 
وعنه: أنه محرمء لأنه يضر بنفسه وزوجته. وقد قال عليه السلام: «لا ضرر ولا 
ضرار»9 , 

ومباح» وهو: عند الحاجة إليه» لضرر بالمقام على النكاح» فيباح له دفع الضرر 

ومستحب. وهو: عند تضرر المرأة بالنكاح» إما لبغضهء أو غيره» فيستحب إزالة 
الضرر عنها. وعند كونها مفرطة في حقوق الله الواجبة عليهاء كالصلاة ونحوه. وعجزه 
عن إجبارها عليهاء أو كونها غير عفيفة» لأن في إمساكها نقصاً ودناءة» وريما أفسدت 
فراشهء وألحقت به ولداً من غيره. وعنه: أن الطلاق هاهنا واجب. قال في مسألة 
إسماعيل بن سعيد: هل يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي» ولا تغتسل من جنابة» 
ولا تتعلم القرآن؟ أخشى أن لا يجوز المقام معها. وقال: لا ينبغي له إمساك غير 
العفيفة . 


)١(‏ جاء في لسان العرب: طلاق النساء لمعنيين: أحدهما حَلُ عُقْدَةٍ النكاح والآخر بمعنى التخلية 
والإرسال (75937/84). 

(0) رواءه أبو داود )١1١/5(‏ كتاب الطلاق. باب في كراهية الطلاق حديث رقم /ال711. 

لوق رواه أحمد 1*١‏ 


كتاب الطلاق و١١‏ 


ومحظور. وهو: طلاق المدخول بها في حيضهاء أو في طهر أصابها فيه؛ 
ويسمى : : طلاق البدعة» لمخالفته أمر الله تعالى في قوله: (يَا أَيِهَا النبِئ إِذَا طَلَقْتُمُ النَْاءَ 
فَطَلْقُومْنٌ لِعِذّتَهِنٌ كج “. وروى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر رسول 
الله يكلِ عن ذلك. فقال له رسول الله كلِ: «مره فليراجعهاء ثم ليتركها حتى تطهر» ثم 
تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء» فتلك العدة التي 
أمر الله أن تطلق بها النساء»". متفق عليه. ولأن طلاق الحائض يضر بهاء لتطويل 
عدتها. والمصابة ترتاب فلا تدري أذات حمل هي فتعتد بوضعه؟ أم حائل فتعتد بالقرء؟ 
ويحتمل أن يتبين حملها فيندم على فراقها مع ولدها. . فأما غير المدخول بهاء فلا يحرم 
طلاقهاء لأنها لا عدة عليها تطول. والصغيرة التي لا تحمل» والآيسة» لا يحرم 
طلاقهماء لأنه لا ريبة لهماء ولا ولد يندم على فراقه. . وكذلك الحامل التي استبان 
حملها لا يحرم طلاقهاء لما روى سالم عن أبيه أن النبي كَِهْ قال: : «ثم ليطلقها طاهراً أو 
حاملاً"'' أخرجه مسلم. ولأنه لا ريبة لهاء ولا يتجدد لها أمر يتجدد به الندم» لأنه 
على بصيرة من حملها. 
فصل : 

ويقع الطلاق في زمن البدعة» لأن النبي كَل أ مر بالرجعة» ولا يكون إلا بعد 
طلاق. ويستحب ارتجاعهاء لأمر النبي يَكلِِ بهاء ولأنه يزيل الضرر الحاصل بالطلاق» 
ولا يجبء لأنه بمنزلة ابتداء النكاح» أو استدامته» وكلاهما غير واجب. وعنه: أن 
الرجعة واجبة لظاهر الأمر. ومتى ارتجعهاء أبيح له طلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة 
التي طلق فيها قبل إصابتهاء لأن في حديث ابن عمر أن النبي كله أمره أن يراجعها حتى 
تطهرء ثم إن شاء طُلّق متفق ل 
فصل: 

والأولى أن يطلقها واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء » لقول الله تعالى: 
«تَطَلْقُوهُنَ نّْ لِعِدّتِهِنَ4 إلى قوله: دِلَمَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلكَ أمراً * فإذا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَ 


(4) من سورة الطلاق الآية .)١(‏ 
(5) رواه البخاري (554/9) 58 كتاب الطلاق» ؟ ‏ باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. 
رقم الحديث ؟6567. 
رواه مسلم (9/ "١5‏ وما بعدها) 148 - كتاب الطلاق؛ ١‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها حديث رقم (1/ا4١).‏ 
(5) مسلم (7191/9) نفس الموضع السابق. 
600 سبق تخرئجه . 


٠١4‏ كتاب الطلاق 


فأَنسِكُوهَن بمَعْروفٍ أو فَارِقُوهْنٌ بمغْرُوفٍ04)» وهذا لا يمكن إذا جمع الثلاث. وقال 
علي: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله تعالى من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأةً أبداء 
يطلقها تطليقة» ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثاًء فمتى شاء راجعها. وهل يحرم 
جمع الثلاث؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يحرم» لمخالفته أمر الله في الطلاق واحدة. وروى محمود بن لَبيد 
قال: حمر وقول الله يك عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً: فغضب وقال: 
أيْمَبْ بكتّاب الله وَأَنَا ِ بيْنَ أَظْهُرِكُمْ»؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه 
النسائي اولان حرم بالقوق امرانه لخي ةا فحرم» كالظهار. 

والثانية: لا يحرم لأن في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث 
تطليقات» ولم ينقل إنكاره عن النبي كلِةِ ولأنه طلاق يجوز تفريقه. فجاز جمعهء كطلاق 
النسوة» ومتى طلقها ثلاثاً بكلمة داح أو بكلمات؛ حرمت عليه حتى تنكح زوجاً 
غيره؛ لما روي أن ركانّة بن عبد يزيد””'“». طلق امرأته سُهَيْمَة البئّة» ثم أتى رسول الله 
كاه فقال: يا رسول الله طلقت امرأتي سهيمة البتة؛ والله ما أردت إلا واحدة. فقال 
رسول الله كلِ: «واللهِ ما أرَدْتَ إلا واجدةً»؟ فقال رُكانة: والله ما أردتثٌ إلا واحدة» 
فقال: «هُوَّ ما أَرَدْتَ» فردها إليه رسول الله كِ. رواه التّزِْذي. وَالدَارَقْطنِي»؛ وأبو داود 
وقال: الحديث صحيه" . فلو لم تقع الثلاث؛ لم يكن للاستحلاف معنى. 
فصل : 

ويملك الجر ثلاث تطليقات» لقوله تعالى: «الطلاق مَرّتان فَإِمْسَاكُ بمغروفٍ أو 
تَسْرِبحٌ بإخسان ”037 ٠‏ وروى أبو رَزِين”"") قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: قول الله 


(4) من سورة الطلاق الآيتان  ١(‏ 7). 

() روؤاه النسائي )١57/5(‏ كتاب الطلاق» باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ. 

0200 هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي من مسلمة الفتح وهو الذي صارع النبي قبل إسلامه. 
قيل مات في أول خلافة معاوية وقيل سنة (1١4ه)‏ التهذيب (718/5). 

(0) رواه الترمذي ١١ )41١/(‏ - كتاب الطلاق واللعان». 7 باب ما جاء ف في الرجل يطلق امرأته 
البتة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمداً عن هذا الحديث 
فقال: فيه اضطراب. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. رقم الحديث 
/ا/1١١.‏ 

رواه أبو داود (؟7/١77)‏ كتاب الطلاق» باب في البتة برقم .517١5‏ 
رواه الدارقطني (77/5) برقم 2848 وقال أبو داود: الحديث صحيح. 
(؟١)‏ من سورة البقرة الآية (79؟). 
(15) هو لقيط بن عامر العقيلي» وقيل ابن صبرة روى عن النبي كك (404/4) تبذيب التهذيب. 


تعالى : «الطلاقٌ مَرّتانِ» فأين الثالثة'2؟ قال: «تَسْرِيحٌ بإِخسَانِ22 , 

ويملك العبد اثنتين » حرة كانت زوجته أو أمق لما روي أن مكاتباً لأم سَلمة: 
طلق امرأته وكانت حرة تطليقتين» فأراد رجعتهاء فذهب إلى عثمان رضي الله عنه. 
فوجده آحذاً بيد زيد بن ثابت» فقالا: حرمت عليك». حرمت عليكء. والمكاتب والمعتق 
بعضه كالقِنَ فى ذلك» لأنه لم تكمل الحرية فيه. 


وإن طلق العبد زوجته تطليقتين ثم عتق» ففيه روايتان. 


إحداهما: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. لأنه استوفى عدد طلاقهاء فأشبه 
الحر إذا طلق ثلاث . 


والثانية : له أن ينكحها وتكون عنده على طلقة واحدة» لأنه يروى عن النبي يك أنه 
قضى بذلك. رواه الشان 0 وهو قول ابن عباس وجابر. 


ويصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار. فأما غير الزوج؛ فلا يصح طلاقه» 
لقول النبي ككله: «الطلاق لِمَنْ خا بالسّاقِه"' وروى الخلال بإسناده عن علي أن النبي 
يك قال : «لا طلاق قَبْلَ نككاح»" 117 صو لطن الشف دده عن النبي يللد 
قال: «لا طَلاقَ إلا فِيمَا تَمْلّكُ رواه أبو داود" والتّزيذي””"“. فلو قال: إذا تزوجت 
فلانة» أو امرأق فهي طالق» ثم تزوجها لم تطلق» ٠‏ للخبر» ولأنه حل لقيد النكاح قبله 
فلم يصح. كما لو قال لأجنبية: إذا دخلت الدار» فأنت طالق» ثم تزوجها. وعن 
أحمد: ما يدل على أنها تطلق إذا تزوجهاء لأنه يصح تعليقه على الشرطء فصح تعليقه 
على حدوث الملك. كالوصية. وأما الصبي العاقل» ففيه روايتان. 


.54 مراسيل أبي داود‎ )١5( 

)١15(‏ هن سورة البقرة الآية (9؟1؟). 

(1) روا النسائي (5/ )١54‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق العبد. 

)١0‏ سبق تخريجه. 

(14) رواه البيهقي (18/1؟) كتاب الخلع والطلاق. 

(19) رواه أبو داود (1/ )١74‏ كتاب الطلاق ‏ باب في الطلاق قبل النكاح حديث رقم 719٠‏ 

)3١(‏ رواه الترمذي (//4) ١١‏ كتاب الطلاق 5 باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح حديث رقم 
١‏ قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في 
هذا الباب. وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ول وغيرهم . 


06 كتاب الطلاق 


إحداهما : ا ل ٠‏ لقول النبي يَكْةِ: «رفِمَ الْقَلّمُ عَنِ الصّبِيّ حنّى 
يَختَلِم770"© ولأنه غير مكلف. أشبه الطفل . 


والثانية: أنه إن كان ابن عشر وعقل الطلاق» صصح طلاقه؛ اختاره الخِرّقِيء لأنه 
يروى عن النبي كَكةِ أنه قال: «كُلَ طَلاق جَائِرٌ إلا طَلاقٌ الْمَعْتُوه وَالْمَعْلُوبِ على عَمْلِه) 
6 ا ولأنه عاقل» أشبه البالغ. وأما الطفل» والمجنونء والنائم» والزائل 
العقل لخراينة أو شرب دواءء أو إكراة على شوب الخمر» ٠»‏ فلا يقع طلاقه. لقول 0 
كله «رُفِمَ الم م عَنْ تَلأنَقِ عَن ن الصّبِيَ حتى يَبْلْعَه وَعَنِ انام حَنّى يَسْتَيْقِظَ و 
الْمَجْنُونِ حَنّى يَفِيقَ:”"" فثبت في الثلاثة بالخبرء وفي غيرهم بالقياس عليهم. 1 
السكران لغير عذرء والشارب لما يزيل عقله لغير حاجةء ففيه روايتان: 


إحداهما: يقع طلاقهء اختاره الخلال» والقاضيء لما روى أبو وبرة الكلبي قال: 
أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجدء ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد 
الرحمن» فقلت: إن خالداً يقول: إن الناس انهمكوا فى الخمرء وتحاقروا عقوبته» فقال 
عمر: هؤلاء عندك» فسلهم. فقال عليّ: نراه ان ل وإذا هذى افترى» وعلى 
المفتري ثمانون. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قالوا. فجعلوه كالصاحي في فِرْيَتِه وأقاموا 


(١؟)‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم من قول علي في كتاب الطلاق (4/ 07٠١‏ باب الطلاق في 
الإغلاق )١١(‏ قال الحافظ وقد وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن 
الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس «أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى » فأراد أن 
يرحمها فقال له علي: أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة. . فذكره» وتأبعه ابن نمير ووكيع 
وغير واحد عن الأعمش» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع ٠‏ أخرجه أبو 
داود وابن ن حبان من طريقه» وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعاً وموقوفاً 
لكن لم يذكر فيهما ابن عباس» وجعله عن أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع 
وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهورء لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي» فعن ابن المسيب 
والحسن يلزمه إذا عقل وميزهء) وحله علد أحد أن يطيق الصيام ويخصي الصلاة» وعند عطاء إذا 
بلغ اثنتي عشرة سنةء وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام. انظر فتح الباري (9/ 005 18 كتاب 
الطلاق. 

(16) رواه الترمذي (547/7) ١١‏ كتاب الطلاق» ١6‏ باب ما جاء في طلاق المعتوه برقم .١١9١‏ 
قال أبو عيسى: ‏ هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً لا من حديث عطاء بن عجلان» وعطاء بن 
عجلان ضعيف» ذاهب الحديث؛ والعمل على هذا عند أهل العمل من أصحاب النبي كَل 
وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق 
في حال إفاقته . 

[فرففق رواه أحد (؟/ .)1١١‏ 


كتاب الطلاق 0 
مظنة الفرية مقامهاء ولأنه مكلف فوقع طلاقه. كالصاحي؟". 


والثانية: لا يقع طلاقه. اختارها أبو بكرء لأن ذلك قول عثمان صح ذلك عنهء 
ولأنه زائل العقل» أشبه المجنون. وفى قتله وقذفه وسرقته وعتقه ونذره وبيعه وشرائه 
مثل ما في طلاقه» والأولى أنه لا يصح منه تصرف له فيه حظ» لأن تصحيح ما عليه 
إنما كان تغليظاً عليه؛ فيبقى في ماله على الأصل . 


فصل : 

فأما المكره على الطلاق بحق» كالذي وجب عليه الطلاق» فأكرهه الحاكم عليه؛ 
صح منهء لأنه قول حمل عليه بحقء فصحء كإسلام المرتد. وإن أكره بغير حق. لم 
يقع طلاقه. لقول النبي كله «رْفِعَ عَنْ أنتِي الْحَمَأ وَالنَّسْيَانُ وما اسْتّكرهُو اعلهيم0 ولأنه 


(4؟) المغني )١١5/7(‏ بل ذكر البخاري في صحيحه قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس 
بجائز بصيغة الجزم وما كان فيه بصيغة الجزم حكمه حكم مسند في الصحة. 

(15) قال في اللآلىء لا يوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة 
بلفظ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. قال وعده ابن عدي من 
منكرات جعفر بن جسر. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس يرفعه قال: إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ورواه ابن حبان عنه يرفعه وكذا الحاكم وقال صحيح على 
5 الشيخين انتهى. وقال في المقاصد وقع بهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والأصوليين 

حتى أنه وقع كذلك في ثلاثة أماكن في الشرح الكبير المسمى بالعزيز للإمام الرافعي» وقال غيم 
0 ولكن قال محمد بن : نصر المروزي في .باب طلاق المكره 
يروى عن النبي كل أنه قال رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. وروى أبو 
نعيم في تاريخ أصبهان وابن عدي في الكامل بسند فيه جعفر بن جسر وهما ضعيفان عن أبي بكرة 
مرفوعاً بلفظ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه لكن له شاهد جيد 
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ رفع الله والباقي بلفظ الترجمة» ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم والضياء في 
المختارة عن محمد بن المصفى». لكن بلفظ وضع بدل رفع ورجاله ثقات وصححه ابن حبان؛ 
وأخرجه الطبراني والدارقطني والحاكم بلفظ تجاوز بدل وضعء ثم قال في المقاصد وله طرق عن 
ابن عباس بل للوليد فيه إسنادان آخران عن ابن عمرو عن عقبة بن عامر قال ابن أبي حاتم في 
العلل: سألت أبي عنها فقال هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة وقال عبد الله في موضع آخر لم 
يسمعه الأوزاعي من عطاء ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده» وقال عبد الله بن أحمد في 
العلل سألت أبي عنه فأنكره جداً وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي 4 ونقل الخلال 
عن أحمد قال من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رمتول الله يلد فإن الله 
أوجب في قتل النفس الخطأ الدية والكفارة يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب 
الوضع رالتكليف قال محمد بن نصر عقب إيراده ليس له إسناد يحتج بمثله» ورواه العقيلي في 


1١1‏ كتاب الطلاق 


قول حمل عليه بغير حق» أشبه الإكراء على كلمة الكفر. ولا يكون مكرهاً إلا بشروط 
ثلاثة : 

أحدها: أن يكون المكره قادراً على فعل ما توعده به» لا يمكن دفعه عنه. 

الثاني : أن يغلب على ظنه فعل ما توعده به إن لم يفعل. 

الثالث: أن يكون ضرره كبيراً غير محتملء كالقطع والقتل والحبس الطويل» 
والإخراج من الديارء وأخذ المال» والإحراق بمن يغض ذلك منهء من ذوي الأقدار. 
فأما من لا يغض ذلك منهء والمهدد بالشتم أو الضرب اليسير ونحوهء فليس بمكره. 
واختلفت الرواية في نيله بشيء من العذاب» هل يشترط في الإكراه أم لا؟ 

فعنه: هو شرطء ولا يكون الوعيد بمجرهده إكراهاً. هذا الذي ذكره الجْرَقَى» ولأن 
مهن قال اليس الرجل أمينا على تفييه ]ذا أوعتهه أو أوتققة ولاك الوعيد تمسرو لا 
يتحقق وقوعه به. 

والثانية: ليس بشرط وهو الصحيح.ء لأن الوعيد بالمستقبل هو المبيح دون ما 
مضى منهء لكون الماضي لا يمكن دفعهء وقد استويا في الوعيدء فيستويان في عدم 
الوقوع. ولأن المهدد بالقتل إذا امتنع؛ قتلء فوجب أن تثبت الإباحة بمجرد التهديد دفعاً 
لضرر القتل عنه. 
فصل : 

وا ' السفيه المبذر فيقع طلاقه. لأنه زوج مكلف فيقع طلاقه؛ كالرشيد. والحجر: 
إنما هو في ماله. لا في غيره. 
قن" قال العجمي لامرأته: أنت طالق ولا يعلم معناه. لم تطلق لأنه لم يختر 


م الضعفاء وكذا البيهقي وقال ليس بمحفوظ عن مالك ورواه الخطيب عن مالك وقال إنه منكر 
عنه والحديث يروى عن ثوبان وأبي الدرداء وأبي ذرء ومجموع هذه الطرق تظهر أن للحديث 
أصلاً لا سيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح عن زرارة بن أوفى يرفعه أن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به ورواه ابن ماجه بلفظ عما توسوس به 
صدورها بدل ما حدثت به أنفسهاء وزاد في آخره وما استكرهوا عليه؛ ويقال إن هذه الجملة 
مدرجة في آخره وصححه ابن حبان والحاكم وغيرها وقال النووي في الروضة والأربعين إنه 
حسن وتكلم عليه الحافظ ابن حجر في تخريج المختصر وبسط الكلام عليه السخاوي في 
تخريج الأربعين. 


انظر/ كشف الخفاء للعجلوني /١(‏ ”477 474). 


كتاب الطلاق يد 


الطلاق» لعدم علمه بمعناه» فإن نوى موجبه لم يقع» لأنه لم يتحقق اختياره لما لا 
يعلمه» فأشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها. ويحتمل أن تطلق لأنه أتى 
بالطلاق ناوياً مقتضاهء فوقع كما لو علمه. وهكذا العربي إذا نطق بلفظ الطلاق بالعجمية 
غير عالم بمعناه. 


فصل : 

وإذا طلق جزءاً من زوجتهء كثلثها وربعهاء أو عضواً منهاء كيدها وإصبعهاء 
طلقت» لأنه لا يتبعض» فإضافته إلى البعض إضافة إلى الجميع» كالقصاص. وإن أضافه 
إلى الشعر والسن والظفرء لم يقع» لأن هذه تزول» ويخرج غيرهاء فلم يقع بإضافته 
إليهاء كالريق. وإن أضافه إلى الريق والدمع والعرق» لم يقع؛ لأنه ليس من ذاتهاء إنما 
هو مجاور لهاء وإن أضافة إلى سوادها أو بياضها لم يقع» لأنه عرض ليس من ذاتها. 
وإن أضافه إلى روحها. فقال أبو بكر: لا يقع» لأنها لبست عفرا ولأجزءا ولاافيناً 
يستمتع بهء ولا يحل العقد به. وقال أبو الخطاب: يقع بإضافته إلى روحها ودمهاء لأن 
دمها من أنجزائها فهو كلحمهاء وروحها بها قوامها. وإن أضافه إلى الحمل» لم يقعء 
لأنه ليس من أعضائهاء وإنما هو مودع فيها. 
فصل : 

إذا قال لزوجته: أنا منك طالق» لم تطلق» لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه 
من غير نية» فلم يقع بنية كالأجنبي» ولأنه لو قال: أنا طالق» لم يقع به طلاق» فكذلك 
إذا قال: أنا منك طالق» كالأجنبي. وإن قال: أنا منك بائن» أو بريء» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يقع بإضافة صريحة إليهء فكذلك كنايته. 


والثاني: يقع. لأن البينونة والبراءة يوصف بها الرجل فيقال: بان منهاء وبانت 
منه» ولأنه عبارة عن قطع الوصلة التي بينهماء فصح إضافته إلى كل واحد منهما. 


باب صريح الطلاق وكنايته 


لا يقع الطلاق بمجرد النية. لأنه إزالة ملك فلا يحصل بمجرد النية» كالعتق. ولو 
قال: أنت ونوى الطلاق» وأشار بأصابعه؛ لم يقعء لأنه ليس من كنايات الطلاق ولا 
صريحه» ولا يقع الطلاق إلا بصريح أو كناية . فالصريح: لفظ الطلاق وما تصرف منه» 
لأنه موضوع له على الخصوصء يثبت له عرف الشرع والاستعمال. فإذا قال: أنت طالق 
أو مطلقة أو طلقتك» أو يا مطلقة؛ ل . وذكر أبو بكر في قوله: أنت مطلقة. رواية 
أخرى أنه ليس بصريح» لأنه يحتمل أن يريد طلاقاً ماضياً» والمذهب الأول» لأنه متصرف 


م 8 الكافي مجلد ١‏ 


11 كتاب الطلاق 


من لفظ الطلاقء فكان صريحاًء كقوله: طلقتك. ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: 
نعم؛ كان صريحاًء لأن الجواب يرجع إلى السؤال» فصار كالملفوظ به. ولو قال: قد كان 
بعض ذلك» وفسره بتعليقه على شرط. قبل لأنه محتمل. وإن قال: أنت الطلاق» فهو 
صريح. نص عليه» لأنه لفظ بالطلاق» وهو مستعمل في عرفهم. قال الشاعر: 

فأنتالطلاق وأنت الطلاق ‏ وأنت الطلاق ثلاثاًتماما 


ويحتمل أن لا يكون صريحاً لأنه وصفها بالمصدرء وأخبر به عنهاء وهذا تجورز. 
وفي لفظ الفِرَاقٍ والسراح وجهان: 
أحدهما: هو صريح.ء اختاره الخرقي» لأنه ورد في القرآن» فهو كلفظ الطلاق. 


والثاني: ليس بصريح, اختاره ابن حامد» لأنه موضوع لغيره» يكثر استعماله في 
غير الطلاق» أشبه سائر كناياته. وما عدا هذا فليس بصريح, لأنه لم يثبت له عرف 
الشرع ولا الاستعمال. وإن لطم زوجته وقال: هذا طلاقك». فهو صريح. ذكره ابن 
حامدء وذكره القاضى: أنه منصوص أحمدء لأنه أتى بلفظ الطلاق» وكذلك على قياسه 
إن أطعمها وقال: هذا طلاقك. . 


فصل : 

وإذا أتى بصريح الطلاق وقعء نواه أو لم ينوه» جاداً كان أو هازلاء لما روى أبو 
هريرة أن رسول الله يلكٍ قال: «ثَلآثُ جِدُمُنٌ جِدّء وَمَرْلْمُنَ جد الطَلاقُ والتُكاحٌ 
وَالرَجْعَةُ رواه الترمذي"'. وقال: حديث حسنء وإذا أراد التلفظ بغير الطلاق» فسبق 
لسانه إليهء كأن أراد: أنت طاهرء فسبق لسانه إلى: أنت طالق» أو أراد: فارقتك بقلبي» 
أو ببدني» أو سرحتك من يدي أو سرحت رأسكء أو طلقتك من وثاقي» لم تطلق» 
لأنه عنى بلفظه ما يحتمله» فوجب صرفه إليه. فإذا ادعى ذلك» دين فيما بينه وبين الله 
تعالى» لأنه محتمل. فأما في الحكمء فإن كان ذلك في حال الغضب. أو سؤالها 
الطلاق» لم يقبل» لأنه يخالف الظاهر من وجهين. مقتضى اللفظ. ودلالة الحال. وإن 
كان في غيرهماء فظاهر كلام أحمد أنه يقبل» لأنه فسر كلامه بما يحتمله احتمالاً غير 
بعيد» فقبل» كما لو كرر لفظة الطلاق وأراد بالثانية التأكيد. وعنه: لا يقبل» لأنه يخالف 
الظاهر فلم يقبل» كما لو أقر بدرهمء ثم فسره بدرهم صغيرء أو رديء. وإن نطق بهذه 


(55؟) رواه الترمذي 41/6 ) ١‏ كتاب الطلاق» 9 باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. 
حديث رقم 4 قال حديث حسن. 
رواه أبو داود (7/ 516) كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل حديث رقم 75195. 


كتاب الطلاق 116 


الصلاة» لم يقع الطلاق وجهاً واحداًء لأنه وصل كلامه بما يغير مقتضاهء فأشبه ما لو 
وصله بشرط » أو قال: له على درهم صغير. وإن قال: طلقت زوجتي» وقال: أردت 
في نكاح غير هذا أو قال: يا مطلقة وقال: أردت من زوج قبلي » دين في ذلك. فأما 
في الحكم فإن لم يكن وجدء لم يقبل» لأنه لا يحتمله. وإن كان وجد فهل يقبل؟ على 
وجهين »2 لما ذكرناه. 

وما عدا الصريح من الألفاظ قسمان: 

أحدهما: ما لا يشبه الطلاق» ولا يدل على الفراق» كقوله: اقعديء واقربي» 
وقومي» وكلي. واشربي » وأطعمينى» واسقينى » وما أحسئك » وبارك الله عليك » وأنت 
جميلة» أو قبيحة») ونحو هذاء فلا يقع به طلاق وإن ثواه» لأنه لا يحتمل الطلاق» ولو 
أوقعناه» لوقع بمجرد النية» ولا سبيل إليه. 

والثاني : ما يشبه الطلاق» ويدل على ما معناهء فهو كناية فيه» إن نوى به الطلاق» 
وقع. لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. وإن لم ينو شيئاء ولا دلت عليه قرينة» لم يقعء لأنه 
ظاهر في غير الطلاق» فلم يصرف إليه عند الإطلاق» كما لا ينصرف الصريح إلى غيره. 
وإن كان جواباً لسؤالها الطلاق» وقع. نص عليهء لدلالة الحال عليه فإن الجواب مبني 
على السؤال فيصرف إليهء كما لو قيل: أطلقت؟ فقال: نعم. وإن أتى بالكناية حال 
الخصومة والغضب» فيه روايتان: 

إحداهما: يقع الطلاق لأن دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال» ولذلك كان 

مدحاً جميلاً وقول النجاشي : 
0 عمسم "قبسيلة لاد يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

هجاءً قبيحاًء مع استوائهما في الخبر عن الوفاء بالذمة» لدلالة الحال عليه. 


والثانية: لا يقع. لأنه ليس بصريح في الطلاق» ولا نوى به الطلاق» فلم يقع 
به الطلاق» كحال الرضى. ويتخرج في جواب السؤال مثل ذلك». ويحتمل التفريق بين 
الكنايات» فيما كثر استعماله منها في غير الطلاق» كقوله: اذهبي» واخرجي» 
وروحي» لا يقع بغير نية بحالء. لأنه أتى بما جرت العادة باستعماله بغير الطلاق 
كثيراً» فلم يكن طلاقاً كحال الرضىء. وما ندر استعماله» كقوله: اعْتَدُيء وحبلك على 


»| كتاب الطلاق 


غاربك؛ وأنت بائن» وبنّة» إذا أتى فى حال الغضبء. أو سؤال الطلاق» كان طلاقاء 
لدلالة استعماله المخالف لعادته في خصوص هذه الحال على إرادة الفراق. فأما إن 
قصد بالكناية غير الطلاق» لم يقع على كل حال» لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم 
يقع فالكناية أولى. 
فصل : 

والكنايات ثلاثة أقسام : ظاهرة» وخفية» ومختلف فيها. 

فالظاهرة ستة ألفاظ: خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وأمرك بيدك» وفيها 
روايتان: 

إحداهما: هي ثلاث وإن نوى واحدة. لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيدء 
رضي الله عنهم» ولم ينقل خلافهم في غصرخمء فكان إجماعاً؛ء ولأنه لفظ يقتضي 
البينونة بالطلاق» فوقع ثلاثاء كما لو طلق ثلاث . 

والثانية: يقع ما نواه. اختاره أبو الخطاب». لحديث ركانة الذي قدمناه» ولأنه أحد 
نوعي الطلاق؛ فإذا نوى به واحدة» لم يزد عليهاء كالصريح» فإن لم ينو شيئاً وقع 
ثلاثا . ٠‏ وزوى عنه حنبل: أنه يقع به واحدة بائنة» لأنه لفظ اقتضى البينونة دون العدد. 
فوقعت واحدة بائنة كالخلع . 

فأما الخفية» فنحوء اخرجي. واذهبي» وذوقي» وتجرعيء, وأغناك الله» لقوله 
تعالى : ٍوَإِنْ يتمْرََايُفْنِ الله كُلا من سَعَتهِ77) وأشباه هذا. فهذا يقع به ما نواهء لأنه 
محتمل له. وإن لم ينو شيئاًء وقعت واحدةء لأنه اليقين. 

وأما المختلف فيهاء فالحقي بأهلك». وحبلك على غاربك» وتزوجى من شئت 
واعتدي» وغطي شعرك» وأنت حرة» وقد أعتقتك. ولا سبيل لي عليك» وأنت علي 
حرج». ففيها روايتان: ش 

إحداهما: هي ظاهرة» لأنها في معنى الظاهرة. والأخرى هي خفية, لأن النبي يكل 
لما دخلت عليه ابنة الجون قال: «الَقَدْ عذْتٍ بِعَظِيمء الْحَقِي بِأَهْلِكِ؛ متفق عليه" 
ولم يكن النبي يكل ليطلق ثلاثاً وقد نهى أمّته عن ع ان الى فا 


(0؟) من سورة النساء الآية (:17). 
(54) رواه البخاري (1518/4) 58 كتاب الطلاق»  ”‏ باب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق حديث رقم 0104. 
رواه ابن ماجه ٠ )551/١(‏ - كتاب الطلاق» ١8‏ باب ما يقع به الطلاق من الكلام حديث 
رقم 36), 


كتاب الطلاق ش ش 1 


لِسَوْدَةَ بنت زمعة: «اعْتَدّي) 2 فجعلها طلقة. متفق عليه. وفي معنى هذه اللفظات: 
استبرئي رحمك» وحللت للأزواج» وتقنعي» ولا سلطان لي عليك» فيخرج فيها 
وجهان. 
فإن قال: أنت علي حرام» ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: أنها ظهارء نوى الطلاق أو لم ينوه ذكره الجْرَّقِي لأن ذلك يروى عن 
عثمان وابن عباس» ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهاراً: كقوله: أنت علي كظهر 
| 
مي . 


والثانية: هو كناية في الطلاق» لأنه يروى عن علي وزيد وابن مسعود وأبي 
هريرة» ولأن الطلاق تحريم فصحّحت الكناية عنه بالحرام» كقوله: أنت الحرج. فإن لم 
ينو الطلاق» كان ظهاراً؛ فعلى هذه الرواية تكون كناية ظاهرة فيها من الخلاف مثل ما 
تقدم . 

والثالثة: أنه يرجع فيه إلى نيته» إن نوى اليمين كان يميناًء لأن ذلك يروى عن 
الصديق وعمر وعائشة رضي الله عنهم ‏ ولأنه تحريم لامرأة فكان يمينا كتحريم الأمة. 
وإن قال: أنت علي حرام: أعني به الطلاق» ففيه روايتان: 

إحداهما : أنه طلاق» وهي المشهورة» لأنه صريح بلفظ الطلاق . 


والثانية: هي ظهارء لأنه لا يصلح كناية في الطلاق» فلم يصر طلاقاً لقوله» أعني 
به الطلاق» كقوله: أنت علي كظهر أمي. وإن قال: أنت علي كظهر أمي ينوي به 
الطلاق» كان ظهاراًء ولم يقع به الطلاق» لأنه صريح في الظهارء فلم يكن كناية في 
غيره. ولو صرّح به فقال: أعني به الطلاق» لم يصر طلاقاًء لأنه لا تصلح الكناية به. 
وإن قال: أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق» فهو طلاق» لأنه يشبه الطلاق» 
فصحٌ أن يُكنّى به عنه. وإن نوى الظهارء كان ظِهاراًء لأنه يشبهه. وإن نوى اليمين» كان 
يميناء لأنه يشبهها وإن لم ينو شيئاًء ففيه.وجهان: 

أحدهما: يكون ظهاراًء لأن معناه: أنت على حرام» كالميتة. والآخر يكون يميناً 
ولا يكون طلاقاء لأنه ليس بصريح, فلا يقع الطلاق به من غير نية. 


[لفخرق رواه البيهقي [فوفرذكرفق كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لو يقع 
الطلاق بها. 


3268 كتاب الطلاق 


فصل : 

ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته. لما روت عائشة قالت: لما أمر رك 
الله ككِدِ بتخيير أزواجهء بدأ بي فقال: «إِنّي لمخبرٌكِ حَبَراً قلا عَلَيْكِ ألأ تَعْجَلِي حَنّى 
َستَأمِرِي بر رَيِكِ”' " ثم قال: إن الله تعالى قال: «يا أَيِهَا النبِيْ كل لأَْوَاجِكَ إن 5: 
تُرِدْنَ الْحَيَاةً الدّنيَا وَزِيئَتَهَا4""“. حتى بلغ ظفإن اللة أَعَدّ ل 
عَظيماً 29" , فقلت: في أي هذا أستأمر أبويٌ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» 
ثم فعل أزواج النبي كَلِِ مثل ما فعلت. متفق عليه. وهو على ضربين: 

أحدهما: تفويضه بلفظ صريح. فيقول: طلقي نفسكء, فلها أن تطلق نفسها 
واحدة؛ ليس لها أكثر منهاء لأن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم؛ كما لو 
وكل فيه أجنبياً» إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نيته. نصّ عليهء لأنه نوى 
بكلامه ما يحتمله. والقول قوله في نيته» لأنه أعلم بها. ولها أن تطلّق بلفظ الصريح 
والكناية مع النية لأن الجميع طلاق فيدخل في لفظه. ولها أن تطلق متى شاءت» لأنه 
توكيل في الطلاق مطلق» فأشبه توكيل الأجنبي. وقال القاضي: يتقيد بالمجلس قياساً 
على التخيير. 

والثاني : تفويضه إليها بلفظ الكناية. وهو نوعان: 

أحدهما: أن يقول: أمرك بيدك» فيكون لها أن تطلق نفسها ما شاءت» ومتى 
شاءت» لأنه نوع توكيل» بلفظ يقتضي العموم في جميع أمرهاء فأشبه ما لو قال: طُلّْقي 
نفسك ما شئت» ومتى شئت. وقد روي عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها. قال: 
هو لها حتى ينكل. وعن أحمد ما يدل على أنه إن نوى واحدة» فهي واحدة» لأنه نوع 
تخيير فرجع إلى نيته كالتخيير. 

والثاني: أن يقول لها: اختاري» فليس لها أن تختار أكثر من واحدة» إلا أن يجعل 
إليها أكثر من ذلك بلفظه أو نِيِتِهء كما ذكرنا فى قوله: طلّقى نفسك. وليس لها أن 
تختارء إلا عقيب تخييره» قبل أن يقطعا ذلك بالأخذ في كلام غيره» أو قيام أحدهما 
عن مجلسه. لأن ذلك يروى عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر» رضي الله عنهمء 


)6 رواه مسلم (775/49) 18 كتاب الطلاق» 5 باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا 
بالنية حديث رقم ؟ 7 .)١410(‏ 
- رواه البخاري بنحو من حديث طويل لابن عباس (9/ )١417‏ كتاب التكاح رقم .0191١‏ 
)*1١(‏ من سورة الأحزاب الآية (74). 
(؟؟) من سورة الأحزاب الآية (9؟). 


كتاب الطلاق يل 


ولأنه خيار تمليك فكان على الفورء كخيار القبول. وإن جعل إليها أكثر من ذلك بلفظهءٍ 
أو نيته أد قرينة ؛ فهو على ما جعل إليهاء لأن النبي كله قال لعائشة: لا عَلَيْكِ أَلاً 
تَعْجِلِي حَتّى تَسْتَأمِري أبَوَنِكِه”"" وللزوج الرجوع فيما فوضه إليها قبل تطليقهاء لأنه 
نوع تفويض» فملك الرجوع فيه؛ كتوكيل الأجنبي. وإن وطئهاء كان رجوعاًء لدلالته 
على رغبته فيها» ورجوعه عما جعل إليها. 
فصل : 

ولفظة الخيار» وأمرك بيدك» كناية في حق الزوج» لأنه ليس بصريح في إرادة 
الطلاق» فلم ينصرف إليه بغير نية. وإن نوى به إيقاع الطلاق في الحال» وقعء لأنه 
يصلح كناية عن الطلاق» فأشبه سائر كناياته. وإن نوى به التفويض» فطلقت نفسها بلفظ 
صريح» وقع من غير نية. وإن لم تختر شيئأء لم يقع بها شيء. وكذلك إن اختارت 
زوجهاء لأن النبي كَكهِ خير أزواجه فاخترنه» فلم يكن طلاقاً. قالت عائشة رضي الله 
عنه : «خيرنا رسول الله يلخ فلم يكن طلاقا»”*". ولأنه تفويض للطلاق إليهاء فلم يقع 
به بمجرده طلاق» كقوله: طلقي نفسك. وإن قالت: قبلت» فليس بشيءء لأن ذلك 
ينصرف إلى قبول التفويض» فهو كقبول التوكيل. وإن قالت: اخترت نفسيء, أو أهلي. 
أو أبويٌ» أو الأزواج» أو ألا تدخل علىّ» ونحو هذا مما يحتمل إرادة الطلاق» فهو 
كناية يفتقر إلى النية» لأنه ليس بصريحء فاعتبرت النية فيه» كالكنايات. فإن نوت به 
الطلاق» كان طلاقاًء وإلا فلا. ٠‏ ويقعم به واحدة إلا أن ينوي الثلاث» إذا جعل إليها ثلاثاً . 
وإن ملّكها ثلاث تطليقات بلفظه» أو بنيته» فطلّقت ثلاثاً. وقع ثلاثاً. وإن طلقت أقل 
منهاء وقع, لأن من ملك ثلاثاًء ملك واحدة كالزوج. وإن قال: اختاري» فاختارت 
نفسهاء ونويا ثلاثاً» وقع الثلاث. وإن نوى أحدهما طلقة» والآخر أكثر منهاء وقعت 
طلقة؛ لأن الطلاق يفتقر إلى تمليك الزوج وإيقاع المرأة» فالزائد لم يوجد فيه إلا 
فصل : 

وإن قال لزوجته: وهبتك لنفسكء, أو لأهلك؛» فهو كناية. إن نوى به الإيقاع» 
وقع. وإن لم ينو الإيقاع في الحال. فهو كناية في حقهما يفتقر إلى قبولهم. والنية من 
الزوج ومنهمء لأنه ليس بصريح . فإن نويا الطلاق دون العددء وقعت واحدةء» يملك 


(2"0) سبق تخريجه . 


(75) رواه مسلم (5/9*) ١8‏ كتاب الطلاق» 5 باب بيان أن تخيره امرأته لا يُكون طلاقاً إلا بالنية 
بلفظ (قد خيرنا رسول الله كَل فلم نعده طلاقاً). رقم 55 (/151). 


١١‏ كتاب الطلاق 


الرجعة. وإن نويا جميعاً عدداًء وقع. وإن نوى أحدهما أكثر من الآخرء وقع الأقل» 
لاتفاقهما عليه. وإن ردوهاء لم يقع شيء» لأنه تمليك للبضع فافتقر إلى القبول» 
كقوله: اختاري. وإن باعها لغيره» لم يقع به طلاق» وإن نوى» لأنه لا يتضمن معنى 
الطلاق» لكونه معاوضةء والطلاق مجرد إسقاط . 


فصل : 

ويصح تفويض الطلاق إلى غير الزوجة, لأنه إزالة ملك. فصح التوكيل فيهء 
كالعتق. فإن قال لرجل: طلق زوجتيء أو أمرها بيدك» فالحكم فيه كالحكم في جعل 
ذلك إلى الزوجة على ما مضى. فإن وكل اثنين» لم يملك أحدهما طلاقها منفرداًء وإن 
جعل إليهما طلاقاً ثلاثاًء فطلقها أحدهما ثلاثاًء والآخر واحدة» وقعت واحدة» لاتفاقهما 
عليها. ولو لم يبق من طلاقها إلا واحدة» فطلقها الوكيل ثلاثاً» وقعت الواحدة» لأن 
المحل لا يتسع لأكثر من هذا. 
فصل : 

ولاءقق 'لذرى بغير اللفظ إلا في موضعين: 

أحدهما: الأخرس: إذا أشار بالطلاق وقع طلاقه» لأنه يحتاج إلى الطلاق» فقامت 
إشارته فيه مقام نطق غيره» كالنكاح. ويقع من العدد ما أشار إليه» لأن إشارته كلفظ 
غيره. وأما غير الأخرسء فلا يقع الطلاق بإشارته» لأنه لا ضرورة به إليهاء فلم يصح 
منه بهاء كالتكاح . 

الثاني: إذا كتب طلاق زوجته ونواهء وقع» لأنه حروف يفهم منها صريح الطلاق» 
أشبه النطق. وإن كتب صريح الطلاق من غير نية» ففيه روايتان: 

إحداهما: يقع لذلك. 

والثانية: لا يقع» لأن الكناية تحتمل الطلاق وامتحان الخط وغيره» فلم تطلق' 
بمجردهاء كالكنايات. وإن قصد بالكناية امتحان الخط أو غير الطلاق» لم يقع» لأنه لو 
قصد بالنطق غير الطلاق» لم يقع. فالكناية أولى. وإن قصد غم أهلهء فظاهر كلام 
أحمد أنه يقع؛ لأن ذلك لا ينافي الوقوع» فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم. وعنه: فيمن 
قصد تجويد الخط أنه يقع طلاقه» لأنه يتنافى تجويد الخط وإيقاع الطلاق. وإن ادعى 
إرادة ما ينفي وقوع الطلاقء دِينَ. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. وإن كتبه 
بشيء لا يتبين» ككتابته بأصبعه على وسادة» أو في الهواءء فظاهر كلام أحمد: أنه لا 
يقع؛ لأن الكتابة بما لا يتبين» كالهمس بلسانه بما لا يسمع. وقال أبو حفص: يقعء 


كتاب الطلاق لض 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 

إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً» فهي ثلاث وإن نوى واحدة» لأن لفظه نص في 
الثلاث لا يحتمل غيرهاء والنية إنما تصرف اللفظ إلى بعض محتملاته. فإن قال: أنت 
طالق واحدة» فهي واحدة وإن نوى ثلاثاء لأن لفظه لا يحتمل أكثر منهاء وكذلك إن 
قال: أنت واحدة. وإن قال: أنت طالق ولم ينو عدداء فهي والحدة :وإ نوي ثلانا أن 
اثنتين» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يقع إلا واحدة» لأن لفظه لا يتضمن عدداًء ولا بينونة» فلم يقع به 
ثلااث» كالتى قبلها. 

والثانية : يقع به ما نواه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. بدليل أنه يصح تفسيره به 1 
فأشبه الكناية. وإن قال: أنت طالق طلاقاًء أو الطلاق» وقع ما نواهء لأنه صرح 
بالمصدرء وهو يقع على القليل والكثير. وإن أطلق» وقع بقوله: أنت طالق طلاقاء 
واحدةء لأنه اليقين. وفى قوله: طالق الطلاق» روايتان: 

إحداهما: تطلق ثلاثاً, لأن الألف واللام للاستغراق. 

والثانية: تقع واحدةء لأن الألف واللام اشتهر استعمالها في الطلاق لغير 
الاستغراق» كقوله*": «أَبْمَضُ الحَلالٍ إِلَى الله الطلآق»". وإذا قال: فارقتك» لزمه 
الطلاق» ومن أكره على الطلاق» وكذلك في غيره من الأجناسء» كقوله : «اغسليه بالماء» 
و«عليك بالصعيد» ا(وتيمم بالتراب» فيجب حمله على اليقين. وهكذا إن قال: أنت 
الطلاق» أو الطلاق يلزمني» أو لازم لي» أو على الطلاق» أو أنت علي حرام أعني به 
الطلاق؛ فالحكم فيه على ما ذكرنا. وقد نص أحمد فيمن قال: أنت علي حرام» أعني 
به الطلاق؛ أنه ثلاث. ومن قال: أعنى به طلاقاًء فهي واحدة. 
فإن قال: أنت طالق كل الطلاق؛ أو جميعهء أو أكثره» أو منتهاهء طلقت ثلاثاء 
لأن ذلك هو الطلاق الغلاث. وإن قال: أنت طالق كعدد الماء» أو الريح» أو التراب» أو 
كألف» طلقت ثلاثاً» لأنه يقتضى العدد. فإن قال: أنت طالق طلقة صعوبتها كألف» 


(0) أي قول النبي 245. 
(*) سبق تلاريجبه . 


نه كتاب الطلاق 


قبل» لأنه يحتمل ما قاله. وإن قال: أنت طالق ملء الدنياء أو أشد الطلاق» أو أغلظه. 
أو أطوله؛ أو أعرضه. طلقت واحدة» لأن ذلك لا يقتضي عدداًء والطلقة الواحدة 
توصف بكونها ملء الدنياء ذكرها وإنها أشد الطلاق عليهاء لضررها بهاء فلم يقع الزائد 
بالشك . فإن نوى ثلاثاً وقعت» لأن اللفظ يحتملها. 


وإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» طلقت طلقتين» لأن ما بعد الغاية لا 
يدخل فيها بمقتضى اللفظء وإن احتمل دخوله؛ لم نوقعه بالشك. وعنه: تطلق ثلاثاً» 
لأن ما بعد «إلى» قد يدخل مع ما قبلهاء كقوله: طوَأَيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافْق 9" . 


فصل : 

وإن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى 0 وقع. لأن «في» تستعمل 
بمعنى «مع» كقوله تعالى: لفَادْخُلِي في عِبَادِي84© وإن نوى واحدة» لم يقع أكثر 
منهاء لأنه إنما أوقع واحدة. وإن أطلق ولا يعرف الحساب» وقعت واحدة» فتطلق 
بقوله: أنت طالق» ولا يقع بقوله: في ثنتين» شيء» لأنه لا يعرف مقتضاهء ويحتمل أنه 
إن كان في عرفهم استعمال ذلك للثلاث. طلقت ثلاثاء لأن الظاهر إرادة ما تعارفوه. فإن 
نوى موجبه في الحساب» احتمل أن تكون نيته كعدمها. قاله القاضي. واحتمل أن تطلق 
طلقتين. هذا قول ابن حامدء ووجه القولين ما ذكرنا فيما إذا نوى العجمي بلفظ الطلاق 
موجبه م ' العرب فإن كان يعرف الحساب» وقع طلقتان» لأن ذلك موجبه عندهم. وإن 
لم ينو فقل أبو بكر: يقع طلقتان» لأنه موضوعه عندهم» ويحتمل أن تقع واحدة» لما 
ذكرنا في غير الحاسب. 
فصل : 

فإن قال: أنت طالق طلقة» بل طلقتين» وقع طلقتان. نص عليه» لأن ما لفظ به 
بعد الإضراب يدخل فيه ما لفظ به قبله» فلم يلزمه أكثر منه. كما لو قال: له علي 
درهمء بل درهمان. ‏ وإن قال: أنت طالق طلقة» بل طلقة» طلقت واحدة» كما لو قال: 
له علي درهم» بل درهم. وهكذا إن قال: أنت طالق» بل أنت طالق. نص عليه. 
ويحتمل أن يقع طلقتان. وإن نوى به طلقتين» وقع طلقتان؛ لأنه قصد إيقاع طلقتين 
بلفظين. وإن قال: أنت طالق» بل هذه الأخرى». طلقتا معاء لأنه أوقعه 3 واحدة 


(70) من سورة المائدة الآية (5). 
(8) من سورة الفجر الآية (9؟). 


كتاب الطلاق ١‏ 


منهماء فأشبه ما لو قال: له علىٌّ هذا الدرهم. بل هذا. ولو قال: أنت طالق واحدة» بل 

هذه ثلاثاً» طلقت الأولى واحدة» والثانية» ثلاثاً. وإن قال: أنت طالق هكذاء وأشار 

بأصابعه الثلاث» طلقت ثلاثاًء لأن التفسير يحصل بالإشارة» بدليل قول النبي وَكةْ: 

«المَّهْرُ مَكَذًا وَمَكَذًَا وَمَكَزَاه"” فإن قال: أردت بعدد المقبوضتين» قبل منهء لأنه 
07 


3 


فصل : 

وإذا طلقها جزءاً من طلقة. طلقت واحدة» لأن ذكر بعض ما لا يتبعض» كذكر 
جميعه» كما لو قال: نصفك طالق. وإن قال: أنت طالق نصفي طلقة» طلقت طلقة؛ 
لأن ذلك طلقة. وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة. طلقت طلقتين» لأنه طلقة ونصف» 
فيكمل النصف بالسراية» فتصير طلقتين. وإن قال: نصف طلقتين» طلقت واحدة» لأن 
نصف الطلقتين طلقة. وإن قال: أردت من كل واحدة جزءاًء طلقت طلقتين» لأنه أقر 
على نفسه بما هو أغلظ. وإن قال: نصفي طلقتين» وقعت طلقتان» لأن نصفي الشيء 
كله. وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين» طلقت ثلاث لأن نصف الطلقتين طلقة» وقد كرره 
ثلاثاء ويحتمل أن يقع طلقتان» ويكون معناه: ثلائة أنصاف من طلقتين. وإن قال: أنت 
طالق نصف طلقة» ثلث طلقة» سدس طلقة» أو نصف وثلث وسدس طلقةء» طلقت 
طلقة» لأن هذه أجزاء طلقة. وإن قال: نصف طلقةء وثلث طلقة» وسدس طلقة» طلقت 
ثلائاًء لأن عطف جزء الطلقة على جزء آخر يدل على المغايرة» فيقع جزء من كل 
طلقة» ثم يكمل بالسراية. وإن قال: أنت نصف طالق» طلقت واحدة» كما لو قال: 
نصفك طالق. وإن قال: أنت نصف طلقة» طلقت واحدة» كما لو قال: أنت الطلاق. 
فصل : 

فإن قال لأربع نسائه: أوقعت بينكن؛ أو عليكن طلقة؛» طلقت كل واحدة طلقة؛ 
لأن لكل واحدة ربع الطلقة» ثم تكمل. فإن قال: طلقتين» فكذلك عند أبي الخطاب» 
لأنه إذا قسم لم تزد كل واحدة على طلقةء وكذلك إن أوقع بينهن ثلاثاً أو أربعاًء وإن 
أوقع بينهن خمسأًء طلقت كل واحدة طلقتين» لأن لكل واحدة طلقة وريعاًء فيكمل 
الربع طلقة. وروى الكوسج عن أحمد إذا قال: أوقعت بينكن ثلاث طلقات: ما أرى إلا 
قد بن منه» فظاهره أنه قد أوقع بكل واحدة ثلاثاً» لأن نصيب كل واحدة من كل طلقة 


(9*) رواء أحد .)184/١(‏ 
- رواه البخاري (5/ 7٠١ )١61١ 2:١5‏ كتاب الصوم» ١‏ باب قول النبي كك إذا رأيتم 
الهلال فصومواء باب لا نكتب ولا نحسب حديث رقم موك .١95١13"‏ 


4 كتاب الطلاق 


ربع» ثم يكمل بالسراية. وهذا قول أبي بكر والقاضي. وعلى هذا يتفرع ما أشبهه. 
فصل : 

فإن قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك. أو لا ينقص به عدد طلاقكء. أو لا 
شيء» أو ليس بشيء»؛ طلقت. لأنه أوقع الطلاق» ثم وصفه بما لا يتصف به؛» فلغت 
الصفة؛ وبقي الطلاق بحاله. وإن قال: أنت طالق أو لا؟ لم تطلق» لأنه لم يوقعه وإنما 
استفهم عنهء فلم يقعء والله أعلم . 


ا ا 1 

إذا قال: أنت طالق» أنت طالق» لغير مدخول بهاء طلقت واحدة» لأنها بانت 
بالأولى» ٠‏ فلم يقع بها ما بعدهاء لأنه أوقعه على بائن. وكذلك كل طلاق يترتب في 
الوقوعء كقوله: أنت طالق ثم طالق» أو طالق فطالق؛ أو طالق بل طالق وطالق» أو 
طالق طلقة فطلقة» أو طلقة قبل طلقة» أو بعد طلقة» أو بعدها طلقة» لم يقع إلا 
واحدة» كذلك. وإن قال: أنت طالق طلقتين» طلقت طلقتين» لأنه أوقعهما معاً فى 
محل قابل لهما. ولو قال: أنت طالق طلقة معها طلقة. طلقت طلقتين» لأن لفظه يقتضي 
وقوعهما معاً. وكذلك لو قال: أنت طالق وطالق»؛ طلقت طلقتين؛ لأن الواو تقتضى 
الجمع دون الترتيب» فأشبهت ما قبلهاء فإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة: فكذلك 
في قول أبي بكرء لأنه تعذر وقوع الثانية قبل الأولى» فوقعت معها. وقال القاضي: لا 
يقع إلا طلقة» لأنه أوقعهما مترتبتين» فتقع الأولى وتلغو الثانية» كقوله: طلقة قبل طلقة. 
ومتى قال شيئاً من ذلك لمدخول بهاء طلقت طلقتين» لأنها لا تبين بالأولى. ولو قال 
لها: إن قمت» فأنت طالق وطالق وطالق»؛ أو أنت طالق وطالق وطالق إن قمتء أو 
قال: إن قمت فأنت طالق» إن قمت فأنت طالق» إن قمت فأنت طالق» فقامت» طلقت 
ثلاثاً مدخولاً بهاء أو غير مدخول بهاء لأنه بلا ترتيب فيه. وإن قال: إن قمت فأنت 
طالق» ثم طالق» ثم طالق. فقامت. طلقت واحدة إن كانت غير مدخول بهاء وثلاثاً إن 
كان ا 
فصل : 

وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة» وقال: أردت أنني طلقتها في 
نكاح آخرء أو طلقها زوج قبلي؛ دِينَ. وهل يقبل في الحكم؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يقبل» لأنه يحتمل أن يريد ذلك. 

والثاني: لا يقبل2 لأنه يخالف الظاهر. 


كتاب الطلاق سن 


والثالث: إن كان وجدء. قبل» لأن احتمال إرادة ذلك شائع» ولا يقبل إن لم يكن 
وجدء لأنه كذب. وإن قال: بعدها طلقة» وقال: أردت طلقة أوقعها فيما بعد. دين. 
وهل يقبل الحكم؟ يخرج على روايتين. وإن قال: أردت بقولي: أنت طالق أنت طالق 
التأكيد بالثانية» قبل منه» لأنه محتمل لما قاله. وإن أطلق» طلقت طلقتين» لأن اللفظ 
الثاني كالأول» فيقتضي من الوقوع ما اقتضاه الأول» وإن قال: أنت طالق طالق» فهي 
واحدةء لأن اللفظ الثاني لا يصلح وحده للاستئناف» فينصرف إلى التأكيد. كقول النبي 
كله: «مَنْكَاحُهَا باطِلٌ بَاطِلُ)( '““. وإن قصد بالثاني الإيقاع؛ طلقت طلقتين» ويقدر له ما 
يتم الكلام به. وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق» فهى ثلاث. فإن قال: أردت بالثانية 
التوكيد؛ دين» ولم يقبل في الحكمء أنه اين نيعا بر 6 ون 0 بالثالثة التوكيد. 
قبل في الحكم. ٠‏ لأنها مثل الثانية في لفظهاء وكذلك إذا قال: أنت طالق» فطالق» 
فطالق؛ أو طالق ثم طالق» ثم طالق. وإن قال: أنت طالق» 00 فطالق» أو طالق 
فطالق» ثم طالق» وقال: 9 التوكيدء لم يقبل» لأنه غاير بين الحروف. وإن غاير 
نين ل فقال: أنت مطلقة؛ أنت مسرحة» أنت مفارقة» وقال: أردت بالثانية والثالثة 
التوكيد» قبل» لأنه لم يغاير بين الحروف العاملة في الكلام» بخلاف التي قبلها. 


باب الاستثناء في الطلاق 


يصح الاستثناء في الطلاق. لأنه لغة العرب. ونزل به القرآن. وقال أبو بكر: لا 
يصح في عدد الطلقات؛ لأنه لا سبيل إلى رفع الواقع منهاء والمذهب الأولء لأنه 
استثناء في الطلاق». فجازء كما في عدد المطلقات» وليس الاستثناء رفعاً لواقع» إذ لو 
كان كذلك» لم يصح في الإقرار» ولا فى عدد المطلقات. وإنما يمنع دخول المستثنى 
من الدخول في المستثنى منهء ولا يصح استثناء الكل» ولا الأكثر. . وفي استثناء النصف». 
وجهانء, لما نذكره في الإقرار. فإذا قال: أنت طالق ثلاث إلا ثلاثاء أو إلا طلقتين» 
طلقت ثلاثاً. وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة وطلقتين» أو إلا طلقة وطلقة» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يصح الاستثناءء لأن العطف بالواوء يجعل الجملتين جملة واحدة» 
فيكون مستئنياً للأكثرء أو الكل. 
فدق رواه الترمذي (49/5”) 4 كتاب النكاح» ١4‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم 


00 
- رواه أبو داود (710/1) كتاب النكاح 7١‏ باب الولي حديث رقم 7087. 


25 كتاب الطلاق 


والثاني : يصح » لأن الاستثناء الأول يمكن تصحيحه. فلا يبطل ببطلان غيره. وإن 
قال: أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصح الاستثناء لما ذكرنا. 

والثاني: لا يصلح. لأن الاستثناء يعود إلى ما يليه» فيصير مستثنياً للكل» ولأن 
تصحيحه يجعل المستثنى والمستثنى منه لغواً. وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا 
طلقة؛ أو طالق طلقتين ونصفاً إلا طلقة» أو إلا نصف طلقةء فكذلك لما ذكرنا. ولو 
كان العطف بغير الواوء لغا الاستثناء وجهاً واحداً. وإن قال: أنت طالق خمساً إلا 
طلقتين» لم يصح.ء لأنه إن عاد إلى الخمسء» بقي بعده ثلاث. وإن عاد إلى ثلاث» لم 
يصح. لأنه استثنى الأكثرء وإن قال: إلا طلقة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصحء. لأنه اسكناء واحدة من خمس» فبقي أربع . 

والثاني: يصح. ذكره القاضي: فيقع طلقتان» لأن الاستثناء يعود إلى ما ملكه من 
الطلقات دون ما زاد. ولا يصح الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في مسألة واحدة» 
وهي قوله: أنت طالق ثلاث إلا اثنتين » إلا واحدة» فى أحد الوجهين» بناءً على استثناء 
النصف. وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة» لم.يصح.ء لأن الاستثناء الأول 
باطل» فلا يصح الاستثناء منه» ويحتمل أن يعود استثناء الواحدة إلى أول الكلام» لتعذر 
عوده إلى ما يليه» فيقع طلقتان. 

وإن قال: أنت طالق ثلاثء واستثنى بقلبه إلا واحدة» طلقت ثلاثاًء لأنه يسقط ما 
يقتضيه نصفه بالنية» فلم يصح. وإن قال لنسائه: أربعتكن طوالق» واستثنى بقلبه إلا 
فلانة» لم يصح كذلك. وإن قال: نسائي طوالق» وتوى إلا فلانة» صح»ء ولم تطلق». 
لأنه لا يسقط اللفظ. وإنما يستعمل العموم في الخصوصء وذلك شائع. وإذا ادعى ذلك 


باب الشروط في الطلاق 
يصح تعليق الطلاق بشرطء كدخول الدارء ومجيء زيدء ودخول سنة. فإذا علقه 
بشرط» تعلق به. فمتى وجد الشرط» وقع. وإن لم يوجدء لم يقع. لأنه إزالة ملك بني 
على التغليب والسراية» أشبه العتق. ولو قال: عجلت ما علقته؛ لم تطلق» لأنه تعلق 
بالشرط فلم يتغير. فإن قال: أردت الطلاق في الحال» وإنما سبق لساني إلى الشرطء 
طلقت في الحال» لأنه أقر على نفسه بما يوجب التغليظ من غير تهمة. وإن قال: أنت 


كتاب الطلاق يفن 


طالق» ثم قال: أردت إذا دخلت الدارء دِينَ. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على 
روايتين. 
فصل : ظ 

وأدواك االعرط ال عنيزلة >ذن الطلدق تحاف سيعة :إن لمن نواذا. وم 
وأيء وكلماء. وليس فيها ما يقتضى التكرار إلا «كلماء فإذا قال: إن قمتء أو إذا قمت» 
أو متى قمتء أو أي وقت قمتء أو من قام منكن» فهي طالق» فقامت» طلقت. وإن 
تكرر القيام» لم يتكرر الطلاق» لأن اللفظ لا يقتضي التكرار وإن قال: كلما قمتء فأنت 
طالق» فقامت» طلقت. وإن تكرر القيام» تكرر الطلاق» لأن اللفظ يقتضي التكرار. 
وقال أبو بكر: في «متى» ما يقتضي تكرارهاء لأنها تستعمل للتكرار. قال الشاعر: 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ١‏ تجد خير نار عندها خير موقد 

والصحيح: أنها لا تقتضيه» لأنها اسم زمان» فأشبهت إذاء وكل هذه الأدوات على 
التراخي إذا خلت من حرف «لم» فإن صحبتها «لم» كانت «إن» على التراخي. و (إذا» 
فيها وجهان: 

أحدهما: هي على الفورء لأنها اسم زمان» فأشبهت «متى». 

والثاني: هي على التراخي» لأنها أخلصت للشرط» فهي بمعنى «إن» وإن احتملت 
الأمرين» لم يقع الطلاق بالشك. وسائر الأدوات على الفورء لأنها تقتضيه. فإذا قال:. 
إن لم أطلقك» فأنت طالق» ولم ينو وقتاً بعينه» ولا دلت عليه قرينة» لم يقع الطلاق إلا 
عند قربه منه» وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. وإن قال: متى لم أطلقك؛. أو أي 
وقت لم أطلقك. فأنت طالق» أو من لم أطلقها منكن» فهي طالق» فمضى زمن يمكن 
طلاقها ولم يطلقهاء طلقت. وإن قال: إذا لم أطلقك. فأنت طالق» فهل تطلق في 
الحال» أو في آخر حياة أحدهما؟ على وجهين. وإن قال: كلما لم أطلقك» فأنت 
طالق؛ فمضى زمن يمكن طلاقها ثلاثاً. ولم يطلقهاء طلقت ثلاثاًء لأن معناه: كلما 
سكت عن طلاقك» فأنت طالق» وقد سكت ثلاث سكتات في ثلاثة أوقات. 
فصل : 

وإن قال: إن دخلت الدارء أنت طالق» لم تطلق حتى تدخلء كما لو قال: أنت 
طالق إن دخلت الدار. ويحتمل أن يقع في الحال» لأن جواب الشرط إذا تأخر عنه؛ لم 
يكن إلا بالفاء» أو بإذاء وإن قال: إن دخلت الدار وأنت طالق» طلقت في الحال» لأن 
الواو ليست جواباً للشرط. فإن قال: أردت بها الجزاءء أو أردت أن أجعلهما شرطين 
لشيء» ثم أمسكت,. دين. لأنه محتمل لما قاله. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على 


4 كتاب الطلاق 


روايتين. فإن قال: أنت طالق وإن دخلت الدار؛: طلقت» لأن معناه: ولو دخلتء. كقوله 
عليه الصلاة والسلام: مَنْ قال لا إِلَهَ إلأ الله دَحَلَ الْجَنْهَ ون زنى وإِنْ سَرَقَه"''“. وإن 
قال: أنت طالق لو دخلت الدارء طلقت» لأن لو تستعمل بعد الإثبات لغير المنع» كقوله 
تعالى: وإِنّهُ لَْقَسَمٌ لَؤ تَعْلَمُونَ عَظِيِهُ4”'؟. وإن قال: أردت الشرطء قبلء لأنه 
ته وإن قال: الج اطالق اا امجلت بنك الومرة» طلقت عند أبي بكرء لأن «أن» 
للتعليل لا للشرطء كقوله تعالى: طيَمُْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أُسْلَّمُوظه9؟2. وقال القاضي: قياس 
قول أحمد أنه إن كان نحوياًء وقع طلاقه لذلكء, وإن كان عامياً: فهي للشرطء. لأن 
العامي لا يريد بها إلا الشرط» فأجري عليه حكمه. وحكي عن الخلال: أن النحوي إذا 
لم يكن له نية» فهو كالعامي. ١‏ 
فصل : 

فإن قال: أنت طالق إن شربت»ء إذا أكلت» أو متى أكلت» لم تطلق حتى تشرب 
بعد الأكل. لأن إدخال الشرط على الشرط يقتضي تقديم المؤخر. وإن قال: أنت طالق 
إن شربت»ء إن أكلتء فكذلكء لما ذكرناه. وإن قال: أنت طالق إن شربت فأكلت» أو 
إن شربت ثم أكلت» لم تطلق حتى تأكل بعد الشربء لأنهما حرفا ترتيب. وإن قال: 
أنت طالق إن شربت وأكلت». طلقت بوجودهما على أي صفة»ء لأن الواو للجمع؛ ولا 
تقتضي ترتيباً» ولا تطلق بوجود أحدهماء لأنها للجمع . وإن قال: أنت طالق إن أكلت» 
أو شربت». طلقت بوجود أحدهماء لأن «أو» تقنضي تعليق الجزاء على واحد من 


المذكورين» لقول الله تعالى: لِنَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِيضاً أو عَلى سَفَرٍ فَِدَةٌ من أيَام 
أ ج40 


فصل : 

إذا قال: إن حضت فأنت طالقء؛ طلقت بأول جزء من الحيض. فإن رأت دما 
وتبين أنه ليس بحيضء تبين أن الطلاق لم يقع. فإن قالت: قد حضت فكذبهاء قبل 
قولها بغير يمين. وعنه: لا:يقبل قولهاء ويختبرها النساء بإدخال قطنة في الفرج» فإن 
ظهر الدمء فهي حائض وإلاء فلا. والمذهب الأول لقول الله تعالى: «وَلا يَجِلُ لَهْنْ أنْ 
يَكْتُمْنَ ما خَلّقَ الله في أَرْحَابِهِنَ4”'. فلولا أن قولهن مقبول» ما حرم عليهن كتمانه» 
ولأنه لا يعرف إلا من جهتها. وإن قال: قد حضت فأنكرتهء طلقت بإقراره. وإن قال: 


.)١17 رواء أحمد (167/0. 169). (45) من سورة الحجرات الآية‎ )4١( 
.)١88( من سورة البقرة الآية‎ )45( .7١8 حديث رقم‎ )5١/1( كنز‎ - 
.)774( (؟4) من سورة الواقعة الآية (9/5). (56) من سورة البقرة الآية‎ 


كتاب الطلاق 1 


إن حضت فضرتك طالق. فقالت: قد حضتء فكذبهاء لم تطلق ضرتهاء لأن قولها 
يقبل في حقها دون غيرها. وإن قال الزوج: قد حضت,ء فكذبته» طلقت بإقراره. فإن 
قال: ا وضرتك طالقتان» فقالت: قد حضت فصدقهاء طلقتا. وإن 
كذبهاء طلقت وحدهاء ولم : تطلق الضرة وإن صدّقها. وإن قال: إذا حضتماء فأنتما 
طالقتان» فصدقهماء طلقتا. وإن كذبهماء لم تطلق واحدة منهماء لأن طلاق كل واحدة 
منهما معلق على حيضهماء ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضرتها. وإن صدّق 
إحداهما وحدهاء لم تطلق» لأن قول المكذبة غير مقبول في حقهاء وطلقت المكذبة» 
لأنها مقبولة القول في نفسهاء وقد صدّق الزوج صاحبتهاء فوجد الشرطات في طلاقها 
فطلقت. وإن قال لأربع نسوة له: إن حضتن» فأنتن طوالق. فقد علّقَ طلاق كل واحدة 
منهن بحيض الأربع» فإن قلن: و 1 ؛ لأنه قد وجد حيضهن 
بتصديقه» وإن كذبهنء أو كذب ثلاثاً أو اثنتين» لم تطلق واحدة منهن» لأن قول كل 
وا-عدة لا يقبل إلا في حق نفسهاء فلم يوجد الشرط . وإن صدّق ثلاثاً» طلقت المكذبة» 
لما ذكرنا في الاثنتين إذا صدّق إحداهما. فإن قال: كلما حاضت إحداكن» فضرائرها 
طوالق» فقد جعل حيض كل واحدة شرطأً لطلاق البواقي. فإن قلن: قد حضنا 
فصدّقهن. طلقن ثلاثاً ثلاثاًء لأن لكل واحدة ثلاث ضرائرء فتطلق بحيض كل واحدة 
طلقة. وإن كذّبهن» لم تطلق واحدة منهن. وإن صدق واحدة منهن» طلقت كل واحدة 
من ضرائرها طلقة. ارد ولم تطلق المصدقةء لأنه ليس لها 
صاحبة ثبت حيضها. وإن صدّق اثنتين. طلقت كل واحدة منهما طلقة» لأن لكل واحدة 
منهما ضرة مصدّقة» ا 0 » لأن لكل واحدة منهما 
ضرتين مصدقتين. فإن صدّق ثلاثاًء طلقت المكذبة ثلاثاًء وطلقت كل واحدة من 
المصدقات طلقتين» لما ذكرنا. 


فصل : 

إذا قال لحائض: إذا حضتء فأنت طالق» لم تطلق حتى تطهر ثم تحيضء لأن 
«إذا؛ اسم لزمن مستقبل» فتقتضي فعلاً مستقبلاً. وإن قال لها: إذا طهرت» فأنت طالق» 
طلقت بانقطاع الدم. نص عليهء لأنه ثبت لها أحكام الطهر من وجوب الغسل» 
والصلاة» وصحّة الصوم. وذكر أبو بكر قولاً آخر: أنها لا تطلق حتى تغتسل» لأن بعض 
أحكام الحيض باقية. وإن قال لطاهر: إذا طهرت» فأنت طالق» لم تطلق حتى تحيض» 
ثم تطهرء لما ذكرنا. وإن قال لها: إذا حضت حيضة. فأنت طالق» لم تطلق حتى 
تحيضء ثم تطهرء نص عليه» لأنها لا تحيض حيضة كاملة إلا بذلك. وإن قال: إن 
حضت نصف حيضة:» فأنت طالق» احتمل أن تطلق إذا مضى نصف عادتهاء لأن 

م 4 الكافي مجلد ١‏ 


يل كتاب الطلاق 


الأحكام تعلقت بالعادة» واحتمل أنه متى مضت حيضتهاء تبينا وقوع الطلاق في نصفها. 
وحكي عن القاضي: أنه يلغو قوله: نصف حيضة. ويتعلق الطلاق بأوّل الدم. وقيل 
عنه: تطلق بمضي سبعة أيام ونصف, لأنه نصف أكثر الحيض» يعني - والله أعلم ‏ أنه 
ما دام حيضها باقياً لا يحكم بوقوع طلاقها حتى يمضي نصف أكثر الحيضء لأن ما قبل ' 
ذلك لا يتيقن به مضي نصف الحيضة.» فلا يقع الطلاق بالشك» فإن طهرت بدون ذلك» 
تبينا وقوع الطلاق» ونصف الحيضة:؛ قلّت أو كثرت» لأننا تبينا مضي نصف الحيضة 
بمضيها كلها فإن قال لزوجتيه: إذا حضتما حيضة واحدة» فأنتما طالقتان» لغا قوله: 
حيضة واحدة» لاستحالة ذلك». وصار كقوله: إذا حضتما فأنتما طالقتان. فإن قال: 
أردت إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة» قبل» لأنه محتمل لما قاله. 


فصل : 

إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة ‏ وهي المدخول بها من ذوات الأقراء؟ :2‏ أنت 
طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه. طلقت في الحال. لوجود الصفة. وإن كانت 
حائضاًء أو في طهر أصابها فيه» لم تطلق في الحالء لعدم الصفة, فإذا طهرت 
الحائذى. 'و حاضت المصابة» ثم طهرت» طلقت لوجود الصفة حينئذٍ»ء وإن قال لها: 
أنت طالق للبدعة وهي حائضء. أو في طهر أصابها فيه؛ طلقت في الحال. وإن كانت 
في طهر لم يصبها فيه» لم تطلق لعدم الصفةء فإذا حاضت أو جامعهاء طلقت. وإن قال 
لها: أنت طالق للسنة إن كنت الآن ممن يطلق للسنة» وكانت في زمن السنةء» طلقت» 
لوجود الصفة. وإلا لم تطلق بحالء لأنه شرط لوقوعه كونها الآن ممن يطلق للسنة» 
ولم يوجد ذلك. وإن قال: أنت طالق طلقة للسنة؛. وطلقة للبدعة» طلقت في الحال 
واحدة. فإذا صارت إلى ضد حالهاء طلقت الأخرى. وإن قال: طلقة للسنة وللبدعة» 
لغا قوله: للسنة وللبدعة» لاستحالة اجتماعهماء وطلقت في الحال. وإن قال: أنت 
طالق ثلاثاً للسنة» فعلى قول الحِرَّقِيء تطلق ثلاثاً في طهر لم يصبها فيه» لأنه وقت 
السنة. وعلى قول أبي بكرء تطلق واحدة في طهر لم يصبها فيهء وتطلق الثانية والثالثة 
في طهرين في نكاحين إن وجداء لأن السنة تطليقة واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتها. وإن قال: أنت طالق ثلاثاًء بعضهن للسنة» وبعضهن للبدعة» طلقت طلقتين في 
الحال» والثالثة في الحال الأخرى» لأن قسط الحال الأولى طلقة ونصف». فكمل؛ فصار 


العراق/ النهاية. والمقصود هنا النسوة البالغات اللواتي يحضن أي اللواتي تحتسب عدتهن بالأقراء 
لسان العرب (78515/5) وما يعدها. 


كتاب الطلاق شيل 


طلقتين. وإن قال: أردت فى هذه الحال واحدة» والباقى فى الأخرىء قبل قوله. لأن 
البعض يقع على الطلقة الواحدة حقيقة» فلم تخالف دعواه الظاهرء فقبلت. 
فصل : 

وإن كان له امرأة صغيرة لا تحيضء أو آيسةء أو حامل تبين حملهاء أو غير 
مدخول بهاء فلا سنة لطلاقهاء ولا بدعة. فإذا قال: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة» 
طلقتء لوجود الصفةء وإن قال: أنت طالق للسنةء أو للبدعة»ء أو للسنة والبدعة» 
طلقت في الحالء» لأنه وصفها بصفة لا تتصف بهاء فلغت الصفةء ووقع الطلاق. فإن 
قال: أردت إيقاعه بها إذا صارت من أهل سنة الطلاق وبدعته؛ دِينَ. وهل يقبل في 
الحكم؟ يخرج على روايتين. 
فصل : 

إذا قال لمن لطلاقها سنة وبدعة: أنت طالق أحسن الطلاق». وأجملهء وأعدلهء وما 
أشبه هذا من الصفات الجميلة» طلقت للسنة. وإن قال: أقبح الطلاق.» وأسمجهء وما 
أشبهه من صفات الذمء طلقت للبدعة. فإن قال: أردت بالأول طلاق البدعة» وبالثاني 
طلاق السنةء لأنه الأليق بهاء فإن كان أغلظ عليهء قبل قولهء لأنه مقر على نفسهء وإن 
كان أخف عليهء دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. وإن قال: أنت طالق 
طلاق الحرج» فهو طلاق البدعةء لأنه يأثم به. وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة: 
طلقت في الحال على أي صفة كانتء لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به فلغت 
الصفةء ووقع الطلاق. وإن قال لها: أنت طالق في كل قرء طلقة وهي ممن لطلاقها سنة 
وبدعة» طلقت في كل حيضة طلقةء إلا على قولنا: الأقراء: الأطهارء فإنه يقع في كل 
طهر طلقة. وإن كانت ممن لا سنة لطلاقها ولا بدعة. طلقت في الحال طلقة. ثم إن 
كانت ممن يتجدد لها أقراء» طلقت فى كل قرء منها طلقة. ويحتمل أن لا تطلق في 
الحتال شا لآن القره والطهن بيو العيفديق : وليين ذلك ليك 
فصل : 

إذا قال لها: إن كنت حاملاء فأنت طالق؛ حرم وطؤها. نص عليهء لأنه يحتمل 
أن تكون حاملاً فيغلب التحريم. وحكى أبو الخطاب رواية أخرى: لا يحرم وطؤهاء 
لأن الأصل عدم الحمل» ثم إن ولدت لأقل من ستة أشهرء تبينا وقوع الطلاق» لأنها 
كانت حاملاً. وإن ولدت لأكثر من أربع سنين» لم تطلقء لأننا علمنا أنها لم تكن 
حاملاً. وإن ولدت فيما بين ستة أشهر وأربع سنين ولم يكن لها من يطؤهاء طلقت» 
لأنها كانت حاملاً. وإن كان لها زوج يطؤهاء فولدت لأقل من ستة أشهر من حين وطء؛ 
طلقت. لأننا علمنا أنه ئيس من الوطء. وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من وطئه. لم 
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تطلقء لأن الأصل عدم الحمل والطلاق. وإن قال لها: إن لم تكوني حاملاً فأنت 
طالق» حرم وطؤها قبل استبرائهاء لأن الأصل عدم الحمل. وكل موضع يقع الطلاق في 
التي قبلها لا يقع هاهناء ل لأنها ضدهاء ا 
بولد لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين» فهل يقع الطلاق هنا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : تطلق. لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء. 

والثاني: لا تطلق. لأن الأصل بقاء النكاح؛ ويحصل الاستبراء بحيضة. نص عليه. 
لأن براءة الرحم تحصل بحيضة. وذكر القاضي رواية أخرى: أنها تستبرىء بثلاثة قروءء 
لأنه استبراء حرة» فأشبهت عدتهاء والأولى أصحء لأن المقصود معرفة براءتها من 
الحيض» وهو يحصل بحيضة:. وأما عدة الحرة بثلاثة قروءء ففيها نوع من التعبدء 
ولذلك يجب مع علمنا ببراءة الرحمء مثل أن يكون زوجها غائب عنها سنين» وقد 
حاضت قبل طلاقه حيضات كثيرة» قلا يجوز تعديتها إلى محل لم يرد الشرع بالتعبد فيه» 
ولهذا كفى استبراؤها قبل يمينه. وإن استبرأها قبل عقد اليمين» أجزأء لأن معرفة براءة 
الرحم تحصل بهء وهو المقصود. ولو قال: إن كنت حاملاً بذكرء فأنت طالق واحدة» 
وإن كنت حاملا بأنثى» فأنت طالق اثنتين» فولدت ذكراً وأنثىء طلقت ثلاثاً. وإن قال: 
إن كان حملكء أو ما في بطنك ذكراء فأنت طالق واحدة» وإن كان أنثى» فأنت طالق 
اثنتين» فولدت ذكراً وأنثى» ٠‏ لم تطلق» لأن الشرط أن يكون جميع حملها أو ما في بطنها 
ذكراً أو أنثى» ولم يوجد. 
فصل : 

إذا قال: إذا ولدت ولداً فأنت طالق» فولدت ولداً حياً أو ميتاء ذكراً أو أنثى» أو 
خنثى» طلقتء. لأنه ولد. وإن قال: كلما ولدت ولداء فأنت طالقء» فولدت ثلاثة دفعة 
واحدة. طلقت ثلاثاًء لأن صفة الثلاث قد وجدت وهي زوجة» وإن ولدتهم واحداً بعد 
واحدء من حمل واحدء طلقت بالأول طلقة. وبالثاني أخرى» وبانت بالثالث» ولم 
تطلق بهء ذكره أبو بكرء لأن العدة انقضت بوضعهء فصادفها الطلاق باثناء فلم يقعء 
كما لو قال: إذا مت. فأنت طالق. وقال ابن حامد: تطلق به الثالئة» لأن زمن الوقوع 
زمن البينونة» ولا تنافي بينهماء والأول أصح ء وعليه التفريع. فلو قال: إن ولدت ذكراء 
فأنت طالق واحدة. وإن ولدت أنثى» فأنت طالق اثنتين» فولدتهما دفعة واحدة» طلقت 
ثلاثاً. فإن ولدتهما واحداً بعد واحدء وقع بالأول ما علق عليه» وبانت بالثاني ولم تطلق 
به. فإن أشكل الأول منهمكء » طلقت واحدة بيقين» ولم تلزمه الثانية بالشك. وقال 
القاضي : قياس المذزمهب أن يقرع بينهماء »؛ فمن خرجت فرعته فهو الأول. ولو قال: إن 
كان أول ما تلدين ذكرآء فأنت طالق واحدة». وإن كان أنثى» فأنت طالق اثنتين» فولدتهما 
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دفعة واحدة» لم تطلق.» لأنه لا أول فيهما. ومتى ادّعت الولادة فصدقهاء أو ادّعى هو 
ولادتها وأنكرته؛ طلقت بإقراره. فإن ادعته المرأة فأنكرهاء لم تطلق إلا ببينة» لأن هذا 
يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الحيض. 
فصل : 

إذا قال لمدخول بها: إذا طلقتك» فأنت طالق» ثم طلقهاء طلقت طلقتين» واحدة 
بالمباشرة» وأخرى بالصفة. فإن قال: أردت أنك تطلقين بما أوقعه من طلاقك لأجعله 
شرطاًء دين. وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين» لأن الظاهر جعله شرطاً. وإن وكل 
من طلقهاء فهو كمباشرته» لأن فعل الوكيل كفعل الموكل. وإن قال: إذا طلقتك» فأنت 
طالق» ثم قال: إن قمتء فأنت طالق» فقامت» طلقت طلقتين» واحدة بقيامهاء وأخرى 
بالصفة. الأن الصفة تطليقة لهاء وتعليقه لطلاقها بقيامها إذا اتصل به القيام» تطليق لها. 
وإن قال مبتدثاً: إن قمت فأنت طالقء ثم قال: إذا طلقتك فأنت طالق» فقامت» طلقت 
واحدة بقيامهاء ولم تطلق الأخرى» لأن هذا يقتضي ابتداء إيقاع» ووقوع الطلاق هاهنا 
بالقيام» إنما هو وقوع بصفة سابقة لعقد الطلاق شرطاً. ولو قال: إذا قمت» فأنت 
طالق» ثم قال: إذا وقع عليك طلاقيء, فأنت طالق» فقامت» طلقت طلقتين» لأن 
الطلاق الواقع بقيامها طلاقه» فقد وجدت الصفة. ولو قال: إذا أوقعت عليك الطلاق 
فأنت طالق» ثم قال: إذا قمت» فأنت طالق» فقامت» طلقت اثنتين» لأن قوله: أوقعت 
عليك الطلاق» كقوله: طلقتك. وقال القاضي: لا تطلق إلا طلقة بقيامهاء ولا تطلق 
بالصفة» لأن ذلك يقتضى مباشرتها به» لا وقوعه بالصفة. وإن قال: كلما طلقتك فأنت 
طالق» ثم قال: أنت طالق» طلقت طلقتين» إحداهما بقوله: أنت طالقء والأخرى 
بالصفة» ولا تقع الثالثة» لأن الصفة إيقاع الطلاق» ولم يتكررء فلم يتكرر الطلاق. وإن 
قال: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق» ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة» أو صفة» 
طلقت ثلاث ١ك‏ كنا تطلقة وائنة ايلجيا»: فم لبها لقان وإن قال: كلما وقع عليك 
طلاقي» فأنت طالق قبله ثلاثاء : ثم قال: أنت طالق» فقال ابن عَقيل: تطلق واحدة 
'بالمباشرة» ويلغو ما علق عليهاء 0 طلاق في زمن ماض» فأشبه قوله: أنت طالق 
أمس . وقال القاضي: تطلق ثلاثاًء لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بهاء فإنه 
يستحيل وقوعها بالشرط قبله» فلغت صفتها بالقبلية» وصار كأنه قال: إذا وقع عليك 
طلاقي» فأنت طالق ثلاث فإن قال لزوجتيه: كلما طلقت حفصة» فعمرة طالق» وكلما 
طلقت عمرة فحفصة طالق» ثم طلق إحداهماء طلقتا جميعاًء إحداهما بالمباشرة» 
والأشرق بالصقة. فإن كاتنت الساكرة بدت خقطية: لم تزد واحدة منهما على طلقة» لأنه 
ما أحدث في عمرة طلاقاً» إنما طلقت بالصفة السابقة» وإن كانت المباشرة عمرة» 


١:‏ كتاب الطلاق 


طلقت أخرى بالصفة الحادثة بعد تعليقه طلاقهاء وإن قال لحفصة: كلما طلقت عمرة» 
فأنت طالق» وقال لعمرة: كلما طلقت حفصة. فأنت طالقة» ثم طلق عمرة» طلقت كل 
واحدة واحدة. وإن طلق حفصة طلقة. طلقت طلقتين؛ وطلقت عمرة واحدة. وإن قال 
لأربع نسائه: أيتكن وقع عليها طلاقي؛ فضرائرها طوالق؛ ثم وقع بإحداهن طلاقه؛ طلق 
الجميع ثلاثاً. 
فصل : 

وإن كان له أربع نساء وعبيد. فقال: كلما طلقت امرأة» فعبد من عبيدي حرء 
وكلما طلقت اثنتين» فعبدان حران» وكلما طلقت ثلاثاًء فثلاثة أحرار» وكلما طلقت 
أربعاء فأربعة أحرار» ثم طلق الأربع متفرقات أو مجتمعات» فإنه يعتق من عبيده خمسة 
عشرء يعتق بطلاق الواحدة واحدء. وبطلاق الثانية ثلاثة» لأنها واحدة. وهي إلى 
صاحبتها اثنتان» ويعتق بطلاق الثالثة أربعة» لأنها واحدة؛ وهي مع صاحبتيها ثلاث» 
ويعتق بطلاق الرابعة سبعة» لأنها واحدة وهي مع الثالثة اثنتانء وهي مع صواحبها أربع . 
وإن شئت» قلت: فيهن أربع صفات؛. هن أربع» فيعتق لذلك أربعة وهن أربعة» آحادء 
فيعتق بذلك أربعة أخرء وهن اثنتان واثنتان» فيعتق بذلك أربعة أخرء وفيهن ثلاث». 
فذلك خمسة عشرء وقيل: يعتق عشرة» بالواحدة واحدء. وبالثانية اثنان» وبالثالثة ثلاثة 
وبالرابعة أربعة» والأول أصحء لأن الصفة إذا تكررت تكرر الجزاء» وإن كان في محل 
واحدء ولذلك لو قال: إن كلمتٍ رجلاء فأنت طالق» وإن كلمتٍ أسودء فأنت طالق» 
وإن كلمتٍ طويلا. فأنت طالق» فكلمت رجلاً أسود طويلاً» طلقت ثلاثاً. ولو قال: 
كلما أكلت رمانة فأنت طالق» وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق» فأكلت رمانة» 
طلقت ثلاث واحدة لكونها رمانة» وائنتان بأكلها النصفين. ولو قال: إذا ولدت ولداّء 
فأنت طالق» وإذا ولدت غلاماًء فأنت طالق. وإذا ولدت أسودء. فأنت طالق» فولدت 
غلاماً أسود. طلقت ثلاثاً. 


فصل : 

إذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك, فأنت طالق» ثم قال: إن خرجتء فأنت 
طالق» أو إن لم تخرجيء» فأنت طالق. أو إن لم يكن هذا القول حقاء فأنت طالق» 
طلقت في الحالء لأنه حلف بطلاقها. وإن قال: إن طلعت الشمسء أو قدم الحاج» 
فأنت طالق» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا تطلق حتى تطلع الشمس ويجيء الحاج» لأن الحلف ما قصد به 
المنع من الشيء. أو الحنث عليه أو التصديق» وليس في طلوع الشمس» وقدوم الحاج 
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شيء من هذاء هذا قول القاضي ف في «المجرد» وابن عقيل. 


والثاني: أنه حلف. لأنه تعليق على شرط فكان حلفاً»ء كما لو قال: إن خرجت» 
فأنت طالق. هذا قول القاضي في «الجامع' وأبي الخطاب. وإن قال: إذا شئت فأنت 
طالق» أو إذا حضتء أو إذا طهرت» فأنت طالق» لم يكن حلفاًء وجهاً واحداء لأن 
تعليقه على المشيئة تمليك» وتعليقه على الحيض طلاق بدعة» وتعليقه على الطهر 
طلاق سنة. فإن قال: إن حلفت بطلاقك» فأنت طالق. ثم أعاده ثانية» طلقت واحدة» 
' لأنه حلف بطلاقها. فإن أعاده ثالثء طلقت ثانية. فإن أعاده رابعاً» طلقت ثلاثاء لأن كل 
مرة يوجد بها صفة طلاق» وتنعقد بها صفة أخرى. ومثله لو قال: إن كلمتك» فأنت 
طالق» وكرره أربعاً. طلقت ثلاثاً كذلك. ولو قال لمدخواء بهما: إذا حلفت بطلاقكما 
فأنتما طالقتان» وكرره أربعاًء طلقتا ثلاثاً. فإن كانتا غير مدخول بهماء بانتا إذا أعاده مرة 
ثانية» ولم يقع بهما بعده طلاق» فإن كانت إحداهما مدخولاً بهاء والأخرى غير مدخول 
بهاء فأعاده مرة» طلقت المدخول بها طلقة رجعية» والأخرى طلقة ثانية. فإن أعاده 
ثانيا لم تطلق واحدة منهماء لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما ولم يحلف بهء لأن 
غير المدخول بها لا يصح الحلف بطلاقها. وإن قال لمدخول بهماء لإحداهما: إن 
حلفت بطلاق ضرتكء؛ فأنت طالق» ثم قال للأخرى: مثل ذلك» طلقت الأولى» وإن 
أعاده للأولى؛ طلقت الأخرى» وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى. وإن قال: كلما 
حلفت بطلاقك. فضرتك طالقء ثم قال مثل ذلك لضرتهاء طلقت. فإن أعاده للأولى» 
طلقت الضرة» فإن أعاده للثانية» طلقت الأولى» وكلما أعاده لامرأة» طلقت ضرتها حتى 
تكمل ثلاثاً. وإن كانت إحداهما غير مدخول بهاء فطلقت مرة» لم تطلق أخرى» ولم 
تطلق الأخرى بإعادته لهاء لأنه ليس بحلف بطلاقهاء لكونها باثناً. 


فصل : 

وإن استعمل الطلاق أو العتاق استعمال ل وأجابه بجوابه فقال: أنت طالق» 
لأقومن؛ أو ما قمت. أو لقد قمت. أو إني قائم» وبرء لم يقع الطلاق» لأنه حَلْفٌ بَرٌ 
فيه» فلم يكدث» كما لو حلفه ابالة» وإن حنث» رقع طلاقة* وإن قال: أنت طالق» 
لولا أبوك لطلقتك» وكان صادقاء لم تطلق. وإن كان كاذباً. طلقت. 


فصل: 

إذا قال: إن كلمتك» فأنت طالق. فاعلمي ذلك» أو فتحققيه؛ طلقت» لأنه كلمها 
بعد عقد اليمين» إلا أن يريد بعد انقضاء كلامي هذا ونحوه» وإن زجرها فقال: تنحي أو 
اسكتي؛ حنث؛ لأنه كلام. وإن سمعها تذكره فقال: الكاذب لعنه الله.» حنثء لأنه 
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كلمها. وإن قال: إن بدأتكِ بالكلام» فأنت طالق» فقالت: إن بدأتك بالكلام» فعبدي 
حرء انحلت يمينه بيمينهاء لأنها كلمتهء فلم يكن كلامه لها بعد ذلك بداية» فإن كلمهاء 
انحلت يمينهاء لأنها لم تبدأه ما لم يكن لهما نية» وإن قال: إن كلمتما هذين الرجلين» 
فأنتما طالقتان» فكلمت كل واحدة واحداء ففيه وجهان: 


أحدهما: يطلقان» لأن تكليمهما وجد منهما. 


والثاني: لا يطلقان حتى تكلم كل واحدة الرجلين معاًء لأنه علق طلاقهما على 
فعليهما معاً. ولو قال: إن ركبتما هاتين الدابتين» فأنتما طالقتان. طلقتا إذا ركبت كل 
واحدة دابة» لأن العرف في ركوب دابتيهماء أن يركب كل واحد دابته. ولو قال: أنت 
طالق إن كلمت زيداً ومحمد مع خالدء لم تطلق حتى تكلم زيداً في حال يكون محمد 
مع خالدء لأن الجملة حال للجملة الأولى إلا أن يريد بكلامه الاستئناف». فتطلق بكلام 
زيد بكل حال» وقال القاضي: يحنث بكلام زيدء لأن الجملة الثانية استئناف» لا تعلق 
لها بالأولى. وإن قال: من بشرتني بقدوم أخي» فهي طالقء فأخبره بذلك زوجتاه. 
وهما صادقتان.» طلقت الأولى وحدهاء لأن البشارة خبرٌ يحصل به سرور أو غمء وإنما 
تحصل بالأول» وإن كانتا كاذبتين لم تطلق واحدة منهماء لأنه لا سرور في الكذب. 
وإن كانت الأولى كاذبة» والثانية صادقة» طلقت الثانية وحدها لذلك. وإن قال: من 
أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق» فقال القاضي: هي كالتي قبلها سواءء لأن المراد من 
الخبر الإعلام» ولا يحصل إلا بالخبر الأول الصدق. ويحتمل أن تطلق الثانية والكاذبة» 
لأن الخبر يقع على الجميع. 


فصل : 

إذا قال: أنت طالق إن شئت» أو متى شئت» أو غير ذلك من الحروف» فقالت: 
قد شعت» طلقتء سواء شاءت على الفورء أو التراخي» لأنه تعليق للطلاق على شرط»ء 
فأشبه سائر التعليق. وإن قالت: قد شئت إن شئتء أو إن شاء أبي» لم تطلق وإن شاءء 
لأنها لم تشأء إنما علقت مشيئتها بمشيئته» كما لو قالت: قد شئت إذا طلعت الشمس. 
ولو قال: أنت طالق إن شاء زيد» فشاء وهو مجنون أو طفلء. لم تطلق» لأنه لا مشيئة 
لهماء وكذلك إن شاء وهو سكران. وخرجه أصحابنا على روايتين في طلاقه. وإن شاء 
وهو مميزء طلقت. لأن له مشيئة» ولذلك صح اختياره لأحد أبويه» وخوطب بالاستئذان 
فى العورات الغلاث. وإن كان أخرس فأومأ بمشيئته» طلقت» لأن إشارته كنطق غيره. 
وإن كان ناطقاً فخرس فكذلكء لأنه من أهل الإشارة» ويحتمل أن لا يحنث» لأن إشارته 
لا يعتد بها في تلك الحال في الشرع. وإن مات أو جنء لم تطلق» لأنه لم يشأء 
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الل ل ا تي م ا ص 2 5 0 
وحكي عن أبي بكر: أنها تطلق. وإن قال: أنت طالق إن شاءت البهيمة» فهو تعليق 
للطلاق على المستحيل. وإن قال: أنت طالق لمشيئة أبيك» أو رضاهء طلقت في 
الحال» لأن معناه: ليرضىء أو لكونه شاءء فإن قال: أردت تعليقه بذلك» قبل منه» 
لأن ذلك يستعمل للشرط في قوله: أنت طالق للسنة. فإن قال: أنت طالق إلا أن 
تشائي» فشاءت في الحال» لم تطلق. وإن لم تشأء طلقتء لأنه أوقعه عليهاء إلا أن 
ترفعه مشيئتهاء فإذا لم يوجد ما يرفعه» وقع. . وإن قال: أنت طالق واحدة» إلا أن تشائي 
ثلاثء فشاءت ثلاثاًء طلقت ثلاثاًء وإن لم تشأء أو شاءت دون الثلاث» وقعت واحدةء 
لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك. وفيه وجه آخر أنها إذا شاءت ثلاثاً؛ لم تطلق» 
لأنه علق وقوع الواحدة على عدم مشيئتها الثلاث. ولم يوقع لمشيئتها شيئاء فأشبه قوله: 
إلا أن تشائي. وإن قال: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك» فشاء أحدهما منفرداء لم 
تطلق» لأنه لم يوجد الشرط. 
فصل : 

وإن قال: أنت طالق» إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار» أو قال: إن كنت 
تحبين ذلك [بقلبك]» فقالت: أنا أحب ذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تطلق» لأنها لا تحب ذلك» وقولها كذب. لا يلتفت إليه. 

والثاني: تطلق لأنه لما لم يوقف على ما في القلب» علق على النطق. كالمشيئة . 
فصل: 1 
فإن قال: أنت طالق» أو عبدي حر إن شاء الله» طلقت زوجته» وعتق عبده» لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن شاء 


الله» فهي طالق. ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالاً ومآلآأء فلم يصحء كاستثناء 
الكل. فإن قال: أنت طالق» إن دخلت الدار إن شاء الله ففيه روايتان: 


إحداهما: يقع الطلاق لما ذكرناء 0 لا يقع» لأن الطلاق المعلق بشرط 
يمين» فيدخل في عموم قول النبي 55: « مَنْ حَلّفَ على يَمِينَء فقال: إنْ شاءً الله قلا 
جِنْتٌ عَلَيْهه رواه التّدْمِذي7؛) وقال: حديق حسن قرت .إن قال:؛ أت :طالق »إلا أن 
يشاء الله» طلقت لما ذكرناء ولأنه علق رفع الطلاق على مشيئة لا يوقف عليهاء وإن 
قال: أنت طالق ما لم يشأ الله» أو إن لم يشأ الله طلقت» لأنه علقه بمستحيل» فإن 


40) رواه الترمذي 7١ ١8/4(‏ - كتاب النذور والأيمان» ؛ ‏ باب ما جاء في الاستثناء في اليمين 


حديث 187. 
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وقوع طلاقها إذا لم يشأ الله محال. ويحتمل أن لا يحنث. وإن قال: أنت طالق لتدخلن 
الدار إن شاء الله لم يحنث دخلت الدار أو لم تدخل» لأنها إن دخلت» فقد شاء الله 
وإن لم تدخلء. فلم يشأ الله تعالى. 
فصل : 

لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح» فلو قال لأجنبية: إن دخلتٍ الدارء فأنت 
طالق. فتزوجها ودخلت الدار» لم تطلقء لما روي عن النبي كك أنه قال: «لا طلاقٌ 
ولا عَتَاقَ فِيمًا لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ وَإِنْ عَيّتَهَاه رواه الدَارَفُطنِي 40 , وفي لفظ «لا طَلآَقَ 
فِيمَا لا يَمْلِكُ؛ رواه الترمذي©؟», وقال: حديث حسن. وروى أبو داود الطيالسي نحؤه. 
وإن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي طالق» وإن تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجهاء لم 
يقع كذلك. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله: إن الطلاق إذا وقع قبل التكاح» 
لا يقع. وقال غيره عن أحمد: ما يدل على أن الطلاق يقع» لأنه يصح تعليقه على 
الإخطارء فصح تعليقه على الملك. كالوصية. والمذهب الأولء. لما ذكرناء ولأن من لا 
يقع طلاقه بالمباشرة» لا يصح تعليقه» كالمجنون. 
فصل : 

إذا علق الطلاق بعد النكاح بوقت» طلقت بأوله» لأنه إذا علق بشيء» تعلق بأوله. 
كما لو قال: أنت طالقء إذا دخلت الدارء طلقت بدخولها 3 جزء منها. فلو قال: 
أنت طالق في رمضانء طلقت بغروب شمس شعبان. وإن قال: أنت طالق اليوم» طلقت 
في الحال. وإن قال: أنت طالق غداًء طلقت بطلوع فجره. 0 قال: أردت في آخر 
الشهر واليوم والغدء دينَ وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. وإن قال: أنت 
طالق في أول رمضان. أو في غرتهء طلقت في أولهء ولم يقبل قوله: نويت آخرهء لأنه 
لا يحتمله. وإن قال: أردت بالغرة اليوم الثاني» قبل لأنه محتملء لأن الثلاث الأول 

من الشهرء تسمى غرراً. وإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان» طلقت بأول جزء 

منهء لأن ' رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله. بدليل قول النبي وَل : «صوموا 
لِرؤْيته وأَنْطِدُوا لِدؤْيَتَهن” 6 . فإن قال: أردت إذا رأيته بعينيك. قبل» لأنه فسر اللفظ 


(4:) رواه الدارقطني 12/5 6 )١1١‏ بنحوه ‏ كتاب الطلاق والخلع حديث 155٠‏ وما بعده. 

(0) رواه الترمذي (60/ /الاع 2 ١‏ كتاب الطلاق»  ”‏ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح حديث رقم 
8١‏ قال حديث حسن صحيح . 

(60) رواه البخاري 22/0 ٠‏ كتاب الصوم. ١‏ باب قول النبي كله إذا رأيثم الهلال فصوموا 
حديث رقم 168 
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بموضوعه» ويتعلق الحكم برؤيتها إياه بعد الغروب» لأن هلال الشهر ما كان في أوله» 
ويحتمل أن يتعلق برؤيتها إياه قبل الغروب» وبعده. لأنه هلال للشهر يتعلق به وجوب 
الصوم والفطر. وإن لم تره حتى أقمرء لم تطلقء لأنه ليس بهلال. واختلف فيما يقمر 
بهء فقيل بعد ثالئة» وقيل باستدارته» وقبل إذا بهر ضوءه. وإن قال: أنت طالق إلى 
شهر رمضان» طلقت فى أول جزء منه» كقوله: فى شهر رمضانء لأنه جعل الشهر غاية 
للطلاق» ولا غاية لآخرهء فوجب أن يجعل غاية لأوله. فإن قال: أردت الإيقاع في 
الحال» طلقت. لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ. وإن قال: أنت طالق في آخر أول 
الشهرء طلقت في آخر أول يوم منهء لأنه أوله. وإن قال: في أول آخرهء طلقت بطلوع 
فجر آخر يوم منهء لأنه آخره وقال أبو بكر: تطلق في المسألتين بغروب شمس اليوم 
الخامس عشر منه» لأنه آخر نصف الشهر الأول وأول نصفه الآخر. 
فصل : 

إذا قال: إذا مضت سنة.ء فأنت طالق» اعتبر مضى سنة بالأهلة» لأنها السنة 
المعهودة في الشرع. فإن قاله في أثناء شهرء كمّل ذلك الشهر بالعدد» ثلائين يوماًء 
وأحد عشر شهراً بالأهلة. وإن قال: أردت سنة بالعددء وهى ثلاثمائة وستون يوماء أو 
ليله ومن الكهانة وحسن عفرن يرما قن الاتداسسنة حقيقة :. وإن: قال إذا امفيك 
السنة» فأنت طالق» طلقت بانسلاخ ذي الحجة, لأن التعريف «بالألف واللام» يقتضي 
ذلك. فإن قال: أردت سنة كاملة» دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. 
وإن قال: أنت طالق في كل سنة طلقة؛ طلقت في الحال. ثم إذا مضت سنة كاملة» 
طلقت أخرىء, وكذلك الثالثة. وقال أبو الخطاب: تطلق الثانية بدخول المحرم» وكذلك 
الثالثة. فإن قال: أردت أن تكون ابتداء السنين من أول الجديدة» دين. وهل يقبل في 
الحكم؟ يخرج على روايتين. 
فصل : 

وإن قال: أنت طالق» إذا قدم فلان غداء أو غداً إذا قدم فلان» لم تطلق حتى 
يقدم لأن الطلاق لا يقع قبل شرطه. فإن مات قبل قدومه. لم تطلق» لأنها لم تبق 
محلا للطلاق. وإن قدم بعد الغد. لم تطلق». لفوات محل الطلاق» وإن قال: أنت طالق 
يوم يقدم فلان» فقدم ليلا لم تطلق. لأن الشرط لم يوجد. إلا أن يريد باليوم الوقت» 
فتطلق. قال الله تعالى: طوَمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمَئِذٍ ُبُرَه7. وإن قدم نهاراًء طلقت» وهل 
تطلق في أول اليوم» أو حين قدومه؟ فيه وجهان: 


.)15( من سورة الأنفال الآية‎ )5١( 
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أحدهما: تطلق من أوله» كما لو قال: أنت طالق يوم الجمعة. 

والثاني: لا تطلق إلا بعد قدومه. لأنه جعل قدومه فيه شرطأًء فلا تطلق قبله. فإن 
مات قبل قدومهء طلقت على الوجه الأول» ولم تطلق على الثاني. 
فصل : 
وإن قال: أنت طالق اليوم» إن لم أطلقك اليوم» ولم يطلقهاء طلقت في آخر 
اليوم إذا بقي منه ما لا يتسع» لقوله: أنت طالق» لأن معناه إذا فاتني طلاقك اليوم» 
فأنت طالق». وبهذا يفوت طلاقها. وقال أبو بكر: لا تطلق» لأن شرط طلاقها خروج 
اليوم. وبخروجه يفوت محل طلاقها. وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء عد فقال 
القاضي في موضع: يقع الطلاق في الحالء» لأنه علقه بشرطٍ محالٍ» فلغا شرطه» ووقع 
الطلاق» كما لو قال لآيسة: أنت طالق للبدعة. وقال في «المجرد»: لا تطلق» لأنه لا 
يقع في اليوم» لعدم الشرط وإذا جاء الغدء لم يمكن الطلاق في اليوم» لأنه زمن 
قاض 
فصل: 

وإن قال: أنت طالق اليوم» غداًء طلقت واحدة» لأن من طلقت اليوم» فهي طالق 
غداً. وإن قال: أردت طلقة اليوم» وطلقة غداًء طلقت اثنتين» لأنه يقر على نفسه بما 
هو أغلظ. وإن قال: أردت نصف طلقة اليوم» ونصف غداًء فكذلكء لأن كل نصف 
يكمل بالسراية» فيصيران طلقتين. وإن قال: أردت نصف طلقة اليوم» وباقيها غداٌ 
فكذلك في إحدى الوجهين» لأن باقيها نصف يكمل بالسراية. 

والثاني: لا تطلق إلا واحدة» لأنه لما كمل النصف الأول» لم يبق من الطلقة 
شيء» فلا باقي لها. فإن قال: أنت طالق في اليوم والغدء طلقت واحدة لما ذكرنا. وإن 
قال: أنت طالق في اليوم وفي الغدء فكذلك في أحد الوجهين. وفي الآخر: تطلق 
طلقتين» لأن إعادة حرف الصلة يقتضي فعلاء فكأنه قال: أنت طالق في اليوم» وأنت 
طالق في غد. 
: : - 
إذا قال: أنت طالق بعد موتي» لم تطلق, لأنها بعد موته بائن» فليست محلا 
للطلاق. وإن قال: أنت طالق مع موتي لم تطلقء» لأن زمن البينونة زمن الطلاق» فلم 
يمكن إيقاعه. وإن تزوج أمة أبيهء ثم قال: إذا مات أبي فأنت طالق» فمات أبوفء لم 
تطلق» لأنه يملكها بموت أبيه» فينفسخ نكاحه» فيجتمع الفسخ والطلاق» فيمتنع 
وقوعهء كالتي قبلها. وفيه وجه آخرء أنها تطلق» لأن زمن الطلاق عقيب الموت» وهو 
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زمن الملك» والفسخ بعد الملك. فيتقدم الطلاق الفسخ فيقع. وإن قال: إن اشتريتك» 
فأنت طالق؛ واشتراهاء فعلى وجهين. كالتي قبلها. وإن قال الأب لجاريته: إذا مت 
فأنت حرة» وقال الزوج: إذا مات أبي فأنت طالق. فمات الأب» وقعت الحرية والطلاق 
معاء لأن الحرية تمنع ثبوت الملك له فلا ينفسخ نكاحهء فيقع طلاقه. 


فصل : 

إذا قال: أنت طالق أمسء, أو قبل أن أتزوجك. لم يقع الطلاق. نص عليهء لأنه 
إضافة إلى زمن يستحيل وقوعه فيهء فلم يقعء كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهرء 
ومات قبل مضي شهرء وقال القاضي في بعض كتبه: تطلق» لأنه وصف الطلقة بما لا 
تتصف بهء فلغت الصفة» ووقع الطلاق» كما لو قال لآيسة: أنت طالق للبدعة. وحكي 
عن أبي بكر أن الطلاق يقع في قوله: أنت طالق قبل أن أتزوجك خاصةء لأنه يمكن أن 
يتروجها بائناً: وهذا الوقت قبله فيقع فيهء بخلاف التي قبلها. وإن قال: أردت طلاقها 
في الحال» وقعء لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ. وإن قال: أردت أني طلقتها أمس» 
طلقت بإقراره. وإن قال: أردت أني طلقتها في نكاح آخر» أو طلقها زوج قبلي» فقد 
ذكرنا حكمه فيما مضى. وإن قال: أنت طالق قبل قدوم أخرى بشهرء أو قبل موتي 
بشهرء فقدم أخوهء أو مات مع مجيء الشهر أو قبله. لم تطلق» لأنه زمن ماض. وإن 
قدم أو مات بعد مضي شهر وجزء يقع الطلاق فيه» تبينا أنه وقع في ذلك الجزء قبل 
الشهر. فإن خلعها بعد تعليق طلاقها بيوم» ثم مات. أو قدم بعد التعليق بشهر وساعة» 
رقع الطلاق دون الخلع, لأنها بانت بالطلاق» فكان الخلع لبائن. وإن مات أو قدم بعد 
الخلع بشهر وساعة» صح الخلعء لأنه صادف زوجة ولم يقع الطلاق» لأنها بانت 
بالخلع قبله. وإن قال: أنت طالق قبل موتي. طلقت في الحالء لأنه قبل موته»ء وكذلك 
إن قال: أنت طالق قبل قدوم زيدء سواء قدم أو لم يقدم. ذكره القاضي. وإن قال: أنت 
طالق قبيل موتيء» أو قبيل قدوم زيدء لم يقع الطلاق إلا في الجزء الذي يلي الموت». 
لأن ذلك تصغير يقتضي الجزء اليسير. 
فصل : 

وإن علقه على مستحيل» كقوله: أنت طالق إن طرتء» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تطلق. لأنه علقه على صفة لم توجد. 

والثاني : تطلق. لأنه علق طلاقها على ما يرتفع به جملة» فلغا الشرطء ووقع 
الطلاق» كقوله: أنت طالق طلقة لا تلزمك. ولو قال: أنت طالق إن لم تطيري» أو 
تقتلي الميت. طلقت في الحالء لأنه معلوم عدمه. وإن قال: أنت طالق لتطيرن» 
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فكذلك. وحكي عن القاضي أنه لا يحنث. 
فصل : 

إذا كتب إليها: إذا أتاك كتابى» فأنت طالقء فأتاها الكتاب» طلقت إذا أتاهاء وإن 
قت عنواقيف أن لمكن ما فيد إل ذكر الطلاق» طلقتء لأنه أتاها كتابه مشتملاً على 
المقصود. وإن انمحى كل ما فيه؛ أو انمحى ذكر الطلاق» أو ضاع الكتاب» لم تطلق» 
لأن المقصود لم يأت. وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق» ففيه وجهان: 

أحدهما: تطلق, لأن المقصود أتاها. 

والثاني: لا تطلق» لأن الكتاب لم يأت. وإن قال: إذا أتاك طلاقي» فأنت طالق» 
ثم كتب: إذا أتاك كتابي» فأنت طالق» فأتاها الكتاب. طلقت طلقتين» واحدة بمجيء 
الكتاب» والأخرى بمجيء الطلاق. 
فصل : 

إذا قال: إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة» فأنت طالق» فإنها تعد له عدداً 
يعلم أن عددها داخل فيهء ولا يحنث إذا نوى ذلك. فإن لم ينوء حنث في قياس 
المذهب» لأن الأيمان تنبني على المقاصدء وظاهر قصد الحالف العلم بكميته» ولا 
يحصل بهذا. فإن قال: إن لم تميزي نوى ما أكلت من نوى ما أكلتُ؛, فأنت طالق» 
فأفردت كل نواة وحدهاء فالحكم فيها كالتي قبلها. ولو وقعت في ماء جارء فقال: إن 
أقمت فيه» أو خرجت منهء فأنت طالق» فقال القاضي في «الجامع»: هي كذلك» لأن 
الظاهر قصده خروجها من النهر. وقال في «المجرد» لا يحنث بحال» لأن الماء الذي 
كانت فيه جرى وصارت في غيره. ولو قال: إن كانت امرأتي في السوق» فعبدي حرء 
وإن كان عبدي في ار فامرأتي طالق» وكانا في السوق» عتق العبد. ولم تطلق 
المرأة» لأن العبد عتق باللفظ الأول» فلما عتق» لم يبق له في السوق عبد. ولو كان 
في فيها تمرة فقال: 0 أو أمسكتيهاء أو ألقيتيهاء فأنث طالق؛ فأكلت بعضهاء 
ورمت بعضهاء انبنى على فعل بعض المحلوف عليه. ولو كانت على سلَّم فحلف 
عليها ألا تنزل عنه» ولا تصعد عنهء ولا تقف عليه» فإنها تنتقل إلى سلّم آخرء ثم تنزل 
أو تصعدء لأن نزولها أو صعودها إنما حصل من غيره. ولو سرقت زوجته منه شيئاًء 
فحلف: لتصدقني أسرقت مني شيئاًء أم لا؟ وكانت قد سرقت منهء وخشيت أن تخبره: 
فإنها تقول: سرقت منك ما سرقت منك. وتكون «ما4»» هاهناء بمعنى الذي . 
فصل : 


ومتى علق طلاق زوجته على صفة, ثم أبانهاء ثم تزوجها قبل الصفة؛ عادت 


كتاب الطلاق ١‏ 


الصفة. لأن العقد والصفة وجدا منه في الملك. فأشبه ما لو لم يتخللهما بينونة. وإن 
وجدت الصفة حال البينونة» لم ينحل اليمين» لأنه لم يحنث في يمينه. فلم تنحل» كما 
لو لم توجد الصفةء ولأن الملك مقدر في يمينه لتقييد الطلاق به ويتخرج أن تنحل 
الصفة؛ بناء على قوله في العتق. وهو اختيار أبي الحسن التميمي؛ لأن الصفة وجدت 
فانحلت اليمين بهاء كما لو وجدت حال الملك. ولأن اليمين إذا تعلقت بعين؛ لم 
تتقيد بالملك؛ كما لو حلف: لا يدخل هذه الدار وهي ملكهء والله أعلم . 


باب الشك في الطلاق 


إذا شك هل طلق. أم لا؟ لم تطلق» لأن النكاح متيقن» فلا يزول بالشك. وإن 
طلق فلم يدرء أواحدة طلق أم ثلاثاً؟ بنى على اليقين كذلك. نص عليه أحمد. فإذا 
ارتجعهاء فعليه نفقتها. واختلف أصحابنا في حلهاء فقال الخرقي: هي محرمة» لأنه 
متيقن للتحريم الحاصل بالطلاق» شاك فى حصول الحل بالرجعة» فلا يزول التحريم 
المتيقن بالشك. وقال غيره: تحل» لأن الرجعة مزيلة لحكم المتيقن من الطلاق» ومنهم 
والورع أن يلتزم حكم الطلاق الأكثر» فيدعها حتى تقضي عدتها لتحل لغيره» لقول النبي 
يك «دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبلك9” . 


فصل : 

وإذا قال لنسائه: إحداكن طالق» ولم ينو واحدة بعينهاء أقرع بينهن» فأخرج:. 
بالقرعة المطلقة منهن»؛ نص عليه؛ لأن ذلك يروى عن علي وابن عباس رضي الله عنهم 
ولأن الطلاق إزالة ملك بئى على التغليب والسراية» فتدخله القرعة» كالعتق. وإن ندري 
واحدة بعينهاء طلقت تكد ها لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه» وقوله في ذلك 
مقبول» لأنه لا يعلم إلا من جهتهء فقبل منه» كقول المرأة في حيضها. وإن قال: « 
المطلقة. بل هذهء طلقتاء لأن إقراره بطلاق الثانية مقبول» ورجوعه عن طلاق الأولي 
غير مقبول. وإن قال: طلقت هذه.ء بل هذه أو هذه. طلقت الأولى وإحدى الأخريين. 
وإن قال: هذه أو هذه. بل هذه طلقت الثالثة وإحدى الأوليين. وإن قال: طلقت هذه 


وهذه. أو هذه احتمل أن يكون الشك فى الجميع؛ لأنه 56 بحرف الشك ساعد 


(60) رواء أحد (1/ دل .)1١7//#‏ 
- رواه الترمذي (558/5) 78 كتاب صفة القبامة» ١‏ باب حديث رقم 2.1014 وقال هذا 
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الأوليين» فيعود إليهماء واحتمل أن يكون الشك في الثانية والثالئة» لأن حرف الشك 
بينهما. وإن قال: طلقت هذهء أو هذه وهذهء ففى أحد الوجهين يكون شاكاً فى طلاق 
الجميع: لا يدري أطلق الأولى وحدهاء أم الأخريين جميعاً؟ وفي الأخرى كرراضنا 
لعلان لكان شاكاً في الأوليين. وكل موضع علم أنه طلق بعضهن؛ فاشتبهت عليه 

هاء فحكمها حكم المنسية على ما سنذكره. داك بر وا هده ينها تعيلنت 
بالقرعة؛ وعليه نفقة الجميع حتى تتعين المطلقة» لأنهن محبوسات عليه. 


فصل : 

وإن طلق واحدة بعينها ثلاثاً وأنسيهاء أو خفيت عليه» بأن طلقها في ظلمة؛ أو من 
برااسجات أو يراها في طاقة» فيطلقها وتشتبه عليه؛ فإنه يحرم عليه الجميع؛ ؛ لأنه 
اشتبهت زوجته بغيرها فحرمتاء كما لو اشتبهت بمن لم يتزوجها. وإن علمهاء عَيْنَهَاء 
قبل أقوله» لأ لا يلم إلا من علهقه:. نإنا انشع مع الغلمة » حبس حتى يعينهاء لأنه حق 
اا وإن ادعت غير المعينة عليه أنها المطلقة» فالقول قوله من غير 
يمين. فإن مات» أقرِعَ بينهن . . فمن خرجت لها القرعة فلا ميراث لها. قال اسماعيل بن 
سعيد: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه» ولا يعلم أيتهن طلق» قال: أكره 
أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات بعدها؟ قال أقول بالقرعة» وذلك 
لأنه تصير القرعة على المال. وقد روي عن علي رضي الله عنه في رجل له أربع نسوة 
طلق إحداهن ثم مات». لا يدري أيتهن طلقء, أقرع بين الأربع ؛ وأنذر منهن واحدة» 
وقسم , ب نهن الميراث. وكذلك إن ماتت إحداهن. أو متن جميعاًء أقرعنا بينهن» فمن 
خرجت عليها القرعة» حرمناه ميرائها. وقال الخْرّقِي وكثير من أصحابنا: يقرع بينهن في 
حياته» فمن خرجت عليها قرعة الطلاق» بانت» وحل له البواقي» احتجاجا بحديث علي 
رضي الله عنه. فإن ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرهاء بانت المذكورة» لأنها المطلقة» 
ويكون وطؤه لها وطأ بشبهة» وترد إليه الأخرىء إلا أن تكون قد تزوجت»ء أو تكون 
القرعة بحكم حاكمء فلا تردء نص عليه» لأنها إذا تزوجت» فقد تعلق بها حق غيره؛ 
فلم يقبل قوله في فسخ نكاح غيره. وقرعة الحاكم كحكمه. » لا سبيل إلى نقضه. وقال 
أبو بكر وابن حامد: لا ترد إليه التي عينتها القرعة بحال» لأنه لا يقبل قوله عليهاء ولا 
يرئها إن ماتت» وإن مات هو ورثته. 
فصل : 

وإن رأى طائراً فقال: إن كان غراباًء فحفصة طالق» وإن كان حماماً فعمرة طالق» 
فطار ولم يعرف ما هوء لم يلزمه طلاق. لأنه يحتمل أنه غيرهما. ولو قال: إن كان 
غراباًء فحفصة طالقء وإن لم يكن غراباء فعمرة طالق» ولم يعرف ما هوء طلقت 
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إحداهما. والحكم فيها على ما ذكرنا في المشتبهة» وإن كان الحالف رجلين» فقد حنث 
أحدهماء فيحرم الوطء عليهماء لأننا علمنا التحريم في إحداهماء فأشبه ما لو كان 
الحالف واحداً على زوجتين» ويبقى في حق كل واحد منهما أحكام النكاح» من النفقة 
والكسوة والمسكنء لأن نكاحه كان متيقناً» وزواله مشكوك فيه. وإن قال أحدهما: إن 
كان غراباً» فعبدي حرء وقال الآخر: إن لم يكن غراباًء فعبدي حرء لم يعتق واحد 
منهماء لأن الأصل الرق. فإن اشترى أحدهما عبد صاحبه» عتق» لأن تمسكه بعبده 
اعتراف منه بعتق الآخرء وقد ملكه فيعتق» قاله القاضي. وقال أبو الخطاب: يقرع بينهما 
حينئذ» لأن العبدين صارا له» وقد علم عتق أحدهما لا بعينه» فيعتق بالقرعة إلا أن 
يكون أحدهما قد أقر أن الحانث صاحبه» فيؤخذ بإقراره. ولو كان الحالف واحداً فقال: 
إن كان غراباً» فعبدي حرء وإن لم يكن غراباً فأمتي حرة» ولم يعرف, أقرع بينهماء 
فمن خرجت قرعته» فهو الحرء لأن القرعة تستعمل لتعيين الحرية. 
فصل : 

إذا قال لحماته: ابنتك طالق» أو كان اسم زوجته زينب فقال: زينب طالق» طلقت 
زوجته. فإن قال: أردت ابنتها الأخرىء أو امرأة أجنبية اسمها زينب» دينَ» لأنه يحتمل 
ما قاله» ولم يقبل في الحكم. نص عليه. لأن غير زوجته ليست محلا لطلاقف فلم 
يقبل تفسيره بها. وإن نظر إلى زوجته وأجنبية فقال: إحداكما طالق» فكذلكء. لما 
ذكرناه. وقال القاضي: هل يقبل في الحكم؟ على روايتين. 
فصل : 

فإن كانت له زوجتان» هند وزينب فقال: يا هندء فأجابته زينب» فقال: أنت طالق 
ينوي المجيبة» أو لم يكن له نية» طلقت المجيبة وحدهاء لأنها المخاطبة بالطلاق» ولم 
يُرد غيرها به. وإن قال: ظئنت المجيبة هنداًء فطلقتهاء طلقت هند رواية واحدة» لأنه 
أرادها بطلاقه» وفي زينب روايتان: 

إحداهما: تطلق». اختارها ابن حامدء لأنه خاطبها بالطلاق فطلقت» كما لو لم 
يكن له نية. 

والثانية : لا تطلق» لأنه لم يردها بكلامه» فلم تطلق. كما لو أراد أن يقول: أنت 
طاهرء فسبق لسانه بقوله» أنت طالق. وقال أبو بكر: لا يختلف كلام أحمد: أنها لا 
تطلق. وإن قال: علمت أن المجيبة زينب وأردت طلاق هندء طلقتا معاً «هند» بإرادته» 
وزينب بخطابه لها بالطلاق اختياراً. ولو لقي أجنبية ظنها زوجته فقال: أنت طالق» 
طلقت زوجتهء لأنه قصد زوجته بلفظ الطلاق» فطلقت» كالتي قبلها. وإن لقي زوجته 


م ٠١‏ الكافي مجلد " 


حل كتاب الطلاق 
فظنها أجنبية فقال: تنحي يا مطلقة. أو أمته. فقال: تنحي يا حرة يظنها أجنبية» فقال أبو 
بكر: لا يلزمه عتق» ولا طلاق» لأنه لم يقصد طلاقاً ولا عتقاً. ويخرج على قول ابن 
حامد: أن يقع العتق والطلاق بناء على المسألة في أول الفصل. 


كتاب الرجعة ١/‏ 


كتابُ الزجغة7) 


إذا طلق الحر زوجته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث؛» أو العبد لمن 
اثنتين» فله ارتجاعها ما دامت في العدة» لقول الله سبحانه: «والمُطَلْقَاتُ يَتَرئَضنٌ 
بِأنْفْسِهِنْ نلانة فُرُوءِ4”" إلى قوله تعالى: وَبُعُولَئْهُنُ أَحَقُ ِرَدْمِنُ في ذَلِكُ. يريد . 
رمه عد جما أمز ااتسير» وقال تعالى: «الطلاق مرنان قإنماك بمغزوب أز 
تشربح بإِخْسَانِ6””" . وروى ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض » قحال عمر رضي 
الله عنه النبي كل فقال: «مُرْهُ فَُْرَاجِعْهَاه!؟». متفق عليه. وعن عمر أن النبي يل طلّق 


حَفْصَة وراجعها. رواه أبو داود60) 


وإن انقضت عدتهاء» ءلم يملك رجعتهاء لقوله سبحانه : «أحَقٌ برَدْهِنٌ في ذَلِكَ 274 
وإن طلق قبل الدخول» ف فلا رجعة لهء. لأنه لا عدة عليهاء م 
فيه » وكل هذا مجمع عليه بحمد الله. 


فصل : 


وإذا كانت حاملاً بائنين فوضعت أحدهماء فله رجعتها قبل وضع الثاني» لأن العدة 


)1١(‏ الرجعة: لغة ارتجع المرأة وراجعها مُراجعةٌ ورجاعاً: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق. 
والاسم الرجعة والرجْعَةُ. يقال: طلق فلان فلانة طلاقاً يملك فيه الرجعة ‏ لسان العرب (8/ 
7). 

(؟) من سورة البقرة الآية (7784). 

(*) من سورة البقرة الآية (79؟). 

(5) رواه البخاري (744/4). 58 كتاب الطلاق» 45 باب مراجعة الحائض حديث رقم 5777. 
- رواه مسلم (716/9) 18 كتاب الطلاق» ١‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه 
لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها حديث رقم .)١411( ١‏ 

(60) رواءه أبو داود (؟/ 7985) كتاب الطلاق». باب في المراجعة» رقم 7787. 

(1) من سورة البقرة الآية (74؟). 
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لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله. وإن طهرت ذات القَّرْء من القَّرْءِ الثالث ولم تغتسل» 
ففيه روايتان: 

إحداهما: له رجعتها. اختاره كثير من أصحابناء لأن ذلك يروى عن أبي بكر 
وعمر وعلي وغيرهم 

والثانية: لا رجعة له لقوله تعالى: ط يَتَرَئْضنَ بِأنْفُسِهِنٌ ؟ ممة قوُوء96"؟. و 
الحيض » وقد زال الحيض . وهذا اختيار أبي الخطاب. 
فصل : 

ويملك 0 لقول الله تعالى: «نإنًا بَلَمْنَ أجَلَهْ فاأنسكوف3 
بِمَعْرُوفٍ 4" ولا تن تفتقر الرجعة إلى ولي ولا صداق لأنها إمساك . وهل تفت تفتقر إلى إشهاد؟ 
فيه روايتان: 

إحداهما: تفتقر إلى الإشهاد. لقول الله تعالى: طوأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منكه»ه”*) 
وظاهر الأمر الوجوب» ولأنه استباحة بضع مقصود. أشبه النكاح . 

والثانية: لا يجب. لأنه إمساك لا يفتقر إلى رضى المرأة» أشبه التكفير في 
الظهار. 
فصل: 

والرجعية: زوجةء بدليل أن الله تعالى سمّى الرجعة إفساكاء وسمى المطلقين 
بعولة. فقال سبحانه وتعالى: لوَبُعُولَتَهُنَ أَحَقُ بِرَدْمِن4”'' فيلحقها طلاقه» وظهارهء 
ولعانه» وخلعه؛ ويرثها وترثه» لأنها زوجهء فثبت فيها ما ذكرناء كما قبل الطلاق. 
فصل: 

والرجعية مباحة لزوجهاء فلها التزين. والتشرف له وله السفر بها والخلوة ينها 
ووطؤها في ظاهر المذهب» لقول الله تعالى: «والذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَانِظُونَ * إلا على 
أَزْوَاجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أَنِمَائُهُمْ فإِنّْهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ» وله زوجة. وعنه ٠.‏ : أنها محرمة» 
وهو ظاهر كلام الخرقي» لأنها معتدة من طلاقه فحرمت عليه؛ كالمختلعة. فإن وطثهاء 
فلا حد عليه» لأنها زوجته» ولا مهر عليه كذلك. ويحتمل أن يجب المهر على القول 


0) من سورة البقرة الآية (778). )٠١(‏ من سورة البقرة الآية (77/8). 
(4) من سورة الطلاق الآية (؟). )١١(‏ من سورة المؤمنين الآيتان  5(‏ 5). 
(9) من سورة الطلاق الآية (؟). 


كتاب الرجعة 15.4 
بالتحريم» إذا أكرهها على الوطءء لأنه وطء حرمه الطلاق» فأشبه وطء المختلعة. 


فصل : 

وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب» قصدء أو لم يقصدء لأن سبب زوال 
الملك انعقد مع الخيار» والوطء من المالك يمنع زواله» كوطهء البائع في مدة الخيار» 
ولا يحصل باستمتاع سواه من قبلة أو لمسء أو نظر إلى محرم منهاء في ظاهر كلام 
أحمد. وقال ابن حامد: يخرج فيه وجهان: مبنيان على الروايتين في تحريم المصاهرة 
به. فأما الخلوة بهاء فليست رجعة بحال» لأن تحريم المصاهرة لا يثبت بها. وقال 
بعض أصحابنا : يحصل بهاء لأنه محرم من غير الزوجة» فأشبه الاستمتاع . . وعن أحمد: 
لا تحصل الرجعة إلا بالقول. وهو ظاهر كلام الخِرَقِيء لقول الله تعالى: لِوأَشْهدُوا 
ذَوَيْ عَدَلِ م074 ولا يحصل الإشهاد إلا على القول» ولأنه استباحة بضع مقصودء 
أشبه النكاح . 


وألفاظ الرجعة: راجعتك» وارتجعتك» لورود السنة بهما في حديث ابن عمر. 
واشتهارهما في العرف بهذا اللفظء ورددتك». وأمسكتك لورود الكتاب بهماء في قوله: 
لأحَقٌ بركعئ 9 وقوله تعالى: طفَأَمْسِكُومُنٌ بِمَعْرُوفٍِ 94" ويحتمل أن يكون الصريح 
لفظ المراجعة وححده» لاشتهاره فى العرف دون غيرة. وإن قال: نكحتك» أو تزوجتك» 
فميه وجهان: 


أحدهما: تصح الرجعة بهء اختاره ابن حامدء لأن الأجنبية تحل به»ء فالزوجة 
أولين: 


والثاني: لا يصح. لأنه وضع لابتداء النكاح» وهذا لاستدامتهء فإن قال: راجعتك 
للمحبة» أو الإهانة» فهي رجعة صحيحة. لأنه أتى بصريح الرجعة» وما قرنه به يحتمل 
أن يكون بياناً للعلة» ويحتمل غيره» فلا يزول اللفظ عن مقتضاه بالشك. فإن نوى بهء 
أنني راجعتك لمحبتي إياك» أو لأهينك» لم يقدح في الرجعة؛» لأنه ضم إليها بيان 
علتها. وإن لم يرد الرجعة» وإنما أراد راجعتك إلى الإهانة بفراقي إياك» أو إلى 
المحبة» فليس برجعة؛ لأنه قصد بلفظه غير الرجعة. 


.)1١( من سورة الطلاق الآية‎ )١4( من سورة الطلاق الآية (؟).‎ )١1( 


.)778( من سورة البقرة الآية‎ )١( 


1١‏ كتاب الرجعة 


فصل : 

ولا يصح تعليقها على شرطء لأنه استباحة بضعء فأشبهت النكاح. ولو قال: 
راجعتك إن شئت,ء أو كلما طلقتك» فقد راجعتك» لم يصح. وإن راجعها في الردة. 
فقال أبو الخطاب: لا يصح ء لأنه استباحة بضع ) فأشبه النكاح . 


موقوفة. إن أسلمء صحتء وإن لم يسلمء لم تصحء كما يقف الطلاق والنكاح. وهذا 
اختيار ابن حامد. 


فصل : 

وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها بالقروء في زمن يمكن انقضاؤها فيهء أو بوضع 
الحمل الممكنء فأنكرها الزوجء فالقول قولهاء لقول الله تعالى: ولا تَحِلُ لَهُنّْ أنْ 
يَكْثُمْنَ ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَ84*' فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه» 
كالشهود. لما حرم عليهم كتمان الشهادة» دل على قبولها منهم. وإن ادعت انقضاء 
عدتها بالشهورء فأنكرهاء فالقول قولهء لأنه اختلاف فى وقت الطلاق». والقول قوله 
فيهء وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيهاء لم تسمع دعواهاء مثل أن 
تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوماً. إذا قلنا: الأقراء: الأطهار. 
أو فى أقل. من تسعة وعشرين إذا قلنا: هي الحيضء لأننا نعلم كذبها. وإن ادعت 
انقضاءها بالقروء في شهرء لم يقبل قولها إلا ببينة. نص عليه؛ لأنه يروى عن علي 
رضي الله عنه. ولأن ذلك يندر جداً. وظاهر قول الجْرّقي: قبول قولها بمجرده لما 
ذكرناه. 
فصل : 

وإن ادعى الزوج رجعتها في عدتهاء فأنكرته» فالقول قوله» لأنه يملك رجعتهاء 
فقبل قوله فيهء كالطلاق. فإن ادعى رجعتها بعد العدة» فأنكرته» فالقول قولهاء لأنه في 
زمن لا يملكها. والأصل عدمها. فإن كان في زمن يمكن انقضاء العدة» فيهء فقالت: 
قد انقضت عدتي» فقال: قد كنت راجعتكء وأنكرته» لم يقبل قوله» لأن قولها في 
انقضاء عدتها مقبول» فصار دعواه للرجعة بعد الحكم بانقضائهاء ولو سبق فقال: قد 
كنت راجعتك» فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك» فأنكرهاء فالقول قولهء لأنه 
ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها. وظاهر كلام الخِرَّقِي: أن القول قولها في 


(15) من سورة البقرة الآية (778). 


كتاب الرجعة 1١6١‏ 


الحالين» لأن من قبل قوله سابقاًء قبل مسبوقاً. كسائر الدعاوى. وإن ادعى أنه أصابها 
ليثبت له رجعتهاء فأنكرته» فالقول قولهاء لأن الأصل عدمها. 


فصل : 

فإن طلقهاء فقضت عدتها وتزوجت,. ثم ادعى رجعتهاء [فصدقته] هي وزوجهاء 
ردت إليهء لأننا تبينا أن الثانى نكحها وهى زوجة الأول. وإن صدقه أحدهما دون 
الآخرء قبل قوله وحده في حقه فإن صدقه الزوج» انفسح نكاحه لاعترافه بفساده» ولم 
تسلم المرأة إليهء لأن إقرار الزوج عليها غير مقبول. وإن كان هذا قبل دخوله بهاء فلها 
عليه نصف المهر. وإن كان بعدهء فلها الجميع بمنزلة طلاقها. وإن صدقته المرأة 
وحدهاء لم يقبل قولها في فسخ نكاح الزوج. فإن بانت منه بطلاق أو غيره» ردت إلى 
الأول. لأن المنع الذي كان لحق الثاني قد زال. وإن طلقها قبل الدخول» فلا مهر لهاء 
لاعترافها أنها ليست زوجة له. فإن أنكراه» فالقول قولهما. فإن أقام بينة بدعواهء» قبلت» 
وردت إليه؛ سواء دخل بها الثاني» أو لم يدخل» لأننا تبينا أن الثاني نكحها وهي زوجة 
الأول. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى: إن دخل بها الثاني» فهي زوجته. 
ويبطل نكاح الأول لأنه يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولأن كل واحد منهما 
عقد عليها وهي ممن يجوز العقد عليها في الظاهرء ومع الثاني مزية الدخول» والأول 
المذهب. 


وإن تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني وحملت منه» انقطعت عدة الأول» 
فإذا وضعت حملهاء أتمت عدة الأول وله رجعتها في هذا التمام لأنها في عدته. وإن 
راجعها قبل الوضع» ففيه وجهان: 


أحدهما : لا يصح. لأنها في عدة غيره» لا في عدته. 


والثاني: يصح. لأن الزوجية باقية وإنما انقطعت عدته لعارض» فهو كما لو وطئت 


فصل : 

وإن وطىء الزوج الرجعية» وقلنا: لا تحصل الرجعة بهء فعليها استئناف العدة 
من الوطءء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق» لأنهما عدتان من رجل واحد فتداخلتا وله 
ارتجاعها في بقية العدة الأولى» وليس له ارتجاعها بعذهاء لأن عدة الطلاق 


انقضت . 


1١6‏ كتاب الرجعة 


1 أو طلق العبد زوجته طلقتين» حريك عليه 0 
له حتى تنكح زوجأً غيره: ويطأهاء لقول الله تعالى: «فإن طَلْقَها قلا تَجِلّ لَهُ 
حَبّى تَتكح روجا غَيْرَه8'' ويشترط لحلها الأول شرطان: 


أحدهما : نكاح زوج غيره» للآية. فلو كانت أمة فوطئها سيدهاء أو وطئت بشبهة. 
أو استبرأها من سيدهاء لم تحل له. ولا بد أن يكون نكاحاً صحيحاًء فلو نكحها نكاحاً 
فاسداً ووطتئهاء ٠‏ لم تحل له. وذكر أبو الخطاب وجهاً آخرء أنه يحلهاء لقول النبي كَل : 
الَعَنَ الله المُحَلْلَ والْمُحَلَْ لَه2""0. فسماه مُحَلْلاَ مع فساد نكاحه. والمذهب: الأول: 
لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح؛ وإننا:شناه مخللة 
لقصده التحليل فيما لا يحل كقوله تعالى: ظفَئِجِلُوا ما حَرّمَ اللذ2'96. فلو أحل 
حقيقة» لم يكن هو والزوج ملعونين. 

الثاني : أن يطأها الزوج في الفرج» وأدناه تغييب الحشفة مع الانتشارء لما روت 
عائشة رضي الله عذه!: أن رفاعَة القُّرَضِي طلق امرأته فبتّ طلاقهاء فتزوجت بعده عبد 
الرحمن بن الزبير» فجاءت رسول الله يل فقالت: إنها كانت عند رفاعة» فطلقها آخر 
ثلاث تطليقات» فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبيرء فقالت: والله ما معه إلا مثل هذه 
الهدبة» فتبسم رسول الله يَكِ وقال: «لَعَلْكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَة لاء حَتّى 
يَذُوقّ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلْتَهُ) تف م ل فإن وطئها في الدَبْر» أو دون المَرْج 
أو غيّب الحشفة من غير انتشار» لم تحل» لأن النبي كَلِهِ علق الحكم بذواق العُسيلة» 
ولا يحصل بذلك. فإن كان الذّكّر مقطوعاًء فبقى منه قدر الحشفة» فأولجه. أحلهاء وإلا 
قاذ روإن: كان خضياء ١‏ أويستلولاء أى مرعوءل لك يوظية لدحوله في ععوم الآية: 
وعنه: لا يحلهاء لأنه لا تذاق عسيلته. قال أبو بكر: العمل على أنه يحلهاء لأنه لا 


.)770( من سورة البقرة الآية‎ )١15( 
.5١1/5 رواه أبو داود (؟/ 585) كتاب التكاح» باب في التحليل حديث رقم‎ )10 
رواه الترمذي (418/8: 519) 4 كتاب النكاحء 58؟  باب في ما جاء في المحلل‎ - 
.1١19 والمحلل له. حديث رقم‎ 
. )"1/( من سورة التوبة الآية‎ )١4( 
رواه البخاري (1754/9؟) 278 كتاب النكاح» 5 باب من جوز الطلاق الثلاث حديث رقم‎ )19( 
(وك'امق لالظاه.‎ 
باب.لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى‎ ١7 كتاب النكاحء‎ ١7 0761 /4( رواء مسلم‎ 
.)14717( 1١1١ تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها حديث رقم‎ 


كتاب الرجعة رفل 


يفقد إلا الإنزال» وهو غير معتبر في الإحلال. ولو كانت ذمية فوطئها زوج ذمي» أحلها 
للمسلمء لدخوله في الآية والخبر. وكذلك المملوك والصبي والمجنون. وقال ابن 
حامد: لا يحلها المجنونء لأنه لا يذوق العسيلة» والأول المذهب» لدخوله في عموم 
الآية» والخبر. ولا يصح دعوى أنه لا يذوق العسيلة» فإن المجنون كالصحيح في 
الشهوة واللذة» وافتراقهما في العقل لا يوجب افتراقهما في ذلك» فإنه يوجد في البهائم 
مع عدم العقل. وإن وطئها نائمة؛ أو مغمى عليهاء أو وطئها يعتقدها أجنبية» أو 
استدخلت ذكره وه نائم» حلّت» لأن الوطء وجد في نكاح صحيح ١‏ ويحتمل ألا تحل 
بالوطء في الإغماء» لأنها لا تذوق عسيلته. 


فصل : 

واشترط أصحابنا أن يكون الوطء حلالاً» فلو وطئها زوجها في حيض»ء» أو نفاس» 
أو صوم مفروض»ء أو إحرام»؛ لم تحل» لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلم يحلهاء 
كوطء المرتدة. وظاهر النص أنه يحلهاء لدخوله في العموم» ولأنه وطء تام في نكاح 
صحيح تام فأحلهاء كما لو كان التحريم لحق آدمي» مثل أن يطأ مريضة تتضرر بوطئه؛ 
فإنه لا خلاف فى حلها به. فأما الوطء فى ردتهماء أو ردة أحدهماء فلا يحلهاء لأنه إن 
عاد إلى الإسلام» فقد وقع الوطء في نكاح غير تام» لانعقاد سبب البينونة» وإن لم 
تسلم في العدة» فلم يصادف الوطء نكاحاً. 


فصل : 

وإذا غابت المطلقة ثلاث ثم أتت زوجهاء فذكرت أنها نكحت من أصابهاء وكان 
ذلك ممكناًء وكان يعرف منها الصدق والصلاح» حلت لهء لأنها مؤتمنة على ما تدعيه؛ 
وقد وجد ما يغلب على ظنه صدقها. وإن لم يوجد ما يغلب على ظنه صدقهاء لم تحل 
له لأن الأصل التحريم ولم يوجد غلبة ظن تنقل غنه» فلم يحل» كما لو أخبره فاسق 
غيرها. فإن كذبهاء ثم غلب على ظنه صدقها فصدقهاء حلت لهء لأنه قد لا يعلم» ثم 
يتجدد علمه بذلك. وإن تزوجت زوجاً ثم طلقهاء فادعت أنه أصابهاء فأحلها واستقر. 
عليه مهرها فأنكر. فالقول قولها في حلهاء لأنها لا تدعي عليه حقاًء والقول قوله في 
استقرار مهرهاء لأنه حق عليهء والأصل عدمه. وإن ادعت عليه طلاقها فأنكرهاء لم . 
تحل للأول» لأنه لم يثبت طلاقهاء فتبقى على نكاح الثاني. 
فصل : 

وإذا عادت المطلقة ثلاثاً إلى زوجهاء بعد.زوج وإصابة» ملك عليها ثلاث 
تطليقات» لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث» فوجب أن يستأنفها. وإن 


1١65‏ كتاب الرجعة 


كان طلاقها أقل من ثلاث» رجعت إليه على ما بقي من طلاقهاء لأنها عادت قبل 
استيفاء العدد؛ فرجعت بما بقي من العددء كما لو رجعت قبل نكاح آخر. وعنه: أنها 
إن رجعت بعد نكاح زوج آخر رجعت على طلاق ثلاث؛ لأنها رجعت بعد زوج 
وإصابة» فأشبهت المطلقة ثلاثاً. 


كتاب الإيلاء ه6١‏ 


كتابُ الإيلاء2) 


وهو الحلف على ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهرء لقول الله تعالى: ظلِلَّذِينَ 
يُؤْلُونَ من نِسَائِهِمْ تَرَيْصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهْرٍ4”" ويصح من كل زوج مكلف قادر على الوطى 
ولا يصح من غير زوج» كالسيد يؤلي من أمتهء أو من أجنبية» ثم يتزوجهاء لقوله 
تعالى: من نِسَائِهِمْ4”" ولا يصح من صبي ولا مجنونء لأنه لا حكم ليمينهما. فأما . 
العاجز عن الوطءء فإن كان لسبب يرجى زواله؛ كالمرض والحبس. صح إيلاؤه. لأنه 
يمنع نفسه الوطء بيمينه» فأشبه القادرء وإن كان لسبب غير مرجو الزوال» كالجَبٌ 
والشلل» لم يصح إيلاؤه» لأنه حلف على ترك مستحيل» فلم يصح.ء كالحلف على ترك 
الطيران» ولأن الإيلاء» اليمين المانعة من الجماع» وهذا لا تمنعه منه يمينه» ويحتمل أن 
يصح إيلاؤه؛ كالعاجز بالمرض. ويصح إيلاء الذمي» لعموم الآية» ولأن من صح طلاقه 
ويمينه عند الحاكم؛ صح إيلاؤه كالمسلم. 
فصل : 

ويشترط لصحته أربعة شروط : 

أحدها: الحلفء لقوله تعالى: ظلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ8' والإيلاء: الحلف. فإن حلف 
بالله تعالى» أو بصفة من صفاته. كان مؤلياً بغير خلاف. وإن حلف بالطلاق» أو 
العتاق» أو الظهارء أو صدقة المال ونحوهء ففيه روايتان: 


)١(‏ الإيلاء: لغة الحلف يقالء» آلى يولي إيلاء وأليّه وجمع الألية ألايا. 
وفي, الشرع هو الحلف على ترك وطء المرأة والأصل فيه لقول الله تعالى: #للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر» . ' 
- المغني لابن قدامة المقدسي (1/ 798) كتاب الإيلاء. 

(5) من سورة البقرة الآية (175). " 

(0) من سورة البقرة الآية (775). 

(5) من سورة البقرة الآية (75؟). 


آداء ١|‏ كتاب الإيلاء 


إحداهما: لا يكون مؤلياء لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية: 
يحلفون بالله. هكذا ذكره الإمام أحمدء ولأنه لم يحلف بالله. فلم يكن مؤلياًء كالحلف 
بالكعبة . 


والثانية: يكون مؤلياًء لأنها يمين يلزم بالحنث فيها حق» فيصح الإيلاء بهاء 
كاليمين بالله تعالى. وقال أبو بكر: ما أوجب الكفارة» كالحرامء كان به مؤلياًء وما لا 
كفارة فيه» كالطلاق والعتاق» لم يكن به مؤلياً. ولا يختلف المذهب أنه لا يكون مؤلياً 
بما لا يلزمه به حق» كقوله: إن وطئتكء. فأنت زانية» لأنه لا يصح تعليق القذف 
بشرطء فلا يلزمها بالوطء حق. فلا يكون مؤلياً. ولو قال: إن وطئتك» فعليّ صوم 
أمس» أو صوم هذا الشهرء لم يصح.ء لأنه يصير عند وجوب الفيئة ماضياًء ولا يصح 
نذر الماضي. وإن قال: إن وطئتك؛ فسالم حر عن ظهاري». صار مؤلياًء لأنه يلزمه 
بالوطء حق» وهو تعيين عتق سالم. وإن قال: إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري» إن 
تظاهرت» لم يكن مؤلياً في الحال» لأنه يمكنه الوطء بغير حق يلزمه. وإن تظاهر؛ة صار 
مؤلياء لأنه لا يمكنه الوطء»ء إلا بحق يلزمه. 


فصل : 

الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطء في الفرج» لأنه الذي يحصل الضرر به. 
وإن حلف على ترك الوطء في الدبرء أو دون الفرج» فليس بِمُؤْلٍِء لأنه لا ضرر فيه. 
وألفاظ الإيلاء تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: صريح في الظاهر والباطن» وهي قوله: والله لا آتيك» أو لا أدخل» أو 
أغيب ١»‏ أو أولج ذكري» أو شفتي» أو لا أفتضك» للبكر خاصة» فهذه صريحة ولا 
يدين فيهاء لأنها لا تحتمل غير الإيلاء. 

والقسم الثاني: صريحة في الحكم» ويدين فيها. وهي عشرة ألفاظ: لا وطئتك» 
لا جامعتك؛ لا أصبتك. لا باشرتك» لا مسستكء لا قربتك» لا أتيتك». لا باضعتك» 
لا باعلتك» لا اغتسلت منك» فهذه صريحة في الحكم» لأنها تستعمل في الوطء عرفاًء 
وقد ورد الكتاب والسنة ببعضهاء فلا يقبل تفسيرها بما يحيله. كوطء القدم. والإصابة 
باليد» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» لأنه يحتمل ما قاله. 


القسم الثالث كناية وهو: ما عدا هذه الألفاظء مما يحتمل الجماع وغيره: كقوله: 
لأسوأنك. ولا دخلت عليكء, لا جمع رأسي ورأسك شيءء فهذا لا يكون مؤلياً بها إلا 
بالنية». لأنها ليست ظاهرة في الجماع. فلم يحمل عليه إلا بالنية» ككنايات الطلاق فيه. 
فإن قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوءء ونوى به الجماع في الدبر» أو دون الفرجء 


كتاب الإيلاء /61 ١‏ 


فهو مؤلٍ. وإن نوى جماعاً ضعيفاً لا يزيد على تغييب الحشفة» فليس بمؤلء لأن 
الضعيف كالقوي في الحكم. 

الشرط الثالث: أن يكون الحالف زوجاً مكلفاًء قادراً على الوطء في الجملة» وقد 
ذكرنا ذلك . 


الشرط الرابع: أن يحلف على مدة تزيد على أربعة أشهر. فإن حلف على أربعة 
فما دونهاء لم يكن مؤلياًء حراً كان أو عبداًء من حرة أو أمة لقول الله تعالى ظلَلَذِينَ 
يُؤْلُونَ من نِسَائِهِمْ تَرَيْصٌ أَرْبَعَةٍ أشهْر»". فدل على أنه لا يكون مؤلياً بما دونهاء ولأن 
المطالبة بالطلاق والفيئة» إنما تكون بعدهاء فلا تصح المطالبة من غير إيلاء» فإذا قال: 
والله لا وَطِنْتّكِء كان مُؤْلياًء لأنه يقتضي التأبيد. وكذلك إن قال: حتى تموتي أو 
أموت» لأنه للتأبيد. وكذلك زه علقه على مستجيل تقال حتى تطيري» ويشيب 
الغراب» ويبيضٌ القارء لأن معناه التأبيد. قال الله تعالى: «وَلا يَدْخُلُونَ الْجَّهَ حنّى بَلِجَ 
الْجَمَلُ في سَمْ الخياط»” . أي: لا يلج الجمل في سم الخياط» أي: لا يدخلونها 
أبداًء وإن علقه على فعل يتيقن» أو يغلب على ظنهء أنه لا يوجد في أربعة أشهرء كقيام 
الساعة» وخروج الدجال» ونزول عيسى من السماءء أو موت زيدء فهو مُوْلِء لأنه لا 
يوجد في أربعة أشهر ظاهراًء فأشبه ما لو صرح به. وإن قال: والله لا وطئتك حتى 
تحبلي. فهو مُؤْلٍِء لأنها لا تحبل من غير وطئه» فهو كالحلف على ترك الوطء دائماًء 
وقال القاضي: إن كانت ممن يحبل مثلهاء لم يكن مؤلياًء ولا أعلم لهذا وجهاًء لأنه لا 
يمكن حملهاء من غير وطء. وإن قال: أردت ب «حتى» السببية» أي: لا أطؤك 
لتحبلي» قبل منهء لأنه يحتمل ما قاله» ولا يكون مؤلياء لأنه يمكن وطؤها لغير ذلك. 
وإن علقه على ما يعلم وجوده قبل أربعة أشهرء كجفاف بقلء أو ما يغلب على الظن 
وجوده قبلهاء كنزول الغيث في أوانه. وقدوم الحاج في زمانه» أو ما يحتمل الأمرين 
على السواء»؛ كقدوم زيد من سفر قريبء لم يكن مؤلياًء لأنه لم يغلب على الظن وجود 
الشرطء. فلا يثبت حكمه. وإن قال: والله ليطولن:؛ تركي لجماعك. ونوى مدة الإيلاء 
فهو مؤلٍء وإلا فلا. وإن قال: والله لأسوأنك, ولتطولن غيبتي عنك» ونوى ترك الجماع 
في مدة الإيلاء» فهو مؤلء لأنه عنى بلفظه ما يحتمله. وإلا فلاء وإن قال: والله لا 
وطئتك طاهرأًء أو وطاً مباحاًء فهو مؤلٍ لأنه حلف على ترك الوطء الذي يطالب به في 
الفيئة» فكان مؤلياً» كما لو قال: والله لا وطئتك إلا في الدبر. 


(4) من سورة البقرة الآية (75؟). (5) من سورة الأعراف الآية .)5٠(‏ 


لل كتاب الإيلاء 


فصل : 

وإن قال: والله لا وطئتك في هذا البيت» أو البلدء لم يكن مؤلياًء لأنه يمكنه 
الوطء بغير حنث. وإن قال: والله لا وطئتك إلا برضاكء أوء إلا أن تشائي» فليس 
بمؤلٍ كذلك؛ وكذلك: والله لا وطئتك مريضة؛ أو محزونة» أو مكرهة,ء أو ليلآء أو 
نهاراً» لم يكن مؤلياً كذلك. وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت» فشاءت» صار مؤلياًء 
وإلا فلا. 


فصل : 

ويصح تعليق الإيلاء على شرطء لأنه يمين. فإذا قال: إن وطئتك فوالله لا 
وطئتك» لم يصر مؤلياً في الحال» لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. فإذا وطئهاء صار 
مؤلياً» لأنه لا يمكنه الوطء إلا بحنث. وإن قال: والله لا وطئتك فى هذه السنة إلا مرة» 
لم يضر مولا فى :اتعال: كذلك» ناكا وطنها وقد يقي عن التككة أككر يمن أزيعة أشهرة 
صار مؤليأء لأنه صار ممنوعاً من وطبئها بيمينه. وإن قال: والله لا وطئتك سنة إلا يوماً 
فكذلك. لأن اليوم منكر. فلم يختص يوماً بعينه» فصارت كالتي قبلهاء ويحتمل أن 
يصير مؤلياً في الحال» لأن اليوم المستثنى يكون من آخر السنة» كما في التأجيل. 
فصل : 

فإن قال: والله لا وطئتك» عاماًء ثم قال: والله لا وطئتك نصف عام. دخلت 
المدة الثانية في الأولى» لأنها بعضهاء ولم يعقب إحداهما بالأخرى» فتداخلا كما لو 
قال: له عليّ مائة» ثم قال: له عليَّ خمسون. فإن قال: والله لا وطئتك عاماء فإذا 
مضىء فوالله لا وطئتك نصف عامء فهما إيلاإن في زمانين» لا يدخل حكم أحدهما في 
الآخر. فإذا انقضى حكم الأول. ثبت حكم الآخر. وإن قال: والله لا وطئتك أربعة 
أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهرء لم يكن مؤلياًء لأن كل واحد من 
الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر. ويحتمل أن يكون مؤلياًء لأنه ممتنع بيمينه من 
وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر. 
فصل : 

وإن قال لأربع نسوة: والله لا أطأكن» انبنى على أصل» وهو: هل يحنث بفعل 
بعض المحلوف عليه» أم لا؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يحنث فيكون مؤلياً فى الحال منهن» لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن 
الاتوكتت» فإذ ارط تاهيه انخلك يميت لأنها يديل رحد كمسل بالجف كبيا 
كما لو حلف على واحدة. 


كتاب الإيلاء ك1 


وعلى الأخرى: لا يحنث بفعل البعضء» فلا يكون مؤلياً فى الحال» لأنه يمكن 
ولء كل وده تبعين اعدف "فإذا وطىو لضا :ضار مولا سن الرابعة»: راعداكء النمدة 
حينئذ. فإن مات بعضهنء أو طلقهاء انحل الإيلاء» لأنه أمكنه وطء الباقيات بغير 
حنث. وإن قال: والله لا وطئت واحدة منكن» صار مؤلياً فى الحالء» لأنه لا يمكنه 
الوطء إلا يحدف: فإن طلق: واعية متهن أن هانيع كان" مولا مق الناقنات» أنه علق 
بكل واحدة منهن منفردة. وإن وطىء واحدةء سقط الإيلاء من الباقيات» لأنها يمين 
واحدة» فإذا حنث مرة» لم يعد الحنث مرة ثانية» وإن نوى واحدة بعينهاء كان مؤلياً 
منها وحدهاء ويقبل قوله في ذلك. لأن اللفظ يحتملهء وهو أعلم بنيته. وإن قال: نويت 
واحدة غير معينة» قبل» لأنه يحتمل ذلك. وقياس المذهب: أن يخرج المؤلي منها 
بالقرعة» كالطلاق. وذكر القاضي: أن الحكم فيمن أطلق يمينه ولم ينو شيئاًء كذلك» 
والأول أولىء» لأنه نكرة فى سياق النفى» فيكون عاماً. ولو قال: والله لا وطئت كل 
واحدة منكن» كان ولا حو وه ولم يقبل قوله: نويت واحدةء لأن لفظه لا 
يحتمل ذلك» وتنحل اليمين بوطء واحدة» لما ذكرنا. فإن طالبن بالفيئة» وقف لهن 
كلهن. وإن اختلفت مطالبتهن» وقف لكل واحدة عند طلبهاء لأنه لا يؤخذ بحقها قبل 
طلبهاء وعنه: يوقف لهن جميعاً عند طلب أولاهن» لأنها يمين واحدة» فكان الوقف لها 
واحداً. وإن قال لزوجتيهء كلما وطئت إحداكما فالأخرى طالق. وقلنا بكونه إيلاء» فهو 
مؤل منهما. 


فصل : 

فإن قال: والله لا وطئتك. ثم قال للأخرى: شركتك معهاء لم يصر مؤلياً من 
الثانية»؛ لأن اليمين بالله. لا يصح إلا بلفظ صريح من اسمء أو صفةء وهذا كناية. وقال 
القاضي: يكون مؤلياً منهما. وإن قال: إن أصبتك. فأنت طالق» وقال للأخرى: 
أشركتك معها ونوى» وقلنا بكونه إيلاء من الأولى» صار مؤلياً من الثانية» لأن الطلاق 
يصح بالكناية. ولو قال: أنت علي كظهر أمي» ثم قال للأخرى: شركتك معهاء كان 
مظاهراً منهماء لأن الظهار تحريم» فصح بالكناية كالطلاق. وهل يفتقر إلى نية؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: لا يفتقر إليها لأن التشريك لا بد أن يقع في شيء يوجب صرفه إلى 
المذكور كجواب السؤال. 


والثاني: يفتقر إليها ذكره أبو الخطاب» لأنه ليس بصريح في الظهار» فافتقر إلى 
النية» كسائر كناياته . 


١5‏ كتاب الإيلاء 


فصل : 

ولا يُطالب المؤلي بشيء قبل أربعة أشهرء للآية. وابتداء المدة من حين اليمين» 
لأنها قثت بالتص والإجماع» فلم تفتقر إلى حاكم» كمدة العدة. فإن كان بالمرأة عذر 
يمنع الوطء»ء كصغرء أو مرضء أو نشوزهء أو جنونء أو إحرام» أو صوم فرضء أو 
اعتكاف فرضء. لم يحتسب عليه بمدته. لأن المنع منها. وإن طرأ منه شيء» انقطعت 
المدة» لأنها إنما ضربت لامتناع الزوج من الوطءء ولا امتناع منه مع العذر. ويستأنئف 
المدة عند زوال العذرء. لأن من شأنها أن تكون متوالية» ويحتسب بمدة الحيضء. لأنه 
عذر معتاد لا ينفك منهء فلو قطع المدة» سقط حكم الإيلاء» وكذلك لا يقطع التتابع في 
الصيام . وفي النفاس وجهان: 

أحدهما: هو كالحيض» لأنه مثله في أحكامه. 


والثاني: هو كالمرضء لأنه عذر نادرء أشبه المرض. وإن كان بالزوج عذرء 
حسبت عليه مدته» ولم يقطع المدة طريانه» لأن الامتناع من جهته» والزوجية باقية؛ 
فحسبت عليه المدة. وإن آلى من الرجعية» احتسب عليه بالمدة» ذكره ابن حامد. وإن 
طرأ الطلاق الرجعي» لم يقطع المدة» لأن الرجعية مباحة» ويحتمل أن تنقطع إذا قلنا 
بتحريمها. وإن طلقها طلاقاً بائناً» انقطعت المدة» لأنها حرمت عليهء فإذا تزوجها وقد 
بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهرء استؤنفت المدة» سواء كان الطلاق فى المدة» 
ادها ْ 


فصل : 

وإن وطئهاء حنث وسقط الإيلاء» لزوال اليمين والضرر عنهاء سواء وطئها يقظانة» 
أو نائمة؛ أو عاقلة» أو مجنونة. وهكذا إن وطئها في حيض»ء أو نفاس» أو إحرام» أو 
صيام؛ أو ظهارء لما ذكرنا. وقال أبو بكر: قياس المذهب ألا يخرج من حكم الإيلاء؛ 
بالوطء الحرام» لأنه لا يؤمر به في الفيئة» فهو كالوطء في الدبرء والأول أولى» لأن 
اليمين تنحل بهء فيزول الإيلاء بزوالها. وإن وطئها وهو مجنون» لم يحنث, لأن القلم 
عنه مرفوع» ويسقط الإيلاء» لأنه ومّاها حقهاء ويحتمل ألا يسقطء لأن حكم اليمين 
باق» لو أفاق» لمنعته اليمين الوطء. وقال أبو بكر: يحنث وينحل الإيلاء» لأنه فعل ما 
حلف عليه. وإن وطئهاء ناسياً فهل يحنث؟ على روايتين. أصحهما: لا يحنث. فعلى 
هذا هل يسقط الإيلاء؟ على وجهين كما ذكرنا فى المجنون. وإن استدخلت ذكره وهو 
ائمء لم يحنثء لأنه ما وطىء» وهل يسقط الإيلاء؟ على وجهين» لما ذكزنا: وأدنئ 
الوطء الذي تحصل به الفيئة تغيبب الحشفة في الفرج». لأن أحكام الوطء تتعلق بهء وإن 


كتاب الإيلاء لجل 


وطئها في الدير» أو دون الفرج ١‏ لم يعتد به لأن الضرر واليمين لا يزولان به. 
فصل: 


وإذا وطىء» لزمته الكفارة» لقول النبي ككلهِ: «مَنْ حَلّفٌ على يَمِينِ فَرَأى غَيْرَها 
خَيْراً مِنْهَاء ليت الذي هْوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفْر عَنْ يَمِينهة” متفق عليه. وإن كان الإيلاء بتعليق 
عتق» أو طلاق» وقع. لأنه معلق على شرط قد وجد. وإن كان على نذرء خيّر بين 
الوفاء به والتكفيرء لأنه نذر لجا وهذا حكمه. وإن كان معلقاً على طلاق ثلاث» لم 
يحل له الوطءء لأن آخره يقع في أجنبية» ويوقع طلاق البدعة من وجهين جمع الثلاث» 
ووقوعه بعد الإصابة» وذكر القاضي: أن كلام أحمد يقتضي روايتين. فإن وطىء» فعليه 
النزع حين يولج» لأن لحف حصل نه قضارت أجتبية: فإذا فعل هذاء فلا حد عليه 
ولا مهرء لأنه تارك للوطءء وإن لبث» أو أتم الإيلاج » قلا حد أيضاً. لتمكن الشبهة منه 

ل ونه وطأ بعضه في زوجة» وفي المهر وجهان: 


أحدهما: يجب»ء لأنه وطء في محل غير مملوك» أشبه ما لو وطىء بعد النزع : 


والثاني: لا يجبء. لأنه إيلاج في محل مملوك» فكان آخره تابعاً له في سقوط 
المهرء ويلحق النسب به. وإن نزع» ثم أولج وهما عالمان بالتحريم» فهما زانيان زنا لا 
شبهة فيه» فعليهما الحدء ولا مهر لها إذا كانت مطاوعة. وإن كانت مكرهة» أو جاهلة 
بالتحريمء فلا حد عليهاء ولها عليه المهر. وإن جهلا التحريم معاء فلا حدء ويجب 
لها المهرء ويلحقه النسب. وإن قال: إن وَطِنْتَكء نأنت علي كتنر أني: فقال أحمد: 
لا يطأ حتى يُكَْره يريد أنه إذا وطثها مرةء لم يكن له أن يطأها ثانياء حتى يكفْرء لأنها 
تصير محرمة عليه بالظهارء فأما قبل ذلك» فلا يصح منه التكفير» لأنه لا يجوز تقديم 
الكفارة على سببها. 
فصل : 


وإن انقضت المدة ولم يطأء فلها المطالبة بالفيئة» أو الطلاق» لقوله تعالى: 


60 رواه البخاري )076/1١(‏ 4 كتاب الأيمان والنذورء 8# باب الأيمان والنذور حديث رقم 
00 
رواه مسلم (١١/5؟1١)‏ 707 كتاب الأيمان» 7 - باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً 
منها وأن يأتى الذي هو خيراً ويكفر عن يمينه حديث رقم )١19:0(- ١١‏ واللفظ له. 
- رواه الترمذي 7١ .20١1//5(‏ - كتاب النذر والأيمان»  ”‏ باب ما جاء في الكفارة قبل 
الحنث. 


م ١١‏ الكافي مجلد * 


١5‏ كتاب الإيلاء 


ِلَلْذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ َريْصٌ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ نَاؤُوا فَإِنّ اللة غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرّمُوا 
الطلآقّ قَإنّ الله سَمِيعٌ عَلِيم4”*. فإن سكت عن المطالية: لم يسقط حقهاء وإن عفت 
عنهاء سقط حقها في أحد الوجهين كما لو عفت امرأة الجلين. والآخر لا يسقطء ولها 
الرجوعء والمطالبة» لأنها ثبتت لدفع الضرر بترك الوطء؛ وذلك يتجدد مع الأحوال؛ 
فأشبه النفقة والقسم. وإن طلب الإمهال؛ ولا عذر لهء لم يمهل» لأن الحق حال عليه 
وهو قادر عليه. وإن كان ناعساً فقال: أمهلوني حتى يذهب النعاسء أو جائعاً فقال: 
أمهلوني حتى أتغدى, أو حتى ينهضم الطعام» أو حتى أفطر من صيامي ١‏ أمهل بقدر 
ذلك. ولا يمهل أكثر من قدر الحاجة», كالدين الحال. فإن وطئهاء فقد وفاها حقها. 
وإن أبى ولا عذر لهء أمر بالطلاق إن طلبت ذلك» فإن طلق» وقع طلاقه الذي أوقعه. 
ولا يطالب بأكثر من طلقة؛ لأنها تفضي إلى البينونة» فإن امتنع» طلق الحاكم عليه لأنه 
حق تعين مستحقهء ودخلته النيابة» فقام الحاكم مقامه عند امتناعه منه.» كقضاء دينه. 
وعن أحمد: لا تطلق عليه ولكن يحبس ويضيق عليه حتى يطلق» لأن ما خير فيه بين 
شيئين» لم يقم الحاكم مقامه فيهء كاختيار إحدى الزوجات إذا أسلم على أكثر من أربع. 
فإن قلنا: إن الحاكم ملك الطلاق» فله أن يطلق واحدة وثلاثاًء لأنه قائم مقام الزوج» 
فملك ما يملكه. فإن طلق الزوجء أو الحاكم ثلاثاً حرمت عليه» إلا بزوج وإصابة. فإن 
طلق أحدهما أقل من ثلاث» فله رجعتها. وعن أحمد أنها تكون طلقة بائنة» لأنها 
شرعت لدفع الضرر الحاصل منهء فوجب أن لا يملك رجعتهاء كالمختلعة. وعنه: أن 
تفريق الحاكم يحرمها على التأبيد» لأنه تفريق حاكم. فأشبه فرقة اللعان» والأول أصحء 
لأنه لم يستوف عدد طلاقهاء فلم تحرم على التأبيد» كما لو طلق الزوج. وإن قال 
الحاكم: فرقت بينكماء فهو فسخ للنكاح لا تحل له إلا بنكاح جديد» نص عليه. ومتى 
وقع الطلاق» ثم ارتجعهاء أو تركها حتى انقضت عدتهاء ثم تزوجهاء أو طلق ثلاثاً 
فتزوجت غيره» ثم تزوجها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهرء وقف لهاء لأنه 
ممتنع من وطئها بيمين في حال الزوجية» فأشبه ما لو راجعها. وإن بقي أقل من أربعة 
أشهرء لم يثبت حكم الإيلاء» لقصوره عن مدته. 


وإن انقضت المدة وهي حائض» أو ز الفساكات لق الطالي بالكو لأنها لا تستحق د 
الوطء في هذه الحال. وإن كان مغلوباً على عقله. لم يطالب أيضاًء لأنه لا يصلح 
لخطاب» ولا يصح منه جواب. وإن كان مريضاًء أو محبوساً لا يمكنه الخروج» طولب 


(4) من سورة البقرة الآيتان  7١5(‏ 7717). 


كتاب الإيلاء للد 


بفيئة المعذورء وهو أن يقول: متى قدرت جامعتهاء أو نحو ذلك» لأن القصد بالفيئة؛ 
ترك ما قصده من الإضرار بما أتى به من الاعتذار» فمتى قدر على الوطءء طولب بهء 
لأنه تأخر للعذر. فإذا زال العذرء طولب بهء كالدين. وهذا اختيار الخرّقِي. وقال أبو 
بكر: إذا فاء فيئة المعذورء لم يطالب» لأنه فاء مرة» فلم يلزمه فيئة أخرى» كالذي فاء 
بالوطء» لا يلزمه بالفيئة باللسان كفارة» لأنه لم يحنث. وإن كان غائباً لا يمكنه 
القدوم» لخوف, أو نحوهء فاء فيئة المعذور. وإن أمكنه القدوم» فلها أن توكل من 
يطالبه بالمسير إليهاء أو حملها إليه» أو الطلاق» وإن كان محرماًء فاء فيئة المعذور في 
قول الخْرّقِي لأنه عاجز عن الوطءء أشبه المريض» ويتخرج في الاعتكاف المنذور مثله. 
وإن كان مظاهراًء لم يؤمر بالوطءء لأنه محرم. ولا يحل الأمر بمعصية الله. ويقال له: 
إما أن تكفّرء وتفيء» وإما أن تطلق» فإن طلب الإمهال» ليطلب رقبة يعتقهاء أو طعاماً 
يشتريه» أمهل ثلاثة أيام» لأنها قريبة. وإن علم أنه قادر على التكفيرء وأن قصده 
المدافعة. لم يمهلء» لأن الحق حال عليه» وإنما يمهل للحاجة» ولا حاجة. وإن كان 
فرضه الصيامء لم يمهل حتى يصوم.ء لأنه كثير. وإن كان قد بقي عليه من الصيام مدة 
يسيرة» أمهل فيهاء ويتخرج أن يفيء المظاهر فيئة المعذورء ويمهل ليصوم» كالمحرم» 
فإن أراد الوطء في حال الإحرام» أو الظهارء فمنعته» لم يسقط حقهاء لأنها منعته مما 
يحرم» فأشبه ما لو منعته في الحيض. وذكر القاضي: أنه يسقط حقهاء لأنها منعته من 
إيفائه . وإن انقضت مدة العاجزء لجبء أو شللء ففيئته: لو قدرت» لجامعتك» لأنه لا 
قدرة له على غير ذلك. 
فصل : 

ومن طولب بالفيئة فقال: قد وطئتها فأنكرته» فإن كانت ثيباً فالقول قولهء لأن 
الأصل بقاء النكاح» وعدم ما يوجب إزالته. وهل يحلف؟ على روايتين: 

إحداهما: يحلف وهو اختيار الخِرّقِيء لأن ما تدعيه المرأة محتمل» فوجب نفيه 
باليمين. 


والأخرى: لا يمين عليه اختاره أبو بكرء لأنه لا يقضى فيه بالنكول. وإن كانت 
بكراًء أريت النساء الثقات. فإن شهدن ببكارتها فالقول قولهاء لأنه يعلم كذبه» وإلا 
فالقول قوله. وإن ادعى عجزه عن الوطء» ولم يكن علم أنه عنين »2 ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل قوله؛ لأن الأصل سلامته» فيؤمر بالطلاق. 

والثاني: يقبل قولهء لأنه لا يعرف إلا من جهته. وإن اختلفا في انقضاء المدة 
فالقول قول الزوج» لأنه اختلاف في وقت حلفهء فكان القول قوله فيه. وهل يحلف؟ 
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على روايتين» وألله أعلم . 

وإن ترك الزوج الوطء بغير يمين» فليس بِمُؤْلٍِء لأن الإيلاء من شرطه الحلف» 
فلا يثبت بدونه» لكن إن تركه مضراً بها لغير عذر؛ ففيه روايتان: 

إحداهما : لا يلزمه شيء. لأنه ليس بمؤلٍ» فلا يثبت له حكم», كما لو تركه لعذرء 
ولأن تخصيص الإيلاء بحكمه يدل على أنه لا يثبت بدونه. 

والثانية: تضرب له مدة الإيلاء»ء وتوقف بعدها كالمؤلي سواءء لأنه تارك لوطئها 
مضراً بهاء فأشبه المؤلي» ولأن ما لا يجب إذا لم يحلف لا يجب إذا حلف على تركه» 
كالزيادة على الواجب» وثبوت حكم الإيلاء له لا يمنع من قياس غيره عليه إذا كان في 
معناه كسائر الأحكام الثابتة بالقياس» والله أعلم. 


كتاب الظهار 156 


كِتَابُ الظهار() 


وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كَظهْرٍ ني ؛ أو ما أشبهه زعو مبجرم لقول الله 
تعالى : ٍِالّذِينَ ُظَاهِرُونَ نكم بن نسَاتِهم ما هن أَمهاتِهمْ إِنْ أمْهَانَهُمْ إلا اللائي وَلَذَْهُمْ 
وَإِنْهُمْ لْيَقُولُونَ مُنكراً مِنَ أَلْقَولٍ وَرُور8”'' ويصح من كل زوج يصح طلاقه» لأنه قول 
يختص النكاح» أشبه الطلاق» إلا الصبي» فلا يصح منه» لأنه يمين موجبة للكفارة» 
أشبه اليمين بالله وقال القاضي: ظهاره كطلاقه» لما ذكرناه أولا. . ويصح ظهار الذمي» 
لأنه مكلف يصح طلاقهء فصح ظهاره» كالمسلم. ولا يصح ظهار السيد من أمته» لقول 
لله تعالى: ظمِنْ سَاهْ7'6 فخصشٌ به الزوجات» فإن ظاهر منهاء أو حرمهاء فعليه 
كفارة يمين» كما لو حرم طعامه. وعنه: عليه كفارة ظهار. قال أبو الخطاب: ويتوجه 
ألا يلزمه شيءء كما لو ظَاهَرتِ المرأة من زوجهاء فإن ظاهَرٌ من أجنبية» ثم تزوجهاء 
أو قال: كل امرأة أنزوجها هي عليّ كظهر أمي» ثم تزوجهاء لم تحل له حتى يُكَفْر 
لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في رجل قال: 
إن تزوجت فلانة» فهي علي كظَهْر أمي» ثم تزوجها قال: عليه كفارة الظهارء ولأنها 
يمين مكفرة» فصح عقدها قبل النكاح» كاليمين بالله تعالى”'“. 


)1١(‏ الظهار: في اللغة مشتق من الظهرء وإنما خصوا الظهر بذلك من بين شائر الأعضاءء لأن كل 
مركوب يسمى ظهراً لحصول الركوب على ظهره في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك» وهو محرمء 
لقوله تعالى: #وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً». 
- وجاء في لسان العرب (1777/4) وظهر بحاجة الرجل وظهرها وأظهرها جعلها بظهر 
واستخف بها ولم يخف لها ومعنى هذا الكلام أنه جعل حاجته وراء ظهره تهاوناً بها كأنه أزالها 
ولم يلتفت إليها وجعلها ظهريًاً أي خلف ظهره كقوله تعالى: طفنبذوه وراء ظهورهم». 
(؟) من سورة المجادلة الآية (؟). 
69 من سورة المجادلة الآية (؟). 
(:) إرواء الغليل للألباني )١197/19(‏ حديث رقم (1090). 
- ضعيف أحخرجه مالك من الموطأ (0694/50/ )3١‏ عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل 
القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها. 


553 كتاب الظهار 


فصل : 

فإن قال: أنت علىّ كظهر أميء أو ظَهْر مَنْ يحرم عليه على التأبيد» كجدته؛ 
وسائر ذوات محارمه من النسبء» والرضاعء أو المصاهرة» فهو مظاهرء لأنه شبهها بظهر 
0 تحرم عليه على التأبيد» فكان مظاهراًء كما لو قال: أنت علي 
كظهر أمي. وإن شبهتها بمن يحرم في حال دون حال» كأخت زوجتهء وعمتهاء أو 


الأجنبية» ففيه روايتان: 


إحداهما : هي ظهار. اختاره الخْرَقِي وأبو بكر» لأنه تشبيه بمحرم عليه» أشبه 

والأخرى: ليس بظهارء لأنه شبهها بمن لا تحرم عليه على التأبيد» أشبه تحريمها 
بالمحرمة والصائمة. وإن قال: أنت عليّ كظهر البهيمة. لم يكن مظاهراء لأنه لعن 
محلاً للاستمتاع. وإن قال: أنت على كظهر أبي» ففيه روايتان: 


٠. الأ‎ 
8 


والأخرى: ليس بظهارء لأنه ليس بمحل للاستمتاع» أشبه التشبيه بالبهيمة. 
فصل : 


فإن قال: أنت عنديء أو معيء أو مني. كظهر أمي» فهو ظهارء لأنه تقيد بما 
يفيده قوله: أنت علي كظهر أمي. وإن شبهها بعضو غير الظهر فقال: أنت عليّ كفرج 
أمي» أو يدهاء أو رأسهاء فهو ظهارء لأن غير الظَهْرء كالظهْر في التحريم» فكذلك في 
الظهار بهء وإن شبه عضواً منها بظهر أمه. أو عضواً من أعضائها فقال: ظهرك علي 
كظهر أمي. أو رأسك علي كرأس أمي» فهو مظاهرء لأنه قول يوجب تحريم الزوجةء 
فجاز تعليقه على يدها ورأسهاء كالطلاق. وما لا يقع الطلاق بإضافته إليه؛ كالشعرء 
والسن». والظفرء لا يتعلق الظهار به» لما ذكرنا. 


فصل : 

فإن قال: أنت علي كأمي؛ أو مثل أميء فهو مظاهر. فإن نوى به التشبيه في 
الكرامة» أو نحوها فهيس بظهار. لأنه يحتمل مقاله. وعئه: ليس بظهار حتى ينويه» لأنه 
يحتمل غير الظهارء كاحتماله إياه» فلم يصرف إليه إلا بنية» ككنايات الطلاق. وإن 
قال: أنت كأمي» أو مثلهاء فليس بظهار إلا أن ينويه» لأنه في غير التحريم أظهر. وقال 
أبو الخطاب: هي كالتي قبلهاء وهكذا يتخرج في قوله: رأسك كرأس أميء أو يدك 


كتاب الظهار /1 


كيدهاء وما أشبههء وقياس المذهبء. أنه إن وجدت قريئة صارفة إلى الظهارء مثل أن 
يخرجه مخرج اليمين» كقوله: إن خرجت من الدارء فأنت عندي كأمي». وشبهه. فهو 
ظهارء لأن القرينة صارفة إليهء وإلا لم يكن ظهاراء لتردد الاحتمالات فيه. وإن قال: 
أنت حرام كأمي. فهو صريح في الظهارء لأنه لا يحتمل سوى التحريم. 


فصل : 

وإن قال: أنت طالق كظهْر أمي» طلقتء ولم يكن ظهاراء لأنه أوقع الطلاق 
صريحاًء فوقع» وبقي قوله: كظهر أميء 00 فلم يقع. فإن نوى به 
الطلاق والظهار معاّء فهو ظهار وطلاق. وإن نوى بقوله: أنت طالق: الظهارء لم يكن 
ظهاراًء لأنه صريح في موجبه» فلم ينصرف إلى غيره بالنية» كما لو نوى بقوله: أنت 
علي كظهر أمي. الطلاق. 
فصل : 

ويصح الظهار مؤقتاء كقوله: أنت عليٌ كظهر أمي شهراًء لما روى سَلَّمة بن صَحْر 
قال: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني ذات ليلة» إذ 
انكشف لي منها شيءء فلم ألبث أن نزوت عليهاء فانطلقت إلى رسول الله كه فأخبرته 
الخبرء فقال: «حَرّرْ رَقَبَةه رواه أبو داود””2. ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتهاء كاليمين 
بالله تعالى. فإذا مضى الوقت» مضى حكم الظهار. ويجوز تعليقه بشرطء كدخول الدار 
لذلك» فإذا وجد الشرط». ثبت حكم الظهارء وإن قال: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء 
الله لم يصر مظاهراً لما ذكرناه. 
فصل : 

وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت عليّ اكظهر أبي. لم تكن مظاهرة» لقول الله 
تعالى. طوالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم 274 فعلّقه على الزوج» ولأنه قول يوجب 00 
الزوجة» يملك الزوج رفعه» فاختص الرجل» كالطلاق. وفي وجوب الكفارة ؛ 
روايات: 


إحداهن: عليها كفارة الظهارء لما روى إبراهيم أن عائشة بنت طلحة قالت: إن 
تزوجت مصعب بن الزبير» فهو علي كَظهْر أبي» فسألت أهل المدينة» فرأوا: أن عليها 


(6) رواآاه أحمد (5/6")) بلفظه . 
رواه ابن ماجه ٠ )5560/١(‏ كتاب الطلاق» 750 باب 6نسهار حديث رقم .5١157‏ 
(5) من سورة المجادلة الآية (*). 


1١784‏ كتاب الظهار 


الكفارة””"2. رواه الأثرم. ولأنها أتت بالمنكر من القول والزور بهذا اللفظء فلزمتها كفارة 
الظهارء كالرجل. 


والثانية: لا شيء عليهاء لأنه تشبيه غير ظهارء فلم يوجب الكفارة» كقولها: أنت 

والثالثة: عليها كفارة يمين» أومأ إليها بقوله: قد ذهب عطاء مذهباًء جعلها بمنزلة 
من حرم على نفسه شيئاً من الطعام» وهذا أقيس في مذهبه. لأنه تحريم لحلال غير 
الزوجةء فأوجب كفارة يمين» كتحريم الأمة» وعليها التمكبن قبل الكفارة» لأنه حق 
عليهاء فلا يسقط بيمينهاء ولأنه قول غير الظهارء موجب للكفارة» فأشبه اليمين بالله 
تعالى . 


فصل : 

وإذا صح الزيان ووجك القودة :وجيت الكفازة» تقول اله تبالى :لاوَالليق 
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقبَة4”* والعَؤْد: هو الوطء في ظاهر 
كلام أحمد والخْرّقِي. قال أحمد: العود: الغشيان» لأن العود في القول فعل ضد ما 
قال» كما أن العود في الهبة» هو استرجاع ما وهبء فالمظاهر: منع نفسه غشيانها فعوده 
في قوله غشيانها. وقال القاضي وأصحابه: العود: العزم على الوطءء لأن الله تعالى أمر 
بالتكفير عقيب العود قبل التماس بقوله سبحانه. ظثُمْ يَعُوُونَ لِمَا قالوا فَتَحْرِيرُ رََبَةِ مِنْ 
قَبْل أنْ يَتَماسًا4”' وعلى كلا القولين لا يحل له الوطء قبل التكفير لقوله سبحانه: 9مِنْ 
قَبْلِ أن يَتَماسًا» فإن وطأ قبلهء أثم. واستقرت الكفارة عليه؛ ولم يجب عليه أكثر منهاء 
لحديث سلمة حين وطىءء فلم يأمره النبي ككلِةٍ بأكثر من كفارة؛ وتحريمها باق حتى 
يكمّرء لما روي أن النبي يكل قال لسّلمة: «ما حَمَلّك على ما صَبَعْت» قال: رأيت بياض 
ساقها في القمر. قال: افَاعَتَرِلَهَا حَنّى تُكمْر)””". 

وأما قَبْل الوّطْءٍء فلا كفارة عليه. وإنما أمر بها لكونها شرطاً لحل الوطءء 
كاستبراء الأمة المشتراة. فإن فات الوطء بموت أحدهماء أو فرقتهماء فلا كفارة عليه 
لذلك. وإن عاد فتزوجهاء لم تحل لهء حتى يكفّر. وقال أبو الخطاب: إن كانت الفرقة 


(0) إرواء الغليل (// )١75‏ كتاب الظهار حديث رقم .5١84‏ 
(4) من سورة المجادلة الآية (*). 
(9) من سورة المجادلة الآية (*). 
)٠١(‏ رواه أبو داود (؟/ 75؟) باب الظهار حديث رقم ١7؟5.‏ 


كتاب الظهار ١‏ 1 


بعد العزم» فعليه الكفارة. وهذا مقتضى قول من وافقه. وقد صرح أحمد بإنكاره؛ 
وكذلك قال القاضى: لا كفارة عليه. 

وفى التلذذ بالمظاهر منها قبل التكفير بما دون الجماع» كالقبلة» واللمس» 
روايتان: 


إحداهما: يحرم» لأن ما حرم الوطء من القول» حرم دواعيه» كالطلاق. 


والثانية: لا تحرم» لأنه تحريم يتعلق بالوطء»ء فيه كفارة» فلم يتجاوز الوطء؛ 
كتحريم الحيض» ولأن المسيس هنا كناية عن الوطءء فيقتصر عليه. 
فصل : 

وإذا ظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات؛ فعليه لكل واحدة كفارة» لأنها أربع 
أيمان في محال مختلفة» فأشبه ما لو وجدت في أربعة أنكحة. قال ابن حامد 
والقاضي : هذا المذهب رواية واحدة. وقال أبو بكر: فيه رواية أخرى: يجزئه كفارة 
واحدة» لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنهء ولأن الكفارة حق الله تعالى» فلم 
تتكرر بتكرر سببها كالحد. وإن ظاهر متهن بكلمة واحدة» فكفارة واحدة» رواية 
واحدة» لما روى ابن عباس: أن عمر سئل عن رجل ظاهر من نسوةء فقال: يجزئه 
كفارة واحدة. ولأنها يمين واحدة فلم توجب أكثر من كفارة» كاليمين بالله تعالى. 
وإن ظاهر من امرأة مراراً ولم يكمّرء فكفارة واحدة في ظاهر المذهبء لأن اليمين 
الثانية لم تؤثر تحريماً في الزوجة؛ فلم يجب بها كفارة الظهارء كاليمين بالله. وعن 
أحمد: ما يدل على أنه إن نوى بالثانية الاستئناف. وجب بها كفارة ثانية» لأنه قول 
يوجب تحريماً في الزوجة» فإذا نوى به الاستئناف» تعلق به حكمء كالطلاق» 
والمذهب الأول. فأما إن كفر عن الأولى» فعليه للثانية كفارة واحدة رواية واحدة» 
لأنها أثبتت في المحل تحريماًء أشبهت الأولى. وإن قال: كل امرأة أتزوجهاء فهي 
علي كَظهْر أمي. ثم تزوج نساء في عقد واحدء فكفارة واحدة. وإن تزوجهن في 
عقودء» فكذلك في إحدى الروايتين» لأنها يمين واحدة. والأخرى: لكل عقد كفارة. 
فلو تزوج امرأتين في عقدء وأخرى في عقدء لزمته كفارتان» لأن لكل عقد حكم 
نفسهء فتعلو بالثاني كفارة» كالأول. 
فصل : 

وإن ظاهر من زوجته الأمة» ثم ملكهاء ٠‏ فقال الخِرَّقِي: لا يطؤها حتى يكفر» يعني 
كفارة الظهارء لقول الله تعالى: ©وَالَِّينَ يُظَاجِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمْ يَمُودُونَ لِمَا قالوا فَتَحْرِيرٌ 


1 كتاب الظهار 


رَقَبَةِ من قبل أنْ يَتَماسًا4''. وقال أبو بكر: عليه كفارة يمين لا غيرء لأنها خرجت عن 
الزوجات» فلم يجب بوطتها كفارة ظهارء كما لو تظاهر منها وهي أمةء فإن أعتقها عن 
كفارته» جاز. فإذا تزوجها بعد ذلك»؛ لم يعد حكم الظهار. والله تعالى أعلم . 


باب كفارة الظهار 


الواجنية فيها اتتتريز رفية»افمن لع يد قصيام .شهرين متابعين»: فمن لم يستطم 
ا لقول الله تعالى: هوالَذِينَ يُظَاجِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَمُودُون لِمَا 
قالوا فَتَخْر ٍ د وَقسهه00 . وروى أبو داود بإسناده عن حَؤلَة بنت مالك بن ثعلبة. قالت: 
0_0 الصامت» فجئتٌ رسولٌ الله يك أشكو إليهء وزسرل الله ل يجادلني 
فيه» فما برحت حتى نزل القرآن. «قذ سَمِعَ الله قَولَ الِْي تُجَادِلكَ في رَوجهَاي09) 
فقال رسول الله كلِ: ١يُعْتَِقُ‏ رَكَبَةِو'2 قلت: : لا يجد قال: «قْيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ 
قلت: يا رسول لله إنه شيخ كبير ما به من صيامء قال: اقْلْيُطْعِمْ سِنَّينَ مسكيناً». . فمن 
ملك رقبة» أو مالا يشتري به رقبة» فاضلاً عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه» وما لا بد 
له من مؤنة عياله ونحوهء لزمه العتق» لأنه واجد» فإن كانت له رقبة لا يستغني عن 
خدمتها لكبره أو لمرضهء أو لكونه ممن لا يخدم نفسهء أو يحتاج إليها لخدمة زوجته 
التي يلزمه إخدامهاء أو يتقوت بغلتهاء أو يتعلق بها حاجة لا بد منهاء لم يلزمه عتقهاء 
لأن ما تستغرقه حاجته» كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل» كمن معه ماء يحتاج إليه 
للعطش في التيمم» فإن كانت فاضلة عن حاجته الأصلية» لزمه عتقهاء لأنه مستغن عنها 
فإن كان ماله غائباً» ففيه وجهان: 

أحدهما: له التكفير بالصيام» لأن عليه ضرراً في تحريم الوطء إلى حضور المال» 
فكان له الصوم كالمعسر. 

والثاني: لا يجزئه إلا العتق» لأنه مالك لما يشتري به رقبة» ولأنه فاضل عن 
كفايته. ولو كان ذلك في كفارة القتل والجماع؛ لم يكن له التكفير بالصيام» لأنه قادر 


على التكفير بالعتق من غير ضررء فلزمه». كمن ماله حاضرء ويحتمل أن يجوز له 
الصوم» لأنه عاجز في الحال فأشبة المظاهر. 


.)7( من سورة المجادلة الآية‎ )١١( 
. )7”( من سورة المجادلة الآية‎ )١؟(‎ 
.)١( من سورة المجادلة الآية‎ )١( 
.7717 رواه أبو داود (7/١7؟) باب الظهار حديث رقم‎ )15( 


كتاب الظهار من 


فصل : 

والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين» لأنها تجب على وجه التطهير» 
فاعتبر فيها حال الوجوب» كالحد. 

والثانية: الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى الأداء» فأي وقت قدر على 
العتق» لزمهء لأنه حق يجب في الذمة» بوجود المال» فاعتبر فيه أغلظ الأحوال» 
كالحج. فإن لم يقدر حتى شرع في الصيامء لم يلزمه الانتقال إلى العتق» لأنه وجد 
المبدل بعد الشروع في صوم البدل» فأشبه المتمتع يجد الهدي بعد الشروع في الصيام. 
وإن أحب الانتقال إليه بعد ذلك أو قبله على الرواية الأولى» فله ذلك؛» لأنه الأصل» 
فيجزئه كسائر الأصولء إلا العبد إذا أَعْتَىَ بعد وجوب الكفارة عليه» فليس له إلا 
الصوم. لأنه لم يكن يجزئه غيره عند الوجوب» فكذلك بعده. 


ولا يجزىء في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة» لقول الله تعالى: ظوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً 
خَطأ فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمتَة090. نص على المؤمنة في كفارة القتل» وقسنا عليها سائر 
الكفارات» لأنها فى معناها. وعنه: يجزئه فى سائر الكفارات ذمية» لإطلاق الرقبة فيها 


فصل : 

ولا يجزىء إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بينآء لأن المقصود 
تمليك العبد منفعته» وتمكينه من التصرف» ولا يحصل هذا مع العيب المذكورء فلا 
يجزىء الأعمى» لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصيرء ولا الزمن» ولا 
مقطوع اليد أو الرجل» لأنه يعجز عن أعمال كثيرة» ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو 
الوسطى من اليدء لأن نفعها يبطل بهذاء ولا مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة 
كذلك» وقطع أنملتين من أصبع كقطعهاء لأن نفعها يذهب بذلك» ولا يمنع قطع أنملة 
واحدة» لأنها تصير كالأصبع القصيرة إلا الإبهام» فإنها أنملتان. فذهاب إحداهما 
كقطعهاء لذهاب نفعهاء وإن قطعت الخنصر من يدء والبنصر من أخرى» لم يمنع» لأن 
نفع اليد لا يبطل به. ولا يجزىء الأعرج عرجاً فاحشاًء لأنه يضر بالعمل» فهو كقطع 
الرجل» فإن كان عرجاً يسيراًء أجزأء لأنه لا يضر ضرراً بيناً. ولا يجزىء الأخرس الذي 
لا تفهم إشارته؛ فإن فهمت إشارته» فالمنصوص أن الأخرس لا يجزىء. وقال القاضي 
وأبو الخطاب: يجزىء, إلا أن يجتمع معه الصممء فإنهما إذا اجتمعا أضرا ضرراً بيئاً. 


.)95( من سورة النساء الآية‎ )١6( 


فين كتاب الظهار 


ولا يجزىء المجنون جنوناً مطبقاًء لأنه لا يصلح لعمل» ولا من أكثر زمنه الجنونء. لأنه 
يعجز عن العمل في أكثر زمنه» فإن كان أكثره الإفاقة» ولا يمنعه من العمل» أجزأ لعدم 
الضرر البين. 


فصل : 
ويجزىء الأعورء لأنه يدرك ما يدركه ذو العينين» وأجدع الأنف والأذنين 
والأصمء لأنه كغيره في العمل. ويجزىء الخصي والمجبوب كذلك؛ ويجزىء المرهون 
والجاني والمدبر وولد الزنا كذلك. ويجزىء الأحمق وهو الذي يخطىء ويعتقد خطأه 
صواباً. ويجزىء المريض المرجو برؤه» والنحيف القادر جملى العمل» فأما من لا يرجىء 
برؤه» أو لا يقدر على العمل» فلا يجزىء, لأنه لا عمل فيه. ويجزىء عتق الغائب» 
المعلوم حياته؛ لأنه ينتفع بنفسه حيث كانء وإن شك في حياته» لم تبرأ ذمته» لأن 
الوجوب ثابت بيقين» فلا يزول بالشكء» فإن تبين أنه كان حياء تبينا أن الذمة برئت 


ولا يجزىء عتق الجنين؛ لأنه لم يغبت له أحكام الرقاب» فإن أعتق صبياء فقال 
الخرّقِي : لا يجزئه حتى يصلي ويصوم. لأن الإيمان قول وعمل» ولأنه لا يصح منه 
عبادة » لفقد التكليف» فلم يجرىء في الكفارة كالمجنون. وقال القاضي : لا يجزىء من 
له دون السبع في ظاهر كلام أحمد. وقال في موضع آخر: يجزىء عتق الصغير في 
جميع الكفارات» إلا كفارة القتل» فإنها على روايتين. وقال أبو بكر وغيره: يجرىء 
الطفل في جميع الكفارات» لأنه ترجى منافعه وتصرفهء فأجزأ كالمريض المرجو. ولا 
يجزىء عتق مغصوب, لأنه ممنوع من التصرف فى نفسهء فأشبه الزمن. 

ولا يجزىء عتق أم الولد في ظاهر المذهب. لأن عتقها مستحق بسبب آخرء فلم 
يجزىء كعتق قريبه» ولأن الرق فيها غير كامل» بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيهاء 
وعنه: تجزىعء, لأنها رقبة» فتتناولها الآية بعمومها. وفي المكاتب ثلاث روايات: 

إحداهن: يجزىء مطلقاً. 

والأخرى: لا يجزىء مطلقاًء ووجههما ما ذكرنا. 


والثالثة: إن أدى من كتابته شيئاًء لم يجزىء؛ لأنه حصل العوض عن بعضهاء فلم 
يعتق رقبة كاملة» وإن لم يؤد شيئاً أجزأء لأنه لم يقتض عن شيء منهاء أشبه المدبر. 


كتاب الظهار قل 


فصل : 

وإن اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة» عتق ولم يجزئه» لأن 
عتقه مستحق في الكفارة» فلم يجزئهء كما لو استحق عليه الطعام في النفقة. فدفعه عن 
الكفارة. وإن اشترى عبداً بشرط العتق» فأعتقه عن الكفارة» لم يجزه كذلك. ولو قال: 
إن وطئتك فعليّ أن أعتق عبدي» ثم وطئها وأعتق العبد عن ظهاره» أجزأه. لأنه لم 
يتعين عتقه عن الإيلاء»ء بل هو مخير بين عتقهء وبين كفارة يمين. 
فصل : 

ولو ملك نصف عبد وهو موسرء فأعتق نصيبه» ونوى عتق الجميع عن كفارته» 
لم يجزئه في قول الخلال وصاحبه؛ وحكاه صاحبه عن أحمدء لأن عتق النصيب الذي 
لشريكه استحق بالسراية» فلم يجزثه. كما لو اشترى قريبه ينوي به التكفير. وقال 
غيرهما: يجزىء؛ لأن حكم السراية حكم المباشرة» بدليل أنه لو جرحه فسرى إلى 
نفسه. كان كمباشرة قتله. وإن كان معسراً عتق نصيبه»ء فإن ملك نصفه الآخر فأعتقه عن 
الكفارة. أجزأه. لأنه أعتق جميعه في وقتين» فأجزأء كما لو أطعم المساكين في وقتين. 
وإن أعتق نصف عبدين. فقال الخرقي: يجزىء, لأن أبعاض الجملة كالجملة في الزكاة 
والفطرة. كذلك في الكفارة. وقال أبو بكر: لا يجزىء؛ لأن المقصود تكميل الأحكامء 
ولا يحصل بإعتاق نصفين» فعلى قوله؛ إذا أعتق الموسر نصف عبد» عتق جميعه. ولا 
يجزئه إعتاق نصف آخر. فإن أعتق عبده عن كفارة غيره بغير إذنه» لم يجزئهء لأنها 
عبادة» فلم تجز عن غيره بغير أمره مع كونه من أهل الأمر. كالحج. إلا أن يكون ميتاء 
فيجزىء عنهء لأنه لا سبيل إلى إذنه» فصح من غير إذنه» كالحج عنه. وإن أعتقه عن 
كفارة حي بأمره.ء صحء وأجزأ عن الكفارة إذا نواهاء لأنه أعتق عنه بأمرء فأجزأه. كما 
لو ضمن له عوضاًء وعنه: لا يجزىء. إلا أن يضمن له عوضاًء لأن العتق بغير عوض 
كالهبة؛ ومن شرطها القبضء» ولم يحصل. 
فصل : 

ومن لم يجد رقبة وقدر على الصيام» لزمه صيام شهرين متتابعين» فإن شرع في 
أول شهرء أجزأه صيام شهرين بالأهلة؛ تامين كاناء أو ناقصين» وإن دخل في أثناء 
شهرء صام شهراً بالهلال» وأتم الشهر الذي دخل فيه بالعدد ثلاثين يوماً لما ذكرنا فيما 
تقدم. فإن أفطر يوماً لغير عذرء لزمه استئناف الشهرين» لأنه أمكنه التتابع» فلزمه. وإن 
حاضت المرأة أو نفست,ء أو أفطرت لمرض مخوف. أو جنون أو إغماء» لم ينقطع 
التتابع» لأنه لا صنع لها في الفطر. وإن أفطر لسفرء فظاهر كلام أحمد: أنه لا ينقطع 
التتابع» لأنه عذر مبيح للفطرء أشبه المرض. ويتخرج في السفر والمرض غير 


4ن كتاب الظهار 


المخوف» أنه يقطع التتابع؛ لأنه أفطر باختياره» فقطع التتابع» كالفطر لغير عذر. وإن 
أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على أنفسهماء فهما كالمريض» وإن أفطرتا خوفا على 
ولديهماء احتمل أن لا ينقطع التتابع؛ لأنه عذر مبيح للفطرء أشبه المرض» واحتمل أن 
ينقطع لأن الخوف على غيرهما» ولدلك أوجب الكفارة مع قضاء رمضان. ومن أكل 
يظن أن الفجر لم يطلّعء وقد طلع» أو يظن أن الشمس قد غابت» ولم تغبء أفطر. 
وفي قطع التتابع » وجهان» بناء على ما تقدم وإن نسي التتابع 3 أو تركه جاهلا بوجوبه» 
انقطع» لانه تتغبع واجب» فانقطع بتركه جهلاً ونسياناء كالموالاة في الطهارة. وإن أفطر 
يوم فطر أو أضحى» أو أيام التشريق» لم ينقطع به التتابع» لأنه فطر واجب أشبه الفطر 
صام ذا الحجة» قضى أربعة أيام» وحسب بقدر ما أفطرء لأنه بدأ من أوله. وإن قطع 
صوم الكفارة بصوم رمضان» لم ينقطع التتابع » لأنه زمن منعه الشرع صومه في الكفارة» 
أشبه زمن الحيض . وإن صام في أثناء الشهرين عن نذر» أو قضاء» أو تطوعاًء انقطع 
التتابع» لأنه قطع صوم الكفارة اختياراً لسبب من جهته» فأشبه ما لو أفطر لغير عذر. 
وإن كان عليه نذر في كل يوم خميس ٠‏ قدم صوم الكفارة عليه» وقضاه بعدها وكمّرء 
لأنه لو صامهء لم يمكنه التكفير بحال. 
فصل: 
وإن وطىء التي ظاهر منها في ليالي الصوم» لزمه الاستئناف» لقول الله تعالى: 
دِنَصِيامُ شَهْرَنْن مُتََابِمَيِنَ مِن قَبْلٍ أن يَتَماسًا"2". أمر بهما خاليين عن الئّماسّء ولم 
يوجدء وعنه: لا ينقطع التتابع؛ لأنه وطء لا يفطر بهء فلم يقطع التتابع» كوطء غيرهاء 
وإن وطىء غيرها ليلاًء لم يقطع التتابع» لأنه غير ممنوع منهء وإن وطثها نهاراً ناسياً 
أفطرء وانقطع التتابع» وعنه: لا يفطر ولا ينقطع التتابع به. 
فصل : 

ومن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض غير مرجو الزوال» أو شَّبق شديد أو نحوه. 
لزمه إطعام ستين مسكيناء لأن سلّمة بن صخر لما أخبر النبي يله بشدة شبقهء أمره 
صيام . فإن قدر على ستين مسكيناً لم يجزئه أقل منهم. وعنه: يجزئه ترديد الإطعام على 
واحد ستين يوماء لأنه في معنى إطعام ستين مسكيناء لكونه قد دفع في كل يوم حاجة 
مسكير: » وعنه: لا يجزثه إلا إطعام ستين كينا سواء وجدهم أو لم يجدهه”", 


(13) من سورة المجادلة الآية )١0(  .)4(‏ سبق تخريجه . 


كتاب الظهار ا 


لظاهر قوله: ظفَإِطْعَامُ سِنْينَ مِسْكينً©”*2. والمذهب أن ذلك يجزىء مع تعذر المساكين 


م صن 


للحاجة» ولا يجزرىء مع وجودهم»ء لأنه أمكن افتغال الأمر بصورته ومعناه. 


فصل : 

والواجب أن يدفع إلى كل مسكين مد بُرٌ أو نصف صاع من تمر أو شعيرء لما 
روى الإمام أحمد: بإسناده عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف 
وَسْق شعيرء فقال رسول الله يلهِ للمظاهر: «أَطِمْ هَذًَا إن مُدّيْ شَّعِير مَكَانَ مد م050 
وهذا نص» ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام» ا 0 
صاعء كفدية الأذى. وأما المدّ من البرّء فيجزىء. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر 
وأبي هريرة رضي الله عنهم. ويجب أن يملّك كل فقير هذا القدرء فإن دفعه إليهم 
مشاعاء فقال: هذا بينكم بالسوية» فقبلوهء أجزأه لأنه دفع إليهم حقهم» فبرىء منه 
كالدين. وقال ابن حامد: يجزئهء وإن لم يقل بالسوية» لأن قوله: عن كفارتي يقتضي 
التسوية» وإن غداهم أو عشاهم ستين مداء ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزىء. لقول الله تعالى: ظطفَإِطعَامُ سِنَّينَ مِسكيناً#””". وهذا قد 
أطعمهم » ولأن أنساً فعل ذلك» وظاهر المذهب أنه لا يجزئه» لأنه لا يعلم وصول حق 
كل فقير إليهء ولأنه حق وجب للفقراء شرعاء فوجب تمليكهم إياه كالزكاة» ولا يجب 
التتابع في الإطعامء لأن الأمر به مطلق لا تقييد فيه. 


فصل : 
ويجزئه في الإطعام ما يجزئه في الفطرة» سواء كانت قوت بلده أو لم تكن» وإن 
أخرج غيرها من الحبوب التي هي قوت بلده أجزأه» ذكره أبو الخطابء» لقول الله 
تعالى: ظمِنْ أُوسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَفلِيك: 04" , فإن أخرج غير قوت بلدهء خيراً منه» جاز 
لأنه زاد على الواجب؛. وإن كان أنقص منهء لم يجزىء وقال القاضي: لا يجزىء إخراج 
غير ما يجزىء في الفطرة لأنه إطعام للمساكين» فأشبه الفطرة» والأول أجودء لموافقته 
ظاهر النص» ويجوز إخراج الدقيق إذا بلغ قدر مد من الحنطةء وفي الخبز روايتان: 
إحداهما: يجزئه» لقول الله تعالى: ظفإِطْعَامُ سِنّينَ مِشكيناً4”"". ومخرج الخبز 
قد أطعمهمء والأخرى لا يجزئهء لأنه قد خرج عن حال الكمالء» والادخارء فأشبه 


.)89( من سورة المائدة الآية‎ )1١( .)4( من سورة المجادلة الآية‎ )١14( 
.)5( حديث رقم 2.7097 (15) من سورة المجادلة الآية‎ )١4١ /19( إرواء الغليل‎ )9( 
.)4( من سورة المجادلة الآية‎ )٠١( 


١/6‏ كتاب الظهار 


الهريسة» فإذا قلنا: يجزئهء اعتبر أن يكون من مد يُر فصاعداًء فإن أخذ مد حنطة فطحنه 
وخبزهء أجزأه. وقال الخْرَّقِي: لكل مسكين رطلا خبزء لأن الغالب أنهما لا يكونان إلا 
من مد فأكثرء وفي السويق وجهانء بناء على الروايتين في الخبزء ولا تجزىء الهريسة 
والكبولاء؛ لأنه خرج عن الاقتيات المعتادء ولا القيمة» لأنه أحد ما يكفر بهء فلم 
تجزىء القيمة فيه كالعتق. 


فصل: | 
ولا يجوز صرفها إلا إلى الفقراء» والمساكين» لأنهما صنف واحد في غير الزكاة» 
ولا يجوز دفعها إلى غنىء وإن كان من أصناف الزكاة» لأن الله تعالى»؛ خص بها 
المساكين» ولا إلى مكاتب كذلك؛ وقال الشريف أبو جعفر: يجوز دفعها إليه» لأنه 
يأخذ من الزكاة لحاجتهء فأشبه المسكينء والأول أولى» لأن الله تعالى خص بها 
المساكين» والمكاتب صنف آخرء فأشبه المؤلفة. ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع 
الزكاة إليه كالعبد والكافرء ومن تلزمه مؤنته لما ذكرنا في الزكاة. وخرّج أبو الخطاب 
وجهاً آخرء في جوز الدفع إلى الكافرء بناء على عتقهء ولا يصح.ء لأنه كافرء فلم يجز 
الدفع إليه كالمستأمن. 


ولا تجزىء كفارة إلا بالنية» لقول النبي يكه: «إِنّما الأعْمَالُ بالديّاتِ وَإِنّما لكل 
امرىء ا توى»”"" ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة» فافتقر إلى النية كالزكاة» فإن 
كانت عليه كفارات من جنس » لم يلزمه تعيين سيبهاء وإن كانت من أجناس » فكذلك» 
لأنها كفارات» فلم يجب تعيين سببهاء كما لو كانت من جنسء وقال القاضي: يحتمل 
أن يلزمه تعيين سببهاء لأنها عبادات من أجناس» فوجب تعيين النية لهاء كأنواع الصيام؛ 
فلو كانت عليه كفارة لا يعلم سببهاء فأعتق رقبةء أجزأه على الوجه الأول» وعلى الوجه 
الثاني» ينبغي أن تلزمه كفارات بعدد الأسباب» كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم 
عينهاء ولا يلزم نية التتابع في الصيام» لأن العبادة هي الصومء والتتابع شرط فيهء فلم 
تجب نيته» كالاستقبال في الصلاة. 


فصل: 
وإن كان المظاهر كافراًء كمّر بالعتق والإطعام؛ لأنه يصح منه في غير الكفارة» 
فصت منه فيهاء ولا يكفر بالصوم. لأنه لا يصح منه في غيرهاء فكذلك فيهاء وإن أسلم 


395) رواه البخاري ١ 2) 6/1١(‏ كتاب بلء الوحي» حديث رقم .١‏ 


كتاب الظهار /ا/ا1 


قبل التكفيرء كفر بما يكفر به المُسلمون. 
فصل : 
ولا يجوز تقديم الكفارة على سببهاء ل ير 
كتقديم الزكاة قبل الملك» ولو كفر عن الظهار قبل المظاهرة» أو عن اليمين قبلهاء أو 
عن القتل قبل الجرح» لم يجز كذلك» وإن كفر بعد السبب» وقبل الشرط» جازء 0 
كفر عن الظهار بعده وقبل العود» وعن اليمين بعدها وقبل الحنث» وعن القتل بعد 
الجرح وقبل الزهوق؛ جازء لأن الله تعالى قال: ظقَتَحْرِيرٌ رَقَْةٍ مِنْ قُبْلٍ أن يَتَماسًا”* ") 
وقال النبي كو: «إذا حَلَفْتَ على يَمِينِ فَرَأَنِتَ غَيْرهَا خَيْراً مها ؛ فكرز عَنّ يَمِينِكَ وَأْتِ 
الِْي هُوّ حَيْرٌ حَيْه(*" ولأنها كفارة فجاز تقديمها على شرطهاء ككفارة الظهارء ولأنه حق 
مالي » تجاز اقيق قبل فرطت كالزكاة . 


(5؟1) من سورة المجادلة الآية (9). 
(0؟) سبق تخريجه. 


م١‏ الكافي مجلد ؟ 


١/4‏ كتاب اللعان 


كتابْ اللعان() 


ومتى قذف الرجل زوجته المحصئة بزنى » في قبل أو بر فقال: زئيت» أو يا 
زانية» أو رأيتك تزنين» رمه الحد» إلا أن يأني ببيئة» أو يلاعنهاء لقول الله تعالى 
لِوالّذِينَ يَرْمُونَ نّ المخصّتات» 4 م لم يأثوا برب شُهَدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ كَماذ نِينَ جلدة4”") إلى 
قوله تعالى: طوالّذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ وَلَم يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاءُ إلأ ممه فشَهَادة أَحَدِهِمْ 
أَرْبَعُ شَهَاداتِ باللهو7 . دلت الآية الأولى على وجوب الحد» إلا أن يسقطه بأربعة 
شهداء . 

والثانية: على أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحدء وروى ابن عباس 
رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته» فقال النبي كَ: «الْبَيْنَهَ وإلأ حَدٌ في 
طَهْركو9) فقال هلال: والذي بعثك بالحقء» إذ ني لصادق» ولينزلن الله في أمري ما يبرىء 


)1١(‏ وهو مشتق من اللعن ولاعن امرأته في الحكم ملاعنة ولعاناء ولاعن الحاكم بينهما لعاناً: حكم 
والملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل إن زنى بهاء فالإمام يلاعن بينهما 
ويبدأ بالرجل ويقفه حتى يقول أشهد بالله أنها زنت بفلان» وإنه لصادق فيما رماها بهء فإذا قال 
ذلك أربع مرات قال في الخامسة: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيما رماها بهء ثم تقام 
المرأة فتقول أيضاً أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في 
الخامسة: وعليَ غضب الله إن كان من الصادقين» فإن فرغت من ذلك بانت منها ولم تحل له 
أبداً» وإن كانت حاملاً فجاءت بولد فهو ولدها ولا يلحق بالزوج» لأن السنة نفته عنه؟ سمي ذلك 
كله لعاناً لقول الزوج: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين» وقول المرأة: عليها غضب الله إن كان 
من الصادقين وجائز أن يقال للزوجين إذا فعلا ذلك: قد تلاعنا ولاعنا والتعناء وجائز أن يقال 
للزوج: قد التعن ولم تلتعن المرأة» وقد التعنت هي ولم يلتعن الزوج. 

(؟) من سورة النور الآية (8). 

(0) من سورة النور الآية (5). 

(4) رواه البخاري (707/8) 50 كتاب التفسيرء  ”‏ باب: «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» (تفسير سورة النور». 

رواه أبو داود (7/ 787) كتاب الطلاق» باب اللعان حديث رقم 7704. 


كتاب اللعان امن 


ظهري من الحدء فنزلت طوالّذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجَهُم” . رواه البخاري. ولأن الزوج» 
يبتلي بقذف امرأته» لنفي العار والنسب الفاسد» وتتعذر عليه البينة» ولأنه قد يحتاج إلى 
نفى النسب الفاسدء ولا ينتفى إلا باللعان» لتعذر الشهادة على نفيه» وله الملاعنة» وإن 
قدر علق التينة كذلك» ولأنيما حيعان» تملك إنانة أيهما فا كال جليق» والرجن 
والمرأتين في المال. 


فصل : 

ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته» لأن الحق لهاء فلا يستوفى من غير طلبهاء 
كالدّين» فإن عفت عن الحدء أو لم تطالب» لم تجز مطالبته ببينة ولا حد ولا لعان» 
ولا يملك ولي المجنونة» والصغيرة» وسيد الأمَةِء المطالبة بالتعزير من أجلهنء» لأنه 
حق ثبت للتشفي» فلا يقوم غير المستحق مقامه نيه؛ كالقصاص . فإن أراد الزوج اللعان 
من غير طلبهاء وليس بينهما نسب يريد نفيه» لم يملك ذلك» لأنه لا حاجة إليهء» وإن 
كان بينهما نسب يريد نفيه» فله أن يلاعن 2 لأنه محتاج إليه» فيشرع كما لو طالبته» ولأن 
نفيه حق له فلا يسقط برضاها به ويحتمل ألا يشرع اللعان» كما لو صدقته. 


فصل : 

اللعان بين كل زوجين مكلفين» لعموم قوله تعالى: ظوالّذِينَ يَرْمُونَ 
أرْوَاجَهُمْ2'4 ولأن اللعان لدرء عقوبة القذف» ونفي النسب الباطل» والكافر والعبد 
كالمسلم الحر فيه» وعنه: لا يصح اللعان إلا بين مسلمين» ”7 
في قذف, لأن اللعان شهادة» بدليل قول الله تعالى: دوَلَمْ يكن لَهُمْ شُهَدَاءْ إلا أنْفْسْهُمْ. 
فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ. أرْبَعُ شَهَاداتِ”" فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة» وقال القاضي: 
من لا يحد بقذفها كالذمية والأمة» والمحدودة فى الزناء إن كان بينهما ولد يريد نفيه» 
فله اللعان لنفيه؛ لأنه محتاج إليه م بينهماء لأن اللعان لإسقاط حدء أو 
نفي نسبء ولم يوجد واحد منهما. وإن كان أحد الزوجين صبياًء أو مجنوناً. فلا لعان 
بينهماء لأن غير المكلف لا حكم لقوله؛ ونفي حكم الولدء إنما يحصل بتمام اللعان» 
ولا يتم اللعان مع عدم القول منها. وقال القاضي : له لعان المجنونة» إن كان ثم نسب 
يريد نفيه» لأنه محتاج إليه؛ فإن كان أحدهما أخرس وليست له إشارة مفهومة» ولا 
كتابة» فهو كالمجنون. لأنه لا يعلم طلبهاء ولا يتصور لعانهما. وإن كانت له إشارة 


)2( من سورة النور الآية (5). 
فم من سورة النور الآية (5). 
60 من سورة النور الآية (5). 


م1 كتاب اللعان 


مفهومة. أو كتابة» صح اللعان منهماء لأنه كالناطق في نكاحه وطلاقه؛» فكذلك في 
لعانه. وعن أحمد: إذا كانت المرأة خرساء» فلا لعان بينهماء لأنه لا يعلم طلبهاء 
فيحتمل أن يحمل على عمومه في كل خرساء» لأن إشارتها لا تخلو من تردّدٍ واحتمال. 
والحدٌُ يذرأ بالشبهة» ويحتمل أن يختص بمن لا تفهم إشارتهاء لأنه علل بأنه لا تفهم 
مطالبتها. وإن اعتقل لسان الناطق» وأيس من نطقهء فهو كالأخرسء» وإن رجي نطقه. لم 
يصح لعانه» لأنه غير مأيوس من نطقهء فأشبه الساكت. 


فصل : 
ويصح اللعان بين الزوجين قبل الدخول» لعموم قونه تعالى: والَّذِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوَاجَهُمْ4” . وبعد الطلاق الرجعي, لأن الرجعية زوجتهء فتدخل في العموم» ولا 
يصح من غير الزوجين» للآية. فإن قذف من كانت زوجته» فبانت منه بزناء لم يضفه 
إلى حال الزوجية» فلا لعان بينهماء لأنه قذف أجنبية» وإن أضافه إلى حال الزوجية. 
وبينهما ولد يريد نفيه» لاعن لنفيه؛ لأنه محتاج إليه فصح منهء كحال الزوجية. وإن لم 
يكن بينهما ولدء حدء ولم يلاعن» لأنه لا حاجة به إليهء فأشبه قذف الأجنبية. ولو قال 
لامرأته: أنت طالق ثلاثاً يا زانية» فنص أحمد: على أنه يلاعن» فنحمله على من بينهما 
ولدء لأنه يتعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية. ولو نكح امرأة نكاحاً فاسداً ثم قذفهاء 
فالحكم فيها كالمطلقة. إن كان بينهما ولدء لاعن لنفيه» وإلا فلاء لأن النسب يلحق 
في النكاح الفاسد. فيحتاج إلى اللعان لنفيه. وإن قذف أجنبية ثم تزوجهاء حدء ولم 
يلاعن» لأنه قذف أجنبية قذفاً لا حاجة به إليه. وإن قذفها بزناء أضافه إلى ما قبل 
النكاح. فإن كان يتعلق به نفي نسب عنهء فله اللعان» وإلا فلا. ونقل عن أحمد في هذا 
روايتان : 
إحداهما: لا يلاعن» لأنه قذفها في حال كونها أجنبية» أشبه ما لو قذفها قبل 


والثانية: يشرع اللعان. لأنه قذف زوجته. 
باب صفة اللعان 


وصفته: أن يقول الرجل بمحضر من الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين» فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ويشير إليها إن كانت حاضرة» وإن 


(4) من سورة النور الآية (5). 


كتاب اللعان 14١‏ 


كانت غائبة سماهاء ونسبها حتى تنتفي المشاركة؛ ثم يقول: وإن لعنة الله علي إن كنت 
من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله 
إن زوجى هذا لمن الكاذبين فيما رماتى به من الرناء وتشير إليه. فإن كان غائبا سكنه. 
والسيتاب ثم تقول 5 وإن غضبت الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزناء 
لقول الله تعالى: طوالَّذِينَ يَرموْنَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَْهَدَاء إلأ ألْفُسْهْم»". 
الايات . 


وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس: أن هلال بن: أمية قذف امرأتهء فقال رسول 
لله يكلّ: «أرْسِلُوا إليها» فأرسلوا إليها فجاءتء فتلا عليهم آية اللعانء وذكرهماء 
وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء فقال هلال: والله لقد صدقت عليهاء 
فقالت: كذب فقال رسول الله كلِ: «لاعِنُوا بَيْتَهُمَاا فقيل لهلال: اشهدء فشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال اتق الله. فإن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب» فقال: والله 
لا يعذبني الله عليهاء كما لم يجلدني عليهاء فشهد الخامسة» أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين» ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» فلما 
كانت الخامسة قيل لها: اتق الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة»ء وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العذابء فتلكأت ساعة؛ ثم قالت: والله لا أفضح قومي» 
: فشهدت الخامسةء وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله َكل 
نيما وقضى أن لا بيت لها من أجل أنهما يتفرقان عن غير طلاق» ولا متوفى 
عنها”"'؟. 


فصل : 


وشروط صحة اللعان ستة: 


أحدها: أن يكون بمحضر من الحاكمء أو نائبه» لأنه يمين في دعوى, فاعتبر فيه 
أمر الحاكم» كسائر الدعاوى» وإن كانت المرأة بَرْرَةَ أرسل إليها فأحضرهاء كما فعل 
النبي يك بامرأة هلال. وإن لم تكن برزة» بعث من يلاعن بينهماء كما يبعث من 
يستخلفها في سائر الدعاوى. 


.)178"14 ,”7*خ/1١( رواء أحمد‎ )١( 
.7705 رواه أبو داود (؟/ 2584)» كتاب الطلاق» باب في اللعان حديث رقم‎ 


م١1‏ كتاب اللعان 


الثاني: أن يأتي به بعد إلقائه عليه فإن بادر به قبل ذلك» لم يعتد به» كما لو 
حلف قبل أن يستحلفه الحاكم. 

الثالث: كمال لفظاته الخمسة. فإن نقص منها شيئاً؛ لم يعتد به لأن الله علق 
الحكم عليهاء فلا يثبت بدونهاء ولأنها بيلة » فلم يجز النقص من عددهاء كالشهادة . 


الرابع : الترتيب على ما ورد به الشرع. فإن بدأ بلعان المرأة» لم يعتد به» لأنه 
خلاف ما ورد به الشرع» ولأن لعان الرجل بينة» للإثبات» ولعان المرأة بينة للإنكار» 
فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات. فإن قدم الرجل اللعنة على شيء من الألفاظ 
الأربعة» أو المرأة الغضب على شيء منهاء لم يعتد بهاء لأن الله تعالى جعلها الخامسة» 
فلا يجوز تغييره. 


الخامس: الإتيان بصورة الألفاظ الو اردة في الشرعء فإن أبدل الشهادة ببعض ألفاظ 
اليمين» كقوله: أقسم.ء أو أحلف. أو أولي» أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد» أو الغضب 
بالسخط» أو غيره» لم يعتد به» لأنه ترك المنصوصء ولأنه موضع ورد الشرع فيه بلفظ 
الشهادة.» فلم يجز إبداله» كالشهادة في الحقوق. وفية: ونه آخر: أنه يجذزئىئ: لأن 
معناهما واحد. وقال الخرقى: يقول الرجل: أشهد بالله لقد زنت» وليس هذا لفظ 
النص» فيدل ذلك على أنه لم يشترط اللفظ. وإن أبدلت المرأة لفظة الغضب باللعنة» لم 
يجزء لأن الغضب أغلظء ولذلك خصت به المرأة» لأن المعرة والإثم بزناها أعظم من 
الحاصل بالقذف. وإن أبدل الرجل اللعنة بالغضب» ففيه وجهان: 


أحدهما : لا يجوزء لمخالفته المنصوص . 


والثاني : يجوز » لأنه أبلغ في المعنى. 

السادس: الإشارة من كل واحد إلى صاحبه؛ إن كان حاضراً. أو تسميته ونسبه بما 
يتميز به إن كان غائباء ليحصل التميز عن غيره. قال الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة 
رحمه الله : الفقهاء يشترطون أن يزاد: فيما رميتها به من الزناء وفى نفيها عن نفسها: 
فيما رماني به من الزناء ولا أراه يحتاج إليهء لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر 


هذاء ولم يأت في الخبر في صفة اللعان عند رسول الله يكيو فاشتراطه زيادة. 


ويشترط في اللعان: العربية لمن يحسنهاء ولا يصح بغيرهاء لأن الشرع ورد به 
بالعربية» فلم يصح بغيرهاء كأذكار الصلاة. وإن لم يحسن العربية» جاز بلسانه» لأنه 


كتاب اللعان 7م١1‏ 


يحتاج إليه» فجاز بلسانه؛ كالنكاح. فإن عرف الحاكم لسانه» أجزأء وإن لم يعرف 
لسانه» أحضر عدلين يترجمان عنهء ولا يقبل أقل منهماء لأنه بمنزلة الشهادة عليه. 
فصل : 

فإن كان بينهما ولد يريد نفيه» لم ينتف إلا بذكره في اللعان. فإن لم يذكره؛ أعاد 
اللعان؛ هذا ظاهر قول الخرقيء واختاره القاضي. وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى ذكره» 
وينتفي بزوال الفراش» لأن حديث سهل بن سعد وصف فيه اللعان» ولم يذكر فيه 
الولد. وقال فيه: ففرق رسول الله يَكِِ بينهماء وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا 
ترم ولا يمن ولذها د رواه أبنو داوو” 2 والأول أصح.ء لأن ابن عمر قال: لاعن 
رجل امرأته في زمن رسول الله كله وانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله كَل بينهماء 
وألحق الولد بالمرأة متفق عليه”"'' والزيادة من الثقة مقبولة. ولأن من سقط حقه باللعان 
انترط ذكره فيه كالزوجة. وتذكره المرأة فى لعانهاء لأنهما يتحالفان عليه» فاشترط 
ذكره في تحالفهماء كالمختلفين في الثمن» ويحتمل أن لا يشترط ذكرها له لأنها لا 
تنفيه. والأول: المذهب. ولا بد من ذكره في كل لفظةء فإذا قال: أشهد بالله إنى لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزناء يقول: وما هذا الولد ولديء وتقول هي: وهذا الولد 
ولدهء في كل لفظة. وذكر القاضي: أنه يشترط أن يقول: هذا الولد من زنا وليس منيء 
لفلا يعني بقوله: اليبس مني خلقاً ولق .ولا يكفيه قوله .هو من زناء لأنه قد يعتقد 
الوطء في النكاح الفاسد زناء والصحيح الأولء لأنه نفى الولدء فينتفي عنه كما لو قال 
ذلك. 


أحدها: أن يتلاعنا قياماء لأن في بعض ألفاظ حديث ابن عباسء فقام هلال 
فشهدء ثم قامت فشهدت». ولأن فعله في القيام أبلغ في الردع . 
حضروه مع حدائة أسنانهم في عهد رسول أللّه عليه وإنما يحضر الصبيان تبعاً للرجال» 


.1؟65٠١ رواه أبو داود (2)787/7 كتاب الطلاق» باب في اللعان حديث رقم‎ )١١( 


)١0(‏ رواه البخاري ام 64 كتاب الطلاق» 0 باب يلحق الولد بالملاعنة حديث رقم 
06 


- رواه مسلم )78١/9(‏ 19 كتاب اللعان. حديث رقم 8 (4444). 


14 كتاب اللعان 


ولأن اللعان بني على التغليظ» للردع والزجرء وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. 


والثالث: أن يعظهما الحاكم بعد الرابعة ويخوّفهماء كما جاء عن النبي كَْهْ في 
حديث ابن عباس . 


والرابع : أن يضع رجل يده على في الملاعن بعد الرابعة» يمنعه المبادرة إلى 
الخامسة؛ إلى أن يعظه الحاكم» ثم يرسلهاء وتفعل امرأة بالملاعنة بعد رابعتها كذلك» 
لما روى ابن عباس في خبر المتلاعنين قال: فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين» ثم أمر به فأمسك على فيه» فوعظه وقال: ويحك كل شيء أهون عليك من 
لعنة الله ثم أرسل فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم دعا بها فقرأ عليهاء 
فشهدت أربع شهادات بالله إنه دمن الكاذبين» ثم أمر بها فأمسك على فيها فوعظهاء 
وقال: ويلك كل شيء أهون عليك من غضب الله"2. أخرجه الجوزجاني. 


فصل : 

ولا يسن التغليظ بزمن ولا مكان» لأنه لم يرد به أثرء ولا فعله رسول الله يِه 
وإنما دا. اديت على أن لعانهما كان في صدر النهارء لقوله في الحدبث: فلم يهجه 
حتى أصبح» ثم غدا على رسول الله يك وذكر الحديث. والغدرٌ إنما يكون أول النهار. 
وقال أبو الخطاب: يستحب التغليظ بهماء فيتلاعنان بعد العصرء لقول الله تعالى: 
9تَحبسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصّلاة4*' يعني: بعد العصرء ويكون في الأماكن الشريفة عند 
المنابر في الجامع» إلا في مكة بين الركن والمقام» وفي المسجد الأقصئ عند الصخرة» 
لأنه أبلغ في الردع والزجرء ولله الحمد والمئّهُ. 


باب ما يوجب اللعان من الأحكام 
وهي أربعة أحكام : 


أحدها: سقوط الحدء أو التعزير الذي أوجبه القذف. لأن هلال بن أمية قال: والله 
لا يعذبني الله عليهاء كما لم يجلدني عليهاء ولأن شهادته أقيمت مقام بينة مسقطة 
للحدء كذلك لعانه» ويحصل هذا بمجرد لعانه كذلك. وإن نكل عن اللعان» أو عن 


(1) رواه النسائي (6/ 174") كتاب الطلاق» 1٠‏ باب الأمر بوضع اليد على في الستلاعئين عند 
الخامسة (بنحوه) حديث رقم 115 
رواه أبو داود (؟/ )١84‏ كتاب الطلاق» باب في اللعان حديث رقم 5106. 
)١5(‏ من سورة المائدة الآية .)1١3(‏ 


كتاب اللعان دلي 


ا 0 00 
تمامه» فعليه الحد. فإن ضرب بعضهء ثم قال: أنا ألاعن» سمع ذلك منهء لأن ما 
أسقط جميع الحدء أسقط بعضه. كالبينة . ولو نكلت المرأة ة عن الملاعنة ثم بذلتهاء 
سمعت منها كالرجل. وإن قذف امرأته برجل سمّاهء سقط حكم قذفه بلعانه؛ وإن لم 
يذكره فيه» لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماءء ولم يذكره في لعانه؛ 
ولم يحده النبي كَل ولا عرّره له. ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين» فكان بينة في 
الآخر كالشهادة . وقال أبو الخطاب: يلاعن» لإسقاط الحد لها وللمسمى. 
فصل : 

الحكم الثاني : نفي الولد. وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرناه لما ذكرنا من الحديث 
فيه» ولأنه أحد مقصودي اللعان» فيثبت به كإسقاط الحد. 


فصل : 

فإن نفى الحمل في لعانهء فقال الخِرّقِي: لا ينتفي حتى ينفيه بعد وضعها لهء 
ويلاعن»؛ لأن الحمل غير متيقن» يحتمل أن يكون ريحاً فيصير اللعان مشروطاً بوجودهء 
ولا يجوز تعليقه على شرط. وظاغن كلام أبى بكر مح ثقيهة لظاهر حديث هلال بن 
أمية» فإنه لاعنها قبل الوضعء بدليل أن النبي لله قال «أَنْظِرُومَا فإن جاءث به كَذًَا 
وَكَذاه2"2 ونفى عنه الولدء ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل الوضع من وجوب النفقة 
والمسكن» ونفي طلاق البدعة» ووجوب الاعتداد به وغير ذلك فكاة كالمتيقن : 


فصل : 

فإن ولدت توأمين» فنفى أحدهما واستلحق الآخر لحقاه جميعاء لأنه لا يمكن 
جعل أحدهما من رجلء» والآخر من غيره؛ والنسب يحتاط لإثباته» لا لنفيه. وإن نفى 
أحدهما وترك الآخرء ألحقناهما به جميعاً كذلك. 
فصل : ظ 

وإن أقر بالولد» أو هنىء به فسكت أو أمن على الدعاء» أو دعا لمن هنأه به 
لزمه نسبهء ولم يملك نفيه» لأن هذا جواب الراضي بهء وكذلك إن علم فسكت» 
لحقهء لأنه خيار لدفع ضرر متحقق» فكان على الفورء كخيار الشفعة. وهل يتقدر 
بالمجلس؛ أو يكون عقيب الإمكان؟ على وجهين. بناء على خيار الشفعة. وإن أخره 


)1١١(‏ رواه 9 داود (1/ )١85‏ كتاب الطلاق» باب اللعان حديث رقم 14 بلفظ أبصروها. 
مع الأصول )7١5/١١(‏ الكتاب الثالث في اللعان (لحاق الولد) وفيه فصلان الأول في 
اللعان ا حديث رقم مالم 


كما كتاب اللعان 


لعذرء كأداء صلاة حضرتء أو أكل لدفع الجوعء وأشباه هذا من أشغاله. أو للجهل بأن 
له نفيه» أو بوجوب نفيه على الفورء لم يبطل خياره» لأن العادة جارية بتقديم هذه 
الأمورء والجاهل معذور. وإن ادعى الجهل بذلكء قبل منهء لأن هذا مما يخفىء إلا 
أن يكون فقيهاء فلا يقبل منهء لأنه في مظنة العلم. وإذا أخره لعذر مدة يسيرة» لم 
يحتج أن يشهد على نفسه. وإن طالت» أشهد على نفسه بنفيه» كالطلب بالشفعة. وإن 
قال: لم أصدق المخبر وكان الخبر مستفيضاًء أو المخبر مشهور العدالة» لم يقبل قوله. 
وإن لم يكن كذلك. قبل. وإن أخر نفي الحمل» لم يسقط نفيهء لأنه غير مستحق» وإن 
استلحقه. لم يلحقه كذلك» إلا على قول أبي بكر. وإن ادعى أنه لم يعلم بالولادة» 
وأمكن صدقه. فالقول قولهء وإلا فلا. وإن عد موته» ليكفي أمر اللعان» 
سقط حقه من النفي. 


فصل : 

الحكم الثالث: الفرقةء وفيها روايتان: 

إحداهما: لا تحصل حتى يفرق الحاكم بينهماء لقول ابن عباس في حديثه: ففرق 
رسول الله كَقيْخِ بينهما. وفي حديث غُويمر: أنه قذف زوجتهء فتلاعنا عند رسول الله 
ككء فقال عُويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 
رسول الله ككل متفق عليه"'"2. فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان. فعلى 
هذاء .ن طلقها قبل التفريق» لحقها طلاقهء وللحاكم أن يفرق بينهما من غير طلب ذلك 
منهء لأء النبي كَل فرق بينهما من غير استئذانهماء وعليه أن يفرق بينهماء لأن النبي يكل 
فرق بينهما. 

والثانية: تحصل الفرقة بمجرد لعانهماء لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبدء فلم 
يقف على تفريق الحاكم» كالرضاع. ولأن الفرقة لو وقفت على تفريق الحاكم» لساغ 
ترك التفريق إذا لم يرضيا به» كالتفريق للعيب» والإعسارء وتفريق النبي كَل بينهما 
بمعنى : : أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان. علق كلا الروافين» ففرقة اللعان فسخء. 
لأنها فرقة توجب تحريماً مؤبداًء فكانت فسخاء كفرقة الرضاع. 
فصل : 

الحكم الرابع: التحريم المؤبد يثبت» لما روى سهل بن سعد قال: مضت السنة 


(50) رواه البخاري م 6 - كتاب الطلاق» 84 باب اللعان ومن طلق بعد اللعان رقم الحديث 
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- رواه مسلم (9/ 07170 ١9‏ كتاب اللعان رقم الحديث .١447‏ 


كتاب اللعان اما 


في المتلاعنين» أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. رواه الجوزجاني. ولأنه تحريم لا 
يرتفع قبل الجلد والتكذيب» فلم يرتفع بهماء كتحريم الرضاع. وقد روى عنه حنبل: أنه 
إذا أكذب نفسه عاد فراشه كما كان وهذه الرواية شذ بها عن سائر أصحابه. قال أبو بكر: 
والعمل على الأول. وإن لاعنها في نكاح فاسدء أو بعد البيئونة لنفي نسب؛ ثبت 
التحريم المؤبد» لأنه لعان صحيحء فأثبت التحريم» كاللعان في النكاح الصحيح. 
ويحتمل أن لا يثبت التحريم» أنه لم برع فراشاً» فلم يثبت تحريماًء كغير اللعان. ولو 
لاعنها في نكاح صحيح وهي أمة» ثم اشتراهاء لم تحل له» لأنه وجد ما يحرمها على 
التأبيد» فلم يرتفع بالشراء» كالرضاع. 
فصل : 

ولا تثغبت هذه الأحكام إلا بكمال اللعان» إلا سقوط الحد وما قام مقامهء فإنه 
يسقط بمجرد لعانه. فإن مات أخدهما قبل كماله منهماء اكد مات اغلى الزوجية لأن 
الفرقة لم تحصل بكمال اللعان» ويرئه صاحبه كذلك» ويثبت النسب, لأنه لم يوجد ما 
يسقطه. فإن كان الميت الزوج» فلا شيء على المرأة. وإن ماتت المرأة قبل لعان 
الزوج» وطلبها بالحدء فلا لعان» لأن الحد لا يورث. وإن ماتت بعد طلبهاء قام وارثها 
مقامها في المطالبة» وله اللعان لإسقاط الحد. 
فصل : 

وإن أكذب نفسه بعد كمال اللعان» لزمه الحد إن كانت محصنة» والتعزير إن كانت 
غير محصنة» ويلحقه النسبء لأنهما حق عليه» فيلزمانه بإقراره بهماء ولا يعود 
الفراش» ولا يرتفع التحريم المؤبدء لأنهما حق له» فلا يعودان بتكذيبه. 
فصل : 

فإن لاعن الزوج» ونكلت المرأة عن اللعان» فلا حد عليهاء لأن زناها لم يثبت» 
فإنه لو ثبت زناها بلعان الزوج» لم بسمع لعانهاء كما لو قامت به البينة» ولا يبت 
بنكولهاء لأن الحذ لا يقضى فيه بالنكول.» لأنه يدرأ بالشبهات» والشبهة متمكنة منه» 
ولكن تحبس حتى تلتعن» أو تقر. قال أحمد: أجبرها على اللعان؛ 00 
لويَذْرَاً عَنْهَا الْعَذَابَ أنْ تَشْهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ4”''' فإذا لم تشهد 
وجب أن لا يدرأ عنها العذاب وعنه: يخلى سبيلهاء وهو اختيار أبي بكرء لأنه لم يثبت 
عليها ما يوجب الحدء فيخلى سبيلهاء كما لو لم تكمل البينة. وإن صدقته فيما قذفها 
به» لم يلزمها الحد حتى تقر أربع مرات» لأن الحد لا يثبت بدون إقرار أربع» على ما 


.)( من سورة النور الآية‎ )١10/ 


١84‏ كتاب اللعان 


سنذكرهء وحكمها حكم ما لو نكلت» ولا لعان بينهماء لأن اللعان إنما يكون مع 
إنكارهاء ولا يستحلف إنسان على نفى ما يقرٌ به. 


باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق 


إذا تزوج من يولد لمثله بامرأة» فأتت بولد لستة أشهر فصاعداً بعد إمكان 
اجتماعهما على الوطء؛ لحقه نسبه فى الظاهر من المذهبء لقول رسول الله ككل «الْوَلَدُ 
للْفِرَاش)2'*0 ولأن مع هذه الشروطء نكن كر منه» والنسب مما يحتاط له» ولم يوجد 
ما يعارضه» فوجب إلحاقه به. وإن اختل شرط مما ذكرناء لم يلحق به» وانتفى من غير 
لعان. لأن اللعان يمين» واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين» أو نفي أحد 
المحتملين. وما لا يجوزء لا يحتاج إلى نفيه. 
فصل : 

وأقل سن يولد لمثله في حق الرجل عشر سنين» لقول النبي ككله: «مُرُوهُمْ بالصّلاةٍ 
لِسَبْع؛ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ وَفَرْقُوا بَنِتَهُمْ في الْمَضَاجِع:”"'' رواه أبو داود. وقال 
القاضي: تسع سنين وأقل مدة الحمل» لأن الجارية يولد لها كذلك» فكذلك الغلام. 
وقال أبو بكر: لا يلحق به الولد حتى يبلغ. قال ابن عقيل: هو أصح.ء لأن من لا ينزل 
الماء لا يكون منه ولد. وهذا ليس بسديدء لأنهم إن أرادوا بالبلوغ بلوغ خمس عشرة» 
فهو باطل؛ لأنه يولد له لدون ذلك. وقد روي أنه لم يكن بين عمرو بن العاص وبين 
ابنه عبد الله إلا اثنتا عشرة سنة. وإن أرادوا الإنزال فيما يعلم» فلا بد من ضبطه بأمر 
ظاهر. وإذا ولدت امرأة غلام» سنه دون ذلك» لم يلحق به. ومن كان مجبوباً مقطوع 
الذكر والأنثيين» لم يلحق به نسبء لأنه لا ينزل مع قطعهما. وإن قطع أحدهماء فقال 
أصحابنا: يلحق به النسبء لأنه إذا بقي الذكر أولج فأنزل. وإن بقيت الأنثيان»ء ساحق 
فأنزل. والصحيح أن مقطوع الأنثيين لا يلحق به نسبء لأنه لا ينزل إلا ماءً رقيقاً لا 
يخلق منه ولدء ولا تنقضي به شهوة» فأشبه مقطوع الذكر والأنثيين. وإن لم يمكن 
اجتماع الزوجين على الوطء» بأن يطلقها عقيب تزويجه بهاء أو كان بينهما مسافة لا 


(14) رواه أبو داود (7/ )١40‏ كتاب الطلاق» باب الولد للفراش رقم الحديث 77177. 
رواه النسائي (/7178) كتاب الطلاق» 48 - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه ضاحب 
الفراش . 

(19) مجمع الزوائد )١95/١(‏ باب في أمر الصبي بالصلاة. 
- رواه أبو داود 2)١1/١(‏ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث رقم 544. 


كتاب اللعان 11 


يمكن اجتماعها على الوطء معهاء لم يلحق به الولد. وإن ولدت زوجته لدون ستة أشهر 
من حين تزوجها لم يلحقه ولدها. لأننا علمنا أنها علقت به قبل النكاح . 
فصل : 
وأقل مدة الحمل ستة أشهرء لما روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة 
أشهرء فشاور القوم في رجمهاء فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى طوَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ َلانُونَ 
شَهْرا4””" وأنزل لوَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ4". فالفصال في عامين» والحمل في ستة 
أشهر. وذكر ابن القتبي أن عبد الملك بن مروان: ولد لستة أشهر. وأكثرها أربع سنين. 
وعنه: سنتان» لما روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة على سنتين 
في السيل”'*.. والآول المذهي »لما روى الزلية بن شلعم قال+ فلت لعاللته .بن أن : 
حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين فى الحمل. قال مالك: سبحان الله من يقول 
هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سئين. وقال أحمد: نساء بني 
عجلان يحملن أربع سنين» وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون» كل دفعة أربع سنين. 
وغالب الحمل تسعة أشهرء لأنه كذلك يقع غالباً. وإذا أتت المرأة بولد بعد فراقها 
لزوجهاء بموت أو طلاق بائن بأربع سنين» لم يلحق بهء وانتفى عنه بغير لعان» لأنها 
علقت به بعد زوال الفراش. وإن كان الطلاق رجعياًء فوضعته لأربع سنين منذ انقضت 
عدتهاء فكذلك لذلك. وإن كان لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يلحق بهء لأنها علقت به بعد طلاقهء أشبهت البائن. 

والثانية: يلحقهء لأنها في حكم الزوجات» فأشبهت ما قبل الطلاق. وإن وضعته 
لأقل من أربع سنين» قبل الحكم بانقضاء عدتهاء لحق بهء لأنه أمكن إلحاقه به 
والنسب مما يحتاط لإثباته. وإن بانت زوجته منه فوضعت ولدأء ثم وضعت آخر بينهما 
أقل من ستة أشهرء لحق بهء لأنهما حمل واحد. وإن أتت به لستة أشهر فصاعداًء لم 
يلحق به» لأنه حمل ثان» إذ لا يمكن أن يكونا حملاً واحداً بينهما مدة الحمل» فيعلم 
أنها علقت به بعد زوال الزوجية. وإن اعتدت بالأقراء» ثم أتت بولد لدون ستة أشهرء 
لحق بهء لعلمنا أنها حملته في الزوجية» والدم دم فساد رأته في حملها. وإن كان لأكثر 
من ستة أشهر فصاعداًء لم يلحق بهء لأننا حكمنا بانقضاء عدتهاء فلا تنقضها 
بالاحتمال. هذا قول أصحابنا. 


.)1١6( من سورة الأحقاف الآية‎ )٠١( 
.)١5( من سورة لقمان الآية‎ )؟١(‎ 
.587 رواه الدارقطني (7/ 777) باب المهر رقم الحديث‎ )7( 


184 كتاب اللعان 


فصل : 

وإذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتهاء ثم ولدت بعد ستة أشهر منذ تزوجها 
الثاني» فهو ولده في الحكم لا ينتفي عنه إلا باللعان. وإن ولدت لدون ستة أشهر منذ 
تزوجها الثاني» لم يلحق به» ولا بالأول» وانتفى عنهما بغير لعان. وإن تزوجت في 
عدتهاء وولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني؛ فهو ولد الأول» لأنه أمكن أن يكون 
منهء ولم يمكن إلحاقه بالثاني. وإن أتت به لستة أشهر فصاعداًء فهذا يحتمل أن يكون 
منهماء فيرى القافة معهماء فيلحق بمن ألحقوه به منهما. فإن ألحقته بالأول» انتفى عن 
الثاني بغير لعان» لأن نكاحه فاسد. إن ألحقته بالثاني» لحق» وهل له نفيه باللعان؟ 
على روايتين: 

إحداهما: له ذلك» والأخرى لا ينتفي عنه بحال. وإن لم توجد قافة» أو أشكل 
أمرهء ففيه روايتان: 


إحداهما: يترك حتى يبلغ» فينتسب إلى من شاء منهماء والأخرى يضيع نسبه. 
فصل: 
إذا أتت زوجته بولد يمكن أن يكون منه» فقالت: هذا ولدي منك» فقال: ليس 
هذا ولدي منك» بل استعرتيه» أو التقطتيه» ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قولهاء لأنه خارج تنقضي به العدة» فالقول قولها فيه» كالحيض. 

والثاني : القول قولهء ولا يقبل قولها إلا ببينة» لأن الولادة يمكن إقامة البينة 
عليهاء والأصل عدمهاء فكانت البيئنة على مدعيهاء ويكفي في ذلك امرأة عدلة. وإذا 
ثبتت ولادتهاء لحق نسبه بهء لأنه ولد على فراشه. وإن كان خلافهما في انقضاء العدة 
فالقول قولها في انقضائها بغير بيئة» لأن المرجع إليها فيهاء وإن قال: هو من زوج قبلي 
ولم يكن لها قبله زوج؛ أو كان ولم يمكن إلحاقه به» لحقهء ولم يلتفت إلى قوله. وإن 
قال: هو من وطء شبهة, أو قال: لم تزن» ولكن ليس هذا الولد مني» فقال الحرّقي: 
هو ولده في الحكم» ولا حد عليه لهاء لأنه لم يقذفهاء ولا لعان بينهما» لأن من شرطه 
القذف ولم يقذفها. وقال أبو الخطاب: هل له أن يلاعن بنفي الولد؟ على روايتين: 

إحداهما: لا يلاعن كذلك. 

والثانية: له أن يلاعن» لأنه يحتاج إلى نفي النسب الفاسد فشرعء» كما لو قذفها. 


ومن ولدت زوجته بعد وطئه لها بستة أشهر من غير مشاركة غيره له في وطئهاء 


كتاب اللعان 15١‏ 


لحقه نسب ولدهاء ولم يحل له نفيه» لما روى أبو هريرة: إن رسول الله يك قال حين 
نزلت آية الملاعنة: «أَيْمَا رَجُلِ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْه احْتَجَبَ الله عَنْهُه وَفَْضْحَهُ 
على رُرُوس الأَوْلِينَ والآجِرِينَ». اقرع أن 0ع وإن علم أنه من غيره؛ مثل أن 
يراها تزني في طهر لم يصبها فيه فاجتنبها حتى ولدتء لزمه قذفها ونفي ولدهاء لأن 
النبي كَلْهِ قال في الحديك: "وَأَئِما امرأة أَدْخَلَتْ على قَوْمِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ َلَيْسَثْ مِنّ 
الله في شَيْءِء وَلَنْ يدْجْلّهَا الله - جَئْتَهُو؟ "؟2. فلمًا حرّم عليها أن تدخل عليهم نسباً ليس 
منهمء دل على أن الرجل مثله. ولأنه إذا لم يتقه زاحم ولده في حقوقهم» ونظر إلى 
حرمه؛ بحكم أنه محرم لهن. وإن لم يرها تزني» لكن علم أن الولد من غيرهء لكونه 
لم يصبهاء لزمه نفي ولدها كذلك. وليس له قذفهاء لاحتمال أن تكون مكرهة. أو 
موطوءة بشبهة وإن كان يطؤها ويعزل. لم يكن له نفي ولدهاء لما روى أبو سعيد 
الخدري قال: قالوا لرسول الله: إنا نصيب النساء ونحب الأثمان فنعزل عنهن» فقال: 
«إِنَّ الله إذا قَضَى ْلْقَ نَسْمَةٍ حَلّقهاا!”"' ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به فتعلق 
منه. وإن كان يجامعها دون الفرجء أو في الدبرء فقال أصحابنا: ليس له نفيهء لأنه قد 
يسبق من الماء إلى الفرج ما لا تحس به. 


فصل : 
وإن ولدت امرأته غلاماً أسود وهما أبيضان؛ أو أبيض وهما أسودان» 0 
نفيه. ذكره ابن حامد؛ لما روى أبو هُريّرة قال: جاء رجل إلى النبي كَِةِ فقال: إن 
امرأتي جاءت بولد أسودء يعرض بنفيهء فقال النبي َه : همل لَك مِنْ إبل؛ قال: نعم. 
قال: «هْمَا أَلْوّائُها قال: حَُمْرٌ. قال: اهَل فِيهًا مِنْ أؤرّق قال: إن فيها لوُرقاً قال: 
«فأَنّى أتاها ذَلِكَ؟!» قال: عسى أن يكونٌ نَرَّعَهُ عِزْق. قال: «وهذا عَسَى أنْ يكن تَرَعَهُ 
عِرْقُ». قال: ولم يرخص له في الانتفاء منه. متفق عليه”؟. ولأن دلالة ولادته على 
فراشه قويةء ودلالة الشبهة ضعيفة» فلا يجوز معارضة القوي بالضعيف. ولذلك لما 
اختلف عبد بن زَمْعَة؛ وسعد بن أبي وقاص في غلام. فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن 


() رواه أبو داود (1/ 147) كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء رقم الحديث 7758. 
- رواه النسائي [#ذتقسف4 كتاب الطلاق» 57 باب التغليظ فى الانتفاء من الولد. 
(84 نفس الموضيم» التنابق : ْ 
(5؟) رواه البخاري 0)59٠/54(‏ 74 كتاب البيوع» ١١4‏ - باب بيع الرقيق رقم الحديث 1779. 
() روه البخاري ,)7”0١/9(‏ 58 كتاب الطلاق» 5١5‏ باب إذا عرض بنفي الولد رقم الحديث 
م6 


- رواه مسلم (81/4) 19 كتاب اللعان» رقم الحديث .16٠١‏ 


1١47‏ كتاب اللعان 


أخي عُنْبَة بن أبي وقاص عهد إليٍّ أنه ابنه؛ انظر إلى شبهه» وقال عبد بن زَمْعَة: هذا 
أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته. ورأى النبي كلل فيه شبهاً بَيْنآ لغثبة. 
فقال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِرٍ العجة1 نتق خلع9" + فاعير الفرائل :دون الشيه :قال 
القاضي : ظاهن كلام أحمد» أن له نفيه» لقول النبي كككِ في امرأة هلال: «انْظُرُوهًَا فإِنْ 
جَاءَت به أَبْيَض سَبطَاء مُضِيءَ الْعَِئَيْنِ» َهُوَ لِهِلالٍ بن أُمَيّةَ: وإِنْ جَاءَتْ بهِ أورق جعداً 
جمالياً خدلج الساقين سابغ ا سن ومسله*؟. فجاءت به 
علي النعت المكروهء فقال النبي يَكلِ: «لولا الإيمَانُ لكان لي وَلَهَا شَأَنٌ0+ أخرجة أبو 
أو © جيل الشبه كياد على الثيه عن الزوب: 
فصل : 

وإن رآها تزني ولم يكن لها نسب يلحقهء فله قذفهاء لأن هلالا وُويمراً قذفا 
زوجتيهما قبل أن يكون ثم نسب ينفى. وله أن يسكت» لأنه لا نسب فيه ينفيه» وفراقها 
ممكن بالطلاق» فيستغني عن اللعان. وإن أقرت عنده بالزناء فوقع في نفسه صدقهاء أو 
أخبره بذلك ثقة» أو استفاض في الناس أن رجلاً يزني بهاء ثم رأى الرجل يخرج من 
عندها في أوقات الريب» فله قذفهاء لأن الظاهر زناها. وإن لم ير شيئاًء ولا استفاض 
سوى أنه رأى رجلاً يخرج من عندها من غير استفاضة» لم يكن له قذفهاء لأنه يجوز أن 
يكون دخل هارباًء أو سارقاًء أو ليراودها عن نفسها فمنعته» فلم يجز قذفها بالشك. 
وإن استفاض ذلك ولم يره يدخل إليهاء ففيه وجهان: 


أحدهما: يجوز قذفهاء لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة. 
والثاني : لا يجوزء لأنه يحتمل أن عدواً أشاع ذلك عنها. 


ومن ملك أمة» لم تصر فراشاً بنفس الملك» لأنه قد يقصد بملكها التمول» أو 
التجمل» أو التجارة» أو الخدمة» فلم يتعين لورادة الوطء» فإن أتت بولد ولم يعترف 


(170) رواه البخاري (1/ 2010 85 كتاب الحدودء 5 باب للعاهر الحجر رقم الحديث 1411 - 
414. 
رواه مسلم (7140/9) ١7‏ كتاب الرضاعء ٠١‏ - باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم 
الحديث /ا546١.‏ 
)١8(‏ رواه أحمد .)5759/١(‏ 
(19) رواه مسلم (7848/9)»: ١9‏ - كتاب اللعان رقم 1497. 
(0”) رواه أبو داود /١(‏ 7865) كتاب الطلاق» باب في اللعان طرف من حديث طويل. 


كتاب اللعان ١0‏ 


به» لم يلحقه نسبهء لأنه لم يولد على فراشهء فإذا وطئهاء صارت فراشاً له. فإذا أنت 
بولد لمدة الحمل من حين يوم الوطءء لحقهء لأن سعداً نازع عبدّ بن زَمْعَةَ في ابن 
وليدة زَمْعَةَء فقال عبد بنُ زَمْعَة: هو أخى وابن وليدة أبى وُلد على فراشه» فقال رسول 
الله يلِ: «مُرَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ رَمْعََ» الْوَلَدُ لِلفِراش وَلِلْعَاهِرٍ الجر(" . متفق عليه. فإن 
ادعى أنه كان يعزل عنهاء لم ينتف عنه الولد بذلك: لما ذكرنا في الزوجة. وقد روي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مايال قوم يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن». لا تأتيني 
وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعزلوا بعد ذلك» أو اتركوا وإن 
اعترف بوطئها دون الفرج فقال أصحابنا: يلحقه نسب ولدهاء لأن الماء قد يسبق إلى 
الفرج من حيث لا يعلم. وإن انتفى من ولدها بعد اعترافه بوطئهاء لم يلاعن» لأن 
اللعان لا يكون إلا بين الزوجينء» ولا ينتفى عنه» إلا أن يدعى أنه استبرأها بعد وطئه 
لهاء فإن ادعى ذلكء فالقول قوله وينتفي ولدها عنه» ويقوم ذلك مقام اللعان في نفي 
الوالد. 


(1) رواه البخاري (5/ )4٠‏ 44 كتاب الخصومات» 5 باب دعوى الوصي للميت (0//ا”4): 58 
كتاب الوصاياء ؟ ‏ باب قوله الموصي لوصيه تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى رقم 
الحديث 56/,؟. 


رواه مسلم 9/ 0234١‏ 17" كتاب الرضاع. ٠‏ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم 
الحديث /ا84861١.‏ 


م١‏ الكافي مجلد " 


154 كتاب العِدّد 


كتابْ العِدّد2() 


إذا فارق الرجل زوجته في حياته قبل المسيس والخلوة» هلا هده عليها بالا جما , 
قزل تهات » «يا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحُْمْ الْمُوْمِئَاتِ ثُم طَلْقْئُمُومْنٌ مِن قَبْلٍ أن 
تَمَسُومُنٌ فُمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِن عِدَّةٍ نَمتَدُونها4". ولأن يه لاستبراء الرحم؛ 
وقد علم ذلك بانتفاء سبب الشغل . فإن فارقها بعد الدخول؛ فعليها العدة بالإجماع» 
لقول الله تعالم, :ا «رَالْمُصْلْقَاتُ يعْرَئَضْن بِأنْفْسِهِنْ ثَلانة قُرُوءِ” 5 زلانه مظنة» لاشتغال 
الرحم بالحمل» فتجب العدة لاستبرائه. وإن طلقها بعد الخلوة؛ وجبت العدة» لما روى 
الإمام أحمد بإسناده عن ررارةًٌ بن أبي أؤفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أزحخى 
سِبْراً» أو من أغلق باباً» فقد وجب المهرء ووجبت العدة. ولأن التمكين من استيفاء 
المنفعة» جعل كاستيفائهاء ولهذا استقرت الأجرة في الإجارة» فجعل كالاستيفاء في 
العدة. 


فصل : 


والمعتدات ثلاثة أقسام: معتدة بالحمل فتنقضي عدتها بوضعه» سواء كانت حرة أو 


)١(‏ العدة في اللغة مأخوذة من العدد وإحصاء الشيء تقول عددت الشيء عدة إذا أحصيته إحصاءء 
. والمصدر القياسي العدء وتطلق العدة لغة على أيام حيض المرأة. أو أيام طهرها وعدة المرأة أيام 
0 وعدتها أيضاً أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهوراً كان أو أقراء أو وضع 
لى حملته من زوجها. لسان العرب (75874/5). 
الحنابلة ‏ عرفوا العدة بأنها التربص المحدود. 
وشرعاًء والمراد به المدة» التي ضربها الشارع للمرأة» فلا يحل لها التزوج فيها بسبب طلاقها 
أو موت زوجها. 
. )2 من سورة الأحزاب الآية (59). 
(9) من سورة البقرة الآية (7174). 


كتاب العدّد ولحل 


أمة» مفارقة في حياة» أو بوفاة» لقول الله تعالى: لوَأُولآتُ الأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ 
حَمْلهن4 . 

وروت سبيعة الأسلمية”*؟2: أنها كانت تحت سعد بن خَؤلة» وتوفي عنها في حجة 
الوّداع وهي حامل» فلم تنشب أن وضعت حملهاء فلما انقلبت من نفاسهاء تجملت 
للحُطاب» فدخل عليها أبو السّنابل بن بَعْكَكُء فقال: لعلك ترجين النكاح» إنك والله ما 
أنت ناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرء قالت: فأتيتُ رسول الله كلخ فسألته عن 
ذلك» فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضَعْتُ حَمْليء فأمرني بالتزوج إن بدا لي”"2. متفق 
عليه. ولأن براءة الرحم» لا تحصل في. الحامل إلا بوضعهء فكانت عدتها بهء ولا 
تنقضي إلا بوضع جميع الحمل وانفصاله. فإن كان حملها أكثر من واحدء فحتى تضع 
آخر حملها وينفصلء لأن الشغل لا يزول إلا بذلك. وإن وضعت ما يتبين فيه خلق 
الإنسان» انقضت به عدتهاء لأنه ولد. وإن لم يتبين فشهد ثقات من القوابل أن فيه 
صورة خفية» فكذلكء لأنه تبين لهن. وإن شهدن أنه مبتدأ خلق آدمي» فالمنصوص أن 
اليد لا يعدي به لأنه لم يصير: ولداء ذأشنية العلقة بوضتة” أن الآمة 'تطيرد به آم :ولداء 
فيجب أن تنقضي به العدة» لأنه حمل» فيدخل في عموم الآية. وأقل مدة تنقضي فيها 
العدة بالحمل» أن تضعه بعد ثمانين يوماًء من حين إمكان الوطء لأن النبي كلِهْ قال: 
«إنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطن أُمْهِ فيَكُونَ نُطْفَةٌ أَربَعِينَ يَؤْماء كُمْ يَكُونُ مُضْعَةٌ أَزْبَعِينَ 
يَؤْماً كُمّ يَكُونُ عَلْقَةَ مِثْلَ ذلِكَه(" ولا تنقضي العدة بما دون المضغة» ولا يكون مضغة 


القسم الثاني : معتدة بالقُروء. وهى : كل مطلقة أو مفارقة فى الحياة وهى حائل 
ممن تحيض. وهي: نوعان. حُرّة: فعدتها ثلائة قروء» لقول الله تعالى: وَالْمُطْلْقَاتُ 
يَتَرِيْصَنَ بِأنْفسِهنٌ تلانة قُروء»8) وأمة: فعدتها قُرْآن» لما روى ابن عمر عن النبي كك أنه 


(45 من سورة الطلاق الآية (1). 
(4) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية روت عن النبي ككل حديث العدة تهذيب التهذيب (؟١/491).‏ 
(5) رواه البخاري (لا/0٠75)‏ 54 كتاب المغازي» ٠١‏ باب حديث رقم .599١‏ 
- رواه مسلم (7/9 51 ا“ 57”) 1١8‏ كتاب الطلاق» 8 باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها وغيرها بوضع الحمل حديث رقم كه .)١1584(‏ 
0) رواه الصنعاني )١77/١١(‏ حديث رقم 500917. 
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (50/9). 
(4) من سورة البقرة الآية (778). 


الحلا كتاب العدد 


قال: «طلاقٌ الأمَة طَلْقَتَانِ وَقْرْوُهَا حَيْضْتَانِ؛ رواه أبو داود" , وعن عمر وعلي وابن 
عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا: عدة الأمة حيضتان. وفى القروء روايتان: 


إحداهما: الحيضء. لهذا الخبرء وقول الصحابة رضي الله عنهم. ولقوله عليه 
السلام: «نَدَعٌّ الصّلاة أَيّامَ أقْرَائِهَاة رواه أبو داود'"2. وقال لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: «قإذا 
أتى قُرْوُكِء قلا نُصَلّي. وإذا مَرٌ قُرْوْكِ فَتَطَهّرِيء ثُمْ صَلْي ما بَيْنَ القّْءِ إلى القّرء؟ رواه 
النسائي”''". ولأنه معنى يستبرأ به الرحمء فكان بالحيض كاستبراء الأمة» ولأن الله جعل 
العدة ثلاثة قروء»ء فالظاهر أنها تكون كاملة» ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة إلا إذا 
كانت الحيض. ومن جعل القّروء الأطهارء لم يوجب ثلاثة كاملة» لأنه يعد الطهر الذي 
طلقها فيه قُزْءاً. 


والثانية: القُروء: الأطهارء لقول الله تعالى: طفَطَلْقُومنٌ لِعِدَتهنَ94". أي في 
عدتهن2 وإنما يطلق في الطهر. فإذا قلنا: هي الحيضء لم يحتسب بالحيضة التي: طلقها 
فيهاء ولزمها ثلاث حيض مستقبلة» لقوله تعالى: طثَلانّة قُروء7"'' فيتناول الكاملة. وإن 
قلنا: هي الأطهارء احتسب بالطهر الذي طلقها فيه قُرْءاًء ولو بقي منه لحظة» لقوله 
سبحانه: طقَطَلْقُومْنٌ لَِدَتِهِنَ94". أي: في عدتهن, وإنما يكون من عدتهن إذا احتسب 
به. ولأن الطلاق إنما جعل في الطهر دون الحيض»ء» كيلا يضر بهاء فتطول عدتهاء ولو 
يحتسب بقية الطهر قرءاًء لم تقصر عدتها بالطلاق فيه. فإن لم يبق من الطهر بعد 
الطلاق جزءء بأن وافق آخر لفظه آخر الطهرء أو قال: أنت طالق في آخر طهركء كان 
أول قرئها الطهر الذي بعد الحيضء لأن العدة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق. ومتى 
قلنا: القرء: الحيض . فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة» لأن ذلك آخر القروء. 
وعنه: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اختاره الجرّقِيء لأنه يروى عن 
الأكابر من أصحاب رسول الله يلك منهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعُبّادة وأبو 
موسى وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وإن قلنا: القُرُوْءَ : الأطهار. فآخر العدة آخر الطهر. 


(9) رواه أبو داود (؟/514) كتاب الطلاق» باب في سنة طلاق العبد حديث رقم .5١189‏ 

)٠١(‏ رواه أبو داود )77١١(‏ كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض» ومن قال تدع الصلاة في عدة 
الأيام التي كانت تحيض حديث رقم .784١‏ 

)1١١( .‏ رواه النسائي (١/؟7١١)‏ كتاب الطهارة» ١74‏ باب الغسل من النفاس حديث رقم 7١5/؟.‏ 

.)١( من سورة الطلاق الآية‎ )١( 

)١(‏ من سورة البقرة الآية (78؟). 

.)١( من سورة الطلاق الآية‎ )١5( 


كتاب العِدّد ١‏ 


الثالثك: إذا رأت الدم بعده؛ انقضت عدتهاء ويحتمل أن لا تنقضي بانقضائهاء 
حتى ترى الدم يوماً وليلة؛ لأن ما دونه لا يحتمل أن يكون حيضاًء وليست اللحظة التي 
ترى فيها الدم من عدتهاء ولا يصح ارتجاعها فيهاء لأن حسبانها من عدتها يفضي إلى 
زيادتها على ثلاثة قروءء وإنما 2 ليتحقق انتفاء الطهر. 
فصل : 

وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوماًء إن قلنا: القُّرْء: الحيض» وأقل 
الطهر ثلاثة عشر يوماً. لأن ثلاث حيضات ثلاثة أيام» وبينها طهران ستة وعشرون يوماً. 
وإن قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يوماًء فأقل العدة ثلاثة وثلاثون يوماً. وإن قلنا: 
الأقراء : الأطهارء والطهر : ثلاثة عشر يوماً؛ فأقلها: ثمانية وعشرون يوماً ولحظة. وإ 
قلنا: أقله خمسة عشر يوماً؛ فأقلها اثنان وثلاثون يوماً ولحظة. فأما 0" 
أقل عدتها خمسة عشر يومأء وعلى الثاني : سبعة عشرء وعلى الثالث: أريعة حكن بوها 
ولحظة» وعلى الرابع: ستة عشر يوماً ولحظة. 
فصل : 

القسم الثالث: المعتدة بالشهور. وهي : ثلاثة أنواع : 

إحداهن : الايسة من المحيضء والصغيرة التي لم تحضء. إذا بانت في حياة 
زوجها بعد دخوله بهاء فإن كانت حرة» فعدتها ثلائة أشهرء لقول الله تعالى: «واللاثي 
َتِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ مِن نِسَائِكُمْ إن ازتثمْ فَعِدْنهْنْ نَلاَُ أشْهْرٍ واللآئي لَمْ يَحِضْنَ4*". 

فإن طلقها في أول الهلال» فعدتها ثلاثة أشهر بالأهلة. وإن طلقها في أثناء شهرء 
اعتدت شهرين بالهلال وشهراً بالعدد. لما ذكرنا فيما مضى. وإن كانت أمة» ففيها ثلاث 
روايات: 


إحداهن: عدتها شهران» لأن كل شهر مكان قُرْءء وعدتها بالأقراء قُرْءانء فتكون 
عدتها بالشهور شهرين. 

والثانية: عدتها شهر ونصف, لأن عدتها نصف عدة الحرة؛ وعدة الحرة: ثلاثة 
أشهرء فنصفها شهر ونصف. وإنما كملنا الأقراء» لتعذر تنصيفهاء وتنصيف الأشهر 
ممكن. 

والثالثة: أن عدتها ثلاثئة أشهرء لعموم الآية» ولأن اعتبار الشهور لمعرفة براءة 
الرحم؛ ولا يحصل بأقل من ثلاثة 


.)4( من سورة الطلاق الآية‎ )١6( 


194 كتاب العِدّد 


فصل : 

واختلف عن أحمد فى حد الإياس» فعنه: أقله خمسون سنةء لأن عائشة رضي الله 
عنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولداً بعد خمسين سنة. وعنه: إن كانت من نساء 
العجم فخمسونء وإن كانت من نساء العرب فستون» لأنهن أقوى طبيعة. وذكر الزبير 
في كتاب «النسب»: أن هند بنت أبي عُبيد بن عبد الله بن زَمْعَة» ولدت موسى بن عبد 
لكين معش ابر عدي رن علر نين الى ظالية ولها ستون سنة. قال: ويقال: لن تلد 
بعد الخمسين إلا عربية» ولا بعد الستين إلا قرشية. ويحتمل كلام الخْرّقِي أن يكون 
حده: ستون سنة فى حق الكل» لقوله: وإذا رأته بعد الستين» فقد زال الإشكال» وتيقن 
أنه ليس بحيض. ْ 


وإن شرعت الصغيرة في الاعتداد بالشهور فلم تنقض عدتها حتى حاضت» بطل ما 
مضى من عدتهاء واستقبلت العدة بالقُروى. لأنها قدرت على الأصل فيه» فبطل حكم 
البدل» كالمتيمم يجد الماء. وإن قلنا: القُروء : الحيض » استأنفت ثلاث حيض. وإنت 
قلنا' هي الأطهارء فهل تعتد بالطهر الذي قبل الحيض قرءا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : تعتل به لأنه طهر قبل حيض فاعتدت به كالذي بين الحيضتين . 

والثاني: لا تعتد به» كما لو اعتدت ُرْءَيْنَ ثم يئست» لم تعتد بالطهر قبل الإياس 
قرءاً ثالثاً. وإن لم تحض حتى كملت عدتها بالشهورء لم يلتفت إليه» لأنه معنى حدث 
بعد انقضاء العدة» فلم يلتفت إليه. 

انيع الثاني: المتوفى عنها زوجي إذا لم تكن حاملاء فعدتها أربعة أشهر 
وعشرأء إذا كانت حرة» مدخولاً بها أو سير مدخول بهاء » لقول الله تعالى: طوالَّذِينَ 
يعَوَفُْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجِاً َتَرِبْضْنَ بِأَنْفْسِوِنُ عق أَشْهْرٍ و عَشراه29“ , وقال النبي كَل : 
«لا يَجِلَ لامْرَأةٍ تؤْمِنُ بالله والْيَم الآخِرٍ أَنْ تَحِدٌ على ميت فَوْقَ نَلآثِ إلأ على زَوْج 
أَرْبَعَة أشْهُرٍ وَعَشْرأ» متفق عل وإت كانت أمة» اعتدت شهرين وخمس ليال» أن 


(15) من سورة البقرة الآية (7378). 
)١0‏ رواه البخاري (40/9) 58 كتاب الطلاق؛ 65٠‏ باب «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا» 
إلى قوله «بما تعملون خبير» حديث رقم 0740. 
- رواه مسلم (4/م) 4 - كتاب الطلاق» 9 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه 
في غير ذلك إلا ثلاثة أيام حديث رقم 04 .)١445(‏ 


كتاب العِدّد ل 


الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة: نصف عدة الحرة» فيجب أن 
تكون عدة المتوفى عنها نصف عدة الحرة» وهو ما ذكرنا. ومن نصفها حرء فعدتها 
بالحساب من عدة حرة وعدة أمة» وذلك ثلاثة أشهر وثمان ليالٍ» لأن نصف عدة الحرة 
شهران وخمس ليال» ونصف عدة الأمة شهر وثلاث ليال. 


فصل : 

النوع الثالث: ذات القّروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه» فعدتها سئة» تسعة 
أشهر تتربص فيها ليعلم براءتها من الحملء لأنها غالب مدته: ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة 
أشهر. وقال الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصارء 
لاايكره مقر علمناه: قضار [جناعا . :فإن خاضت قبل انقضباء السسلة ولو بلعظة لزهها 
الانتقال إلى القروء»ء لأنها الأصل» فبطل حكم البدل» كالمتيمم إذا رأى الماء. وإن عاد 
الحيض بعد انقضاء السنة وتزه جهاء لم تعد إلى الأقراء» لأننا حكمنا بانقضاء عدتها 
وصحة نكاحهاء فلم تبطل» كما لو حاضت الصغيرة بعد اعتدادها وتزوجها. وإن حاضت 
بعد السنة وقبل تزوجهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا عدة عليها كذلك. 


والثاني: عليها العدة» لأنها من ذوات القروء» وقد قدرت على المبدل قبل تعلق 
حق الزوج بهاء فلزمها العودء كما لو حاضت في السنة. وإن كانت أمة» تربصت 
تسعة أشهر للحمل» لأن مدته للحرة والأمة سواءء رتغ إلى ذلك عدة الأمة على ما 
ذكرنا من الخلاف فيها. وإن شرعت في الحيضء» ثم ارتفع حيضها قبل قضاء عدتهاء 
لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض» لأنها لا تنبني إحدى العدتين 
على الأخرى» ولو عرفت ما رفع الحيض من المرض أو الرضاع ونحوه» لم تزل في 
عدة حتى يعود الحيض فتعتد بهء لأنها من ذوات القروء» والعارض الذي منع الدم 
يزول» فانتظر زواله» إلا أن تصير آيسةء فتعتد ثلاثة أشهر من وقت أن تصير في عداد 
الايسات. 
فصل : 

إذا أتى على الجارية سن تحيض فيه النساء غالباً» كخمسة عشرء فلم تحض» 
فعدتها ثلاثة أشهر في إحدى الروايتين» لظاهر قول الله تعالى: «واللأئي لَمْ 
يحض 3040# , والأخرى عدتها سنة» لأنه أتى عليها زمن الحيض» فلم تحض» فأشبهت 


(1) من سورة الطلاق الآية (4). 


0 كتاب العدّد 


من ارتفع حيضهاء ولم تدر ما رفعه. ولو ولدت ولم تر دما قبل الولادة؛ ولا بعدهاء 
قفيه الوجهانء بناءً على ما تقدم. فأما المستحاضة» فإن كان لها حيض محكوم به بعادة 
أو تمييز» فمتى مرت لها ثلاثة قروء» انقضت عدتهاء» لأنه حيض محكوم به أشبه غير 
المستحاضة. وإن كانت ممن لا عادة لها ولا تمييزهء إما مبتدأة» وإما ناسية متحيرة» 
ففيها روايتان: 


إحداهما: عدتها ثلائة أشهرء لأن النبى كَكِةِ أمر حَمْنَة ابنة جحش: أن تجلس من 
كل شهر ستة أيام أو سبعة» فجعل لها حيضة في كل شهر 9" لأننا نحكم لها بحيضة 
في كل شهر تترك فيها الصلاة والصوم» فيجب أن تنقضي العدة به. 

والثانية: تعتد سنةء لأنها لم تتيقن بها حيضاً مع أنها من ذؤاك-الأقراء فاتبيت 
التي ارتفع حيضهاء والأول أولى. 
فصل : 

فإذا عتقت الأمة بعد قضاء عدتهاء لم يلزمها زيادة عليهاء لأن عدتها انقضت» 
فأشبهت الصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالأشهرء وإن عتقت في عدتها وكانت 
رجعية» أتمت عدتها عدة حرة» لأن الرجعية زوجة وقد عتقت في الزوجية» فلزمتها عدة 
حرة» كما لو عتقت قبل الشروع فيها. وإن كانت بائئاً» أتمت عدة الأمة» لأنها عتقت 
بعد البينونة» أشبهت المعتقة بعد عدتها. 


وإن مات زوج المعتدة الرجعية» فعليها عدة الوفاة تستأنفها من حين الموت» 
وتشطع 0 الطلاق» لأنها زوجة متوفى عنهاء فتدخل في عموم قوله تعالى : «والذِينَ 
توفُْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجاً يََربْْن بِأنْفسِهِنْ اربعة أَشْهْرٍ وَعَشراً4””"". وإن كانت بائنا 
غير وارثة لكونها مطلقة في صحتهء. بنت على عدة الطلاق» لأنها أجنبية من نكاحه 
وميراثه. فلم يلزمهاء الاعتداد من وفاته» كما لو انقضت عدتها قبل موته» وعلى قياس 
هذا: المطلقة فى المرض التى لا ترثء» كالذمية والأمة والمختلعة» وزوجة العبدء لأنها 
غير وارثة. وإن كانت وارثة كالحرة المسلمةء. يطلقها زوجها الحر في مرض موته» 
فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قُروء» أو أربعة أشهر وعشر» لأنها مطلقة بائن» فتدخل 
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كتاب العدّد ا مرا 


في الآية. ومعتدة ترث بالزوجية» فلزمتها عدة الوفاة كالرجعية. فإن كان طلاقه قبل 
الدخول» أو موته بعد قضاء عدتهاء فلا عدة عليهاء وعنه: عليهما العدة من الوفاة» 
لأنهها يرئانة بالروجية. والأول أصحء لقول الله سبحانه: نما لكُمْ عَلَيْهِنٌ مِنْ عِدَةٍ 
تَعْتَدُوئَهَا2'"8» ولأنها أجنبية تحل للأزواج» فلم تلزمها العدة منه» كما لو تزوجت 
غيره . 


فصلل : 

وإذا وطئت المرأة بشبهة. أو زناء لزمتها العدة» لأن العدة تجبء لاستبراء 
الرحمء وحفظاً عن اختلاط المياه واشتباه الأنساب» ولو لم تجب العدة» لاختلط ماء 
الواطىء بماء الزوج»؛ ولم يعلم لمن الولد منهماء فيحصل الاشتباهء وعدتها كعدة 
المطلقة» لأنه استبراء لحرة» أشبه عدة المطلقة. وعنه: أن الزانية تستبرأ بحيضة» لأن 
النسب لا يلحق الزاني» وإنما المقصود معرفة براءة رحمهاء كان بحيجة كاستير” أم 
الولد إذا مات سيدها. 


فصل: 

وإذا طلق أحد نسائه ثلاثاً وأنسيهاء ثم مات قبل أن يبين المطلقة» فعلى الجميع 
الاعتداد بأطول الأجلين من عدة الطلاق والوفاة» ليسقط الفرض بيقين» كمن نسي صلاة 
من يوم لا يعلم عينهاء لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة» » فيلزمها ثلاثة 
قروء» ويحتمل أن تكون غيرهاء فتلزمها عدة الوفاة» فلا يحصل حلها يقيناً إلا بهماء 
والمنصوص أنه يقرع بينهن » فتعتد واحدة منهن عدة الطلاق» وسائرهن عدة الوفاة» فأما 
إن طلق واحدة لا بعيئها. فإنه يقرع بينهن »2 فتخرج بالقرعة المطلقة منهن» فتعتدل عدة 
الطلاق. ويعتد سائرهن عدة الوفاة» لأن الطلاق لم يقع في واحدة بعينهاء وإنما عينته 
القرعة» بخلاف التي قبلها. 


فصل : 

إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها أمارات الحمل من حركة أو نحوهاء لم تزل في عدة 
حتى تزول الريبة» فإن تزوجت قبل زوالهاء لم يصح نكاحهاء لأنها تزوجت قبل العلم 
بقضاء عدتها. وإن حدثت الريبة بعد انقضاء عدتها ونكاحهاء فالنكاح صحيح. لأننا 
حكمنا بصحة ذلك بدليله» فلا يزول عنه بالشك؛ لكن لا يحل وطؤها حتى تزول 
الريبة» لأننا شككنا في حل الوطء. وإن حدثت بعد العدة وقبل التكاح» ففيه وجهان: 
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أحدهما: لا يحل لها أن تنكحء لأنها شاكة في انقضاء عدتها. 
والثاني : يحل لهاء لأننا حكمنا بانقضاء عدتها فلا يتغير الحكم بالشك. 


فصل : 
إذا فقدت المرأة زوجهاء وانقطع خبره عنهاء لم يخل من حالين: 


أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة» كالتاجر وطالب العلم في غير مهلكة. فلا 
تزول الزوجية ما لم يتيقن موته» لأنها كانت ثابتة بيقين» فلا تزول بالشك. وعنه: إذا 
مضى له تسعون سنةء قسم ماله. وإذا أباح قسمة ماله أباح لزوجته أن تتزوج. قال 
أصحابنا: يعنى تسعين سنة من حين ولدء لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من ذلك. فإذا 
اقترن به انقطاع خبره» حكم بموته. والأول أصح.ء لأن هذا تقدير لا يصار إليه بغير 


نو فيقا. 


الثاني: أن يكون ظاهرها الهلاك؛ كالذي يفقد من بين أهله» أو في مفازة هلك 
فيها بعض رفقته» أو بين الصفين» أو ينكسر مركباً فيهلك بعض رفقتهء وأشباه ذلك» 
فمذهب أحمد: أنها تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل» » ثم تعتد للوفاة» ثم تتزوج. . قال 
بعض أصحابنا : لا يختلف قول أحمد فى هذا. وقال أحمد : من ترك هذا القول» أي 
شيء يقول؟ هو عن خمسة من أصحاب رسول الله كلِ. وقال القاضي: عندي أن فيها 
رواية أخرى: 


أن حكمه حكم من ظاهر غيبته السلامة» والمذهب الأول. قال أحمد: يروى عن 
عمر من» ثمانية وجوه» ومن أحسنها ما روى عُبيد بن عُمير قال: فقد رجل في عهد 
عمرء فجاءت امرأته إلى عمرء فذكرت ذلك لهء فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين» 
ففعلت», ثم أتتهء فقال: انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراء ففعلت ثم أنتهء فقال: أين 
ولي هذا الرجل؟ فجاء وليهء فال له: طلقهاء ٠‏ ففعل. فقال عمر: 1 
شئت.ء2 فتزوجت» ثم جاء زوجها الأول» فقال عمر: أين كنت؟ قال: ا ستهوتني 
الشياطين» فخيره عمر: إن شاء امرأته» وإن شاء الصداق» فاختار الصداق2"0. وقضى 
بذلك عثمان وعلي وابن الزبير» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم. وهذه قضايا 

نتشرت فلم تنكرء فكانت إجماعاً. وهل يعتبر ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم» 3 


زفق رواه البيهقي )2 كتاب العدد. باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق ومن 
أذكره . 


كتاب العِدّد رين 


من حين ينقطع خبره؟ على وجهين: 


أحدهما: من حين ضربها الحاكم» لأنها مدة ثبتت بالاجتهاد فافتقرت إلى حكم 
الحاكم» كمدة العنّة. 

والثاني: من حين انقطع خبره» لأن ذلك ظاهر في موته» فأشبه ما لو قامت به 
بينة . وهل يفتقر بعد انقضاء العدة إلى أن يطلقها وليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يعتبر ) لأن ذلك يروى عن عمر وعلي. 

والثاني: لا يفتقرء لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائهاء ولهذا 
اعتدت عدة الوفاة» وقول عمر قد خالفه قول ابن عباس وأبن عمر. 
فصل : 

فإن قدم المفقود قبل تزوجهاء فهي زوجتهء لأننا تبينا حياته» فأشبه ما لو شهد 
بموته شاهدان» وتبين أنه حي. وإن قدم بعد تزوجهاء وقبل دخوله بهاء فكذلك لما 
ذكرناه وقيل عنه: إن حكمها حكم المدخول بهاء والصحيح الأول. وإن قدم بعد دخول 
الثاني بهاء خير بينها ٠‏ وبين صداقهاء لإجماع الصحابة عليه. فإن اختارهاء فهي زوجته 
بالعقد الأول» ولم يحتج الثاني إلى طلاق» لأننا تبينا بطلان عقده. وإن اختار صداقهاء 
فله ذلك» 0 الثاني صداقها الذي ساق إليها الأول اختاره أبو بكرء لأن علياً 
وعثمان رضى الله عنهما قالا: يُخَيّر بينها وبين صداقها الذي ساق. ولأن الثاني أتلف 
المعرض» فرجع عليه بالعوض» 0 الطلاق إذا رجعوا عنه. وعنه: يرجع بالصداق 
الآخرء لأنه بذله عوضاً عما هو مستحق للأول» فكان أولى به. وهل يرجع الثاني على 
المرأة ما غرمه للأول؟ على روايتين. وتكون زوجة الثاني من غير تجديد عقد. لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم أمر بتجديد عقدء والقياس أن يلزمه تجديد 
العقد. لأننا تبينا بطلان ما مضى من عقده بحياة صاحبه» ولذلك ملك أخذها منه» فعلى 
هذا الوجهء الأول يؤمر بطلاقهاء ثم يعقد عليها الثاني عقداً. وإن رجع الأول بعد موت 
الثاني» ورثت» واعتدت» ورجعت إلى الأول» قضى بذلك عمر وعثمان رضي أللّه 
عنهما. رواه الجوزجاني في «المترجم؟ . وقال أبو الخطاب: قياس المذهب أنا إن 
حكمنا بوقوع الفرقة ظاهراً وباطئاً. فهي زوجة الثاني» ولا خيار للأول» ولا ينفذ طلاقه 
لهاء ولا يتوارثان إذا مات أحدهما. فإن لم يحكم بوقوعها باطئاً» فهي زوجة ة الأول بكل 
حال» ووطهء الثاني لها وطء بشبهة. 


فصل : 


فإن اختارت امرأة المفقود الصبر حتى يتبين أمرهء فلها النفقة والمسكن أبدأء سواء 


3 كتاب العِدّد 


ضرب لها الحاكم مدة تتربص فيهاء أو لم يضربهاء لأننا لم نحكم ببينونتها بضرب 
المدة. فهي باقية على حكم الزوجية . وإن حكم لها بالفرقة» انقطعت نفقتهاء لمفارقتها 
إياه حكماً . 


وإذا طلقها زوجهاء أو مات عنها وهو غائب» فعدتها من يوم ماتء. أو طلق. وإن 
لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين. والأخرى إن ثبت ذلك بالبينة» 
فكذلك. وإن بلغها خبرهء فعدتها من حين بلغها الخبر. 


باب اجتماع العدتين 


إذا تزوجت المرأة في عدتها رجلا آخرء لم تنقطع عدتها بالعقدء لأنه عقد فاسدء 
لآ شين يه فراش فإن وطئهاء انقطعت عدة الأول. لأنها صارت فراشاً للثاني» فلا تبقى 
في عدة غيره. فإذا فرق بينهماء لزمها إتمام عدة الأول» وعدة الثاني» وتقدم عدة 
الأول لسبقهاء ولما روى سعيد بن المُسَيّب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
أيما امرأة تكحت في عدتهاء ولم يدخل بها الذي تزوجهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية 
عدتها من زوجها الأول. وكان خاطباً من الخطاب» وإن كان قد دخل بهاء فرق الحاكم 
بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» ثم اعتدت من الآخرء ولم ينكحها 
أبداً. رواه الشافعي في «مسنده» 9" . فإن كانت حاملاً من الأول» انقضت عدتها بوضع 
الحمل» ثم اعتدت للثاني ثلاثة قروء. وإن حملت من وطء الثاني؛ انقضت عدتها منه 
بوضع الحمل» ثم أتمت عدة الأول بالقروء. وتتقدم عدة الثاني هاهنا على عدة الأول» 
لأنه لا يجوز أن تضع حملها منه ولا تنقضي عدتها منه. وإن أتت بولد يمكن أن يكون 
منهماء أري القافة» وألحق بمن ألحقوه به منهماء وانقضت عدتها منه به» واعتدت 
للآخر. وإن ألحقوه بهماء انقضت به عدتها منهما. وإن لم يوجد قافة» أو أشكل 
عليهم؛ فعليها الاعتداد بعد وضع حملها بثلاثة قروءء لأنه يحتمل أن يكون من الأول» 
فيلزمها ثلاثة قروءء لعدة الثاني» فلزمها ذلك. لتقضي العدة بيقين. 


فصل: 
وروي عن أحمد: أنها تحرم على الزوج الثاني على التأبيد» لقول عمر رضي الله 
عنه: ثم لا ينكحها أبدأ”“. والصحيح في المذهب أنها تحل له لأنه وطء بشبهةء فلم 
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يحرمها على التأبيد؛ كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن علياً رضي الله عنه قال: إذا انقضت 
عدتهاء فهو خاطب من الخطاب. يعني الزوج الثاني. فقال عمر رضي الله عنه: ردوا 
الجهالات إلى السنة””*"؛ ورجع إلى قول علي. قال الخرّقي: وله أن ينكحها بعد 
انقضاء العدتين» فعلى هذا كل معتدة من وطء في نكاح فاسدء أو وطء شبهةء لا يجوز 
للواطىء. ولا لغيره نكاحها حتى تنقضي عدتهاء لأنها معتدة من وطء في غير ملك» 
فحرمت قبل انقضاء عدتهاء كالزانية. ويحتمل أن يباح للواطىء نكاحها في كل موضع 
يلحقه النسب. لأن العدة إنما وضعت لصيانة الماء» وحفظاً للنسب عن الاشتباه. 
والنسب هاهنا لاحق. فلم يمنع الواطىء نكاحهاء كالمعتدة من تكاحه الصحيح . 
فصل : 

وإن وطئت المعتدة بشبهة. أو زنا فلم تحملء» أتمت عدة الأول. ثم اعتدت 
للثاني» لأنها لم تصر فراشاً. وإن حملت من الثاني» أو أشكل الأمرء فالحكم على ما 
ذكرنا في التي تحمل من زوج ثان. 
فصل : 

وكل حمل لا يلحق بالزوج» كحمل زوجة الطفل» والخصيء والمجبوب 
وأشباههما لا تنقضي عدتها من الزوج به لأننا تبينا أنه ولد لغيرهء فلم تنقض به عدة 
الزوج» كما لو علمنا الواطىء. وعنه: أن عدة زوجة الصغير تنقضي بوضع الحمل. 
وذكر أصحابنا في التي ولدت بعد أربع سنين» منذ فارقها زوجها: أن عدتها تنقضي به 
في وجهء والصحيح الأول. لما ذكرناء ولأننا إن لم نعلم الواطىء» فالمرأة تعلمه؛ فلم 
يسقط عنها الاعتداد» لجهلنا بعينه؛ كما لو أقرت. فعلى هذا تنقطع عدة الأول بوطء 
الثاني» وتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل. فإذا وضعته؛ بَنَثْ على عدة الأول على ما 
ذكرنا. وإن كانت حين موت زوجها حاملاً انقضت عدتها بوضعه من الواطىء» ثم تعتد 
عن الزوج بأربعة أشهر وعشر. 
فصل : 

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياًء فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانياء بنت على 
ما مضى من العدة. لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة» فأشبها الطلقتين في 
وقت واحد. وإن طلق العبد زوجته الأمة طلقة؛ ثم أعتقت» وفسخت «لنكاح» بنت على 
العدة كذلك. وإن طلق الرجل زوجتهء ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئهاء ففيه وجهان: 


(0) نفس الموضع السابق. 


1 كتاب العِدّد 


أحدهما: تبني على العدة الأولى: لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطءء فأشبه ما لو 
لم يرتجعها. 

والثاني: تستأنف عدة كاملة. لأنه طلاق نكاح صحيح» وطىء فيه» فأوجب عدة 
كاملة» كما لو لم يتقدمه طلاق. وإن طلقها بعد دخوله بهاء استأنفت العدة. رواية 
واحدة. وسقطت بقية الأولى» لأن حكم الطلقة انقطع بالزوجية والدخول. وإن وطىء | 
المطلق زوجته الرجعية في عدتهاء وقلنا: ذلك رجعة» فقد عادت الزوجية. فإن طلقها 
بعد ذلك» استأنفت عدة» وسقط حكم العدة الأولى» كما تقدم. وإن قلنا: ليس هو 
برجعة» فعليها أن تعتد للوطءء لأنه وطء بشبهة» وتدخل فيها بقية العدة الأولى» لأنهما 
من رجل واحد. وإن كانت حاملاء فهل تتداخل العدتان؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يتداخلان» لأنهما من رجل واحدء فتنقضي عدتها من الطلاق والوطءء 
بوضع الحمل . 

والثاني : لا يتداخلان» لأنهما من جنسين» بل تعتد للطلاق بوضع الحمل» ثم 
تستأنف عدة الوطء بثلاثة قروء» كما لو كانا من رجلين» وإن كانت حائلاء فحملت من 
الوطء. وقلنا: يتداخلان انقضت العدتان بوضع الحمل. وإن قلنا: لا يتداخلان» انقضت 
عدة الوطء بالوضعء» ثم أتمت بقية عدة الطلاق بالقروء. 


فصل : 

وإذا خلع الرجل زوجته» فله نكاحها في عدتهاء لأنها لحفظ مائة ونسبهء ولا 
يصان ماؤه عن مائهء إذا كانا من نكاح صحيح» فإن طلقها بعد أن وطثهاء فعليها 
استئناف العدة» لأنه طلاق من نكاح اتصل به المسيس» ويسقط حكم بقية العدة الأولى. 
وإن طلقها قبل أن يمسهاء ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية» والأولى هاهناء أنها تبني 
على عدة الطلاق الأول فتتمهاء لأن الطلاق الثاني» طلاق من نكاح قبل المسيس فلم 
يوجب عدة. كما لو لم يتقدمه نكاح. ويلزمها بقية عدة الأول؛ لأنها تنقطع بعقد 
التزويج» لكونها تصير به فراشاء فلا تبقى معتدة منه مع كونها فراشاً له. وإذا طلقهاء 
لزمها إتمامهاء لأنه لو لم يجب ذلكء أفضى إلى اختلاط المياهء بأن يطأ زوجته» ثم 
يخلعهاء ثم يتزوجها ويطلقها من يومهء فيتزوجها آخر ويطأها في يوم واحدء فإن كانت 
حاملاً حين خلعهاء فتزوجها وولدتء ثم طلقها قبل أن يمسهاء لم يكن عليها عدة. 
لأنه لم يبق من العدة الأولى شيء» لأنها كانت حاملاء فلا تنقضي عدتها بغير الوضع . 


كتاب العدد /ا 1 


باب مكان المعتدات 
وهن ثلاثة : 
إحداهن : الرجعية» فتسكن حيث شاء زوجها من المساكن التي تصلح لمثلها. 
لأنها تجب لحق الزوجية. 


الثانية: البائن بفسخ» أو طلاق» تعتد حيث شاءت» لما روت فاطمة بنت قيس: 
أن أبا عمرو بن حفص طلقها البَنّهَ وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته؛ 
فقال: والله ما لك علينا من شيء» خجاءت رسول الله كَِةِ فذكرت ذلك له. فقال: «لَيِسَ 
العا لاوا سيا بابرا ار كد إن ودام شَريك. ثم قال: «إن يَلْكَ امْرَأهٌ 
يَعْسَاها أُصْحَابِيء اعْتَدّي في بَيْتِ ابْنِ أ مَكْنُوم) متفق عليو0”, 

الثالثة: المتوفى عنها زوجهاء عليها أن تعتد في منزلها الذي كانت ساكنة به حين 
توفي زوجهاء لما روت قريعة بنت مالك , يسنان لخت أبي سعيد: أنها جاءت إلى 
رسول الله يَكلةِه فأخبرته أن زوجها عي نسب أنه له فقتلوه بطرف القدوم» فسألت 
رسول الله كَكةٍ أن أرجع إلى أهلي , فإن زوجي لم يتركني في مسكن أملكه. ولا نفقة» 
فقال: «امْكثِي في بَئْتِكِ حَتَّى يَبْلْعَ الْكُتَابُ أَجَلَّهُ» فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراًء فلما 
كان عثمان رضي الجن ابل إلى فسألني عن ذلك» فأخبرته» فانَّبَعَهُ وقضى به. رواه 

يفف اقرف 

أبو داود” 6 والترمذي” ؟ وقال: حسن صحيح . 

فإن خافت هدماًء أو غرقاًء أو عدواًء أو حَوّلها صاحب المنزل» أو لم تتمكن من 
سكناه إلا بأجرة» فلها الانتقال حيث شاءت؛ لأن الواجب سقط للعذرء ولم يرد الشرع 
له ببدل فلم يجب» وليس عليها بدل الأجرة» وإن قدرت عليهاء لأنه إنما يلزمها فعل 
السكنى. لا تحصيل المسكن. 
فصل : 

ولا سُكنى للمتوفى عنهاء إذا كانت حائلاً» رواية واحدة» وإن كانت حاملاء فعلى 
روايتين: 


(17) رواه البخاري (417/9*) 58 كتاب الطلاق» 4١‏ باب قصة فاطمة حديث رقم 8717 5774. 
رواه مسلم (5/ 748 44): 18 كتاب الطلاق» 5 باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث 
رقم 5" (1480). 
(77) رواه أبو داود )7٠١/7(‏ كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها تنقل حديث رقم .77٠١‏ 
(1) رواه الترمذي (4494/6, ١١ 60٠0‏ كتاب الطلاق. 7 باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها 
زوجها وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حديث رقم .17١4‏ 


54 كتاب العِدّد 


إحداهما: لا سكنى لهاء لأن المال انتقل إلى الورثة» فلم تستحق عليهم السكنى» 
كما لو كانت حائلا. 

والثانية : لها السكنىء لقول الله تعالى: لوَالَّذِينَ عوَنُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجِاً 
وصبّة لأرْوَاجِهِمْ مََاعاً إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ إخرَاج 8 اين ولأن النبي كك أمر فريعة بلنت 
مالك. بالاعتداد في المنزل الذي أسكنها فيه 0 '"©. فإذا قلنا: لا سكنى لهاء فتبرع 
الوارث بإسكانهاء أو تبرع غيره بتمكينها من السكنى في منزلهاء إما بأداء أجرتهاء أو غير 
ذلك» لزمها السكنى به. وإن لم يوجد ذلك» سكنت حيث شاءت . وإن قلنا: لها 
السكنى» فهي أحق بمسكنها من الورثة والغرماء» ولا يباع في دينه حتى تنقضي عدتهاء 
لأن حقها تعلق بعينه» فقدمت على سائر الغرماء» كالمرتهن. وإن تعذر ذلك المسكن» 
أو كان المسكن لغير الميت» استؤجر لها من مال الميت» ويضرب بقدر أجرته مع 
الغرماء» إن لم يف ماله بدينه» فإن كانت عدتها بالحمل» ضربت بأقل مدته» لأنه 
اليقين. فإن وضعت لأقل من ذلك» ردت الفضل على الغرماء. وإن وضعت لأكثر منه 
رجعت عليهم بالنقص». كما ترد عليهم الفضل . ويحتمل أن لا ترجع عليهم بشيء؛ لأننا 
قدرنا ذلك لها مع تجويز الزيادة» فلم ترد عليه . 
فصل: 

ولهم إخراجها نطول لسانينا» وآذاها لأحمائها الست لقول الله تعالى+ غولاً 
يَخْرْجْنَ إلا أَنْ يأَبِينَ بِفَاحِشَةٍ جِشَّةٍ مُبَئِئة4". فسّره ابن عباس بما ذكرنا. وإن بذىء عليها 
أهل زو حهاء نقلوا عنهاء لأن الضرر منهم. 
لعل : - - 

وليس لها الخروج من منزلها ليلاء ولها الخروج نهارا لحوائجهاء لما روى 
مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحدء فجاء نساؤهم رسول الله يلي وقلن: يا رسول الله 
إنا نستوحش بالليل» أفنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحناء بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول 
لله ككللهِ: «تَحَدَّئْنَ عِنْدَ إِخْدَاكنٌ ما بَدَا لَكُنّء فإذا أَرَدْتّنّ النوْمَء َلْتَوْبْ كُلُ امْرَأَةٍ إلى 
بَْتِهَاا!” 22 ولأن الليل مظنة الفسادء فلم يجز لها الخروج لغير ضرورة. 


(9؟) من سورة البقرة الآية (45؟). 

(92) سبق تخريجه . 

(91*) من سورة الطلاق الآية .)١(‏ 

(7) رواه البيهقي (577/17) كتاب العددء باب كيفية سكن المطلقة والمتوفى عنها. 
رواه الألباني (7/١1؟)‏ وقال ضعيف من طريق الشافعي انبأ عبد المجيد عن ابن جريج 
أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد به. - 


كتاب العِدّد 2 


وليس لها الخروج للحج. لأنه لا يفوت» والعدة تفوت. فإن خرجت للحج. 
فمات زوجها وهي قريبة» رجعت, لأنها في حكم الإقامة. وإن تباعدت» مضت في 
سفرهاء لأن عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمهاء كما لو كان أكثر من ثلاثة أيام. قال 
القاضي: حد البعيد: ما تقصر فيه الصلاة» لأن ما دونه في حكم الحضر. وإن خافت 
في الرجوع» مضت في سفرها ولو كانت قريبة» لأن عليها ضرراً في الرجوع. وإن 
أحرمت بحج أو عمرة فى حياة زوجها فى بلدهاء ثم مات وخافت فواته» مضت فيه» 
لأنه أسبق. فإذا استويا في خوف الفوتء كان أحق بالتقديم. وإن لم تخف فوتهء 
مضت في العدة في منزلهاء لأنه أمكن الجمع بين الواجبين» فلزمها ذلك. وإن أحرمت 
بعد موتهء لزمتها الإقامة» لأن العدة أسبق. 


فصل : 

إذا أذن لها في السفر لغير نقلة» فخرجتء ثم مات» فحكمه حكم الخروج للحج 
سواء. وإن كان لنقلة فمات بعد مفارقة البنيان» فهي مخيرة بين البلدين» لأنه ليس واحد 
منهما مسكناً لهاء لخروجها منتقلة عن الأول» وعدم وصولها إلى الثاني. ويحتمل أن 
يلزمها المضي إلى الثاني» لأنها مأمورة بالإقامة والسكنى» والأول بخلافهء وهذا ضعيف 
جداًء لأن فيه إلزامها السفر مع مشقتهء ومؤنته» وإبعادها عن أهلها ووطنهاء وربما لم 
يكن لها محرم سوى زوجها الذي مات» وسفرها بغير محرم حرام» ولا يحصل من 
سفرها فائدة» ولا حكمة. لأن حكمة الاعتداد في منزلهاء سترهاء وصيانتها لزوم 
منزلهاء وسفرها تبذيل لها وإبراز لهاء فهو محصل لضد المقصودء سيما إذا لم يكن 
معها من يحفظهاء ومقامها في البلد الذي يسافر إليه عند الغرباء بين غير أهلها في غير 
مسكنهء أشد لهلكتهاء ثم تحتاج إلى الرجوع وكلفته» وهذا فيه من القبح ما يصان الشرع 
منهء والله أعلم. وإن وجبت العدة بعد وصولها إلى مقصدها وسفرها لنقلة» لزمها الإقامة 
به» وتعتدء لأنه صار كالوطن الذي تجب العدة فيه. وإن كان لقضاء حاجةء فلها الإقامة 
إلى أن تقضي حاجتها. وإن كان لزيارة» أو نزهة وقد قدر لها مدة الإقامة» أقامت ما قدر 
لهاء لأنه مأذون فيه. وإن لم يقدر لها مدة. فلها إقامة ثلاثة أيام» لأنه لم يأذن لها في 
المقام على الدوام. ثم إن علمت أنه لا يمكنها الوصول قبل فراغ عدتهاء لم يلزمها 


-- قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد المجيد وهو ابن عبد العزيز بن أبي رواد أورده الذهبى 
في الضعفاء وقال: وثقه ابن معين وغيره» وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء؛ وتركه ابن 
حبان. 


م ١54‏ الكافي مجلد " 


56 كتاب العِدّد 


العودء لأنها عاجزة عن الاعتداد في مكانها. وإن أمكنها قضاء 0 
منزلهاء لزمها العودء لقول النبي ككل: «إذا أَمَرْنَكُمْ بأَمرء َأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَغتُمْ» 0 
خافت في الرجوع . سقطء للعذر. والحكم فيما إذا دن لها في النقلة من دار إلى 1 
ومات وهي بينهماء كذلك. 


باب الإحداد 


وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى المباشرة؛ وهو راج عد الوفاة» لما روت 
أم عطية أن رسول الله كلٍ قال: «لا تَجِدٌَ الْمَرْأَةٌ قَوْقَّ كَلاةٍ يام إل على زَرْجِهَاء فإِنّهًا 
تند علنه ديق أَشْهُرِ وَعَشْراًء ولا تَلْبَسُ كَوباً مَضْبُوغَاً إلا نَوْبَ عَضْبٍء وَلا تَكْتَجِلُ 
وَل تمسُ طِيباً إلا عِنْدَ أذئى طَهْرِهَا إذا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهاء بِْْذّةِ مِنْ قُسْطِء أؤ أظمَارِ؛. 
مق لي 


ويجب هذا على الحرّة والأمة» والكبيرة والصغيرة» والمسلمة والذْسية» لعموم 
الحديث فيهن» ولا يجب على الرجعية» لأنها باقية على الزوجية» فلها أن تتزين لزوجها 
وترغبه في نفسهاء ولا على أم ولد لوفاة سيدهاء» ولا موطوءة بشبهة ولا زناء» لقوله 
عليه : «إلاً على رَرْجِهًاء. وفي المطلقة المبتوتة والمختلعة» روايتان: 


إحداهما: لا إحداد عليها لقوله كلِ: «إلا على رَرْجها؛. فإنها تُحِد عليه أربعة 
أشهر وعشراً وهذه عدة الوفاة» ولأنها مطلقة أشبهت الرجعية . 


والثانية: يجب عليهاء لأنها معتدة بائن» أشبهت المتوفى عنها زوجها. 


فصل: 
ويحرم على الحادّة: الكحل بالإثمد»ء للخبرء ولأنه يحسن الوجه»ء ولا بأس 


[فضف رواه مسلم )1١1١8/1١١(‏ و كتاب التفاؤل» 7" باب توقيره ع وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك. 
(5*) -رواه البخاري )5١01١/9(‏ 4" كتاب الطلاق» 4 - باب القسط للحادة عند الطهر رقم الحديث 
الدكون 
- رواه مسلم (7370/94؛ )”91١‏ 18 كتاب الطلاق 4 باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة 
وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام رقم الحديث 578. 
- رواة أبو داود ةا كرف كتاب الطلاق» باب فيما تجتلبه المعتدة في عدتها رقم الحديث 
مكرفة بلفظ أبي داود. 


كتاب العِدّد 5 


بالكحل الأبيض» كالتوتياء ونحوه؛ لأنه لا يحسن العين» بل يزيدها مرهاً. وإن دعت 
الحاجة إلى الاكتحال بالصَّبرِء والإنُمد. اكتحلت ليلاً وغسلته نهاراً» لما روت أم سلّمة 

قالت: دخل علي رسول الله يكِ حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت على عيني صَيراًء 
فقال: اما هذا يا أمّ سَلَمّة؟؛ فقلت: إنما هو صَبِرٌ ليس فيه طِيبٌ. قال: (إِنْهُ يشب 
ار لا تَجَعَلِيهِ إلا البل” اي وَانْرَّعِيهِ بالنّهَارا وعن أم حكيم بنت أسيد أن زوجها 
توفي» وكانت تشتكي عينهاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء. 
فقالت: لا تكتحلي إلا لما لا بد منه» فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. رواهما 
الخ 1 


فصل : 

ويحرم على الحادة: الخضابء لما روت أم سلمة. أن رسول الله ككهِ قال: 
«المُتَوَنَى عَنْهَا زَوْجْهَا لآ تَلْبَسُ الْمُعَضْفَرَ مِنَ الدْيَابِء وَلا الْمْمَشّْقَةَ وَلا الْحْلِيّ» وَلا 
تَخْتَضِبُء وَلا تَكْتَحِلُ؛ رواه أبو داود"" والنسائي. ويحرم عليها أن تمتشط بالحناء 
ولا يحرم عليها غسل رأسها بِالسُدْرء ولا المشط به لما روت أم سلمة أن رسول الله 
كن قال: «لا تَمْتَشِطِي بالطيب ولا بِالْحِناد لمات قالت: قلت: بأي شيء 
أمتشط؟ قال: «بالسَدُ نا تكلفين يدراشك» رواه أبو داود0©. ولأنه يراد للتنظيف لا 
للتطيب» ويجوز تقليم الأظفار والاستحداد» لأنه يراد للتنظيف لا للتزيين. ويحرم عليها 
تحمير وجهها بالكلكون» وتبييضه باسفيذاج العرائس» لأنه أبلغ في الزينة من الخضاب» 
فهو بالتحريم أولى. ولها أن تستعمل الصبر في جميع بدنهاء إلا وجههاء لأنه إنما منع 
منه في الوجهء لأنه يصفر فيشبه الخضاب . 


(5*) - رواه أبو داود )7١77/7(‏ كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها رقم الحديث 
١ . 16‏ 

- رواه النسائي (947/7”) كتاب الطلاق» 55 باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم 
الحديث ١‏ “*الاه/١.‏ 

(7) نفس الموضوع السابق. 

90) رواه أبو داود (؟/7١١1)‏ كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها رقم الحديث .77٠5‏ 
- رواه النسائي (7/ 945”) كتاب الطلاق» 554 باب ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة رقم 
الحديث 79/اه/7. 

(8*) رواه أبو داود (؟707/1)» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها رقم الحديث .79٠8‏ 
- رواه النسائي (747/5) كتاب الطلاق» 55 باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر رقم 
الحديث ١‏ “*الاه/ .١‏ 


بحص كتاب العِدّد 


فصل: 

ويحرم عليها الطيبٌ؛ للخبرء ولأنه يحرك الشهوة» ويدعو إلى المباشرة. ويحرم 
عليها استعمال الأدهان المطيبة» لأنه طيب. فأما ما ليس بمطيب من الأدهان» كالزيت 
والشيرجء فلا بأس به لأن التحريم من الشرع. ولم يرد بتحريمه» ولا هو في معنى 
المحرم . 
فصل: 

ويحرم عليها الحُلِيَء للخبرء ولأنه يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها. ويحرم 
عليها ما صبغ من الثياب للزينة» كالأحمرء والأصفرء والأزرق الصافي» والأخضر 
الصافي» للخبر. فإن صبغ غزله» ثم نسجء ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يحرم» لقوله: «إلا تَوْبَ عَضب'*"" والعَضب: ما صبغ غزله قبل 


نسجه . 


والثاني: يحرمء لأنه أحسن وأرفع» ولأنه صبغ للتحسين, أشبه ما صبغ بعد 
النسج. وهذا هو الصحيحء وقوله «إلا تَوْبَ عَضْب» إنما أريد به ما صبغ بالعَضْبٍء وهو 
نبت ينبت باليمن» فأما كونه مصبوغ الغزل» فلا معنى له في هذا. ولا يحرم الأسودء 
ولا الأخضر المشبع» والأزرق المشبع» لأنه لم يصبغ لزينة» إنما قصد به دفع الوسخ» 
أو اللبس في المصيبة» ونحو ذلك» ولا بأس بلبس ما نسج من غزله على جهته من غير 
صبغ وإن كان حسناً من الحرير والقطن والكتان والصوف وغيرهء لأن حسنه من أصل 
خلقتهء لا لزينة أدخلت عليه فأشبه حسن المرأة في خلقها. قال الخِرَقِي: وتجتنب 
النقاب. لأن المحرمة تمنع منهء فأشبه الطيب. وقال القاضي: كره أحمد النقاب 
للمتوفى عنها زوجهاء دون المطلقة. قال الخِرّفِي: فإن احتاجت إلى ستر وجههاء 
سدلت عليه كما تفعل المحرمة. 


ياب الاستبراء 


ومن ملك أمةٌ بسبب من الأسباب» لم تحل له حتى يستبرئها بوضع الحمل إن 
كانت حاملاء أو بحيضة إن كانت تحيض»ء لما روى أبو سعيد أن النبي كك نهى عام 
سبايا أؤطاس أن توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد 


(4*) نفس الموضع السابق ص ١؟5.‏ 


كتاب العِدّد يدف 


فى «المسند0”). وروى الاثرم عن زويفع بن ثابت قال: سمعت رسول الله كلد يقول 
في يوم خيبر. . «مَنْ كان يُؤْمِنُ | : بالله 4 والْيَوْم ار اشوا زَنْعَ غَيْرو وَمَنْ كان 
يُؤْمِنُ بالله والْيَوْم الجر يفلا بك جارية ين التي شت يَسْتَبْرِتَهَا بحَيضّة» رواه أبو داود 
سن وقآل حديث حسن ٠.‏ ولأنها إذا وطئها قبل استبرائهاء أدى إلى اختلاط 
المياهء وفساد الأنساب. فإن كانت حائضاً حين ملكهاء لم تعتد بتلك الحيضة» ولزمه 
استبراؤها بحيضة مستقبلة» لأن الخبر يقتضي حيضة كاملة. وإن كانت من الآيسات؛ أو 
من اللائي لم يحضن» ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: تستبرىء بشهرء لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة. 

والثانية : بشهرين» كعدة الأمة. 


والثالثة: بثلاثة أشهرء وهي أصح. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: 
كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة» وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة 
شهراً؟ فقال: من أجل الحَمْلء فإنه لا يبين فى أقل من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز 
سأل عن ذلك؛ وجمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا أن الحمل لا يتبين ف فى أقل من ثلاثة 
أشهرء فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن التطقة اأربعيق وما كن 
غلقة أربعين يوماًء بج بد 00 فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة» 
وهي لحمة, فتبين حينئذٍ. وهذا معروف عند النساء. فأما شهراًء فلا معنى لهء ولا أعلم 
أحداً قاله. فإن ارتفع حيضها لعارض تعلمهء لم تزل في استبراء حتى تحيض»ء أو تبلغ 
سن الإياس» فتستبّرأ استبراء الآيسات» وإن لم تعلم ما رفعه» استبرأت بعشرة أشهر في 
إحدى الروايتين» وفي الأخرى بسنة» تسعة أشهر للحمل» وثلاثة مكان الحيضة. 


ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة» لأنه نوع استبراء فاستويا فيه » كالعدة. وعنه : أن 
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤهاء لأنه يراد لبراءة الرحمء. ولا يحتمل 
الشغل في حقها. وإن ملك من لا تحل له كالمجوسية» والوثنية ‏ فاستبرأهاء ثم 


(40) رواه أبو داود (؟/7685) كتاب الطلاق» باب في وطء السبايا رقم الحديث 5155. 

.7١198 رواه أبو داود (؟/04١) كتاب الطلاق» باب في وطهء السبايا رقم الحديث‎ )5١( 
كتاب النكاح؛ 70 باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية‎ - ١4 2»)478/( رواه الترمذي‎ - 
.1١71١ وهي حامل رقم الحديث‎ 

(0) سبق تخريجه ص 188. 


11 كتاب العِدّد 


أسلمت» حلت بغير استبراء ثان» للخبرء ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم» ولا يختلف 
ذلك بالحل والحرمة. رإن أسلمت قبل الاستبراء» لزمه استبراؤهاء للخبر والمعنى. 
فصل : 

ولا يصح الاستبراء حتى يملكهاء لأن سببه الملك فلم يتقدم عليه» كما لا تتقدم 
العدة الفرقة. فإن استبرأها في مدة الخياره صح. لأن الملك ينتقل بالبيع. وإن قلنا: لا 
ينتقل حتى ينقضي الخيارء لم يصح الاستبراء فيه. وهل يشترط القبض لصحة الاستبراء؟ 
على وجهين: 

أحدهما: يشترط. فلو حاضت في يد البائع بعد البيع» لم يصح الاستبراء؛ لأن 
المقصود معرفة براءتها من ماء البائع» ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. 

والثاني: يصحء لأن سببه الملك وقد وجدء فيجب أن يعقبه حكمه. وإن اشترى 
عبده التاجر أمة فاستب رأهاء ثم أخذها السيدء لم تحتج إلى استبراء» لأن ما في يد عبده 
ملكه. وإن اشترى مكاتبه أمة» ثم صارت إلى السيد لعجزهء أو قبضها من نجوم كتابته» 
لم تبح بغير استبراء» لأنه يتجدد ملكه بأخذها من مكاتبه» إلا أن يكون ذا رحم محرم 
للمكاتب» فيحلء لأن حكمها حكم المكاتب» إن رق رقت» وإن عتق عتقت. 
والمكاتب مملوكء. فلو كاتب أمته ثم عجزتء أو رهنها ثم فكهاء أو ارتدت ثم 
أسلمتء أو ارتد سيدها ثم أسلم. حلت بغير استبراء» لأنها لم تخرج عن ملكه؛ وإنما 
حرمت بعارض زال» فأشبه ما لو أحرمت ثم حلّت. 
فصل : ظ 

وإن باعها السيدء ثم ردت عليه بفسخ أو مقايلة بعد قبض المشتري لها 
وافتراقهماء وجب استبراؤهاء لأنه تجديد ملك يحت.'. اشتغال الرحم قبله» فأشبه ما لو 
اشتراها. وإن كان قبل افتراقهماء ففيه روايتان: 

إحداهما: يجب استبراؤهاء لأنه تجديد ملك» فاشبه شراء الصغيرة. 

والثانية: لا يجبء. لأن تيقن البراءة معلوم» فأشبه الطلاق قبل الدخول. وإن 
زوّجها سيدها ثم طلقت قبل الدخول» لم يجب استبراؤهاء لأن ملكه لم يتجدد عليها. 
وإن فارقها بعد الدخول» أو مات عنهاء لم تحل حتى تقضي العدة. 
فصل : 

وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول» وجب استبراؤهاء لأنه تجديد 
ملك. وإن طلقها بعد دخوله بهاء أو مات عنهاء فعن أحمد: ما يدل على أنه يكتفي 
بعدتهاء لأن براءتها تعلم بها. وقال أبو الخطاب: فيها وجهان: 


كتاب العِدّد خا 


أحدهما: يدخل الاستبراء فى العدة كذلك. 

والثاني : لايدخل. لأن الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين» فلم 
يتداخلاء كالعدتين من رجلين. وإن اشتراها وهي معتدة» فقال القاضي: يلزمه استبراؤها 
بعد قضاء عدتهاء لما ذكرنا. ويحتمل أن تدخل بقية العدة في الاستبراء» لأن المقصود 

ومن ملك زوجتهء لم يلزمه استبراؤهاء لأنه لصيانة الماء وحفظ النسبء ولا 
يصان ماؤه عن مائه» لكن يستحب ذلك» ليعلم: هل الولد من نكاح عليه ولاء أو من 
ملك يمينه فلا ولاء عليه؟. 
فصل : [ 
وإن اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائهاء لم يحل له نكاحها حتى يستبرثها» لأنها 
محرمة عليه بملك اليمين فلم تحل بالإعتاق فحرم نكاحهاء كأخته من الرضاعء ولأن 
ذلك يفضي إلى اختلاط المياه وفساد النسبء بأن يطأها البائع» ثم يبيعها فيعتقها 
المشتري» ويتزوجهاء يطؤها في يوم واحد. ولها أن تتزوج غيره إن لم يكن البائع 
يطؤهاء لأنها لم تكن فراشاًء فأبيح لها التزوج» كما لو أعتقها البائع بعد استبرائها. وإن 
أعتق أم ولدهء أو أمة كان يصيبهاء لزمها استبراء نفسهاء لأنها صارت بالوطء فراشاً له 
فلزمها الاستبراء عند زوال الفراش» كالزوجة إذا طلقت. فإن أراد معتقها أن يتزوجها في 
استبرائها. جازء لأنه لا يحفظ ماؤه عن مائه.» وإن أعتق أمة لم يكن يطؤهاء فليس عليها 
استبراء» لأنها ليست فراشاً. وله أن يتزوجها عقيب عتقهاء لأنها مباحة لغيره» فله أولى. 
وعنه: لا يتزوجها حتى يستبرئها. قال ابن عقيل: هذا محمول على الاستحباب. لما 
ذكرناه. 
فصل: ٌ 

ومن ملك أمة يلزمه استبراؤهاء لم يحل له التلذذ بها بالنظر والقبلة ونحوهء لأننا 
لا نأمن كونها حاملاً من البائع. فتكون أم ولدهء فيحصل مستمتعاً بأم ولد غيره» إلا أن 
يملكها بالسبي» فيكون فيها روايتان: 

إحداهما: يباح له ذلك» لأنه لا يخشى انفساخ ملكه لها بحملهاء فلا يكون 

والثانية: يحرم» لأن ما حرم الوطء» حرم دواعيه» كالعدة. وإن وطئت زوجة 
الرجل أو مملوكته بشبهة» أو زناء لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها. وفي التلذذ 
بغير الوطء وجهان. بناءً على الروايتين. 


حلص كتاب العِدّد 


ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطؤهاء لم يلزمه استبراؤهاء لأنه قد حصل يقين 
براءتها منه . فإن كان يطؤهاء فيه روايتان: 


باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها. قال ما كنت لذلك بخليق» ولأن فيه حفظ مائه 


والثانية: لا يجبء لأنه يجب على المشتري» فأغنى عن استبراء البائع . فأما إن 
أراد تزويجهاء أو تزويج أم ولدهء لم يجز قبل استبرائهاء لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها. 
فإذا لم ب يستبرئها السيدء أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وله تزويج أمته التي 
لا يطؤها من غير استبراء» لأنها ليست فراشاً له. 
فصل : 

وإن مات عن أم ولدهء لزمها الاستبراء» لأنها صارت فراشاً» وتستبرأ كما تستبرأ 
المسبية» لأنه استبراء بملك اليمين. وعنه: تستبرأ بأربعة أشهر وعشرء لما روي عن 
عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا كل عدة أم الولد إذا توفي عنها 
سيدها أربعة أشهر وعشر”**؟: ولأنه استبراء الحرة من الوفاة» فلزمها أربعة أشهر وعشرء 
كعدة الزوجة. والصحيح الأول» لما ذكرناه. وخبر عمرو لا يصحء قاله أحمد. 


فصل : 

وإن مات عنهاء أو أعتقها وهي مزوجة» أو معتدة» لم يلزمها استبراء» لأنه زال 
فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء» فلم يجب» كما لو طلق امرأته قبل الدخول. وإن 
مات بعد عدتهاء لزمها الاستبراء» لأنها عادت إلى فراشه. وقال أبو بكر: لا يلزمها 
0 إلا أن يعيدها إلى نفسه, لأن الفراش زال بالتزويج» فلا يعود إلا بإعادتها إلى 

. فإن مات زوجها وسيدهاء ولم يعلم السابق منهماء فعلى قول أبي بكر: عليها 
بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة» لأنه يحتمل أن سيدها مات أولاًء ثم مات 
زوجها وهي حرة» فلزمتها عدة الحرة» لتبرأ بيقين. وعلى القول الأول: إن كان بينهما 
دون شهرين وخمسة أيام. فليس عليها بعد الآخر منهماء إلا عدة الحرة من الوفاة» لأن 
الاستبراء لا يحتمل الوجوب بحال» لكون موت سيدها إن كان أولأء فقد مات وهي 
مزوجةء وإن كان آخراء فقد مات وهي معتدة» ولا استبراء عليها في الحالين. وإن كان 


(5) رواه ابن ماجه /١(‏ 7) كتاب الطلاق “الاء باب عدة أم الولد رقم الحديث 25١87‏ 


كتاب العِدّد /1؟ 


عه كار وخمسة أيام» فعليها بعد موت الآخر منهما أكثر الأمرين» من عدة 
من الوفاة» أو الاستبراء» لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرأء فعليها عدة الحرة» 
0 أن السيد مات آخراء فعليها الاستبراء بحيضة» فوجب الجمع بينهماء ليسقط 
الفرض بيقين. ولا ترث الزوج» لأن الأصل الرق» فلا ترث مع الشك. 
فصل: 
وإذا كانت الأمة بين نفسين فوطثاهاء لزمها استبراءان» لأنهما من رجلين» فلم 
يتداخلا» كالعدتين . 


فصل : 

إذا اشترى أمة فظهر بها حمل» فقال البائع : هو مني» وصدقه المشتري» لحقه 
الولدء والجارية أم ولدء والبيع باطل. 0 المشتري» نظرناء فإن كان البائع أقر . 
بوطئها عند البيع؛ وأتت بالولد لدون ستة أشهرء فهو ولدهء والبيع باطل. وإن أتت به 
لستة أشهر فصاعداء وكان البائع استبرأها قبل بيعهاء ولم يطأها المشتري» أو وطئها لكن 
ا له »؛ لم يلحق بواحد منهماء وكانت الجارية والولد 
مملوكين للمشتري» وإن أتت به لستة أشهر فصاعداً» من حين وطء المشتري» فهو ولده 
والجارية أم ولده. وإن لم يستبرئها واحد منهماء فأتت بولد لدون أربع سنين منذ باعهاء 
ولأكثر من ستة أشهر منذ وطئها المشتري» عرض على القافة» وألحق بمن ألحقوه به 
منهما. وقد روى عبد الله بن عُبَيِد بن عَمَيْرِ قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان 
يقع عليها قبل أن ب يستبرئهاء فظهر بها حمل عند المشتري» فخاصموه إلى عمرء فقال له 
عمر: كنت تقع عليها؟ قال: نعم. . قال: فبعتها قبل أن تستبرثئها؟ قال: نعم. قال: ما 
كنت لذلك بخليق» فدعا القافة فنظروا إليه» فألحقوه به. فإن لم يكن البائع أقر بوطئها 
حين بيعهاء فَادّعاه بعد ذلك» وكذبه المشتري» لم-تقبل دعواه في فى الولد» لأن الملك 
انتقل إلى المشتري في الظاهرء فلا يقبل قول البائع .فيما يبطل حقه»-كما لو باع عبداًء 

ثم أقر أنه كان أعتقه» والقول قول المشتري مع يمينه. . وهل يلحقه نسب الولد؟ فيه 
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أحدهما: يلحقهء لأنه يجوز أن يكون ابا لواحدء مملوكاً لآخرء كولد الأمة 
المزوجة. 

والثاني : لا يلحقء. لأن فيه ضرراً على المشتري» فإنه لو أعتقه كان أبوه - 
بميراثه منه. والله سبحانه وتعالى أعلم٠‏ . 
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كتاب الر ضاع 


كِتَابُ الزضاع() 


إذا ثاب للحراة لي قلي ولب فأرضعت به طفلاً دون الحولين» خمس رضعات 


متفرقات» صارت أمهء وهو ولدها في تحريم التكاح» وإباحة النظرء والخلوة» وثبوت 
المحرمية» وصارت أمهاتها جداته. وآباؤها أجداده. وأولادها إخوته» وأخواته وإخوتها 
أخواله. وأخواتها خالاته 0 الله تعالى : ِوَأْمَهَائَكُمْ اللاي أَرْضَعْتَكُمْ وأَحَوَائَكُمْ منّ 
الرَّضَاعَةِ#'2. نص على هاتين فى المحرمات» لال تعاروييا سرافما: وروت عائشة أن 
النبي كد قال: : 'الوضَاعَة تحَوْمْ ما تحر الولآدَة”" . وعن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كَئِِ في ابنة حمزة: «لا تجل لِي» يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمُ مِنَ النسَبٍء وَهِيَ ابه 
أَخِي مِنَ الوّضَاءَقِه(؟» متفق عليهما. 


(000 


00 
افرف 
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الرا اع في اللغة أنه اسم لمص الثئدي سواء كان مص ثدي آدمية أو ثدي بهيمة أو نحو ذلك» 
فيقان لغة لمن مص ثدي بقرة أو شاة: إنه رضعهاء فإذا حلب لبنها وشريه الصبي فلا يقال له 
رضعهء ولا يشترط في المعنى اللغوي أن يكون الرضيع صغيراً. أما معناه شرعاًء فهو وصول لبن 
آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنه على حولين. والرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو في الصغر عند 
جوع الطفل وقال الأزهري الرضاع الذي يحرم رضاع الصبي لأنه يشبعه ويغذوه ويسكن جوعته» 
فأما الكبير فرضاعه لا يحرم لأنه لا ينفعه من جوعء ولا يغنيه من طعام ولا يغذوه اللبن كما يغِذو 
الصغير الذي حياته به. 
من سورة النساء الآية (77) . 
رواه البخاري )*٠50/0(‏ 07 كتاب الشهادات “ - باب الشهادة على الأنساب» والرضاع 
المستفيض. والموت القديم حديث رقم 5 

رواه مسلم .71١/9(‏ 77؟) ١!‏ كتاب الرضاع» ١‏ :باب يحرم من الرضاع ما يخرم من 
الولادة حديث رقم .)١545(- ١‏ 
رواه البخاري )*٠6٠/9(‏ 657 كتاب الشهادات» 7 باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
المستفيض والموت القديم حديث رقم 55148. 

رواه مسلم (91519؟): ١7‏ كتاب الرضاع 7 د باب ريم ازنة الأخ من الرضاعة حديث 
رقم 1١‏ -(1545). 1 


كتاب الرضاع 11 


فصل : 

وإن كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته» ثابت النسب من رجلء صار الطفل ولداً 
لهء وأولاده أولاد ولدهء وصار الرجل أباً لهء وآباؤه أجدادهء وأمهاته جداتهء وأولاده 
إخوتهء وإخوائه وأخوائه أعمامّه وعماته» لما روت عائشة رضي الله عنها: أن أفلح أخا 
أبي القّعَيْس استأذن على بعدما أنزل الحجاب» فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن 
رسول الله يِه فإن أخا أبي القُّعَيْس ليس هو الذي أرضعنيء ولكن أرضعتني امرأة 
أبي القُعَيِسء فدخل عليّ رسول الله لَه فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو 
أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أخيهء فقال: «الذَّنِي لَهُ فإنهُ عَمْكِ تَرِبَتْ يَمِيئْكِ» متفق 
عليه”2. ولأن اللبن حدث للولدء والولد ولدهماء فكان المرضع بلبنه ولدهما. فإن لم 
يكن الولد ثابت النسب من رجلء كولد الزناء والمنفي باللعانء فمفهوم كلام الخِرّقِي 
أنه لا ينشر الحرمة بينهماء لأن النسب لم يثبت» فالتحريم المتفرع عليه أولى. وهذا 
قول ابن حامد. ولكن إن كان المرتضع أنثى» حرمت تحريم المصاهرة» لأنها ربيبة 
للملاعن» وابنة موطوءة الزاني» وكذلك أولادهاء وأولاد الطفل إن كان ذكراً. وقال أبو 
بكر: ينشر الحرمة بينه وبين الواطىء» والزوج الملاعن» لأن التحريم ثابت بينهما 
وبين المولودء فكذلك في المرتضعء, لأنه فرعهء ولأنه أحد المتواطئين» فتنتشر الحرمة 
إليهء كالمرأة» ويحتمل أن ينشر الحرمة بين الزاني وبين المرتضع لأن الولد منه 
حقيقة» فكان اللبن منهء ولا ينشر من المرتضع والملاعنء فإن اللبن لم يثبت منه 
حويقة ولا يكم 


فصل : 

وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولادهء وإن سفلواء لأنهم أولاد أولاد المرضعة. ولا 
تنتشر إلى من هو في درجته وأعلى منهء كإخوتهء وأخواتهء وأمهاتهء وآبائه» وأعمامه. 
وعماتهء وأخواله. وخالاته؛ فللمرضعة نكاح أب الطفل وأخيهء ولزوجها نكاح أمه 
وأختهء ولإخوته وأخواته من النسب نكاح إخوته وأخواته من الرضاعء لأن حرمة النسب 
تختص به وبأولاده. دون إخوته وأخواته» ومن أعلى منهء كذلك الرضاع المتفرع عليه . 


(0) رواه أحمد (7//”/5”) وبلفظه. 
- رواه البخاري )1575/١(‏ باب الشهادة على الأنساب طبع الشعب. 
رواه مسلم (9/ 775) ١‏ كتاب الرضاعء 7 باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل حديث 
رقم 4 .)١540(‏ 
- جامع الأصول )877/١١(‏ إلفرع الثاني في الرضاع حديث رقم 4071. 


1 كتاب الرضاع 


0 
تثبت الحرمة بالرّضاع بعد الحولين» لقول الله تعالى: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
0 حَولَينٍ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أراد أن تم الرضَاعَة4”" . فجعل تمامها فى الحولين» فدل 
على أنه م للرضاع بعدهما. ا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
كل: «لا يحرم مِنَ الوْضَاع إلا ما فَتَنَّ الأَمْعَاءَ وكانّ كَبْلَ الفِطام» . قال الترمذي”؟: هذا 

جدمة صحيح-. 
فصل : 

واختلفت الرواية في قدر المحرم من الرضاع» فروي: أن قليله وكثيره يحرم» 
كالذي يفطر الصائم. لقول الله تعالى: تائم اللاتتي المتح 4 ونر النبي كلل : 
«ِيَحْرُمٌ مِنَ الرّضاع ما يَحْرْمْ مِنّ مِنَ النْسَّبٍ»""2. وروي: أن التحريم ل يثبت إلا بغلاث 
رضعات» لما روت عائشة ئشة رضي الله عنها: أن النبي كله قال: دلا ث2 نحم المَْهُ ولا 
الْمَصّتَانِه"”'“. وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال نبي الله كله: «لا تُحَرُم الإملآجَةٌ 
وَلا الإمْلأجَتَان»237ر واهما مسلم. وروى: لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات.. وهي 
ظاهر المذهبء. لما روي عن عائشة قالت: أنزل في القرآن «عَشْرُ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتِ 
يُحَرْمْنَ فنسخ من ذلك خمسء وصار الأمر إلى خمس رضعات يحرمن. فتوفي رسول 
لله يكهِ والأمر على ذلك. رواه مسله'"'؟. وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في 
الآيق. ويقدم على الخبر الآخرء لأنه إنما يدل بدليل خطابه» والمنطوق أقوى منه. فإن 
شك في عدد الرضاعء أو في وجودهء لم يثبت التحريم» لأن الأصل الإباحة» فلا تزول 
بالغيلف. 


(51) من سورة البقرة الآية (577) , 
إ(ف4ق رواه البيهقي (157/1) كتاب الرضاع باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات. 
(4) من سورة النساء الأية 077 . 
(9) سبق تخريجه. 
)٠١(‏ رواه مسلم (180/9) ١!‏ كتاب الرضاعء 6 باب في المصة والمصتين حديث رقم لا١‏ ' 
(0ة4١1).‏ 
- رواه الترمذي (151/7) ٠١‏ كتاب الرضاع»ء  ”‏ باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 
حديث رقم ١16‏ 
)١١(‏ رواه مسلم (587/4). (3١‏ كتاب الرضاعء 5 باب المصة والمصتيء. حديث رقم ١7‏ 
((هة5١).‏ 
(؟١)‏ رواه مسلم (141/9) ١7‏ كتاب الرضاعء 7 - باب التحريم بخمس رضعات حديث رقم 74 
.)١565(‏ * 


كتاب الرضاع لمق 


فصل : 

واختلف أصحابنا في الرضعة. فقال أبو بكر: متى شرع في الرضاع وخرج الثدي 
من فيهء فهي رضعة. سواء قطع اختياراًء أو لعارض من تنفسء أو أمر يلهيه» أو انتقال 
من ثدي إلى آخرء أو قطعت المرضعة عليه. فإذا عادء فهي رضعة ثانية. وقال ابن أبي 
موسى: حد الرضعة أن يمص ثم بسك عن الأشباص» للقيو أو غيره؛ سواء خرج 
الثدي من فيهء أو لم يخرجء لأن قول النبي ككلهِ: «لا حرم ل ا 
وَالإِمْلآجَةٌ وَلا الإِمْلاَجَتَانِ»”*'2 يدل على أن لكل مصة أثرأء ولأنه لو تباعد ما بينهماء 
كان يسن اكذلك إذا تقارباء ولأن القليل من الوجور والسعوط رضعة:» فالامتصاص 
أولى. وقال ابن حامد: إن قطع لعارضء أو قطع عليه ثم عاد في الحال» فهما رضعة 
واحدة. وإن تباعداء أو انتقل من امرأة إلى أخرى» فهما رضعتان» لأن الآكل لو قطع 
الأكل للشرب؛» أو عارض» وعاد في الحال» كان أكلة واحدة؛ فكذلك الرضاع. 


ويكبت التحريم بالوجور. وهو أن يصب اللبن في حلقهء لأنه يُنْشِرْ العظم ويلبت 
اللحم» فأشبه الارتضاع. وبالسعوط. وهو أن يصب في أنفهء لأنه سبيل لفطر الصائمء 
فكان سبيلاً للتحريم بالرضاعء كالفم. وعنه: لا يثبت التحريم بهماء لأنهما ليسا 
برضاع. وإن جمد اللبن فجعل جبناًء وأكله الصبي» فهو كالوجور. ولا يثبت يثبت التحريم 
بالحقنة في المنصوص عنهء لأنها تراد للإسهال» لا للتغذي» فلا نندت لتخم ول تقد 
عظماً. وقد روى ابن مسعود: أن النبي كَلهْ قال: «لا رَضَاعَ إل ما أَنْشَرَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ 
اللّخْمَ. رواه أبو داود” 0 . وقال ابن حامد وابن أبي موسى : : ينشر الحرمة» لأنه واصل 
إلى الجوف, أشبه الواصل من الأنف. وإن قطر في إحليله» لم ينشر الحرمة. وجهاً 
واحدا لأنه ليس برضاع ولا في معناه. 

إذا حلبت في إناء دفعة واحدة» أو في دفعات» ثم سقته صبياً في أوقات خمسة» 
فهو خمس رضعات. وإن سقته في وقت واحدء فهو رضعة واحدة» لأن الاعتبار بشرب 
الصبي» فإن التحريم يثبت به فاعتبر تفرقه واجتماعه. وإن سقته الجميع في وقت واحد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريحجه. 


//( باب في رضاعة الكبيرء إرواء الغليل‎ ٠١ كتاب النكاحء‎ - ١ :)759/5( رواه أبو داود‎ )1١5( 
.516* رقم الحديث‎ )7* 


قف كتاب الرضاع 


جرعة بعد جرعة» فعلى قول ابن حامد: هو رضعة واحدة؛ لما ذكرنا في الرضاع. وإن 
حلبت امرأتان في إناء واحدء وسقتاه صبياً في خمسة أوقات» صار ابنهماء لأن ذلك لا 
يزيد على اللبن المشوب» وهو ينشر الحرمة. 
فصل : 

واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة. ذكره الخْرّقِي. وهذا إذا كانت صفات 
اللبن باقية: افإن صب في ماء كثير لم يتغير بة» الم يعبت التحريم) الأن هذا لآ يسعى 
لبناً مشوباء ولا ينشز عظماًء ولا ينبت لحماً. وقال أبو بكر: قياس قول أحمدء أن 
المشوب لا ينشر الحرمة» لأنه وَجُور. وحكي عن ابن حامد: إن غلب اللبن» حرم؛ 
وإن غلب خلطه.» ؛ لم يحرمء لأن الحكم للأغلب» ويزول حكم المغلوب» والأول 
أصحء لأن ما تعلق الحكم به غالبا تعلق به مغلوياء كالنجاسة» والخمر: .وسواء شيب 
بمائع » كالماء؛ والعسل» أو بجامدء مثل أن يعجن به أقراص» ونحوهاء لأنه مشوب. 
فصل : 

ويحرم لبن الميتة» لأنه لبن آدمية ثاب على ولدء فأشبه لبن الحية. وقال الخلال: 
لا ينشر الحرمة» لأنه معنى تتعلق به الحرمة في الحياة» فلم تتعلق في حال الموت». 
كالوطءء وإن حلبته في إناء ثم سقي منه صبي بعد موتهاء كان حكمه كحكم ما لو سقي 
في حياتهاء لأنه انفصل عنها في الحياة. 


لا تغبت الحرمة بلبن البهيمة» لأن الأخوّة فرع على الأمومة» ولا تغبت الأمومة 
بهذا الرضاعء فالأخوّة أولى. ولا تثبت بلبن رجلء» لأنه ا 5 فأشبه 
لبن البهيمة. ولا بلبن خنثى مشكلء لأنه لا يعلم أنه امرأة» فلا يثبت التحريم بالشك. 
وقال ابن حامد: يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى» فإن ا من انكشافه بموته أو 
غيره» ثبت الحل» لما ذكرناء وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل» فقال أبو الخطاب: 
نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة» لأنه نادر» أشبه لبن الرجل. وذكر ابن أبي موسى 
فيه روايتين: 

إحداهما: ينشر الحرمة» لأنه لبن آدمية» أشبه لبن ذات الحمل» وهذا قول ابن 
حامد؛ لأنه جعل لبن الخنثى موقوفاً. ولو كان تقدم الحمل شرطاً في التحريم» لما 


وقف أمرهء لأننا تيقنا عدمه. 


فصل : 


وإذا ثاب للمرأة لبن من غير حمل» وقلنا: إنه ينشر الحرمة» فأرضعت به طفلاء 


كتاب الرضاع يفف 


صار ابنأ لهاء ولم يصر ابناً لزوجهاء لأنه لم يَنْبْ بوطئه» فلم يكن منهء وإن وطىء 
رجلان امرأة» فأتت بولدء فأرضعت بلبنه طفلاء صار ولداً لمن ثبت نسب المولود منهء 
وينتفي عمن ينتفي عنهء سواء ثبت بالقافة أو بغيرهاء لأن اللبن تابع للولد. فإن ألحقته 
القافة بهماء فالمرتضع ولدهما. وإن أشكلء أو لم يوجد قافة» ثبتت الحرمة بينه 
وبينهماء لأنه ولد لهماء أو ولد لأحدهماء فتحرم عليه بنات من هو ولد لهء وقد 
اشتبهت الأنساب المحرمة» بغيرها فيحرمان» كما لو اختلطت أخته بأجنبيات. ولا تثبت 
المحرمية بينه وبين واحدة منهن كذلك. 


فصل : 

ولو طلق الرجل زوجة له منها لبن» فتزوجت صبياً رضيعاًء فأرضعته صار ابنها 
وابن مطلقهاء فينفسخ نكاحها لأنها صارت أمهء وتحرم على المطلق؛ لأنها صارت من 
حلائل أبنائه لما أرضعت الصبي الذي تزوجته. ولو زوج رجل أم وله غير متتلوكاء 
فأرضعته بلبن سيدهاء انفسخ نكاحهاء وحرمت على سيدها كذلك. وإن زوجها صبياً 
حراء لم يصح نكاحه؛ لأن من شرط نكاح الإماء خوف العَنَتَء وهو معدوم في 
الصبي. فإن أرضعته» لم تحرم على سيدهاء لأنه ليس بزوج في الحقيقة. وإن تزوجت 
صغيراًء ثم فسخت نكاحه لعيب» ثم تزوجت كبيراء فأولدهاء وأرضعت بلبنه الصغير 
الذي فسخت نكاحهء حرمت على زوجها على التأبيد» لأنها صارت من حلائل أبنائه. ‏ 


فصل : 

وإن طلق الرجل زوجته وهي ذات لبن منهء فتزوجت آخرء ولم تحمل منه» فاللبن 
للأول» سواء زاد بوطء الثاني» أو لم يزدء لأن اللبن للولد. وإن حملت من الثاني؛ 
ولم تلدء ولم ينقطع لبن الأول» ولم يزدء فهو للأول أيضاً كذلك. وإن ولدت من 
الثاني» فاللبن له وحدهء انقطع لبن الأول أو اتصلء» زاد أو لم يزدء لأن حاجة المولود 
إلى اللبن تمنع كونه لغيره. وإن لم تلد من الثاني» واتصل لبن الأول وزاد بالحمل من 
الثاني » فاللبن منهماء لأن اتصال لبن الأول دليل على أنه منه» وزيادته عند حدوث 
الحمل» دليل على أنها منه. فيضاف إليهما. وإن انقطع لبن الأول؛ ثم ثاب بالحمل من 
الثاني فقال أبو بكر: هو منهماء لأن الظاهر أن لبن الأول عادء وسببه وطء الثاني؛ 
فيضاف إليهماء كالتي قبلها. وقال القاضي: يحتمل أنه من الثاني وحدهء لأن لبن الأول 
ذهب حكمه بانقطاعه؛ وحدث بحمل الثاني فيكون منه. وهذا اختيار أبي الخطاب. 


فصل: 
إذا كان لرجل خمس أمهات أولادء لهن لبن منه» فارتضع طفل من كل واحدة 


قف كتاب الرضاع 


منهن رضعةء أو ثلاث زوجات» فارتضع من كل واحدة رضعتين» لم يصرن أمهات لهء 
لأنه لم يكمل رضاعه من واحدة منهن» وصار السيد والزوج أب له في أصح الوجهين» 
لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات» فكمل رضاعه من لبنه» فصار أباً لهء كما لو 
أرضعته واحدة خمسا. 


والثاني : لا يصير أباً له لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة. فلم تثبت به الأبوة 
كلبن البهيمة. ولو أرضعته بغير لبن السيدء لم يصر السيد أباً له بحال» ولا يحرم 
أحدهما على الآخر في أصح الوجهين, لأن تحريمه عليه فرع كونه ولدا لهن» ولم 
يثبت» وفي الآخر يحرم» لأنه كمل له الرضاع من موطوءات السيد» فحرم عليه» كما لو 
كمل له من واحدة. ولو كان للمرأة خمس بنات لهن لبن» فارتضع طفل من كل واحدة 
رضعة. لم يصرن أمهات له. وهل تصير المرأة جدة لهء وزوجها جداء وابنها خالا له؟ 
على الوجهين. فإن قلنا بالوجه الأول.» حرمت أمهات الأولاد على الطفل في المسألة 
الأولى» لأنهن موطوءات أبيه » وبنات المرأة فى الثانية» لأنهن بنات جده وجدته. وإن 
كن ستأء فارتضع من كل واحدة رضعة؛ صارت كل واحدة خالته» لأنه قد ارتضع من 
أخواتها خمس رضعات. وإن قلنا بالوجه الثاني» لم يحرمن» لعدم الأسباب المحرمة. 
وإن كمل الطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وزوجته وابنته وزوجة ابنه وزوجة 
أبيه» خرج على الوجهين. فأما إن أرضعت امرأة طفلاً ثلاث رضعات من لبن زوج» ثم 
انقطع لبنهاء وتزوجت اخرء فصار لها منه لبن» فأرضعت منه الطفل رضعتين » صارت له 
أما وجهاً واحداًء لأنه كمل رضاعه من لبنهاء ولم يصر الرجلان أبوين له. لأنه لم يكمل 
رضاعه من لبن واحد منهماء لكنه يحرم عليهماء لأنه ربيبهما. 


فصل : 

إذا تزوج رجل صغيرة» فأرضعتها زوجة له كبرى بلبنه» حرمتا عليه على التأبيد؛ 
لأن الصغرى بنته» والكبرى من أمهات نسائه. وإن أرضعتها بلبن غيره بعد دخوله بهاء 
حرمتا أيضاً على التأبيدء لأن الكبرى من أمهات نسائه؛ والصغرى ربيبته المدخول بأمهاء 
وإن كان ذلك بعد طلاقهما أو طلاق إحداهماء فكذلكء. لما ذكرناه.. ولو تزوج رجلان 
زوجتين كبرى وصغرىء ثم طلقاهما وتزوج كل واحدة منهما زوجة الآخرء فأرضعت 
الكبرى الصغرى» حرمت الكبرى عليهماء لأنها من أمهات نسائهماء وتحرم الصغرى 
على من دخل بالكبرى, لأنها ربيبته مدخول بأمهاء ولا تحرم على الآخرء لعدم دخوله 
بأمها. وإن أرضعت زوجته الكبرى زوجته الصغرى بلبن غيره» ولم يكن دخل بالكبرى» 
حرمت الكبرى» وفي الصغرى وجهان: 


كتاب الرضاع ”> 


أحدهما: ينفسخ نكاحهاء لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح» فانفسخ نكاحهماء 
كما لو صارتا أختين . 


والثاني: لا ينفسخ نكاحهاء اختاره الخرّقِي» لأن الكبرى أولى بفسخ نكاحهاء 
لتحريمها على التأبيد» فتبقى هذه منفردة بهء بخلاف الأختين» فإنه ليس واحدة منهما 
' فصل: 
وإن أرضعتها بنت الكبرى» فهو كرضاع الكبرى سواءء لأنها صارت بنت بنتها. 
وإن أرضعتها أمهاء صارت زوجتاه أختين» فانفسخ نكاحهما كذلك. وإن أرضعتها 
جدتها. صارت الصغرى خالة الكبرى» أو عمتهاء وإن أرضعتها أختهاء صارت الكبرى 
خالتهاء وإن أرضعتها امرأة أخيها بلبنه» صارت عمتهاء وينفسخ نكاحهما في جميع 
ذلكء وله نكاح من شاء منهما. 


فصل : 

وإن تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة معاء أو إحداهما بعد الأخرى» انفسخ 
كاعينا فعا لأنهما صارتا أختين» وله أن ينكح من شاء منهماء وإن أرضعتهما زوجة له 
كبرى مدخول بهاء حرم الكل عليه على الأبدء ون لم يدخل بها فأرضعتهما معاًء 
انفسخ نكاحهماء وإن أرضعت واحدة بعد الأخرىء ففيه وجهان: 

أحدهما : ينفسخ نكاح الأولى» لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح» ويثبت نكاح 
الثانية» لأنها لم تصر أختاً للأولى إلا بعد فسخ نكاحها. 

والثاني: لا ينفسخ نكاح الأولى برضاعهاء فإذا أرضعت الثانية» صارتا أختين 
فانفسخ نكاحهما. وإن تزوج ثلاث صغار» فأرضعتهن امرأة فعا أو أرضعت واحدة 
منفردة واثنتين بعد ذلك معاًء انفسخ نكاحهن جميعاًء لأنهن صرن أخوات» وإن 
أرضعتهن منفردات» انفسخ نكاح الأوليين» لأنهما صارتا أختين في نكاحهء وثبت نكاح 
الثالثة» لأنها لم تصر أختاً لهما إلا بعد فسخ نكاحهما. وإن أرضعتهن امرأته الكبرى قبل 
دخوله بهاء فكذلك في قول الخرقي» وفي الوجه الآخر ينفسخ نكاح الجميع. 
فصل : 

وكل من تحرم عليه ابنتهاء كأمه. وابنته» وأختهء وجدتهء وزوجة أخيه بلبن أخيه 
إذا أرضعت زوجته الصغرى» حرمتها عليه على التأبيد» وفسخت نكاحها كذلك» لأنها 
تجعلها بنتاً لها. ومن لا تحرم ابنتهاء كعمته وخالته وامرأة عمه وخاله» لا يضر رضاعها 
ش م ٠6‏ الكافي مجلد ‏ 


كى23ظ2> كتاب الرضاع 


شيئاً» لأن ابنتها حلال له. ولو تزوج ابئة عمه؛ أو بنت عمته» أو بنت خاله أو خالته» 
وهما صغيران» فارتضع أحدهما من جدتهماء انفسخ النكاح بينهماء لأن أحدهما يصير 


فصل : 
ومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخولء فعليه للزوج ما يلزمه من صداقها 
وهو النصف. لأنه قرره عليه بعد أن كان يعرض للسقوطء وفرق بينه وبين زوجته؛ 
فلزمه ذلك. كشهود الطلاق إذا رجعوا. وإن اشترك في الإفساد جماعة» فالضمان بينهم 
مقسوماً على عدد الرضعات؛ لاشتراكهم في السبب. وإن كانت المرأة هي المفسدة 
لنكاحهاء فلا صداق لها. فإن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى» ففسد نكاحهماء فلا مهر 
للكبرى» ويرجع عليها بنصف صداق الصغرى. وإن دبت الصغرى فارتضعت من الكبرى 
وهي نائمة. فلا مهر للصغرى» ويرجع عليها بنصف صداق الكبرى. وإن ارتضعت منها 
رضعتين وهي نائمة» ثم انتبهت فأرضعتها ثلاث رضعاتء فعليه للصغرى خمس 
صداقهاء وعشرهُ يرجع به على الكبرى» وللكبرى خمس صداقها يرجع به على 
الصغرى. وإن أفسد:-. نكاح نفسها بعد الدخولء» فلها المهرء لأنه استقر بالدخول فلم 
:. شطء كما لو ارتدت. وإن أفسد نكاحها غيرهاء فلا شىء عليه كذلك. والمنصوص 
عن أحمد: أنه يرجع عليه بصداقهاء لأنه نكاح أفسدء 5-6 على المفسد غرامة ما 
وجب على الزوج» كقبل الدخول. 
فصل : 
إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاعء انفسخ نكاحه؛ لأنه مقر على نفسه. ثم 
إن صدقته وكان قبل الدخولء؛ فلا مهر لهاء لأنه نكاح باطل لا دخول فيه» وإن كذبته» 
لم يسقط صداقهاء ولزمه نصفه. لأن الأصل الحل وصحة النكاح. وإن كان بعد 
الدخول» فلها المهر بما استحل من فرجهاء وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من 
الرضاع؛ فأكذبهاء فهي زوجته في الحكمء ولم يقبل قولها في فسخ نكاحه؛ لأنه حق له 
عليهاء لكن إن طلقها قبل الدخول» فلا مهر لهاء لاعترافها بسقوطه. وإن قال الروج : 
هذه ابنتي من الرضاعء وهي مثله أو أكبر منه» لم تحرم عليه لأننا نتحقق كذبه. 


كتاب النفقات يفف 


باب نفقة الزوجات 


من الاستمتاع بهاء لما روى جابر: أن رسول الله يلِ قال: «انّقُوا الله في النّسَاءِء فإنْهُنٌ 
عَوَانٍ عِنْدَكُمْء أَحَذْتُمُوهْنٌ بِأَمَائَةٍ اللو» واسْتَحْلَلتُمْ كُروْجَهُنْ بِكَلِمَةٍ اللو» وَلَهُنّ عَلَيكُمْ 
ِرْقُهُنَ وَكِسْوَئُهُنَ بالْمَعْرُوفٍ؛ رواه مسله'". فإن امتنعت من تسليم نفسها كما يجب 
عليهاء أو مكنت من استمتاع دون استمتاع» أو في منزل دون منزل» أو في بلد دون 
بلدء ولم تكن شرطت دارها ولا بلدهاء فلا نفقة لهاء لأنه لم يوجد التمكين التامء 
عرضت عليه» وبذلت له التمكين التام وهو حاضرء لزمته النفقة» لأنها بذلت الواجب 
عليهاء وإن كان غائباً» لم تجب حتى يقدم هو أو وكيله؛ أو يمضي زمن لو سارء لقدر 
على أخذهاء لأنه لا يوجد التمكين إلا بذلك. وإن لم تسلم إليه» ولم تعرض عليه فلا 

يوجد التمكين» فلم تجب النفقة» كما لو منعت نفسها. 

»١(‏ النفقات في اللغة الاخراج والذهاب يقال نفقت الدابة إذا خرجت من ملك صاحبها بالبيع أو 
الهلاك كما يقال نفقت السلعة إذا راجت بالبيع» وبابه دخل فمصدره النفوق كالدخول والنفقة اسم 
المصدر وحمعها نفقات ونفاق بكسر النون كثمرة وثمار. 

أما في اصطلاح الفقهاء» فهي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم؛ 
وكسوة؛ ومسكن,ء» وما يتبع ذلك من ثمن ماءء ودهن» ومصباح (الفقه على المذاهب الأربعة 
(4/ا49). 


والنفقة: ما أنفقت» واستنفقت على العيال وعلى نفسك. لسان العرب .)40١8/5(‏ 


فق رواه مسلم (8/؟493)), ٠‏ كتاب الحجء. 6 باب حجة النبيى كَل حديث رقم 1١7‏ 
(1774). 


1 كتاب النفقات 


فصل : 

ولو عرضت عليه وهي صغيرة» لا يوطأ مثلهاء فلا نفقة لهاء لأنه لم يوجد 
التمكين من الاستمتاع» لأمر من جهتها. وإن كانت كبيرة والزوج صغيرء وجبت نفقتهاء 
لأن التمكين وجد من جهتهاء وإنما تعذر من جهته» فوجبت النفقة» كما لو سلمت 
إليه» وهو كبير فهرب منها. وإن سلمت إليه وهو مجبوب», أو مريض لا يمكنه الوطءء 
وجبت النفقة كذلك. وإن سلمت إليه وهي رتقاء» أو نحيفة؛ أو مريضة, لا يمكن 
وطؤهاء وجبت نفقتهاء لأن تعذر الاستمتاع لسبب لا تنسب إلى التفريط فيه. 


فصل : 

وإن سافرت زوجته بغير إذنه لغير واجب, أو انتقلت من منزله» فلا نفقة لها. وإن 
كان غائباً» لأنها خرجت عن قبضته وطاعته فأشبهت الناشز. وإن سافرت بإذنه» فعلى 
ما ذكرناه في القسم. وإن أحرمت بحجء أو عمرة في الوقت الواجب من الميقات» لم 
تسقط نفقتهاء لأنها فعلت الواجب بأصل الشرع» فأشبه ما لو صامت رمضان. وإن 
تطوعت بالإحرام بغير إذنه» أو أحرمت بالواجب قبل الوقت» أو قبل الميقات بغير إذنه 
فلا نفقة لهاء لأنها منعته الاستمتاع بما لا يجب عليهاء فهو كسفرها بغير إذنه وإن فعلته 
بإذنه» فهو كسفرها لحاجتها. وإن أحرمت بالحج المنذورء فقال أصحابنا: .لها النفقة» 
وينبغي أن يقال: إن كان النذر قبل النكاح» فلها النفقة» لأنه وجب قبل النكاح» فكان 
مقدماً على حقه فيها. وإن كان بعد النكاح بإذن الزوج» فلها النفقة» لأنه إذن في إلزامها 
إياه» فكان راضياً بموجبه. وإن كان بغير إذنهء فلا نفقة لهاء لأنها فوتت التمكين اختياراً 
منها بغير رضاهء فأشبه السفر لحاجتها. 
فصل : ؛' 
وصوم رمضان لا يسقط النفقة» لأنه واجب معين. والحكم في صوم النذر والتطوع 
والاعتكاف المنذور والتطوع. كالحكم في الحج الذي كذلك. وأما قضاء رمضانء, فإن 
ضاق وقتهء لم يمنع النفقة» لأنه واجب مضيقء» أشبه رمضانء» وإن كان وقتاً متسعاّء فهو 
كالإحرام قبل الوقت. 
فصل : 

وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول» فلها نفقة العدة» لأن الإسلام واجب عليها 
مضيق» أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته. وإن أسلم هو دونهاء وهي غير كتابية» 
فلا نفقة لهاء لأنها منعته بمعصيتهاء وإقامتها على كفرها. وإن ارتدت المسلمة» فلا نفقة 
لها كذلك؛ وإن كان هو المرتدء فعليه النفقة» لأنه الممتنع بردته. وإن عادت المرتدة 


كتاب النفقات لحف 


إلى الإسلام»؛ فلها النفقة من حين عادت» ولو كان غائباً» لأن سقوط نفقتها لردتهاء 
فعادت بزوالها. وإن نشزت الزوجة» ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب» فلا نفقة لها 
حتى يمضي زمن لو سار فيه؛ لقدر على استمتاعهاء لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين» 
ولم يحصل بعودها إلى الطاعة. 

فصل : 

. وللامة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيهء فإن سلمت إليه ليلاً 
ونهاراًء فلها النفقة كلهاء كالحرة. وإن سلمت ليلاً دون النهارء فلها نصف نفقتهاء لأنها 
سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه» فكان لها نفقتها فيه» كالحرة في 
جميع الزمان. 

فصل : 


ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد. لأنه ليس بنكاح شرعي. 
باب نفقة المعتدة 
أحدها: الرجعية» فلها النفقة والسكنى» لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من 
الاستمتاع» أشبه ما قبل الطلاق. 


الداني: الام لس 0 فإن كانت حاملاً فلها النفقة والسكنىء» لقول الله 

لى: #أسْكِنُو ل 
للد و ل يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ74" وهل تجب النفقة للحمل أو 
للحامل؟ فيه وجهان: 

أحدهما : للحمل» لأنها تجب بوجوده » وتسقط بعدمه. 

والثاني : تجب لها بسببه» لأنها تجب مع الإعسارء ونفقة الولد لا تجب على 
معسر . . وإن كانت حائلا فلا نفقة لهاء لدلالة الآيق» بدليل خطابها على عدمها. وفي 
السكنى روايتان. 


إحداهما: تجبء للآية. والأخرى: لا تجبء» لحديث فاطمة بنت قيس» وهو 


زفرف من سورة الطلاق الآية 020 


كرض كتاب النفقات 


مفسر للآية. فإن قلنا: تجب النفقة للحمل» فلا نفقة لزوجة العبدء ولا للأمة الحامل» 
لأنه لا تجب نفقة ولدهما على أبيه. وإن قلنا: تجب للحامل» وجبت نفقتهماء كما 

الثالث: المعتدة من الوفاة» فإن كانت حائلاء فلا نفقة لها ولا سكنى» لأن ذلك 
يجب للتمكين من الاستمتاع؛ وقد فات بالوفاة. وإن كانت حاملاء ففي وجوبهما 
روايتان: 

إحداهما: لا تجبان كذلك. 

والثانية: تجبان» لأنها معتدة من نكاح صحيحء أشبهت البائن في الحياة. 


فصل : 
الرابع: المعتدة من اللعان» فإن كانت حائلاًء أو منفياً حملهاء فلا سكنى لها ولا 
نفقة» لما روى ابن عباس أن النبى كَكلِِ: «فَرّق بين المتلاعنين». وقضى: أن لا بيت 
عليه .ولا قوت زواة ابو دلوو ولأنها ناك لا ولد لةمعهاء ناقتيهت المسبلعة 
الحائل. وإن كانت حاملاً حملاً يلحقه نسبه» فلها السكنى والنفقة» لأن ذلك يجب 
للحمل» أو لسببه» وهو موجودهء فإن نفاه فأنفقت وسكنت» ثم استلحقه» لحقه ولزمه ما 
أنفقت» وأجرة رضاعها ومسكنهاء لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب لهء وقد بان خلافه. 


فصل : 

الخامس: المعتدة من وطء شبهة» أو نكاح فاسدء إذا فرق بينهماء فلا سكنى لها 
بحال» لأنه إنما تجب بسبب النكاح» ولا نكاح هاهناء ولا نفقة لها إن كانت حائلا. 
وإن كانت حاملاء وقلنا بوجوب النفقة للحمل» وجبتء لأن الحمل هاهنا لاحق به 
فأشبه الحمل في النكاح الصحيح. وإن قلنا: تجب للحامل» فلا نفقة لهاء لأن حرمته 
هاهنا غير كاملة . 


فصل : 


السادس : الزانية : لا نفقة لهاء ولا سكنى بحال» لأنه لا نكاح بينهما» ولا يلحقه 


(5) رواه أبو داود (7/ 587) كتاب الطلاق» باب في اللعان حديث رقم ١506؟5.‏ 
روأه أبو داود /ت2) بنحوه عن سهل بن سعدء كتاب الطلاق باب في اللعان حديث رقم 
كر 


كتاب النفقات أفرف 


السابع : زوجة المفقودء لها النفقة لمدة التربص» لأنها محبوسة عليه في بيتهء فإذا 
حكم لها بالفرقة» انقطعت نفقتهاء لزوال نكاحها حكماًء فإذا قدم فردت عليه» فلها 
النفقة لما يستقبل دون ما مضىء لأنها خرجت بمفارقتها إياه عن قبضته» فلا تجب إلا 
بعودها إليهء وإن لم ترد إليه» فلا نفقة لها بحال. 
الثامن : زوجة العبد» والأمة المزوجة» وقد تقدم بيان حكمهما. 
ومن وجبت لها النفقة للحمل» وجب دفعها إليها يوماً بيوم» لقول الله تعالى: 
لفَأئْفِقوا عَلْبِهِنٌ حَنّى يَضَعْرَ حَمْلَهْن4”*؟. ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح» 
والأخذ في الزكاة» ووجوب الدفع في الدية» والرد بالعيب» فكذلك في وجوب النفقة 
لها. وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن لا يجب دفع النفقة إليهاء حتى تضع الحمل» لأنه 
لا يتحقق». ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين» والمذهب: 
الأول: فإن أنفق عليهاء ثم تبين أنها غير حامل» رجع عليهاء لأنه دفعها إليهاء 
على أنها واجبة» فرجع عليهاء كما لو قضاها ديناء ثم تبين براءته منه. وعنه: لا يرجع 
عليهاء لأنه لو كان النكاح فاسدأء فأنفق عليهاء ثم فرق بينهماء لم يرجع؛ كذا هاهنا. 
وإن لم ينفق عليها لظنه أنها حائل» ثم تبين أنها حامل» رجعت عليه» لأننا تبينا 
استحقاقها له» فرجعت به عليه» كالدين. وإن ادعت الحمل» لتأخذ النفقة» أنفق عليها 
ثلاثة أشهرء ثم ترى القوابل» فإن بان أنها حامل» فقد أخذت حقهاء وإن بان خلافه» 
رجع عليها. 


ياب قدر النفقة 
يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها بالمعروف» لقول النبي ككلِ لهند: «خذِي ما 
(6) من سورة الطلاق الآية (5). 
050( رواه البخاري (518/9) 54 كتاب النفقات 4 باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 


علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف رقم الحديث 6758. 
- رواه-هسلم 7٠١ )١48/11(‏ كتاب الأقضية» 4 باب قضية هند رقم الحديث  /‏ (19154). 


ضنا كتاب النفقات 


يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍِ» متفق عليه"©. ولأن الله قال: «#وعلى الْمَوْلُود لَهُ ررْقُهُنٌ 
وَكِسْوَتهُنٌ ٌّ بِالْمَعْرُوٍ»” ل" والمعروف: قدر الكفايةء ولأنها نفقة واجبة» لدفع الحاجة» 
فتقدرت بالكفاية» كنفقة المملوكء فإذا ثبت أنها غير مقدرة» فإنه يرجع في تقديرها إلى 
الحاكمء فيفرض لها قدر كفايتها من الخبز والأدم. وقال القاضي: هي مقدرة برطلي 
خبز بالعراقي» وما يكفيها من الأدم. لأن الواجب للمسكين في الكمّارة رطلان. ويجب 
لها في القوت الخبزء لأنه المقتات في العادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: من 
أوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَمْلِيكُنْ 04 . الخبز والزيت» وعن ابن عمر: الخبز والسمن» والخبز 
والزيت» والخبز والتمر. ومن أفضل ما تطعمهم: الخبز واللحم. ويجب لها من الأدم 
بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد؛ من الزيت» والشيرج والسمن واللبن واللحم» وسائر ما 
يؤتدم به» لأن ذلك من النفقة بالمعروف» وقد أمر الله تعالى ورسوله به. 


فصل : 
ويختلف ذلك بيسار الزوج وإعساره. لقول الله تعالى : ولِينْفِقَ ذوٌ سَعَةَ مِنْ سَعَتِه 
وَمَنْ كدر عَلَيِِ رِرْقُهُ كَليْنِْق ما آناه الله لا يُكَلْفُ اللهُ نَفْساً إل ما آناها)ه”©. وتعتبر حال 
المرأة أيضاء لقول النبي كلِ: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَِ ِالْمَعْرُوفِ»” قوع للمرمر 
تحت الموسر من أرفع خبز البلد وأدمه بما جرت به عادة مثلها ومثله» وللفقيرة تحت 
الفقير من أدنى خبز البلد وأدمه» على قدر عادتهماء وللمتوسطة تحت المتوسطء. 5 إذا 
كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً. ما بينهماء كل على حسب عادته» لأن إيجاب نفقة 
الموسرين على المعسرء وإنفاق الموسر نفقة المعسرين» ليس من المعروف» وفيه 
إضرار بصاحبه. وحكم المكاتب والعبد حكم المعسرء ولأنهما ليسا بأحسن حالا منه 
ومن نصفه حرء إن كان معسراًء فهو كالمعسرين» وإن كان موسراًء فهو كالمتوسطين. 
فصل : 
فإن دفع إليها قيمة الخبز والأدم» أو الحب والدقيق» لم يلزمها قبوله؛ لأنه طعام 
وجب في الذمة بالشرع. فلم يجب أخذ عوضه. كالكفارة» وإن اتفقا على ذلك جازء» 
لأنه حق آدمي » فجاز أخل عوضه باتفاقهماء كالقرض. 
فصل : 


ويجب لها ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسهاء والماء والسدر لغسله. وما 


610 من سورة البقرة الآية (*778) . (9) من سورة الطلاق الآية 00 . 
(4) من سورة المائدة الآية (89). )٠١(‏ نفس الموضع السابق. 


كتاب النفقات رقف 


يعود بنظافتهاء لأنه يراد للتنظيف» فيجب عليه» كما يجب على المستأجر كنس الدار 
وتنظيفها. ولا يلزمه ثمن الخضاب. لأنه للزينة» فأشبه الحلي. ولا ثمن الدواء وأجرة 
الطبيب» لأنه ليس من النفقة الراتبة؛ إنما يحتاج إليه لعارض. وأما الطيب» فما يراد منه 
لقطع السَّهّك والريح الكريهة والعرق» لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف» وما يراد للتلذذ 
والاستمتاع. لم يلزمه. لأن الاستمتاع حق لهء فلا يجب عليه. 
فصل : 

وتجب الكسوة» للآية والخبرء ولأنه يحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمته» 
كالنفقة. ويجب للموسرة تحت الموسر من مرتفع ما يلبس في البلدء من الإبريسم. 
والخز والقطن والكتان. وللفقيرة تحت الفقير من غليظ القطن والكتان» وللمتوسطة 
تحت المتوسطء أو إذا كان أحدهما موسراًء والآخر معسراًء ما بينهما على حسب 
عوائدهم في الملبوس» كما قلنا في النفقة. وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة. 
ومداس للرجل» وجبة للشتاء. لأن ذلك من الكسوة بالمعروف» وملحفة, أو كساءء أو 
مضربة محشوة للنوم» وبساط» ولبد» أو حصير للنهار. ويكون ذلك من المرتفع 
للأولى» ومن الأدون للثانية» ومن المتوسط للثالثة» لأنه من المعروف. 


فصل: 
ويجب لها مسكن» لأنها لا تستغني عنه للإيواء» والاستتار عن العيون» للتصرف 
والاستمتاع. ويكون ذلك على قدرهن» كما ذكرنا في النفقة. 


فصل : 

وإن كانت ممن لا تخدم نفسهاء لكونها من ذوات الأقدارء أو مريضة؛ وجب لها 
خادم» لقول الله: طوعَاشِرُوهْنْ بِالْمَعْرُوفِ6''". وإخدامها من العشرة بالمعروف» ولا 
يجب لها أكثر من خادم» لأن المستحق خدمتها في نفسهاء وذلك يحصل بخادم واحد» 
ولا يجوز أن يخدمها إلا امرأة» أو ذا رحم محرمء أو صغيراً وهل يجوز أن تكون 
كتابية؟ فيه وجهانء بناء على إباحة النظر لهن» فإن قلنا بجوازه: فهل يلزم المرأة 
قبولها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمها قبولهاء لأنهم يصلحون للخدمة. 

والثاني: لا يلزمهاء لأن النفس تعافهم وإن قالت المرأة: أنا أخدم نفسي» وآخذ 
أجرة الخادم» لم يلزم الزوج لأن القصد بالخدمة ترفيههاء وتوفيرها على حقهء وذلك 


.)19( من سورة النساء الآية‎ )١١( 


نارق كتاب النفقات 
يفوت بخدمتها. وإن قال: أنا أخدمك بنفسى» ففيه وجهان: 
أحدهما: يلزمها الرضى به» لأن الكفاية تحصل به. 


والثاني: لا يلزمهاء لأنها تحتشمه» فلا تستوفي حقها من الخدمة. ولا يلزمه أن 
يملكها خادماً بل إن كان له أو استأجرهء جاز. وإن كان مملوكاً لهاء فاتفقا على 
خدمته» لزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين» في القوت والأدم والكسوة. ولا يجب له مشط». 
ولا سِذرء ولا دهن للرأس لأنه يراد للتنظيف والزيئة». ولا يراد ذلك من الخادم. ويجب 
للخادمة خف إذا كانت تخرج إلى الحاجات» لحاجتها إليه. 
فصل : 

وعليه دفع نفقتها إليها كل يوم إذا طلعت الشمسء» لأنه أول وقت الحاجة. فإن 
اتفقا على تعجيلهاء أو تأخيرهاء أو تسليفها النفقة لشهرء أو عامء أو أكثرء جازء لأن 
الحق لا يخرج عنهماء فجاز فيه ما تراضيا عليهء كالدين. فإن دفع إليها نفقة يومء 
فبانت فيه» لم يرجع بما بقي» لأنها أخذت ما تستحقه. وإن أسلفها نفقة أيام» ثم 
بانت» رجع عليهاء لأنه غير مستحق لها. وذكر القاضي: ما يدل على أن حكم ذلك 
حكم الرجوع في معجل الزكاة» على ما ذكر في موضعه. فأما إن غاب عن زوجته زمئاء 
ولم ينفق عليهاء فإنها ترجع عليه بنفقة ما مضى» لما روي عن عمر رضي الله عنه: : أنه 
كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» إن طلقوا: أن يبعثوا بنفقة ما مضى . 
ولأنه حق لها عليه بحكم العورضء» فرجعت به عليه» كالدين. وعنه: لا ترجع عليه إلا 
أن يكون الحاكم قد فرضها لهاء لأنها نفقة» فأشبهت نفقة الأقارب. 
فصل : 

وعليه كسوتها في كل عام مرة في أولهء لأنه العادة. فإن تلفت في الوقت الذي 
يبلى فيه مثلهاء لزمه بدلهاء لأن ذلك من تمام كسوتهاء وإن بليت قبله» لم يلزمه 
بدلهاء لأنه لتفريطهاء فأشبه ما لو أتلفتها. وإن مضى زمن يبلى فيه مثلها ولم تبل» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه بدلهاء لأنها غير محتاجة إلى الكسوة. 

والثاني: يجب, لأن الاعتبار بالمدة» بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة» لم 
يلزمه بدلها. وإن كساها ؛ ثم أبانهاء ففيه وجهان: 


أحدهما : : لا يرجع. لأنه دفع ما تستحق تحق دفعه» فلم يرجع به كنفقة اليوم . 
والثاني : يرجع » لأنه دفع لرمن مستقبل » أشبه ما لو نيلنها النفقة » ثم أبانها . 


كتاب النفقات كر 


فصل : 

وإذا دفع إليها النفقة» فلها أن تتصرف فيها بما شاءت» من بيع وصدقة وغيرهما. 
لأنها حق لهاء فملكت التصرف فيهاء كالمهرء إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنهاء 
ونقص في استمتاعهاء فلا تملكه؛ لأنه يفوت حقهء وكذلك الحكم في الكسوة في أحد 
الوجهين. وفى الآخر: ليس لها التصرف فيها بحال» لأنه يملك استرجاعها بطلاقهاء 
بخلاف النفقة: 


وإذا نشزت المرأة» سقطت نفقتهاء لأنها تستحقها في مقابلة التمكين من 
استمتاعهاء وقد فات ذلك بنشوزها. وإن كان لها ولدء لم تسقط نفقته» لأن ذلك حق 
لهء فلا تسقط بنشوزها. 


باب قطع النفقة 


إذا أعسر الزوج بنفقة المعسرء فلها فسخ النكاح» لقول الله تعالى: ظفَإِمْسَاكُ 
بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِخْسَانِ2"4". وقد تعذر الإمساك بالمعروف» فيتعين التسريح 
بإحسان. وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: 
يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. فإن طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى» ولأنه إذا ثبت لها الفسخ 
لعجزه عن الوطء» فلأن يثبت بالعجز عن النفقة أولى» لأن الضرر فيه أكثر. وإن أعسر 
ببعضهاء فلها الفسخ.؛ لأن البدن لا يقوم بدونها. وإن أعسر بكسوة المعسرء فلها 
الفسخ, لأن البدن لا يقوم بدونهاء فأشبهت القوت. وإن أعسر بما زاد على نفقة 
المعسرء فلا خيار لهاء لأنها تسقط بإعساره» ولأن البدن يقوم بدونها. وإن أعسر 
بالأدم» أو نفقة الخادم». فلا خيار لهاء لأن البدن يقوم بدونها. ومن لم يجد إلا قوت 
يوم بيوم» فليس بمعسر بالنفقة» لأن هذا هو الواجب. وإن كان يجد في أول النهار ما 
يغديهاء وفي آخره ما يعشيهاء فلا خيار لهاء لأنها تصل إلى كفايتها. وإن كان يجد 
قوت يوم دون يوم» فلها الخيار» لأنها لا تصل إلى كفايتهاء وإن كان صانعاً يعمل في 
كل أسبوع ثوباًء يكفيه ثمنه للأسبوع كله فلا خيار لهاء لأنها تصل إلى كفايتها. ومتى 
عازه أمكنه الاقتراض» ثم يقضيهء فلا تنقطع النفقة. فإن كانت نفقته من عمل عجز عنه 
لمرض مرجو الزوال» أو غيبة ماله» وأمكنه الاقتراض إلى زوال العارض وفعل» فلا 


(؟١)‏ من سورة البقرة الآية (9؟711). 


حرف كتاب النفقات 


خيار لها. وإن عجز عن الاقتراض» وكان العارض يزول في ثلاثة أيام فما دون فلا 
خيار لهاء لأن ذلك قريب. . وإن كثرء فلها الفسخ. «الأن الغري يكس وإن أعسر 
بالمسكن ففيه وجهان: 


أحدهما : لا خيار لهاء لأن البدن يقوم بدونه. 


والثاني: لها الخيارء لأنه مما لا بد منهء أشبه النفقة والكسوة. 


فصل : 

فإن 3 النفقة مع يساره. وقدرت له على مالء. أخذت منه قدر كفايتها 
بالمعروفء. لما روي أن هنداً جاءت رسول الله يليه فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح» وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولديء فقال: «خذِي ما يَكْفِيكِ 
وَوَلَدَكِ بِالْمَعْوُوفِ)ه”'' متفق عليه. وإن منعها بعض الكفايةء فلها أخذهء للخبر. ولها أن 
تأحد تنقة ولدها الصغيرء للخبرء فإن وجدت من جنس الواجب لهاء أخذته. وإن لم 
تجدء أخذت بقدره من غيره متحرية للعدل في ذلك. فإن لم تجد ما تأخذه. رفعته إلى 
الحاكم» ليأمره بالإنفاق» أو الطلاق» فإن أبى» حبسه. فإن صبر على الحبس» وقدر 
الحاكم على ماله» أنفق منه. وإن لم يجد إلا عروضاًء باعها وأنفق منهاء فإن تعذر 
ذلك؛ فلها الفسخ لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه» ولأنه إذا ثبت الفسخ مع 
العذر دفعاً للضررء فمع عدمه أولى. وإن كان الزوج غائباًء كتب الحاكم إليهء كما كتب 

عمر إلى الذين غابوا عن نسائهم. فإن لم يعلم خبره» أو تعذرت النفقة منهء ولم يوجد 
له مال. فلها رت ؛ لما ذكرناء وهذا اختيار الخرقي» وأبي الخطاب. وذكر القاضي: 
أن الفسخ لا يثبت مع اليسارء لأن الخيار لعيب الإعسارء ولم يثبت ذلك. وما ذكرناه 
أصحء فإن الإعسار ليس بعيب» وإنما الفسخ لدفع الضررء وهما فيه سواء. ومن كان له 
دين يتمكن من استيفائه» فهو كالموسرء لأنه قادر عليه. وإن لم يتمكن من استيفائه» 
فهو كالمعدوم. لأنه عاجز عنه. 


فإن كان له عليها دين من جنس الواجب لها من النفقة» فأراد أن يحتسب به عليها 
وهي موسرةء فله ذلك. لأن له أن يقضي دينه من أي ماله شاءء وهذا منهء وإن كانت 
معسرةء لم يملك ذلك؛ لأن قضاء الدين فى الفاضل عن الكفاية» ولا فضل لها. 


(16) نفس الموضع السابع ص .77١‏ 


كتاب النفقات يفف 


ومتى ثبت لها الفسخ». فرضيت بالمقام معه» ثبت لها في ذمته ما يجب على 
المعسر» من القوت» والأدمء والكسوة» والمسكن» والخادم. تطالبه بها إذا أيسر» لأنب 
قياساً على الزائد عن نفقة المعسرء والفرق ظاهرهء فإن الزائد غير واجب على معسرء 
وهذا معسرء بخلاف هذاء ولا يلزمها التمكين من الاستمتاع» ولا الإقامة في منزلهء لأن 
ذلك فى مقابلة النفقة» فلا يجب مع عدمهاء ومتى عن لها الفسخ. فلها الفسخ» لأن 
وجوب النفقة يتجدد كل يوم» فيتجدد حق الفسخء ولو تزوجت تعدا عالمة بإعساره» 
ثم بدا لها الفسخ لعسرته» فلها الفسخ لما ذكرنا. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمدء أنه 
ليس لها الفسخ في الموضعين.» لأنها رضيت بعيبه. فأشبه امرأة العنين إذا رضيت بعنته. 

وإن اختارت الفسخ. لم يجز لها ذلك» إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيهء فلم 
يجز بغير الحاكم» كالفسخ بالعِئّة» ولها المطالبة بالفسخ في الحال» لأنه فسخ لتعذر 
العورض » فثبت في الحال» كفسخ البيع لفلس المشتري. 


فصل: 1 
وإن أعسر زوج الأمة. فلم تختر الفسخء لم يكن لسيدها الفسخ, لأن الحق لهاء 
فلم يكن له الفسخ. كالفسخ للعئّة» وإن أعسر زوج الصغيرة والمجنونة» فليس لوليهما 
الفسخء لأنه فسخ لنكاحهماء فلم يملكه وليهماء كالفسخ للعيب» وحكي عن القاضي: 
أن لسيد الأمة الفسخ. لأن الضرر عليه؛ ويحتمل أن يملك ولي الصغيرة والمجنونة 
الفسخ ء لأنه فسخ لفوات العوض » فملكه كفسخ البيع » لتعذر الثمن. 
يل 5 
وإذا وجد التمكين الموجب للنفقة. فلم ينفق حتى مضت مدة» صارت النفقة دينا 
في ذمتهء سواء تركها لعذرء أو غيره» لحديث عمرء ولأنه مال يجب على سبيل البدل 
في عقد معاوضةء فلم يسقط بمضي الزمان» كالصداق» وإن أعسر بقضائهاء لم تملك 
الفسخ. لأنها دين يقوم البدن بدونه. فأشبهت دين القرض. وعنه: لا يثبت في الذمة» 
وتسقط ما لم يكن الحاكم قد فرضهاء لأنها نفقة تجب يوماً بيوم» فإذا لم يفرضها 
الحاكم؛ سقطت بمضي الزمن» كنفقة الأقارب» فعلى هذا لا يصح ضمانهاء لأنه ليس 
مآلها إلى الوجوب؛ وعلى الرواية الأولى» يصح ضمان ما وجب منهاء وما يجب في 
المستقبل» لأن مآله إلى الوجوب. 


كرف كتاب النفقات 


فصل : 

وإذا ادعى الزوج» أنه دقع إليها نفقتهاء فأنكرته». فالقول قولها مع يمينهاء لأن 
الأصل عدم القبض. وإن مضت مدة لم ينفق فيهاء فادعت أنه كان موسراء فأنكرها ولم 
يعرف له مال قبل ذلك» فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدمهء وإن عرف له مالء 
فالقول قولهاء لأن الأضل بقاؤه؛ وإن ادعت التمكين الموجب للنفقة فأنكرهاء فالقول 
قولهء لأن الأصل عدمه. وإن قالت: فرض الحاكم نفقتي منذ سنةء فقال: بل منذ 
شهرء فالقول قوله كذلكء. وإن ادعى نشوزها فأنكرتهء فالقول قولها كذلك» وإن طلقها 
طلقة رجعية» وكانت حاملاًء فقال الزوج: طلقتك قبل الوضع» فانقضت عدتك به؛ 
وقالت: بل بعدهء لم يبق له رجعة لإقراره بانقضاء عدتهاء ولزمتها العدة» لإقرارها بهاء 
والقول قولها مع يمينهاء في وجوب نفقتهاء لأن الأصل بقاؤها. 


باب نفقة الأقارب 


وهم صنفان: عمود النسب» وهم الوالدان» وإن علواء والولد وولده وإن سفل » 
فتجب نفقتهمء لقول الله تعالى: طوَبِالْوَالِدَئِْنِ إِخسَاناً4”') ومن الإحسان الإنفاق 
عليهماء وقال النبي يهِ: «إِنَّ أَطْيَبَ ما أَكَلَ الوَجُلُ مِنْ كَسْبهء وَإِنَ وَلَدَهُ مِنْ كشبه)!*"© 
وقال الله تعالى: «وعلى الْمَولُودٍ لَهُ ِرْقُهَنُ وَكِسْوَئْهٌْ بالْمَعْرُوفٍ4”''". وقال النبي كَل 
لهند: «خَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِه" فثبتت نفقة الوالدين والولدء بالكتاب 
والسنة» وثبتت نفقة الأجدادء وأولاد الأولاد» لدخولهم في اسم الآباء» والأولادء قال 
الله تعالى: ظَمِلَةَ أَبِيكُمْ إِْرَاهِيم2"”4. وقال تعالى: يا بني [:م4"') وقال النبي كله 
فى الحسين : «إن أبَنِى هَذَا سَيّد) وسواء كان وارثاء أو غير وارث» لأن أحمد قال: لا 


.)87( من سورة البقرة الآية‎ )١5( 

(15) رواه ابو داود (/ 817؟) كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده رقم الحديث 5014. 
رواة ابن ماجه (؟97/7) ١7‏ كتاب التجارات» ١‏ باب الحث على الكسب رقم الحديث 
يفلفة 
- رواه النسائي (5/ 5) كتاب البيوع. ١‏ باب الحث على الكسب رقم الحديث .١/558579‏ 

. )770( من سورة البقرة الآية‎ )١7( 

. سبق تخريجه‎ )١0 

(14) من سورة الحج الآية (/07. 

(19) من سورة الأعراف الآيات  77(‏ 71 71 0") وسورة يس الآية (55). 


كتاب النفقات كيف 


تدفع الزكاة إلى ولد ابنته» لقول النبى كلِ: «إن ابْنِى هذا سَيّدَه' "© وإذا منع دفع الزكاة 
لقرابتهم» يجب أن تلزمه نفقتهم. وذكر القاضي ما يدل على هذاء وذكر في موضع 
آخرء أنه لا تجب النفقة إلا على وارث» وهو ظاهر قول الخِرّقِي وغيره من أصحابنا. 


الصئف الثاني: كل موروث سوى من ذكرناء وسوى الزوج» لقول الله تعالى: 
«وعلى الْمَوْلُوٍ لَهُ ِرْقُهُن وَكَسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ4" إلى قوله: «وَعلى الْوَارثِ مِثْل 
ذّلِكَ4”"" فأوجب على الوارث أجرة رضاع الصبيء فيجب أن تلزمه نفقته. وروي أن 
رجلاً سأل رسول الله كل : مَنْ 1 ؟ قال: «أَنَكَ ناك وَأْحْتَكَ وأخاك "زتزلاك الذي 
يَلِي ذَّاكَ حَقٌ وَاجِبّ وَرَحِمْ 0 رواه أبو ذَاوه” م وقضى عمر رضي الله عنه 
على بني عم منفوس بنفقته. ولأنها قرابة تقنضي التوريث» فتوجب الإنفاق» كقرابة 
الولد. 


فأما ذو الرحم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. فلا نفقة عليهم في 
المنصوص» لعدم النص فيهمء وامتناع قياسهم على المنصوص. لضعف قرابتهم» 
ويتخرج وجوبها عليهم. ؛ لأنهم يرئون في حالء فتجب النفقة عليهم في تلك الحال. 
وإن كان الوارث غير موروثء. كالمعتقة» وعم المرأق. واين عمهاء وابن أخيهاء 
والمعتق» وجب عليهم الإنفاق في المنصوص» لأنهم وارئون» فيدخلون في العموم . 
وعنه: لا نفقة عليهم» لأنهم غير موروثين» أشبهوا ذوي الأرحام . 
تجب على سبيل المواساة» فلا تستحق مع الغنى عنهاء كالزكاة . وإن قدر على الكسب 


)٠١(‏ رواه البيهقي )١16/15(‏ كتاب الوقف باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن يتناوله اسم الولد 
والابن منهم. 

(١؟)‏ من سورة البقرة الآية (*77). 

(؟؟) من سورة البقرة الآية (388) . 

(؟) رواه أبو داود (8/85*) كتاب الأدب» باب في بر الوالدين رقم الحديث .015١‏ 
إرواء الغليل (7/ 70) وهذا سند ضعيف من أجل كليب هذا فإنه لم يرو عنه غير اثنين ولم 
يوئقه سوى ابن حبان فهو مجهول. وفي «التقريب» «مقبول» يعني عند المتابعة وما وجدت له 
متابعاً بهذا التمام. رقم الحديث 0515 ١‏ 


من غير حرفة» ففيه روايتان: 
إحداهما: لا نفقة له لأنه يستغنى بكسبه» أشبه المحترف. 
والثانية : له النفقة» لأنه لا مال له ولا حرفة» أشيه الزّمِنْ : 


الثاني : أن يكو للعلق ها نف علتهتم فافتلا عن ننقة نشلة: وز جتن لمااروي 
جابرء أن النبي كَكلدِ قال: «ابْدَأْ بِنَفْسِكٌء ثُمْ بِمَنْ تَعُولُ» قال الترمذي؟"؟2: هذا حديث 
صحيح . ولؤن. شه 'القروهة لتراسات فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية» 
ونفقة نفسه من الحاجة الأصلية» وكذلك نفقة زوجته» لأنها تجب لحاجته» فأشبهت نفقة 
نفسهء وكذلك نفقة خادمه الذي لا يستغني عن خدمته» تُقَدم كذلك. 


الثالث: اتفاقهما في الدين والحرية» فلا يجب على الإنسان الإنفاق على من ليس 
على دينهء لأنه لا ولاية بينهماء رذ ورك اهيا ماحيه لأنها تجب على سبيل ‏ 
المواساة» والصلة؛ فلم تجب له مع اختلاف الدين» كالزكاة . وعنه في. عمودي الب 
أنها تجب مع اختلاف الدين» لأنهم يعتقون عليه. فينفق عليهم» كما لو اتفق دينهما. 
وأما العبدء فلا نفقة عليه لأنه لا شيء له يواسي به» فلا تجب نفقته على قريبهء لأن 
نفقته على سيده. ولأنه لا توارث بينهماء ولا ولاية» فلم ينفق أحدهما على صاحبه» 
كالأجانب. 


فصل :- 
و“ يشترط في وجوب النفقة نقصان الخلقة» بزمانة» أو صغرء أو جنون؛ لعموم 

الخبرء وعن أحمد أنه يشترط ذلك في غير الوالدين» لأن من علم ذلك فيه في مظنة 

التكسب, فكان في مظنة الغنى. ولا يشترط البلوغ ولا العقل فيمن تجب النفقة عليه» 

بل يجب على الصبي والمجنونء نفقة قريبهما إذا كانا موسرين» لأنها من الحقوق 

المالية فتجب عليهماء كأرش جنايتهما. 

فصل:. 


ومن كان له أب» لم تجب نفقته على غيره؛ لأن الله تعالى أمر الآباء أن يعطوا 


(5؟) رواه الترمذي (/56: 208) عن أبي هريرةء 6 كتاب الزكاة» 78 باب ما جاء النهي عن 
المسألة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان 
- رواه الترمذي (0/ /01) 77 كتاب الزهد» باب منه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
عحى رندادى بدا اكت ابالعتان. 


كتاب النفقات 14١‏ 


الوالدات أجر الرضاع”” " بقوله تعالى: ؤِنَإِنْ َرْضَعْنَ لَكُمْ لضا 
وقوله سبحانه: #وعلى الْمَوْلُودٍ لَهُ رَرْقَهَُ نّْ وَكَسْوَنهُنَ بالمغرُوفٍ#4"" وأمر النبي يلل 
هندا: أن اتأخذ :ما يكفي ولدها .من مال أبيهه*"'. فإن لم يكن لهم أب» ولم يكن له 
إلا وارث واحدء فالتفقة عليه. وإن كان له وارثان» فالنفقة عليهما على قدر إرثهما. فإذا 
كان له أم وجدء فعلى الأم ثلث النفقة» وعلى الجد الثلثان. وإن كان له جدة وأخ. 
فعلى الجدة سدس النفقة» والباقي على الأخ. وإن كان له أخوان» أو أختان» فالنفقة 
عليهما نصفين. وإن كان له أخ وأخت. فالنفقة عليهما أثلاثاً. اذ كان له أخت وأمء 
فعلى الأخت ثلاثة أخماس النفقة» وعلى الأم الخمسان» لأنه مال يستحق بالقرابة» فكان 
على ما ذكرناه كالميراث» وإن كان له من الورثئة ثلاثة» أو أكثر ثرء فلفقته عليهم على قدر 
إرثهم. لما ذكرناء وإن اجتمع أم أمء وأبو أمء فالنتفقة على أم الأمء لأنها الوارثة . 


فصل : 

ومن كان وارثه فقيراًء وله قريب موسر محجوب بهء كعم معسرء وابن عم موسرء 
وأخ فقيرء وابن أخ موسرء فلا نفقة له عليهما. ذكره القاضي» وأبو الخطاب» لأن علة 
الوجوب الإرث» فيسقط بحجبه؛ كما يسقط ميرائه. وإن كانا من عمودي النسب» كأب 
معسرء وجد موسرء فالنفقة على الجدء لأن وجوب النفقة عليه» لقرابته»؛ وهي باقية مع 
الحجب. ويحتمل أن يجب الإنفاق على الموسر في التي قبلهاء لأن الموجب للنفقة 
القرابة الموجبة للميراث» لا نفس الميراث» وهي موجودة مع الحجبء ووجود المعسر 
كعلمه . 


ومن لم يفضل عنده إلا نفقة واحدة» بدأ بالأقرب فالأقربء, لأنه أولى» فإذا كان 
له أب وجدء فالنفقة للأب. وإن كان له ابن» وابن ابن» فهي للابن. وإن اجتمع أب 


وابن صغيرء أو زَمِنّء فالنفقة للابن» لأن نفقته وجبت بالنص» وإن كان كبيراًء ففيه 
ثلاثة أوجه : 


أحدها: يقدم الابن كذلك. 

والثاني : يقدم الأب لأن حرمته آكد . 
)1١0(‏ سبق تخريجه . (11) من سورة البقرة الآية (775). 
(؟؟) من سورة الطلاق الآية (5). (14) سبق تخريجه ص .771١‏ 


م 1١‏ الكافي مجلد * 


1 كتاب النفقات 


والثالث: هما سواءء لتساويهما في القربء. لأن كل واحد يدلي بنفسه. وإن 
اجتمع أبوان» ففيهما ثلاثة أوجه: 

أحدها: هما سواء لتساويهما في القرابة. 

ولثاني: الأم أحق » لما روي أن رجلاً قال : يا رسول 20 “؟ قال: «أمَكُ). 
8 5 : الفذا 
قال: ثم مَنْ مَنْ؟ قال: «أمَكَ» قال: ثم مَنْ؟ قال: «أُمَكَ» قال: ثم مَنْ؟ قال: «أبَاكَ» 

والثالث : الأب لأنه ساواها في القرابة وهي د وانفرد بالتعصيب. وإن 
اجتمع أخ وجدء احتمل أن يقدم الجد» لأنه آكد حر وقرابته قرابة ولادةء ولهذا لا 
يقاد به ويحتمل تساويهماء لتساويهما في التعصيب والإرث. وإن كان مع الجد عم أو 
أبن عمء قدم الجد». لتقديمه فى الحرمة والإرث»ء ولأنهما يدليان بهء فقدم عليهماء 
كالأب مع الأخ. 

وعلى المعتق نفقة عتيقه» إذا وجدت الشروط» لأنه وارثه» ولا نفقة للمعتق على 

وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية» لأنها تجب للحاجة» فيجب ما تندفع به. وإن 
احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه. وإن كانت له زوجة» وجبت نفقة زوجتهء لأنه 
من تمام الكفاية» وعله : لا يلزم الرجل نفقة زوجة أبئه . فعلى هذه الرواية لا يلزمه نققة 
غير القريب» لأن الواجب نفقته» لا نفقة غيره. 


00 إعفاف أبيهء وجدهء وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا طلبوا ذلك» لأنه يحتاج 
إليه ويضره فقدهء فأشبه النفقة» وهو مخير بين أن يزوجه حرة؛ أو يسريه بأمة» ولا 
يجوز أن يزوجه أمة» لأنه بوجوب إعفافه» يستغني عن الأمة ونكاحها. ولا يعفه بعجوز 
ولا قبيحة؛ لأن القصد الاستمتاع؛ ولا يحصل ذلك بهما. وإن أعفه بزوجة فطلقهاء أو 
بأمة فأعتقهاء لم يلزمه إعفافه ثانياًء لأنه ضيع على نفسهء وإن أعفه بأمة فاستغنى عنهاء 
لم يملك استرجاعهاء لأنه دفعها إليه في حال وجوبها عليه؛ فلم يملك استرجاعها 
كالزكاة. ويجيء على قول أصحابنا: أن يلزمه إعفاف كل من لزمه نفقته» لأنه من تمام 
كفايته» فأشبه النفقة . 


() سبق تخريجه . 


كتاب النفقات يدق 


فصل : 
وإن احتاج الطفل إلى الرضاع» لزم إرضاعهء لأن الرضاع في حقٍ ا 
الكبير. ولا يجب إلا في حولين» لقول الله تعالى : لوالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهُنْ حَوْلَينٍ 
كابِلَينِ لِمَنْ أراد أَنْ يم الرَضَاعَةَ ع3" فإن امتنعت الأم من رضاعهء لم تجبر. 1 
ا حبال بآ أو مطلقة. لقول الله تعالى: وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرْضِعٌ له 
يي ولأنها لا تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب فلا تجبر على الرضاعء إلا 
0 ويخشى عليه؛ فيلزْمها إرضاعة+ كما لو لم يكن له أحد غيرها. ومتى 
بذلت الأم إرضاعه متبرعة» أو بأجرة مثلهاء فهي أحق بهء سواء وجد الأب متبرعة 
برضاعهء أو لم يجدء لقول الله تعالى : وَالوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاآدَهُن 946" . إلى قوله : 
وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه رِرْقْهُنٌ وَكِسْوَتْهُنَ بالمغزوفٍ4””""). وقوله سبحانه: ظفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
فآنُومُنْ أَجُورَمْن4*" ولأنها أحق بحضانته؛ فوجب تقديمها. وإن أبت أن ترضعه إلا 
بأكثر من أجر مثلهاء لم يلزمه ذلك. ويسقط حقهاء لأنها أسقطته باشتطاطهاء ولأن ما لا 
يوجد بثمن المثل؛ كالمعدومء مثل الرقبة في الكفارة. وإن كانت ذات زوج أجنبي من 
الطفل» فمنعها زوجها الرضاعء سقط حقها. وإن أذن لهاء فهي على حقها من ذلك. 


فصل : 


وتفارق نفقة القريب» نفقة الزوجةء في أربعة أشياء: 


| أحدها: أن نفقة الزوجة تجب مع الإعسارء لأنها بدلء فأشبهت الثمن في المبيع» 
ونفقة ة القريب مواساة»: فلا تجب إلا من الفاضل القول الله تعالى: طوَيَسْألُونَكَ ماذا 


يُنْفِقُونَ نّ قل الْعَفْو*" , 

الثاني : أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضيء لما ذكرناء ونفقة القريب لا تجب 
لما مضىء لأنها وجبت لإحياء النفس» وتزجية الحال وقد حصل ذلك في الماضي 
بدونها. 


الثالث: إذا دفع إلى الزوجة نفقة يومهاء أو كسوة عامهاء فمضت المدة ولم 
تتصرف فيهاء فعليه ما يجب للمدة الثانية» والقريب بخالاف ذلك. 


(0*) من سورة البقرة الآيت (7757). () من سورة البقرة الآية (77) 
)”١(‏ من سورة الطلاق الآية (5). (5”*) من سورة الطلاق الآية (5). 
(5*) من سورة البقرة الآية (777) . (0) من سورة البقرة الآية (19؟). 


»> كتاب النفقات 


والرابع: أنه إذا دفع إلى الزوجة ما يجب ليومهاء أو لعامهاء فسرقء أو تلف. لم 
يلزمه عوضه؛ء والقريب بخلافه» لما ذكرنا. 


باب الحضانة9) 


إذا افترق الزوجان وبينهما طفلء» أو مجنون». وجبت حضاتتهء لأنه إن ترك. ضاع 
وهلك. فيجب إحياؤه. وأحق الناس بالحضانة» الأم. لأن أبا بكر الصدّيق قضى بعاصم 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء لأمه أم عاصمء وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها 
خيز لهل رواه سعيد. واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم. فلم ينكرء 
فكان إجماعاً. ولأن الأم أقرب وأشفق. ولا يشاركها في قربها إلا الأب. وليس له 
شفقتهاء ولا يلي الحضانة بنفسه. فإن عدمت الأم» أو لم تكن من أهل الحضانة» 
فأحقهم بها أمهاتها الأقرب فالأقرب. لأنهن أمهات. ولا يشاركهن إلا أمهات الأبء 
وهن أضعف منهن ميراثاًء ثم الأب. لأنه أحد الأبوين» ثم أمهاته وإن علون» ثم الجدء 
ثم أمهاته. وعنه: أن أمهات الأب أولى من أمهات 2 لأنهن يدلين بعصبةء فعلى 
ع يكون الأب بعد الأم» ثم أمهاته؛ ثم أمهات الم وعنه: أن الخالة. والأخت من 
الأم؛ أحق من الأبء ا عليه السلام: «الْخَالَةُ أ ". فعلى هذاء الأخت من 
الأبوين أحق منه ومنهماء لأنها أدلت بالأم وزادت 0 الأب. والأول المشهور في 
المذهب. فإذا انقرض الآباء والأمهات» انتقلت إلى الأخت من الأبوين. ويحتمل أن 
ينتقل إلى الأخ. لأنه عَصَّبةء والأول أولىء» لأنها امرأة» فتقدم على من في درجتها من 
الذكورء كالأم والجدة؛ ولأنها تلي الحضانة بنفسها. ثم الأخت من الأبء. لأنها تقو 
مقام الأخت من الأبوين» وترث ميراثها. ثم الأخت من الأم. لأنها ركضت معه في 
الرحم. ثم الأخ للأبوينء» ثم الأخ للأب» ثم بنوهم كذلك. فإذا انقرض الإخوة 


(55) الحضانة لغة الجنب» كما تحتضن المرأة ولدها فتحتمله في أحد شقيهاء لسان العرب (؟/ 
١ة).‏ 
وفي الشرع حفظ الصغير والعاجز والمجنون» مما يضره بقدر المستطاع» والقيام على تربيته 
ومصالحه. من تنظيف وإطعام ومما يلزم لراحته (5/ 075) الفقه على المذاهب الأربعة. 
0" المغني .)5١15/9(‏ 
(4) رواه البخاري ,)01/١/1(‏ 4 كتاب المغازي» ”4 باب عمرة القضاء رقم الحديث .450١‏ 
- رواه أبو داود (؟/ 7847) كتاب الطلاق؛ باب مح أحق بالولد رقم الحديث 7118 .578٠‏ 
- رواه جامع الأصول (0715/4. 
- إرواء الغليل (7/ 10؟) باب الحضانة متفق عليه بلفظ الخالة بمنزلة الأم. 


كتاب النفقات ”> 


والأخوات» فالحضانة للخالات. ويحتمل كلام الخرّقِي تقديم العمات» لأنهن يدلين 
بعصبة فقدمن» كتقديم الأخت من الأب على الأخت من الأم؛ والأولى أولى» لأنهن 
استوين في عدم الميراث» فكان من يدلي بالأم أولى ممن يدلي بالأب كالجدات» ولأن 
الخالة أم. ثم العمات» وتقدم التي من الأبوين» ثم التي من الأب» ثم التي من الأم» 
ثم الأعمام» ثم بنوهم . 
فصل : 

وللرجال من العصبات حق في الحضانة» بدليل ما روي أن علياً وجعفراً وزيد بن 
حارثة تنازعوا في حضانة بنت حمزة» فقال علي : بنت عمي وعندي بنت رسول الله عله . 
وقال زيد بن حارثة: بنت أخي» م لي وقال جعفر: 
بنت عمي وعندي خالتها. فقال رسول الله يكلِ: «الْخَالَة أم. وسلمها إلى جعفر. رواه 
أبو :اود إلا أن ابن العم لا حضانة له على جارية» ا ليس يمحر لباه فلا تسلم 
إليه. وأولاهم بالحضانة أولاهم بالميراث. فأما الرجال من ذوي الأرحام» كالأخ من 
الأم» والخال؛ وأبي الأم» والعم من الأم؛ فلا حضانة لهم مع أحد من أهل الحضانة» 
لأنهم لا يحضنون بأنفسهم. ؛ وليس لهم قرابة قوية يستحقون بهاء ولا حضانة لمن يدلي 
بهم من النساءء لأنه إذا لم يء يثبت لهم حضانة. فمن أدلى , بهم أولى. فإن عدم أهل 
الحضانة» احتمل أن تنتقل 5 لأنهم يرئون عند عدم ا فكذلك يحضنون عند 
عدم من يحضن.ء واحتمل أن لا يثبت لهم حضانة» وتنتقل إلى الحاكم» لما ذكرناه 
أولاً. 


فصل : 
ولا حضانة لرقيق» لعجزه عنها بخدمة المولى» ولا لمعتوهء لعجزه عنهاء ولا 
لفاسق. لأنه لا يوفي الحضانة حقهاء ولا حظ للولد في حضانته؛ لأنه ينشأ على 
طريقته» ولا لكافر على مسلم كذلكء ولا للمرأة إذا تزوجت أجنبياً من الطفل» لما 
روى عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني 
له وعاءء وثديي له سقاء»ء وحجري له 0 وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال 
رسول الله كَلِنِ: «أَنْتِ أَحَيْ بِهِ ما لَمْ د؛ تَنْكجِي». رواه أبو داود” '*©. ولأنها تشتغل عن 
الحضانة بالاستمتاع. وقد روى ههنا عن أحمد: إذا تزوجت الأم وابئها صغيرء 5 


(9) رواه أبو داود بنحوه (1/ 197) كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد حديث رقم 77178. 
(40) رواه أبو داود بنحوه (197/1) كتاب الطلاق باب من أحق بالولد حديث رقم 77175. 


1 كتاب النفقات 


منها. قيل له: فالجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون معها إلى سبع سنين» لأن 
رسول الله ل جعل بنت حمزة عند خالتها('؟©. إلى سَبْع وهي مزوّجة. والأول: 
المذهب. وإنما تُركت بنت حمزة عند خالتهاء لأن زوجها من أهل الحضانة. 

وإن تزوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة» كالجدة المزوجة بالجد. لم تسقط 
حضانتهاء لأن كل واحد منهما له الحضانة منفرداً» فمع اجتماعهما أولى. ومتى زالت 
الموانع منهمء مثل» أن طلقت المرأة المزوجة» أو عتق الرقيق» أو عقل المعتوهء أو 
أسلم الكافرء أو عدل الفاسق. عاد حقهم من الحضانة؛ لأنه زال المانع» فثبت الحكم 
بالسبب الخالي من المانع . 


فصل: 

ومن ثبتت له الحضانة فتركهاء سقط حقه منها. وهل يسقط حق من يدلي به؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يسقطء لأنه فرع عليه. فإذا سقط الأصل» سقط التبع. 


والثاني: لا يسقطء لأن حق القريب سقط لمعنى اختص بهء فاختص السقوط به 
كما لو سقط لمانع. فعلى هذا إذا تركت الأم الحضانة؛ فهي لأمها. وعلى الأول: تنتقل 
إلى الأب. وإذا استوى اثنان من أهل الحضانة» كالأختين» والعمتين» أقرع بينهماء فمن 
خرجت له القرعة» قدمء لأنهما استويا من غير ترجيح» فقدم أحدهما بالقرعة» كالعبدين 
في العتق» والزوجتين في السفر بإحداهما. 


فصل : 

وإذا بلغ الغلام سبعاً وهو غير معتوهء خحُيّر بين أبويه» فكان مع من اختار منهماء 
لمااؤوى ابو هريزة:. أن النين كله حكة غلاما بين ايد واف ب ازواء سغياة: وزوق أبق 
داوة بإستاده عن أبى عريزة قال: جاءت آمرأة إلى النبى 6-فقالت: :يا وسول الله يريد 
زوجي أن يذهب باح وقد سقاني من يكن أب وقد نفعني» فقال له النبي كَلِلو: 


)4١(‏ نفس المرجع السابق. 
- رواه البيهقي (8/ 5: 1) كتاب النفقات» باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة. 

(؟4) المغني (2/ )7١5‏ قال رواه سعيد بإسناده والشافعي. 
- رواه البيهقي (8/ *) كتاب النفقات باب الأبوين إذا افترقا في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما 
لم تتزوج. 


كتاب النفقات 5" 


- 


«هَذًا أَبُوكٌء وَهَذْهِ أَئكَء نَحُذْ بِيَدِ أَيَهُمَا شِنْتَه” فأخذ بيد أمه فانطلقت به فإن لم 
يختر واحداً منهما. أو اختارهما معاً. قدم أحدهما بالقرعة» لأنهما تساويا وتعذر الجمع» 
فصرنا إلى القرعة. وإن اختار الأم؛ أو صار لها بالقرعة» كان عندها ليلاء ويأخذه الأب 
نهار ليسلمه في مكتب أو صناعة؛ لأن القصد حظ الولدء وحظه فيما ذكرنا. وإن 
اختار أباه» كان عنده ليلا ونهاراً» ولا يمنع من زيارة أمه. لما فيه من الإغراء بالعقوق 
وقطيعة الرحم. وإن مرض صارت الأم أحق بتمريضهء لأنه صار كالصغير في حاجته إلى 
من يقوم بأمره. وإن مرض أحد الأبوين وهو عند الآخرء لم يمنع من عيادته وحضوره 
عنده» لما ذكرنا. وإن اختار أحدهماء ثم عاد فاختار الآخرء سلم إليه. ثم إن اختار 
الأول» رد إليهء لأن هذا اختيار تشهء وقد يشتهي أحدهما في وقت دون وقتء فأتبع ما 
يشتهيه» كما يتبع ما يشتهيه من مأكول ومشروب. وإن لم يكن له أب. خير بين أمه 
وعصبته» لما روى عامر بن عبد الله قال:. خاصم عمي أميء. وأراد أن يأخذني». 
فاختصما إلى علي رضي الله عنه؛ فخيرني علي ثلاث مرات» فاخترت أمي» فدفعني 
إليها . 0 
فصل: 1 
وإذا بلغت الجارية سبعاً» تركت .عند الأب بلا تخيير» لأن حظها في الكون عند 
أبيهاء لأنها تحتاج إلى الحفظ». والأب أولى بهء ولأنها تقارب الصلاحية: للتزويج... وإنما 
تخطب من أبيهاء لأنه وليهاء والمالك لتزويجهاء وتكون عنده ليلاً ونهارآء لأن تأديبها 
وتخريجها في البيت. ولا تمنع الأم من زيارتهاء من غير أن يخلو بها الزوج. ولا تطيل 
ولا تتبسطء لأن الفرقة بين الزوجين تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر. وإن مرضت 
فالأم أحق بتمريضها في بيتها لما ذكرناه في الغلام. وإن مرضت الأم» لم تمنع الجارية 
من عيادتها لما ذكرنا. 
فصل : 

وإن كان الولد بالغاً رشيداًء فلا حضانة عليه. والخيرة إليه في الإقامة عند من شاء 
منهما.. وإث أزاذ الاتقراد وهو وتجل»فله ذلك) لأله مستفن عن الحضانة: وستحب الا 
ينفرد عنهماء ولا يقطع بره لهماء لقول الله تعالى: لوَبَالْوَاِدَيْنِ إِخْسَان©”*؟“. وإن كانت 
جاريةء فلأبيها منعها من الانفرادء لأنه لا يؤمن عليها دخول المفسدين. 


(5) رواه أبو داود (7/ 197) كتاب .الطلاق» باب من أحق بالولد رقم الحديث /771. 


(5454) من سورة البقرة الآية (410). 
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فصل : 

وإن أراد أحد أبوي الطفل السفرء والآخر الإقامة» والطريق أو البلد الذي يسافر 
إليه مخوف, أو كان السفر لحاجة ثم يعودء فالمقيم أحق بالولدء لأن في السفر ضرراء 
وفي تكليفه السفر مع العود إتعاب لهء ومشقة عليه. وإن كان السفر لنقلة إلى بلد آمن 
بعيد في طريق آمن» فالأب أحق بالولدء لأن كونه مع أبيه أحفظ لنسبهء وأحوط عليهء 
وأبلغ في تأديبه وتخريجه. وإن انتقلا جميعاًء فالأم على حقها من الحضانة. وإن كانت 
النقلة إلى مكان قريب» بحيث يمكن الأب رؤيتهم كل يومء فالأم على حضانتهاء لأن 
مراعاة الأب له ممكنة. وإن كان أبعد من ذلك» فظاهر كلام أحمد: انقطاع حق أمه من 
الحضانة» لعجز الأب عن مراعاة ولده» فهو كالسفر البعيد. وقال القاضي: إن كان دون 
مسافة القصرء فالأم على حضانتهاء لأنه في حكم القريب. 


باب نفقة المماليك 


وبد. .: حلى الرجل نفقة مملوكه؛ مما لا غنى له عنه» وكسوته؛ لما روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَّتُهُ بالمغرُوفٍ» دلا يكلف 
مِنَ الْعَمّل ما لا يُطِيقُ» ل نققق علية 2 وتمفت” لفققة من قت بلده» لأنه المتعارف. 
والمستحب أن يطعمه مما يأكل» ويكسوه مما يلبس» لما روى أبو ذر أن رسول الله َكل 
قال: إِخْرَائكُمْ حَوَلَكُمْ جَعَلَهُمْ الله ئَحْت أَيدِيكُمْء ٠‏ كَمَنْ كان أَحُوهٌ تخت يدو فَليِطمِنة 
ا وَليُلِْسْه مما يَلْبَسُء وَلاَ تُكَلْقُوهُمْ ما يَعْلِبْهُمْ فإنْ كَلْفتُمُوهُمْ َأَعِينُوهُمْ عَلْيْها 
]| وإن وَلِي طعامه. استحب له أن يطعمه منه» لما روى أبو هريرة قال: 


(46) رواه البخاري )1١7/١(‏ 7 كتاب الإيمان» 77 باب المعاصي من أمر الجاهلية رقم الحديث 
ل 
- رواه مسلم )١40/11(‏ 77 كتاب الإيمان» ٠١‏ باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما 
يلبس» ولا يكلفه ما يغليه حديث رقم 78 (1551). 
رواه أحمد (؟://8410؟). 
(47) رواه البخاري )١١1/١(‏ ؟ ‏ كتاب الإيمان 7؟ ‏ باب المعاصيءمن أمر الجاهلية حديث رقم 
00 
وذكر كذلك في البخاري )٠٠06/65(‏ 44 كتاب العتق» ١6‏ باب قول النبي ككلِ: «العبيد 
إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» رقم الحديث 19046. 
رواه مسلم 7٠ )١55 /١١(‏ كتاب الإيمان» ٠١‏ - باب إطعام المملوك وإلباسه مما يلبس» 
ولا يكلفه ما يغلبه حديث رقم 4_(١57ك5ل).‏ 


0 


كتاب النفقات 14 


- 


قال رسول الله وَكع: «إذا جاء أَحََكُمْ حادم بطَعَايو؛ فإن لم يُجلِسة عه كليتاولة لفمة أ 
لَفْمَتَيْنَ: أز أكلك أ أكُلتَيْنِ ٠‏ فإِنّهُ وَلِيَ دخانه وحره؛» رؤاه البخاري”'*©. وهو مخير بين 
أن يجعل نفقته في كسبهء وبين أن ينفق عليه من مالهء ويأخذ كسبه» أو يجعله برسم 
خدمتهء لأن الكل خدمته. فإن جعل نفقته فى كسبه وكان وفق الكسب. فحسن. وإن 
كان ف الكسن قفد :قي للسندة.. وزن كان فية عور“ تقلن سو اتجامة. سكعنا 
النسوية بين عبيده» وإفائه :فى التفقة والكشوة» ويجوز له التفضيل: :وإث كان في عضن 
إمائه من يعدها للتسري» فلا بأس بزيادتها في الكسوة» لأن ذلك هو العادة. 


وعلى السيد إعفافه إذا طلب ذلك» فإن امتنع» أجبر على بيعه إذا طلب ذلك . وإن 
طلبت الأمة التزويج وكان يستمتع بهاء لم يجبر على تزويجهاء لأنه يكفيهاء وعليه في 
تزويجها ضرر. وإن لم يستمتع بها لزمه إجابتهاء أو بيعها. وإن كان لعبده زوجة» مكنه 
من الاستمتاع بها ليلآء لأن إذنه في النكاح تضمن إذنه في الاستمتاع . 


فصل : 

ولا يجوز أن يكلفه من العمل ما يغلبه» أو يشق عليه للخبر. وإن سافر بهء أركبه 
عقبةٌ» ولا يجبر العبد على المخارجة» لأنه معاوضة» فلم يجبر عليهاء كالكتابة. وإن 
طلب العبد ذلك» لم يجبر عليه المولى كذلك. وإن اتفقا عليها وله كسب» جازء لما 
روي أن النبي يلل حجمه أبو طَيْبَة فأعطاه أجره رسال عراليه أن يخميرا عب دمن 
خراجه”**2. وإن لم يكن له كسبء لم يجزء لأنه لا يقدر على أن يدفع إليه من جهة 


(0) رواه البخاري .)5١5/0(‏ 4غ كتاب العتقء ١8‏ باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه برقم 
/ا6 1" : 
رواه مسلم )١55/١١(‏ !7 كتاب الإيمان» 5000000١ ٠١‏ 
يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه رقم الحديث ”57 15517. 
(4:) رواه البخاري ( 0/١‏ )ك7 كتاب' الطب» وذ باب الحجامة من الداء - الحليت 
5. 
- رواه مسلم )001١/١١(‏ 55 كتاب المساقاةء 1١١‏ باب هل أجرة الحجامة برقم ؟”" 
(ا/ا6١).‏ 
روآأه الترمذي (/لاة) ١١‏ كتاب البيوع» 64 نان مااجا2 في الرخصة في كسب الحجام 


رقم الحديث ١١178‏ قال أبو عيسى: ره وكا امورو واو 7 
العلم من أصحاب النبي و وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي. 


0؟” كتاب النفقات 


حل» فلم يجز. وإن مرض العبدء أو الأمة» أو زَمِنَاء أو عَمِيَاء لزمه نفقتهماء لأن 
نفقتهما بالملك وهو موجود. 
فصل : 

وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدهاء إلا أن يكون فيها فضل عن ريّه. لأن فيه 
إضراراً بولدهاء واللبن مخلوق له. فوجب أن يقدم فيه على غيره. 
فصل :-. 

/ ومن ملك بهيمة» لزمه القيام بعلفهاء ٠‏ لما روي أن رسول الله كل قال: « 

امْرَأةٌ في هرةٍ ربطتها حَنَّى مانّثْ جُوعاً فَدَخَلَتٍِ النَّارَ قلا هِيّ تصني ولا هن أرتانيا 
َأكُلُ مِنْ حَشَاش الأَرْض» متفق عليه . ولا يجوز أن يحمل عليها ما لا تطيق» لأنه 
إضرار بهاء فمنع منهء كترك الإنفاق. ولا يحلب منهاء إلا ما فضل عن ولدهاء لأنها 
غذاء للولدء فلم يملك منعه منه. فإن امتنع من الإنفاق عليهاء أجبر على بيعها. فإن 
أبى اكتريت» وأنفق عليها. فإن أمكن وإلا بيعت. كما يزال ملكه عن زوجته إذا أعسر 
بنفقتها. بلغت القراءة والحمد لله رب العالمين. 


(59) رواه البخاري (504/5) 9ه كتاب بدء الخلق» ١5‏ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه فإن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم رقم 
الحديث 7718. 

رواه مسلم )51١/١7(‏ 40 كتاب البر والصلة والآداب.  ”7‏ باب تحريم تعذيب الهرة 
ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي رقم الحديث .١77‏ (17147) واللفظ له. 


كتاب الجنايات اكلا 


كِنَابُ الجنايات() 


قتل الآدمي بغير حق محرّم؛ وهو من الكبائر إذا كان عمداًء لقول الله تعالى: 
لوَمَنْ يَفْثْلَ مُؤْمناً مَُعَمّداً َجَرْاؤُهُ جَهَئُمُ خَالِداً فِيهَا4”" الآية. ويوجب ال لقول 
الله تعالى : م 6 الآية. وقال النبي كلِ: «مَنْ قُتِلَ لَه 
قَتِيل» فَهُرَ بِخَيْرٍ النْظَرَيْنِء إِمّا أنْ يَفْمّلَء وَإِمّا أَنْ يُفْدَى؟ متفق عليه . 


والفكل على قاذثة ارقا تناه رهن أن مره يعمتة: أن .ما بقل غالبا 
0 


3 


والثاني : الحكا رين أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله» فلا قِصاص فيهء 0 
الله تعالى: #و مَن قل مُؤمناً حأ تخرير رق مُؤْمِئة ويه مُسَلْمَةُ إلى أفلو4 ”© و قو 
النبي كَكئِ: «رُفِمَ عَنْ أُمْتِي الْخْطَأ وَالنْسْيَانُو” ا اا 1 
كالحد. 


والثالث : خطأ العمدء وهو: أن يقصد إصابته بما لا يقتل غالباً فيقتله» فلا قصاص 
فيهء» لقول النبي َكِة: «ألا إن دِيَهَ الْخَطَلٍ شِبْهِ الْعَمْدٍ ما كان بالسّْطٍ وَالْعَضَا مِانَة مِنّ 


م 


)١(‏ الجناية كل فعل عدوان على نفس أو مالء لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على 
الأبدان وحسب الجنايات على الأموال غصباً ونيا وسرقة وخيانة وإتلافاً. 
انظر المغني لموفق الدين (7/ 5720) وانظر معناه لغة في لسان العرب .)707/١1(‏ 

(؟) من سورة النساء الآية (2987. 

)0 من سورة البقرة الآية .)١9/8(‏ 

(5) رواه البخاري  ” )1518/١(‏ كتاب العلم 79 باب كتابة العلم رقم الحديث .)١17(‏ 
- رواه مسلم (176/9) ١١6‏ - كتاب الحج» ٠‏ 47 باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها 
وايتيا بالك زد الكضه فى الفرا رام لوزي 1101 (0ه*18). 

(0) من سورة النساء الآية (47). 

() سبق تخريجه. 
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الوبل2. رواه أبو ووو . ولأنه لم يقصد القتل» فلا تجب عقوبته» كما لا يجب حد 
الزنا بوطء الشبهة . 

ويشترط لوجوب القصاص أربعة شروط : 

أحدها: العمدء لما ذكرنا. 


والثاني : كون القاتل مُكَلّفاً فلا يجب على صبيء ولا مجنونء. ولا نائم» لقول 
النبي وَل : ازع القلم من كلاثة : عَنِ الصَّبِيٌ حَنّى يَبْلْعَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَنَّى يَفِيقٌ» 
ون لان على متحي “. ولأنه عقوبة مغلظة» فلم تجب جب تجب عليهم» » كالحد. فإن وجب 
عليه القصاص» ثم جن »2 لم يسقط. لأنه حق لآدمي . فلم يسقط بجنونه» كسائر حقوقه. 


فصل : 

الثالث: أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل» وهو أن يساويه في الدّين والحرية» أو 
الرقء فيقتل الحر المسلم بالحر المسلمء ذكراً كان أو أنثى» ويقتل العبد المسلمء 
بالعبد المسلم» ذكراً كان أو أنثى» تساوت قيمتاهماء أو اختلفتا. وعنه: لا يجري 
القصاص بين العبيدء إلا أن تتساوى قيمتهمء لأنه بدل مال» فيعتبر فيه التساوي. 
كالقيمة» والأول ل: الصحيحء لقوله تعالى: 9كُيبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ فِي الْقَتْلَى الْحُرٌ 
بِالْحْرٌ وَالْعَْدُ بِالْعَبْدٍ وَالأننَى بالأثقى )904) ولأنه قصاصء فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة» 
كالأحرار. . وعن أحمد: أن الرجل إذا قتل بالمرأة» يدفع إليه نصف ديتهء لأن ديتها 
نصف ديته» والمذهب خلاف هذاء لما روى عَمْرو بن حَزْم أن النبي كَل كتب إلى أهل 
اليمن: أن الرجل يقتل بالمرأة. رواه النسائي”"2. ولأنه قصاص واجبء فلم يوجب رد 
شيء» كقتل الجماعة بالواحد. 


ويُفْتَلُ الحر الذمي بالحر الذمي. والعبد الذمي بمثله» لأنهم تساوواء فأشبهوا 
المسلمين. ويقتل الذمي بالمسلم» والعبد بالحرء والأنثى بالذكرء والمرتد بالذمي» لأنه 
إذا قتل بمثله. فيمن هو هو أعلى منه أولى. 


600 أخرجه أبو داود برقم 40141). 
(4) سبق تخريجه. 
(9) من سورة البقرة الآية .)١1/8(‏ 
)٠١(‏ في القسامة» باب (45). 
وأخرجه الدارمي في كتاب الديات (؟/ 199): * 
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ولا يقتل مسلم بكافرء لما روي عن النبي يك أنه قال: والكتكوة ككافاً 
دِمَاؤْهُمْ وَيَسعَى بِذِمْتَهِمْ أَدْنَاهُمْ ولا يُفْتلٌ مُسْلِمْ بكَافِرٍ) رواه اليا 37 ووافقه على 
آخره البخاري 00 


ولا يقتل حر بعبد لقول الله تعالى: ظالْحُرُ بِالْحُرٌء وَالْعَبْدُ بِالْعَبْد7'" فيدل على 
أنه لا يقتل به الحر. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من الشكة ألا بتكن خره 
ِعَبْدِ. وإن قتل ذميٌّ حرٌ عبداً مسلماء فعليه قيمته» ويقتل لنقضه العهد. 


فصل : 

والاعتبار في التكافؤ بحالة الوجوب, لأنه عقوبة على جناية» فاعتبرت بحالة 
الوجوب؛ كالحد. فلو قتل ذمي ذمياء ثم أسلم القاتل؛ أو جرح ذمي ذمياء ثم أسلم 
الجارح؛ ومات المجروح.ء أو قتل عبد عبداًء أو جرحه» ثم عتق الجارح» ومات 
المجروح» وجب القصاصء لأنهما متكافئان حال الجناية» ولأن القصاص قد وجبء 
فلا يسقط بما طرأء كما لو جن. 


وإن جرح مسلم ذمياًء أؤْ حر عبداًء ثم أسلم المجروح. وعتق ومات» لم يجب 
القصاصء لعدم التكافؤ حال الوجوب. وإن قطع مسلم أو ذمي يد مُرْتدِء أو حربي» ثم 
أسلمء وماتء فلا قود ولا دية» لأنه لم يجن على معصوم. وإن قطع مسلم يد مسلمء 
فارتد المجروح ومات. فلا قصاص في النفس » لأنه حال الموت مباح الدم وفي اليد 
وجهان: 


أحدهما: يجب القتصاص فيها. لأن التكافؤ بينهما موجود حال قطعها. 


والثاني: لا قصاص فيهاء لأننا تبينا أن قطعهاء قبل» ولم يوجب القتل» فلا 
يوجب غيره» ولأن الطرف تابع للنفس» ؛ فسقط تبعاً لسقوط القصاص فيها. ٠‏ وإن جرح 
مسلم مسلماًء فارتد المجروح؛ ثم أسلم ومات» وجب القصاصء نص عليه» لأنهما 
متكافئان حال الجناية والموت» ال وذكر القاضي وجهاً آخر أنه إن كان 
زمن الرّدّة مما تسري فيه الجناية» فلا قصاصء لأن السراية في حال الردة لا توجب»ء 


ل في القسامة باب (9). 
070 في كتاب العلم 55/1 الحديث .)1١370١(‏ 
ردق من سورهة ة البقرة الآية .)١78(‏ 
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فقد مات من جرح موجبء وسراية غير موجبة» فلا توجب» كما لو قتله بجرحين خطأ 
وعمد. 


فصل : 

ولا قصاص على قاتل حربيء لقول الله تعالى: ظفَاْئُلُوا الْمُشْرِكُينَ حَيتُ 
وَجَدنْمُومُهْ4”*'' ولا على قاتل مرتد كذلك؛ ولأنه مباح الدم؛ أشبه الحربي. ولا على 
قاتل زانٍ مُحْصَنِ كذلك. وسواء كان القاتل مسلماًء أو ذمياء فإن قتل من عرفه مرتداًء 
وكان قد أسلمء ولم يعلم إسلامه. ففيه وجهان: 

أحدهما: لا قصاص عليه. لأنه لم يقصد قتل معصوم» فلم يلزمه قصاصء كما 
لو قتل في دار الحرب من يعتقده حربياً بعد أن أسلم. 

والثاني : عليه القصاصء لأنه قتل مكافثاً عدواناً عمداً. والظاهر أنه لا يخلى في 
دار الإشلام إلا بعد إسلامه» بخلاف من في دار الحرب. وإن قتل من يعرفه ذميء أو 
عبداًء وكان قد أسلمء وعتقء» فعليه القصاصء لأنه قصد قتل معصوم وهو مكافىء له؛ 
فصل: 

الشرط الرابع: انتفاء الأبوة» فلا يُقْتَلُ والد بولده وإن سفلء والأب والأم في هذا 
سواء. وعنه: ما يدل على أن الأم تقتل بولدهاء والمذهب: الأول لما روى عمر بن 
الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله يكلو قال: «لا يُقَْلُ وَالِدٌ بوّلَدِه) رواه 
ابن ماجة”'2. ولأنها أحد الوالدين» فأشبهت الأبء» والجد والجدات من قبل الأب» 
ومن قبل الأم . وإن عَلَّوًا. يدخلون في عموم الخبرء ولأنه حكم يتعلق بالولادة؛ 
فاستوى فيه القريب والبعيد» كالمحرمية. 
فصل : 

وإذا ادعى رجلان نسب لقيط» ثم قتلاه قبل لحوق نسبه بأحدهماء فلا قصاص 
فيهء لأن كل واحد يجوز أن يكون أباه. ويجوز أن يكونا أبويه. وإن رجع أحدهما عن 
الدعوة» أو ألحقته القافة بغيره. انقطع نسبهء وعليه القصاص. لأنه أجنبي. وإن رجعا 


.)0( من سورة التوبة الآية‎ )١15( 
.)551( برقم‎ (0060) 
.)59/١( وأخرجه الترمذي الضتةة والإمام أحمد في مسنده‎ 
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جميعاً عن الدعوة» لم يقبل رجوعهماء لأن النسب حق للولد» وقد ثبت بإقرارهماء فلم 
يقبل رجوعهما عنه» كما لو أقرا له بمال» بخلاف ما لو رجع أحدهما منفرداًء فإن نسب 
الولد لا ينقطع برجوعه وحده. وإن اشترك اثنان في وطء امرأة» فأتت بولد يمكن أن 
يكون منهماء فقتلاه قبل لحوقه بأحدهماء فلا قصاصء ولو أنكر أحدهما النسب» لأن 
النسب لا ينقطع عنه بإنكاره» بخلاف التي قبلها. وإن قتل زوجتهء ولها منه ولد» لم 
يجب القصاصء لأنه إذا لم يجب عليه بجنايته عليه» لم يجب بجنايته على غيره. 
وسواء كان لها ولد من غيره؛ أو لم يكن» لأن القصاص لا يتبعض» فإذا سقط نصيب 
ولده» سقط باقيه» كما لو عفا أحد الشريكين. وإن قتل خال ولدهء فورئته أمهء ثم 
ماتت» فورثئها الولد»ء سقط القصاص كذلك. وإن اشترى المكاتب أباه» فقتل أبوه عبداً 
له لم يجب القصاص كذلك. وإن جنى المكائبُ على أبيه» لم يجب القصاصء لأنه 
عبده» فلا يقتص له من سيده. 
فصل : 

ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين» وعنه: لا يقتل» لأنه لا تقبل شهادته له 
لأجل النسبء» أشبه الأب» والمذهب: الأول لظاهر الآية والأخبار والقياس» وقياسه 
على الوالد ممتنع» لتأكد حرمة الوالد. 
. فصل: 

إذا شارك الإنسان غيره في القتل» لم يخل من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يشترك جماعة في قتل من يكافئهم عمداًء فيجني كل واحد منهم 
جناية» يضاف إليه القتل لو انفردت» فيجب القصاص على جميعهم. وعنه: لا يجب 
على واحد منهمء لقول الله تعالى: ظالنَفْس بالئّفْس #6" مفهومه أنه لا يؤخذ به أكثر من 
نفس واحدة. والمذهب الأول» لما روى سعيد بن المُسَيّب: أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً واحداً. وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاءء 
لقتلتهم جميعاً. ولم ينكره منكرء فكان إجماعاً. ولأنه لو لم يجب القصاص على 
جميعهم» جعل الاشتراك وسيلة إلى سفك الدماء. 

القسم الثاني: أن يقتلوه عمداء أو بعضهم غير مكافىء» مثل أن يشترك ائنان في 
قتل ولد أحدهماء أو حر وعبدء في قتل عبدء أو مسلم وذمي في قتل ذمي» ففيه 
روايتان: 


.)44( من سورة المائدة الآية‎ )١7( 


6ه؟” كتاب الجنايات 


أظهرهما: أنه يجب القصاص على المكافىء؛ لأنه شارك في القتل العمد العدوان» 
فوجب عليه القتصاص» كشريك المكافىء. 

والثانية: لا يجب. لأنه قتل تركب من موجب وغير موجبء. فلا يوجبء كما لو 
كان شريكه خاطيتاً . 

القسم الثالث: أن يقتلا مكافتاً وأحدهما عامدء والآخر خاطىء.» ففيه روايتان: 

أظهرهما: لا قصاص فيه. لأنه قتل لم يتمخض عمداء فلم يوجب القصاصء 
كعمد الخطأ. وكما لو قتله بجرحين عمد وخطأ. 

والثانية: يجب القصاص على العامدء لأنه شارك في القتل عمداً عدواناًء فوجب 
عليه القصاص كشريك العامد. والحكم في شريك الصبي والمجنون» كالحكم في 
شريك الخاطىء». لأن عمدهما خطأ. 

القسم الرابع: شارك سبعاًء أو إنساناًء في قتل نفسهء مثل أن يجرح رجلا عمداً أو 
يجرح الرجل نفسه عمداء ففيه وجهان: 

والآخر لا يجب القتصاص» لأنه إذا لم يجب على شريك الخاطىء وجنايته 
مضمونة» فهاهنا أولى. وإن جرحه فتداوى بسُّم غير موحء إلا أنه يقتل غالبا أو خاط 
لحم جرحه في لحم حيء أو خاف التآكل» ققطعه فمّاتء أو فعل هذا وليه» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: الحكم في شريكه. كالحكم فيما لو جرح نفسه عمداًء لأنه عمد هذا 
الفعل . 

والثاني : أنه كشريك الخاطىىء لأنه لم يقصد الجناية على نفسهء إنما قصد 
المداواة» فكان فعله عمداً خطأء فلم يجب القصاص على شريكه. 

وإن جرح رجلاً جرحاء وجرحه آخر مائةء» فهما سواءء لأنه قد يموت من 
الواحدء ولا يموت من المائة» ولا يمكن إضافة القتل إلى أحدهما بعينهء ولا الإسقاط. 
فوجب على الجميع. وإن قطع أحدهما من الكوعء والآخر من المرفق» فهما سواءء 
لأنهما جرحانء حصل الزهوق عقيبهماء فأشبه ما لو كانا في يدين. وإن قطع أحدهما 
يده ثم ذبحه الآخرء أو شق بطنه وأبان حشوتهء فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة. 
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والثاني: هو القاتل» لأنه قطع سراية القطع» فصارء كما لو اندمل القطع. ثم 
قتله. وإن كان قطع اليد آخر فالأول القاتل» ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في 
حكم الميت» إنما يتحرك حركة الطارو ولا حكم لكلامه في وصيته. ولا غيرها. 
وإن أجافه جائفة» يتحقق الموت منهاء إلا أن الحياة فيه مستقرة» ثم ذبحه آخر» فالقاتل 
هو الثاني» لأن حكم الحياة.باق» ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه بعدما سقي اللبن 
فخرج من جرحه؛ وأيس منه فعمل بوصيته» فأشبه المريض المأيوس منه. وإن ألقى 
رجلا من شاهق» فتلقاه آخر بسيف» فقده قبل وقوعه» فالقصاص على من قدمء لأنه 
مباشر للؤتلاف» فانقطع حكم المتسبب» كالحافر مع الدافع. 


باب جنايات العمد الموجبة للقصاص 
وهي تسعة أقسام : 
أحدها: أن يجرحه بمحدّد يقطع اللحم والجلد» كالسيف» والسكين» والسنان» 
والقدوم. وما علد من دار أو خشب » أو قصب » أو زجاج» أو غيره» أو بما له مور 
وغور. كالمييلة والسهم. والقصبة المحددة» فيموت به فهذا موجب للقصاص إجماعاً. 
وإن غرزه بإبرة في مقتل» كالصدرء والفؤاد» والخاصرة» والعين» وأصل الأذن فمات» 
وجب القودء لأن هذا في المقتل» ؛ كغيره في غيره. وإن غرزه في غير مقتل» كالألية 


والفخذ» فبقي منه ضَمِناً حتى مات» وجب القَوّد» لأن الظاهر موته به. وإن مات في 
الحال» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا قَوَدَ فيه لأنه لا يقتل غالباً أشبه ما لو ضربه بعصاة. 

والثاني: فيه القَّوّدء لأن له موراً وسراية فى البدن. وفى البدن مقاتل خفيةء أشبه 
ما لو غرزه في مقتل . 

القسم الثاني: ضربه بمثقل كبيرء يقتل مثله غالباً» سواء كان من حديد أو خشب 
أو حجر » أو ألقى عليه حائطاًء أو حجراً كبيرأً. أو رض رأسه بحجر » فعليه القود. لما 
روى انكر أن يهودياً قتل جارية» على أوضاح لها بحجرء فقتله رسول الله كد بين 
حجرين» متفق عليه وفي مسلم: فأقاده ولأنه يقتل غالباً» أشبه المحدد. وإن ضربه 
بقلم. أو إصبع » أو شبههماء أو يق تكبير مسأء فلا قود فيه» لأنه لم يقتله. وإن كان 
مما لا يحتمل الموت به كالعصا والوكزة بيده » فكان في مقتل» أو مرض أو صغرء أو 
شدة برد» أو حر أو والى الضرب بهء أو عصر خصيتيه عصراً شديداً. بحيث يقتل 

م ١٠‏ الكافي مجلد " 
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غالباً» ففيه القودء لأنه يقتل غالباًء أشبه الكبير. وقد وكز موسى عليه السلام القبطي. 
فقضى عليه. وإن لم يكن مثله يقتل غالباً» فهو عمد الخطأء لا قود فيه؛ لقول رسول 
الله يكله: «ألآ إن دِيهَ الَخَطَأ شِبْهِ الْعَمْدِ ما كان بالسّرْطٍ وَالْعَضَاء مِانَةُ مِنَ الإبل». رواه أبو 


ندند : 


فصل : 
القسم الثالث: منع خروج نفسهء إما بخنقه بحبل أو غيره» أو غمّه بمخدة» أو 
وضع يده على فِيه مدة يموت فيها غالباً» ونحو هذاء ففيه القودء لأنه يقتل غالبء وإن 
خلاه حياً متألماً فمات» فعليه القودء لأنه مات من سراية جنايته» أشبه الميت من 
الجرح. وإن صح منه ثم مات» لم يضمنه» لأنه لم يقتلهء أشبه ما لو برىء الجرح ثم 
مات. وإن كان ما فعله به لا يموت منه غالباً» فمات» فهو عمد الخطأ. 
فصل : 
القسم الرابع: إلقاؤه في مهلكة؛ كالنارء والماء الكثير الذي لا يمكنه التخلص 
منهء لكثرته» أو ضعف الملقى أو ربطهء» ونحو ذلك» أو في بئر ذات نفس » أو ألقاه من 
شاهق. يقتل غالبآًء ففيه القودء لأنه يقتل غالباً. وإن كان لا يقتل غالباء أو التخلص منه 
ممكنء فلا قود فيه» لأنه عمد الخطأء وإن التقمه في الماء القليل حوتء فلا قود فيه 
كذلك» وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منهاء فالتقمه الحوت فيهاء أو قبل وصوله 
إليهاء ففيه وجهان: : 

أحدهما: فيه القودء لأنه ألقاه في مهلكة. فهلك؛ أشبه ما لو هلك بها. 

والثاني : لا قودء لأنه هلك بغير ما قصد إهلاكه بهء أشبه الذي قبله. 
فصل: ء, 
القسم الخامس: أن يُنهشه حية» أو سبعاً قاتلا» أو يجمع بينه وبين أسدء أو نمر» 
أو حية» في موضع ضيق» أو ألقاه مكتوفاً بين يدي أسد أو نحوه مما يقتل غالباًء ففعل 
به السبع فعلاء لو فعله الملقي أوجب القودء ففيه القودء لأن فعل السبع كفعلهء لأنه 
صار آلة له» والحيات كلها سواء فى أحد الوجهين» لأنها جنس يقتل سمه غالباً» وفي . 
الآخر إن كانت الحية مما لا يقتل سمها غالباً كحية الماءء وثعبان الحجازء فلا قود 
فيهاء لأن هذا لا يقتل غالباً» أشبه الضرب بمثقل صغير. وإن ألقاه مكتوفاً في أرض 
مسبعة» أو ذات حيات فقتلته» فلا قود فيهء لأنه مما لا يقتل غالباء فكان عمد الخطأ. 


0020 تقدم تخ رجه . 


كتاب الجنايات 4 


وقال القاضي: حكمه حكم الممسك للقتل على ما سنذكره» لأنه أمسكه بربطه حتى 
قتلته . 


السادس : سقاه سما مكرهاً أو خلطه بطعامه» أو بطعام قدمه إليه» أو أهداه 

إليه؛ فأكله غير عالم بحاله» ففيه القودء لما روي أن يهودية أهدت لرسول الله يك بخيبر 
شاة مصلية» فأكل منها رسول الله يَكللَةِ وأصحابه» ثم قال: «ارْفَعُومَاء فَإِنْهَا قَدْ أَخَبَرئْنِي 
ألا مَسْمُومَةُ» فأرسل إلى اليهودية فقال: «ما حَمَلّكِ على ما صَنَعْتٍِ؟» فقالت: إن كنت 
تبي لم يضرك. وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فأكل منها بشر بن البَرَاء بن 
مَعْرُوره فمات» فأرسل إليها فقتلهاء رواه أبو داود©. ولأنه يقتل غالباً» أشبه القتل 
بالسلاح. وإن خلطه بطعام» وتركه في بيت نفسه؛ فدخل رجل فأكل فمات» فلا قود 
لأنه عمد قتل نفسه» فأشبه ما لو قدم إليه سكيئاًء فقتل بها نفسه» وإن ادعى ساقي السم 
أنه لم يعلم أنه يقتل» ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه القودء لأن السم يقتل غالباً. 

والثاني: لا قود فيه» لأنه يجوز خفاء ذلك عليه» فتكون شبهة يسقط بها القود. 


فصل : 

القسم السابع: قتله بسحر يقتل غالباًء ففيه القود» لأنه يقتل غالباً» أشبه السكين. 
وإن كان مما لا يقتل غالباً» فهو خطأ العمد. وإن ادعى الجهل بكونه يقتل غالباً» وكان 
مما يجوز خفاؤه عليه فيه» فلا قود عليه» لأنه يخل بمتحض العمد. 
فصل : 

القسم الثامن: حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالباً» فمات» 
ففيه القودء لأنه يقتل غالباً» وإن كانت المدة لا يموت فيها غالباً» فهو شبه عمد. وإن 
حبسه على ساحل بحر فى مكان يزيد عليه الماء غالباً زيادة تقتله» فمات منهء ففيه 
القوده الأنة يقتلن غالبا :وإ انث الزيافة غير معلومة .فهو كله عمد وإن اميكة لجل 
ليقتله فقتلهء ففيه روايتان: 

إحداهما: عليه القصاصء. لأنه تسبب لى قتله بما يقتل غالباً» فأشبه شهود 
القصاص إذا رجعوا. 


(10) برقم (4517). 


ل كتاب الجنايات 


والثانية : فضاطن» لكن بحس حص يعوت» لعا روى ابن عمر: أن النبي يكل 
قال: (إذا أمْسَك الرَّجُلُء الرَجُلَء وَفَتَلَهُ الآحَرُ يُقْتل الِْي قَتَلء وَيحْبَسُ الذي أمْسَك». 
أخرجه الدَارَفْطَنِي*'". ولأنه حبسه إلى الموت» فيفعل به مثل فعله. وسواء حبسه 
بيديه» أو بجناية عليه» أو غير ذلك. وإن أمسكه لغير القتل فقتل» فلا ضمان على 
الممسك. لأنه لم يقتلهء ولا قصد قتله. 


فصل: 

القسم التاسع: أن يتسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالباء أربعة أنواع: 

أحدها: أن يكره غيره على قتله» فيجب القصاص على" المكره والمكرّه جميعاًء 
لأن المكره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالباًء أشبه ما لو أنهشه حية » أو أسداء أو 
رماه بسهم. والمكرّه قتله ظلماًء لاستبقاء نفسه» فلزمه القصاصء. كما لو قتله في 
المجاعة ليأكله . 


النوع الثاني: أن يأمر من لا يميز من المجانين والصبيان» أو عبداً أعجمياً لا يعلم 
تحريم القتل بقتلهء فيقتله» فعلى الآمر القصاص» دون المأمور, لأن المأمور صار كالآلة 
لهء فأشبه الأسد والحية. وإن كان المأمور مميزاً فلا قود على الآمر. لأن المأمور له 
قصد صحيح فأشبه ما لو كان رجلا عاقلاً. فإن كان العبد يعلم تحريم القتل» فالقصاص 
عليه» لأنه مباشر للقتل. مختار» عالم بتحريمه» فأشبه الحرء ويؤدب السيد» لتسببه 
إليه. وإن أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حق» ولم يعلم الحالء فقتله» فالقصاص 
على الآمرء لأن المأمور معذور في قتله» لكونه مأموراً بطاعة السلطان في غير المعصية» 
والظاهر أنه لا يأمر إلا بحق. وإن علم أنه مظلوم فالقصاص عليه وحده» لأن النبي كَل 
قال: ١لا‏ طَاعَةً لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْضِيَةٍ الْخَالِقِ من «المسند””. فصار كالقاتل من غير 
أمر. وإن أمره غير السلطان بالقتل» ٠‏ فقتل » 0 على القاتل وحده» علم أو جهل » 
لأنه لا تلزمه طاعته . 

النوع الثالث: أن يشهد رجلان على رجل بما يوجب القتل» فقتل بغير حق» ثم 
رجعا عن الشهادة. وأقرا أنهما فعلا ذلك ليقتل» فعليهما القَّوّده لما روى القاسم بن عبد 
الرحمن : أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه على رجل» أنه سرق» فقطعه» ثم 
رجعا عن الشهادة؛ فقال: لو أعلم أنكما تعمدتماء لقطعت أيديكماء وغرمهما دية يده. 
ولأنهما قتلاه بسبب يقتل غالباً؛ أشبه المكرّه. 


(19) (خ#/١1١1). )29٠١(‏ (لمك"كل _)5١094‏ (ه/65). 


كتاب الجنايات ”5 


الرابع : الحاكم إذا حكم عليه بما يوجب قتله ظلماً متعمداًء فقتل» فعليه القتصاص 
لذلك. وكذلك الولي الذي أمر بقتله» إذا أقر أنه علم براءته وأمر بقتله ظلماً. 


باب القصاص فيما دون النفس 


يجب القصاص فيما دون النفس بالإجماع» لقول لله تعالى : «وَكتبنَا عَلْيهِمْ فِيهَا 
أن النفْسَ بالئفس وَالْعَيْنَ بِالْعَيِن وَالأَنْفَ بالآئف وَالأدُنَ بالأدُن وَالسَنٌ بالسَنْ وَالْجَرُوحَ 
قصاص1”6" , وروى أنسن أن الرّبِيُع بنت النضر كسرت ثنية جارية» فعرضوا عليهم 
ا تابو إلا التسناين» فجاء 5 أنس بن النضر فقال : يا رسول لله . عر 
د فقال النبي كله : : فإنّ مِنْ عِبَاد ا الور الله 56 يي 
البخا اا دين ولأن ما دون النفس. كالنفس في الحاجة إلى الحفظ. فكان» 
كالنفس في القصاص . 


فصل : 

ومن لا يقاد بغيره في النفس» لا يقاد به فيما دونها بغير خلاف» ومن يقاد به في 
النفس يقاد به فيما دونها. وعنه: لا قصاص بين العبيد فى الأطراف». لأنها أموال. 
والتلحي: الأول 81 ماندون النفين كالسن. فى وجنوب"القضافن؟ كان كالشس قينا 
رن 1 
فصل : 
ش وإن اذ شترك جماعة في إبانة عضو دفعة واحدة» مثل أن يتحاملوا على الحديدة 
تتحامل واحداً حتى يبينوا يده فعلى جميعهم القصاصء لحديث علي رضي الله عنه» 
ولأنه أحد نوعي القصاص» فيؤخذ فيه الجماعة بالواحد. كالنفس. وإن تفرقت 
جناياتهم » بأن قطع كل واحد من جائب» أو قطع واحد» راحم آخر» أو قطعا بمنشار 
يمده كل واحد مرة؛ فلا قصاصء. لأن فعل كل واحد في بعض العضوء فلم يجز أخذ 
جميع عضوه. كما لو لم يقطع الآخر. وعنه: لا يؤخذ طرف الجماعة بواحد. كما ذكرنا 
في النفوس ولأن ذلك مما يجب في النفوس للزجر كي لا يتخذ الاشتراك وسيلة إلى 


(1) من سورة المائدة الآية (44). 
زففقة في الصلح (6/ )"5١‏ الحديث (:/70). 
(1) في القسامة )١75 - ١1/4 /١١(‏ الحديث (54؟/ 151/8). 


نض كتاب الجنايات 


إسقاط القصاص» ولا يوجد ذلك في الأطرافء لندرة الحالة التي يمكن إيجاب 
التعياض بها: ١‏ ْ 
فصل : 
والقصاص فيما دون النفس نوعان. جروحء وأطراف. فأما الجروح: فيجب 
القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم. سواء كان مُوضِحَةِ في رأسء أو وجهء أو 
ساعدء أو عضدء أو فخذء أو ساقء أو ضلعء أو غيره» لقول الله تعالى: ظوَالْجُرُوحَ 
قِصَاصٌ”؟" ولأنه أمكن الاقتصاص من غير حَيْفِء فوجب كما في الطرف. وما لا 
ينتهي إلى عظم» كالجائفة» وما دون الموضحة من الشجاج» أو كانت الجناية على 
عظمء ككسر الساعد»ء والعضدء والهاشمة» والمُتَقّلة» والمأمومة» لم يجب القصاص»ء 
لأن الممائلة غير ممكنة» ولا يؤمن أن يستوفى أكثر من الحق» فسقطهء إلا إذا كانت 
الشجة فوق المُوضِحَةء فله أن يقتص موضحة, لأنها بعض جنايته» وقد أمكن القصاصء 
فوجبء كما لو كانت جناية في محلين. وفي وجوب الأرش الباقي وجهان: 

أحدهما: يجبء وهو قول ابن حامدء لأنه تعذر فيه القصاص فوجب الأزش» كما 

والثاني : لا يجب. وهو اختيار أبي بكرء لأنه جرح واحدء فلا يجمع فيه بين 
قصاص وأرش . كالشلاء بالصحيحة. 


ويجب في المُوْضِحَةء قدرها طولاً وعرضاًء لقول الله تعالى: طوَالْجُرُوحَ 
تِصَاصٌ 2*4 والقصاص: الممائلة. ولا يمكن في الموضحة إلا بالمساحة» فإن كانت 
في الرأس» حلق موضعها من رأس الجانب» وعلّم القدر المستحق بسواد» أو غيره » ثم 
اقتص . فإن كانت في مقدم الرأس» أو مؤخرهء أو وسطهء فأمكن أن يستوفي قدرها من 
موضعهاء لم يجز غيره. وإن زاد قدرها على موضعها من رأس الجاني. استوفي بقدرها 
وإن جاوز الموضع الذي شجه في مثلهء لأن الجميع رأس. وإن زاد قدرها على رأس : 
الجاني كلهء لم يجز أن ينزل إلى الوجهء ولا القفاء لأنه قصاص في غير العضو 
المجني عليه فيقتص في رأس الجاني كله. وهل له الأرش لما بقي؟ على وجهين؛ 
كما تقدم. وإن كانت المُوضحة في الساعدء وزاد قدرها على ساعد الجاني؛ لم ينزل 
إلى الكف» ولم يصعد إلى العضد. وإن كانت في الساق» لم ينزل إلى القدم» ولم 


(4؟) من سورة المائدة الآية (44). (6؟) من سورة المائدة الآية (40). 


كتاب الجنايات يلف 


يصعد إلى الفخذء كما ذكرنا في الرأس. وإن أوضح جميع رأسه ورأس الجاني أكبرء 
فللمجني عليه:أن يبتدىء بالقصاص من أي جانب شاء من رأس الجاني؛ لأن الجميع ' 
محل الجناية. وله أن يستوفي بعض حقه من مقدم الرأس» وبعضه من مؤخرهء إلا أن 
يكون في ذلك زيادة ضرر أو شين» فيمنع لذلك» لأنه لم يجاوز موضع الجناية» ولا 
قدرهاء ويحتمل أن لا يجوزء لأنه يأخذ موضحتين بمُوضِحَة. وإن أوضحه موضحتين» 
قدرهما جميع رأس الجاني» فللمجني عليه الخيار» بين أن يوضحه في جميع رأسه 
موضحة واحدة» وبين أن يوضحه موضحتين يقتص فيهما على قدر الواجب له. ولا 
أرش له في الباقي وجهاً واحدأء لأنه يترك الاستيفاء مع إمكانه. ش 


فصل : 

النوع الثاني: الأطراف. ويجب القصاص فيهاء إذا كان القطع ينتهي إلى عظمء 
فتقلع العين بالعين» لقول الله تعالى: وَالْعَينَ بِالْعَيْنِ"©. ولأنه يمكن القصاص فيهاء 
لانتهائها إلى مفصل» فوجبء. كالموضحة. وتؤخذ عين الشاب الصحيحة الحسناء بعين 
الشيخ المريضة الرمصاءء كما يؤخذ الشاب الصحيح الجميل بالشيخ المريض. ولا تؤخل 
صحيحة بقائمة» لأنه يأخذ أكثر من حقه. ويجوز أن يأخذ القائمة بالصحيحة» لأنها دون 
حقهء كالشلء بالصحيحة. ولا أزش له معهاء لأن التفاوت فى الصفة. وإن جنى على 
رأنه عطي و عتانقن قدو افيف جرحي لسرن" لان الشيرع لمكن اا د 
بالجناية» فوجب القصاص فيه بالسراية» كالنفس» فإن كانت اللطمة لا تفضي إلى تلف 
العين غالباًء فلا قصاص فيهء لأنه شبه عمدء أشبه ما لو قتله. 
فصل : 

وإن قلع الأعور عين مثله عمداً ففيه القصاصء لتساؤيهما. وإن قلع عين صحيحء 
فلا قصاص عليه. وعليه دية كاملة» لأن ذلك يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنها 
ولأنه لم يذهب بجميع بصرهء فلم يجز أن يذهب بجميع بصره؛, كما لو كان ذا عينين. 
ويجب جميع الدية» لأنه لما درىء عنه القصاص لفضيلته» ضوعفت الدية عليه 
كالمسلم إذا قتل الذمي عمداً. وإن قلع عيني صحيح» خيّر بين قلع عينه؛ ولا شيء له 
سواه؛ لأنه أخذ جميع بصره لجميعه» وبين دية عينيه» لأن القصاص لم يتعذر. وإن قلع 
صحيحٌ عين الأعورء فله الاقتصاص من مثلهاء ويأخذ نصف الدية. نص عليه» لأن عينه 
كعينين» لاشتمالها على جميع البصرء وقيامها مقام العينين. 


(7؟) من سورة المائدة الآية (560). 


لف كتاب الجنايات 


فصل : 
ويؤخذ الجفن بالجفن. لقوله سبحانه: «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ6”"'"'. ولأنه يتتهي إلى 
مفصل» ويؤخذ جفن كل واحد من الضرير والبصير بالآخرء لأنهما متساويان في 
السلامة؛ والنقص» وعدم البصر نقص في غيره» فلم يمنع جريان القصاص فيه. 
فصل : 

ويؤستذ الأنك بالاتك لعؤل الله تعالى + :طوالائف بالأنقى »9 .. ولأ يجب 
القصاص إلا في المارنء وهو ما لان منهء لأنه ينتهي إلى مفصل. ويؤخذ الشَّامُ 
بالأخشَّمء والأخشم بالشامً» لتساويهما في السلامة» وعدم الشم نقص في غيره» ويؤخذ 
البعض بالبعض . فيقدر ما قطعه بالأجزاء» كالنصف والثلث. ثم يقتص من مارن الجاني 
بمثله» ولا يؤخذ بالمساحة» لأنه يفضي إلى أخذ جميع أنف الجاني يبعض أنف المجني 
عليه ويؤخذ المنخر بالمنخرء والحاجز بين المنخرين بالحاجزء ولا يؤخذ مارِنٌ 
صحيح » بمارن سقط بعضه أو انخرم» لأنه يأخذ أكثر من حقه. ولا يؤخذ صحيح 
بمستحشف كذلك, ويحتمل أن يؤخذءه لأنه يقوم مقام الصحيح» ويؤخذ الذي سقط 
بعضه بالصحيح» وفي الارش في الباقي وجهان. ويؤخذ المستحشف بالصحيح من غير 
أرش» لأنه نقص معنى» فهو كالشلل. 
فصل : 

وتؤخذ الأذن بالأدّنء لقوله سبحانه: طوَالأَدْنَ بالأَذُني94". ولأنها تنتهي إلى حد 
فاصل. وتؤخذ أذن السميع. بأذن الأصمء وأذن الأصمء بأذن السميع» كما ذكرنا في 
الأنف». والمثقوبة للزينة كالصحيحة؛, لأن الثقب ليس بنقص» ويؤخذ البعض بالبعض. 
ولا تؤخذ صحيحة بمخرومة» وتؤخذ المخرومة بالصحيحة. وفي الأرش للباقي وجهان. 
وتؤخذ المستحشفة بالصحيحة» وفى أخذ الصحيحة بالمستحشفة وجهان» كما ذكرنا في 
الأنف. وإن شق أذنه فألصقها مناحنها: فالتصقت. فلا قصاصء لتعذر الممائلة. وإن 
قطعها فأبانهاء فألصقها صاحبها فالتصقت,. فقال القاضي: له القتصاصء» لأنه وجب 
بالقطع. فلم يسقط بالإلصاق. وقال أبو بكر: لا قصاص فيهاء لأنها لم تَبِنْ على الدوام 
أشبه الشق» وله أرش الجرح . فإن سقطت بعد ذلكء قريباً أو بعيداًء رد الأرش» وله 
القصاص. وإن اقتص من الجاني» فقطع أذنه. فألصقها فالتصقت برىء من حقهء لأن 
الاستيفاءء حصل بالإبانة. وإن لم يبنها وإنما قطع بعضها فالتصقتء فله قطع جميعهاء 


70) من سورة المائدة الآية (44). (9؟) من سورة المائدة الآية (50). 
(4؟) من سورة المائدة الآية (44). 


كتاب الجنايات ”> 
لأنه استحق إبانته ولم يفعل» والحكم في السن» كالحكم في الأذن» فيما ذكرنا. 

وتؤخذ السنّ بالسنّ» لقوله تعالى: «والسّنٌ بالسَْنْ”" ولحديث الرُبيّع» ولأنه 
محدود في نفسه يمكن القصاص فيه فوجب كالأذن» تر ا 0 
وتؤخذ المكسورة بالصحيحة. وفي الأرش للباقي وجهان. وإن كسر بعض السنء برد 
من سن الجاني مثله. يقدر بالأجزاءء إلا أن يتوهم انقلاعها أو سوادهاء فيسقط 
القصاص. لأن توهم الزيادة» يسقط القصاص. كقطع اليد من غير مفصدل ٠‏ ولا يقتنص 
الحال» كالشعرء وإن مات قبل اليأس من عودهاء فلا قصاصء. لعدم تحقق الإتلاف» 
فلا يجور استيفاؤه مع الشك. فإن لم تَعْذُ ويئس من عودهاء وجب القصاص» لأن 
ذلك حصل بالجناية. وإن يئس من عودها فاقتصء» أو اقتص من سن كبير» فنبت له 
مكانهاء فعليه دية سن الجاني» لأنه قلع سنا بغير سن» فإن نبتت سن الجاني أيضاًء أو 
قلع النابتة للمجني عليه» فلا شيء لواحد منهما. وإن نبتت سن الجاني دون المجني 
عليهء فله قلعهاء لأنه أعدم سئه على الدوام» فملك أن يفعل به ذلك» ويحتمل ألا 
يملكه. لأنه قلعت له سن» فلا يملك قلع سِئْينِ. 
وتؤخذ الشفة بالشفة» وهى: ما جاوز حد الذقن والخدين علواً وسفلآء لقوله 
تعالى: طوَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ6". ولأنها تنتهي إلى حد معلوم يمكن القصاص فيهء 
فوجب كالأنف. ويؤخذ البعض بالبعضء. يقدر بالأجزاءء كبعض المارن. 

ويؤخذ اللسان باللسان» للآية» والمعنى» ونعضه ببعضهء لما ذكرنا. ولا يؤخذ 
أخرس بناطق, لأنه أكثر من حقه. ويؤخذ الأخرى بالناطق» لأنه دون حقهء ولا أرش 
مع لأن التفاوت في المعنى» لا فى الأجزاء . ويؤخذ لسان الفصيح بلسان الألتغ» 

تؤخذ اليد باليد» والرّجْلُ بِالرْجْلٍء وكل إصبع بمثلهاء وكل أنملة بمثلهاء للآية؛ 

07 فإن قطع يده من الكوع. أو المرفق» فله أن يقتص من موضع القطع . وليس 


(70) من سورة المائدة الآية (80). (1) من سورة المائدة الآية (50). 


١ 5‏ كتاب الجناياد 


له أن يقتص من دونه» لأنه أمكنه استيفاء حقه من موضعه. فلم يجز أن يستوفي مز 
غيره. وإن قطعت يده من العضد.ء أو الساعد» لم يجز الاقتصاص من موضع القطع. 
بغير خلاف» لأنه لا يأمن الزيادة . وهل له أن يقتص من مفصل دونه؟ فيه وجهان: 


أحدهما: ليس له ذلك» اختاره أبو بكرء لما روى نِمْران بن جارية عن أبيه: أن 
رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف» ٠‏ فقطعها من غير مفصل» فاستعدى عليه النبيّ 
يكل فأمر له بالدّيّة» فقال: إني أريد القصاص: قال: «حَذٍ الدَيّةَ بَارَكَ اللّهُ لَك فِيهًا» ولم 
يقض له بالقصاص. ووأ اين كاج" "انرو لكنها رقتطن يمن خيرامخل_التحتاية» فلب يخين. 
كما لو أمكن القصاص من محل الجثاية. 

والثاني: له أن يقتص» اختاره بعض أصحابنا. فإذا قطعت من الساعدء فله أن 
يقتص من الكوع. وإن قطعت من العضدء فله أن يقتص من المرفق» لأنه عجز عن 
استيفاء حقه» وأمكنه أخل دونه» فجازء كما لو جرحه مأمومة. فأراد أن يقتصٌ مُوضِحَة . 
وفي أخذ الحكومة للباقي وجهان. وإذا قطعت يده من العضدء لم يملك أن يقطع من 
الكوع. لأنه أمكنه استيفاء الذراع قصاصاًء فلم يكن له قطع ما دونهء كما لو قطع من 
المرفق. وإن قطعها من الكتف. فقال أهل الخبرة. يمكن الاقتصاص من غير جائفة» فله 
ذلكء لأنه مفصلء وليس له أن يقتص مما دونه» وإن قالوا: نخاف الجائفة» فلا 
قصاص منهاء لأنها يخاف الزيادة. وفي الاقتصاص من المرفق وجهان. وحكم الرجْل 
في القصاص من مفاصلهاء من القدم والركبة والورك حكم اليد سواء على ما بينا. 
فصل : 

ولا تؤخذ صحيحة بشلء» لأنها فوق حقهء فأما الشلاء بالصحيحة:» أو بالشلاءء 
فإن قال أهل الخبرة: لا يخاف عليهء اقتصء لأنه يأخذ حقهء أو دونه ولا أرش 
بالشلل» لأن الشلاء كالصحيحة في الخلقة» وإنما نقصت في الصفة» فأشبه الذمي مع 
المسلم» وإن قالوا: إن قطعت» خيف ألا تنسد العروق» ويدخل الهواء البدن فيفسد. 
لم يجز أن يقتص» لخوف الزيادة. 
فصل : 

ولا تؤخذ كاملة بناقصة. فلا تؤخذ ذات أظفار بما لا أظفار لها. ولا ذات خمس 
أصابع» بذات أربع. ولا بذات خمس بعضها أشلء لأنه أكثر من حقه. وهل له أن يقطع 


(99) برقم (10195). 


كتاب الجنايات 5 


ع اميا ااا كسمم 
من أصابع الجاني بقدر أصابعه؟ على الوجهين. فإن قلنا: له قطعها. فهل يدخل أرش ما 
تحت الأصابع من الكف في القصاص؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تدخل» كما تدخل في ديتها. 

والثاني : لا تدخل» لأنه جزء يستحق إتلافه» تعذر عليه أخذه فوجب أرشه» 
كالمنفرد. فإن كانت الزائدة من أصابع الجانى زائدة فى الخلقة» لم تمنع القصاص عند 
ابن حامد» لأنها عيب ونقص في المعنى» فلم يمنع وجودها أخذها بالكاملة» كالسلعة 
فيها. واختار القاضي: أنها تمنع» لأنها زيادة في الأصابع» أشبهت الأصلية. فإن قطع 
ناقص الأصابع يدا كاملة» وجب القصاصء لأنه يأخذ دون حقه. وفي وجوب الدية 
للأصابع الزائدة وجهان. 


فصل : 

وإن قطع ذو يد كاملة؛ كفاً فيها أربع أصابع أصلية؛ وإصبع زائدة» لم يجب 
القتصاص» لأنه يأخذ أكثر من حقهء وفى جواز الاقتصاص من أصابعه الأصلية الوجهان. 
فإن اقتص منها. فهل له حكومة في الزيادة؟ على وجهين لما تقدم. وإن قطع من له أربع 
أصابع أصلية» وإصبع زائدة» كفاً كاملة الأصابع» ملك القصاصء ولا أرش لهء لنقصان 
الزائدة» لأنها كالأصلية في الخلقة» وإنما هي ناقصة في المعنى. وإن كان في يد كل 
واحد منهما أصبع زائدة» أخذت إحداهما بالأخرىء» لتساويهماء وإذا قطع أصبعاً فتآكلت 
إلى جانبها أخرى؛ وسقطت من مفصلء أو تآكل الكف» وسقط من الكوع» وجب 
القصاص في الجميع » لأنه تلف بسراية قطع مضمون بالقصاص» فوجب فيه القصاص» 
كالنفس. وإن شلت إلى جانبها أخرى» لم يجب القصاص في الشلاء» لأنها لو شلت 
بجنايته مباشرة» لم يجب القصاصء فهاهنا أولى. 


وتؤخذ الألَينَانِ بالأليتين» لقوله سبحانه: طوَالْجُرُوِحَ قِصَاصٌ#6""" ولأنهما ينتهيان 
إلى حد فاصلء فوجب فيهما القصاصء كالشفتين. 

ويؤخذ الذَّكَرُ بالذّر كذلك» ويؤخذ بعضه ببعضء لما ذكرنا في الأنف» ويؤخذ 
كل واحد من الأَقُلّف والمختون بمثله؛ لأن زيادة أحدهما على الآخر بجلدة تستحق 


(7) من سورة المائدة الآية (40). 


6 كتاب الجنايات 


إزالتها. ولا يؤخذ صحيح بأشل» لأن الأشل ناقصء فلم يؤخذ به كامل» كاليد. ولا 
يؤخذ ذكر الفحلء. بذكر الخصي, لأنه ناقص» لعدم الإنزال» والإيلاد» ولا بذكر خنثى» 
لأنه لا يعلم أنه ذكر. وفي أخذ الصحيح بذكر العنين . وجهان: 


أحدهما: لا يؤخذ بهء لنقصه. 


والثاني : يؤخذ به» لأنه غير مأيوس منه» أشبه المريض. 
' وتؤخذ الأنْكييْنِ بالأنََْْنِ للآية والمعنى. فإن قطع إحداهماء وقال أهل الخبرة: 
يمكن أخذها من غير تلف الأخرى, اقتص منه. وإن قالوا: يخاف تلف الأخرى» لم 
يقتص منه » لتوهم الزيادة . 


فصل : 
ولا قصاص في شُفْرَي المرأة عند القاضي» لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليهء فلم 
يقتص منهء كلحم الفخذ. وقال أبو الخطاب: فيهما القصاص. لأنه يعرف انتهاؤهماء 
فجرى فيهما القصاصء. كالشفتين» وأجفان العينين. 
فصل : 
وإن قطع ذكر خنثئى مشكل» وأنثييه وشفريه. فلا قصاص له حتى يتبين» لأننا لا 
نعلم أن المقطوع فرج أضلي. وإن طلب الدية؛ وكان يرجى انكشاف حاله؛ أعطي 
اليقين» وهو دية شفري امرأة» وحكومة في الذكر والأنثيين. وإن كان مأيوساً من كشف 
حاله؛ أعطي نصف دية ذلك كله. وحكومة في نصفه الباقي» وعلى قول ابن حامد: لا 
حكومة فيه» لأنه نقص. 


فصل : 
وإن اختلف العضوان في صغرهء أو كبرء أو طولء» أو قصرء أو صحةء أو مرضء» 
لم يمنع القصاص, لأن اعتبار التساوي في هذه المعاني» يسقط القصاصء فيسقط 
اعتبارهاء كما في النفس. 
فصل : 
وما انقسم إلى يمين ويسار» كالعينين والأذنين» والمنخرين» واليدين» والرجلين» 
أو إلى أعلى وأسفل» كالجفنين» والشفتين» لم يؤخذ شيء منها بما يخالفه في ذلك. 
ولا تؤخذ سن بسن غيرهاء ولا أصبع بأصبع تخالفهاء ولا أنملة بأنملة لا تمائلها في 
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موضعها واسمهاء لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن» ٠‏ فلم يؤخذ بعضها ببعض» 
كالعين والألقت:: ولا يؤخذ أصلية من الأصابع والأسنان بزائدة» ولا زائدة بأصلية» لعدم 
التمائل بينهما. وتؤخذ الزائدة بالزائدة» إذا اتفق محلاهماء لتماثلهماء وإن اختلف 
محلاهماء لم تؤخذ إحداهما بالأخرى» لأنهما مختلفتان في أصل الخلقة» أشبه الوسطى 
بالسبابة» وإن تراضى الجاني والمجني عليه بأخذ ما لا يجب القصاص فيهء لم يجزء 
لأن الدماء لا تستباح بالإباحة. 


وإن جرحه جرحاً فيه القصاص. فاندملء» ثم قتله» وجب القصاص فيهماء لأنهما 
جنايتان» يجب القصاص في كل واحدة منهما منفردة» فوجب عند الاجتماع» كاليدين. 
وإن قتله قبل اندمال الجرح. ففيه روايتان: 


إحداهما: يجب القصاص أيضاًء لما ذكرناه. 


والثانية: يقتل ولا قصاص في الجرح.ء لأن القصاص في النفس» أحد بدلي 
النفس» فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية. 


فصل: 

وإن قتل واحد جماعة؛ أو قطع عضواً من جماعة؛ لم تتداخل حقوقهم. لأنها 
حقوق مقصودة لادميين» فلم تتداخل» كالديون» لكن إن رضي الكل باستيفاء القصاص 
منه جازء لأن الحق لهمء فجاز أن يرضى الجماعة بالواحدء كما لو قتل عبد عبيداً خطأ 
فرضوا بأخذه. وإن طلب واحد القصاصء والباقون الدية» فلهم ذلك وإن طلب كل 
واحد استيفاء القصاص مستقلاء قدم الأول» لأن له مزية السبق» فإن أسقط حقهء قدم 
الثاني» ثم الثالث» ويصير حق الباقين في الدية» لأن القود فاتهم» فانتقل حقهم إلى 
الدية كما لو مات. وإن قتلهم دفعة و'حدةء أو أشكل السابق» قدم كن لل 
لأن حقوقهم تساوت» فوجب المصير إلى القرعة» كالسفر بإحدى النساءء فإن عفا من له 
القرعة. أعيدت للباقين» لتساويهم . ومتى ثبت القصاص لأحدهم بالسبق» أو بالقرعة» 
فبادر غيره فقتله» كان مستوفياً لحقه. ووجب للآخر الدية» كما لو قتل مرتداًء كان 
' مستوفياً لقتل الردة. وإن أساء في الافتئات عنلى الإمام. وإن كان.الأول غائباًء أو 
صغيراًء انتظرء لأن الحق له. وإن كان القتل في المحاربة» فهو كالقتل في غيرهاء لأنه 
قتل موجب للقصاص» فأشبه غيره. 1 


فصل : 


الى كتاب الجنايات 


م ا 1 ل 1 1 1 1 11 
وإن قطع طرف رجل» وقتل آخرء قطع لصاحب الطرف» ثم قتل للآخرء تقدم 
القتل» أو تأخر» لأنه أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص» فلم يجز إسقاط أحدهماء 
بخلاف التي قبلها. وإن قطع يد رجل» وإصبعاً من آخرء قدمنا السابق منهماء أيهما 
كان» لأن اليد تنقص بنقص الإصبع, ولذلك لا تؤخذ الصحيحة بالناقصة» بخلاف 
النفس» فإنها لا تنقص بقظع الطرف» بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها. 
فصل : 
وإن قتل وارتدء أو قطع يميناً وسرق» قدم حق الآدمي» لأن حقه مبني على 
التشديد؛ لشحه وحاجته. وحق الله مبني على السهولة» لغنى الله وكرمه. 


باب استيفاء القصاص 


إذا قتل الآدمي» استحق القصاص ورئته كلهم لما روى أبو شريح أن النبي يكن 
قال: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلُ» َأَهْلّهُ بَئْنَ جِيرَتَئْنَء أَنْ يَأَخُدُوا الْعَقْلَء أز يَفْتُلُواة. رواه أبو 
داود”* ©. وفي «الصحيحين» من حديث أي هريرة أن النبي ككل قال: «مَنْ قُيِلَ لَهُ قتِيل» 
هو بير النْظِيرَيْنء إمًا أَنْ يَفمُلَّه وَإِمَا أَنْ يُفْدَىه(*©. ولأنه حق يستحقه الوارث من 
جهة موروثهء فأشبه المال. فإن كان الوارث صغيراً» لم يستوف له الولي. وعنه: للب 
استيفاؤه» لأنه أحد بدلي النفس» فأشبه الدية: والمذهب الأول» لأن القصد التشفيء 
ودرك الغيظ» ولا يحصل ذلك باستيفاء الأب» فلم يملك استيفاءه» كالوصي» 
والحاكم. فعلى هذا: يحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغيرء ويعقل المجنون» ويقدم 
الغائب» لأن فيه حظاً للقاتل بتأخير قتلهء وحظاً للمستحق بإيصال حقه إليه. فإن أقام 
القاتل كفيلاًء ليخلي سبيله؛ لم يجزء لأن الكفالة بالدم غير صحيحة. وإن وثب 
الصبي» أو المجنون على القاتل» فقتلهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يصير مستوفياً لحقهء لأنه عين حقه أتلفه» فأشبه ما لو كانت وديعة عند 
رجل . 

والثاني : لا يصير مستوفياً لحقه: لأنه ليس من أهل الاستيفاءء فتجب له دية أبيه؛ 
وعلى عاقلته دية القاتل» بخلاف الوديعة» فإنها لو تلفت من غير تعد برىء منها 
. المودع» ولو هلك الجاني؛ من غير فعل» لم يبرأ من الجناية. وإن كان القصاص بين 
كبير وصغيرء أو مجئون وعاقل» أو حاضر وغائب» لم يجز للكبير العاقل الحاضر 


(5*) برقم (4504). (0) تقدم تخريجه. 


كتاب الجنايات ش ١‏ 


الاستيفاء» لأنه حق مشترك بينهماء فلم يجز لأحدهما الانفراد باستيفائه» كما لو كان 
بين بالغين عاقلين» وإن قتل من لا وارث لهء فالقصاص للمسلمين» لأنهم يرثون ماله 
واستيفاؤه إلى السلطان. فإن كان له من يرث بعضهء كزوجء أو زوجة» فاستيفاؤه إلى 
الوارث والسلطان» ليس لأحدهما الانفراد به» لما ذكرنا. 


فصل : 

فإن بادر بعض الورثة» فقتل القاتل بغير أمر صاحبه»؛ فلا قصاص عليهء لأنه 
مشارك في استحقاق ما استوفاهء فلم تلزمه عقوبته» كما لو وطىء أحد الشريكين الجارية 
المشتركة» ويجب لشركائه حقهم من الدية» وفيه وجهان: 

أحدهما: يجب على القاتل. الثانى لأن نفس القاتل كانت مستحقة لهماء فإذا 
أتلتها احتهماء ارم فئان حدق الآحن >الؤدينة ليما يخلقها أحدهها: 

والثاني: يجب في تركة القاتل الأول لأنه قود سقط إلى مال» فوجب في تركة 
القاتل» كما لو قتله أجنبي» ويرجع ورئة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية» ما عدا 
نصيبه من موروثهم. فلو قتلت امرأة رجلا له ابنان» فقتلها أحدهماء كان للآخر في 
تركتها نصف دية أبيه» ويرجع ورثتها على قاتلها بنصف ديتها. وإن عفا بعض من له. 
القصاص ء ثم قتله الآخر غير عالم بالعفوء أو غير عالم أن العفو يسقط القصاصء» لم 
يجب عليه قصاصء, لأن ذلك شبهة» فدرأت القصاصء كالوكيل إذا قتله بعد العفو, 
وقبل العلم» وإن قتله بعد العلم» فعليه القصاصء لأنه قتل معصوماً مكافئاً له لا حق له 
فيه» فوجب عليه القصاصء كما لو حكم بالعفو حاكم. فإن اقتصوا منهء فلورثته عليهم 
نصيبه من الدية» وإن اختاروا الدية» سقط عنه من الدية ما قابل حقهء ولزمه باقيهاء وإن 
كان عفو شريكه على الدية» فله نصيبه منهاء في تركة القاتل» لأنه حقه» انتقل من 
القصاص إلى ذمة القاتل في حياتهء فأشبه الدين» بخلاف التي قبلها. 


فصل : 

ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطانء لأنه يفتقر إلى اجتهادء ولا يؤمن 
منه الحيف مع قصد التشفي» فإن استوفاه من غير حضرة سلطان» وقع الموقع» لأنه 
. استوفى حقه» ويعزر لافتئاته على السلطان. ويستحب أن يكون بحضرة شاهدين» لثلا 
ينكر المقتص الاستيفاء. وعلى السلطان أن يتفقد الآلة التي يستوفى بها. فإن كانت 
كال أو مسمومة» منعه الاستيفاء بهاء لما روى شداد بن أوس : أن رسول الله يَكلد قال : 
«إِنَّ الله كَتَبَ الإِخْسَانَ عَلى كُلْ شَيْءٍء قَإِذًا لهم تأَخيئُوا الْقِثْلَةَ وَإِذَا دْبَحْتُمْ احيرا 
اللتةر لد أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَليرحخ ذُبِيحَنّهُ1 رواه ل وأ بو داود9" لان 


قن كتاب الجنايات 


المسمومة تفسد البدن» وربما منعت غسله. وإن طلب من له القصاص أن يتولى 
الاستيفاء لم يمكن منه في الطرف» لأنه لا يؤمن أن يجني عليه بما لا يمكن تلافيه. 
وقال القاضي: ظاهر كلام أحمدء أنه تمكد منهء لأنه أحد نوعي القتصاص» أشبه 
القتصاص في النفس» وإن كان في النفس» وكان يكمل الاستيفاء بالقوة والمعرفة» مُكن 
منهء لقوله تعالى: ووَمَنْ كُتِلَ مَظْلُوما فقّدْ جَعَلْئَا لِوَلِيْهِ سُلْطاناً فلا يُسْرِف فِي 
الْمَغْل 7*4 . وقول النبي كَل كله: «مَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالتِي هذه قَبِيلٌ فَأَهْلّهُ بَيْنَ جِيرَتَيْنَء أن 
دوا الْعَقْلَ 5 يَقْتُلُوا. ولأن القصد من القصاصء التشفي» ودرك الغيظ». وتمكينه منه 
أبلغ لغ في ذلك. فإن كان لجماعة فتشاحوا فى المستوفى» أقرع بينهم» لأنه لا يجوز 
اجتماعهم على القتل» لأن فيه تعذيباً للجاني» ولا مزية لأحدهم» فوجب التقديم 
بالقرعة. ولا يجوز لمن خرجت له القرعة الاستيفاء إلا بإذن شركائه» لأن الحق لهمء 
2 استيفاؤه بغير إذنهم . وإن كان فيهم من يحسنء وباقيهم لا يحسنون أمروا 

وإن لم يكن مستحق القصاص يحسن الاستيفاء» أمر بالتوكيل. فإن لم يوجد 
مم بذل العوض من بيت المال. لأنه من المصالح. فإن لم يمكنء 
بذل من مال الجاني» لأن الحق عليهء فكان أجر الإيفاء عليهء كأجر كيل الطعام على 
البائع» وإن قال الجاني: أنا أقتص لك من نفسيء؛ لم يجب إلى ذلك» لأن من وجب 
عليه إيفاء حق» لم يجز أن يكون هو المستوفي» كالبائع. 


فصل: 

و ' وجب القتل على حامل» لم تقتل حتى تضعء لما روى مُعاذ بن جَبّل: أن 
رسول الله يللد قال: «إذا قَتَلَتِ الْمَرْأهُ هُ عَمْداء لم تُقْتَلُ حَنّى تَضَعّ ما فِي بَطنِها إن كاث 
حاملا. وَحَنّى نُكَمُلَ وَلَدَهَاء وإنْ زَنَتْه لَمْ تُرْجَمْ حَنّى نَضَعّ ما في بَطنهاء وحتى تكفل 
وَلَّدَّهاه. رواه ابن ماجة ج315 ولأن تتليا لشفي إلى ككل برلفقاه ولا يجوز قتله. فإذا 
وضعتء لم تقتل حتى تسقيه اللبأ””*؟؟» لأنه لا يعيش إلا به. وإن لم يكن له من 
يرضعه» لم تقتل حتى ترضعه هدة الرضاع؛ لقوله عليه السلام: «حَنَّى تُكَفْلَ وَلَدَمَاء 


(5") برقم (لاه/19868١).‏ 
90) برقم (5816). 
(8*) من-سورة الإسراء الآية (77) . 
(9*) برقم (5594). 
(40) قال في الصحاح: اللبأ على فِعَلء بكسر الفاء وفتح العين أول اللبن في النتاج» تقول: لبأت لبأ 
بالتسكين إذا حلبت الشاة لبأ. 
انظر/ الصحاح .07١/١(‏ القاموس المحيط (١/7؟).‏ 


كتاب الجنايات 1/1 


ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل» فحفظه فحفظه وهو مولود أولى. وإن وجدت مرضعة راتبة» 
قو تء لأنه يستغني بها عن أمهء او 0 
منه راتب» جاز قتلهاء لأن له ما يقوم به. ويستحب للولي تأخيره إلى الفطام» لأن عليه 
ضرراًء في اختلاف اللبن عليه» وفى شرب لبن البهيمة» فإن ادعت الحمل» حب 
حتى تتبين حالهاء لأن صدقها محتمل. وللحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها. وفيه 
وجه آخرء أنها ترى القوابل» فإن شهدن بحملها أخرت» وإلا قتلت» لأن الحق حال 
عليهاء فلا يؤخر بدعواها من غير بيئة» فإن أشكل على القوابل» أو لم يوجد من يعرف 
ذلك» أخرت حتى يتبين» لأننا إذا أسقطنا القصاص خوف الزيادة» فتأخيره أولى. 


فصل : 

ولا يجوز استيفاء ع القصاض في الطرفء إلا بعد الاندمال» لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: طعن رجل رجلا بقرن في رجله» فجاء النبي كَل » فقال: 
أَقِذْنِي قال: «دَعْهُ حَنَّى يَبْرَأ فأعادها عليه مرتين أو ثلاث والنبي كله يقول: «دَعْهُ حَنّى 
يَبْرَأ فأبى» فأقاده منه» ثم عرج المستقيد» فجاء النبي كلخ فقال: برأ صاحبي» 
وعرجت رجلي» فقال النبي كَل «لا حَنٌ لَكَه فذلك حين نهى أن يستقيد أحد من جرح 
حتى يبرأ صاحبه. رواه الذَارَفْطنِىي0©. ولأنه قد يسري إلى النفس» فيصير قتلآء وقد 
يشاركه غيره في الجناية فينقص . :. 


فصل : 

وإذا اقتتص في الطرف على الوجه الشرعي» فسرى» لم يجب ضمان السراية. 
واه سترى إلى النفينة أو عضو آخرء لما روي أن عمر وعلياً رضي الله عنهما قالا: 
من مات من حد» أو قصاصء لا دية له» الحق قتله. ووادمتياد في انيننا؟ اولان رقع 
مكدر مستحقء فلم تضمن سرايته» كقطع السارق. وإن تعدى في القطع. ؛ أو قطع بآلة 
كالّة أو مسمومة» فسرى» ضمن السراية» لأنه. سراية قطع ادر فيه» أشبه سراية 
الجناية. وسراية الجناية مضمونة» لأنها سراية قطع مضمون. فإن اقتص في الطواف قبل 
الاندمال» ثم سرت الجناية» كانت سرايتها هدراًء لخبر عَمْرو بن شعيب» ولأنه استعجل 
ما ليس له استعجاله» فبطل حقهء كقاتل موروثه. وإن سرى القطعان جميعاً. فهما هدر 
كذلك. وإن اقتص بعد الاندمال» ثم انتقض جرح الجناية» فسرى إلى النفس وجب 
القصاص بهء لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاصء فإن اختار الدية» فله دية إلا دية الطرف 


.)50( في الديات (88/7) الحديث‎ )4١( 


م64 الكافي مجلد " 


لمن كتاب الجنايات 


المأخوذ في القصاص . فإن كانت دية الطرف كدية النفس» فليس له العفو على مال 
كذلك. وإن كان الجاني ذمياً قطع أنف مسلمء فاقتص منه بعد البرء» ثم سرى إلى نفس 
المسلم» فلوليه قتل الذمي. وهل له أن يعفو على نصف دية المسلم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: له ذلك» لأن دية أنف اليهودي؛ نصف دية المسلم» فيبقى له النصف. 

والثاني: ليس له ذلك. لأنه استوفى بدل أنفهء أشبه ما لو كان الجاني مسلماً. 
فصل: 

ولا يجوز الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف. ولا يجوز إلا بحديدة ماضية 
تصلح لذلك» سواء كانت الجناية بمثلها أو بغيرهاء لأنه لا يؤمن أن يهشم العظمء أو 
يتعدى إلى المحل بما يفضي إلى الزيادة» أو تلف النفس» وإن قلع عينه بأصبع. لم يجز 
فصل: 

فأما النفس. فإن كان القتل بالسيف» لم يجز قتله إلا بالسيف. لأنه آلة القتل» 
وأوجاه» فإن ضربه مثل ضربته فلم يمت. كرر عليه حتى يموت» لأن قتله مستحق». ولا 
يمكن إلا بتكرار الضرب. وإن قتله بحجرء أو تغريق أو حبس حتى يموت» أو خنق» 
ففيه روايتان: 

إحداهما: يقتل بمثل ذلك. لقول الله تعالى: طوَإِنْ عَاقَبتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عُوقِبْثُمْ 

و14 ولأن النبي يَلِيّةِ رضخ رأس يهودي رضخ راش جارية بين حجرين. متفق على 
معئاه. وروي عنه عليه السلام : أنه قال: «مَنْ حَرّقَ حَرَّفْتَاهُ وَمَنْ غَرَقٌ غَرَّفْنَاه. ولأن 
القتصاص مشعر بالممائلة» فيجب أن يعمل بمقتضاه. 


والثانية : لا يقتل إلا بالسيف». في العنق» لما روي عن النبي يكن أنه قال: 


2 


قَوَدَ إلأ بالسَّيْفٍ» رواه ابن ماجة”'*2. ونهى النبئ كلِ عن المُثْلّة. وقال: 9 
فَأَحْسُِوا الِْمْلَةَه ولأنه زيادة 0 ٠‏ فلم تجز الممائلة فيه» كما لو قتله بسيف 
كال. 


وإن قتله بمحرم لعينه» كالسحر وتجريع الخمرء واللواط» قتل بالسيف» » رواية 
واحدة؛» لأن ذلك محرم لعينه») فسقط». وبقي القتل»ء وإن قتله بسيف كال» لم يقتل 
بمثله, لأن الممائلة فيه لا تشحقق » وإن حرقه» فقال القاضي : فيه روايتان» كالتغريق» 


(47) من سورة النحل الآية (55؟١).‏ (45) برقم (5574). 


كتاب الجنايات نيف 


وقال بعض أصحابنا: لا يحرق بحالء لقول النبي يله «لا يُحَرْقُ بالئَارٍ إلا رَبُ انار 
رواه ابن ا وإن قطع يده من المفصل» أو أُوْضْحَهُ ثم ضرب عنقهء فهل يفعل 
به كما فعل» أو يقتصر على ضرب عنقه؟ على روايتين» ذكرهما الخِرَّقِيء وإن لم 
يضرب عنقه» بل سرت الجناية إلى نفسه » ففيه أيْضاً روايتان: 


إحداهما: لا يقتل إلا بالسيف», في العنقء لثلا يفضي إلى الزيادة على ما أتي به. 


والثانية: يفعل به كما فعل» فإن مات وإلا ضربت عنقه؛ لأنه لا يمكن أن يقطع 
منه عضو آخر. والزيادة لضرورة استيفاء الحق محتملة» بدليل تكرار الضرب في حق من 
قتل بضربة وأحدة» وإن جرحه جرحاً لا قصاص فيهء كقطع الساعد والجائفة» فمات» أو 
ضرب عنقه بعده» فقال أبو الخطاب: لا يقتل إلا بالسيف في العنق» رواية واحدة» لأنها 
جناية لا قصاص فيهاء فلا يستوفي بها القصاص» كتجريع الخمر» وذكر القاضي فيها 
روايتين» كالتي قبلهاء لأن النبي يلل رض رأسٌ اليهودي بين حجرين**2. ولأن المنع 
من القصاص فيها منفردة» لخوف سرايتها إلى النفس» وليس بمحذور هاهنا. 
فصل : 
ْ وكل موضعء قلنا: ليس له أن يفعل مثل فعل الجاني» إذا خالف وفعل» فلا شيء 
عليه» لأنه حقه» وإنما منع منه؛ لتوهم الزيادة» ولو أجافه أو أمّه أو قطع ساعده. 
فاقتص منه مثل ذلك» ولم يسرء فلا شيء عليه كذلك؛ وإن سرى» ضمن سرايته» لأنها 
سراية قطعء غير مأذون فيه. 
فصل : 

وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه» فكانت مما يجب به القصاصء 
كالموضحَة» اقتص منهاء فإن ذهب ضوء عينيه» فقد استوفى حقه. وإن لم يذهب. 
عولج بما يزيل الضوءء ولا يذهب بالحدقة» مثل أن يحمي حديدة» ويقربها منها وإن 
ذهب ضوء إحداهماء غطيت العين الأخرى», وقربت الحديدة إلى التي يقتص منهاء لما 
روى يحيى بن جعدة: أن أعرابي» قدم بِحَلُوبة له المدينة» فساومه فيها مولى لعثمان بن 
عفان رضى الله عنهء فنازعهء فلطمهء ففقأ عينهء فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك 
الدية وتعفو عنه؟ فأبى» فرفعهما إلى عليَّ رضي الله عنه. فدعا علي بمرآة» فأحماها ثم 


(55) لم أهتد إليه عند ابن ماجهء إلا أنه عند أبي داود برقم (5517/5). 


(40) متفق عليهء أخرجه البخاري في الخصومات (85/6)»: الحديث (1515): ومسلو قن القسبامة 
)١/1(‏ الحديث .)1519/97/1١7(‏ 1 
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وضع القطن على عينه الأخرى» ثم أخذ المرآة بكلبتين» فأدناها من عينه»ء حتى سال 
إنسان عينه. فإن لم يمكن إلا بالجناية» على العضوء سقط القصاص . وإن أذهب بصره 
بجناية لا قصاص فيهاء كالهاشمة واللطمة» عولج بصره بما ذكرنا» ولم يقتص منه. 
للأئرء ولأنه تعذر القصاص في محل الجناية» فعدل إلى أسهل ما يمكنء كالقتل 
بالسحرء وله أرش الجرح»ء وذكر القاضي في اللطمة: أنه يفعل به بت 
الأول» لأن اللطمة لا يقتص منها منفردة» فكذلك إذا أذهبت العين» كالهاشمة 


فصل : 

ومن وجب له القصاص في النفس» فضرب في غير موضع الضرب عمداًء أساء 
ويعزر. فإن ادعى أنه أخطأ في شيء يجوز الخطأ فيه» قبل قوله مع يمينه؛ لأنه يدعي 
محتملا وهو أعلم بنفسه. وإن كان لا يجوز في مثله الخطأء ٠‏ لم يقبل قوله» لعدم 
الاحتمال» فإن أراد العود إلى الاستيفاء» لم يمكن منه؛ لأنه لا يؤمن منه التعدي ثانياًء 
وقال القاضي: يمكن.ء لأن الحق له. لظام انه لا بجو إلى متم وإن كان له 
القصاص في النفس فقطع طرفه» فلا قصاص عليهء لأنه قطع طرفاً يستحق إتلافه ضمناًء 
فكان شبهة مسقطة للقصاص ويضمنه بديته» كناك ا ع الي . قطعه بغير 
حق. فوجب ضمانه» كما لو قطعه بعد العفو عنه. 


فصل : 

وإن وجب له القصاص في الطرف» فاستوفى أكثر منه عمداًء وكان الزائد موجباً 
للقصاص» مثل أن وجب له قطع أنملة» امع اثنتين» فعليه القؤة» وإن كان خلا أو لا 
يجب في مثله القَوّدء مثل من وجبت له مُوضحة» فاستوفى هاشمة» فعليه أزش الزائد» 
كما لو فعله في غير القصاصء فإن كانت الزيادة لاضطراب الجاني؛ فلا شيء فيهاء 
لأنها حصلت بفعله في نفسه. فهدرت. وإن استوفى من الطرف بحديدة مسمومة فمات» 
لم يجب القصاص» أنه بلك مره خافن ير حب مب لدي لأنه تلف من فعل 
مضمون وغير مضمون.» فقسم ضمانه بينهما. 
فصل : 

وإن وجب له قصاص في يدء فقطع الأخرى. فقال أبو بكر: يقع الموقع» ويسقط 
القصاصء» سواء قطعها بتراضيهماء أو بغيره» لأن ديتهما واحدة» وألمهما واحدء 
واسمهما ومعناهما واحدء فأجزأت إحداهما عن الأخرىء كالمتمائلتين» ولأن إيجاب 
القتصاص في الثانية» يفضي إلى قطع يدين بيد واحدة» وتفويت منفعة الجنس في حق 
من لم يفوتها. وقال ابن حامد: لا يجزىء؛ لأن .ما لا يجوز أخذه قصاصاًء لا يجزىء 


' كتاب الجنايات يفف 


بدلء كاليد عن الرجل» فعلى هذا إن أخذها بتراضيهماء فلا قصاص على قاطعهاء لأنه 
قطعها بإذن صاحبهاء ويسقط القصاص في الأخرى؛ في أحد الوجهين» لأن عدوله عن 
التي يستحقها رضي بترك القصاص فيها. ولكل واحد على الآخر دية يده. 

والثاني: لا يسقط». لأنه أخذ الثانية بدلاً عن الأولى» ولم يسلم البدل» فبقي حقه 
في المبدل» فيقتص من اليد الأخرى» ويعطيه دية التي قطعها. وإن قطعها كرهاًء عالماً 
بالحال» فعليه القصاص فيهاء وله القصاص في الأخرى. وإن قال: أخرج يمينك 
لأقتص منهاء فأخرج يساره» فقطعها يظنها اليمين» وقال المخرج : عمدت إخراجها 
عالماً أنها لا تجزىء؛ فلا ضمان فيهاء لأن صاحبها بذلها راضياً بقطعهاء: بغير بدل. وإن 
قال: ظننتها اليمنىء أو أنها الواجب قطع اليسرى. أو أنها تجزىء أو أخرجتها دهشة» 
فعلى قاطعها ديتهاء لأنه بذلها لتكون عوضاًء فلم تكن عوضاًء فوجب بدلها كما لو 
اشترى سلعة بعوض فاسدء فتلفت عنذه» وإن علم المستوفي حال المخرج» وحال 
اليدء ففيها القودء في أحد الوجهين» لأنه تعمد قطع يد معصومة. وفي الثاني: لا قود 
عليه؛ لأنه قطعها ببذل صاحبها ورضاه»ء وعليه ديتها. وإن جهل الحال» فلا قصاص 
عليه» وعليه ديتها. وإن كان القصاص على مجنونء فقال له المقتص: أخرج يمينك» 
فأخرج يساره» فقطعها عمداء 0 القصاص . وإن كان جاهلاًء فعليه الدية» لأن بذل 
المجنون لا يصحء قضان كما لو ند بقطعه. وإن كان القصاص للمجئون» فأخرج إليه 
يساره؛ فقطعهاء ذهبت هدراً. 1 8 من أجل الاستيفاء» فإذا سلطه على إتلاف 

عضوه» لم يضمنه؛ كما لو أذن له في إتلاف ماله. 


فصل : 

ومن وجب عليه القصاص في نفس» أو طرف» فمات عن تركة وجبت دية جنايته 
في تركته» لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط». فوجبت الدية» كفكل عير 
المكافىء . وإن لم يخلف تركةء سقط الحق.» لتعذر استيفائه. 
فصل : 

ومن قتلء أو أتى حداً خارج الحرم» ثم لجأ إليه؛ لم يعجز الاستيفاء منه في 
الحرم» لقول الله تعالى: «ومَن دَخَلَهُ كَانَ آمناً»2©'9#. ولما روى أبو شُرَيْح الكعبي: أن 
رسول الله يك قال: ‏ «إِنَّ مَكَةَ حَدَّمَهَا الله ولَّمْ يُحَرّمْهَا النّاسُء ئلا يحل لامْرىءٍ يُؤْمِنُ 
باللّه وَالْيَوْم الآخِرِء أَنْ يَسْفِكَ بها دَمآء وَلا يَعْضِدَ شّجَرَة فَإِنْ أحَد : تَرَخْصٌ بِقِئَالٍ رَسُولٍ 


(55) من سورة آل عمران الآية (99). 
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الله يل فَقُولُوا: إن اللّهَ أَذْنَ لِرَسُوَلِهِء وَلَنْ يدن لَكُمْء وَإِنْمَا أذِنَ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَار 
وَقَذْ عَادَتٌ حَرْمْتَهًا الْيَوْمَ كَحَرْمَتَهًا بالأمس» تَلْيْبلْْ الشاهِدُ الْعَائِبَ 2 ب معفق عليه ), ولا 
يُبايع ' ولا يُشَاري » ولا يطعم » ولا يؤوي» ويقال له: اتق الله » واخرج إلى الحل. فإذا 
خرجء استوفي منهء لأن ابن عباس قال ذلك؛ ولأن في إطعامه تمكيناً من تضييع الحق 
الذي عليه ولا فرق بين القتل وغيره من العقوبات. وروى حنبل عنه : أن الحدود كلها 
تقام في الحرم» إلا القتلى» لأن حرمة النفس أعظم . والمذهب: الأول. قال أبو بكر: 
انفرد حنبل عن عمه بهذه الرواية. ولأن ما حرم النفس» حرم الطرف؛ كالعاصم» فإن 
خالف واستوفى في الحرم» أساء» ووقع الموقع. كما لو استوفى من غير حضرة 
السلطان. ومن جنى في الحرم» جاز الاستيفاء منه في الحرم» لأنه انتهك حرمته» فلم 
ينتتهض عاصماً له ولأن أهل الحرم» يحتاجون إلى الزجر. عن الجنايات» رعاية لحفظ 
مصالحهم» كحاجة غيرهم» فوجب أن تشرع الزواجر في حقهم. 


باب العفو عن القصاص 


وهو مستحب لقول الله تعالى: لوَالْجُرُوِحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَة 
لَه2**0. ومن وجب له القصاص» فله أن يقتصء وله أن يعفو عنه مطلقاً إلى غير بدل» 
وله أن يعفو على المالء لقول الله تعالى: ظفَمَنْ عفِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ ضَيْءٌ فَانْبَامٌ 
بِالْمَعْرُوفٍ وََدَاءَ إِلَيهِ بإخسَان96 . أوجب الاتباع والأداء بمجرد العفو. وروى أبو 
شريح الكَعْبي: أن النبي كل قال: «ثّ ثمْ أَنُمْ يَا خُرَاعَهُه كذ تَتَلُمْ هذا القَتِيلَ مِنْ مُذَيْلٍء 
. وَأنَا وَاللّهِ عَاقَلُهُ فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قَتِيلاً» فَأَهْلَُهُ بَيْنّ خِيِرَنَيْنِ» إِنْ أَحَبُوا قَتَنُواء وَإِنْ ن أَحَبُوا 
أَحَدُوا الديّةة. رواه أبو ا" وإذا عفا عن القصاص» ع بعضه » سقط كلهء لأنه 
حق» مبناه على الإسقاط لا يتبعض . فإذا سقط بعضه. سقط جميعه»ء كالرق» وإن وجب 
لجماعة فعفا بعضهم» سقط كله لمأ روى زيد بن وهب» أن عمر رضي الله عنه أتي 
برجل قتل قتيلاً» فجاء ورئة المقتول ليقتلوه» فقالت امرأة المقتول» وهي أخت القاتل: 


(40) رواه البخاري رقم الحديث  ” )578/١( ٠١5‏ كتاب العلم. 
رواه مسلم (177/9) ١6‏ كتاب الحج رقم الحديث 445 (17064). 
(48) من سورة المائدة الآية (10). 1 
(549) من سورة البقرة الآية (19/8). 
(00) سبق تخريحه. ' 


كتاب الجنايات : غفا 
قد عفوت عن حقيء فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل قبل أن... رواه أبو داود*, 
ولما ذكرناه من المعنى. ثم إن عفا على مال» انتقل حق الجميع إلى الدية. وإن عفا 
مطلقاً. انتقل حق الباقين إلى الدية» كما يسقط حق أحد الشريكينء إذا أعتق شريكه إلى 
القيمة. وقد روى زيد بن وهب: أن رجلاً دخل على امرأته. فوجد عندها رجلا 
فقتلهاء فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه. فقال بعض إخوتها: قد تصدقت» 
فقضى لسائرهم بالدية. ْ 


ويصح العفوء بلفظ العفوء لقوله تعالى: ظقَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِن أَخيه4””“. وبلفظ 
الصدقة, لقوله تعالى: 8فَمَنْ تَصَدَّقَ بوه" ©. وبلفظ الإسقاطء لأنه إسقاط للحق» 
وبكل لفظ يؤدي معناه. لأن المقصود المعنى» فبأي لفظ حصل» ثبت حكمه كعقد 
البيع . 


فصل : 

واختلفت الرواية فى موجب العمد. فعنه: موجبه. أحد شيئين. القصاصء أو 
الذي تخبر ابي شُرَيسء: لأن له أن يختار أيهما شاء. فكان الواجب أحدهماء كالهدي. 
والطعام في جزاء الصيد. وعنه موجبه القصاص عيئاً» لقوله تعالى: «#كتبّ عَلَيكُمْ 
لْقِصَاصٌ فِي الْقَئْلَى84”*”©. ولأنه بدل يجب حقاً لآدمي» فوجب معيناً كبدل ماله فإن 
قلنا بهذاء فعفا عنه مطلقاًء سقط القصاصء ولم تجب الدية» لأنه لم يجب له غير 
القتصاص وقد أسقطه بالعفو. وإن قلنا: موجبة أحد الشيئين» فعفا عن القصاص مطلقاًء 
وجبت الدية» لأن الواجب أحدهماء فإن ترك أحدهماء تعين الآخر. وإن اختار الدية 
سقط القصاصء» وثبت المال. وإن اختار القصاص» تعين» وقال القاضي : وله الرجوع 
إلى المال» لأن القصاص أعلىء فكان له أن ينتقل إلى الأدنى» ولهذا قلنا: له المطالبة 
بالدية وإن كان القصاص واجباً عيناً. ويحتمل أنه ليس له ذلك» لأنه تركها فلم يرجع 
إليهاء كما لو عفا عنها وعن القصاص. ولو جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص»ء 
فاشتراه بأرشهاء سقط القصاصء لأن شراءه بالأرش اختيار للمال» ثم إن كان أرشها 
مقدراً بذهب» أو فضة» صح الشراءء لأنه ثمن معلوم. وإن كان إبلء لم يصح.ء لأن 
صفتها مجهولة. فلم يصح جعلها عوضاًء كما لو اشترى بها غير الجاني. 


(01) لم نجده عند أبي داود. (607) من سورة المائدة الآية (45). 
(؟0) من سورة البقرة الآية (7/8ا١).‏ (04) من سورة البقره الآية (7.)11/8 
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فصل : 

ويصح عفو المفلس والسفيه عن القصاصء لأن الحجر عليهما في المال؛ وليس 
هذا بمال. فإن عفوا إلى مال» ثبت. وإن عفوا إلى غير مال» وقلنا: الواجب أحد 
شيئين» ثبت المال» لأنه واجب» وليس لهما إسقاط المال» وإن قلنا: الواجب القصاص 
عينآًء صح عفوهماء لأنه لم يجب إلا القصاص وقد أسقطاه. 


فصل : 

وإن وجب القصاص لصغير» فليس لوليه العفو على غير مال» لأنه تصرّفٌ لا حظ 
للصغير فيه. وإن عفا على مال» وللصغير كفاية من ماله» أو له من ينفق عليه» لم يصح 
عفوه» لأنه يسقط القصاص من غير حاجة. وإن لم يكن له ذلك» صح عفوهء لأن 
للصغير حاجة إليه؛ لحفظ حياته؛ ويحتمل أن لا يصح.ء لأن نفقته في بيت المال. وإن 
قتل من لا ولي لهء فالأمر إلى السلطان. إن رأى قتل» وإن رأى عفا على مال» لأن 
الحق للمسلمين فكان على الإمام فعل ما يرى المصلحة فيه. . وإن أراد أن يعفو على غير 
مال» لم يجز لأنه لا حظ للمسلمين فيه. ويحتمل جواز العفو على غير مال» لأنه روي 
عن عثمان أنه عفا عن عُبيد الله بن عمر لما قتل الهُرْمُرْانَء ولم ينكره أحد من الصحابة» 
ولأنه ولي الدمء فجاز له العفو على غير مال» كسائر الأولياء. 
فصل : 

وإذا وكل من يستوفي له القصاصء ثم عفا عنه» ثم قتله الوكيل قبل علمه بالعفوء 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح العفوء لأنه عفا في حال لا يمكن تلافي ما وكل فيهء فلم 
يصح» كالعفو بعد رمي الحربة إلى الجاني. 

والثاني : : يصحء لأنه حق له فصح عفوه عنه بغير علم الوكيل» كالدين» ولا 
قصاص على الوكيل» لأنه جهل تحريم القتل» وعليه الدية» لأنه قتل معصوباً. ويرجع 
بها على العافي في أحد الوجهين, لأنه غرّهء فرجع عليه بما غرم» كالمغرور بحرية 
الأمة:. 

والثاني : لا يرجع عليه؛ لأنه محسن بالعفوء بخلاف الغارٌ بالحرية. 
فصل : 

وإذا جنى عليه جناية» توجب القصاص فيما دون النفسء» فعفا عنهاء ثم سرت 
إلى نفسه. فلا قصاص فيهاء لأن القصاص لا يتبعض» وقد سقط في البعض» فسقط في 
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الكل . وإن كانت الجناية لا توجب القصاص» كالجائفة» وجب القصاص في النفس » 
لأنه عفا عن القصاص فيما لا قصاص فيهء فلم يؤثر العفو. وإن كان عفوه على مال؛ 
فله الدية كاملة في الموضعين. وإن عفا عن دية الجرح». صح عفوهء لأن ديته تجب 
بالجناية» بدليل أنه لو جنى على طرف عبدء فباعه سيده» ثم برأء كان أرش الجناية 
للبائع دون المشتري» وإنما تتأخر المطالبة به» كالدَّيْن المؤجل» فعلى هذا تجب له دية 
النفس إلا دية الجرح. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه لا يجب شيءء لأن القطع 
غير مضمونء فكذلك سرايته. والأول أولى» لأن القطع موجبء وإنما سقط الوجوب 
بالعفوء فيختص السقوط بمحل العفو. وإن قال: عفوت عن الجناية وما يحدث منهاء 
صح عفوهء ولا قصاص في سرايتها ولا ديّة» لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه» فصحء. 
كالعفو عن الشفعة بعد البيع . ولا يعتبر خروج ذلك من الثلث. نص عليه؛ لأن الواجب 
القصاص عينئاً» أو أحد شيئين» فما تعين إسقاط أحدهما. وعنه: أنه إن مات من 
سرايتهاء لم يصح العفوء لأنها وصية لقاتل» وعنه: تصح وتعتبر من الثلث. 
فصل : 

وإن قطع اصبعاًء فعفا عنهاء ثم سرى إلى الكف» ثم اندمل» فالحكم فيه على ما 
فصلناه في سرايته إلى النفس. فإن قال الجاني: عفوت عن الجناية وما يحدث منهاء. 
فأنكر الولي العفو عن سرايتهاء فالقول قوله» لأنه منكرء والأصل معه. 


فصل : 

وإن قطع يده فعا عن القصاص.» وأخذ نصف الدية» فعاد الجاني فقتله» فلوليه 
القصاص في النفس» لأن القتل انفرد عن القطع. فوجب القصاص فيهء كما لو قتله غير 
القاطع . فإن اختار الدية» فقال أبو الخطاب: له الدية كلهاء لأن القتل منفرد عن القطعء 
فلم يدخل حكمه في حكمه؛ كما لو كان القاطع غيره» ولأن من ملك القصاص في 
النفس» ملك العفو على الدية كلهاء كسائر أولياء المقتولين. وقال القاضي: له نصف 
ألدية» لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل برئهاء كان بمنزلة سرايتهاء ولو سرى القطع» لم 
يجب إلا نصف الدية» كذا هاهنا. 


فصل : 

إذا قطع يد إنسان» فسرى إلى نفسهء فاقتص وليه في اليدء ثم عفا عن النفس 
على غير مال» جازء ولا شيء عليه سواء سرى القطع» أو وقف, لأن العفو يرجع إلى 
ما بقي» دون ما استوفي» فأشبه ما لو قبض بعض ديتهء ثم أبرأه من باقيهاء وإن عفا 
على مال» وجب له نصف الدية» لأنه أخذ ما يساوي نصف الدية. وإن قطع يدي 
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رجل» فسرى إلى نفسهء فاستوفى من يديه» ثم عفا عن النفس» لم يجب له شيءء لأنه 
لم يبق من الدية شيء. وإن قطع نصراني يد مسلمء فسرىء فقطع الولي يدهء ثم عفا 
عن نفسه على مال». ففيه وجهان: 

أحدهما: له نصف دية مسلمء لأنه رضي بأخذ يد النصراني بدل يد وليهء فبقي له 
النصف . 

والثاني: يجب له ثلاثة أرباعهاء لأنه استوفى يداً قيمتها ربع دية مسلمء فبقي له 

ثلاثة أرباعها. وإن قطع يديه فسرى إل نفسه: فاستوفى من .يليه وعفا عن نفسه فعلي 
م لا شيء له لأنه رضي بيديه بدلاً عن يديه» فيصير كما لو استوفى ديته. 
وعلى الثاني : له نصف الدية» لآنه اخدها سباري تممياة ٠‏ وبقي له نصفها. وإن كان 
الجاني امرأة على رجل» فعلى ما ذكرنا من التفصيل . 


الفهرس خ 


كتَابُ الكاح 
باب شرائط النكاح ا 
باب ما يحرم من النكاح ام مان وو ا انها سرد سكاو مسن واو و 1 
باب الشروط في النكاح ا ا م ع1 
باب الخيار في النكاح ال ارات مم متيل ولسطكج واو ا ا 
باب نكاح الكفار ا ا ا ا ااا ا ان 

كُتَابُ الصَّدَاق 
باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع 00 
باب الحكم في المفوضة 53 1001 011 
باب اختلاف الزوسبين في الصداق متتسو اف 11 نسي اد ل 
باب الوليمة 000 ظ ا سد اج لوده المسنط 1 اسسو و ا 
باب عشرة النساء لادوم اوسن الوط جل ماله تتم او وق سا ا مس 1م 
باب القسم 5 وساي و ل ا و مس نا الما مرو م 2 
باب النشوز اد ب ووو سباكم ساعوة روه مسج لماه و مادج و اساتس للا اا 5 

كِتَابُ الصلع 

كِتَابُ الطلاق 
باب صريح الطلاق وكنايته 000 ماج تنسكا 1 


باب ما يختلف به عدد الطلاق ا ا 


845 


باب ما يختلف به حكم المدخول بها وغيرها ا 
باب الاستثناء في الطلاق 0 
باب الشروط في الطلاق 101111 
باج الشيك: في الطلاق نا ب امال ا 
كتات الرّجعة 
كنَابُ الإيلاء 
كتَابُ الظهار 
باب كفارة الظهار وماس ما اياجس ا و ا ل 
ا كُتَابُ اللّعَان 
باب صفة اللعان ا ا 0 
باب ما يوجب اللعان من الأحكام 0100 
باب ما يلحق من السن وما لا يلحق 0 ششظ5 
كِتَابُ العدّد 
باب اجتماع العدتين 20017000 
باب مكان المعتدات 52( 
باب الإحداد و 0 حور ات ل ا ا 1 1 
باب الاستبراء عي ني ا ل ل ا ا ا 
كتَابُ الرّضَاع 
كنات التفّقات 
باب نفقة الزوجات ا ا ا ا 
باب نفقة المعتدة 2111011010 
نات قن الشقة 220 


هع قاقد فد ند ود ود رام 6 م 


الفهرس هم" 


باب نفقة الأقارب الاجم امنيا وو ا مق او وو و 

باب الحضانة معةاة ا عي« 2ل ا و ا 1 

باب نفقة المماليك 141411[ 0 
كِتَابٌ الجنايات 

باب جنايات العمد الموجبة للقصاص 1 و ا وج و ا 

باب القصاص فيما دون النفس .! اموس مر اج الاو فاو ارس لوكو ا 

باب استيفاء القصاص عه وت وبسوطام اتسين 1 الخو ف اق اخ ا ا 


الاق 
فقنهالإناء أل جد يرْحنبل 


تاليف 
سيمع الإسالام موثو دين عبدااته بزْقدامالمْرسي 


6 04 
ل للق سس قو ل سس للق سه سس 2 و 


امع الرَابَّع 


دارالكنب العلمية 


ييرويتكدا ليبسبتان 


مل ترح إلواميّم 


بَيروت - لكان 


الطيقة اول 


ذاه - 5514ام. 


.1 و9 م 
وزراللشل ليل بيروث - لمنان 


ص.ب :94464/١١-_تلكس‏ :عا 6,41245وولا 
ل ا 
تنكس يلا اك ؟ كار ف لكخت/رالكو/». 
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كتّابُ الذيات() 


تجب الدية بقتل المؤمن؛ والذمي» والمستأمن» ومن بيننا وبينه هدنة) لقول الله 
سبحانته : ومن قعل مُؤْمنا خطاً تحير رََبَةِ مُؤْمِئَةِ وده مُسَلْمَةُ إلى أفلو» . إل كوه 
تعالى: ٍوإِنْ كانّ من قوم بَيِنَكُمْ وَبَيَهُمْ مِيثاق قَدِيَةَ مُسَلمَة مُسَلْمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحُرِيرٌ رََمَةِ 

مُؤْمِئَة04" فأما من لم تبلغه الدعوة» فلا يضمنء لأنه لا إيمان لهء ولا أمان» فأشبه 
0 ظ 

وقال أبو الخطاب: تجب ديتهء لأنه محقون الدم من أهل القتال» أشبه الذمي. 
وإن قتل في دار الحرب مسلماً كاتماً لإسلامه يظنه حربياء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا دية فيه» لقول الله تعالى: «فَإِنْ كَانَ مِنْ قوم عَدُوُ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
تَحْرِيرُ رَكَبةِ مُؤوئة78". ولم يذكر دية. 
فتترّؤس بمسلمء فقتلهء ففيه روايتان: 

أحدهما: يضمنه كذلك. 

والثانية: لا يضمنهء لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله. 
فصا 

وإن قطع طرف مسلمء فارتد ومات» ففيه وجهان: 


)١‏ الديات: جمع دية» والدية مصدر ودى القاتل إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل 
لك المال. الدية تسمى بالمصدرء ولذا جمعت. #انظر الصحاح ,]707١/5[‏ القاموس »]4١١/54[‏ 
المصباح 0/1 . 

(؟) سورة النساء الآية: 57. 

(9) سورة النساء الأية: ؟98. 
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أحدهما: لا يضمن شيئاًء لأن القطع صار قتلاً لنفس لا ضمان فيها. 
والثاني : تجبا دية الطرف» لأن الجناية أوجبت ديته ) والردة قطعت قطعت سرايته» فلا 


يسقط ما تقدم وجوبه. كما لو قطع يده. فقتل المجروح نفسه» وفي قدر الواجب 
وجهان: 


أحدهما: أزش الجرح بالغاً ما بلغ» كما لو قتل الرجل نفسه. 


والثاني: أقل الأمرين من أرشهء أو دية النفس» لأنه لو لم يرتد» لم يجب أكثر 
من دية النفس» فإذا ارتدء كان أولى ألا يريد ضمانه. 
فصل 

وإن قطع يد مسلم فارتدء ثم أسلم ومات» وزمن الردّة مما لا تسري فيه الجناية» 
ففيه دية كاملة. لأنه زمن الردة لا أثر له» وإن كان مما تسري فيه الجناية» فكذلك على 
ظاهر كلامه» لأنه مسلم في حالة الجرح والموت. وقال القاضي: يحتمل وجوب دية 
كاملة اعتباراً بحال استقرار الجناية. ويحتمل أن يجب نصفهاء لأنه مات من جرح 
مضمون وسراية غير مضمونة. أشبه من مات من جرح نفسه وأجنبي . 
فصل 

وإن قطع يد مرتد أو حربي فأسلم ومات» لم يضمن.ء لأنه مات من سراية جرح 
مأذون فيه» فلم يضمن» كالسارق» إذا سرى قطعه. ولو رمى خربياً: أو مرتداًء فلم يقع 
به السهم حتى أسلم» فلا ضمان فيهء لأنه وجد السبب منه في حال هو مأمور بقتله. 
على وجه لا يمكن تلافيه» أشبه ما لو جرحهء ثم أسلم. ويحتمل كلام الخرّقي وجوب 
ديته» لأنه قال: لو رمى إلى كافر أو عبد» فلم يقع به السهم. حتى عتق وأسلمء فعليه 
دية حر مسلم»؛ ولأن الاعتبار في الضمان بحال الجناية دون حال السبب» بدليل ما لو 
حفر بثراً لحربي» فوقع فيها بعدما أسلم. ويحتمل التفريق بين الحربي والمرتد» لأن 
قتل الحربي مأمور به» وقتل المرتد إلى الإمام. وإن أرسل سهمه إلى مسلمء فأصابه بعد 
أن ارتدء لم يضمنهء لأن الجناية حصلت وهو غير مضمون, أشبه ما لو أرسله على 
حي »2 فأصابه بعد موته. 
فصل 

وإذا اشترك الجماعة في القتل» ٠‏ فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم. لأنه يبدل 
متلف يتجزأ. فيقسم بين الجماعة على عددهمء كغرامة المال. وإن جرحه أحدهم 
جراحات» وسائرهم ئًْ9ظإظكجصص واحداٌ فهم سواء لما تقدم. رإن كان القتل عمد فالدية 
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واحدة» وقال ابن أب موسى : إذا قلنا: له أن يقتص من جميعهم. ففيه روايتان: 

أظهرهما: أن على كل واحد دية كاملة» بدلاً عن نفسه. 

والثانية: تجب دية واحدة. وهذا أصح » لأن الدية بدل المحل» فلا يختلف بكثرة 
المتلفين وقلتهم؛ » كبدل المال. وإن أراد الولي أن يقتص من بعضهم. ويعفو عن 
البتعض» ويأخذ الدية من الباقين» فله ذلك» وياخك متهم خصتهم من :الدية؛ لما ذكرنا. 
والمكره والمكرّه مشتركان في القتلء حكمهما ما ذكرنا. وكذلك حكم الشاهدين إذا 
رجعا عن الشهادة» لما ذكرناه من حديث علي رضي الله عنه ومن المعنى فيه. 
فصل 

وإن طرح إنساناً في ماء يسيرء يمكنه التخلص منهء فأقام فيه قصداً حتى هلك». 
لم يجب ضمانه» لأن طرحه لم يهلكهء وإنما هلك بإقامته. فكان هو المهلك لنفسه. 
وإن طرحه في نار يمكنه الخلاص منهاء ال ل د ا ا 

أحدهما: لا يضمنه كذلك. 

والثاني: يضمنه. لأن تركه التخلص لا يسقط ضمان الجناية» كما لو جرحه» فترك 
بذاراة ييه حو هلك يوز قار امات لأا النادن تتطار نه ل ماق وشيزعا 

وإن شده في موضع.ء فهلك بزيادة الماءء ضمنه. فإن كانت الزيادة معلومة» كَمَدٌ 
البصرة. فهو عمد محض. وإن كانت تحتمل ويحتمل» فهو شبه عمد. وإن كانت 
نادرة» فهر خطأء وإن ألقاه فى ماء يسيرء فالتقمه حوت» فهو خطأ محض. وإن كان 
الجاء كتيراء فين شبه عمد وإن ألقاد مكتوفاً؛ فأكله سبع ؛ فهو شبه عمد؛ لأنه عمد إلى 
فعل لا يهلك به غالباً؛ فهلك به؛ أشبه ما لو وكزه. 
فصل 

وإن صاح د بصبي» أو تغفّل غافلاًء فصاح به؛ فسقط عن شيء هلك به؛ ضمنه؛ 
لأنه هلك بسبيه. فإن قصده بالصياح؛ فهو شبه عمد. فإن لم يقصدة؛ فهو خطأ. وإن 
كان العاقل متيقظاً لم يضمنه؛ لأن ذلك لا يقتله. وإن اتبع إنساناً بسيف؛ فوقع في شيء 
هلك به؛ ضمنه؛ لأنه تسبب إلى إهلاكهء وكذلك إن طرده إلى موضع؛ فأكله به سَبْعٌ . 
فصل 

وإن بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها؛ ففزعت فألقت جنيئاً ميتاً؛ وجب ضمانه؛ 
لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يُدْخَلُ عليها؛ 
فقالت: يأ ويلها ما لها ولعمر؟! فبينا هي في الطريق إذ فزعت؛ فضربها الطلق؛ فألقت 
ولدا؛ فصاح الصبي صيحتين؛ ثم مات؛ فاستشار عمر أصحاب رسول الله يله فأشار 
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00 : أن ليس عليك شيء» إنما أنت مؤدّب» فصمت عليّ» فأقبل عليه عمرء فقال: 
تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهمء فقد أخطأوا رأيهم» وإن كانوا قالوا 
0 » لأنك أفزعتهاء فألقت. 


وإن هلكت المرأة بسبب وضعهاء فيفنيهنا نضا لأنه سبب لإتلافها. وإن فزعت 
فماتت» لم يضمنهاء ٠‏ لأنه ليس بسبب لهلاكها غالبا . ويحتمل أن يلزمه ضمانهاء لأنها 
هلكت بفعلهء فضمنهاء كما لو ضربها سوطاً فماتت. وإن زنى بامرأة مكرمّة» فأحبلهاء 
فماتت من الولادة» ضمنهاء ؛ لأنها ماتت بسبب تعدى به. 
فصل 

وإن رمى إنساناً من علوء فتلقاه آخر بسيف» فقتله» فالضمان على القاتل» لأنه 
مباشر. والملقي متسبب» فكان الضمان على المباشرء كالحافر» والدافع . 
فصل 

وإن حفر بثراً في طريق» أو وضع حجراً أو حديدة» أو قشر بطيخ» أو ماء. فهلك 
به إنسانء» ضمنه» لأنه تعدى بهء ولزمه ضمان ما هلك بهء كما لو جنى عليه. فإن دفعه 
آخر في البئر أو على الحجرء أو الحديدة» فالضمان على الدافع؛ لأنه مياشر» والآخر 
صاحب سبب. وإن حفر بثرأ» أو نصب حديدة» ووضع آخر حجراء فعثر بالحجرء 


فوقع في البئر» أو على الحديدة» فمات» فالضمان على واضع الحجرء لأنه الذي ألقاىء 
فأشبه ما لو ألقاه بيده. 
فصل 

ومن حفر بثراً في طريق لنة لنفسهء ضمن ما هلك بهاء لأنه ليس له أن يختص بشيء 
من طريق المسلمين. وكذلك إن حفرها في ملك غيره بغير إذنه» لأنه متعد بحفرها. وإن 
حفرها في الطريق لمصلحة المسلمين وكانت في طريق ضيق» ضمن ما تلف بهاء لأنه 
ليس له ذلك. وإن كانت في طريق واسع»ء ٠‏ لم يضمنء لأنه لم يتعدٌ بهاء فلم يضمن ما 
تلف بهاء كما لو أذن فيها الإمام. وعنه: إن حفرها بغير إذن الإمام. ضمنء لأن ما 
يتعلق بمصلحة المسل.ين يختص الإمام بالنظر فيه. . فمن افتأت عليهء كان متعلياً به 
فضمن ما هلك به. وإن بنى مسجداً في موضع لا ضرر فيه» أو علق قنديلاً في مسجدء 
أو باباً» أو فرش فيه حصيراء لم يضمن ما تلف بهء لأن هذا من المصالح التي يشق 
استعذان الإمام فيهاء فملك فعله بغير إذنه» كإنكار المنكر. وذكر القاضي: أنه كحفر البثر 

فى الطريق. وإن حفر بثراً في موات» لينتفع بها أو ليع :بها المسلموت: أو ليتملكه» 
لم يضمن ما تلف بهاء لأنه غير متعد بحفرها. وإن كان في داره بثرء أو كلب عقورء 


كتاب الديات 9 


فدخل إنسان بغير إذنهء فهلك بهاء أو عقره الكلب» لم يضمنهء لأن التفريط من 
الداخل» وإن دخل بإذنه والبئر مكشوفة في موضع يراها الداخل» لم يضمنه. وإن كانت 
مغطاة؛ أو في ظلمة؛ أو الداخل ضريراًء ضمنهء لأنه فرط في ترك إعلامه. وإن وضع 
حجرأ في ملكه. وحفر اخر بثئرا في الطريق» فتعثر بالحجر» فوقع في البئرء فالضمان 
على الحافرء لأن العدوان منه؛ فكان الضمان عليه. والواضع في ملكه لا عدوان منه. 
فلم يضمن. وإن وضع جرة على سطحه.ء فألقتها الريح على شيء فأتلفته» لم يضمنهء 
لأنه غير متعد بالوضع» ولا صنع له في إلقائها . 


فصل | 

وإن بنى حائطاً مائلاً إلى الطريق» أو إلى ملك غيره؛ فسقط على شيء أتلفه 
ضمنهء لأنه تلف بسبب تعدى به. وإن بناه في ملكه مستوياء فمال إلى الطريق» أو إلى 
ملك غيره» فأمره المالك بنقضه؛ء أو أمره عله أو ذمي بنقض المائل إلى الطريق» 
وأمكنه ذلك فلم يفعل» ضمن ما تلف به في أحد الوجهين» لأن ذلك يضر المالك 
والمارة» فكان لهم المطالبة بإزالته. فإذا لم يزلهء ضمن.. كما لو بناه مائلاً. والثاني: لا 
يضمن لأنه وضعه في ملكهء وسقط بغير فعله» فأشبه الجرة التي ألقتها الريح. ويحتمل 
أن يضمن وإن لم يطالب بنقضهء لأن بقاءه مائلاً يضرء فلزمه إزالته وإن لم يطالب به 
كالذي بناه مائلاً. وإن لم يمكنه نقضهء لم يضمنء لأنه غير مفرط. وإن أخرج جناحاًء 
أو ميزاب» إلى الطريق» فوقع على إنسان» ضمنه. لأنه تلف يسبب تعدى بيه. فأشبه ما 
لو بنى حائط مائلا. 
فصل 

وإذا رمى إلى هدف» فمر صبي فأصابه السهمء فقتله أو مرت بهيمة» فأصابهاء 
ضمن ذلكء لأنه أتلفه. وإن قدّم إنسان الصبي؛ أو البهيمة إلى الهدف: فأصابهما 
السهم؛ فالضمان على من قدمهماء لأن الرامي» كالحافرء والآخر كالدافع. وإن أمر من 
لا يميز أن ينزل بثراء أو يصعد نخلةء فهلك بذلك» ضمنهء لأنه تسبب إلى إتلافه. وإن 
أمر من يميز بذلك» فهلك بهء لم يضمنهء لأنه يفعل ذلك باختياره. فإن كان الآمر 
السلطان» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يضمنه كذلك. 


(5) الميزاب: المزراب» و أ بة من الحديد ونحوهء؛ تركب فى جانب الببرت أعلاه 


لينصرف منها ماء المطر المتجمع . 


مم كتاب الديات 


والثاني : يضمئه» لأن عليه طاعة السلطان» فأشبه ما لو أكرهه على فعله. وإن 
غصب ضَيا: فأصابته عنده صاعقة» أو نهشته حية» ضمنه» لأنه تلف في يده العادية. 

وإن مرضء» فمات» ففيه وجهان: 

أحدهما: يضمنه كذلك» فأشبه العبد الصغير. 

والثاني : لا يضمنه» لأنه حر لا تثبت اليد عليه في الغصب» فأشبه الكبير. وإن 
أدب المعلم صبيانه» أو الرجل ولده أو زوجته» أو السلطان رعيته» الأدب المأمور به 
لم يضمن ما تلف بهء لأنه أَدَبُ مأمورٌ به» فلم يضمن ما تلف به كالحد. . ويحتمل أن 
يضمن» كما لو أرسل إلى امرأة ليحضرهاء فأجهضت جنينها . 
فصل 

وما أتلفت الدابة بيدها أو فمهاء ضمئه راكبها وقائدها وسائقها. وما أتلفت 
برجلهاء أو ذنبهاء لم يضمنه» لما روي عن النبي كك أنه قال: «الرَجْلُ جُبَارٌة. رواه 
سعيد. فمفهومه أن جناية اليد مضمونة» والفم في معناهاء ولأن اليد يمكن حفظهاء 
فضمن ما تلف بهاء بخلاف الرّجْلٍ. وعنه: في السائق أنه يضمن جناية الرجل والذنب» 
لأنه يشاهدهماء فأشبه اليد في حق القائد. وإن بالت فى الطريق» ضمن ما تلف به» 
لأنه كما لو صبّه فيها. ويحتمل أن لا يضمن في هذاء لأنه لا يمكن التحرز منه» أشبه 
جناية الرّجل . وإن كان على الدابة راكبان» فالضمان على الأول منهماء لأنه المتصرف 
فيها. وإن كان لها قائد وسائق» اشتركا فى الضمان» لاشتراكهما في تمشيتها. وإن كان 
معهما راكب» فالضمان بينهم أثلاثاً كذلك. ويحتمل أن يختص به الراكب» لأنه أقرى 
منهما يداً. والجمل المقطور” إلى جمل عليه راكب» كالذي في يدهء لأن يده عليه 
وليس عليه ضمان ما جنى ولد البهيمة» لأنه لا يمكنه حفظه. وكذلك ما جنت الدابة. 
إذا لم يكن عليها يدء لم يضمن مالكها كذلك. 
فصل 

وإذا اصطدم نفسان فماتاء فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه» لأن كل واحد 
منهما مات من صدمة صاحبه» وإنما هو قرّب نفسه إلى محل الجناية عن غير قصد. 
وإن ماتت دابتاهماء ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. وإذا كان أحدهما يسير 
والآخر واقفاًء فعلى السائر دية الواقف وضمان دابته» لأنه قتلهما بصدمته؛ ولا ضمان 
على الواقف. لأنه لا فعل منه» إلا أن يقف في طريق ضيق» فيكون الضمان عليه» لأنه 


(0) المقطور: هو الذي قُرب إلى غيره في سياق واحد. 
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تعدى بالوقوف فيهء فأشبه واضع الحجر فيه. وإن تصادما عمماً وذلك مما يقتل غالباًء 
فدماؤهما هدرء لأن ضمان كل واحد منهما يلزم الآخر في ذمته» فيتقاصان» ويسقطان. 
وإن ركب صبيّانء أو أركبهما وليهماء فاصطدماء فهما كالبالغين. وإن أركبهما من لا 
ولاية له عليهماء فعليه ضمان ما تلف منهماء لأنه تلف بسبب جنايته. وإن أركب الصبي 
من لا ولاية له» فصدمه كبير فقتله» فالضمان على الصادم» لأنه مباشر» فيقدم على 
المتسبب. وإن مات الكبير» فضمانه على الذي أركب الصبي» لأنه تلف بسبب جنايته . 
وإن اصطدمت امرأتان حاملان» فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا. وعلى كل واحدة منهما 
نصف ضمان جنينهاء ونصف ضمان جنين الأخرى» لأنهما اشتركا في قتلهما لجنايتهما 
عليهما. وإن تصادم عبدان فماتاء فهما هّدرء لأن جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته) 
فتفوت بفواته» فإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخرء كسائر جناياته. 
فصل 

وإن اصطدمت سفينتان فغرقتاء لتفريط من القيّمين» مثل تقصيرهما في آلتهماء 
وتركهما ضبطهما مع إمكانه» أو تسييرهما إياهما في ريح شديدة لا تسير السفن في 
مثلهاء ضمن كل واحد منها سفينة الآخر بما فيهاء كالفارسين إذا اصطدما. فإن لم 
يفرطاء فلا ضمان عليهماء لأنه تلف حصل بأمر لا صنع لهما فيه» ولا تفريط منهماء 
أشبه التلف بصاعقة. وإن فرّط أحدهما دون صاحبه؛ ضمن المفرّط وحده. وإن فرّطا 
يفا :ركان احدهها متصد را والاكر مس كداة تدان الهو مجان المشعه: لأن 
المنحدر كالسائر» والمصعد كالواقف» فيختص المنحدر بالضمان» كالسائر. ومن غرّق 
بقيةةفييا ركان بعلب كز امكل هالا عداء اتولية القمياين نوز كان مقطا علي 
عاقلته29 دية الركبان. وإن كان عمداً بسبب لا يقتل مثله غالباًء فقثْلّهم شبه عمد. 
فصل 

وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل: ألق متاعك في البحر وعليٌ ضمانه» وجب 
عليه ضمانه» لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض» لغرض صحيح.» فأشبه ما لو قال: 
أعتق عبدك وعلىّ ثمنه. وإن قال: ألقه وضمانه علىّ وعلى ركبان السفينة» ففعل» فعليه 
بحميقه هق القيما ف إن كانو ا عدر تعلته العقر» «ويسقظ نا تو لاتدتجهل العتمان 
على الجميع. فلم يجب عليه أكثر من حصته. وإن قال: ألق ونحن نضمنه لك. وعليّ 
تحصيله لك. لزمه؛ لأنه تكفل له بتحصيل عوضه. وكذلك إن قال: قد أذنوا لي في 
الضمان عنهم » فألقه ونحن ضمنا لك» ضمن جميعه» لأنه غره. 


(1) عاقلة الرجل: عصبتهء وهم الأقارب من جهة الأب الذين يشركون في دفع ديته. 


٠‏ كتاب الديات 


وإذا رمى أربعة بالمنجنيق» فقتل الحجر رجلآء فعلى كل واحد منهم ربع ديته» 
وإن قتل الحجر أحدهم. ففيه وجهان: 

أحدهما: يسقط ربع ديتهء ويلزم شركاءه ثلاثة أرباعهاء لأنه مات بفعله وفعلهم» 
فهدر ما قابل فعله. ولزم شركاءة الباقى» كما لو مات من جراحاتهم» وجراح نفسه» 

الثاني : يلزم شركاءه جميع ديته» ويلغو فعل نفسهء قياسا على المصطدمين. 

وإن كانوا ثلاثة فما دون» ففيه وجه ثالث. وهو أن يجب ثلث دية المقتول على 
عاقلته لورثته»ء ويجب على عاقلة الآخرين ثلا ديته. 

إذا وقع رجل في بئرء ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع» فمات الأول» 
وجبت ديته على الثاني لما روى علي بن رباح اللخمي: أن بصيراً كان يقود أعمى» 
فخرا في بثرء ووقع الأعمى فوق البصير فقتله» فقضى عمر بعقّل البصير على الأعمى» 
فكان الأعمى ينشد في الموسم: 


كاه أجهنا انكاس لقيية مسقكدا هل يعْقِل الأعمى الصحيح المبصرا 
دوا مسف فحني تسترا 

ولأن الأول مات بوقوع الثاني عليهء فوجبت ديته عليه. وإن مات الثاني» هدرت 
ديته» لأنه لا صنع لغيره في هلاكه. وإن ماتا معاًء فعليه ضمان الأول. ودمه هدر 
كذلك. وإن وقع عليهما ثالث. فدية الأول على الثاني والثالث» لأنه مات بوقوعهما 
عليهء ودية الثاني على الثالث» لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته» ودم الثالث هدر. 
هذا إذا كان الوقوع عليه هو الذي قتله؛ فإن كان البئر عميقاً يموت الواقع بمجرد 
وقوعه. لم يجب ضمان على أحدء لأن كل واحد منهم مات بوقعته» لا بفعل غيره. 
وإن احتمل الأمرين» فكذلك., لأن الأصل عدم الضمان. 
فصل 

فإن خرٌ رجل في رُبْيَة"" أسدء فجذب ثانيآء وجذب الثاني ثالئء وجذب الثالث 
رابعاًء فقتلهم الأسدء قدم الأول هدرء لأنه لا صنع لأحد في إلقائه» وعليه دية الثاني» 
لأنه السبب في قتلهء وعلى الثاني دية الثالث» كذلكء» وعلى الثالث دية الرابع»ء كذلك. 


00 الْبِية : حفرة في موضع عالٍ تغطى فوهتهاء فإذا وطئها الأسد وقع فيها. 


كتاب الديات 1١‏ 


وفيه وجه آخر: أن دية الثالث على الأول والثانى نصفين» لأن جذب الأول الثاني سبب 
في جذب الثالث. ودية الرابع على الثلاثة أثلاثاً كذلك . وقد روي عن أحمد: أنه ذهب 
فيها إلى قضية علي رضي الله عنه» وهو ما روى حنش الصنعاني : أن قوماً من أهل اليمن 
حفروا زُبْيَةَ للأسد فوقع فيهاء فاجتمع الناس على رأسهاء فهوى فيها واحدذ» فجلات ثاتباء 


فجذب الثاني تالغاء ثم جذب الثالث زابعا فقتلهم الأسدء فرفع ذلك إلى علي رضي الله 
عنه» فقال: للأول ربع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني ثلث الدية» لأنه هلك فوقه 


اثنان» وللثالث نصف الدية» لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع الدية كاملة» وقال: وإني 
أجعل الدية على من حفر رأس البئر» فبلغ ذلك النبي يك فقال: «هُوٌ كما قال» رواها سعيد 
بن منصور بإسناده» وذكرها أحمد. واحتج بهاء وذهب إليهاء فإن كان هلاكهم لوقوع 
بعضهم على بعض . فلا شيء على الرابع» لأنه لا صنع له» وتجب ديته على الثالث في 
أحد الوجهين»؛ لأنه المباشر لجذبه. وفى الثانى : ديته على الثلاثة أثلائاً» وتجب دية 
الثالث على الثانى فى أحد الوجوه؛ والثانى تجب ديته على الأول والثانى نصفين» ويلغى 
قعل تتتوة والغالك ويتونها قارن فكله فى افيه رتسب طني طافلة:الاخرين كلا بدينه. 
والرابع يهدر نصف ديته» ويجب على عاقلة الثاني نصفها. وأما الثاني : ففيه ثلائة أوجه: 

أحدها: تجب ديته على الأول والثالث: نصفين: 

والغاني: يهدر من ديته ثلثهاء لأنه قابل فعل نفسه» ويجب ثلثاها على الأول 
والثالث . 

والثالث: تجب الدية على عواقلهم ثلاثتهم 

وفي الأول ثلاثة أوجه: 

أحدها: تجب ديته على الثاني والثالث نصفين. 

والثاني: يجب عليهما ثلثاها ويسقط ثلثها. 

والثالث: تجب الدية على عواقلهم كلهم. 
فصل 

إذا تجارح رجلان» وزعم كل واحد منهماء أنه جرح الآخر دفعاً عن نفسه» وجب 
ل ا لأن الجرح قد وجدء وما يدعيه من القصد لم 

يثبت» فوجب الضمان» والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في نفي القصاص» لأن ما 
يدعيه محتمل فيند وطبولة 5 به القصاصء. لأنه يندرىء بالشبهات. 


(4) المراد: يدفع به القصاص كما يدفع بالشبهات» ومنه قوله كَلِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


7 كت.ب الديات 


فصل 

ومن اضطر إلى طعام إنسان» أو شرابه» فمنعه مع غناه عنه» فهلك. ضمنهء لأن 
عمر رضي الله عنه قضى بذلكء» ولأنه قتله بمنعه طعاماً يجب دفعه إليه» فضمنه»: كما لو 
منعه طعامه فهلك بذلك. وإن رآه في مهلكة. فلم ينجهء لم يضمنه. لأنه لم يتسبب إلى 
قتله بخلاف التي قبلهاء وقال أبو الخطاب رحمه الله: يلزمه ضمانه» على قياس التي 
قبلهاء ولا يصح لأنه في الأول منعه من تناول ما تبقى حياته به» فنسب «لاكه إليهء 
بخلاف هذاء فإنه لا صنع له فيه. 


باب مقادير الديات 


دية الحر المسلم: مائة من الإبل» لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جدهء أن رسول الله يَكِِخِ كتب إلى أهل اليمن» بكتاب فيه الفرائض والسنن: 
«وإنَّ في النْمْس الدَية؛ مائة مِنَّ الإبل». رواه مالك في «الموطأ»» والنّسائي في, 
«السنت ع , 

ودية العمد المحض» وشبه العمد, أرباع» خمس وعشرون جَذّعَة وخمس 
وعشرون حقّة» وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون بنت مخاض» في إحدى 
الروايتين» لما روي الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله 
قل أرباعاء يسا وعشرين جذعة) ومسا وعشريق حقة ومسا وعشرين بر 

والثانية : يجب ثلاثون حِنَّة وثلاثون جَذَعَةَ وأربعون خَلِمَةَ أي حاملك لما 
روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكِ قال: إن في تبر عمد الما فيل شومر 
وَالْعَضَا مائة مِنَ الإبل» ٠‏ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهًا أَْلادهَاه رواه أبو داود(© . وعن عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جذه» أن رسول الله كِب قال: «مَنْ 18 مُتَعَمّداً ب إِلَى أذلتاء 
الْمَقْتُولِءِ إِنْ شَاؤُواء قَتَلُوا. وإِنْ شَاوؤُواء أحَنُوا الدَيَة. ٠‏ وَهِيّ تون حِقَّة 2 
جَذَعَةٌ ريقو خَلِمَةٌ وما صُولِحُوا عَلَيْه قَهْرَ لَّهُمْ) روأه الترمذي220 , وقال: حديث 


(9) سنن النسائى فى الديات  65١/4[‏ 57]. 
)٠١(‏ سنن أبي داود [/50541]» والنسائى [5/4”]» وابن ماجه [/751719]. 
(2) ورواه ابن ماجه فى الديات [7575]. 


كتاب الديات 1 


حسن. والخَلِقَة: الحامل. وعن عَمْرو بن شعيب أن رجلا يقال له: قَنَادة» حذف ابنه 
بالسيف. فقتله. فأخذ منه عمر ثلاثين جِقّة» وثلائين جَذَّعَة وأربعين خَلِفَةَ. رواه مالك 
في «الموطأ؛». وهل يعتبر في الأربعين» أن تكون ثنايا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يعتبر» لأن النبي يكخٍ أطلق الحََلِمَات. فاعتبار السن تقييد لا يصار إليه 
إلا بدليل. 1 

والثاني: يجب أن تكون ثناياء لأن في بعض الألفاظ. منها أربعون حَلِفَّة» ما بين 
ثنية عامها إلى بازل. ولأن سائر الأبواع مقدرة السن» فكذلك الخلفات. 
فصل 

ودية الخطأٌل وما أجري مجراه؛ أخماس» عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن 
مَخْاضء وعشرون بنت لبون» وعشرون حِقَّة وعشرون جَدَّعَةَء لما أروى ابن مسعود» 
أن رسول الله يك قال : ادي دِيَةٍ الخطا عِشُْرُونَ جَذَّعَةَ وَعِشْرُونَ حَقةَ : وَعِشْرُونَ بِنْتَ 
مخض وَعِشْرُونَ بنت لَبُونِء أَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ». رواه أبو داود""2. وَعَمْد 
الصبي» والمجنون جار مجرى ااخطأء وحكمه حكمهء لأنه لا يوجب قصاصاً بحال» 
وكذلك فعل النائم» مثل أن ينقلب على شخص فيقتله. والقتل بالسبب مثل حفر البئرء 
ووضع الحجرء وسائر ما ذكرناه حكمه حكم الخطأ. 
فصل 

رتجب الإبل صحاحاًء غير مراض» ولا عجاف97""“ .؛ ولا معيبة» لأنه بدل متلف 
من غير جنسه؛» فلم يقبل فيه معيب», كقيمة المال. ومتى أحضرها على الصفة 
المشروطة» لزم قبولهاء س اء كانت من جنس ماله أو لم تكن» لأنها بدل متلف» فلم 
يعت كونها من جنس ماله كسائر قيم المتلفات. 
فصل 

ولاه كد الخرّقي, أنه لا يعتبر قيمة الإبل: بل متى وجدت الصفة: المشروطة 
وجب أخذهاء قلت قيمتها أو كثرت» لأن النبي عليه أطلق الإوبل» فتقييدها بالقيمة 
يخالف ظاهر الخبرء ولأنه خالف بين أسنان دية العمد والخطأء تتخفيفاً لدية الخطأ عن 
دية العمد. واعتبارها بقيمة واحدة تسوية بينهماء وإزالة للتخفيف المشروع. 


.]1571[ سنن أبي داود [5040]» والنسائي [8/ 4]. وابن ماجه‎ )١5( 


(17) العجاف: الهزال. وفي التنزيل: #يأكلهن سبع عجاف». 


1 كتاب الديات 


وعن أحمد: أنه يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهماء لأن عمر قومها 
باثني عشر ألف درهم» ولأنها إبدال محل واحد. فيجب أن تستوي قيمتهاء كالمثل 
والقيمة في المتلفات. 
فصحل 

وظاهر كلام الخرقي أن الإبل هي الأصل في الدية. قال أبو الخطاب: هذا 
إحدى الروايتين عن أحمدء لما روينا من الأخبار. والرواية الأخرى: أن الأصول ستة 
أنواع . ابل والبقرء والحتمه والذهبء والوّرِق» والخُلل» » لما روي في كتاب عمرو 
ابن 0 «وإِنَ في النّمْس الْمُؤْمِتَةِ مائَةٌ مِنَ ّ الإبل» وَعَلَّى أَهْلٍ الذَّهَبِ لف دينار) - 
الئسائى؟'2. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن عجر كام خختطنيا فقالوادي] 
الإبل قد غَلَّثْء قال فقوم على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوَرِق أثني عشر 
ألفاً. وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاءء ألفي شاة» وعلى أهل الخلل 
مائتى حلة. رواه أبو واوو(ة©. وهذا كان بمحضر من الميفارة فكان إجماعاً. وقال 
القاضي : لا يختلف المذهب في أن هذه الأنواع أصول في الدية» إلا الخلل فإن فيها 
1 فأي شيء منها أحضره من عليه الدية» لزم الولي قبوله» لأنها أبدال عن 

نتء. فكانت الخيرة إلى المعطي» كالأعيان في الجنس الواحدء وإذا قلنا: الأصل 
7 خاصة» وجب عليه تسليمهاء وأيهما أراد العدول إلى غيرهاء فللآخر منعهء لأن 
الحق متعين فيهاء كالمثل في المثليات» فإن أعوزت» أو لم توجد إلا بأكثر من ثمن 
مثلهاء فله الانتقال إلى أحد هذه الأنواع» لأنها أبدال عنهاء فيصار إليها عند إعوازهاء 
كالقيمة في بدل المثليات. ١‏ 
فصل 

وقدرها من هذه الأنواع على ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. وهي ألف 
مثقال من الذهب الخالصء أو اثنا عشر ألف درهم من دراهم الإسلام التي كل عشرة 
منها وزن سبعة مثاقيل» أو مائتا بقرة» أو ألفا شاة مقدرة بما تجب في الزكاة» ففي 
البقرء النصف مسئّات» والنصف أتبعة» وفي الغدم يجب النصف ثنايا» والنصف أجذعة» 
إذا كانت من الضأن. ويجب في الحُلل المتعارف من حلل اليمن؛ كز عا ا 
ويجب أن يكون كل نوع منها تبلغ قيمته اثني عشر ألف درهم على الرواية التي تعتبر 
فيها قيمة الإبل» فيكون قيمة كل بقرة أو حلة ستين درهماً. ونف عن شاه ميئة .دوالتية 


)١5(‏ سبق تخريجه. 
)١6(‏ سنن أبي داود [42417]. 


كتاب الديات 18 


لما ذكرناء ولما روى ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قُتل فجعل النبي ككلٍ ديته اثني 
عشر ألفاً. رواه أبو داوول؟ 6 
فصل 

وذهب أصحابنا إلى أن الدية تُعُلْظُ بالقتل في الحرم والإحرام والشهر الحرام وقال 
أبو بكر: وتغلظ أيضاً بالرحم المحرم وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ به 
ومعنى التغليظ : أن يؤاد الكل وانخد من هذه الدرمات فلبها الدية :. -فإن"اسسعت البترمات 
الثلاث» وجب ديتان. وعلى قول أبي بكر: إذا اجتمعت الأربع» وجبت ديتان وثلث» 
لما روي عن عثمان رضي الله عنه: أن امرأة وُطئت في الطواف» فقضى عثمان رضي الله 
عنه فيها بستة آلاف» وألفين تغليظاًء للحرم. وعن ابن عمر أنه قال: ا#اعن تتل في النخرة. 
أو ذا رحمء أو في الشهر الحرام: فعليه دية وثلث. وعن ابن عباس أن رجلاً قتل رجلا 

فى الشهر الحرامء وفي البلد الحرام . فقال: ديته اثنا عشر ألفاًء وللشهر الحرام أربعة 
آلاف» وللبلد الحرام أربعة آلاف» ولم يظهر خلاف هذاء فكان إجماعاًء ولا تغلظ لغير 
ما ذكرناء لعدم الأثر فيه» وامتناع قياسه على ما ورد الأثر فيه وظاهر كلام الخرّقي أنها 

لا تزاد على مائة من الإبل» لقول الله تعالى : ومن قل مُؤمناً خط تحير رَكبَةٍ م 

وَدِيَةُ مُسَلْمَةَ إلى أَهْلِِب94" وهذا عام في كل قتيل. وفسّر النبي كَل الدية بمائة من 
الإبل. وإخبار النبي بَكلِِ في تقدير الواجب بالقتل بماثة من الإبل» أو غيرهاء مطلقة في 
الأمكنة والأزمنة والقرابة. وقد قتلت خزاعة قتيلاً من هُذَيْلِ بمكة» فقال النبي وكه: 
رُم يا خرّاعة كد قَتَلكُمْ هذا الْقَِِلَ مِن هُدَيْلٍ؟! وَأنا واللهِ عَاِله. فَمَنْ قُتِلَ لَهُ كتيل بَعْدَ 
ذُلِكَء َأَهلَهُ بَيْنَ جِيِرتَينِ» إِما أنْ يَقْتُلُواء وَإِمًا أن يَأحذُوا :الدية؟ ولم يَرْدْ. 

وقتل قتادةٌ ابته فلم يأبخذ منه عمر أكثر من مائة. ولأنه بدل متلف» فلم يختلف 
بهذه المعاني» كسائر المتلفات. 
فصل 

ودية الحرة المسلمة» نصف دية الرجل» لما روي عن النبي وَل في كتاب عمرو 
ابن حزم أنه قال: «ديَةُ الْمَرأةٍ عَلَى النضفٍ مِنْ دِيَةِ الرّجُله. ولأنه إجماع الصحابة. روي 
ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ولا مخالف 
لهم. وتساوي جراحها جراح الرجل إلى ثلث الدية. فإذا زادت» بارت على النصف» 
لما روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 6 يكله: «عَفْلُ الْمَرْأَةِ مِثْل 


.]40545[ سئن أبي داود‎ )١5( 
.57 سورة النساءء الآية:‎ )١0 


1 كتاب الديات 


عَفْل الرجُل حَتّى يَبْلْعَ الثُلْتَ مِنْ دِيْتِهاا روأه العاف 017 وعن ربيعة قال: قلت لسعيد 
ابن المُسَيّب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون. 
قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون. قلت: 
لما عظمت مصيبتهاء قل عقلها؟! قال: هكذا السنة يا ابن أخي. رواه سعيد بإسناده؛ 
وهذا يقتضي سنة رسول الله كَية. | 
فصل 

ودية الكتابي: نصف دية المسلمء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي ككل أنه قال: «دِيَةُ الْمُعَاهِدٍ نِضْفٌ دِيّةِ الْمُسْلِم) زكاة انو دوو" بوروى عه:. أن 
ديته ثلث الدية» لما روي أن عمر: جعلّ دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» إلا أنه 
رجع عن هذه الرواية. وقال: كنت أذهب إلى أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف» 
فأنا اليوم أذهب إلى نصف دية المسلم. فإن قتله المسلم عمداًء أضعفت الدية على 
قاتله» لإزالة القَّوّدء لأن عثمان رضي الله عنه حكم بذلك» ولو قتله الكافر لم تضعف 
ديته» لأن القود واجب» ونساؤهم على النصف من دياتهم» كما أن نساء المسلمين على 
النصف منهم» ودية المجوسي: ثمانمائة درهم. لما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود 
رضي الله عنهم أنهم قالوا: ديته ثمانمائة درهم. والمستأمن: كالذمي» وإن كان وثنياً 
فديته: دية المجوسي, لأنه كافرء لا يحل نكاح نسائه» فأما من لم تبلغه الدعوة» إن لم 
يكن له عهدء فلا ضمان فيه لأنه كافر لا عهد لهء أشبه نساء أهل الحرب» وقال أبو 
الخط'ب: يضمن بما يضمن به أهل دينه» لأنه محقون الدم من أهل القتال» أشبه 
المستأمن . 
فصل 

وإذا قطع طرف ذمي» فأسلمء ثم ماتء ففيه وجهان: 

أحدهما: تجب دية مسلم. اختاره ابن حامدء لأن الاعتبار بحال استقرار الجناية» 
بدليل ما لو قطع يديه ورجليه فمات» وجبت دية واحدة» اعتبارأ بحالة الاستقرار. 

والثاني: يجب دية ذمي. وهو ظاهر قول أبي بكر والقاضي؛ لأن الجناية يراعى 
فيها حال وجودهاء بدليل عدم وجوب القصاص فيهاء وهو في حالة الجناية» ذمي» فأما 
إن رمى إلى ذمي» فلم يقع به السهم حتى أسلمء فعليه دية مسلمء لأن الإصابة 
لمسلم. 


.]15١  ”5/8[ سنن النسائي‎ )١4( 
سئن أبي داود [4547]» وعنده «الحر» بدلاً من «المسلم».‎ )19( 


كتاب الديات /1 


فصل 

ودية الحْئْتَى المُشْكل: نصف دية ذكرء ونصف دية أنثى. وذلك ثلاثة أرباع دية 
الذكرء لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية احتمالا على السواء. فيجب التوسط بينهماء 
كالميراث» والحكم في جراحه.» كالحكم في ديته» فإن كانت دون الثلث استوى الذكر 
والأنثى» وفيما زاد ثلاثة أرباع دية حر ذكر. 
فصل 

ودية العبد والأمة: قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك؛» لأنه مال مضمون بالإتلاف لحق 
الآدمي بغير جنسه؛ فأشبه الفرس. وإن جنى عليه جناية غير مقدرة في الحرء ففيه ما 
نقصه بعد التئام الجرح» كسائر الأموال. وإن كانت مقدرة في الحرّء فهي مقدرة في 
العبد من قيمته» فما وجبت فيه الدية» كالأنفء واللسان» والذكرء والأنثيين» ضمن من 
العبد بقيمته. وما يجب فيه ديتان» كإذهاب سمعه وبصره.ء ففيه مِثْلاً قيمته» وما ضمن 
بجزء من الدية» كاليد والرجل والإصبع» ضمن من العبد بمثله من قيمتهء لأن ذلك 
يروى عن علي رضي الله عنه» ولأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة» 
فساواه في اعتبار ما دون النفس ببدل النفسء كالرجل» والمرأة» وعن أحمد رواية 
أخرى: أن الجناية على العبد بما نقص من قيمته» سواء كانت مقدرة في الحرء أو لم 
تكن مقدرة» لأن ضمانه ضمان الأموال» فيجب فيه ما نقصء كالبهائم» والحكم في 
المكاتب وأم الولدء كالحكم في القن(" ؛ لأنهم رقيق. فأما من بعضه حرء ففيه 
بالحساب» من دية حر وقيمة عبد. فإن كان نصفه حراًء ففيه نصف دية حر لورثته» 
ونصف قيمته لسيده» وهكذا في جراحه» لأن الضمان يتجزأء فوجب أن يقسم على قدر 
ها فيه فتهما:: كالكسب. 
فصل 

إذا فقأ عيني عبد قيمته ألفان» فاندمل» ثم أعتق ومات» وجبت قيمته بكمالها 
لسيده؛ لأنه استقر حكم الجرح وهو مملوكء وكذلك إن اندمل بعد العتق» لأن الضمان 
يجب بالجناية وهو حينئذ مملوك. وإن سرى الجرح إلى نفسه؛ فروى حنبل عن أحمدء 
أن على الجاني قيمته للسيد. وهذا اختيار أبي بكر والقاضيء, لأن الضمان يجب 
بالجناية» وهو حينئذ مملوك» فأشبه ما لو اندمل0" الجرح. وقال ابن حامد: يجب فيه 
دية حرء لأن اعتبار مقدار الواجب بحال الاستقرارء بدليل ما لو فقأ عينه» وقطع أنفه 


)3١(‏ القِنّ: العبد الذي كان أبوه مملوكاً لمواليه. 
(1) اندمل: أخذ في البرء وقارب الشفاء. 
م ” الكافي مجلد 4 
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فمات من سراية الجرحء لم يجب إلا قيمة واحدة. ويصرف ذلك إلى السيدء لأن 
الجناية في ملكه. فإن فقأ إحدى عينيه» فسرى إلى نفسه بعد العتق» فعلى الوجه الأول 
تجب القيمة بكمالها للسيدء اعتباراً بحال وجودهاء وعلى قول ابن حامد: يجب دية 
حرء لسيده منها أقل الأمرين» من نصف القيمة» أو كمال الدية» لأنه إن كان نصف 
القيمة أقل» فهو الذي وجب لهء والزيادة حصلت حال الحرية. وإن كانت الدية أقل» 
فنقصها بسبب من جهته وهو العتق. 
فصل 

وإن قطع يد عبدء فأعتق» ثم قطع آخر يده الأخرى ومات؛ فلا قصاص على 
الأول» لعدم التكافؤ في حال الجناية» وعليه نصف القيمة لسيده» على قول أبي بكر. 
وعلى قول ابن حامد: عليه نصف ديته؛ لسيده منها الأقل من نصف قيمته يوم القطعء 
أو نصف الدية» لأن نصف القيمة إن كان أقل» فهو أرش الجناية الموجودة في ملكه؛ 
وإن كان أكثرء فالحرية نقصت ما زاد عليه. وأما الثاني: فعليه القصاص في الطرف. إن 
وقفء قطعهء وفي النفس إن سرىء لأنه شارك في القتل العمد العدوان» فأشبه شريك 
الأب» ويتخرج أن لا قصاص عليهء بناء على الرواية الأخرى في شريك الأب» والفرق 
بين هذه المسألة والتي قبلهاء أن الجناية ثمّ من واحدء فكانت الدية جميعها عليه؛ وها 
هنا من اثنين» فقسمت الدية عليهماء فإن عاد الأول» فذبحه بعد اندمال الجرحين» فعليه 
القصاص للورثة» ونصف القيمة للسيدء» وعلى الثاني : القصاص فى الطرف» أو نصف 
الدية. وإن كان قبل الاندمال؛ فعلى الأول القصاص في النفين دون الطرف» فإن 
اقتصواء سقط حق السيد. وإن عفوا على مالء فلهم الدية لا غير» وللسيد أقل الأمرين 
من نصف القمية» أو أزرش المقطوع. وعلى الثاني : القصاص فى الطرف» أو نصف 
الدية» لأن الذبح ‏ قطع سرايتهاء فصارتء» كالمندملة. فإن كان قاطع اليد الأخرى» هو 
قاطع الأولى» ولم يقتل» فلا قِصَّاص في اليد الأولى» لما ذكرنا. ويجب في الثانية إن 
وقف القطع. وإن سرى القطعان. فلا قِصاص في النفسء, لأن أحد الجرحين موجب» 
والآخر غير موجبء. ولكن له القصاص من اليد الثانية. فإن عفا عنه على مال» وجب 
عليه مثل ما يجب على القاطعين فى المسألة الأولى» للسيد منه نصف القيمة على قول 
أبي بكرء وأقل الأمرين من نصف القيمة؛ أو نصف الدية على قول ابن حامد. وإن 
اقتص منه في اليد الثانية» فعليه في اليد الأولى نصف القيمة؛ أو نصف الدية على 
اختلاف الوجهين. وإن قطع يد عبدء فأعتق» ثم قطع آخر يده الأخرى» ثم قطع آخر 
رجلهء فمات من الجراحات» فلا قصاص على الأول» لعدم التكافؤ حال الجناية» وعلى 
الآخرين القصاص في النفس في ظاهر المذهبء بناء على شريك الأب. فإن عفا على 


كتاب الديات 18 


مال» فالدية عليهم أثلاثاًء وفيما يستحقه السيد وجهان: 

أحدهما: أقل الأمرين من نصف قيمته» أو ثلث ديتهء لأنه بالقطع استحق 
النصف,. فإذا صارت نفساًء صار الواجب ثلث الديةء فله أقلهماء وعلى الآخر له أقل 
الأمرين من ثلث الدية» أو ثلث القيمة. اعتباراً للجناية بما آلت إليه. 

وإذا جنى على عبد في رأسهء أو وجهه دون الموضحة» فزاد أزشها على 
الموضحة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يرد إلى أزش الموضحة» كالجناية على الحر. 

واحتمل9"" أن يجب ما نقص من قيمته بالغاً ما بلغ» لأن ذلك الأصل في ضمان 
العبيد» خولف فيما قدر الشرع أرشهء ففيما عداه يرد إلى الأصل . 

ودية الجنين الحر المسلم: غرَّةٌ: عَبْدٌ أؤ أَمَةٌ قيمتها خمس من الإبل. وهو: 
نصف عشر الدية» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأةء 
فقال المغيرة بن شعبة» شهدت رسول الله يِه قضى فيه بِعُرَةِ: عَبْدِء أَوْ أْمَةِ. وهو: 
عليه. وروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما أنهما قالا في العُرّة: قيمتها خمس من 
الإبل» ولأنه أقل ما قدر في الشرع في الجنايات» وهو دية السن والموضحة» ولا يقبل 
في الغرة معيبة» وإن قل العيب» ولا خصى وإن كثرت قيمته» لأنه عيب» ولا قيمة 
الغرة مع وجودهاء كما لا يجبر على قبول ما ليس بأصل في الدية فيها. فإن أعوزت» 
وجبت قيمتها من أحد الأصول فى الدية» وسواء كان الجنين ذكراً أو أنثى. لأن الخبر 
مطلق. ولأن المرأة تساوي الذكر فيما دون الثلث. 

وإنما يجب ضمانه إذا علم تلفه بالجناية. ولو ضرب بطناً منتفخاًء أو فيه حركة» 
فزالت» ولم يسقطء لم يجب شىء ١‏ لأنه يحتمل أن ذلك ريح ذهبت» وإن قتل حاملاً» 
فلم تسقط. لم يضمن جنينهاء لعدم التيقن لحملها. وإن ضرب بطن امرأة» فألقت يدآء 


(؟؟) هذا هو الوجه الثاني. 
(9؟) ورواه أبو داود في سننه [401/0]» وابن ماجه [5545]. 
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أو رجلاء أو غيرها من أجزاء الآدمي» وجبت العُرّة لأننا تيقنا أنه جنين. والظاهر تلفه 
بالجناية» فأشبه ما لو ألقته. وإن ألقت رأسين» أو أربعة أيد» لم يجب أكثر من غرّة 
لأن ذلك يحتمل أن يكون من واحدء فلا يجب الزائد بالشك. وإن ألقت جنينين» فعليه 
غرتان» لأن في كل جنين غرة» فأشبه ما لو كانا من امرأتين. 
فصل 

وإن ألقت جنيناً حيأء ثم مات من الضربة. وكان سقوطه لوقت يعيش مثله» ففيه 
دية كاملة» لما ذكرنا من حديث عمر فى التى أجهضت جنينها فزعاً منهء ولأننا تيقنا 
حياته» وعلمنا موته بالجناية» فأشبه غير الجنين. وإن سقط لوقت لا يعيش مثلهء ففيه 
العُرّة» لأنه لم يعلم منه حياة يتصور بقاؤه بهاء فالواجب فيه غُرّةء كالذي ألقته ميتاً. 
فصل 

وإنما يجب ضمانه إذا علم أنه سقط بالضربة ومات بهاء بأن تلقيه عقيب الضرب» 
أو تبقى متألمة إلى أن تلقيه» ويموت عقيب وضعهء أو يبقى متألماً إلى أن يموت. فإن 
بقي مدة سالماً لا ألم به ثم ماتء لم يضمنه الضاربء لأن الغالب أنه لم يمت من 
الضربة. وإن ألقته حياً فيه حياة مستقرة» فقتله غير الضارب» فضمانه عليهء لأنه القاتل. 
وإن كانت حركته حركة المذبوح» فالقاتل هو الأول وعليه كمال ديته. 
فصل 

ون كان الجدى كارا فالقنه نا يفيه 2ق فبيعيا شر ونه أو فإن كان انحن 
أبويه كتابياء والآخر مجوسياء ففيه عُشْر دية كتابية» لأن الضمان إذا وجد فى أحد أبويه 
ما يوجبء وفي الآخر ما يسقطء غلب الإيجاب» بدليل ما لو قتل المحرم صيداً متولداً 
من مأكول وغيره. وإن ضرب بطن كتابية حاملاً من كتابي» فأسلمت» ثم ألقتهء ففيه 
عُرّة قيمتها: خمس من الإبل على قول ابن حامدء لأن الضمان معتبر بحالة الاستقرار. 
وعلى قياس قول أبي بكر: قيمتها عشر دية كتابية» اعتباراً بحال الجناية. وما وجب في 
الجنين الحر ورثه ورثتهء لأنه بدل حرء فورث عنهء كديا غيره. 
فصل 

وإن ألقت مضغة لا صورة ديهاء لم .حب ضمنهاء لأن .' يعلم أنها جنين. وإن 
شهد ثقات من القوابل» أن فو ها صورة خفيةء فذيها عُرَةء لأنه جنين. وإن شهدن أنه 
مبتدأ خلق آدمي» لو بقي تصورء ففيه وجهان: 


أحدهما: فيه الغرة» لأنه لدع خلق آدمى. أشبا المصور. 
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والثاني: لا شيء فيهء لأنه غير متصورء أشبه العلقة. 
فصل 

إذا شربت الحامل دواءء فأسقطت جنيئاًء فعليها غُرَّة لا ترث منها شيئاًء لأن القاتل 
لا يردث» وتعتق رقبة . 
فصل 

وإن ضرب بطن مملوكة» فألقت جنيئاً ميتأء ففيه عُشْر قيمة أمه لأنه جنين آدمية» 
فوجب فيه عشر دية أمه» كجنين الحرة» ولأنه جزء منها متصل بهاء فقدر بدله من 
ديتهاء كسائر أعضائهاء وتعتبر قيمتها يوم الجناية» كَمُوضِحَيها. وإن ضرب بطنها وهي 
أمة» فأعتقت» ثم ألقته. فعلى قول ابن حامد: فيه غُرّة اعتباراً بحالة الاستقرار. وعلى 
قول أبي بكر: فيه عُشْر قيمة أمه» لأن الجناية على عبد. وفي جنين المعتق نصفها: 
نصف غرة» ونصف عشر قيمة أمه. لأن نصفه حرء ونصفه عبد»ء ويستوي الذكر 
والأنثى» لأنه جنين مات بالجناية في بطن أمهء فلم يختلف بالذكورية والأنوثية» كجنين 
الحرة. 
فصل 

إذا غر بحرية ة أمة فوطئهاء فحملت منه» ثم ضربها ضارب» فألقت جنيناً» ففيه 
د لأنه حر ويرثها ورثته كذلك. وعلى الواطىء عُشْر قيمة أمه لسيدهاء لأنه لولا 
اعتقاده الحرية» لوجب لسيدها عشر قيمتها على الضارب» فقد حال بين سيدها وبين 
ذلك» فألزمناه إياه. سواء كان بقدر العُرّة» أو أقل» أو أكثر. ولو ضرب السيد بطن أمتهء 
ثم أعتقهاء فأسقطت جنيناًء ففي قياس قول أبي بكر : لا ضمان على الضارب» لأنه 
جنى على مملوكه. وعلى قياس قول ابن حامد: عليه عُرّة لأنه حر حين استقرار 
الجناية . 


باب ديات الجروح 


وهي نوعان: شجاجء وغيرها. فالشجاج: جروح الرأس والوجه خاصة». وهي 
عشز. آأولها: الحارصة: وهي التي تشق الجلد قليلاء ثم البازلة: وهي الدامية التي 
يخرج منها دم يسير » ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. 0 
وهي التي تنزل في اللحم» ثم السمحاق: وهي التي تشق اللحم كله حتى ينتهي إلى 
قشرة رقيقة بين العظم واللحم تسمى السمحاق» فسميت الشجة بها. فهذه الخمس لا 
توقيت فيها. وعنه: في الدامية بعير. وفي الباضعة بعيران. وفي المتلاحمة ثلاثة. وفي 


نف كتاب الديات 


السمحاق أربعة» لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت. ورواه سعيد عن علي وزيد في 
السمحاق. والأول: ظاهر المذهبء لأنها جروح لم يرد الشرع افبها بتوفيت : فكان 
الواجب فيها الحكومة» كجروح البدن. قال مكحول: قضى رسول الله كككَِةِ فى الموضحّة 
بخمس من الإبل» ولم يقض فيما دونها. ا وهي التي ثنة تنتهي إلى العظمء 
فتبدي وضحه. أي بياضه. ثم الهاشمة التي تهشم العظم بعد إيضاحهء ش المتقلة وهي 
التي تنقل العظم من مكان إلى غيره؛ ثم المأموة وتسمى الأمّة» وهي التي تصل إلى أم 
الدماغء وهي جلدة رقيقة تحيط به. ثم الدامغة» وهي التي تنتهي إلى الدماغ. فهذه 
الخمس فيها مقدرء ففي المُوضِحَةٍ حْمْسٌ من الإبل» لما ذكرنا ولما روى عَمرّو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده عن النبي ككل أنه قال: «في الْمَواضح حمس حمس ا 
أبو داود. وسواء في ذلك الكبيرة والصغيرة وموشحة الرائن والرحة: وعنه: في موضحة 
الوجه عشر من الإبل» لأن شينها أكثرء ولا تسترها العمامة. والأول: المذهبء» للخيبر» 
ولأننا سوينا , بين الصغرى والكبرى مع اختلاف.شينهماء ؛ كذا ها هنئا. وإن أوضحه 
موضحتين بينهما حاجزء ففيهما عشرء فإن أزال الحاجز بينهما بفعله» أو ذهب بالسراية» 
ففيهما أزش مُوضحة» لأنهما صارا مُوضحة واحدة بفعله» أو سرايته» وسراية الفعل 
كالفعل. وإن أزال الحاجز بعد اندمالهماء فهي ثلاث مواضحء لأن استقر أرش الأوليين 
باندمالهما. وإن أزال الحاجز أجنبى» فعليه أرش موضحة, وعلى الأول أرش 
بوشعدين, أسواء أراله فقتل الذفالهما أى عن لآن قعل أحدهيا لاص عن الآخن 
قصاد كل نؤاخدة كالمتقرة تعنائعة . . وإقنارالة الحتنى علي فقلى لآو أرش مومتحين 
كتلك. .وإن أوضهه مرمحتين ‏ :زحرف ما بتعينا ني الاهر دون الباطاه؛ 
موضحتان» لأن ما بينهما ليس بموضحة. وإن حرق ما بينهما فى الباطن دون الظاهر. 
فكذلك في أحد الوجهين. وفي الثاني: هما مُوضحة واحدة؛ لا تصالهما في الباطن. 
وإن أوضحه في رأسه ونزل إلى وجهه. ففيه وجهان: 

أحدهما: فيها أزش مُوضِحَتينء لأنها في عضوين. 

والثاني: هي مُوضِحَة واحدة» لأن الجميع إيضاح لا حاجز فيه. أشبه ما كان في 
عضو واحد. وإن أوضحه في هامتهء فنزل إلى قفاهء ففيه أرش موضحة؛ وحكومة 
لجرح القفاء لأنه ليس بمحل للمُوضحة:» فانفرد الجرح فيه بالضمان. ولو شق جميع 
رأسه سمحاقاً إلا موضعاً منه أوضحهء لم يلزمه إلا دية موضحة., لأنه لو أوضح الجميع 
لم يجب إلا دية مُوضِحةء فها هنا أولى» وإن أوضحه في جميع رأسه ورأس الشاج قدر 


(4؟) سنن أبي داود [189/5] [5017].» والنسائي [01/4]. 


كتاب الديات رف 


ثلاثة أرباع رأس المشجوجء فاقتص منهء فله قدر ربع أرش المُوضِحَةء لأن الباقي بعد 
القصاص ربعهاء فوجب ربع أرشهاء وقال أبو بكر: لا يجب مع القصاص شيء., لثلا 
يجمع بين قصاص ودية في جرح واحدء وفي الهاشمة عشر من الإبل؛ لما روي عن 
زيد بن ثابت أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل. وإن هشمه هاشمتين بينهما حاجزء 
ففيهما دية هاشمتين» وسائر فروعها على ما ذكرنا في الموضحة؛ وإن ضربه بمثقل 
فهشم العظم من غير إيضاح» ففيه وجهان: 

أحدهما: فيه حكومة؛ لأنه كسر عظم من غير إيضاح» أشبه كسر عظم الساق. 

والثاني: فيه خمس من الإبل» لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر. ولو أوضحه 
ولم يهشمهء وجب خمس. فدل على أن الخمس الأخرى وجبت في الهشمء 
ذلك فيه وإن انفرد عن الإيضاح؛ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل» وفي 5 
الدية» لما روي عن عمرو بن حَرْمِ أن رسول اله ل كتب إلى أهل اليمن: «في 
الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل» وَفِي المأمُومَةٍ ثُلْتُ الدّيّةقك" رواه النسائي. فأما 0 
ففيها ما في المامزت: لأن الزيادة لم يرد الشرع بإيجاب شيء فيها. وقيل: يجب للزيادة 
حكومة مع أرش العامومة: لتعديه بخرق جلدة ة الدماغ. وإن أوضحه رجل ثم هشمه 
آخرء ليا آخر منقلة» ثم جعلها الرابع مأمومة» فعلى الأول أرش موضحة» وعلى 
الثاني خمس تمام أرش الهاشمة» وعلى الثالث خمس تمام أرش المنقلة» وعلى الرابع 
ثماني عشر وثلث تمام أرش د 
فصل ظ 

النوع الثاني : غير الشجاج. وهي جروح سائر البدن» وذلك قسمان: 

أحدهما: الجائفة وهى هي المجراحة الواصلة إلى الجوف من بطنء أو ظهرء أو ورك» 
أو صدرء أو تغْرة نُخرء فيجب فيها ثلث الدية» الما روى عنمرو بن حََزْم أن رسول الله 
كتب إلى أهل اليمن: «في الْجَائِقَةِ ُلْثُ اليه رواه النسائي والكبيرة والصغيرة 
سواءء لما ذكرنا في الموضحة؛ وإن أجافه جائفتين بينهما حاجزء أو طعنه في جوفهء 
فخرج من جانب آخرء أننحن لور »تيجا جالفةن. لما روعممرق بن اشعيت بحن ايه 
عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت في الجوف» فهي جائفتان. ولأنهما 
جراحتان نافذتان إلى الجوف». فوجب فيهما أرش الجائفتين ين كالواصلتين من خارج» وإن 
أجافه رجل» ووسع آخر الجائفة؛ ١‏ افحلى كل راض متهيها أرذن جائفة» لأن فعل الثاني لو 
انفردء كان جائفة» وإن وسعها في الظاهر دون الباطن» أو في الباطن دون الظاهرء فعليه 


(0١؟)‏ سبق تخريجه . 
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حكومة» لأن جنايته لم تبلغ الجائفة» وإن أجافه» ونزل بالسكين إلى الفخذ» فعليه دية 
جائفة» وحكومة لجرح الفخذء لأنه في غير محل الجائفة» فأشبه ما لو أوضحه ومد 
السكين إلى القفا. وإن خزق شدقهء فليس بجائفة» لأن حكم الفم حكم الظاهر. فإن 
طعنه في وجنته. فكسر فكسر العظمء ووصل إلى فيه» فليس بجائفة كذلك» وعليه دية 
هاشمة» لكسر لكسر العظم» وفيما زاد حكومة. 0 خاط الجائفة» ففتقها آخر قبل التحامهاء 
عزر. وعليه ضمان ما أتلف من الخيوط» وأجرة الخياط. ولا يلزمه دية الجائفة» لأنه 
لم يجفه. وإن كانت قد التحمتء فعليه دية جائفة» لأنها بالالتحام عادت إلى ما كانت. 
وإن التحم بعضها دون بعض0» ففتق ما التحمء فعليه دية جائفة» كذلك. وقال القاضي : 
ليس عليه إلا حكومة. فإن أدخل خشبة في دبر إنسان» ففتح جلده في الباطن» ففيه 
وجهان. بناء على من وسع الموضحة في الباطن وحده. فإن وطىء مكرهة» أو امرأة 
بشبهة» أو زوجته الصغيرة» ففتقهاء وهو أن يجعل مسلك البول والمني واحداء فعليه 
ثلث الدية» لما روي عن عمر رضي ألله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية» ولأنها 
جناية 1 جلدة تفضى إلى جوف» أشبه الجائفة. وإن وطىء زوجته التي يوطأ مثلهاء 
ففتقهاء ا , يعرمه شيء) لأنه من أثر فعل مباح» أشبه أزرش البكارة. ٠‏ إن زئى بامرأة 
مطاوعة؛ فلا شيء عليه؛ لأنه فعل مأذون فيه؛ فلم يلزمه أرش لذلك» كما لو أذنت في 
قطع عضوها. 
فصل 

والقسم الثاني : غير الجائفة. مثل إن أوضح عظماًء أو هشمه؛ أو نقله؛ فلا يجب 
سوى الحكومة. لأنه لا تقدير فيهاء ولا يمكن قياسها على المقدر؛ لعدم المشاركة في 
الشين والخوف عليه منها. وإن لطم إنساناً في وجهه؛ أو غيره» فلم يؤثرء فلا أرش 
عليه. وإن سوّد وجهه؛ أو خضّرهء وجبت عليه دية كاملة» لأنه أذهب الجمال على 
الكمال» فلزمته دية» كما لو قطع أنفه . وإن سوق غيره من الأعضاءء أو خضّره» ففيه 
حكومة», وكذلك إن حمّر وجهه. أو فو أو سوّد بعضهء ففيه حكومة» لأنه لم 
يذهب بالجمال على الكمال. وإن صعّره وهو أن يصير وجهه في جانب» ففيه الدية) 
لما روى مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصّعّر الديةٌ» ولأنه أذهب الجمال 
والمنفعة» فوجبت عليه الدية» كإذهاب البصرء وإن لم يبلغ الصعرء لكن يشق عليه 
الالتفات» أو ابتلاع الماء؛ فعليه حكومة كذلك» لأنه لم يذهب بالمنفعة كلهاء فأشبه ما 
لو قل بصره. 
فصل 


الحكومة أن يقرّم المجنى عليه» كأنه عبد لا جناية به» ثم يقوّم وهي به قد 
مجبي يعوم ب علي م دم يمهوم وشي 


كتاب الديات و" 


برأت» فما نقص من القيمة» فله بقسطه من الدية» كأن قيمته وهو عبد لا جناية به مائة؛ 
وقيمته بعد الجناية تسعة وتسعون» فيجب فيه عُشْر عُشْر ديته» لأن الجناية نقصته عُشر 
عُشْر قيمته. لأنه لما عدم النص في أرشهء وجب المصير فيه إلى الاجتهاد بما ذكرناء 
كالصيد الحرمي9"» إذا لم يوجد نص في مثلهء رجع فيه إلى ذوي عدل» ليعرف 
مثله» ولا يقبل التقويم إلا من عدلين من أهل الخبرة بقيم العبيد» كما في تقويم سائر 
المتلفات. ويجب بقدر ما نقص من الدية» لأنه مضمون بهاء كما يجب أزش المعيب 
من الثمن» لكونه مضموناً به. وإذا نقصته الجناية عشر قيمته» وجب عشر ديتهء إلا أن 
تكون الجناية في رأسء» أو وجهء فتزيد الجراح بالحكومة على أرش موضحة, أو على 
عضوء فتزيد على ديته» فإنه يرد إلى أزش المُوضحة ودية العضو. وينقص عنه بقدر ما 
يؤدي إليه اجتهاد الحاكم» لأنه لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة ما يجب فيهاء 
لأن من جرح الموضحة» فقد أتى على ما دونهاء وزاد عليهء» وكذلك لا يجوز أن يجب 
في جراح الأصبع فوق ديتها. 
فصل 

وإن لم يحصل بالجناية نقص في جمال» ولا نفع» مثل قطع أصبع زائدة»؛ أو قلع 
سن زائدة» أو لحية امرأق. فاندمل الموضع من غير نقص» أوأزاف جمالا وقيمة» قفي 
وجهان: 

أحدهما: لا يجب شيء لأنه لم يحصل بفعله نقص فلم يجب شيء» كما لو لكمه 
فلم يؤثر. 

والثانى: يجب ضمانه لأنه جزء من مضمون» فوجب ضمانه» كغيره» فعلى هذا 
يقومه في أقرب أحواله إلى الاندمال» لأنه لما سقط اعتباره بعد اندماله» قوم في أقرب 
أحواله إليه» كولد المغرور يقوم في أول حال يمكن فيها التقويم بعد العلوق» وهي عند 
الوضعء فإن لم ينقص في تلك الحال» قوم حين جريان الدم. وإن قلع سنا زائدة» قوم 
وليس خلفها سن أصلية» وإن قلع لحية امرأة» قومت كرجل لا لحية لهء ثم يقوم وله 
لحية؛ ويجب ما بينهما. 
فصل 

وإن جنى عليه جناية لها أرش» ثم ذبحه قبل اندمال الجرح» دخل أرش الجرح 
في دية النفس» لأنه مات بفعله قبل استقرار الجناية» أشبه ما لو مات من سراية الجرح. 


() الصيد الحرمي: هو المنسوب إلى الحَرّم من الناس. 
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وإن قتله غيره» وجب أرش الجرح» لأنه لا ينبني فعل غيره على فعله» أشبه ما لو اندمل 
ار 


باب دية الأعضاء والمنافع 

كل ما في الإنسان منه شيء واحد» كاللسان» والأنف» والذّكرء ففيه الدية كاملة» 
وما فيه منه شيئان» كالعينين وغيرهماء ففيهما الدية. وفى أحدهما نصفهاء وما فيه منه 
أربعة» كأجفان العينين» ففيهن الدية» وفي إحداهن وهنة وما فيه منه عشرء كأصابع 
اليدين والرجلين» ففيها الدية» وفي الواحدة عشرهاء وفي إتلاف منفعة الحسء 
كالسمعء أو البصرء أو الشمء أو العَقْل ونحوه الدية» لأن ذلك يجري مجرى تلف 
الادمي. فجرى مجرأه في ديته. 
فصل 

يجب في العينين الدية» لأن في كتاب النبي يك لعمرو بن حزم: «وفي الْعَْئيْنِ 
الدْيهُ ولأنه إجماع» وفي إحداهماء نصف الدية» لقول النبي ككدِ: «وفي الْعَيْنِ خسن 
بن الإبل» رواه مالك في «الموطأ». وسواء في ذلك الصحيحة والمريضة» وعين الصغير 
والكبير كذلك» وفي عين الأعور دية كاملة» لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلي وابن 
عمر رضي الله عنهمء أنهم قضوا بذلك» ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فكان 
إجماعاًء ولأنه يحصل بها ما يحصل بالعينين» فكانت مثلهما في الدية. وإن قلع الأعور 
عيني صحيح» ففيهما الدية» لما تقدم. وإن قلع عينه التي لا تمائل عين القالع» ففيها 
.صف الدية كذلك. وإن قلع الممائلة لعينه خطأء فكذلك. وإن قلعها عمداًء فلا 
نصاص» وعليه دية كاملة» لأنه يروى عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء ولأنه منع 
القصاص مع وجود سببه» فأضعفت الدية» كقاتل الذمي عمداً. 


صل ظ 

وفي البصر الدية» لأنه النفع المقصود بالعين. وفي ذهابه من إحداهما نصفها. فإن 
ذهب بالجناية على رأسه أو عينه» أو بمداواة الجناية» وجبت الدية» لأنه بسببه» فإن 
ذهبء ثم عادء لم تجب الدية. فإن كان قد أخذهاء ردهاء لأن عوده يدل على أنه لم 
يذهبء» إذ لو ذهبء. لما عاد. وإن ذهبء فقال عدلان من أهل الخبرة: إنه يرجى عوده 
إلى مدة» انتظر إليهاء فإن مات قبلهاء وجبت الدية» لأنه لم يعدء وإن بلغ المدة ولم 
يعد» وجبت» لأننا تبينا ذهابه» وإن قالا: يرجى عودهء ولم يقدرا مدة» لم ينتظرء لأنه 
ذاهب في الحال» وانتظاره لا إلى مدة» إسقاط لموجب الجناية بالكلية. وكذلك الحكم 


في السمع والشم والسن. 


كتاب الديات يفن 


فصل 

وإن نقص الضوءء وجبت الحكومة» وإن نقص ضوء إحداهماء عصبت العليلة» 
وأطلقت الصحيحة» ونصب له شخصء كما فعل علي رضي الله عنه برجل ادعى نقص 
ضوء عينهء فأمر بها فعصبت. وأعطى رجلاً بيضة» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
بصره» ثم أمر فخط عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت» وفتحت العليلة. وأعطى 
رجلا بيضة؛ فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصرهء ثم خط عند ذلك» ثم حول إلى 
مكان آخرء ففعل مثل ذلك» فوجده سواءء فأعطاه بقدر نقص بصره من مال الآخر. 
وإنما يمتحن بذلك مرتين» ليعلم صدقه بتساوي المسافتين» وكذبه باختلافهماء والجناية 
على الصبي والمجنون» كالجناية على غيرهماء إلا أن وليهما خصم عنهما. فإن توجهت 
اليمين عليهماء لم يحلفاء ولم يحلف وليهماء حتى إذا بلغ الصبي» وعقل المجنون» 
حلفا حينئذ. وإن جنى عليه» فأحول عينه» أو شخصت. ففيه حكومة» لأنه نقص لم 
يذهب بالشتفعة كلها تأقبيه ما لوقل نصصره. ظ 
فصل 

ويجب في جفون العينين الدية» لأن فيها جمالاً كاملاًء رلك كبا لأنها تقى 
العينين ما يؤذيهماء وسواء في هذا البصير والأعمى» لأن العمى عيب في غير 0 
وفي الواحد منهما ربع الدية» لأنه ربع ما فيه الدية» وإن قلع العينين بجفونهماء لزمته 
ديتان» لأنهما جنسان يجب فى كل واحد منهما دية» فيجب فيهما ديتانء» إذا أتلفاء 
كالبدين والرخليق 4 رتك فى أهذابالقينيع الذنة هلأ فيا حملا ظاهرا: رقنا 
كاملاء لأنها وقاية للعين» تأشنيتت الجفون, وفي الواحد منها ربع الدية» فإن قلع 
الجفون بأهدابهاء لم يجب أكثر من دية» لأن الشعر يزول تبعاً لزوال الأجفان» فلم 
يجب فيه شيء» كالأصابع إذا زالت بقطع الكف. 
فصل 

وفي الأذنين الدية» لأن في كتاب النبي وَقِةِ لعمرو بن حزم. اوفني الأدلين الَدَيّةُ» 
ولأن فيهما جمالاً ظاهراً» ونفعاً كاملاًء يجمعان الصوت» ويوصلانه إلى الدماغ» فأشبها 
العينين. وفي إحداهما نصفهاء لأنه نصف ما فيه الدية» فأشبهت العين. ودية أذن 
الأصم» كدية أذن الصحيحء» لأن اع مت ليام فلا يؤثر في ديتهاء كما 
لم يؤثر العمى في دية الجفون» وإن جنى عليهاء فاستحشفت لحتنا فامسكرية الأن نتعها 
لا يزول بذلك. وإن قطعت بعد استحشافهاء وجبت ديتهاء لأنها أذن فيها الجمال 
والمنفعة» فأشبهت الصحيحة. وفي قطع بعض الأذن بقسطه.» يقدر بالأجزاءء لأن ما 
وجبت فيه الدية»؛ وجب في بعضه بقسطه. كالأصابع. 
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فصل 

وفي السمع الدية» لما روى أ بو المَهلب عن أ بى قلابة» أن رجلا رمى رعنل تحجر 
في رأسهء فذهب بصرهء وسمعهء وعقلهء ولسالةة فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو 
حي» ولأن جنايته تختص بمنفعة» فأشبه البصر. وفي سمع إحدى الأذنين نصف الدية» 
كبصر إحدى العينين. وإن قطع الأذنين فذهب السمعء وجب ديتان» لأن السمع في غير 
الأذنين» فلم تدخل دية أحدهما في الآخرء كالبصرء والجفون. وإن قل السمعء أو 
ساءء ففيه حكومة. وإن نقص سمع إحدى الأذنين» سدت العليلة» وأطلقت الصحيحة» 
وأمر الرجل يصيح من موضع يسمعه ويعمل كما عمل في نقص البصر من إحدى 
العينين» ويؤخذد من الدية بقدر نقصه 
فصل 

وفي مارِن الأنف. وهو ما لان منه الدية؛ لأنه في كتاب عمرو بن حَرْم. . ولما 
روى طاوس قال: كان في كتاب رسول الله كَك: «في الأنْفٍ إذا أوعِب مارنه جدعاً 
الدّيةُ؛ رواه النّسائي'" ولأن فيه جمالاً ظاهراًء ونفعاً كاملاًء فإنه يجمع الشم» ويمنع 
وصول التراب ونحوه إلى الدماغ. والأخشم كالأشمء لأن الشم في غير الأنف» وفي 
قطع جزء من الأنف بقسطهء كما في الأذن. وفي كل واحد من المنخرين ثلث الدية. 
وفي الحاجز بينهما ثلثهاء لأنه يشتمل على ثلاثة أشياء» فتوزعت الدية عليهاء ويحتمل 
أن يجب في كل واحد من المنخرين نصف الدية» لأنه يذهب بذهاب أحدهما نصف 
الجمال والنفع. فإن قطع أحدها والحاجزء ففيهما ثلث الدية» على الأول» وعلى 
الاحتمال الثاني» يجب نصف الدية» وحكومة. وفي الحاجز وحده حكومة. وإن قطع 
المارن وشيئاً من القصبةء ففيه دية للمارن» وحكومة للقصبة» وقياس المذهبء. أن 
الواجب دية واحدة» كقطع اليد من الذراع . 
فصل 

وفي الشم الدية» وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفهاء وفي نقصه حكومة. وإن 
نقص من أحد المنخرين» قدّر بمثل ما يقدّر به» نقص السمع من إحدى الأذنين. وإن 
قطع أنفهء فذهب شمهء وجبت ديتان» لما ذكرنا في السمع. 
فصل 

وفي ذهاب العقل الدية» لأن في كتاب النبي كل لعمرو بن حَرْم: «وفي العَمّلٍ 


(50) سنن النسائي [4/ 6 ]. 


كتاب الديات 1 


الَديّةٌ» ولما ذكرنا من حديث عمر رضى الله عنهء ولأن العقل. أشرف الحواس» به 
يتميز عن البهيمة» ويعرف حقائق المعلومات» ويدخل في التكليف. فكان أحق 
بإيجاب الدية. وإن نقص عقله نقصاً يعرف قدرهء مثل من يجن نصف الزمان» ويفيق 
نصفاء وجب من الدية بقدره. وإن لم يعرف قدرهء بأن صار مدهوشاًء أو يفزعه 
الشيء اليسيرء ففيه حكومة. لأنه تعذر إيجاب مقدرء فيصير إلى الحكومة» فإن كانت 
العا المدهنة للكل الجادا رقي #الموفيحة ار في سس م و ا 
لحديث عمر رضي الله عنه. ولأنها جناية أذهبت نفعاً في غير محل الجناية» مع بقاء 
النفس» فلم يتداخلاء كما لو أوضحهء فذهب بصرهء وإن شهر سيفاً على صبيء» أو 
بالغ مضعوف. أو صاح عليه صيحة شديدة» فذهب عقله؛ فعليه ديته» لأن ذلك سبب 
لزوال عقلهء وكذلك إن أفزعه بشيء. مثل أن دلاه في بئرء أو من شاهقء أو قدم إليه 
حية» أو أسداً لما ذكرنا. 
فصل 

وفي الشفتين الدية. لأن في كتاب النبي 255 لعمرو بن حزم: «وفي الشّمََيْنِ 

ذا ولا نييما نفعاً كبيراً» وجمالاً ظاهراء فإنهما يقيان الفم ما يؤذيهء ويردان 
0 وينفخ بهماء ويمسك بهما الماء» ويتم بهما الكلامء ويستران الأسئان» وفي 
إحداهما نصف الدية. وعنه: في العليا ثلثهاء وفي السفلى ثلثاهاء لأن ذلك يروى عن 
زيد بن ثابت» ولأن النفع بالسفلى أعظمء لأنها تدور وتتحرك. وتحفظ الريق 0 
والأول المذهب» لأنه قول أبي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهماء ولآن كل شين 
وجبت الدية فيهماء وجب في إحداهما نصفهاء كاليدين. ولا عبرة بزيادة النفع» 0 
اليمنى مع اليسرى والأصابع. وإن ضربهما فأشلهماء أو تقلصتا بحيث لا ينطبقان على 
الأسنان» أو التصقتا بحيث لا ينفصلان عنهاء ففيهما ديتهماء لأن عطل نفعهماء فأشبه ما 
لو أشل يده. وإن تقلصتا بعض التقلصء» ففيهما حكومة. 
تفيل 

وفي اللسان الدية» لأن في كتاب النبي كك لعمرو بن حزم: «وفي اللْسَانِ الذي 
ولأن فيه جمالاً ظاهراًء ونفعاً كثيراًء لأنه يقال: جمال الرجل في لسانه؛ والمرء 
بأصغريه قلبه ولسانه. ولأنه يبلغ به الأغراض» ويقضي به الساجاتة ويتم به 
العبادات.» ويذوق به الطعام والشراب» ويستعين به في مضغ الطعام. وفي الكلام 
الدية» لأنه من أعظم المنافع. فإن جنى على لسانهء» فخرس» وجبت عليه الدية» لأنه 
أذهب المنفعة بى فأشبه ما لو جنى على عينه فعميت. . إن ذهب بعض الكلام» وجب 
بقدر ما ذهبء. لأن ما ضمن جميعه بالدية» ضمن بعضه بقدره منهاء كالأصابع. 


7 كتاب الديات 


ويقسم على الحروف الثمانية والعشرين» ويحتمل أن يقسم على حروف اللسانء وهي 
ثمانية عشر حرفأ يسقط منها حروف الحلق الستة. وهي: العين والغين» والحاء 
والخاءء والهاء والهمزة» وحروف الشفة» وهي أربعة: الباء» والفاءء والميم» والواو» 
ولأن اللسان لا عمل له فيهاء والأول أولى» لأن هذه الحروف ينطق بها اللسان أيضاًء 
بدليل أن الأخرس لا ينطق بشيء منها. وإن ذهب حرف فعجز عن كلمة» وجب أرش 
الحرف وحدهء لأن الضمان وجب لما تلف. وإن صار ألغة 80" وجب دية الحرف 
الذاهمب» لأنه عجز عن النطق بحرف. وإن حصل في كلامه ثقل» أو تمتمةء أو 
عجلة؛ لم تكن» ففيه حكومة لما حصل من النقص» لأنه لم يمكن إيجاب مقدر. وإن 
قطع جزءاً من لسانه فذهب جزء من كلامه وجب دية الأكثر فإن قطع ربع اللسان فذهب 
نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام وجب نصف الدية لأن ما يتلف من كل 
واحد منهما مضمون. فوجبت دية أكثرهما. وإداطع يربع اللسان» ول 0 
ثم قطع آخر بقيته؛ فعلى الأول نصف الدية» وعلى الثاني : نصفهاء وحكومة لربع 
اللسان. لأنه شل» فكانت فيه حكومة. وإن قطع نصف اللسانء فذهب ربع الكلام» 
وقطع آخر باقيه» فعلى الثانى ثلاثة أرباع الدية لأنه ذهب بثلاثة أرباع الكلام. ولو جنى 
عليه» فذهب ثلاث أرباع كلامه من غير قطع. وجب ثلاثة أرباع الدية» فمع قطع نصفه 
أولى. وإن جنى على لسانه فاقتص مثل جنايته» فذهب من الجاني مثل ما ذهب من 
المجني عليه؛ فقد استوفى حقه. وإن ذهب من الجاني أكثر» فكذلك» لأن الزائد ذهب 
من سراية القود. وإن ذهب من كلام المجني عليه أكثرء أخذ من الجاني بقدر ما نقص 
عنه الجاني من الدية» ليحصل تمام حقه. وإن كان لسان رجل ذا طرفين» فقطع أحدهما 
ولم يذهب من الكلام شيء» وكانا متساويين في الخلقة» فهما كلسان مشقوقء فيهما 
الدية» وفي أحدهما نصفها. وإن كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقصاء فالتام هو 
الأصلي فيه الدية كاملة» والناقص زائد فيه حكومة. 
فصل 

وإن قطع لسان طفل يتحرك بالبكاء» وبما يعبر به الأطفال» كقوله: بابا ونحوه. 
ففيه الدية»- لأنه لسان ناطق. وإن كان لا يتحرك ب بشيء» وقد بلغ حداً يتحرك بهء ففيه ما 
في لسان الأخرس» لأن الظاهر أنه لو كان ناطقاً لتحرك بما يدل عليه. فإن قطع قبل 
مضي زمن يتحرك فيه اللسانء ففيه الدية» لأن الظاهر السلامة؛ فضمن كما تضمن 
أطرافه. وإن لم يظهر فيها بطش . 


(18) الألئغ: هو من تحول لسانه من حرف إلى حرفٍ غيره. كأن يجعل السين ثاءء أو الراء غيناً 


كتاب الديات ش ف 


فصل 

وإن جنى على لسانه فذهب ذوقهء فلا يحس بشيء من المذاق» وهى خمس؛ 
الخلاوة» -والمرارة» والحموضة» والغثوية» والملوحة» وجيت الدية؛ لأنه أتلف حاسة 
لمنفعة مقصودةء فلزمته الدية» كالبصر. وإن نقص الذوق نقصاً يتقدر بأن لا يدرك أحدها 
وحدهاء ففيها الخمسء. وفي الاثنين الخمسانء, وفي الثلاثة ثلاثة أخماسء» لأنه تقدر 
المتلف. فيتقدر الأرشء كالأصابع. وإن لم يتقدر بأن يحس المذاق كلهاء لكن لا 
يدركها على كمالهاء وجبت الحكومة لتعذر التقدير. وإن أذهب ذوق الأخرسء فعليه 
الدية كذلك. وإن جنى على لسان ناطق» فأذهمب كلامه وذوقه مع بقاء اللسان». فعليه 
ديتان» لأنهما منفعتان تضمن كل واحدة منهما منفردة» فيضمنان إذا اجتمعتا كالسمع 
والبصرء فإن قطع لسانه» لم يلزمه إلا دية واحدةء لأن نفع العضو لا يفرد بضمان مع 
ذهابه» كالبطش في اليد. 
فصل 

وفي كل سن خمس من الإبل» سواء قلعت دفعة واحدة» أو في دفعات» لأن في 
كتاب النبي وُكْهٍ لعمرو بن حزم: «وفي السْنْ حَمْسٌ مِنَ الإيلٍ؛ رواه النُسائي. وعن عَمْرو 


ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَكِةِ أنه قال: «وفي الأحكان م أرواء ابو 
كه 1 


داود 


والأضراس والأنياب والرُباعيات سواءء لما روى ابن عباس أن رسول الله يل 
قال: «الأصَابعٌ هاف والأييان سَواءَء وَالنييْةٌ والضْرْسُ سَّواءٌء هَذِهِ وَهَذْهِسَوَاءُ» رواه أبو 
داودل" 1 ولأنه جنس ذو عددء فلم تختلف ديته باختلاف منافعه» كالأصابع. وإن قلع 
التو 01 | ا ا ففيها دية السن» لأن النفع 
والجمال فيما ظهرء فكملت الدية فيه» 5ا صيع وإن قلع قلع السنخ وحدهء ففيه حكومة» 
ككف لا أصابع له : وإن كسر بعض السن طولا أو عرضاًء وجب من دية السن بقدر ما 
كسر بقدر الأجزاء من الظاهرء كالأصابع» وإن ظهر السنخ المعيب بعلة» اعتبر بما كان 
ظاهراً قبل العلة لأن الدية تجب بما كان ظاهرأء فاعتبر المكسور منه. وإن قلع سناً 
فيها داء أو أكلة, ولم يذهب شيء من أجزائهاء كملت ديتهاء كاليد المريضة. وإن ذهب 
منها جزءء سقط من ديتها بقدر الذاهب. وإن كانت إحدى ثنيتيه أقصر من الأخرى» . 


(19) سئن أبي داود [4/ 1141 [4077]. 
فكو سنن أبي داود [1]15069)» والنسائي .]6١/4[‏ 
2 السَئْحُ: الأصل من كل شيء»؛ ومن الأسنان مغارزها في الفك. 


بف كتاب الديات 


فقلع القصيرة نقص من ديتها بقدر نقصهاء لأنهما لا يختلفان عادة. فإذا اختلفاء كانت 
القصيرة ناقصة فنقصت ديتهاء كالإصبع الناقصة. وإن قلع سناً مضطربة لكبرء أو مرض» 
وبعض نفعها باق» كملت ديتهاء كاليد المريضة. ويد الكبير وإن ذهب نفعهاء فهي كاليد 
الشلاء. وإن جنى على سنه فاحمرت» أو اصفرتء» ففيها حكومة, لأن نفعها باق» 
وإنما ذهب جمالهاء وإن اخضرتء أو اسودتء ففيها روايتان: 


إحداهما: فيها ديتهاء لأنه يروى عن زيد بن ثابت رضى الله عنهء ولأنه سَوَّدَ ما له 
دية» فوجبت ديته» كالوجه. 

والأخرى: فيها حكومة» اختارها القاضيء, لأنه لم يذهب منها إلا الجمال» فأشبه 
ما لو حمّرها. وإن نقصتها الجناية» ففيها حكومة لنقصها. وإن جنى على سنه فأذهمب 
نفعها كلهء من المضغ. وحفظ الريق والطعام» ففيها ديتهاء كما لو أشل يده. 

وإن قلع سن صبي لم يُثْغْرْ لم يلزمه شيء في الحال» لأن العادة عودهاء فأشبه 
ما لو نتف شعره» فإن لم تنبت وأيس من نباتهاء وجبت ديتها. قال أحمد : ينتظر عاماًء 
لأنه الغالب فى نياتها. وقال القاضى : إذا أسقنطت أخواتها ثم نبتن ولم تنبت» وجبت 
ديتها. فإن مات قبل اليأس منهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: تجب ديتهاء لأنه قلع سنا لم تعد. 

والثاني : لا يجب. لأن الظاهر عودها. وإنما فات بموته» فأشبه نتف شعره» وإن 
عادت لا نقص فيهاء لم يجب شيء. وإن نبتت خارجة عن صف الأسنان لا ينتفع بهاء 
ففيها ديتها. وإن كان ينتفع بها الور تن وإن نبتت قصيرة» ففيها من ديتها 
بقدر النقص» لأنه نقص حصل بجنايته» وإن نبتت نبتت أطول من نظيرتهاء أو حمرء أو 
صفرء» ففيها حكومة». للشين الحاصل بجنايته» مكيل نالا حب عي لطرلواء لان 
الظاهر أن الزيادة لا تكون من الجناية. وإن نبتت سوداء» ففيها روايتان. ذكرهما 
القاضي . 

إحداهما: فيها ديتها. 

والثانية: فيها حكومة» كما لو جنى عليها فسودها. وهكذا الحكم فيمن قلع سن 
كبير» إلا أنه إذا مات قبل عودهاء وجبت ديتهاء لأن الظاهر أنها لا تعودء وتجب ديتها 
حين قلعهاء إلا أن يقول عدلان من أهل الطب: إنه يرجى عودها إلى مدة» فينتظر 
إليها. وإن قلع سئاً فردها صاحبها. فنبتت في موضعهاء لم تجب ديتهاء نص عليه؛ 
وهو اختيار أبي بكر. وإن قلعها آخر بعد ذلك» فعليه ديتها. 


كتاب الديات رضن 


وقال القاضي: على الأول الدية» ويؤمر صاحبها بقلعهاء لأنها صارت ميتة» ولا 
شيء على الثاني في قلعهاء لأنه محسن به. وإن جعل مكانها سن حيوان مأكول؛» أو 
ا فثبت» فقلعه قالع احتمل أن لا يلزمه شيء» لأنه ليس من بدنه. واععمل أن 
يلزمه حكومة» لأنه أزال جماله ومنفعته» فأشبه عضوه. 
فصل 

وفي اللحيين الدية» وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى» لأن فيهما جمالاً 
كاملا ونفعاً كثيراً. وفي أحدهما نصفها. وإن قلعهما مع الأسنان» وجبت ديتهماء ودية 
الأسنان» لأنهما جنسان مختلفان» يجب في كل .واحد منهما دية مقدرة» فلم تدخل دية 
أحدهما في الآخرء كالشفتين مع الأسنان» يخلاف الكف مع الأصابع . 
فصل 

وفي اليدين الدية كاملة.» لما روى معاذ أن النبي كَلِْدٍ قال: ١١في‏ اليَدَيْنٍ الذَيَةٌ» وفي 
إِخْدَاهُمَا نِضْفها» لأن في كتاب النبي وُلِ لعمرو بن حزم : «وفي الْيَدِ حَمْسُونَ مِنَ الإبل» 
ولأرنة البيم وال ظاهراء ونفعاً كثيرأًء أشبها العينين. وسواء قطعهما من الكوع؛ أو 
المرفق» أو المنكب» أوامما بين ذلك» نص عليه» لأن اليد اسم للجميع. بدليل قوله 
تعالى : وََيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافْقِ» . ولما نزلت آية التيمم» مسح الصحابة إلى المناكب. 
وفي كل أصبع عُشْر الدية, لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله يَكخِ: «دَيَةٌ أَصَابِع 
الْمَدَيْن َالرْججُلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الإبلٍ لِكُلْ إِصْبّع» . قال الترمذي,: هذا حديث حسن 
صحي79. وفي لفظ قال: قال رسول الله يكل : «هَذْهِ وَهَْهِ سَّوَاءٌ). يعني الإبهام 
والخنصر. أخرجه البخاري. ولأنه جنس ذو عدد» تجب فيه الدية» فلم يختلف 
باختلاف منافعه» كاليدين. . وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام. فإنها مفصلان» 
ففي كل أنملة منها خمس من الإبل» أنه لنماا سمت ادية اليد على عد الأضابع» وجب 
أن تقسم دية الإصبع على عدد الأنامل. وإن جنى على اليدء أو الإصبعء فأشلهاء فعليه 
حيتها لأنه ذهب بنفعهاء ٠»‏ فلزمه ديتهاء كما لو جنى على عين فأعماهاء أو لسان 


فصل 
وفي الرّجلين الدية. وفي إحداهما نصفهاء ٠‏ وفي كل أصبع عشْر الدية. وفي كل 
أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام: لما ذكرنا في اليدين. 


(9") سنن الترمذى .]١5٠١[‏ 
سنن الثر يٍ م ” الكافي مجلد 4 


عن كتاب الديات 


فصل 

وفي تلم الأعرجء ويد الأعسم السالمتين الدية» لأن العيب في غيرهماء لأن 
العرج لقصور أحد الساقين» والعسى لاعوجاج الرسغ» أو قصر العضدء أو الذراع» أو 
اعوجاج فيهء فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف؛ كأذن الأصم. وإن كسر ساعدهء 
أو ساقه» أو خلع كفه؛ أو قدمهء فجبرت وعادت مستقيمة» لم يجب شيء. وإن حصل 
نقص» وجبت الحكومة لجبر النقص. وإن عادت معوجةء كانت الحكومة أكثر. فإن قال 
الجاني : أنا أعيد خلعهاء وأجبرها مستقيمة» منع منهء لأنه استئناف جناية. فإن كابره 
وخلعها فعادت مستقيمة» لم تسقط الحكومة» لأنها استقرت باندمالهاء» وما حصل من 
الاستقامة» حصل بجناية أخرى. وتجب حكومة أخرى للخلع الثاني» لأنه جناية ثانية . 
فصل 

اي اا ا دكين فهي كاليد الشلاء» لأن نفعها غير 
موجود. فإن كان يبطش بأحدهماء دون الآخرء فالباطش هو الأصليء فيه القود» أو 
الدية» والآخر خلقة زائدة. وإن كان يبطش بهما إلا أن أحدهما أكثر بطشأًء فهو 
الأصلي » رالآحر زائد» لأن اليد خلقت للبطشء. فاستدل به على الأصلي منهماء >ما 
يرجع في الختثى إلى بَوْله. وإن استويا في البطش» وأحدهما مستو على الذراع؛ والآخر 
منحرف» فالمستوي هو الأصلي» وإن استويا في ذلك» وأحدهما ناقص» والآخر تام 
فالتام هو الأصلي» فيه القصاص أو الدية. ولا يرجح بالأصبع الزائدة» لأن الزيادة نقتص 

في المعنى. وإن استويا في جميع الدلائل» فهما يد واحدة» فيهما الدية» وفي إحداهما 

ميا وفي أصبع إحداهما نصف دية أصبع » ولا قصاص في أحدهماء لعدم الممائلة» 
وإن قطعهما ع وجب القود» أو الدية» لأننا علمنا أنه قد قطع يدا أصلية» وحكومة 
للزيادة» ويحتمل أن لا يجب حكومة؛ لأن هذه الزيادة نقص في المعنى» فأشبه السلعة 
والحكم في القدمين على ساق» كالحكم ف فى الكفين على ذراع واحد. وإن كانت 
إحداهما أطول من الأخرى» فقطع الطولى» وأمكنه المشي على القصيرة» فهي الأصلية» 
وإلا فهي الزائدة. 


00 
وإن قطع يد أقطعء ؛ أو رجلهء. ففيها نصف الدية» لما ذكرنا. وعنه: إن كانت 
الأولى ذهبت في سبيل الله؛ ففي الثانية ديتهماء لأنه عطل منافعه من العضوين» ولم 
يأخذ عوضا ا عن الأولى» فأشبه ما لو قلع عين أعور» والأول أصحء لأن إحداهما لا 
يحصل بها من النفع والجمال ما يحصل بالعضوين» فلم تجب فيه ديتهماء ؛ كأحد 
الأذنين» والمنخرين» وكما لو ذهبت في غير سبيل الله وفارق عين الأعور. لأنه 


كتاب الديات و 


يحصل بها من النفع» والنظر وتكميل الأحكام ما يحصل بالعينين. 
فصل 

وفى الثديين الدية» وفى أحدهما نصفهاء لأن فيهما جمالاً ظاهراًء ونفعاً كثيراًء 
وإ افلمساه فنبيهاةالشة لاله انمي تنعيها كاشةها لى اسل النديي» بوإن اح 
عليهماء فأذهب لبنهماء فقال أصحابنا: تجب حكومة لنقصهماء ويحتمل أن تجب 
ديتهماء لأن ذلك معظم نفعهماء فأشبه البطش. وإن جنى على ثدي صغيرة» ثم ولدت 
فلم ينزل لها لبن» وقال أهل الخبرة: إن الجناية قطعت اللبن» فعليه ضمانهء وإن قالوا: 
قد ينقطع من غير الجناية» لم يضمن., لأنه يحتمل أن يكون انقطاعه لغير الجناية» فلا 
يجب الضمان بالشك. وفى حلمتى الثديين الدية» لأن نفعهما بالحلمتين» لأن بهما 
يمتص الصبي» فيبطل نفعهما بذهابهماء فأشبه أصابع اليدين. وفي الثندوتين الدية» وهما 
ثديا الرجل» لأن ما وجبت الدية فيه من المرأة» وجبت فيه من الرجل إذا اشتركا فيه 
كاليدين . 


فصل 

وفي الأليتين الدية» لأن فيهما جمالاً ظاهراًء ونفعاً كبير» فأشبها اليدين» وفي 
إحداهما نصفهاء وفي قطع بعضها بقدره من الدية» فإن جهل قدره؛ وجبت الحكومة. 
كنقص ضوء العين . 
فصل 

وفي الذّكر الدية» لقول النبي كك في كتاب عَمْرِو بْنِ حَْم «وفي الذَّكَرٍ الدَيُّ) 
وفي حشفته الدية» لأن نفعه يكمل بهاء كما يكمل نفع اليد بأصابعهاء والثدي بحلمته؛ 
وسواء في هذا ذكر الشيخ والطفل» والخصيء والعنين» لأنه سليم في نفسهء. وعنه: في 
ذكر العنين والخصي حكومة؛ لأن معظم نفع الذكر بالإنزال» والإحبال» وهو معدوم 
فيهماء فأشبها الأشل. وإن جنى على الذّكر فأشلّه لزمته ديته» لأنه أذهب نفعهء فأشبه 
ما لو أشل يده. وإن قطع بعض حشفته» وجب من الدية بقدر ما قطع منهاء يقسط عليها 
وحدهاء كما تقسط دية اليد على الأصابع. 
فصل 

وفي الأنثيين الدية» لأن في كتاب النبي كله لعمرو بن حزم «وفي الأقيين الدَيَةُ» 
وفي إحداهما نصفهاء لأن ما وجبت الدية فيهماء وجبت في أحدهما نصفهاء كاليدين. 
فإن قطع الذكر والأنثيين معاًء أو قطع الذكرء ثم قطع الأنثيين» فعليه ديتان» كما لو 
قطع يديه ورجليه. وإن قطع الأنثيين» ثم قطع الذكرء فعليه دية الأنثيين» وحكومة لقطع 


أذن كتاب الديات 


الذكرء نص عليه لأنه ذكر خصي . وعنه: فيه دية» على ما ذكرنا في ذكر الخصي . 
فصل 

وفي أسكتي المرأة الدية» وهما اللحم المحيط بالفرج. كإحاطة الشفتين بالفمء 
لأن فَهما جمالا وضع في المباشرة» فأشبها الأنثيين» وفي إحداهما نصفهاء لما ذكرناف 
وفي قطع بعض إحداهما بقدره من ديتهء إن أمكن تقديره» وإلا فحكومة. 
فصل 

وإن جنى على مثانته» فلم يستمسك بوله» وجبت الدية» لأنها منفعة مقصودة. ليس 
في البدن من جنسهاء فوجبت الدية بتفويتها كسائر المنافع» وإن جنى عليه» فلم يستمسك 
غائطه. فعليه الدية كذلك. وإن أذهمب المنفعتين» لزمته ديتان» كما لو أذهب سمعه 
وبصره. وإن جنى على صلبه. أو غيره. فعجز عن المشيء فعليه الدية كذلك. وإن عجز 
عن الوط لزمتة كذلك دية . وإن جتى على صلبهء. فنظل مشيه وتكاحه لزافتة ديتان» لأن 
في كل واحد منهما دية منفرداًء فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع» كسمعه وبصره. وعله : 
عليه دية واحدة» لأنهما منفعة عضو واحدء فأشبه ما لو قطع أنثييه» فذهب جماعه ونسله. 
وإن ضعف المشي أو الجماع» أو نقص» فعليه حكومة. وإن كسر صلبه فانجيرء وعاد إلى 
حاله, ففيه الحكومة للكسر. وإن احدودب» فعليه حكومة للشَّيْن. وعنه: في الحدب 
الدية» لما روى الزْهْرِي عن سعيد بن المُسَيّب أنه قال: مضت السْئّة أن في الصلب الدية. 
ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة. فأشبه ما ذكرناه. 
فصل 

وفي الصلع بعيرء وفي الترقوة بعير» وفي الترقوتين بعيران» لما روى أسلم مولى 
عمر عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الترقوتين بجمل» ؛ وفي الصلع بجمل؛ ويجب 
في كل زند بعيران» لما روى عمرو بن شُعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي 
الله عنه في أحد الزندين إذا كسرء فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين. ولأن في الزند 
عظمين» ٠‏ ففي كل عظم بعير. وإن كسر الزندين» ليا اريف رةه وظاهر كلام 
الخرّقي أنه لا توقيف في سائر العظام. لأن التقدير إنما يثبت بالتوقيف» ولا توقيف 
فيها. وقال القاضي في عظم الساق: بعيران» وفي عظم الفخذ مثله» قياساً على الزند. 
فصل 

وفي اليد الشلاء. والسن السوداء» والعين القائمة ثلث ديتهاء. لما روى عمرو بن 
شُعيبع عن أيه عن ده قال: قضى رسول الله كَكِْدِ في العين القائمة السادّة لمكانها بِثلْثْ 
الديةء وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتهاء وفي السن السوداء إذا قلعت بثلث ديتها. 


كتاب الديات ا 


زواة النسام 459 وقضى عمر رضي الله عنه بمثل ذلك. وعنه رواية أخرى في ذلك كله 
حكومة؛ لأنه تعذر إيجاب دية كاملة بعد ذهاب نفعهء فوجبت الحكومة فيه كاليد 
الزائدة» وهكذا الروايتان في كل عضو ذهب نفعه» وبقيت صورته؛ كالرجل الشلاء. 
والإصبع الشلاء؛ والشفة الشلاء» والذّكَر الأشل» وذكر الخصيء ولسان الأخرسء قياساً 
على ما تقدم. وفي الكف الذي لا أصابع عليه روايتان» مثل ما ذكرناء لأنه قد ذهب 
نفعه وبقي جماله. ب وعلى قباسة متاق لا كلدم لهك ودرا لا كلت لنهروذكن لا ب حشفة له. 
فأما اليد الزائدة والأصبع الزائدة» ففيها حكومة. لأنه لا مقدّر فيهاء ولا يمكن قياسها 
على ما ذكرناء لأن هذه الأعضاء يبقى جمالها لبقاء صورتهاء والزائد يشين ولا يزين 
وذكر القاضي أنه في معنى الأشل» فيقاس عليه فيكون فيه وجهان. 
فصل 

وفي الأذن الشلاءء والأنف الأشل دية كاملة» كدية الصحيح.ء لأن نفعهما 
وجمالهما باق بعد شللهاء فإن نفع الأذن جمع الصوت. ومنع دخول الماء والهوام في 
صماخه. ونفع الأنف جمع الرائحة. ومنع وصول شيء إلى دماغهء وهذا باق بعد الشلل 
بخلاف سائر الأعضاء. 
فصل 

ويجب في الحاجبين إذا لم ينبت الشعر الدية» وفي أحدهما نصفهاء لأن فيهما 
خالا وتقعا لأنهينا يردان العرق والماء عن العين» ويفرقانه» فوجبت الدية فيهماء 
كالجفون. 00 قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر الدية» لي ا إذا لم تنبت الديةء لأن 
فيها جمالاً كاملا فوجبت الدية فيهاء كأنف الاين : وأذن الأصمء وفي ذهاب 
نقص ذلك بقسطه من ديته يقدر بالمساحة؛ فإن بقي منها ما لا جمال فيه» كاليسير من 
لحيتهء ففيه وجهان: ْ 


أحدهما: يؤخذ بالقسط كما لو بقى من أذنه يسيراً. 
والثاني: تجب الدية بكمالهاء لأنه أذهب المقصود منهاء فأشبه ما لو أذهب ضوء 
العين . ومتى عاد شىء من هذه الشعور. سقطت الدية. كما ذكرنا فى عود السق + 


وذكر أبو الخطاب: أن في الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعهء أو سوّده فإن عاد 


() سئن النسائي [149/8]» ورواه أبو داود مختصراً [/4071]. 
(75) الأخشم: هو الذي فقد حاسة اأشم. 


4 كتاب الديات 


فنبت على صفته» رد أرشه. وعنه: أن له خمسة دنائير. وإن نبت أسود فله عشرة» نص 
عليه. وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف. وما لا توقيف فيه من سائر الجروح»؛ تجب فيه 
الحكومة» لأن القياس يقتضيها في جميع الجروح» وخولف ذلك فيما ورد الشرع 
بتقديره» ففي ما عداه يجب البقاء على مقتضى القياس» والله أعلم. 
باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله 

إذا قتل الحر حراً خطأء أو شبه عمدء وجبت ديته على عاقلته» لما روى أبو 
هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهما الأخرى بحجرهء فقتلتهاء وما في 
بطنهاء فقضى رسول الله يلل بدية المرأة على عاقلتها”"©. متفق عليه. ولأن القتل بذلك 
يكثرء فإيجاب ديته على القاتل يجحف به. وقال أبو بكر: لا .تحمل العاقلة عقل شبه 
العمدء لأنه موجب مثل قصده.ء فأشبه العمد المحض» فأما الجناية على ما دون النفس» 
فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعداًء ولا تحمل ما دونه» لما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قضى في الدية: أن لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ الدية عقل 
المأمومة. ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني» وخولف الأصل في الثلث» 
لإجحافه بالجانيء لكثرته» فما عداه يبقى في الأصل. وتحمل العاقلة دية المرأة) 
والذمي» وما بلغ من جراحهما ثلث دية الحر المسلمء ولا تحمل ما دونه لما ذكرناء 
وتحمل دية الجنين إن مات مع أمهء لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة» وهي زائدة على 
الثلث» ولا تحمله إذا مات منفرداء لأن ديته دون الثلث. 
فصل 

ولا تحمل العاقلة عمداًء ولا عبداًء ولا صلحاً. ولا اعترافاً» لما روي عن ابن 
عباس عن النبي يكل أنه قال: «لا تَحْمِلُ الْعَاقِلَهُ عَمْداً وَلا صُلْحاً ولا اغْتِرَافاة وروي ذلك 
موقوفاً على ابن عباس. ولأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل» للتخفيف عن 
الجاني المعذور» والعامد غير معذورء ولا يليق به التخفيف. وضمان العبد مال» فلم 
تحمله العاقلة» كقيمة البهيمة. وما صالح عليه» أو اعترف بهء ثبت بقوله» فلا يلزم 
غيره. ولأنه يتهم في أن يواطىء غيره بصلح ؛ أو اعتراف ليوجب العقل على عاقلته» ثم 
يقاسمه . 
نل 

وجناية الصبي والتتوة شكويمة شك الخطاء ليها العافلة »ان عبدا لأنه 


(5*) ورواه أبو داود [55175]» والنسائى [47/4]ء» وابن ماجه [75719]. 


كتاب الديات احا 


لم يتحقق منهما كمال المقصودء ولا توجب جنايتهما قصاصاًء فصارت كشبه العمد. 
ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تحمله العاقلة» لأنه قصد القطع بما يقتل غالباًء فأشبه العمد 
المحض. 

والثانى : تحملهء. لأنه ليس بعمد محض » ولا يوجب قصاصاًء فأشبه شبه العمد. 
ولو وكل وكيلاً يستوفي له القصاص» ثم عفا عن الجاني» فلم يعلم الوكيل حتى 
اقتص » فقال القاضي لا تحمله العاقلة» لأنه عمد مَحخْضُ» وقال أبو الخطاب : تحمله 
العاقلة» لأنه لم يقصد الجناية. 

ومن جنى على نفسه»ء أو طرفه خطأء ففيه روايتان: 

إحداهما: هي هدرء لأن عامر بن الأكوع بارز مَرْحَباً يوم خيبر» فرجع سيفه على 
نفسهء فقتلهاء فلم يقض فيه النبي يَكِةِ بشيء. ولأنه جنى على نفسه فلم يضمن» 
كالعمد. لأن حمل العاقلة إنما كان معونة له على الضمان للغيرء ولا يتحقق هاهنا. 

والثانية: ديته على عاقلته لورثته» ودية طرفه على عاقلته لنفسه. لما روي أن رجلا 
ساق حماراً بعصا كانت معهء فطارت منها شظية» فأصابت عينهء ففقأتها فجعل عمر ديته 
على عاقلته. وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء. ولأنها جناية خطأء 
فأشبه جنايته على غيره» فإن كانت العاقلة هى الوارثة» لم يجب شىء » لأنه لا يجب 
شيء للإنسان على نفسهء وإن كان بعضهم وارئء سقط ما عليه وحده. 

وما يجب بخطأ الإمام والحاكم في اجتهاده من الديات» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجب على عاقلته. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لعلي كرّم 
الله وجهه في جنين المرأة التي أجهضت لما بعث إليها: عزمت عليك لا تبرح حتى 
تقسمها على قومك . 

والثانية: فى بيت المال» لأن خطأه يكثر فى أحكامه واجتهاده فإيجاب ما يجب به 
على عاقلته يجحف بهم. فأما الكفارة ففي ماله على كل حالء لأنها لا تتحمل في 
موضع » ويحتمل أن تجب فى بيت المال» لأنها تكثر فأشبهت الدية. 


وكل ما لا تحمله العاقلة من دية العمدء وما دون الثلث وغيره»ء يجب حالاًء لأنه 


3 كتاب الديات 


يذل 'معلف لآ مله العاقلة؛ قحك تخالا كقراجة «المعلفات: :وناءيتجن يحتابة الخطأاء 
وعمد الخطأ مما تحمله العاقلة» يجب مؤجلاً. لأنه يروى عن عمر وعلي رضي الله 
عنهما أنهما قضيا بالدية في ثلاث سنين» ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما. فإن كان 
الواجب دية كاملة» كدية الحر المسلمء أو دية سمعهء أو بصرهء أو يديه» أو رجليهء 
قسمت فى ثلاث سنين» لما ذكرناء ووجب فى آخر كل حول ثلثها. وإن كان الواجب 
تلك ديف كدية المامريةة والعافةه روسن دلق عفد لخر اهنول الأرل ,وان كالك 
نصف الدية» كدية اليدء أو العين» أو ثلثي الدية» كدية مأمومتين» أو جائفتين»؛ وجب 
فى رأس الحؤل الأول الثلث» والباقى فى الحؤل الثانى. وإن زاد على الثلثين» 

الزائد في الكؤل الغالثك ١‏ وإن وبحب بجنابته ديتان» كذية سمعه» وبضره + وجب في مت 
سنين في كل سنة ثلثهاء لأنها جناية على واحدء فلم يجب له في كل حَؤل أكثر من 
ثلث دية؛ كما لو لم تزد على دية. وإن وجب بجنايته ديتان لاثنين» بأن قتلهماء وجب 
لكل واحد منهما في كل حول ثلث؛ لأنهما يجبان لمستحقين» فلم ينقص واحد منهما 
من الثلث». كما لو انفرد. وإن كان الواجب دية نفس ناقصة»ء كدية المرأة والذمي» ففيه 
وجهان: 


أحدهما: تقسم في ثلاث سنين لأنه بدل نفس» أشبه الدية الكاملة. 


والثاني: يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية» وباقيها في العام الثاني» لأنها 
تنقص عن الدية» أشبه دية اليد. ويعتبر ابتداء الحول في دية النفس من وقت الموت». 
لأنه حق مؤجلء فاعتبرت المدة من حين وجود سببه» كالدين. وإن كان دية طرف 
اعتبرت المدة من حين الجناية» لأنه وقت الوجوب,. فأشبه أرش المأمومة. وإن تلف 
شىء بالسراية» فابتداء مدته حين الاندمال» لأن ما تلف بالسراية» اعتبر بحالة الاستقرار» 
كالفس: 
فصل 

والعاقلة: العَصَبّةَ من كانوا من النسب والوّلاء» لما روى عمرو بن شُعيب عن أبيه 
عن اليه هالو قضى رسول الله عَكِنهِ: أن عَفْلَ الْمَرأَِ بَيْنَ عَصَبَتِها مَنْ كَانوا لا يَرِنُونَ مِنْهَا 
شَيْئاً إلأ ما فَضَلَ عَنْ وَرَنَيها. رواه ابن ماجة©. وهذا اختيار أبي بكر. وعن أحمد 
رواية أخرى: أن الآباء والأبناء لا يعقلون مع العاقلة» لما روى جابر بن عبد الله قال: 
فجعل رسول الله يَكِِةِ دية المقتولة. على عاقلتهاء وبرأ زوجها وولدهاء فقال عاقلة 


(5) سنن ابن ماجه فى الديات [/75151]. 


كتاب الديات .4 


المقتولة: ميراثها لناء فقال رسول الله يكلِ: «مِيرَاتّها لِرَوْجِهًا وَوَلَدِهَاة. رواه أبو داود” . 
فثبت هذا في الابن» لأنه ولد. وقسنا عليه الأب لتساويهما فى العصبية» ولأن الدية 
عل عن العائلة :! كيالا ركف على رالقاكل 'فيسصفه بيه وال والقه در رليم كمالة: 
وجعل الخِرَّقِي الإخوة في هذاء كالأبناء» وغيره من أصحابنا يخص الروايتين بالأب 
والأبناء. لأنهم الذين لا تقبل شهادتهم لهء وشهادته لهم» وبينهم قرابة جزئية» وبعضية. 
فإن كان الابن من بني العم. حمل من العقل» لأنه من بني عمه فيعقل» كما لو لم يكن 
ابنأ . 
فصل 

ولا عَقْلَ على من ليس بعصبة» كالإخوة من الأم» والمولى من أسفل» لأنهم من 
غير العصبات؛ فلا يعقلونء كالنساء. ومن لم يكن له عاقلة» ففيه روايتان إن كان 
مسلما: 

إحداهما: عقله في بيت المال» لأن ماله يصرف إليه فيعقله» كعصبته. 

والثاني: لا يعقله» لأن فيه حقاً للنساء والصبيان والفقراء» ولا عقل عليهم» فأما 
الذمي» فلا يعقل من بيت المال» لأنه للمسلمين» والذمي ليس منهم. فإن لم يكن له 
عاقلة» فقال القاضي: يؤخذ من ماله. فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل» أو 
بعضهاء ولم يؤخذ من بيت المال شيءء فقال أصحابنا: لا يلزم القاتل شيء» لأنه حق 
يجب على العاقلة ابتداء» فلم يجب على غيرهم» كالدين. ويحتمل أن يجب عليه» لأنه 
هو الجاني» فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره» لزمه» كالذمى» والمضمون عنه إذا 
تعذر الاستيفاء من الضامن» وكالمسائل التي تلي هذا. ْ 
فصل ظ 

ويتعاقل أهل الذمة وعنه: لا يتعاقلون. وهل يتعاقلون مع اختلافهم دينهم؟ على 
وجهين. بناء على الروايتين في توريثهم. ولا يعقل مسلم عن كافرء ولا كافر عن 
مسلم. ولا حربي عن ذميء ولا ذمي عن حربي» لأنه لا يرث بعضهم بعضأء فلا يعقل 
بعضهم بعضاًء كغير العصبات. فإن رمى نصراني صيداً» ثم أسلمء ثم أصاب السهم 
إنساناً فقتله» وجبت الدية عليه» لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من النصارى» لأنه قتل 
م ولا على عاقلته من المسلمين» لأنه رمى وهو نصراني. وإن قطع نصراني 
يد رجل» ثم أسلم فمات المقطوع. فديته على عاقلته النصارى» لأن الجناية وجدت 
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17 كتاب الديات 


وهو نصراني» ولهذا يجب القصاصء ولا يسقط بالإسلام. وإن رمى مسلم سهماء ثم 
ارتدء فقتل إنساناًء وجبت الدية في ذمته لما تقدم. وإن قطع يداء ثم ارتدء ثم مات 
المجروح» فعقله على عاقلته المسلمين» لما ذكرنا. ويحتمل أن لا تحمل العاقلة أكثر 
من أرش الجراح في هذه المسألة» وفيما إذا قطع نصراني يد رجل» ثم أسلمء فما زاد 
على أرش الجراح في مال الجاني» لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته» فأشبه ما ذكرنا 
من المسائل. ولو جنى حر أمه مولاة» وأبوه عبدء عقله موالي أمهء لأن ولاءه لهم. فإن 
حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه» فالدية في مال الجاني؛ لأنه تعذر إيجابه على مولى 
أند» لأن السرانة حصلت .بعد زوال تغضييهم . .ولا يحب عل مؤالي الآب»: لآن الجتاية 
صدرت وهو مولى غيرهم. ولو حفر العبد بثرأء ثم أعتقه سيدهء ثم وقع فيها إنسان» 
فضمانه على الحافرء لما ذكرناه. 
فصل 

وليس على فقير من العاقلة» لا امرأة» ولا صبي» ولا زائل العقل حمل شيء من 
الدية» لأن وجوبها للنصرة والمواساة» وليس هؤلاء من أهل النصرة» والفقير ليس من 
أهل المواساة. وحكى أبو الخطاب في الفقير المعتمل رواية أخرى أنه يعقل» والمذهب 
الأول "لما اذكرناء ٠»‏ ولذللة لأ تعن عليه الركاة ب #ويعقل الشتيخ :ما لم يهرده والمريض 
الذي لم يُرْمِنْ. وأما الشيخ الهرم والزَّمِنَء ففيهما وجهان: 

أحدهما: يعقلان» لأنهما من أهل المواساة» وتجب عليهما الزكاة» أشبها ما قبل 
ذلك. 


والثاني: لا يعقلان» لأنهما ليسا من أهل النصرة» أشبها المجنون» وتعتبر صفاتهم 
عند الحول. فمن مات» أو افتقر» أو جن قبل الحول» سقط ما عليه. فإن بلغ أو 
عقل» أو ا ستغنى عند الحول» لزمه» لأنه معئى يعتبر له الحول» فاعتبر في آخره» 
كالزكاة» ومن ماتء. أو تغير حاله بعد الحول» لم يسقط ما عليه كالزكاة. 

والحاضر والغائب سواء فئ العقل» لأنهم تساووا في إرثه» فيتساوون في عقلهء 
ويقدم الأقرب» فالأقرب من العصبات» لأنه حكم يتعلق بالعصبات» فقدم فيه الأقرب 
فالأقرب. كالولاية والتوريث». فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم؛ وأعمامه وبنيهم؟ وأعمام ابيه 
وبنيهم كذلك» حتى ينقرض المناسبون» فيجب على مولاه» ثم على عصباته» ثم مولى 
مولا ثم عصباته؛ كالميراث بالولاء سواء. فإذا كان القاتل هاشمياً: عقله بنو هاشمء 
فإن فضل شيء. دخل معهم بنو عبد مناف» فإن فضل شىء»ء دخل بنو قصي . وهل 


كتاب الديات 13 


يقدم ولد الأبوين على ولد الأب؟ على وجهين بناء على التقديم في الولاية. ومتى اتسع 
الأقربون لحمل العقل» لم يدخل معهم من بعدهم. وإن كثرت العاقلة في درجة» قسم 
الواجب بينهم بالسوية» لأنه حق يستحق بالتعصيب» فيستوون فيه» كالميراث. 
فصل 

ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليهء ولأنه حق لزمهم من 
غير جنايتهم على سبيل المواساة» فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة» لأنه وجب للتخفيف 
عن الجاني» ولا يزال الضرر بالضررء ويرجع إلى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب»؛ 
فيفرض على كل واحد منهم قدراً يسهل ولا يؤذيء لأن التقدير لا يصار إليه إلا 
بتوقيف» ولا توقيف ها هناء فوجب المصير إلى الاجتهاد. وعنه: أنه يفرض على 
الموسر نصف مثقال» وعلى المتوسط ربع مثقال. وهذا اختيار أبي بكرء لأن أقل مال 
وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة. وأول مقدار يخرج به 
المال عن حد التافه ربع مثقال» فوجب على المتوسطء ولهذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. وهل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة؟ 


فيه وجهان: 
أحدهما: يتكرر لأنه قد يتعلق بالحول على سبيل المواساة» فيتكرر بالحول» 
كالزكاة. 


والثاني: لا يتكرر» لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة» فيكون مضراًء 
ويعتبر الغنى والتوسط عند حلول الحولء كالزكاة. 
فصل 

وإذا جنى العبد جناية توجب المال» تعلق أرشها برقبته» لأنه لا يجوز إيجابها على 
المولى» لعدم الجناية منهء وإلا إهدارهاء لأنها جناية من آدمي» ولا تأخيرها إلى العتق» 
لإفضائه إلى إهدارهاء فتعلقت برقبته» والمولى مخير بيس فدائه وتسليمه على ما ذكرنا 
فيما تقدم. وإن قتل عبدان رجلاً عمداًء فقتل الولي أحدهماء وعفا عن الآخرء تعلق 
برقبته نصف ديتهء لأنه قتل واحداً بنصف» وبقي له النصف. 


باب القسامة 


إذا وجد قتيل» فادعى وليه على إنسان قَبْلّهُه لم تسمع الدعوى إلا محررة على 
معين» لأنها دعوى في حقء» فاشترط لها تعيين المدعى عليه؛ كسائر الدعاوى» فإذا 


حرر الدعوى» ولم يكن بينهم لوث» فالقول قول المدعى عليه» لقول النبي ككل «لَوْ 


3 كتاب الديات 


يُعْطى النّاس بِدَعَاوِيهِمْ لادْعَى قَوْمُ م دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنّ ال عَلَى المدعقن 
عَلَيْه) رواه مسلم. ولأن الأصل براءة دمته فكان القول قوله. كدعوى المال. وهل 
يستحلف؟ فيه روايتان: 


إحداهما: يستحلف. للخبر» ولأنه دعوى فى حق آدمى. أشبهت دعوى المال. 


والأخرق: لا يمتحلف: ‏ يشل سبيله: لأنها دعوى فيما لا يجوز بدلهء فلم 
يستحلف فيهاء كالحدود. وإذا قلنا: يستحلف. حلف يميئاً واحدة» لأنها يمين يعضدها 
الظاهر والأصل. ٠‏ فلم تغلّظ بالعددء كاليمين في المال. 

وإن كان بينهما لوث؛ فاعى أنه قتله عمداً. حلف المدعي خمسين يمينا 
واستحق القصاصء. لما روى سهل بن أبي حَنْمَة ورافع بن حَدِيجء أن مُخَيّصة بن 
مسعود وعبد الله بن سهلء انطلقا قِبّل خيبرء فتفرقا في النخل» فَقْتِلَ عبدُ الله بن سهل». 
فاتهموا اليهود؛ فجاء أخوه عبد الرحمن» وابنا عمه حُرَيْصة ومُحيّصة النبيّ يك فتكلم 
عبد الرحمن في أمر أخيهء وهو أصغرهم» فقال النبي : كبر الكبّر فتكلما 7 7 
صاحبهماء فقال رسول الله عَكلِهِ : ايُقْسِمُ حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْقُعٌ | 
رمت فقالوا : أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: «لَُبْرنُكُمْ يَهُودُ مان حَميين ينو ؟» 
فقالوا: : يا رسول الله قوم كُمَار صلال. قال: فوداه رسول الله كَلِيِهِ من قبّله. متفق عليه. 
ولأن اللوث يقوي جنبة المدعي» ويغلْب على الظن صدقه» فسمعت يمينه أولاًء كالزوج 
في اللعان. باذ حلهه استحق القصاصء لقوله عل : : ١فِيُذْفَعْ‏ إِلَيْكُمْ بِرْمْتهِ) وفي لفظ 
«تَحَْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمّ صَاحِبِكُمْ) ولأنها حجة يثبت بها القتل العمد. فيجب بها القود. 
كالبينة . وليس له القسامة على أكثر من واحدء لقوله : "يقس م حَمْسُونَ مِنَكُمْ عَلَى رَجُلٍ 


مِنْهُمْ فَيذْفَعْ ِلَيَكُمْ بِرْمْتِهِ) ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحدء فيقتصر 
0 


فصل 

ويُفْسِم الورئة دون غيرهم في إحدى الروايتين» لأنها يمين في دعوىء فلم تشرع 
في حق غير المتداعيين» كسائر الأيمان. 

والثانية : : يقسم من العصبةٍ الوارث وغيرهم خمسون رجلاء لقوله يكل : ايِقُسِمُْ 
حَمْسُونَ مِنَكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ' فعلى هذا يحلف أولياؤه ‏ الأقرب منهم فالأقرب» 
كقولنا في تحمل العقل ‏ كل واحد يمينا واحدة. وعلى الرواية الأولى» يفرض على 
ورثة المقتول على قدر ميراثهم. فإن كان له ابنان» حلف كل واحد منهما خمسة 
وعشرين يميناً. وإن كان فيها كسرء جبر وكملت يميئاً في حق كل واحد. فإذا كانوا 


كتاب الديات :1 
ل سس 
ثلاثة بنين» حلف كل واحد سبعة عشر يميئاً. وإن كان له أب وابن» حلف الأب تسعة 
أيمان» وحلف الابن اثنين وأربعين يميئاً» لأن اليمين لا تتبعضء» فوجب أن تكمل. 
فصل 

وإن نكل المُدْعُونِء حلف المدعى عليه خمسين يميناًء وبرىء لقول النبئ بكه: 
امتبرنُكُمْ يَهُودْ بِأَيْمَانٍ حَمْسِينَ مِنهُمه. وعن أحمد رحمه الله أنهم يحلفون ويغرمون الدية. 
لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. والأول المذهب. للخبر. وفي لفظ منه قال: 
اليَْلِفُونَ حَمْسِينَ يمينا ويْرَوُونَ مِنْ َمها. ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه 
قبَرِىء بها كسائر الأيمان. فإن لم يحلف المدّعونء ولم يرضوا بيمين المدعى علي 
فداه الإمام من بيت المال. لأن النبي يلةِ فدى الأنصاري بمائة من الإبل إذ لم يحلفوا 
ولم يرضوا بيمين اليهود. فإن تعذرت ديته» لم يكن لهم إلا يمين المدعى عليهم. 
كسائر الدعاوى . وإن تنكل المدعى عليهم. ففيه ثلاث روايات: 


إحداهن : يخلى سبيلهم» لأنها يمين في حق المدعى عليه»؛ فلم يحبس عليها 
كسائر الأيمان. قال القاضي : ويَدِيهِ الإمام من بيت المالء» كالتي قبلها. 


والثانية: يحبسوا حتى يحلفوا أو يقرواء لأنها أيمان مكررة يبدأ فيها بيمين 
المدعي. فيحبس المدعى عليه فى نكولهاء كاللعان. 

والثالثة : تجب الدية على المدعى عليه» لأنه حكم يثبت بالنكول» فثبت بالنكول 
ها هناء كما لو كانت الدعوى قتل خطأ. 

ومن مات ممن عليه الأيمان» قام ورثته مقامه. ويقسم حصته من الأيمان بينهم . 
ويجبر كسرها عليهم. كورثة القتيل. فإن مات بعد حلفه البعضء. بطل ما حلفه. 
وابتدؤوا الأيمان» لأن الخمسين جرت مجرى يمين واحدة» ولا يجوز أن يبني الوارث 
على بعض يمين الموروث. وإن ججن ثم أفاق» بنى على ما حلنهء لأن الموالاة غير 
مشترطة فى الأيمان. 

وتشرع القسامة في كل قتل موجب للقصاصء سواء كان المقتول مسلماًء أو 
كافراء أو حراء أو عبداً. لأنه قتل موجب للقتصاص» أشبه قتل المسلم الحر» وطاهر 
كلام الخرقي أنها لا تشرع في قتل غير موجب للقودء كالخطأٌ. وشبه العمد. وقتل 
المسلم الكافرء والحر العبدء والوالد الولدء لأن الخبر يدل على وجوب القود بهاء فلا 
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تشرع في غيره» ولأنها مشروطة باللوث ولا تأثير له في الخطأء فعلى هذا يكون حكمه 
حكم الدعوى مع عدم اللوث سواء. . وقال غيره: تجري القسامة في كل قتل» لأنها حجة 
تثبت العمد الموجب للقصاصء فيثبت بها غيره كالبينة. فعلى قولهم تسمع الدعرى على 
شماه إذا كان القتل غير موجب للقصاص. وإذا ردت الأيمان عليهم» ا 
ا د : تقسم الأيمان عليهم بالحصصء ٠‏ لقوله وَكِاةْ: 
افَتبُِْكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينا ». لم يزد عليها. . والأول: أقيس» لأنه لا يبرىء المدعى 
عليه حال الاشتراك إلا ما يبرئه: حال الانفراد» كسائر الدعاوى. وإن كانت الدعوى على 
جماعة في حق بعضهم لوث؛ حلف المدعون على صاحب اللوث» وأخذوا حصته من 
الدية» وحلف المدعى عليه يميئاً واحدة» وبرىء. ولا تشرع القسامة فيما دون النفس 
من الجروح والأطراف» لأنها تث تكنت تثبت في النفس لحرمتها. فاختصت بهاء كالكفارة. 
فيل 
ويشترط للقسامة اتفاق المستحقين على الدعوى. فإن ادعى بعضهم القتبل» فكذبه 
البتعض» لم يجب قسامة» لأن المكذب منكر لحق نفسهء فقبل» كالإقرار. وإن قال 
بعضهم : : قتله هذاء وقال بعضهم: قتله هو وآخرء فعلى قول الخرقي: لا قسامة. وعلى 
قول غيره: يقسمان على المتفق عليهء ويأخذان نصف الدية» ويحلف الآخر ويبرأ. وإن 
قال أحدهما: قتله زيد» وآخر: لا أعرفه, وقال الآخر قتله عمروء وآخر: لا أعرفه. 
فقال أبو بكر: ليس ها هنا تكذيب» لأنه يمكن أن يكون المجهول في حق أحدهما هو 
الذي عرفه أخوه» ويحلف كل واحد منهما على الذي عينه خمسين يمينا ولهرويم 
الدية. فإن عاد كل واحد منهماء فقال: الذي جهلته. هو الذي عينه أخي» جات يا 
وعكبراية يمنا واستحق عليه ربع الدية. وإن قال: الذي جهلته قد عرفته هو غير الذي 
عينه أخي» بطلت القسامة» وعليه رد ما أخلء» لأن التكذيب يقدح في فى اللوث. وإن رجع 


الولي عن الدعوى بعد القسامة» بطلت» ولزمه رد ما أخذثء لأنه ىق فقبل 
إقراره» وعليه رد ما أخذه . 


فصل 

وإن كان في ورثة القتيل صبي» أو غائب وكانت الدعوى عمداً؛ الم تثبت القسامة 
حتى يبلغ الصبي» ويقدم الغائب» لأن حلف أخدهما غير مفيد. وإنك كانت موجبة 
للمال» كالخطأ ونحوه» فللحاضر المكلف أن يحلف ويستحق حصته من الدية» وفي 
قدر أيمانه وجهان: 
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إلا بالأيمان الكاملة. ولأن الخمسين في القسامة؛ كاليمين الواحدة في غيرها. 

والآخر: يحلف خمساً وعشرين يمينئاً. هذا قول ابن حامدء لأنه لو كان أخوه كبيراً 
حاضراًء لم يحلف إلا خمساً وعشرين» فكذلك إذا كان صغيراًء أو غائباً. ولأنه لا 
يستحق أكثر من نصف الدية» فلا يلزمه أكثر من نصف الأيمان فإذا قدم الغائب وبلغ 
الصغيرء حلف نصف الأيمان وجهاً واحداًء لأنه يبنى على يمين غيره» ويستحق قسطه 
فخ النيقه فاق كارا اكاكلة و فعلن قزل ادن جامد وجلقة كل واكية تبهة مكدر يسما 
وعلى قول أبي بكر: يحلف الأول خمسين. وإذا قدم الثاني حلف خمساً وعشرين. فإذا 
قدم الثالث» حلف سبعة عشر يميناً. 
فصل 

قال أصحابنا: ولا مدخل للنساء فى القسامة» لأنه لا مدخل لهن فى العقل. فإذا 
كان في الورثة رِجَالٌ وَنِسَاُ أقسم الرجال دون النساء. فإن كانت المرأة مدعى عليهاء 
فينبغي أن تقسمء لأن اليمين لا تشرع في حق غير المدعى عليه. ولو كان جميع ورثة 
القتيل نساء» احتمل أن يقسم المدعى عليهمء لتعذر الأيمان من المدعين. واحتمل أن 
يقسم من عصبات القتيل خمسون رجلاء ويثبت الحق للنساء إذا قلنا: إن القسامة تشرع 
في حق غير الوارث. فإن لم يوجد من عصبته خمسون» قسمت على من وجد منهم. 
فصل 

واللوث المشترط في القسامة: هو العداوة الظاهرة بين القتيل والمدعى عليه 
كنحو ما كان بين الأنصار ويهود خيبر» وما بين القبائل المتحاربين» وما بين أهل البغي 
والعدل» وما بين الشرطة واللصوصء لأن اللوث إنما ثبت بحكم النبي يَلِةِ في 
الأنصاري المقتول بخيبر عقيب قول الأنصار: عُدِيَ على صاحبناء فَقتِلَء وليس لنا 
بخيبر عدو إلا يهودء فقضى رسول الله يَكْهِ لهم باليمين» فوجب أن يعلل بذلك» ويعدّى 
إلى مثلهء ولا يلحق به ما يخالفه. وعنه: أن اللوث: ما يغلب على الظن صدق المدعي 
في أن المدعى عليه قتله. إما العداوة المذكورة» أو تفرق جماعة عن قتيل» أو وجود 
قتيل عقيب ازدحامهم, أو في مكان عنده في رجل معه سيف أو حديدة ملطخة بدم؛ أو: 
يقتتل طائفتان» فيوجد فى إحداهما قتيل» أو يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته» مر 
النساء» والصبيان» والعبيلة والفساقء» أو عدل واحدء لأن العداوة إنما كانت لؤثاء 
لتأثيرها في غلبة الظن بصدق المدعي» فنقيس عليها ما شاركها في ذلك؛ فأما قول 
القتيل: دمى عند فلان. فليس بدوث, لأن قوله غير مقبول على خصمه. ولو شهد 
عدلان أذ أحد عنيو هن القاتل» لم يكن لزنا لأنهم لم يعينوا "واخداء. .ومن اشر 
القسامة التعيين. 
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فصل 

ولا يشترط في اللوث أن يكون بالقتيل أثرء لأن النبي كله لم يسأل الأنصار عن 
هذا. ولو اشترطء لاستفصل عليه السلام» وسأل عنه. ولأنه قد يقتل بما لا يظهر أثره 
كغم الوجه. وعصر الخصيتين. وقال أبو بكر: يشترط ذلك. وقد أومأ إليه أحمدء لأن 
الغالب أن القتل لا يحصل إلا بما يؤثر. فإذا لم يكن به أثرء فالظاهر أنه مات بغير قتل. 
فصل 

وإذا ادعى رجل على رجل قتل وليه وبينهما لوث. فجاء آخرء فقال: أنا قتلته» 
ولم يقتله هذاء لم تسقط القسامة بإقراره» لأنه قول أجنبي. ولا يثبت القتل على 
المقر» لأن الولي لم يدعه. وعن أحمد: أن الدعوى تبطل على الأول؛ لأنها عن 
ظن. وقد بان خلافه» وله الدية على الثاني لأنه مقر على نفسه بهاء ولا قصاص 
عليه. ولأن دعوى الولي على الأول شبهة في تبرئة الثاني» فيمتنع القصاص» ويحتمل 
أن لا يملك مطالبته بالدية كذلك. وإن كان قد أخذ الدية من الأول» ردها عليه. والله 


سبحانه وتعالى أعلم . 
باب اختلاف الجاني والمجني عليه 


إذا قتل رجلا وادعى أنه قتله وهو عبد فأنكر وليه» فالقول قول الولي مع يمينه» 
لأن الأصل الحرية. والظاهر في الدار الحرية» ولهذا يحكم بإسلام لقيطها وحريته. وإن 
ادعى أنه كان قد ارتدء فأنكر الولي» فالقول قوله كذلك. وإن قدم ملفوفاً في كساءء 
وادّعى أنه كان ميتاًء فالقول قول الولى» لأن الأصل حياته» وكونه مضموتناء فأشبه ما 
ذكرنا. وإن جنى على عضوء وادعى أنه كان أشل بعد اتفاقهما على أنه كان سليماًء 
فالقول قول المجني عليه وإن لم يتفقا على ذلك. فإن كان من الأعضاء الباطنة» فالقول 
قول المجنى عليه» لأن الأصل السلامة. وإن كان من الأعضاء الظاهرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: القول قول الولى»: لأن الأصل السلامة . 

والثاني: القول قول الجاني» لأن العضو يظهر ويعرف حاله» فلو كان سليماًء لم 
تتعذر إقامة البينة عليه. وهذا اختيار القاضى . 

وإذا زاد المقتتص على حقه.ء وادّعى أنه أخطأء وقال الجاني: تعمّد فالقول قول 
المقتص مع يمينه؛ لأنه أعلم بقصده. إلا أن يكون مما لا يجوز الخطأ في مثله» فلا 
يقبل قوله فيه لعدم الاحتمال. وإن قال: هذه الزيادة حصلت باضطرابه» فأنكر الجاني» 
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فالقول قولهء لأن الأصل عدم الاضطراب. وفيه وجه آخر: أن القول قول المقتص» لأن 
الأصل براءة ذمته. 
فصل 

وإذا جرح ثلاثةٌ رجلاًء فماتء. فادعى أحدهم أن جرحه برأء وأنكره الآخران» 
فصدق الولي المدعي في موضع يريد القصاصء قُبِلَ تصديقهء وليس على المدعي إلا 
ضمان الجرح.ء لأنه لا ضرر على الآخرين في تصديقه؛ء لأن القصاص يلزمهما في 
الحالين. وإن أراد أخذ الدية» لم يقبل تصديقه في حقهماء لأن عليهما ضرراً. فإنه إذا 
حصل القتل من ثلائة»؛ وجب على كل واحد ثلث الدية. وإذا برأ جرح أحدهم» كان 
القتل من اثنين» فلزم كل واحد نصفها. ويقبل تصديقه في حق نفسه» ويسقط عن 
المدعي ثلث الدية» ويلزمه أرش الجرح. ويجب على الآخرين ثلثا الدية. 
فصل 

وإن أوضحهء موضحتين بينهما حاجزء فأزيل الحاجزء فقال الجاني: تأكل 
بالسراية» فلا يلزمنى إلا دية موضحة.ء وقال المجنى عليه: أنا أزلته» فالقول قول 
المجني عليه لأن الأصل بقاء أرش موضحتين. وإن قال الجاني: ما أوضحتك إلا 
واحدة» وقال المجني عليه؛ بل أوضحتني اثنتين» فخرقت ما بينهماء فصارا واحدة» 
فالقول قول الجاني» لأن الأصل براءة ذمته من أرش أخرى. وإن قطع أصابع امرأة» 
فقال: قطعت من أصابعك أربعاًء فقالت: إنما قطعت ثلاثاً» والرابعة قطعها غيرك» 
فالقول قولهاء لأن الأصل وجوب دية ثلاث. 
فصل 

وإن قطع أنف رجل وأذنيه؛ فمات» فقال الجاني: مات من الجناية» فلا يلزمني 
إلا دية نفسهء. وقال وليه: بل اندملت الجنايتان» فالقول قول وليهء لأن الأصل وجوب 
ديتين» فلا يسقط بالاحتمال. وإن قطع ذلك. ثم ضرب عنقه في مدة لا يحتمل البرء 
فيهاء فليس عليه إلا دية واحدة. وإن كان بينهما مدة تحتمل البرء فادعاه الولى» فالقول 
قوله. وعلى الجانى»؛ ثلاث ديات» لما ذكرنا. وإن ضرب عنقه أجنبى آخرء فعلى الأول 
ديتان» وعلى الثاني : دية وإن كان قبل الاندمال» لأن جناية الثاني قطعت سراية الأول. 
فإن قال القاطع: أنا قتلتهء وقال الولي: بل قتله غيرك» فالقول قول الولي» لما ذكرنا. 
فصل 

وإن جنى على عين» فأذهب ضوءهاء ثم مات المجني عليه» فقال الجاني: عاد 
بصره قبل موتهء وأنكر الرلي» فالقول قوله؛ لأن الأصل معه. وإن قلع العين آخرء 
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وادّعى أنه قلعها قبل عود بصرهاء فأنكر الولي والجاني الأول» فالقول قول الثاني» لأن 
الأصل معهء فإن صدق الولي والمجني عليه الأول» قبل قوله في إبرائه» لأنه يسقط 
حقهء ولم يقبل على الثاني» لأنه وحن ايه حقاً. الأصل 000 
فصل 

وإذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه بالجناية» فأنكر الجاني» امتحن في أوقات 
غفلاته بالصياح مرة بعد أخرى. فإن ظهر منه انزعاج» أو إجابة» أو أمارة للسماع؛ 
فالقول قول الجاني, لأن الظاهر معهء ويحلف»ء لثلا يكون ما ظهر من أمارة السماع 
اتفناقاً. وإن لم يظهر منه أمارة السماع» فالقول قول المجني عليه؛ لأن الظاهر معهء 
ويحلف. لئلا يكون ذلك لجودة تحفظه. وإن ادّعى ذهاب شمهء امتحن في أوقات 
غفلاته بالرائحة الطيبة» والمنتنة» فإن ظهر منه تعبيس من المنتنة» وارتياح للطيبة» فالقول 
قول الجاني مع يمينه» وإلا فالقول قول المجني عليه مع يمينه. وإن ادعى ذهاب سمع 
إحدى أذنيه, أو الشم من أحد منخريه» سد الصحيح» وامتحن بما ذكرنا. وإن ادعى 
نقص سمعه؛ أو شمه»ء فالقول قوله مع يمينه» لأنه يدعي محتملاً لا يعرف إلا من 
جهته. ولا سبيل إلى إقامة البينة عليه» فيقبل قوله مع يمينه» كقول المرأة في حيضها. 
ومتى حكم له بالدية ثم انزعج عند صوت». أو غطى أنفه عند رائحة منتنة» فطولب بالدية 
فادعى أنه فعل ذلك اتفاقاًء فالقول قولهء لأنه يحتمل ما قاله» فلا ينقض الحكم 
بالاحتمال. وإن تكرر منه ذلك» بحيث تعلم صحة سمعه وشمهء رد ما أخذء لأننا تبينا 
كذبه. ولو كسر صلبه؛ فادعى ذهاب جماعهء فالقول قوله مع يمينه» لأنه محتمل لا 
يعرف إلا من جهته. 
فصل 

وإن ضرب بطن امرأة» فألقت جنيئاًء وقالت: هو من ضربكء فأنكرهاء وكان 
الإسقاط عقيب الضربء أو بقيت متألمة إلى أن أسقطتء. فالقول قولهاء لأن الظاهر 
معها. وإن بقيت مدة غير متألمة» فالقول قولهء لأنه يحتمل ما قاله» احتمالاً ظاهراً. 
والأصل براءة ذمته. وإن اختلفا في التألم» فالقول قول الجاني» لأن الأصل عدم التألم؛ 
وهو مما يظهرء ويمكن إقامة البينة عليه. وإن أسقطت الجنين حياء ثم مات» فقالت 
المرأة: مات من ضربكء فأنكرهاء وكان موته عقب الإسقاطء أو بقي متألماً إلى أن 
مات» فالقول قولهاء لأن الظاهر معها. وإن بقي مدة صحيحاًء ثم ماتء فالقول قول 
الجانى. وإن اختلفا في تألمه. فالقول قوله» لما ذكرنا. وإن قالت المرأة: استهل» ثم 
مات». فأنكرهاء فالقول قوله. لأن الأصل عدمه. وإن اتفقا على استهلاله.» وقالت: كان 
ذكراء وقال: بل أنثى» فالقول قولهء لأن الأصل براءة ذمته من الزائد على دية أنثى. 


كتاب الديات ١ه‏ 


وإن صدق الجانى المرأة فى حياته» وكونه ذكراًء وأنكرت العاقلة» وجبت الدية في مال 
الجاني» لأن العاقلة لا تُحَمّلٍ اعترافاً. وإن مات الجنين مع أمهء واعترف الجاني» أنه 
سقط حياء ثم ماتء وأنكرت العاقلة» فعلى العاقلة عُرّة لأنها لم تعترف بأكثر منها وما 
زاد على الجاني» لأن قوله مقبول على نفسه دون العاقلة. 
فصل 

وإن اصطدمت سفينتان» فتلفت إحداهماء فادعى صاحبها أن القيم فرط في 
ضبطهاء فأنكر» فالقول قوله مع يمينهء لأن الأصل عدم التفريط؛ ومتى اختلفا في وجود 
جناية غير ما يوجب القسامة» كالجناية على الأطراف وغيرهاء فالقول قول الجاني» لأن 
الأصل براءة ذمته» وعدم الجناية. 
فصل 

وإذا سلّم دية العمدء ثم اختلفاء فقال الولي: لم يكن فيها خَلِمَاتء وقال 
الجاني : كانت فيهاء ولم تكن» رجع فيه إلى أهل الخبرة» فالقول قول الولي» لأن 
الأصل عدم الحمل. وإن رجع في الدفع إليهم» فالقول قول الدافع» لأننا حكمنا بأنها 
خَلفات بق .لهم فلا ينقض ما حكمنا به إلا بدليل. 


باب كفارة القتل 


تجب الكفارة» على كل من قتل نفساً محرمة مضمونة: خطأء بمباشرة أو تسبب» 
كحفر البئرء وشهادة الزورء لقول الله تعالى: طوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خخطأ فُتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمَِةٍ 
وَدِيَدٌ مُسَلْمَةُ إِلَى أَفلِه94" الآية. وتجب على من قتل في بلاد الروم مسلماً يعتقده 
كافراًء لقول الله تعالى: 9فإنْ كان مِن قَْم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُوْمِئةه90" 
وكذلك يلزم من رمى صف الكفار فقتل مسلماًء قياساً عليه. ومن ضرب بطن امرأة» 
فألقت جنيناً حياًء أو ميتاًء فعليه كفارة» لأنه آدمي محقون الدم3**» لحرمتهء فوجبت فيه 
الكفارة كغيره. وإن قتله وأمهء فعليه كفارتان» لأنه قتل نفسين. وإن قتل نفسهء أو عبده 
خطأء فعليه كفارة» لأنها تجب لحت الله تعالى. وقتل نفسه وعبده كقتل غيرهما في 
التحريم» لحق الله تعالى. وإن اشترك جماعة في قتل واحد. فعلى كل واحد منهم 
كفارة» لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل» اشتركوا في سببهاء فلزم كل واحد 


(8؟) سورة النساء الآية: 47. 
(9*) سورة النساءء الآية: 47. 
(40) أي محتبس دمه. 


0 كتاب الديات 


كفارة؛ كالطيب في الإحرام. وعنه: على الجميع كفارة» لأنها تجب بالقتل. فإذا كان 
واحداء وجبت كفارة واحدة» كقتل الصيد. 
فصل 

ولا تجب الكفارة بالعمد المحضء سواء أوجب القصاصء أو لم يوجبهء لقول 
لله تعالى: ومن قَتَل مُؤْمنا خط قَتَْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمئِ0'' فتخصيصه بها يدل على نفيها 
في غيره. ولأنها لو وجبت في العمدء لمحت عقوبته فى الآخرة؛ لأنها شرعت لستر 
الذنب» وعقوية القاتل عمداً ثابتة بالنص لا تمحى بهاء فوجب ألا تجب الكفارة فيه. 
وعنه: أنها تجبء لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمهء ففي العمد أولى. 


وأما شبه العمد.ء فتجب فيه الكفارة» لأنه أجري مجرى الخطأ في نفي عقوبته» 
وتحمل العاقلة ديتهء وتأجيلهاء فكذلك في الكفارة» ولأنه لو لم تجب الكفارة» لم 
يلزم القاتل شيء» لأن الدية تحملها العاقلة» وتجب الكفارة في مال الصبي والمجنون 
إذا قتلا وإن تعمداء لأن عمدهما أجري مجرى الخطأ فى أحكامه. وهذا من أحكامه. 
وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله. وعلى من قتلت بهيمته بيدهاء أو فمها 
إذا كان قائدهاء أو راكبها أو سائقهاء لأن حكم القتل لزمهء فكذلك كفارته. 
فصل 

ولا يجب بالجناية على الأطراف كفارة» ولا بقتل غير الآدمي». لأن وجوبها من 
الشرع» وإنما أوجبها في النفس. وقياس غيرها عليها ممتنع» لأنها أعظم حرمة» ولذلك 
اختصت بالقسامة. ولا تجب بقتل مباح» كقتل الزاني المُخْصَنء والقصاصء وقتل أهل ١‏ 
البغي؛ والصائل» ومن ضرب الحد فمات فيه أو في التعزيرء أو قطع بالسرقة» أو| 
القتصاص» فسرى إلى نفسهء ونحو ذلكء, لأن الكفارة شرعت للتكفير والمحوء وهذا لا ا 
فصل 

والكفارة تحرير رقبة مؤمنة» فمن لم يججدء فصيام شهرين متتابعين» للآية» فإن لم 
يستطعء ففيه روايتان: 

إحداهما: يلزمه إطعام ستين مسكيناء لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين» 
فوجب فيها إطعام سنين مسكيناً إذا عجز عنهماء ككفارة الظهارء والجماع في رمضان. 


() سورة النساءء الآية: 937. 


والأخرى: لا يجب فيها الإطعام» لأن الله تعالى لم يذكره. وصفة الرقبة والصيام 
والإطعامء كصفة الواجب في كفارة الظهار على ما ذكر فيه. ومن عجز عن الكفارة» 
بقيت في ذمتهء لأنها كفارة تجب بالقتل» فلا تسقط بالعجزء ككفارة قتل الصيد 
الحرمى . 


نك كتاب قتال أهل البغي 


كتَابْ قتال أفل البغي 


كل من ثبتت إمامته» حرم الخروج عليه وقتاله» سواء ثبتت بإجماع المسلمين 
عليه؛ كإمامة ا بكر الصديق رضي الله عنهء أو بعهد الإمام الذي قبله إليه؛ كعهد أبي 
بكر إلى عمر رضي الله عنهماء أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماماً.؛ كعبد الملك 
ابن مروان» لقول الله تعالى:: يا أبها الْذِيْنَ آمثو ا أَطِيمُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الود 0 
الأ مر منكه204. وروى أبو ذر وأبو هُريرةَ رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: 
حَرَجَّ مِنّ الطاعَة» وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فمات». فميتته جاهلية» رواه مسلم من حديث أب 
ريرق : 
فصل 

والخارجون على الإمام على ثلاثة أقسام: قسم لا تأويل لهم» فهؤلاء قطاع طريق» 
نذكر حكمهم فيما بعد إن شاء الله. وكذلك إن كان لهم تأويل» لكنهم عدد يسير لا منعة 
عندهم. وقال أبو بكر: هم بغاة؛ لأن لهم تأويلاء فأشبه العدد الكثير. 

والأول: أصحء لأن علياً رضي الله عنه لم يجر ابن ملجم مجرى البغاة» ولأن هذا 
يفضي إلى إهدار أموال الناس. 

القسم الثاني: الخوارج الذين يكفّرون أهل الحق وأصحاب رسول الله كَل 
ويستحلون دماء المسلمين. ا فقهاء أصحابنا إلى أن حكمهم حكم البغاة» لأن علياً 
رضي الله عنه قال في الحرورية” : ': لا تبدؤوهم بالقتال. وأجراهم مجرى البغاة» وكذلك 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفارء 
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[فرفق طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء بقرب مكة» لأنه كان بها أول اجتماعهم وتحكيمهم حين 
خالفوا عليًا رضي الله عنهء وكان عندهم تشدد فى الدين حتى مرقوا منه. 


كتاب قتال أهل البغي هه 


حكمهم حكم المرتدين» لما روى أبو سعيد أن النبي كله قال فيهم: «إنّهُمْ يَفْرَؤونَ 
القرآن لا يُجَاورُ تَراقيهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدينٍ كَمَا يَمْرْقُ السَهُمْ مِنَ الرْمِيَةء يتما لَقِيئُمُوهُمْ 
نَاقْتُلُوهُمْء إن في قَْلِهمْ أخراً لِمَنْ قعلهُمْ يَوْمّ القِيَامَق. رواه البخاري. وفي لفظ: «لا 
يُجَاوِرُ إيمَائهُمْ حَتَاجِرَهُمْء لَيْنْ أَدْرَكْتْهُمْ لأقَتْلئَهُمْ قَبْلَ عَاده20. فعلى هذا يجوز قتلهم 
ابتداء»ء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم. ومن قدر عليه منهم» استتيب» كالمرتد» فإن 
تاب» وإلا قتل. 


القسم الثالث: قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ» وراموا خلعه. 
ولهم منعة وشوكةء فهؤلاء بغاة» وواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم , ؛ لقول الله 
تعالى: 9وَإِنْ طَاِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بََِهُمَا فَإنْ بَمْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأخرّى فَقَاتِلُوا البن تبعي خلى تفي إلى أَمْر اللّدب24 ولأن الصحابة رضي الله عنهم 
قاتلوا مانعي الزكاة» وقاتل عليّ رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل» وأهل الشام 
بصفين. ولا يقاتلهم الإمام حتى يسألهم ما ينقمون منه. فإن اعتلّوا بمظلمته أزالهاء أو 
شبهة كشفهاء لقول الله تعالى: طفَأْصْلِحُوا بَْتَهُمَا94' وفي هذا إصلاح» ولأن علياً 
رضي الله عنه راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة»؛ وأمر أصحابه ألا يَبْدَوُوِهُمْ 
بقتال» وقال: إن هذا يوم من فَلَّجّ فيه» فَلَْجَ يوم القيامة. وروى عبد الله بن شداد أن 
علياً لما اعتزلته الحَرُورِية» بعث إليهم عبد الله بن عباس» فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام» 
فرجع منهم أربعة آلاف. فإذا راسلهم فأبواء وعظهم . . وخوفهم القتال» فإن أو قاتلهم , 
فإن استنظروه مدة» نظر في حالهمء فإن بان له أن قصدهم تعرف الحق» وكشف 
اللبس» والرجوع إلى الطاعة؛ أنظرهم؛ لأن في هذا إصلاحاًء وإن علم أن قصدهمٍ 
الاجتماع على حربه» أو خديعته, عاجلهم لما في التأخير من الضرر. فإن أعطوه مالاً 


على إنظارهم, أو رهناء لم يقبل» لأنه لا يؤمن جعل ذلك طريقاً إلى قهره وقهر أهل 
العدل. 


فصل 
وإذا قوتلوا لم يتبع لهم مدبرء ولم يجز على جريح» ولم يقتل لهم أسير»ء ولم 


يغنم لهم مال» ولم يُسْبٌ لهم ذرية» لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
كهِ قال له: «يا ابْنَّ أمّ عَبْدِه ما حُكُمُ م كن الك على انين تِي؟2 فقلتٌ : اللّهُ ورسولَّهُ أعلمُ» 
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هن كتاب قتال أهل البغي 


فقال: «لا يُقْتَلُ مُذْبِرُهُمْء ولآ يُجَارُ على جَرِيحِهِمْء وَلا يُقْتَل أَسِيرُهُمْ وَلا يُفْسَمُْ فِينُهُمْ» 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: لا يُذَقْف على جريح» ولا يُهتك ستر ولا 
يُفتح باب» ومن أغلق باباً أو بابه» فهو آمن. وعن أبي أمامة قال: شهدت صفين» 
فكانوا لا يجيزون على جريحء» ولا يطلبون مولّياًء ولا يسلبون قتيلاً. ولأن المقصود 
دفعهم» فإذا حصلء لم يجز قتلهم» كالصائل. وإن حضر معهم من لا يقاتل» لم يجز 
قتلهء لأن علياً رضي الله عنه قال: إياكم وصاحب البرنس» يعني محمد بن طلحة 
السّجادء وكان قد حضر طاعة لأبيه» ولم يقاتل» ولأن القصد كفهمء وهذا قد كف 
نفسه. ومن أسر منهم فدخل في الطاعة» خلّي سبيله؛ وإن أبى ذلك وكان رجلاً جلداًء 
حبس حتى تنقضي الحربء لثلا يعين أصحابه على قتال أهل العدل» فإذا انقضت 
الحرب؛ خلّي سبيله؛ وإن لم يكن من أهل القتال» خلي سبيله» ولم يحبسء لأنه لا 
يخشى الضرر من تخليته. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخر: أنه يحبس كسرا لقلوب 
أصحابه» والأول أصح. وحكم النساء والصبيان حكم الرجال» إن قاتلواء جاز دفعهم 
بقتله. وهل يلزمه القته.اص؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه لأنه قتل مكافثاً عمداً. 

والثاني: لا يجبء لأن في قتلهم اختلافاًء فكان ذلك شبهة دارئة للقصاص. 
فصل 

ولا يجوز قتالهم بالنارء ولا رميهم بالمنجنيق» وما يعم إتلافه» لأنه يعم من لا 
يجوز قتله ومن يجوز. فإن دعت إليه ضرورة» جازء كما يجوز قتل الصائل» ولا يستعين 
على قتالهم بكافر» ولا بمن يستبيح قتلهم» لأن القصد كفّهمء لا قتلهمء وهؤلاء 
يقصدون قتلهم. فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم» فقدر على كفهم عن فعل ما لا 
يجوزء جازت الاستعانة بهم وإلا فلا. وإن اقتتلت طائفتان من أهل البغي» فقدر الإمام 
على قهرهماء لم يعن واحدة منهماء لأنهما على الخطأء وإن لم يقدرء ضم إليه أقربهما 
إلى الحق» فإن استوياء اجتهد. في ضم إحداهما إلى نفسه. يقصد بذلك الاستعانة بها 
على الأخرى» فإذا قهرهاء لم يقاتل المضمومة إليه حتى يدعوها إلى الطاعة» لأنها 
حصلت في أمانة بالاستعانة بها. 
7 

ولا يجوز أخذ مالهم. لما تقدم. ولأن الإسلام عصم مالهم. وإنما أبيح قتالهم 
للرد إلى الطاعة» فبقي المال على العصمة؛» كمال قاطع الطريق. ولا يجوز الاستعانة 


كتاب قتال أهل البغي باه 


بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك. فإن دعت إليه ضرورة» جازء كما يجوز أكل 
مال الغير في المخمصة. 
فصل 

ومن أتلف من الفريقين على الآخر مالا أو نفساً في غير القتال» ضمنهء لأن 
تحريم ذلك» كتحريمه قبل البغي» فكان ضمانه كضمانه قبل البغي. وما أتلف أحدهما 
على الآخر حال الحرب بحكم القتال من نفس أو مال لم يضمنه؛ لما روى الزهري 
قال: كانت الفتنة العظمى» وفيهم البدريون» وأجمعوا على أن لا يجب حد على رجل 
ارتكب فرجاً حراماً بتأويل القرآن» ولا يقتل رجل سفك دماً حراماً بتأويل القرآن» ولا 
يغرم مالاً أتلفه بتأويل القرآن. ولأن العادل مأمور بإتلافه» فلم يضمنه» كما لو قتل 
الصائل عليه. والبغاة: طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل» فلم تضمن ما أتلفت على الأخرى 
بحكم الحربء كأهل العدل. ولأن تضميئهم ذلك يفضي إلى تنفيرهم عن الطاعة. 
فسقطء كأهل الحرب. وعنه: يلزم البغاة الضمان» لأنهم أتلفوه بغير حق» فضمنئوه» 
كقطاع الطريق. 
فصل 

وإن استعان أهل البغي بأهل الحرب» فأمنوهم بشرط المعاونة» لم ينعقد أمانهم» 
لأن من شرط الأمان ألا يقاتلوا المسلمين» فلم ينعقد بدون شرطه. وإن أعانوهم» فلأهل 
العدل قتلهم» وغنيمة أموالهم» كما قبل الاستعانة. ولا يجوز لأهل البغي قتلهم» ولا 
يحل لهم مالهمء لأنهم أمنوهمء فلزمهم الوفاء به. وإن استعانوا بأهل الذمة» فقاتلوا 
معهم طائعين عالمين بتحريم ذلك» ففيه وجهان: 

أحدهما : ينتقض عهدهم» لأنهم قاتلوا المسلمين من غير عذرء فانتقض عهدهم» 
كما لو كانوا منفردين . 

والثاني: لا ينتقض عهدهم. لأنهم تابعون لأهل البغي» فعلى هذا حكمهم حكم 
البغاة في قتل مقاتلتهم دون مدبرهم» وأسيرهم. وتذفيف جريحهم» ولكنهم يضمئون ما 
أتلفوا من نفس أو مالء في الحرب وفي غيره» لأن سقوط التضمين عن البغاة كيلا 
يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة» ولا يخاف تنفير أهل الذمة. وإن قالوا: كنا 
مكرهين» أو ظئنا أنه يجوز لنا معاونتهم» لم تنتقض الذمة» لأن ما ادعوه محتمل» فلا 
ينقض العهد مع الشبهة. وإن استعانوا بمستأمن» فحكمه حكم أهل الحرب إلا أن يقيم 
بينة على الإكراه. 
فصل 


وإن ولوا قاضياً يستبيح دماء أهل الغدل وأموالهم» لم ينفذ حكمهء لأن العدالة 


لين كتاب قتال أهل البغي 


شرط للقضاءء وليس هذا بعدل. وإن كان عدلاً مجتهداً. نفذ من حكمه ما ينفذ من 
حكم قاضي الإمام» ورد منه ما يرد منهء لأن له تأويلاً يسوغ فيه الاجتهاد فأشبه قاضي 
أهل العدل. وإن كتب إلى قاضي أهل العدل». استحب ألا يقبل كتابه كسرا لقلوبهم. فإن 
قبله» جازء لأن حكمه ينفذء فجاز قبول كتابه. كقاضي الإمام. 

وإن استولوا على بلدء فأقاموا الحدودء وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب 
به لأن علياً رضي الله عنه» لم يتتبع ما فعله أهل البصرة» وأخذوه. وكان ابن عمر 
يدفع زكاته إلى ساعي نجدة الحروري. ومن ادعى دفع زكاته إليهم. قبل منه» ولم 
يستحلف» لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. ومن ادعى من أهل الذمة دفع جزيته 
إليهم» لم يقبل إلا ببينة» لأنها عوض» فأشبهت الأجرة. ومن ادعى دفع خراجه إليهم. 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل» لأنة أجرة للأرض » فأشبه أجرة الدار» ولأنه خراج أشبه 
الجزية . 

والثاني: يقبل قولهء لأن الدافع مسلمء فقبل قوله في الدفع» كالزكاة. 

وإن أظهر قوم رأي الخوارج» ولم يخرجوا عن قبضة الإمامء فقال أبو بكر: لا 
يتعرض لهمء لأن علياً رضي الله عنه سمع رجلاً يقول: لا حكم إلا لله - تعريضاً به في 
التحكيم ‏ فقال: كلمة حق أريد بها باطل» لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن 
تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا نبدأكم بقتال. 
وحكمهم في ضمان النفس والمال والحد حكم أهل العدل؛ لأن ابن ملجم جرح علياً 
رضي الله عنهء فقال: أطعموه واسقوه واحبسوهء. فإن عشتء فأنا ولي دمي أعفو إن 
سكس 1 وإن شئت استقدت» وإن مت قتلتموه ول تمكلوا ثة ولا يتحتم القصاص إذا 
لأنه قتل بإشهار السلاح في غير المعركة» فتحتم قتله» كقاطع الطريق. وإن سبوا الإمام» 
أو غيره من أهل العدل. عزرواء لأنه محرم لا حد فيه» ولا كفارة» فشرع التعزير فيه» 
وإن عرّضوا بالسب. ففيه وجهان: 


أحدهما: يعزرون كيلا يصرحوا به ويخرقوا الهيبة. 


والثاني : لا يعزرون» لما روي عن علي رضي الله عنه أنه كان في صلاة الفجر» 


كتاب قتال أهل البغي ش إلى 


فناداه رجل من الخوارج طلَيِنْ أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 74" . 
فأجابه علي رضي الله عنه : اضي إل وال 0 ول يعرّره. لاما سر لق د 
أصحابنا إلى تكفيرهم» فإنهم متى أظهروا رأي الخوارج» استتيبو بواء فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم , كسائر المرتدين. 

وإن اقتتلت طائفتان. لطلب ملك أو رئاسة أو عصبية» ولم تكن إحداهما في طاعة 
الإمام؛ فهما ظالمتان. يلزم كل واحدة منهما ضمان ما أتلفت على الأخرى. فإن كانت 
إحداهما في طاعة الإمام تقاتل بأمرهء فهي المحقة. وحكم الأخرى حكم من يقاتل 
الإمامء لأنهم يقاتلون من أذن له الإمام فأشبه المقاتل لجيشه. 


باب أحكام المرتد 


وهو: الراجع عن دين الإسلام. ولا يضح الإسلام والرّدّةُ إلا من عاقل» فأ 
المجنون والطفل» فلا يصح إسلامهماء ولا رِدّتُهماء لأنه قول له م ٠‏ فلا يصح 
منهماء كالبيع وغيره من العقود. وأما الصبي المميزء فيصح إسلامه ورِدَّنهء لأن علياً 
رضي الله عنه أسلم وهو ابن سبعء فصح إسلامهء وثبت إيمانه؛ وعد بذلك سابقاً» 
لأن"التبي 4 قأل:: كل تزلود يولت على القطرفه فابواة تهوذانهة أذ سان أذ 
يُمَجْسَانِهِ حَنّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانَهُ فَإِمّا شَاكِرأء وَإِمّا كَمُوراً»9 ولأن الإسلام عبادة 
محضة» فصح منه» كالصلاة والحجء ومن صح إسلامه صحت ردّته؛ كسائر الناس. 
وعنه: لا تصح رِدَّنّهء لقوله عليه السلام: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلآنَةِا. ولأنه قول يثبت 
عقوبة» فلم يصح منهء كالإقرار بالحد. واختلف في السن المعتبرة لصحة إسلامه 
ورِدّته. فقال الجرّقي: هي عشر سنينء لأن النبي كَلهِ أمر بضربهم على الصلاة 
والفريو ديم في المضاجة لغشن وعن أحمد: أنه إذا كان ابن تنيع سنين؛ صح 
إسلامهء لأن النبي كَلكِ قال: «مُرُوهُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبْع2"'00. وعن عرُوة أن علياً والزبير 
أسلما وهما ابنا ثمان سنين. ولأنه تصح عباداته» قصح إسلامه؛ كابن عشرء وفي ردة 
السكران روايتانء كطلاقه. 
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37 كتاب قتال أهل البغي 


فصل 
تصح الردة من المُكُرّه لقول الله تعالى: «إلاً مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطمَيِنٌ 

بلإباي» 0" وإن لفظ بالكفر وهو أسير» فثبت أنه لفظ به وهو آمن. كفر. وإن لم 
شنت تاء لم يحكم بردته» لأنه في محل المخافة. وإن لفظ بها غير الأسيرء» حكم بردته» 
إلا أن يثبت إكراهه. ومن ثبت عليه أنه أكل لحم الخنزير» أو اشرق هر اء 70 
بردته» الأنه قد يأكله معتقداً تحريمه» والأفضل للمكره على كلمة الكفرٍ ألا بقولها»«الها 
روى باب عن رسول الله وَك: أنه قال: م 1 ووه في 
الأزض» يُجَاء بِمِنْسَارٍ فَيُوضَمٌ عَلَى رَأْسِهِء وَيُشَقُ بِانْتَيْنِ ما يَمْتَعْهُ ذَلَِ عَنْ دين 
وَيُمْشَط بَأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما دُونَ عَظْمِهِ بِنْ لَسْم ما يَضْرفُةُ ذلك عَنْ دينه». 
فصل 

والردة دة تحصل بجحد الشهادتين؛ أو إحداهماء أو سب الله تعالى» أو رسوله كلل 
أو كَذْف م النبي كله أو جحد كتاب الله تعالى» أو شيء منهء أو شيء من أنبيائه» أو 
كتاب من كتبه» أو فريضة ظاهرة مجمع عليهاء كالعبادات الخمسء» أو استحلال محرم 
مشهور أجمع عليه» كالخمرء والخنزيرء والميتة» والدم» والزنا ونحوه. فإن كان ذلك 
لجهل منه. لحداثة عهده بالإسلام. أو لإفاقة من جئون ونحوه. لم يكفرء وعرّف حكمه 
ودليله. فإن أصر عليه كفرء لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة ظاهرة فى كتاب الله وسنة 
رسولهء فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله» وسنة رسوله. ْ 
فصل 

ومن ارندا عن الإتبلهم » وجب قتله. لما روى ابن عباس أن رسول الله يكل قال: 
«مَنْ بَدَّلَ ديه فَاقتُلُوهُ) رواه البخاري 5 وعن غتمان ان :عفان رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله كَكْهَ يقول: «لا يَحِل كم امرىء مُسْلِم إلأ بإِخْدَى ثَلاث: رَجْلٌ كَمَّرَ بَعْدَ 
إسْلاَمِهِء أَوْ زَنَى بَعْدَ إِخْصَانِهء أو قَتَلَ نَفْسأً 90 . 
فصل 

وتقتل المرتدة» للخبرء ولأنها بدلت دين الحق بالباطل» فتقتل كالرجل . 
فصل 

ولا يُفْتَلُ حتى يُسَْنَاتَ ثلاثاً يُدْعَى فيها إلى الإسلام. وعنه: أنه يُقُتل من غير 
)١١(‏ سررة النحل» الآية: .1١5‏ 
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كتاب قتال أهل البغي 1 


استتابة» للخبرء ولأنه يروى أن مُعاذاً قَدِم على أبي موسى وعنده رجل محبوس على 
الردة؛ فقال مُعاذ: لا أنزل حتى يقتل» فقتل. والأول ظاهر المذهبء. لما روى مالك 
في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على 
عمر رجل من قِبَلِ أبي موسىء فقال له عمر: هل من مَُرْبَةٍ خبر؟ قال: نعم. رجل كفر 
بعد إسلامه. يفال بعالا 10616 قدمناه؛ فضرينا عنقه. قال عمر: فهل حبستموه 
ثلاث فأطعمتموه كل يوم رغيفاً وا ستتبتموه لعله يتوب» أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم 
أخضن ولم آمُرْ دم انض لز لضي ولالع متب لاسي لما تبرأ من فعلهمء 
ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت لهء فإذا تأنى عليه» وكشفت شبهته. 
رجع إلى الإسلام؛ فلا يجوز إتلافه مع إمكان استصلاحه» فعلى هذا يضيق عليه في مدة 
الاستتابة» ويحيس» ويدعى إلى الإسلام» وتكشف شبهته؛ ويبين له فساد ما وقع له 
فإن قتل قبل الاستتابة» لم يجب ضمانهء لأن عصمته قد زالت بردته. وإن ارتد وهو 
سكران؛ لم يقتل قبل إفاقته. لأنه لا يمكن إزالة شبهته في حال سكره. فإذا صحاء 
وتمت له ثلاثة أيام من وقت ردته» قتل وإن ارتد صبي» ٠‏ لم يقتل قبل بلوغه لأن القتل 
عقوبة متأكدة. فلا تشرع في حق الصبيء كالحد. وإذا بلغ» استتيب ثلاثاًء لأن البلوغ 
مظنة كمال العقل؛ فاعتبرت الاستتابة فيه. فإن لم يتب» قتل. وإن ارتد عاقل فَجُنَّء لم 
يقتل في جنونهء لأن لمن يجب بالإصرار على الردة» والمجنون» لا يوصف بالإصرار. 
ومن قتل أحد هؤلاء. غرْرء لارتكابه القتل المحرمء ولم يضمن» لأنه قتل كافراً لا عهد 
لهء فأشبه قتل نساء أهل الحرب. 
فصل 

فإذا تاب المرتد قبلت توبته» وخلّي شيل لقول الله تعالى: طوالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ 
مَعَ الل إلها آخَرَ4 إلى قوله : «إلا ْنَا تم ا أنس أن النبي ككل قال: «أَمِزْتٌ 
أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنّى يَقُولُوا : لا إل إلا الله ون مشندا رُسُرَلَ الله قَإذًا قَانُوهَا عَصَمُوا 
مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | إلا و00 . ولأن النبي كله كف عن المنافقين حين أظهروا 
الإسلام مع إبطانهم الكفر. وعن أخمد: أنه لا تقبل توبة الزنديق المستسر كر لأنه 
كان مستسرا به دهره» فلا يزيد بتوبتةاعن الاسسبراد الذي كان قبن اللهور عليه» 93 
توبة من تكررت ردتهء لقول الله تعالى: #إنَّ الْذِينَ آمَنُوا ثُمْ كَفَرُوا ثم 'آمَنُوا ثُم كَفَرُواء ثُمْ 
ازْدَادُوا الاك وك لالبتور لهم رد لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا2"98. وقال أحمد: لا تقبل 8 


050 سورة الفرقان» الآية: [54 - 0/٠‏ 
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وقال أبو الخطاب: هل تقبل توبة من سب الله تعالى ورسوله؟ على روايتين: 
القذف. ١‏ 

والثانية: تقبل لأنه لا يزيد على اتخاذ الصاحبة والولد لله سبحانه وتعالى» وقد 
سماه الله تعالي شتماًء فقال النبي كَْ فيما يخبر عن ربه تعالى أنه قال: «شَّتَمَنِي ابْنُ دم 
وما يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَشْتمَنِي ) 3 شَيْمُهُ إيّايَء ََوْلْهُ: إن لي صَاحِبَةَ وَولدأ» والتوبة من هذا 
مقبولة بالاتفاق. 

وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي» بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله لخبر أنس» إلا أن يكون ممن يعتقد أن محمداً بعث إلى العرب خاصة» أو 
يزعم أن محمداً نبي يبعث غير نبينا يلل فلا يصح إسلامه حتى يشهد أن نبينا محمداً 
نبي بعث إلى الناس كافة» أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الإسلام» لأنه 
يحتمل أن يريد بالشهادة ما يعتقده. 0 
روايتان: 


إحداهما: يحكم بإسلامه, لأنه لا يقر برسالته» إلا وهو مقر يمن أرسله. 


والثانية: إن كان ممن يقر بالتوحيدء كاليهودء حكم بإسلامه» لأن كفره بجحده 
لرسالة محمد كِةِ. وإن كان ممن لا يوحد الله تعالى» كالنصراني» لم يحكم بإسلامه, 
حتى يشهد أن لا إله إلا الله» لأنه غير موحد فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله تعالى» 
ويقر بما كان يجحدهء وإن ارتد بجحد فرضء أو استحلال محرم» لم يصح إسلامه. 
حتى يرجع عما اعتقده» ويعيد الشهادتين» لأنه كذب الله تعالى ورسوله بما اعتقد. وإن 
صلق الكافر» حكمنا بإسلامه» سواء صلى جماعة»ء أو فرادى في دار الحرب» أو 
الإسلام» لأنها ركن يختص به الإسلام» فحكم بإسلامه» بها كالشهادتين. ولأن ما كان 
إسلاماً في دار الحربء كان بإسلاماً في دار الإسلام» كالشهادتين. وإن قال: أنا مؤمن» 
أو مسلمء حكم بإسلامه وإن لم يلفظ بالشهادتين» ذكره القاضي» لأن ذلك اسم لشيء»؛ 
فإذا أخبر به» فقد أخبر بذلك الشيء. 
فصل 

وإن أصر على الردة» قتل بالسيفء لقول النبي ككلله: «وإذًا قَتلتُمْ كَأَحْسِئُوا الْقِثْلَّ 
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ولا يقتله إلا الإمام» لأنه قتل يجب لحق الله تعالى» فكان إلى الإمام» كرجم الزاني 
وإن قتله غيره بغير إذنه أساءء ويعزر لافتئاته على الإمام؛ ولا ضمان عليه لأنه أتلف 
محلاً غير معصوم. 
فصل 

وإذا ارتدء لم يزل ملكهء لأنه سبب مبيح لدمهء فلم يزل ملكهء كزنا المحصن» 
وإن وجد منه سبب يقتضي الملكء كالاصطيادء والابتياع» ملك به كذلك» ويرفع 
الحاكم يده عن ماله» ويمنعه التصرف فيهء ويقضي ديونه من مالهء وأرش جناياته. 
وينفق على من يلزمه الإنفاق عليه. وإن تصرف المرتد في ماله» ببيع أو هبة ونحوهاء 
كان تصرفه موقوفاًء إن أسلمء تبينا وقوعه صحيحاً. وإن لم يسلمء كان باطلاًء لأنه 
يي ا فأشبه تبرع المريض لوارثه. وقال أبو بكر: يزول 

ملكه بردته» لأن المسلمين ملكوا إراقة دمه» فوجب أن يملكوا ماله كالأصلي لأنه 
زالت عصمته بردته» فوجب أن تزول عصمة مالهء فلا تصح تصرفاته. ولا تملك بأسباب 
الملك. ولا تنفق على أهله منهء فإن أسلمء رد إليه تمليكاً مستأنفاً. وإن قتل» أو 
مات قضيت ديونهء لأن موته لا يمنع قضاء دينه. 
فصل 

ولا يجوز استرقاق المرتدء لأنه لا يجوز إقراره على ردته. قار ارتد 0 ولد. لم 

يجز استرقاق ولده؛ لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده. فإذا بلغ» استُييب ثلاث فإن 
ا وإلا قُتِلَ. والحَمْل كالولد الظاهرء لأنه يحكم له بالإسلامء ونين نورثه من والده 
المسلم دون المرتد. وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة» جاز استرقاقه. لأنه كافر 
ولد بين كافرين» فجاز استرقاقه؛ كولد الحربيين. ونقل الفضل بن زياد عن أحمد في 
المرتد: إذا تزوج في دار الحربء, وولد له ما يصنع بولده؟ قال: يردون إلى الإسلام» 
ويكونون عبيداً للمسلمين. فظاهر هذاء أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفرء ولا يقبل منه 
إلا الإسلام. وإذا أسلم بعد سبيه رق» لأنه ولد من لا يقر على كفرهء فلا يقر على 
كفره» كوالده الذي كان موجوداً قبل ردته. 
فصل 

وما يتلفه المرتد مضمون عليه» لأنه التزم حكم الإسلام بإسلامه واعترافه به» فلا 
يسقط عنه بجحدهء كمن جحد الدين بعد إقراره به» فإن لحق بدار الحرب» فقد روي 
عن أحمد: أنه إذا لحق بدار الحرب» فقتل» أو سرق» قال: قد زال عنه الحكم. 
يعني: لا يؤخذ بجنايته» ثم توقف بعد ذلك» فيحتمل أن يضمن ما أتلفه؛ لما ذكرناف 
ويحتمل أن لا يضمن, لأنه ممتنع بكفره في دار الحرب. فلم يضمن. كالكافر الأصلي. 
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وإن ارتدت طائفة» وامتنعت» وجب على الإمام قتالهاء لأن أبا بكر الصديق قاتل أهل 
الردة» ولأنهم كفار لا عهد لهمء. فوجب قتالهم كالأصليين. وما أتلفوه في حال 
الحرب» لم يضمنئوه. لما روى طارق بن شهاب قال: جاء وفد بُزاخة وعَطَمَّانَء إلى أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه يسألونه الصلح» فقال: نَدُونَ قتلاناء ولا نَدِي قتلاكم» فقال 
عمر رضي الله عنه: إن قتلانا قتلوا على أمر الله» ليس لهم ديات» فتفرق الناس على 
قول عمر رضي الله عنه. رواه البخاري. 


وإن أتلفوا في غير دار الحرب شيئاًء ففيه وجهان. كالواحد إذا لحق بدار الحرب. 
وذكر ابن أبي موسىء» والقاضيء وأبو الخطاب: أن ما أتلفه المرتدء فهو مضمون عليه» 
سواء كان واحداًء أو جماعة ممتنعة بالحرب. ويحتمل في الجماعة الممتنعة» ألا تضمن 
ما أتلفت. 1 
فصل 

ومن أكره على الإسلام بغير حق» كالذمي» والمستأمن» لم يصح إسلامه؛ ولم 
يغبت له أحكامه حتى يوجد منه ذلك» بعد زوال الإكراه. وإن أكره عليه بحق» كالمرتد» 
ومن لا يجوز إقراره على دينه» حكم بإسلامه. ومن أسلمء ثم قال: لم أعتقد الإسلام» 
أو: لم أدرٍ ما قلت» لم يقبل منهء وصار مرتداًء نص عليه أحمد رضي الله عنه. وعنه 
أنه يقبل منه. والمذهب: الأول. 


باب الحكم في الشاحر 


السحر: عزائم ورُقى وعُقد تؤثر في الأبدان» والقلوب» فيمرض» ويقتل» ويفرق 

بين المرء وزوجه» اكد اعد ارين عماجي قال الله تعالى : لنَيتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا 
مَا يُقَرَقُونَ به بَهنَ الْمَْء وَرَوْجدِ2"94" وقال الله سبحانه: طقل أَعُوْدُ بِرَب الْفَلَقِ4 إلى 
قوله: 8وَمِنْ شر النفاثات في الْمُقَي94". يعني : السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن» 
وينفثن في عقدهن., ولولا و 0 يأمر بالاستعاذة منه» وروت عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي يك سُحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء؛ ولم يفعله» 
وأنه قال لها ذات يوم: «أتاني مَلَكَانِء فَجَلَسَ أَحَدَهُمًا عِنْدَ رَأْسِيء وَالآحَرُ عِنْدَ رجْلَىٌ» 
فقال الْنِي يلد راسي للآخر: ما وَجَعُ الرّجْلٍ؟ قال: مَطَبُوبٌء قال: وَمَنْ طبّهُ؟ قال: 


.١1١7 سورة البقرة» الآية:‎ )١10 
.]5  ١[ سورة الفلق» الآية:‎ )١( 
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لَبِيدُ بن الأَصَم فِي مُشْطٍ رَمْضَاطَةٍ في جف طَلْعَةٍ ذَكَرِ في بثْر ذي أروان رواه أحمدء 
والبخاري» ومسلم. 

وتعلّم السحرء والعمل به حرام» فإن فعله رجل. وجب تتله إذا كان مسلماًء لما 
روي عن بجالة قال: كنت كاتباً لجَرْء بن معاوية عم الأحنف بن قيس إذ جاءنا كتاب 
عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» فقتلنا ثلاث سواحر. 
في يوم» رواه أحمد وأبو داود. وقتلت حفصة أمةً لها سحرتها. ورأى جندب بن كعب 
رجلاً يعمل سحراً بين يدي الوليد بن عُقْبة» فضربه بالسيف. وأما ساحر أهل الكتاب» 
فلا يقتل. لقن عليه أخيد: وقال: الشرك أعظم من ذلك. وقد سحر لبيد بن الأعصم 
النبي كد فلم يقتله. 

قال أصحابنا: ويكفر بتعلم السحرء والعمل به لقول الله تعالى: #وما كَمَرَ 
سُلَيمَانُ وَدكنٌ الشَيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّاسّ السَكْيرٌ وما َنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَينِ يبَابِلَ هَارُوتَ 
وَمَارُوتَ وما عََمَنٍ من أحَدٍ حَلَى ولا نما فخئ فت فلآ تخفر4 9 فذل هذا غك آنه 
يكفر بتعلمه. وهل يستتاب؟ فيه روايتان: 


إحداهما: لا يستتاب» لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستتيبوهم» ولأن علم 
السحر لا يزول بالتوبة. 

والثانية: يستتاب. فإن تاب. قبلت توبته» وخلي سبيله؛ لأن دينه لا يزيد على 
الشرك . 

والمشرك يستتاب» وتقبل توبته» فكذا الساحر. وعلمه بالسحر لا يمنع توبته» 
بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلمء ولذلك صح إيمان سَحَرة فرعون وتوبتهم . 
.فصل 

الكاهن - الذي له رِئِيّ من الجن والعرّاف» وقد نقل عن أحمد: أن. حكمهما 
القتل» أو الحبس حتى يتوباء لأنهما يلبسان أمرهماء وليس هو من أمر الإسلام. قال 
أحمد: العراف طرف من السحرء والساحر أخبث » لأنه شعبة من الكفر. 
فصل 

فأمًا المعَرْم الذي يعزم على المصروع. ويزعم أنه يجمع الجن» وأنها تطيعه» 
والذي يحل السحرء فذكرهما أصحابنا من السحرة الذين ذكرنا حكمهم. وقد توقف 


(09) ة البقرق الآبة: 7 .1١‏ 
٠‏ تيور البقرةء الاية م © الكاني مجلد ؟ 
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أحمد لما سئل عن رجلء» يزعم أنه يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس. 
قيل: إنه يجعل في الطنجير ماءء ويغيب فيهء ويفعل كذاء فنفض يده كالمنكرء وقال ما 
أدري ما هذا؟ قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ قال: ما أدري ما هذا. 
وسئل ابن سيرين عن امرأة تعذبها السحرة» فقال رجل: اخط خط عليهاء واغرز السكين 
عند مجمع الخطء واقرأ عليها القرآنء فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على 
حال» ولا أدري ما الخط والسكين. وسئل سعيد بن المُسَيّبٍء عن الرجل يؤخذ عن 
امرأته يلتمس من يداويه. قال: إنما نهى الله تعالى عما يضرء ولم ينه عما ينفع. إن 
ستطعت أن تنفع أخاك» فافعل. وهذا يدل على أن مثل هذاء لا يكفر صاحبهء ولا 
يقتل . 
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كتابْ الخذود 
باب حد المحارب 


وهو الذي يقطع الطريق؛ ويخيف السبيل»؛ وعلى الإمام طليه» ليدفع عن الناس 
شرهء فإن ظفر به قبل أن يقتل» ويأخذ مالاء ففيه روايتان: 


إحداهما: ينفيه» فلا يتركه يأوي بلداً. 


والثانية: يعزره بما يرى من حبس» وغيره. 


ووجه الرواية الأولى قول الله تعالى: «أَوْ يُنْمَّوَا مِنَ الأزض »2074 وظاهر اللفظ 
وجوب نفيهمء ووجه الثانية: أنه قد قيل: إن نفيهم: طلبهم لتعزيرهم» وإقامة حد الله 
تعالى فيهم. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نفيهم إذا هربوا أن يطلبوا 
حتى يؤخذواء فتقام عليهم الحدودء ولأن نفيهم من البلد يفضي إلى إغرائهم بما كانوا 
فية . 

وإن شهر السلاح ف فى الصخراء. فقتل وأخذ مالأ فقتل حتماً ل عفا ولي الدم 
لأنه حد. قلا يدخله عفوء كسائر الحدودء ثم يصلب قدر ما يث يشتهر أمره» ولا توقيت 
فيه» لأن التوقيت طريقة التوقيف. ولا توقيف فيهء ولا يصلب قبل القتل» لقول النبي 
عَكليد : : «إذا قَتَلُْمْ كَأَحْسُِوا الْقبْلَده. ثم ينزل ويصلى عليه» ويدفن. وإ عات” قبل قتلهة لم 
يصلب» ؛ لأنه تابع للقتل» فسقط بفواته. وإن قتل. ولم يأخذ مالاً؛ قتل حتمأء ولم 
يصلب. وإن أخذ المال ولم يُقتل» قطعت يده اليمنى» ورجله اليسرى في مقام واحد» 


ثم حسمتاء وخليء لقول الله تعالى: 9«إِنّما جَدَاءُ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَتتعقة 


)١(‏ سورة المائدة. الآية: “ا", 


53848 كتاب الحدود 


فى الأْضٍ فسَاداً أ أن يُقَتْلُوا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطعَ أَنِدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِئْ خِلآفٍ أو يُنْفَوْا مِنّ 
الأْض 74" . وروى أبو داود9" بإسناده عن ابن عباس قال: وادعَّ رسولٌ الله يكل أبا بُرْدَة 
الأسلمي» فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع عليهم أصحابه» فنزل جبريل عليه السلام 
بالحد فيهم: أن من قتل وأخذ المال» قتل» وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال» قتل؛ 
ومن أخذ المال ولم يقتل» قطعت يدهء ورجله من خلاف» وهذا نص. 


وحكم الرّدْءِء حكم المباشِر في جميع هذه الجنايات» لأنها محاربة» فاستوى 
فيها الردء والمباشرء كالجهاد يستوي الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة. وذكر 
القاضي فيمن قتل وأخذ المال رواية أخرى: أنه يقطع» ثم يقتل» لأن القتل جزاء 
القتل» والقطع جزاء أخذ المال مفرداًء وإذا اجتمعاء وجب حدهماء كالزناء والسرقة. 
والأول أولى» لأنه متى كان في الحدود قتل» سقط ما دونهء كالرجم في الزناء 
والقطع في السرقة. 
فصل 

ومن شرط المحارب أن يكون مع سلاح» أو يقاتل بسلاح » لأن من لا سلاح له 
لا منعة له. وإن قاتل بالعصا والحجارة» فهو محاربء لأنه سلاح يأتي على النفس 
والأطرف. أشبه الحديد. وهل من شرطه أن يكون في الصحراء؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لا يكون محارباً حتى يشهر السلاح في الصحراءء فإن شهره في مصرء 
أو قرية» وسعى فيها بالفساد» فليس بمحاربء هذا ظاهر كلام الخرّقي» لأن الواجب 
على المحاربين يسمى: حد قطاع الطريق» وقطع الطريق إنما يكون في الصحراءء ولأن 
المِضْر يلحق فيه الغوث غالباًء فتذهب شوكتهم» ويكونون مختلسين. وقال جماعة من 
أصحابنا: هم محاربون حيث كانواء لعموم الآية فيهم. ولأن ضررهم في المصر أعظمء 
فكانوا بالحد أولى. وقال القاضي: إن كبسوا داراً في مصر بحيث يلحقهم الغرث عادة» 
لم يكونوا محاربين. وإن حضروا قرية» أو بلداًء بحيث لا يلحقهم الغرث» لكثرة 
العددء أو بعد البلد من الغوث» فهم قطاع طريق» لأن الغوث لا يلحقهم عادة فأشبهوا 
من في الصحراء. 
يل 

ويشترط لتحتم القتل أن يقتل قاصداً لأخذ المال. فإن قتل لغير ذلك فليس 


(؟) سورة المائدة» الآية: ثال. 
68 سنن أبي داود [4379/7]. 
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بمحارب» وحكمهاجى القاتل في المعير: وإذ فثل المعارب :من ل[ يكافيهة كحر قتل 
عبداًء أو مسلم قتل ذمياء ففيه روايتان: 

إحداهما: يقتل ويصلب, لعموم ما روينا. ولأنه حد لله تعالى» فلم تعتبر فيه 
المكافأة. كقطع السارق. 

والثانية: لا يقتل بهء لقول النبي ك: «لا يقل مُسْلِمٌ كارا 9». وإن جرح إنساناً 
ا ع نه وجب القصاص . وهل ب يتحتم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يتحتم» لأنه نوع قود» أشبه القود في النفس . 

والثانية : ات لأن الله تعالى ذكر حدود المحاربين» فذكر القتل» والصلب» 
والقطع. ولم يذكر الجرح؛ فيكون حكمه حكم الجرح في غير المحاربة. 

ويشترط لوجوب القطع في المحاربة ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يأخذ المال مجاهرة وقهراًء فإن أخذه مختفياً فهو سارق. وإن اختطفه 
وهرب بهء فهو منتهب. لا قطع عليه» لأن عادة قطاع الطريق القهرء فيعتبر ذلك فيهم. 

والثاني : أن يأخذ ما يقطع السارق في مثله» لأنه قطع يجب بأخذ المال» فاعتبر 
النصاب؛ كقطع السارق. فإن أخذ جماعتهم ما يجب به القطع» قطعوا كالمشتركين في 
السرقة. 

والثالث: أن يأخذ من حرزء فإن أخذ منفرداً عن القافلة» أو من جمال ترك القائد 
تعهدهاء لم يقطع لما ذكرناه. 
فصل 

وإذا كان المحارب معدوم اليد اليمنى» والرجل اليسرى» وأخذ المال» انبنى ذلك 
على الروايتين في السارق» إن قلنا: يؤتى على أطرافه كلهاء قطعت هنا يده اليسرى». 
ورجله اليمنى» وإن قلنا: لا يؤتى عليهاء سقط القطع. وإن وجد أحد طرفيه دون 
الآخرء قطع الموجود حسب »© لأن ما يتعلق به الفرض معدوم؛ افسقط. 0 
الوضوء. . وإن قطع القاطع يد المحارب اليسرى» ورجله اليمنى مع وجود الطرفين 


الآخرين» أساءء وأجزأء لأننا لو أوجبنا قطع الطرفين الآخرين» أفضى إلى قطع أربعته 
بمحاربة واحدة. 


زفق رواه النسائي ل 14ل وابن ماجه [751609]. 


7ع كتاب الحدود 


فصل 

وإن تاب المحارب قبل القدرة عليه» سقط عنه حد المحاربة» لقول الله تعالى: 
«إلا الْذِينَ تَابُوا مِن قَبلٍ أن تَقدِرُوا عَلَيِهِمْ فَاهْلَمُوا أَنّ الله طَفُورٌ رَحِيمْ2”04. فيسقط عنه 
انحتام القتل» والصلبء والقطع؛ والنفي» ولا يسقط حق الآدمي من القصاصء وغرامة 
المال» وحد القذف. لأنه حق للآدمي. فلم يسقط بالتوبة» كالضمان. وإن تاب بعد 
القدرة عليه» لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه لأن الله تعالى شرطه في المغفرة 
لهم؛ كون التوبة قبل القدرة» فيدل على عدمها بعدهاء ولأن إسقاطه بالتوبة بعد القدرة 
يفضي إلى إسقاطه» بالكلية» لأنه يخبر بتوبته فتى قدرنا عليه» ولا نأمن أن يكون تقية» 
فلا يسقط ما تيقنا وجوبه بالشك. 
فصل 

ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب» فهل يسقط عنه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يسقط لقول الله تعالى: ثَمَئْ نَاب مِنْ بَعْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنّ الله يتُوبُ 
عَلَيهِ إِنّ الله غَفُورَ رَحِيِهُ26©. وقال في الزانيين: طقَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَاء كَأغرضُوا 
عَنْهُمَ74" ولأنه حد فسقط بالتوبة» كحد المحارب. 20 1 

والثانية: لا يسقط لقوله تعالى: ظالرَانِيَةٌ وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مائة 
جَلْدَة94 وقال سبحانه: «وَالمَارِقُ وَالسَارِفَةُ فَافْطمُوا أَنِدِيَهُما24". ولأن ماعزاً. 
والغامدية جاءا مقرين تائبين» فأقام النبي يك عليهما الحد. 


قال أصحابنا: ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحدء لقول النبي 
ي: «النَّوْبَةُ نَجْبُ ما قَبْلَهَاه ولأنها توبة من ذنب» فلم يعتبر في حكمها إصلاح العمل؛ 
كالإسلام. ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها أمره لقول الله: ظفْمَنْ تَابَ 
مِنْ بَعْدٍ ظُلْمهٍ وَأَصْلَحَ4. وقال: لوَإِنْ نَابَا وَأَصْلَحَاع علق الحكم على شرطينء فلا 
يثبت بدونهماء ولأنه لا يؤمن أن يكون إظهار التوبة تقية» فلا يتحقق وجودهاء فلا يثبت 
الحكم بها بمجردهاء كتوبة المحارب بعد القدرة. 


(0) سورة المائدقء الآية: 4". 
(1) سورة المائدةء الآن 

(0) سورة النساءء الآية: .١15‏ 
(4) سورة النورء الآية: 7. 
(9) سورة المائدةء الآية: 97/4. 


كتاب الحدود ا/0 


باب حد السرقة 
وحد السرقة: قطع اليد اليمنى» لقول الله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَأَقْطمُوا 


أَنِيَهُما4 ويعتبر في وجوبه أمور تسعة: 1 

أحدها: السرقة: وهو أخذ المال مختفياًء فإن اختطفه؛ أو اختلسه. فلا ة 
عليه» لما روى جابر قال: قال رسول الله ككِ: «لَيْسَ عَلَى المُنتَهبٍ قَطِمْه(''2 وروي عنه 
عليه السلام أنه قال: «لَيْسَ عَلَى الْحََائْنِء وَلا الْمُخْتَلِسِ قَطعْغ2"'0. رواهما أبو داود 
ولأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق» وليس هؤلاء بسراق. وفي جاحد العارية 
روايتان: ' 

إحداهما: لا قطع عليه؛ لأنه خائن» فلا يقطع للخبرء ولأنه ليس بسارق» فلا 
يقطع» كجاحد الوديعة. وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلاء وأبي الخطاب. 

والثانية: يجب عليه القطع» لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة كانت 
تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي ذكَكِهٍ بقطع يدها. متفق عليه. 
فصل 

الثاني: أن يكون مكلفاًء فلا يجب الحد على صبيء» ولا مجنونء لقول النبيّ. 


النّائِم» حَمَّى يَسْتَيْقَؤ50© ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات» والإثم في 
المعاآصي» فالحد المبني على الذَْءِ والإسقاط أولى. ولا قطع على مُكْرهء لقول النبيّ 
كله: «عْفِيَ لأمْتِي عَنِ الْخَطْلِ وَالنْسِيَانِء وَمَا اسْتُكرهُوا عَلَيْو ويخرج في قطع السكران 
وجهان» بناء على الروايتين في طلاقه. وقال القاضي : حكمه حكم الصاحي فيما يجب 
عليه من العقوبات. ويجب القطع على السارق من أهل الذمة» والمستأمنين» ويقطع 
المسلم بسرقة مالهماء لأنهم التزموا حكم الإسلام. فأشبهوا المسلم مع المسلم. 

الثالث: أن يكون المسروق نصاباء فلا قطع فيما دونهء لقول النبي يه: «لا قَطْمَ 
إلا فِي رُبْع دِيئارٍ فَصَاعِداً؛. متفق عليه. 


»]8١/8[ وتمامه: «ومن انتهب نهبة مشهورة فليس مناكء ورواه النسائي‎ »]4591١[ سئن أبى داود‎ )٠١( 
وابن ماجه [9091؟7].‎ 


.]7097[ سئن أبي داود [14595]., والنسائي 83/ 87]» وابن ماجه‎ )١١( 


190 حرق تخرفية. 


فى كتاب الحدود 


وفى قدر النصاب روايتان: 


إحداهما: رُبْعَ دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم من الوّرق» أو ما قيمته ذلك من 
غيرهماء لما روت عائشة: أن رسول الله يَكلِ قال: اتُقْطْعمْ الْيَدّ فِي رُبْع دينار فُصَاعِدا». 
وروى ابن عمر أن رسول الله كه قطع في مِبجَنْ ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليهما. وقال 
عليه السلام: دما بَلْعَ ثَمَنّ المين: قفِيه الْقَطِمُ؛. وعنه: أن ما عدا الأثمان تعتبر قيمته 


والثانية: الأصل الدراهم خاصة» ويقوّم الذهب بهاء لحديث ابن عمرء والأول 
أولئ. لخب غائقة: ولأن ما كان فيه أحد النقدين أصلاًء كان الآخر فيه أصلاء 
كالديات» وَنُصب الزكوات. وسواء في هذا الصحاحء؛ والمكسرة» والتبر» والمضروب» 
للخبر. فإن اشترك اثنان في هتك حرزء وسرقة نصاب منهء فعليهما القطعء لأنه قطع 
يجب على المنفرد» فوجب على المشتركين فيه» كالقصاص» ويحتمل ألا يجب. لأن 
كل واحد لم يسرق نصاباًء فلا يجب عليه القطع» للخبر» وكما لو انفرد بسرقته» فإن 
كان أحد الشريكين مما لا قطع عليه؛ كالأب». والصبي» وكانت سرقة الأجنبي البالغ؛ 
نصاباًء فالقطع واجب عليهء لأن المانع اختص بأحدهماء فاختص السقوط به 
كالقصاص.» ويحتمل ألا يجب قطعه» لأن سرقتهما علة قطعهماء وسرقة الأب لا تصلح 
علة للقطع» فلم يجب على واحد منهما. وإن كانت سرقة الأجنبي» لم تبلغ نصاباء لم 
يجب قطعه. لأن ما سرقه لم يجب به القطعء ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه؛ 
لأن فعل الشريك لا يوجب» ويحتمل أن يجب قطعهء كما في القصاص. ومن هتك 
حرزاً: فأخلْ منه درهمين» ثم عاد فسرق منه درهماً في ليلة أخرى» أو وقيتين 
متباعدين» فلا قطع عليهء لأن كل سرقة منهما منفردة» لا تبلغ نصاباء وإن تقارباء 
وجب القطع» لأنهما سرقة واحدة من حرز هتكهء فأشبه ما لو أخرجهما معاً. وإذا بني 
فعل أحد الشريكين على فعل شريكه» فعلى فعل نفسه أولى» ومتى شككنا في 
المسروق» هل يبلغ نصاباً أو لا؟ لم يجب القطعء لأن الأصل عدمهء فلا يجب الشك. 
فصل 

والشرط الرابع : أن يكون المسروق مما يتمول في العادة» لأن القطع شرع لصيانة 
الأموال؛ فلا يجب فى غيرهاء وسواء في ذلك ما يبقى زمنآء كالشاب» وما يفسده طول 
بقائه» كالفاكهة» والأطعمة الرطبة» وما أصله الإباحة» كالصيود» والفخارء والآجرء 
واللبن» والخشبء» لأنه مال يتمول به عادة» فوجب القطع بسرقته كالأثمان. فإن سرق 
حراً صغيراًء فلا قطع عليه» لأنه ليس بمال. وعنه: يقطع. فإن قلنا: لا يقطع وكان 


كتاب الحدود رف 


عليه حلي يبلغ نصاباء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع؛ لأنه سرق نصاباً من المال. 

والثاني: لا قطع عليه لأن يد الصبى ثابتة على ما عليه» بدليل أن اللقيط يحكم 
يجتوناً قطع. لأنه مال ممكن سرقته» وإن كان كبيراً عاقلاً» فلا قطع عليه» لأن سرقته 
غير ممكنة» فإن قهره وأخذهء كان غاصباًء لا سارقاًء إلا أن يكون نائماء أو غريباً لا 
يميز بين سيده وغيره» فيقطع. لأن سرقته ممكنة. فإن كانت أم ولد كذلك» ففي قطع 
سارقها وجهان: 

أحدهما: يقطع» لأنها مضمونة بالقيمة» أشبهت القن. 

والثاني: لا يقطع لأن بيعها محرمء أشبهت الحرة» ويقطع سارق الوقف» لأنه 
مملوك للموقوف عليه» ويحتمل أن لا يقطعء لأنه لا يحل بيعه» ولأنه غير مملوك على 
إحدى الروايتين. 

فإن سرق إناء يساوي نصاباً فيه خمرء أو ماء» ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع» لأنه سرق نصاباً فلزمه القطع» كما لو كان فيه بول. 

والثاني: لا يقطع لأن الإناء يراد وعاء لما فيه» فصار تابعاً لما لا قطع فيه» أشبه 
ثياب الحر إذا سرقه. وإن سرق آلة لهوء كالطنبور والمزمار وشبههء فلا قطع عليه» لأنه 
آله معصية» فأشبه الخمر. وسواء بلغ قيمة خشبه مكسوراً نصاباًء أو لم يبلغ لأن معظم 
المقصود منه كونه آلة المعصية» فصار المباح فيه تابعاً. وإن سرق إناء ذهب» أو فضة 
تبلغ زنته نصاباً» قطع» لأن جوهره هو المقصودء والصناعة مغمورة فيه» فصارت تابعة 
له. بخلاف التي قبلها. وإن سرق صليباء أو صئماً من ذهب» أو فضةء فقال أبو 
الخطاب: فيه القطع» لما ذكرنا. وقال القاضي: لا قطع فيه» لأنه مجمع على تحريمه؛ 
أشبه الطنبور. 

وإن سرق مصحفاًء فقال أبو الخطاب: عليه القطع. للآية» ولأنه متقوم يبلغ 
نصاباً» أشبه كتب الفقه. وقال أبو بكر والقاضي: لا قطع فيه» لأن المقصود منه كلام 
الله تعالى. فإن كان محلى بحلية تبلغ نصاباء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع: وهو قول القاضيء لأنه سرق نصاباً يجب به القطع منفرداء 
فيجب به مع غيره» كما لو كانت الحلية منفصلة عنه. 


41 كتاب الحدود 


والثاني: لا قطع فيهاء لأنها تابعة لما لا قطع فيه أشبه ثياب الحرء ويقطع بسرقة 
سائر الكتب المتقومة المباحة» لأنه يجوز بيعهاء أشبهت الثياب. فإن كانت محرمة» 
ككتب البدع؛ والشعر المحرمء فلا قطع فيهاء لأنها محرمة» أشبهت المزامير. ولا يقطع 
بسرقة الماءء لأنه لا يتمول عادة؛ ولا بسرقة السرجين» وإن كان طاهراً لذلك» ولأنه 
يوجد كثيراً مباحاًء فلا تكثر تعلق الرغبات بهء فلا حاجة إلى الزجر عنه. وإن سرق 
كاذ أو ملحاء فقال أبو بكر: لا قطع عليهء لأنه مما ورد الشرع باشتراك الناس فيه 
أشبه الماء. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: يقطع» لأنه يتمول عادة» أشبه الصيدء والثئلج 
مثله . وقال القاضي: هو كالماء؛ لأنه ماء جامد. 
فصل 

الشرط الخامس: أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيهء لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات» فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفلء لقول النبي كلِ: «أَنْتَ وَمَانْكَ 
لأبيكَ» رواه أبو داود. والأم كالأب في هذاء لأنها أحد الأبوين كيبوت الأب 3 يقطع 
الابن بسرقة مال والده وإن علا في إحدى الروايتين» لأن بينهما قرابة تمنع شهادة 
أحدهما لصاحبه. أشبهت الأب. ويقطع سائر الأقارب بسرقة مال أقاريهم: لم لعدم ذلك 
فيهم. ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده. لما روي أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي 
قال لعمر: إن عبدي سرق مراأة امرأتي» ثمنها ستون درهماًء فقال: أرسله: لا قَطعّ 
عليه غلامكم أخذ متاعكم. ولأن يده كيد مولاه؛ بدليل أنه لو كان في يده مال» 
فتنازعه السيد وأجنبي؛ كان لسيده. وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر الذي لم 
يحرزه عنه» لم يقطع. لأنه غير محرز عنه. وإن سرق مما أحرزه عنهء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا قطع عليه؛ لقول عمر: غلامكم أخذ متاعكم. ولأن أحدهما يرث 
صاحبه من غير حجب» وترد شهادته له» أشبه الولد» وهذا اختيار الخرقي وأبي بكر. 
والأخرى: يقطعء لعموم الآية» ولأنه سرق مالا محرزاً عنه لا شبهة له فيه» أشبه 
الأجنبي» ولا قطع على من سرق مالآ له فيه شركة» لأن له فيه حقاًء فكان ذلك شبهة 
ولا قطع على مسلم بالسرقة من بيت المال لذلك» ولأن عمر رضي الله عنه قال لابن 
مسعود حين سأله عمن سرق من بيت المال: أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال 
حق. وإن سرق منه ذمي قطع» لأنه لا حق له فيه. 

ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حقء أو لولده» أو لسيده» لم يقطع لذلك. 
وإن لم يكن كذلك». فسرق منها بعد إخراج الخمسء» قطعء لأنه لا حق له فيها. وإن 
سرق قبل إخراج الخمسء لم يقطع» لأن .له حقاً فى خمس الخمس. وإن سرق مسكين 
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من وقف المساكين» لم يقطع. لأن له فيه حقاًء وإن سرق منه غني» قطع, لأنه لا حق 
له فيه» وإن سرق حصير مسجدء أو قنديله» أو نحوه مما جعل لنفع المصلين» لم 
يقطعء لأن له فيه حقاً. وإن سرق بابهء أو تأزيره» أو شيئاً من خشب سقفهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يقطع. لأنه لا حق له فيه وهو محرز بحرز مثله» أشبه سارق ذلك من 


بيت ادمى . 


والثاني: لا قطع عليه؛ لأن المسجد كله إنما يراد لنفع المصلين» ولأنه ليس له 
مالك من المخلوقين. والكعبة وغيرها في هذا سواءء ولا يقطع بسرقة ستارتها الخارجة 
منهاء لأنها غير محرزة. وقال القاضي: إن كانت مخيطة عليهاء قطع سارقها لأن هذا 
حرز مثلها. 
فصل 

ولا قطع على الزوجة إذا مُنِعَتْ نفقتها فأخذت بقدرهاء لقول النبي ككله: «حذِي ما 
َكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفٍ؛0"" ولا على الضيف إذا منع قراهء فأخذ بقدرهء لأن له حقاً. 
وإن سرق غير ذلك من البيت الذي هو فيه» لم يقطعء لأنه غير محرز عنه» وإن كان 
محرزاً عنه فعليه القطع. لعدم الشبهة. ولا قطع على المضطر إذا سرق ما يأكله إذا لم 
يقدر على ذلك إلا بالسرقة» لأنه فعل ما له فعله. قال أحمد: لا قطع في المجاعة» لأن 
عمر رضي الله عنه قال: لا قطع في عام سنة. قيل لأحمد. تقول به؟ قال: أي لعمري 
لا أقطعه إذا حملته الحاجة والناس في شدة ومجاعة. ولا قطع على الغريم إذا جحده 
غريمه» أو منعه ولم يقدر على استيفاء دينه» فأخذ بقدره في أحد الوجهين» وهو اختيار 
أبي الخطاب», لأن طائفة من أهل العلم أباحت له ذلك» فيكون شبهة. وفي الآخر عليه 
القطع. وهو قول القاضيء لأنه ليس له الأخذ. فإن كان غريمه باذلاً له قطعء لأنه لا 
شبهة له في السرقة» لإمكان التوصل إلى أخذه. وإن سرق المسروق منه مال الساق» 
والمغصوب منه مال الغاصب من حرز فيه ماله ففيه وجهان: 

أحدهما: لا قطع عليه» لأنه هتك حرزاً له هتكه. لأخذ ماله. 


والثاني : يقطع. لأنه لما أخذ غير ماله علم أنه قصد سرقة مال غيره. وإن سرق 
ماله من حرز لا مال له فيه.ء فحكمه حكم السارق من غريمه» وإن أحرز المغصوب أو 
المسروق» فسرقه أجنبي » لم يقطع. لأنه حرز لم يرضه مالكه. وإن غصب داراًء فأحرز 


(19) متفق عليه. 
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فيها متاعه» لم يقطع سارقه؛ لأنه لا حكم لحرزه حيث كان متعدياً به ظالماً فيه. وإن 
سرق المعير من الدار المستعارة أو المؤجر من الدار المستأجرة شيئاًء قطع» لأنه محرز 
عنه فأشبه الأجنبي . 


00 أن يديرق من بحرز» لما روى عمرو. ين شعيية عن أبنه عن جد آذ 


حصظ سم 


َمِل مَعَهُ رما كان في اي قُفيه المَطمْ ! إذا 17 : مَنَ الْمِجَن؟. و أبو داود م 


ويعتبر الحرز بما يتعارفه الناس» فما عدوه حرزء فهو حرز» وما لا فلاء» لأن 
الشرع لما اعتبر الحرز» ولم يبينه» علمنا أنه رده إلى العرف» كالقبض» والتفرق» 
وإحياء الموات. هذا ظاهر قول أصحابناء وإليه ذهب ابن حامدء والقاضي. وذكر أبو 
بكر كلاماً يدل على أن الإحراز لا يختلفء فقال: إذا أفرد الشيء في الملك». فهو 
محرزء والعمل» على الأول. فحرز الأثمان» والجواهرء ونحوها في الخانات الحريزة» 
والدُور فى العمران دونها الأغلاق والأقفال» أو حافظ مستيقظ». أو حمل صاحبها لها 
معه علي عنا جرت به العادة في جيبه» أو كمه» أو وسطهء أو معضدته ونحو ذلك. 
ونقل حنبل عن أحمد في الذي يأخذ من جيب الرجلء أو كُمه: لا قطع عليه» وهذا 
محمول على من اختلس دون من سرقء لأنه قد بينه فى رواية ابن منصورء فقال: 
الطرّار يُّقطع إذا كان يَطك(*"2 سراً 1 

وإن اختلس» لم يقطع» فأما الجَوَاسِن'' في البساتين» والخانات في البرية» فإن 
كانت مغلقة وفيها حافظ» فهي حرزء نائماً كان أو يقظان» وإن كانت مفتوخة» فلا تكون 
حرزاً إلا أن يكون الحافظ يقظان. وإن لم يكن فيها حافظ» فليست حرزاً بحال» لأن 
المال لا يحرز فيها من غير حافظ . 

والخيمة والخكاه المنصوبة» كالبجَواسِقٍ فيما ذكرنا. ويقطع سارقها متى كان فيها 
حافظ. وإن كان نائماًء لأنها تحرز بهذاء وحرز متاع الباعة من العطارين؛ وغيرهم 
بالدكاكين فى الأسواق وراء الاغلاق والأقفال» وإن كانت مُفتوحة» فبحافظ يقظان. 
وحرز قدور الباقلا في الدكاكين» وشرائح القصبء وما جرت العادة بإحرازها به. وحرز 


.]74/8[ لم أجده عند أبي داود في سننهء لكنه عند ابن ماجه برقم [7095]ء والنسائي‎ )١5( 
يطر: أي ينشل ويسرق» ويسمى النشال: طرار.‎ 032022) 
الجواسق: هي القصور الصغيرة» والمراد بها هنا ما يجعله البستاني ليعيش فيه.‎ )1١( 
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باب الدار والدكان نصبه في موضعه. وحرز حلقة الباب تسميرها فيه» وحرز آجر الحائط 
وحجارته كونه مبنيا في الحائط. وحرز الخشب والحطب بالحظائر» وتغيبه بعضه على 
عقن اليد لوقه عت لعبيرا الل شرع قو ران كان :فى تق انلو ىا فيد ها فل ء 
فهو مُحْرَزٌ وإن لم يقيد. وحرز متاع الباعة وأشباههم كونه بين أيديهم» لأنه محفوظ 
بذلك» فإن نام عنهء أو اشتغل» أو جعله خلفه بحيث تناله اليدء خرج عن الحرزء لأنه 
غير محفوظ. وإن نام إنسان على ثوبه» أو متاعهء فقد أحرزهء لما روى صفوان بن أمية 
أنه نام في المسجدء وتوسد رداءهء أجل من تحت ارأسهء فجاء بسارقه إلى النبي يك 
فأمر به أن يُقطع, ٠‏ فقال صفوان يا رسول الله: للم أرذ هذاء ردائي عليه صَدّقة» فقال 
رسول الله يكلِِ: «فْهَلاً قَبْلَ أَنْ تَأبِيَنِي بوه رواه ابن ماجه""2. فإن تدحرج عنهء» خرج من 
الحرز. 
فصل ظ 

وحرز المواشي الراعية بنظر الراعي إليهاء فما استتر عنه بحائل» أو نوم الراعي» 
خرج عن الحرزء لأنه غير محفوظ» وحرز البارك من الإبل المعلقة بالحافظ» نائماً 
كان» أو يقظان» لأن العادة أن صاحبها يعقلها إذا نام. وإذا لم تكن معقلة فحرزها بحافظ 
يقظان» لما ذكرنا. وحرز الحمولة بسائق يراهاء أو قائد يكثر الالتفات إليهاء ويراها إذا 
التفت» لأنها لا تنحفظ إلا بذلك. 


فصل ا00 0 
ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لهاء فليست محرزة. وإن استحفظها إنساناًء 
فحفظهاء فعن أحمد أنها غير محرزة أيضاء إلا أن يتوسدهاء أو يجلس عليهاء لأن 
لهام مستطرق. وقال القاضي في موضع: يخرج في المسألة روايتان» وفي موضع 
آخر: تصير محرزة ة بذلك» كالقماش بين يدي الباعة . وإن نام الحافظ أو اشتغل » ؛ فعليه 


الضمان» ولا قطع على السارق» لأنها خرجت عن الحرز. وإن لم يفرط في الحفظء 
فلا ضمان عليه» لأنه مؤتمن 

وحرز الكفن كونه على الميت في القبر» فمن نبشه وسرقه» قطع. لأنه سارق» 
بدليل قول عائشة رضي الله عنها: «سارق أمواتناء كسارق أحيائنا». ولأن القبر حرز 
الكفن» لأنه يوضع فيه عادة» ولا يعد واضعه مفرطاً ولا مضيعاً وقد سرق منه» وما زاد 


0) سنن أبن ماجه في الحدود [15096]. 
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على الكفن المشروعء كاللفافة الرابعة» لم يكن القبر حرزاً لهء لأن تركه فيه تضييعء 
فأشبه الكيس المدفون معه. وإن أكل الضبع الميت وبقي الكفن» فلا قطع على سارقهء 
لأنه غير محرزء ويكون للورثة» لأن لهم ما فضل عن حاجته من ماله. 
فصل 

السابع : أن يخرجه من الحرزء سواء أخرجه بيده » أو 5 أو رماه إلى خارجء 
أو اجتذبه بِمِحْبجَنء أو بيده أو تركه على ظهر بهيمة وساقهاء أو على ماء جارء أو 
في مهب ريح فأطارته» أو على ماءٍ راكد وحركه؛ أو فجره فخرج بهء أو أمر صبياً 
مميزاً فأخرجهء أو فتح طاقاً فانهال الطعام إليه» أو بط جيب إنسان؛ أو كمه فسقط 
المال» فأخذه؛ فعليه القطع في هذا كله. لأنه بسبب فعلهء فأشبه ما أخرجه بيده» فإن 
جمعه في الحرز ثم تركه ومضىء أو أخذ منهء أو تركه في ماء راكد ففجره غيره 
فخرج بهء أو أخرج النباش الكفن من اللحد إلى القبر فتركه فيهء أو أتلف المتاع في 
الحرزء لم يقطع» لأنه لم يسرق. وإن ترك المتاع على دابة» فخرجت به بنفسهاء أو 
في ماءٍ راكد فانفجرء فخرج بهء أو على حائط في غير مهب ريحء. فهبت ريح 
فأطارته» ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه القطع. لأن فعله سبب خروجهء أشبه ما لو ساق البهيمة. 


والثاني: لا قطع عليهء لأن ذلك لم يكن آلةَ للإخراج وإنما خرج بسبب حادث» 
أشبه ما لو فجر الماء آدمي آخخرء أو ساق البهيمة غيره. وإن أخرجه من الحرز» فألقاه 
خارج الحرز» أو رده إلى الحرز لخوف».. أو غيره» فعليه القطع. لأنه وجب بإخراجه. 
وإن أخرج خشبةء فألقاها ومنها شيء في الحرزء لم يقطع. لأن بعضها لا ينفرد عن 
البعض» ولذلك لو أمسك عمامة» وطرفها في يد صاحبهاء لم يضمنها. وإن أخرج 
المتاع من البيت إلى صحن الدارء وكان البيت مغلقاًء ففتحه أو نقبه» قطع. لأنه أخرج 
المتاع من الحرزء وإن لم يكن كذلكء. فلا قطع عليه؛ لأنه لم يخرجه من الحرز. 
فصا | 

وإن دخل الحرزء فأكل طعاماً فيه وخرج منهء لم يقطعء لأنه أتلفه ولم يخرجه. 
وإن ابتلع. ديناراً فلم يخرج منهء فلا قطع عليه كذلك. وإن خرج منهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع. لأنه أخرجه في وعاء» أشبه ما لو أخرجه في كمه. 

والثاني: لا قطع عليه لأنه ضمنه بالبلع . فكان ذلك إتلافاً 

وإن دخل» فشرب لبن ماشية؛ فلا قطع عليهء لأنه أتلفه. وإن احتلب نصاباً 
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وأخرجهء قطعء. لأنه محرز بحرز الماشية. وإن ذبح الشاة وشق الثوب» ثم أخرجه 
وقيمته بعد ذلك نصاب . فطعء لأنه أخرج نصاباً من الحرزء وإلا فلا قطع فيهء لأنه لم 
يخرج نصاباً. وإن تطيب بطيب في الحرز» ثم خرح وعليه من عين الطيب» » ما إذا لو 
جمع بلغ نصابآء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع» لأنه أخرج من الحرز نصاباً. 

والثاني : لا قطع عليه لأنه أتلفه بالاستعمال. وإن لم يبق من عينه نصاب». لم 
يقطع وجهاً واحدآء لأنه لم يخرج. نصاباً» الا ار 
فصل 

وإن أخرج نصابأء فنقصت قيمته عن النصاب قبل قبل القطع. قطعء لأنه وجد شرط 
القطع فيه وقت الوجوب؛ فلم يسقط القطع بفواته بعد ذلك» كالحرز إذا تغير. .وإن مك 
الروك بين اراغيرة م عبط الما ؛ 2 والآن فاه 
فصل 

وإن نقب الحرز» ثم دخل آخرء فأخرج المتاع فلا قطع عليهماء لأن الأوا لم 


يسرى . 


والثاني: سرق من حرز هتكه غيره. ويحتمل أن يقطعا إذا كانا شريكين. وإذنقبا 
معأ ودخل أحدهما فأخرج المتاع» قطع الداخل» لأنه نقب وسرق» ولم يقطع ااخر», 
لأنه لم يسرق. وكذلك إذا رمى المتاع إلى خارج الحرزء فأخذه الآخرء أو 0 
فأخذه. وإن نقبا ودخلاء فأخرج أجدهما المتاع» فالقطع عليهماء لأن المخرج أنرجه 
بقوة صاحبه ومعونته. وإن دخل أحدهماء فقرب المتاع من النقبء. فمد الخان يده 
فأخرجهء أو شده الداخل بحبل» فمده الخارج» فأخرجه؛ قطعاء لاشتراكهما فوهتك 
الحرزء وإخراج المتاع. 


فصل ْ 

الثامن: أن تتبت السرقة ٠‏ عند الحاكمء لأنه المتولي لاستيفاء الحدودء فلا جوز له 
استيفاء حد قبل ثبوته» ولا يثبت إلا ببينة» أو إقزار. امالك ور ار ا 
شامدين ذكرين رين لسن جد ناذا وجب القطع بشهادتهماء ثم غاباء [ ماتاء '-م 
يسقط القطع على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما الإقرار» فيعتبر أن يقرّ برتين» 1 
روى أ أننة المخزومي: أن النبي 5 أتي بلص قد اغترف» فقال له: :امأ ِحَالَكَ 
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سَرَقْتَ؟) قال: بلى فأعاد عليه مرتين ع أو ثلاثاً فَأَمَرَ بو فقطع. روا أبنو وازوله 0 
وجب القطع بأول مرة» لم يؤخره. وعن القاسم بن عبد الرحمن: أن علياً رضي الله عنه 
أتاه رجل» فقال: إني سرقت» فطردهء ثم عاد مرة أخرى» فقال: إني سرقت» فأمر به 
عليّ أن يقطع, وقال: شهدت على نفسك مرتين» وقطع يده. رواه الجوزجاني. ولأنه 
حد يتضمن إتلافاً» فاعتبر فى إقراره التكرارء» كحد الزنا. 

قال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقرارهء لقول النبي وَكةِ للمقر . 
بالسرقة «ما إخالك سَرَفْتَ» وَطَرْد عليّ له. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه ا برجل 
نقال: أسرقت؟ قل: لاء فقال: لاء فتركه. 


ولا بأس بالشفاعة في السارق قبل أن يبلغ الإمام» لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: ١تَعَانَوَا‏ الْحَدُودَ فيما بَيْنَكُمْء هْمَا بَلَمَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وجب»ا ١‏ وقال لوف يك 
العرام رضي الله عنه في الشفاعة في الحد: يفعل ذلك دون السلطانء فإذا بلغ الإمامء 
فلا أعفاه الله إن أعفاه. وإذا بلغ الإمامء حرمت الشفاعة فيه كذلك» لما روي: أن أسامة 
ابزريد شفع فى المخرويية التي سرقت» فغضب النبي يكل وقال: «أَتَشْفَعُ في حَدّ مِنْ 
حُدّدٍ اللّه؟!72 2. وقال ابن عمر: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد ضادٌ 
الله ني حكمه؛. 


قصم 


التاسع: أن يأتي مالك المسروق ويدعيه سواء ثبتت سرقته ببينة» أو إقرار. وقال 
أبو بر: ليس بشرط» لأن موجب الحد قد ثبت» فوجب من غير طلب» كالزنا. 

والأول: أولى؛: لأن المال يباح بالبذل والإباحة» فيحتمل أن مالكه أباحه إياه» أو 
أذن ؛ في دخول حرزهء أو وقفه على طائفة السارق منهمء فاعتبر الطلب لنفي هذا 
الاحنال» بخلاف الزنا. فإن حضر المالك وطالبء لكنه خالف المقرء فقال: لم تسرق 
. مني .لكن غصبتني» أو انتهبت مني» أو خنتني» أو جحدت وديعتي» لم يقطع» لأنه 
لم يانق دعوى المدعي. وإن كان النصاب لاثنين» فخالفه أحدهما في إقراره» لم 
يقطع؛ أنه لم يوافق على سرقة نصاب» وإن كان لمن وافقه نصاب قطعء لموافقته على 


60 سنن أبي. داود 47851 ]» وابن ماجه [/91ه736]. 
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(9) متفق عليه 


كتاب الحدود ١م‏ 


سرقة نصاب. وإن كان المالك غائباً وله وكيل حاضرء قام مقامه في الطلب. وإن لم 
يحضر له وكيل» فقال القاضي: يحبس حتى يحضر. وإن كانت العين في يدهء حفظها 
الحاكم للغائب. 
فصل 

وإن ثبتت السرقة ببينة» فأنكر السارق» لم يلتفت إلى إنكاره» لأن الإنكار شرط 
سماع البينة في مواضع فلم يقدح فيها. وإن قال: إنما أخذت ملكي» أو لي فيه ملك» 
أو دخلت بإذن المالك» فالقول قول المسروق منه مع يمينه. وإن نكل» قضي عليه؛ 
وإن حلف, ففي القطع ثلاث روايات: 

إحداهن: لا يقطع» لأنه يحتمل صدقه؛. ولذلك أحلفنا خصمه» وهذا شبهة يندرىء 
بها الحد. 

والثانية: يقطع» لثلا يتخذ ذلك وسيلة إلى إسقاط القطع» فتفوت مصلحته. 

والثالثة: إن كان معروفاً بالسرقة» لم تقبل دعواهء لأننا نعلم كذبه. وإن لم يعرف 
بالسرقة» قبلت دعواه» لاحتمال صدقهء. فيصير ذلك شبهة» والأول أولى. فإن أقر العبد 
بسرقة مال في يده» وادعى ذلك المسروق منه» وكذبه السيد» وقال: بل هذه الدراهم 
لي» قطع العبد» وكانت الدراهم للسيد» نص عليه أحمد» لأن الموجب للقطع الإقرار 
مع مطالبة المدعي؛ وقد وجد ذلك» وتكون الدراهم للسيد» لأن ما في يد العبد محكوم 
به لسيده؛ لأن يده كيده. ويحتمل ألا يجب القطع؛ لأن المال محكوم به لسيده» فلا 
يجب القطع بأخذه» كما لو ثبت له ببينة» ولأنه لم تثبت المطالبة من المالك» فيكون 
ذلك محكوماً به للسيد. وإن طالب المالك وثبت القطع» ثم عفا عن المطالبة بعد ذلك» 
لم يسقط القطع» بدليل أن صفوان عفا عن الطلب من سارق ردائه» فلم يدرأ النبي يك 
عنه القطع» ولأنه قد وجبء» فلم يسقطء كما لو وهبه إياه. وإن أكذب المدعي نفسهء 
وقال: لم يكن هذا المال لي» ولم يسرق مني شيئاًء أو أنا أذنت له في أخذهء ونحو 
هذاء سقط القطع» لأنه رجع عن شرط الوجوب, فأشبه رجوع البيئنة عن الشهادة» أو 
المقر عن الإقرار. 
تشنل 

وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع» لأن في قراءة عبد الله بن 
. مسعود (فاقْطعُوا أَيْمَانَهُمَا) ولما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا 
سرق السارق فاقطعوا يمينه من مفصل الكوع» ولا مخالف لهما في الصحابة. ولأن 
البطش باليمنى وهو حاصل بالكفء. وما زاد من الذراع تابع» ولهذا تجب الدية فيه 

م ” الكافي مجلد ؟ 


4 كتاب الحدود 


وحدهء ويحسم موضع القطع» وهو: أن يغلى الزيت غلياً جيداً» ثم تغمس فيه؛ لتحسم 
العروق» وينقطع الدم لما روى أبو هريرة: أن رسول الله ككِهِ أتي بسارق فقال: «اذْهَبُوا 
به فَاقْطعُوةُ ّ احسموة» ّ نُتُونِي بها فَفْطِعَ وَأتي به فقال: «تبْ إلى الله تعالى) . 
فقال: تبت إلى اللّهِ. فقال: «تاب اللَّهُ عَلَيْكَ0" . 

ولا يجب الحَسْي لأنه مداواة؛ فلم يجب على القاطع» كالمقتص» وثمن الزيت» 
وأجرة القاطع من بيت المال» لأنه من المصالِح, فإن لم يكن للسارق يد يمنى» قطعت 
رجله اليسرىء» لأنه معدوم اليمنى» فقطعت رجله اليسرى» كالسارق في المرة الثانية. 
وإن كانت يده ناقصة الأصابع» قطعت, لأن اسم اليد يقع عايها. فإن ذهبت الأصابع 
كلهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع الكف». لأنه بنعض ما يقطع في السرقة» فوجب قطعهء كما لو كان 
عليه بعض الأصابع. 

والثاني: لا يقطع؛ لأنه لا تجب فيه دية اليد؛ أشبه الذراع؛ وإن كانت اليمنى 
شلاء؛ لم تقطعء نص عليه» لأنها ذاهبة النفع» فأشبه كفاً لا أصابع عليه وينتقل إلى 
الرجل. وعنه: يسأل أهل الطب» فإن قالوا: إنها إذا قطعتء رقأ دمهاء وانسدّت 
عروقهاء قطعت, لأن اسم اليد يقع عليهاء فهي كالصحيحة. وإن قالوا: لا يرقأ دمهاء 
لم تقطع. لأن ذلك يؤدي إلى تلفه. ويعدل إلى الرجل. وإن سرق وله يد صحيحة» 
فلم تقطع حتى ذهبت بآكلة» أو نحوهاء شقط الحدء لأن الحد تعلق بهاء فسقط 
بذهابهاء كما لو مات من عليه الحد. 
فصل 

فإن سرق ثانياًء قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وَحُسِمَتْء لما روي عن 
النبي كَل أنه قال: «إِنْ سَرَّقَء فَاقْطعُوا يَدَهُء ثُمّ إِنْ سَرَّقَ فَاقْطعُوا رِجْلَه». ولأنه في 
المحاربة تقطع يده اليمنى» ورجله اليسرى كذا ها هناء وإنما قطعت اليسرى للرفق بهء 
لأنه يتمكن من المشي على خشبة. ولو قطعت يمناه» لم يمكنه ذلك. وموضع القطع 
المفصلء لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه. ولأنها أحد المقطوعين فتقطع من 
المفصل. كاليد. 
فصل 

فإن سرق ثالثة. ففيه روايتان: 


إحداهما : يحبس » ولا يقطع غير يد ورجل» لما روي عن علي رضي الله عنه أنه 


زف رواهة النسائي في الحدود [50/4]. 


كتاب الحدود للد 


قال: إني لأستحيي من الله ألا أدع له يدا يببطش بهاء ولا رجلاً يمشي عليها. ولأن 
قطعها يفوت منفعة الحبس» فلم يشرع» كالقتل. 

والثانية : تقطع يده اليسرى» فإن عادء فسرق مرة رابعة» قطعت رجله اليمنى» لما 
روى أبو هريرة أن رسول الله كَل قال: «مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمّ إِنْ سَرَقَ فَافْطعُوا 
رِجْلَهُ ثم إن سَرَقَ فَافْطعُوا يَدَهُ ثُمْ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ؛ ولأنها يد تقطع قدا فجاز 
قطعها في السرقة كاليمنى» ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطعا اليد اليسرى في 
المرة الثالثة. فإن سرق بعد قطع يديه ورجليه؛. حبس وعزّره وكذلك إن سرق ثالئة على 
الرواية الأولى» فإنه يحبس ولا يقطع» لما روى سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص» 
عن سِماك» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد 
والرجل قد سرق, فأمر به عمر أن تقطع رجلهء فقال علي: إنما قال الله تعالى: 9إِنْمَا 
جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ. ... إلى آخر الآية0". وقد قطعت يد هذا ورجله. 
فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره» أو تستودعه 
السجن» فاستودعه السجن . 
فصل 

فإن سرق ويده اليمنى صحيحة, واليسرى مقطوعة., أو شلاء» انبنى على 
الروايتين» فإن قلنا: إن يسراه تقطع في المرة الثالئة» قطعت يمناه ها هناء لأنها 
موجودة؛ وسبب قطعها متحقق. وإن قلنا: لا تقطع يسراه» لم تقطع يمينه لأن قطعها 
يفوت منفعة الحبسء» ويتركه لا يد له يبطش بهاء وكذلك إن كانت يسراه صحيحة» 
فقطعت. أو شلت قبل قطع يمينه؛ فالحكم على ما ذكرنا. وإن كانت اليد قد قطعت 
أصابعهاء أو معظمهاء فهو كقطعهاء لأنه يفوت منفعة البطش . 
فصل 

وإذا وجب قطع يمينهء فقطع القاطع يساره؛ أساءء وأجزأء ولا تقطع يمينه» لثلا 
تقطع يداه بسرقة واحدة» ولأن قطعها يفوت منفعة البطش» ويتخرج على الرواية التي 
تقول: تقطع أربعته» أن تقطع يمناه» كما لو قطعت يسراه عدواناً» فعلى هذا إن كان 
السارق أخرجها عمداً عالماً أنها لا تجزىء؛ فلا ضمان على قاطعهاء لأنه قطعها بإذنه. 
وإن أخرجها دهشة,ء أو ظناً أنها تجزئه» فعلى القاطع ضمانها بالقصاص إن تعمدء 
وبالدية إن كان جاهلاً بالحال» لأنه قطع يدا معصومة عمداًء فضمنهاء كما لو قطع يد 
غير السارق. 


(؟؟) سورة المائدة» الآية: “ا 
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فصل 

ومتى تكررت منه السرقة ولم يقطع. أجزأ قطع يده عن جميعها. وذكر القاضي 
فيما إذا طالب الجماعة متفرقين رواية أخرى: أنها لا تتداخل» والصحيح الأول ويقطع 
للثانية. لأنها أسباب حد تكررت قبل استيفائه فيجزىء حد واحدء كسائر الحدود. فأما 
إن قطع بسرقة» ثم عاد فسرق» قطع ثانية» سواء سرق العين التي قطع بهاء أو لاء أو 
غيرها من المسروق منه الأول أو من غيره؛ لأنه حد يجب بفعل في عين» فكان تكرره 
في عين واحدة كتكرره .في أعيان» كالزنا. ٍِ 
فصل 

الو ل ا ا أن التبي 
يكل أنى بسارق» فَقُطِعت يذه ثم أَمّر بها فَعُلْمَتْ في عُنْقِها اا 0 . وفعل 
ذلك على رضي الله عنه بالذي قطعهء ولأنه أبلغ في الزجر. ولو قال السارق: أنا أقطع 
نفسي» لم يمكن, لأنه حق عليه فلم يمكن من استيفائه من نفسه؛ كالقصاص . 
فصل 

وإذا قطع. فإن كان المسروق قائماًء رد إلى مالكهء لأنه ملكهء فرد إليهء كما قبل 
القطع. وإن كان تالف فعلى السارق ضمانه» لأنه مال آدمي تلف تحت يد عادية» 
فوجب ضمانه» كالذي تلف في يد الغاصبء» ولأن الضمان يجب للآدمي» والحد لحق 
الله تعالى» فوجبا جميعاًء كالدية» والكفارة في قتل الآدمي. 


باب حد الزنا 


الزنا حرام؛ وهو من الكبائر العظامء بدليل قول الله تعالى: «وَلا تَقْرَبُوا الرُنَا إِنّهُ 
كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلاً». وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي 
كلع : أَيْ الذنب 0 قال: ال وَهُوَ حَلَقَكَ؛. قلتٌ: ل قال: «أَنْ 
تَفيْلَ وَلَدَكُ مَحَافَةٌ أن يَطِعَم مَعَكُ. قلتٌ: ثم أي . قال: أذ تن ليل جَارك». متفق 
"© , 
فصل 


والزنا: هو الوطء في الفرج لا يملكه» ولا يجب الحد بغير ذلك» لما روى ابن 


(70) ضعيفف. رواه أبو داود [5511]» والنسائي [8/ 40]ء وابن ماجه [/7841]. 
(15) ورواه أبو داود [١١151؟]ء‏ والترمذي 017377571 والنسائي .]4٠  44/17[‏ 


كتاب الحدود ه4 


عباس عن النبي كل أنه قال لماعز: «لَعَلْكَ مَبَلْتَء أز غَمَرْتَ؛ قال: لا. قال: 
«أَنْيكتَهًا؟» لا يُكَنْي . قال: ١‏ نَعَُم. . قال: فعند ذلك رجمه. رواه البخاري. وفي رواية عن 
أبي هريرة قال: «أَنَكتَهًا؟» قال: نعم. . قال: ١حَتَّى‏ غابت ذَاكَ مِنكَ في ذَاكَ مِنْهًا) قال: 
قال: «كَمَا يَغِيبُ المِرْوّدُ في المُكْحُلَّةء والرّشاءُ ذ في الْبثْر؟» قال: نعم. رواه أبو 
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وأدناه أن تغيب الحشفة في الفرجء للخيرءٍ ولأن أحكام الوطء تتعلق بذلك» لا 
بما دونهء وسواء كان القَّرْجٌ قُبّلاَ أو دُبراَ لأن الدْبّر فرج مقصودء فتعلق الحد بالإيلاج 
فيه كالميلٍ . ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القَُبّل وهو مما يستباح» فلن يجب بالوطء 
في الدَبُر الذي لا يستباح بحال أولى» و تلوّط بغلام» لزمه الحد كذلك». وفي حده 
روايتان: 

إحداهما: يجب عليه حد الزناء يرجم إن كان ثيبأًء ويجلد إن كان بكراء لأنه 
زان» بدليل ما روى أبو موسى: أن النبي كله قال: «إذا آتى اترجل الكخل: قَهُمَا 
زائتاة. أؤإذا آنكد المذاأة المزآة قَهُمَا وانتتان». +ولأنهاححد بحت بالوطت فاختلف فيه البكر 
والثيب» كالزنا بالمرأة. 


والثانية: حده القتل. بكراً كان أو ثيباًء لما روي عن النبي ذَكِةٍ أنه قال: ١‏ 
وَجَذْئمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْم لَُوْطٍِ قَاقْتُلُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بيو 5 رواه أبو داود. ٠‏ وفي 
لفظ: «فارْجُمُوا الأغلى وَالأَسْئّلَ9" واحتج أحمد بعلي رضي الله عنه أنه كان يري 
رحمهة. ولأن الهاتخادئ عذب قوم لوط بالرجمء فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. وإن 
وطىء الرجل امرأة ميتة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه الحدء لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيهء أشبه الحية. 

والثانى: لا يجب. لأنه لا يقصدء فلا حاجة إلى الزجر عنه. وإن وطىء بهيمة» 
ففيه روايتان: ٠‏ 


إحداهما: يُحَدُ لما روى ابن عباس أن رسول الله يل قال: «مَنْ أت هيع 
فَاقتلُوهُ وَافُْلُوهَا مَعَهُ؛ رواه أبو داود0". ولما ذكرنا فيما تقدم. 


(5؟) سئن أبي داود في الحدود [4458]. 

(7؟) سنن أبي داود [4457]» والترمذي »]١5441[‏ وابن ماجه [50151؟]ء وأحمد .]"٠0/1[‏ 
(0؟) سئن اين ماجه [50517], والحاكم 1/1" 

(؟) سنن أبي داود [4414]. 


كم كتاب الحدود 


والثانية: لا يحدء. ولكن يعرّرء لأن الحد يجب للزجر عما يشتهى وتميل إليه 
النفس» وهذا مما تعافه وتنفر عنه. 

فإن قلنا: يحدء ففي حده وجهان: 

أحدهما: القتل للخبر. 

والغانى: كحد الزناء لما ذكرنا فى اللائط. وإن تدالكت9"" المرأتان: فهما 
زانيتان» لل ولا حد عليهماء لأنه لا إيلاج فيهء فأشبه المباشرة فيما دون الفرج» 
وعليهما التعزير»ء لأنها فاحشة لا حد فيهاء أشبهت المباشرة دون الفرج. 
فصل 

ولأامصي الك لز خوط حيس 

أحدها: أن يكون الزانى مكلفاًء كما ذكرنا فى السرقة» فإن كان أحد الزانيين» غير 
مكلفء أو مكرهاًء أو جاهلاً بالتحريم» وَشَريكه كلاف ذلك بوت الحد على من 
هو أهل للحدء دون الآخرء لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحدء وانفرد الآخر بما 
يسقطه» فثبت في كل واحد منهما حكمهء دون صاحبه كما لو كان شريكه فذاً. وإن كان 
احدهها محا الكو رك اح إناى ايفين تن لس حرفل الكن بحن الأيكاد 
كذلك. وإن أقر أحدهما بالزناء» دون الآخرء حُدّ المقر وحده». لما روى سهل بن سعد 
عن النبي كلِ: أن رجلا أتاه فأقر عئده أنه قد زنا بامرأة» فسمّاها له» فبعث رسول الله 
كد 539 المرأة» فسألها عن ذلك» فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحد»ء وتركها. رواه 
أبو داود ل" ولأن عدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره» كما لو سكت. 
فصل 

الشرط الثاني: أن يكون مختاراًء فإن أكرهت المرأة» فلا حد عليهاء سواء أكرهت 
بالإلجاء» أو بغيره» لقول النبي يَلْهُ: «عْفِيَ لمي عَنِ الْخَطْإٍ وَالنْسَيَانِ وَمَا اسْتُكُرِمُوا 
عَلْيْه) . وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب قال: ا عمر جائرأة اقلرؤنكة قالت: 
إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جثم عليّ» فخلى سييلها ولم يضريها ٠‏ وروي: 
أنه أني بامرأة قد استسقت راعياء فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها. فقال لعلي: 


ما ترى فيها؟ فقال: إنها مضطرة؛ نأعطاها شيئاً وتركها. فأما الرجل إذا أكره بالتهديد» 
فقال أصحابنا: يجب عليه الحدء لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة». 


(15) المراد السحاق: وهو إتيان النساء بعضهن بعضاً. 


كرف سئن أبي داود [555:)]. 


كتاب الحدود /الم 


والاختيار» بخلاف المرأة» ويحتمل أن لا يجب عليه حدء لعموم الخبرء ولأن الحد 
يدرأ بالشبهات» وهذا من أعظمها. نأما إن استدخلت امرأة ذكره وهو نائم» فلا حد 
عليه لأنه غير مكلف» ولم يفعل الزنا. 

والتالث: أن يكون عالماً بالتحريم» ولا حدّ على من جهل التحريم» لما روي 
العديي قال: ذكر الزنا بالشام» فقال رجل: زنيت البارحة» قالوا: ما تقول؟ قال : 9 
حرمهء فحلوه» وإن لم يكن علم, فأعلموى فإن عاد فارجموه. وسواء جهل تحريم 
الزناء أو تحريم عين المرأة» مثل أن تزف إليه غير زوجته» فيظنها زوجتهء أو يدفع إليه 
غير جاريته» فيظنها جاريته» أو يجد على فراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته» فيطأهاء 
فلا حد عليه لأنه غير قاصد لفعل المحرم. ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا» ممن نشأ 
بين المسلمين» لم يصدقء لأننا نعلم كذبه. وإن كان حديث عهد بالإسلام» إو بإفاقة 
من جنون» أو ناشئاً ببادية بعيدة عن المسلمين» صَدَقّ لأنه يحتمل الصدق». فلم يجب 
الحد مع الشك في الشرط. وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة» كنكاح 
المعتدة» أو وطء الجارية المرهونة بإذن الراهن؛ وادعى الجهل بالتحريم» قبل» لأن 
تحريم ذلك يحتاج إلى فقهء ويحتمل أن لا يقبل» إلا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم 
الزنا» لأنه زناء» والأول أصح » لما روي عن عَبَيْد بن نَضَلَةَ قال: رفع إلى عمر رضي الله < 
عنه امرأة تزوجت في عدتهاء فقتال: هل علمتما؟ فقالا: لا. قال: لو علمتما 
لرجمتكماء فجلده أسواطأًء ثم فرّق بينهما. وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة» قبل إذا 
كان يحتمل ذلك». لأنه مما يخفى. 

الرابع : انتفاء الشبهة. فلا حد عليه بوطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره» أو 
وطء مكاتبته. أو جاريته» المرهونة. أو المزوجة» أو جارية أبنه» أو وطء زوجته. أو 
جاريته» في دُبرهاء ولا بوطء امرأة في نكاح مختلف في صحته) كالنكاح بلا ولي أو 
بلا شهودء ونكاح الشغارء والمتعة» وأشباه ذلك. لأن الحد مبنى على الدرء والإسقاط 
بالشبهات» وهذه شبهات فيسقط بها. 


فأما الأنكحة المجمع على بطلالهاء كنكاح الخامسة. والمعتدة: والمزوجة». 


4/4 كتاب الحدود 


ومطلقته ثلاثاًء وذوات محارمه من نسبء أو رضاعء فلا يمنع وجوب الحدء لما ذكرنا 
من حديث عمر رضي الله عنه. وروى أبو بكر بإسناده عن خلاس عن علي رضي الله 
عنه: أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج» فكتمته» فرجمها وجلد زوجها الآخر 
جلدة» ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملكء» ولا شبهة ملكء أشبه وطأها قبل 
العقد. وفي حد الواطىء لذات محرمه بعقدء أو بغير عقد» روايتان: 


إحداهما: حده حد الزناء لعموم الآية والخبر فيه. 

والثانية: يقتل بكل حال» لما روى البَّرَاء قال: لقيت عمى ومعه الراية» قال: 
فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله تكله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده 
أن أضرب عنقهء وآخذ ماله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى ابن ماجة بإسناده 
عن رسول الله كَلِ: «مَنْ وَقَمَ على ذَاتٍ مَخْرّم فَافتلُوه0” . 

فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع» كأمهء وأخته فوطئهاء ففيه وجهان: 


والثانى: لا حد عليه» لأنها مملوكته؛ فأشبهت مكاتبته. بخلاف ذات محرمه من 
النسب» فإنه لا يثبت ملكه عليهاء ولا يصح عقد تزويجها. 
فصل 

وإن استأجر أمة ليزني بهاء أو لغير ذلك» فزنى بهاء فعليه الحدء لأنه لا تصح 
إجارتها للزناء فوجوده كعدمهء ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع في إباحة الوطءء 
فكان كالمعدوم. ومن وطىء جارية غيرهء أو زوجته بإذنه» فهو زان عليه الحدء لأنه لا 
يستباح بالبذل والإباحة» سواء كانت جارية أبيه» أو أمهء أو أخته؛ء أو غيرهم» إلا جارية 
أبنه» لما ذكرناء وذكر ابن أبن موسى قولاً في الابن يطأ جارية أبيه : لا حد عليه لأنه 
لا يقطع بسرقة ماله» فلا يلزمه حد بوطء جاريتهء كالأب» وجارية زوجته» إذا أذنت له 
في وطئهاء فإنه يجلد مائة. ولا يرجم كر كان» أن كينا ولا تغريب عليهء. لما روى 
حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته؛ نرقم إلى التعهات “بن 
بشير وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله كل إن كانت أحلتها 
لك. جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلتها لك» رجمتك بالحجارة» فوجدوه قد أحلتها له 


(1*) سئن ابن ماجه [5954]. 


كتاب الحدود 9 


فجلذة هانة روا ابو 0 

فإن علقت منه. فهل يلحقه نسبه؟ فيه روايتان: 

إحداهما: يلحق بهء لأنه وطء لا حد فيه» أشبه وطء الأمة المشتركة. 

والثانية: لا يلحق بهء لأنه وطء في غير ملك» ولا شبهة ملك؛ أشبه ما لو لم 
تأذن له. 
فصل 

الخامس: ثبوت الزنا عند الفخاكم». لما ذكرنا في السرقة» ولا يثبت إلا بأحد 
شيئين» إقرارء أو بينة» لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بهماء ويعتبر في الإقرار 
ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يقر أربع مرات» سواء كان في مجلس واحدء أو مجالسء» لما روى 
أبو هريرة قال: أتى رجل من الأسلميين» رسول الله يِةِ وهو في المسجدء فقال: يا 

رسول الله إني زنيت» فأعرض عنهء فتنحى تلقاء وجههء فقال: يا رسول الله إني زنيت» 

ْ فأعرض عنه حتى ثنّى ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات»: دعاه رسول 
الله يل فقال: «أبكَ جُنُونٌ» قال: لاء قال: «قَهَلْ أَخْصَئْتَ؟» قال: نعم. فقال رسول 
الله يكل: «ارْجمُوه» متفق عليه. ولو وجب الحد بأول مرة» لم يعرض عنه. وفي حديث 
آخر: حتى قالها أربع مرات» فقال رسول الله كلِ: «إِنْكَ قَذْ قُلْتَهَا أَْبَعَ مِرَارِء قَبِمَنْ؟» 
قال يقلالةزواة آمو ذارو1"" < ون ديف ففال ابؤيكر الصدين زف اللابعده له 
غند الب ؟ إن أقروت أزيعا» رمك رسول الله كلق ْ 

الأمر الثاني: أن يذكر حقيقة الفعل» لما روينا في أول الباب» ولأنه يحتمل أن 
يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحدء فيجب بيانه. فإن لم يذكر حقيقته. استفصله 
الحاكم» كما فعل النبي كَكِهْ بماعز. 

الثالث: أن يكون ثابت العقل. فإن كان مجنوناًء أو سكراناً» لم يثبت بقولهء لأن 
النبي كَْةِ قال لماعز: «أبكَ جُيُونٌ وروى أنه استنكههء ٠‏ ليعلم أَبِهِ سكرء أم لاء ولأنه إذا 
لم يكن عاقلا لا تحصل الثقة بقوله. 
فيل 


وإن ثبتت ببيّنة» اعتبر فيهم ستة شروط: 


(؟7) سئن أبي داود [4404]. 
(") رواه أبو داود [4478] في سئنه. 
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أحدها: أن يكونوا أربعة» لقول الله تعالى: «لؤلاً جَاؤُوا عَلَيه بأَرْبعةٍ 0 
وقال: وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُخصَئَاتٍ ثُمْ لَمْ يَأَنُوا بِأَرْبَعَةٍ شْهَدَاءِ فَاجلِدُوهُمْ ثَمَا 
جَلْدَة204" , 

الثاني : أن يكونوا رجالاً كلهم لأن في شهادة النساء شبهة» والحدود تدرأ 

والغالث: أن يكونوا أحراراًء لأن شهادة العبيد مختلف فيهاء فيكون ذلك شبهة 
فيما يدرأ بالشبهات. 

الرابع : أن يكونوا عدولاًء لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق» ففي الحد أولى. 

الخامس: أن يصفوا الزناء فيقولوا: رأينا ذكره فى فرجهاء كالمِرْوّد في المكحلة» 
لما ذكرنا فى الإقرار. ش 

السادس : مجىء الشهود كلهم في مجلس واحد» سواء جاؤوا جملة» أو سفق 
بعضهم بعضاً لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على 
المغيرة» حدّهم حد القذف. ولو لم يشترط المجلسء» لم يجز أن يحدهمء لجواز أن 
يكملوا برابع في مجلس آخرء ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة» لم تقبل شهادته؛ 
ولولا اشتراط المجلس» لوجب أن يقبل. 

وإن حبلت امرأة لا زوج لهاء ولا سيدء لم يلزمها حد. لما روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه : أتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت» ٠‏ فسألها عمر رضي الله عنه» فقالت: 
إني امرأة ثقيلة الرأس» ووقع عليَّ رجل. وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنها 
الحد. ولأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة» أو إكراه. والحد يدرأ بالشبهات. ولا 
يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه» لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
ومن وجب عليه حد الزناء لم ينخل من أحوال أربعة: 


أحدها: أن يكون ميخصدا ‏ فجدة الرجم حتى يموت» لماروي عن عمر بن 


(5") سورة النورء الآية: .١‏ 


(5) سورة النورء الآية: 8". 


كتاب الحدود 011١‏ 


أنزل عليه آية الرجمء ف فقرأتهاء 00 ووعيتهاء 1 الك برطي قد 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت بينةء أو كان الحبلء» أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنياء 
فارجموهما البتة. متفق عليه. ولأن النبي كَلِهِ رجم ماعزاً والغامدية» ورجم الخلفاء 
بعذة . وهل يجب الجلد مع الرجم؟ فيه روايتان: 


إحداهما: يجب. لقول الله تعالى: ظالرَّانِيةٌ والرّانِي فَاجَلِدُوا كُلَّ واجد مِنهُمَا مائة 
جَلْدَةه9”" , فلما وجب الرجم بالسّنة» انضم إلى ما في كتاب الله تعالى» ولهذا قال 
عليَ رضي الله عنه في ش شرّاحة : جَلَذتَّا بكتاب الله ورجمتّها بسنة رسول الله يَكِ. وروى 
00 أن النبي كيه قال: "دوا عَنّي؛ حنار عَنْي ) قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ 
البكز بالبكرٍ جَلْدُ مائةٍ وَتَغْرِيبٌ عام . وَالنَيْبُ بِالئْيُبِ جَلْدُ مائة وَالرّجم). رواه 


0 
والثانية : لا جلد عليهء لأن النبي كله رجم ماعراً والغامدية» ولم يجلدهما. 


وقال: واغْدُ يا أَنَيْسٌ إلى امرَأةٍ هَذَاء فإن اغْتَرَقْتْ فَارْجُمها0" ولم يأمره بجلدهاء ولو 
وجب لأمر به ولأنه معصية توجب القتل» فلم توجب عقوبة أخرى» كالردة . 


الثاني : الحر غير المحصن. فحده مائة جلدة وتغريب عام للآية وحخبر عبادة. 


الثالث: المملوك؛ فحده خمسون جلدة؛ بكراً كان أو ثيبء» رجلاً أو امرأة» لقول 
الله تعالى: ظفَإِن أَنَيْنَ ِفَاحِشَةٍ فَعَلَيِهِنٌ نضفٌ ما على المُخْصَّئَاتٍ مِنَ الْعَذَّابِ»94"©, 
والعذاب المذكور في الكتاب مائة جلدة؛ فنصف ذلك خمسونء ولا تغريب عليه لأن 
تغريبه إضرار بسيده دونهء ولأن النبي كك سُئِل عن الأمة إذا زنت رك تبعص . فقال: 


«إِنْ رَنَتْ فَاجلِدُوهَا ثُمْ إن زَنَثْ فَاجْلِدُومَاء ثُمْ إِنْ زَنَثْ قب مُوهَا وَلَّوْ ب بير( “4 فق 
عليه. ولم يأمر بتغريبها. 


0 سورة النورء الآية: 7. 

(0) رواه مسلم في الحدودء وابن ماجه في الحدود [000؟]. 
(0) سنن أبي داود [6١5141]ء‏ وابن ماجه [0149؟2. 

(9") سورة النساءء الآية: © 

(40) ورواه أبو داود [5454]» وابن ماجه [055؟]. 


41 كتاب الحدود 


الرابع : مَنْ بعضه حرء فحده بالحساب من حد حر وعبد. فالذي نصفه حرء حده 
خمس وسيعون جلدة» وتغريب نصف عام لأنه يتبعض » فكان فى حقه بالحساب» 
كالميراث. والمكاتب» وأم الولد» والمدبر حكمهم حكم القن فى الحد. لأنهم عبيد» 
ومن لزمه حد وهو رقيق» فعتق قبل إقامته» فعليه حد الرقيق» لأنه الذي وجب عليه. 

والمحصن : من كَمُلْتْ فيه أربعة أشياء: 

أحدها: الإصابة في القَبّلء لقول النبي كه : «النَيْبُ بِالنْيْبِ جَلْدُ مائة والرّجْمَاء 
ولا يكون ثيباً إلا بذلك. 


الخادي: كون الوطء في نكاح. فلو وطىء بشبهة. أو زناء أو تسرية» لم يَصِرٌ 
مُخْصَناء للإجماع» ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك. ولو وطىء في نكاح 
فاسدء لم يصر محصتاًء « المح حل لمن ولذلك لا يحنث به الحالف على 
اجتناب النكاح . 


الثالث: كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ. والعقل» والحرية» لقول رسول الله 
يل : «الئَيّبُ بِالئْيّبِ جَلْد مَانَةٍ وَالوَجْم» . فلو كان الوطء بدون الكمال إحصاناًء لما علق 
الرجم بالإخضان» لأنه من لم يكمل بهذه الأمورء لا يرجم» ولأن الإحصان كمال» 
فيشترط أن يكون في حال الكمال. 

الرابع : أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمالء لأنه إذا كان ناقصاً لم يحصل 
الإحصان» فلم يحصل لشريكه كوطء الشبهة . 

ولا يشترط الإسلام في الإحصانء لما روى ابن عمر: أن النبي كله أتي بيهوديين 
زنبا مم70 : 

وإن تزوج مسلم ذمية» فأصابهاء صارا محصنينء لكمال الشروط الأربعة فيهما. 
فصل 

ومن حرمت مباشرته بحكم الزنا واللواطاء» حرمت مباشرته فيا دون المج لشهوةء 
وَقُبْلَتهُ والتلذذ بلمسه لشهوة» أو نظرة» لقول النبي كَك: دلا لون رَجُلٌّ ِامرَأَق فَإِن 
تَالِمَهُمَا الشّيْطَانُ. فإذا حرمت الخلوة بهاء فمباشرتهاء أولى» لأنها أدعى إلى الزناء ولا 


.]750605[ رواه أبو داود [4559]» وابن ماجه‎ )5١( 


كتاب الحدود 4 


حد في هذاء لما روى ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي يلد فقال: إني وجدت امرأة 
في البستان» فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحهاء فافعل بي ما شئت» فقرأ عليه: 
<أتم الصّلاة طرفّى يي التهار وزلّفاً مِنَ اللْبِلٍ إن الحسّئات يُذْهِبْنَ السَّيِكَاتِ ذَلِكَ ذكرى 
للذاكرين 94" نمتفق عليه!' “٠د‏ وعلية التعرير لأثها معصية لبن فيها جد .زلا كفازة: 
فأشبهت ضرب الناس والتعدي عليهم . 
فصل 

ويحرم وطء امرأته وجاريته في دُبُرِهِماء لقول النبي كلة: "إن اللّهَ ل يَسْتَحْبِي مِنَّ 
الْحَقُء لا تَأَُوا النْسَاءَ في أَدْبَارِعِنَ» رواه ابن ماجة9©): ولأنه ليس بمحل للولد» أشبه 
ذُبْر الغلام» ولا حد فيه لأنه في زوجته وما ملكت يمينه» فيكون شبهة» ولكن يعرّر» 
لما ذكرناه» ويحرم الاستمناء باليد؛ لأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل» فحرمت» 
كاللواطء ولا حد فيهء لأنه لا إيلاج فيه. فإن خشي الزناء أبيح له لأنه يروى عن 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . 
فصل 0 

ومن أتى بهيمة؛ وقلنا؛ لا يحد» فعليه التعزير» ويجب قتل البهيمة» لحديث ابن 
عباس . فإن كانت مأكولة» ففيها وجهان: 

أحدهما: تذبح» ويحل أكلهاء لقول الله تعالى: لأَجِلْْ َكُمْ بِهِيِمَةُ الأنّعام 4*0 . 

والثاني: تحرمء لأن ابن عباس قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلا لأنه كره أكلهاء 
وقد عَمِل بها ذلك العمل. ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى» فحرم أكله. 
كالفواسق. فإن كانت البهيمة لغيره» وجب عليه ضمانها إن منعناه أكلهاء لأنه سبب 
تلفهاء إن أبيح أكلهاء لزمه ضمان نقصها. 
فصل 

ولا يؤخر حد الزناء لمرض ولا شدة حرء ولا برد» لأنه واجب فلا يجوز تأخيره 
لغير عذر» وقد روي عن عمر أنه أقام الحد على قدامة بن مظعون وهو مريض» لأنه إن 
كان رجماً فالمقصود قتله» فلا معنى لتأخيره» وإن كان جلداً أمكن الإتيان به بسوط يؤمن 
معه التلف في حال المرضء» فلا حاجة إلى التأخير. ويحتمل أن يؤخر الجلد عن 


(؟4) سورة هودء الآية: .١١5‏ 

(5) كما رواه أبو داود [4474]. 

(45:) ضعيف. رواه ابن ماجه [19154]ء وفيه حجاج بن أرطأة وهو مدلس. 
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الخركفى انيجو زوالتعرضيده الما ووى على أن جارية لرسول الله يلل رَنَتْء فأمرني أن 
أجْلِدَمَاء فإذا هى حديئةٌ عَهْدٍ بِنِمّاسء فخشيتٌ إن أنا جَلَّدْتُها أن أقْتُلَهَاء فذكرث ذلك 
للنبي» فقال: «أَخْسَنت» سلف 
فصل 

ولا يحفر للمرجوم». لأن النبي كله لم يحفر لماعزء وسواء كان رجلا أو امرأة. 
قال أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم. وقال القاضي: إن ثبت زنا المرأة 
بإقرارهاء لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إن أرادت» وإن ثبت ببينة؛ حفر لها إلى 
الصدرء لأن النبي يكل رجم امرأة» فحفر لها إلى الثندوة. رواه أبو وإوولة») ب والالف أسقر 
لهاء وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابهاء لثلا تتكشف, ويدور الناس حول المرجومء 
ويرجمونه حتى يموت» فإن هرب المحدود والحد ببيئة أتبع حتى يقتل» لأنه لا سبيل 
إلى تركهء وإن ثبت بإقراره» ترك» لما روي أن ماعز بن مالك لما وجد مس الحجارة» 
خرج يشتد. فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز عنه أصحابه؛ دوع امبرلف عن فرماه 
به» فقلته» ثم أتى النبي يَككِْهٌ فذكر ذلك لهء فقال: «مَلاً تَرَكّمُوهُ 0 يَثُوتَ فَيَنّوبَ 
اللَّهُ عَلَيْه). رواه أبو كن 3 ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوعه عن الإقرار» ورجوعه 
مقبول. فإن لم يترك» وقتل:؛ فلا ضمان فيهء لحديث ماعزء ولأن إباحة دمه متيقنة» فلا 
يجب ضمانه بالشك» وإن ترك» ثم أقام على الإقرار» أقيم عليه الحد. 
فصل 

وإن كان الحد جَلْداًء لم يمد المحدودء ولم يربط» لما روي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس في هذه الأمة مد ولا تجريدء ولا غل» ولا صفدء 
ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا الوجهء والرأس» والفرج؛ وموضع القتل» لما روي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اضربء وأْوْجِمْ» وانَّت الرّأسّ والوجه والمَزج. 
وقال: لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والمّزج . . ولأن القصد الردع؛ لا القتل. 
ويضرب الرجل قائماًء ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه» والمرأة جالسة» لأنه 
أستر لهاء وتشد عليها ثيابهاء وتمسك يداها لثئلا تتكشف. 
فصل 

فإن كان مريضاًء أو نضو الخلق2©. أو في شدة حرء أو بردء أقيم الحد بسوط 
(47) سئن أبي داود [41517]. 


40) سئن أبي داود [54419» .]445١‏ 


200 نضو الخلق: أي مهزول ومجهد. 


كتاب الحدود أن 


يؤمن التلف معه. فإن كان لا يطيق الضرب لضعفه فه وكثرة ضررهء ضرب بضغث فيه مائة 
شمراخ ضربة واحدة» أو ضربتين» أو بسوط. فيه خمسون تاها لما روى أبو أمانة 
ابن سهل بن حنيف عن بعض'أصحاب رسول الله كلهِ من الأنصار: أنه اشتكى رجل 
منهم حتى أضنى » فعاد جلداً على عظمء فدخلت عليه جارية لبعضهم. فوقع عليهاء 
فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك» وقال اببعلتوا لي برسول الله عَكيق 
فذكروا ذلك لرسول الله كه وقالوا: ما رأينا بأحد من الضّرٍ مثلَ ما به» تو حملناه 
الل ااا بكر | انان ملم قآمر رشول الله كله أن يويد لمان 
شِمْرَاخ» فَيُضْرِبُونَهُ بها ضَرْيَةَ واحدةل ؟©. أخرجه أبو داود والنسائي. 
ل 

ومن لزمه التغريب» عُرْبَ عاماً إلى مسافة القصرء لأن أحكام السفر من القصرء 
والفطر لا تثبت بدونه. وعنه في المرأة: إنها تُعَوّبِ إلى ما دون مسافة القصرء لتقرب 
من أهلهاء فيحفظوهاء ويحتمل مثل ذلك في الرجل» لأنه يسمى نفياًء وتغريباء فيتناوله 
لفظ الخبر. وحيث رأى الإمام أن يغربه» فله ذلك» وإن كان بعيداًء لأن عمر رضي الله 
عنه غرّب إلى الشام؛ والعراق. وإن رأى الزيادة على الحَؤل» لم يجزء لأن مدة الحول 
منصوص عليهاء فلم يدخلها الاجتهاد؛ والمسافة غير منصوص عليهاء فرجع فيها إلى 
الاجتهاد. ٠‏ ومتى عاد قبل الحولء رد د إلى التغريب» حتى يكدل الول فإن زنا 
الغريب» عُرْبَ إلى غير بلده. فإن زنا في البلد الآخرء عُرْبَ إلى غيره» لأن الأمر 
بالنفي يتناوله حيث كان. 
عن 

لا تُعَرْبِ المرأة إلا مع ذي مَحْرّم» لقول النبي ك8 ال يحل لانرأة ون بالل 
وَالْمَوْم الآخْرِ تُسَافِرُ مَسِيرَة لَيْلَةِ إلا مَعَ ذِي حَرْمَةٍ مِنْ أْهْلِهًا0” ' فإن أعوز المحرم. 
خرجت مع امرأة ثقةء فإن أعوزء | ستؤجر لها من مالها محرم لهاء فإن أعوزء فمن بيت 
المال» فإن أعوزء نفيت» بغير محرم» لأنه حق لا سبيل إلى تأخيره» فأشبه الهجرة. 
ويحتمل سقوط النفي ها هناء لئلا يفضي إلى إغرائها بالفجور» وتعريضها للفتنة» 
ومخالفة خبر رسول الله وق في السفر بغير محرمء ويخص عموم حديث النفي بخبر 
النهي عن السفر بغير محرم»ء ويحتمل أن تنفى إلى دون مسافة القصر جمعاً بين 
الخبرين . 


(49) سئن أبي داود [4877]. 
(050) رواه البخاري [84١١]ء‏ ومسلم [159]ء وأبو داود [177]» وابن ماجه [5449؟]. 


11١‏ : كتاب الحدود 


دن أن يحضر حد الزنا طائفة» لقول الله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِيك 04" . وقال أصحابنا: أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحدء لأن اسم الطائفة 
يقع على الواحد» بدليل قول الله تعالى: 8وَإِنْ طَائِمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلوا فَأَصْلِحُوا» 
إلى قوله تعالى: بَينَ أَخْوَيكة0 وقد فسره ابن عباس بذلك. والمستحب أن يحضر 
أربعة» لأن بهم يثبت الحدء والله أعلم. 


باب حكم القذف 


وهو الرمي بالزناء وهو محرمء وكبيرة» لقول الله تعالى: «إِنّ الَذِينَ يَرْمُونَ 
المُخْصََاتِ الْمَافِلتِ الْمُؤْمئات لُعنُوا في الدّنْيَا وَالآخرَة وَلْهُمْ عَذْابٌ عَظِيم 20904 وقول 
النبي يكله: «اجمَيِبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قالوا: يا رسول الله. وما هي؟ قال: «الشُرْك 
بالل وَالسَّحْرُء وقَثْلُ الَفْس الْتِي حَّمَ اللّهُ إلا بِالْحَىْء وَأَكْلُ الرَّاء وَأَكَلُ مَالِ الْيَتِيم» 
وَالتُوَلي يَوْمَ الرَّحْف» وََلْفُ المُخْصّئَات». متفق عليه. 

ويجب الحد على القاذف بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون ل لما تقدم. 


والثاني : أن يكون المقذوف مُحْصّناًء لقول الله تعالى: طوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمَخْصَنَاتِ 
م لم يأنُوا بِأَرْبعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4!'*» مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير 
المحصن؛ والمحصن: هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذي يجامع مثلهء فلا 
يجب الحد على قاذف الكافر» والمملوك» والفاجرء لأن حرمتهم ناقصة» فلم تنتهض 
لإيجاب الحدء ولا يجب على قاذف المجنونء لأن زناه لا يوجب الحد عليهء فلم 
يجب الحد بالقذف به» كالوطء دون المَرْجء ولا يجب الحد على قاذف الصغير الذي لا 
يجامع مثله كذلك» ولأنه يتيقن كذب القاذف فيلحق العار بهء دون المقذوف. وهل 
يشترط البلوغ؟ فيه روايتان: 
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إحداهما: يشترط» لما ذكرنا في المجنون. 

والثانية: لا يشترطء بل متى قذف من يجامع مثلهء فعليه الحدء لأنه عاقل حر 
عفيف, يتعير بالقذف. أشبه البالغ. وإن قذف مجبوبآء أو رتقاءء فعليه الحدء لعموم 
الآية» ولأن تعذر الوطء في حقهما بأمر خفي لا يعلم بهء فلا ينتفي العار عنه. 
فصل 

الثالك: ألا يكون القاذف والداّء فإن قذف والد ولده وإن سفل» فلا حد عليهء أباً 
كان» أو أمآء لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي» فلم تجب لولد على والده؛ كالقصاص. 
ولو قذف زوجته» فماتت وله منها ولدء أو قذفت زوجها ولها منه ولدء سقط الحدء 
لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفهء فلم يثبت له عليه بالإرث. وإن كان للميت ولد 
آخر من غيرهء ثبت الحدء لأنه يثبت لكل واحد من الورثة على الانفراد. 
فصل 

الرابع : أن يقذف بالزنا العوعت للحدء فإن قذف بالوطء دون الفرج والقبلة» لم 
يجب الحد به» لما تقدم. 

والقذف صريح وكناية. فالصريح أن يقول: زنيت»ء أو يا زاني» أو زنى فَرْجَكء 
أو دُيْرْكَء أو ذَكَرُكَء ونحوه مما لا يحتمل غير القذف» فهذا يجب به الحدء ولا يقبل 
تفسيره بما يحيلهء» لأنه صريح فيهء أشبه التصريح بالطلاق. وإن قال: يا لوطي» فقال 
أكثر أصحابنا: هو صريحء وقال الخِرّقِي: إذا قال: أردت أنك من قوم لوطء فلا حد | 
عليه» وهذا بعيدء لأن قوم لوط أهلكهم الله فلم يبق منهم. أجد. وإن قال: زنى فلان» ‏ 
وأنت أزنى منهء فهو قاذف لهماء لأنه وصف هذا بالزنى على وجه المبالغة» لأن لفظة 
أفعل للتفضيل. وإن قال: أنت أزنى من فلانء أو أزنى الناس» فهو قاذف للمخاطب 
كذلك.. وليس بقاذف لفلان» ان الفكلة اقمل يستفقل للختاره د بالفعل» كقوله تعالى: 
«أنمن َهْدِي إلى الْحَقُ أَحَقُ أَنْ يُتْبَع8*” وإخباره عن قول لوط : ظهَولاء بَنَاتِي هُنّْ 
َطْهَرٌ َعم( وقال القاضي: هو قذف لهماء لأن لفظة أفعل يقتضي اشتراكهما في 
الفعل» وانفراد أحدهما بمزية. وإن قال: زنأت بالهمزة» فهو قذف في قول أبي بكرء 
وأبي الخطاب» لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف: وقال ابن حامد: إن كان القاذف ‏ 
عامياء فهو قاذفء. وإن كان يعلم العربية » فليس بقاذف» لأن معناه طلعتء كما قال 
الشاعر. م 
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وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 

وسواء قال في الجبل» أو لم يقل. لأن معناها لا يختلف بذلك وعدمه. وإن قال 
لرجل: يا زانية» أو لامرأة يا زاني» فهو قاذف لهماء لأن اللفظ صريح في الزنا وزيادة 
هاء التأنيث في المذكرء وحذفها من المؤنث خطأ لا يغير المعنى» فلم يمنع الحدء 
كاللحن» هذا قول أبي بكر. وقال ابن حامد: ليس بقذف يوجب الحدء لأنه يحتمل أن 
يريد بذلك أنك علامة في الزناء كالراوية والحفظة. وإن قال لامرأة: رَنِيتَ بفتح التاء 
ولرجل زنيت بكسرهاء فهو قاذف لهماء لأنه خاطبهما بنسبة الزنا إليهماء فأشبه ما لو لم 
يلحن. وإن قذف رجلاء فقال آخر: صدقت. ففي المصدق وجهان: 

أحدهما: يكون قاذفاًء لأن تصديقه ينصرف إلى الكلام الذي قبله» كما لو قال: 
لي عليك ألف. قال: صدقت. 

والثاني: لا يكون قذفاًء لأنه يحتمل بتصديقه في غير هذا. وإن قال: أخبرني 
فلان أنك تزني» فكذبه الآخرء فليس بقاذف. لأنه إنما أخبر عن غيره» 0 م لو 
صدقه الآخرء ويحتمل أنه قاذف». ذكره أبو الخطابء لأنه نسب إليه الزنا. وإن قال 
رجل لامرأة: زنيت». فقالت: بك» فلا حد عليهماء لأنها صدقته» فسقط الحد عنهء ولا 
حد عليهاء لأنها لم تقذفه» لأنه يتصور زناها به من غير أن يكون زانياًء بأن تكون عالمة 
بأنه أجنبي» وهو يظنها زوجتهء أو نائماً» استدخلت ذكره ونحو ذلك. وإن قال: زنت 
يداك» أو رجلاكء لم يكن قاذفاً في ظاهر المذهب. وهو قول ابن حامدء لأن زنا هذه 
الأعضاء لا يوجب الحدء بدليل قول النبي ككل: «الْعَيْنَانٍ تَرْنِيَانٍ وزناقنا النْظرُء وَالْيََانِ 
تَرْنِيَانٍ وَزِنَاهُمَا البَطشٌء وَالرجْلانِ ‏ َِْيَاقِوََِاهُمَا الْمَشْيَ 1# شيدق ذللك الْمَرْحُء أو 
بكذنه 70 ويشمل أن يكز قاذناً لأله أساف: اانا إلى عضيو مف فأشيهها لر قال 
زنى فرجك. وإن قال: زنى بدنك» ففيه وجهان. 

أحدهما: هو كقوله: زنت يداكء, لأن الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة» فلم يكن 
تذفاً. 

والثاني: عليه الحدء لأنه أضاف الزنا إلى جميع البدن والفرج منه. 
فصل 

وأما الكناية» فنحو قوله: يا قحبةء يا فاجرة.ء يا خبيثة. أو يقول للرجل: يا 
مخنثء أو يا نبطي يا.فارسي وليس هو كذلكء أو يقول لزوجة رجل: قد فضحتيه» 
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وجعلت له قروناً» ونكست رأسهء أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال ما 
يعرفك الناس بالزناء ما أنا بزان» ولا أمي بزانية» فهذا ليس بصريح في القذفء» لأنه 
يحتمل الفجورء والخبث بغير الزناء والقحبة المتعرضة للزنا وإن لم تفعله» والمخنث 
المتطبع بطباع التأنيث» وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزناء فلم يجب به الحد مع 
الاحتمال. وعنه: أن الحد يجب بذلك كلهء لما روى سالم عن أبيه: أن رجلا قال: ما 
أنا بزان» ولا أمي بزانية» فجلده عمر الحد. وروى الأثرم: أن عثمان جلد رجلاً قال 
لآخر يا ابن شامّة الوّدْرهِ يعرض بزنا أمه. ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عُرْفاًء 
فجرت مجرى الصريح. ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكمء بدليل 
الطلاق والعتاق». كذا ها هنا. وفيما إذا قال: يا نبطي قد نفاه عن نسبه» فيكون قاذفاً 
لأمه. أو لإحدى جداته. وإن قال لثابت النسب: لست بابن فلان» فهو قذف لأمه في 
الظاهر من المذهب. لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حدٌّ إلا في اثنين» قذف 
محصنةء أو نفى رجل عن أبيه. ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه. ويحتمل ألا يكون 
قذفاء لأنه يمل آنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه. 

وإن كان الولد منفياً باللعان» فليس بقذف. لأن قرخ نفاه. وإن قال لابنه: لست 
بابني» فقال القاضي: ليس بقذف, لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً. 
فصل 

ومن قال لامرأة: أكرهت على الزناء فلا حد عليه» لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه 
التعزير» لأنه ألحق بها العار. وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرناء يوجب التعزير» 
لأنه أذى لمن لا يحل أذاه. وإذا تقاصر عن الحدء أوجب التعزيرء كالزنا فيما دون 
الفرج . 
فصل 

وحد القذف ثمانون جلدة إن كان القاذف حراًء لقول الله تعالى: طفَاجْلِدُوهُمْ 
تَمَانِينَ جَلْدَة24 وإن كان عبداًء فأربعون» لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: 
ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكاً افترى على حرٌ ثمانين» فبلغ عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة» فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم» 
فما رأيت أحداً ضرب المملوك. المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو. ولأنه 
حد يتبعضء فكان المملوك على النصف من الحرء كحد الزنا. وإن كان القاذف بعضه 
حرء فعليه بالحساب لما ذكرنا. 


(مه) سورة النورء الآية: 
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فصل 

والحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف». يستوفيئن إذا طالب» 
ويسقط إذا عفا عته» لما روي عن النبي َل أنه قال: ١أَيَعْجِرُ‏ أَحَدُكُمْ أ يكو كَأَبِي 
ضِمْضْمء كان إذَا خَرَّجَ يفول تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي». والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو 
عما يجب له. ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته» فكان لهء كالقصاص. 
وعنه: أنه حق لله تعالى»: لأنه حد فكان حقاً لله كسائر الحدود. فعلى هذا لا يستوفى إلا 
بمطالبة الآدمي» ولا يسقط بعد وجوبه بالعفوء كالقطع في السرقة. ولو قال لغيره: 
اقذفني» فقذفهء لم يجب الحدء لأنه إذن في سبه» فلم يوجب الحد كالقصاص» 
والقطع في السرقة. ْ 
ل 

وإن جن من له الحدء لم يكن لوليه المطالبة به. لأنه يجب للتشفي» ودرك 
الغيظ» فَأَخَرَ إلى الإفاقة» كالقصاص . وإن قذف مملوكاًء فالطلب بالتعزير والعفو عنه 
لىع دون سيده» لأنه ليس بمال» ولا بدل مال» فأشبه فسخ النكاح تحت العبد. 
وإن مات العبدء سقط. لأنه لو ملكه السيد بحق الملك» لملكه في حياته» والعبد لا 
يوردث. . وإن سمع الإمام رجلا يقذف آخر في حضرته» أو غيبته» لم يلزمه أن يسأله عن 
ذلك ويحققهء لأن القذف لا يوجب حداً حتى يطالب به صاحبهء ولأن الحدود تدرأ 
بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها. 
فصل 

ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهمء كأهل البلدة الكبيرة» فلا حد 
عليه» لأنه لا عار على المقذوف بذلك» للقطع بكذب القاذف» وإن قذف جماعة يمكن 
زناهم بكلمات» فعليه لكل واحد حد. وإن قذفهم بكلمة واحدة. ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: عليه حد واحدء لأن كلمة القذف واحدة» فلم يجب بها أكثر من حد 
واخدء كما لو كان المقذوف واحداًء ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه»ء ويزول عار القذف 
عن جميعهم» فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهمء » وإن طليه واحد؛ أقيم له أيضاً 
' ولا مطالبة لغيره. وإن أسقط أحدهم حقهء ماعط حل غيزه لأنه ثابت: لهم على 7 
سبيل البدل» فأشبه ولاية النكاح. 

والثاني: عليه لكل واحد حدء لأنه قذفهء فلزمه الحد لهء .كما لو قذفه بكلمة 
مفردة . 

والثالثة : إن طلبوه جملة» فحد واحد» لأنه يقع استيقاؤٌه الها وإن طلبوه 
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متفرقاً. أقيم لكل مطالب مرة» لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة» فلم يسقط به حق 
الباقين. وإن قال لامرأة: زنى بك فلان» فهى كالتى قبلهاء لأنه قذفهما بكلمة واحدة» 
كسس الا كحت الا سيت راعيد «وهها وجرا » لآل الفلاق ليها بزناولجد) يشقط زه 
ببينة واحدة» ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته. 
فصل 

ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة. فأيهم طالب بحدهء استوفي لهء ثم إذا 
طالب غيره» استوفي لهء كالديون. فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاًء لأن السابق 
أولى. فإن تساوياء أقرع بينهما إن تشاحا. ولو قال: يا زاني ابن الزانية» كان قاذفاً لهما 
بكلمتين. نأيهما طالب حُد له. فإن اجتمعا وتشاحاء حد للابن أولآء لأنه بدأ بقذفه» ثم 
يحد لأمه. ومتى حد مرة» لم يحد لاخر عي نيزا ظهرء لأنه لا يؤمن مع الموالاة” 
التلف. فإن كان القاذف عبداً فكذلك؛ لأنهما حدّان» فأشبها حدّي الحر. ويحتمل أن لا 
يوالى بينهماء ولأنهما جميعاً؛ كحد حرء فيوالى بينهماء كما يوالى بينه. 
فصل 

وإن قذف واحداً مرات» ولم يحدّء فحدٌ واحدء لأنها من جنس واحد لمستحق 
واحد. فإذا كانت قبل الإقامة» تداخلت» كسائر الحدود. وإن حد مرة» ثم قذفه بذلك 
الزناء عزّر ولم يحدء لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزناء فجلده عمرء ثم أعاد أبو 
بكرة القذف» فأراد عمر جلده؛ فقال عليّ: إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبهء 
فترك عمر جلده. يعنى: إن نزلته منزلة أجنبى شهد بزناه» فقد كملت شهادة أربعة. فإن 
لم تجعله كشاهد آخرء فلا تحدهء ولأنه قد حصل التكذيب بالحدء فاستغني عما سواه. 
وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحدء ففيه روايتان: 

إحداهما: يحدء لأنه قذف بعد الحدء لم يظهر كذبه فيه بحد»ء فلزمه الحدء كما 
لو قذفه بعد زمن طويل. 

والثانية:. لا حد عليه»: لأنه قد حَُدَّ له مرة» فلا يحد له ثانياً» كما لو قذفه بالزنا 
الأول. وإن قذقه بعد طول الفصل» حدء لأنه لا تسقط حرمة عرض المقذوف بإقامة 
الحد له» وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها. 
فصل 

وإذا قال الرجل: يا ولد الزناء أو يا ابن الزانية» فهو قاذف لأمه. فإن كانت حية» 
فهو قاذف لها دونه» لأن الحق لهاء ويعتبر فيها شروط الإحصانء لأنها المقذوفة. وإن 
كانت أمه ميتة» فالقذف له لأنه قدح في نسبه. وعلى سياق هذاء لو قذف جدتهء ملك 
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المطالبة بالحدء لما روى الأشعث بن قيس عن النبي كَل أنه قال: (لا أتَى بِرَجُلٍ 
يَقُوَل: ِنّ كائة لَنِسَتْ مِنْ قُرَيْش إلا جَلَدته. لقول ابن مسعود: لا حد إلا في قذفٌ 
محصنة » أو نفي رجل عن 286 فعلى هذاء يعتبر الإحصان في الرجل» دون أمه . فلو 
كانت أمه ميتة» أو مشركة» أو أمةء وهو محصن. لوجب له. وهذا اختيار الخرّقي» 
وقال أبو بكر: لا حد على قاذف ميت, لأنه لا يطَالِبُ فلم يُحد قاذفه كما لو قذف غير 
الأمء ولا خلاف في أنه لو قذف أباى أو أخاى لم يلزمه حدء لأنه لم يقدح فى نسبه » 
بخلاف مسألتنا. ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحدء لم يجب. وإن مات بعد 
المطالبة به قام وارثه مقامه. لأنه حق له يجب بالمطالبة» فأشبه رجوع الأب فيما وهب 
لولده. 
فصل 

وإذا شهد على إنسان بالزنا دون الأربعة. فعليهم الحدء لقول الله تعالى: 
<ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ نّ الْمُخْصَّنَاتِ م م لم يَأنُوا بأرْبَعَةٍ شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَ ج06 
ولأن أبا بكرة» ونافعاًء وشبل بن معبد» شهدوا على المغيرة بن شعبة» ولم يكمل 
زياد شهادته» فحد عمر رضى الله عنه الثلائثة بمحضر من الصحابة» فكان ذلك 
إجماعاً. وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته» فعليهم الحد كذلك. وإن شهد ثلاثة» 
وزوج المرأة» حد الثلاثة» لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزناء لإقراره 
على نفسه بعداوتهاء لجنايتها عليه. بإفساد فراشه. وإلحاق العار بهوء وعلى الزوج 
الحدء إلا أن يسقطه عنه بلعانه. وإن شهد أربعة» فبانوا فساقاًء أو عبيداء أو عمياناًء 
أو بعضهم» ففيهم ثلاث روايات: 

إحداهن : عليهم الحدء لأن شهادتهم بالزنا لم تكمل» فلزمهم الحدء كما لو شهد 
ثلاثة . 

والثانية: لا حد عليهم. لقول الله تعالى: ظثُمْ لم يَأنُوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاة9". 
وهؤلاء أربعة. ولأنه أحرزوا ظهورهم بكمال عددهمء فأشبه ما لو شهد أربعة بزناهاء 
فشهد ثقات أنها عذراء. 

والثانية: إن كانوا عمياناً. فعليهم الحدء وإن كانوا فساقاًء أو عبيداًء فلا حد 
عليهم. لأن الأعمى يشهد بما لم يره يقيئاً» فيكون شاهد زور يقيئاً» وغيرهم بخلاف 


(69) سورة النورء الآية: 4. 
(6) سورة النورء الآية: 4. 


كتاب الحدود دل 


ذلك. وإن كان فيهم صبيء أو مجنون, أو من لا تقبل شهادتهء فكذلكء والأولى 
أصحء لأن من لا شهادة لهء وجوده كعدمهء فأشبه نقص العدد. ولو شهد ثلاثة رجال 
وامرأتان» حذٌ الجميع» لأن شهادة النساء في هذا الباب»؛ كعدمها. 
فصل 

وإن شهد أربعة بالزناء ثم رجع أحدهم. فعليهم الحدء لأنه نقص عدد الشهودء 
فلزمهم الحدء كما لو كانوا ثلاثة. وعنه: يحد الثلاثة دون الرابع» اختارها أبو بكرء وابن 
حامد. لأن رجوعه قبل الحدء كالتوبة قبل تنفيذ الحكم»؛ فيسقط الحد عنهء وإن رجعوا 
كلهم؛ فعليهم الحدء لأنهم يقرون على أنفسهم أنهم قذفة؛ ويحتمل أن لا يجب عليهم 
الحدء كالتي قبلها وإن شهد أربعة» فلم تكمل شهادتهم». لاختلافهم في المكان أو 
الزمان. أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحدء أو لم يصفوا الزناء أو بعضهم. فهم 
قَلّفة ؛ عليهم الحدء لأن شهادة الأربعة لم تكملء فلزمهم الحدء كما لو نقص عددهم. 
وإن شهد أربعة بالزنا على امرأة» فشهد ثقات من النساء أنها عذراء» فلا حدّ على واحد 
منهم. لأن ثبوت عذرة المرأة» دليل على براءتهاء فينتفي الحد عنها. لظهور براءتهاء 
وصدق الشهود محتمل» لجواز أن يطأهاء ثم تعود عذرتهاء فانتفى الحد عنهم لاحتمال 
صدقهم . 
فصل 

وإذا قذف امرأة» وقال: كنت زائل العقل حين قذفتهاء ولم يعرف له زوال عقل 
قبل ذلك» فالقول قولهاء لأن الظاهر عقله» فأشبه ما لو ضرب ملفوفاًء وادعى أنه كان 
ميتاً. وإن عرف له زوال عقلء» بجنونء أو تَبَرْسُمه أو نحوه» فالقول قولهء لأن الأصل 
براءته من الحدء وصدقه محتملء, ولأن الحد يدرأ بالشهبات. وإن قال: زنيت إذ كنت 
مشركة» أو أمة» ولم تكن كذلك؛ حدء لأنه يعلم كذبه في وصفها بذلك. وإن كانت 
مشركة أو أمة, لم يحدء لأنه أضاف قذفها إلى حال هي فيها غير محصنة. وعنه: يحدء 
حكاها أبو الخطابء لأن القذف فى الحال لمحصنة. وإن قال: زنيت أنت مشركة» 
وقال: أردت أنك زنيت في تلك الحال؛ فقالت: بل قذفتني» ونسبتني إلى الشرك في 
هذه الحال» فقال القاضى 1 يحدء لأنه خاطبها بالقذف فى الحال؛ فالظاهر إرافة القدذدف 
فى الخال وانخعار أبو الخطاب: أنه لآ يحدء لأنهما اختلقا فن إزادته بكلامة» .وهو 
أعلم بمراده: واللفظ محتمل لما ادعاه» بأن تكون الواو للحال. وإن قال لها: زنيت» 
ثم قال: أردت في الحال التي كنت غير محصنة» وقالت: أردت قذفي في الحال» حدء. 
لأنه قذفها في الحال» فلا يقبل قوله فيما يحيله» وإن قال: إنما كان قذفي لك قبل 
إحصانك؛ وقالت: بل بعده. فإن ثبت أنها كانت غير محصنة؛» فالقول قوله. لأن الأصل 


ل كتاب الحدود 


براءة ذمته. وإن لم يثبت ذلك؛ فالقول قولهاء لأن الأصل في الدارء الإسلام والحرية»؛ 
وكذلك إن كانت مسلمة:ء فادّعى أنها ارتدت» فالقول قولهاء لأن الأصل بقاؤها على 
دينها . 
فصل 

وإن ادعت امرأة أو زوجها قذفهاء فأنكرء فقامت عليه بينة» فله أن يلاعن» لأن 
إنكار القذف, لا يكذب ما يلاعن عليه من الزناء لأن القذف الكذبء, وهو يدّعي أنه 
صادقء فجاز أن يلاعن» كما لو ادعى عليه وديعة» فقال: ما لك عندي شيء» ثم ادعى 
تلفهاء قُبلَ منه. لكون إنكاره لم يمنع الإيداعء كذا ها هنا. 


باب الأشربة9) 


كل شراب أسكر كثيرهء فقليله حرام؛ لقول الله اتعالى : «َإِنّمَا الْكَمْرُ وَالمَئِيِرٌ 
وَالأَنَضَابُ وَالأرْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلٍ الشّيِطَانٍ فَاجْتَيبُوُ لَعلْكُمْ تُفْلِحُون94" ., ركل مسكر 
خمرء فيدخل في عموم الآية. وقد روى عبد الله بن عمرء أن النبي ككل قال: «كُل 
مُسْكر خْمْرٌ َكل خَمْرٍ حرام»» رواه مسلمء وأبوا دوو 0 وقال عمر رضي الله عنه : 
5206 الخمر. . وهي: : من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير. والخمر: 
ما خامر العقل. متفق عليه. 0 أن رسول الله يكيةٍ قال: «ما أَسْكَرَ الْفَرْقُ 
مِنْه فَمِلْ الْكفٌ مِنْهُ خرام» روأه أبو داوو( 0 ولأنه شراب يسكر كثيره» فحرم قليله» 

وكل عصير غلى» وقذف ريده فهو حرام لما روى الشالنجي بإسناده عن النبي 
يك أنه قال: «اشْرَبُوا الْعَصِيرَ ثلاثاً ما لَمْ يَغْلٍ؛. وعن أبي هريرة قال: علمت أن رسول 
الله يلِ كان صائماًء فتحينت فِطَرّه بنبيذ صنعته في دباء» ثم أتيته به فإذا هو يَنِشء فقال: 
«اضربْ بهذًا الخَائط» فَإِنّ هَذَا شَرابُ مَنْ لآ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخرا. رواه أبو داود 


(11) الأشربة جمع شراب كالأزمنة جمع زمان. والشراب في اللغة اسم لما يُشرب كالطعام اسم لما يطعم 
أي يؤكل. وفي اصطلاح الفقهاء: الأشربة والشراب اسم لما يشرب ويكون شربه حراماً. الصحاح 
[3 2غ التعريفات [؟١]»‏ الكفاية [4/ 7؟]2 ودرر الأحكام [81/5]. 

() سورة المائدق» الآية: .95١‏ 

() رواه مسلم في الأشربة »]7٠١١7[‏ وأبو داود [7517/9]. 

(75) سنن أبي داود في الأشربة [/741]. 


كتاب الحدود ١١‏ 


والنسائي*"؟. ولأنه إذا غلى واشتد؛ صار مُسكراً. فإن علم من شيء أنه لا يسكرء 
كالفقاع: فلا بأس به وإن غلىء لأن العلة في التحريم الإسكارء فلا يثبت الحكم 
بدونها. وإن اتىء على النضير ثلاث: فقال أصحابنا: يحرم وإن لم يَعْلٍ للخير. وروى 
ابن عباس أن النبي يك كان يُنْبَذْ له الزبيب» فيشربه اليوم» والغدء وبعد الغد إلى مساء 
الثالثة» ثم يأمر به فيهراق 0 يسقى الخده9"؟. ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالباً» 
وهي خفية تحتاج إلى ضابط . والثلاث تصلح ضابطاً لها. . وقد قال ابن عمر: اشريه ما 
لم يأخذه شيطانه. قال: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في الثلاث. والنبيذ؛ كالعصير 
فيما ذكرنا. وهو: ماء ينبذ فيه تمرات» أو زبيب» ليجتذب ملوحته؛ كان أهل الحجاز 
يفغارنة 
فصل 

ويكره الخليطان. وهو: أن ينبذ فى الماء شيئين» لما روي عن رسول الله ككل أنه 
نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعاً. ونهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعاً. رواه أبو 
ا وفي رواية. وانتبذوا كل واحد على حدة. قال أحمد: الخليطان حرام. قال 
القاضي: يعني: إذا اشتد وأسكر. وإنما نهي عنهء لأنه يسرع إلى السكر. فإذا لم؛ 
يُسكر» ١ل‏ ين لجا روي عن عالق لك ” كنا ننبذ لرسول الله كَكلَة» فتأخذ قبضة من 
تمرء وقبضة من زبيب» فنطرحها فيه» ثم نصب عليه الماءء فننبذه غدوة» فيشربه 
عشية» وننبذه عشية» فيشربه» غدوة. أخرجه أبو داووله 5 . ويجوز الانتباذ في الأوعية 
كلهاء لما روي عن بُرَيْدة أن رسول الله يِه قال: «كُنْتُ نَهَيدَكُمْ عن الأشريَة فِي ظَرُوفٍ 
الأدّم» فاشْرَيُوا فِي كُلَّ وِعَاىٍ ع ألا فشر نوا امشكر اه ورا بي 0 ْ 

وما لا يسكر من الدبس» والخل» ورب الخروبء وسائر المربيات» فهو حلال» 
لأن“تخصيصن المسكر بالتحريم دليل على إباحة ما سواهء لأن الله تعالى قال: «أجلّ 
لَكُمْ الطَيبَاث2""74. وهذا منها. 
فصل 

ومن شرب مسكراً ‏ وهو مسلم مكلف مختارء يعلم أنها تسكرء لزمه الحدء لما 


(55) سئن أبي داود في الأشربة [79/17]» والنسائي [8/ 197]. 
(55) سنن أبي داود [717/17]. 

(519) سئن أبي داود [7٠37”]ء‏ والنسائي [701/8]. 

(160") سئن أبي داود [84١ا؟].‏ 

(9) ورواه النسائي [778/4]. 

)١(‏ سورة المائدة». الاية: ه 


ا( كتاب الحدود 


روي أن النبي يل قال: «مَنْ شَرِبَ الحََمْرَ فَاجَلِدُوُ. رواه أبو داودل"؟. ولأن النبي يله 
وأصحابه جلدوا فيه الحدء وفي قدره روايتان: 

إحداهما: أربعون» لما روى حُخصين بن المنذر أن علياً رضي الله عنه جلد الوليد 
ابن عُقْبة في الخمر أربعين. ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر 
انين بركل ل وهذا أحبّ إليّ. رواه مسلم. 

والثانية : ثمانون» لما روى أنسء أن عمر استشار الناس فى حد الخمرء فقال عبد 
الرسمن:اجفلة كلدت العدوي فزني عش مانت تق علي زكاة ذلك بمسضر 
من الصحابة» فاتفقوا عليه» فكان إجماعاً. 

وحد العبد نصف حد الحرء لأنه حد نتبعض» فأشبه الحد فى الزنا والقذف. 
ويجلد بالسوط» ولأن عمر وعلياً رضي الله عنهما جلدا بالسياط» ولأنه حد فيه ضرب» 
فكان بالتوظ؛ كحد الرثا: ١‏ 
فصل 

ولا يثبت إلا ببينة» أو إقرار. فالبينة شاهدان عدلان. ويقبل فيه إقرار مرة» لأنه 
حد ليس ف فيه إتلاف بحال» فأشبه حد القذف» ولا يحد بوجود الرائحة منه» لأنه يحتمل 
أنه تمضمض بهاء أو ظنها لا تسكرء والحد يدرأ بالشبهات. وعنه: أنه يحد» لأن عمرء 
وابن مسعود رضي الله عنهما حدًا بالرائحة» وإن وجد سكران» أو تيقنا المسكرء فعن 
احيه:: آنه لا تحب لآنه يغعمل أن كرف تكدها» أن عن انه له سكر وعلين "الزواية 
التي يحد بالرائحة» يجب أن يحد ها هناء لأن حصيناً قال: شهدت عثمان وأتي بالوليد 
ابن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخرء فشهد أحدهما أنه رآه شربهاء وشهد الآخر أنه 
رآه يتقيأهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال لعلي: أقم عليه الحدء 
ففعل. وقال عثمان: لقد تنطعت في الشهادة. 


باب إقامة الحد 


لا يجوز لأحد إقامة الحد إلا للإمام» أو نائبه» لأنه حق الله تعالى. ويفتقر 
إلى الاجتهاد. ولا يؤمن في استيفائه الحيف. فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى 
في خلقة ولأن النبي ذل كان يقيم الحد في حياته؛ ثم خلفاؤه بعده. ولا يلزم 
الإمام حضور إقامتهء لأن النبي كد قال: «وَاغْدَ 0 إلى امْرَأَةٍ هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَفَتْ 


() سنن أبي داود [15486] من حديث قبيصة بن ذؤيب. 


كتاب الحدود و١١‏ 


نا رجضْهَض02" وأمر برجم ماعز ولم يحضرء وأتي بسارق» فقال: اذهبوا فاقطعوه. وجميع 
الحدود فى هذا سواءء حد القذف وغيرهء لأنه لا يؤمن فيه الحيفه. والزيادة على 
اراح ٠‏ ويفتقر إلى الاجتهاد فأشبه سائر الحدودء إلا أن للسيد إقامة الحد على رقيقه» 
لقول النبي كله: «إذا رَنْتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ َلِيَجلِدْهَا الْحَنّه0”"'. وروى على عن النبي يكل أنه 
قال: «أَقِيمُوا الخذوة على ما ملكت أرقائف 89 ولا يملك إقامته إلا بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون مكلفاً. عالماً بالحدود وكيفية إقامتهاء لأنه إذا لم يعلمء لا 
يمكنه الإتيان به على وجهه. وهل تشترط عدالته؟ فيه وجهان: 

أحدهما: تشترطه» لأنه ولاية» فنافاها الفسق» كولاية التزويج. ولأنه لا يؤمن من 
الفاسق التعدي بزيادة أو نقص. 

والثاني : لا يشترط. لأنها ولاية ثبتت بالملك» أشبهت ولاية التأديبة. وفي 
اشتراط الذكورية وجهان؛ كما ذكرنا في العدالة . فإن قلنا: تشترط» ففي أمة المرأة 
وجهان: 

أحدهما: يفوض حدها إلى وليهاء كتزويجها. 

والثاني: يفوض إلى الإمام» كأمة 0 وهل تشترط الحرية؟ فيه وجهان. 
ووجههما ما تقدم. فإن قلناء تشترطء لم يثبت لمكاتب» لأنه ليس من أهل الولاية» 
ويفوض إلى الإمام . 

الشرط الثاني: أن يختص بالمملوك فأما المشتركء» والأمة المزوجة» والمكاتبة» 
فلا يقيم الحد عليهم إلا الإمام. لأن ابن عمر قال ذلك» ولا مخالف له في الصحابة» 
ولأنه لم تكمل ولايته عليهم. فأشبهوا من بعضه حر. 

الشرط الثالث: أن يكون الحد جلداًء كحد الزناء والشرب» والقذف .. فأما القطع 
والقتل فى الرّدة» فلا يملكه. لأن النبي ككل إنما أمر بالجلدء فلا يثبت في غيره. ولأن 
الجلد تأديب» فيملكه السيد» كتأديبه على حقوقه. . وفي تفويضه إن مدر عل عبيذه » 
كياد يفتضيج: بإقاية الإمام له فتنقص قيمته. وهذا منتف في القطع والقتل. ولأن فيهما 
إتلافاًء فيحتاج إلى مزيد احتياط. قال القاضي: وكلام أحمد يقتضي رواية أخرى: أنه 
يقيمهماء » لعموم قوله عليه السلام: أقِِمُوا الْحُدُوَ عَلى ما ملكت يْمَانكُم. ولأن ابن 
عمر قطع عبداً سرق. وحفصة قتلت أمَةَ سحرتها. 


01075 (/0) سبق تخريجه . 


(5/ا) جزء من حديث رواه أبو داود في سئنه 771 14. 


م4١٠‏ كتاب الحدود 


الشرط الرابع: أن يثبت عنده سببه بإقرار» أو بينة. فإن ثبت بإقرار» فللسيد أن 
يسمعهء ويقيم الحد به إذا كان عالماً بشروط الإقرار وكيفيته. وإن ثبت ببينة» اعتبر 
ثبوتها عند الحاكم» لأن للحاكم ولاية البحث عن العدالة» والاجتهاد فيهاء ومعرفة 
شروطهاء بخلاف غيره. وذكر القاضى: أن السيد إن عرف شروطهاء وأحسن استماعهاء 
ملك سماعهاء وإقامة الحد بهاء كالإقرار. ولا يقيم الحد بعلمه ورؤيته» لأن الإمام لا 
يقيمه بعلمه» فالسيد أولى. وعن أحمد: أنه يقيمه بعلمه» لأنه ثبت عنده أشبه ما لو أقر 
به عنده. 
فصل 

ولا يقام الحد على حامل حتى تضع»ء سواء كان الحد رجماً أو غيره» لأنه لا 
يؤمن تلف الولد. وقد روى بريدة: أن امرأة أتت النبي كك فقالت: إني فجرت» فوالله 
إني لحبلى, فقال لها؟ «ازجعِي حَنَّى تَلِدِي) فرجعت» فلما ولدت أتته بالصبيء فقال: 
«ازجمي فَأَرْضِعِيهِ حَنّى تَفْطِمِيها. فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله. فأمر 


م مم 


بالصبي» فدفع إلى رجل من المسلمين» ؛ وأمر بها فحفر لهاء وأمر بها فرجمت. رؤاه أبو 
داود*”2. فإن كان الحد قتلاًء فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصاص في الحامل. وإن 
كان جلداًء وكانت عقيب الولادة قوية يؤمن تلفهاء أقيم عليها الحد» وإث كانت ضعيفة 
أو في نفاسهاء فقال أبو بكر: يقام حدها بشيء يؤمن معه تلفهاء ولا تؤخرء كالمريض. 
وقال القاضي: ظاهر كلام الخِرَّقِيء تأخيرها حتى تطهر من نفاسهاء ويؤمن معه تلفهاء 
لما روي عن عليّ قال: فجرت جارية لآل رسول الله كهِ فقال: ايا علي الطَلِقْ فَأقِمْ 
عَلَيْهَا الْحَدّ فانطلقتُ» » فإذا بها دم يسيلٌ لم ينقطغ» ٠‏ فأتيئُه فأَخْبرْته» فقال: «دَعْهَا حَنّى 
يَنْمَطِعَ عَنْهَا الدّمُ ثُمْ أَقِمْ عَلَْهَاه9". رواه مسلم بنحو هذا المعنى. ولا يجلد السكران 
حتى يصحوء لأن القصود زجره وتنكيله» ولا يحصل في- حال سكره. 
فصل 

ْ ولا يقام الحد في المسجد. جلداً كان» أو غيره» لما روى حكيم بن حزام» أن 
رسول الله كل نهى أن يُسْتقَاد فى المسجد.ء وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 
اللو ولأنه لا يؤمن أن يحدث من المحدود شيء» فيتلوث به المسجدء فإن 
أقيم به سقط الفرضء» لأن المقصود حاصل. والمرتكب للنهي غير المحدود؛ فلم يمنع 


(15) ورواه أبو داود في الحدود [4447]. 
(5) ورواه أبو داود [4477]. 
(1/7) أخرجه أبو داود في الحدود [4440]. 


كتاب الحدود أحييل 


ذلك سقوط الفرض عنهء كما لو اقتص فى غير المسجد. 

ومن أقيم عليه الحدء فمات منه» فالحق قتله, ولا شىء على من حده جلداً 
كان» أو غيره لأنه حد وجب لله فلم يود من مات به كالقطع في السرقة. وإن زاد 
على الحدء فمات. وجب ضمانهء لأنه تعدى تعدياً أعان على تلفهء فوجب عليه 
ضمانه؛ كما لو ضربه أجنبي. وفي قدره روايتان: 

إحداهما: الدية كلهاء لأنه قتل حصل بأمر من جهة الله وعدوان» فكان الضمان 
على العادي الدية» كما لو ضرب مريضاً سوطاً فقتله. ْ 


. والثانية: نصف الدية». لأنه مات بفعل مضمون وغيره» فكان على العادي؛ نصف 
الدية» كما لو جرح نفسهء وجرحه آخرء فمات. وسواء زاد سوطاًء أو أكثر» وسواء زاد 
خطأء أو عمداء لأن الخطأ يضمنء كالعمد. ومتى كانت الزيادة من قبل الجلاد 
فالضمان على عاقلته في الخطأء وشبه العمد. وإن كان له من يعد عليهء إما الإمام» أو 
غيره؛ فلم يخبره بانتهاء العدد. فالضمان على من يعدّء لأن الخطأ منه. وإن أمره الإمام 
بالزيادة» فزاد جاهلاً بتحريم الزيادة» فالضمان على الإمام» كما لو أمره بقتل معصوم 
يجهل المأمور حاله. وإن علم تحريم ذلك؛. فالضمان عليه. وقال القاضي: هو على 
الإمام؛ كما لو جهل الحال. ومتى كانت الزيادة من الإمام عمداً» فالضمان على عاقلته؛ 
لأنه عمد الخطأء إلا أن يكون مما يقتل غالباً: فعليه فى مالهء لأنه عمد. وإن كان 
خطاء فده اينات ١ ٠‏ 


إحداهما: الضمان على عاقلته؛ لأنها جناية خطأ تحمل مثلها العاقلة» فكانت على 
عاقلته؛ كما لو أخطأ في غير الحكم. 


والثانية : هي في بيت المال. لأنه نائب الله تعالى» فيتعلق الحكم بمال الله ولأن 
خطأه يكثرء فإيجاب عقله على عاقلته إجحاف بهم . 


فصل 

وإذا اجتمع عليه حدود من جنس» مثل أن زنى مرات» أو شرب الخمر مرات» 
ولم يحدء فحد واحدء لأنها طهرة سببها واحدء فتداخلت, كالطهارة. وإن اجتمعت 
حدود من أجناس لا قتل فيهاء أقيمت كلهاء لأن أسبابها مختلفة» فلم تتداخل». 
كالطهارات المختلفة» ويبدأ بالأخف فالاخف» لأننا إذا بدأنا بالأغلظء لم نأمن أن 
يموت فيفوت به سائرهاء وأخفها حد الشرب إن قلنا: هو أربعون» فيبدأً به» ثم بحد 


١٠‏ كتاب الحدود 


القذف. وإن قلنا: هو ثمانون» بدىء بحد القذف» لأنه كحد الشرب في عددهء ويرجح 
لكونه حق آدمي» ثم بحد الشرب» ثم بحد للزناء ثم بقطع للسرقة» ولا يقام الثاني حتى 
يبرأ من الأول» لأننا لا نأمن من تلفه بموالاتهاء والمقصود زجره لا قتله. وإن اجتمع 
قطع السرقةء وقطع المحاربة» قطعت يده لهماء لأن محلهما واحدء ثم تقطع رجله في 
الحال» لأن قطعهما حد واحدء فتجب الموالاة فيه» كالجلدات في الزناء فأما إن كان 
في الحدود لله تعالى قتل» كالرجم في الزناء أو القتل للمحاربة» قتل». وسقط سائرهاء 
لأن ذلك يروى عن ابن مسعود رضى الله عنهء ولأنها حدود لله تعالى فيها قتل» 
فاجتزىء به عنهاء كما لو قطع في المحاربة» وأخذ المالء ولأن زجره يحصل بالقتل» 
فلا حاجة إلى غيره. 
فصل 

وإن اجتمعت حدود للآدميين» استوفيت كلهاء سواء كان فيها قتل» أو لم يكن. 
ويبدأ بأخفهاء لما ذكرنا. وإن اجتمعت حدود لله تعالى»؛ وللآدمي» ولا قتل فيهاء 
استوفيت كلهاء إلا أن يتفق الحقان في محل واحدء كالقطع للقصاص والسرقة» فإنه 
يقدم القصاص» لأنه حق آدمي, ويسقط الحد لفوات محله. وإن كان فيها قطع. سقط 
ما سواه من حدود الله» وتستوفى حقوق الادميين» ثم يقتل» لما ذكرناه. 
فصل 

والضرب فى الزنا أشد منه فى سائر الحدودء لأن الله تعالى»؛ خصه بمزيد تأكيد 
بقوله تعالى: «وَلا تَأَحَذْكُمْ بهمًا رَأَنَةٌ في دين اللّو9". ولأن الفاحشة به أعظمء 
فكانت عقوبته أشد» ثم بعده الضرب في حد القذف»ء لأنه يليه في العددء وهو حق 
آدمي , ثم الضرب في الشربء لأنه أخف الحدودء وهو محض حت الله تعالى» ثم 
التعزيرء لأنه لا يبلغ به الحد. وذكر الخرقي: أن العيد بيضوت ندون سرط"الخر لأن 
حده أقل عدداًء فيكون أخف سوطاًء كالشرب مع الزنا. ويحتمل التسوية بينهما في 
السوطء لأن الله تعالى قال: ظتَمَلَئْهِنَ نِضِفُ ما على الْمُخْصَئَاتِ مِنَ الْعَزَاب9". ولا 
بتحقق النصف إذا نصفنا العددء إلا مع تساوي السوطين. ْ 
فصل 

ويضرب في جميع الحدود بسوط وَسَطِء لا جديدء ولا خَلَقِ لما روي أن رجلا 
اعترف عند رسول الله كِ بالزناء فدعا له رسول الله يَكلعِ بسوط» فأتي بسوط مكسورء 


(8/) سورة النورء الآية: 7. (9/) سورة النساء الآية: 76. 


كتاب الحدود ْ ليل 


عام هه 


فقال: 0 هذا» وأتي بسوط عند لم كدر ديري فقال: بن منزية. رواه مالك 
سوطين» 0 لا ديد فر ولا ضعيف فلا 7 ا 
باعه كل الرفع» ولا يحطه كل الحطء قال أحمد رضي الله عنه: لا يبدي إبطه في شيء 
من الحدود. يعني: لا يبالغ في رفع يده لأن المقصود أدبه» لا قتله. 


باب التعزير”") 

وهو مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» كوطء جاريته المشتركة» أو 
المزوجة» ومباشرة الأجنبية فيما دون الفرجء وسرقة ما لا.يوجب الحدء والجناية بما لا 
يوجب القصاص ونحوهء لما روي عن علي رضي ألله عنه أنه سئا عن قول الرجل 
للرجل : يا فاسق. يا خحبيث. قال: هن فواحش» فيهن تعزيرء وايس :ين حد. ويجوذ 
بالضرب» وبالحبس» والتوبيخ . ولا يجوز قطع شيء من أعضاء-. 1 جرحه» لأنه لم 

أحدهما: إذا وطىء جارية زوجته بإذنهاء فإن يجلد ماثة» لما ذكرنا من حديث 
النعمان بن بشير. 

والثاني: إذا وطىء الأمة المشتركة» فإنه يجلد مائة إلا سوطاًء لما روئي سعيد بن 
المُسَيُّب عن عمر في أَمَةِ بين رجلين وطتها أحدهما يجلد الحد إلا سوطأء ولا تقدير فيما 
عداهماء إلا أنه لا يزاد على عشر جَلّداتء لما روى أبا برْدَة قال: 50 ا" 
يقول: «ولا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةٍ أَْرَاطٍ إلا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللّوو810) 

وعنه : أن وطء الجارية المشتركة» لا يزاد فيه على عشر جَلّدات» للخبر. وعنه: 
ما يدل على أن ما كان سببه الوطء يجلد ماثة إلا سوطأًء لخبر عمر. وما كان سببه غير 
الوطءء لم يبلغ به أدنى الحدود» فلا يعزّر الحر بما يجلد به في الخمرء ٠‏ ولا يبلغ بالعبد 
حدةء لما روي عن النبي كه أنه قال: : ١مَنْ‏ بَلَعْ أحَدَاً فِي غَيْر حَدَء فَهُوَ مِنَ المُعْنَدِينَ). 

ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهماء وما عداهما يفوض إلى 
اجتهاد الإمام. لما روي أن رجلا أتى النبى عَلِِ فقال: إنى لقيت امرأةٌ فأصبتٌ منها 


(8) التعزير: تأديب لا يبلغ الحد الشرعي» كتأديب من شتم بغير قذف. الوسيط .]57١/5[‏ 
)4١(‏ ورواه أبو داود »]4491١[‏ وابن ماجه [5501]. 


؟ ١1‏ كتاب الحدود 


ما دون أن أطأهاء فقال: «أَصَلّيْتَ مَعَنَاه؟ قال: نَعَمْ. قَتَلاَ عليه: ظإِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبِنَ 

السَئقات 45(4 , فإن جاء تائباً معترفاً يظهر منه الندم والإقلاع, جاز ترك تعزيره للخبر. 

وإن لم يكن كذلك» وجب تعزيره» لأنه أدب مشروع لحق الله تعالى» فوجب كالحد. 
وإن مات من التعزيرء لم يجب ضمانهء لأنه مات من عقوبة مشروعة للرد, 


والزجر» “فلم يضمن ما تلف بهاء كالحد. وإن تجاوز التعزير المشروع؛ ضمنء كما لو 
باب دفع الصضائل 

كل من قصد إنساناً في نفسهء أو أهله. أو ماله أو دخل منزله بغير إذنه» فله 
دفعهء لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كك أنه قال: مَنْ أَرِيدَ مَالَهُ 
ِغَيْرٍ حَقٌ فَقَائَلَ فقيل فَهُوَ شَهِيدٌه. رواه الخلال بإسناده. وقال الحسن: من عرض لك 
في مالك» فقاتله. فإن قتلته. فإلى النار» وإدافتيك تحيي ولأنه لوالم ينفيهم 
لاستولى قطاع الطريق على أموال الناس» واستولى الظَّلَمَةُ والفُسَّاقَ على أنفس أهل 
الدين وأموالهم. رايعب الدع لما روي عن النبي وَل أنه قال في الفتنة «اجلس في 
بَيْتِك» قَإِنْ جِفْت أن يَنْهَرَكُ شْعَاعٌ السَئْف ل وَجهك000. وفي لفظ «فَكنْ كَحَيْرِ ابنيْ 
دم ؛ وفي لفظ «فَكُنْ عَبْدَ الله الْمَْتُولَ ولا تَكُنْ عَبْدَ الله القَاتلَ. . ولأن عثمان رضي الله 
عنه لم يدفع عن نفسهء إلا أن يراد أهلهء فيجب الدفع» لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع 
إمكان دفعه؛ وللمسلمين عون المظلوم» ودفع الظالم؛ » لقول الله تعالى: «فإن بَعَثْ 
ِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَىٍ قَاتُِوا الي تَبَضي حَنّى تَفِيء إِلَى أمْر اللّب* وقول النبي ك: 
«أَنْصضْرْ أَحَاكَ ظَالِماً أ مَظْنُوماً؛ قال: كيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال: مه ع 
ُلْمِيه(*© وقوله عليه السلام: «الْمُؤْمِبُونَ يتَعَاوَُونَ على الفَنّانِ». ولأنهم لو لم يتعاونوا 
على دفع الظلم» لقهرهم الظلمة وقطاع الطريق. 
فصا ْ 

ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع بهء فإن أمكن دفعه بيده لم يجز ضربه 


(80) سورة هودء الآية: .١١5‏ 

(80) رواه أبو داود في الفتن والملاحم 717 وابن ماجه في الفتن [7908]. 
(44) سورة الحجرات» الآية: 5. 1 
(44) رواه البخاري [45”ء 144'ء 54647].ء والترمذي [847؟؟]ء وأحمد [99/9]. 


كتاب الحدود 1١11‏ 


بالعصاء وإن اندفع بالعصاء لم يجز ضربه بحديدة» وإن أمكنه دفعه بقطع عضوء لم 
يجز قتله» وإداالم يمكن إلا بالعكل» قتله قتله ولم يضمنه» لأنه قَثْلُ بحق فلم يضمنه» 
كالباغي . وإن قُتَلَ الدافع » فهو شهيدء وعلى الصائل ضمانه» للخبر ولأنه قْتِلّ مظلوماًء 
فأشبه ما لو قتله في غير الدفع. فإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منهء فقطع منه عضوأء 
ضمنهء وإن أمكنه دفعه بقطع عضوء فقتلهء أو قطع زيادة على ما يندفع به ضمنهء لأنه 
جنى عليه بغير حق» أشبه الجاني ابتداء» ولأنه معصوم أبيح منه ما يندفع به شرهء ففيما 
عداه يبقى على العصمة. فإذا ضربه فعطله. لم يجز أن يضربه أخرى, لأنه قد انكف أذاه 
وهو المقصود. وإن قطع يده. فولى عنهء فضربه. فقطع رجله. ضمن رجلهء لأنها 
قطعت بغير حق» ولم يضمن اليدء لأنها قطعت بحق. وإن مات منهماء فلا قصاص في 
النفس» لأنه من مباح ومحظورء ويضمن نصف ديته. 
فصل 

وإن عض يد إنسان» فانتزعها من فيهء فانقلعت ثناياه» لم يضمنهاء لما روى 
عمران بن حُصين أن يَعْلى بن أمية قاتل رجلاء فعض أحدهما يد صاحبهء والح دمن 
فيه» فانتزع ثنيته» فاختصما إلى النبي كك فقال: أَيَعَضٌ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كُمَا يَعَض الْمَخْلُ 
لا دِيَةَ لَهُه0 متفق عليه. ولأن فعله ألجأه إلى الإتلاف. فلم يضمنهء كما لو رماه 
يحجرء فعاد عليهء فقتله. 


وإن أراد رجل امرأة فقتلته دفعاً عن نفسهاء لم تضمنهء نص عليه أحمدء وذكر 
حديثاً عن عُبيد بن عُمير أن رجلاً ضاف ناساً من هُذيلء فأراد رجل منهم امرأة عن 
نفسهاء فرمته بحجرء فقتلته» فقال عمر والله لا يودى أبداً. ولو وجد رجل رجلا يزني 
بامرأته فقتلهما لم يضمنهماء لما روى سعيد بإسناده عن إبراهيم أن قوماً قالوا لعمر: يا 
أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته» فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضرب 
الآخر فخذي امرأته بالسيف. فإن كان بينهما أحد فقد قتلهء فقال له عمر: ما تقول؟ 
قالوا: ضرب بسيفه.ء فقطع فخذي المرأة» فأصاب وسط الرجلء» فقطعه باثنين» فقال 
عمر: إن عادوا فعد. إلا أن تكون المرأة مكرهة. فلا يحل قتلها. وإن قتلهاء ضمنهاء 
لأنه قتلها بغير حق. 
فصل 


ومن اطلع في بيت غيره من ثقبء أو شق بابء أو باب غير متوح. رماه 


(45) ورواه أبو داود ٍِ الديات [2]115085 والنسائي في القسامة [4/١؟7].‏ 
م 8 الكافي مجلد 4 


ل كتاب الحدود 


ماحك ابد عم 0 2 0 0 أبو هريرة أن 


للسيون ع ل 0 رسول اه 6 : لَرْ عَلِمْتُ أَنَكَ 
تَنُظُرْنِي » لَطْعَنْتٌ بها في عَيْنِكَ,00) متفق عليهما. ظاهر كلام أحمد أنه لا يعتبر أن لا 
يمكن دفعه إلا بذلك. لظاهر الخبر. قال ابن حامد» يدفعه أولاً بأسهل ما يمكن دفعه 
به» كالصائل سواء. وليس له رميه بحجر كبير يقتله» ولا بحديدة» فإن فعل»؛ ضمنه» 
لأنه إنما يملك ما يقلع به العين المبصرة التي حصل الأذى منها. فإن لم يمكن دفعه 
بالشيء اليسيرء جاز بالكبير حتى يأتي ذلك على نفسهء ولا ضمان عليه» لأنه تلف 
بفعل جائز. وسواء كان في البيت حرمة ينظر إليهاء أو لم يكن» لعموم الخبر. 


وإن كان المُطْلِع أعمىء لم يجز رميه» لأنه لا ينظرء فصار وجههء كقفا غيره. 
وإن اطلع ذو محرم لأهلهء لم يجز رميهء لأنه غير ممنوع من النظر إلا أن تكون المرأة 
متجردة» فيجوز رميهء لأنه يحرم عليه النظر إليها متجردة كالأجنبي . ولو تجرد إنسان 
في طريق» لم يجز له رمي من نظر إليهء لأنه هتك نفسه بتجرده في غير موضع التجرد. 
فصل 

وإن صالت عليه بهيمة» فله دفعها بأسهل ما تندفع بهء فإن لم يمكن إلا بالقتل 
فقتلهاء لم يضمنها. لأنه إتلاف بدفع جائزء فلم يضمنهء كدفع الآدمي الصائل ولأنه 
حيوان قتله لدفع شره. أشبه الآدمي. 
فصل 

ومن قتل إنساناًء أو بهيمة» أو جنى عليهماء وادعى أنه فعل ذلك للدفع عن 
نفسهء أو حرمتهء أو قتل» رجلا وامرأته» وادعى أنه وجده معهاء فأنكر الولي» فالقول 
قول الولي» وله القصاصء لما روي أن علياً رضي الله عنه سئل عن رجل قتل امرأته» 
ورجلاً معهاء وادعى أنه وجده معهاء فقال عليّ: إن جاء بأربعة شهداءء وإلا دفع برمته 
ولأن القتل متحقق» وما يدعيه خلاف الظاهر. وإن أقام بينة أنه قصده بسلاح مشهورء 
فضريبه هذاء لم يضمنه. لأن الظاهر أنه قصد قتله. وإن شهدت أنه دخل بسلاح غير 
مشهورء لم يسقط الضمان, لأنه ليس ها هنا ما يدفعه. 


80 رواه البخاري [1 وك ومسلم [4ه6ا؟ل]ء وأحمد [١/"117؟].‏ 
(653 رواه البخاري [1:ة؟كل ومسلم [5ه١؟].‏ 


كتاب الحدود ١١6‏ 


فصل 

ومن اقتنى كلباً عقوراًء فأطلقه حتى عقر إنساناًء أو دابة» أو اقتنى هرة تأكل 
الطيورء فأكلت طير إنسان. ضمنهء لأنه مُفْرّط باقتنائه وترك حفظه. وإن دخل إنسان 
داره بغير إذنه» فعقره الكلب» لم يضمنه» لأنه متعد بالدخول» متسبب إلى إتلاف نفسهء 
فلم يضعه + كما لو يفط في ور ننه . 
فصل 

وما أتلفت البهائم من الزرع ليلء فضمانه على صاحبها. وما أتلفت منه نهار لم 
يضمنه إلا أن تكون يده عليهاء لما روى الزُهْرِي عن جرام بن سعد بن محيّصة: أن ناقة 
للبرَاء دخلت حائط قوم». فأفسدت فيهء فقضى رسول الله يكِةِ: أن على أهل الأموال 
حفظها بالنهار» وما أفسدت بالليل» فهو مضمون عليهم. رواه أبو داود. ولأن عادة أهل 
المواشى إرسالها بالنهار للرعي» وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراً دون 
الليل» 4 كان التفريط من تارك الحفظ في وقت عادته. وذكر القاضي: أنه متى لم يكن 
في القرية مرعى إلا بين زرعين» لا يمكن حفظ الزرع فيه من البهيمة» كساقية ونحوهاء 
فليس لصاحبها إرسالها ليلآء ولا نهاراً» فإن فعل» فهو مفرطء وعليه الضمان. ومتى 
كان التفريط في إرسال البهيمة من غير المالك» مثل أن أرسلها غيره» أو فتح بابها لص» 
أو غيره» فالضمان عليه دون المالك». لأنه سبب الإتلاف. 
فصل 

وإن أتلفت البهيمة غير الزرع» ولا يد لصاحبها عليهاء لم يضمنه ليلا كان أو نهاراً 
لأن النبي كه قال: «الْعَجمَاءُ جُبَارُو0. يعني هدراء ولأن البهيمة لا تتلف ذلك عادة» 
فلم يجب حفظها عنه. فإن ابتلعت جوهرة إنسان» فطلب ذبحها ليأخذ جوهرته» فعليه 
ضَمان ما نقص بالذبح» لأنه فعل ذلك لتخليص ماله» وليس على صاحب البهيمة ضمان 
نقص الجوهرة» لأنها نقصت بفعل غير مضمون. وإن كانت يد صاحبها عليهاء ضمن 
الجوهرة. لأن فعلها منسوب إليهء ويخيّر بين ذبحهاء ورد الجوهرة» وأرش نقصهاء 
وبين غرمها بقيمتها. ٠‏ كمن غصب خيطاً فخاط .به جرح حيوان. فإن عاد فذبحهاء رد 
الجوهرة إلى صاحبهاء واسترجع القيمة» كما لو غصب عبداً فَأَبقّ» فرد قيمته» ثم قدر 
عليه . 


() متفق عليه. 


»1 كتاب الجهاد 


كتابْ الجهاد 


2 


وهو فرضء لقول الله تعالى : كيب عَلَيكُمْ القتَال04. وقوله سبحانه: «ائفدُوا 
خِفَافاً وِقَالاً وَجَامُِوا ِأَموَالِكُمْ وَأنفُسِكُمْ فِي سَبِيلٍ اللَّه04" وقوله تعالى : «إلا تَنفِرُوا 
يَعَذْبْكُمْ عَذَاباً آبيمً2#. وهو من فروض الكفايات . إذا قام به مَنْ فيه كفاية» سقط عن 
الباقين» لقول الله سبحانه: جل يَسْتَوِي لْقَاِعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيرْ أؤلي الضَرَرٍ 
وَالْمُجَامِدُونَ فِي سَبِيلٍ الل إلى قوله: «وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحْسْتَى29#. ولو كان فرضاً 

على الجميع؛ » لما وعد تاركه الحسنى. وقال سبحانه: وَمَا كان الْمُؤْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا 
كافْة94 الآية. ولأنه لو فرض على الأعيان» لاشتغل الناس به عن الععتمارة» وطلب 
المعاش. والعلمء. فيؤدي إلى خراب الأرضء وهلاك الخلق. ولا يجب إلا بشروط 
خمسة : 

أحدها: التكليف» فلا يجب على. صبي» ولا مجنونء ولا كافر» لما تقدم. ولأن 
هذه من شرائط التكليف بسائر الفروع. وقد روي عن ابن عمر أنه قال: عْرِضْتٌ على 
رسول الله يَكَِه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنةء فلم يجزني في المقاتلة. متفق عليه. 
ولأن المجنون لا يستطيع الجهاد. والكافر غير مأمون» والصبي ضعيف البنية. 

الثاني: السلامة من الضررء لقوله سبحانه: طخَيرُ أُولِي الضُرَرٍ0” وهو العمى. 
والعرج. والمرض» والضعف, لقول الله سبحانه: ليس عَلَى الأَعُمّى حَرَجٌ وَلَآَعَلَى 
الأغرج حَرَج وَل عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَج04". وقوله تعالى: هلَيِسَ عَلَى الضَعَفَاءٍ وَل عَلَى 
الْمَرْضَّى وَلا عَلَى الْذِينَ لا يَجَدُونَ ما يُنَفِقُونَ حَرَح084©. ومن كان في بصره سوء يمنعه 
من رؤية عدوهء وما يتقيه من السلاحء 0 الجهاد. اانه قن مقت الأعمى» في 


.١77 سورة التوبة» الآية:‎ )0( .7١5 سورة البقرة» الآية:‎ )١ 


(؟) سورة التوبةء الآية: .4١‏ (5) سورة النساءء الآية: 48. 
)2 سورة التوبة» الآية: 8"9. 60 سورة النور» الآية: ". 


(84) سورة النساءء الآية: 86. (4) سورة التوبة» | 0 (4. 


كتاب الجهاد ١1/‏ 


عدم إمكان القتال. وإن لم يمنعه من ذلك» لم يسقط عنه فرضه» ويجب على الأغسّى 
الذي يبصر في النهار دون. الليل» وعلى الأعورء لأنهما يتمكنان من القتال. ولا يجب 
على أقطع اليدء أو الرجل» لأنه إذا سقط عن الأعرج» فالأقطع أولى» ولأنه يحتاج إلى 
الرجلين في المشي» واليدين ليتقي بأحدهماء ويضرب بالأخرى. والأشل» كالأقطع. 
ومن أكثر أصابعه ذاهبء أو إبهامه» أو ما لا تبقى منفعة إليه بعد ذهابه» فهو كالأقطع 
كذلك. ومن كان عرجه يسيرأء أو مرضه يسيراًء لا يمنعه الركوب والمشيء والعدو 
والقتال» لم يسقط عنه الجهاد. لأنه متمكن منه. 

الثالث: الحرية. فلا يجب على العبدء لقوله سبحانه: «وّلا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونَ 
مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ 2 والعبد لا يجد ما ينفق» ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة» فلم يجب 
على العبد كالحج . 

الرابع: الذكورية: فلا يجب على المرأة» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: «جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهء الْحَجُ 
وَالْعْمِرَةُ!7.. ولآن اللجهاد القتال 4 والمرأة ليست من أهله لضحفها وخورئ210 بلا 
يجب على خنثى مشكل . لأنه لا يعلم كونه رجلاً. 

الخامس : الاستطاعة» لقول الله تعالى: دولا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ 
ع '“. ولأنه يحتاج إلى قطع مسافة» فأشبه الحج. وإن كان القتال قريباً من البلد» 
لم يث يشترط ذلكء» لأنه لا يحتاج إلى ركوبء. ولا نفقة طريق» والاستطاعة: وجدان الزاد. 
والسلاح» وآلة القتال» ومركوب يبلغه إذا كان على مسافة القصرء لقول الله تعالى: #وَّلةً 
عا سر كايا يات رار رامو صو ير 
الدع حَرّناً آلا يَجِذُوا ما يُنفِقُونَ904" . 
فصل 

ويتعين الجهاد في موضعين: 

إحداهما: إذا التقى الزحفان؛ تعين الجهاد على من حضرهء لقول الله تعالى: #يَا 
أَيْهَا الْذِينَ آمَئُوا إِذّا لَقِيثُمْ فِقَهَ قَائبه 5 وقوله سبحانه: «إذا لَقِتُمْ الذِينَ كَفَرَوًا رخفا 


(9) سورة التوبةء الآية: .4١‏ لفسادهمن وضعف عقولهن . 
)٠١(‏ رواه أحمد .]١١16/5[‏ وابن ماجه )١١(‏ سورة التوبةء الآية: ١‏ 
)١( .]1901[‏ سورة التوبة» الآية: 97. 


() الخور من النساء: الكثيرات الريبب )١5(‏ سورة الأنفال» الآية: ه 


١14‏ كتاب الجهاد 


قلا توَلُوهُمْ الأَدبَارَ90"؟ الآية . 

الثاني : إذا نزل الكفار ببلد المسلمين» تعين على أهله قتالهم» والنفير» إليهم. 
ولم يجز لأحد التخلف. إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ الأهل» والمكانء» والمال» 
ومن يمنعه الأمير الخروج» لقول الله تعالى: هانْفِرُوا خِفَافاً وَبِقَالا9"©, ولأنهم في 
معنى حاضر الصف» فتعين عليهم» كما تعين عليه. 
فصل 

وأقل ما يفعل الجهاد مرة في كل عام» لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل 
عام مرة» وهي بدل عن النصرة» فكذلك مبدلهاء وهو الجهاد. إلا لعذر من ضعف 
بالمسلمين» أو انتظار مدد. أو مانع في الطريق من قلة علف أو غيره» أو طمعه في 
إسلامهم بتأخير قتالهم» ونحو هذاء لأن النبي يله قد صالح قريشاً عشر سنين» وأخر 
قتالهم حتى نقضوا عهده» وإن دعت الحاجة إلى فعله في العام أكثر من مرة» وجبء 
لأنه فرض كفاية» فكان على حسب الحاجة. 
فصل 

ومن كان أحد أبويه مسلمآء لم يجز له الجهاد إلا بإذنه» لما روى ابن عباس قال: 
جاء رجل إلى رسول الله كَلِمِ فقال: يا رسول الله أَجاهِدٌ؟ قال: «لَكَ أَبَوَانِ؛ قال: نعم. 
قال: ١ثَفِيهِمَا‏ فَجَاهِرْ90"" قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولأن الجهاد فرض كفاية» 
وبرهما فرض عين» فوجب تقديمه. فإن كانا كافرين» فلا إذن لهماء لأن أبا بكر 
الصديق» وأبا حُذيفة بن عَتْبَهَ رضي الله عنهماء وغيرهما كانوا يجاهدون بغير إذن ابائهم» 
ولأنهما متهمان في الدين. وإن كانا رقيقين» ففيه وجهان: 0 

أحدهما: يعتبر إذنهماء لأنهما كالحرين في البرّ والشفقة والدين. 

والثانى: لا إذن لهماء لأنه لا ولاية لهماء ولا نفقة» ولا إذن لهما في أنفسهماء 
ففي غيرهما أولى» ولا إذن لغيرهما من الأقارب» كالجدين» وسائر الأقارب لأن الشرع 
لم يرد بذلك» ولا هو في معنى المنصوص عليه» لتأكيد حرمة الوالدين في البرء 
والتقديم في الإرث» والنفقة» والحجبء والولاية وغيرها. ومتى تعين الجهاد» فلا إذن 
لأبويه» لأنه صار فرض عينء» فلم يعتبر إذنهما فيه» كالحج الواجب. وكذلك كل 
الفرائض» لا طاعة لهما في تركهء لأن تركه معصية» ولا طاعة لمخلوق في معصية الله 


.]7679[ رواه أبو داود‎ )١0( .١8 سورة الأنفال» الآية:‎ )١5( 


.4١ سورة التوبقء الآية:‎ )١5( 


كتاب الجهاد 1 


تعالى» كالسير لطلت العم الواجب الذي لا يقدر على تحصيله في بلده. ونحو ذلك. 
وإن أراد سفراً غير واجب» ا ١‏ لما روي عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِ فقال: جئتٌ أبايعك على الهجرة» وتركت أبويّ 
يبكيان» قال: «ارْجِع إِلَيْهِمًا فَأْضْحِكْهُمَاء كَمَا أكيتَيمَاا 246 من «المسند» . 
فصل 

ولا يجوز لمن عليه دين الجهاد إلا بإذن غريمه إلا أن يقيم به كفيلا» أو يعطي به 
رهن لاا ال ا ا الوا 
فقال: يا رسول الله» إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلٍ الله» كمّر الله خطاياي 1 فقال رسول الله وك : 
قيِلْتَ فِي سَبِيلٍ الله صَابراً مُحْعَيِباً مُفْبِلاً غيِرَ مُذِبرٍ. كَثْرَ اللهُ عَنْكَ حَطَايَاكَ 37 
كَذَلِكَ قَالَ جبريل. . رواه مسلم. وَلأن قرفن آداء «الدين مععين عليه فلا يجوز تركه 
لفرض على الكفاية يقوم غيره فيه مقامه. 


والمؤجّلء كالحال» لأنه يعرض نفسه للقتل» فيضيع الحق. فإن كان له مال 
غائب» فهو كالمعسرء لأنه قد يتلف. فيضيع الحق. وإن تعين عليه الجهادء فلا إذن 
لغريمه» لما ذكرنا في الوالدين. وإن أذن له الغريم؛ جاز له الجهادء لأن الحق له 
فجاز بإذنه. فإن رجع عن الإذن.» أو أذن له أبواه فى الغزوء ثم رجعاء أو كانا كافرين 


فأسلمء أو رقيقين فعتقا قبل التقاء الزحفين» لم يجن الشرويع إلا بإذن مستأنف. وإن 
كان بعذه) فلا إذن لهماء لأنه صار متعيناً» فقدم. لما ذكرناه. 


فصل ٠‏ 
وأفضل التطوع الجهاد في سبيل الله؛ نص عليه أحمدء وذكر له أمر الغزوء فجعل 
يبكي ويقول: : ما من أعمال البر أفضل منه» وأي عمل أفضل منه؟ والذين يقاتلون في سبيل 
الله : : هم الذين يدفعون عن الإسلام» وعن حريمهمء وقد بذلوا مهج أنفسهم. الناس 
آمنون» وهم خائفون. وقد روى أبو سعيد الخُدْرِي قال: قيل: يا رسول اللّه» أي :الثاسن 
أفضل؟ قال: ١مُؤْمنَّ‏ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الل فس وَمَالِهِ؛ . متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: 
«سئل رسول الله يِه : أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: !إِيمَانٌ باللَّهِ وَرَسُوَلِهِ» 
قيل : : ثم أي؟ قال؟ «الْجِهَادُ سَنَامٌالْعَمَلِا قيل : : ثم أيْ؟ قال: ةا حديث 

صحيح . . ولأن نفعه عظيم» وخطره كبير» فكان أفضل مما دونه. 


(18) رواه أبو داود [7054]ء وابن ماجه [707/85]. 
)1١9(‏ متفق عليه. 


عن كتاب الجهاد 


وغزو البحر أفضل من غزو البر»ٍ لما روى أبو داود عن أم حرّام عن النبي 35و: 
«الْمَائِدُ في الْبْخْرِ الي يصيبه هُ الْقَيْءُ لَه 2 شَهِيدٍ) وَالْعَرِفُ لَه جر شَهِيدَيْنِ” 0 وروى 
ابن ماجة بإسناده عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله كَل يقول: ااشَهِيدٌ الْبَخْرٍ مل 
شَهِيدَي الْبَر وَالْمَائِدُ نِي الْبَحْرِ كَالمْشَحْطٍ في دَمِهِ في الْبَرُء وَمَا بَْنَّ الْمَوْجَتَيْنِ 0 
الدنيا فِي طَاعَةٍ الله وَإِنَ الله وَكُلَ مَلَكَ الْمَرْتِ بِقَبْضٍ الأزواح» إلا شَهِيدَ الْبَخْرِ نه 
يَكوَلّى قَنْض أَرْوَاجِهِمْ» وَيَغْفِرُ لِشَهِيدٍ الْبَر ال نوب كُلهَاء إلا الدَيْنّ وَلِشَهِيدِ الْبَخْرِ ار 
ين ولأن غزو البحر أعظم خطرأً» نإنه ييه ينطي لقم والغرق» ولا يمكنه 
الفرار دون أصحابه . 

وفي الرباط فضل عظيم: وهو المقام الففْر مقوياً للتستمين + والفغر+: كل مكان 
يخيف العدو ويخافه. قال أحمد: ليس يعدل الرباط والجهاد شيء. وعن سلمان قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «رِبَاطً يوم وََيِلةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرٍ وَقِيَامِ قَإِنْ مات جَرَى 
عَلَيْدِ عَمَلْهُ الَّذِي كان يَعْمَلهُ رَأَجْرِيٍ عَلَيِّْ رق وأنم القا 1 أ خرية ا 

رحن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يله يقول: «ربَاطً يوم فِي سَبِيلٍ 
اللدسرة هر "القن يَوْم فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمََازٍ 1 حديث صحيح . . وليسٍ لآقله وأكثره 
حد» وتمامه أربعون عرفا لأنه يروى عن النبي كَل أنه قال : اتمام الرّبَاط ا يَوماً) 
عر م ررك ل ال الله 
يعرض ذريته للمشركين. وقد قال عمر: ل روا السلمين مل ابحر. ويستحب لأهل 
دل الخ عينق! راق شين اعفار فتخافهم وتوف منهم. . قال الأوزاعي : 0 
أن لي ولاية على المساجد. يعني التي في الثغرء لسمرت أبوابهاء يريد أن تكون 
صلاتهم في موضع واحد. 


.]75/71[ رواه أبو داود [49415؟7]ء والنسائي‎ )٠١( 
.]771/8[ سئن ابن ماجه في الجهاد‎ )؟١(‎ 

)5١(‏ ورواه النسائي [3"] وابن ماجه [5017/ا7]. 
(76) رواه النسائي 13 *"ا]ء وابن ماجه [55/ا7]. 


كتاب الجهاد لفل 


فصل 

وقائل كل قرم عق يلجي من العدوب لقول الله تعالى: يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا 
الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكفَارٍ4. 9" ولأنهم أهمء فتجب البداءة بهم» إلا أن تدعو الحاجة 
إلى البداءة بغيرهم. إما لانتهاز فرصة فيهم» أو خوف الضرر بتركهم» أو لمانع من قتال 
الأقرب» فيبدأ بالأبعد لذلك» ويستحب لحرو على اكالم لقول الله تعالى: طثْقَاتِلَ 
فِي سَبِيل الله لا تكلْفُ إلا َفْسَكَ وَحَرْضِ الْمُؤْمِنِيت #(0© ٠‏ ويستحب ذكر الله» والدعاء؛ 
لقوله تعالى: (يَا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيثُمْ فِتَدٌ فَالْبُتُو | وَاذْكُرُوا الله كثِيراً لَعَلّْكُمْ 
تفْلِحُونَ74", ويستحب أن يدعو الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم» لما روى سهل بن 
سعد الساعدي قال: قال رسول الله كك لعلي كَرَمَ الله وجهه يوم خيبر: : وإِذا تََلْتَ 
ِسَاحَيهِمْ قَاذْعَهُمْ إلى الإصدم وَأَخْبِرْهُمْ ب بِمَا يجب بُ عَلَيْهِمْ قَوَاللَه لأنْ يهْدِيُ الله بهداك 
رَجُلاً وَاجداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ * حُمْرٍ النّعم»» متفق عليه. ولا تجب الدعوة. نصن عليه أحمد. 
وقال: إن الدعوة قد بلغت كل أحدء ولا أعرف 0 أحداً يدعى» إنما كانت الدعوة في 
أول الإسلام. 14 روى ابن عمر: أن النبي ككِهِ أغار على بني المصطلق وهم غارّون 
آمنون» وإبلهم 3 تسقى على الماءء فقتل المقاتلة» وسبى الذرية. متفق عليه» وإن اتفق في 
الجزائر البعيدة» من لم تبلغه الدعوة» وجبت دعوته» لقول الله تعالى: لِوَمَا كنا مُعَذْبِينَ 
حَنّى نَبْعَثَ رَسُولاًه"", فلا فلا يجوز قتالهم على ما لا يلزمهم. 
فصل 

ولا يحل لمسلم أن يهرب من كَافِرَيْنِ» ولا لجماعة أن يفروا من مثليهم. 0 
الله تعالى: «الآن حَنْفَ الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَغفاً َنْ يكن مِنْكُم مال صَابرَة 
يَعْلِبُوا مائئين وَإِنْ يَكُنْ مِنكُمْ أَلفٌ يَغْلِبُوا أَلقَيني 9.4" وهذا أمر بلفظ الخبرء 2 
كان خبراً بلعفتاة لم يكن تخفيفاًء ولوقع الخبر بخلاف المخبره والأمر يقتضى 
الوجوب «إلا مُتَحَرّفاً لِقِتَالُ98" وهو أن ينصرف من ضِيقٍ إلى سَعَةِءِ أو من سُفْلٍ 
إلى عُلوِء أو من مكان منكشف إلى فحن ارح اما بن رقي ار 
امتدنا هماع تكو ذلاك نا هو أمكن له في القتال ظأَو م مُتَحياً إلى ذنَة ب ينضم | 
ليقاتل معهمء ٠‏ لقول الله تعالى: يا أَيْهَا الّْذِينَ آمنُوا إِذَا يتم الْذِيَ كَفَوُوا رخفا 31 
ُوَلُوهُمْ الأذبارٌ. وَمَنْ يُوَلُهم يَوْمَيئِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً لِقَمَالِ أو مُتَحَيْراً إلى فِنَدَ فَقَدْ بَاءَ 


(4؟) سورة التوبة» الآية: .١77*‏ 70) سورة الإسراءء الآية: .١8‏ 
(5؟7) سورة النساءء الآية: 84. (8؟) سورة الأنفال» الآية: 55. 
(5) سورة الأنفال» الآية: 48. (79) سورة الأنفال» الآية: ١5‏ 


فق كتاب الجهاد 


ِعَضَب مِنَ اللّو08". وسواء قربت الفئة أو بعدتء. لما روى ابن عمر: أنه كان في 
سرية من سرايا رسول الله كل فحاص المسلمون حيصة عظيمة» وكنت فيمن حاص» 
فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف» وبؤنا بغضب من الله؟! فجلسنا 
لرسول الله يك قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا فقلنا له: نحن الفرارون. فقال: 

بَلْ ندم الْمَكادون أنَا ِنَهُ هُ كل عَشْلم» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: أنا فئة كل مسلمء وقال: لو أن أبا غبيد تحيز إلىّ» لكنت له 
فئة وكان أبو عبيد بالعراق. وإن كان العدو أكثر من المثلين» لم تجب مصابرتهمء 
لأن الله تعالى لما فرض مصابرة المثلين» دل على إباحة الفرار من الزائد عليهما. 
وقال ابن عباس: من فر من اثنين» فقد فر. ومن فر من ثلاثة» فما فر. لكن إن غلب 
على ظنهم الظفرء فالأولى لهم الثبات» ليحصل لهم الأجر والغنيمة ومسرة المسلمين 
بظفرهم. وإن غلب على ظنهم الهلاك بالإقامة» والنجاة في الفرارء فالفرار أولى» لثلا 
يكسروا قلوب المسلمين بهلاكهم. وإن ثبتواء جازء لأن لهم غرضاً في الشهادة. وإن 
غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة والانصراف» فالأولى الثبات» ليحصل لهم ثواب 
الشهداء الصابرين المقبلين. ولأنه يجوز أن يظفروا فيسلموا ويغنمواء فإن الله تعالى 
يقول: هكم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَةَ كَثِيرَةً بإذْنِ الله وَاللَّ مَعَ الصّابِرِينَ8". وإن 
خشوا الأسزء قاتلوا حتى يقتلوا لينالوا شرف الشهادة» ولا يتسلط الكفار على إهانتهم 
وتعذيبهم. وإن استأسرواء جازء لأن عاصم بن ثابت» وَحْبَيْت: بن عَدِيء وزيدا بن 
الدَيْئّة في عشرة رهط كانوا سرية لرسول الله َل فنفرت إليهم هُذَّيْل بقريب من مائة 
رجل رامء فعرضوا عليهم أن يستأسرواء فأبواء 'فقتلوا عاصماً في سبعة» ونزل إليهم 
خبيب وزنك على العهد والميثاق» فلم يذم أحداً منهم. وإن ألقى الكفار ناراً في سفينة 
فيها مسلمون. فما غلب على ظنهم السلامة فيه» فالأولى فعله. لأن فيهم صيانتهم 
عن الهلاك. وإن ثبتواء جاز. قال أحمد: كيف شاء صنع. وإن تساوى الأمرانء فهم 
بالخيار بين المقام بالسفينة» وإلقاء نفوسهم في الماءء لأنهما موتتان» فيختار أيسرهما. 
وعنه: أنه يلزمهم المقامء لثلا يكون موته بفعله» فيكون معيئاً على نفسه. 


باب ما يلزم الإمام وما يجوز له 


يجب عليه أن يشحن ثغور المسلمين بجيوش يكفون من يليهم. ويقويها بالعدد. 
والآلات» ويؤمّر عليهم أميراً ذا رأي» وشجاعة.ء ودين» لأنه إذا لم يفعل» لم يأمن 


(0) سورة الأنفال» الآية: [16 )"١( .]١5-‏ سورة البقرة» الآية: 519. 


كتاب الجهاد : 1 


دخول الكفار من بعض الثغورء فيصيبون المسلمين. وإن احتاج إلى بناء حصن» أو .حفر 
خندقء فعل» لأن النبي يل حَئْدَقَ على المدينة في غزوة الأحزاب. وإذا بعث جيشاًء 
أو سرية» لزمه أن يولي عليهم أميراً على الصفة المذكورة» ويوصيه بجيشهء لما روى 
بريدة قال: كان النبي ككلْةِ إذا بعث أميراً على سرية» أو جيشء» أمره بتقوى الله في 
خاصته» ومن معه من المسلمين» ولما بعث أبو بكر رضي الله عنه جيوشه إلى الشامء 
خرج مع أمرائهم يشيعهم. » ويوصيهم» ويعهد إليهم. 
فصل 

وإذا أراد الإمام» أو الأمير الغزوء لزمه أن يعرض جيشه. ويتعاهد الخيل 
والرجالء هلا يدع فرساً حَطِماء وهو الكسيرء ولا قحماًء وهو الكبيرء ولا ضَرعاً وهو 
الصغير» ولا هزيلاً يدخل معه أرض العدوء لثلا ينقطع فيهاء وربما كانت سبباً للهزيمة 
ولا يأذن لمخذل من الناس» وهو الذي يفند الناس عن الغزوء ولا لمرجف». هر اللي 
يحدث بقوة الكفار» وضعف المسلمين» وهلاك بعضهم. ويخيل لهم أسباب ظفر 
عدوهم بهمء ولا لمن يعين العدو بمكاتبتهم» بأخبار المسلمين» والتجسس لهمء ولا 
لمن يضر المسلمين بإيقاع الاختلاف بينهم» ولا لمن يعرف بالنفاق والزندقة» لقول الله 
تعالى : : إن رَجَمكَ الله إلى طَافةٍ مِنْهُم فَاسَْونُوكَ للحُرُوج فَملْ لن تَخْرْجُوا مَمِي أبدا 
وَلَنْ ل وقوله تعالى: ظوَّلَكِنْ كَرة الله انماهم تَبطْهُمْ وَقِيلَ الْعُدُوا 
مَعّ الْمَاعِدِينَ04"". وقوله 0 ولو كوا بكم قا رركم إلا خَبَالاً وَلِأَوْضَعُوا 
لالع ينثرتكم البقة». : قيل: .عناأه: لأوقعوا بينكم الاختلاف» وقيل : : لأسرعوأ في 
ترق حك رلانااى شورق كران فيب ةلاخن عن ولا يأذن لطفل 
ولا مجنونء لأن دخولهم تعرض للهلاك» لغير فائدة. ويجوز أن يأذن لمن اشتد من 
الصبيان» لأن فيهم معونة ونفعاًء ولا يأذن لمشرك؛ لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يْهْ خرج إلى بَذْرء فتبعه رجل من المشركين؛ قال: ١تُؤْمِنُ‏ باللّهِ وَرَسُولِده؟ 
قال: لا. قال: «قَارْجغ فَلَنْ نُسْتَعِينَ بمُشْرِكِو29؟. حديث حسن. فإن دعت حاجة إليه 
ولم يكن حسن الرأي في المسلمين» ا لأن ما يخشئ من ضرره أكثر 
مما يرجى من نفعهء وإن كان حسن الرأي فيهم» جازء لأن صفوان بن أمية شهد حُنيئاً 
مع رسول الله يِه وهو على شركه. ولا يأذن للمرأ ة الشابة الجميلة» لأنها ليست من 


(”) سورة التوبة» الآية: 47. 
(*7) سورة التوبة» الآية: 45. 
(5") رواه الترمذي [068١]ء‏ واين ماجه [7877]» وأبو داود [73775]. 


1 كتاب الجهاد 


أهل القتال» ولا يؤمن الضرر عليها وبهاء ويجوز أن يأذن للطاعنة في السن» لسقي 
الماء؛ ومعالجة الجرحىء لما روى أنس قال: كان رسول الله كَلِْهْ يغزو آم كليح وتطيوة 
معها من الأنصارء يسقين الماءء ويداوين الجرحى. وهذا حديث صحيح. 
فصل 

ويستحب أن يخرج يوم الخميس» » لما روى كعب بن مالك قال: 0 
الله كل يخرج في سفر إلا يوم الخميس. ويعبىء جيشه» ويرتب في كل جانب كفؤاء لما 
روى أبو هريرة قال: ع 1 د عم وجعل 
الزبير في الأخرى» وجعل أبا عبيدة على الساقة. ولأن ذلك أحوط للحرب» وأبلغ في 
إرهاب العدو. ويعقد الألوية والرايات» ويجعل لكل طائفة لواء» لما روى ابن عباس : : أن 
أبا سفيان حين أسلم قال النبي يك للعباس رضي الله عنه: «احْبِسْهُ عَلَى الْوَادِي حَتّى تَمُرٌ 
بهِ جُنُودٌ الل فَيَرَاهَاه قال فحبسته على الوادي» حيث أمرني رسول الله يك ومرت به 
القبائل على راياتها. وهو متحير في ألوانها. لكنه يغاير ألوانهاء ليعرف كل قوم راياتهم» 
ويُعَرْف عليهم العرفاء» ويجعل لكل طائفة أميرأء ويكلفهم من السير ما يقدر عليه 
معني لئلا ينقطع عنهم» أو يشق عليه إلا أن تدعو حاجة إلى الجد في السير لمصلحة 
رآهاء فيجوزء لأن النبي يليه جد في السير حين بلغه قول عبد الله بن أَبَيّ: : لَيْحْرِجَن 
الأعرٌ منها الأذلٌ. ليشغل الناس عن الخوض فيه. ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم؛ 
ويتتبع مكامنها فيحوطها عليهم؛ ولا يغفل الحرس والطلائع» ليحفظهم من البيات. وقد 
روى سهل بن الحنظلية : أنهم ساروا مع رسول الله كل يوم حُنين؛ فأطنبوا السير حتى إذا 
كان عشية» قال: «مَنْ يَحْرُسَُا اللَيْلَهُ0؟ فقال أنس بن أبي مَرْئّد العَتوي: أنا يا رسول الله. 
قال: افَاركب فركب فرساً له وجاء إلى رسول الله و فقال له: استقبل هَذًا الشّعْبَ 
حَنّى نَكُون في أَعْلدهُ وَلا نُعَوَن مِنْ قبَلِكَ اللْيْلهَ لما أصبحناء خرج رسول الله يك إلى 
مُصَلاهُ فركُمٌ رَكْعَتَيْن؛ ثم قال: «مَلْ أَخْسَسْيُمْ فَارِسَكُمْ) قالوا: لاء فَتُوْبَ بالصلاة» 
فجعلّ رسول الله يل يُصَلّي وهو يلتفتٌ إلى الشّعْبٍء حتى إذا قضى رسول الله وَكهِ صلاته 
قال: : أبْشِرُوا فُقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسْكُمْ» فإذا هو قد جاءء حتى وقفّ عَلَى رسول الله يك» 
فسلمء فقال: : إني انطلقْتُء حتى كنتُ في أَعْلَى هذا الشَّعْبِء حيتُ أمرني رسول الله 
الما ا اظْلَعْتُ الشُحْبَيْنِ كليهما فنظرتُ» فلم أرَ أحداًء فقال له رسول الله 

كله : «مل نَرَلْتَ اللْيْلَهَ»؟ قال: لاء إلا مُصَلْياَ أز قَاضِياً حاجةٌ فقال له رسولٌ الله كَكه: 
قد أَرْجَدْتَ» قلا عَلَيِكَ ألا تَعْمَلَ بَعْدَهَاه. رواه أبو داود*©. ويذكي العيون» ليعلم أخبار 


(5) أخرجه أبو داود في فضل الحرس في سبيل الله [7601], وأحمد [791/1]. 


كتاب الجهاد يل 


عدوه. فيتحرز منهم» ويتمكن من الفرصة فيهم. ويستشير ذوي الرأي من أصحابه» لقول 
الله تعالى : لوَشَاوِرْمُمْ فِي الأمر». وكان النبي كَكهِ أكثر الناس مشاورة لأصحابه. ويمنع. 
جيشه من المعاصي. والتشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال» ويقوي نفوسهم بما يخيل 
إليهم من أسباب الظفرء ويعد ذا الصبر منهم بالأجر والنفل» ويخفي من أمره ما أمكن 
إخفاؤه: لئلا يعلم به عدوه. فقد كان النبي كَل إذا أراد غزوة» وَرٌّى بغيرهاء ولا يميل 
مع أهله وموافقيه في مذهبه على مخالفيه» لثلا تنكسر قلوبهم» فيخذلوه عند الحاجة» 
ويعد لهم الزاد» ويراعي من معه. ويرزق كل واحد بحسب حاجته. 
ل 

ويقاتل أهل الكتاب والمجوس» حتى يسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء لقول الله تعالى: ثَاتلُوا الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَل بالهؤْم الآخر وَلآ يُحَرْمُونَ ا 
م حَوْمَ الله وَرَسْولُهُ وَل يَِبئُونَ دين الْحَقّ من الَذِين أُونُوا اتاب حَتّى يُطوا اْجزيَة عَنْ 
يد وَهُمْ صَاغِرُونَ74". ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلمواء في ظاهر المذهب. 
ولا يجوز قتل نسائهم. وصبيانهم» لما روى ابن عمر عن النبي كَلهِ أنه نهى عن قتل 
النساء والصبيان» متفق عليه. ولأنهما يصيران رقيقاً ومالاً للمسلمين» فقتلهما إتلاف 
تال الم 

ولا قتل شيخ فانٍء لما روي عن النبي كَل أنه قال: «لا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً» وَلاَ 
لفلا وله اموّاقة ‏ رواه أبو الو , ولأنه لا نكاية له في الحرب» أشبه المرأة. 

ولا قتل زمن ولا أعمى. لأنهما في معنى الشيخ الفاني. ولا راهب» لما روي عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشامء 
فقال: لا تقتلوا الولدان» ولا النساءء ولا الشيوخ» وستجدون قوماً حبسوا أنفسهم في 
الصوامع» فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم» ولا قتل خنئى مشكلء لأنه يحتمل أنه امرأة. 
فلا يجوز قتله مع الشك. ومن قاتل من هؤلاء كلهم» قتل» لأن النبي يكل قتل يوم قُريظة 
امرأة ألقت حجراً على محمود بن مسلمة. ومن كان ذا رأي يعين به في الحرب». جاز 
قتلهء لأن الرأي في الحرب, أبلغ من القتال» لأنه الأصل. وعنه يصدر القتال. قال 
المتنبى : 


الرائ قبل شجاعة الشجعان هو ول وهي المحل الثاني 


(5*) سورة التوبةء الآية: 9؟. 
0 ستن أبي داود [؟/51؟7]. 


الحردل كتاب الجهاد 


فإذاهمااجتمعا لنفس خحرة تلهنف ين التعلياء كن مكتان 
ولتريعقنا طعت الفدى أقرانه. “جاتراي فيسل خطاضج الفرسنان 

وإن تترس الكفار بصبيانهم ونسائهم؛ جاز رميهم» ويقصد المقاتلة» لأن المنع من 
رميهمء يفضي إلى تعطيل الجهاد. وإن تترسوا بأسارى المسلمين؛ أو أهل الذمة» لم 
يجز رميهم إلا في حأل التحام الحرب» والخوف على المسلمين» لأنهم معصومون 
لأنفسهم. فلم يبح التعرض لإتلافهم من غير ضرورة. وفي حال الضرورة» يباح رميهم؛ 
لأن حفظ الجيش أهم. 
فصل 

ويجوز بيات الكفار» ورميهم بالمنجئيق والنار» وقطع المياه عنهمء وإن تضمن 
ذلك إتلاف النساء والصبيان؛ لما روى الصَّعْبٍ بن جَئّامة» قال سمعت رسول الله وَل 
يسأل عن الدار من ديار المشركين» تُبَيْتُهُم فنصيب من نسائهم وذرارِيّهم؟ فقال: ١«هُْمْ‏ 
مِنْهُمْ) متفق عليه. وروي عن علي رضي الله عنه أن النبي كَل تضنت يجنا على أهل 
الطائف. والتغريق بالماء في معناه. | 

فإن كان فيهم مسلمونء فأمكن الفتح بدون ذلك» لم يجز رميهم» لأنه تعريض 
لقتلهم من غير حاجة» وإن لم يمكن بدونهء جازء لأن تحريمه يفضي إلى تعطيل 
الجهاد. 
فصل 

ويجوز قتل ما يقايّلون عليه من دوابهم» لأن قتلها وسيلة إلى الظفر بهمء فإذا 
صارت إليناء لم يجز قتلهاء لأن النبي يل نهى عن قتل شيء من الدواب صَبْراً. ولأنها 
مال للمسلمين. ولا يجوز ذبحها إلا لأكل لا بد لهم منه. ولا يجوز تحريق النحل؛ ولا 
تغريقه» لأن النبي كَل نهى عن قتل النحلة. وقال أبو بكر: لا تحرقن نحلا ولا تغرقنه. 
ويجوز أخذ الشهد. وفي أخذه كله روايتان: 

إحداهما: لا يجوزء, لأن فيه قتل النحل وهلاكه. 

والثانية: يجوزء لأن هلاكه إنما يحصل ضمناً غير مقصودء فأشبه قتل النساء في 
البيات. 

ويجوز هدم بنيانهم؛ وقطع شجرهمء؛ وحرق زرعهم إذا احتيج إليه؛ للتمكن من 
قتالهم ونحوهء ولا يجوز إذا كان فيه ضرر بالمسلمين» لحاجتهم إلى الاستظلال أو 
الاستتار بهء أو الأكل منهء أو علف دوابهم. وما عدا ذلك» ففيه روايتان: 

إحداهما: جوازه؛ لقول الله تعالى: ما تَطَعْتُمْ من لَيئةِ أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلى 


كتاب الجهاد ل 
ميد يو ل ب ع ا بي ا لان بحم 7 
أصْولهَا فِذنٍ الله وَلِيخْزِي الفَاسِقِينَ4”". وروى ابن عمر أن رسول الله يكل حرق نخل 
. 017 . وان 4 32 اه -) سووءه و 2 
بني النضير وقطعء وهي البُوَيرَولة©, فأنزل الله تعالى: اما قَطَعُْمْ مِنئْ ليت4. ولها يقول 
حسان رضى الله عنه : 


وهان على سيراة يحي لبري حريق بالبويرة مستطير 
روآاه مسلم. 


وروى أسامة أن رسول الله كَلِّ كان عهد إليه فقال: «أْغِرْ على أبْتى صباحاً 
وَحرق». رواه أحمد وأبو داود وابن 10 


والثانية: لا يجوز إلا أن يكونوا يفعلون ذلك بناء لما روي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال ليزيد وهو يوصيه حين بعثه أميراً: يا يزيد لا تقتل صبيآء ولا امرأة. 
ولا هرماًء ولا تخربن عامراًء ولا تعقرن شجراً مثمراًء ولا دابة عجماءء ولا شاة إلا 
لمأكلة. ولا تحرقن نحلاً ولا تغرقنه» ولا تغلل ولا تجبن. رواه سعيد. فإن كانوا 
يفعلونه في بلدناء جاز فعله بهم لينتهواء وإن أخذنا منهم مالأء فعجزنا عن تخليصه 
إلى دار الإسلام. جاز إتلافه كيلا ينتفعوا به. 
فصل 

ويخير الإمام في الأسرى من أهل القتال بين أربعة أشياءء القتلء والفداءء والمن» 
والاسترقاق. فأما الفداء والمَنْء فقول الله تعالى: طفَإِذًا لَقِيثُمُ الَذِينَ, كَفَرُوا قَضَرْبَ 
الرْقَابٍ حَنَّى إِذَا أَنْكَنْكُمُومُمْ َشُدُوا الوَنَاقٌ فَإِما مَأ بَْدُ وَإِما ِدَاه04؟2. ولأن النبي ككل 
مَنّ على أبي عَزّْة الجْمَحِي الشَّاعِرِ وَمَنّْ على أبي العاص بن الربيع» وَمَنّ على ثُمامة بن 
أثال الحنفي. وفادى أسيراً برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف. وفادى أسارى بدر 
بالمال. وأما القتلء فلأن النبي كك قتل يوم بدر النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معيط 
صبرأء وقتل يوم أحد أبا عَزّةَ الجمحيء وقتل قريظة. ولأنه أنكى فيهم وأبلغ في 
إرهابهمء فيكون أولى. وأما الاسترقاق فيجوز في أهل الكتاب والمجوسء لأنه يجوز 
إقرارهم على كفرهم بالجزية» فالرقٌ أولىء لأنه أبلغ في صَعَارهمء وإن كان من 
غيرهم» ففيه روايتان: 


(0”) سورة الحشرء الآية: ©0. 
(9*) ورواه أبو داود [7516]. 
(40) أخرجه أحمد [ه/ ]١١5 ٠٠١6‏ وأبو داود [5115]» وابن ماجه [5817]. 
)41١(‏ سورة محمدء الآية: 4. 


دل كتاب الجهاد 


إحداهما: لا يجوز إرقاقه» اختارها الخِرَقِيء لأنه لا يقر بالجزية» فلم يجز 
إرقاقه. كالمرتد. 


والثانية : يجوزء لأنه كافر أصلي» فأشبه الكتابي. وإن أسلم الأسيرء حرم قتلهء 
لقو التق له: «لآ يحل دم امْرىءٍ مُسْلِم إل بِإخدّى نَلدَث90”* ويتخير فيه بين المنّ 
عليه؛ لأنه إذا جاز المن عليه حال كفرهء ففي حال إسلامه أولى» وبين إرقاقه وفدائه. 
وقال أصحابنا: يصير رقيقاً بنفس الإسلام؛ ويسقط التخييرء لأنه ممن يحرم قتله»ء فأشبه 
المرأة. 


وأما النساء والصبيان» فإنهم يصيرون رقيقاً بنفس السبي» لأنهم مال لا ضرر في 
اقتنائه » فأشبهوا البهائم . 


وأما الرجال الذين يحرم قتلهم». كالشيخ الفاني ونحوهء فلا يجوز سبيهم لأنه لا 
نفع في استرقاقهم» ولا يحل قتلهم. إذا ثبت هذاء فإن التخيير الثابت في الأسرى تخيير 
مصلحة واجتهاد» لا تخيير شهوة» فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال» 
تعينت عليه» ولم يجز له غيرهاء لأنه ناظر للمسلمين فلم يجز له ترك ما فيه الحظ 
لهمء كولي اليتيم» فمتى رأى القتل» ضرب عنقه بالسيف» لقول الله تعالى: «فْضَرْبَ 
الرّقَاب 06 ولأن النبي له أمر بالذين قتلهم. فضربت أعناقهم. ولا يجوز التمثيل 
نه لما زوى يريلاف أن رسول الله يَلِِ كان إذا أمّْر أميراً على جيشء» أو سرية قال: 
«اغْرُوا بِسْم الله كَاتنُوا مَنْ كَفَرَ بالل لآ تَعِْرُواء وَل تُمَكلُواء ولا تَعُنُوا0(*» وإن اختار 
الفداءء جآز أن يفاديهم بأسارى المسلمين» وجاز بالمال» لأن النبي يك فعل الأمرين. 
وقال أبو الخطاب: لا يجوز فداؤهم بالمال في أحد الوجهين» فإن فادى بالمال» أو 
استرهم» كان الرقيق» والمال للغانمين. وليس له إطلاق الأسارى. ولا المال إلا 
برضاهم» لما روى مروان بن الحكم»- والمِسور بن مَحْرَمَةَ أن رسول لله يك لما جاءه 
وفد هوازن مسلمين قال: (إِنْ إِخْوَائَكُمْ جَاؤوا تائْبينَ» وَِئّي كَدْ رَأَنْتُ أنْ رد عَلَيِهِمْ 
سَبْيَهُْء كَمَنْ أَحَبُ أن يُطَيْبَ ذَلِكَء كَليفْعَلُ وَمَنْ أَحبٌ أنْ يَكُونَ عَلَى حَقَه حَنّى تغطيّة 
ِيَاهُ مِنْ أَوّلٍ مَا يُفِىءٌ اللّهُ عَلَيْئَاء كَلَيَفْعَل) فقال الناس: «قد طَييِئَا ذلك يا رسول الله“ . 
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(؟1) سبق تخريجه. [1854]. 
(4) سورة محمدء الآية: 54. (4:) ورواه أبو داود [75597» 155945]. 


(44) رواه أبو داود[7١551]ء‏ وابن ماجه 


كتاب الجهاد اح 


فصل 

ومنع أحمد رضي الله عنه فداء النساء بالمال. لأن في بقائهن في الرق تعريضاً لهن 
-للإصلام» لمعاشرتهن للمسلمين» وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين» لأن النبي 
يكل فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوعء رجلين من المسلمين. ولأن في 
ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه. وإن أسلمت لم يجز ردذها إلى الكفارء بفداء ولا 
غيره» لقول الله تعالى: طقلا تَرْجِمُومنٌ إلى الْكُفَار74. ولا يجوز المفاداة بالصبيان 
بحال» لأنهم يصيرون مسلمين بإسلام سابيهم . 
فصل 

ولا يجوز بيع رقيق المسلمين لكافر. نص عليه أحمد رضي الله عنه لما روي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه كتب إلى أمراء الأمصار: ينهاهم عنه» ولأن في 
. بقائهم رقدقاً للمسلمين» تعريضاً لهم للإسلام» وفي بيعهم لكافرء تفويت ذلك» فلم 
فصل 

وإن أسر من يقر بالجزية فبذلهاء لم يلزم قبولهاء لأنه قد ثبت حق التخيير فيه بين 
الأمور الأربعة» فلم يسقط ببذله. ويجوز للإمام إجابته إليها إذا رأى ذلك» لأنه بمنزلة 
المنْ عليه. 
فصل 

ويكره نقل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد» ورميها في المنجنيق» لأن فيه مثلة. 
وقد روى عُقْبة بن عامر: أنه قدم على أبي بكر برأس بَنّاق البطريق» فأنكر ذلك» فقيل 
يا خليفة رسول الله كك إنهم يفعلون بنا هذاء قال: فَاسْتِئَانٌ بفارس والروم؟ لا يحمل 
رأس» وإنما يكفي الكتاب والخبر. رواه سعيد. 
فصل 

إذا حصر الإمام حصناًء فرأى المصلحة في مصابرته» لزمه ذلك» لأن عليه فعل ما 
فيه الحظ للمسلمين. وإن كانت المصلحة في الانصراف» انصرف لذلك. وقد روي أن 
النبي يكخِ حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم شيئاء فقال: (إِنّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ غَدأ». 
فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتتحه؟ فقال رسول الله كلهِ: «اغْدُوا عَلَى الْقَتَالِ» فغدوا 
عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله عَكَةٍ : «إِنَا قَافِلُونَ غُداً» فأعجبهم. فضحك 
رسول الله يَكلِِ. متفق عليه. 


20.50 ة الممتحنةء الآية . ٠١‏ 
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رن ' كتاب الجهاد 


/ وإن أسلم أهل الحصن قبل فتحه» 'عصموا دماءهم وأموالهم» ٠‏ لقول النبي يَك: 
١أْمِرْتُ‏ أَنْ نايل الئاس حدى يَقُولُا: لا له إل الله قَإذًا قَالُوهَا عَصَمُوا مِئّي دِمَاءَهُمْ 
وََمْوَالَهُمْ إلا ' بحَقّها4(0 . 5 

وإن طلبوا النزول على حكم حاكمء جازء لأن بني قُريظة حين حصرهم النبي كَل 
نزلوا على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم: بقتل مقاتلتهم » وسبي ذراريهم» فقال النبي 1 
عله : «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهمْ بكم الله مِنْ فَرْقٍ سَبْعَة أَزقعقه80) . 

ويجب أن يكون الحاكم بالغاً عاقلاً حراً مسلماً ذكراً عدلاً عالماًء لأنه ولاية 
حكمء فأشبه ولاية القضاءء ولا يشترط أن يكون بصيراء لأن الذي يقتضي الحكم فيهم 
هو الذي يشتهر من حالهم؛ وذلك يدرك بالسمع» فأشبه الشهادة فيما طريقه السمع. 
ويكره أن يكون حسن الرأي فيهم» لأنه يخشى ميله إليهم. ويجوز حكمه, لأنه عدل في 
دينه. فإن نزلوا على حكم من يختاره الإمام» جازء لأنه لا يختار إلا من يجوز حكمه. 
ولا يجوز أن ينزلوا على حكم من يختارونه» لأنهم قد يختارون من لا يصلح. وبجوز 
أن ينزلوا على حكم اثنين» أو أكثرء لأنه تحكيم في مصلحة طريقها الرأي» فأشبه 
التحك. , ني اختيار الإمام. وإن نزلوا على حكم من لا يجوز حكمهء أو حكم من 
يجوزء» فمات قبل قبل الحكمء وجب ردهم إلى حصنهم» لأنهم نزلوا على أمانء فلا يجوز 
أخذهم» ولا يجوز للحاكم الحكم إلا نما فيه الحظ للمسلمئق + لأنه نائب الإمام» ضا 
مقامه في اختيار الأحظ من الأمور الأربعة. فإن حكم بالمن» فقال القاضي: يلزم حكمه 
كذلك. وقال أبو الخطاب: لا يلزم. لأن الإمام إذا لم يره. تبين أنه لا حظ فيه» فلم 
يلزم حكمه به. فإن حكم بعقد الذمة» ففيه. وجهان: 

أحدهما: يلزم حكمه: لأنهم رضوا بحكمه. 

والثاني: لا يجوزء لأنه عقد معاوضة» فلم يجز إلا برضى الفريقين. فإن حكم 
بالقتل والسبي» جازء لأن سعداً حكم به في بني قُريظة» فصادف حكم الله تعالى. 

وللإمام أن يمنَ على من حكم عليه بالقتل» لأن ثابت بن قيس بن شماس سأل 
رسول الله ككهِ أن يهب له الزبير بن باطا اليهودي بعد الحكم عليهم» فوهبه له» وأطلق 
له أهله وماله» وإن حكم باسترقاقهم» لم يجز أن يمن عليهم. إلا برضى الغانمين» 
لأنهم صاروا مالاً لهم. وإن حكم بالقتل فأسلمواء عصموا دماءهم» لأن قتل المسلم 
حرامء و كك » لأنها صارت للمسلمين قبل إسلامهم. وفي استرقاقهم 


روايتان: 


(50) (48) متفق عليهما. 


كتاب الجهاد شل 


إحداهما: لا يسترقون» ذكره القاضي» لأنهم أسلموا قبل استرقاقهم» فأشبه ما لو 
أسلموا قبل القدرة عليهم. 

والثانية: يسترقون» لأنهم أسلموا بعد القدرة عليهم» ووجوب قتلهم» فأشبهوا 
الأسير إذا أسلم بعد اختيار الإمام قتله 
فصل 

ومن أسلم قبل القدرة عليه؛ عصم نفسه وماله» وأولاده الصغارء للخبر المذكور. 
ولأن النبي ككل حاصر بني قُريظة» فأسلم ابنا سُبَيْعَة» فأحرز إسلامهما أموالهما 
وأولادهما. ولأن الأولاد تبع لوالدهما في الإسلام» فكذلك في العصمة. وإن كان 
للمسلم منفعة بإجارة» لم تملك عليه» لأنها مال. ولا يعصم زوجته» لأن النكاح ليس 
بمال» ولا يجري مجراه» وإن كانت حاملاً منه» فولده مسلم معصوم. ويجوز 
استرقاقهاء لأنها حربية» لا أمان لها ولا يعصم أولاده البالغين» لأنهم لا يتبعونه في 
دينه» فكذلك في عصمته. وإذا ادعى الأسير أنه أسلم قبل الأسر. لم يقبل إلا ببينة. 'فإن 
شهد له مسلم وحلف معهء ثبت ذلك لهء لأن ابن مسعود شهد لسهيل بن بيضاء أنه 
سمعه يذكر الإسلام» فقبل النبي #َِْةِ شهادته وأطلقه من الأسر. 
فصل 

ومن اسلم من الأبوين» كان أولاده ان تبعاً له في الإسلام؛ ارجلاً كان أو 
امرأة» لقول الله تعالى: طوَالّذِينَ آمَنُوا وَابَعَنْهُمْ مُرْيُهُمْ بإيمانٍ لْحَفَْا بهم ذُر يتَهه 4904 . 
ويتبعه الحمل» لأنه لا يصح إسلامه بنفسهء فتبعه كالولد. ا 
فولدهما كافرء لأنه لا حكم لنفسهء. فتبع أبويه كولد المسلم. فإن مات الأبوان. أو 
أحدهما في دار الإسلام؛ ا لما روى أبو هريرة رضي الله عنه, أن 
النبي كلد قال: دك موود يُولَدُ على الْفِطْرَةٍ فَأبواهُ يُهوْدَانِهِ أو يُنَصٌرَانِهِ 0 يُمَجْسَانهِ) م 
فجعل التبعية لأبويه معاً. فإذا مات أحدهماء انقطعت التبعية» فوجب بقاؤه على حكم 
الفطرة. ولأن الدار يغلب فيها حكم الإسلام؛ بدليل الحكم بإسلام لقيطها. وإنما منع 
ظهور حكمها اتباعه لأبويه» فإذا مات أحدهماء. اختل المانع» فظهر حكم الدار. والحكم 
في المجنون الذي يبلغ مجنوناً» كالحكم في الصبيء لأنه لا حكم لقوله» فتبع.في 
الإسلام كالطفل» ولأنه يتبع والديه في الكفرء ففي الإسلام أولى. وإن بلغ عاقلاً ثم 
جَُنْء ففيه وجهان: 


(19) سورة الطورء الآية: .7١‏ 


(00) سبق تخريجه, 


فل كتاب الجهاد 


أحدهما: يتبع أباه لأنه لا حكم لقوله. 

والثاني: لا يتبع» لأنه زال حكم التبعية» ببلوغه عاقلاء فلا يعود. 

وإن سبي الطفل منفرداً عن أبويهء تبع سابيه في الإسلام. لأنه زال حكم أبويه 
لإفراده عنهماء واختلاف الدار بهماء فأشبه ما لو ماتاء ولأن سابيه» كأبيه في حضانته, 
فكان مثله في استتباعه؛ وإن سبي معهماء تبعهماء لخبر أبي هريرة» ولأنه لم ينفرد 
عنهماء أشبه ما لو كان ذمياً. وإن سبي مع أحد أبويهء حكم بإسلامه» لأنه انقطع اتباعه 
لأحد أبويه» فأشبه مالو أسلمء أو مات» وقال أبو الخطاب: يتبع أباه» وقال القاضي: 
فيه روايتان: 


أشهرهما: أنه يحكم بإسلامه» لما ذكرنا. 

والثانية : يتبع أباه. 
فصل 

ولا يجوز التفريق في السبي بين الوالدة وولدهاء ولا بين الوالد وولده. ولا بين 
ذوي رحم محرمء إذا كان أحدهما صغيراً. فإن كانا بالغين» فعلى روايتين» ذكرناهما. في 
البيع. فإن اشترى من المغنم اثنين على أنه يحرم التفريق بينهماء فتبين أنه جائزء وجب 
رد الفضل الذي حصل بإباحة التفريق» لأنه تبين له فضل لم يعلم به البائع»ء فوجب 
ردهء كما لو قبض الثمن على أنه عشرة» فبان أحد عشر. ولو اشترى من المغنم جارية 
معها مال» أو حلي أو ياب غير لباسهاء لزمه رده. نص عليه» لقول عليه السلام: 
همَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالّء قَمَالَهُ للْبَائِه؛ 6" لأن البيع إنما وقع عليها دونه. 
فصل 

إذا سبيت المرأة دون زوجهاء انفسخ نكاحهاء لقول الله تعالى: لِوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنّ 
النّسَاءِ ءِ إلأمَا مَلْكَثْ أَنِمَائكُ94. قال أبو سعيد الخدري: نزلت هذه الآية في سبي 
أوطاس» أصبنا سبايا ولهن أزواج في قومهنْ. فذكر ذلك لرسول اللهء فنزلت الآية. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه استولى على محل حق الكافر الحربي» نأزاله» كما 
لو سبيت أمَتَهُ. وقال أبو الخطاب: عندي لا ينفسخ . وإن سبي الرجل وحدهء لم ينفسخ 
نكاحه» لأنه لم يستول على محل حقهء أشبه ما لو لم يسب. وإن سبي الزوجان» لم 


.]7711[ رواه أبو داود [7”576], وابن ماجه‎ )0١( 
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كتاب الجهاد ْ تن 


ينفسخ نكاحهماء لأن الرق لا يمنع ابتداء النكاح» فلم يقطع استدامته» كالعتق. ويحتمل 
أن ينفسخ نكاحهماء لأنه استولى على محل حقهء فزال ملكه عنه» كماله» أو كما لم 
فصل 

وإن أسلم عبد الحربي ولم يخرج إليناء فهو على رقُهء لأن يد سيده لم تزل عنهء 
فلم يزل ملكهء كما لو لم يسلم. وإن خرج إليناء صار حراء لأنه أزال يد سيده قهراء 
فزال ملكهء كما لو استولى عليه مسلم. وإن أسر سيدهء وأخذ ماله وعياله» فالمال له 
والسبي رقيقه؛ لأن دار الحرب دار قهرء فما استولي عليها فيهاء فهو للمستولي. وقد 
روى أبو سعيد الأعشم قال: قضى رسول الله ككل أن العبد» إذا أُخْرج من دار الحرب 
قَبْل سيده؛ أنه حرء فإن خرج سيده بعدء لم يرد إليه» وقضى أن السيد إذا خرج قبل 
العبد» ثم خرج العبد؛ رد على سيده؛ رواه سعيد. 
فصل 

وليس للإمام أن يقيم حداً في أرض الحربء ولا يستوفي قصاصاًء لما روي عن 
بُسْر بن أزطاة» أنه أتي برجل في الغزاة» قد سرق بُخْتِيّةَ فقال: لولا أنى سمعت رسول 
لله بل يقول: «لا تُقْطَعٌ الأَبْدِي فِي الْعَرْوِ لَْطْعْتُكَ». رواه أبو داود(””. وروى سعيد 
بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس: أن لا يجلدن أمير جيش» ولا سرية» 
رجلاً من المسلمين حداً وهو غازء حتى يقطع الدرب قافلاًء لثلا تحلقه حمية الشيطان» 
فيلحق بالكفارء ولأنا لا نأمن» أن يحمله الخوف من الحدء فيلحق بالكفار» فيجب 
تأخيره. فإذا قفل وخرج من دار الحربء. أقيم عليه حد ما فعل في دار الحرب» لأنه 
واجب لوجود سببه» تأخر لعارض زال بقفوله» فتجب إقامته» كما لو أخر لمرض. وأما 
التغورء فتقام بها الحدود والقصاصء لأنها دار إسلام. وقد كتب عمر إلى أبي عبيدة 
رضي الله عنهما: أن يجلد من شرب الخمر عنده ثمانين. وكتب إلى خالد يأمره بمثل 
ذلك. 


باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام 
يلزم الجيش طاعة أميرهم؛ وامتثال أوامره. والانتهاء عن مناهيه؛ 'لقول الله تعالى : 
لأطِيمُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأمر مِنك294” وقول النبي كَلِ: «مَنْ أَطَاعَنِي كَقَدْ 


(6) سنن أبي داود [8١1514ء»‏ والنسائي [85/4]. 
(04) سورة النساى الآية: 69. 


1 كتاب الجهاد 


أَطَاعَ اللّهَ وَمَنْ ن أَطَاعَ أميري نَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ نْ عَصَانِي فَقَدْ عصَّى اللّهَ وَمِنْ عصَى 
أَمِيرِي » فَقَدْ عَصَانِي» رواه النسائي* 0 ولا يجوز الخروج إلى الغزو إلا بإذنه» لأنه 
أعلم بمصالح الحرب» والطرقات» ومكامن العدو. وكثرتهم وقلتهم. فيجب الرجوع 
إلى رأيه؛ إلا أن يعرض ما يمنع» من استئذانه من مفاجأة عدو يخاف الضرر بتأخير 
حربه؛ أو فرصة يخاف قوتها بانتظار رأيه» فيجوز من غير إذنه. قال أحمد: وإذا نادى 
الإمام : الصلاة جامعة» لأمر يحدث يشاور فيه» لم يتخلف أحد إلا من عذر. وإن 
غضب على رجلء فقال: اخرج» عليك ألا تصحبني» فلا يصحبه حتى يأذن له. 
فصل 
: ويُعْرَى مع كل برّ وفاجر» لقول 0ك الله كلِ: «الْجهَادُ وَاجِبّ عَلَيْكُمْ مَعْ كُل 
أْمِيرٍ بَوَاٌ كان أو فُاجرأ». رواه أبو داود( '*©.ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تعطيل 
الجهادء وظهور العدو. 

وقال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة» وتضييع 
المسلمين» فإن كان القائد يعرف بشرب الخمرهء والغلول» يغزى معه إذا كان له شفقة 
وحيطة على المسلمين. إنما فجوره على نفسه. ويروى عن النبي كَل أنه قال: «إنَّ الله 
لَيوَيْدَ هَذَا الدِينَ ِالرجُلٍ الْمَاجِرِ؛ متفق عليه. 
فصل 

وإذا غزا الأمير بالناس» لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر لتعلّف, ولا 
احتطاب» ولا غارة؛ ولا غير ذلك إلا بإذنه» لقول الله تعالى: «وإذا كَانوا مَعَهُ مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ 
جَامِع لَمْ يَذْمبُوا حَتّى يَسْكَأَدُِوة74©). ولأن الأمير أعرف بحال الناس» ومكامن العدوء 
وقربة وبعده. ومواضع الأمنء فلا يأذن لهمء إلا مع أمنه عليهم؛ وإن خرجوا من غير 
أمره» لم يأمنوا كميئاً للعدوء أو مهلكة يهلكون بهاء وربما رحل الجيش فيضيع 
الخارج. 
فصل 

وتجوز المبارزة في الحرب» وهو: أن يخرج الرجل من المسلمين؛ إلى الرجل 
من الكائرين بيق. الصفين: + لقائل كز واد اهيا باعي لأن حمزة وعلياً وعبيدة بن 
الحارث رضي الله عنهم» بارزوا يوم بر عَتّْبّة وشَّيْبَة ابني ربيعة» والوليد بن عُنْبَة بأمر 


(06) سنن النسائي [1128/17]» وابن ماجه [1809]. 
(0) سنن أبي داود [1577]. 
(01) سورة النورء الآية: 57. 


كتاب الجهاد دان 


رسول الله كله فأنزل الله فيهم: طهَدَانِ حَضْمَانٍ اتَصَمُوا فِي رَبهِهْ90 الآيات ولا 
يجوز إلا بإذن الأمير» لأن أمر القتال مَوْكُول إليه» وهو أعلم برجاله» فلا يؤمن مع 
مخالفته» أن يتم ما ينكسر به الجيش. ومتى خرج كافر يطلب البراز» جاز رميه وقتله 
لأنه مشرك لا أمان لهء إلا أن تجري العادة بينهم بترك التعرض لمن يطلب البراز» فلا 
يجوز التعرض له؛ لأن ذلك يجري مجرى الشرط» ويستحب لمن يعلم من نفسه الشدة 
والشجاعة مبارزته» لأن في ترك مبارزته كسراً على المسلمين. ويكره للضعيف الخروج 
إليه» لأن القصد إظهار القوة. والظاهر من مبارزة الضعيف خلاف ذلك. فإن طلب 
الشجاع المبارزة ابتداءء أبيح له لأن فيه إظهار القوة» ولا يستحبء لأنه لا حاجة إليه؛ 
ولا يأمن الغلبة» فيكسر قلوب المسلمين. ومتى تبارزا بشرط أن لا يعين واحداً 
أصحابّه؛ لم يجز رمي الكافرء وفاء بشرطه. فإن ولَى مثخناًء أو محتازاًء أو ولَى عنه 
المسلم؛ جاز رميه» لأنه شرط الأمان حال القتال» وقد انقضى القتال فزال الأمان. وإن 
استنجد الكافر أصحابه» أو بدأوا بإعانته» فلم يمنعهمء انتقض أمانه لنقضه إياه. وإن 
منعهم فلم يقبلوا منهء فهو على أمانه» لأنه لم ينقضه. وإن شرط أن لا يرميه أحد حتى 
يرجع إلى صفه وفي له بشرطه. فإن ولى عنه المسلم فتبعه ليقتله. جاز رميه» لأنه 
نقض الشرط» فسقط أمانه. 
فصل 

ومن أسر أسيرء لم يكن له قتله حتى يأتي به الإمامء فيرى فيه رأيه» لأنه إذا صار 
أسيراً فالخيرة فيه إلى الإمام. وعنه: ما يدل على إباحة قتله» لأنه في وقت الحرب» 
فأشبه قتله حال القتال. وإن امتنع الأسير أن ينقاد معه. فله إكراهه بالضرب وغيرهء فإن 
لم يمكنه إكراهه» أو خافه على نفسهء أو خاف انقلابه» فله قتلهء لأنه كافر لا أمان له 
يخاف شرهء فأبيح قتله» كما قبل الأسر. وإن كان امتناعه لمرض»ء أبيح قتله. كما يجوز 
أن يذفف على جريحهم. وقد توقف أحمد عن قتله» والأولى إباحته. ومتى قتل أسيره» 
أو أسير غيره قبل بلوغه إلى الإمام» أو بعده قبل الحكم باسترقاقه» لم يضمنه» لأنه 
ليس بمال» ولذلك أبيح للأمير إتلافه. وإن قتل امرأة أو صبياً قبل الاستيلاء عليهم» لم 
يضمنهم» لأنهم لم يصيروا مالا للمسلمين وإن قتلهم بعد الاستيلاء عليهم ضمنهم لأنهم 
يصيرون رقيقاً بنفس السبي. 


(04) سورة الحجء الآية: 6 


آم كتاب الجهاد 


فصل 

وإذا وجد المسلمون بأرض الحرب طعاماً أو علفاًء فلهم الأكل منه» وعلف 
دوابهم» مع الحاجة وعدمها من غير إِذن الإمام؛ لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: 
أصبنا طعاماً يوم خيبر» فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه» ثم ينصرف. وروي 
أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر رضي الله عنه: إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطعام 
والعلف. وكرهنا أن نقدم في شيء من ذلك. فكتب إليه: دع الناس يعلفون» ويأكلون» 
فمن باع منهم شيئاء بذهب أو فضة.ء ففيه خمس الله؛ وسهام المسلمين. رواهما سعيد. 
ولأن الحاجة تدعو إليه؛ء ففي المنع ضرر بالجيشء لأنه يشق عليهم حمل الزاد 
والعلف. ولآخذه أن يعطيه لمن يحتاج إلبةه فيكون احق به وليقن. له بيع لآن 
الحاجة تدعو إلى الأكل دون البيع. فإن باعه لبعض الغانمين» صار الآخذ أحق به» لأنه 
صار في يده» وهو من الغانمين الذين لهم الأكل منه. وله أخذ ما دفع من ثمنهء لأنه 
دفعه إلى من لا يستحقء فإن رد الطعام إلى البائع صار البائع أحق به لأنه صار إليه. 
وإن باعه لغير الغانمين» فالبيع باطل» ويرد المبيع إلى الغنيمة» لأنه لا يملك بيعه. فإن 
تعذر رده» ردّ ثمنه» لخبر عمرء ولأنه تعذر رد المبيع» فوجب رد قيمته» كالمغصوب. 
وإن وجد دهناً مأكولاً» فله أكلهء لأنه من الطعام . وقد روى عبد الله بن مُعَفّل قال: دلن 
جراب من شحم يوم خيبر» فأتيته فالتزمته وقلت: هذا لي» فالتفت فإذا رسول الله كَل 
يبتسم لي» فاستحييت منه. متفق عليه. 


وإن أراد أن يدهن بهء أو يدهن به دابته» فقال أحمد: إذا كان من ضرورة» أو 
صداعء فلا بأس» وإن كان للزينة» فلا يعجبني. وذلك» لأن ما تدعو الحاجة إليه من 
هذاء فهو مثل الطعام في الحاجة إليهء فأبيح» ولا حاجة إلى الزينة» فلم تبح» كلبس 
الثوب. وليس له غسل ثيابه بالصابون» لأنه للزينة والتحسين. قال القاضي: وليس له 
إطعام الجوارح» كالفيد» والكلت» والششر لان لا جاجة اليف وما ينات اليه مق 
المشروبات للدواء»ء أبيح له تناولهء لأنه طعام احتاج إليه» فأشبه الفاكهة . 
فصل 

وإن أحرزت الغنيمة» فقال الخِرَّقِي: لا يؤكل منها إلا أن تدعو الضرورة» بأن لا 
يجدوا ما يأكلون. ونص عليه أحمدء لأن المسلمين ملكوها بحيازتهاء فلم يجز الأكل 
منهاء كما لو حيزت إلى بلد الإسلام. وقال القاضي: لهم الأكل منها ما لم تحرز بدار 
الإسلام» أو تقسمء لأن الحاجة تدعو إلى الأكل منهاء فأشبه ما قبل الحيازة. ويحتمل 
أن الخرقي أراد بالإحراز إدخالها دار الإسلام» فيكون معنى القولين واحداً. وإذا وجد 
في دار الحرب حيواناً مأكولاء فقال الخِرّقي: لا تعقر شاة» ولا دابة إلا لأكل لا بد 


كتاب الجهاد ْ فل 


منه» لأنها تقتنى لغير الأكل» فأشبهت الفرس . وقال القاضي؛ يجوز ذبح ما جرت العادة 
بذبحه للأكل» كالشاة وما دونهاء لأنها مما تؤكل عادة» فأشبه الطعام. فأما الطيورء 
كالدجاج ونحوهاء فيباح ذبحها وأكلها. نص عليه أحمد؛ لأن هذا مما لا يمكن حمله 
إلى دار الإسلام فأشبه الطعام. 
فصل 

ومن فضل معه من الطعام والعلف كثيرء فأدخله البلدء فعليه رده إلى المغنم» ٠‏ لأنه 
إنما أبيح للحاجة وقد زالت الحاجة. وإن كان يسيراء ففيه روايتان : 

إحداهما: يجب رده» لأنه أبيح للحاجة وقد زالت. 

والثانية: له أخذه. لأنه أخذ ما له أخذهء فلم يجب ردهء كالسلب. ولأن اليسير 
تجري المسامحة فيه. قال الأوزاعى : أدركت الناس يقدمون من أرض العدو. بفضل 
الطعام والعلف» فيعلفون دوابهم» ويهديه بعضهم إلى بعضء لا ينكره إمام» ولا عامل 
ولا جماعة؛ وكانوا يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى بعض. 
فصل 

ولا يجوز أخذ إبرة» ولا خيط» ولا شعرء ولا صوفء لما روي أن رجلا أتى 
رسول الله يخ بكبة من شعر الغنم» فقال: يا رسول الله» إنا نعمل الشعر فهبها لي» 
قال: «نْصِيبي مِنْهَا لكَ). رواه سعيد. ولا يجوز أخذ جلدء سواء كان جلد ما ذبحه» أو 
غيره» لأنه إذا لم يجز أخذ الشعرء فالجلد أولى. ولأنه ليس بمأكول» أشبه الثياب. ولا 
يجوز ركوب دابة من المغنم» ولا لبس ثوب» لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري أن 
رسول الله يل قال: : همَنْ كَانَّ يُؤمِن الله وَالْيَوْمٍ الآخِرِ» قلا يَرْكَبْ دَائَة مِنْ فِيْءٍ 
المُسْلِمِينَ حَنّى ذا أَعْجَنَهَا رَدُهَا فيهء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ نَّ بالله َالَْوْم الآخْر» قاد يَليسئ كوبا 
مِنْ فِيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى إِذًا أْخْلَقَ رَدَهُ في ؟ 0 كر أبو الخطاب رواية أخرى : أن له 
ركوب الفرس عند الحاجة حتى تنقة تنقضي الحرب» كم يردهاة لأنها من آلات الحرب» 
فأشبهت السلاح . 
ل 

ومن أخذ من مباحات دار الحرب شيئاً» كالصيد» والحجرء والحشيش والشجر 
ونحوهاء فاحتاج إليه للأكل والعلف. انتفع به. وإن لم يحتج إليه لذلك» وله قيمة في 
موضعه؛ فهو غنيمة» لأنه وصل إليه بقوة الجيش. وإن لم يكن له قيمة فى موضعهء 


(059) رواه أبو داود ‏ في الرجل ينتفع من الغنيمة [7704]. 


ايل كتاب الجهاد 


وإنما يصير له قيمة بنقله» فهو لآخذه., لأنه إنما صارت له قيمة بفعله» وكذلك الركاز. 
وإن وجد لقطة يعلم أنها للكفارء فهي غنيمة. وإن احتمل أن تكون لمسلمء عرّفها 
حولاء ثم ردها في الغنيمة إن لم تعرف لذلك. وإن ترك صاحب المغدم شيثئاً عجز عن 
حملهء فقال: من أخذ منه شيئاًء فهو لهء فهو لمن أخذه. نص عليه. لأنه بمنزلة ما لا 
قيمة له في دارهم. وإن لم يقل ذلك» فأكثر الروايات عن أحمد أنه لآخذه كذلك. 
وعنه: يكون غنيمة» لأنه ذو قيمة» فهو كالصيد. 
فصل 

ومن وجد كتباً فيها كفرء فعليه إتلافهاء لأن قراءتها والنظر فيها معصية» وكذلك 
كتب التوراة والإنجيل» لأنها مبدلة منسوخة منهي عن قراءتها. وإن أمكن الانتفاع 
بجلودهاء أو رقها إذا غسل» فعل ذلك. وإن وجد خمراًء وجبت إراقته» لأن شربه 
معصية. وإن وجد خنزيزاء قتله. وإن وجد كلباً لا يباح اقتناؤه تركه» وإن أبيح اقتناؤه» 
فله أخذه لنفسه ودفعه إلى من ينتفع به من الغانمين» أو أهل الخمسء لأن الكلب لا 
قيمة له. وإن وجد فهداً معلّماء أو بازياً» فهو غنيمة» لأن له قيمة. 


باب الأنفال2 والأسلاب 
النفل : ما يعطاه زيادة على سهمه. وهو نوغان: 
أجدهما: ما يستحق بالشرط» وهو ضربان: 


أحدهما: أن الأمير إذا دخل دار الحرب غازياً» بعث سرية بين يديه تغير على 
العدوء ويجعل لهم الربع بعد الخمس. فإذا قفل» بعث سرية تغيرء ويجعل لهم الثلث 
بعد الخمس» فما قدمت به السرية خمّسهء ثم أعطى السرية ما جعل لهاء ثم قسم الباقي 
في الجيش والسرية معه» لما روى حبيب بن مَسْلّمة الفِهْري قال: شهدت رسول الله كه 
نفل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة. وفي لفظ: أن رسول الله يك كان ينفل الربع 
بعد الخمسء والثلث بعد الخمسء إذا قفلء» رواهما أبو داود2"0. وعن عُبادَة بن 
الصامت أن النبي كك كان ينفل في البدأة الربع» وفي القفول الثلث. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وروى الأثرم عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أنه قال لجرير بن عبد 
الله لما قدم عليه في قومه يزيد الشام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس 


(60) اللقلُّ: ما شرع زيادة على الفريضة والواجب. الوسيط [؟/ 44]. 
)6١(‏ سنن أبي داود في الجهاد [744؟) 7749]. 


من كل أرض وسبي؟ ولا تجوز الزيادة على الثلث» لأن نفل النبي يك انتهى إليه ويجوز 
النقص منهء لأنه إذا جاز أن لا ينفل شيئاًء فلأن يجوز تنفيل القليل أولى» ولا يستحق 
هذا النفل إلا بالشرط. نص عليهء لأن استحقاقه بغير شرط إنما يثبت بالشرع» ولم يرد 
الشزع باستحقاقه على الإطلاق. 


الضرب الثاني: أن يجعل الأمير جعلاً لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين» 
مثل أن يقول: من طلع هذا الحصنء فله كذا أو من نقبهء أو من جاء بأسيرء فله كذاء 
ومن جاء بعشرة رؤوسء فله رأس» وأشباه هذا مما يراه الإمام مصلحة للمسلمين» 
فيجوزء لأن النبي كلةِ قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً» فَلَهُ سَلَبُهه!'"" ويجوز أن يجعل الجْغغل من 
مال المسلمين» ومما يؤخذ من المشركين» فإن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا 
معلوماً مقدراً. كالجعل في المسابقة» ورد الضالة. وإن كان من الكفارء جاز مجهولاًء 
لأن النبي كله جعل الثلث والربع» وسلب المقتول» وهو مجهول. ولأنه ضرر فيه على 
المسلمين؛ فجاز مع الجهالة» كسلب القتيل. 


النوع الثاني: أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء» لغنائه وبأسه. أو لمكروه 
تحمّله؛ ككونه طليعة» أو عينء فيجوز من غير شرط» لما روى سلمة بن الأكوع قال: 
أغار عبد الرحمن بن عُييئة على إبل رسول الله يك فتبعتهم. وذكر الحديث إلى قوله: 
فأعطاني رسول الله كي سهم الفارس والراجل» وعنه: أن النبي يَكةٍ أمر أبا بكرء فبيتنا 
عدوناء فقتلت منهم تسعة أهل أبيات» فأخذت منهم امرأة» فنفلنيها أبو بكر [رضي الله 
عنه]ء فلما قدمت المدينة استوهبها مني رسول الله كَل فوهبتها لهء رواهما أبو 
داود””"©2: ولأن في هذا تحريضاً على القتال» ونفعاً للمسلمين» والدفع عنهم» فجازء 
كإعطاء السهم . 
فصل ظ 

إذا قال: من دلني على القلعة الفلانية» أو من دلني على طريق سهل» ونحو 
ذلك. فله كذا. جاز. فإن كان الججعْل جارية من القلعة» جاز أن تكون معينة» وغير 
معينة» كجارية مطلقة. فإن لم تفتح القلعة» فلا شيء لهء لأن تقدير الكلام: من دلني 
على القلعة» ففتحها الله عليناء فله جارية منهاء لتعذر تسليمه جارية منها قبل فتحهاء 
فإن فتحتء فلم يكن فيها جارية» أو لم يكن فيها المعينة» فلا شيء لهء لأنه شَرَط 


()) متفق عليه. ورواه أبو داود [714]» واين ماجه [478؟]. 


(5) سنن أبي داود [/7791]. 


1 كتاب الجهاد 


معدوماً. وإن كانت فيها فماتت قبل الفتح» فلا شيء له» لأنها غير مقدور عليهاء 
أشبهت المعدومة. وإن كانت باقية» سلمت إليه» لأنه استحقها بالشرط. فإن كانت قد 
أسلمت قبل الفتح, عصمت نفسها بإسلامهاء وله قيمتهاء لأنه تعذر تسليمها مع 
وجودهاء والقدرة عليها. وإن أسلمت بعد الفتح» سلمت إليه إن كان مسلماء وإن كان 
مشركاًء انتقل إلى قيمتهاء لتعذر تسليمها إليه مع القدرة عليها فإن أسلم بعد ذلك» 
احتمل أن لا يستحقهاء لأن حقه انتقل إلى قيمتهاء واحتمل أن يستحقهاء لأن تعذر 
تسليمها إليه لمانع زال فأشبه من غصب عبداًء فأبق» ثم قدر عليه. وإن فتحت القلعة 
صلحاًء فاستثنى الأمير الجارية وسلمهاء جاز. وإن وقع مطلقاًء فرضي مستحقها 
بقيمتهاء أعطيها. وإن أبى وامتنع صاحب القلعة من بذلها بقيمتهاء فسخ الصلحء. لتعذر 
إمضائه» لسبق حق الدال» وتعذر إيصاله إليه مع تمام المصلحة» ويحتمل أن يعطى 
مستحقها قيمتهاء لأنه تعذر دفعها إليه» فأشبه ما لو أسلمت. 
فصل 

ومن قتل في وقت الحرب كافراًء فله سلبه» لما روى أبو قَتَادة» أن النبي كَل 
قال: «مَنْ كَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بينَهّ هْلَهُ سَلْبّهُ متفق عليه. وعن أنس أن النبي و قال يوم 
حُتيْن: «مَن قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبَهو2"9 فقتل أبو طلحة عشرين رجلاًء وأخذ أسلابهم. 


| ولايقبل دعوى القتل إلا ببينة» للخبر. ولا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» نص 
عليه لأنه دعوى القتل» فأشبه قتل المسلم. وقياس المذهب, أن يقبل فيها ما يقبل في 
الأموال. لأن مقصوده المال» فأشبه الشهادة على الغصبء والجناية الموجبة للمال. 
ويحتمل أن يقبل فيه قول واحدء لأن أبا قَنّادةَ» لما شهد له الرجل الذي أخذ سَلَْبَهُ 
دفعه إليه النبي كل بقوله وحده. ولا يُخمّس السلبء لأن قول النبي يل «قْلَهُ سَلَْبُهُ) 
يتناول جميعه. وقد روى عوف بن مالك» وخالد بن الوليد [رضي الله عنهما]ء أن رسول 
الله كلد قضى في السلب للقاتل» ولم يخمس السلب. رواء أبو داوو©"©. 
فصل 

ولا يستحقه إلا بشروط أربعة : 

أحدها: أن يكون القاتل ذا حق في المغنم» حراً كان أو عبداًء رجلا أو صبياء أو 
امرأة» لعموم الخبر. وإن لم يكن ذا حق» كالمخذل؛ والمرجف, والكافر إذا حضر 


(4") سبق تخريجه . 
(56) سئن أبي داود [71751]. 
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بغير إذن» لم يستحقهء لأنه لا حق له في السهم الثابت» فغيره أولى. 
والثاني: أن يُغَرّرَ بنفسه في قتلهء كالمبارزء فإن قتله بسهم رماه من صف 
المسلمين ونحوه» لم يستحقه. لأنه إنما ورد الخبر في المبارز ونحوه. 


الثالث: أن يقتله وهو مقبل على الحربء. فإن قتل أسيراًء أو مُْخَناء أو منهزماً 
إلى غير فئة» لم يستحقه. لأن ابن مسعود ذَقُْفَ على أبي جهل يوم بَدْرِء فلم يُعط 
سلبه» ولأن استحقاق السلب للمخاطرة» والتغرير بالنفس» ولا خطر ها هنا. وإن قتل 
ولي ليك أو متحيزاً إلى فئة» فله سلبه» لأن سلمة بن الأكوع. أدرك طليعة للكفار 
مولياء فقتلهء فقال النبي كلِكِ: «مَنْ قََلَّهُ؟؛ قالوا: ابن الأكرّع. قال: «قَلَهُ سَلَْبَهُ 
أجمع0" . ولأن القتال كر وفر. 

الرابع: أن يقتله» لأن الخبر خص القاتل بالسلب» فاختص به دون غيرهء فإن 
أسره لم يستحق سلبه كذلك. وقال القاضي: له سلبهء سواء قتله الإمام» أو منّ عليه 
أو فاداهء وله فداؤ لأنه مال حصل بسبب تغريره في تحصيله؛ أشبه سلب القتيل. 
وظاهر كلام أحمد أنه يشترط أن ينفرد بقتله» لأنه قال في رواية حرب: له سلبه إذا انفرد 

بقتله. ولأنه يستحق للتغرير بالنفس» ولا يحصل مع الاشتراك» وإن قطع أحدهما يده 
أو رجله وقتله الآخرء فكذلكء لأنهما شريكان فيه. وإن قطع أحدهما أربعته وقتله 
الآخرء فسلبه للقاطع» لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهل» وتمم عليه ابن 
مسعودء فقضى النبي كَكِْ بسلبه لمعَاذْ. ولأن القاطع كفى شره. فأشبه القاتل» وإن قطع 
يديهء أو رجليهء فكذلك لأنه قد عطله. ويحتمل أن لا يستحقهء لأنه إن قطع رجليه. 
قاتل بيديه» وإن قطع يديهء فهو يعدوء. ويكثر ويهيبء. فما كفى شره. وإن عانق رجلا 
فقتله آخرء فالسلب للقاتل» للخبرء ؛ ولأنه قاتل لمن لم يكف المسلمون شرهء أشبه 
المطلق. وظاهر المذهب أنه يستحق» وإن لم يشرطه الإمام له؛ للخبر» إلا أنه أعجب 
أحمد أن لا يأخله إلا بإذن الإمام. لأنه أمر مجتهد فيه» فلا يأخذه إلا بإذنه كالسهم. 
وعنه : : لا يستحقه إلا بجعل الإمام قبل قتله. أو تنفيله بعد لأنه نفل فلا يستحقه إلا 
بإذنه» كسائر الأنفال. 
قعل 

والسلب: ما على القتيل من ثيابه» وحليهء وسلاحهء وإن كثرء نما روي أن 
عمرو بن معديكرب حمل على أسوارء فطعنه. فدق صلبهء فصرعه. فنزل إليهء» فقطع 


(5) متفق عليه. 
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ا م20 
يديه » وأخذ سوارين كانا عليه» تلمكا من ديباج» سينا ومنطقة» فسلّم ذلك له. 
وبارز البراء مرزبان الزارّة» فقتله» فبلغ سواراه ومنطقته ثلاثين ألفاً. 

وفي الدابة وآلتها روايتان: 

إحداهما: هي من السلب» اختارها الخِرّقِيء لأنها يستعان بها في الحرب» فهي 
كالسلاح . 

والثانية: ليست منهء اختارها الخلال» وأبو بكرء لأن السلب ما كان على البدن» 
والدابة ليست كذلك. فإن كان يقاتل وهو ممسك بعتانهاء فعن أحمد أنها من السلب» 
لأنه يركبها إذا احتاج إليها. وعنه: ليست منهء لأنه ليس بمستعين بها في حال قتاله» 
أشبهت التي في رحله. فإن كان معه فرس مجنوبة إلى فرسهء فليست من السلب 
كذلك» وكذلك المال الذي فى كمراته» وغيره» ورحله. وسلاحه الذي ليس معه حال 
قتلهء ليس من السلبء لأن سلبه ما عليه حال قتله» أو ما يستعان به في القتال. 


باب قسمة الغنائه9) 


الغنيمة : ما أخذ من مال الكفار بإيجاف». فخمسها لأهل الخمس» وأربعة أخماسها 
للغانمين» لقول الله تعالى: وَاهْلَمُوا أن ما خَِمْتُمْ من شَيْءِ فَأَنَ لله حُمْسَة4" الآية. 
فأضافها إليهمء ثم جعل خمسها لله فدل على أن أربعة أخماسها لهم. ثم قال الله 
تعالى: طفَكُلُوا ما قَيِمْثُمْ حلالاً طَيْب2"98. ولأن النبي يلد قسم الغنائم كذلك. 
والإمام مخيّر بين قسمتهاء في دار الحرب» وبين تأخير القسمة إلى دار الإسلام؛ أي 
ذلك رأي المصلحة فيه فعل» لأن النبي كَهِ فعل الأمرين جميعاً فقسم غنائم بدرء بشِعْبٍ 
من شعاب الصفراءء قريباً من بَدْرء وغنائم بني المصطلق على مياههم» وغنائم حنين 
بأوطاس واد من حُنينء وقسم فداء أسارى بدر بالمدينة» وهو غنيمة» ولأن المسلمين 
قد ملكوا الغنيمة بالاستيلاء التام في دار الحرب» فجازت قسمتهاء كما لو جاوزها إلى 
دار الإسلام. 
فصل 

فإذا أراد القسمةء بدأ بالأسلاب» فدفعها إلى أهلهاء وإن كان فيها مال المسلمء 
دفع إليه». لأنه استحقه بسبب سابق» ثم يدفع منها أجرة الحافظ» والناقل» والقاسم» 


50) الغنيمة: هي ما يؤخذ من المحاربين في (54) سورة الأنفال» الآية: .4١‏ 
الحرب قهراً. (59) سورة الأنفال» الآية: 39. 
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والحاسب» لأنه لمصلحة الغنيمة. وفي الرضخ وجهان: 

أحدهما: هو من أصل الغنيمة لأنه يستحقه للمعاونة في تحصيلهاء أشبه أجرة | 
النقال. 

والثاني: من أربعة الأخماسء لأنه استحق بحضور الوقعة» أشبه السهمان. فعلى 
الخمسء ثم يدفع الأنفال مما بقي» ثم يقسم الباقي بين الغانمين» للراجل سهمء 
وللفارس ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان لفرسه» لما روى ابن عمر: أن رسول الله عَلِيدٍ 
أسهم يوم خيبرء للفارس ثلاثة أسهم ‏ سهمان لفرسه» وسهم له. متفق عليه وعن ابن 
عباس أن النبي يله أعطى الفارس ثلاثة أسهمء وأعطى الراجل سهماً. رواه الأثرم. 
فصل 

ويقسم ما بين الغانمين» كقسمة المتاع بين الشركاء؛ فيقوم ما عدا الأثمان» 
ويدفعها إليهم بقيمتهاء فإن أمكن تخصيص كل إنسان بعين» كجارية وفرس وثوب» 
فعل» وإن لم يمكن» شرك بين الجماعة في العين الواحدة. ويقسم الغنيمة بين من شهد 
الوقعة من أهل القتال؛ من قاتل ومن لم يقاتل» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولأن غير المقاتل ردء له ومعين» فيشاركهء كرد 
المحارب. فأما غير أهل القتال» كالطفل» والمجنون» ومن ينبغي للومام مئعه» 
كالمرجف» والمُخَذْل» والمعين للعدوء. فلا شيء له وإن قاتل» لأن ضُرَه أكثر من نفعه . 
ومن كان مريضاً مرضاً يمئعه القتال. فلا سهم له كالمجئون» وإن لم يمنعه القتال» 
كالحمى الخفيفة» والصداع. والسعال» أسهم له لأنه من أهل القتال.. 


فصل 

ولا يسهم لفرس ينبغي للإمام منعه. كالقحمء والحطمء والضّرعء والأعجف0", ' 
لما ذكرنا في الرجل» ولا لغير الخيل من البغال» والحميرء والإبل لأن النبي كلل لم 
يسهم لغير الخيل. ولأنها لا تلحق بالخيل في التأثير في الحرب» والكرء والفرء فلم 
تلحق بها في السهم. وهذا اختيار أبي الخطاب. وروي عن أحمد فيمن غزا على بعير 
لا يقدر على غيره» قسم له ولبعيره سهمان. لقول الله تعالى: ظقَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَّيْهِ مِنْ 
خَيِلٍ ولا ركاب74". ولأنه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض» أشبه الفرس. 


)7١(‏ القحم: من يلغ أكبر العمرء والمهزول الهرم من الخيل؛ والحطم: المكسورء والضرع: 
الضعيف. والأعجف: المهزول. 
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فصل 

وفي غير العربي من الخيل أربع روايات: 

إحداهن: أنه كالعربي في سهمهء اختارّها الخلال» لأن اسم الفرس شامل لهء 
ولأنه حيوان ذو سهم ) فاستوى العربي وغيره» كالرجال. 


والثانية: له سهم واحدء اختارها الخِرَّقِيء لما روى أبو الأقمر قال: غارتٍ الخيل 
على الشام» فأدركت العراب من يومهاء وأدركت الكواِن ضحى الغدء وعلى الخيل 
كج كن ععداة يان 0 المنذر بن أبي حُمَيْضَة فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها 

مثل التي لم تدرك» ففضل الخيل» فقال عمر: هَبَلّتِ الوداعيّ أنه امضوها على ما 
قال. أخرجه سعيد. ولأنهما تختلف غناؤهما فاختلفت سهمانهماء كالفارس والراجل: 


والثالثة: ما أدرك منها إدراك العراب» فله سهمهاء لأنه عمل عملهاء وساواها في 
جنسهاء فساواها في سهمهاء كما لو اتفق 

والرابعة: لا سهم لهء لأنه لا يعمل عمل العراب» أشبه البغال. 
فصل 

ومن غزا على فرسين» قسم لهما أربعة أسهم. ولصاحبهما سهم. ولا يسهم لأكثر 
من فرسين» لما روى الأوزاعي أن رسول الله كل كان يسهم للخيل» وكان لا يسهم 
للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس. وعن أزهر بن عبد الله: ”أن عمر كتب 
إلى أبي عبيدة بن الجراح : أن أسهم للفرس سهمين» وللفرسين أربعة أسهمء ولصاحبهما 
. سهمك فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق الفرسين» فهو جنائب. 
فصل 

ومن غزا على فرس حبيسء. فله سهمه» لأنه استحق نفعه. فملك سهمه. 
كالمستعار. ومن غصب فرساًء فقاتل عليهء فسهم الفرس لمالكه. لأن النبي يه جعل 
للفرس سهمينء فكانا لمالكهاء كما لو كان راكبها. وإن كان الفرس عارية أو بأجرة» 
فسهمها لراكبهاء لأنه ملك نفعه. وهذا من نفعه. وعنه: : أن سهم المستعار لمالكه؛ لأنه 
من نمائه» أشبه ولده. وإن قاتل العبد على فرس سيده؛ قسم للفرسء لأنه. قوتل عليه 

فى الحرب» فاستحق ق السهمء » كما لو قاتل عليه حرء ويكون سهمه لمالكه. ومن دخل 
رض الحرب فارساًء وحضر الوقعة غير فارس لموت فرسه» أو بيعه أو إجارته» أو 
إعارته» أو غصبه؛ أو ضيعتهء فله سهم راجل. وإن دخل راجلاًء فملك فرساًء أو 
استأجرةٌ فحضر به الوقعة؛ فله سهم فارسء, لأن الفرس حيوان ذو سهمء فاعتبر وجوده 
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حال القتال» فيسهم له مع وجودهء ولا يسهم له مع العدم كالآدمي . 
فصل 

ولا يسهم لامرأة ولا صبي » ولا مملوك. لانهم من غير أهل القتال. ويرضخ 
لهم دون السهمء لما روى ابن عباس قال: كان رسول الله يكل يغزو بالنساء فيداوين 
الجرحىء وِيُحْذَيْن من الغنيمة. وأما سهمء فلم يضرب لهن("". رواه مسلم. وقال 
سعيد بن المُسَيّبِ: كان الصبيان والعبيد يُحْذَوْنَ من الغنيمة في صدر هذه الأمة. وقال 
تميم بن قرع: كنت في الجيش الذي فتح الإسكندرية في المرة الآخرة» فلم يسهم لي 
عمرو شيئاًء وقال: غلام لم يحتلم فسألوا أبا بَضْرة الغِمَاريء وعُقْبة بن عامرء فقالا: 
انظرواء فإن كان قد أشْعَرَ فاقسموا لهء فنظر إليٌّ بعض القومء فإذا أنا قد أَنْبَتُّء فقسم 
لي. وقال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصرء وجيده. وعن عُمَيْر مولى آبي 
اللحه9" قال: شهدت خيبر مع سادتي؛ فكلموا فيّ رسول الله كل فأمرني» فقلدت 
سيفاء فإذا أنا أجدهء فأخبر أني مملوك» فأمر لي بشيء من خرْئِيُ المتاع. رواه أحمدء 
وأبو داود» والترمذي. 

والمكاتب» والمدّبّر» كالقِنْ» لأنه عيد» فأما المُعْتَّقُ بَعْضِْهُء فظاهر كلام أحمد أنه 
يرضخ له لأنه لم تكمل له الحرية» أشبه القن. وقال أبو بكر: يسهم له بقدر ما فيه من 
الحرية والرق» لأنه يتجزأء فقسم على قدر ما فيه كالميراث. قال ابن أبي موسى: هذا 
هو الصحيح. ومن أعتق قبل انقضاء الحرب» أو بلغ؛ أسهم له لأنه صار من أهل 
الاستحقاق» فأشبه المدد إذا لحق. والرضخ غير مقدرء لكنه يرجع فيه إلى اجتهاد أمير 
الجيش» فيفضل ذا الغناء على من دونه في النفع» لأن الشرع لم يرد بتقديره» فرجع في 
تقديره إلى الاجتهاد» كالتعزير. ولا يبلغ بالرضخ لراجل سهم راجل» لأنه تابع لمن له 
سهمء فنقص عنهء كالتعزير عن الحد. والحكومة لا يبلغ بها أرش العضو. ويكون 
الرضخ من أربعة أخماس الغثيمة» لأنهم من المجاهدين» فكان حقهم من أربعة 
الأخماس» كذوي السهمان. 

وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الأميرء فلا سهم لهء لأنهم ممن يستحق المنع 
من الغزوء فأشبه المخذِّل. وإن غزا بإذنهء ففيه روايتان: 


(0) وروأاه أبو داود [7/784]. 


[فرفف سمي آبي اللحم لتحريمه اللحم على نفسه. 
ل الكافي مجلد ؟ 


بقل كتاب السجهاد 


إحداهما: لا سهم له. لأنه من غير أهل الجهادء فلم يسهم لهء كالعبد. فعلى 


والثانية: يسهم له. اختارها الجْرَقِيء لما روى سعيد بإسناده عن الزهْري أن رسول 
الله َكِهْ استعان بناس من اليهود في حربه» فأسهم لهم. وروي أن صفوان بن أمية خرج 
مع النبي كك يوم حُنين وهو على شركهء فأسهم له. ولأن الكفر نَقْصٌ دين» فلم يمنع 
استحقاق السهم»ء كالفسق. 
فصل 

ومن استؤجر على الجهاد من غير أهل القتال» كالكافرء والعبد» لم يستحق غير 
الأجرة. وهكذا الأجير للخدمة» والذي يكري دابته. فأما المسلم الحر إذا استؤ 
للجهادء فقال القاضي: لا يصح استئجاره. لأن الغزو يتعين بحضوره على من هو من 
أهله. فلا يصح أن يفعله عن غيره» كالحج. فعلى هذا: يرد الأجرة وله سهمهء لأن 
غزوه بغير أجرة. وظاهر كلام أحمد والخْرَّقِيء صحة الإجارة لمن لم يتعين عليه 
الجهاد. لأنه مما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة» فجاز استئجار الحر المسلم 
عليه؛ كبناء المساجدء ولأن ما صحت إجارة العبد والكافر عليه» صح إجارة الحر 
المسلم عليه؛ كالبناء. فعلى هذا إذا حضر القتال» فظاهر نص أحمد والخرقي أنه لا 
يسهم لهء لما روى يعلى بن منية أنه استأجر أجيراً يكفيه في الغزوء قال: فسميت له ثلاثة 
دنائير» فلما حضرت غنيمة» أردت أن أجري له سهمهء فذكرت الدنانير» فجئت النبي 
كو فذكرت له أمرهء فقال: ١ما‏ أَجِدُ لَهُ فس عَرُوَتِهِ هَذْهِ في الدّنيًا والآجِرَة إل 00 
التي سَمى4: روا ابو خا و ور عر فكأنه واقع من غيره» فلم يثبت 
حكمه وفائدته» كما له حج عن غيره. واستحقاق الغنيمة من أحكامه وفوائده» وروي عن 
أحمد أنه يُسْهُمْ له. قال الخلال: وهو الذي أعتمد عليه من قول أبي عبد الله؛ لما روى 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال: «لِلْعَازِي م وَلِلْجَاعِلٍ جره ا الْعَاذِي0*” . 
رواه أبو داود. وعن جُبَيْرَ بن كُمَيْر قال: قال رسول الله يكو: امكل الَذِينَ يَْرُونَ عَنْ أَمنِي؛ 
َبَإِحَذْرن الْجُعْلَء وَيَتَقْوّوْنَ به عَلَى عَدُوُهِمْ مَل أ مُوسَى تُرْضِعٌ وَلَدَمَا وَتَأْخْلٌ ألجرها»ن 
رواه سعيد. ولأنه حاضر للوقعة من أهل القتال» فأشبه أهل الديوان. 


فأما التاجر والصانع وأشباههماء فيسهم لهم إذا حضروا القتال» نص عليه أحمدء 


(5/) أخرجه أبو داود فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له [717/75]. 


(10) اخرجه أبو داود. 


كتاب الجهاد ١1/‏ 


لقول عمر [رضي الله عنه]: الغنيمة لمن حضر الوقعة. قال القاضي: هذا إذا كان 
قصدهم الجهاد. ويقاتلون إذا احتيج إليهم وأمكنهم؛ وكذلك من يكري دابته . ومن لم 
يكن كذلك» لم يسهم له لأنه لا نفع في حضوره» آفبه البكدل: 
فصل 

وإذا لحق الجيش مددء أو أسير أفلت» أو فودي به قبل انقضاء الحرب» أسهم 
لهم وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة» لم يسهم لهمء لقول عمر [رضي الله 
عنه]: الغنيمة لمن شهد الوقعة. ولما روى أبو هريرة أن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا 
على رسول الله كَكه: بخيبر بعد أن فتحهاء فقال: اقب انا با وموك الله فقال رسول الله 
يكل: «اجلِس يا أَبَانُ». ولم يقسم له. رواه أبو داود""©. ولأنهم إذا قدموا قبل انقضاء 
الحرب» فقد شاركوا الغانمين في السبب» فشاركوهم في الاستحقاق» كما لو قدموا قبل 
الحرب. وإذا قدموا بعد ذلك» فلا شيء لهمء لأنهم لم يشاركوهم في السبب» ولأنهم 
حضروا بعد أن صارت الغنيمة للغانمين» فأشبه ما لو حضروا بعد القسمة. وإن حضروا 
بعد تقضي الحربء وقبل إحراز الغنيمة» فظاهر كلام الخرقي أنهم يشاركونهم» لأن 
الغنيمة تملك بحيازتهاء والاستيلاء عليهاء ولا يتم إلا بحيازتهاء وظاهر قول القاضي: 
أنهم لا يشاركونهمء لأنه ذكر أن الغئيمة تملك بتقضي الحرب قبل الحيازة» لأنها صارت 
مقدوراً عليها بإزالة يد الكفار عنهاء فأشبه ما بعد الحيازة» وإن حازها الغانمون» ثم 
جاءهم الكفار يقاتلونهم عليها فأدركهم المددء فقاتلوا معهم حتى سلموا الغنيمة» فنص 
أحمد: أنه لا شيء للمددء لأن الأولين ملكوهاء والمدد يقاتلون عن الغانمين بعد 
ملكهم للغنيمة» فأشبهت سائر أموالهم» وإن استنقذها الكفار من أيديهم» ثم جاءهم 
المددء فقاتلوا معهم حتى استنقذوهاء فقال أحمد: أعجب إلي أن يصطلحوا. 
قصل 00 
وإذا غزا الأمير بجيش. فأسرى سرية» أو سرايا إلى جهة مقصدهء أو غيره؛ 
فغنمت» شاركهم الجيش» وإن غنم الجيشء» شارك سراياه» لأنه يروى أن النبي كلل 
حين هزم هوازن بِحُنَيْنَء أسرى قبل أؤطاس سرية» فغنمت» فقسم غنائمهم بين الجميع. 
وفي تنفيل النبي كَل السرية الثلث والربع» دليل على مقاسمة الجيش لها الباقي» ولأن 
الجميع جيش واحد» فلم يختص بعضهم بغنيمة» كأحد جانبي الجيش. وإن بعث 
السراياء وأقام الجيش في بلد الإسلام» فلكل سرية غنيمتهاء لأن النبي كَل بعث السرايا 
من المدينة» فلم يشاركهم أهل المدينة في غنائمهم. وإن خلف الأمير قوماً في بلد 


6077 رواه أبو داود في عقوبة الغال [717/17]. 


ل كتاب الجهاد 


العدوء لضعف» أو غيره» وغزا فغلم» فأقاموا في بلد العدو حتى رجع. شاركوهم. 
نص عليه. سواء رجع عليهم؛ أو من غير طريقهم, لأنهم كالسرية» وإن رجعوا إلى 
حصون المسلمين» أو بلادهم. فلا سهم لهمء لأنهم برجوعهم صاروا كالمقيمين بدار 
الإسلام . 

ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيشء كالبريد» والطليعة» والجاسوسء» فلم يحضر 
الغنيمة» أسهم له» لأنه في مصلحة الجيش» أشبه السرية» ولأنه إذا أسهم للمتخلف عن 
الجيش» فلهؤلاء أولى. وقد روي أن النبي كَل أسهم لعثه ان [رضي الله عنه] من بدر 
ولم يحضرهاء لاشتغاله بتمريض رُقَيّة ابنة رسول الله كك 
فصل 

ومن مات بعد إحراز الغنيمة» قام وارثه مقامه في سهمهء لأنه ثبت ملكه فيهء فقام 
وارئه مقامه» كما بعد القسمة. وإن أسرء فله سهمه كذلك. وإن أسرء أو مات قبل 
تقضي الحربء فلا شيء له لأنه لم يملك شيئاً. 
فصل 

وإذا قال الإمام: من أخذ شيئاًء فهو لهء ففيه روايتان: 

إحداهما: يجوزء لأن النبي كَكِ قال يوم بدر: «وَمَنْ أَحَلَّ شَيْئاًء فَهُوَّ لَهه. ولأنهم 
غزوا على هذا ورضوا به. 

والثانية : لا يجوز» لأن النبي يَكليد. كان يقسم الغنائم» والخلفاء بعده» ولأن ذلك 

يفضى إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال» فيفضى الى ظفر العدو بهم » وقصة بدر منسوخة 
بقول لله تعالى: طيسْأَلُونَكَ عَن الأتَمَالٍ شِ انال لِلهِوَالوْس يد 
فصل | 

فأما تفضيل بعض الغانمين على بعضء فإن كان على سبيل التنفيل لبعضهمء فقد 
ذكرناه. وإن كان على غير ذلك» لم يجزء لأن النبي كلهِ سوّى بينهم» ولأنهم اشتركوا 


ومن عل من الغنيمة» وهو. أن يكتم ما غنمه؛ أو شيئاً منه» وجب إحراق رحله. 


(90) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


كتاب الجهاد ل 


إلا السلاح والمصحف». وما فيه روح لها وى صبالح بن محمدانين زائدة قال + 
مع مسلمة أرض الروم» فأني برل قد قد عل فسأل سالماً عنه فقال: د 
عن عمر بن الخطاب عن النبي كَكةِ قال: (إِذًا وَجَدْنُمُ الوَجُلَ كَدْ غَلَّ فَأَخْرِقُوا مَتَاعَهُ 


0 فوجدنا في متاعه مصحفاًء ات فقال: بِعْهُ وَتصدّقٌ 
00000 


ولا يحرّق المصحف والحيوان لحرمته» ولا ثيابه» لأنه يبقى عرياناًء ولا ما غلّه 
لأنه للمسلمين. وإن مات قبل إحراق متاعهء لم يحرّق, لأنه عقوبة فسقط بموتهء 
كالحد. ولأن ماله ينتقل إلى وارثه؛ء فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني» ولا يُحرم الغال 
سهمه. لأن سبب استحقاقه متحقق. 
فصل 

وإذا كان في السبي. من يعتق على بعض الغانمين بالملك» أو عتق عبداً من 
الغنيمة» عتق عليه كلهء وعليه قيمته. يرد في المقسم إن كان موسراًء لأنه ملك جزءاً 
منه بفعله» فعتق عليه جميعه. كما لو اشترى جزءاً منه. وإن كان معسراء لم يعتق عليه 
إلا ما ملك منه كذلك. ومن وطىء جارية من المغنم» ممن له فيها حق» أو لولده. فلا 
حد عليه للشبهة» ويعزّرء وعليه مهرهاء لأنه وطء سقط فيه الحد عن الواطىء للشبهة. 
فوجب به المهرء كالوطء في نكاح فاسد. وإن أحبلهاء ثبت نسب الولدء وينعقد حراً 
للشبهة. وتصير أم ولد لهء وعليه قيمتها ترد في المغنم. وهل يلزمه قيمة الولد؟ فيه 
روايتان: 

إحداهما: تلزمه. لأنه فوت رقه. 

والثانية: لا يجب. لأنه ينعقد حراء فلم يدخل في ملك الغانمين. 
فصل 

ويجوز للأمير البيع من الغنيمة قبل القسمة للغانمين» ولغيرهم إذا رأى المصلحة 
فيهء لأن الولاية ثابتة له عليهاء وقد تدعو الحاجة إلى ذلك» لإزالة كلفة نقلهاء أو لتعذر 
قسمتها بعينهاء ويجوز لكل واحد من الغانمين» بيع ما يحصل له بعد القسمء والتصرف 
فيه كيف شاءء لأن ملكه ثابت فيه. فإن باع الأميرء أو بعض الغانمين في دار الحرب 
شيئاء فغلب عليه العدو قبل إخراجه إلى دار الإسلام» ففيه روايتان: 


:(7/4) متفق عليه . 


16 كتاب الجهاد 


إحداهما: هو من ضمان المشتري. اختارها الخلال وصاحبه؛ لأنه مال مقبوض 
أبيح لمشتريه التصرف فيه» فكان من ضمانه» كما لو اشتراه في دار الإسلام. 

والثانية: ينفسخ البيع» ويسقط الثمن عن المشتري» أو يرد إليه إن كان أخلْ منه. 
اختارها الخرقي» عم يكمل قبضه. لكونه في دار الحرب». في خطر قهر العدو» فلم 
يضمنه المشتري كالثمر ف فى الشجر. هذا إذا أخذ بغير تفريط من المشتري» فإن أخذ منه 
لخروجه من العسكر» فير دوا لأنه ذهب بتفريطه. أشبه ما لو أتلفه. 
فصل 

قال أحمد [رضي الله عنه]: ولا يجوز لأمير الجيشء أن يشتري من مغلم 
المسلمين شيئاًء لأنه يحابي» ولأن عمر [رضي الله عنه] رد ما اشتراه ابنه» في غزوة 
جلولاء» فأما إن وكل من يشتري له؛ ممن لا يعرف أنه وكيلهء صح الشراءء لعدم 
المحاباة. ورخص أبو عبد الله؛ فيما إذا قَوّم أصحاب المقاسمء فقالوا: جلود الماعز 
بكذاء والخرفان بكذاء فاحتاج أحد الغانمين إلى أخذ شيء منه بتلك القيمة أن يأخذه. 
ولا يأتي المقاسمء لأجل المشقة في استئذانهم في جميع ذلك. 
فصل 

ونا أخذه اج لحرن مح انوال اللمسنمين» أل آمل النية كه شير ماني 
المسلمون» فأدركه صاحبه قبل قسمه. وجب رهه إليه» لما روى ابن عمر أنه ذهب فرس 
لهء فأخذه العدو. فظهر عليه المسلمون» قَرُْدٌ عليه في زمن النبي كَل. وعنه : : أن غلاماً 
له بق إل أرض العدو, فظهر عليه المسلمون» فرده النبي كَِيْهِ إلى ابن عمر. ولم 
يقسم . رواهما أبو 0 

فإن لم يرده إليه الإمام» وقسمه مع العلم» لم تصح قسمته. لأنه قسم مال مسلمء 
يجب رده إليه فأشبه المغصوب,. ولصاحبه أخذه بغير شىء. فأما إن أدركه صاحبه بعد 
القسم ففيه روايتان: ١‏ 

إحداهما: لا حق له فيه» لما روي أن أبا عُبيدة» كتب إلى عمر بن الخطاب 
[رضي الله عنه]: فيما أحرز المشركون من المسلمين.. ثم ظهر المسلمون عليهم بعد. 
قال: من وجد عين ماله بعينه» فهو أحق به ما لم يقسم. وقال سلمان بن ربيعة: إذا 
قسمء فلا حق له فيه. رواهما سعيد. وروى أصحابنا عن ابن عمرء أن رسول الله علي 
قال: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يُفْسَمَ فَهُوَ لَهُ. وَإِنْ أَْرَكَهُ بَعْدَ أَنْ قُسِمَء فَلَيِسٌ لَهُ فيه 
شَىْء). 


(9/ا) سنن أبى داود [7794, 5599]. 


كتاب الجهاد ْ 6 


والثانية: هو أحق به بالثئمن الذي حسب به على آخذه؛ لما روى ابن عباس 
[رضي الله عنهما]: أن رجلا وجد بعيراً لهء كان المشركون أصابوه» فقال النبي يكل : 
«إنْ أَصَبْيَهُ قَْلَ الْقِسْمَة فَهُوَ لَك وَإِنْ 6 أصبْهُ بد ما قِمَ» أخَذية بالقيمةِ». ولأن امتناع 
أخذه خشية ضياع حق آخذه من الغنيمة أو د تضييع الثمن على المشتري» وهذا ينجبر بأداء 
الثمن؛ فوجب أن يأخذه بالثمن» 0 المدفومع. وإن أخذ أحد الرعية مال المسلم 
من الكفار بغير عوضء كالهبة» والسرقة» فصاحبه أحق بهء لما روئ: أن قوماً أغاروا 
على سَرْح النبي كله فأخذوا ناقته؛ وجارية من الأنصارء فأقامت عندهم أياماً. ثم 
خرجت في بعض الليل» قالت: فما وضعت يدي على ناقة» إلا رَعَْتْه حتى وضعتها 
على ناقة ذلول» فامتطيتُهاء ٠‏ ثم توجهت إلى المدينة» ونذرت إن نجاني الله عليهاء أن 
أنحرهاء فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة» فإذا هي ناقة رسول الله يل فأخذهاء 
فقلت: يا رسول الله. إني نذرت أن أنحرهاء فقال: وطبل ما جارَييهَا. لآ ئَذْرَ فِي 
مَعْصِيَةِة. وفي لفظ: آلا نُذْرفِيِمًا لا يَمْلِكُ اده بْنُ 1م70 '*". ولأنه حصل في يده بغير 
عوض ولا قسمة. يدها الو ارك لي لني دا سق وإن أخذه من الكفار بثمن» 
فحكمه حكم المقسوم. هل يكون صاحبه أحق به بالثمن» أو لا يستحقه؟ يحتمل 
وجهين» لما روى السُّعْبِي قال: أغار أهل ماه. وأهل جلولاء على العرب» عاد سبايا 
العرب» فكتب السائب بن الأقرع؛ إلى عمر في سبايا المسلمين؛ ؛ ورقيقهم قد اشتر 
التجار من أهل ماهء فكتب عمر فيمن أصاب رقيقه. ومتاعه في أيدي التجار بعدما 
اقتسم» فلا سبيل إليه؛ وأيما حر اشتر تراه التجارء فإنه ترد إليهم رؤوس أموالهم. فإن 
الحر لا يباع؛ ولا يشترى. رواه سعيد. 
فصل 

وإن استولى حربي على مال مسلم؛ ثم أسلمء أو دخل إلينا بأمان» فهو له. نص 
عليه أحمد. وإن كان قد أتلفهن أو باعهء فلا شيء عليه؛ لقول النبي ككلةِ: «مَنْ أَسْلَم 
عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَّه). وإن كان أخذه من المستولي عليه بسرقة» أو هبة» أو شراءء 
فكذلك في إحدى الروايتين» لأنه قد حصل منه الاستيلاء» والأخرى صاحيه أحق به 
بالقيمة؛ لأنه كالمقسوم . فإن استولى على جارية» فاستولدهاء فهي أم ولد له. فإن 

غنمها المسلمون 0 صاحبهاء أخذهاء وكان أولادها غنيمة» لأنهم أولاد كافر 
حدثوا بعد ملك الكافر لها. 


)4١(‏ متفق عليه. 


1١6‏ كتاب الجهاد 


فصل 

وإن استولى الكفار على حرٌ من المسلمينء أو أهل الذمة» لم يملكوه. وإن 
اشتراه رجل منهمء فعلى الأسيرء أداء ما اشتراه به» لما ذكرنا من خبر عمر. وإن 
استولوا على عبدء فحكمه حكم الأموال» قنآً كان» أو مدبّراء أو مكاتباً أو مُدَبّراَء لأنه 
يضمن بالقيمة. وهل يكون سيده أحق به بالئمن بعد القسمة؟ على الروايتين. وإن 
استولوا على أم ولدء فأدركها صاحبها بعد القسمة» أو في يد مشتريها من الكفارء» فهو 
أحق بها بالقيمة بكل حال؛ لأنه قد حصل فيها سبب للحرية لازم فأثر ذلك في منع 
إقرار اليد عليها. فإن لم يحب سيد المكاتب أخذه. فهو في يد مشتريه» أو من أعطيه 
من الغانمين فبقي على ما بقي عليه من كتابته» يعتق بالأداء. وولاؤه لمن يؤدي إليه. 
فصل 

وإن غنم المسلمون من الكفار شيئاً عليه علامة المسلمين» ولم يعرف صاحبهء 
فهو غنيمة» تجوز قسمته» لأنه قد وجد سبب الملكء» وهو الاستيلاء» ولم يتحقق ما 
يمنعه. فإن كان فيها شيء موسوم عليه؛ حبيسء رد إلى أهله» لأنه قد عرف مصرفه» , 
وإن كان فيها عبد فقال: أنا لفلان» قبل من ورذ إلى ضاخبه». وَإِن أضابوا مركباء. كان 
للمسلمين» وفيه النواتية0": فقالوا: هذا لفلان» وهذا لفلان» لم يقسم. نص أحمد 
[أرضي اللّه عنه] على هذا كله. 
فصل 

وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام» فغنمواء ففي غنيمتهم 
ثلاث روايات: 

إحداهن: فيها الخمس وسائرها لهم. لعموم قوله سبحانه: طوَاعْلَمُوا أن ما عَيِمْثُمْ 
ين شَيْءٍ أن لِلَهِ حُمْسّه04. 


والثانية: هي لهم من غير خمسء لأنه اكتساب مباح من غير جهاد» فأشبه 
الاحتطاب. 

والثالثة: هي فيء لا شيء لهم فيهاء لأنهم عصاة بفعلهم» فلم يملكوه. كالسرقة 
من المسلمين. وإن كانت الطائفة ذات منعة» فكذلكء لما ذكرنا من التعليل» وقيل: لا 
يكون لهم بغير خمس رواية واحدة لأنها غنيمة» فلا يستحقونها بغير خمسء للآية» 
وكسائر الغنائم . 


010 النوتي : هو الملاح الذي يدير السفينة في البحرء والجمع نوأتية . 
(486) سورة الأنفال» الآية: .4١‏ 


كتاب الجهاد 1١6‏ 


فصل 

ون اك لتنهة قلرافلظ الحسوة أن سرق خرانقاة أوترضيها أ "حملي كله 
أجرته» لأنه فعلٌ بالمسلمين إليه حاجة لم يتعين عليه فعله» فأبيح له إجارة نفسه فيه 
كالدلالة على الطريق. وليس له ركوب دابة من المغنم» ولا حبيسء» لأنه يستعمل دابة 
المسلمين فيما يختص نفعه به فلم يجزهء كما لو أجر نفسه لأجنبي. فإن فعل» فعليه 
أجرة مثلٍ الدابة» يرد في المغنم إن كانت من الغنيمة» أو تصرف في نفقة دابة لد 
إن كانت حبيساً. وإن شرط له في الإجارة ركوب دابة من المغنم» جاز» لأن ركوبها من 
الأجرة» فجازت من المغنم» كما لو أجّر نفسه بدابة من المغنم. 
فصل 

وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش» أو غيره من أهل الجيش في دار الحرب» 
فهو غنيمة» لأنه يغلب علئ الظن أنه بذله خوفاً من المسلمين. وإن كانت الهدية من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» فهي لمن أهدي إليه» لأنه تبرع له بذلك من غير خوف» فأشبه 
هدية المسلمين. 
فصل 

وإن عدم الإمام» لم يؤخّر الجهاد. وإن حصلت غنائم» قسمها أهلها بينهم على 
موجبٍ الشرع» لأنها مال لهم مشترك» فجاز لهم قسمته كسائر الأموال. فإن كان فيها 
إماءء أخروا قسمتهن حتى يظهر إمام» لأن في قسمتهن إباحة الفروج» فاحتيط في 
بابها . 


باب قسمة الخمس 

يقسم الخمس على خمسة أسهم. . سهم لرسول الله كله وسهم لذي القُرْبَى» 

سم للتانىء وسهم للمماكين؛ وسهم لابن السبيل» ٠‏ لقول الله تعالى: طوَاْلَّمُوا أَنَّ مَا 
عَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ َأَنَّ لِلّه خُمْسَةُ وَلِلوَسولٍ» وَلِذِي الْقُرْبَى» وَالْيَتَامَى» وَالْمَسَاكينِء وَائْنٍ 
السَبيل06* . فسهم رسول الله كك يُضْرَفُ في مصالح المسلمين» لما روى جُبير بن 
هم أن رسول ال ؟ 5 تناول بيده زيرة من بعير ثم أقاله: «وَالذِي نَفْسِي بيَدِهِ مَا لي مِمًا 
أََاءَ اللّهُ إلا الْدُمْمْسُء وَالْحُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيكُْ9*. فجعله لجميع المسلمين. ولا يمكن 
صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهمء من سد الثغورء وكفاية أهلهاء وشراء 


(40) سورة الأنفال» الآية: 4١‏ 
(44) رواه النسائي في قسم الفيء .]١ ١19/7‏ 


١65‏ كتاب الجهاد 


الكراع والسلاح» ثم الأهم فالأهم. على ما سنذكره في الفيء. وعنه: أن سهم الرسول 
يك يختص بأهل الديوان» لأن النبي كلِِ استحقه لحصول النصرة» فيكون لمن يقوم 

وعنه: أنه يصرف في الكراع والسلاح. 

وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف» لما روى جبير بن 
مُطعم قال: لما كان يوم خيبر» وضع رسول الله كَِلِِْ سهم ذي القربى في بني هاشم وبني 
المطلب» جئت أنا وعثمان» فقلنا: يا رسول الله. إن إخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهمء 
لمكانك الذي وضعك الله به منهم. أرأيت إخواننا من بني المطلب» ٠‏ أَعطيتَهُمْ وتركتنا؟ 
وإنما نحن م بمنزلة راج فقال: «إِنْهُمْ لم يُمَارفُونِي في جَاهِلِيةِ وَل إِسْلام إِنّمَا 
بأو عايم وَبَنُو الْمُطلِبٍ شَيْءٌ وَاجِد؛ ثم شبك بين أصابعه . رواه أبو داوولة ا 

ويجب تعميمهم به حيث كانواء لعموم قوله تعالى : طول لِذِي الْقُربَى 04 ولأنه حق 

يستحق بالقرابة» فوجب تعميمهم به كالميراث. ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى 

كذلك» ولأن النبي كَلِْهِ أعطى منه العباس وهو غني » وأعطى صفية عمته . ويقسم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع» أشبه الميراث» ويحتمل أن يسوّى . 
بينهما+ كالميتحق بالوصية للقرابة, 

وأما سهم اليتامى. فهو لصغير لا أب لهء لقول النبي عَكلِله : «لا يْثْمّ بعد احتلام». 
ويعتبر أن يكون فقيرأء لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب. وسهم المساكين للفقراءء 
أو المساكين الذين يستحقون من الزكاة» لأنه متى أفرد لفظ المساكين أو الفقراء» تناول 
الصنفين» بدليل مصرف الكفاراتء والوصاياء والنذور. وسهم ابن السبيل للصنئف 
المذكور في أصناف الزكاة. 

ولا حق في الخمس لكافرء لأنه عطية من الله فلم يكن لكافر فيه حق» كالزكاة» 
ولا للعبد» لأن ما يعطاه لسيدهء فكانت العطية لسيده دونه. 


(460) سنن أبي داود [1948]+ والنسائي [/119/19]. 
(45) سورة الأنفال» الآية: ١‏ 


كتاب الجهاد ه١1‏ 
باب قسم الفيء 

فصل 

وهو: كل مال أخذ من المشركين بغير قتال» كالجزيّة» والخراج» والعشور 
المأخوذة من تجارهمء, وما تركوه فزعاً وهربواء أو بذلوه لنا في الهدنة» ونحو ذلك» 
فذكر الخرقي: أنه يُحْمْسٌ ) فيصرف حمْسُه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة» لقول الله 
تعالي : «مَا أنَاءَ اللهُ على رَسُولِهِ مِنْ أَفل الْقُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقّرْتى وَالْيتَامَى 
وَالْمَساكِينٍ وَابْنِ السَِيلٍ 014 . وهؤلاء أهل الخمس. وهذا إحدى الروايتين عن أبي يك 
الله رحمه الله . وظاهو المذهب أنه لا يُحَمسَء لقول الله تعالى: غِْوَمَا أَقَاءَ اللّهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْهُمْ هْمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيلٍ وَلاَ رِكَابِ004 الآيات فجعله كله لجميع 
0 قال عمر رضي الله عنه» لما قرأها: هذه استوعبت المسلمين» ولئن عشت 

تين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه. وعلى كلتا الروايتين يبدأ 
فيه 0 فالأهم . وأهم المصالح كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم. وسد الثغور بمن فيه 
كفاية. وكفايتهم بأرزاقهم. وبناء ما يحتاج إلى بنائه منهاء وحفره الخنادق» وشراء ما 
يحتاج إليه من الكراع؛ والسلاح» ثم الأهم فالأهم من عمارة القناطر والطرق 
والمساجدء وكري الأنهارء وسد البثوق» وأرزاق القضاة» والأئمة والمؤذنين» ومن 
يحتاج إليه المسلمون» وكل ما يعود نفعه إلى المسلمين؛ ثم ما فضل قسمه على 
المسلمين» لما ذكرنا من الآية وقول عمر رضي الله عنه. وذكر القاضي: أن الفيء 
لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب» ومن لا يعد نفسه للجهادء لأنه ذلك كان 
للنبي كَل لحصول النصرة به فلما مات» أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك وهم المقاتلة 
دون غيرهم. 
فصل 

ويفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم» لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد 
فيجب أن يكفوا المؤنة» ويتعاهد عدد عيالهم» لأنهم قد يزيدون وينقصونء ويتعرف 
أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة» لأنه قد يغلو ويرخصء لتكون أعطيتهم على 
قدر كفايتهمء ولا يفرض في المقاتلة لصبي ولا مجنون, ولا عبد ولا امرأة» ولا 
ضعيف عاجز عن الجهاد, ولا لمريض لا يرجى برؤهء لأنهم من غير أهل الجهاد. 
ويفرض للمريض المرجو برؤه. لأن أحداً لا يخلو من عارض. وإن مات مجاهد وله 


(80) الحشرء الآية: لا. (466) سورة الحشرء الآية: 5. 
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عائلة» أجري عليهم قدر كفايتهم» لأن فيه تطييب قلوب المجاهدين» فمتى علموا أن' 
عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم» توفروا على الجهاد. وإن علموا خلاف ذلك» توفروا 
على الكسبء وآثروه على الجهاد. فإذا بلغ الذكور منهم» فاختاروا أن يكونوا من 
المقاتلة» فرض لهم. وإن لم يختارواء تركوا. ومتى تزوجت المرأة» سقط حقهاء لأنها 
خرجت من عيال الميت. ومن مات بعد حلول وقت العطاءء دفع إلى ورثته حقهء لأنه 
مات بعد الاستحقاق» فانتقل حقه إلى وارثه» كسائر الموروثات. 
فصل 

وينبغي للإمام أن يضع ديواناً يكتب فيه أسماء المقاتلة» وقدر أرزاقهم لما روي عن 
أبي هريرة قال: قدمت على عمر رضي الله عنه ثمانمائة ألف درهمء فلما أصبح» أرسل 
إلى نفر من أصحاب رسول الله كله فقال لهم: قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله منذ 
كان الإسلامء أشيروا علي بمن أبدأ؟ قالوا: بك يا أمير المؤمنين» إنك ولي ذلك. قال: 
لاء ولكن ابدأوا بأهل بيت رسول الله يلل الأقرب فالأقرب» فوضع الديوان على ذلك» 
ويجعل لكل طائفة عريفاً يقوم بأمرهم» ويجمعهم وقت العطاءء ووقت الغزوء لأنه يروى 
أن النبي كَل جعل عام خيبر على كل عشرة عريفاًء ويجعل العطاء في كل عام مرةء أو 
مرتين. ولا يجعل في أقل من ذلكء لثلا يشغلهم عن الغزوء ويبدأ ببني هاشمء لأنهم 
أقارب رسول الله كل لما ذكرنا من خبر عمرء ثم ببني المطلبء لقول النبي كللِ: «إِنّما 
بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَلِبٍ شَيْءٌ وَاحِده وشبك بين أصابعه. ثم ببني عبد شمسء لأنه أخو 
هاشم لأبيه وأمه. قال آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: عبد شمس كان يتلو 
هاشماًء وهما بعد لأم وأبء ثم ببني نوفل» لأنه أخو هاشم لأبيه» ثم يعطى بنو عبد 
العُزّىه وعبد الدارء ويقدم عبد العزى» لأن فيهم أصهار رسول الله يلو فإن خديجة 
منهمء فعلى هذا: يعطى الأقرب» فالأقرب حتى تنقضي قريش» وهم بنو النضر بن 
كنانة» ثم يقدم الأنصار على سائر العرب لسابقتهم وآثارهم الجميلة» ثم سائر العرب» ثم 
العجم. وإن استوى اثنان في الدرجةء قدم أسنهماء ثم أقدمهما هجرة وسابقة. 
فصل 

واختلفت الرواية عن أحمد في جواز بمضيل بعضهم على بعض» فروي عنه: أنه 
يسوّى بينهم في العطاءء ولا يجوز التفضيلء لأن أبا بكر الصّدّيق رضي الله عنه سوّى 
بينهم فيه وقال: فضائلهم عند ربهم. ولأن الغنائم تقسم بين من حضر الوقعة على 
السواءء فكذلك الفيء. وعنه: أن للإمام تفضيل قوم على قوم لأن عمر رضي الله عنه 
قسم بينهم على السوابق» وقال: لا أجس من قاتل على الإسلام كمن قوتل عليه ولأن 
النبي كل قسم النفل بين أهله متفاضلاًء وهذا في معناه. 
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ومن ضل من أهل الحرب الطريق» فوقع في دار الإسلام» أو حملته الريح في 
المركب إليناء أو شرد من دوابهم فحصل في أيديناء ذكر أبو الخطاب» فيه روايتين: 
إحداهما: يكون فيئاء لأنه مال مشرك ظهر عليه بغير قتال» أشبه ما تركوه فزعاً 
وهربوا. 


والثانية: هو لمن أخذه. لأنه مباح ظهر عليه بغير جهاد. فكان لآخذه كمباحات 
دار الإسلام. وقد روي عن أحمد فيمن ضل الطريق منهم. فدخل إلى قرية» قال: هو 
لأهل القرية كلهم. وقال في عبد أبق إلى أرض الروم» ثم رجع ومعه متاع: فالعبد 
لمولاه» وما معه من المتاع والمال» فهو للمسلمين. قال القاضي : هذا على الرواية التي 
تجعل غنيمة الذين دخلوا أرض الحرب بغير إذن الإمام فيئاء فأما على الرواية الأخرى» 
فيكون المال لسيده؛ لأنه كسب عبده»؛ وفي تخميسه روايتان. ولو أسر الكفار رجلا 
فغنم منهم شيئاً وخرج به إلى دار الإسلام» كان لهء لأنه كسبه» ويحتمل أن يجب فيه 
الخمسء. لأنه غنيمة. وقد روى الأوزاعي أنه لما أقفل عمر بن عبد العزيز الجيش الذين 
كانوا مع مسلمة» كسر مركب بعضهم, فأخذ المشركون ناساً من القبط. فكانوا خدماً 
لهم؛ ثم خرجوا إلى عبدٍ لهم؛ وخلفوا القبط في مركبهم. ورفع القبط القلع؛ وفي 
المركب متاع الآخرين وسلاحهم؛ فلم يضعوا قلعهم حتى أتوا بيروت» فكتب في ذلك 
إلى عمر بن عبد العزيزة. فكتب إليهم عمر: نَفْلوهم القلع وكل شيء جاؤوا به إلا 
الخمس. رواه سعيد. ويحتمل أن يكون فيئاء استدلالاً بقول عمر: نفلوهم الذي جاؤوا 
به» ولو كان لهمء لم يكن نفلا. 


باب حكم الأرضين المغنومة 

الأرض التي بأيدي المسلمين تنقسم قسمين: 

أحدهما: ما هو مملوك لأهلى. لا خراج عليهء وهو ما أسلم عليه أهله. كأرض 
مدينة النبي كك أو عَيِمَهُ المسلمون فقسم بينهمء كأرض خيبر التي قسمها النبي كَلِ بين 
أصحابه الذين افتتحوهاء أو ما صالح أهله على أن الأرض لهمء كأرض اليمن» 
والحيرة» وبانقياء وألْيس من العراق» أو ما أحياه المسلمون من موات الأرض» كأرض 
البصرة» كانت سبخةء فأحياها عُنْبَة بن عَرْوَانَء وعثمان بن أبى العاصء» فهذا ملك 
لأهله. لهم التصرف فيهء بالبيع وسائر التصرفات» لأنه مملوك لهمء أشبه الثياب 
والسلاح . 


م6١‏ كتاب الجهاد 


القسم الثاني : ما وقفه الأئمة على المسلمين ولم يقسموهء كأرض الشام كلهاء ما 
خلا مدنهاء والعراق كله إلا ما ذكرنا منه» والجزيرة» ومصرء والمغرب وسائر ما افتتح 
عنوة» فهذا وقفه عمر رضي الله عنه ومن بعده من الأثمة» ولم ينقل عن النبي كَل ولا 
عن أحد من أصحابه: أنه قسم أرضاً عنوة غير خيبر. وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر 
رضي الله عنه: أنه قدم الجابية» فأراد قسمة الأرض بين المسلمين» فقال له مُعاذ: والله 
إذاً ليكونن ما تكره» إنك إن قسمتها اليوم» صار الريع العظيم في أيدي القوم» ثم 
يبيدون» فيصير ذلك إلى الرجل الواحدء والمرأة الواحدة» ثم يأتي من بعدهم قوم 
يسدون من الإسلام مسداًء وهم لا يجدون شيئاء فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم؛ فصار 

عمر إلى قول معاذ. 


ولما افتتح عمرو بن العاص مصرء طلب منه الزبير قسمتهاء فكتب في ذلك إلى 
عمرء فكتب عمر: أن دعها حتى يغزو منها حَبّل الحَبَّلّة. وروي عن بُكير بن عامرء 
0 اشترى عُيْبَة بن فَرْقَد أرضاً من أرض الخراج» فأتى عمر فأخبره» فقال عمر: ممن 
شتريتها؟ قال: من أهلها قال: فهؤلاء أهلهاء للمسلمين» أبعتموه شيئاً؟ قالوا: لاء قال: 
فاذهب فاطلب مالك. وعن عبد الله بن المغفّل أنه قال: لا تشتر من أرض السوادء إلا 
من أهل الحيرة» وبانقياء ال روى هذا كله أبو عُبيد. وقد اشتهرت قصة عمر رضي 
الله عنه في ضرب الخراج على أرض السواد» وإقراره في يد أهله بالخراج الذي ضربه» 
وجعل ذلك أجرة له ولم يقدّر مدته» لعموم المصلحة فيهء فهذا لا يجوز بيعهء ولا 
شراؤه» لخبر عثْبَّة بن فَرْقَدء ولأنه موقوف للمسلمين كلهم؛ فلم يجز بيعه» كسائر 
الوقوف. فأما إجارته» فجائزة» لأنه مستأجر في أيدي أربابه بالخراج. وإجارة المستأجر 
جائزة. وذكر القاضي في إجارته روايتين» والصحيح ما ذكرناه. . وعن أحمد رحمه الله 
رواية أخرى: أنه كره بيعهاء وأجاز شراءهاء لأنه استنقاذ لهاء فجازء كشراء الأسير. 
ومن كانت في يده أرض» فهو أحق بها بالخراج» كالمستأجر. وتنتقل إلى ورائه يعده؛ 
على الوجه الذي كانت في يد موروثه. وإن آثر بها أحداًء صار الثاني أحق بها. وإن 
عجز رب الأرض عن عمارتهاء وأداء خراجهاء أجبر على رفع يده عنهاء ودفعت إلى 
غيره» لأن الأرض للمسلمين» فلا يجوز تعطيلها عليهم. 
قَمْل 
ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعهء والانتفاع به» فأما الموات الذي لا 
يمكن زرعهء فلا خراج فيه» لأن الخراج أجرة الأرضء ولا أجرة لهذا. وعنه: يجب 
فيه الخراج إذا كان على صفة يمكن إحياؤه» ليحييه من هو في يده. أو يرع يده عنه 
فيحييه غيره» وينتفع به. . وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عامأء وتزرع 


كتاب الجهاد ل 


عاماًء فخراجها على النصف من خراج غيرهاء لأن نفعها على النصف» وحكم الخراج 
حكم الدين يطالب به الموسرء وينظر به المعسرء لأنه أجرة» فأشبه أجرة المساكن. وإن 
رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان له» أو تخفيفه» جاز لهء لأنه فيء» فكان 
النظر فيه إلى الإمام. ويجوز لصاحب الأرضء أن يرشو العامل» ليدفع عنه الظلم في 
خراجه. لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه. ولا يجوز له ذلك». ليدع له من 
خراجه شيئاًء لأنه رشوة» لإبطال حق. فحرمت على الآخذ والمعطي» كرشوة الحاكمء 
ليحكم له بغير الحق. 
فصل 

ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلهاء أو انتقالها إلى مسلمء لأنه أجرة» 
فأشبه أجرة المساكن. قال أحمد: ما كان من أرض عنوة». ثم أسلم صاحبهاء وضعت 
عنه الجزية وأقر على أرض الخراج. وقال أيضاً: أرض أهل الذمة فيها الخراج» فإن 
اشتراها المسلم؛ ففيها الخراج» لأنه حق على الأرض. قال: ويكره للمسلم أن يشتري 
من أرض الخراج والمزارع. لأن في الخراج معنى الذلة» وبهذا وردت الأخبار عن 
عمرء وغيره. ومعنى الشراء ها هنا: أن يتقبل الأرض بما عليها من خراجهاء لأن شراء 
هذه الأرض غير جائزء أو يكون على الرواية التى أجاز شراءهاء لكونه استنقاذاً لهاء فهو 
كاستئقاذ الأسير. ْ 
فصل 

ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير» والمرجع فيه إلى اجتهاد 
الإمامء في إحدى الروايات؛ وهي اختيار الخلال وعامة شيوخناء لأنها أجرة» فلم تتقدر 
بمقدار ما لا يختلف». كأجرة المساكن. 

والثانية: يرجع فيه إلى ما فرض عمر رضي الله عنه» لا تجوز الزيادة عليه؛ ولا 
النقصان منه. لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره. 

والثالئة : تجوز الزيادة عليه. ولا يجوز النقصان. لما روى عمرو بن ميمون: أنه 
سمع عمر رضي الله عنه يقول لحُذَيْقَة» وعثمان بن حنيف: لعلكما حمّلتما الأرض ما لا 
تطيق». فقال عثمان: والله لئن زدت عليهم. لا تشق عليهم. ولا تجهدهم. فدل على 
إباحة الزيادة ما لم يجهدهم . 

واختلف عن عمر رضي الله عنه في قدر الخراج» إلا أنه روي عن عمرو بن 
ميمون: أنه وضع على كل جريب» من أرض السواد قفيزاً ودرهماً. قال أحمد: أعلى 
وأصح حديث في أرض السواد. حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز. وهذا يدل 
على أنه أخلْ به. 
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فصل 

قال أحمد رضي الله عنه: قدر القفيزء صاعٌ قدره ثمانية أرطال. قال القاضي: 
عندي أن ثمانية أرطال بالمكي» فيكون ستة عشر رطلاً بالعراقي. وقال أبو بكر: قد 
قيل: إن قدره ثلاثون رطلاً» وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض» لأنه روي 
عن عمر رضي الله عنه: أنه قرب قل الطعام درهماًء وقفيز حنطةء وعلى الشعير 
درهماً وقفيز شعير. 
فصل 

والجريب: عشر قصبات في عشر قصبات. والقصبة: ستة أذرع بذراع عمر رضي 
الله عنهء وهو ذراع وسطء لا أطول ذراع ولا أقصرهاء وقبضة وإبهام قائمة» وما بين 
الشجر من بياض الأرض تبع لها. ومن ظلم في خراجه» لم يحتسبه من العشرء لأنه 
ظلم» فلم يحتسبه من العشرء كالغصب. وعنه: يحتسبه من العشرزء لأن الآخذ لهما 
واحدء وهذا اختيار أبي بكر. 31 


فصل 


وما فتح عنوة» فالإمام مخيّر بين قسمته بين الغانمين» فيصير ملكا لهم؛ لا خراج 
عليه؛ وبين وقفها على المسلمين» وضرب الخراج عليهاء لأن النبي بَكِ فعل الأمرين 
في خيبر» فقسم نصفهاء ووقف نصفهاء وعمر وقف كل شيء فتحه ولم يقسمهء فدل 
على جواز الأمرين» وليس له إلا فعل ما يرى المصلحة فيهء فما فعل من ذلك» لزم. 
قال أحمّد رحمه الله: هم على ما يفعل الفاتح» إذا كان من أئمة الهدى. وعنه: أن 
الأرض تصير وقفاً بنفس الظهور عليهاء لأن الأئمة بعد النبي يي لم يقسموا أرضاً 
. افتتحوهاء ولأن في قسمتها المحذور الذي ذكره معاذ رضي الله عنه. وإنما قسم النبي 

كه نصف خيبر في بدء الإسلام» لضعفهم وحاجتهم. وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة: 
أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير» لعموم قوله سبحانه: لوَاعْلَمُوا أن مَا غَتِمْثُمْ من 
شَيْءِ فَأَنّ لِلَهِ حُمْسّة96. لأن فعل النبي يك أولى من فعل غيرهء والأول أولى» لأن 
عمر رضي الله عنه ومن بعده. لم يقسموا الأرض» وتابعهم علماء الصحابة عليه؛ 
فحصل إجماعاً. وما وقفه الإمام» فهو مخيّر بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم» 
وجلب غيرهم, لأن الأرض قد ملكت عليهم. فأما ما جلى عنها أهلها خوفاً من 
المسلمين» فتصير وقفاً بنفس الظهور عليهاء لأنها ليست غنيمة» فتقسم. وعنه: لا 


(5م) سورة الأنفال» الآية: .5١‏ 
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تصير وقفاً حتى يقفها الإمام؛ لأن الوقف لا يثبت بنفسه. وحكمها حكم العنوة إذا 
وقفت. وكذلك الحكم فيما صالحونا عليه؛ على أن الأرض للمسلمين» وتقرّ في 
أيديهم بالخراج . فأما إن صالحناهم على أن الأرض لهمء ولنا عليها الخراج» فهذه ملك 
لأربابهاء متى أسلمواء سقط عنهم, لأنه بمنزلة الجزية» فيسقط بالإسلام» كالجزية. 
ولهم بيعها والتصرف فيها. وإن انتقلت إلى مسلم. لم يؤخذ خراجهاء لما ذكرناه. 


باب الأمان 


يجوز عقد الأمان لجميع الكفار وآحادهم. لقول الله تعالى: لوَإِنْ أَحَد مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ َأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كلام اللّو0" . وروى عليّ رضي الله عنه عن 
النبي كك أنه قال: «ذْمّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدنَاهُمْء فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماًء فَعَلَيْ 
لَعْنَُ الله وَالْمَلايكَةٍ وَالئّاسِ أجْمْعِينَ :"لا ييل مد صَرْفٌ ولا عَوْل(" ...روه البشاري: 

وتصح من كل مسلم بالغ عاقل مختارء ذكراً كان أو أنثى» حراً أو عبداً للخبر 
وقالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت المرأة لتجير على المؤمتين» فيجوزء وعن 
فُضيل بن يزيد الرّقاشي قال: جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشاً فكنت فيه 
فحضرنا موضعاًء فرأينا أنا سنفتحها اليوم» وجعلنا نقبل ونروح» فبقي عبد مناء فراطنهم 
وراطنوه»ء فكتب لهم الأمان في صحيفة» وشدها على سهم. ورمى بها إليهم؛ فأخذوهاء 
وخرجواء فكتب بذلك إلى عمرء فقال: العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه. 
رواهما سعيد. ويصح أمان الأسير المسلم إذا عقده غير مكره كذلك. 
فصل 

ولا يصح من كافرء لقوله عليه السلام: «يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ؛. وليس الكافر منهمء 
ولأنه مهم في الدين. ولا من مجنونء ولا طفل » لأنه لا حكم لقولهماء ولا مُكرّف 
لأنه عقد أكره عليه بغير حق» فلم يصحء كالبيع. وفي الصبي المميز روايتان: 


غيره» كالمجنون. 


والثانية: يصح.ء لعموم الخبرء ولأنه مسلم عاقل فصحٌ أمانه كالبالغ» فإن دخل 
مشرك بأمان من لا يصح أمانه» عالماً بفساده» جاز قتله, وأخل ماله لأنه حربى لا أمان 


(40) سورة التوبةء الآية: 5. 
(1) رواه البخاري [14170]» ومسلم [١17]ء‏ وأبو داود »]7١*5[‏ والترمذي [18174]. 
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له وإن لم يعرف. عرّف ذلك» ورد إلى مأمئه ولم يجز قتله. لأنه دخل على أنه 
بأمان. 


فصل 

وللإمام عقده لجميع الكفارء لأن له الولاية على جميع المسلمين» وللأمير عقده 
لمن أقيم بإزائه لأن إليه الأمر فيهم. وأما سائر الرعية؛ فلهم عقده للواحد» والعشرة» 
والحصن الصغيرء لحديث عمر في أمان العبد. ولا يصح لأهل بلدة ورستاق ونحوهم»ء 
لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهادء والافتئات على الإمام. وللإمام والأمير أمان الأسيرء 
لأن عمر رضى الله عنه أمّنَ الهرمزان وهو أسيرء ولأن له المنْ عليهء فالأمان أولى؛ 
وليس ذلك لغيره؛ لأن أمر الأسير إلى الإمام» فلم يجز لغيره الافتئات عليه. وذكر أبو 
الخطاب: أن ذلك لكل مسلم» لأن زينب ابئة رسول الله كله أجارت زوجها أبا العاص 
بن الربيع بعد أسرهء فأمضاه رسول الله عَكلِل . 
فصل 

ومن طلب الأمان ليسمع كلام اللهء ويعرف الشريعة» وجب أن يعطاهء ثم يرد إلى 
مأمنهء لقول الله سبحانه: «وإن أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَ كَلامَ الله 
كم َلِغْهُ مَأمَته2""9. ويجوز عقده للمستأمن غير مقيد بمدة» لأن ذلك لا يفضي إلى 
ترك الجهاد. قال القاضي: ويجوز أن يقيموا في دارنا مدة الهدنة» بغير جزية» وهو 
ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السنة» جاز فيما 


: مو 


زادء كالمرأة» وقال أبو الخطاب: عندي لا يجوز أن يقيموا سنة فصاعداً بغير جزية» 
لقول الله تعالى: طحَتَّى يُعْطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرون 04" , 
فصل 

ٍ ويحصل الأمان بما يدل عليه من قول وغيرهء فالقول» مثل: أْمَنتكَ» أو أنت آمن» 
أو أَجَرْتُكَ أو أنت مجار» أو في جواري» أو في ذمدي» أو في أماني» أو في 
خفارتي» أو لا بأس عليكء» أو لا خوف عليكء أو لا تخف. أو مترس بالفارسية» 
ونحو ذلك» لأن النبي كَل قال يوم الفتح: «مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَء كَهُوَ آَيِنْ4!". 
وقال لأم هانىء: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍء وَأَمْنا مَنْ أَمْنْتِه0*"©. وقال أنس لعمر في قصة 
الهرمزان: ليس لك إلى قتله سبيل قد قلت: تكلم لا بأس عليك؛: فأمسك عمر. وروى 


(97) سورة التوبة» الآية: 5. (454) متفق عليه . 
(94) سورة التوبة» الأية: 18. (94) رواه أبو داود [71/77]. 
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زْرّ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله يعلم كل لسانء فمن أتى منكم أعجمياء فقال 
له: مَبْرَسُء فقد أمّنهء وإن أشار إليه بالأمان. فهو أمان. لما روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشركء ‏ فنزل إليهء فقتله» لقتلتُه 
به. فإن قال المسلم: لم أرد به الأمان. فالقول قولهء لأنه أعلم بنيته» ويرد المشرك إلى 
مأمئهف لأنه نزل على أنه آمن. وإن قال له: قفء أو قم أو ألق سلاحك» فقال 
أصحابنا: هو أمان» لأن الكافر يعتقده أماناًء فأشبه قوله: لا تخف. ويحتمل أن يرجع 
فيه إلى النية» فإن نوى به الأمانء كان أماناً لأنه يحتمله. وإن لم ينوء لم يكن أماناء 
لأنه يستعمل للإرهاب والتخويف والتهديد. فلم ينصرف إلى الأمان بغير نية. وإذا اختلفا 
ينعقد» لأنه إيجاب حق يعقد» فلم يصح مع الرد» كالبيع . وإن قبله» ثم رده انتقض » 
لأنه حق له فسقط بإسقاطه» كالرق. 

وأمّا الفعل» فإذا دخل الحربي دار الإسلام» رسولاًء أو تاجراء وقد جرت العادة 
بدخول تجارهم إليناء كان أماناً له» ولم يجز التعرض لهء لأن رسول الله كك قال 
لرسولي مسيلمة : «لَوْلا أن الْؤْسْلُ لا تُفْتَلُ لَقَتَلِْكُمَا؛. رواه أبو ين والنسائي بمعناه. 
ولأنهم دخلوا يعتقدون الأمان. فأشبه ما لو دخلوا بإشارة المسلم. 

وإن دخل مسلم دار الحرب رسولاء أو تاجراً وقد جرت العادة بدخول تجارنا 
إليهمء صار في أمانهم» وصاروا في أمان منهء لأن الأمان إذا انعقد من أحد الطرفين» 
انعقد من الآخرء فلا تحل خيانتهم في أموالهم. ولا معاملتهم بالرباء لأن من حرم ماله 
عليكء. ومالك عليهء حرمت معاملته بالرباء كالمسلم في دار الإسلام. وإذا أخذ 
المسلمون حربياًء فادعى أنه جاء مستأمناء نظرناء فإن كان بغير سلاح» قبل قولهء لأن 
تركه السلاح دليل على قصد الأمان. وإن كان معه سلاح» لم يقبل منهء نص عليه 
أحمدء لأن حمله لآلة الحرب دليل على أنه محارب. وقال أحمد: إذا لقى الرجل 
العلج. فطلب منه الأمانء لم يعطه. وإن كان المسلمون جماعة أعطوه الأمان» لأن 
الواحد لا يأمن غدر العلج عند خلوته به» والجماعة يأمنون ذلك. 

ومن جاء بحربي» فادعى الحربي أنه أمنه» فأنكر المسلم» ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: القول قول المسلمء لأن الأصل معه. وهو: إباحة دم الحربي» وعدم 
الأمان. 


(97) سنن أبي داود ‏ باب في الرسل [7771]. 
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والثانية: القول قول الأسيرء لأنه يدّعى حقن دمهء فيكون ذلك شبهة فى درء 
القتل . 1 ١‏ 

والثالثة: القول قول من يدل ظاهر الحال على صدقه؛ فمتى كان أقوى من المسلم 
ومعه سلاحهء فالقول قولهء لأن الظاهر معهء وإن كان ضعيفاً مأخوذاً سلاحهء فالقول 
قول المسلمء لأن الظاهر معه. 
فصل 

وإذا دخل حربي دار الإسلام بأمان» ثبت الأمان لنفسه وماله الذي معهء لأن الأمان 
قعصي ترك التعرض له بما يضره» وأخذ ماله يضره» فإن أودع ماله أ ى'أققية مكتلما 
أو دما ثم عاد إلى دار الحرب رسولاً» أو تاجراء أو متنزهاً ليعود إلى دار الإسلام» 
فهو على أمانه. وإن دخل مستوطناًء أو محارباًء انتقض الأمان في نفسهء لأنه تركه 
وبقي في مالهء لأنه بطل في نفسه بعوده؛ ولم يوجد ذلك في المال» ولأن الأمان ثبت 
للمال بأخذ المودع والمقترض له» فأشبه ما لو استودعه في دار الحرب» ودخل به دار 
الإسلام. فإن طلبه صاحبه؛ بعث به إليه. وإن مات» بعث إلى وارثه» وكذلك إن مات 
المستأمن في دار الإسلام. بعث ماله إلى وارثه» لأن الأمان حق لازم تعلق بالمال. فإذا 
انتقل إلى الوارث» انتقل بحقهء كسائر ماله. وإن لم يكن له وارث» فهو فيء» لأنه مال 
انتقل عن الكافر ولا مستحق لهء فأشبه مال الذمى الذي يموت ولا وارث له. وإن سبي 
تالكهء كان موقوفاً» فإن غقق» رد إلية::: وزنا مات فى الرق» أو كل “قتنالة قويءء: لأنه 

لذ يوؤية: قافيه مال :من لوراك له 1 ١‏ 

انير 

وإن أخذ المسلم من الحربي في دار الحرب مالأء مضاربة» أو وديعة» ودخل به 
دار الإسلام» فهو في أمانء حكمه مثل ما ذكرنا. وإن أخذه ببيع في الذمة» أو اقتراض» 
فالئمن في ذمتهء عليه أداؤه إليه. وإن اقترض حربي من حربي مالآء ثم دخل إلينا 
فأسلم» فعليه رد البدل» لأنه أخذه. على سبيل المعاوضة» فأشبه ما لو تزوج حربية» ثم 
أسلم» فإنه يلزمه مهرها. 
فصل 

وإن حصر المسلمون خصناًء فطلب رجل منهم الأمان» ليفتح لهم الحصن» جاز 
إعطاؤه. وكذلك إن طلبه لجماعة معينين» جازء لما روي أن المهاجر بن أبي أمية لما 
حصر التُجيرء بعث إليه الأشعث بن قيس: تعطيني الأمان لعشرة وأفتح لك الحصن؟ 
ففعل. فإن فتح الحصنء فادعى الأمان منهم جماعة» كل واحد يقول: أنا المعطى» 
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وأشكل» لم يجز قتل واحد منهم » لأنه اشتبه المباح بالمحرم» فوجب تغليب التحريم» 
كما لو اختلطت أخته بأجنبيات» وفي استرقاقهم وجهان: 


أحدهما : لا يسترق واحد منهم كذلك. قال القاضي: هذا المنصوص عليه. 


والثاني: يقرع بينهم. فيخرج صاحب الأمان بالقرعة» ويسترق الباقون. اختارها 
أبو بكر: لأنه اشتبه الحر بالرقيق» فوجب أن يخرج بالقرعة» كما لو أعتق عبداً من 
عبيده وأشكل . وإن أسلم واحد في الحصن قبل فتحهء ثم فتح» فادّعى كل واحد منهم 
أنه المسلمء خرج فيها ما في التي قبلهاء لأنها في معناها. 
فصل 

وإذا أسر الكفار أسيراًء فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة» كانوا في أمان منهء 
ولم يكن له أن يهرب منهمء ولا أن يخونهم في أموالهم» لأنهم على هذا أطلقوه. وإن 
أطلقوه ولم يشرطوا عليه شيئاً» فله أن يقتلء ويسرقء ويهربء لأنه لم يصدر منه ما 
يقبت به الأمان: وكذلك إن أطلقوه على أن يكون رقيقاً لهمء ومُلْكاء لأنه حرٌ لا يثبت 
عليه الملك؛ ولم يصدر منه أمان. فإن أطلقوه وأمّئوه» ولم يشرطوا عليه شيئاء كان له 
الهربء لأنه ليس بمال لهمء ولم يكن له خيانتهم في أموالهم وأنفسهم» لأن أمانهم له 
يقتضي سلامتهم منهء وإن شرطوا عليه الإقامة عندهمء فالتزمه. لزمه الوفاء لهم. نص 
عليه لقوله تعالى: «وَأَوْقُوا عَهَدٍ الله إِذا عَاهَدْئُم2"'98. وقوله عليه السلام: «الْمُؤْمِئُونَ 
عِنْدَّ شُرُوطِهِمْ). وإن شرطوا عليه أن يبعث إليهم فداءه من دار الإسلام؛ لزمه ذلك» لما 
ذكرنا. ولأن النبي كي لما صالح أهل الحُديبية على رد من جاءء وفّى لهم. وقال: «(إنَا 
لا يَصْنُحُ فهي دِييئًا الْعَدْدُ) فإن عجز عن الفداءء كان في ذمتهء يبعثه إليهم متى قدرء 
كثمن المبيع . 

وإن شرطوا عليه أنه إن لم يقدر على الفداءء رجع عليهمء فلم يقدر عليهء وكان 
رجلاء لزمه الوفاء في إحدى الروايتين» لما ذكرناه. 


والثانية: لا يعود إليهم» لأن العود إليهم معصيةء فلم يلزم بالشرط. وإن كانت 
امرأة» لم ترجع إليهم رواية واحدة؛ لأن النبي يك لما صالح أهل الحديبية على رد من 
جاءه» منعه الله تعالى رد النساءء ولأن في ردها تسليطاً على وطئها حراماًء فلم يجز. 
وإن كان الأسير شرط لهم ذلك مكرهاً بضرب» وتعذيب» لم يلزمه الوفاء لهم بشرط مما 
شرطه. وإن اشترى الأسير منهم شيئاً مختارأء أو اقترضهء لزمه الوفاء لهم. لأنه عقد 


(90) سورة النحلء الآية: 81. 
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معاوضة» فأشبه غير الأسير. وإن كان مكرهاًء لم يصح.ء فإن أكرهوه على قبضهء لم 

يلزمه ضمانه وإن تلف. وعليه رده إن كان باقياء لأنهم دفعوه إليه بحكم عقد فاسد. 

وإن قبضه باختياره» فعليه ضمانه كذلك» والله أعلم. 


باب الهدنة!4") 


ومعناها: موادعة أهل الحرب» ولا يجوز ذلك إلا على وجه النظر للمسلمين» 
وتحصيل المصلحة لهمء لقول الله تعالى: افلا تَهِنُوا وَنَدْمُوا إلى السُلم وَأَنْتُمْ 
الأغلّؤْنَ94"©. ولأن هدنتهم من غير حاجة» ترك للجهاد الواجب لغير فائدة» فَإِن رأى 
الإمام المصلحة فيهاء جازت» لقول الله تعالى: وان جَنَحُوا لِلسُلْم فاجتخ له41!:". 
وقوله تعالى: «إلا الَّذِينَ عَاهَدنُمْ من الْمُشْرِكِينَ ْم لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيئاً وَلَمْ يظاهِرُوا 
عَلَيِكُمْ أخداً َأَتَمُوا ِلَيِهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدتهه »0017 وروى مروان ومِسْوّر بن مَحْرَمَة: أن 
النبي كَكيْةِ صالح سهيل بن عمرو بالحديبية» على وضع القتال عشر سنين» ووادع النبي 
يله قبائل من المشركين» وقريظة» والنضيرء ولأنه قد تكون المصلحة في الهدنة لضعف 
المسلمين عن قتالهم» أو طمع في إسلامهم» أو التزامهم الجزية» أو غير ذلك. ولا 
يجوز عقدها إلا من الإمام» أو نائبه» لأنه عقد يقتضي الأمان لجميع المشركين» فلم 
يجز لغيرهماء كعقد الذمة. 
فصل 

ولا يجوز عقد الهدنة مطلقاً غير مقدرة بمدة» لأن إطلاقها يقتضي التأبيد» فيفضي 
إلى ترك الجهاد أبداً. ويرجع في تقديرها إلى رأي الإمام على ما يراه من المصلحة في 
قليل وكثير. وقال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز أكثر من عشر سنين. وهو 
اختيار أبي بكر لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلهاء خص منه مدة العشر بصلح 
النبي كلهِ أهل الحديبية على عشرء ففيما زاد يبقى على العموم . 

ووجه الأول: أنه عقد يجوز فى العشرء فجاز فيما زاد عليهاء كالإجارة. فإن 
هادنهم أكثر من قدر الحاجةء بطل في الزائد. وهل يبطل في قدر الحاجة على 


(1) الهدنة: هي المضالحة بعد الحربء» أو فترة تعقب الحرب يتهيأ فيها العدوان للصلح. الوسيط 
.]1١007/7[‏ 


(99) سورة محمدء الآية: 0". 
(١٠٠)سورة‏ الأنفال» الآية: .51١‏ 
(١١٠)سورة‏ التوبق» الآية: 4. 
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وجهينء بناء على تفريق الصفقة. وكذلك إذا هادنهم أكثر من عشر على الرواية 
الأخرى» بطل في الزيادة» وفي مدة العشر وجهان. فإن قال هادنتكم ما شئد 000 
يصحء لأنه جعل الكفار متحكمين على المسلمين» وإن قال: هادنتكم ما شئناء ا 
شاء فلان» أو شرط و د لم يصح. لأنه ينافي مقتضى العقدء ولأنه 
0 فلم يجز تعليقه على مشيئة أحدهماء كالإجارة. وقال القاضي : يصحء 
جعل التحكم إليه. وإن قال: إلى أن يشاء الله أو تقركم ما أقركم الله » لم يجزء 
ل 
فصل 
وتجوز الهدنة على غير مال.» لأن النبي كَكهِ صالح أهل الحديبية» وغيرهم بغير 
مال. وتجوز على مال يأخذه منهم. لأنه إذا جازت بغير مال؛ فعلى مال أولىء» فأما 
مصالحتهم على مال يدفعه إليهمء فقد أطلق أحمد المنع منه. لأن فيه صغاراً على 
المسلمين. وهذا محمول على غير حال الضرورة. فأما عند الحاجة» مثل أن يخاف 
على المسلمين قتلا أو ارا أو تعذيب من عندهم من الأسارى» فيجوز» لها روى 
الزّمْرِي قال: أرسل النبي وَِِ إلى عُيَيْنَة بن جضن وهو مع أبي سفيان. «أَرَأْئْتَ إِنْ 
جَعَلْتُ لَكَ ثُلْتَ ثَمَرِ الأنصَارٍ أَتَرْجِعٌ بِمَنْ مَعَكَ م مِنْ غَطْفَانَ وَتُخَذّلُ بَيْنَ الأحرّاب؟) 
فأرسل إليه غُيينة : إن جعلت لي الشطرء فعلتٌ. فلولا أنه جائز ؛ لما جعله له النبي 
كل ولأن الضرر المخوف أعظم من الضرر ببذل المال. فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. 
لم و ل اي الحرب من الرجال؛ 3 النبي 
5 «يا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا جام المؤَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ الله َعْلَمُ بإِيمًا 
فَإِنْ عَلِمْتْمُوهَنَ مُوْمَِاتِ فلا تَرْجِعُوهْنَ إلى الكفّار9”"'؟. ولما 0 في 
الحُديبية» جاءت أم كلثوم بنت عُقْبَة كبن أل لط فجاء أخواها يطلبانهاء فأنزل الله 
تعالى: «قَلا تَرْحِعُوهْنٌ إلى الكفَارٍ2"”94. فقال النبي 6: «إِنَّ الله مَتَعَ الصّلْحَ في 
النْسَاِا. ولأنه لا يؤمن أن تتزوج بمشرك فيصييهاء أو 7 تفتن في دينها. 


ولا يجوز رد الصبيان العقلاء» لأنهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهمء وقلة 
معرفتهم» فلا يؤمن أن يفتتنوا عن دينهم. وإن شرط رد الرجال بهاء لزم الوفاء لهمء 


(؟١٠)سورة‏ الممتحنة» الآية: )2١*( .٠١‏ صحيح البخاري [147/7]. 


18 كتاب الجهاد 


بمعنى أنهم إن جاؤوا في طلب من جاء منهمء لم يمنعوا من أخذهء ولا يجبره الإمام 
علن: ارج مقف ولد أن يأمره سراً بالفرار منهم وقتالهم» لأن أبا بَصِير جاء إلى النبي 
كه في صلح الحديبية؛ فجاء الكفار في طلبه» فقال له النبي كَكهِ: نا لا يَضْلّحْ في 
دِينئًا الْعَدْرُ وَقَدْ عَلِمْتَ ما عامَدْنَاهُمْ عَلَيْه وََعَلّ الله أن يَجَعَلَ لَك فَرَجا وَمَخُْرَجاً». 
فرجع معهمء فقتل أحدّهمء ورجع إلى النبي كل فلم يَلْمْهُه ولم ينكر عليه. 

وإن جاءت امرأة مسلمة. » لم يجز ردهاء ولا يجب رد مهرهاء لأن بضعها لا 
يدخل في الأمان. وإنما رد النبي كك المهر. لأنه شرط رد النساءء فكان شرطاً 
صحيحاً» فلما نسخ ذلك» وجب رد البدل» لصحة الشرط. بخلاف حكم من بعده. 
فصل 

فإن شرط في الهدنة شرطاً فاسداًء كرد المرأة» أو مهرهاء أو السلاح» أو إدخالهم 
الحرم» أو شرط لهم مالأء فهل يبطل عقد الهدنة؟ على وجهين. بناء على الشروط 
الفاسدة. ومتى وقع العقد باطلاً» فدخل بعض الكفار دار الإسلام معتقداً للأمان» كان 
آمناء لأنه دخل بناء على العقد. ويرد إلى دار الحرب» ولا يقرّ في دار الإسلام» لأن 
الأمان لم يصح. 

فصل 

وإن عقدت الهدنة على مدة» وجب الوفاء بهاء لما ذكرنا في أول الباب. ولأننا 
لو نقضنا عهدهم عند قدرتنا عليهم» » لنقضوا عهدنا عند قدرتهم عليناء فيذهب معنى 
الصلح. وإن مات الإمامء أو عزل» وولّي غيره» لزمه إمضاؤه» لأنه عقد لازم فلم 
يجز نقضه بموت عاقده» كعقد الذمة. وعلى الإمام منع من يقصدهم من أهل دار 
الإسلام من المسلمين» وأهل ذمتهم» لأن الهدنة عقدت على الكف عنهم. ولا يجب 
منعهم ممن يقصدهم من من أهل الحرب» ولا منع بعضهم من بعضء لأن الهدنة لم تعقد 
على ذلك. فإن سباهم قوم لم يكن للمسلمين شراؤهم؛ لأنهم في عهدهم. فلم 
يملكرهم. كأهل الذمة. وإن أتلف عليهم المعليون كينا لزمهم ضمانه. لأنهم في 
عهد. فأشبه أهل الذمة. وإن جاءنا منهم عبد. أو أمة» مسلماًء ؛ لم يرد إليهم» » لأنه صار 
حراً بقهره سيدهء وإزالة يده بدخوله دار الإسلام. 
فم 

ومن أتلف منهم شيئاً على مسلمء لزمه ضمانه. وإن قتلهء فعليه القصاص. وإن 
قذفهء فعليه الحدء لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم» وأمانهم من المسلمين» في 
النفس» والمال» والعرض» فلزمهم ما يجب في ذلك. ومن شرب منهم مرا أو زنى » 


كتاب الجهاد 4 


لم يحدء لأنه حق الله تعالى ولم يلتزموه بالهدنة. وإن سرق مال مسلمء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقطع» لأنه حق خالص لله تعالى. أشبه حد الزنا. 

والثاني : يقطع» لأنه يجب لصيانة حق الآدمي» أشبه حد القذف. 
فصل 

وإن نقض أهل الذمة العهد , بقتال» أو مظاهرة عدوء أو قتل مسلمء أو أخذ مال 
0 ٍَِن تكَنُوا أَيمائَهُمْ من بَغْدِ عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا ف فِي دِينكم 
نَقَاتِنُوا أَئِمَةَ 4ه العفر4” ''2 الآية والتي بعدها وقوله تعالى: <إذ لين اهم يا 
0 0 0000 نشادزوا عليكم أعدا انمو لمم 0 إلى 
0 0 ولأن الهدنة تقتضي الكف» فانتقضت 0506 ولا يحتاج في نقضها إلى 
حكم الإمام» لأنه إنما يحتاج إلى حكمه في أمر محتمل» وفعلهم لا يحتمل غير نقض 
العهد. وإن نقض بعضهمء وسكت سائرهم. انتقضت الهدنة في الجميع» » لأن ناقة 
صالح عقرها واحدء فلم ينكر عليه قومه» فعذبهم الله سبحانه جميعاً. ولما هادن النبي 
يك قريشاً» دخلت خزاعة مع النبي يله وبنو بكر مع قريش» فعَدَتُ بنو بكر على 
خزاعة» وأعانهم نفر من قريش» وأمسك سائر قريش» فكان ذلك نقض عهدهم» فسار 
إليهم رسول الله كَل حتى فتح مكة. فإن أنكر الممسك على الناقضء أو اعتزلهم» أو 
راسل الإمام به» لم ينتقض عهده. لأنه لم ينقض» ولا رضي بالنقض. ويؤمر بتسليم 
الناقض» أو التميز عنه. فإن لم يفعل مع القدرة عليه» انتقضت هدنته أيضاًء لأنه صار 
مظاهراً للناقض. وإن لم يقدر على ذلك» فحكمه حكم الأسير. فإذا أسر الإمام منهم 
قوماء فادعوا أنهم ممن لم ينقضء» وأشكلء قبل قولهمء لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك 
إلا من جهتهم. 
فصل 

وإن خاف الإمام نة نقض العهد منهم» جاز أن ينبذ إليهم عيضم لقول الله تعالى: 
طوإمًا تَحَانَن مِنْ قَوْم خَائة ل ائنهم على سواي06. ''©. يعني: أعلمهم بنقض العهدء 
حتى تصير أنت وهم على سواء في العلمء ولا يكن بدسجر التخرف حجتى لتنوى أدارة 
النقض . ولا يفعل ذلك إلا الإمام» لأن نقضها لخوف الخيانة» يحتاج إلى نظر واجتهاد 
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1 كتاب الجهاد 


فاقتقر إلى الحكم. وإن خاف خيانة أهل الذمة» لم ينبذ إليهم عهدهم؛ لأن النظر في 
عقدها إليهم. وكذلك إذا طلبوا الذمة» لزمته إجابتهم إليه. والنظر في الهدنة إلى الإمام؛ 
فكان النظر إليه عند الخوف. ومتى نقضها في دارنا منهم أحدء وجب ردهم إلى 
مأمنهم» لأنهم دخلوا بأمان» فوجب ردهم إلى مأمنهم» كما لو أفردهم بالأمان. وإن 
كان عليهم حق» استوفي منهم. 
ياب عقد الذمة 

ولا يجوز عقد الذمة إلا من الإمام» أو نائبه» لأنه عقد مؤبد تتعلق به المصالح 
العامة» فلم يصح منٍ غير الإمام ونائبه . ويجوز عقدها لأهل الكتاب» والمجوس» لقول 
الله تعالى : <قَاتلوا الْذِينَ لا د يُؤْمِنُونَ نّ بالل وَل باليوم الآخِر. وَلآ بحرمون ما خزم اللّهُ 
00 وَلا يَدِيئُونَ دِينَ الْحَقّ مِنّ الْذِينَ أونُوا الْكِتَابَ حَنّى يُعْطوا الجزية عَنْ يَدِ وَهُمْ 

غِدونَ»(8: '». ولما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي يل قال في 
0 «سْنُوا بِهِمْ سُنْةَ أهلٍ الكتّاب»2"'9. ولأن النبي ككِ أخذ الجزية من مجوس 
فك وفوااة كاترا جا أن عجماء لأن النبي 6[ بغث معاذا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ 
من كل حالم دينارء» أو عَذْلَّهُ مَعَافِرَ. رواه أبو وزووة" 15 عابوهايوا أغربا. 


وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى» ومن وافقهم في أصل دينهم» وآمن بنبيهم 
وكتابهم» كالسامرة الموافقة لليهود في موسى والتوراة. والفرنج يوافقون النصارى في 
عيسى والإنجيل. وليس المجوس انأف كتاب» لقوله ككِ: «سُنُوا بهم سنَةَ أَمْلٍ 
الْكتَاب». ولا المتضيك بدين إبراهيم وشيثٍ وداود بكتابي» ولا تعقد له ذمةء لقول الله 
سبحانه: «أَنْ تَقُولُوا إِنْمَا نل الْكِتَابُ على طَابِقَمَينَ من قَبلنخه70"©. ولا يجوز عقد 
الذمة لغير أهل الكتاب والمجوسء كعبدة الأوثان» ومن عبد ' ما استحسنء والذَّهْرِيّة 
ونحوهمء لقول الله تعالى: طفَافْتُلُوا الْمُشْرِكينَ2""98. ثم خص أهل الكتاب ع 
الجزية» وألحق بهم كَيِيِ المجوسء لان ا العموم : ولأنهم تغلظ 
كفرهم» لكفرهم بجميع أنبياء الله تعالى وكتبه. وروى الحسن بن نَوَابِ عن أحمد: أن 
الجزية تقبل من جميع الكفارء إلا من عبدة الأوثان من العربء لأنه تغلظ كفرهم 


.79 سورة' التوبةء الآية:‎ )٠١4( 
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(١١1)سئن‏ أبي داود في أخذ الجزية [0178] والمعافر: ثياب تكون باليمن» قاله أبو داود. 
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(؟١١)سورة‏ التوبةء الآية: ه 


كتاب الجهاد 1١/١‏ 


بدينهم» وجنسهمء لكونهم رهط النبي كَل وغيرهم لم يتغلّظ كفرهم من الجهتين» 
تقبلت الجزية منهم + كالمتجوص: 


وأما الصابئون» فينظر فيهم. فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين» في نبيهم 
وكتابهم» فهم فرقة منهم. وإن لم يوافقوا واحداً منهماء فهم غير أهل الكتاب» حكمهم 
حكم عبدة الأوثان. 

ومن دخل في دين أهل الكتاب» أو المجوس من سائر الكفار» صار منهم؛ 
وحكمه حكمهم. سواء دخل قبل بعث نبينا ليه أو بعذه» لعموم النصوص فيهم. قال 
القاضى : هذا ظاهر كلام أحمد. وقال أبو الخطاب: من دخل يعد بعث نبينا علي أو 
قبل بعثهء وبعد تبديل كتابهم» لم تعقد له الذمة» لأنه دخل في دين باطل. ومن كان 
أحد أبويه ممن تعقد له الذمة» والآخر ممن لا تعقد لهء عقدت له الذمة» لما ذكرنا. 
ولأنه تبع لمن يؤخذ منه الجزية» لأنه تبعه في الدين». فتبعه في الجزية. وقال أبو 
الخطاب: فيه وجهان. 

وإن ظهر المسلمون على قوم لا يعرف دينهم» فادعوا أنهم أهل كتاب» قبل منهم» 
الكتاب» وكانا عدلين نبذ إليهم عهدهم.؛ لأنه بان بطلانهم دعواهم. 

ومن عقدت له الذمة.» أخذت منه الجزية. وفى قدرها ثلاث روايات. 
وأربعون درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهماء وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماء لا يزاد على ذلك ولا ينقص منهء لأن عمر رضى الله عنه فرضها كذلك بمحضر 
من الصحابةء وتابعه سائر الخلفاء بعدهء فكان إجماعاً. 

والثانية: يرجع إلى اجتهاد الإمامء فى الزيادة على ذلك والنقصان منه» على ما 
يراه من المصلحة بعد أن لا يكلفهم فوق طاقتهم. لأن النبي ككل لما بعث مُعَاذَاً إلى 
اليمن» قال له: «حْذْ مِنْ كُلّ حَالِم ديكاراً» رواه أبو 1 وعمر زاد عليهم. فدل 
على جواز الزيادة والنقصان. ' 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


فنا كتاب الجهاد 


والثالثة : تجوز الزيادة» ولا يجوز النتقصان» لأن عمر رضى ألله عنه» زاد على ما 
فرض رسول الله كلٍِ ولم ينقص . فإذا قلنا: لا تجوز الزيادة» فمتى بذلوا القدر الواجب» 
لزم قبوله» وحرم قتالهم» لقول الله تعالى: طحَتَّى يُغْطوا الْجَزْيَة9''©. فمد قتالهم إلى 
إعطائهاء أي بذلها. وإن قلنا: له الزيادة» فله أن يزيد بقدر ما يراه. ولا يحرم قتالهم» 
إلا أن يبذلوا ما طلب منهم. 

ويؤخذ من نصارى بني تَعْلِبِء مكان الجزية الزكاة» مثلي ما يؤخذ من المسلمين» 
من جميع أموالهم الزكاتية» لما روي: أن عمر رضي الله عنه دعاهم إلى بذل الجزية» 
فأبواء وأنفواء وقالوا: نحن عرب» خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة» 
أمير المؤمنين» إن القوم لهم بأس» وشدة» وهم عرب يأنفون من الجزية» فلا تعن عليك 
عدوك بهمء خذ منهم الجزية باسم الصدقة.» فبيعث عمر في طلبهم» فردهم وضععف 
عليهم من كل خمس من الإبل شاتين» ومن كل ثلاثين بقرة» تبيعين» ومن كل عشرين 
دينارا ديئاراء» ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم» ومماسقت السماء الخمسء وفيما 
سقي بنضح » أو غرب» أو دولاب» العشر. فاستقر ذلك من قول عمر» ولم يخالفه غيره 
من الصحابة» فكان إجماعاً. قال أصحابنا: حكم المأخوذ منهم حكم الزكاة» في أنه 
يؤخذ من مال كل من تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلماً. فعلى هذا يؤخذ من نسائهمء 
وصبيانهم»؛ ومجانينهم» وزمناهم» ومكافيفهم» وشيوخهمء لأنهم سألوا عمر أن يأخذ 
منهم ما يأخذ بعضكم من بعضء فأجابهم. ولأنهم صينوا عن السبي بهذا الصلح» فجاز 
أن يدخلوا في الواجب بهء كالرجال. ولا يؤخذ من مال لم يبلغ نصابأء ولا من مالٍ غير 
زكاتي كذلك. ومن كان المأخوذ مئنه» أقل من دينار» أجزأ عنه. ومن ليس له نصاب 
زكاتي» فلا شيء عليه» لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على هذا. واختلف أصحابنا في 
مصرفه» فقال القاضي : مصرفه مصرف الفىء» لأنه جزية باسم الزكاة. ومعنى الشىء» 
أخص به من اسمهء ولأنه مال مشرك أخذ بغير قتال» فكان فيئاء كالجزية. وقال أبو 
الخطاب: مصرفه مصرف الصدقة. لأنه سلك به مسلكها فى قدر المأخوذء والمأخوذ 
منه: فكذلك في المصرف. فإن بذل تغلبي الجزية» مكان المفروض عليهمء» وكان 
حربياً. قبل منه» لأنه كتابي لم يصالح على غير الجزية؛ فحقن دمه بها كغيره. وإن كان 
ممن عقد الذمة؛ لم يقبل منهء لأن الصلح وقع على غير ذلك» فلم يجز تغييره. 


.78 سورة التوبة» الآية:‎ )١١5( 


كتاب الجهاد ١/0‏ 


فصل 

فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم» فلا يقبل منهم إلا الجزية» ولا 
يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب. نص عليه أحمدء للآية والأخبار. والعرب وغيرهم في 
هذا سواءء لأن النبي كه بعث مُعاذاً إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً» 
وهم عرب. وإنما خص بنو تغلب بالصدقة؛ لصلحهم» فبقي من عداهم على مقتضى 
النصوص. وذكر القاضي: أن تنوخ وبهراء كبني تغلب» وأن عمر صالحهم. وقال أبو 
الخطاب: وكذلك الحكم فيمن تنصّر من تنوخ وبهراء أو تَهَوٌّد من كنانة» وحِمْيّرء أو 
تمجس من تميم» لأنهم عرب » فأشبهوا بني تغلب. والصحيح الأول. ولم يصح عن 
عمر ولا غيره مصالحة غير بني تغلب على غير الجزية. 
فصل 
٠‏ ولا جزية على صبيء لقوله عليه السلام لمعاذ: «خذ من كل حالم ديناراً» وروى 
أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء 
والصبيان» ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي. روأاه سعيد. ولأنها تجب 
لحقن الدم؛ وهو محقون بدونهاء ولا على امرأة كذلك» ولا على خنثى مشكلء لأنه لا 
يعلم كونه رجلاء فلم تجب عليه مع الشك» ولا على مجنون, لأنه في معنى الصبي» 
فنقيسه عليهء ولا على زمنء ولا أعمى. ولا شيخ فانٍء ولا راهبء لأن دماءهم 
محقونة» فأشبهوا الصبي والمرأة» ولا على فقير عاجز عن أدائهاء لقول الله تعالى: «لا 
ُكَلْفُ اللّهُ فسا إلا وُسْعها2790©. ا 

فأما المعتمل الذي يقدر على كسب ما يقوم بكفايته» فعليه الجزية» لأنه في حكم 
الأغنياء. ولا تجب على مملوك؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا جِزْيَة 
على مملوك؛ ولأنه لا يقتل بالكفرء أشبه الصبي. وعن أحمد: أن على الذمي أداء 
الجزية عن مملوكه. وهو ظاهر كلام الخرقي. لأنه ذكر مكلف قوي مكتسبء أشبه 
الحر. ومن كان بعضه حراًء فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرّية» لأن حكمه 
يتبعض » فقسم على قدر ها فيه هن الحرية. والرق» كالميراث. 
فصل : 

ومن بلغ من صبيانهم» أو أفاق من مجانينهم» أو.عتق من عبيدهم» فهو من أهلها 
بالعقد الأول. لأنه تبع من عليه الجزية في الأمان. فيتبعه في الذمةء وتعتبر جزيته بحاله 
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04 كتاب الجهاد 


لا بحال غيره»؛ لأنه حكم يختلف باختلاف الحال» فاعتبر بحاله» كالزكاة. فإن كان في 
ضبطها. ومن كان يجن ويفيق إفاقة مضبوطة؛ كيوم ويوم» أو نصف الحول ونصفهء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يعتبر بالأغلب منهماء لأن الاعتبار فى الأصول بالأغلب. 


والشاني : تلفق إفاقته. فإذا بلغ حولاًء أخذت الجزية» فإن كانا سواءً» ففيه 
وجهان: 


أحدهما: يؤخذ في كل حول نصف جزية» لأن الجزية تؤخذ في كل حول» 
فيؤخل منه بقدر ما عليه. 
والشاني : تلفق إفاقته» فإذا بلغت حولاء أخذت منهء لأن حوله لا يكمل إلا 


فصل 

وإذا كان فى الحصن نساء أو مَنْ لا جزية عليهء فطلبوا عقد الذمة بغير جزية» 
أجيبوا إليهاء لأنهم محقونون بدونها. وإن بذلوا جزية» أخبروا أنه لا جزية عليهم» فإن 
تبرعوا بهاء كانت هبة» متى امتنعوا منهاء لم يحوجوا إليها. 
فصل 

وتجب الجزية في آخر كل حَؤلء لأنه مال يتكرر بتكرر كل الحول» فوجب في 
آخره» كالزكاة» والدية. فإن جن قبل انقضائه جنوناً مطبقء أو مات» أو أسلم» فلا جزية 
عليه لأنه خرج عن أهلية الوجوب قبل الوجوب فلم يجب عليه؛ كما لو مات بعض 
العاقلة قبل الحول. وإن جُنّء أو مات بعد الحول» لم تسقط عنهء لأنه دين وجب عليه 
في حياته» فأشبه العقل ودين الآدمي. وإن أسلم بعد الحول سقطت عنهء لما روى ابن 
عباس أن النبي كله قال: «لَيْسَ على الْمُسْلِم جَزْيّةة. رواه الخلال. وقال أحمد: قد 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أخذها في كفهء ثم أسلمء ردها. وروى أبو 
عُبيد: أن يهودياً أسلمء فطولب بالجزية» وقيل إنما أَسْلَّمْتَ تعوّذاً. قال: إن في 
الإسلام معاذاء فرفع إلى عمرء فقال: إن في الإسلام معاذء فكتب أن لا تؤخذ منه 
الجزية. ولأن الجزية عقوبة تجب بسبب الكفرء فيسقطها الإسلام» كالقتل. وإن 
اجتمعت على الذمي جزية سئين» أخذت منهء ولم تتداخل» لأن الحق مالي يجب في 
آخر كل حولء» فلم تتداخل» كالدية والزكاة. 


كتاب الجهاد ه/ا١1‏ 


فصل 
ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين» لما روى 
الأحنف بن قيس: أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة» وأن 
يصلحوا القناطرء وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم» فعليهم ديته» رواه الإمام أحمد. 
ولأن فيه مصلحة» فإنه ربما تعذر الشراء على المسلمين» ولا يلزمهم ذلك إلا برضاهمء 
لأنه أداء مال فلم يلزمهم بغير رضاهم» كالجزية» وإن امتنعوا من قبول الشرطء لم تعقد 
لهم الذمة» لأنه شرط سائغ» فإذا امتنعوا منه» لم تعقد لهم كالجزية. فإن لم تشتّرط 
عليهم الضيافة» لم تجبء لأن التبي كَلِْهِ قال لمعاذ: «خْ من كُلّ حَالِم دينارا» ولم 
يذكر الضيافة. ومن أصحابنا من قال: تجب بغير شرط» كما تجب على المسلمين. 
وتقسم الضيافة عليهم على قدر جزيتهم والأولى أن يبين عدد أيام الضيافة من السنةء 
وعدد من يضاف من الرجال والفرسان» وقدر الطعام والإدام والعلوفة: لأنه أبعد من 
اللبس. فإن أطلق ذلك جاز. ولا يجب عليهم في الضيافة أكثر من يوم وليلة» 0 
ذلك الواجب على على المسلمء ولا يكلفون إلا من طعامهم وإدامهم. لما روى أسلمء أ 
أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: إن ا إذا 
مروا بناء كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم». فقال: أطعمّوهم مما تأكلون., ود 
تزيدوهم على ذلك. ولا تزاد الضيافة على ثلاثة أيام» لقول النبي كله «الضّيَاقَةٌ ثَلانَه 
آامب30" . وذكر القاضي : أن تقدير أيام الضيافة» وعدد من يضاف» والطعام» والإدام 
والعلوفة شرطء لأنه من الجزية» فاعتبر العلم بهء كالنقود. والأول أولى» لأن عمر لم 
يقدرهء ولما شَكوًا إليه اعتداء الأضياف» قال: أطعموهم مما تأكلون. وللمعلييو الدرول 
في الكنائسء والبيع؛ لأن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب كنائسهم. 
وبيعهم لمن يجتاز بهم من المسلمين» ليدخلها المسلمون ركباناً. فإن لم يجدوا مكاناًء 
فلهم النزول في الأفنية» وفضول المنازل من غير أن يحولوا ذا منزل عن منزله. فإن لم 
يسعهمء فالسابق أحق». فإن تساوواء وتشاحواء أقرع بينهم. فإن امتنع أهل الذمة مما 
شرط عليهم. أجبروا عليه فإن لم يمكن إلا بالمقاتلة» قوتلواء فإن قاتلواء انتقض 
عهدهم. 
نا 
يثبت الإمام عدد أهل الذمة. وأسماءهمء ؛ وأنسابهم. ودينهم» وحلاهم التي لا 
تتغير 0 كالطول. والقصرء والبياض » والسوادء والسمرة. فيكتب أدعج العينين» 


١‏ )متفق عليه. 


ك/ا١‏ كتاب الجهاد 


أقنى الأنف». مقرون الحاجبين. ويثبت ما يأخذ منهم. ويجعل لكل طائفة عريفاًء 
يجمعهم عند أداء الجزية» ويعرف من يبلغ من غلمانهم» ويفيق من مجانينهم» ويقدم 
من غائبهم» ومن يموت أو يسلمء لأنه أمكن. لاستيفاء الجزية وأحوط. وتؤخذ الجزية 
مما تيسر من أموالهمء لقول النبي كك لمعاذ: «حُذْ مِنْ كُلَّ حَالِم ديئاراً» أؤ عَذْلَّهُ 
معافر) . 

وكان النبي ككل يأخذ من أهل نجران ألفي حلّة» وكان علي يأخذ من كل ذي 
صناعة من صناعته التي عنده» ومن قبضت جزيته» كتب له براءة» 00 له حجة إذا 
احتاج إليهاء ويمتهنون عند أخذ الجزية منهم» ويطال قيامهم» وتجرٌ أيديهم عند أخذها. 
ومن بعثها منهم» لم تقبل حتى يحضر فيؤديهاء ٠‏ لقول الله تعالى: طحَتَّى يُغْطوا الْجِرْيَة 
عَنْ ‏ تَ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ 23 , 
فصل 

إذا مات الإمام» أو عزل وولي غيره» لم يحتج إلى تجديد عقدء لأن الخلفاء لم 
يجددوا لمن كان في زمنهم عقداًء ولأنه عقد لازم» فأشبه الإجارة. فإن عرف الثاني 
مبلغ المشروط عليهمء أقرهم عليه» وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يسوغ جعله 
جزية» لأنه لا يمكن معرفته إلا من جهتهم. فإن ثبت بعد ذلك أنهم نقصوا من الشروط 
التي عليهم شيئأء رجع عليهم فيما نقص. وإن قال بعضهم: كنا نؤدي دينارأًء وقال 
بعضهم : كنا نؤدي دينارين» أخذ كل واحد منهم بإقراره» ولم يقبل قول بعضهم على 
بعض » لأن أقوالهم غير مقبولة. 


باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة 


لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين» بذل الجزية» والتزام أحكام الملة من حقوق 
الآدميين في العقود والمعاملات» وأروش الجنايات» وقيم المتلفات. فإن عقد على غير 
هذين الشرطين» لم يصح, لقوله تعالى: طحَنَّى يُعْطُوا الْجِرْيَةً عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 . 
قيل: الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم. ومن ادعى منهم كتاباً من عمرء أو علي 
رضي الله عنهما بالبراءة من الجزية» لم يصدّق. لأنه لا أصل لهء ولم يذكره علما 
الإسلام» وأخبار أهل الذمة لا تقبل. 
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كتاب الجهاد يفن 


فصل 

ويلزمهم التميز عن المسلمين في أربعة أشياء؛ لباسهم؛ وشعورهمء وركوبهم» 
وكناهم» لما روى إسماعيل بن عياش» عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل 
الجزيرة إلى عبد الرحمن بن عَنْم : إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة». ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعر» ولا في مراكبهم. ولا نتكلم بكلامهم. 
وأن لا نتكنى بكناهم» وأن نجز مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير في 
أوساطناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نركب السروجء» ولا نتخذ شيئا و القع 
ولا نحملهء ولا نتقلد السيوف. وذكر سائره. رواه الخلال بإسناده» وذكر فى آخره: 
فكتب بذلك عبد الرحمن بن عَنْم إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه عمر أن أمض لهم 
ما سألوا. فيجعلون فيما يظهر من ثيابهم ثوباً يخالف لونه لون سائر ثيابهم» كالعسلي» 
والأدكن» والأزرق» والأصفر. ويشدون الزنانير2"9 في أوساطهم فوق ثيابهم» وإن 
لبسوا العمائم» أو القلانس» جعلوا فيها خرقة تخالف لونهاء ويختم في رقاب رجالهم 
ونسائهم خواتيم من رصاصء أو حديدء ليتميزوا في الحمّام عن المسلمين. وتؤخذ 
نساؤهم بالغيار والزنار تحت ثيابهن» لثلا تنكشف رؤوسهن إن شددنه فوق ثيابهن» لما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أهل الآفاق: مروا نساء أهل الأديان أن يعقدن 
زنانيرهن. وإن ليسن الخفاف». جعلن الخفين من لونين» ليتميزن عن نساء المسلمين. 
فإن شرط عليهم الجمع بين الزنار والغيار» أخذوا به. وإن شرط أحدهماء اكتفي به؛ 
ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب» والطيلسانء لأن التمييز حصل بما ذكرناه. وأما 
التميز في الشعورء فبأن يحذفوا مقاديم رؤوسهمء» ولا يفرقون شعورهمء لأن النبي كَل 
فرق شتعره. 

وأما التميز في الركوب» فلا يركبون الخيل» لأن ركوبها عِزّْ ولهم ركوب ما 
سواها على غير السروج». وروي عن ابن عمر: أن عمر أمر أن يركبوا عرضاً على الأكف 
بالعرض» ولا يتكنون بكنى المسلمينء» كأبي القاسم» وأبي بكرء وأبي عبد الله 
ونحوها. ولا يُمنعون من الكنى بالكلية» لأن النبي يك قال لأسقف نجران: «أَسْلِم أَبَا 
الْحَارِثِ) . وقال عمر لنصراني: يا أبا حسان أَسْلِمْ؛ تَسْلَمْ. ذكرهما أحمد. 
فصل 

ولا يتصدرون في المجالس عند المسلمين» لأن في كتابهم لعبد الرحمن بن غنم» 
وأن نوقر المسلمين في. مجالسهم» ونرشد الطريق» ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا 


. الزنائير: مفردها زنار» وهو حزا يشده النصراد سطه‎ )١1( 
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١/4‏ كتاب الجهاد 


المجالس. ولا نطلع عليهم في منازلهم . ولا يبدؤون بالسلام» لما روى أبو هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «إذا م قِيتُمُ الْيَهُودَ في الطّرِيقٍ فَاصْطُرُوهُمْ إلى أَضْيَقِهَاء وَلا يَبْدَؤُوهُمْ 
بالشلام0ة1" . 


وإن سلموا عليهء قال: وعلبكم) ٠‏ لما روى أبو بَضْرة قال: قال رسول الله عَكِةِ: 
«إنا غَادُونَ قلا تَبْدَؤُوهُمْ بالسّلام. وَإِنْ سَلْمُوا عَلَيْكُمْ © فقولوا: وَعَلَتِكُم0* سلا ل 
لأحمد: فإنا نأتيهم في منازلهم وعندهم قوم مسلمونء أفنسلم عليهم؟ قال: 0 
السلام على المسلمين. 
فصل 

ويُمْتَعُون من إحداث بناء يعلو بناء جيرانهم المسلمين» لقولهم في شروطهم: ولا 
نَطلِعُ عليهم في منازلهم. ولقول النبي كله : «الإِسْلامُ يَعْلُو وَلآ يُعْلَى) وفي مساواتهم 
وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأنه لا يفضي إلى علو الكفر. 

والثاني : لا يجوزء لأن القصد علو الإسلام» ولا يحصل مع المساواة. فإن لم 
يكن لهم جار مسلمء لم يمنعوا من تعلية بنيانهم» لأنه لا يضر المسلمين. وإن ملكوا 
داراً عالية من مسلم» لم يؤمروا بنقضهاء لأنهم ملكوها على هذه الصفة. 
فصل 

ويُمنعون من إظهار المنكرء كالخمرء والخنزيرء وضرب الناقوس» ورفع أصواتهم 
بكتابهم. وإظهار أعيادهم ‏ وصلبهم» ؛ لما روي في شروطهم لعبد الرحمن بن غلم : : إنا 
شرطنا على أنفسنا أن لا نضرب نواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسة'» ولا نظهر 
علبينا عليباء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة» ولا القراءة في صلاتنا فيما يحضره 
المسلمون» وأن لا نخرج فليا ولا كتاباً في سوق المسلمين» وأن لا نخرج باعوئاً. 
ولا شعانين» ولا نرفع أصواتنا مع موتاناءٍ ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» 
ولا نجاورهم بالخنازير» ولا نظهر شركاء ولا نرغب في ديئنا» ولا ندعو إليه أحداً. 
والباعوث: عيد يجتمعون اه كما يخرج المسلمون يوم الفطر والأضحى. 
فصل 


ويمنعون من إحداث البيع » وااكنائس والصوامع في بلاد المسلمين» لما روي في 


(19١)رواه‏ مسلم. (١١1١)رواه‏ أحد [598/5"]. 


كتاب الجهاد ) 


شروطهم لعبد الرحمن بن عَنْم: إنا شرطنا لك على أنفسناء أن لا نحدث في مدينتنا 
كئيسة» ولا فيما حولها ديراء ولا قلاية» ولا صومعة راهب؛ ولا نجدد ما خرب من 
كنائسناء ولا ما كان منها في خطط المسلمين. وما كان فيها قبل الفتح في بلد فتح 
صلحاًء أقرء لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروهم على كنائسهم.ء وبيعهمء وما فتح 
عنوة فكذلك» لأن الكنائس والبيع» موجودة في جميع بلاد المسلمين من غير نكير» ولم 
تهدمها الصحابة في بلد فتحوه. وفيه وجه آخرء أنها تهدم. لأنها بلاد مملوكة 
للمسلمين» فلم يجز أن يكون فيها بيعة» كالتي مصّرها المسلمون» ويجوز رمّ ما تشئعث 
من بيعهم» وكنائسهم رواية واحدة. لأنه أبقى لهاء فأشبه تطيين سطوحها. وأما تجديد 
ما خرب منهاء فلا يجوزء لقولهم: ولا نجدد ما خرب كنائسناء ولأنه بناء كنيسة في 
دار الإسلامء فمنع منهء كابتداء بنائها. وعنه: يجوز» 2 اماء أشبه لم ما تشعث. 
وإن عقدت لهم الذمة. في بلد ينفردون به» ألم يملعو بيء مما ذكرناه ولم 
يؤخذوا بغيار» ولا زنارء لأنهم في بلدانهم» فلم يمنعوا من إظهار دينهم. 
فصل 

ويمنعون من سكنى الحجازء لما روى أبو عبيدة بن الجراح: أن آخر ما تكلم به 
النبي كَل قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز؟ رواه أحمد وأبو داود0"10) وعن عمر رضي 
الله عنه أنه سمع رسول الله يكٍ يقول: ١لأحرِجَنٌ‏ الْيَهُودَ وَالنّصارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ 
رواه مسله""""2. والمراد الحجازء بدليل أن أحداً من الخلفاء لم يخرج أحداً من 
اليمن» ولا أهل تيماء» فدل على أن المراد به الحجازء وهو مكة. والمديئة» واليمامة» 
وخيبر» وفدكء وما والاها ‏ سمي حجازاًء لأنه حجز بين تهامة ونجد - وليس نجران 
من الحجازء وإنما أجلاهم عمر منهء لأن النبي ككل صالحهم على أن لا يأكلوا الرباء 
فأكلوهء ونقضوا العهد. فأمر بإجلائهم. فأجلاهم عمر. ويجوز تمكينهم من دخول 
الحجاز لغير إقامة» لأنهم كانوا يدخلونه في زمن عمرء وعثمانء والخلفاء بعدهم. ولا 
يجوز لهم الدخولء إلا بإذن الإمام. لأن دخولهم إنما أجيز لحاجة المسلمين» فوقف 
على رأي الإمام. كدخول الحربي دار الإسلام» فمن استأذن منهم في الدخول فيما 
للمسلمين فيه نفع» كتجارة» ورسالة» ونحوهاء أذن له لما فيه من المصلحةء فإذا 
دخلء لم يقم في موضع أكثر من ثلاثة أيام» لأن عمر رضي الله عنه أذن لمن دخل 


)سنن أبي داود في إخراج اليهود من جزيرة العرب »]1١79[‏ بلفظ «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب». 


)©)ورواه أبو داود في المصدر السابق »2]1٠70[‏ وتمامه: «فلا أترك فيها إلا مسلماً». 


ليلا كتاب الجهاد 


منهم تاجرآء في إقامة ثلاثة أيام. فإذا انتقل إلى موضع آخرء فله أن يقيم فيه ثلاثة ثة أخر» 
لأنه لا يصير مقيماً في موضعء فأشبه المسافر. وإن مرض فعجز عن الخروج»ء أقام 
حتى يبرأء لأنه موضع ضرورة» وإن مات دفن فيه » لأنه موضع حاجة . 
فصل 

ويمنعون من دخول الحرم لقول الله تعالى: ِإِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَفْرَبُوا 
الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ بعدَ عَابِهمْ م هذا2""7. والمسجد الحرام: الحرم» بدليل قوله سبحانه: 
9سبْحَانَ الذي سر عبد ّيلا مِنَ المَسْجِدٍ الحَرّام 197 وأراد مكةء لأنه أسري به من 
بيت أم هانىء. فإن .جا سيولا : خرج إليه من يسمع منه» فإن لم يكن له بد من لقاء 
الإمام» خرج إليه؛ ولم يأذن له. فإن دخله عالماً بالمنع» عزرء وإن كان جاهلاء 
أخرج » ونهي » وهددء وإن كان مريضاًء أو ميتأء أخرج » ولم يدفن فيه. فإن دفن نيبش » 
وأخرج إلا أن يكون قد بلي» لأنه إذا لم يجز دخوله في حياته» فدفن جيفته فيه أولى . 


وحد الحرم: من طريق المديئة» على ثلاثة أميال» ومن طريق العراق على سبعة 
أميال» ومن طريق الجعرانة» تسعة أميال» ومن طريق عرفة» سبعة أميال» ومن طريق 
جدة» عشرة أميال» فإن صالحهم على دخولهء لم يجزء وإن كان بعوضء لم يجز. فإن 
دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه؛ أخذ منهم العرض» لأنهم استوفوا المعوض» 
فلزمهم العرض. فإن دخلوا إلى بعضهء أخذ منهم بقدره. 
فصل 

وليس لهم دخول مساجد الحل» بغير إذن مسلم. فإن دخل, عَزّْره لما روت أم 
غراب قالت: رأيت علياً رضي الله عنه على المنبر وبصر بمجوسيء فنزل» فضربهء 
وأخرجه من أبواب كِنْدة. 


فإن أذن له مسلم في الدخول. جاز في الصحيح من المذهب. لأن النبي يله قدم 
عليه وفد الطائف. فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم. 

وعنه: لا يجوز» لما روى عياض الأشعري : أن أبا موسبى قدم على عمر ومعه 
نصراني» فأعجب عمر خطهء وقال: قل لكاتبك هذا يقرأ علينا كتابه. قال: إنه لا يدخل 
المسجد. قال: لم؟ جُنُْبٌ هو؟ قال: هو نصراني فانتهره عمرء ولأن الجنب يمنع 
المسجد». فالمشرك أولى. 


١ سورة التوبق» الآية: 78. (4؟7١)سورة الإسراءء الآية:‎ )١17( 


كتاب الجهاد 14١‏ 


وعلى الإمام حفظ أهل الذمة» ومنع من يقصدهم بأذى» من المسلمين والكفار» 
واستنقاذ من أسر منهم» بعد استنقاذ أسارى المسلمين؛ واسترجاع ما أخذ منهمء لأنهم 
بذلوا الجزية لحفظهم. وحفظ أموالهم. وإن أَخِذْ منهم خمرء أو خنزير» لم يجب 
استرجاعه» لأنه محرمء لا يحل اقتناؤه. وإن أخذ منهم أهل الحرب مالأء ثم قدر عليه 
المسلمونء رد إليهم إذا علم به قبل القسمة» كمال المسلم. وحكم أموالهم في الضمان 
حكم أموال المسلمين. 


وإذا تحاكم مسلم وذمي إلى الحاكم» لزمه الحكم بينهماء لأن إنصاف المسلم 

إحداهما: يلزمه الحكم بينهماء لقول الله تعالى: لوَأَنِ احكُمْ بَيتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ 
اللّذ2"""24. ولأن دفع الظلم عنهم واجبء والحكم طريق له فوجبء كالحكم بين 
المسلمين. 

والثانية : لا يجب. بل يخيّر بين الحكم بينهم وبين تركهم» لقوله تعالى: لفن 
جَاؤوك فَاخكم بَيتَهُمْ أؤ أغرض عَنْهُمْ74 "2 ولأنهما كافران» فلم يجب الحكم بينهما 
كالمسحامتينة: ولا يحكم بينهما إلا بحكم الإسلام» لقول الله تعالى: 9وَإِنْ حَكمتَ 
فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بالقسطِ#6"'“. وإِنْ دعي أحدهما إلى الحكمء لزمته الإجابة. وإن تحاكم 
إليه مستأمنان» خير بين الحكم بينهماء وبين تركهماء للآية. وإن دعاهما إلى الحكى 
أو أحدهماء لم يلزمهما الحضورء لأن قوله تعالى: زنكك جَاووك فاخكم بَيْنَهُمْ أو 
عرض عنْهُةٍ 94" نزلت في المعاهدين قبل الولاية. 

ومن أتى محرّماً من أهل الذمة» مما يعتقد تحريمه في دينهء كالقتل» والزناء 
والسرقة» والقذف» وجب عليه ما يجب على المسلمء لما روى فسن أن يهودياء قتل 
جارية على أَوْضَاح لها فقتله رسول الله يَكلِبةِ بين 3 متفق عليه . 

وروى ابن عمر: أن النبي يِه أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهماء فرجمهما. 
ولأنه محرّم في دينه ) وقد التزم حكم الإسلام. فثبت في حقه حكمه. كالمسلم. 


(5؟1١)‏ سورة المائدة» الآية: 494. )١718(‏ سورة المائدة» الآية: "5. 
)١77( )١15(‏ سورة المائدة» الآية: 57. (4؟١)‏ ورواه النسائي في القسامة [4/ ١؟].‏ 
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فأما ما لا يعتقد تحريمهء كشرب الخمرء ونحوهء فلا حد عليه فيه» لأنه يعتقد 
حلهء فلم يجب عليه عقوبة» كالكفر» ولا يمكن من التظاهر به» لأنه منكرء فلا يمكن 
من إظهارهء فإن أظهره عزّر. 

باب العشور 

من انّجر من أهل الذمة إلى غير بلده ثم عادء أخذ منه نصف عشر ما معه من 
المال» لما روى أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك إلى العشورء فقلت: تبعثني 
إلى العشور من بين عمالك؟ فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ما جعلني عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العْشْرء ومن أهل الذمة نصف 
العشر. رواه الإمام أحمد. 

والذكر والأنثى سواء في هذاء للخبرء ولأنه حق مال التجارة»؛ فوجب على 
الأنثى» كالزكاة. وقال القاضي: لا يجب على النساء» لأنه لا جزية عليهن» فعلى قوله 
لا تؤخذ إلا ممن تجب عليه الجزية من أهل الذمة. والأول أصح. وسواء كان تغلبياء 
أو غيره» لعموم هذا الخبرء ولأن الواجب على التغلبي ضعف ما على المسلم» وذلك 
نصف العشر. وعن أحمد: أن الواجب عليه العشرء لما روى زياد بن خديرء قال: 
بعثني عمر رضي الله عنه مُصَدَّقاَء فأمرني أن آخذ من نصارى بني تَعْلب العشرء ومن 
نصارى أهل الكتاب نصف العشر رواه أحمد: أيضاً. 

وإن دخل إلينا تاجر حربي» أخذ منه العشرء لما روى لاحق بن حُميد قال: قالوا 
لعمر: كيف نأخذ من أهل المكرت إذا 0 علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم؟ قالوا: 
العشر. قال: فكذلك خذوا منهم. 

وإن رأى الإمام التخفيف عليهم. » أو ايلك لمي فمل “ذلك لأنه فيء» فملك 
تخفيفه» كالخراج. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من النبطء من القطنية 
العشرء ومن الحنطة والزبيب نصف العشرء ليكثر الحمل إلى المدينة. وذكر القاضي : 
أنهم إذا دخلوا بميرة» لم يؤخذ منهم شيءء لأنهم لنفع المسلمين. وظاهر كلام أحمد 
رحمه الله أنه يؤخذ من الكل» وحديث عمر دليل عليه» لأنه أخذ من الحنطة والزبيب. 
فإن كانت تجارته في خمرء وخنزيرء ففيه روايتان: 

إحداهما: يؤخذ من ثمنها حقها. قال أحمد فى حديث سُويد بن غَمَّلَةَ في قول 
عمرة وَلُوْهُم بيع الخمر والختزير' لعشرها.«هذا إسناد جيد» .ولا يكون ذلك إلا على 
الآخذ منها. 


والثانية: لا يؤخذ منها شىءء لما روى أبو عبيد بإسناده : أن عَيْبَةَ بن فَرْقَد بعث 
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وأنت أحق بها من المهاجرين» فأخبر بذلك الناس» وقال: والله لا استعملتك على شيء 
بعدهاء فنزعه؛ وقول عمر: ولوهم بيعها وخذوا من ثمنها في الخراجء لأن بلالا قال 
لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوها منهمء 
وحذوا أنتم من الثمن. 

ولا يؤخذ في السنة إلا مرة» نص عليه أحمدء وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي 
كلما دخل إليناء لأننا لو لم نتأخذ منه كل مرةء لم نأمن أن لا يدخل إذا جاء وقت السنة 
فيتعذر الأخذ. والأول أصحء لما روي أن نصراينا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء فقال: إن عايلك عَشّرني مرتين. قال عمر: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. 
قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف». ثم كتب إلى عامله أن لا تعشر في السنة إلا مرة. رواه 
الإمام أحمد. 

ولأنه حق مال التجارة فلا يؤخذ في السنة إلا مرة» كالزكاة. وما ذكره ابن حامدء 
لا يلزم. لأنه يوجد منه أول مرة» ثم لا يؤخذ منه شيء حتى يحول عليه الحول. 
وينبغي أن يكتب له كتاباً بما أخذ منه » ووقت الأخذء وقدر المال» ليكون حجة له حتى 
لا يؤخذ منه عشر ما أدى عشره قبل انقضاء الحول. ْ 

ولا يجب في أقل من عشرة دنانير. نص عليه. وهل يجب العشر في العشرة» أو 

إحداهما: تجب في العشرة. لأنها مال يبلغ واجبه نصف مثقال. فوجب فيه 

والثانية: لا يجب إلا في عشرين» لأنه لا يجب في أقل منها زكاة على مسلمء 
ولا تغلبي. فلم يجب فيه على ذمي شيء؛ كاليسير. وقال ابن حامد: يجب في القليل 
والكثير» لأن عمر رضي الله عنه قال : خذ من كل عشرين درهماً درهماً. 
وإن مرّ على العاشر منتقل بمالهء لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة. وإن كانت معه 
تجارة» وعليه دين »2 فظاهر كلام أحمدء أنه يمنع الأخذ منهء لأنه حق مال يتعلق 
بالتجارة» فمنع الدين وجوبه. كالزكاة. ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة. لأن الأصل براءة 


1 كتاب الجهاد 


اص بجي 


ذمته منه وإن كانت معه جارية» فادعى أنها ابنتهء ففيه روايتان: 
إحداهما: يقبل» لأن الأصل عدم الملك فيها. 
والثانية: لا يقبل» لأنه يمكنه إقامة البينة عليها. 


باب ما ينتقض به الكهد 


ينتقض عهد الذمي بأحد ثلاثة أشياء. الامتناع من بذل الجزية» والامتناع من التزام 
أحكام الإسلام» وقتال المسلمين» سواء شرط عليهمء أو لم يشرطء لأن الله أمر بقتالهم 
حتى يعطوا الجزية» ويلتزموا أحكام الملة. فإذا امتنعوا من ذلك.» وجب قتالهم. فإذا 
قاتلواء فقد نقضوا العهد. لأن العقد يقتضي الأمان من الجانبين» والقتال ينافيه» فانتقض 
العهد به. فأما ما سوى ذلك فقسمان: 2 


أحدهما: ما فيه ضرر بالمسلمين» وهو ثمانية شا قتل مسلم» أو فتنه عن 
دينه» أو قطع الطريق عليهء أو الزنا بمسلمة» أو إصابتها باسم نكاح» أو إيواء جاسوس» 
روايتان : 


إحداهما : ينتقض العهد به سواء شرط» أو لم يشرطء لما روي عن عمر رضي 
الله عنه: أنه رفع إليه رجلء» أراد استكراه مسلمة على الزناء فقال: ما على هذا 
الله يلل فقال: لو سمعتهء لقتلته. إنا لم نُعطٍ الأمان على هذا. وروي عن عمر رضي 
الله عنه: أنه أمر عبد الرحمن بن غَنْم : أن يُلْحِقَ في كتاب صلح الجزيرة: ومن ضرب 
مسلماء فقد خلع عهده. ولأنه لم يف بمقتضى الذمة» وهو الأمن من جانبه» فانتقض 
عهدهء كما لو قاتل المسلمين. 

والثانية : لا ينتقض العهد بهء ويقام عليه حد ذلك» لأن ما يقتضيه العهد من التزام 
أداء الجزية» وأحكام المسلمين» والكف عن قتالهم باق؛ فوجب بقاء العهدء فأما سائر 
الخصال» كالتميز عن المسلمين» وترك إظهار المنكر» ونحوهء فإن يشترط عليهم» 
لم ينتقض عهدهم بهء لأن العقد لا يقتضيهاء ولا ضرر على المسلمين فيهاء وإن 
شرطت عليهم» فظاهر كلام الخرقي أن عهدهم ينتقض بمخالفتهاء لقوله: ومن نقض 
العهد بمخالفة شىء مما صولحوا عليهء حل دمه. وماله. ووجهه. .أن في كتاب صلح 
الجزيرة لعبد الرحمن بن غنم » بعل استيفاء الشروط: وإن نحن غيّزناء أو خالفنا عمًا 
شرطنا على أنفسناء وقبلنا الأمان عليهء فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل من أهل 


كتاب الجهاد ا 


المعاندة والشقاق. ولأنه عقد بشرط»ء فزال بزوال شرطه» كما لو امتنع من بذل الجزية. 
وقال غيره من أصحابنا: لا ينتقض العهد به. لأنه لا ضرر على المسلمين فيهء ولا 
ينافي عقد الذمة» ولكنه يعزّرء ويلزم ما تركه. 
فصل 

ومن نقض العهدء حير الإمام فيه بين أربعة أشياء» كالأسير الحربي» لأن عمر 
رضي الله عنهء صلب الذي أراد استكراه المرأة» ولأنه كافر لا أمان لهء فأشبه الحربي. 
ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضهء لأن النقض وجد منه دونهم» فاختص حكمه به. 
ولو هرب بأهله وذريته إلى دار الحرب» لم ينتقض عهد ذريته» ولم يجز سبيهم لذلك. 
فأما المرأة» فإن هربت طائعة» انتقض عهدهاء لأن النقض وجد منهاء وإن لم تكن 
طائعة» لم ينتقض عهدهاء لأنه لم يوجد منها. ومن ولد له بعد دخوله دار الحرب» فلا 
عهد له. والله تعالى أعلم. 

تم والحمد لله على تمامه والله المسؤول الزيادة من أنعامه» فرغ من تصنيفه عشية 
يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة بمدينة دمشق 


المحروسة والله المحمود المشكور. 
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لا تنعقد اليمين إلا من مختارء فأما الصبى» والمجنون.ء والنائم» فلا تنعقد 
أيمانهم» لقول النبي ككلله: «رفِع الْقَلّم عَنْ ثَلانة. . .»27 الحديث 

وفي السكران وجهانء بناء على طلاقه. ولا تنعقد يمين المكرهء لأنه قولٌ أكره 
عليه بغير حق. فلم يصح. ككلمة الكفر. وتنعقد اليمين من الكافر» وتلزمه الكفارة 
بالحنث» سواء حنث في الكفرء أو الإسلام» لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية» أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له النبي ككهِ: «أَوْفٍ 
ذر0: ولأنه من أهل القسمء يصح استحلافه عند الحاكم» فانعقدت يمينهء 
كالعسلي 
فصل 

واليمين على أربعة أضرب. يمين منعقدة تجب الكفارة بالجئث فيها: وهي اليمين 
على مستقبل متصورهء عاقداً عليه قلبه» فتوجب الكفارة» لقول الله تعالى: طولَكنْ 
يُوَاخِذَُكُمْ بِمَا عَقّدنُم الأيْمَانَ294 . 

الضرب الثاني: لغو اليمين» فلا كفارة فيه لقول الله تعالى: لآ يُؤَاآِذَّكُمْ الله 
بالأغو في أَنِمَانِكُمْ94. واللخى: توعات: 

أحدهما: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد إليهاء لما روت عائشة رضي 


لله عنهاء أن رسول الله و قالء يعني اللَخْرَ في اليمين «هو كلام الج في َيِه لا 
وَاللهِ؛ وََلى وَائلّه) رواه البخاري وأبو داو(ة» 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه أبو داود في الأيمان والنذور [775986]. 
(*) سورة المائدة» الآية: 484. 

(4) سورة البقرة» الآيد: ه 

(5) سنن أبي داودء لغو اليمين [97514]. 
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وقال القاضي: هو أن يريد أن يقول: والله فيجري على لسانهء لا والله أو عكس 
ذلك. 

والثاني : أن يحلف على شيءء يظنه كما حلف. فيتبين بخلافه. وعنه: في هذا 
النوع الكفارة» لأن ظاهر حديث عائشة حصر اللغو في النوع الأول» وظاهر المذهب 
الأولء لأن هذا يمين على ماض فلم يوجب الكفارة» كالغموس. 

الضرب الثالث: يمين العّمُوسء وهي التي يحلفها كاذباًء عالماً بكذبه فلا كفارة 
فيها في ظاهر المذهب. لأنها يمين غير منعقدة لا توجب برأء ولا يمكن فيها فلم 
توجب كفارة» كاللغو. وقد روي عن النبي كل أنه قال: «حْمْسٌ مِنَ الْكَبَائْرٍ لآ كَمَارَة 
َهُنّ؛. ذكر منهن: «الحلفٌ على يَمِينِ فَاجِرَةٍ يَقْمَطِع بها مَالَ امْرىءٍ مُسْلِمة9 . 

وعن أحمد: أن الكفارة تجب فيهاء لأنه حالفٌ مخالف مع القصدء فلزمته الكفارة 
كالحالف على مستقبل . 

الضرب الرابع : أن يحلف على مستحيل » كصوم أمس » والجمع بين الضدين» 
وشرب ماء إناء لا ماء فيهء فلا كفارة فيهاء لأنها غير منعقدة. لعدم تصور البر فيهاء 
كيمين الغموس. وقال القاضي: قياس المذهب أن تجب فيها الكفارة» لأنها يمين على 
مستقبل. وإن حلف على مستحيل عادة» كإحياء الميت». وقلب الأعيان» فقال القاضي» 
وأبو الخطاب: فيها الكفارة» لأنه متوهم التصور. وقياس المذهب أنها كالتي قبلهاء 

فإن استثنى عقيب يمينه» فقال: إن شاء اللهء» لم يحنث» لما روي عن النبي وله 
أنه قال: «مَنْ حَلَفَء قَقَالَ: إِنْ شَاءً اللّهُ لْمْ يَحْنَّتْ). ؤذاة أتك اوه أنه علق 
المحلوف عليه بشرط يلزم من وجوده وجوده.ء» ومن عدذمه عذلمه.» فلم يتصور الحنث 
فيها. ويشترط أن يكرن متصلاً باليمين» ولا يفصل بينهما بكلام أجنبي » ولا سكوت 
يمكن الكلام فيهء لأن الاستثناء من تمام الكلامء ناعتبر اتصاله به» كالشرط وخبر 
المبتدأ. وعنه: يجوز الاستثناء ما لم يطل الفصل» لما روى ابن عباس أن النبي عَلِلِ 
قال: «لأغْرُوَنٌَ قُرَيْشأة. ثم سكتء ثم قال: «إِنْ شَّاءَ اللّهه. رواه أبو داود ."0‏ 


() متفق عليه. ورواه أبو داود 778411]ء والترمذي [/417؟1]» وابن ماجة [7757]. 
60 سنن أبي داود [7555]. ش 
(4) سنن أبي داودء في الاستثناء في اليمين بعد السكوت [86؟7"]. 
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وقال بعض أصحابنا: يجوز الاستثناء ما دام في المجلسء» واشترط القاضي أن 
يقصد الاستثناء» فإن سبق لسانه إليه من غير قصدء كالعادة» لم يصح الاستثناءء لأن 
اليمين يعتبر لها القصدء فكذلك ما يرفع حكمهاء ؛ ولا ينفعه الاستثناء بقلبه حتى يقول 
بلسانه» لقول رسول الله يل فقال: «إنْ شَاءَ اللَّهُ» فُعلّقه بالقول. ولأن اليمين لا تنعقد 
بالنية» فكذلك الاستثناء» إلا أن أحمد قال: إن كان مظلوماًء فاستثنى في نفسه») رجوت 
أن يجوز إذا حلف على نفسهء وذلك لأنه بمنزلة التأويل» يجوز للمظلوم دون غيره. 

ولا تنعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته؛ لما روى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله كلِ قال: «إِنّ الله يَْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا 
بآبَائِكُمْ» ٠‏ قَمَنْ كَانَ حَالِفاً تَلْيَحْلِفْ باللىء أو لِيَضْمْتْ؛. متفق عليه. وعن ابن عمر: أن 
رسول الله يَلَِدٍ قال: «مَنْ حَلَف بِعَبْرِ الل فَقَدْ أَشْرَك». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

فلو حلف بالكعبة أو بنبى» أو عَرْش» أو كرسي» أو غير ذلك» لم تنعقد يمينه. 

وعنه: من حلف بحق رسول الله يكيم فحنثء» فعليه الكفارة» لأنه أحد شرطي 
الشهادة» فأشبه الحلف بأسم الله. والأول أولى» لدخوله في عموم الأحاديث وشبهه. 
كسائر الأنبياء عليهم السلام. 

وأسماء الله ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما لا يشارك الله - تعالى فيه غيره») نحو: الله» والرحمن» ومالك يوم 
الدين» ورب العالمين» والحي الذي لا يموت» فالحلف بها يمين بكل حال. 
والسلطان» والرحيم» والقادرء فهذا إن نوى اليمين» أو أطلق» كان يميناء لأنه بإطلاقه 
"يتصرف إليه» وإن نوى به غير الله» لم يكن يميناء لأنه نوى ما يحتمله» مما لو صرح 
به لم يكن يميناً. وقال طلحة العاقولي: إذا قال: والخالق والرزاق» والرب» كان يميناً 
بكل حال» لأتها لا تستعمل مع لام التعريف» إلا في اسم الله تعالى» فأشبهت القسم 
الأول. 

الثالث: ما لا ينصرف بالإطلاق إلى اسم الله تعالى» كالحي» والعالم» 


والموجود» والمؤمن» والكريم. فهذا إن أطلق, ءلم يكن يميئاًء لأنه تعره ع 
الإطلاق إليهء وإن قصد باليمين اسم الله» كان يميناً. وقال القاضي: لا يكون يميئاء 
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لأن اليمين» إنما تنعقد لحرمة الاسم ومع الاشتراك لا حرمة له والأول أصحء لأنه 
أقسم بالله قاصداً للحلف بهء فكان يميئاً كالذي قبله . 
فصل 

وصفات الله تعالى تنقسم قسمين: 

أحدهما: ما هو صفة لذات الله تعالى لا يحتمل غيرهاء كعظمة الله» وعزتف 
وجلاله. وكبريائه» فالقسم بها يمين منعقدة» لأنها صفة من صفات ذات الله لم يزل 
موصوفاً بهاء أشبهت أسماءه. 

والثاني: ما هو صفة حقيقة» ويعبر به عن غير ذلك مجازاًء كعام الله وقدرتهء فإن 
أطلق كان يمينا فإن نوى بعلم. الله معلومه. وبقدرته مقدوره» فالمنصوص عن أحمد أنه 
يمين» لأنه موضوع لليمين» فلا يقبل منه غيرهء ويحتمل أن لا يكون يميناًء لأنه نوى 
بكلامه ما يحتمله مما ليس بيمين» فأشبه القسم بالقادر. وإن أقسم بحق الله كان يميئاًء 
لأنه إذا اقترن به عرف الاستعمال باليمين» انصرف إلى ما يستحقه لنفسه من العظمة» 
والكبرياء» فأشبه قدرة الله. وإن قال: لعمرٌ الله. كان يميناء لأنه أقسم بصفة من صفات 
اللهء فهو كالحالف ببقاء الله. ويقال: العَمْرء والعُمُّر واحدء 0 ببقاء الله. وقد 
ثبت لها عرف الاستعمال. قال الله تعالى: طلَعَمْرْكَ إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 94 . 
وقال النابغة : 


فلا لعمر الذي قد زرته حججاً| مماهريق على الأنصاب من جسد 
وإن قال: وايم اللهء أو وايمن الله؛ فهو يمينء كما ذكرنا في الذي قبله. وإن 
حلف بالقرآن» أو بكلام الله فهي يمين منعقدة» لأن كلام الله صفة من صفاتهء والقرآن 
هو كلام الله. وإن حلف بسورة منهء فهي يمينء لأنها من القرآن. وكذلك إن حلف 
بالمصحف. لأن القرآن فيه. قال الله تعالى: «ِإِنّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ في كِتَابٍ ‏ مَكْنُون 0" . 


وإن حلف بعهد الله. أو ميئاقه. أو أمانته. فهو يمين». لأنه يحتمل كلام الله 
الذي أمرنا به ونهاناء كقوله تعالى: طأَلَمْ أَعْهَذ إِلَيكه»ه9"©. وقرينة الاستعمال صارفة 
إليه. وإن قال: والعهد. والميثاق والأمانة» ونوى ذلكء» كان يميئاً. وإن أطلقء ففيه 
روايتان: 


0( سورة الحجر. الآية: زفية 
)٠١(‏ سورة الواقعة» الآية: لالا ‏ 8. 
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إحداهما: يكون يميناً كذلك؛ ولأن اللام إن كانت للتعريف» صرفته إلى عهد الله 
وميثاقه» وإن كانت للاستغراق» دخل ذلك فيه. 

والثانية: لا كفارة فيه لأنه يحتمل غير ما تجب به الكفارة. 
فصل 

وحروف القسم ثلاثة: الباء» وهي الأصل تدخل على المظهر والمضمرء والواوء 
وهي بدل منهاء تدخل على المظهر وحده. والتاء: وهي بدل من الواو. 00 
اسم الله تعالى وحده. فبأيها أقسم كان قسماً صحيحاً. وإن أقسم بغير حرف» فقال: 
لأقرمنّ. بالنصبء أو الجرء كان شيحيكا: لأنه لغة صحيحة. وقد زد عرب 
الاستعمال في الشرع . قال النبي كَل لِركانة بن عبد يزيد: «اللَّهِ ما أَرَدْتَ إل واجِدّةً؛. 
قال: الله ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةٌ. وإن قال: اللَهُ رع لأقومن» ونوى اليمين»؛ كان 

يميناً مع لحنه» وإن لم يرد اليمين لم يكن يمينا نأ لأنه لم يأت بالموضوعء ولا قصده. 
وقال أبو الخطاب: يكوة يمينا إلا أن يكون من أهل العربية. وإن قال: لاها الله 
وتو البشيق: :كان تميناء لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في سلب قتيل أبي 
قتَادة: لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله؛ وعن رسولهء فيعطيك 
سلبهء وإن قال: أشهد بالله. أو أقسم بالله أو أحلف بالله. أو أقسمت بالله». أو شهدت 
باللهء ونوى اليمين» أو أطلق» كان يميئاًء لأنه قد ثبت له عرف الشرع والاستعمال. فإن 
نعل يذلاك الاجر عا ينمل ناريا أو عما فعله ماضياًء لم يكن يميئاً. وكذلك القول: 

في أعزم بالله» وعزمت بالله» في ظاهر كلام الخرّقي . وقال أبو بكر: إن أطلق» ٠‏ لم يكن 

يميناًء لأنه لم يثبت يثئبت له عرف الشرع ولا الاستعمال. وإن قال: قسماً باللهء أو أليّة بالله» 
فهو يمين» لأن تقديره: أقسست قسمك: وآليت ألثة ...فإن قال أفسست» أن اليك؛ أ 
حلفتء أو شهدبت: لأفعلنَ» ونوى اليمين بالله» فهو يمين» لأنه نوى ما يحتمله مما 
هو يمين. وإن أطلق» ففيه روايتان: 

إحداهما: هو يمين؛ لأنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال» فإن أبا بكر رضي الله 
عنه قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرنى بما أصبت مما أخطأت» فقال النبي َلةِ: 
لا تْقِسِمْ يا أبا 0 3 . 

وقالت عاتكة بئنت زيد بن عمرو: 


انيت لأاتتف ف عينق ٠‏ جسريدة عليك ولاينفك جلدي أغبرا 


(؟1) سنن أبي داودء في القسم هل يكون يمينا [7774]. 
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والثانية : تنعقد اليمين» لأنه يحتمل القسم بغير اسم الله تعالى وإن قال: 

حلفت بالله وأراد الخبرء» لم يكن ينميئاً: اختاره أبو بكر. وعنه : عليه الكفارة 
لإقراره على نفسه. والأول المذهب, لأنه حكم بينه وبين الله تعالى» فلا يلزمه ما لم 
لم يأت باسم الله» ولا صفته» فلم يكن يمينا كسائر الكلام . 

ويجاب القسم بأحرف خمسة:» إنء واللام في الإيجابء. كقول الله: ظقُلْ: إِيْ 
وَرَبِي ك لَحَق94" , وقوله تعالى: «ثل بَلَى وَرَبِي لَْنْعَدُْك 9 '2. وهما» وهلا» ودإنْ» 
الخفيفة في النفي كقول الله تعالى: ظوَاللّيل إذا سَجَى. ما وَدّعَكَ رَبُك46'' وقوله 
فعا : #وافسَموةبالله عفد أَنِمَانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَمُوتُ9.84" وقوله 

1 ا 0# 0 7 

سبحانه: «يَحَُلِفُونَ باللّهِ إِنْ أردنا إلا إخساناً وَتؤفيقً» 9" . وتحذف «(لا» وهي مرادة» 
كقول الله تعالى: طتَاللهِ َفْتَأْ نَذْكُرُْ يُوسُف2©"2#. وقال امرؤ القيس: 


أي : لا أبرح . فإن قال: بالله صل لم تنعقد يمينه» لأنه لم يجبه بجواب القسم 
وإن قال: تالله لتفعلن» انعقدت يمينهء والكفارة على الحالف» لأنه الحانث. 
فصل 

وإن حرم على نفسه شيئاًء وقال ما أحل الله علي حرام؛ فهي يمين. سواء أطلق 
ذلك؛ أو علّقه على شرطء لقوله الله تعالى: #يا أَيهَا النبِي لِمَ تُحَرّمْ ما أحَلَ اللّهُ 
لَك2294 , إلى قوله تعالى: قَدْ قَرَضٌ الله لَكُمْ تَجِلَةَ أَنِمَانِكَمْ74 ©. يعني: التكفير. 
قالت عائشة: كان النبي كله يمكث عند زينب» ويشرب عندها عسلاًء فتواطأت أنا 
وحفصة أيتنا دخل عليها النبي كله فلتقل: إني أجد منك ريح مغافيرء فدخل على 
إحداناء فقالت ذلك» فقال: «لا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً وَلَنْ أَعُودَ لَّهُ» فنزلت: «يا أَيُهَا النْبيْ 
لِمَ تُحَرُمُ ما أَحَلّ اللَهُ لَك96'" . متفق عليه. 


.488 سورة يوسفء الآية:‎ )١( .07 سورة يونسء» الآية:‎ )١1( 
.١ سورة التحريمء الآية:‎ )١9( سورة التغابن» الآية: ل.‎ )١5( 


)١5(‏ سورة الضحى» الآية.: م )٠١(‏ سورة التحريم» الآية: ؟. 
[فدلفق سورة النحل». الاية: 8 زفقفق سورة التحريم » الاية: .١‏ 
23197 سورة التساءء الآية: 7" 0 


4 كتاب الايمان 


7 وإن حرّم أمَته: أو أمّ لدم فهو كتحريم ماله لأنها مال له. وقد قال الحسن: إن 
الآية نزلت في تحريم مارية القبطية . 

وإن حلف بالخروج من الإسلام» فقال: هو بريء مين ين الإسلام, أو كافر» أو 
يهودي إن فعل» أثم , لما روي عن النبي كك أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِمِلْةٍ غَيْر الإشلام 
كايا متعندا قر كما قال؛1"" مقق عليه 

وفي لفظ: «مَنْ حَلَفَ أَنْهُ بَرِيءٌ مِنَ الإشلام. فَإِنْ كان قَدْ كَذَّبَء فَهُوَ كما قال» 
وَإِنْ كان صَادقاً لَمْ يَرْجِعْ تم إلى الإشلام ا وهل نوين موجبة للكفارة؟ فيه 
روايتان: 


إحداهما: تنعقد» لما روى أبو بكر بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي كَلةٍ أنه سئل 
عن الرجل يقول: هو يهودي2» أو نصراني» أو مجوسي» أو بريء من الإسلام في اليمين 
يحلف بهاء فيحنث فى هذه الأشياءء قال: «عَلَيْهِ كَمَارَةٌ يَمِين» 

والثانية: لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم اللهء ولا صفتهء فأشبه الحالف 
بمحو المصحف. وإن حلف باستحلال الزنا والخمرء أو ترك الصلاة» أو الصيامء فهو 
كالحالف بالكفر» لأن ذلك كفر. وإن حلف بمحو المصحف, وقتل النفس التي حرم 
الله » ومعصيته في كل ما أمرء أو لعن نفسه. فلا كفارة فيه» نص عليه» لأنه لا يوجب 


الكفر. وإن قال: لا يراني الله في موضع كذاء فذكر القاضي: أن أحمد “نص على أنه 
موجب للكفارة . 
فصل 

وإن حلف رجلء فقال آخر: يميني في يمينك» يريد أنه يلزمني من اليمين ما 
يلزمك» لم تنعقد يمينه» لأن اليمين بالله لا تنعقد بالكناية» لأن تعلق الكفارة بها لحرمة 
اللفظء ولا يوجد في الكناية . وإن كان ذلك في الطلاق» انعقدت يمينه» لأن الطلاق 
ينعقد بالكناية. وإن قال: أيمان البيعة تلزمني ولا يعرفهاء أو لا نية لهء لم يلزمه 
حكمهاء لأن هذا كناية» فيعتبر له النية. ولا تصح النية لما لا يعرفه» وإن عرفهاء ونوى 
التزام ما فيهاء انعقدت يمينه بالطلاق» والعتاق» لأن اليمين بها تنعقد بالكناية» ولم 
تنعقد باليمين باللهء لأنها لا تنعقد بالكناية . 


زفقفق ورواه أبو داود [/اه؟"). 


(1) سنن أبي داود في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. 


كتاب الايمان ش ل 


وأيُمان البيعة أيمان رتبها الحجاج» تشتمل على اليمين بالله تعالى والعثاق» 
والطلاق» والحج. وصدقة المال» يستحلف بها الناس عند عقد البيعة . 

والحالف مخيّر في يمينه بين البرء وبين التكفير. ولالبدن انار مل 
لقول النبي جَلِةِ: إذا حلفت على يَمين كَرَأي يرا حبرا ولا أت الّذِي هُوَ حَنِنٌ 
رَكفّر عَنْ يَمِينِكَو9" , 


وإن فعل المحلوف عليه ناسياء أو مكرهاًء لم يحنثء» لقول الله تعالى: لوَلَيْسَ 
عَلَيكُمْ متاح فِيمًا أَحْطأتُمْ بهِ وَلَكنْ ما تَعَمْدْ ن قُلوبكم7" . وقول النبي ككل «إنَّ الل 
تَجَاوَرَ لأمِي عَنٍ الْخَطلٍ وَالنْسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِمُوا عليه واه ا ا والدارقطني . 
ونه ين قاضال للمخالفة» فلم يحنث» كالنائم . 

وعنه: أنه يحنث» لأنه فعل المحلوف عليه قاصداً لفعله» أشبه غير الناسي. وإن 
فعله جاهلاً كرجل خلف لا يكلم فلاناً» فكلمه يظنه غيره» أو سلم على جماعة هو 
فيهم ولم يعلم به أو حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه. فأعطاه قدر حقهء ففارقه. 
فوجده رديئاًء ففيه روايتان» كالناسي» لأنه غير قاصد للمخالفة. ومن حلف على غيره» 
ألا يفعل وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه» فهو في الجهل والنسيان» كالحالف. 
وإن كان ممن لا يمتنع بيمينه» كالسلطان» والحاجء استوى في الحنث» العلمء 
والجهل» والنسيانء» لأنه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه» فأشبه تعليق الطلاق بطلوع 
الهس 

باب كفارة اليمين 

ومن حلف»ء » فهو مخيّر في التكفير قبل الخنث أو بعده. كررواكاتت الكقارة 
صوماًء أو غير لما روى عبد الرحمن بن سَمُرَة قال: قال النبي كك : هيا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ 
ابْنَ سَمْرَة إذا حَلَفْتَ على يَمِينِ» رَأَيِتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء كدر عن يَمِينِكَ وَأْتِ الّذِي 


هُوَّ خْيْرًا. متفق عليه. وفي لفظ: هن أتِ الّذِي هُوَ خَيْرًه رواه أبو داود" "؟ .ولاه كفر 
بعد سببه؛ فجاز ككفارة الظهارء والقتل بعد الجرح. 


(15) متفق عليه ورواه أبو داود 1731/1 والنسائي [9/ .]1٠١‏ 
(0؟7) سورة الأحزاب» الآية: ه 
(7؟) ضعيف. ابن ماجة في الطلاق .]7١147[‏ 
(71) سنن أبي داود [717/4]. 
١‏ م 1 الكافي مجلد 4 


14 كتاب الايمان 


فصل 

وهو علخير في أن يطعم :عشتزة مساكين: أو يكسوهم.ء أو يعتق رقبة. فإن لم يجدء 
صام رثلاثة أيام» لقول الله تعالى: الا يُوَاِذَُكُمْ الله اللو في أَنِمَانِكُمْ وَلَكنْ يوَاخِذَكُمْ 
بِمَا عَقُنُم الما دَكَفَارنُه طمَامُ عَسَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطهِمُونَ نَ أَهَلِيكُمْ أو 
كِسْوَتُهُمْ أ تَحْرِيرٌ رَقَبَةِ فَمَْ لَمْ يَجِذ قَصِيَامٌ قلانة يام ذَلِكَ كَمَارَةٌ أَنِمَانِكُمْ إِذَا حَلَفُمْ 
وَاحْفَظُوا أَنِمَاتَكُهْ9*". وقد شرحنا العتق» والإطعام في كفارة الظهار. 

فأما الكسوة» فلا يجزئه أقل من كسوة عشرة مساكين» للآية. وتتقدر الكسوة بما 
يجزىء في الصلاة» وهو ثوب للرجل» وللمرأة درع وخمار يستر جميعها. ولا يجزىء 
السراويل» ولا إزار وحدهء لأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة» فأشبهت الصلاة. 
وتجزئه كسوتهم من القطن» والكتان والصوف». 50 يسمى كسوةء لأن الله تعالى لم 
يعين جنسهاء فوجب أن لا يتعين. وتجوز كسوتهم من الجديد. واللبيس., إلا أن يكون 
مما ذهبت منفعته باللبس» فلا يجزىء» لأن ذلك معيب» فأشبه الحب المعيب. وإن 
كسا بعض المساكين من جنس» وباقيهم من جنس آخرء أو أطعمهم من جنسء جازء 
لأنه قد أطعم وكسا عشرة» فجازء كما لو كان من جنس واحد. وإن أطعم بعضهمء 
وكسا باقيهم. جازء لأنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب» فأجزأ. 
كما لو أخرجه من جنس واحد. ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع 
العدد. فقام مقامه في بعضه كالتيمم مع الماء. وإن أعتق نصف عبدء وأطعم خمسة 
مساكين» أو كساهمء لم يجزئه. لأن مقصودهما مختلف متباعد. فلم يكمل أحدهما 
بصاحبه. كالإطعام والصيام. ويشترط التتابع في صوم الأيام الثلاثة» وعنه: لا يشترطء 
لأن الأمر بها مطلق» > ندم وح تيده كين وليل فظاهر المذهب الأول» لأن في قراءة 
ا وابن مسعود (قَصِيَامُ ثَلانةٍ ِ يام مُتَتَابعَاتِ) فالظاهر أنهما سمعاه من رسول الله كَل 
فيكون خبراً. 
فصل 

وإن حلف العبد أجزأه الصيام» لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن من العبد 
حالاً» وإذا أذن له سيده في التكفير بالمال» لم يلزمهء لأنه غير مالك له. وظاهر كلام 
الخرّقي : أنه لا يجزئه غير الصيام . وقال غيره فيه روايتان: 

إحداهما: لا يجزئه إلا الصيام, لأنه لا يملك المال» فلم يجز له التكفير به 
كالحر يكثر بمال غيره. 


(8؟) سورة المائدةء الآية: 484. 


كتاب الايمان .6و١‏ 


والثانية: له التكفير بالمال إذا أذن له سيده فيهء وملكه قدر ما يكمّر بهء لأنه قدر 
على التكفير بالمال» فصح تكفيره بهء كالمعسر يملك ما يكفر بهء فعلى هذا له التكفير 


إحداهما : له ذلك» لأنه من صح تكفيره بالإطعام» صح تكفيره بالعتق » كالحر. 


والثانية: لا يجوزء لأن العتق يقتضى الولاية والإرث» وليس ذلك للعبد. فإن 
قلنا: يجوزء فأذن له فى إعتاق نفسه عن كفارته» ففعل» ففيه وجهان: 


إحداهما : يجور. لأنها رقبة تجرىء عن غيره» فأجزأت عنه كغيره. 


والثاني : لا تجزئه. لأنه لا يملك نفسه. فلا يجزئه التكفير بهاء كما لو لم يؤذن 
له. ولأن الكفارة عنهء فلم يجز صرفها إلى نفسهء كالحر. فأما إن أذن له في العتق 
مطلقاء لم يجز أن يعتق نفسه. كما لو وكل غريماً في إبراء بعض غرمائه؛ لم يملك 
إبراء نفسه. وقال أبو بكر: فيه وجه آخر أنه يجزئه. فإن حنث وهو عبدء فعتقء» فقال 
الخِرّقي: لا يجزئه غير الصيامء لأنه حين الوجوب لا يجزئه غيره» ولأنه حكم تعلق 
بالعبدء فلم يتغير بحريته كالحد. ومن جعل للعبد التكفير بالمال في حال رقهء فهنا 
أولى» ومن اعتبر أغلظ الأحوال وكان موسراء لم يجز له التكفير بغير المال. 
فصل 

ومن حلف أيُماناً كثيرة على شيءٍ واحدء فحنثء لم يلزمه أكثر من كفارة» لأنها 
أسباب كفارات من جنسء. فتداخلتء؛ كالحدود. وإن حلف يميناً واحدةً على أفعال 
مختلفة» فحنث في الجميع؛ أجزأه كفارة واحدة» لأنها يمين واحدة» فلم يحنث بها 
أكثر من كفارة» كما لو حلف على فعل واحد. وإن حنث بفعل واحد»ء انحلت يمينه في 
الباقى. وإن حلف أيُماناً على أفعال فقال: والله لا أكلتء ولله لا شربت» والله لا 
لبست» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئه عن الجميع كفارة واحدة» اختارها أبو بكر والقاضيء لأنها 
كفارات من جنس واحدء فتداخلت» كالحدود. 

والثانية: يجب في كل يمين كفارة» وهو ظاهر قول الخرقيء لأنها أيُمان لا 
يحتك .في إحذاهن بالحنك في الأخرىء فوجيكة قن كل يميق كنارتهان كالتخبلية 
الكفارة. قال أبو بكر: المذهب الأول» وقد رجع أحيد عه الرواية الأخرى. ولو حلف 
على شيء واحد بيميئين مختلفي الكفارةء كالظهار. واليمين بالله» لزمته في كل يمين 
كفارتهاء لأنها أجناس» فلم تتداخل» كالحدود من أجناس. 


1545 كتاب الايمان 
فصل 

ومن حلف بالقرآن» فحنثء. فقياس المذهب أن عليه كفارة واحدة» لأن الحلف 
بصفات الله تعالى» وتكرار اليمين بهاء لا يوجب أكثر من كفارة واحدة» فهذا أولى. 
والمنصوص عنهء أن عليه بكل آية كفارة» لأن ابن مسعود قال ذلك. قال أحمد: ما 
أعلم شيئاً يدفعه. ويحتمل أن ذلك ندب غير واجبء لأنه قال: عليه بكل آية كفارة 
يمين» فإن لم يمكنه. فعليه كفارة يمين» ورده إلى كفارة واحدة عند العجزء دليل على 
أن الزائد عليها غير واجب. إذ لو وجبء. لم يسقط بالعجزء كالواحدة. 


باب جامع الأيمان 

ومبنى الأيمان على النية» فمتى نوى بيمينه ما يحتمله» تعلقت يمينه بما نوا 
دون ما لفظ به» سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجازه» مثل أن ينوي ترصو اللفظي أو 
الخاص بالعام» أو العام بالخاصء» أو غير ذلك» لأن النبي ككل قال: «وَإِنمَا لِكُل امْرِىء 
مَا نَوَى00 فتدخل فيه الأيمان» ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل» على أنه 
أراده دون ظاهر اللفظء 00 المتكلم مع اطلاعه على تعير, إرادته أولى. فلو حلف 
ليأكلنَ لحماً. أو فاكهة, أو ليشربنٌ ماءء أو ليكلمن رجلاء أو ليدخلن داراًء أو لا يفعل 
ذلك» وأراد بيمينه معين» تعلقت يمينه به دون غيره. وإن نوى الفعل» أو الترك فى وقت 
بعيئه» اختص بما نواه. وإن حلف: لا يشرب له الماء من العطش» يريد قطع منته؛ 
تناولت يمينه كل ما يمتن بهء لأن ذلك للتنبيه على ما هو أعلى منه» كقول الله تعالى: 
«ولا تُظلَمُونَ قبيلآ4". يريد: ولا تظلمون شيئاً. وقال الشاعر: 

ولايظلمونالناس حبة خردل 

وإن حلف: لا يلبس شيئاً من غزلهاء يريد قطع مئتهاء فباعه وانتفع بثمنه» حنث» 
ولا يتعدى الحكم إلى كل ما فيه منة» لأن لكونه من غزلها أثراً في داعية اليمين» فلم 
يجز حذفه. وإن حلف: لا يأوي معها في دارء ينوي جفاءهاء ولم يكن للدار أثر في 
القصدء فأوى معها في غيرهاء حنث؛ ولا يحنث بصلتها بغير الإيواء» لأن له أثراً فلا 
يحذف . وإن قال: إن رأيتك تذخلين الدارء فأنت طالق» يقصد منعها الدخول بالكلية. 
حنث بدخولها وإن لم يرهاء وإن لم يرد ذلك» لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعاً 
للفظه. وإن حلف: ليقضينه حقه في غدٍء يريد ألا يتجاوزه بالقضاءء فقضاه قبله» لم 


(9) متفق عليه. البخاري [755179]ء [7894], ومسلم [1907]ء وابن ماجة [4771/1]. 
(7”0) سورة النساءء الآية: ل/الا. 
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يحنث. وإن حلف: لا يبيع ثوبه بمائة. يريد ألا ينقصه.ء فباعه بأقل. حنث. وإن 
حلف: لا يتزوج» حنث بالعقد الصحيح. وإن حلف: ليتزوجنء بر بذلكء إلا أن 
يقصد بيمينه غيظ زوجته» أو يكون سبب يمينه يقتضي ذلك» فلا يبر إلا بتزويج يغيظها. 
فإن راطاها على التزوجء والطلاق قبل الدخول» ليحل يمينه» أو يتزوج من لا يغيظها 
تزوجهاء لم يبرٌ. وقال أصحابنا فيمن حلف: ليتزوجن على امرأته» لا يبر حتى يتزوج 
نظيرتهاء ويدخل بهاء والصحيح أن هذا لا يعتبرء لأن غيظها يحصل بدونه. 


فصل 0 . 

وإن تأول الظالم في يمينهء لم ينفعه تأويله. لما روى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «يَمِيئُكَ على ما يُصَدْقُكَ به صَاحِيِكَ) '". رواه مسلم وأبو داود ولأنه 
لو ساغ له التأويل» لبطل المعنى المبتغى باليمين» وهو ته ريف الحالف ليرتدع عن 
جحودهء خوفاً من عاقبة اليمين الكاذبة. وإن كان مظلوماًء فله تأويله» نص عليه أحمد 
في رجل له امرأتان» اسم كل واحدة فاطمةء فماتت إحداهما: فحلف بطلاق فاطمة 
ينوي الميتة» إن كان المستحلف ظالماًء فالنية نية صاحب الطلاق» وإن كان الحالف 
ظالماًء فالنية نية الذي أحلفه. لما روى أبو داود بإسناده عن سويد بن حنظلة قال: 
خرجنا نريد رسول الله كَلخِ ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو لهء فتحرّج القوم أن 
يحلفواء فحلفت: أنه أخي , فخلّى سبيله. فأتينا رسول الله كله فذكرنا ذلك له 
فقال: فأنت كلت أبعم وَأَضْدَقَهُمْ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلم)9"". ولأنه نوى بكلامه ما 
يحتمله على وجه لا يبطل حق أحدء فجاز كما لو عنى به الظاهر. وإن لم يكن 
ظالماء ولا مظلوماً. فظاهر كلام أحمد: أن له تأويله. كذلك. ولقول النبي كَكلهِ: «إِنّ 
في المعاريض لَمَنْدُوحَةَ عَن الْكَذِبٍ)29©. وكان النبي يل يمزح ولا يقول إلا حقاً. 
وقال لرجل: (إِنا حَامِلُوكَ على ابْن نَاقَةه. فقال الرجل: ما أَضْدَعٌ بولد الناقة؟ فقال: 
«وَهَلُ تَلِدُ الإبل إل النُوقُ!»». رواه أبو داود. 


وقال بعض أهل العلم: الكلام أوسع من أن يكذب ظريفء يعني: التأويل. 
ومن لم تكن له نية» وكان ليمينه سبب هيجهاء يقتضي معنى أعم من اللفظء مثل 
من امتنت عليه زوجته؛ فحلف لا يشرب لها الماء من العطشء أو لا يلبس ثوباً من 


[فخرة سئن أبي داود في المعاريض في اليمين [6ه6؟؟]. 
(90) سئن أبي داود في المعاريض في اليمين [8557؟7”5]. 
(0) حديث ضعيف. 
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غزلهاء أو حلف: لا يأوي معها في دارء لسبب يقتضي جفاءهاء فحكمه حكم القاصد 
كذلك» لأن السب ايل على الجة ا لفمية" فقام مقامه. . وإن كان اللفظ أعم من 
السبب» كرجل امتنت عليه زوجته ببيتهاء ؛ فحلف لا يسكن بيتاً» أو دعاه إنسان إلى 
غداء» فحلف لا يتغدىى ففيه وجهان: 


أحدهما: يحمل اللفظ على عمومه» لأن كلام الشارع. إذا ورد على سبب خاص» 
حمل على عمومه» ولم يختص محل سببه. فكذلك اليمين. 


والثاني: يختص بمحل السبب» » لأن قرينة حاله دالّة على إرادة الخاص» أشبه ما 
لو نواهء ولأننا أقمنا السبب مقام النية في التعميم» فكذلك في التخصيص. ولو حلف 
على شيء لسبب فزال» مثل من حلف لا يدخل بلدا لظلم فيه فزال» كرسي 
القاضي: يحنث. وذكر أن أحمد نص عليه. وإن خلف غلق زوجعه: أو عبدة: آلا 
يخرجها إلا بإذنه» فخرجا عن ملكهء فقال القاضي: تنحل يمينه. لأن قرينة الحال 
تقتضي تخصيصهما بحالة الملك» فأشبه ما لو صرح بهء فيخرج في هذه المسألة» وفي 
التي قبلها وجهانء قياساً لكل واحدة منهما على صاحبتها. . وإن حلف لعامل: لا يخرج 
إلا بإذنه» فعزل أو حلف: لا يرى منكراًء إلا رفعه إلى القاضي فلان» فعزل» وأشباه 
هذاء ففيه وجهان كذلك. فإن قلنا: لا تنحل اليمين بعزله. فرفعه إليه بعد عزله؛ بر. 
وإن قلنا: تنحل بذلك» فرأى منكراً في ولايته» وأمكنه رفعه إليه» فلم يرفعه إليه حتى 
عزل» ثم رفعه إليه» لم يبر. 
فصل 

فإن عدم ذلك» تعلقت يمينه بما عينه» فمتى حلف: : لا أكلت هذا الرطبء أو هذا 
العنب» فصار دبساًء أو خلاء أو ناطفاء أو: لا أكلت هذا الحَمّلء » فصار كبشاًء أو: لا 
أكلت هذا الب فصار دقيقاًء أو خبزاء أو هريسة» أو ما تولد من المحلوف عليه» فأكل 
منه؛ حنث. وإن حلف: لا كلمت هذا الصبي» فصار شيخاًء فكلمهء أو: لا دخلت 
هذه الدار» فصارت فضاءًء أو مسجداًء أو حمّاماًء فدخلهاء أو: لا لبست هذا الرداء» 
فلبسه قيمصاٌء أو سراويل» أو اعتم به أو: لا ركيت هذه السفينة» فنقضت» ثم أعيدت 
وركبهاء أو: لا كلمت زوجة فلان هذه ولا عبده هذاء أو: لا دخلت داره هذه أو: 
لا كلمت بكرأ عند زيد» ولا هنداً زوجته» أو: لا كلمت زيداً سيد بكرء أو زوج هندء 
أو زيداًء صديق سعدء فزال ملكه عنهنء, وفعل ما حلف عليه؛ حنثء» لأن عين 
المحلوف عليه باقية» فحنث بهء كما لو حلف: لا أكلت هذا الكبش» فذبحهء وأكل 
من لحمهء ويحتمل أن لا يحنث في هذا كله. وإن استحالت العين» مثل أن حلف على 


كتاب الايمان 11 


هذا البرء فصار زرعاًء أو بيضة» فصارت فرخاًء أو على خمرء فصار خلاء لم يحنث» 
لأن الأعيان استحالت» فزال حكم اليمين» ومتى كانت نية الحالف على شيء مقيد 
بصفة. تقيدت يمينه بذلك. ومتى حلف: لا يدخل دار فلان» ولا يكلم عبدهء ولا 
زوجتهء ولا يركب دابته» وقصد معيناء تعلقت اليمين بعينه» سواء بقى لفلان» أو انتقل 
غنة ».ولا ختاول يميته قير تلك الدار»: والغبد» :والنابة». والؤوجة + لأنه تقين بثيته : وإن 
لم يعين» حنث بكلام كل عبدء وزوجة لهء ودخول كل دار مضافة إليه بملك» أو 
إجارة» أو سكنىء, لأن الدار تضاف إلى ساكنها. قال الله تعالى: #لا ب تَخْرِجُوهُنٌ مِنْ 
بُيُوتِهِنٌ 94" , يريد: بيوت أزواجهن التي تسكنها. ولا يحنث بكلام عبدٍ زال عنه ملك 

فلانء ولا دار. ولو حلف: لا يدخل دار عبد فلان» ولا يركب دابته» ولا يلبس ثوبه. 
فركب» أو لبس» أو سكن, أو ركب ما جعل برسمهء حنثء لما ذكرنا. ولأن إضافة 
الملكية هنا غير متحققة» فتعين صرفها إلى غير الملكية. 
فصل 

وإن عدم التعيين» تعلقت يمينه بما تناوله الاسمء والأسماء ثلاثة أقسام : 

أحدها: الأسماء العرفية؛ وهي أسماء اشتهر في العرف استعمالها في غير 
موضوعهاء وهي أربعة أنواع: 

أحدها: ما صارت الحقيقة فيه مغمورة» لا يعرفها أكثر الناس» كالراوية: للمزادة» 
وحقيقتها: البعير الذي يسقى عليه. والغائط والعذرة: للفضلة المستقذرة. وحقيقة 
الغائط: المكان المطمئن. والعذرة: فناء الدار. فهذا تنصرف اليمين,عليه إلى الاسم 
العرفي دون الحقيقي» لأنه يعلم أنه لا يريد غيره؛ فصار كالمصرح بهء ولو حلف: لا 
يأكل شواءً» اختصت يمينه اللحم المشوي» دون المشوي من البيض وغيره» لاختضناضن 
الشوي باللحم المشويء دون غيره. وإن حلف على الدابة» لم تعتاول بميتة ادها زلا 
ما لا يسمى دابة في العرف» وإن حلف: .لا استظل بسقف» لم تتناول يمينه السماء» 
وإن كان الله تعالى قد قال: طوَجَعَلْنَا السّماء سَفْفاً مُحْفُوظاً©9"©". ولو حلف على 
السراج» لم يتناول الشمسء لعدم تسميتها عرفاً. وإن اختلف أهل بلدين في تسمية 
عين» انصرفت يمين الحالف إلى تسمية أهل بلده» لأنه لا يريد غيره»ء فأشبه ما لو 
اختلفت اللغات. 


النوع الثاني: ما يزيل الاسم عن الحقيقي. مثل اسم اللحم» يتناول في الحقيقة 
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(5*) سورة الطلاق» الآية: .١‏ (0*) سورة الأنبياء» الآية: 7. 


25 السمك. قال الله تعالى : طلتَأَكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيَ98"" ولا يفهم ذلك عند إطلاق 
الاسمء فذكر الخرّقِي: أنه إذا حلف: لا يأكل لحماًء فأكل من لحم السمك؛ حنث لأن 
الله تعالى سماه لحماء ولأنه لحم حيوان؛ فأشبه لحم الطير. وقال ابن أبي موسى: لا 
يدخل إلا أن ينويه» لأنه لا يطلق عليه اسم اللحمء أشبه الجراد. ولأن الظاهر أن 
الحالف لم يرده بيمينه» فأشبه النوع الذي قبله. وإن حلف: لا يدخل بيتأء فنص أحمد 
على أن يمينه تتناول المسجدء والحمّامء لأن الله سمّى المساجد بيوتاء فقال سبحانه: 
إني بَيِوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْقَعَ وَيُذْكَرَ فِيها اسشمّه986"". وفي الأثر: «بِنْس البَيْتُ 
اماه(" . وإذا كان بيتاً في الحقيقة» ويسميه الشارعء حنث بدخوله كغيره» ويحتمل 
ألا يحنث» لأنه لا يسمى في العرف بيتاً» أشبه النوع. الأول. ويدخل في يمينه بيت 
الشعرء والمدرء لأنه بيت حقيقة» وعرفاًء ولا تدخل فيه الخيمة» لأنها لا تسمى بيتء 
ولا يدخل الدهليز» ولا الصفّة» ولا صحن الدار كذلك. وإن حلف على الريحان» فقال 
القاضي: تختص يمينه الريحان الفارسي» لأنه المسمى عرفاً. وقال أبو الخطاب: تتناول 
كل نبت» أو زهر طيب الريح» كالوردء والبنفسج» والنرجس» والمرزنجوش» ونحوهء 
لأنه يتناول اسم الريحان حقيقة. ولو حلف: لا يشم ورداء ولا بنفسجأء حنث بشمهماء 
رطبين كانا أو يابسين. فإن شم دهنهماء لم يحنث عند القاضي» لأنه لم يشمهماء 
ويحنث عند أبي الخطابء» لأن الشم إنما هو للرائحة» وريحهما في دهنهما. وإن 
حلف: لا يشتريهماء فاشترى دهنهماء لم يحنث وجها واحدا. 

النوع الثالث: ما يتناوله الاسم حقيقة وعرفاً» لكن أضاف إليه فعلاً لم تجر العادة 
بإضافته إلا إلى بعضهء ففيه وجهان: 

أحدهما: يتناول الاسم جميع المسمى» لعموم الاسم فيه. 

والثاني: يختص بما جرت العادة بإضافة الفعل إليهء لأن هذا قرينة دالة على 
اختصاصه بالإرادة» فأشبه ما لو خصه بنيته. فإذا حلف: لا يأكل رأسآء فقال القاضي: 
يحنث بأكل رأس كل حيوان من النعم» والطيرء والصيدء والحيتان» والجرادء لعموم 
الاسم فيه حقيقة وعرفاء فأشبه ما لو حلف: لا يشرب ماءء فإنه يحنث بشرب الماء 
الملح» والماء النجس. ومن حلف: لا يأكل خبزاء حنث يأكل خبز الذرة» والدخن وإن 
لم تجر عادة أهل بلد الحالف بأكله. ولو حلف: لا يأكل لحماء تثاولت يمينه لكل 
اللحم المحرم. وقال أبو الخطاب: لا يحنث بأكل رأس لم تجر العادة بأكله منفرداً لأنه 


(5*) سورة النحلء» الآية: .١5‏ (8) ضعيف. 
0*) سورة النورء الآية: 5". 
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لا ينصرف إليه اللفظ عرفاً فلم يحنث بأكله» كما لو حلف: لا يأكل شواءء فأكل بيضاً 
مشوياء وإن حلف: لا يأكل بيضاًء فعند القاضى: يحنث بأكل بيض كل حيوان» وعند 
أبى الخطاب: لا يحنث بأكل بيض لا يزايل بائضه فى حياتهء كبيض السمك والجراد. 


النوع الرابع: أسماء يقصد بها في الغالب معنى» فإذا أطلقها في اليمين» تعلقت 
يمينه بما يحصل ذلك المعنى. فإذا حلف: لا يضربهء فخنقه» أو نتف شعرهء أو عصر 
ساقهء حنثء» لأنه يقصد ترك تأليمه. وإن حلف: ليضرينه» برّ بفعل ذلك» لأنه يحصل 
مقصودهء ويسمى ضرباً. وإن ضربه بعد موته» لم يبرء لأنه لا يحصل مقصودهء وإن 
حلف: لا وطئت مدينة كذاء فدخلها راكبًء حنث» لأن ذلك يراد به اجتنابها. 
فصل 

القسم الثاني: الأسماء الشرعية» وهي التي لها موضوع شرعيء كالوضوءء 
والطهارة» والصلاة» والصوم. والزكاة» والحجء والبيع. فتعلق اليمين بالموضوع 
الشرعي » لأنه الظاهر. وتعلق اليمين بالصحيح منه دون الفاسدء لأنه المشروع. وقال 
ابن أبي موسى: من حلف: لا يتروجء لم يحنث إلا بتزويج صحيح . ومن حلف: لا 
صا فاشترى شراء فاسداء ففيه روايتان. وإن تزوج تزويجاً مختلفاً فيه» أو اشترى 

شراء مختلفاً فيه» حنث. لأنه يطلق عليه الاسم. وقال أبو الخطاب: إن باع وقت 
العداء: أو تزوج بغير ولي» ففيه وجهان. وإن حلف: لا يبيع خمراًء ولا حرا حنث 
بفعل ذلك» لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح» » فيتعين الفاسد محملاً لهاء 
ويحتمل أن لا يحنثء لأنه ليس ببيع في الشرع. وإن حلف: ليصلين» وليصومنء فأقل 
ذلك صوم يوم» وصلاة ركعتين» كما لو نذر ذلك» وإن حلف: لا يصلي» ولا يصومء 
فكذلك عند أبي الخطاب» لأن ما دونه لا يبر به» فلا يحنث بفعله» كغيره من الأفعال. 
وقال القاضي: يحنث بابتدائهماء لأنه يسمى مصلياء وصائماً. ويحتمل أن يخرج هذا 
على الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئاء ففعل بعضه. وإن حلف: لا يبيع» لم يحنث» 
حتى ينعقد البيع بالإيجاب والقبول. وإن حلف: لا يهبه. أو لا يعيره» فأوجب ذلك» 
فلم يقبله الآخرء حنثء» لأن المقصود من الهبة فعل الواهب. لعدم العوض فيهاء 
بخلاف البيع . فإن مقصود لع يتم | إلا بالقبول. وإن حلف: لا يتصدق عليه» 
تومه لم يحنث» لأن الصدقة تختص بوصف زائدء بدليل قول النبي وَلةْ: «هُوٌ عَلَيْهَا 
ضَدَّ 2 قَهّ وَلَنَا هَدِيةٌ ادا 


() متفق عليه. 


360 كتاب الايمان 


وإن حلف: لا يهبه» فتصدق عليه تطوعاء لم يحنث عند أبي الخطاب كذلك. 

وقال القاضي : يحنث» لأنه تبرع بعين في حياته» أشبه ما لو أهدى إليهء والصدقة نوع 

من الهبة فتتناولها يمين الحالف على الهبة» ولم تدخل الهبة في يمين الحالف على 
الصدقة. ولا يحنث بالصدقة الواجبة» واجنهاً واحداء لأنه ليس بتبرع . 


وإن أهدى إليهء أو أعمرهء حَيْتَء لأنه هبة. وإن وصى لهء لم يحنثء لأن 
الملك» إنما يثبت بعد انحلال اليمين بالموت. وإن أعاره» لم يحنثء» لأنها لا تسمى 
هبة» ولأن الهبة تمليك الأعيان. وقال أبو الخطاب: يحنثء» لأنها هبة المنافع . وإن 
حاباه ف في البيع لم يحنث» لما ذكرنا في العارية. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخرء أنه 
يحنث» لأنه تبرع عليه. وإن وقف عليه» ابتنى على ملك الموقوف عليه. وإن قلنا: 
يملك. حنث. وإلاء فلا. وقال أبو الخطاب: يحنث. لأنه تبرع عليه» ويحتمل أن لا 


فصل 

القسم الثالث: ما له موضوع لغوري. لم يغلب استعماله في غيرهء فتتناوله يمينه» 
مثل أن يحلف: لا يأكل لبناًء فيحنث بأكل ما يسمى لبنآء حليباًء كان» أو مخيضاً 
مائعاء أو جامداً. ولا يحنث بأكل الخبزء والزبد» والسمنء» والأقط. والكشكء. لأنه لا 
يسمى لبناً. 

وإن حلف على الزبد» لم تتناول يمينه سمناً. ولا لبناً لم يظهر زبده. فإن ظهر 
ربده. تناولته يمينه » وإن حلف على السمن» لم تتناول يمينه زبداًء ولا لبناء ويحلدث 
بأكل ما حلف عليه مفرداًء وفي طبيخ يظهر طعمه فيهء لأنه أكل المحلوف عليه وغيره: 
وإن لم يظهر طعمه في الطبيخ». لم يحنث بأكله» لأنه زال اسمه وطعمه. فلم يحنث 
بأكله» كالكشك. وإن حلف لا يأكل حنطةء فأكلها خبزاء أو طبيخاً. حنثء. لأن الحنطة 
لا تؤكل حباً عادة» فانصرفت يمينه إلى أكلها في جميع أحوالهاء وإن أكل شعيراً فيه 
حبات حنطة. ففيه وجهان: 

أحدهما: يحنثء لأنه أكل حنطة» فأشبه ما لو حلف امار رطباًء فأكل منصفاً. 
فصل 

وإن حلف لا يأكل فاكهة» تناولت يمينه كل ثمرة مأكولة تخرج من الشجرء 
كالعنب» والزبيب» والرطبء, والتمر» والجوز. واللوزء لأنه يسمى فاكهة» ولا تتناول 


كتاب الايمان 0 


القئاء»ء والخيارء والباذنجان» لأنها من الخضر. وفي البطيخ وجهان: 

أحدهما: فاكهة» لأنه ينضج ويحلوء أشبه العنب. 

والثاني : ليس بفاكهة» لأنه ثمر بقلة» أشبه القثاء . 

والودام : ما يؤكل مع الخبز عادة» سواء كان مما يصطبغ به» كالمرق» واللبن» 
والدهن والخلء أو مما لا يصطبغ به» كالشواء» والجبن» والزيتون» لأن النبي كَل 
قال: «نِعْمَ الإِدَّامُ الْخَلُ90* وقال: «اللَّحْمُ سَيْدُ الإدّام في الدُنْيَا وَالآخِرَةه0؟©. فنص 
على هذين. وقسنا عليهما سائر ما ذكرناء لأنه يؤتدم به عادة. وفي التمر وجهان: 

أحدهما: هو إدام» لما روى يوسف بن عبد الله بن سَلام قال: رأيت النبي كله 
وضع ثتمرة على كسرة وقال: ١هَذْه‏ إِدَام هَذْهِ). رواه أبو داود. 

والثاني : أنه ليس 5 لأنه فاكهة أشبه الزبيب. 

وأما الطعامء فهو: اسم لكل مأكول» ومشروب على سبيل الاختيار. قال الله 
تعالى: لكل الطْمَام كان جلاً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلأ مَا حَرُمْ إسْرَائِيلُ على نَفْسِهٍ74”». وقال 
النبي يَك: «إِنمَا تُخَرِرُ لَهُمْ ضرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَئهه)10 . 

والحلال والحرام سواء في اليمين. وفي الماء والدواء وجهان: 

أحدهما: هو طعامء لقول الله تعالى في النهر: لوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنْهُ مِئْي4. ولأنه 
مشروب» والدواء مأكول ومشروب, أشبه العسل . 

والثاني: ليس بطعام» لأنه لا يطلق عليه اسمهء والدواء إنما يؤكل عند الضرورة. 
وأما القوت: فما تبقى به البنية» كالخبزء والتمرء والزبيب» واللحمء واللبن» لأن كل 
واحد من هذه يقتاته أهل بلدء ويحتمل ألا يدخل فى يمينه ما لا يقتاته أهل بلدهء لأن 
يمينه تنصرف إلى المتعارف عندهم . 

ومن حلف على اللحم. تناولت يميئه لحم الأنعام» والصيدء. والطير» والسباع. 


(40) رواه مسلم في الأشربةء وأبو داود في الأطعمة [850"ء ١47"]ء‏ وابن ماجة [715 310””]. 

)4١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجة في الأطعمة [705]؛ وفي سنده سليمان بن عطاءء ضعيف»ء وقال 
الترمذي: اتهم بالوضع . 

(9؟) سورة آل عمرانء الآية: 9. 

(59) رواه البخاري في اللقطةء وأبو داود في الجهاد [7771], وابن ماجة في التجارات [75957]. 


وكل ما يسمى لحماًء ولا تتناول يمينه الشحمء والألية؛ والمخ» والدماغ» والكبدء 
والطحال» والقلب» والرئة» والكلية» والكرشء» والمصرانء والقانصة» والكارع» لأنه 
ليس بلحم. ولا ينفرد عنه باسمه وصفته. فأشبه الجلدء وفي اللسان وجهان: 

أحدهما: يدخل» لأنه لحم حقيقة. 

والثاني: لا يدخلء» لأنه ينفرد باسمه وصفتهء أشبه القلب. وفي لحم الرأس 
وجهان: 

أحدهما: لا يدخل فى يمينه. أومأ إليه أحمد فيمن حلف لا يشتري لحماًء 
فاشترى: رأساء أو كازعا» لا يحدث إلا أن ينوي» لآن اسم اللحم»: لا يتصرف غند 
الإطلاق إليه. 

والثاني: يحنث. لأنه لحم. وفي المرق وجهان: 

أحدهما: لا تتناوله يمينهء لأنه لا يسمى لحماً. 

والثاني: تتناوله يمينه. اختاره القاضي» لأن خاصية اللحم فيه» ولا تخلو من 
أجزائه . وفي اللحم الأبيض الذي على الظهر والجنب» وفي تضاعيف اللحم الأحمرء 
وجهان: 

أحدهما: هو لحم. وهذا قول القاضيء وأبي الخطابء لأنه يسمى لحماء 
ويسمى بائعه لحاماء ولا يفرد عن اللحم. 

والثاني: هو شحمء هذا ظاهر قول الخرقي. واختيار طلحة العاقولي» لأنه يشبه 
الشحم في لونه وذوبه» ولا يسمى لحماً بمفرده» فعلى هذا يكون هذاء والألية» وشحم 
البطن.؛ شحماً تتناول يمين الحالف على الشحم. وعلى قول القاضي: الشحم: اسم 
لشحم البطن خاصة» لا يتناوله غيره. ومن حلف لا يأكل شحماًء فأكل لحماً أحمر 
وحدهء لم يحنثء لأنه لا يسمى شحماًء ولا يظهر فيه شحم. وقال الخرقي: يحنث» 
لأنه لا يخلو من شحم. 
0 

ومن حلف على العنب» لم تتناول يمينه حصرماء ولا زبيباء ولا ما يتولد من 
العنب. ومن حلف على الزبيب» لم تتناول يمينه عنباً. ومن حلف لا يأكل رطبآء فأكل 
منصفاًء وهو الذي أرطب نصفهء أو أكل القدر الذي أرطب منهء حنثء لأنه أكل رطباً. 
وإن أكل القدر الذي لم يرطبء لم يحنث ومن حلف لا يكلم شيخاًء ولا عبداًء ولا 
يشتري جدياًء ولا يأكل لحماً طرياًء ولا رطباً جنياً» لم يحنث بغير الموصوف بتلك 
الصفة. لأن يمينه لم تتناول غيره . 


كتاب الايمان نيا 


فصل 

ومن حلف على الحُلِيّ» تناولت يمينه الخواتيم» والأسورة؛. والخلاخيل وكل ما 
يسمى حلياًء وتتناول اللؤلؤ والجواهر في المخنقة» لقول الله تعالى: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ 
حِلَيَةَ نَلْبَسُونَهَا4””'“. ولا تتناول العقيق» والسبجء لأنه ليس بحُليء أشبه اودع 
والخرز. ولا تتناول السيف المحلّى» لأن السيف ليس بحلية. والحلية: إنما هي 
للسيف. وفي المنطقة المحلاة وجهان: 


أحدهما: هى كالسيف. 


والثاني : تتناولها اليمين» لأنها من حلي الرجال. وإن لبس الخاتم في أي أصابعه 
كان حنث» لأنه قد لبسه. فأشبه لبسه في الخنصر. 
فصل 

والحين عند إطلاقه: اسم لستة أشهرء لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وقال عكرمة» وسعيد بن جُبيرء وأبو عُبيد في قول الله تعالى: طثُوْتِي أَكُلَهَا كُلّ 
حين 14*14 . هو ستة أشهرء فيحمل مطلق كلام الآدمي. على المطلق من كلام الله 
سبحانه . والحقب: ثمانون عاماً. قاله ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ظلابَثِينَ نِيهَا 
أخقابً”». 


وإن حلف لا يكلمه وقتاء أو دهراً. أو ملياًء أو طويلاًء أو قريباًء تناول أقل 
الزمان» لأن الاسم تناوله. وكذلك إذا حلف لا يكلمه زمناء عند أبي الخطابء. لأنه في 
معئى وقت. وقال ابن أبي موسى : هو ثلاثة أشهر, وقال العاقولي : هر كالحين. والأول 
أصح . وقوله: عمراء كقوله: وقتاء عند ص الخطاب» وعند العاقولي» هو كالحين 
ويحتمل أن يحمل على أربعين عاماًء لقول الله تعالى: طفَقَدْ لَبِنْتُ فِيكمْ عُمْراً مِنْ 


قَْله 404 . ويعني : مدة النبي يكل قبل بعثهء وكان أربعين عاماً. 


وإن حلف لا يكلمه الدهرء أو الأبد. أو الزمان» تناول الدهرء لأن «الألف» 
و«اللام» تستغرق الجميع . 


(55) سورة النحلء الآية: .١5‏ 
(45) سورة إبراهيم» الآية: 76. 
(5؟) سورة النبأء الآية: 77 
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وإن حلف على أشهرء أو أيام» فهى ثلاثة» لأنها أقل الجمع. وإن حلف على 
شهور» فكذلك عند أبي الخطاب» لأنها جمع. وقال غيره: هي اثنا عشرء» لقول الله 
تعالى : «إِنَّ عِدّةَ الشهُورِ عِنْدَ الله انَْا عَشَرَ سَهْرا8؟2 ولأن هذا جمع كثرة» فلا يحمل 
على ما يحمل عليه جمع القلة. وإن حلف لا يأوي معه بيتأء فدخلا بيتأء حنث وإن قل 
لبثهماء لقول الله تعالى: 8إِذْ أَوَنِنَا إِلَى الصَّخْرَة9؟». قال أحمد: ما كان ذلك إلا 
ساعة . 

وإن حلف لا يدخل دارا فدخلها مختارأ حلث» راكباً كان أو ماشياء أو 
00 أو على مأمن بابهاء أو من ثقب فيهاء أو من فوق جدارهاء لأنه قد دخلها. 
وإن رقى على سطحهاء حنث»ء لأنه منها. وكذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجدء 
ويمنع الجنب اللبث فيهء إلا أن تكون بينة أو قريئة حالة تقتضي إخراج السطح من 
اليمين. وإن قال: على حائطهاء أو عتبة بابهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحنث» لأنه دخل فى حدها. 


والثاني : لا يحنث» لأنه لا يسمى داخلا. وإن تعلق على غصن شجرة منهاء حتى 
صار بين حيطانهاء حنث. وإن صار مقابلاً لهاء احتمل وجهين . وإن حلف لا يدخل من 
بابهاء فحول بابهاء ودخل من الثاني» حنثء» لأنه بابها. وإن حلف لا يضع قدمه فيهاء 
أو لا يطأهاء فدخلها راكباًء أو حافياًء» أو منتعلأء حنث لأن معناهء أن لا يدخلها. 

وإن حلف على دار ليخرجنٌ منهاء اقتضت يمينه الخروج بنفسهء وأهلهء وإن 
حلف ليخرجن من هذه البلد» اقتضت يمينه الخروج بنفسه» لأن الدار يخرج منها 
صاحبها كل يوم عادة. وظاهر حاله» إرادة خروج غير المعتاد» يخلاف البلد. وهل 
يحنث بالعود إليها؟ فيه روايتان: 


إحداهما : يحنث» لأن ظاهر حاله قصد هجرانهاء ولا يحصل ذلك مع العود. 
والثانية: لا يحنث» لأن يمينه على الخروج وقد فعلهء ولذلك لو حلف لا يخرج 


منهاء حنث بمجرد الخروج. وحمل اليمين على المقصد مع عدلمه, وعدم سبب 
يقتضيهء لا يصح. 


(44) سورة التوبة» الآية: 5". (59) سورة الكهف» الآية: 57. 


كتاب الايمان 3 
فصل 

وإن حلف على زوجته؛ أن لا تخرج إلا بإذنه» أو بغير إذنه» أو إلى أن يأذن لهاء 
أو إلا أن يأذن لهاء أو حتى يأذن لهاء فخرجت بغير إذنه» حنث وانحلت يمينه. وإن 
خرجت بإذنه» لم يحنث. ولم تنحل يمينه» لأنها فعلت غير المحلوف عليه» فأشبه ما 
لو فعلت غير الخروج. وإن أذن لهاء ثم نهاهاء فخرجت» حنثء لأن إذنه زال» فأشبه 
من لم يأذن وإن أذن لها من حيث لا تعلمء فخرجتء ففيه وجهان:. 
أحدهما: يحنثء لأن الإذن الإعلام» ولم يتحقق قال الله تعالى: لوَأَدَانّ مِنَ الله 
وَرَسُوَلِهِ 600 أي إعلام. وآذنتكم. أي: أعلمتكم. ش 

والثاني: لا يحنث,. لأنه قد أذن» وكذلك ينعزل الوكيل بعزله قبل علمه. وإن 
حلف ألا تخرجي إلا بإذن زيد. فمات زيد» ثم خرجت» حنثء لأنها خرجت قبل 
إذنه» وإن حلف ألا تخرج إلى غير الحمام؛ فخرجت إلى الحمام وغيره» حنثء لأنها 
خرجت إلى غيره. وإن قال: إن خرجت إلا إلى الحمام» فأنت طالق» فخرجت إليه 
وإلى غيره» لم تطلقء, لأنها خرجت إليه. وإن خرجت إلى الحمام» ثم عدلت إلى 
غيره» ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يحنث. لأنها لم تخرج إلى غيره. 

والثاني: يحنث». لأن قصده في الظاهر صيانتها عن غيره ولم يحصل ذلك. 
فصل 

ومن حلف: لا يسكن دارا هو ساكنهاء وأقام فيها زمناً يمكنه الخروج. حنثء إلا 
أن تكون إقامته لنقل متاعه؛ فلا يحنث». ويكون نقله على ما جرت به العادة قليلاً قليلاً. 
وإن خرج بنفسه دون أهله وماله؛ مع إمكان نقلهم.» حنث, لأنه يقال: فلان ساكن الدارء 
مع كونه خارجاً منهاء إلا أن يريد بخروجه السكنى منفرداً في غيرهاء فلا يحنث» فإن 
أقام في الدار لإكراهء أو خوفء أو ليل» أو لأنه يحول بينه وبين الخروج أبواب مغلقة» 
أو لعدم ما ينقل عليه متاعه. أو منزلاً ينتقل إليه أياماًء وليالي في طلب النقلة» لم 
يحنث» لأن إقامته لدفع الضررء وانتظار السكنى. وإن أقام غير ناو للنقلة» حنث. ولو 
وهب رحله. أر أعاره. أو أودعه وخرج بنفسه لا يريد العود. لم يحنث» وإن تردد إلى 
الدار لنقل متاعهء أو عيادة مريض» لم يحنثء لأنه ليس بسكنى. وإن امتنعت زوجته 
من الخروج معهء فخرج وتركهاء لم يحنث. 


(6) سورة التوبق» الآية: ", ” 
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فصل 

وإن حلف لا يساكن فلاناً» فاستدام المساكنة؛ حنث. وإن سكنا في دارين 
متجاورتين » لم يحنث إلا أن ينوي» أو يكون سبب يمينه» لتنعي للق وإن سكنا في 
دار واحدة» حنث» سواء سكنا بيتين» أو أحدهما بيتاًء والآخر صفّة. وإن كانا 
متساكنين» فأقاما حتى بنيا بينهما حاجزاًء وقسماها دارين» حنث فإن خرجا منهاء أو 
أحدهماء وقسماها دارين ثم سكناهاء لم يحنث. 
فصل 

إن خلفة لا ياكل شيعا فشربهء أو لا يشربه» فأكله, فقال الخرقي: يحنث» لأن 
هذه اليمين يقصد بها اجتناب الشيء؛ بدليل قوله تعالى: طتَأْكُلُوا أ مواكَهَه0” . يتناول 
اجتنابهاء ونهي الطبيب المريض عن أكل شيء؛ يمنع تناوله» فحملت اليمين عليه؛ 
ونقل منها عن أحمد: لا يحنثء لأن الأفعال أنواع» كالأعيان. فالحالف على نوع» لا 
يحنث بفعل آخرء كالأعيان. قال القاضي: إنما الروايتان» فيما إذا عين المحلوف عليه. 
فإن لم يعين» لم يحنث رواية واحدة. . فأما إن حلف لا يطعمه. أولا يذوقهء تناول 
الأمرين. فإن حلف لا يأكله» ولا يشربهء فذاقه» لم يحنث. ون حلت الاتياكل كرا 
فتركه في فمه حتى ذاب فبلعه» خرج على الروايتين. وإن حلف لا يشرب» فمص»ء 
قصب السكرء لم يحنث. نص عليه. وكذلك إن حلف لا يأكله. قاله ابن أبي موسى. 
ويجيء على قول الخِْرَقِي أنه يحنث . والأكلّة بالفتح: المرة- من الأكل : والأأكلة : اللقمة. 
فصل 

وإن حلف لا يكلمه» اليا مع ا ل ار : فتحقق ذلك» أو 
فاذهبء. أو فاسمع» حنث نّم لأنه كلمة بعد يمينه. إلا أن ينوي أن لا يكلمه كلاماً 
منفصلاً.ء ويحتمل أن لا يحنث وإن أطلق» لأن إتيانه بكلام متصل يدل على قصده 
الكلام المنفصل . . وإن كلم إنساناً ليتسمع المحلوف عليه؛ حنث» نص عليه» لأن ذلك 
تكليم له في المعنى. قال الشاعر: 


إياكِ أعني فاسمعي يا جارة 


وإن ناداه بحيث يسمعء فلم يسمعء حنث. نص عليه؛ لأنه أراد تكليمه بما لفظ 
به. وإن زجرهء فقال: تنحء أو اسكت. أو سمعه يتكلمء؛ فقال: على الكاذب لعنة 
الله حنثء لأنه كلمه. وإن سلّم عليهء أو على جماعة هو فيهم يقصده معهمء 


.7 سورة النساءء الآية:‎ )0١( 
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حنثء لأنه كلمه. وإن قصدهم دونهء لم يحنثء لأن اللفظ العام يصح استعماله في 
الخصوص . وإن أطلق. حنثء» لأن العام يحمل على عمومه ما لم يخصه مخصص. 
ويحتمل أن لا يحنث,. لأنه يصلح للبعض» فلا يحنث بالاحتمال. وإن كاتبه؛ أو 
راسله. ففيه روايتان: 

إحداهما: يحنث. لقول الله تعالى: 0 00 يَكَلْمَهُ الله إل وَحباء أو من 
وَرَاءِ حِجحاب . 1 يُرْسِلَ رَسُو لاه(" و . فاستثنى من التكليم. ولأن ظاهر حاله قصد 
هجرانه » فتحمل يمينه عليه. 

والثانية: لا يحنث» لأنه ليس بتكليمء ولهذا صح نفيهء إلا أن ينويه» أو يكون 
سبب يمينه يقتضي مقاطعته وجفاءه. وفي الإشارة وجهان. بناء على الرسالة. فإن ناداه 
وه غاب آو.ميت» أو أصوء أو معمى عليه» لم يدك ل وقال 
أبو بكر: يحنث بتكليم الميت» لأن النبي يك كلمهم. والأول أصح. لأنه قد بطلت 
حواسه. وذهيبت نفسه. وتكليم رسول الله ككِهِ لهم » من خصائصهء فلا يقاس عليه. وإن 
حلف» لا يتكلمء فقرأء أو سبح ع ل ييه «آبئكَ ألا ُكَلَمَ الئاس 
كلدم أيام إلأ رَمْرا وَاذْكُر َك كَثِيراً وَسَبّح بِالْعَشِيّ وَالإنْكَار7” . وقال النبي كَله: «إِنَّ 
الله قَد أَحْدَتَ أن لآ تَكَلْمُوا فِي الصّلاوَا. متفق عليه . 

فإن حلف على ترك كلامه أياماً متتابعة» دخلت الليالي التي بين الأيام في يمينه. 
لأن الله تعالى: جعل آية زكريا ترك الكلام في الأيام» فدخلت الليائي فيه 
فصل 

فإن حلف على غريمه: لا افترقنا حتى أستوفى حقى منك». فهرب منه» حنث» 
لأن يمينه تقتضي ألا يحصل بينهما فرقة وقذ حصلت. وإن حلف: لا فارقتك. فهرب 
منه» لم يحنثء لأن اليمين على فعل نفسهء ولم توجد المفارقة إلا من غريمه. وعنه: 
يحنث؛ كما ذكرنا في التي قبلهاء وإن فارقه الغريم بإذنه» أو قدر على منعه من الهرب 
فلم يفعل» حنث. لأن معنى يمينه لألزمنك ولم يلزمه اختياراً وإن أحاله ففارقه» حنث» 
لأنه فارقه قبل استيفاء حقه. فإن ظن أنه قد بر خرج على الروايتين في الجاهل. وإن 
قضاه عن حقه من غير جنسه.ء ففارقه» فقال ابن حامد: لا يحنث» لأنه وصل إلى حقه 
من غريمه. وقال القاضي: إن كان لفظه: لا فارقتك» ولي قبلك حقء لم يحنثء» لأنه 
لم يبق له قبله حق. وإن قال: حتى أستوفي حقي منك» حنث,. لأن يمينه على نفس 


(017) سورة الشورىء الآية: .60١‏ (0) سورة آل عمرانء الآية: ١‏ 
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الحق» فإن فلسه الحاكمء وألزمه فراقه» فهو كالمكره وإن لم يلزمه فراقه. ففارقه. 
حنثء لأنه فارقه اختياراء وإن أبرأه» ثم فارقه وكان لفظه: لا فارقتك. ولي قبلك حق» 
لم يحنث. وإن قال: حتى أستوفي حقي منك» حنث. والفراق: ما عده الناس فراقاء 
كالفرقة في البيع» وغيره. 
فصل 

ومن حلف ليضربئه عشرة أسواط» فجمعهاء وضربه بها ضربة واحدة» لم يبرء 
لأن السوط أقيم مقام المصدرء تقديره: عشر ضربات بسوطء ولذلك لم يلزمه الضرب 
بعشرة أسواط». ولا يبر إلا بضرب يؤلمء لأن هذا في العرف يقصد به التأليم» فانصرفت 
اليمين إليهء كما لو صرح به. فإن مات المحلوف عليه قبل ضربه» أو حلف ليشربن 
ماءَ» فتبدد» أو مات الحالف بعد إمكان الفعل». حنثء. لأنه فاته المحلوف عليه بعد 
إمكانه» فحنثء كما لو حلف ليحجنّ العام ففاته الحج» وإن تلف المحلوف عليه قبل 
الإمكانء حنث لما ذكرنا. ويتخرج ألا يحنث, لأنه عجز بغير فعله. أشبه المكره. وإن 
حلف ليضربنه في غد. فمات العبد اليوم» ففيه الوجهان. وإن مات الحالف اليوم» فلا 
حنث عليه؛ لأنه لم يفته فعله في وقته إلا بعد خروجه عن أهلية التكليف. وإن ضربه 
اليوم لم يبر. وقال القاضي: .يبر كما لو حلف ليقضينه حقه غداًء فقضاه اليوم. والأول 
أصح» لأنه لم يفعل المحلرف في وقتهء أشبه ما لو حلف ليصومن يوم الخميس» فصام 
الأربعاء. ويفارق قضاء الحق, لأنه يراد به ألا يتجاوز الوقت. وإن لم يبين وقت 
الضرب» ولم ينوه لم يحنث حتى يموت أحدهماء لأنه لا يفوته المحلوف عليه إلا 
ب بدليل قوله تعالى: ظقُلَ بَلَى وَرَبِي ريتك 4 “». وهو حق وصدق ولم يأت بعدٌ. 
إذا حلف ليفعلنَ شيئاً لم يبَر إلا بفعل جميعه. وإن حلف لا يفعله. ففعل بعضه. 
ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يحنثء. لأنه لا يبر بفعل البعض» فلا يحنث بفعلهء كما لو نوى 
الجميع . 

والثانية: يحنث» لأن اليمين على الترك تقتضي المنع من فعله» فاقتضت المنع من 

قبل البعنء» كالتهى» والثمين .على الفعل يقتفى :قعل الكل #الامرء :وإذاخلف لا 
يأكل رغيفاًء فأكل عق أو لا يكلم زيداً وير فكلم أحدهماء أو لا يدخل داراًء 


(01) سورة سبأء الآية: ”. 
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فأدخل بعض جسده؛ ففيه الروايتان. وإن حلف لا يلبس ثوباً اشتراه زيد» أو نسجهء أو 
خاطه؛ أو من غزل امرأته؛ أو لا يدخل داره» فلبس ثوباً اشتراه زيد وبكرء أو خاطاه؛ 
أو نسجاهء أو فيه من غزل امرأته» أو دخل داراً لهماء ففيه وجهان بناء على الروايتين» 
وإن حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد» فأكل طعاماً اشترياه» حنث» لأن زيداً اشترى نصفه 
وقد أكلهء بخلاف الثوب الذي اشترياه» فإن الاسم لجميعه» ونصفه ليس بثوب» ونصف 
الطعام طعام . ولو حلفي :ل يلين تون هن غرل امرأته» فلبس ثوباً فيه من غزلهاء حدم 
لأنه لبس من غزلها. ولو اشترى زيد طعاماً فخلطه بطعام آخرء فأكل الحالف أكثر مما 
اشتراه الآخرء حنثء لأنه أكل مما اشتراه زيد. وإن أكل بقدره» أو دونهء ففيه وجهان: 


أحدهما: يحنثء لأنه يستحيل فى العادة انفراد ما اشتراه أحدهما مما اشتر 
الآخرء فيحنث ظاهراً. 1 ١‏ 

والآخر: لا يحنثء» لأنه يحتمل أن يكون المأكول مما اشتراه غيره» فلا يحنث 
بالشك. وإن اشترى زيد نصفه مشاعاً» واشترى الآخر باقيه» فأكل منهء حنث؛» لأن كل 
جزء فيه من شراء زيد. وإن أكل طعاماً اشتراه زيد لغيره» حنث» لأنه فعل المحلوف 
عليه. وإن اشتراه زيد» ثم باع نصفه. فأكل منه» حنث أيضاً. ومن ترى جغة الجيع؛ 
أو البعضء. أو لفظ بهء أو دلت القرينة عليه» تقيدت يمينه بذلك وجهاً واحداً. فلو قال: 
والله لا أكلت هذا الطعام كله أو: لا صمت هذا الشهر جميعه أو نوى ذلك بقلبه» لم 
يحنث إلا بفعل الجميع. وإن حلف لا شربت ماء هذا النهرء ولا أكلت التمرء ولا 
كلمت الرجال» حنث بفعل البعض رواية واحدة» لأن فعل الجميع ممتنع بُغير يمينه. 
ولو حلف ليفعلن ذلكء» بر بفعل بعضه. وإذا حلف لا يشرب ماء النهر» فغرف منه 
بإناء»ء وشرب أو كرع فيه» حنثء لأنه شرب منه. وإن شرب من نهر يأخذ منه» ففيه 
احتمالان: 

أحدهما: يحنث؛» لأنه منه» أشبه ما في الإناء. 

والثاني: أنه إن زال عنه الاسم لم يحنث» لأنه زال اسمهء فأشبه من حلف: لا 
يأكل رطباء فأكل تمراً. 
فصل 

وإن حلف لا يفعل شيئين» ففعل أحدهماء ففيه الروايتان. ويحتمل أن يفرق بين 
اليعين بالله تعالى» والطلاق» لأن اليمين بالطلاق تعليق على شرطء وما علق على 


شرط لا يوجد قبل تمامه» وما علق على شرطين؛ لا يوجد عند أحدهماء ولهذا إذا قال 
لزوجتيه: إذا حضتما نأنتما طالقتان» فحاضت إحداهماء لم تطلق واحدة منهما. ولو 
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قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق» أو إن كلمتك» فدخلت دارك» أو ثم دخلت 
دارك» لم يحنث بفعل أحدهما وجهاً واحداً. 

ومن حلف لا يفعل شيئاً. فوكل من يفعله حنث» لأن الفعل يطلق على الموكل 
فيه والآمر به» فيحنث بهء كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه. 


باب النذر 

وهو أن يقول: لِلَهِ عَلَىّ أَنْ أفعل كذاء أو: إن رزقني الله مالأء لأتصدقنٌ» أو: 
فَعَليَ صوم شهرء لقول الله تعالى: طوَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آتانًا مِن فَضْلِهِ لَتَصَدَْئَنُ 
وَلَنَكُوننٌ مِنَ الصَّالِجِينَ. قَلَمَا آنَاهُمْ مِن فَضْلِهِ بَخْلُوا بب2"*28. وقال ابن عمر في الرجل 
يقول: عَليّ المشي إلى الكعبة: هذا نَذْرٌ قَلْيَمْشٍ . وهو سبعة أقسام : 

أحدها: نذر اللُجاج؛ والغضبء وهو الذي يخرج مخرج اليمين للمنع من شيءء 
أو الحتٌ عليهء كقوله: إن دخلت الدارء فلِلهِ على الحج» أو صوم سنة» أو عتق 
عبدي. أو صدقة مالىء» فهذا يمين مخيّر الناذر بين فعله» وبين كفارة يمين» لما روى 
عمران بن حُصين قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا نَذْرَ في مَعْصِيةٍ وَكَفَارَئُهُ كَفَارُ 


7 )2 
06( 
بعس 


. رواه سعيد في «سئنه». وعن أحمد: أنه تتعين الكفارة» ولا يجزئه غيرهاء 
لي والأول ظاهر المذهب» لأنه يمين» فيخيّر فيها بين الأمرين» كاليمين بالله 
تعالى. ولأن هذا جمع الصفتين» فيخرج عن العهد بكل واحد منهما. وإن قال: إن 
فعلت كذاء فعبدي حرء ففعلهء عتق العبدء لأن العتق يصح تعليقه بالشرط» فأشبه 
الطلاق . 
فصل 

القسم الثاني: النذر المبهمء أن يقول: لله على نذرء فيجب كفارة يمين» لما 
روى عُقْبة بن عامرء أن رسول الله ككل قال: ١كَفَارَةُ‏ الئَذْرٍ ‏ إذا لَمْ يُسَمّ ‏ كَمَارَة يَمِين؟. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
فصل 


القسم الثالك: نذر المباح» كنذر لبس ثوبه» وأكل طعامهء» وطلاق زوجته» فيتخيّر 


(00) سورة التوبةقء الآية: [ه/ا ‏ 75]. 
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بين الوفاء به وكفارة يمين» لقول رسول الله عليه : دلا كد إل فِيمَا ابِتّفِيّ بِهِ وَجْهُ 
لم0 رواه أبو داود. 


فإن لم يفا 00 لماروت عائشة» أن رسول الله يكف قال : دلا نَذْرَ فى 
مَعْصِيَةٌ ) وَكَفَارَيُهُ كَمَارَة يَمِينِ)000) . رواه أبو داود. 


وإذا وجبت الكفارة في المعصية. ٠»‏ ففي المباح أولين: . وإن وفى بهء أجزأم. لما 
روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إني نذرت أن أضرِب على رأْسِكَ بالدُفٌ» فقال رسول 


الله عله : «أوفي بتَذْرِكِي9؟ 5 روأه سعيد. 


ويتخرج أنه لا كفارة فيه» لأنه لو نذر الاعتكاف» أو الصلاة في موضع بعينهء جاز 
له الاعتكاف في غيره» ولا كفارة عليه. وقد روى ابن عباس قال: ل 
إذا هو برجل قائمء فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل نَذَّرَ أن يقوم في الشمسء و 
يستظل» ولا ليه ويصومء فقال النبي كلِ: مُرُوهُ فَلْيَجْلِسء وَلْيَسْتَظِلُ» 5-7 
وله 70 ' رواه البخاري. 

ولم يأمره بكفارة. فإن جمع بين مباح ومندوب» لزمه الوفاء بالمشروع» وحكمه 
في المباح» كما لو انفرد» ولحديث أبي إسرائيل. وإن تضمن خصالاً كثيرة» أجزأئه 
كفارة واحدة» كاليمين. وإن نذر مكروهاًء كره له الوفاء به» وإن وفى به أجزأه. 
فصل 

القسم الرابع : نَذْر المعصية» كنذر شرب الخمرء وقتل النفس المحرمة» وظلم 
الناس» فلا يحل الوفاء به» ويوجب كفارة يمين» لحديث عائشة» ولما روى عِمْران بن 
حصين قال: سمعت رسول الله كيد يقول: «النَذْدُ نَذْرَانِء قَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِي طَاعَةٍ الله 
َذْلِكَ لِلّهِ وَفِيهِ الوَقَاءُء وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ اللو قلا وَقَاءَ فِيوء وَيُكَفْرْهُ مَا يُكَفْرْ 
الْيَمِينَ) رواه الجوزجاني. ولأن النذرء كاليمين» واليمين على المعصية توجب الكفارة» 
فكذلك النذر. 


وعن أحمد: ما يدل على أنه لا كفارة فيه» لحديث أبي إسرائيل» ولقول النبي كله : 


01) سنن أبي داود في اليمين في قطيعة الرحم [897]» والنسائي 18/91]. 

(06) سبق تخريجه . 

(59) سنن أبي داود ‏ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر [7157]. 

020 رواه البخاري في الأيمان والنذورء وأبو داود ‏ باب من رأى عليه كفارة [٠37]ء2‏ 


11 كتاب الايمان 


«لَيْسَ عَلَى الرَجُل نَذْرٌ فِيمَا لآيَمْلِكُ('"2 متفق عليه. وفى لفظه: «لا نَذْرَ فى مَعْصِيّةٍ الله 
وَل فيمًا لا يَمْلِكُ الْعَبْرُع2"9 رواه مسلم. ولأنه نذر غير منعقد» فلم يوجب شيئاً» كيمين 
اللغو. 

وسواء كان النذر مطلقاًء أو فعلقاً يبشرط. وإن نذر ذبح ولده. ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يوجب كفارة» لأنه نذر معصية» فأشبه نذر قتل أيه . 

والثانية: عليه ذبح كبشء لأن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده. 
فخرج عن عهدة الأمر بذبح كبش» فكذا نذر الآدمي يخرج عن عهلته بكبشء. لأنه 
يقتضي الإكرام» كالأمر. فإذا ذبحه» فرقه على المساكين, لأن ما وجب كفارةً» فرق 
على المساكين» كسائر الكفارات. 

وإن نذرت المرأق صوم يوم حيضهاء أو نفاسهاء أو صوم يوم العيد» فهو نذر 
معصية موجبة كفارة» كشرب الخمر. وإن نذرت صوم يوم الخميس » فصادف حيضهاء 
أو يوم العيدء لم تصمهء وعليها القضاءء لأنها إنما قصدت الطاعة في محل يحتمل 
الطاعة» وهل تلزمها الكفارة مع القضاء؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمها لإخلالها بالمنذور في وقته» فأشبه ما لو حلفت على ذلك. 

والثاني: لا كفارة عليهاء لأن المنذور محمول على المشروع. ولو أفطرت في 
رمضان لحيض» أو مرضء لم يلزمها إلا القضاءء فكذا ها هنا. ويتخرج أن لا يلزمها 
إلا الكفارة» كالتي قبلهاء وإن نذر فعل طاعة على صفة محرمة» أو مكروهةء كنذر 
المرأة الحج حاسرة» وجب فعل الطاعة. وفي الكفارة لترك المعصية والمكروه وجهان: 
حافية غير مختمرة. فذكر ذلك عُفْبّةَ لرسول الله فقال: «مُرْ أَخْتَكٌ كَلْتَرَكَبْء وَلْتَحْتَمِر 
وَلْنَصُمْ ثَلامة أيَام) رواه الترمذي. 

والثاني: لا كفارة عليهء لما ذكرناه. وإن ندر أن يطوف على أربع» فقياس 
المذهبء» أن يطوف طوافاً واحداً. 

وفي الكفارة وجهان. والمنصوص عن أحمد: أنه يطوف طوافين» لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذلك. وروي أيضاً عن النبي يلهء أخرجه الدَارَقْطنِي 


فى (سئئه؟ . 


)5١(‏ (؟57) سبق تخريجهما. 


كتاب الايمان ٠‏ ا 


القسم الخامس: نذر الواجب كنذر صوم رمضان» وصلاة الفرض» فقال أصحابنا: 
لا يوجب كا لأنه التزام للازم» فلم يصح لاستحالته. كنذر المحال. وقياس 
المذهب» أن ينعقد موجباً للكفارة إن تركه» كنذر المباح» لأن النذر كاليمين. 

وإن نذر صوم يوم يقدم فلان» فصادف رمضان. فحكمه حكم ما لو صادف يوم 
العيد. وقال الخِرَّقِي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره. لأنه قد فعل الصيام . 

القسم السادس: نذر المستحيل» كصوم أمسء فلا ينعقد. لأنه لا يتصور انعقاده. 
والوفاء به» فأشبه اليمين على المستحيل . ويحتمل أن يوجب الكفارة» كيمين الغموس. 

القسم السابع: نذر الطاعة تَبَرّراَء فيلزم الوفاء به. سواء نذره مطلقاًء مثل أن 
يقول: : للَو عليّ صوم يوم» أو علقه على شرط» مثل أن يقول: إن شفاني الله من 
مرضي» فلله علي صدقة درهم» فإذا وجد شرطهء لزمه ما نذر. سواء كان للمنذور أصل 

في الوجوب, كالصلاة» والصومء أو لم يكن له أصل في الوجوبء. كالاعتكاف» لما 
روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَللِةِ: «مَنْ نَذْرَ أن يُطِيعَ اللّهَ َلْيْطعْةُ 
وَمَنْ ع نَذَرَ أَنْ يَعْصِيّ الله قلا يَعْصِدا . رواه البخاري . 


وإن نذر الصدقة بجميع ماله أجزأته الصدقة بثلثه لما روى كعب بن مالك قال: 


قلت: 00 ع اتن ين عا مله إلى اذ اي فقال 
رسول الله َكَِةِ : يُجْرِئْكَ الثُلْتُ؛. رواه أبو داوو(” 8 وفي لفظ: اسك عَلتك 


مالك(" , متفق " يه. عليه. ولأن الصدقة بيجميع المال مكروهة» بدليل أن النبي يللد نهى 
عنها كَعْباٌء وأبا لباب ولا ينهى عن القرب. 


فإن نذر الصدقة بمعَيّن وكان المعين يستغرق ماله فهي كالتي قبلها. وإن كان 
بعض ماله. ففيه روايتان: 


إحداهما: تجزئه الصدفة بثلث. لأنه مال نذر الصدقة بهء فأشبه جميع المال. 


(59) رواه أبو داود [719:”]. 


(55) سنن أبي داود [77511]» ورواه البخاري ومسلم. 


حم كتاب الايمان 


والثانية : تلزمه الصدقة بجميعه. لحديث عائشة رضى الله عنهاء والقياس على سائر 
المنذورات» ويحتمل أنه إن كان الثلث فما دونه لزمه. وإن كان أكثرء أخرج ثلث 
المال» لأنه حكم اعتبر فيه ثلث المال» فكان حكمه ما ذكرناء كالوصية. 
فصل 

ومن نذر صياماً؛ ولم يسم عدداًء ولم ينوه» لزمه صوم يوم لأنه أقل صوم يصح 
في الشرع . 

وإن نذر صلاة» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئه ركعة» لأن الوتر ركعة مشروعة. 

والثانية: لا يجزئه إلا ركعتان» لأن الركعة لا تجزىء في الفرض» فلا تجزىء في 
النذر كالسجدة. ْ 

وإذا نذر عتق رقبة» فهي التي تجزىء عن الواجب؛ لأن المطلق يحمل على 
المعهود في الشرعء وذلك فو الواعي: في الكفارة . 
ل ال اا 
ذة.!. الحرمء لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك. قال الله تعالى: طهَذيا بَالِْعٌ الكغبة©” "". 

وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام» أو إتيانه» لزمه المشي في حج أو عمرة؛ 
لأن المشى إلى البيت المعهود شرعاً هو المشى في أحد النُسُكين» فحمل النذر المطلق 
عليه» ويلزمه المشي من دويرة أهله كذلك» وإن نذر المشي إلى البلد الحرام» أو بقعة 
منه» فهو كنذر المشي إلى البيت الحرام» لأن الحرم كله محل النسك». ولذلك صح 
إحرام المكي بالحج منه. وإن نذر المشي إلى غير الحرم» كعرفة وغيرهاء لم يلزمه. 
وكان كنذر المباح» وكذلك إن نذر إتيان مسجد من مساجد الحلء» لم يلزمه إلا مسجد 
رسول الله تكلل» والمسجد الأقصىء فإنه يلزمه إتيانهماء لقول رسول الله يكِ: «لا تُشَدْ 
الرّحَالُ إلا إلَى ثَلانَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامء وَالْمَسْجِدٍ الأَقْصَىء وَمَسْحِدِي هَذَاا متفق 
عليه . 


2. 


ويلزمه صلاة ركعتين فيهماء لأن القصد بنذره القربة» ولا يحصل إلا بالصلاة» 
فتضمنها نذره» كتضمن نذر المشي إلى المسجد الحرام أحد النسكين. وإن نذر الصلاة 
في مسجدء فهو كنذر إتيانه» إلا أنه تلزمه الصلاة دون الإتيان» في غير المساجد الثلاثة» 
وتجزىء الصلاة في المسجد الحرام» عن الصلاة في المسجدين الآخرين. والصلاة في 
مسجد النبي كل عن الصلاة في المسجد الأقصىء لما ذكرنا في الاعتكاف. 


(74) سورة المائدة» الآية: 850. 


كتاب الايمان ش 3110 


فصل 

ومن عين بنذره» أو بنيته شيئاً من عدد الصيام » أو الصلاة» أو الهدي» أو الرقاب» 
أجزأه ها عينه» صغيراً كان أو كبيراً» ‏ صحيخاً أو معيباً مما يجزىء في الواجب» ومما 
لا يجزىء. لأن الوجوب ثبت بقوله» فيجب أن تتبع فيه صفتهء كأوامر الشرع. وعنه: 
فيمن قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمال هو في نفسه مال» يخرج ما شاء. وهذا يدل 
على أنه إنما يلزمه ما لفظ به دون ما نواهء لأن النذر باللفظ دون النية» والأول أولى» 
لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فتقيد به كاليمين. 


فإن عيّن الهَدْيَ بغير الحيوان» جازء ويتصدق بهء أو بثمنه على مساكين الحرم» 
لأنه محل الهدي. وإن نذر هَذَي ما لا ينقل» كالدر. ونحوه» بيع » وتصدق بثمنه. وإن 
عين نذر الهدي بموضع غير الحرمء لزمه ما عينه» ويتصدق به على فقراء ذلك الموضع 
إن لم يتضمن معصيةء لماروي: أن رجلاً نذر على عهد النبي ككل أن ينحر إبلاً 
ِبُوانّة» فأتى النبي كلِِ. فقال النبي كَل: «أَكَانَ فِيهًا وَكَدْ نّ مِنْ أَؤْنَانِ الْجَاهِلِيّة؟» قالوا: لاء 
قال: اهن كا انها ملاين اعاري 1 قالوا: لأ قال رسول الله ككنه: «أَوْفٍ بِتَذْرِكٌ)» 
رواه أبو داود( 5 . ولأن معهود الشرع تفرقة اللحم بالمكان الذي نذر الذبح به. فكأنه 
نذر فرقة اللحم على فقراء أهله . 

إذا نذر صيام ثلاثين يومأء لم يلزمه التتابع . نص عليه. لأن لفظه لا يقتضي 
التتابع . وعنه فيمن نذر صيام عشرة أيام: يلزمه التتابع» لأن الصيام الواجب بأصل الشرع 
متتابع . والأول أولى وهذا محمول على من نوى التتابع أو شرطه. لما ذكرناه. وإن نذر 
صيام شهرء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يلزمه التتابع» لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين» وعلى ثلاثين 
يوماء فلا يلزمه ما بين الهلالين» فصار كنذر ثلاثين يوماً. 

والثانية: يلزمه التتابع» لأن الشهر اسم لأيام متتابعة. فإن صام ما بين الهلالين» 
أجزأه» تاماً كان أو ناقصاء لأنه شهر. وإن بدأ من أثناء شهرهء لزمه ثلاثون يومء لأن 
الشهر العددي ثلاثون يوماً. وإن نذر صيام أشهر متتابعة» فبدأ من أول شهرء صامهن 
بالأهلة . وإن بدأ من أثناء شهرء صام شهراً بالعددء وباقيها بالأهلة» لما ذكرنا في صوم 
الظهار. 


(55) رواه أبو داود [711؟] من حديث ثابت بن الضحاك . 


3214 كتاب الايمان 


فإن أفطر في الصيام المتتابع لغير عذرء لزمه الاستئناف» لأنه أمكنه الإتيان 
بالمنذور على صفتهء فلزمه» كحال الابتداء. وإن أفطر لعذر يوجب الفطرء كالمرض 
المخوف» والحيض» خيّر بين الاستئناف» لأنه يجزئه مع عدم العذر.» فمع العذر أولى» 
وبين البناء والتكفيرء لأن الفطر لعذر لا يقتضي التتابع حكماًء بدليل فطر المظاهر في 
الشهرين لعذرء ويكفر لترك صفة النذر» لأن النذر كاليمين. 

وإن أفطر لعذر يبيح الفطرء كالسفرء ففيه وجهان: 

أحدهما: يقطع التتابع» لأنه أفطر باختياره» أشبه غير المعذور. 

والثاني: لا يقطعه. لأنه عذر للفطر في رمضانء فأشبه المرض. فأما إن نذر صوم 
شهر بعيئه » فأفطر لغير عذرء فميه روايتان: 

إحداهما: يلزمه الاستئناف» لأنه صوم يجب متتابعاًء أشبه المنذور متتابعاً. 


والثانية: لا يلزمه وجوب التتابع من جهة الوقت» لا للنذر» فلم يبطله الفطر. 
كشهر رمضان. وإن أفطر لعذرء بنى» وعليه كفارة في الموضعين» لتركه صفة نذره. 
وعله : لا تجب الكفارة مع العذرء لأنه تركه بأمر الشرع ء فلم يلزمه كفارة» كما لو نذر 
الصدقة بجميع ماله وتصدق بثلثه. 

وإن نذر صيام سنة معينة » لم يدخل في نذره رمضان» ويوما العيدين » لأنه لا يقبل 
الصوم عن النذرء فلم يدخل في نذره» كالليل. وفي أيام التشريق روايتان. وإن نذر 
صوم سنة» فهل يلزمه سنة متتابعة؟ فيه روايتان على ما ذكرنا في الشهر. فإن قلنا: يلزمه 
التتابع» فحكمها حكم المعينة. وإن قلنا: لا يلزمه التتابع» لزمه اثنا عشر شهراً بالأهلة» 
إلا أن يبتدىء صوم شهر من أثنائه: أو لا يوالي بينه» فيلزمه ثلاثون يوماء فإن صام سنة 
متوالية؛) قضى عن شهر رمضان» ويومي العيدين . 

وإن نذر صوم يوم يقدم فلان» فقدم ليلآء لم يلزمه شيءء لأنه لم يتحقق شرطهء 
فلم يجب نذره. وإن قدم نهاراًء لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: قدم والناذر مفطرء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يلزمه شىء» لأنه قدم في وقت لا يصح صومه شرعاًء أشبه ما لو 
قدم ليلا. 


كتاب الايمان 111 


والثانية : يلزمه القضاء والكفارة» لأنه علق نذره بزمن مستقبل ولم يف به» فلزمه 
القضاء والكفارة» كما لو نذر صوم يوم الخميس فأفطره . 

الثاني : قدم والناذر صائم من رمضان» أو فرضاً غيرهء ففيه روايتان: 

إحداهما : يجزئه صومه عنهماء لأنه نذر صومه وقد وفى به. 

والثانية : حكمه حكم من أفطره. لأنه لم يصمه عن نذره. 

الثالث: قدم والنئاذر صائم تطوعاً. أو ممسك.» فقيه وجهان: 

أحدهما: يتم صومه. ويجرثئه» لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره. 
فأشبه ما لو قال: لله علي صوم بقية يومي. 

والثاني : يلزمه القضاء والكفارة» لأنه صوم واجب» فلم يصح بنية من النهار» 
كالقضاء . 

وإذا نذر الح العام وعليه حجة الإسلام» ففيه روايتان: 

إحداهما: يجزئه الحج عنهما. 

والثانية: يلزمه حجة أخرى» أصلهما إذا نذر صوم يوم» فوافق يوماً من رمضان. 

واذا عجز عن الوفاء بالنذرء لم يخل من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يعجز عجزاً لا يرجى زواله» لكبر» أو مرض غير مرجو الزوال أو 
غيره» فعليه كفارة يمين لا غير» لما روى عَقَبَة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي 
إلى بيت الله حافية» فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله كلل فاستفتيتهء فقال: «لِتَمْشء 
وَلْتَوْكَنْ2""00. متفق عليه. ولأن النذر كاليمين إلا فيما لا يطيق. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: من نذر نذراً لا يطيقه» فكفارته كفارة يمين »2 ومن نذر نذراً يطيقه» قَلْيَفٍ لله 
بما نذر. وسواء كان عاجزاً وقت النذرء أو تجدد العجزء لأنهما سواء في فوات النذر. 
وعن أحمد فيمن نذر صوماء فعجز عنه لكبر» أو مرض لا يرجى برؤه: أنه يطعم عن 
كل يوم مسكيناً. اختاره الخِرّقِيء لأنه صوم وجد سبب إيجابه عيناًء فأشيه صوم 
رمضان. والأول فيصن 


50) ورواه أبو داود [5705]» والنسائي 18/171 - »]١9‏ وابن ماجة [7155]. 


3 كتاب الايمان 


الثاني: أن يعجز عجزاً مرجو الزوال نحو المرض. فإن كان النذر غير موقت» 
أخره حتى يزول العارض» ثم يأتي به. وإن كان موقتاً. كصوم شهر معين. فإذا زال 
العجز. قضافى لأنه صوم واجب يلزمه قضاؤه كرمضان» وعليه كفارة يمين» لأن النذر 
كاليمين. وعنه: لا كفارة عليه لأن المنذور محمول على المشروع. ولو أفطر في 
رمضان لعذرء لم يلزمه كفارة كذا ها هنا. 

الثالث: أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره» مثل أن يصادف عيداًء أو حيضاً ففيه 
وجهان. بناء على الروايتين فيما قبلها. وإن صادف أيام التشريق» فكذلك في إحدى 
الروايتين» وفي الأخرى. يصح صيامها للفرضء لما ذكرنا في صيامها عن دم المتعة 
وإن صادف رمضان» لم يجزىء صومه عن النذرء وكان حكمه كما لو صادف يوم العيد. 
وقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان» ونذرهء» وقد ذكر ذلك. 

الرابع : أن يصادفه النذر مجنوناًء فلا شيء عليه لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل 
وقت النذرء أشبه ما لو فاته. 

الخامس: أن يموت. فإن كان ذلك قبل وقت النذرء فلا شيء عليه» لأنه خرج 
عن أهلية التكليف. وإن كان بعده. أو كان النذر غير موقتء, فعل ذلك وليه؛ء لما روت 
عائشة نشه رضي الله عنها: أن رسول الله يلدي قال : «منْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صِيَامْ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ 

وعن ابن عباس قال: أتى رجل النبيّ كك فقال: إن أختي نذرت أن تحج. 8 
ماتت» فقال .له النبي 12/6 «لَوْ كان عَلَيْهَا دين أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟؛ قال: نعم. قال: 
أله فْهُوَ أَحَقّ قٌّ بِالْمَضَاءِ) 0 رواه البخاري. فثبت القضاء ء للصوم. والحج بالنص. - 
عليه كرره للحي الحشدر كك رينهنا . 

وفي الصلاة روايتان : 

إحداهما: تقضئ عنه؛ لما ذكرناه. 

والثانية : لا تقة تقضىء لأنها لا تدخلها ثيابة» ولا كفارة» فلم تقض عنهء كحالة 


الحياة؛ وكل ا : يقضي عنه الولي» فإنه على سبيل الندب» لا الوجوب» لأن 
قضاء دينه لا يجب على وليه»ء .فكذلك النذر المشبه به . 


كتاب الأقضية 5 


- اب الأقخ بة 


القضاء فرض على الكفاية» بدليل قول الله تعالى: 9وَأَنِ احَكُمْ بَيتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ 
اللّهُ90 , ولأن النبي يَكْهِ حكم بين الناس» وبعث علياً إلى اليمن للقضاءء وحكم 
الخلفاء الراشدون؛ وولوا القضاة في الأمصارء ولأن الظلم في الطباع» فيحتاج إلى 
حاكم ينصف المظلوم. فوجب نصبهء فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحداء تعين 
عليه» فإن امتنع أجبر عليه لأن الكفاية لا تحصل إلا به. وعن أحمد: أنه سئل هل 
يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأئم. وهذا يدل على أنه لا يجب 
عليه الدخول فيه. لأن عليه في التولي خطراً وغرراًء فإن النبي كَلِ قال: «مَنْ جُعِلَ 
قَاضِياً فق دح بغي سِكين200. رواه الترمذي وقال: حديث 00 فلم يلزمه الإضرار 
بنفسهء لنفع غيره» فعلى هذا القول يكره له طلبه» لما فيه من الخطر. ولأن السلف 
رضي الله عنهم كانوا يأبون القضاء أشد الإباء» ويفرون منه. وإن طُلبء فالأؤلى أن لا 
يدخل فيهء لأنه أسلم له. وقال ابن حامد: إن كان خاملاًء إذا ولّيء نشر علمهء 
فالأفضل الدخول فيه. لما يحصل من نشر العلم. وإن كان ينشر علمه بغير ولاية» 
فالأفضل أن لا يدخل فيه لأن الاشتغال بنشر العلم مع السلامة أفضل. فأما من يوجد 
غيره ممن يصلح للقضاءء فلا يجب عليه الدخول فيه» ويكره له طلبه» لما روى أنس أن 
النبي كَيهِ قال: «مَن ابتَمى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إلى َفْسِهِ. وَمَنْ أكرة عَلَيِه أَنْرَلَ 
اللَهُ عَلَيْهِ ملكا يُسَدُدُة9 . قال الترمذي: هذا حديث ا ١‏ 


وإن طلبء فالأفضل له الامتناع إلا على قول ابن حامد على التفصيل الماضي. 
وأما من لا يحسن القضاءء فيحرم عليه الدخول فيهء لأن النبي كك قال: «الْقّضَاةُ كَلاثة : 


.49 .سورة المائدة, الآية:‎ )1١( 

(9) رواه أصحاب السنن» أبو داود [1لاه”7]. [؟/اه"] والترمذي» وابن ماجة [84١؟2]7‏ والدارقطني 
[غ/ ١٠ل‏ ]. 

زفرفق روآه أبو داود [ىلاه ]ل والدارقطنى [غ/١٠٠‏ ]. 


لف كتاب الأقضية 


اا لم000 


واجدّ فِي الَْة وَاْئَانِ فِي النَارِه إلى قوله: «وَرَجُلُ قَضَى بَيْنَ اناس بِجَهْلٍ فْهُرَ فِي 
الكار226 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. 

ويجور للقاضي أخذ الرزق عند الحاجة» لما روي أن أيا بكر رضي الله عنهء لما 
ولَى الخلافة» أخذ الذراع» وخرج إلى السوق» فقيل له: لا يسعك هذاء فقال: ما كنت 
إلى الكوفة عمار بن ياسر والياء وابن مسعود قاضياًء وعثمان بن حنيف ماسحاء وفرض 
لهم كل يوم شاة» نصفها لعمارء والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. وكتب إلى مُعاذ؛ 
وأبي عُبيدة إلى الشام: أن انظروا رجالاً من صالحي مَنْ قبلكم» فاستعملوهم على 
القضاءء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله. فأما مع عدم الحاجة. ففيه وجهان: 

أحدهما: الجواز» لما ذكرناء ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة مع الغنى» 
فكذلك القضاء. 

والثاني : لا يجوز لأنه يختص أن يكون فاعله» من أهل القربة» فلم يجز أخذ 
الأجرة عليه. كالصلاة. قال أحمد: ما يعجبنى أن يأخذ على القضاء أجرآء وإن كان؛ 
فبقدر شغله» مثل ولي اليتيم. وإذا قلنا: يجوز أخذ الرزق» فلم يجعل له شيء» فقال: 
لا أقضي بينكما إلا بجعل» جاز. 

ويشترط للقاضى عشرة أشياء: أن يكون مسلماًء عدلاً» بالغاًء عاقلاً لأن هذه 
شروط الشهادة» فأولى أن تشترط للقضاء. 

الخامس: الذكورية» فلا يصح تولية المرأة» لقول النبي يكله: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمْ ولا 
أَمْرَهُمْ امْوَأَةح2 رواه البخاري. ولأن المرأة ناقصة العقل» غير أهل لحضور الرجال» 
ومحافل الخصوم . ولا يصح تولية الخنثى » لأنه لا يُعلم كونه ذكراً. 

السادس: الحرية. فلا يصح تولية العبد» لأنه منقوص برقه» مشغول بحقوق 
سيذه » لا تقبل شهادته فى جميع الأشياءء فلم يكن أهلاً للقضاء. كالمرأة. 


السابع: أن يكون متكلماًء لينطق بالفصل :بين الخصوم . 


(4) سنن أبي داود [60171؟] في الأقضيةء وابن ماجة [6١71؟]2‏ والترمذي [؟؟١1].‏ 
(0) ورواه النسائي .]|٠7٠١/4[‏ 


كتاب الأقضية يفف 


الثامن: أن يكون سميعاً ليسمع الدعوىء والإنكارء والبيئة» والإقرار. 


التاسع: أن يكون بصيرآء ليعرف المدعي من المدعى عليه» والمقر من المقّر له» 
والشاهد من المشهود عليه. 

العاشر: أن يكون مجتهداً. وهو هو: العالم بطرق الأحكامءٍ لما روي أن النبي يل 
قال: «الْمّضَاةٌ نَلانَةٌ: واجِدّ فِي الْجَنَةٍ وَانْنَانِ فِي النّارٍ. َأَمَا الذي فِي الْجَنَةِ فَرَجَلُ 
عَرَفَ الْحَقّ قَقَضَى بهء كَهُرَ فِي الْجَنَةِ. وَرَجُلَ عَرَفَ الحَق كم تجار في الشكيء فهو 
في النّارٍ. وَرَجُْلَ قَضَى لِلئاسٍ عَلَى جَهْلٍِ؛ فَهُرَ فِي الئارِء29. رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجة. ولأنه إذا لم يجز أن يفتي الئاس وهو لا يلزمهم الحكم» فلئلا يقضي بينهم 
وهو يلزمهم الحكم أولى. ولا يشترط كونه كاتباًء لأن النبي كَهِ سيد الحكام؛ء وهو 
أمي. وقيل: يشترط ذلك؛» ليعلم ما يكتبه كاتبه» فيأمن تحريفه. 
فصل 

ينبغي أن يكون قوياً من غير.عنفب» لثلا يطمع فيه الظالم» فينبسط عليه. ليئاً من 
غير ضعف» لئلا يهابه صاحب الحق» فلا يتمكن من استيفاء حجته بين يديه. حليماً ذا 
أناة وفطنة» ويقظة. لا يؤتى من غفلة» ولا يخدع لغرة. ذا ورع وعفة» ونزاهةء 
وصدق. قال علي رضي الله عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه 
خمس خصال: عفيف» حليمء عالم بما كان قبله» يستشير ذوي الألباب» لا يخاف في 
الله لومة لائم. 
فصل 

ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام» أو من فوّض إليه الإمام؛ لأنه من 
المصالح الغظام؛ فلم يصح إلا من جهة الإمامء كعقد الذمة. . ومن شرط صحة التولية» 
معرفة المولي للجولى: وأنه على صفة تصلح للقضاء . فإن كان يعرفهء وإلا سأل عنه» 
فإذا علم ذلك ولاه. 

وألفاظ التولية ت: تنقسم إلى صريح وكناية. فصريحها سبعة: وليتك الحكم. 
وقلّدتك» وَاسْتَتَبْشّكَ 1101 ورددت اليك الحكم. وفوؤضت إليك» وجعلت 
إليك» فإذا أتى بواحدة منها واتصل بها القبول» انعقدت الولاية. 

وأما الكناية» فهي أربعة: اعتمدت عليك في الحكم» وعوّلت عليك» ووكلت 


(0) سبق تخريجه . 


يق كتاب الأقضية 


إليك»: وأسندت إليك الحكم» فلا تنعقد التولية بها حتى تقترن بها قرينة»؛ نحو: فاحكم 
فيما وكلت إليكء. وانظر فيما أسندت إليك وتولٌ فيما عوّلت عليك فيهء لأن هذه 
الألفاظ تحتمل التولية وغيرهاء من كونه يأخذ برأيه» وغير ذلك» فلا تنصرف إلى 
التولية» إلا بقرينة . 
فصل 

فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح للقضاء » فحكماه ليحكم بينهماء جازء لما روى 
أبو شريح أنه قال: يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء؛ أتوني» فحكمت بينهم» 
فرضي علي الفريقان» فقال رسول الله يلِ: «ما أَحْسَنَ هَذَاه0)©. رواه النُسائي. ولأن عمر 
وأبياً رضي الله عنهماء تحاكما إلى زيد بن ثابت. وتحاكم عثمان وطلحة» إلى جبير بن 
مُطَعِم. فإذا حكم بينهماء لزم حكمهء لأن من جاز حكمهء لزمء كقاضي الإمام. 

فإن رجع أحد الخصمين عن تحكيمه» قبل شروعه في الحكم» فله ذلك» لأنه 
إنما صار حكماً لرضاه بهء فاعتبر دوام الرضى. وإن رجع بعد شروعه فيه» وقبل تمامه؛ 
ففيه وجهان: 


أحدهما: له ذلك». لأن الحكم لم يتم» أشبه ما قبل الشروع. 


والثاني : ليس له ذلكء» لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهماء إذا رأى من الحكم ما 
لا يوافقه» رجعء فيبطل المقصود بذلك. واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم» 
فقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمدء أن تحكيمه يجوز في كل ما يتحاكم فيه 
فأما النكاح والقصاصء وحد القذفء فلا يجوز التحكيم فيهاء لأنها مبنية على 

ويجوز أن يولي في البلد الواحد قاضيين فأكثرء على أن يحكم كل واحد منهم في 
موضعء أو يجعل إلى أحدهما القضاء ء في حق» وإلى الآخر في حق آخرء أو إلى 
أحدهما في زمن» وإلى الآخر في زمن آخرء لأنه نيابة عن الإمام» 'فكان على حسب 
الاستنابة. ؤهل يجوز أن يجعل إليهما القضاءء في مكان واحد وزمن واحدء وحق 
واحد؟ فيه وجهان: 


60 سئن النسائي .]١44/4[‏ 


كتاب الأقضية 5 


أحدهما: يجوزء لأنه نيابة» فجاز جعلها إلى اثنين» كالوكالة. 

والثانى: لا يجوزء لأنهما قد يختلفان» فتقف الحكومة. 

ولا يجوز تقليده القضاء على أن يحكم بمذهب معين » لقول الله تعالى : لِنَاخْكمْ 
بَئْنَ الئاس بِالْحَقٌ04©. وإنما بظهر له الحق بالدليل» فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه. 
فإن قلد على هذا الشرطء بطل الشرط. وفي فساد التولية وجهانء بناء على الشروط 
الفاسدة في البيع . 

إذا ولأه قاضياً في غير بلده. كتب إليه العهد بما ولاه» لأن النبي يك كتب لعمرو 
ابن حزم» حين بعثه إلى اليمن. 

وروى حارثة بن مُضَرْبِء أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني بعثت 
إليكم عماراً أميرأً» وعبد الله قاضياً وأميراًء فاسمعوا لهماء وأطيعواء فقد آثرتكم بهما. 
فإن كان البلد الذي ولاه بعيداًء أشهد على التولية شاهدين» لتثبت التولية بهما. وإن كان 
قريباًء فإن شاء أشهدء وإن شاء اكتفى بالاستفاضة» لأنها تثبت 'الولاية. ويستحب 
للقاضي السؤال عن حال البلد الذي وليهء ومن فيه من العلماء» والأمناءء لأنه لا بد له 
منهم فاستحب تقدم العلم بهم . 

ويستحب أن يدخل البلد يوم الخميسء لأن النبي يل كان يفعل ذلك. فإذا 
دخل» قصد الجامع ‏ فصلى فيه ركعتين» وأمر ببجمع الناس ١‏ فقرأ عليهم عهده. ليعلموا 
التولية» وما فوض إليهء ويعد الناس يوم لجلوسه» ثم يصير إلى منزله» ويجعل منزله 
في وسط البلد إن أمكن ليتساووا في قربه. 

وإن نهاه من ولاه عن الاستخلاف» لم يكن له ذلك» لأنه نائب فيتبع قول من 
استنابه. وإن لم ينهه. جاز له الاستخلاف» لأن الغرض من القضاء الفصل بين 
المتخاصمين» وإيصال الحق إلى مستحقه. فجاز أن يليه بنفسه وبغيره. فإذا استخلف 
القاضي خليفة» انعزل بموته» وعزلهء لأنه نائبه» فأشبه الوكيل. وإن ولَّى الإمام قاضياء 
فهل ينعزل بموته وعزله؟ فيه وجهان: 
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أحدهما: ينعزل كذلك» ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأعزلنٌ أبا 
مريم ‏ يعني: عن قضاء البصرة ‏ وأولّي رجلا إذا رأه الفاجر فرقّهء فعزله وولَى كعب بن 
سوار. وولَى عليٌ أبا الأسودء ثم عزلهء فقال: لم عزلتني وما خنتُ ولا جنيتٌ؟ فقال: 
إني رأيتك يعلو كلامك على الخصمين. 

والثاني : لا ينعزل» لأنه عقده لمصلحة المسلمين» فلم يملك عزله مع سداد 
حاله؛ كما لو عقد الولي النكاح على موليته» لم يملك فسخه. وإن اختل أحد الشروط» 
بأن يفسق» أو يختل عقله» أو بصره.ء انعزل بذلك» لأنه فات الشرطء فانتفى المشروط 
كالصلاة . 


فصل 

وليس له أن يقضيء ولا يولّي» ولا يسمع البينة» ولا يكاتب قاضياً في حكم 
في غير عملهء ولا يعتد بذلك إن فعلهء لأنه لا ولاية له في غير عملهء أشبه سائر 
الرعية . 
فصل 

ولا يجوز له أن يحكم لنفسهء لأنه لا يجوز أن يكون شاهداً لهاء ويتحاكم هو 
وخصمه إلى قاض آخر. ويجوز أن يحاكمه إلى.بعض خلفائه» لأن عمر حاكم أبيَّاً إلى 
زيد. وحاكم عثمان طلحة إلى جبير. ولا يجوز أن يحكم لوالده وإن علاء ولا لولده 
وإن منفل» لأنه متهم في حقهماء فلم يجز حكمه لهماء كنفسه. وقال أبو بكر: يجوز 
حكمه لهماء لأنهما من رعيته» فجاز حكمه لهماء كالأجانب» وإن اتفقت حكومة بين 
والديه. أو ولديهء أو والده وولده» فالحكم فيهماء كما لو انفرد أحدهماء لأن ما منع 
منه في حق أحدهما إذا كان خصمه أجنبياًء منع منه إذا ساواه خصمه» كالشهادة. ويجوز 
له استخلاف والده وولده في أعماله» لأن غاية ما فيه أنهما يجريان مجراه. 
فصل ظ 

ولا يجوز له أن يرتشي في الحكم» لما روى عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول 
الله بلِ الراشي والمرتشي. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. ولأنه أخذ مال على 
حرام؛ فكان حراماًء كمهر البغي. 

ولا يجوز له قبول الهدية ممن لم تجر عادته بها قبل الولاية» لما روى أبو ميد 
قال: بعث رسول الله يلك رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللُبِيّة على الصدقة» فقال: هذا 
لكم. قا أهدي إليّء فقام النبي َك على المنبرء فقال: «ما بَالُ الْعَامِل نَنِعَقهُ فَيَقُولٌ : 


كتاب الأقضية يفف 


هذا لَكُمْ وَهَذا أَهدِيَ إليّ؛ ألا جَلْسَ في بَيْتِ أَبيه وَمُهِ فَنظْرَ أَيُفدَى ِلَيْهُ 4 شَيْء َم لا؟ 
وَالَذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ لا ب ينث أَحَدٌ مِنْكُمْ فَيَأخَدُ شَيْئاً إلأ جاء يَْمَ القِيَامَةٍ يَحْمِلُهُ على 
و20 مضق عليه: فدل على أن» أهدي إليه مما كانت الولاية سبباً له محرم عليه. 


فأما من كانت عادته الهدية إليه قبل الولاية؛ فجائز قبولهاء لأن قول النبي كَلِلهِ: 
أله اخلين في بيت أنه اه مه فيَنْظرَ أَيُْدَى إِلَنِه أَمْ لا !), يدل على تعليل تحريم الهدية» 
لكون الولاية سببها وهذه لم تكن سببها الولاية فجاز قبولها إلا أن تكون في حال 
الحكومة بينه وبين خصم له» فلا يجوز قبولهاء لأنه يتهم ) فهي كالرشوة. والأولى الورع 
عنها في غير حال الحكومة» لأنه لا يأمن أن تكون الحكومة منتظرة. 
نصا 

ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه» لما روي عن النبي كك أنه قال: ما عَدَل 
وَالٍ انْجَرَ في رَعِييْه) . 

وقال شُريح: شَرَطْ على عمرٌ حين ولأني القضاء: أن لا أبيع» ولا أبتاع؛ ولا 
أرشي» ولا أقضي وأنا غضبان. ولأنه يُعرف» فيحابى» فيجري مجرى الهدية. 

ويستحب أن يوكل من لا يُعرف أنه وكيله. فإذا عرف استبدل به حتى لا يحابى» 
فإن لم يمكنه الاستنابة» تولاه بنفسه. لأن أبا بكر الصديق أخذ الذراع» وقصد السوق 
ليتجر فيه» ولأنه لا بد له منه. فإن كان لمن بايعه حكومة» استخلف من يحكم بينه 
وبين خصمهء كيلا يميل إليه 

ويجوز للقاضي حضورر الولائم» لأن النبي كك أمر بإجابة الداعي. ولا يخص 
بإجابته قوماً دون قومء لأنه جور. فإن كثرت عليه وشغلته» ترك الجميع» لأنه يشتغل بها 
غم تهو أوكذ نينا .وله عيادة المرضى» وشهود الجنائزء ويأتي مقدم الغائب» لأنه قربة 
وطاعة. وله أن يخص بذلك قوماً دون قومء لأن هذه الأمور لحق نفسه طلباً لثوابٍ الله 
تعالى» فكان له فعل ما أمكن منها دون ما لم يمكن. وحضور الوليمة لحق الداعي. 
فإذا خص بعضهم بها حصل مراعياً لبعضهم دون بعض» فكان ذلك ميلاً. 
١ 9٠‏ 

ولا يقضي في حال الغضبء ولا الجوع. والعطش. والحزن» والفرح المفرط. 
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والنعاس الشديد. والمرض المقلق. ومدافعة الأخبثين» والحَرٌ المزعج؛ والبرد المؤلم» 
ا ا قال: سمعت رسول الله يَِبةِ يقول: لا يكم أَحَدٌ بَيْنَ الئيْنِ وَهُوَ 
عُضْبَانُ». متفق عليه. فثبت النص في العَضَبٍء وقسنا عليه سائر المذكورء لأنه في 
معناهء ولأن هذه الأمور تشغل قلبه» فلا يتوفر على الاجتهاد في الحكم. وتأمل 
الحادثة. فإن حكم في هذه الأحوال» ففيه وجهان: 

أحدهما: ينفذ حكمه. ٠‏ لما روي أن النبي يك اختصم إليه الزبير» ورجل من 
الأنصار في شِراج الحَرّة فقال النبي وك للزبير: ١اسْقٍ‏ زَرْعَكَ ثُمْ أوتع الغا إلى جَارِكَ) 
فقال الأنصاري: أنْ كان ابْنَ عَمْتِكَ فغضب رسول الله كلو ثم قال للزبير: «آسْقٍ 

والثانى: لا ينفذ حكمهء لأنه منهى عنهء والنهى يقتضى فساد المنهى عنه» وقيل: 
إنما يمنع الغضب الحكم قبل أن يتضح حكم المسألة؛ لأنه يشغله عن استيضاح الحق. 
أما إذا حدث بعد اتضاح الحكم» لم يمنع حكمه فيهاء كقصة الزبير 
فصل 

ويستحب للحاكم الجلوس مر ا ا و 
يحتجب عن غير عذر» لما روي عن النبي كَكِِ أنه قال: «مَنْ وُلَيَ مِنْ أمرٍ الئاس شَيْئا 


فاحتجت دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَاقَتهمْ . اختجَبٌ اللّهُ دون حاجته 4 وَفَفْروا . رواه الترمذي( 0 


ويكون موضعاً لا يتأذى فيه بحرٌّء ولا برد ولا دخان ولا رائحة منتنة» لخر 
رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى: إيّاك والقلق والضجر. وهذه الأشياء تفضي إلى 
الضجرء وتمنعه من التوفر على الاجتهادء ويمنع الخصوم من استيفاء ٠‏ الحجة» ولا بأس 
بالقضاء في المساجدء لما روي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أنهم كانوا 
يقضون في المسجد. وقال مالك: هو من أمر الناس القديم. فإن اتفق لأحد الخصمين 
مانع من دخول المسجدء كالحيضء والكفرء وكّل له وكيلا أو انتظره حتى يخرجء 
فيحاكم إليه. 


وإن احتاج إلى أعوان» لإحضار الخصومء اتخذ أمناء كهولاً أو شيوخاً من أهل 
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الدين ويوصيهم بالرفق بالخصوم. وإن دعت الحاجة إلى اتخاذ حاجب» اتخذه أميناً 
بعيداً من الطمع» ويوصيه بما يلزمه من تقديم من سبق. 


فصل 

يتشد حبسا الأن ضعر رضن اللاعنه اشيعرى دارا تيكة باريعة آلاف: اتشدها 
سجناً. واتخذ علي سجناً. ولأنه قد يحتاج إليه للتأديب: واستيفاء الحق من المماطل» 
والاحتفاظ بمن عليه قصاص أو حدء حتى يستوفى. 
فصل 

وينبغي أن يتخذ كاتباًء لأن النبي يه استكتب زيداً وغيره» ولأن الحاكم يكثر 
اشتغاله ونظره فلا يتمكن من الجمع بينهما وبين الكتابة. :!” أمكنه ولاية ذلك بنفسهء 
جاز. ومن شَرْطٍ الكاتب أن يكون عارفاً بما يكاتب به القضاة من الأحكام. وما يكتبه من 
المحاضر»ء والسجلات,. لأنه إذا لم يعرفه» أفسد ما يكتبه بجهله. وأن يكون عدلاًء لأن 
الكتابة موضع أمانة» ولا تؤمن خيانة الفاسق. وأن يكون مسلماًء لأن الإسلام من شروط 
العدالة» ويستحب أن يكون ورعاً نزهاًء لثلا يستمال بالطمع. جيد الحفظء ليكون 
أكمل. حراًء ليخرج من الخلاف. فإن كان عبداء جازء لأنه من أهل الشهادة. 
فصل 

ولا يتخذ شهوداً معينين» لا يقبل غيرهمء لأنه من ثبتت عدالته» وجب قبول 
شهادته» فلم يجز تخصيص قوم بالقبول دون قوم. 
فصل 

ويتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته من الشهود. ويجب أن 
يكونوا عدولا برآء من الشحناءء بعداء من العصبية في نسب» أو مذهب. كيلا يحملهم 
ذلك على تزكية فاسقء أو جرح عدل. وأن يكونوا وافري العقول. ليصلوا إلى 
المطلوب. ولا يسألوا عدواً ولا صديقاً. لأن الصديق يظهر الجميل ويستر القبيح. 
والعدو بخلاف ذلك. فإذا شهد عنده من يعرفه بالعدالة» قبل شهادته. وإن علم فسقهء 
لم يقبلهاء ويعمل بعلمه في العدالة» والفسق. وإن جهل إسلامه. سأل عنه» ولم يعمل 
بظاهر الدارء لأن أعرابياً شهد عند النبي كَلِْ برؤية الهلال» فلم يحكم بشهادته حتى سأله 
عن إسلامه. ولأنه يتعلق بشهادته حق على غيره» فلم يعمل بظاهر الدار. ويقبل قوله في 
إسلام نفسهء لأن النبي كَكهِ قبل قول الأعرابي في ذلكء» ولأنه بقوله يصير مسلماً. وإن 
لم تعرف عدالته؛ لم يحكم حتى تثبت عدالته. 
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وعنه: يحكم بشهادة من جهل عدالته ما لم يقل المشهود عليه: هو فاسق. لقول 
عمر رضي الله عنه: المسلمون عدول بعضهم على بعض. ولأن النبي كَلِةِ لما شهد عنده 
الأعرابي برؤية الهلال» لم يسأل عن عدالتهء ولأن العدالة تخفى ويدل عليها الإسلام؛ 
فاكتفى به. والأول: المذهب لقول الله تعالى: «نإن لم يَكُونًا رَجُلَيْنٍ فَرَجُلٌّ وَامْرَأَنَانِ 
مِمُن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاء2"'04. وقال سبحانه: طوَأَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذْلٍ مك204 وروى 
سليمان بن حرب قال: شهد رجل عند عمر رضي الله عنه. فقال له عمر: إني لست 
أعرفك»: ولا يضرك أنني لا أعرفك» فائتني برجل يعرفك» فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير 
المؤمنين. قال: بأي شىء تعرفه. قال: بالعدالة. قال: فهو جارك الأدنى تعرف ليله 
ونهاره» ومدخله ومخرجه؟ قال: لاء قال: فمعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما 
على الورع؟ قال: لاء قال: فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ 
قال: لاء قال: فلست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك. ولأنه لا يُؤمن أن 
يكون فاسقاً. فإذا أراد أن يعرف عدالته. كتب اسمهء ونسبهء وكنيته» وحليته؛ وصنعته؛ 
ومسكنهء حتى لا ينسبه» ومن شهد له وعليه» لثلا يكون ممن لا تقبل شهادته للمشهود 
لهء من والدء أو ولدء ولا تقبل شهادته على المشهود عليه من عدوء وقدر ما يشهد 
به» لئلا يكون ممن يقبل قوله في القليل دون الكثير. ويبعث ما كتبه مع أصحاب 
المسائل» ويجتهد أن لا يعرفهم المشهود لهء ولا المشهود عليهء لثلا يحتالا في تعديل 
الشهود» أو جرحهمء ولا المسؤولونء. لثلا يجتال أعداؤهم فى جرحهم» وأصدقاؤهم 
في تعديلهم. ويجتهد أن لا يعلم بعض أهل المسائل ببعض0ء كيلا يجمعهم الهوى على 
التواطؤ على جرح» أو تعديل. ويأمرهم القاضي: أن يسألوا عنه معارفه من أهل سوقهء 
ومسجدهء وجيرانه. فإذا عاد أهل المسائل بجرح أو تعديل» ففيه وجهان: 


أحبهما: يكتفي بقولهم. لأن الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم؛ 
فعلى هذا: يشهد أصحاب المسائل عند الحاكم بلفظ الشهادة» ويعتبر عدولهم كما في 
سائر المعدلين. 


والثاني: لا يكتفي بهمء لأنهم شهود فرع» فلا يكتفى بهم مع القدرة على شهود 
الأصل. لكن يُعَيئُونَ من أخبرهم بالجرح أو العدالة» ليستحضر الحاكم اثنين منهمء 
فيسمع منهم الجرح والتعديل بلفظ الشهادة والعددء فعلى هذا: لا يعتبر العدد في 
أصحاب المسائل» بل يجوز أن يكون واحداء لأنه مخبر عن شاهد» ليس بشاهد. 
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فصل 

ولا يقبل الجرح والتعديل من أقل من اثنين» لأنه إخبار عن صفة من يبنى الحكم 
على صفتهء فأشبه الإحصان. وعنه: يكتفى بواحد. اختارها أبو بكرء لأنه إخبار عن 
حال من لا حق لهء فأشبه أخبار الذيانات. ولأنه يكتفى في تعديل راوي الحديث 
وجرحه بقول واحدء فكذلك في غيره. والأول: المذهبء. لما ذكرنا. وإنما اكتفي في 
تعديل الراوي بواحدء لأنه فرع على الرواية المنقولة من واحدء بخلاف الشهادة» ويعتبر 
فيه اللفظ بالشهادة. لأنه شهادة إلا على الرواية التي قلنا: هو خبرء فلا يعتبر فيه لفظ 
. الشهادة» ويكفي في التعديل قوله: أشهد أنه عدل. وإن لم يقل: عليّ وليء لأنه لا 
يكون عدلاً إلا له وعليه. ولا يكفي أن يقول: لا أعلم فيه إلا الخيرء لأنه لم يصرح 
بالتعديل. وإن شهد بالجرح واحدء وبالتعديل اثنان» ثبتت العدالة» لأن بينة الجرح لم 
تكمل. وإن شهد بالجرح اثنان» قدم الجرح على التعديل» لأن الشاهد به يخبر عن أمر 
باطني خفي على المعدل» وشاهد العدالة يخبر عن أمر ظاهرء فقدم من يخبر.عن 
الباطن. ولأن الجارح مثبت» والمعدل نافٍء فقدم الإثبات. وإن شهد بالجرح اثنان» . 
وبالعدالة أربعة» قدم الجرح. لأن بينته كملت» ولا يقبل الجرح إلا مفسراً بأن يذكر 
السبب الذي به جرح ١‏ ولا يكفي أن يشهد أنه فاسق. أنه ليس بعدل»ء وعنه: يكتفى 
بذلك» كما يكتفى في التعديلء. أن يشهد أنه عدل. والأول: المذهبء. لأن الناس 
يختلفون فيما يفسق به الإنسانء فيحتمل أن يعتقد الشاهد فسقه بما لا يعتقده الحاكم 
فسقاً. والجرح والتعديل إلى الحاكمء فوجب بيانه» لينظر فيه. ولا يجوز أن يشهد 
بالجرح إلا من يعلم ذلك بمشاهدة الأفعال» كالسرقة؛ وشرب الخمر. أو بالسماع في 
الأقوال» كالقذفء والبدعة» أو بالاستفاضة بالخبرء لأنه شهادة عن علم. فإن قال: 
بلغني كذاء أو قيل ليء لم يجز أن يشهد بهء لقول الله تعالى: #إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقٌ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ04"'". ولا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطئة ممن تقدمت معرفتف 
وطالت صحبته؛ لحديث عمر رضي الله عنه. ولأن المقصود علم عدالته في الباطن» 
ولا يعلم ذلك إلا من تقدمت معرفته». ولا يقبل الجرح والتعديل من النساءء لأنه شهادة 
بما ليس بمال» ولا المقصود منه المال. ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال» أشبه 
الحدود. 
فصل 

وإن لم تثبت عدالتهء فقال المشهود عليه: هو عدل. حكم بشهادته» لأن البحث 


() سورة الزخرف» . الآية: 85. 


يفف كتاب الأقضية 


عن عدالته لحق المشهود عليه وإنه ممن يثبت بالحق بقوله» فوجت الحكم به. وفيه 
وجه آخر: أنه لا يثبت» لأن اعتبار العدالة فى الشاهد حق لله تعالى» ولهذا لو رضي 
المشهود عليه أن يحكم عليه بشهادة فاسق» لم يحكم عليه بها. 

ومن ثبتت عدالته» ثم شهد عند الحاكم بعد ذلك بزمن قريب» حكم بشهادته. وإن 
كان بعده بزمن طويل» ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكم بشهادته, لأن عدالته قد ثبتت» والأصل بقاؤها. 


والثاني: يعيد السؤال» لأن مع طول الزمان تتغير الأحوال. وإن شهد عنده عدول؛ 
فارتاب بشهادتهم؛ استحب له تفريقهم». وسؤال كل واحد منهم على الانفراد عن صفة 
التحمل» ومكانه» وزمنه. فإن اختلفواء سقطت شهادتهم. وإن اتفقواء وعظهمء لما 
روى أبو حنيفة رحمه الله قال: كنت عند محارب بن دِنَاره وهو قاضي الكوفة» فجاءه 
رجلء فادعى على رجل حقاًء نأنكره؛ فأحضر المدعي شاهدين» فشهدا لهء فقال 
المشهود عليه: والذي تقوم به السموات والأرض» لقد كذبا عليّء وكان محارب بن 
دئار متكثاً قاستوى جالساًء وقال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله عَكِلهِ 
يقول: (إِنَّ لير لََحْفْقُ بأَجْنِحَتِهاء وَتَرْمِي بِمًا في حَوَاصِلِهَاء مِنْ هَوْلٍ يوم القَِامَِ وَإِنَّ 
شَاهِدَ الزُورٍ لا تَرُول قَدَمَاهُ حَتّى يَتَبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَّ الثارِ». فإن صدقتما فائبتاء وإن كذبتماء 
فغطيا رؤوسكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما وانصرفا. 
تفيل 

ويستحب أن يُحْضِرَ مجلسه الفقهاء من أهل كل مذهبء يساورهم فيما يشكل 
عليه» لقول الله تعالى: ظوَشَاوِرْهُمْ في الأَمْرِ9'' قال الحسن: إن كان رسول الله كل 
عن مشاورتهم لغنياًء ولكن أراد أن يستنّ بذلك الحكام. وروى عبد الرحمن بن القاسم : 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهء كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي 
والفقه» دعا رجالاً من المهاجرين والأنصارء دعا عمرء وعثمان». وعلياًء وعبد الرحمن 
ابن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبيَ بن كعب» وزيد بن ثابت» فمضى أبو بكر على ذلك» 
ثم ولي عمرء فكان يدعو هؤلاء النفر رضي أللّه عنهم. فإذا اتفق أمر مشكل» ٠»‏ شاورهم. 
فإن اتضح له الحق» حكم به. وإن لم يتضح لهء أخره» ولم يقلد غيره؛ ضاق الوقت 
أو اتسعء لأنه مجتهد فلم يقلد غيره» كما لو اتسع الوقت. وإن فوض الحكم في 
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كتاب الأقضية ردنا 


الحادثة إلى من اتضح له الحق» فحكم فيهاء جاز. وإن حكم باجتهاده ثم تبين له الخطأ 
بنص » أو إجماعء نقضهء لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ردوا الجهالات إلى 
السئة. وكتب إلى أبي موسى: ا مر الو 0 
لرشدك. أن تراجع الحق». فإن الحق قديم لا يبطله شيء» وإن الرجوع إلى الحق أولى 
لابين لاط ولأنه مفرط فى حكمهء غير معذور فيهء فوجب نقضه. وإن 
تغير اجتهاده؛ ولم يخالف نصاًء ولا إجماعاًء لم ينقض حكمه؛ لما روي عن عمر 
رضي الله عنهء أنه حكم في المشركة بإسقاط ولد الأبوين» ثم شرّك بينهم بعدء وقال: 
تلك على ما قضيناء وهذه على ما قضينا. وقضى في الحد بقضايا مختلفة» ولم يرد 
الأولى. ولأنه لو نقض الحكم بمثلهء لأدى إلى نقض النقض» وإلى أن لا تثبت قضية. 
فصل 

وليس على القاضي تتبع قضايا من قبله لأن الظاهر أنه لا يولّى للقضاء إلا من 
يصلحء والظاهر إصابته الحق. وإن علم أن القاضي قبله لا يصلح للقضاءء نقض من 
أحكامه ما خالف الحق» وإن لم يخالف نصاً ولا إجماعاًء لأنه ممن لا يجوز قضاؤهء 
أشبه حكم بعض الرعية» ويبقي ما وافق الحق» لأن الحق وصل إلى مستحقه؛ فلا 
حاجة إلى نقضه. وقال أبو الخطاب: ينقضه أيضاً ليحكم به. وإن كان يصلح للقضاءء 
لم يجز أن ينقض من قضاياهء إلا ما خالف نصاًء أو إجماعاًء لما ذكرنا في حكم نفسه. 
وإن تظلم متظلم من القاضي قبله» وسأل إحضاره» لم يحضره حتى يسأله عما بينهماء 
لأنه ربما قصد تبديله. فإن قال: لي عليه مال من معاملةء أو غصبء أو رشوة» 
أحضرهء وإن قال: حكم عليّ بشهادة فاسقين» أو عدوّين» أو جار عليّ في الحكمء. 
وله بينة» أحضرهء أو وكيلهء وحكم له بها. وإن لم يكن له بينة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يحضره؛ كما لو ادعى عليه مالاً. 


والثاني: لا يحضره. لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه. فإن أحضره فاعترف» حكم 
عليه» وإن أنكر» قبل قوله بغير يمين» لأن قوله مقبول بحال ولايته . 
فصل 

ويخرج القاضي إلى مجلس قضائه على أعدل أحواله» ويقول تند خروجه: بسم 
الله آمنتٌ بالله» واعتصمتٌ بالله وتوكلتٌ على اللّهء ولا حََوْلَ ولا قوة إلا بالله. ويدعو 
نما روت اه بلمة رضي الله عنها قالنت : كان رسول الله وَل إذاا حرج امن بيقه قال 
«اللُّ 5 أَعُودُ بك أَنْ أَزِلٌ وى أزل ف أ أْضِلٌ أَوْ مل أ أَظلِم أو أَظْلَمَء ٠‏ أز أَجَهَلَ أو 
يُجْهَلَ عَليّ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن 


نارق كتاب الأقضية 


ويجلس مستقبل القبلة» لقول النبي كَلهِ: «حَيْرُ الْمَجَالِسِ ما اسْتُقْبِ[َ به القِبْلَةُ) 
ويكون عليه سكينة ووقار في مشيه وجلوسه. ويبسط تحته شكا يجلين عليه ليكرة أرقن 
له» ويترك القمطر مختوماً بين يديهء ليترك فيه ما يجتمع من المحاضرء والسجلات» 
ويجلس الكاتب قريبا منه» ليرى ما يكتبه فإن غلط رد عليه. 

ويبدأ في نظره بالمحبوسينء لأن الحبس عقوبة» وربما كان فيهم من يجب 
إطلاقه, فاستحب البداءة بهمء ٠‏ فيكتب أسماء المحبوسين» وينادي في البلدان : القاضي 
ينظر في أمرهم يوم كذاء فليحضر من له محبوسء. فإذا حضرواء أخرج رقعة» فأخرج 
صاحيبهاء فنظر بينه وبين خصمه.ء فإن وجب إطلاقه» أطلقه. وإث وجب حبسه » أعيد . 
فإن قال: حبست بدين أنا معسر به» فصدقه خصمه.ء أو ثبت إعساره ببيئنة» أطلقه» وإن 


كذبه ولم يثبت إعسارهء أعيد إلى الحبس. فإن ادعى خصمه أن له دارء وأقام بها بيئة؛ 


فقال المحبوس: هى لزيدء فكذبه زيدء بيعت الدارء وقضى الدين» لأن إقراره سقط 
بإكذابه» وإن صدقه زيد وله بينة» فهى لهء لأن بينته قويت بإقرار صاحب اليد. 


وإن قال: حبست في ثمن كلبء أو خمر أرقته لذمي. فقال القاضي: يطلقه لأن 
غرمه ليس بواجب. وفية: وعه ده أن الثاني ينفذ حكم الأول» لأنه ليس له نقض 
حكم غيره باجتهاده. ويحتمل أن يتوقف ويجتهد في أن يصطلحا على شيء؛ لأنه لا 
يمكنه فعل الأمرين المتقدمين. وإن قال: حبست ظلماًء ولا حقٌّ علىّء نادى الحاكم 
ويخلي سبيله, والله أعلم. 
فصل 

ثم ينظر في أمر الأوصياء والأمناء. لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة 
بماله. فإن ادعى رجل أنه وصي ميتء لم يقبل إلا ببينة» لأن الأصل عدم الوصية. فإن 
أقام بيئة» وكان عدلاً قوياً أقرّه على الوصية» وإن كان فاسقاًء أو ضعيفاً» ضم إليه أميناً 
يتقوى بهء أو أبدله إن رأى إبداله. وإن أقام بينة أن الحاكم الذي قبله أنفذ الوصيةء 
أنفذهاء ولم يسأل عن عدالته» لأن الظاهر أنه لا ينفذ ذلك إلا لمن هو أهل. وإن كان 
وصياً في تفرقة ثلثهء ففرقه وهو عدلء فلا شىء عليه. وإن كان فاسقاً والوصية 
لمعينين» فلا شيء عليه أيضاء لأنه دقع إل امسستشتقت وإن كان لغير معين» ففيه 
وجهان: 


كتاب الأقضية دليف 


أحدهما: لا غرم عليه. لأنه دفعه إلى مستحقه بإذن الميت» أشبه ما لو كان 

والثاني: يغرمء لأنه فرقه ولم تكن له تفرقتهء فغرمه» كما لو جعلت تفرقته إلى 
غيره » والله تعالى أعلم . 

يلزمه أن يسوي بين الخصمين فى الدخول عليهء والمجلس» والخطاب». والإقبال 
عليهماء والسماع منهماء لما روت أم سلمة أن النبي يَلِةِ قال: «مَنِ ابْئلِيَ بالقَضَاءِ بَيْنَ 
الْمُسْلِمِينَء فَلْيَعْدِلَ بَيْتَهُمْ في لَحْظِهء وَإِشَارَتَهِ وَمَقْعَدِهِء وَلا يَرْفَعَنُ صَوْتَهُ على أحَدٍ 
الْخَصْمَيْنَء ما لا يَرْفَعْهُ على الآخر؛ رواه عمر بن شَبّة فى كتاب «قضاة البصرة» . 

وكتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: واس الناس في وجهك. ومجلسك 


وجاء رجل إلى شريح وعنده السَّرِيَّء فقال: اعدل بي على هذا الجالس إلى 
جنبك. فقال شريح للسّرِيّ: قم فاجلس مع خصمك. قال: إني أسمعك من مكاني» 
قال: لا. قم فاجلس مع خصمك» إن مجلسك برتبته» وإني لا أدع النصرة وأنا عليها 
قادر. ولأن إيئار أحد الخصمين في بعض ما ذكرنا يكسر خصمه. والمستحب أن 
يجلسهما بين يديه» لما روى ابن الزبير قال: قضى رسول الله كَكهِ أن يجلس الخصمان 
بين يدي القاضي رواه أبو داود"'' ولأنه أمكن لخطابهماء فإن كان أحدهما مسلماً 
والآخر ذمياًء جاز رفع المسلمٍ عليهء لما روى إبراهيم النَّيْمِي: أن علياً رضي الله عنه 
حاكم يهودياً إلى شريح» فقام شريح من مجلسهء ا فقال علي رضي الله 
عنه: لو كان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك» وا 
يفول «لآ تسازوشع في المصالي30. ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دو 
صاحبه؛ لما روي عن علي كرّم الله وجتهه أنه نزل به رجل» فقال: ألك خصم؟ 0 
نعم . . قال: تحول عناء» فإني سمعت رسول الله كَكِْهِ يقول: «لا ُضَيُْوا أَحَدَ الْخَضْمَيْنِ إلا 
وَمَعَهُ حْصْمُة). 

ولا يسار أحدهماء ولا يلقنه حجتهء ولا يأمره بإقرار ولا إنكارء لما فيه من 
الضرر. فإن لم يحسن الدعوىء ففيه وجهان: 


(16) سئن أبي داود في الأقضية [084"؟]. 
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ضف كتاب الأقضية 


أحدهما: لا يجوز له تلقينه كيف يدّعىء» لأن فى تلقينه ما يثبت حقه به» أشبه 
تلقينه الحجة. 


والثاني: يجوزء لأنه لا ضرر على الآخر في تصحيح دعواهء وله أن يَزْنَ عن 
أحدهما ما وجب عليه» لأنه نفع لخصمه. ولا يكون إلا بعد انقضاء الحكمء وله أن 
يشفع لأحدهما إلى الآخرء لأن النبي يكَلهِ شفع إلى كعب بن مالك في أن يحط عن ابن 
أي حدرد بعض دينه. متفق عليه. 

وإن أحب غلبة أحدهما ولم يظهر منه ذلك بقول» ولا فعل» فلا شيء عليهء لأن 
التسوية في المحبة والميل بالقلب لا يستطاع» فأشبه التسوية بين النساء. ولا ينتهر 
خصما ذون الآخر لغلا يكسره.ء إلا أن يظهر منه لددء أو سوء أدب» فينهاه فإن عاد 
زجره. فإن عاد عرّره. ولا يزجر شاهداً» ولا يتعيبه» لأن ذلك يمنعه أداء الشهادة على 
وجههاء ويدعوه إلى ترك القيام بتحملها وأدائهاء وفيه تضييع للحقوق. 
فصل 

وإذا حضر القاضي خصوم كثيرة» قدم الأول» فالأول» لأن الأول سبق إلى حق 
ل فقدم» كما لو سبق إلى موضع مباح. فإن حضروا دفعة واحدة» أو أشكل السابق» 
أقرع بينهم» فمن 5 قدمء لأنهم تساوواء فقدم أحدهم بالقرعة» كالنساء إذا أراد السفر 
بإحداهن. وإن ثبت السبق لأحدهم» فآثر غيره بسبقهء جازء لأن الحق لهء فجاز إيثاره 
به» كما لو سبق إلى مباح. ولا يقدم السابق في أكثر من حكومة واحدة» كيلا يستوعب 
المجلس بدعاويه» فيضر بغيره. وإن حضر مقيمون» ومسافرون» قليل في وقت واحدء 
وهم على الخروجء قدّمواء لأن عليهم ضرراً في المقام. وإن كانوا مثل المقيمين» أو 
أكثر» لم يجز تقديمهم» من غير رضى المقيمين» لأن في تقديمهم ضرراً بالمقيمين. 
ولا يزال ضرر بمثله. وإن تقدم خصمانء فادعى أحدهما حقا على الآخر فقال الآخر: 
أنا جئت بهء وأنا المدعي», قدم السابق بالدعوىء, لأن ما يدعيه كل واحد منهما 
محتمل» وللسابق حق السبق» فقدم. 
0 

وإذا كان بين اثنين خصومة» فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم» لزمته 
إجابته؛ لقول الله تعالى: «إِنّما كانّ قَوْلَ الْمؤْمِنِينَ إِذا دُمُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
بَتهُمْ أَنْ يَقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْئًاه9" . فإن لم يحضرء فاستعدي عليه» لزم الحاكم أن 
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يعديه, لأن تركه يفضي إلى تضييع الحقوق. فإن استدعاه الحاكم» لزمته الإجابة» فإن 
أبى» تقدم إلى صاحب الشرط ليحضره . وإن استعدى على غائب؛ وكان الغائب في بلد 
فيه حاكم» كتب إليهء لينظر بينهماء وإن لم يكن ثم حاكم» وكان نَم من يتوسط بينهماء 
كتب إليه لينظر بينهما. فإن لم يكن ثُمْ من ينظر بينهماء لم يحضره حتى يحقق 
الدعوى. لأنه يجوز أن يكون املاع لمن حو كنس العلتء والخمرء فلا يكلفه 
مشقة مشقة الحضورء كما لا يقضي به فإذا حقق الدعوى أحضره؛ بعدت المسافة أن رفح 
لما روي أن أبا بكر رضي الله عنهء كتب إلى المهاجر بن أبي أمية : أن ابعث إليّ بقيس 

بن المكشوح في وثاق» فأحلفه خمسين يمينا ؛ على منبر رسول الله يك أنه ما قتل 
دَاذوَيْهِ. ولأننا لو لم نلزمه الحضور. خدل اليد طريقاً إلى إبطال الحقوق. وإن استَعْدَاهُ 
: امرأة بَرَزّوه فهي» كالرجلء لأنها مثله في الخروج إلى الحاجات. وإن كانت غير 

ة. لم تكلف الحضورء وتوكل من يحاكم عنها. فإن توجهت اليمين عليهاء بعث 

ل لأن النبي كَل قال: «وَاغْدُ يا أَنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هذا. إن ارقت 
ا ولم يكلفها الحضور. 


باب صفة القضاء 


إذا حضر القاضي خصمان, فادعى أحدهما على الآخر شيئاً تصح دعواهء فللقاضي 
مطالبة الخصم بالخروج من دعواه قبل سؤاله؛ لأن شاهد الحال يدل على طلب 
المطالبة» فيقول له الحاكم: ما تقول فيما يدعى عليك؟ فإن أقرء لزمه الحق. ولا 
يحكم به إلا بمطالبة المدعي». لأن الحكم حق له فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه. فإذا 
طالبه» حكم له. فيقول: قد ألزمتك ذلك» أو قضيت عليك» أو أخرج له منه . 0 
جواز سد لأن قرينة حاله تدل على إرادة ذلك» ولأن أكثر الناس لا 
يعلمون تو قف الحكم على طلبهم. ٠‏ فتوقف الحكم عليه يفضي إلى فوات حقه. ولأنه لم 
ينقل هذا عن النبي يل ولا عن خلفائه» فاشتراطه يخالف ظاهر حالهم. وإن أنكرء 
فلم يعرف المدعي وقت البينة» قال له القاضي: ألك بينة؟ وإن كان يعلم. فللقاضي أن 
يقول ذلك» وله أن يسكت. فإن قال: ما لي بينة» قال له الحاكم: فلك يميئه. فإن سأله 
إحلافه: أحلفه. ولا يجوز إحلافه قبل مطالبة المدعي؛ فإن فعل» لم يعتد بهاء لأنها 
يمين قبل وقتهار وللمدعي المطالبة بإعادتها. وإن أمسك المدعي عن إحلافه. ثم أراد 
إحلافه» فله ذلك» لأن حقه لم يسقط بالتأخير. وإن قال: أبرأتك من اليمين» سقط حقه 
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منها في هذه الدعوى. وله استئناف الدعوىء والطلب باليمين فيهاء لأن حقه لم يسقط 
بالإبراء من اليمين. وهذه الدعوى غير التي أبرأه من اليمين فيها. فإذا حلف. سقطت 
الدعوى» لما روى وائل بن حجر: أن رجلاً من حَضْرَمَوْتء ورجلاً من كِنْدَة أتيا رسول 
الله له فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على أرضي ورئتها من أبي» وقال الكندي: 
أرضي وفي يدي لا حق له فيهاء فقال النبي كَل : «شاهِدَاكَ أو يَمِينْهُ؛ فقال: إنه لا يتورّع 
من شيء» فقال: «لَيِسَ لك إلا ذَلِكَه. رواه مسلم بمعناه. 


تإن امتتع عن النمين» ؛ لم يُسأل عن سبب امتناعه. فإن بداء فقال: أريد أن أنظر 
في حسابي» أمهل ثلاثة أيام؛ لأنها قرية' ولا :جيل أكثر مديك لأناكفين:' .وال آبو 
الخطاب: لا يمهل». ؛ لأن الحق توجه عليه حالآء فلا يمهل بهء كالمال. وإن لم يذكر 
عذراً لامتناعه» قال له الحاكم: إن حلفت,ء وإلآ جعلتك ناكلآء وقضيت عليك» ويكرر 
ذلك عليه ثلاثاً. فإن حلفء وإلا حكم عليهء لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن 
ثابت عبداًء فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالماً بعيبه» فأنكر ابن عمرء فتحاكما إلى 
عثمان» فقال له عثمان: احلف أنك ما علمت به عيبأء فأبى ابن عمر أن يحلف. فرد 
عليه العبد. ولأن النبي يكَلِ قال: «الْيَمِينُ على الْمُذَّعَى عَلَيْد فحصرها في جنبته» فلم 
يشرع لغيره . واختار أبو الخطاب: أنه لآ يخكم بالتكول» ولكن ترد اليمين على 
خصمهء وقال د وقال: ما هو ببعيد» يحلّف ويستحقء فيقول الحاكم 
لخصمه: أتحلف وتستحق؟ لما روى ابن عمر : أن النبي كك رد اليمين على صاحب 
العق .زوه درطي 919 وروي أن المقدادء اقترض من عثمان مالأء فتحاكما إلى 
عمرء فال عثمان: هو سبعة ة آلاف» وقال المقداد: هو أربعة آلاف»ء فقال المقداد 
لعثمان: احلف أنه سبعة آلاف» فقال عمر: أنصفك. فإن حلف المدعي حُكم له. وإن 
نكلء سئل عن سبب نكوله» لأنه لا يجب بنكوله لغيره حقء» بخلاف المدعى عليه. فإن 
قال: امتنعت» لأن لي بينةً أقيمهاء ؛ أو حساباً أنظر فيه» فهو على حَقّه من اليمين» ولا 
يضيّق عليه في المدة» لأنه لا يتأخر بتركه إلا حقه» يخلاف المدعى عليه. فإن قال: لا 
أريد أن أحجلف» فهو ناكل. فإن عاد فبذل اليمين» » لم تسمع منه في هذه الدعوى». لأنه 
أسقط حقه منها. فإن عاد فى مجلس آخرء واستأنف الدعوىء أعيد الحكم بينهماء 
كالأول. فإن بذل اليمين ها هناء حكم بهاء لأنها يمين في دعوى أخرى. 
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فصل 
وإن كان للمدعي بينة عادلة» قدمت على يمين المدعى عليه» للخبر» ولأنها لا 
تهمة فيهاء لأنها من جهة غيره» واليمين بينهم فيها. ولا يجوز سماع البينة والحكم بها 
إلا بمسألة المدعي, لأنه حق له. فلا يستوفى إلا بإذنه. فإن شهدت البينة» فقال المدعى 
عليه : : أحلفوه ه أنه يستحق ما شهدت به البينة» لم يحلّف» لأن في ذلك طعناً في البينة. 
وإن قال: قضيتهء أو أبرأني منهء أو أحلته به فأنكر المدعي». فسأل إحلافه» أحلاك لَه 
لأن ذلك ليس بتكذيب للبينة. فإن كانت البينة غير عادلة» قال له الحاكم: زدني شهوداً 
فإن قال المدعي: لي بينة غائبة» فأخلف المدعى عليه؛ أحلف. لأن الغائبة كالمعدومة» 
لتعذر إقامتها. ومتى حضرت بينته وطلب سماعهاء وجب سماعهاء والحكم بهاء لما 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة» ولأن البينة» 
كالإقرار» ثم يجب الحكم بالإقرار بعد اليمين» كذلك بالبينة» وإن قال: لي بينة 
حاضرة» ولكني أريد يمينه» ثم أقيم بينتي » لم يستحلف» لأنه أدكن فصل الخصومة 
بالبينة وحدهاء فلم يشرع معها غيرهاء كما لو أقامها. وإن قال: أحلفوه ولا أقيم بينتي» 
حلّف: لأن له في هذا غرضاً وهو أن يخاف» فيقر» فيثبت الحكم بإقراره» وهو أسهل 
من إثباته بالبينة. فإذا حلف. فهل يمكن المدعي من إقامة البينة؟ على وجهين. وإن 
قال: : ما لي بيئة» ثم جاء يبينته؛ لم تسمع» لأنه أكذبها بإنكاره. وإن قال: ما أعلم لي 
بيئة» ثم أقام بينة» أو قال شاهدان: نحن نشهد لك. فقال: هذان بينتي» سمعت» 0 
لم يكذب بينته. وإن قال: ما أريد أن تشهدا لي» وأريد يمينه»ء حلف لما ذكرناه. وإ 
قال: لي بينة» وأريد ملازمة خصمي» أو حبسه حتى أقيمهاء ٠‏ لم يكن له ذلك» 9 
رسول الله عَكَدِ : «شاهِداك أز يَمِينهُ لَبِسَ لَكَ إلا ذَلِكَ2. 
فصل ! 
وإذا شهد شاهدان. فلم يعلم خصمه أن له جرحهماء قال له الحاكم: قد أطردتك 
جرحهما. وإن كان يعلمء فله أن يقول له ذلك» وله أن يسكت. فإن سأل خصمه 
الإنظار ليجرحهماء أنظر ثلاثاً» لما لما روي عن عمر رضي الله عنه» أنه قال في كتابه إلى 
أبي موسى: واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهي إليه؛ فإن أحضر بينة» أخذت له 
حقه. وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشك. وأجلى للعمى. وإن قال: لي بينة 
بالقضاءء أو الإبراءء أمهل ثلاثاًء فإن لم يأت بها. حلف المدعي على .نقي ذلك؛ _ 
وقضى له وله ملازمته إلى أن يقيم بينة بالجرح أو القضاءء لأن الحق قد ثبت في 7 
الظاهر. وإن شهد شاهدان» ولم تثبت عدالتهما في الباطن» فسأل المدعي حبس 
الخصمء إلى أن يسأل عن عدالة الشهودء حبسء» لأن الظاهر العدالة» وعدم الفسق» 
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ويحتمل أن لا يحبس» لأن الأصل براءة ذمته. وإن شهد له واحدء فسأل حبسه حتى 
يقيم له شاهداً آخرء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحبس كما لو جهل عدالة الشهود. 

والثاني : لا يحبس » لأن البينة لم تتم 

وإن علم الحاكم الحال» ٠‏ لم يجز أن يحكم بعلمه في حدء ولا غيره في ظاهر 
المذهب» لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه تداعى عنده رجلان» فقال له أحدهما: 
أنت شاهدي» فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكمء أو أحكم ولا أشهد . وقال أبو بكر 
رضي الله عنه : لو رأيت رجلاً على حدء لم أحده حتى تقوم البينة عندي. . ولأنه متهم 

في الحكم بعلمه» فلم يجزء كالحكم لولده. وعنه . : يجوز له الحكم بعلمه سواء علمه 
في ولايته؛ أو بلهاء ولأن هنداً قالت: 01 الله 2 أبا سفيان ا ا 
الْمَعْدوٍ)! ويه شق ملك ولأنه حي علعة 0 5 به كالتعديل والعرع: 
وكما لو ثبت بالبيئة. 

وإن كان للمذعي شاهد واحد عدل» فى المالء أو ما يقصد به المال» حلف 
المدعي مع شهادته. وحكم له به لأن النبي يكل قضى بشاهد ويمين. رواه مسلم. 

فإن أبى أن يحلفء. وقال: أريد يمين المدَّعَى عليه أحلفناه. فإن نكل المدعى 
عليه قضي عليه. ومن قال: ترد اليمين» فهل ترد ها هنا؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا تردء لأنها كانت فى جنبته» وقد أسقطها بنكوله عنها» وصارت في 
جنبة غيرهء فلم تعد إليه. كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين» فردت على المدعى» 

والثاني : ترد عليه» لأن هذه غير اليمين الأولى» ولأن سبب الأولى» قوة جنبة 
المدعي بالشاهد. وسبب الثانية » تكول المدعى عليه » فسقوط إحداهما لا يوجب سقوط 
الأخرى. فإن سكت المدعى عليه» ف كر يقر حبسه الحاكم حتى يجيب» 
ولم يجعله بذلك ناكلا . ذكره القاضي ف في «المجرد» : وذكر أبو الخطاب: أن الحاكم 
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يقول له: إن أجبتء وإلا جعلتك ناكلء وحكمت عليكء ويكرر ذلك ثلاثاء فإن 
أجاب» وإلا حكم عليه؛ لأنه ناكل عما يلزمه جوابه» فأشبه الناكل عن اليمين. 
2 اتضح الحكم للقاضي» لزمه الحكم به» ولم يجز ترديد الخصمين» لأن 
الحكم لازمء وأداء الحق واجب» فلم يجز تأخيره. وإن كان فيه لبس» أمرهما بالصلح» 
فإن أبياء أخرهماء ولا يحكم حتى يزول اللبس» ويتضح وجه الصواب؛ لأن الحكم 
بالجهل حرام . 


باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي 


إن حضر رجل يدّعي على رجل غائب عن البلد ولا بينة معه» لم تسمع دعواه» 
لأن سماعها لا يفيد. وإن كانت له بينة» سمع الدعوى. والبينة وحكم بهاء لأنها بينة 
مسموعة» فيحكم بهاء كما لو شهدت على حاضر. وعن أحمد: لا يجوز القضاء على 
الغائب. وهو اختيار ابن أبي موسى» لأن النبي كك قال لعلى رضي الله عنه: «إذا تقاضى 
إليك رجلان» فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء فإنك لا تدري بما تقضي". 
رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ولأنه قضى لأحد الخصمين وحدهء فلم يجزء كما 
لو كان الآخر في البلد. ولأنه يحتمل القضاء والإبراء» وكون الشاهد مجروحاء فلم يجز 
الحكم» كالأصل. ولو ادّعى على حاضرء لم تسمع البيئنة» حتى يحضرء لما ذكرناء 
ولأنه يمكن سماع قوله» فلم يحكم قبل سماعه» كحاضر المجلس . وتعتبر الغيبة إلى 
مسافة القصرء لأنها الغيبة التي تبنى عليها الأحكام. فإن امتنع الخصم في البلد من 
الحضور عند الحاكم» وتعذر إحضارهء حكم عليهء لأنه لو لم يحكم عليه؛ لجعل 
الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق» ويكون حكمه حكم الغائب. وإن هرب 
المدعى عليه بعد الدعوى» فهو كما لو هرب قبلها في الحكم عليه. ولو كانت الدعوى 
على صبيء أو مجنون» لحكم عليه بالبيئة» لأنه لا يعبر عن نفسهء فهو كالغائب» ولا 
يمين على المدعي في هذه المواضع كلهاء لأنه أقام البينة بحقه فلم يستحلفء كما لو 
كان خصمه حاضراً. وعنه: يستحلف,. لأنه يجب الاحتياط. ويحتمل أن يكون قد 
قضاهء أو أبرأه» أو غير ذلك. وكذلك لو كان حاضراًء فادعى بعض ذلك». وطلب 
اليمين» أجيب إليهاء فمع الغيبة أولى» وكذلك الحكم إن كانت الدعوى على مجنون» 
أو صبي» لأنه لا يعبر عن نفسهء فهو كالغائب. 
فصل 

ويجوز للقاضي أن يكتب إلى قاض آخر بما ثبت عندهء ليحكم به» وبما حكم به 

م 15 الكافي مجلد 4 


حي كتاب الأقضية 


لينفذه. لما روى الضحاك بن سفيان قال: كتب إليّ رسولٌ لله يكل أن ا امرأة شيم 
الضبابى من دية زوجها. 0 أبو ا 0 والترمذي . ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 
إن كنت بها حكم به لينفذه» جاز في المسافة القريبة والبعيدة» لأن إمضاء حكم القاضي 
لازم لكل قريب وبعيد. وإن كتب بما ثبت عنده ليحكم بهء لم يجز إلا إذا كان بينهما 
مسافة القصرء لأن القاضى الكاتب فيما حمل شهود الكتاب» كشاهد الأصل» وشهود 
الكتاب. كشاهد الفرع. ولا تقبل شهادة الفرع مع قرب شاهد الأصل. 
فصل 

ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان عدلانء, لأن ما أمكن إثباته بالشهادة» لم 
يجز الاقتصار فيه على الظاهرء كالمفقود. ويتخرج أن يجوز قبوله بغير شهادة» إذا عرف 
المكتوبٌُ إليه خط القاضي الكاتب» وختمه» كقولنا في الوصية. والأول أولى» لأن الخط 
يشبه الخط. والختم يشبه الختمء فلا يؤمن التزوير عليه. فإذا أراد إنفاذ كتاب» أحضر 
شاهدين» وقرأ الكتاب عليهماء أو يقرؤه غيره وهو يسمعه» والمستحب أن ينظر الشاهدان 
في الكتاب حتى لا يحرّف ما فيه. وإن لم ينظراء جازء لأنهما يؤديان ما سمعا. فإذا 
وصلا إلى القاضي المكتوب إليهء قرا الكتاب عليه» وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك 
سمعناه» وأشهدنا به» كتب إليك بما فيه. فإن قالا: نشهد أن فلاناً كتب إليك بما في هذا 
الكتاب» وسلماه إليه من غير قراءته عليه لم يقبله» لأنه ربما زوّر عليهماء » وإن لم يختم 
الكتاب» أو ختمهء فانكسر الختم» لم يضرء لأن المعول على ما فيه. وإن انمحى بعضه 
وهما يحفظان ما فيه» أو معهما نسخة أخرى» شهداء وقبل الحاكم. وإن لم يحفظاهء ولا 
معهما نسخة أخرى, لم يشهداء لأنهما لا يعلمان ما انمحى منه. 
فصل 

وإن مات الكاتب, أو عزلء» جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب» والعمل بهء لأنه إن 
كان ااكتاب بما حكم به. وجب تنفيذه على كل أحدٍء وإن كان فيما ثبت لينفذء 
فالكاتب» كشاهد الأصل. وموت شاهد الأصل لا يمنع قبول شاهد الفرع. وإن فسق 
الكاتب» ثم وصل كتابه» وجب قبوله فيما حكم به» لأن الحكم لا يبطل بالفسق بعده؛ 
ولم يقبل فيما ثبت عنده. لأنه كشاهد الأصل. وشاهد الأصل إذا فسق قبل الحكم» لم 
يحكم بشهادة الفرع. وإن مات المكتوب إليه» أو عزلء أو ولي غيره» قبل الثاني 
الكتاب» لأن المعول على ما حفظه الشهود وتحملوه. ومن تحمل شهادة وشهد بهاء 
وجب على كل قاض الحكم بشهادته. 


.]79717[ رواه أبو داود في الفرائض - باب المرأة ترث من دية زوجها‎ )7١( 


كتاب الأقضية 1 


ل مي ا ار 
فصل 

وإذا وصل الكتاب إليهء فأحضر الخصمء » فقال: لست فلان بن فلان» فالقول قوله 
مع يمينه » لأن الأصل براءة ذمته. فإن أقام المدعي بيئة أنه فلان بن فلان» ثبت ذلك» 
فإن قال: المحكوم عليه غيري» لم يقبل قوله إلا ببينة تشهد أن له من يشاركه في جميع 
ما سمي ووصف بهء لأن الأصل عدم المشاركة. فإن قامت بالمشاركة بينة» توقف عن 
الحكم حتى يثبت من المحكوم عليه منهما. . فإذا ثنبت» حكم به. فإن قال المحكوم 
عليه : اكتب إلى الحاكم الكاتب تب أنك حكمت علي حتى لا يدّعى ثانيآء ففيه وجهان. 
أحدهما: تلزمه إجابته ليخلص مما يخافه. والثاني: لا يلزمه. لأن الحاكم إنما يكتب 
بما حكم به أو ثبت عندهء والحاكم هو الذي حكم به أو ثبت عنده دون غيره. 
فصل 

إذا ثبت عنده حق بالإقرارء فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من 
الإقرارء لزمه ذلكء لأنه لا يؤمن أن ينكر المقرء فلزمه الإشهادء ليكون حجة له إذا 
أنكر . وإن ثبت عنده الحق بنكول المدعى عليه فسأله المدعي أن يشهد على نفسه 
بثبوت التكول» لزمه» لأنه لا يؤمن أن يُتكر بعد ذلك» ويحلف. وإن ثبت عنده بيمين 
المدعي بعد نكول المدعى عليه؛ فسأله أن يشهد على نفسه بذلك» لزمه. لأنه لا حجة 
للمدعي غير الإشهاد. وإن ثبت ببينة» فسأله المدعي الإشهادء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجب عليه لأن له بالحق بينة » فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى» 
وإن ادعى عليه حقا. 

الثاني : يلزمه؛ لأن في الشهادة على نفسه تعديلاً لبينته؛ وإثباتاً لحقهء وإلزاماً 
لخصمه. وإن ادُعى عليه حقاً»: فأنكره» وحلف عليه» وسأله الحالف أن يشهد على 
براءته» لزمه» ليكون حجة له في سقوط الدعوى» حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى. وإن 
سأله في هذه المسائل أن يكتب له محضراً بما جرى» وما ثبت له به الحق. فإن لم يكن 
قرطاس من بيت المال» ولم يأته المكتوب له بقرطاس» لم يلزمه أن يكتب له؛ لأن 
عليه الكتاب دون الغرم . وإن كان عنده قرطاس من بيت المال» أو أتاه صاحبه بقرطاس . 
فهل يلزمه كتابة المحضر؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يلزمه لأنه وثيقة بالحق» فلزمه كالإشهاد على نفسه. 

والثاني: لا يلزمهء لأن الحق يثبت باليمين» أو البينة دون المحضر. وإن سأله أن 
مدل بك رقوداة بلعريها فس فى لعفي » ويشهد على إنفاذه أسجل له. وهل 
يلزمه ذلك؟ على وجهين كما ذكرنا في المحضر. 


25»> كتاب الأقضية 
فصل 


وصفة المحضر: حضر القاضي فلان بن فلان» قاضي عبد الله الإمام على كذا. 
وإن كان خليفة قاض قال: خليفة فلان» قاضي الإمام فلان» بمجلس حكمه وقضائه. 
فلان بن فلان الفلاني» وأحضر معه فلان بن فلان الفلاني ويرفع في نسبهماء حتى 
يتميزاء وإن ذكر حليتهماء كان أكد. وإن كان الحاكم لا يعرف الخصمين» قال: مدع 
ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني» وأحضر معه مدعى عليه» ذكر أنه فلان بن فلان الفلاني» 
ويرفع في نسبهماء ويذكر حليتهماء لأن الاعتماد عليهماء فادَّعى عليه كذاء فأقر له به. 
ولا يحتاج أن يذكر بمجلس حكمه وقضائه؛ لأن الإقرار يصح في غير مجلس الحكم. 
وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان» كان آكد. وإن أنكرء وحلفء قال: فأنكر فسأل 
الحاكم المدعي: ألك بينة؟ فلم يكن له بينة» فقال: لك يمينهء فسأله أن يستحلفه. 
فأحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذاء لأن الاستحلاف لا يكون إلا في 
مجلس الحكم. وإن قضى بالنكول قال: فعرض اليمين على المدعى عليه» فتكل عنهاء 
فسأل خصمه أن يقضي عليه بالحق» فقضى عليه في مجلس حكمه وقضائه في وقت 
كذا. وإن رد اليمين على المدعي فحلف؛ وحكم له. ذكر ذلك؛» ويعلّم في رأس 
المحضر: الحمد لله رب العالمين» أو نحو وإن ثبت الحق ببينة» كتب الحاكم في 
آخر المحضر: شهد عندي بذلك فلان مع علامته في رأس المحضر. وصفة السجل أن 
يكتب: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان بن فلان» قاضي الإمام فلان» في موضع كذاء 
في وقت كذا أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان» وينسبهماء وقد عرفهما بما ساغ له به 
قبول شهادتهما عنده؛ بما في كتاب نسختهء وينسخ الكتاب. ثم يكتب بعد ذلك فحكم 
به» وأنفذه» وأمضاه بعد أن سأله فلان بن فلان أن يحكم له به. ولا يحتاج أن يذكر له 
بمحضر المدعى عليه؛ لأن القضاء على الغائب جائز. فإن ذكره احتياطاً» قال بعد أن 
أحضر من ساغ له: للدعوى عليهء ويكتب المحضرء أو المسجل نسختين» يدفع 
إحداهما إلى صاحب الحقء والأخرى في ديوان الحكمء فإن هلكت إحداهماء وجدت 
الأخرى . وما يحصل عنده من المحاضر والسجلات في كل شهرهء أو أسبوع على قدر 
كثرتهاء أو قلتهاء يشد عليها إضبارة» ويكتب عليها: سجلات كذاء ومحاضر كذاء في 
شهر كذاء في سنة كذاء ليسهل إخراجه عند طلبه. فإن تولى ذلك بنفسه» وإلا وكل 
أميئه . فإن حضر رجلان عند الحاكم» فادعى أحدهماء أن له في ديوان الحكم حجة 
على خصمه. فوجدها وكان حكماً حكدم به غيره» لم يحكم به إلا أن يشهد شاهدان أن 
هذا حُكمٌ حَكَمّ به فلان القاضيء ولا يكفي الخط والختمء لأنه يحتمل التزوير في 
الخط والختم. وإن كان حكماً حكم هو بهء فذكر الحكم وعلم به» عمل بهء وألزم 


كتاب الأقضية 3 


خصمه حكمه. وإن لم يذكر الحكم بهء ففيه روايتان: 


إحداهما: لا يجوز له الحكم به» لأنه يحتمل التزوير في الخط والختم» فلم يجز 
له الحكم به؛ كحكم غيره. 

والثانية : يجوز الحكم به لأنه إذا كان بخطه تحت ختمه» لم يحتمل أن يكون 
غير صحيح» إلا احتمالاً بعيداً كاحتمال كذب الشاهدين» فلا يعوّل على مثله. فإن 
شهد به شاهدان» وجب الحكم به لأنه حكم شهد به عدلان» فوجب قبوله» كحكم 
غيره» أو كما لو شهدا به عند غيره. 
فصل 

وإذا قال: حكمت لفلان بكذاء قُبلَ قوله» لأنه يملك الحكم بهء فملك الإقرار 
به» كالزوج لما ملك الطلاق» ملك الإقرار به. وإن قال ذلك بعد عزله» قبل أيضاء لأن 
عزله لا يمنع قبول قوله؛ كما لو كتب إلى غيره» فوصل الكتاب بعد عزله. ولأنه أخبر. 
بما حكم به» وهو غير متهم» فيجب قبوله» كحال الولاية. ويحتمل أن لا يقبل قوله» 
لأنه لا يملك الحكمء فلم يملك الإقرار به. 


ياب القسمة 


الأصل في القسمة» الكتاب» والسنة» والإجماعء أما الكتاب» فقوله تعالى: 8وَإِذًا 
حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُونُو القُبَى96"©, وأما السنة: فقول النبي يك: «الشّفْعَةُ فِيمًا لَمْ يُفْسَم. 
فإذا وَفَعَتِ الحُدودُء وصرِئْتٍ الطرق» فلا شُفْعَة9". و قسم النبي ككلِ الغنائم بين 
أصحابة) وجيت الأمة :على وار ها: ل الشركاء» ليتخلصوا من 
سوء المشاركة» وكثرة الأيدي» وينصرف كل واحد في المال على الكمال» على حسب 
الاختيار. 
فصل 

ويجوز للشركاء أن يقتسموا بأنفسهم» وأن ينضبوا قاسماً يقسم بينهم» وأن يسألوا 
الحاكم قاسماً يقسم بينهم»: لأن الحق لهم» فجاز ما تراضوا عليه. ويجب أن يكون 
القاسم عالماً بالقسمة» ليوصل إلى كل ذي حق حقهء كما يجب أن يكون الحاكم عالماً 


(9؟) سورة النساف الآية: 8. 
(؟) متفق عليه. البخاري ]5٠7/4[‏ في البيوع» [45/4] في الشفعة» ومسلم [/2]1579 وأبو 
داود 2]7"6١5[‏ والترمذي ل وابن ماجه [595؟7]. 


33:5”ظ> كتاب الأقضية 


بالحكمء ليحكم بالحق. فإن كان منصوباً من جهة الحاكم»ء فمن شرطه أن يكون عدلأء 
لأنه نصبه لإلزام الحكمء فاشتُرطت عدالته. كالحاكم. وإن كان منصوباً من جهتهماء لم 
تشترط عدالتهء لأنه نائبهماء فأشبه الوكيل» إلا أنه إن كان عدلاًء كان القاسم الحاكم في 
لزوم قسمته» لأنه يصير بتراضيهماء كالمنصوب من جهة الحاكم» وإن لم يكن عدلاء 
لم تلزم قسمته إلا بتراضيهماء كما لو اقتسما بأنفسهما. ويجزىء قاسم واحدء إن خلت 
القسمة من تقويم» لأنه حكم بينهماء فأشبه الحاكم. وإن كان فيها تقويمء لم يجز أقل 
من قاسمين» لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين. 
فصل 

وعلى الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال؛ لأنه من المصالح. وقد روي أن 
علياً رضي الله عنهء اتخذ قاسماً جعل له رزقاً في بيت المال. ولأن هذا من المصالح» 
فأشبه رزق الحاكم. فإن لم يعط من بيت المال شيئاًء فأجرته على الشركاء على قدر 
أملاكهم. سواء طلباها ا أو أحدهماء لأنها مؤنة تتعلق بالملك؛ فكانت على قدر 
الأملاك؛ كنفقة العبد. وإن كان الشركاء نصبوا قاسماء فأجرته بينهم على ما شرطوهء 
فصل 

وإذا كان في القسمة رد عوضء» فهي بيع لأن صاحب الرد بذل المال عوضاً عما 
حصل له من حق شريكه؛ ‏ وهذا هو البيع. وإن لم يكن فيها ردء فهي إفراز النصيبين» 
وتمييز الحقين» وليست بيعاء ولذلك جاز تعليقها على القرعة» وتقدرت بقدر الحق» 
ودخلها الإجبار. ولو كانت بيعاً حتمآء لم يجز ذلك فيهاء كما في سائر البيوع. وحكي 
عن أبي عبد الله بن بطة: أنها بيع» لأن أحدهما يبذل نصيبه من أحد السهمين بنصيب 
صاحبه من السهم الآخرء وهذا حقيقة البيع. والمذهب الأول. فيجوز قسمة الثمار على 
الشجر خرصاً» وقسمة المكيل وزناًء والموزون كيلاء والتفرق قبل القبض. ولا يحنث 
بها من. حلف أن لا يبيع. وإن كان العقار وقفاًء أو نصفهء جازت القسمة» وإن قلنا: 
هي بيع » لم يجز شيء من ذلك» لأن, بيعه غير جائز. وإن كان فيها رد» لم تجز قسمة 
الوقف. لأنه لا يجوز بيع شيء منه» وإن كان بعضه طلقاًء وبعضه وقفاًء والرد من 
صاحب الطلق» لم يجزء لأنه يشتري بعض الوقف. وإن كان من صاحب الوقف. جاز» 
ولأنه يشتري بعض الطلق . 
فصل 


إذا طلب أحد الشريكين القسمة» فأبى الآخر من غير ضررء كالحبوب» والأدهان» 
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والثياب الغليظة» والأراضي» والدور التي يمكن قسمتها بالتعديل من غير رد عوض» 
ولا ضررء أجبر الممتنع عليهاء لأن طالبها يطلب إزالة الضرر عنه وعن شريكه من غير 
ضرر بأحدء فوجب إجابته إليه. وسواء كانت الأرض متساوية الأجرء أو مختلفة» بعضها 
عامرء وبعضها خراب» أو بعضها ذو بناء» أو شجرء أو بئرء وبعضها بياض» أو يسقى 
بعضها سيحاء وبعضها بناضح. وإن كان عليهما ضرر في القسمة» كالجواهرء والثياب 
التي ينقصها القطع» والرحى الواحدة» والبئرء والحمام الصغيرء لم يجبر الممتنع» لما 
روى مالك في «موطئه» عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن رسول الله يككِ أنه قال: 
«لا ضَرَّرَ وَلَآ ضِرَارَة. من «المسند». ولأنه إتلاف مال» وسَفَّهٌ يستحق به الحجر» فلم 
يجبر عليهء كهدم البناء. وإن كان على أحدهما ضررء دون الآخرء كدار لأحدهما 
ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء يستضر صاحب الثلث بالقسمة دون شركائه» فطلبها المستضرء 
ففيه وجهان: 

أحدهما: يجبر الممتنع» لأنه مطالب بقسمة لا ضرر عليه فيهاء فلزمته الإجابة» 
كالتي قبلها. 

والثاني: لا يجبرء لأن طلب المستضر سفهء فلم تلزم إجابته» كما لو استضرا 
معاً. وإن طلبها غير المستضرء فقال أبو الخطاب: لا يجبر الممتنع. وهذا ظاهر كلام 
أحمدء لأنه قال: كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها. وذلكء, لقول النبي يَكهِ «لا ضَرَّرَ 
وَلآ ضِرَارَ. ولأنها قسمة تضرهء فلم يجبر عليهاء كما لو استضر. وقال القاضي: 
يجبرء لأنه يطالب بحق ينفع الطالب» فوجبت إجابته» كقضاء الدين. 

وفي الضرر المانع روايتان: 

إحداهما: هو أن لا يتمكن أحذهما من الانتفاع بنصيبه مفرداء كالدار الصغيرة التي 
لا يمكن سكنى نصيب أحدهما منفرداً. وهذا قول الخرّقي» لأن ضرر نقص القيمة ينجبر 
بزوال ضرر الشركة» فيصير كالمعدوم. 

والثانية: هو أن تنقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة» لأنه ضرر» 
فمنع وجوب القسمةء للخبرء والقياس الأول. 
فصل 

وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاءء وأمكنت التسوية» بأن يكون الجيد في 
مقدمهاء والرديء في مؤخرهاء فيقسمانها نصفين» فيحصل في كل قسم من الجيّد 
والرديء مثل ما في الآخرء قسم كذلك. وإن لم يمكن؛ لكون الجيد في أحد النصفين» 
وأمكن التعديل بجعل ثلثيها في المساحة في مقابلة ثلثها الجيدء أجبر الممتنع» لأنه 
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يوجب التساوي بالتعديل من غير رد فأشبه ما لو تساويا في الذرع» وأجرة القاسم بينهما 
سواءء لتساويهما في أصل الملك. ويحتمل أن يجب على صاحب الثلث ثلثهاء وعلى 
الآخر ثلثاهاء لتفاضلهما بالمأخوذ بالقسمة. فإن أمكن القسمة بالتعديل والرد فدعي كل 
واحد منهما إلى أحدهماء أجيب من طلب قسمة التعديل» لأن ذلك مستحق. ولا يلزم 
إجابة الآخرء لأنه بيع» فلا يجبر عليه غيره. 
فصل 

وإن كان بينهما دورء أو أرض مختلفة في بعضها نخل» وني بحعنها سجر 
وبعضها يسقى سيحاًء وبعضها يُسْقَى بالنٌواضح» فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة؛ 
وطلب الآخر قسمة كل عين على حدة» قسمت كل عين على حدة؛ لأن لكل واحد 
منهما حقاً في الجميع» فجاز له طلبه من الجميع. وإن كانت بينهما عضائد متلاصقة. 
فطلب أحدهما قسمتها أعياناً» وطلب الآخر قسمة كل واحدة منهماء لم يجبر واحد 
منهماء لأن كل واحدة مسكن منفرد فى قسمته ضرر. وإن كانت كباراً يمكن قسمتها بغير 
شرن قلست كن واحنة على عدتها؟ عالدون المشرقة : 


وزن كانت بيئهما دارء لها علو وسفل» فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهماء 
والسفل للآخرء فأبى الآخرء لم يجبرء لأن العلو تابع للعرصة» فلا يجوز جعله في 
القسمة متبوعاً. وإن طلب قسمة السفل وحدهء أو العلو وحدهء لم تجب إجابتهء لأن 
القسمة تراد للتمييزء ومع بقاء الإشاعة في أحدهماء لا يحصل التمييز. وإن طلب قسمة 
السفل منفرداًء والعلو منفرداًء لم تجب إجابته» لأنه قد يحصل لكل واحد منهما علو 
سفل الآخرء أو بعضهء فلا يتميز الحقان. وإن طلب قسمتهما معاً وكانت لا تضرء أجبر 
الممتنع» لما تقدم. 
فصل 

وإن كان بين ملكيهما عَرْصة حائط» فطلب أحدهما قسمتها طول ليحصل لكل 
واحد منهما نصف الطول في كمال العرض» فقال أصحابنا: يجبر الممتنع» لأنه لا 
ضرر. ويحتمل أن لا يجبرء لأنه يفضي إلى بقاء ملكه الذي يلي نصيب صاحبه بغير 
حائط. وإن طلب قسمتهاء عرضاًء ليحصل لكل واحد نصف العرض في كمال الطول» 
وكان يحصل لكل واحد منهما ما لا يمكن أن يبني فيه حائطء لم يجبر الممتنع» لأنه 
يتضرر. وإن حصل له ما يمكنه بناء حائط فيه» أجبر الممتنع» لأنه ملك مشترك يمكن 
كل واحد منهما الانتفاع به مقسوماًء ويحتمل أن لا يجبرء لأنه لا تدخله القرعة خوفاً 
من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر. وإن كان بينهما حائطء فطلب 
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أحدهما قسمته طولاً في كمال العرض» ففيه وجهان: 
أحدهما: تجب إجابته» لما ذكرنا في العرصة. 


والثاني: لا تجب. لأنه إن قطع الحائط» ففيه إتلاف. . وإن لم يقطع» أفضى إلى 
الضرر» لأن في تجميل أحدهما له ثقلاً على نصيب صاحبه. وإن طلب قسمته عرضاً في 
كمال الطول» لم يجبر الممتنع؛ » لأن فيه إفساداء وفي جميع ذلك متى اتفقا على 
القسمةء» جاز. 


فصل 

وإن كان بينهما أرض مزروعة» فطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع لزم 
إجابته» لأن الزرع لم يمنع جواز القسمة» فلم يمنع وجوبهاء كالقماش في الدار» فإذا 
قسماهاء بقي الزرع بينهما مبقى إلى الحصاد. ذكره أصحابناء والأولى أنها لا تجب» 
لأنه يلزم منها إبقاء الزرع المشترك في الأرض المقسومة إلى الحصادء بخلاف القماش» 
5 وإن طلب قسمة الزرع منفرداء لم يلزم | إجابته» لأنه لا يمكن 
تعديله. يشترط بقاؤه في الأرض المشتركة. وإن طلب قسمة الأرض» مع الزرع» وكان 
قصيلاء 0 إجابته» لأن الزرع» كالشجر في الأرضء فلم يمنع الإجبار. وإن كان 
سنابل مشتداً حبهاء فكذلكء إلا عند من جعل له القسمة بيعاًء فلا يجوزء لأنه يبيع 
بعضه ببعض من غير كيل. وإن كان بذرأء لم تجز قسمتهء 0007 لا يمكن 
تعديله» فيكون قسمة مجهول ومعلوم» ويحتمل الجوازء لأنه بيع لا يمنع البيع إذا 
اشترطه المبتاع» فكذلك لا يمنع القسمة. 
فصل 

إذا كان بينهما ثياب» أو حيوانات» أو خشبء أو عمدء أو أحجار متفاضلة» 
فطلب أحدهما قسمتهاء أعياناً بالقيمة» لم تجب إجابته» لأن ذلك بيع. وإن كانت 
متمائلة» فقال القاضي: تجب إجابته» لأنها متمائلة» أشبهت أجزاء الأرض المتمائلة» 
ويحتمل أن لا يلزم إجابته» لأنها أعيان متفرقة» فأشبهت العضائد والدور المتفرقة. 
فقيل 

إذا كانت. بينهما عين» فأرادا قسمة منافعها بالمُّهَايَأة» بأن تجعل في يد أحدهما 
مدة؛ وفي يد الآخر مثلهاء جازء لأن المنافع كالأعيان» فجازت قسمتها. وإن امتنع 
أحدهماء لم يجبر» لأن حق كل واحد منهما معجل» فلم يجبر على تأخيره بالمهايأة؛ 
فإن تهايآه» اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته» وكسبه. وفي الأكساب النادرة» ‏ 
كاللقطة» والهبة» والرّكازء» وجهان: 
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أحدهما: يدخل فيهاء لأنها كسبء أشبه المعتاد. 


والثاني : لا يدخلء لأن المهايأة» كالبيع» فلا يدخل فيهاء إلا ما يقدر عليه في 
العادة. والنادر لا يقدر عليه عادة» فلا يدخل فيهاء ويكون بينهما. ونفقة الحيوان في 
مدة كل واحد منهما عليه لأن نفعه لهء فكانت مؤنته عليه» كالمنفرد به. 

وصفة القسمة أن يحصي القاسم عدد أهل [السهمان]» ثم يعدل السّهمان بالأجزاء. 
أو بالقيمة» أو بالرد» وأن كانت تقتضيه. ثم لا يخلو من حالين: 


أحدهما: أن تتساوى سهمانهم» كأرض بين ستة» لكل واحد سدسها. فهذا يخير 
فيه بين إخراج الأسماء على السهام» بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة» ويدرجها في 
بنادق شمع متساوية» ويطرح عليها ثوباً» ويقال لمن لم يحضر ذلك: أدخل يدك فأخرج 
بندقة على هذا السهم الأول. فمن خرج اسمهء فهو له: ثم على الثاني» والثالث» 
والرابع» والخامس» ويتعين السهم السادس للسادس. وبين إخراج السهام على الأسماء. 
بأن يكتب في رقعة السهم الأول» وفي أخرى الثاني حتى يستوفي جميع السهامء ثم يأمر 
بإخراج بندقة على اسم أحد الشركاءء فما خرج» فهو لهء كذلك إلى آخرها. 

الحال الثاني: أن تختلف سهمانهم» مثل أن يكون لأحدهم نصفهاء ولآخر ثلثهاء 
ولآخر سدسهاء فإنه يعدل السهام بعدد أقلهاء ويجعلها ستة» ويخرج الأسماء على 
السهام لا غير؛ فيخرج بندقة على السهم الأول. فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه. 
والثاني» والثالث. ثم يخرج بندقة على السهم الرابع. فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه؛ 
والخامس . ويتعين السادس لصاحب السدس . وإنما قلنا: يأخذه. والذي يليه» ليجتمع 
حقهء ولا يتضرر بتفرقته. ولا يخرج في هذا القسم السهام على الأسماءء لثئلا يخرج 
السهم الرابع لصاحب النصف, فيقول: خذه وسهمين قبله» فيقول صاحباه: يأخذه 
وسهمين بعدهء فيختلفان. ولأنه لو خرج لصاحب السدس السهم الثاني» ثم خرج 
لصاحب النصف السهم الأولء لتفرق نصيبه. 
فصل 

وإذا قسم بينهما قاسم الحاكمء قسمة إجبارء فأقرع بينهماء لزمت قسمته بغير 
رضاهماء لأن رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمةء فلا يتعين في أثنائها. وإن نصّبا عدلاً 
عالماً يقسم بينهماء لزمتهما قسمته بالقرعة» لأن الحاكم الذي ينصبانه» كحاكم الإمام في 
لزوم حكمهء فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم قسمته. وإن كان فاسقاًء أو جاهلاً 
بالقسمة» أو قسما بأنفسهماء لم يلزم إلا بتراضيهماء لأن رضاهما معتبر في الأول» ولم 
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يوجد ما يزيله» فوجب استمراره. وإن كان في القسمة ردء فتولاها قاسم الحاكم» ففيها 
وجهان: 

أحدهما: لا يلزم إلا بالتراضي كذلكء» ولأنها بيع» فلا يلزم بغير التراضي» كسائر 
البيع . 

والثاني: يلزم بالقرعة» لأن القاسم» كالحاكم. وقرعته كحكمه؛ وإن تراضيا على 
أن يأخذ كل واحد منهماء سهماً بغير قرعة» أو خيّر أحدهما صاتحبه» فاختار أحد 
السهمين» جاز ويلزم بتراضيهما وتفرقهماء كالبيع. 
فصل 

وإن ادعى أحدهما غلطاً في قسمة الإجبارء لم يقبل إلا ببينة» لأن القاسمء 
كالحاكم» فلم تقبل دعوى الغلط عليه» بغير بينة» كالحاكم. فإن أقام البينة نقصت 
القسمة. وإن لم يكن له بينة» وطلب يمين شريكه» أحلف له. وإن ادّعى الغلط في 
قسمة لا تلزم إلا بتراضيهماء لم تسمع دعواهء لأنه رضي بذلك» ورضاه بالزيادة في 
نصيب شريكه تلزمه. 
فصل 

ةقروو ضفني العزهما متعكفا مطلت الفع لامر دصق قن 
تضم شريكة» قنادت الإشاغة: .وإن: كان المستكق فى اتضيبهما عل السؤاهة بوكان 
معينًء لم تبطل القسمة. لأن الباقي مع كل واحد قدر حقهء ويحتمل أن”تبطل القسمة» 
لأنه لم يتعين الباقي» لكل واحد منهما في مقابلة ما بقي للآخر. وإن كان مشاعاًء بطلت 
القسمة» لأن الثالث شريكهما لم يأذن في القسمة» ولم يحضرهء فأشبه ما لو علما به. 
وإن قسما أرضاً نصفين» وبنى أحدهما في نصيبه داراً» ثم استحق ما في يده» ونقض 
بناؤه» رجع على شريكه بنصف البناء» لأن القسمة» كالبيع. ولو باعه نصف الدار» رجع 
عليه بنصف ما غرم» كذا ها هنا. 
عل 

إذا اقتسم الوارئان» فظهر على الميت دين متعلق بالتركة» انبنى ذلك على أن 
الدين» هل يمنع تصرف الورثة في التركة؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: يمنع؛ فلا تصح القسمة. 

والثاني : لا يمنع» فتكون القسمة صحيحة» هذه هي المذهب. لأن تعلق الدين 
بالتركة لا يمنع صحة التصرف فيهاء لكن إن امتنعا من وفاء الدين» بيعت في الدين 
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وبطلت القسمة؛ هذا هو المذهب. وإن وفى أحدهما دون الآخرء صح في نصيب من 
وفى» وبطل في نصيب الآخر. 

وإذا سأل أحد الشريكين الحاكم القسمة بينه وبين شريكه فيما تدخله قسمة 
الإجبارء لم يجبه إلى ذلك حتى يثبت عنده ملكهاء لأن في قسمة الإجبار حكما عليه 
فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك. وإن سأله الشريكان القسمة»ء أجابهما إليهاء ولم يحتج 
إلى إثبات الملك؛» لأن يدهما دليل ملكهماء ولا منازع لهماء فيثبت لهما من حيث 
الظاهر. ولكنه يثبت في القضية أن قسمه إياه بينهما بإقرارهماء لا ببينة شهدت لهما 
الملك. 


باب الدعاوى 


لا تصح دعوى المجهول في غير الوصية والإقرارء لأن القصد في الحكم فصل 
الخصومة والتزام الحق» ولا يمكن ذلك في المجهول. فإن كان المذّعَى ديناء ذكر 
الجنسء والنوع؛ والصفة. وإن كان عيناً باقية» ذكر صفتها. وإن ذكر قيمتهاء كان 
أحوط. وإن كانت تالفة لها مثل» ذكر صفتها. وإن ذكر القيمة. كان أحوط. وإن لم 
يكن ليها عل ذكر تيمفها: وإن كان سينا محلى يدهن أو اقضنة+ فونه يكين عض 
خليه. وإ كان محل روما قزديما عناء هنيما للحاجة :وإن ادع عدقاً من وصنية أو 
إقرار» جاز أن يدعي مجهولاًء لأنهما يصحان بالمجهول. وإذا ادعى مالأ» لم يحتج 
إلى ذكر سببه الذي ملك بهء لأن أسبابه كثيرة» فيشق معرفة كل درهم منه. 

وإن ادّعى عقد نكاح» لزم ذكر شروطه» فيقول: تزوجتها بوليّ مرشد» وشاهدي 
عدلء وإذنهاء إن كان إذنها معتبراًء لأنه مبنى على الاحتياط. وتتعلق العقوبة بجنسه» 
فاشترط ذكر شروطهء كالقتل. وإن ادعى استدامة التكاح» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه ذكر الشروط؛ لأنه يثبت بالاستفاضة التي لا يعلم معها اجتماع 
الشروط . 

والثاني: يلزمء لأنها دعوى في النكاح» أشبه العقد. وإن ادعى عقداً يستحق به 


المال» كالبيع والإجارة» لم يحتج إلى ذكر شروطه؛ لأن مقصوده المالء أشبه دعوى 
الع.ن. ويحتمل أن يفتقر إلى ذلك لأنه عقد فأشبه النكاح. وإن ادعى قصاصاً في 


كتاب الأقضية ردن 


نفس» أو طرفء فلا بد من ذكر صفة الجناية» وأنها عمدء منفرداً بهاء أو مشاركاً فيهاء 
ويذكر صفة العمدء لأنه قد يعتقد ما ليس بعمد عمداً. والقتل مما لا يمكن تلافيه» فلا: 
يؤمن أن يقتص ممن لا يجب القصاص فيهء وهو ما لا يمكن تلافيه» فوجب الاحتياط 


فصل 

وما لزم ذكره في الدعوى. فلم يذكره» سأله الحاكم عنه ليذكرهء فتصير الدعوى 
معلومة» فيمكن الحكم بهاء والله أعلم. 
فصل 

وإذا ادعت المرأة النكاح على رجل» وذكرت معه حقاً من حقوق النكاح» سمعت 
دعواهاء لأن 1 دعواها دعوى الحق من المهرء والنفقة. ونحوهماء وذكر النكاح 
لبيان السبب. وإن لم تذكر معه حقاًء فذكر القاضي: أن دعواها تُسمع أيضأء لأن التكاح 
يتضمن حقوقاً فصح دعواها له. كالبيع. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخرء أن دعواها 
لا تسمع. لأنه حق عليهاء فدعواها له إقرارء ولا يسمع مع إنكار المقر له. 
فصل 

وإذا ادعى بالا مضافاً إلى سببهء فقال: أقرضته ألفأء أو أتلف عليّ ألفاًء فقال: ما 
أقرضني » وما أتلفت عليهء صح الجواب. لأنه نفى ما ادعى عليه. وإن قال: لا يستحق 
علي شيئا ولم يتعرض لما ذكر المدّعي» صح الجواب أيضاًء لأنه إذا لم يستحق عليه 
شيئاء برىء منه. 
فصل 

وإذا اذعى على رجل عيناً في يده. أو دَيْناً في ذمته» فأنكره» ولا بينة له 
00 قول الخكر مع يحيلة» لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يه «لَوْ أن الئاس أَغطوا بِدَعْوَاهُمْء لأَدْعَى نَاسٌ دِمَاءَ رجال َأَمْوَالَهُمْ وَلَكنّ الْيَمِينَ 
- الْمُدْعَى عَلَيْه). رواه البخاري ومسلم. وقال النبي يلك فى قصة الحضرمي 
والكندي: «شَاهِدَاك 0 يَمِيئُه). ولأن الأصل براءة ذمته من الدين» والظاهر من اليد 
الملك. وإن تداعيا عيناً في أيديهماء ولا بينة» حلفاء وجعلت بينهما نصفين» لما 
روى أبو موسى الأشعري: أن رجلين تداعيا دابة ليس لأحدهما بينة» فجعلها رسول 
الله كلد بينهم . رواه مسلم. 


ولأن يَدَ كل واحد منهما على نصفهاء » فكان القول قوله فيه» كما لو كانت العين 
في يد أحدهما. 
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وإن تداعيا عيناً في يد غيرهماء ولا بينة لواحد منهماء أقرع بينهماء فمن خرجت 
له القرعة» حلف أنها له وسلمت إليه لما روى أبو هريرة أن رجلين تداعيا عيئاً لم يكن 
لواحد منهما بيئة» فأمرهما النبي كَكلةِ أن يستهما على اليمين» أحبا أم كرها. رواه أبو 
داود. ولأنهما تساوياء ولا بينة لهماء فيقرع بينهماء كالزوجتين إذا أراد الزوج السفر 
بإحداهما. وإن كانت للمدعي أو لأحد المتداعيين بينة» حكم له بهاء لقول النبي و 
في حديث الحضرمي: «َلَكٌ بَيْئَد؟؛ قال: لا. قال: «قَلّكٌ يَمِيئْه؛. ولأن البينة حجة 
صريحة في إثبات الملك» لا تهمة فيهاء فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها. 
فصل 

وإن ادعيا عيئاً في يد غيرهماء فأقام كل واحد منهما بينة» ففيها ثلاث روايات؛ 
إحداهن» تقدم بينة المدعي؛ لقول النبي كلِِ «الْبَْئَهُ على مَنِ ادْعَىء وَالْيَمِينُ على مَنْ 
أَنْكَرَه فجعل البيئة للمدعي» ولأن بينة المدعي أكثر فائدة» لأنها تثبت شيئاً لم يكن. 
وبيئة المنكر إنما تثبت ظاهراً دلت اليد عليه» فلم تفد. ولأنه يجوز أن يكون مستند بينة 
المنكرء رؤية التصرف» ومشاهدة اليدء فأشبهت اليد المفردة. 


والثانية : تقدم بينة المنكر» لأنهما تعارضتا» ومع صاحب اليد ترجيح بهاء 
فقدمتء» كالنصين إذا تعارضا والقياس مع أحدهما. 


والثالثة: إن شهدت بينة المدعى عليه بالسبب من نتاج» أو نسجء أو قطيعة» أو 
كانت أقدم تاريخاًء قدّمتء وإلا فلاء لما روى جابر أن رجلين اختصما إلى رسول الله 
يكل في دابة» أو بعير» فأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجهاء فقضى بها رسول الله 
كه للذي هي في يده ولأنها إذا شهدت بالسيب» أفادت ما لا تفيد اليد»ء وترجحت 
باليد»ء فوجب ترجيحهاء وكل من قضي له يبينة» لم يستحلف معهاء لأن النبي كَل 
قال: «شاهِدَاكَء أَرْ يَمِيئُهُء ليس لك إلا ذلك». ولأن اليمين تكفي وحدها في حق من 
شرعت فى حقه» فالبينة أولى» لأنها أقوى. وسواء كان الخصم ممن يعبر عن نفسه. 


كالمكلف» أو ممن لا يعبر عن نفسه» كغيره » لما ذكرنا. 


فصل 

فإن ادعى الخارج أن الدابة ملكهء أودعها إياهء أو أَججره إياهاء وأنكر الآخرء 
وأقاما بينتين» فبينة الخارج أولى. وقال القاضي بينة الداخل أولى» لأنه الخارج في 
المعنى» ولنا قول النبي له : «الْبَيْتَهُ على الْمُدّعِي؛. ولأن اليمين على الداخل» فكانت 
بينة الخارج مقدمة» كما لو لم يدّع الوديعة . 


كتاب الأقضية نكن 
نص ' 

زإن تداعيا عينأ في يديهماء وأقام كل واحد منهما بينة أنها ملكه» تعارضتاء 
وقسمت العين بينهما نصفين» لما روى أبو موسى: أن رجلين اختصما إلى النبي يه في 
بعير» فأقام كل واحد منهما شاهدين» فقضى رسول الله كل بالبعير بينهما نصفين. رواه 
أبو داود. ولأن بينة الداخل» أو الخارج مقدمة» فكل واحد خارج في نصفهاء داخل في 
نصفها الآخرء فقدمت بينته في أحد النصفين. وهل يلزم اليمين كل واحد منهما في 
النصف المحكوم له به؟ فيه روايتان: 

إحداهما : لا يلزم. لما ذكرنا. 


والثانية: تجب اليمين» لأن البينتين تساوتا فتساقطتاء فصارا كمن لا بينة لهما. 
وذكر أبو الخطاب رواية أخرى: أنه يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعةء حلف 
وأخذهاء لأنهما لما تساوياء وجب المصير إلى القرعة» كالعبيد في.العتق. والأول 
أولى» للخبر والمعنى. 
فصل 

وإن تداعيا عيئاً في يد غيرهماء فاعترف أنه لا يملكهاء وأقام كل واحد منهما البينة 
أنها لهء ففيه ثلاث روايات: 


إحداهن: تسقط البينتان» ويقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة» حلف أنها له 
وسلمت إليه. لأنهما تساويا من غير ترجيح بيد» ولا غيرهاء» فوجب أن يسقطاء كالنصين 
ويصار إلى القرعة» كالعبيد إذا تساووا. وقد روى الشافعي حديئاً رفعه إلى ابن المسيب 
أن رجلين اختصما إلى النبي يكل في أمرء وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة 
واحدة» نسم النبي كَكِْةْ بينهما. 
والبينة» زانث الات 7 ا 

والثالثة : يقرع بينهماء فمن قرع صاحبه » أخذها بغير يمين» لآن القرعة أوجبت 
العمل بإحدى البينتين» ولا حاجة إلى اليمين مع البيئة. 
فصل 

اواذا ادعى عيناً في يد إنسان؛ فأقر بها لغيره وصدّقه المُقَّرَ له. حكم لهء لأنه 
على افيا بيده») وقد صلقه المَقَّر لهء فصار كصاحب اليد» وتنتقل الخصومة إليه» 
وعلى المُقِرَ اليمين أنه لا يعلم أنها للمدعي؛ لأنه لو أقر بها له لزمه غرمهاء ومن لزمه 
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الغرم مع الإقرارء لزمته اليمين مع الإنكار. فإن نكل عنها مع طلبها منه؛ قضي عليه 
بالغرم وإن أكذبه المقر له وقال: متسس لى وكان للمدعي بينة » حكم له. 

وإن لم يكن له بينة؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: تدفع إليهء لأنه يدعيهاء ولا منازع له فيهاء أشبه التي في يده» ولأن 
صاحب اليد لو ادعاهاء ثم نكل» قضي عليه فمع عدم ادعائه لها أولى. 

والثانى: لا تدفع إليه» لأنه ليس له إلا مجرد الدعوى» فلا يحكم بها كما لو 
أنكره الآخرء فعلى هذا يأخذها الإمام» يحفظها حتى يظهر صاحبهاء لأنه لم يثبت لها 
مستحق» فهى كالضالة. ويحتمل أن تقر في يد المقرء لأنه لم يثبت صحة إقراره. فإن 
أقر المقر له بها للمدعي» سلّمت إليه» لأنه قام مقام صاحب اليد لو ادعاهاء فقام مقامه 
في الإقرار بها. 

وإن أقر بها صاحب اليد لغائب معين» صار الغائب الخصم فيها. فإن أقام المقر 
بينة أنها للغائب» سمعها الحاكم لإزالة التهمة» وإسقاط اليمين عنه؛ ولم يحكم بها 
للغائب» لأنه إنما يقضى بها إذا أقامها المدعىء أو وكيله. وليس المدعي واحداً منهما. 
ومتى لم يكن للمدعي بينة» لم يقض له بهاء لأنه لا يقضى على الغائب بغير حجة. فإن 
أقام بينة» سمعها الحاكم» وقضى بها. والغائب على خصومته متى حضرء فإذا حضر 
فأقام بيئة أنها ملكه» تعارضت البينتان» وأقرت في يد المدعي إن قلنا: إن بينة الخارج 
مقدمة» لأنه خارج. وإن قلنا: تقدم بيئة الداخل» فهي للغائب» لأنه صاحب اليد وإن 
ادّعى الحاضر أنها معه بأجرة» أو عارية» وأقام بينة» لم يقض له بهاء لأن ثبوت الإجارة 
والعارية يترتب على الملك؛» ولا يثبت الملك بهاء فكذلك فرعها. وإن أقر الحاضر بها 
لمجهول» لم تسمع. وقيل: إن أقررت بها لمعروف» وإلا جعلناك ناكلاء وقضينا عليك 
له. فإن أصرء قضي عليه بنكوله. فإن قال بعد ذلك: هي ليء لم يقبل في أحد 
الوجهين لأنه اعترف أنها ليست له. 

والثاني: تسمع» لأن قوله ذلك لم يصحء فلم يمنع صحة الدعوى لنفسه. 

4 ٍ 
وإن ادعى أن هذه العين كانت ملكهء لم تسمع دعواه حتى يدعي ملكها في 
الحال» لأن الخلاف في ملكه لها في الحال. وإن ادعى ملكها في الحال» فشهدت بينته 
أنها كانت ملكه أمس» أو أنها كانت فى يده أمس» لم تسمع» لأنها شهدت بغير ما 
ادعاه. ويحتمل أن تسمع» ويقضى بهاء لأنها تثبت الملك في الزمن الماضي» فيجب 
استدامته حتى يعلم زواله. فإن انضم إليها بيان سبب يد الثاني» فقالت: نشهد أنها ملك 
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هذا أمس. فغصبها هذا منه» أو سقطت. فالتقطها هذاء حكم له بهاء لأنه تثبت أن يد 
الثاني عدوان» ليست دليلا للملك» فيجب القضاء باستدامة الملك الماضي» وإن ادُعى 
جارية أو ثمرة». فشهدت بينة أن الجارية بنت أمته» والثمرة ثمرة شجرته» لم يحكم له 
بهاء لأنه يجوز أن تلدهاء أو تثمرها قبل ملكه. فإن قالت مع ذلك: ولدتها في ملكهاء 
وأثمرتها في ملكه. حكم له بهاء لأنها شهدت أنها نماء ملكه» فصار كما لو شهدت أن 
الغزل من قطنهء وإن شهدت بينة أن الغزل من قطنه» أو الطير من بيضته» أو الدقيق من 
حنطتهء حكم له بهاء لأن الجميع عين ماله» وإنما تغيرت صفته. 
فصل 

وإن كانت في يد زيدٍ دارء فادّعى آخر أنه أبتاعها من غيره وهي ملكه. فأقام ذلك 
بينة» حكم له بهاء لأنه ابتاعها من مالكها. وإن شهدت أنه باعه إياهاء وسلّمها إليه 
حكم له بهاء لأنه لم يسلمها إليه إلا وهي في يده. وإن لم يذكر الملك» 0 
لم يحكم بهاء لأنه لا يمكن أن يبيعه ما لا يملكه. فلا تزال يد صاحب اليد. وإ 
ادعاها رجلان» فشهد لأحدهما رجلان» أن صاحب اليد غصبه إياهاء وشهد 00 
شاهدان» أن صاحب اليد أقر له بهاء حك المتصوك»» منه» لأنه ثبت أن صاحب اليد 
غاصب» وإقرار الغعاصب غير مقبول. 
فصل 

وإذا تداعى رجلان داراً ذكر كل واحد منهما أنه ابتاعها من زيدء ونقده ثمنهاء أو 
ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهى, ملكهء وادعى آخر أنه اشتراها من عمرو وهى 
ملكهء ولكل واحد منهما بينة بدعواه» واختلف تاريخهماء فهي للأول. لأنه ابتاعها من 
فالكها» وإن الشوى تاريههما أ اطلفعاة إى اطلفت إعداهما وات الأشرف: 
تعارضتاء فإن كانت الدار في يد أحدهماء ابتنى على بينة الداخل والخارج» وإن كانت 
في يد غيرهماء فادعاها لنفسهء وقلنا: تسقط البينتان» حلف لكل واحد منهما يميئاً 
وأخذها. وإن قلنا: يستعملان» بأن يقرع بينهماء قرح بينهماء فمن قرع صاحبهء حلف» 
وأخذها. وإن قلنا: تقسم بينهماء فلكل واحد منهما نصفها بنصف الثمن. وقد نص 
أحمد رحمه الله في رواية الكوسج». في رجل أقام البينة أنه اشترى سلعة بمائة» فأقام 
الآخر بينة أنه اشتراها بمائتين» فكل واحد منهما يستحق نصف السلعة بنصف الثمن» 
فيكونان شريكين. فإن لم يدّعها صاحب اليد فإن قلنا: تسقط البينتان» رجع إليه» فإن 
أقر بها لأحدهماء سلمت إليه؛ء ويحلف كل واحد منهما للذي أنكره. وإن أقر بها لهماء 
قسمت بينهماء ويحلف لكل واحد منهما يمينء ويحلف كل واحد منهما لصاحبه على 
النصف المحكوم له بهء وإن قلنا: تستعمل البيتتان» لم يفد إقراره شيئاًء لأنه قد ثبت زوال 
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ملكهء وأن يده لا حكم لهاء فصار كالأجنبي» ولو كان في يده عبد» فادّعى رجل أنه 
اشتراه منه وادعَى العبد أنه أعتقه وأقاما بينتين» فالحكم على ما مضى من التفصيل» 
ومتى قلنا: 5 تقسم العين بينهماء عتق نصف العبد. وللآخر نصفه بنصف الثمن. 
فصل 

فإن كان في يده دار» فادّعى رجل أنه باعه إياها بمائة في رمضانء» وأنه يستحق 
ثمنها عليه وادعى آخر أنه باعه إياها في شوال» وأنه استحق عليه ثمنهاء ولا بينة لهماء 
فأنكرهماء حلف لكل واحد متها يمينا وبرىء. وإن أقاما بينتين بدعواهماء لزمه 
اليمين لكل واحد منهماء لأنه يمكن أن يشتريها من الأول في رمضانء ثم تصير للثاني» 
فيبيعها الآخر في شوال. وإن اتفق تاريخهما. تعارضتا. فإن قلنا: بسقوطهماء صارا كمن 
لا بينة لهما. وإن قلنا: يستعملان» قسم الثمن بينهما على رواية» ويقدم أحدهما بالقرعة 
على رواية أخرى. وإن أطلقتاء أو أطلقت إحداهماء وأرخت الأخرىء لزمه الثمنان 
لهماء لأنه أمكن صدق البينتين بأن يكونا في زمنين» فوجب تصديقهما كالمختلِفيْ 
التاريخ» ويحتمل تعارضهماء لاحتمال استواء تاريخهما. والأصل براءة الذمة. والأول 
أولى . 
فصل 

إذا قال لعبده: إِنْ قُتَلْتٌء فأنت حرء فادعى العبد أنه قُتَِلَء وادعى الوارث أنه 
مات» ولا بينة لهماء فالقول قول الوارث مع يمينه. وإن أقام كل واحد منهما بينة» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يتعارضانء ويبقى العبد رقيقاً لأن كل واحدة منهما تثبت ما شهدت بهء 
وتنفي ما شهدت به الأخرى» فهما سواء. 

والثاني : تقدم بينة العبد» لأنها تثبت القتل» وهو: صفة زائدة على الموت» فقد 
تضمنت زيادة أثبتتها. وقول المثبت مقدم. وإن قال لأحد العبدين: إن مت في رمضان» 
فأنت حرء وقال للآخر: إن مت في شوالء» فأنت حر ولا بينة لهماء فأنكرهما 
الوارث» فالقول قوله مع يمينه. لأنه يحتمل موته في غيرهما. والأصل بقاء الرق. وإن 
اعترف لهماء فالقول قول من يدعي موته في شوال. لأن الأصل بقاء الحياة. وإن أقام 
كل واحد منهما بينة بموجب عتقه. ففيه وجهان: 

أحدهما: يتعارضان., لأن موته فى أحد الزمانين ينفى موته فى الآخرء فيبقى 
العبدان على الرق. ذكره أصحابنا. وقياس المذهب أن يقرع بينهما ويعتق أحدهماء لأنا 
علمنا حرية أحدهما لا بعيئه. 
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والوجه الثاني : تقدم بينة رمضان» لأنه يحتمل أنه خفي موته في رمضان على البينة 
الأخرى. وعلمته الأولى. وإن قال لعبد: إن مت من مرضي هذاء فأنت حر. وقال 
لآخر: إن برئت» فأنت حرء ولا بيئة لهماء فالقول قول الأول» لأن الأصل عدم البرء» 
وإن أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه» تعارضتاء والحكم فيها كالتي قبلهاء لأن 
كل واحدة منهما تنفي ما أثبتته الأخرى» ويحتمل تقديم بينة البرء» ولأنه يجوز أن تعلمه 
إحداهماء وتخفى على الأخرى 
فصل ش' 

وإذا كان في يد رجل عينء فادّعاها نفسان» وعزيا الدعوى إلى سبب يقتضي 
التتزاقيم] نيا كالاريس والعراء فى فق زاسنة«ناقن لأحدهنا تنقيا غتاركه 
الأخرفيه» الأن :دغواههما تعتفى استراكهمافى كل جزء مبهاء. وكذلك لو كان طعاماء 
فيلك عقتف كإلانافه نينا فيحن افايكرق المجحوة» والننةى يدزينهقاة وناك 
يعزيا الوق ارسي ينتقي الأشتراك؛ فأقر لأحدهما بنصفهاء لم يشاركه الآخرء لأن 
دعواه لا تقتضى الاشتراك فى كل جزء. وإن أقر له بجميعهاء وكان المقر له قد أقر 
لشريكه في الدعوى بنصفهاء لزمه دفعه إليه» لأنه أقر له به. فإذا وصل إليه» لزمه حكم 
إقراره. وإن لم يكن أقر له وادعى جميعهاء حكم له به» وانتقلت الخصومة في النصف 
إليه» لأنه يجوز أن يكون الجميع لهء ويخص النصف بالدعوى, لأن له عليه بينة؛ أو 
يظن أنه يقر له به. ومن يملك الجميع» فهو يملك النصف. فإن قال: النصف ليء 
والباقي لا أعلم صاحبه. أعطي النصف الذي ادعاه. وفي النصف الباقي ثلاثة أوجهء 
تقدم ذكرها فيمن ادعى عيئاً في يد رجل» فأقر بها لغيره» وكذية المقرُ له. 
فصل 

فإن كان في أيديهما دارء ادعى أحدهما نصفهاء وادعاها الآخر كلهاء ولا بيئة لهماء 
فهي بينهما نصفين» وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه» لأن يده على نصفهاء فالقول 
قوله فيه مع يمينه» ولا منازع لصاحبه في نصفها الآخر وهو في يده. فإن أقام كل واحد 
منهما بينة» تعارضتا. وأيهما يقدّم؟ ينبني على الخلاف في تقديم بينة المدعي والمنكر. 
وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي». فتكون الدار كلها لمدعي الكل. وإن كانت الدار في 
يد ثالث لا يدعيهاء فلصاحب الكل نصفها الذي لا ينازع فيه» فإن لم يكن لهما بينة» أقرع 
بينهماء فمن قرع صاحبهء حلف, وأخذ النصف الآخر. وإن كان لأحدهما بينة» حكم 
بها. وإن كانت لكل واحد منهما بينة» تعارضتاء وسقطتاء وصارا كمن لا بينة لهماء يقرع 
بينهماء فمن قرع صاحبهء حلف وأخذ النصف . وعنه: تقسم بينهماء فيصير لمدعي الكل 
ثلاثة أرباعها. على ما مضى فيمن تداعيا عيناً في يد غيرهما. 
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ولو ادعى إنسان أن أباه مات» وخلفه وأخاً له غائباًء أو شيا أو محكوتا : 
وخلف عيئاً لهما في يد إنسان» فأنكر المدعى عليهء فأقام المدعي بينة بدعواه» ثبتت 
العين للميت» وانتزعت من يد المنكر» ودفع نصفها إلى المدعي» وحفظ الحاكم نصيب 
الغائب له. ولو ادُعى الدار له ولأجنبى» لم ينزع الحاكم نصيب الأجنبي من المنكرء 
لأن الشريك ينوب عن نفسهء وها هنا يئبت الحق للميث» فتقضى ديونه منه» وتنفذ 
وصاياه. ولأن الأخ ها هنا يشارك أخاه فيما أخذه إذا تعذر عليه أخذ الباقي» بخلاف 
الأجنبي . وإن كان المدّعى ديناً في ذمة إنسان. فهل يقبض الحاكم نصيب أخي المدعي؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: يقبضى لأنه أنفع لصاحبهء إذ قد تتعذر البينة عليه عند قدومهء أو يعزل 
الحاكم» فوجب أن يقبضه كالعين. 

والثاني: لا يقبضه. لأن الذمة أحوط له من يد الأمين» لأنه قد يتلف إذا قبضه. 
فصل 

إذا مات رجل وخلف ولدين»؛ مسلماً وكافراً» فادعى كل واحد منهما أن أباه مات 
على دينهء ليرثه دونه أخيه . فإن علم أصل دينه» فالقول قول من يبة يبقيه عليه مع يمينه. 
لأنه الأصلء» فلا يزال بالشك. وإن لم يعرف أصل دينهء فقال الدرقي: القول قول 
الكافرء لأنه لو كان فسلها أصلياًء لم يقرٌ ولده على الكفر في دار الإسلامء فيكون ذلك 
دليلاً على أنه كان كافراًء قال ابن أبي موسى: وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى: أن 
الميراث بينهما نصفين. فإن أقام كل واحد منهما بينة أن أباه مات على دينه. فقال 
الخرقي وابن ن أبي موسى: يكونان كمن لا بينة لهما. وقد ذكرنا أن البينتين إذا تعارضتاء 
قدم أحدهما بالقرعة في وجهء وتة تقسم العين بينهما في وجهء ويحتمل أن تقدم ‏ بينة 
المسلم ها هناء 1 لسر وإن 
قالت إجدى البينتين: نعرفه مسلماًء وقالت الأخرى: نعرفه كافراً» واختلف تاريخهماء 
عمل بالآخرة منهماء لأنه ثبت بها أنه انتقل عما شهدت به الأولى. وإن اتفق تاريخهماء 
تعارضتا. وإن أطلقتاء أو أطلقت إحداهماء قدمت بينة المسلمء لأن الإسلام يطرأ على 
الكفر» وذكر القاضي أن قياس المذهب فيهما إذا لم يكن لهما بينة» مثل ما إذا تداعيا 
عيناً. إن كانت التركة في أيديهماء. تحالفاء وكانت بينهماء وإن كانت في يد غيرهماء 
أقرع بينهماء والأول أولى» لأن صاحب اليد معترف أن هذه تركة للميت» فلا تدل يده 
على الملك. وإن ادعى كل واحد منهما أن هذه التركة لي ورثتها عن أ بي » ولم يعترف 
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الحنهيا بآخوه الككن :فين كما قال القاضى) سزاء ذكرا :آنا راحتنا أو أبويي: إن خلف 
ابئآً مسلماًء أو أخا كافراًء فاختلف في دينه عند موته» فالحكم على ما ذكرناه. وإن 
خلف أبوين وابنين» فادعى الأبوان» أنه مات على دينهماء وادعى الابئان» أنه مات على 
دينهماء فذلك بمنزلة معرفة أصل دينه» لأن الولد قبل بلوغه محكوم له بدين أبويه» 
فيكون القول قولهما ما لم تقم بينة بخلافه. 
فصل 

وإن خلف ابنين» كان أحدهما عبداًء فادعى أنه عُتق قبل موت أبيه» وأنكره 
أخوه» فالقول قول المنكرء لأن الأصل عدم العتق. فإن اتفقا على أنه عتق في رمضان» 
واختلفا في وقت موت الأب» فقال الحر: مات في شعبانء وقال الآخر: مات في 
شوال» فالقول قول المعتق» لأن الأصل بقاء الحياة» وكذلك إن مات مسلمء وله ولدان 
مسلم وكافرء فأسلم الكافرء واختلفا في وقت إسلامه. 
فصل 

وإذا مات رجلء فادعى إنسان أنه وارئه» لم تسمع الدعوى حتى يبين سبب 
الإرث» لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يرث به. ولا يقبل إلا ببينة تشهد أنه وارثه» 
لا نعلم له وارثاً سواه ويبين السبب». كما يبين المدعى» فيدفع إليه ميرائه» لأن الظاهر 
عدم وارث. فإن لم يقولا: لا وارث له سواهء وكان للمشهود له فرض» لا يمكن 
إسقاطه. أعطي اليقين كالزوج يعطى ربعا عائلاء والزوجة تعطى ربع تسعء وكل واحد 
من. الأبوين يعطى سدساً عائلاء ولا يعطى من سوى هؤلاء شيئاًء لأنه يحتمل أن يكون 
محجوباًء أو لا يعلم ماله بيقين كالولد. فإن قالا: نشهد أن هذا ولد فلانِء ولا نعلم له 
ولد سواهء قبلت شهادتهماء ويدفع إليه ربع وسدسء إن كان ذكراء لأنه أقل ما يرث» 
مع زوج وأبوين» والخمسان إن كان أنثى» لأنه أقل ما يرث مع زوج وأبوين وبنت ابن. 
فإن كان الميت رجلاء فأقل ما يرث الابن نصف وثلث ثمنء والبنت النصف عائلاء 
ويبعث الحاكم إلى البلدان التي دخلها الميت» فيسأل عن أحواله؛ ويستكشف. فإن لم 
يظهر له وارث» توقف مدة بحيث لو كان له وارث. ظهرء فإن لم يظهر له غيره» دفع 
إليه كمال ميراثه. لأن البحث مع هذه الشهادة» كشهادة أهل الخبرة» أنهم لا يعلمون 
وارثاً سواه. . 
فصل 

ولو مات رجل». وخلف ابنأ وزوجة وداراً» فادّعت الزوجة أنه أصدقها إياهاء 
وأنكر الابن» فالقول قوله مع يمينه. لأن الأصل عدم الصداق» فإن أقامت بيئة بدعواهاء 
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وأقام الابن بينة» أن أباه تركها ميراثاًء قدمت بينة الزوجة» لأنها تشهد بأمر حادث على 
الملك خفى على بينة الإرث» وكذلك إن ادعت هى أو غيرها شراءهاء أو اتّهابهاء 
فالحكم كذلك لما ذكرنا. 1 
فصل 

وإذا تنازع الزوجان في متاع البيت حال الزوجية» أو بعد الفرقة» أو تنازع ورثتهما 
بعد موتهماء أو أحدهما وورثة الآخرء ولا بينة لهماء حكم بما يصلح للرجال من 
ثيابهم» وعمائمهم. وسلاحهم» ونحو ذلك للرجل» وما يصلح للنساء من ثيابهن» 
ومقانعهن. وحليهنء ومغازلهن. ونحو ذلك للمرأة. وما يصلح لهما من الفرش» 
والحصرء والآنية» ونحو ذلك» فهو بينهما لأن الظاهر أن من يصلح له شيءء فهو لهء 
فرجح قوله فيه»ء كصاحب اليد. قال القاضي : هذا إذا كانت أيديهما عليه من طريق 
الحكم» بأن يكون في منزلهماء فإن كان في يد أحدهما المشاهدة» فهو لهء وإن كان 
في أيديهماء فهو بينهماء لأن اليد المشاهدة أقوى» فرجح بها. 
فصل 

وإن اختلف صانعان في دكان في الآلات التي فيه. حكم بآلة كل صناعة 
لصاحبهاء لأن الظاهر معه. وإن تنازعا في شيء خارج من الدكان» لم يرجح دعوى 
أحدهماء بصلاحية المدعى له» لأنه إنما يصلح للترجيح مع اليد الحكمية» ولا يكفي 
مع انفراده» كما لو اختلف الزوجان في متاع خارج من البيت. 
فصل 

وإن تنازع رب الدارء والمكتري في شيء في الدار المكتراة» وكان مما يتبع الدار 
في البيع » كالسلم المسمرء والرف المسمرء والخابية المنصوبة» والمفاتيح. فهو لرب 
الدارء لأنه من توابعهاء فأشبه الشجرة المغروسة فيها. فإن كان مما لا يتبعهاء كالفرش» 
والأواني» فهو للمكتريء لأن يده عليهء والعادة أن الإنسان يؤجر داره فارغة. وإن 
تنازعا في رفوف موضوعة على أوتاد فعن أحمد: أنه لرب الدارء لأن الظاهر أنه يترك 
الرفوف فيهاء فأشبه المتصلة» وقال القاضى: يتحالفان ويكون بينهماء لأن هذا الظاهر 
معارض بكون الرفوف لا تتبع الدار في البيع» فاستويا. وقال أبو الخطاب: إن كان لها 
شكل منصوب في الدار فهو لصاحبهاء لأن أحدهما لهء فكان الآخر له. وإن لم يكن له 
شكل منصوب, فهو للمكتريء, لأن يده عليه» وهو مما لا يتبع الدارء فأشبه الفرس. 
وإن اختلفا في مصراع باب مقلوع. فالحكم فيهء كالحكم في الرفء إلا أن القاضي 
قال: إن كان له شكل في الدارء فالقول قول رب الدارء وإلاء فالقول قول المكتري. 
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فصل 

وإن اختلف رب الدار والخياط الذي فيهاء فى الإبرة والمقصء فهما للخياط» 
لآن تضرف قَيَهمَا أظهر: -وإن اتخثلقا فى العورب» فهر لضاعب الدازء لأن الظاهر أنه لا 
يحمل قميصه يخيطه في دار غيره. وإن اختلف النجار ورب الدار» فالقول قول النجار 
في القدوم والمنشار» والقول قول رب الدار في الرفوف والخشبء لما ذكرناه. وإن 
تنازع رجلان دابة» أحدهما راكبهاء أو له حمل عليهاء والآخر آخذ بزمامهاء فهي 
لراكبهاء لأن تصرفه فيها أقوى» ويده أكد. فإن كان لأحدهما عليها حملء» والآخر 
راكبهاء فهي للراكب» لأن يده عليها وعلى الحمل. وإن اختلف صاحب الدابة وراكبها 
في حملهاء فهو لراكبهاء لأن يده على الدابة» فتكون يده على حملها. وإن تنازعا في 
رحل الدابة وسرجهاء فهو لصاحبهاء لأنه تابع للدابة» والعادة جارية بأن ذلك يكون 
لصاحبها. 
فصل 

وإن تنازعا حائطاً معقوداً ببناء أحدهما عقداًء لا يمكن إحداثه» فالقول قوله فيه 
لأن الظاهر أنه بناه مع ملكه. وإن كان له عليه أزج فهو لهء لأن الظاهر أنه لا يضع أزجه 
إلا على ملكه؛ ولا يرجح أحدهما بوضع خشبه عليه» لأن النبي يله أمر أن لا يمنع 
المرء جاره من وضع خشبه على حائطه. وإن كان معقوداً ببناء كل واحد منهماء أو 
فخلولا ميماء أو لكل واحد منهما عليه أزج» أو لا أزج لواحد منهما تحالفاء وكان 
بينهماء لأنهما استويا فيه مع ثبوت يديهما عليه» فأشبه ما لو تنازعا داراً في يديهما. وإن 
تنازع صاحب العلو والسفل السقف الذي بينهماء فهو بينهماء لأنه حاجز توسط بين 
ملكيهماء أشبه الحائط بين الملكين. وإن تنازعا درجة تحتها مسكنء فهي بينهماء لأنهما 
تساويا في الانتفاع بها. وإن لم يكن تحتها مسكنء أو تنازعا سلماً منصوباً» فهو 
لصاحب العلوء لأنها وضعت لنفعه» وإن كانت تحتها جب فهى لصاحب العلوء لأن 
المقصود بها نفعه. وإن تنازعا حائط العلو» فهو لصاحبه» لأنه مختص. بنفعه. وإن تنازعا 
حائط السفل؛ احتمل أن يكون بينهماء لأنه لنفعهماء فهو كالسلم تحته مسكن واحتمل 
أن يكون لصاحب السفلء, لأنه لم تجر العادة ببيت لا حائط له. وإن تنازعا صحن الدار 
والدرجة فيه؛ فهو بينهماء لأن لكل واحد منهما عليه يدأ وإن لم يكن فيه درجة» فهو 
لصاحب السفل» ولهذا يملك منع صاحب العلو من الاستطراق فيه. وإن تنازعا مسناة 
بين أرض أحدهماء ونهر الآخرء فهي بينهماء لأنه حائط بين ملكيهماء ينتفع به كل 
واحد منهماء أشبه الحائط بين الدارين» وإن تنازعا عمامة فى يد أحدهما طرفهاء وباقيها 
في يد الآخرء تحالفا وكانت بينهماء لأن يد كل واحد منهما ثابتة عليها. وإن كان 


33»> كتاب الأقضية 


أحدهما لابسهاء والآخر آخذ بطرفهاء أو تنازعا قفا أحدهما لابسهء والآخر آخذ 
بكمهء فهو للابسهء لأن المنتفع به المتصرف فيه. وإن تنازعا عبداًء عليه ثياب 


لأحدهماء فهما سواءء لأن نفع الثياب تعود إلى العبد لا إلى صاحبه. 

وإن كان فى يده غلام بالغ عاقل» فادعاه عبداً له فصدقه» حكم له بملكه. وإن 
كذبه» فالقول قولهء لأن الظاهر الحرية. وإن كان طفلاً لا يميزء فهو للمدعيء لأنه لا 
يعبر عن نفسهء أشبه البهيمة. فإن بلغ فقال: إني حرء لم يقبل منهء لأنه حكم برقه قبل 
دعواه. وإن لم يدع ملكهء لكنه كان في يده يتصرف فيهء فهو كما لو ادعى رقهء لأن 
اليد دليل الملك. فإن ادعى أجنبي نسبه» ثبت ولم يزل ملك سيدهء لأنه يجوز أن يكون 
ولده وهو مملوك إلا أن يكون المدعى امرأق فتثبت حرية ولدهاء أو يكون رجلا عربياًء 
فإن فيه روايتين: إحداهما: لا يسترق ولده فيحكم بحريته حينئذ» وإن كان الصبي 
مميزا فأنكر رق نفسهء. ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يثبت رقه لأنه معرب عن نفسه في دعوى الحرية» فأشبه البالغ. 

والثاني : يثبت الملك عليه» لأنه لا قول لهء فأشبه الطفل. ولو ادعى رجلان رق 
كبير في أيديهماء فأقر لأحدهماء فهو لمن أقر لهء لأن رقه إنما يثبت بإقراره. وإن 
جحدهماء فالقول قوله. فإن أقام كل واحد منهما بينة بملكه. تعارضتا. فإن قلنا 
بسقوطهماء رجع إلى قوله» وإن قلنا بقسمته بينهماء أو بقرعته بينهماء عمل على حسب 
ذلك. 

ولو كان في يله صغيرة» فادعى نكاحهاء لم تقبل دعواه. ولا يخلى بينه وبينها 
إلا أن تكون بينة» لأن النكاح لا يثبت إلا بعقد وشهادة» بخلاف الرق. فإذا كبرت» 
واعترفت له بالنكاحء قبل إقرارها والله أعلم. 

ومن كان له حق على من يقر به ويبذله» لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما 
يعطيه» لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه. فإن أخذ من ماله شيئاً بغير اختياره» 
لزمه ردهء لأنه لا يجوز أن يتملك غير ماله بغير ضرورة. فإن أتلفه» صار ديناً في ذمته . 
فإن كان من جنس حقه تقاصٌ الدينان» وتساقطا. وإن كان من غير جنسه» صار دين كل 
واحد منهما في ذمة الآخر. وإن كان من عليه الدين مانعاً ل بجحدء أو تعدذ؛ 
فالمذهب أنه ليس له الأخذ أيضاًء لقول النبى كلِ: «أدْ الأمَانَةَ إلى مَن انْتَمَئَكَء وَلا 


كتاب الأقضية لم 


تَحْنْ مَنْ حَائَك290©. والأخذ من ماله بغير علمه خيانة» ولا:ه إن أخذ من غير جنس 
حقهء فهي معاوضة بغير تراض منهماء فلا يجوز لقول الله تعالى: «إلا أَنْ تَكُونَ يِجَارَة 
عَنْ نَرَاض مِنك2". وإن أخذ من جنسهء فليس له تعيين الحق بغير رضى صاحبه 
كحالة البذل. قال ابن عقيل: وجعل أصحابنا المحدثون لجواز الأخذ وجهاًء وخرّجه أبو 
الخطاب احتمالاء لقول النبي يكل لهند: «حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُو9". حين 
أخبرته أن أبا:سفيّان:رجل شحيحء لا يعطيها ما يكفيها. 
ولقوله عليه السلام: «الرّهنُ مَخْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ بتفقهه"". 
فعلى هذا إن أخذ من جنس حقه. أخذ قدرهء وإن أخذ من غير جنسه» اجتهد في 
تقويمه, كقولنا في المرتهن: يركب ويحلب بقدر العلف. 
فصل 
وإذا ادعى حقاً على إنسان» وأقام به شاهدين» فلم يعرف الحاكم عدالتهماء فسأل 
حبس غريمه حتى تثبت عدالة شهوده. أجيب إليهء لأن الظاهر عدالة المسلم» ولأن 
الذي على الشاهد قد أتى بهء وإنما بقي ما على الحاكم. وهو الكشف عن عدالة 
الشهود. وإن أقام شاهداً واحداً في حقء, لا يثبت إلا بشاهدين» وسأل حبس غريم 
ليقيم آخرء لم يحبس» لأن الحبس عذابء فلا يتوجب قبل تتمام البينة. وإن كان الحق 
مما يثبت بشاهد واحدء احتمل أن يحبسء لأن الشاهد حجة فيهء واليمين إنما هي 
مقوية» واحتمل أن لا يحبسء» لأن الحجة ما تمت» ويحتمل أنه إن كان المدعي باذلاً 
لليمين» ولم تثبت عدالة الشاهدء حبس: لأنها في معنى التي قبلها. وإن كان التوقف 
عن الحكم لغير ذلك». لم يحبس» لأنه إن حبس ليقيم شاهداً آخنء فهي كالتي لا تثبت 
إلا بشاهدين. وإن حبس ليحلف الخصم.ء فلا حاجة إلى الحبس مع إمكان اليمين في 
الحال وكل موضع حبس على تعديل الشهود. استديم حبسه حتى تثبت تثبت عدالتهم؛ أو 
فسقهم. وإن حبسء ليقيم شاهداً آخرء حيس كلانا: فإن أقام الخصم شاهنا: وإلا خلي 
سبيله. وإن ادعى العبد أن سيده أعتقهء وأقام شاهدين» فلم يعدلاء فسأل الحاكم أن 
يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة شهودهء فعل ذلك» ويؤخره 
الحاكم» وينفق عليه من كسبه لما ذكرنا فيما تقدم. 


(4؟) جزء من حديث رواه أبو داود والترمذي. 

(5؟) سورة النساى الآية: 79. 

(15) سبق تخريجه. 

(10) أخرجه البخاري بنحوه [0/ ]17١‏ في الرهن برقم [1017]» 550 [1"]. 


3 كتاب الأقضية 


باب اليمين في الدعاوى 
ومن ادعى حقاً من المال» أو يقصد به المال؛ كالبيع» والإجارة» فأنكر المدعى 
عليهء فعليه اليمين» لقول النبي كلهة: «لو يُعْطى الئاس بِدَعْوَاهُمْ, لادّعَى قَوْمُ م دماء رِجَالٍ 
وََمْوَالَهُمْ وَلَكنّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُذَعَى عَلَيُْها . رواه مسلم ورواه البخاري 0 
ولحديث الحضرمي والكنديء, فأما غير ذلك من الحقوق» وهو ما لا يثبت إلآ 
بشاهدين» وهو القصاصء والقذف». والنكاح. والطلاق» والرجعة». والنسب» 
والاستيلاد» والرق» والعتق. والولاء. ففيه روايتان: 
إحداهما: لا يستحلف فيهاء لأن البدل لا يدخلهاء فلم يستحلف فيهاء كحقوق 
الله تعالى . 


والثانية: يستحلف في الطلاق» والقصاصء. والقذف.. وذكر الخِرّقِي: أنه 
يستحلف في ذه الأيفكن. وتياك المرأة إذا ادعت انقضاء عدتهاء قبل رجعة زوجها. 
وذكر أبو الخطاب: أنه يستحلف في كل حق لآدمي لشمرة البكير وهر لاهن دي 
القصاصء لقوله عليه السلام: «لَآدَعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رجَالٍ وَأَموالَهُمو9". ولأنها دعوى . 
محيع اح ادي سيلف علية» كدعوى المال. فإذا توجهت اليمين عليه في 
المال» فحلف فحلف. برىء. . وإن نكل» قضي عليه بعد أن يقول له الحاكم: إن حلفت» وإلا 
قضيت عليك ثلاثاً. ولا ترد اليمين على المدعي, لأن النبي يكل قال: «الْيَمِينُ عَلى 
الْمُذَّعَى عَلَّيْها . فحصرها في جانبه. 


وادعى زيد بن ثابت على ابن عمر: أنه باعه عبداً يعلم عيبه عند عثمان رضي الله 
عنهء فقال له: احلف أنك ما بعته وبه عيب علمته» فأبى ابن عمر أن يحلف. فرد عليه 


العبد» ولم يرد اليمين. 
وقال أبو الخطاب: ترد اليمين على المدعي؛ فيحلف. ويحكم له بما ادعاه. 


ك0 أخرجه البخاري ]5١/4[‏ في التفسير [؟100]» ومسلم ملل وأبو داود في الأقضية 
'. [519"]ء والترمذي بلفظ أي داود [517/5] برقم [1141] وقال: حسن صحيح.ء والنسائي [4/ 
144 في أدب القضاءء وابن ماجة [9/8/1] في الأحكام» واختلفت عبارات الأئمة فى حد 
المدعي والمدعى عليه ولذا أحببنا أن ننوه عليها فمن قال المدعي من يثبت شيئاً والمدعى عليه 
من يُنفى شيئاً ومنهم من قال المدعي من يقول بالاختيار والمدعى عليه من يجيب بالاضطرار. 
روضة الطالبين »]7/١57[‏ وكتاب أدب القضاء ]54١  440[‏ ودر الأحكام 1 


ك4 أخرجه البيهقي .]707/١١1‏ 


كتاب الأقضية لها 


وقال: قد صوبه أحمد. وقال: ما هو ببعيد» يحلف ويستحقء لما روى ابن عمر أن 
النبي تكله رد اليمين على طالب الحق. رواه الدَّارَقْطني7”" . 

ولا تُرَدُ إلا أن يردها المدعى عليه. فإن نكل المدعي عن اليمين أيضاًء أخر 
الحكم حتى يحتكما في مجلس آخر. فإن كانت الدعوى في غير المال» فنكل المدعى 
عليه» لم يقض بالتُكُول» وهل يُحْبَسُ حتى يقرأ ويُحَلُفء أم يخلى سبيله؟ على 
وجهين. أصلهما إذا نكلت الزوجة عن اللعان»ء وروي عن أحمد في القذف والقصاص 
فيما دون النفس: أنه يقضى فيه بالنكول» إلا أن أبا بكر قال: هو قول قديمء المذهب 
على خلافه. 
فصل 

واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى» لقوله تعالى: 
هتَحْبِسُوئَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلاةٍ فَيِفْسِمَانِ باللّي176” . وقال سبحانه: طقَشَهَادَةٌ أَحَدِممْ أَرْبَُ 
شَهَادَاتِ باللي9"” . وكا قالى لو التو مُوا الله جَهْدَ أَنِمَاد نهم9786” . وقال النبي كَل 
لركانة بن عبد يزيد في الطلاق: «اللّهِ مَا أَرَدْتَ إل ا قال: اللَّهِ ما أَرَدْتُ إلا 
وَاحِدَةٌ . 

وسواة كان الفخالت مسلما» أز كافراً. عَدْلاً أو فاسقاًء لأن النبي ككلةِ قال 
للحَضْرّمي المدعي على الكندي: لَيْسَ لَكَ إلا يَمينهُ». فقال الحضرمي: إنه رجل فاجر 
لا يبالي على ما حلف عليه؛ قال: «لَيِسَ لَكَ مِئهُ إل ذَلِكَ». 

وقال الأشعث بن قيس: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض» 0 فقدّمته 
إلى النبي يك فقال لي النبي كللله: «مَلْ لَك بَيْتدا قلتُ: لا. قال لليهودي: «احلِف 
تلآناً». قلتٌُ: إذاً يحلفُ» بلع عليه 0 تعالى: «إِنَّ لين يَشْترُونَ عد اله 
وَأَبمَانهمْ من بِيلا أوليكَ لآ حَلآقَ لَهُمْ لهم في ال حر ولا يلْمُهُمْ الله ولا بطر لهم يوم 
الْقِيِامَةٍ وَل يُرَكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ94". رواه أبو داود”". وأين حلفء ومتى 
حلف. أجزأء لظاهر ما روينا. وحلف عمر رضي الله عنه في حكومة لأبيّ في الدخل 
فى مجلس زيدء فلم ينكره أحد. واختار الخْرَقِيَ تغليظها في حق الكافر خاصة في 
المكان واللفظء فقال: واليمين التي يبرأ بها المطلوب» هي اليمين بالله. إلا أنه إن كان 


() سبق تخريجه . (5) سورة آل عمران» الآية: /الا. 
(1”) سورة المائدة» الآية: .١١5‏ () سنن أبي داود في الأقضية ‏ باب إذا كان 
(5) سورة النور». الآية: 5. المدعى عليه ذمياً أيحلف حديث [1775171]. 


”0 سورة الأنعامء الآية ١١9‏ 


28 ش كتاب الأقضية 


يهودياء قيل له: قل: والله الذي أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيآًء قيل له: 
قل: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإن كان لهم مواضع يعظمونهاء ويتوقون أن 
يحلفوا فيها كاذبين» حلّفوا فيهاء لما روى أبو قريره قال: قال النبي يَكةٍ يعني لليهود: 
«نَشَذْتكُمْ بالله الَّذِي أَنْرَلَ التوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء ما تَجِدُونَ فِي التّوْرَاةٍ على مَنْ زَنَى؟» رواه 


لد 


وَعْلق هذا يتغل المجوسي: قل: والله الذي خلقني ورزقني. ويحلف الوثني» 
ومن لا يعبد الله؛ بالله وحده. واختار أبو الخطاب: أن الحاكم إن رأى تغليظها في حق 
المسلم والكافر في اللفظء والمكان» والزمان» فعل وتغليظها في حق المسلم باللفظء 
مثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السر ما يعلم من العلانية. 
ْ وفي الزمان أن يحلّف بعد العصرء لقوله تعالى: 9تَحْيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ 

الصّلاة2504 , ويحلف بين الأذانين. وفي المكان: أن يحلف بين الركن والمقام بمكةء 
وعند منبر رسول الله يِه بالمدينة» وعند الصخرة بالقدس» وعند المنبر في سائر 
المساجدء لما روى مالك في «الموطأً؛ عن النبي كَل أنه قال: «مَنْ حَلْفَ عَلَّى مِنْبَرِي 
هَذَا بيَمِينٍ آَئْمَة ة فَلَيَتبَدأ 0 الثّارِ» ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم 
غيرهم. ولا تغلظ إلا فيما له خطرء كالنصاب من المال» والقصاصء والطلاق» والعتق 
ونيخوه: 
فصل 

ويستحلف على حسب جوابه» فإذا ادعى عليه قرضاًء 1 بيعاً. فأجاب 0 ما 
أقرضني » ولا باعني.» حلف على ذلك. وإن أجاب بأنه لا ب يستحق علي شيئاًء حلف 
عليه لأن اليمين شرعت لتحقيق و وتأكيد م به» فكانت على 

فإن ادعى ألفاء فجوابه لا ب يستحق علي الألف». ولأ شيئا مديك: أو لا مسععق 
0 ويحلف كذلك» ولا يُكتفئ منه بأنه لا يستحق عليٌ الألف. لأن ذلك لا 
ينفي استحقاقه بعضهاء وإن ادعى على معسر حمّاً هو عليه» لم يجز له أن يحلف أنه لا 
يستحق علي شيئاًء لأنه كذب» فإن الحق في ذمته. 
فصل 


ومتى كانت الدعوى على الخصم في نفسه. حلف على البتات في النفي 


(5”) سئن أبي داود في الحدود [4445]. (0) سورة المائدة» الآية .١١5‏ 


كتاب الأقضية 4 


والإثبات» لما روى ابن عباس أن رسول الله يك استحلف رجلاًء فقال: «قُلُ: وَاللَّهِ 
الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ مَا لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ». رواه أبو داود”". ولأن له طريقاً إلى العلم به 
فلزمه القطع بنقيه . 

فإن كانت الدعوى عليه في حق غيره في الإثبات. حلف على البتّ» لأن له طريقاً 
إلى العلم به وفي النفي يحلف على نفي علمه. نصٌ عليه أحمدء وذكر حديث القاسم 
ابن عبد الرحمن عن النبي كَكْ: «لا تَضْطرُوا الئاس في أَيْمَانِهِمْ أنْ يَحْلِفُوا على ما لا 
يَعْلْمُونَ). 

وفي حديث الحضرمي: ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه رواه 
أبو داود: ولأنه لا يمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره» فلم يكلف ذلك. وذكر ابن أبي 
موسى عنه: أنه قال: على كل حال اليمين على العلم فيما يدعي عليه في نفسه. أو 
فيما يدعي على ميته. قال: وبالأول أقول. قال: وعنه فيمن باع سلعة» فظهر المشتري 
على عيب بهاء وأنكره البائع. هل اليمين على علمه؛ أو على البتات؟ على روايتين. 
وإن باع عبداً فأبق عند المشتري. هل يحلف على علمهء أو على أنه لم يأبق عنده. 
على روايتين. 
0 ادعى عليه جماعة حقاً. فأنكرء لزمه لكل واحد يمين» لأنه منكر لحق كل 
واحد منهم. فإن قال: أنا أحلف للجميع يميئاً واحدة» لم يقبل منه» وإن رضي الجماعة 
بيمين واحدة» جازء لأن الحق لهم» لا يخرج عنهم. 


(8؟) سنن أبي داود في الأقضية ‏ باب كيف اليمين .]777١[‏ 


7 كتاب الشهادات 


كتاب الشهادات 


ليا وأذلقه) فرض» لقول الله تعالى : لِوَلا يَأبَى الشّهَدَاءُ إذا ما دُعُوا29 . 
وقوله سبحانه : دولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنّه نه ثم ئِم كَليُه274 . ولأنها أمانة» فيلزمه 
أداؤها عند طلبهاء كالوديعة. وهي فرض كفاية. 0 
تعين عليهماء لأن المقصود لا يحصل إلا بهما. وإن قام بها من يكفي» سقطت عمن 
سواهم. لأن القصد حفظ الحقوقء. وقد حصل. 

ويُستحب الإشهاد على العقود كلهاء لقول الله تعالى: ظوَأَشْهِدُوا إذا تَبَاتَمتُم276 . 
وقوله تعالى: طوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكم 94‏ يعني : في المداينة -. 

ولا يجب في عقد غير النكاح والرجعة. لأن أصحاب رسول الله يَلْخِ كانوا يتبايعون 
في عصره ه في الأسواق من غير إشهادء فلم بكر عليهم : ولأن في إيجابه حرجاًء فسقط 
بقوله تعالقة لرَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ من حَرَج24. 
فصل 


ومن كانت عنده شهادة لآدمي عالِم بهاء لم يشهد حتى يسأله صاحبهاء لما روي 


عن النبي كَل أنه قال: «خَيْرٌ الئاس قَرنِيء ثم الْذِينَ يَلونَهُمْ ثم الْذِينَ يلونَهُمْء ثم يَأتِي 

َم يَنْذْرُونَ وَل يُوقُونٌ» وَيَشْهَدُونَ وَل يُسْتَشْهَدُونَ وخوازن ُ يُؤْتَمَنُونَ1. متفق عليه. 

وإن لم يعلم بهاء استحب إعلامه بهاء. وله أداؤها قبل إعلامه,» لقول النبي عله : 

ألا الب ١‏ بَخَيْرِ الشْهَدَاءِ؟ الَّذِيٍ يَأَتِي بِسَهَادَِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَاه رواه أبو داود" . فتعين 
“تمل المعديت على هله الصورة». جمعاً بين الخبرين. 


./4 سورة البقرةء الآية 78457. (5) سورة الحجء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية: '78417. (7) سنن أبي داود في الأقضية  باب في‎ 
سورة البقرة» الآية: 747. الشهادات [095؟].‎ 6) 


(5) سورة البقرةء الآية: 747. 


كتاب الشهادات ش لفق 


ومن كانت عنده شهادة في حد الله لم يُسْتَحََبٌ أداؤهاء لقول رسول الله كلِِ: 
(مَنْ سَئَرَ عَوْرَةً مُسْلِم سَتَّرّه الله فى الدنيًا وَالآجْرَة . 

وتجوز الشهادة به» لقول الله تعالى: ظلَؤْلاً جَاؤُوا عَلَيِهِ بأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذًا لَمْ 
يَأنُوا بِالشهَدَاءٍ فَأولَئِكَ عِنْدَ الله هُمْ الْكَاذِبُونَ94". والله أعلم. 


باب من تقبل شهادته ومن ترد 

يعتبر في الشاهد المقبول شهادته: ستة شروط : 

أحدها : العقل؛ فلا تقبل شهادة طفل» ولا مجنون» ولا سكران» ولا مبرسمء لأن 
قولهم على أنفسهم لا يقبل» فعلى غيرهم أولى. 

والثاني: البلوغ. فلا تقبل شهادة صبيء لقول الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رْجَالِكم4 . والصبي ليس من رجالناء ولأنه ليس بمكلفء أشبه المجنون. وعنه: تقبل 
شهادة ابن العشر إذا كان عاقلاًء لأنه يؤمر بالصلاة» ويضرب عليهاء أشبه البالغ . 

وعنه: تقبل شهادته في الجروح خاصة. إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي 
تجارحوا عليهاء لأنه قول ابن الزبير. والمذهب الأول. 

والثالث: الضبط فلا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة» لأنه لا تحصل 
الثقة بقوله» لاحتمال أن يكون من غلطهء وتقبل شهادة من يقبل ذلك منهء لأن أحداً لا 
يسلم من الغلط . 

والرابع : النطق» فلا تقبل شهادة الأخرس بالإشارة» لأنها محتملة» فلم تقبل» 
كإشارة الناطق. وإنما قبلت في أحكامه المختصة بهء للضرورة» وهي ها هنا معدومة. 


والخامس: الإسلام» فلا تقبل شهادة كافر بحال» لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ 
عَذْلِ مك04 . وقال تعالى: مِمْنْ تَرْضَْنَ مِنَ الشْهَدَاءِ94". والكافر ليس بعدل. ولا 
مرضيء» ولا هو مناء إلا أن شهادة أهل الكتاب» تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن 
غيرهم. ويستحلف مع شهادته بعد العصرء لقوله تعالى: «يا أَيْهَا الِْينَ آمَنُوا شَهَادَة 
بَيِئِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِيِنَ الْوَصِبَةٍ انان ذُوَا َدْلِ مِنْكُمْ أو آكَرَانِ مِن 
غير 274 الآيات؛ نزلت في تميم الذَارِيَ وعَدِيَ وكانا نصرانيين» شهدا بوصية مولى 


690 سورة النورء الآية: 7. (9) سورة البقرة» الآيت 7845. 
(8) سورة العللاق» الآية: 7. )٠١(‏ سورة المائدة» الآية: .١٠١5‏ 


قف كتاب الشهادات 


لعمرو بن العاص. روى هذه القصة أبو 01 وغيره» وروى حنبل عن أحمد: أن 
شهادة بعضهم على بعض جائزة» لما روى جابر أن النبي كَلهِ أجاز شهادة بعض أهل 
الذمة على بعض . رواه ابن ماجة. ولأن بعضهم يلي بعضاء فتجوز شهادتهم عليهم, 
كالمسلمين. والمذهب الأول. قال الخّلآل» غلط حنبل فيما رواه لا شك فيه. والخبر 
يرويه مُجالِدء وهو ضعيف. ويحتمل أنه أراد اليمين فإنها شهادة. 
فصل 

الشرط السادس: العدالة. فلا تقبل شهادة فاسق. لقول الله تعالى: «#إِنْ جَاءَكُمْ 
َاسِق بتبا َتَبيُوا أن تُصِبُوا توما بجَهَال4!"". وقوله سبحانه وتعالى : وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ 
عَذْلٍ مِتَكُو79" , وقوله تعالى : ِوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ ُ َم لَمْ يَأنوا بأَرْبَعَةٍ شهَدَاة . 
إلى قوله تعالى: <وَلاً تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَداً وَأُولَيِكَ هُم 091 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا تَجورٌ 
شَهَادَةُ حَائْنَء ولا حَائئَقِ» ولا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ؛. زناه أو 0 

ويعتبر في العدالة شيئان: 

أحدهما: اجتناب الكبائر» والإدمان على الصغائر. والكبائر كل ما فيه حدء أو 
وعيد. فمن فعل كبيرة» أو أكثر من الصغائرء فلا تقبل شهادته» لأنه لا يُؤْمَن من مثله 
شهادة الزورء ولأن الله تعالى نص على القاذف» فقِسْنا عليه مرتكب الكبائرء واعتبرنا في 
مرتكب الصغائر الأغلب». لأن الحكم للأغلب» بدليل قوله تعالى: ظقَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 
َأُوَيكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ04 '". والآية التي بعدها. 

ولا يقدح فيه في عمل صغيرة نادراًء لأن أحداً لا يسلم منهاء ولهذا روي عن 
النبي كك أنه قال: 

إن َعْفِرٍ اللَّهُمٌ تَعْفِرْجَمَاوَأَيُ عَبْدٍ غَيق لك لا الما 


والثاني : المروءة» فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة» كالمغئي» والرقاص» 
والطفيلي» والمتمسخر» ومن يحدث بمباضعة أهله» ومن يكشف عورته في الحمام» أو 
غيره» أو يكشف رأسه في موضع لا عادة بكشفه فيه؛ ويمد رجليه في مجمع الناس» 


)١١(‏ سنن أبي داود في الأقضية ‏ باب شهادة )١5(‏ سنن أبي داود في الأقضية ‏ باب من ترد 


أهل الذمة [7"505]. شهادته :]9٠0[‏ وابن ماجه في الأحكام 
)١10(‏ سورة الحجرات» الأية: 5. ْ لفضنةة 
(1) سورة الطلاق» الآية: 7. (15) سورة الأعراف» الآية: 4 


[قالفق سورهة ة النورء» الآية : . 


كتاب الشهادات رذق 
ل يي ا ا ااي اي 7ك 


وأشباه ذلك مما يجتنبه أهل المروءات» لأنه لا يأنف من الكذبء» بدليل ما روى أبو 
0 البدري» أن رسول الله كَل قال: (إِنَّ يا دك الكاين مِنْ كلام التيُوّةٍ الأولّى إذَا 
لعو تتشم ناضقع انا لك وني أصحاب الصنائع الدنيئة» كالّكساح»ء والزيال؛ 
والقمام» والقراد» والكباش» والمشعوذ» والحجام وجهان: 

أحدهما: لا تقبل شهادتهء لأن هذا دناءة يجتنبه أهل المروءات» فأشبه ما قبله. 


ني: تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في دينهمء لأن الله تعالى قال: «إِنَّ 

أكرَ 0 0 الله أنقاكْ9". وألحق أصحابنا بهذه الصنائع» الحياكة» والدباغة» 

والحراسة» لدناءتهاء والأولى في هذه قبول الشهادة» لأنه قد تولاها كثير من الصالحين 
وأهل المروءة. 

ومن كانت صناعته محرمة. كصانع المزامير» والطنابيرء لا تقبل شهادته: لأنه 


مدمن على المعاصي» ساقط المروءة» وكذلك المقامرء لأن القمار من الميسر الذي أمر 
الله باجتنابه ‏ وفيه دناءة» وسَفَة وأكل مال بالباطل . 


فصل 

ويحرم اللعب بالنرد والشطرتج » وإن خلا من القمار» لما روى أبو موسى قال: 

سمعت رسول الله كله يقول: «مَنْ لَعِبّ بِالنّرْدِشِيرِء فَقَدْ عَصَى الله ووسولة4. رواه أبو 

ولجولكة : 

وغن واثلة د بن الأسْقَّعء قال: قال رسول الله يكلِ: «إِنَّ لِلْهِ تَعَالَى تَلاتَمائةٍ ونين 
َظْرَهٌ لَيْسَ لِصَاحِبٍ الشَّاةٍ فِيهَا نَصِيبٌ90'". رواه أبو بكر. 

ومر علي رضي اللفاعنه على فوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هَذْهِ و الماثيل التي 
نتم لَّهَا عَاكِفُونَ94". ولأنه لَّعِبُ يصدٌ عن ذكر الله»ء وعن الصلاة» فأشبه القمار. 


والنرد أشد من الشطرنج . نص عليه أحمد. للاتفاق عليه» وثبوت الخبر. 


10) أخرجه البخاري في الأدب» وأبو داود الأدب ‏ باب في الحياء [/47/41]» وابن ماجة في الزهد 
زث'حاة]. 


.١" سورة الحجرات» الآية:‎ )١4( 


(19) سنن أبي داود في الأدب ‏ باب في النهي عن اللعب بالزد [4918]» وابن ماجه في الأدب 
3/1 |. 


.]7517/1[ انظر الإرواء [81//4؟1] برقم‎ )٠١( 
,67 سورة الأنبياءء الآية:‎ )1١( 
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7 كتاب الشهادات 


ل 0400 


فأما اللعب بالحمام. فإن كان يقصد به تعليمها حمل الكتب ونحوها مما تدعو 
الحاجة إليه؛ فلا بأس بهء لأنه كتأديب الفرس. وإن كان لغرض محرم من القمار» أو 
أخذ حمام غيره ونحوهء فهو محرّم وإن كان عبثاًء فهو دناءة وسفهء فما دام عليه صاحبه 
من المحرم والسفه. لم تقبل شهادته. لزوال عدالته. وما ندر لم يمنعء لأنه من 
الصغائر. فأما اللعب تآلات الحربء كالمناضلة» وتأديب الفرس» والثقاف. فمندوب 
إليهء لما فيه من القوة للجهاد. وقد لعب الحبشة بالحراب والدرق» بين يدي رسول الله 
كلد في مسجده. 
فصل 

وهي نوعان: محرم: وهي الآلات المطربة» من غير غناء كالمزمار. وسواء كان 
من عود أو قصبء كالشبابة» أو غيره» كالطنبور» والعودء والمعزفة» لما روى أبو أمامة 
قال: قال رسول الله كَكه: «إِنْ الله بَعَنَنِي رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ وَأَمَرَنِي بمَحْقٍ الْمَعَازِفٍ 
وَالْمَزَامِير» رواه سعيد في «سننه». ولأنها تطرب. وتصد عن ذكر الله؛ وعن الصلاةء 

النوع الثاني : مباح. وهو: الدف في النكاح» لأن النبي ككل قال: «أَعْلِعُوا التّكَاحَ» 
وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالدفٌ» رواه الترمذي» وابن ماجة. 

وفي معناه. ما كان في حادث سرورء ويكره في غيره» لما روي عن عمر رضي 
الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الدفء بعث فنظرء فإن كان في وليمة سكتء وإن 
كان في غيره؛ عمد بالذَرّة. وهو مكروه للرجل على كل حال» لتشبهه بالنساء. 

وأما الضرب بالقصبء. فليس بمطربء فلا يحرم وإنما هو تابع للغناء» فيتبعه 
في الكراهة. ومن أدمن على شيء من ذلك». ردت شهادته» لأنه إما معصية» وإما دناءة 
وسقوط مروءة. 
فصل 

قال أحمد رضي الله عنه: لا يعجبني الغناء» لأنه ينبت النفاق في القلب. وقال: 
من خلف ولداً يتيماً له جارية مغنية تباع ساذجة. واختلف أصحابنا فيه» فذهب طائفة 
إلى تحريمه؛ لأنه يروى عن أبن عباس» وابن مسعودء عن النبي كك أنه قال: «الغِنَاءُ 
ينث النْقَاقَ في الْقَلُب»'"”. وذهب أبو بكر والحَلاَلُ» إلى إباحته مع الكراهة» وهو 


إفقة صحيح . رواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» والبيهقي في السئن »]7377/1١[‏ وأبو داود في 
الأدب [49717]. قال ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان [111/1], هذا من أدل شيء على فقه 
الصحابة في أحوال القلوب وأعمالهاء ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب. 


كتاب الشهادات 0 


قول القاضي: لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جاريتان تغنيان» فدخل أبو 
بكر فقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله يكه؟! فقال رسول الله يكل: «دَعْهُمَا فَإِنهَا 
يام 70 


قال أبو بكر: الغناء والنوح واحدء مباح ما لم يكن معهما منكرء ولا فيه طعن» 
وفي الجملة» من اتخذه صناعة يؤتى لهء أو اتخذ غلاما أ أو جارية مغئيين يجمع عليهما 
الناس» فلا شهادة له لأنه سفه وسقوط مروءة» ومن كان يغشى بيوت الغناء» أو يغشاه 
المغنون للسماع متظاهراً به. وكثر منه» ردت شهادته» ومن استتر بذلك» أو غنى لنفسه 
قليلاًء لم ترد شهادته . فإن كثر مع الاستتار به» ردت شهادة صاحبه عند من حرمه؛ لأنه 
معصية. ومن أباحه» لم يردهاء لأنه لا معصية فيهء ولم يتظاهر بهء وأما الحداءء 
فمباح» لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنا مع رسول الله يَكِيْمِ في سفرء 
وكان عبد الله بن روّاحة جيد الحداءء وكان مع الرجال» وكان أنْجَشَة مع النساءء فقال 
النبي كَِِ لابن رواحة: «حرك بالقَوْم؛. فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة» فأعنقت الإبل» فقال 
النبي ككل لأنجشة: «رُوَيْدَكَء رِفْقا ١‏ بالْقارير9©. 


ونشيد الأعراب لا بأس بهء لأنه كالحداء» وكذلك سائر الأصواتء إلا القراءة 
بالألحان» قال القاضي: هي مكروهة؛ وقال غيره: إن فرط فيهاء فأشبع الحركات» حتى 
صارت الفتحة ألفأء والضمة واوأء والكسرة ياء؛ حرم» لما فيه من تغيير القرآن. وإن لم 
يكن كذلك» فلا بأس بهء فإن النبي كله قد قرأ ورجعء وقال: «ما أَذْنَ اللَهُ لِسَيْءِ' كَإِذْيهِ 
بي حَسَنٍ الصّوْتِء تكن بِالْقُرْآنِء يَجَهَرُ به" أي: استمع . 


وكان النبي كيد يستمع إلى ل موسى » وقال: «لْقَدْ أُوَتِيتَ مِرْمَاراَ مِنْ مَزَامِيرِ آل 


الرففق صحيح . أخرجه البخاري في كتاب العيدين» ومسلم في صلاة العيدين لماكل وأحمد في 
مسنده [175/5]. 
(4؟) أخرجه البخاري [15.» [5151]ء [5709]. [5771]» ومسلم [17878], وأحمد [5// 2٠١‏ 
فاك 3717]. 
قال البغوي: المراد بالقوارير: النساء شبهن بالقوارير لضعف عزائمهن» والقوارير يسرع إليها 
الكسرء وكان أنجشة غلاماً أسودء وفي سوقه عنفء فأمره أن يرفق بهن في السوقء» كما يرفق 
بالدابة التي عليها قوارير. 
(75) أخرجه البخاري »]١١5[‏ ومسلم [9713] وأبو داود »]1١5177[‏ والنسائي 3 ] وأحمد [؟/ 
ااال ٠١5هغ).‏ 
ال البغوي: قال قوم: معنى التغني هو تحسين الصوت وتحزينه» لأنه أوقع في النفوس وأنجع 
في القلوب. 


لحف كتاب الشهادات 


دَاوُّهَة0 "2 فقال أبو موسى: : لو علمت أنك تستمع» لحبرته لك تحبيراً. 

والشعر كالكلام, حسنه كحسلهة . وقبيحه كقبيحه. لأنه كلام موزون مشغوله. وقد 
روى عمرو بن العاص: أن النبي كَليهِ قال: «الشْعْرٌ كَالْكَلام حسنه كحسنهء وقبيحه 
كقبيحه) . وقول الشعر مباح. لأن النبي يَكِيْةَ كان له شعراءء ويأتيه الشعراء فيسمع منهم. 
فصل 

وتمنع التهمة قبول الشهادة» وهي ستة أنواع . 

أحدها: كونه والداً وإن علاء أو ولداً وإن سفل» لما روت عائشة رضي الله عنهاء 

عن النبي كليو أنه قال: ١لا‏ تَجورٌ شَهَادَةٌ خَائْن» وَل خَائِئَة وَل ذِي غِْمْرٍ على أَخْبهِ ولا 
ظَنِينِ في قَرَابَقٍ وَل ولام(" 6 والظنين المتهم. وكل واحد مثهماء ٠»‏ متهم في حق 
اسه لأنه يميل إليه بطبعهء ولهذا قال النبي وَلِلٍ : «فَاظِمَةُ بَضْعَةٌ مِنّْى» يُرِيبَيِى ما 
ينا ١‏ 0 


ويستحق أحدهما النفقة على صاحبه» ويعتق عليه إذا ملكه. وعنه: تقبل 
شهادتهماء لأنهما عدلان من رجالناء فيدخلان في عموم الآيات والأخبار. وعنه: تقبل 
شهادة الولد لوالده. لحرا في العموم. ولا تقبل شهادة الأب لابنه» لأن ماله كماله» 
لقول النبي ككه: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبيكَ79) فكانت شهادته لنفسه. فأما شهادة أحدهما على 
صاحبهء فمقبولة. لأنه لا يتهم عليهء ولذلك قال الله تعالى: كُونُوا قَوَامِينَ ِالْقِسْطٍِ 
شُهَدَاءَ ! لل ولو على أَنْفِكُمْ 1 الْوَالدَئْنِ وَالأقْرَبِينَ ا 


وحكى القاضي رواية أخرى عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل» لأن من لم تقبل 


(5) أخرجه البخاري في فضائل القرآن» ومسلم في صلاة المسافرين [2776 257 والنسائي في 
الافتتاح [؟/ »]١4١‏ وابن ماجه [17141]. 
(30) أخرجه أبو داود في الأقضية [9501]. 
(8؟) أخرجه البخاري [4575]» [ *ء [14١ا9]ء‏ [74]. ومسلم [1544]ء وأبو داود 
[54١٠]ء‏ والترمذي [909*].» وابن ماجه [1994]. [1949]. 
قوله: «فاطمة بضعة مني أي قطعة» والسبب فيه أنها كانت أصيبت بأمهاء ثم بأخواتهاء واحدة 
بعد واحدةء فلم يبق لها من تستأنس به. 
(9؟) أخرجه ابن ماجه في التجارات [2]5591 وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على 
شرط البخاري . 
(0) سورة النساءء الآية: ه 


كتاب الشهادات ين 


شهادته له» لم تقبل عليه؛ كغير العدل» والمذهب الأول كما ذكرنا. ولأن شهادته له 
ردت للتهمة» ولا تهمة في الشهادة عليه 

الثاني : لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه» لأنه ينتفع بشهادته لتبسط كل واحد 
منهما في مال الآخر عادة» واتساعه سعته» وإضافة مال كل واحد منهما إلى الآخر. قال 
ابن مسعود لرجل قال له: إن غلامي سرق مِرْآة امرأتي قال: غلامكم سرق مالكم» لا 
قَطعّ عليه. ولأنه إن كان الزوج الشاهدء فهو يجر إلى نفسه نفعاًء لأن قيمة بضع المرأة 
المملوك له»ء يزداد بيسارها. وإن كان الشاهد المرأة» فنفقتها تزداد بيساره. وعنه: أن 
شهادة أحدهما للآخر مقبولة» لدخوله في العموم. 

الغالث: الجارٌ إلى نفسه» أو الدافع عنهاء كشهادة الغرماء للمفلس أو الميت 
بدين» أو عين» فإنه لو ثبت لهء تعلقت حقوقهم به» بخلاف غيرهما من الغرماء» فإنه لا 
يتعلق حق الشاهد بما يشهد به» وكذلك لا تقبل شهادة الورثة للموّث» للجرح قبل 
الاندمال» لأنه قد يسري إلى نفسهء فتجب الدية لهم. ولا شهادة الوصي بمال الميت» 
لأنه يغبت له فيه حق التصرف. وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة. ولا الوكيل 
لموكله» فيما هو موكل فيهء ولا الشفيع ببيع الشقص المشفوع. . ولا السيد لعبده 
المأذون. ولا لمكاتبه. دان نقاضي ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره. نص عليه 
أحمد . 


وأما الدافع عن نفسه. فمثل شهادة المشهود عليه بجرح الشهودء أو شهادة العاقلة 
بجرح شهود القتل الذين يحملون عقله» وشهادة الضامن. بقضاء الدين» أو البراءة منه» 
فلا تقبل شهادة أحد منهمء لقوله عليه السلام: «وَلا ظَنِينٌ في قَرَابَةٍ وَل الظَيِينُ 
الْمْنّهَمُ) . ١‏ 
فإن شهد الشريك لشريكه بغير مال الشركة» أو الوكيل بغير ما وكل به» أو العاقلة 
بما لا تحمل عقلهء قبلت شهادتهمء لعدم التهمة فيهم. وإن شهد من العاقلة بجرح 
شهود قتل الخطأ من لا يحمل العقل» لفقره أو بعده» احتمل أن تقبل شهادته كذلك» 
واحتمل أن لا تقبل» لأنه قد يوسر عند الحول فيحملء» أو يموت القريب فيحمل 
البعيد. 


الرابع : : من ترد شهادته لفسقه. ثم أعادها بعد عدالته» لم تقبل للتهمة في أدائهاء 
لكونه تعيّر بردهاء فربما قصد بأدائها أن تقبل لإزالة العار الذي لحقه بردّها. ولأنها ردت 


بالاجتهادء فقبولها ينقض لذلك الاجتهاد. وإن شهد عبد فردت شهادته» ثم عتق» 
وأعادهاء ففيه روايتان: ش 


7 كتاب الشهادات 


إحداهما: لا تقبلء لأنها شهادة مجتهد فيهاء فإذا ردت لم تقبل مرة أخرى». 
كشهادة الفاسق. 

والثانية: تقبل .2 لأن العتق يظهرء وليس من فعله فيتهم في إظهاره. بخلاف 
العدالة. وإن شهد السيد لمكاتبه؛ء أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال» فردت 
شهادتهم. ثم زالت الموانع» فأعادوا الشهادة» ففي قبولها وجهانء. كالروايتين والأولى 
أنها لا تقبل» لأنها شهادة ردت للتهمة» فلا تقبل إذا أعيدت» كالمردود للفسق. 

الخامس : من شهد بشهادة ترد في البعضء ردت في الكل» مثل من شهد على 
رجل » أنه قذفه وأجنبياٌ أو قطع الطريق عليه» أو على أجنبي » أو شهد الأب لابنه 
وأجنبي بدين » أو لشريكه وأجنبي » فلا تقبل» لأنها شهادة متهم فيهاء لت 

السادس : العداوة جع قبول شهادة العدو على عذدوه» لقول النبي وَل كل : ٠:‏ رلا تحور 
شَهَادَةٌ حَائِنٍ وَل حَائِئَة» ولا أذِي غْمْرٍ على أَجِيوء0 اولان يتهم في إرادة الضرر بعدوه» 
فلا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزناء لأنه يقر بعداوته لهاء ولأنه دعوى جناية في 
حقه. فلم تقبل» لأنه خصمء ٠‏ ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع» ولا 
المقذوف على القاذف. لأنه عدوء فأما المتحاكمان على مال» فلا يمنع ذلك قبول 
شهادة أحدهما على صاحبه» لأنه نه ليس بعداوة. 
فصل ٠‏ 

وتقبل شهادة العدو لعدوه. لأنه غير متهم في شهادته له وشهادة الرجل لابيه من 
الرضاع . وابئه. وسائر أقاربه, جائر 0 لأنه. لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة. وعتقى 
أحدهما على صاحيه » بيخلاف قرابة النسب. وتقبل شهادة الأخ من النسب لأخيه لأنه 
عدل غير متهم. فيدخل في عموم الآيات والأخبارء ولا يصح قياسه على الوالد والولد» 
لما بينهما من التقارب». فقيل شهادة الصديق الملاطف» وسائر الأقارب» لما ذكرنا. 
وتقبل شهادة ولد الزنى» والجندي. إذا سلما في دينهما كذلك». وتقبل شهادة الوصي 
والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين كذلك,. إلا أن يكونا قد خاصما فيما شهدا به. 
لأنهما صارا خصمين فيه. وتقبل شهادة الوارث بالجرح بعد الاندمال» لما ذكرناه. 
فصل 

ومن شهد شهادة زور» فسق» وردت شهادته» لأنها من الكبائرء لقول رسولٍ 0 
كله : دألا بدك بأكبر الْكَبَائِر " قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإِشْرَاكُ باللو» وَعْقُوقُ 


كتاب الشهادات خف 


الوَالِدَيْنَه وكان متكي تجلين» فقال: «ألاً وَقَوْلُ الزُورء وَشَهَادَةُ الزُورِ؛. فما زال يكررهاء 
حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه( . 

ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يقر بذلك. 

والثاني : أن تقوم البينة به. 


الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه؛ مثل أن يشهد بموت من تعلم حياته» أو يقتله 
في مكانء والمشهود عليه في ذلك الوقت في بلد آخر. 

ولا يثبت ذلك بتعارض الشهادتين» لأنه ليس تكذيب إحداهما أولى من الأخرى» 
ومتى ثبت أنه شاهد زورء عزره الحاكم» بما يراه من الضرب أو الحبس». وشهرهء بأن 
يقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زورء لأن فيه زجراً له ولغيره عن فعل مثله. 
فأما الغلط والنسيان. فلا يصير به شاهد زورء لأنه لم يتعمده. ولو غير العدل شهادته 
بحضرة الحاكمء فزاد فيهاء أو نقص» قبلت ما لم يحكم بشهادته. لأنه يجوز أن يكون 


لسننة . 


فصل 
ومن قَذَّفَ أو فعل معصية توجب رد شهادته» فتاب. قبلت شهادته. لقول الله 
تعالى: 9وَالْذِينَ يَرمُونَ المُحْصَتَاتٍ فم لم يَأُوا بِأرِْعَةِ شهدا اتوم لعانين جلتاء 


وَل تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبَدا. وَأُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ. إل الْذِينَ تَابُو 0# نص على قبول 
شهادة القاذف إذا تاب. وقسنا عليه سائر من ذكرنا. 


إن قَذْفَ ولم يتب» تثبل شهادعيه سواء جَُلِدَ أو لم يُجَْلَدْ للآية. ولأن عمر 
رضي الله عنه قال لأبي بَكْرَةَ: تْبْء أقبل شهادتكء, ولأن القذف معصية توجب حداًء 
فوجب أن ترد بها الشهادة قبل التوبة» وتقبل بعد التوبة» كالزنا. والتوبة من الذنب: 
الاستغفار. والندم على الفعل؛ والعزم على أن لا يعودء والإقلاع عن الذنب. لقول الله 
تعالى: ٍوَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا فَاجِشَةً أو ظَلَمُوا أنَمُسَهُمْ ذَكَرُوا اللةء فَاسْتَغْفَرُوا 
لِدُنُوبهِم 94" . الآية» 'والتي بعدهاء وإن كانت مظلمة لآدمي» فالإقلاع عنهاء والتخلص 


(5*) أخرجه البخاري [6151). ومسلم [/40]ء وأحمد [6/ 5794 وابن ماجه [54*٠5]ء‏ والبيهقي في 
ستئه [/87/ 5 ,]٠‏ 00 1 والطبراني في الكبير /7١[‏ 9" 5قلل .]15١/951:[‏ 

(6*) سورة النور» الآية: 4 

(5”*) سورة آل عمرانء الآية: ه 


1 كتاب الشهادات 


منهاء بإيفاء صاحبهاء أو التحلل منهء لأن الحق لآدمي» فلا يبرأ منه إلا بأدائه أو إبرائه» 
وإن عجز عن ذلك» عزم على إيفائه متى قدرء وإن كان قذفاً فإقلاعه عنهء إكذابه 
لنفسه. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: توبة القاذف إكذابه نفسه. ولأنه بالقذف 
ألحق العار به» فإكذابه نفسه يزيله» فإن لم يكن كاذباًء قال: كَذْفي لفلان كان باطلاء 
وقد ندمت عليهء ولا يعتبر مع التوبة إصلاح العمل» لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي 
تبن أقبل شهادتك» 0 أن يعتبر مضي مدة تعلم توبته فيهاء لأن الله تعالى 
قال: «إلاً الْذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمُ24". وقال: ظقَِنْ 
ابَا وَأَصْلّحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا94". 
فصل 

وتقبل شهادة العبد. فيما خلا الحدء والقصاص لقول الله تعالى: طوَأَشْهِدُوا ذوَيْ 
عَذْلٍ مِنْكُمُ94". والعبد عدل تقبل روايته» وفتياه وأخباره الدينية» فيدخل في العموم. 

وعن مُقْبة بن الحارث» أنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمَةُ 
سوداء» فقالت: أرضعتّكماء فذكرت ذلك للنبي كلهء فقال: ١كَيِفَ‏ وَقَدْ زَعَمَّتْ ذَلِكَ) 
متفق عليه0”". ولأنه عدل غير متهم» فأشبه الحرء ولا تقبل شهادته في الحد؛ لأنه يدرأ 
بالشبهات» وفي شهادة العبد شبهة» لوقوع الخلاف فيهاء وفي القصاص احتمالان: 

أحدهما: لا تقبل فيه كذلك. 


والثاني : تقبل » لأنه حق آدمى» لا يصح الرجوع عن الإقرار به» فأشبه الأموال» 
وذكر الشريف». وأبو الخطاب في جميع العقوبات روايتين. 

وتجوز شهادة الأمة» فيما تجوز به شهادة النساءء لحديث عَقبَّة بن الحارث. 
وحكم المُدَبّره والمُكَاتّبء وأم الولدء حكم القن في ذلك» لأنهم أرقاء. 

ويعتبر استمرار شروط العدالة حتى يتصل بها الحكم». فإن شهد عند الحاكم. فلم 
يحكم بشهادته» حتى حدث منه ما لا تجوز معه شهادته» لم يحكم بهاء لأن العادة أن 
الإنسان يستبطن الفسق. ويظهر العدالة» فلا يؤمن أن يكون فاسقاً حين أداء شهادته؛ فلم 
يجز الحكم بها مع الشك فيهاء وإن حدث ذلك منه بعد الحكم وقبل الاستيفاء»ء فإن 


(0) سورة التورء الآية: 6. (0*) سورة الطلاق» الآية: ؟. 
(5”*) سورة النساءء الآية: 15. (78) وأخرجه أبو داود في الأقضية ["7"57]. 
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كان ذلك حداً لله تعالى» لم يستوف؛؟ لأنه يدرأ بالشبهات ولا مطالب بهء وهذه شبهة. 
وإن كان مالأء استوفي» لأن الحكم قد تمء وثبت الاستحقاق بأمر ظاهر الصحة» فلا 
نبطله بأمر محتمل. وإن كان حد قذفء, أو قصاصء ففيه وجهان: 

أحدهما: يستوفى» لأنه حق آدمي له مطالب» فأشبه المال. 

والثاني: لا يستوفى» لأنه عقوبة على البدن» تدرأ بالشبهات» أشنبه الحدء فأما إن 
أديا الشهادة وهما من أهلهاء ثم ماتا قبل الحكم بهاء أو جناء أو أغمي عليهماء حكم 
بهاء لأن ذلك لا يؤثر في شهادتهما: فلا يدل على الكذب فيها. 

باب عدد الشهود 

والحقوق تنقسم ستة أقسام . 

أحدها: ما لا يكقن فيه إلا أرئقة شهداء وهو الزناء لقول الله تعالى: لوَالْذِينَ 
يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأنُوا أرْبعَةٍ شهدا فَاجْلِدُوهُمْ كَمَانِينَ جَلدَ94”. 

واللواط زنا فلا يقبل فيه إلا أربعة كذلك» ولأنه فاحشة» بدليل قول الله تعالى 
لقوم لوط: ٍِأَنَأنُونَ الْفَاحِشَةَ4؟“. فيعتبر فيه الأربعة» لقوله تعالى: <وَاللاَئِي يَأَنِينَ 
الْمَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ٠‏ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنٌ أَزبَعةٌ مِنكُ4/. 

فأما إتيان البهيمة» فإن قلنا: يجب به الحدء فهو كالزناء فى الشهادة» لأنه فاحشة 
موجبة للحدء فأشبه الزناء وإن قلنا: الواجب به التعزيرء ففيه وجهان: 

أحدهما: يعتبر فيه الأربعة» لأنه فاحشة. 

والثاني: يثبت يكناهدين) لأنه لا يوجب الحدء فأشبه قبلة الأجنبية. 

وفي الإقرار بالزناء وجهان: ! 

أحدهما: را لانن لأنه سبب يثبت به الزناء فاعتبر فيه أربعة» كالشهادة. 

والثاني: , يئبت بشاهدين.» لأنه إقرار» فثبت بشاهدين» كسائر الأقارير. وإن كان 
الحقد أغخفاء ففي الترجمة وجهانء؛ كالشهادة على الاقرار. فأما المباشرة دون الفرج» ‏ 
وسائر ما يوجب التعزيرء فيكتفى فيه بشاهدين؛ لأنه ليس بزنا موجب للحدء م ّْ 
الناس . 


[(فكرفق سورة النور» الآية 5 
املف سورة الأعراف» 0 
(41) سورة النساءء الآبة: ه 
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فصل 

الثاني : سائر العقوبات كالقصاص وسائر الحدود. فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» 
لما روي عن الزّمْرِي قال: : جرت السنة. من عهد رسول الله يِه ألا تقبل شهادة النساء 
فى الحدوف ولآنيا عقوبة مشروعةء فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال الأحرارء كحد 
الزناء وسواء كان القصاص في النفسء أو ما دونهاء كالمُوضحة؛ والأطراف. فأما 
جنايات العمد التي لا توجب القصاص. كالجائفة؛ والمأمومة؛ وجناية الأب فقال 
الخِرّقي: يقبل فيه رجل وامرأتان» أو رجل ويمين» وهذا ظاهر المذهب. لأنه لا يوجب 
إلا المال. فأشبه البيع. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان: 

إحداهما: كما ذكرنا. ب 

والثانية: لا يقبل إلا رجلانء قال: وهذا اختياري؛ وهو قول أبي بكرء لأنه جناية 
عمدء فأشبه الموضحة» وقيل: يقبل في الجائفة. لأنها لا توجب قصاصاً بحال» ولا 
يقبل في المأمومة وشبههاء لأنها لا توجب القود في الموضحة. ومن قال بالأول». لم 
يوجب القصاص في الموضحة؛ حتى نشهد بها من يثبت القصاص بشهادته . 
فصل 

القسم الثالث: المال وما يوجبهء كالبيع؛ والإجارة» والهبة» والوصية له 
والضمانء» والكفالة» فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين» لقول الله تعالى : يا يها الْذِينَ 
آمنُوا إِذا نَدَايَْكُمْ بِدَيْنِ4 إلى قوله: طِفَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَينَ فَرَجُلٌ وَامْرَأنَانِ مِمّنْ تَرضَوْنَ 

من الشهَدَاء9 © نص على المداينة» وقسنا عليه سائر ما ذكرنا. 

وقال ابن أبي موسى: لا تثبت الوصية إلا بشاهدين» لقول الله سبحانه: 9يَا أَبْهَا 
الْذِينَ آمنُوا شِهادَةٌ بَيدْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ جين الْوَصِبَةٍ التَانٍ ذُوَا عَذْلِ مِتْكُم 9 . 
فصل 

القسم الرابع : ما ليس بمال ولا عقوبة؛ كالنكاح. والطلاق» والرجعة» والعتق». 
والوكالة؛ والوصية إليه» والولاية» والعزل وشبههء ففيه روايتان: 


إحداهما : لا يقبل فيه إلا رجلان» لقول الله تعالى فى الرجعة: <رَأَشْهِدُوا ذُويْ 


عَذْلٍ مني »9 فنقيس عليه سائر ما ذكرناء ولأنه ليس بمال» ولا المقصود منه المال؛ 
أشيه» العقوبات . 


(؟4) سورة البقرة» الآية: 787. (45) سورة الطلاق» الآية: ”. 
.(59) سورة المائدة» الآية: ,.١٠١5‏ 
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والثانية : يقبل فيه رجل وامرأتان» أو يمين؛ لأنه ليس بعقوبة» ولا يسقط بالشبهة. 
أشبه المال. وقال القاضي: النكاح وحقوقه لا يثبت إلا بشاهدين» وما عداه يخرج فيه 
روايتان. وكل ما يثبت بشاهد ويمين» لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين» ولا أربع 
نسوةء لأن شهادة النساء ناقصةء وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن» فلا يقبلن منفردات 
وإن كثرن. 
فصل 

وإن اختلف الزوجان فى الصداق» ثبت بشهادة رجل وامرأتين» لأنه مال» وإن 
اختلفا في الخلع فادعاه الرجل» وأنكرته المرأة» قبل فيه رجل وامرأتان» لأنه بينة 
لإثبات المال» فإن ادعته المرأة وأنكره الرجل» لم يقبل فيه إلا رجلان» لأنه بينتهما 
لإثبات الفسخ . وإن اختلفا في عوضه خاصة.ء ثبت برجل وامرأتين» لأن الخلاف في 
المال. وإن شهد رجل وامرأتان بسرقة» ثبت المال دون القطعء وإن شهدوا بقتل عمدء 
لم يجب قصاص ولا دية» لأن السرقة توجب المال والقطع» فإذا قصرت عن أحدهماء 
ثبت الآخر. والقتل يوجب القصاصء والمال بدل» فإذا لم يثبت الأصل» لم توجب 
بدله. وإن قلنا: موجبه أحد شيئين» لم يتعين أحدهما إلا بالاختيارء فلو أوجبنا الدية 
وحدهاء أوجبنا معيئاً. وقال ابن أبى موسى: لا يجب المال فيما إذا شهدوا بالسرقة» 
لأنها شهآدة لا تراحب الحدء وهو أحد موجبيهاء :فإذا بطلت: في احدهماء..بطلت.فن 
الآخر ولو كان في يد رجل جارية ذات ولدء فادعى رجل أنها أم ولدهء وولدها منهء 
وشهد بذلك رجل وامرأتان» قضي له بالجارية» لأنها مملوكتهء فثبت ذلك برجل 
وامرأتين. وإذا مات عتقت بإقراره» وفي الولد وجهان: 

أحدهما: يثبت نسبه وحريته» لأن الولد نماء الجارية» وقد ثبتت لهء فتبعها الولد 
في الحكمء ثم ثبت نسبه وحريته بإقراره. ظ 

والثاني : لا يثبتان» لأنهما لا يثبتان إلا بشاهدين» فإن ادعى أنها كانت ملكه 
فأعتقهاء لم يثبت ذلك بشاهد وامرأتين» لأن البينة شهدت بملك قديم» فلم يثبت. 
والحرية لا تثبت برجلين وامرأتين. ويحتمل أن تثبت كالتي قبلها. 
فيل 

القسم الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال» من الولادة» والرضاع» والعيوب تحت 
الثياب» والحيضء والعدة». فيقبل فيه شهادة امرأة عدلة» لحديث عقبة بن الحارث» 
ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات» فأشبه الرواية. وعنه: لا يقبل فيه إلا شهادة 
امرأتين» لأ الرجال أكمل منهن» ولا يقبل منهم إلا اثنان» فالنساء أولى» وتقبل شهادة 


:28> كتاب الشهادات 


النساء في الاستهلال» لأنه يكون عند الولادة» ولا يحضرها الرجال. وتقبل شهادة 
البرظفة علق الرفناع: لحديث عَقْبّة. وإن شهد الرجل الواحد بما تقبل فيه شهادة 
المرأة الواحدة» فقال أبو الخطاب: يكتفى به» لأنه أكمل منهاء ولأن ما يقبل فيه قول 
المرأة» يقبل فيه قول الرجل» كالرواية. 
فصل 

القسم السادس: ما لا يعرفه إلا أهل الطب». كالموضحة وشبههاء وداء الدواب 
الذي لا يعرفه إلا البيطارء فإذا لم يقدر على اثنين» قبل فيه قول الواحد العدل من أهل 
المعرفة» لأن مما يعسر عليه إشهاد اثنين» فيقبل فبه قول الواحد» كالمسألة قبلهاء وإن 
أمكن إشهاد اثنين» لم يكتف بدونهماء لأنه الأصل . 


باب تحمل الشهادة وأدائها 

لا يجوز تحملها > وأذاوهاء إلا عن علمء ٠‏ لقول الله تعالى: #وَّلآ تَقْفْ ما لَيِسَ 
لَكَ به عِلمع2. وقوله سبحانه: «إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ0 , فإن كانت 
الشهادة على فعل» كالخيانة والغصب. لم تَجْرْ إلا عن مشاهدة, لأنه لا يعلم إلا بهاء 
فإن أراد أن ينظر إلى فرجي الزانيين» ليتحمل الشهادة عليهماء جازء لأن سعد بن عُبَادة ؛ 
قال للنبي ككةِ: أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا أمهاه حتى آتي بأربعة شهداء قال 
النبي كيه : انَعَمْ) ولأن أبا كر ونافعاً. وشبل بن مَغبدء» شهدوا على المغيرة بالزنا عند 
عمر رضي الله عنهء فلم ينكر عليهم نظرهم. 
فصل 

وإن كانت الشهادة على قول» كالبيع» والتنكاح. والطلاق» والرجعة» والإقرار» لم 
يجز التحمل فيها إلا بسماع القول» ومعرفة القائل يقيناًء لأن العلم لا يحصل بدونهماء 
وإن لم يحصل العلم إلا بمشاهدة القائل. اعتبر ذلك» لتوقف العلم عليه وإن حصل 
العلم بدونه» لمعرفته صوت القائل» كفىء لأنه علم المشهود عليه» فجازت الشهادة 
عليه؛ كما لو رآه. 

وتجور الشهادة بما علمه بالاستفاضة» فى تسعة أشياء : النسب» والنكاح ‏ والملك 
المطلق. والوقف. ومصرفهء والموت, والعتق» والولاية» والعزل» لأننا نشهد أن فاطمة 


(46) سورة الإسراف الآية: 85. (45) سورة الزخرف» الآية: 85. 
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رضي الله عنهاء ابنة رسول الله ككل وزوج علي رضي الله عنه» وأن نافعاً مولى ابن 
عمرء وأنهم قد ماتواء ونعلم ذلك يقيناء ولم نشاهده» قال مالك: ليس عندنا أحد 
يشهد على أجناس أصحاب رسول الله كَكْهْ إلا على السماع» ولأن هذه الأمورء يتعذر في 
الغالب معرفة أسبابهاء ويحصل العلم فيها بالاستفاضة» فجاز أن يشهد عليها بهاء 
كالنسب» وظاهر كلام أحمد والخرقيء أنه لا يشهد بذلك» حتى يسمعه من عدد كثير 
يحصل له به العلم» لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمهء وقال القاضي: يكفي أن 
يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهماء فإن الحق يثبت بقول اثنين. فإن سمع رجلا 
يقر بنسب أبء أو ابن» وصدّقة المُقِدُ به» جاز أن يشهد بهء لأنها شهادة على إقرار» 
وإن سكتء. شهد به أيضاًء لأن السكوت فى النسب إقرار به» بدليل أن من بشر بولد 
فسكت»ء كان مقراً بى ويحكيل 1لا يقية به عدن يكو لأن السكوت محتمل» 
فاعتبر له التكرارء ليزول الاحتمال. وإن كذبه المقر به» لم يشهد به. 
فصل 

وإن سمع إنساناً يقر بحق» جاز أن يشهد عليه» وإن لم يقل له: اشهد عليّ» لأنه 
سمع إقراره يقينآء فجاز أن يشهد بهء كما يشهد على الفعل برؤيته» وعنه: لا يشهد حتى 
يستدعيه المقر ذلك». فيقول: اشهد على» قياساً على الشهادة» وعنه: إن سمعه يقر 
بالدَيْنَه شهد عليه» لأنه معترف بثبوته» وإن سمعه يقر بسببه» كالقرض ونحوه»ء لم 
يشهد بهء لأنه يجوز أن يكون قد وفاهء وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعهء ولا يجب 
أداؤه حتى يقول له: اشهد عليّء فإذا قاله» وجب عليه الأدائع إذا دعي لقول الله تعالى: 
ؤوَلا يأبَى الشْهَدَاءُ إِذَا مَا دُهُواع9*). قال: إذا أشهدواء والأول المذهب» لأنه يشهد بما 
شيعه كينا فامنه: الشهادة بالاستفاضة» وفارق الشهادة على الشهادة» لأنها ضعيفة» 
فاعتبر تقويتهاء بالاستدعاء. 


فصل 

ومن رأى في يد إنسان شيئاً مدة يسيرة» لم يجز أن يشهد له بالملك» لأن ملك 
غيره قد يكون في يده» ويجوز أن يشهد له باليدء لأنه شاهدها. وإن رآه في يده مدة 
طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك» من النقصء. والبناء» والسكنى» والاستغلال ونحوه. 
جاز أن يشهد له بالملك في قول ابن حامدء لأن اليد دليل الملك» واستمرارها من غير 
منازع يقوّيهاء فجرت مجرى الاستفاضةء ويحتمل أن لا يشهد له إلا باليد» لأن اليد قد 


570) سورة البقرة» الآية: 787. 
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تكون من غصبء» وتوكيل» وإجارة» وعاريّة» فلم تحصر في الملك» فلم تح تجز الشهادة 
به مع الاحتمال. 
فصل 

وتجوز شهادة الأعمى بالاستفاضة؛ لأنه يحصل له العلم بهاء كالبصيرء 
وبالترجمة» لأنه يترجم ما يسمعه عند الحاكم» وفيما طريقه السماع» إذا عرف القائل 
يقيئاً» لأنه تجوز روايته بالسماع» واستمتاعه بزوجته» فجازت شهادته. كالبصير. ولا 
يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية» لأنه لا رؤية له» فإن تحمل الشهادة عليها وهو 
بصير» ثم عمي» جاز أن يشهد, إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه» لأنه يشهد على ما 
يعلمه. فإن لم يعرفه إلا بعينه» لم يشهد عليهء إلا أن يتيقن صوتهء فيجوز أن يشهد 
عليه؛ لعلمه به. قال القاضى: يجوز أن يشهد عليه إذا وصفه بما يتميز به» ويحتمل ألا 
يشهد لأن هذا مما لا ينضبط غالباً. 
فصل 

ولا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهود عليه؛ والمشهود له. نص عليه أحمد» 
وقال: لا يشهد على امرأة» حتى ينظر إلى وجههاء ويعرف كلامهاء فإن كانت ممن 
عرف اسمهاء ودعيت» وذهبت» وجاءت فليشهدء وإلا فلا يشهد. ولا يجوز أن يقول 
لرجل: أتشهد أن هذه فلانة؟ ويشهد على شهادته. قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا 
على الاستحباب» لتجويز الشهادة بالاستفاضة. قال: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن 
زوجهاء ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهماء إلا إذا كانا شاهدين» 
فقال أشهد أن لهذا على هذا كذاء فأما إذا كانا غائبين» فلا. 
فصل 

ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم» قال أحمد: لا يشهد على الوصية المختومة حتى 
يقرأهاء فإن حضر جماعة» فقرأ الكتاب بعضهم» وسمعه بعضهم. جاز لجميعهم الشهادة 
يك . 
فصل 

ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول: أشهد بكذاء فإن قال: أعلم وأتيقن» 
أو أحق: ونحوهء لم يعتد بهء لأنها مشتقة مشتقة من اللفظ . لعي قن رع لد 

من ذكر حدودهاء لأنها لا تعلم إلا بذلك. وإن شهد بنكاح» اشترط ذكر شروطه؛ من 

الولي» والشهودء. والإيجاب» والقبول» لأن الناس يختلفون فيها. وإن شهد بالرضاع» 
احتاج إلى وصفهء وأنه ارتضع من ثديهاء أو من لبن حلب منهء وذكر عدد الرضعات» 


كتاب الشهادات لا 


وأنه في الحولين. ولو شهد أنه ابنها من الرضاعء لم يَكفٍء لاحتلاف الناس فيما يصير 
به أبنا . 


وإن رأى امرأة أخذت صبياً : تحت ثيابها فأرضعته» لم يجز أن يشهد برضاعهء لأنه 
يجوز أن يتخذ شيئاً على هيئة الثدي يمتصهء غير الثدي. وإن شهد بالجناية» ذكر 
صفتهاء فيقول: ضربه بالسيف» فقتله» أو أماته» أو فمات منه» أو فضربه فأوضحه. 
وإن قال: ضربه بالسيف» فمات» أو فاتضح» أو فوجدته ميتأ» أو موفييحا : لم تصح 
شهادته. لأنه قد يموت» أو يتضح من غير ضرية . وإن قال: ضربه فسال دمه» لم تثبت تثبت 
البازلة كذلك. وإن قال فأسال دمهء ثبتت. وإن قال: ضربه فأوضحه» فوجدت في رأسه 
مُوضِحَئَيْن » وجب دية موضِحّة» لأنه قد أثبتهاء ولم يجب قصاص» لأننا لا ندري أيتهما 
التي شهد بها. 
فصل 

ومن شهد بالزناء فلا بد من ذكر الزاني والمزني بهاء لثلا يراه على بهيمة؛ أو 
جارية ابنه» فيعتقده زناء ويحتمل أن لا يقتصر إلى ذكر المزني بهاء لأنه لا يفتقر إليه 
في الإقرار» ويفتقر إلى ذكر صفة الزناء وأنه رأى ذكره في فرجهاء لأن زياداً شهد على 
المغيرة» فلم يذكر ذلك» فلم يقم الحد عليه. فإن لم يذكر الشهود ذلك» سألهم الحاكم 
عنه» وهل يفتقر إلى ذكر الزمان والمكان؟ يحتمل وجهين: ش 

أحدهما: لا يفتقر إلى ذكرهماء لأن الأزمنة في الزنا واحدء فلا تختلف. 


والثاني: ب يفتقر إلى ذكره» لتكون شهادتهم على فخل راحدة لئلا يكون ما شهد به 
أحدهما غير ما شهد به الآخرء ولأن الناس اختلفوا في الشهادة بالحد مع تقادم الزمان» 
فقال ابن أبي موسى: لا تقبل» لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من شهد على 
رجل بحدء فلم يشهد عليه حين يصيبه» فإنما يشهد على ضعّن. وقال غيره من 
أصحابنا: تقبل» لأنها شهادة بحق» فجازت مع تقادم الزمان» كالقصاص. ولأنه قد 
يعرض ما يمنعه الشهادة في حينهاء ويتمكن منها بعد ذلك. ومن شهد على سرقة» ذكر 
السارق» والمسروق منهء الحرزء والنصاب» لأن الحكم يختلف باختلافها. 

ومن شهد بالردة بيّن ما سمع منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتداً» فلم يجز 
الحكم به قبل البيان» كما لا يجوز الحكم بجرح الشاهد قبل بيان الجرح. 
فصل 


ويجوز للحاكم أن يعرّض للشهود بالوقوف عن الشهادة في حدود الله تعالى» لأن 
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عمر رضي الله عنه عرّض لزياد في شهادته على المغيرة . فقال: إني لأرجو أن لا يفضح 
الله على يدك نذا من امعابة سين يكو وقال أبو الخطاب : في ذلك وجهان. 

وكل حق لله تعالى» كالحدودء والحقوق المالية؛ وما كان حقاً لآدمي غير معين» 
كالوقوف على الفقراء» والمساجدء والمقبرة المسبلةء فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم 
دعوى» لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدّعيهاء وكذلك شهد أبو بكرة وأصحابه من غير 
دعوى» وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إل بعد تقدم الدعوىء لأن الشهادة فيه حق 
لادمي. فلا يستوفى إلا بمطالبته وإذنه. 
فصل 

ومن كان له على غيره حق» فقضى بعضه» وأشهد البينة بقضائه» ثم جحد الباقي» 
شهد الشهود للمدعي بالدين»؛ وعليه بما اقتضى. وإن قال: أشهد أن عليه ألفاًء ثم قال: 
قضاه منه بعضهء أفسد شهادته, لأن ما قضاه لم يبق عليه. وإن لم يقبضن منه شيئاء فقال 
المدعي للشاهد: اشهد لي ببعض الدين» فعنه: أنه لا يشهد إلا كما تحمل» لقول الله 
تعالى: طدَّلِكَ أذئى أَنْ يَأنُوا ِالشّهَادَةٍ عَلَى وَجهِهَا2*9. وقال أبو الخطاب: عندي يجوز 
ذلكء» لأن من شهد بألفء فهو شاهد بخمسمائة. وإن غير العدل شهادته بحضرة 
الحاكم. فزاد» أو نقص» قبلت ما لم يحكم بشهادته. وإن ادعت عنده شهادة» فأنكر» 


ثم شهد بها وقال: كنت أنسيتهاء قبلت» لأن ما قاله محتمل» ؛ فلا يجوز تكذيبه مع 
إمكان تصديقه . 


باب الشهادة على الشهادة 

تجوز الشهادة على الشهادة فيما يثبت بشاهد وامرأتين» لأنه مبنى على المساهلة» 
“جات فيه الشهادة» كالاموال: ولا يقبل فى د الله تعالن+لأن ميثام غلئ التزه 
بالشبهات؛ وهذه لا تخلو من شبهة؛ ولهذا اشترطنا لها عدم شهود الأصل. وظاهر كلام 
أحمد: أنها لا تقبل في قصاصء ولا حد قذف, لأنه عقوبة» فأشبه سائر الحدود. ونص 
على قبولها في الطلاق» لأنه لا يدرأ بالشبهات» فيخرج من هذاء وجوب قبولها في كل 
ما عدا الحدود والقصاص كذلك. وقال ابن حامد: لا تقبل في النكاح» ونحوه قول أبي 

بكر. فعلى قولهما: تتبن في حبر كمال ونا تسب الدال 1409 بي يثبت إلا 
بشاهدين» فأشبه الحد» وما ثبت بالشهادة على الشهادة ثبت بكتاب القاضي إلى القاضي 


(4) سورة المائدة» الآية: .١1١8‏ 
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وما لا فلاء لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي فكان حكمه؛ حكم 
الشهادة على الشهادة. 
فصل 

ولها أربعة شروط: 

أحدها: تعذر شهود الأصل؛: لموتء أو مرضء أو غيبة» أو خوفء أو غيره؛ 
لأن شهادة الأصل أقوىء لأنها تثبت بنفس الحق» وهذه لا تثبته» ولأن سماع القاضي 
منهما متيقن» وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون» فلم يقبل الأدنى مع القدرة على 
الأقورى. وفي قدر الغيبة وجهان: 

أحدهما: مسافة القصرء لأن من دونهاء في حكم الحاضرء ذكره أبو الخطاب. 

والثاني: أن يكون بمكان لا يمكنه الرجوع إلى منزله من يومهء 0 
الحضور مع ذلك ضرراًء وقد نفاه الله تعالى بقوله: «وَلآ يُضارٌ كَاتِبٌ ولا شَهِيد4” ". 
وما دون ذلك. لا مشقة فيه» فوجب حضورهما منه. 

والشرط الثاني: أن يتحقق شروط الشهادة»؛ من العدالة» وغيرهاء في كل واحد من 
شهود الأصل والفرع» لأن الحكم ينبني على الشهادتين معاًء فإن عدّل شهود الفرع 
شهود الأصلء فشهدوا على شهادتهم وعدالتهم. كفى ذلك؛» لأن شهادتهما بالحق 
مقبولة» فكذلك في العدالة» وإن لم يشهدوا بعدالتهم» تولى الحاكم ذلك. 

الشرط الثالث: أن يعيّن شهودٌ الفرع شهود الأصل بأسمائهم» وأنسابهم» ولو 
قالوا: نشهد على شهادة عدلين» لم تقبل» لأنهما ربما كانا عدلين عندهما غير عدلين 
عند الحاكم. ولأنه يتعذر على الخصم جرحهما إذا لم يعرف عينهما. 
0 الشرط الرابع: أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة» فيقول: اشهد على شهادتي؛ 
أني أشهد لفلان على فلان بكذاء أو أقرّ عندي بكذا. نص عليه. ولو سمع رجلا يقول: 
أشهد أن لفلان على فلان كذاء لم يجز أن يشهد بهء لأنه يحتمل أنه أراد أن له ذلك 
عليه من وعدء فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال» بخلاف ما إذا استرعاهء لأنه لا يسترعيه 
إلا على واجب. وإن سمعه يسترعي غيره»: جاز أن يشهد به كذلك» ويحتمل ألا يجوز. 
لأن في الشهادة على الشهادة مفتى_ الثيانة: فلا ينوب عنه إلا بإذنه» وإنٌّ سمعه يشهد عند 
الحاكم» أو سمعه يشهد بحق يعزيه إلى سببهء كقوله: أشهد أن لفلان على فلان ألفاء 
من ثمن مبيعء ففيه روايتان: 


(549) سور المقرةء الآية: ”. 
ما الكاني مجلي ؟ 
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إحداهما: لا يشهد بهء لما ذكرنا. 


والثانية: يجوز أن يشهد به لأنه لا يحتمل مع ذلك إلا الوجوبء» فيزول به 
الاحتمال» ويرتفع به الإشكال» فجاز أن يشهد بهء كما لو استرعاه. 

ويعتبر دوام هذه الشروط. إلى حين الحكمء فلو شهد الفروع عند الحاكم» فلم 
يحكم حتى حضر شهود الأصل» أو صحوا من المرضء» 0 
شهادتهم» لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل» فأشبه المتيمم يقدر على الماء. 
فسق شهود الأصلء أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم» لم يحكم بهاء لأن ل 
عليهاء فأشبه ما لو فسق شهود الفرع» أو رجعوا. 
لا يشترط. لأن الغرض إثبات المال» فجاز أن يثبت بشهادة النساء مع الرجال» كشهادة 
الأصل . والثانسة :*خرطء لأنه شهادتهم على شهادة الشاهدين» وليس ذلك بمالء ولا 
اجتهاو منه المال» ويطلع عليه الرجال» أشبه النكاح» وأما شهود الأصل» فلا تعتبر 

فيهم الذكورية» لأنها شهادة بمال» وعنه: أنها تعتبر» لأن في الشهادة على الشهادة 
ا فاعتبر تقويتها باعتبار الذكورية فيها 
فصل 

ويجوز أن يشهد على كل واحد من شهود الأصل» شاهد فرع» فيشهد شاهدا 
فرع على شاهدي أصل » لأن 5 الفرع. بدل من شهود الأصل» فاكتفي بمثل 
عددهمء وذكر أنن تطةء أنه يشترط أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصلء شاهدا 
فرعء لأن شاهدي الفرعء يثبتان شهادة شاهدي الأصل» فلا يثبت كل واحد منهما إلا 
ثنين» كما لو كانت الشهادة على إقراره» لكن إن شهد شاهدا الفرع على كل واحد من 
شاهدي الأصلء. جازء لأنه إثبات قول اثنين» فجاز بشاهدين» كالشهادة على إقرار 
فصل 

ويؤدي الشهادة على الصفة التي تحملهاء فيقول: أشهد أن فلاناً يشهد أن لفلان 
على فلان كذاء وأشهدني على شهادته. وإن سمعه يشهد عند الحاكم» أو يعزي الحق 
إلى سبب» ذكره. 


كتاب الشهادات 11١‏ 


ااا ب ب م 


باب اختلاف الشهود 


إذا ادعى ألفين على رجل» فشهد له شاهد بهماء وشهد له آخر بألف» ثبت له 
الألف بشهادتهماء لاتفاقهماء ويحلف مع شاهده على الألف الآخرء لأن له بها شاهداً. 
وسواء شهدت البيئة» بإقرار الخصمء أو ثبوت الحق عليه؛ وسواء ادعى ألفاء أو أقل 
منهء لأنه يجوز أن يكون له حق فيدعي بعضهء ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد له 
بجميعه. والله أعلم . 
فصل ظ 
وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت» وشهد آخران أنه زنى بها في بيت آخرء أو 
شهد اثنان أنه زنى بها غدوة» وشهد اثنان أنه زنى بها عشياء فهم قذفة» وعليهم الحد. 
وقال أبو بكر: تكمل شهادتهم» ويحد المشهود عليهء وحكاه عن أحمد» لأنه قد شهد 
عليه أربعة بالزناء فيدخل في عموم قوله سبحانه: 9فَاسْتَشْهدُوا عَلَبِنْ أَبعَةَ نكم فَإِن 
شَهِدُواء قَأَمْسِكُوهُنٌ في الْبْيوتِ0*؟. والأول المذهبء لأنه لم يشهد الأربعة على فعل 
واحدء فأشبه ما لو شهد اثنان على رجل أنه زنا بامرأة» وشهد اثنان أنه زنا بامرأة 
أخرى» فيلزم الشهود الحدء دون المشهود عليهء وإن شهد اثنان» أنه زنا بها في هذه 
الزاوية» واثنان أنه زنا بها فى الزاوية الأخرى» وهما متباعدتان» فكذلك» لأنهما فعلان. 
وإن كانتا متقاربتين»: كملت الشهادة لأنه أمكن صدقهمء بأن تكون كل بيئة نسبية إلى 
إحدى الروايتين» لقربه منهما. وإن شهد اثنان» أنه زنا بها مطاوعة»ء وائنان أنه زنا بها 
مكرهة» فلا حد على المرأة» ولا على الرجل» لأن الشهادة لم تكملُ على واحد من 
الفعلين. فإن زنا المكرهة غير الزنا من المطاوعة» فأشبهت التي قبلهاء هذا قول أبي بكر 
والقاضي . واختار أبو الخطاب: أن الحد يجب على الرجل دون المرأة» لاتفاق الأربعة 
على الشهادة بزناه» ولا حد على الشهود في قوله لكمالها. وعلى قول أبي بكر: فيهم 


وجهان: 1 
أحدهما: عليهم الحدء لأن البينة لم تكمل على فعل واحدء أشبه ما لو اختلقوا 
في البيتة+ 


والآخر أن الحد على شهود المطاوعة» لأنهم قذفوا المرأة» ولم تكمل البينة 


عليها. 
فصل 


وإن شهد أحدهما أنه قتله عمداًء وشهد الآخر أنه قتله خطأء ثبت القتل» لاتفاقهما 
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عليه. ولم يثبت العمد. والقول قول المشهود عليه مع يمينه في أنه خطأء ولا تحمله 
العاقلة» لأنه لم يثبت ببينة. وإن شهد أحدهما أنه قتله غدوة» وشهد الآخر أنه قتله 
عشياء. أو شهق أخدهما أنه كئله يسيك وشهد الآخر أنه قتله بسكينء لم يثبت القتل» 
اختاره القاضي. لأنهما لم يشهدا بفعل واحد. وعند أبي بكر: يثبت كالتي قبلها. فإن 
شهد شاهد أنه قذفه غدوة» وشهد آخر أنه قذفه عشياء أو اختلفا فى المكان» أو شهد 
أحدهما أنه قذفه بالعربية» وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية؛ لم تكمل شهادتهماء لأن 
البينة لم تكمل على قذف واحد. وكذلك إن كانت الشهادة بالتكاح» أو بفعل» كالقتل» 
والسرقة. والغصب, فاختلفا في المكان. أو الزمان» لم تكمل البينة كذلك؛ إلا على 
قول أبي بكرء فإنها تكمل» ويثبت المشهود به» والمذهب: الأول. وإن شهد أحدهما 
أنه أقر بقذفه. أو بقتله يوم الجمعة؛ وشهد الآخر: أنه أقر بذلك يوم الخميس» أو اختلفا 
في المكانء أو شهد أحدهما أنه أقرٌ بالعربية» وشهد الآخر أنه أقرٌ بالعجمية» ثبت 
المشهود به» لأنه المشهود به واحد وإن اختلفت العبارة. وإن كانت الشهادة بعقد غير 
النكاح؛ كالبيع» والطلاق». والرجعة» فقال أصحابنا: تكمل الشهادة» لأن المشهود به 
قولء فأشبه الإقراره ويحتمل أن لا تكمل الشهادة» لأن كل بيع أو طلاق لم يشهد به 
إلا واحد. فلم تكمل البينة» كالنكاح. وإن شهد أحدهما أنه غصبه هذاء وشهد الآخر أنه 
أقر بغصبه؛ كملت الشهادة. نص عليه أحمد في القتل» لأنه يجوز أن يكون الإقرار 
بالغصب الذي شهد به الآخرء فتكمل البينة على شيء واحد. وقال القاضي: لا تكمل» 
لأن ما “شهد يه أجدهما غير ما كهدديه الك ش 
فصل 

وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوباً غدوة. وشهد الآخر أنه سرقه بعينه عشياًء لم 
يجب الحد. لأن البينة لم تكمل على سرقة واحدة. وله أن يحلف مع أحدهماء ويغرم 
المشهود عليه لأن الغرم يثبت بشاهد ويمين. فإن كان مكان كل شاهد شاهدان» 
تعارضت البينتان. ذكره القاضي. لأن كل شاهدين بينة» والتعارض إنما يكون في البينة؛ 
بخلاف التى قبلهاء فإن كل شاهد». ليس بينة» فلا يتعارضان» ويحتمل أن لا يتعارضا 
هاهناء لأنه يمكن الجمع بينهما بأن يسرقه غدوة» ثم يعود إلى مالكه فيسرقه عشية» ومع 
إمكان الجمع لا تعارض. فعلى هذا يجب على السارق الحد والغرم. وإن لم تعين البينة 
الثوب؛ فلا تعارض بينهما وجهاً واحداًء ويجب للمسروق منه الثوبان» وعلى السارق 
القطع. وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوباً قيمته ثمن دينار» وشهد الآخر أنه سرق ذلك 
الثوب وقيمته ربع دينار. لم تكمل بينة الحدء لاختلافهما في النصاب»؛ ووجب للمشهود 
له ثمن دينارء لاتفاقهما عليه وحلف مع الآخر على الثمن الآخر إن أحبء. لأن الغرم 
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يثبت بشاهد واحد ويمين. وإن كان مكان كل شاهد شاهدان» تعارضت البينتان» ولا 

حدء ووجب ما اتفقوا عليه» وسقط الزائد» لتعارض البيئتين فيه. 
فصل 

وإذا شهد عدلان على ميت [أحدهما شهد] أنه أعتق سالماً في مرضه: وهو ثلث 
ماله» وشهد الآخر أنه أعتق غانماًء وهو ثلث ماله» عتق السابق منهماء فإن جهل السابق 
منهماء أقرع بينهماء فأعتق من تخرج له القرعة» كما لو أعتقهما بكلمة واحدة. وإن 
شهدت إحداهما أنه وصى بعتق سالم؛ وشهدت الأخرى أنه وصى بعتق غانم» أقرع 
بينهماء فأعتق أحدهما بالقرعة. سواء تقدمت وصيته أو تأخرت» لأن الوصية يستوي فيها 
المقدم والمؤخر. وقال أبو بكر وابن أبي موسى: يعتق من كل واحد منهما نصفهء 
لأنهما سواء في الوصية» فيجب أن يتساويا في الحرية. والأول قياس المذهبء, بدليل 
نلو نينا كلية واحدة. وإن كانت إحدى البينتين وارثة عادلة» ولم تطعن في شهادة 
الأجنبية» فالحكم كذلك. وإن كذبت الأجنبية» وقالت: ما أعتق إلا سالماً وحده» عتق 
سالم كلهء لإقرار الورثة بحريته» ولم يقبل تكذيبهم» لأنه نفي» فيكون حكم غانم على 
ما تقدمء في أنه يعتق إذا تقدم تاريخ عتقهء ويرق إذا تأخرء ويقرع بينهما إذا استوياء أو 
جهل الحال. وإن كانت الوارئة غير عادلة» عتق غانم كله. ولم يزاحمه من شهدت به 
الوارثة» لأن شهادة الفاسق كعدمهاء ثم إن طعنت في شهادة الأجنبية» عتق سالم كلهء 
لإقرارها بحريته» وإن لم تطعن فيهاء فذكر القاضي: أنه يعتق من سالم نصفهء لأنه ثبت 
عتقه بإقرارهم؛ وعتق غانم بالبيئة» فصار كأنه أعتق العبدين معاء إلا في أنه لا ينتقض 
عتق غانم» لشهادة الوارثة لفسقها. 
فصل 

فإن شهد اثنان على اثنين بقتل رجلٍ» فشهد الآخران أن الأولين قتلاه» فصدق 
الولي الأولين» حكم بشهادتهماء لأنهما غير متهمين. وإن صِدّق الآخرين وحدهماء لم 
يحكم له بشيء» لأنهما متهمان» لكونهما يدفعان عن أنفسهما القتل. وإن صدق 
الجميع» فكذلك. لأنهما متعارضتان» فلا يمكن الجمع بينهما. 
فصل 

وإن ادعى على رجلء أنه قتل وليه عمداًء وأقام شاهداًء فأقر بقتله خطأء ثبت قتل 
الخطأ بإقراره» وعليه الدية» ولم يثبت العمدء لأنه لا يثبت إلا بشاهدين. وهل يحلف 
على نفيه؟ على وجهين. وإن قتل رجل رجلا عمداً؛ وله وارئان» فشهد أحدهما على 
الآخر أنه عفا عن القود والمال» سقط القود وإن كان الشاهد فاسقاً. لأنه شهادته تضمنت 
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الإقرار بسقوطه. ويثبت نصيب الشاهد من الدية. لأنه ما عفا. وأما نصيب المشهود 
عليهء فإن كان الشاهد فاسقاًء حلف: ما عفوت» واستحق نصيبه من الدية. وإن كان 
عدلاًء حلف القاتل معه» وسقط نصف الدية» لأن ما طريقه المال يثبت بشاهد ويمين. 
وفي كيفية اليمين وجهان: 

أحدهما: أنه قد عفا عن المال» لأن القود سقط بغير يمين. 

والثاني : يحلف أنه قد عفا عن القود والمال» لأنه قد يعفو عن الدية ولا يسقط 
حقه منهاء إذا قلنا: موجب العمد القصاص عيئاً. 

وإذا ادعى على رجلينء أنهما رهناه عبداً لهما بدين له عليهماء فأنكراه وشهد كل 
واحد منهماء على صاحبه» فشهادتهما صحيحة. وله أن يحلف مع كل واحد منهما 
ويصير رهد أو مع أحدهما ويصير نصفه رهتاء لأن إنكاره لا يقدح في شهادته» كما لو 
كانت الدعوى في عين أخرى. ويحتمل أن لا تقبل شهادتهماء لأنه يدعي أن كل واحد 
منهما كاذب . 


باب الرجوع عن الشهادة 


إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بشهادتهما؛ لم يحكم بهاء لأنها شرط الحكمء 
فيشترط استدامتها إلى انقضائه» كعدالتهما. فإن رجعا بعد الحكم بها في حدء أو 
قصاصء» قبل الاستيفاء» لم يجز استيفاؤه» لأنه يدرأ بالشبهات» وهذا من أعظمها. وإن 
كان المشهود به غير ذلك» وجب استيفاؤه» لأن حق المشهود له قد وجب وحكم بهء 
فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه. وإن رجعا بعد الاستيفاء في حدء أو قصاصء وقالا: 
عمدنا ذلك ليقتل» فعليهما القصاصء. لما ذكرنا فى الجنايات. وإن قالا: عمدنا 
الشهادة» ولم نعلم أنه يقتل» فعليهما دية مغلظة» لأنه شبه عمد وإن قالا: أخطأناء 
فعليهما الدية مخففة» ولا تحملها العاقلة» لأنها وجبت باعترافهما. وإن اتفقا على أن 
أحدهما عامدء والآخر مخطىء.» فلا قصاص عليهماء وعلى العامد نصف دية مغلظة» 
وعلى الآخر نصفها مخففة. وإن قال أحدهما: عمدنا جميعاً. وقال الآخر: أخطأنا 
جميعاًء 'فعلى العامد القودء لإقراره بما يوجبه» وعلى المخطىء نصف الدية مخففاء 
وإن قال كل واحد منهما: عمدت» وأخطأ صاحبي» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا قود عليهماء لأنه لا يؤاخذ كل واحد منهما إلا بإقراره» ولم يقر بما 
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والثاني: عليهما القودء لأن كل واحد منهما مقر بالعمد. وإن قال أحدهما: عمدنا 
معاء وقال الآخر: عمدت وأخطأ صاحبي » فعلى الأول القود. وفي الثاني . وجهان. 
وإن قال: كل واحد منهما عمدتء ولا أدري ما فعل صاحبي» فعليهما القودء لأننا تبينا 
وقوعهما عمداً. وإن رجع سانا وحدهء فحكمه حكم ما لو رجع صاحبه معه. 
فصل 

إذا شهد خمسة بالزنا على رجل» فقتل ثم رجعواء وقالوا: عمدناء قتلوا كلهم. 
وإن قالوا: أخطأناء غرموا الدية أخماساًء لأن القتل حصل بقول جميعهم. وإن رجع 
واحد منهم . وقال: عمدناء اقتص منه. وإن قال: أخطأناء فعليه خمس الدية» لأنه يقر 
بما لو وافقه أصحابه عليه» لزمهم القودء أو قسطه من الدية» فلزمه ذلك وإن لم يوافقوه. 
كما لو كانوا أربعة. وإن رجع اثنان» فعليهما خمسا الدية. وإن كانوا ثلاثة» فعليهم ثلاثة 
أخماس الدية» لأن.الإتلاف حصل بشهادتهم» فأشبه ما لو رجعوا كلهم. وإن شهد أربعة 
بالزناء واثنان بالإحصانء فقتل» ثم رجعوا عن الشهادة» فالضمان على الجميع» لأن 
القتل حصل بقولهم» فأشبه ما لو شهد الجميع بالزنا. وفي كيفية الضمان وجهان: 

أحدهما: توزع الدية على عددهم؛ لأن القتل حصل بجميعهم» أشبه ما لو اتفقت 
شهادتهم. 

والثاني: على شهود الإحصان النصف. وعلى شهود الزنا النصف,» لأنه قتل 
بنوعين من البينة» فقسمت الدية عليهما. وإن شهد أربعة بالزناء واثنان منهم بالإحصان» 
فعلى الوجه الأول على شهود الإحصان ثلا الدية» وعلى الآخر ثلاثة أرباعهاء ويحتمل 
أن لا يجب عليهما إلا النصف. لأنهم كأربعة أنفس» جنى اثنان جنايتين» وجنى الآخران 
أربع جنايات . 
عل 

وإن شهدا بمال» ثم رجعا بعد الحكم بهء غرماه» ولا يرجع على المحكوم له به 
سواء كان المال تالفاء أو قائماًء لأنهما حالا بينه وبين ماله بعْدُوانَء فلزمهما الضمانء». 
كما لو غصباهء فإن رجع أحدهماء غرم النصفف. وإن كانوا ثلاثة» فالضمان بينهم على 
عددهم. وإن رجع أحدهمء فعليه بقسطه. لما ذكرنا. وإن شهد رجل وامرأتان» ثم 
رجعواء فعلى الرجل النصف» وعلى كل واحدة منهما الربع» لأنهما كرجل. وإن شهد 
رجل وعشر نسوة» ثم رجعوا؛ فعلئ الرجل السدسء وعليهن خمسة أسداس. وإن رجع 
بعضهم» فعلى الراجع بقسطه. لما ذكرناه. وإن حكم له بشاهد ويمين» ثم رجع 
الشاهد. فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين, لأن الحكم بشهادته» وإنما اليمين 
مقؤية له. 
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والثاني: يلزمه نصف المال» لأن الملك استند إلى شهادته ويمين المذّعي» فتوزع 
الحق عليهماء كالشاهد والمرأتين. 
فصل 

وإن شهد اثنان بحرية عبد» فحكم بشهادتهماء ثم رجعاء غرما للسيد قيمته» لما 
ذكرنا. وإن شهدا بطلاق قبل الدخول» فحكم به ثم رجعاء فعليهما نصف الصداق 
المسمى, لأنهما أغرماه للزوج» فلزمهما ذلك؛ كما لو شهدا بالنصف. وإن كان ذلك 
بعد الدخول؛ فلا ضمان عليهماء لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم. فلم 
يضمناه» كما لو أخرجته عن ملكه بالردة» أو بالقتل. وإن شهدا بكتابة عبده» فحكم بهاء 
ثم رجعاء فعليهما ما بين قيمته سليماً ومكاتباً. فإن أدى وعتق» فعليهما ما بين قيمته 
وكتابته؛ لأنهما فوّتاه ذلك» ويحتمل أن يرجع عليهما بجميع قيمته» لأن ما أداه كان من 
كسبه الذي يملكه. وإن لم يعتق» لم يرجع عليهما بشيء. وإن شهدا لأمة بالاستيلاد» 
فرجعاء فعليهما ما نقص من قيمتها. فإن عتقت بموت سيدهاء ضمنا تمام قيمتهاء 
لأنهما فوّتا رقّها على الورثة. 
فصل 

وإذا حكم بشهادة الفروع. ثم رجعوا عن الشهادة» ضمنواء ولو رجع شهود 
الأصلء لم يضمئنوا. ذكره القاضيء لأنه لم يلجئوا الحاكم إلى الحكم». ويحتمل أن 
يضمنواء لأنهم سبب في الحكم» فيضمنوا كالمزكيين» وشهود الإحصان. 
فصل 

وإذا شهد الشهود بحدّء فزكاهم اثنان» فبان أنهم ممن لا تقبل شهادتهم» لفسق» 
أو كفرء فالضمان على المزكيين» لأنهم شهدوا بشهادة زورء أفضت إلى الحكمء 
فلزمهم الضمانء كالشهود إذا رجعوا عن الشهادة» ولا شيء على الشهودء لأنهم 
يقولون: شهدنا بحقء, ولا على الحاكم؛ لأن المزكيين ألجآه إلى الحكم. وقال 
القاضي: الضمان عليه لأنه فرط في الحكم بمن لا يجوز الحكم بشهادته» ولا شيء 
على المزكيين» لأنهما لم يشهدا بالحق. وقال أبو الخطاب: الضمان على الشهودء 
لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة» فلزمهم الضمان» كما لو رجعوا عن 
الشهادة. والأول أصح. لأن الحاكم أتى بما عليهء والشهود لم يعترفوا ببطلان 
شهادتهم». وإنما التفريط من المزكيين» فكان الضمان عليهما. فإن تبين أن المزكيين 
فاسقان. أو كافران» فالضمان على الحاكم لتفريطه؛ وكذلك إن حكم بشهادة فاسقين» 
أو كافرين» من غير تزكية» فالضمان عليه كذلك. وإن كانت الشهادة بمال» نقض 
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التحكم. وأمر برد المال إن كان قائماء أو قيمته إن كان تالةأ» لأنهما ليسا من أهل 
الشهادة» فوجب نقض الحكمء كما لو كانا صبيين. وعنه: أنه لا ينقض الحكم إذا كانا 
فإسقين» ويغرم الشاهدان المال» لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزورء فأشبه ما لو 
فا والأول أولى» لأنهما لم يعترفا ببطلان شهادتهماء لكن تبين فقد شرط الحكمء 
فوجب أن يقضى بنقضهء كما لو تبين أن حكمه بالقياس مخالف للنص. 
تعن 
ومن حكم له بمال» أو بضع» أو غيرهماء بشهادة زورء أو بي يمين فاجرة» لم يحل 

له ما حكم به لما روت أم سلمة أن النبي ل قال: إنُكُمْ نَخْتَصِمُونَ إِليّ» وإِنّما أنا 

بَشَرْء وَلعَلَ بَْضَكُمْ يَكُونُ ألحَنَ بحْجْعه مِنْ بَغضء فَأقْضِي لَه بِما أَسْمَمء َأَظْلْهُ صَادِقاً: 
من َضَيْتُ لَه بعَْء مِن حي أَحِيهء مَإِْمَا نعم لَهُ َطْعَةَ مِنَ الئَارء كَلْيَأحُذها أَوْ يَدعَهَاا 
متفق عليه0. ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به قبل الحكمء فلا يحل له بالحكمء 
كما لو حكم له بما يخالف النّصء أو الإجماع. وحكي عن أحمد رواية أخرى: أن 
ا يك والعقود» للحم باجتيادى فنفذ حكمهء كما لو حكم 

في المجتهدات. 


)0١(‏ وأخرجه أبو داود في الأقضية [087] والنسائي في القضاء [8/ ]١١6 - 7٠١5‏ وابن ماجه في 
الأحكام0/1١‏ 71]. 
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والحكم به واجبء. لقول النبي 346: اوَاغذ يا انق عل انراق هذا إن اغْتَرَقَتُ , 
فَارْجُمْهًا. ١‏ 


ورجم النبي كله ماعزاً والغامِدِيّة» والجُهَنِيّة» بإقرارهم» ولأنه إذا وجب الحكم ر 
بالبينة» فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى. فإن كان المقر به حقاً لآدمي» أو ” 
لله تعالى. لا يسقط بالشبهة» كالزكاة» والكفارة. ودعت الحاجة إلى الإقرار به. لزمه 
ذلكء لقول الله تعالى : «كوثوا قَوَامِينَ بالقسط شهَدَاءَ لله َه وَلَو عَلَى أَنْفْسِكُمْ74. 
وقوله: «فإن كان الَذِي عَلَيهِ الح سَفِيهاً از ضَِيفاً أذ لا يَسْتطِعْ أن يِل هو كَلْمِملِل 
وَلِهِهُ بِالْعَذلِ704". والإملال: الإقرار. وإن كان حداً للهء لم يلزمه الإقرار بهء لأنه 
مندوب إلى الستر على نفسه. 
فصل 

ولا يصح الإقرار إلا من عاقل مختارء فأما الطفل والمجنون.ء والنائم» والمُبَرْسَمء 
فلا يصح إقرارهم. لقول النبي ككلِ: «رُفِمَ الْمَلَمُ عَنْ ثَلانَةه ولأنه التزام حق بالقول» فلم 
يصح منهم كالبيع؛ فإن قال: أقررت قبل البلوغء فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما 
بعد بلوغه في أحد الوجهين. فأما السكران بسبب مباح» فهو كالمجنون» لأنه غير 
عاقل» والشكرات بمعصية. حكم إقراره حكم طلاقه. ولا ب يصح إقرار المكرهء لقول 


)١‏ الإقرار لغة: الإثبات من قر الشيء أي ثبت. 
انظر لسان العرب (0/ »)508٠١‏ المصباح المنير(7١281)‏ وشرعاً: إظهار مكلف مختار ما عليه 


لفظاًء أو كتانة أو.إشازة :عن كرس أو علن فوكلة أن مولية آو.هوروةه يما ممكن متتدقة.: . انظر 
كشاف القناع( 140715‏ 5617). 


(؟) من سورة النساءء الآية: (ه١).‏ 
(0) من سورة البقرة» الآية: (787). 
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«النبي يكل: درُفِمَ عَنْ أمْتِي الْخَطَأُ وَالنْسيَانُ وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْوه رواه سعيد. ولأنه قول 
أكره عليه بغير حق» فلم يصح كالبيع. 
.2 وإذا ادّعى أنه أََرَ مكرهاًء لم يقبل إلا ببينة» لأن الأصل السلامة. 

فإن ثبت أنه كان مقيداًء أو محبوساًء أو موكلاً به» فالقول قوله مع يمينهء لأن 
. هذه دلالة الإكراه. وإن ادعى أنه كان زائل العقل» لم يقبل إلا ببينة» لأن الأصل 
السلامة. فإن أكره على الإقرار بشيء» فأقر بغيره» لزمه إقراره» لأنه غير مكره على ما 
أقر به. وكذلك إن أكره على الإقرار لإنسان» فأقرٌ لغيره. ولا يصح إقرار الصبي 
المحجور عليه» وإن كان عاقلا لأنه لا يصح بيعه. وإن كان العاقل مأذوناً له في 
التجارة» جاز إقراره فيما أذن له فيه. وقال أبو بكر: لا يصح إقراره إلا في الشيء 
اليسير» والأول أصح. لأنه يصح تصرفه فيه» فصح إقراره به كالبالغ . 
فصل 

ويصح إقرار العبد بالحد والقصاص فيما دون النفسء, لأن الحق لهء دون مولاه» 
ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصحء فلو لم يقبل إقراره به لتعطل. وأما القصاص في 
النفس» فظاهر قول الخِرّقي أنه يصح إقراره به وهو اختيار أبي الخطاب كذلك. 

وعن أحمد: أنه لا يصح إقراره به» لأنه يسقط به حق سيدهء أشبه الإقرار بقتل 
الخطأء ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال» فتستحق رقبته ليتخلص من سيده؛ 
ولا يقبل إقراره بجناية الخطأء ولا بعمد موجبه المال. لأنه إيجاب حق“في رقبة مملوكة 
لمولاه» فلم يقبل كإقراره على عبد سواه. ويقبل إقرار المولى عليه بذلك» لأنه يقر بحق 
في ماله فأشبه ما لو أقر لرجل بملك العبد. ولا يقبل إقراره عليه بحد ولا قصاصء 
لأنه لا يملك منه إلا المال» لكن إن أقرٌ عليه بقصاص قبل إقراره فيما يتعلق بالمال» 
فيملك المقرّ له مطالبته بالمال» لأنه أقرّ بما يضمن وجوب المال» فلزمهء كما لو أقرّ 
الموسر بعتق نصيبه من الغبد المشترك. وإن أقرٌ العبد المشترك بسرقة موجبها المال» لم 
يُقْبِل» ويُقْبَلُ إقرار المولى عليه لذلك. وإن كان موجبها القطع دون المال» قبل إقرار 
العبد بها دون المولى. وإن كان موجبها القطع والمال» فأقر بها العبد» وجب قطعه دون 
المال» سواء كان في يده أو يد سيدهء باقيآء أو تالفاًء لما تقدم. وإن أقرٌ العبد غير 
المأذون له بدين» لم يقبل» ويتعلق بذمته» يتبع به بعد العتق. وإن أقرٌ المأذون له قبل 
إقراره في دين المعاملة في قدر ما أذن له فيه. وإن أقرّ بقرض أو أرش جناية» لم يقبل» 
لأنه أقر بغير مأذون له فيهء فلم يقبل» كغير المأذون له. 


وإن حَبجَر السيد عليه ثم أقرٌ بدين» لم يقبل» لأنه محجور عليه بالرق» فلم 
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يصح إقراره» كما لو كان عليه دين يحيط بتركته» وإن أقرٌ السيد أنه باع عبد نفسه., 
فكذبه العبدء عتق. ولم يلزمه شيء سوى اليمين على الثمنء لأن السيد أقرّ بحريته 
وادُعى الثمن» فإن ادُعى أنه باعه أجنبياً فأعتقه. فأنكرى. عتق العبد على سيدهء» وحلف 
المنكر على الثمن. ١‏ 

فأما المُكَانّب فحكمه حكم الحرّ في إقراره» لأن تصرفه صحيح. وحكم أم الولد 
والمدبر حكم القن» لأن تصرفه بغير إذن سيده لا يصح. 
فصل 

وإقرار المريض بدين الأجنبي صحيح. لأنه غير متهم في حقه. وعنه: لا يقبل في 
مرض موته. لأن حق الورثة تعلق بماله؛ فلم يقبل إقراره به» كالمفلس. وعنه: يقبل 
إقراره بثلث المال دون ما زادء لأنه يملك التصرف فيه بالوصية» فملك الإقرار به. 
والأول: ظاهر المذهب» لما ذكرنا. فإن ثبت عليه دين في الصحة. ثم أقر بدين في 
مرض موته» واتسع ماله لهماء تساوياء وإن ضاق عنهماء فظاهر كلام الخرقي 
والتميمي» أنهما يتحاصّان فيه» لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال» فتساويا 
كدين الصحة. وقال القاضي: قياس المذهبء. أنه يقدم الدين الثابت على الدين الذي أقر 
به في المرض» لأنه أقر بعد تعلق حق الأجنبي بمالهء فلم يشارك المقر له من ثبت حقه 
قبل التعلق» كما لو أقر بعد الفلس. وإن أقر لهما جميعاً في المرض» تساوياء ولم يقدم 
السابق منهماء لأنهما تساويا في الحال» فأشبه غريمي الصحة. وإن أقر المريض لوارث» 
لم يقبل إلا ببينة» لأنه إيصال للمال إلى الوارث بقولهء فلم يصحء كالوصية» إلا أن يقر 
لزوجته بمهر مثلها فما دون» فيصحء لأن سببه ثابت» وهو النكاح. وإن أقر لوارثئه» فلم 
يمت حتى صار غير وارث» لم يصح. وإن أقر لغير وارث» فصار وارثاً قبل الموت» 
صح إقراره له. نص عليهما أحمد رحمه الله. لأنه إقرار لوارث في الأولى» ولغير وارث 
في الثانية؛ متهم في الأولى» غير متهم في الثانية» فأشبه الشهادة. وذكر أبو الخطاب في 
المسألتين رواية أخرى خلاف ما قلناء لأنه معنى يعتبر فيه عدم الميراث» فاعتبر بحالة 
الموت». كالوصية. فإن أقر المريض بوارث» ففيه روايتان: 

إحداهما: يصح. لأنه عند الإقرار غير وارث. 

.والثانية: لا يصح., لأنه حين الموت وارث» ويمكن أن تكون هذه مبئية على 
المسألتين قبلها. وإن ملك ابن عمهء وأقر أنه كان أعتقه في صحته. وهو أقرب عصبتهء 
عتق ولم يرئهء لأنه توريئه يوجب إبطال الإقرار بحريته؛ لكونه إقراراً لوارئه. وإذا بطلت 
حريتهء سقط ميراثه» فيفضي توريثه إلى إسقاط ميراثه» ويحتمل أن يرث. لأنه حين 
الإقرار غير وارث» فأشبه الإقرار بوارث . 


«الد 
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:فصل 


ويصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقرٌ به. فإن أقر لعبد بالنكاح» أو 


١‏ القصاص» أو تعزير القذف» صح الإقرار به وإن كذبه المولى» لأن الحق له دون 


المولى. وإن أقر له بمال» فالإقرار لمولاه» يلزم بتصديقهء ويبطل بردهء لأن يد العبد 
كيد سيده. وإن أقر لبهيمة لم يصح. ولم يكن لمالكهاء لأن البهيمة لا تملك. ولا لها 
أهلية الملك. وإن أقر لحمل بمال» وعزاه إلى إرث؛» أو وصيةء صح. لأنه يملك 
بهما. وإن لم يعزهء فقال ابن حامد: يصح أيضاً لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح » 
فصح له الإقرار المطلق. كالطفل. وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح. لأنه لا يثبت له 
الملك بغيرهماء فعلى قول ابن حامد: إن ولدت ذكراً وأنثى» كان بينهما نصفين» لأنه 
شرك بينهما في الإقرارء فأشبه ما لو أقر لهما بعد الولادة. وإن قال: لهذا الحمل علي 
ألف أقرضتهاء فقياس المذهب» صحة إقراره» لأنه وصله بما يسقطهء فسقطت الصلة 
دون الإقرار» كما لو قال: له عليّ ألف لا يلزمني. وإن قال: أقرضني ألفاء لم يصحء 
لأن القرض إذا سقط. لم يبق شيء يصح به الإقرار. ومتى أقر لحمل بمال وعزاه إلى 
وصية» فخرج الطفل ميتاًء عاد إلى ورثة الموصي. وإن عزاه إلى إرث؛» عاد إلى شركائه 
في الميراث. وإن أطلق. كلف ذكر السبب ليعمل بهء فإن مات قبل التفسيرء بطل 
الإقرار» كالمقر لرجل لا يعرف مراد إقراره. وإن أقر لمسجدء أو مصنع وعزاه إلى سبب 
صحيح ١‏ من غلة وقفه ونحوه صح. وإن أطلق » فيه وجهان. بناء على ما تقدم . 
فصل 
ومن أقر لرجل بمال في يده وكذبه المقر له» بطل إقراره لهء لأنه لا يقبل قوله 

عليه في ثبوت ملكه. ويقر المال في يد المقر في أحد الوجهين» لأنه كان في يده. فإذا 
بطل إقراره» بقي كأنه لم يقر به. وفي الآخر يأخذه الإمام؛ فيحفظه حتى يظهر مالكه؛ 
لأنه بإقراره خرج عن ملكه. ولم يدخل في ملك المقر له» وكل واحد منهما ينكر 
ملكهء فهو كالمال الضائع. فإن ادّْعاه ثالث» فأقر له المقر له» صح.ء لأنه صار بمنزلة 
صاحب اليد. ٍ 
فصل 

إذا قال: لي عليك ألف. فقال: نعم؛ أو أجل؛ أو صدقت. أو إي لعمري» كان 
مُْقِرَاً بهاء لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق. وإن قال: أعطني عبدي هذاء أو اقضني 
الألف التي لي عليك» فقال: نعمء كان مقرّاء لأنه تصديق. وإن قال: أنا مقرّ بدعواك, 
كان مقرَّا لأنه صدقه. وإن لم يقل: بدعواك؛ ففيه وجهان: 
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أحدهما: يكون مقراًء لأنه جواب الدعوى» فانصرف إليها. 
ممرن ججواب عو تضرف إل 


والثاني : لا يكون مقرأ لأنه يحتمل أنه أراد: إني مقر ببطلان دعواك. وإن قال: 


أنا أقر»ء لم يكن مقرأ لأنه وعد بالإقرار. وإن قال: أنا لا أنكر» لم يكن مقر لأنه ؛ 


يحتمل : لا أنكر بطلان دعواك. وإن قال: لا أنكر أن تكون محقاًء لم يكن مقراء لأنه 
يحتمل أن يريد: محقاً في اعتقادك» ويحتمل أن يكون مقراء لأنه جواب الدعوى» 
فانصرف إليها. وإن قال: لا أنكر أنك محق في دعواك» كان مقراًء لأنه لا يحتمل إلا 
الدعوى التي عليه. وإن قال: «لعل» أو «عسى» لم يكن مقراء لأنهما للترجي. وإن 
قال: «أظن» أو «أحست» أو أقدر؛ لم يكن مقرأ لأن هذه وضعت للشك. وإن قال: 
لك عليٌ ألف في علمي» كان مقراً بهاء لأن ما عليه في علمه لا يحتمل غير الوجوب . 
وإن ادعى عليه ألفاً.ء وقال: خذء أو اتزن» أو افتح كمك» لم يكن مقراء لأنه يحتمل 
ضد الجوابء أو اتزن من غيريء أو افتح كمك للطمع. وإن قال: خذهاء أو اتزنهاء 
فكذلكء لأنه لم يقر أنه واجب» ويحتمل أن يكون مقراًء لأن هذه الكناية ترجع إلى 
المذكور في الدعوى. وإن قال: هي صحاحء ففيها وجهانء كالتي قبلها. وإن قال: له 
علي ألف إن شاء الله كان مقرأًء لأنه وصل إقراره بما يسقط جملة» فسقطت الصلة 
وحدهاء كما لو قال: له علي ألف لا تلزمنى. وإن قال: له علي ألف إلا أن يشاء الله 
ضح إقزارة كذلك» وإن قال: له على ألف إن شاء زيد»ء فقال القاضي: يكون إقراره 
صحيحاً كذلك. ولأن الحق الثابت فى الحال لا يقف على شرط مستقبل» فسقط 
الاستثناء ويحتمل أن لا يُكون إقراراً» لأنه علقه على شرطٍ مقيد» يمكن الوقوف عليه 
أشبه ما لو قال: له على ألفٌ إن شهد بها فلان» وإن قال: له علي ألف إن شهد بها 
فلان» أو إن شهد على فلان بها فهو صادق» ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون مقراًء لأنه أقرّ بها عند الشرط» ولا تكون عند الشرط إلا وهي 
عليه في الحال وإن قال: إن شهد بها فلان صدقته» لم يكن مقرأًء لأنه قد يصدقه بما 
لم يصدق فيه. وإن قال: له عليّ ألف إذا جاء رأس الشهرء كان مقراًء لأنه بدأ 
بالإقرار» 0 وإن قال: إذا جاء رأس الشهرء فله علي ألف. فليس 
بإقرارء لأنه بدأ بالشرط» وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند زأس الشهرء والإقرار لا 
يتعلق على شرط . 


فقن - 
إذا قال: له عليّ ألف قضيتها إياهء لزمه الألف. ولم تسمع دعوى القضاءء لأنه 
. أقر أن الألف عليه في الحال. وقوله قضيتهاء يرفع ما أقرَ به كلهء فلم يقبل» كاستئناء 


جه 


كتاب الإقرار ا 


الكلء ولأنه بدعوى القضاء يكذب نفسه في الإقرار» فلم تسمعء كما لو قال: له علي 
ألف» ولا شيء له علي وقال القاضي : يقبل» لأنه رفع ما أقرٌ به بكلام متصل»ء أشبه 
استثناء البعض . وإن قال: قضيته منها مائة» ففيه روايتان: 

إحداهما: يقبل» لأنه رفع بعض ما أقرّ به بكلام متصل» أشبه استثناء الماثة. 


٠‏ والثانية : لا يقبل؛ لأنه يكذب نفسهء لأنه لو قضاه مائة» لم يكن له عليه ألف. 
والاستثناء لا يرفع ما أقر به. وإنما يمنع دخول ما استثناه في المستثنى منه. وإن قال: 
كان له علي ألف فقضيتها ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تقبل دعوى القضاءء لأنه أقر بالدين وادعى براءته منه» فقبل إقراره» 
“ولا تسمع دعواه إلا سينة » كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل . 
والثانية: يقبل» إختاره الخرقي» لأنه قول يمكن صحتهء ولا تناقض فيه من جهة 
* اللفظ م افوجب' تبوله كايهتاء البعفن : قال القاضى :د اللمدمت أن هنا ليس باقرزاد وان 
قال: لي عليك ألف». تقال 2 قضيتك منها مائة» قال القاضي: ليس هذا إقراراً بشيء؛ 
. لأن المائة قد رفعها بقولهء والباقي لم يقر به. وقوله: منهاء يحتمل أنه أراد مما يدعيه. 
وإن قال: كان له عليّ ألف وسكتء فهو مقر بهاء لأنه أقرّ بوجوبها عليه» وثبوتها في 
عدا والأاسل قاف سحن يرجف ما فاه 


باب الاستثناء 


الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل» ولا يرفع ما ثبت» لأنه لو 
ثبت بالإقرار شيء» لم يقدر المقر على رفعه؛ فيصح استثناء ما دون النصف» لأنه لغة 
العرب» قال الله تعالى : قلت فِيهِمْ أَلفٌ سَتٍَ 0 سَنَةٍ إل خم ين عَاما »47 . 


ولا يصح استثناء أكثر من النصف, لأنه ليس من لسانهم» قال أبو إسحاق الزجاج: 
لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال: له علي مائة إلا تسعة وتسعين؛ .لم 
يكن متكلماً بالعربية» وفي استثناء النصف وجهان: 


أحدهما: يصح » لأنه ليس بالأكثر. 
والثاني: لا يصح. لأنه لم يأت في لسانهم إلا في القليل من الكثير. فإذا قال: له 


(5) من سورة العنكبوت» الآية: .)١5(‏ 


0 كتاب الإقرار 


عليَّ عشرة إلا درهمين» لزمته ثمانية. وإن قال: إلا ثمانية» لزمته العشرة. وإن قال: إلا 
خمسةء ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه خمسة. 

والآخر: يلزمه عشرة. 
فصل 

ولاليصع الاسعناء برج غير المجدسي» ولا من غير النوع. فلو قال: له علي عشرة 
دراهم إلا ثوباء لزمته العشرة. وإن قال: له عليّ قفيز تمر معقلي». إلا مكوكاً برنياء 
لزمه القفيز كلهء ولم يصح الاستثناءء لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما 
كان يقتضيه لولاه» ولأنه مشتق من: ثنيت فلاناً عن رأيه. إذا صرفته عما كان عازما:. 
عليه» وثنيت عنان دابتي» إذا رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة إليه» ولا يوجد هذا 
في غير الجنس والنوع. ولأن الاستثناء من غير الجنسن- لا يكون إلا في الجحد بمعنى يي 
«لكن» والإقرار إثبات» فإن استثنى أحد النقدين من الآخرء لم يصح في 2 
الروايتين» اختارها أبو بكرء لما ذكرنا. والأخرى: يصح. اختارها الخرّقي» لأنهما 
كالجنس الواحد»ء لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات. وأروش الجنايات» ويعبر ١‏ 
بأحدهما عن الآخرء وتعلم قيمته منه» فأشبها النوع الواحدء بخلاف غيرهما. 
فصل 

وإن أقر بدار إلا بيت منها عيّنه. لم يدخل البيت في إقرارهء لأنه استثناه. وإن 
قال: هذا البيت لي» وهذه الدار له أو هذه الدار له وهذا البيت لي» صح. لأنه في 
معنى الاستثناء» لكونه أخرج بعض ما دخل في اللفظ بكلام متصل . 0 إلا ثلثهاء 
أو إلا ربعها. صحء وكان مقراً بالباقي. فإن قال: له هذه الدار إلا نصفهاء ٠‏ صحء وكان 
مقراً بالنصف»ء لأن هذا بدل البعضء» وهو سائغ. قال الله تعالى: (ثم اللْيلَ إلا ميلا 
نِضفَهُ أو انْقْص مِنْهُ قبيلا9 . ويصح ذلك فيما دون النصفء كقوله: له هذه الدار إلا 
ربعهاء أو أقل» كقولهم: رأيت زيداً وجهه. وإن قال: له هذه الدار سكناهاء أو قال: 
هي له سكنىء أو عارية» صحء وهذا بدل الاشتمال» كقوله سبحانه: وِيسْأنُوئَكَ عَن 
الشّهْرٍ الْحَرَام قِتَالِ فِيدب04©. فهو في معنى الاستثناء في كونه إخراجاً للبعض» ويفارقه 
في جواز إخراج أكثر من النصف. 


(0) من سورة الزمرء الآية: (؟ "). (5) من سورة البقرةء الآية: (/11؟). 


كتاب الإقرار بلقا 


ع لي ل بك 
0 قال: له هؤلاء العبيد إلا هذاء كان مقراً بمن دون المستثنى. وإن قال: إلا 
واحداً؛ رجع في تعيين المستثنى إليه» لأنه لا يعرف إلا من جهتهء وكذلك إن قال : 
غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدء رجع في تفسير الواحد إليه. فإن هلكوا إلا واحداء 
ففسر به المستثنى» قبل في الغصب» وجهاً واحدآء لأنه يلزمه غرامة ما تلف. وفي 
الإقرار وجهان: , تمل بلي 

أحدهما: يقبل أيضاًء لأنه يحتمل ما قاله. 

والثاني : لا يقبل» ذكره أبو الخطاب» لأنه يرفع جميع ما أقر به. وإن قتلوا إلا 
واحداًء قبل تفسيره بهء وجهاً واحدآء لأنهء لا يرفع جملة الإقرار»- لوجوب قيمة الباقين 
للمقر له. 
0 استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف, كان مضافاً إلى الاستثناء الأول. فإذا قال: 
له علي عشرة إلا ثلاثة» وإلا درهمين» كان مستثنياً لخمسة من العشرة. وإن كان الثاني 
غير معطوف» كان مستئئنياً من الاستثناء» فيكون استثناؤه من الإثبات نفيأء ومن النفي 
إثباتً» وهو جائز في اللغة. قال الله تعالى: طقَالُوا إن أَرْسِلْنَا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ. إلا آل 
ُوطٍ إن لَمْتَجُوهُمْ أَجِمَعِينَ . إلا اْرَآتَهُ9 . ّ 

فإذا قال: له على عشرة إلا ثلاثة» إلا درهماًء كان مقراً بثمانية. وإن قال: له علي 
عشرة إلا خمسة» إلا ثلاثة» إلا درهمين, إلا درهماء لم يصح على قول من منع استثناء 
النصف» ولزمته عشرة» وعلى قول غيره يصحء ويكون مقراً بسبعة» ولو قال: عشرة إلا 
ستةء إلا أربعة» إلا درهمين» فهو مقر بستة» لأنه أثبت عشرة» ثم نفى ستة» ثم أثبت 
أربعة» ثم نفى درهمين» بقي ستة. 
فصل 

وإن عطف جملة على جملة بالواو» ثم استثنى» ففيه وجهان: 

أحدهما: يعود الاستثناء إليهما جميعاًء لأن العطف جعل الجملتين كالجملة 
الواحدة» فعاد الاستثناء إليهماء كقول النبي كله: «لا يَوْمنّ الوَجُلُ الوّجُلَ فِي بَئْتِهء وَلآ 
0) من سورة الحجرء الآيات: .)5١  858(‏ 


(4) أخرجه مسلم كي الإمامة ‏ باب من أحمد بالإمامة - والترمذي في الأدب. 
'والنسائي(7717)وأخرجة أبو داود في الصلاة(١1١1655/1١)الحديث‏ (087). 


م ٠١‏ الكافي مجلد 4 


احلا كتاب الإقرار 


والثاني: لا يعود إلا إلى التي تليه؛ لأن عوده إلى ما يليه متيقن» وما زاد مشكوك 
فيه؛ فلا يثبت بالشك كقوله تعالى: 9قْتَحْرِيرُ َقبَةِ مُؤمِئٍَ وَوِيَةٌ مُسَلْمَةٌ إلى أَهلِدٍ إلا أن 
يصُدْكُوا9 . ا 0 الا 

فلو قال:. علي أربعة وثلاثة؛ إلا درهمين» صح على الوجه الأول» وبطل على 
الثاني» لأنه استثناء الأكثر. فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتمالين» انصرف إليه 
وكذلك إن عطف على المستثنى؛ مثل قوله: له علي عشرة إلا أربعة وثلاثة» ففيه 
وجهان : 

أحدهما: يصيران كجملة واحدة؛ فيبطل الاستئناء كله لزيادته على النصف. 

والثاني : لا يصيران كجملة واحدة فيبطل الاستئناء الثاني وحده. 
فصل 

وإذا قال: له عندي تمر في جراب؛ أو سكين في قراب» أو دراهم في كيسء أو 
في صندوق». وثوب في منديل: وزيت في زق» وفص في خاتمء فقال ابن حامد: 
يكون مقرأ بالمظروف وحدهء لأن إقراره» لم يتناول الظرف» فيحتمل أنه أراد: في 
ظرف لي . وفيه وجه آخر: أنه يكون مقراً بالجميع؛ لأنه ذكره في سياق الإقرارء فكان 
مقرأ به؛ كالمظروف. وقال: له عندي جراب فيه تمرء أو قراب فيه سكين؛ وسائر ما 
مثلناء أو دابة عليها سرج؛ أو عبد عليه عمامة» فعلى الوجهين كما ذكرنا. وإن قال: له 
عندي ثوب مطرزء أو خاتم بفصء أو سرج مفضضء وأطلقء لزمه الثوب بتطريزه» 
والخاتم بقصه» والسبرج بفضتهء لأنه صفة له. 
لفل 

وإذا قال: له علي ألف درهم زيوفء أو ناقصة» أو مكسرةء أو إلى شهرء بكلام 
متصل» لزمه ما أقر به على صفته. لأنه إنما يلزمه بقوله؛ فأتبع قوله فيه» إلا أن يفسر 
الزيوف بما لا قيمة له؛ فلا يقبل» لأنه أثبت في ذمته شيئاً» وما لا قيمة له لا يثئبت في 
الذمة. وذكر أبو الخطاب: احتمالاً في أنه لا يقبل قوله: مؤجلة؛ لأن التأجيل يمنع 
استيفاء الحق في الحال. والمذهب: أنه يقبل» لأنه يحتمل ما قاله» فوجب اتباعه؛ كما 
لو قال: ناقصة. فأما إن سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم وصفها بشيء من هذه 
الصفاتء لم يقبل؛ ولزمه ألف جياد وازنة صحاح حالّة؛ لأن إطلاقها يقتضي ذلك» 
بدليل ما لو باعه: بألف درهم وأطلق. فإنها تلزمه كذلك: فإذا سكت. استقرت في ذمته 


زفي من سورة النساء 40 ). 


كذلك» فلا يتمكن من تغييرهاء ولا فرق بين الإقرار بها من غصبء أو وديعة» أو 
قرضء أو غيره. وإن كان المُقِدْ في بلد أوزاهم ناقصة» أو مغشوشة» ففسر إقراره» 
بدراهم البلد» قُبل» لأن إطلاقه ينصرف إليهاء بدليل إيجابها في ثمن المبيع» ويحتمل 
أن لا يقبل تفسيره بهاء لأن إطلاق الدراهم تنصرف إلى دراهم الإسلام. وهو: ما كان 
عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. وتكون فضة خالصة. وهي: التي قدّر بها الشرع نُصُبٍ 
الزكوات» والديات» والجزية» ونصاب القطع في السرقة. ويخالف الإقرار البيع من 
حيث إنه أقر بحق سابق. والبيع إيجاب في الحال. وإن أقرّ بدراهم صغارء فظاهر كلام 
الخرقي: أنه يقبل تفسيره بدراهم ناقصة» لأن الصغر في الذات وصف لا يثبت في 
الذمة» فلا ينصرف الإقرار إليه. لأنه إخبار عما في الذمة» ويحتمل أن لا يقبل تفسيره 
بناقص» لأنه يحتمل صغيراً في ذاتهء وهو وازن. وإن أقرّ بدرهم كبير» لزمه درهم من 
دراهم الإسلام» لأنه كبير في العرف. وإن قال: له علي دراهم عدداء لزمته وازنة» لأن 
الدراهم تقتضي أن تكون وازنة» وذكر العدد لا ينفي كونها وازنة» فوجب الجميع. وإن 
فسر الدراهم بسكة البلد» أو سكة تزيد عليهاء قبل» لأنه غير متهم. وإن كانت تنقص 
عنهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يقبل» لأن إطلاقه يحمل على دراهم البلد» كما في البيع. 

والثاني: يقبل» لأنه فسرها بدراهم الإسلام. وإن قال: له على دريهم» لزمه درهم 
وازن» لأنه هو المعروف. والتصغير قد يكون لقلته عنده» أو لمحبته» أو غير ذلك. وإن 
قال: له علي دراهم. لزمه ثلاثة» لأنها أقل الجمع. وإن قال: دراهم كثيرة» لم يلزمه 
أكثر من ثلاثة» لأنها كثيرة بالإضافة إلى ما دونهاء ويحتمل أنها كثيرة عنده» أو في 
نفسه. وإن قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة» لزمه ثمانية» لأنها الذي بينهما. وإن 
قال: من درهم إلى عشرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه تسعة» لأن الواحد أول العددء فيدخل فيه» ولا يدخل العاشر»ء 
لأنه غاية يتتهي إليهاء فلم يدخل. 

والثاني : يلزمه عشرة» لأن العاشر أحد الطرفين» فيدخل فيه كالأول» ويحتمل أن 
يلزمه ثمانية كالتي قبلها. 
قي 

وإذا قال: له عليّ ألف لا يلزمني» أو من ثمن خمرء أو خنزير» أو تكفلت به عن 
فلان على أني بالخيار» لزمه ما أقرَ به؛ وسقط ما وصله بهء لأنه يسقط ما أقرٌ به» فلم 
يقبل» كاستثناء الكل. وإن قال: هذا العبد لفلان رهن عندي على دين لي عليه» فأنكر 


4 كتاب الإقرار 


امرك الدين» لزمه العبد. والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه». لأن العين 
ثبتت له بالإقرار» وادعى المقر ديناً» فكان القول قول من ينكره. وكذلك لو أقرّ بدار. 
وقال: قد استأجرتهاء أو بثوبء وادّعى أنه قّصّره أو خاطه بأجرة» أو بعبد» وادّعى 
استحقاق خدمته» أو أقرٌّ بسكنى دار غيره» فادّعى أنه سكنها بإذنه» فالقول قول المالك 
يمينه لما ذكرناه. وإن قال: له عليّ ألف من ثمن مبيع لم أقبضهء ففيه وجهان: 


أحدهما: القول قول المالك كما ذكرنا. 


والثاني : القول قول المقرّء لأنه أقرّ بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن 
الآخر. فإذا لم يسلم له ماله» لم يسلم ما عليه» كما لو قال لرجل: بعتك هذا بألف»ء 
وقال بل ملكتنيه بغير شيءء وفارق ما لو قال: لك عندي رهنء فقال المالك: بل 
وديعة» لآن الدين بنقسك عن الرهن؛ والثمن لا ينفك.عن المبيع. ولو قال: له عليّ 
ألف من ثمن مبيع» ثم سكتء. ثم قال: لم أقبضه قُبِلَء كالمتصل» لأن إقراره تعلق 
بالمبيع. والأصل عدم القبض» فقبل قوله فيه. ولو قال: له علي ألف. ثم سكتء ثم 
قال: من ثمن مبيع لم أقبضه. لم يقبل» لأنه فسر إقراره بما يمنع وجوب التسليم بكلام 
منفصل» كما لو قال: له علي ألف. ثم سكتء ثم قال: قبضتها. 
فصل 

وإذا قال: له عندي ألف. ثم قال: هي وديعة» قُبِلَّ :ة تفسيره» سواء قال ذلك متصلاً 
أو منفصلاء ا لان لمن ينا يي لد رك مفلل اله لتر بلي 
فعند ذلك تثب- تثبت أحكام الوديعة»؛ بحيث لو ادعى تلفهاء كان القول قوله. ولو قال: له 
عندي ألف» قطاليه به بعد مدةء فقال: كانت وديعة. فتلفت. أو قال: رددتها عليك» 
فالقول قوله. نص عليه أحمدء كما ذكرنا. ولو قال: لك عندي وديعة وقد تلفت» فقال 
القاضي: يقبل قوله كذلك» ويتوجه أن لا يقبل ها هناء لأن الألف المردود والتالف ليس 
عنده. ولا هي وديعة: وإن قال: كانت عندي فظننتها باقية» ثم عرفت أنها هلكت» 
فالحكم فيها كالتي قبلها. ولو قال: له عندي ألف. ثم فسره بدين عليهء قبل» لأنه يقرّ 
بما هو أغلظ. وإن قال: له علي ألف. ثم قال: وديعة» وقال المقر له: بل هي دين» 
فالقول قول المقرّ له. لأن علي للويجاب في الذمة. والإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ. 
بدليل أنه لو أقرٌ بدراهم. أخذ بثلائة» فعند ذلك تثبت تثبت أحكام الدين». فلا تسمع دعواه 
تلفها. وإن قال: لك علي ألف». ثم أحضرها وقال: داكي الروك يا وهي وديعة» 
فقال المقرٌ له: هذه وذيعة» والمقر به غيرهاء دين عليك. فالقول قول المقرٌ لهء لما 
ذكرناه. هذا ظاهر كلام الخرقي. وقال القاضي: القول قول المقرء إلا أن يكون قال: 


كتاب الإقرار لق 


على ألف فى ذمتى» فيكون القول قول المقر له. قال: وقد قيل: القول قول المقرء 
لآنه يحتمل أنه أراد: في ذمتي أداؤهاء أو يكون وديعة تعدى فيها. وإذا لم يقل: في 
ذمتي) قبل قوله» لأن الوديعة عليه حفظها وأداؤهاء لأن حروف الصلة ا 
بعضاً» قال الله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: وَلَهُمْ عَلَيَ ذَنْبّ0©. أي 
عندي. وإن قال: له علي ألف وديعة» قبل» لأنه وصل كلامه بما يحتمله» فصح. 0 
لو قال: ألف تُقْصٌ. وإن قال: له علي ألف وديعة ديناً» أو مضاربةً دينآاء صحء لأنه قد 
يتعدى فيها فتكون دينا. 


باب الرجوع عن الإقرار 

ومن أقرٌ بحق لآدمي» أو حق لله تعالى» لا تسقطه الشبهة» كالزكاة» والكفّارة» ثم 
رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه؛ لأنه حق ثبت لغيره» فلم يسقط بغير رضاهء كما لو 
ثبت ببينة. وإن أقر بحد» ثم رجع عنهء قبل رجوعهء لأن النبي كك لما أتاه ماعزء 
فشهد على نفسه أربع شهادات, دعاه النبي كَكلِةٍ فقال: «هَلُ بك جُنُونُ؛؟. متفق عليه. 
فلو لم يسقط بالرجوع؛ لما عرّض له به. ولو أقيم عليه بعض الحدء ثم رجعء قبل 
رجوعه. ويخلى سبيله» لما روي أن ماعزاً هرب في أثناء رجمهء قال جابر: فأدركناه 
بالحَرّة» فرجمناه حتى ماتء فقال النبي كَكِ: «هلاً تَركْتْمُوهُ يَنُوبُء َيبُوبَ اللَهُ عَلَيْه. 
ولأنه إذا سقط جميعه بالرجوع. فبعضه أولى. وإن هرب في أثناء الحدء تركء لما 
رويناه» ولأنه يحتمل الرجوع. فإن لم يتركوه حتى قتلوه؛ لم يضمنوهء لأن النبي كَلةٍ لم 
يضمّنهم ديته» ولأن الهرب ليس بصريح في الرجوعء فلم يسقط به المتيقن. 
فصل | 

وإذا قال: هذه الدار لزيدء بل لعمرو. أو غصبتها من زيد» بل من عمروء حكم 
بها لزيد لأن إقراره له بهاء ولم يقبل رجوعه عن إقراره له» لأنه حى لآدمي» ويلزمه أن 
يغرم قيمتها لعمروء لأنه حال بينه وبين ماله» لإقرازه به لغيره» فلزمه ضمانه» كما لو 
أتلفه. وإن قال: غصبتها من أحدهماء طولب بالتعيين» فإن عين أحدهماء لزمه دفعها 
إليه. وعليه اليمين للآخر. فإن نكل عنهاء غرم لهء لما ذكرنا. وإن قال: غصبتها من 
زيدء وملّكَهًا لعمروء لزمه دفعها إلى زيدء لإقراره له باليدء ولا يقبل قوله: ملّْكهًا 
لعمروء لأنه إقرار على غيره» ولا يغرم لعمرو شيئاء لأنه لا تفريط منهء إذ يجوز أن 
يكون ملّْكَهًا لعمروء وهي في يد زيد بإجارة» أو غيرها. وإن قال: ملكتها لزيد 
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القن كتاب الإقرار 


وغصبتها من عمروء فالحكم فيها كالتي قبلها. لا فرق بين التقديم والتأخير. ويحتمل 
أن يلزمه تسليمها إلى زيدء ويلزمه ضمانها لعمروء كما لو قال: غصبتها من زيدء بل 
من عمرو. 

وإذا مات زجل وخلف ألفاً. فادعاها رجلء فأقرٌ له بها الوارث» ثم اذّعاها آخرء 
فأقر له بهاء فهي للأول. ويغرمها للثاني» لما ذكرنا في أول الفصل. وإن ادعى رجل 
على ميت ألفأء فصدقه الوارث. ثم ادعى آخر على الميت ألفاًء فصدّقه الوارث» فقال 
الخرقي: إن كان في مجلس واحدء فهي بينهماء لأن حكم المجلس الواحد حكم 
الحال الواحد. وإن كان فى مجلسينء فهى للأول» لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار 
لمم فلة يكل إقزار الوارظ: ما تفط موقب لان إقزان على عر 


باب الإقرار بالمجمل 


إذا قال: له علىّ شيء»ء أو كذاء قيل له: فسرهء فإن أبى» حبس حتى يفسره» 
لأنه أقر بالحقء وامتنع من أدائه» فحبس عليه وقال القاضي: إذا امتنع من البيان» قيل 
للمقر له: فسّره أنت» ثم يسأل المقر. فإن صدقه. ثبت عليهء وإن أبى. جعل ناكلاء 
وقضي عليه. وإذا مات. أخذ ورثته بمثل ذلك» وإن فسره بمال قُبِلَ وإن قل» لأنه 
شيء. وإن فسره بقشر جوزة» وحبة حنطة» ونحوهما مما لا يتموّل عادة» لم تقبل» لأن 
إقراره اعتراف بحق عليهء وهذا لا يثبت فى الذمة. وكذلك إن فسره بكلبء أو حيوان 
يحرم اقتناؤه» وإن فسّره بكلب يجوز اقتناؤه أو جلد ميتة» غير مدبوغء فيه وجهان: 

أحدهما: يقبل. لأنه يجب عليه ردهء فالوجوب ثابت عليه. 

والثاني: لا يقبل» لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه. وهذا لا يضمنه. وإن 
فسره بحد قذفء. أو شفعة» قبل» لأنه حق عليه في ذمته. وإن قال: غصبتك لم يلزمه 
شىءء لأنه قد يغصبه نفسه. وإن قال: غصبتك شيئاء لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما 
بينا . 
فصل 

وإن أقر بمال» قبل تفسيره بالقليل والكثيرء لأن اسم المال يقع عليه. وإن قال: 
له عليّ مال عظيمء أو كثيرء أو جليلء أو خطيرء فكذلك. لأنه ما من مال إلا وهو 
عظيم كثير بالنسبة إلى ما دونهء ويحتمل أنه أراد عظمه عندهء لقلة مالهء وفقر نفسه. 
وإن قال: له علي أكثر من مال فلانء» قبل تفسيره بالقليل والكثيرء لأنه يحتمل أنه أراد 
أكثر بقاء ونفعاء أو لكونه حلالاً. سواء علم مال فلان» أو جهله. هذا قول أصحابنا. 
والأولى أنه يلزمه أكثر منه قدراء لأنه ظاهر اللفظ السابق إلى الفهم. فلزمهء كما لو أقر 


كتاب الإقرار 8 


بدراهمء لزمته ثلاثة» ولم يقبل تفسيره بما دونها. 

إذا قال: له علي كذا دِرْهَم بالجرء قبل تفسيره بجزء من درهم. لأن «كذا» يحتمل 
أن يكون جزءاً مضافاً إلى درهم. وإن قال: كذا دِرْهَمٌ مرفوعاًء لزمه درهمء لأن تقديره: 
شيء هو درهمٌ. وإن قال: كذا درهما. فكذلك. ويكون نصبه على التمييز. وإن قال: 
كذا كذا درهم. فالحكم فيها كغير المكررة» لأن التكرير للتأكيد. وإن قال: كذا وكذا 
درهم. فكذلك» لأنه بمنزلة قوله: شيئان هما درهم. وفي الخفض بمنزلة : جزء درهم». 
وفي النصب وجهان: 

أحدهما: يلزمه درهمء اختاره ابن حامد والقاضيء. لأن الدرهم الواحد يجوز أن 
يكون تفسيراً لشيئين» كل واحد بعض درهم. 

والثاني: يلزمه درهمان» اختاره التميمى» لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم» فيعود 
التفسير إلى كل واحد منهماء كقوله: عشرون درهماً. وحكي عن التميمي أيضاً: أنه 
يلزمه أكثر من درهم. جعل الدرهم تفسيراً لما يليهء ورجع في تفسير الأولى إليه. 

وإن قال: له عليّ ألف. رجع في تفسير جنسها إليه. فإن فسرها بأجناس» قبل 
منه» لأنه يحتمل ذلك. وإن قال: له علي ألف ودرهم» أو درهم وألف. ففيه وجهان: 


أحدهما : الجميع دراهم. اختاره ابن حامدء والقاضي» لأنه ذكر مبهماً مع مفسرء 
فكان المبهم من جنس المفسرء كما لو قال: مائة وخمسون درهماًء ولأن العرب تكتفي 
بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى. كقول الله تعالى: «وَلَبِتُوا في كَهْفِهِمْ نَلآتَ مائةٍ 
سِنِينَ وَازْدَرادُوا تَسْعاً# 20 , 

والثاني: يرجع في تفسير الألف إليه؛ لأن العطف لا يقتضي التسوية بين 
المعطوفين في الجنسء بدليل أنه يجوز أن يقول: رأيت رجلاً وحماراً. وإن قال: له 
علي ألف. إلا خمسين درهماًء فعلى الوجهين. 

أحدهما: يكون الجميع دراهم» لأن الاستثناء المطلق» ينصرف إلى الاستثناء من 
الجنس. بدليل ما لو قال: له عليٌ ألف درهم إلا خمسين. 
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لض كتاب الإقرار 


والثاني: يرجع في تفسير الألف إليهء لأنه يحتمل أنه أراد الاستثناء من غير 
الجنس. وإن قال: له علي ألف وخمسون درهماًء أو ألف وثلاثة دراهم» فالجميع 
دراهم. لأن الدرهم المفسر في كلامهم يفسر جميع ما قبله» كقوله سبحانه: لتِسْعٌ 
وَتَسْعُونَ نَعْجة76'' وقوله: ظأَحَدَ عَشَرَ كَؤكبً©"". والفرق بينها وبين التي قبلهاء أن 
الدرهم ها هنا للتفسيرء لا يجب به زيادة على العددء وفي التي قبلهاء ذكر للإيجاب» 
ولهذا يجب به زيادة على الألف. ويحتمل أن يرجع في تفسير الألف إليهء لما ذكرنا في 
التي قبلها. 
فصل 

وإذا أقر بألف في وقتء ثم أقر بألف في وقت آخرء لزمه ألف واحدء لأنه خبرء 
فيجوز أن يكون الثاني خبراً عما أخبر به في الأول. وإن قال: ألف من قرض, ثم قال : 
ألف من ثمن مبيعء لزمه الألفان» لأن الثاني غير الأول. وإن قال: ألف وألفء أو 
فألف. أو ثم ألف» لزمه ألفان» لأن العطف يقتضي كون المعطوف غير المعطوف عليه. 
وإن قال: له عليّ درهم ودرهمانء لزمه ثلاثة كذلك. وإن قال: له عليّ درهمء 
ودرهمء ودرهمء لزمه ثلائة كذلك. وقال بعض أصحابنا: إن قال: أردت بالثالث 
التوكيد» قُبل» لأنه في لفظ الثاني» وكذلك الحكم إن قال: له علي درهم. فدرهمء 
فدرهمء أو درهمء ثم درهمء ثم درهم. وإن قال: له علي درهم». ودرهم» ثم درهم» 
لزمته ثلاثة» لأن الثالث لا يصلح للتأكيدء لمخالفته للثاني. وإن قال: له علي درهمء بل 
درهمء لزمه درهم. لأنه لم يقر بأكثر منه» ويحتمل أن يلزمه درهمان» لأنه أضربٌ عن 
الأول فلم يسقط بإضرابه» وأثبت الثاني معهء ذكره أبو بكرء وابن أبي موسى. وإن 
قال: له علي درهم. بل درهمان» لزمه درهمان. وإن قال: له علي درهم. بل دينار» 
لزمه درهم ودينار» لأنه أضرب عن الدرهم فلم يسقطء وأثبت معه ديناراًء فلزماه. وإن 
قال: له علي هذا الدرهم. بل هذان الدرهمان» لزمه ثلاثئة كذلك. وإن قال: له عليّ 
قفيز حنطة بل» قفيزا شعيرء لزمه الثلاثة كذلك. وإن قال: له علي درهمء نصفهء لزمه 
نصف درهم» لأن هذا بدل البعض. وهو سائغ» فينزل منزلة الاستثناء. وإن قال: له 
عليٌّ درهم» أو دينار» لزمه أحدهماء يرجع في تعيينه إليه» ويؤخذ به لأنه أقر 
بأحدهما. وإن قال: له على درهم في دينار» لزمه درهمء لأنه يجوز أن يريد: في دينار 
لي . وإن قال: له علىّ درهم فوق درهم. أو تحت درهم» فقال القاضي: يلزمه درهمء 
لأنه يحتمل فوق درهمء أو تحته في الجودة» فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال» وقال أبو 
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الخطاب: يلزمه درهمان» لأنه إقرار بدرهمء مقرون بآخرء فلزماه جميعاً. وإن قال: له 
علي درهم مع درهمء أو معه درهمء أوقله درهعء أو بعده درهم» لزمه درهمان» لأن 
«قبل» و«بعد» يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوبء فحمل عليه. وإن قال: له علي 
درهم في عشرة» وفسره بإرادة الحسابء لزمه عشرة. وإن فسره بدرهم مع عشرة» لزمه 
أحد عشر. وإن لم يفسره لزمه درهمء لأنه يحتمل : : في عشرة لي» إلا أن يكون عرفهم 
استعمالهم («في1 ذلك بمعنى «مع» فيحتمل وجهين. 
فصل 

وإن قال: له فى هذا العبد شركة» أو هو شركة بينناء أو هو لي ولهء كان مقراً 
بجزء من العبدء يؤخذ بتفسيره» ويقبل تفسيره بالقليل والكثير» لأن اللفظ يقع عليه. وإن 
قال: له في هذا العبد ألف». طولب بالبيان. فإن قال: وزنْ في ثمنه ألفاً عني» كانت 
قرضاًء وإن لم يقل: عني» كان شريكاً بقدرهاء وإن قال: أوصي له بألف من ثمنه» 
قبل. وإن فسرها: بألف من جناية جناها العبدء قُبل أيضاء لأنه يحتمل ذلك. وإن قال: 
هو رهن عندي بألف» ففيه وجهان: 

أحدهما: يقبل» لأن الدين يتعلق بالرهن» فصح تفسيره بهء كالجناية. 

والثانية: لا يقبل» لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد. وإن قال: له في 
ميراث أبي ألف» لزمه تسليمها إليه. لأن حق المرتهن في الذمة لا في العبد. وإن قال: 
لماك راف أ الفح <لزمة سنليمها إليه: وإن قال: له في ميراثي من أبي ألف». 
وقال: أردت هي وبدا لى من تقبيضهاء قبل منه» لأنه أقناك الميراث إلى نفسهء ولا 
ينتقل ماله إلى غيره إلا من جهته وإن قال: له في هذا المال ألفء لزمه. وإن قال: له 
في مالي هذا آلف أو من خالئ هذا الفا وسرة ندين» أن وذيعة قبل ندد» لأنه 
يحتمل صدقه» فقبل كالأول. 1 
فصل 

ومن شهد بحرية عبد غيرهء أو أقرٌ بهاء ثم اشتراهء عتق عليه» لاعترافه بحريته»' 
ويكون بيعاً في حق البائع؛ 1 وولاؤه موقوف». لأن أحداً 
لا يذعيه. فإ مات وخلّف مالآء فقال القاضي: للمشتري منه قدر ثمنه عوضاً عما 
استخصله بهء كما لو استنقذ أسيراً من بلد الروم بثمن. وإن رجع البائع فصدّق المشتري | 
في إعتاقه» لزمه رد الثمن عليهء والولاء لهء لأنه إقرار بسبب للميراث لا منازع له فيه 
فقبل» كالإقرار بالنسب» وإن رجع المشتري عن الشهادة بالحرية» لم يقبل في الحرية» 
لأنه حق لغيره» وقيل في الولاء» لعدم المنازع له. 


ام كتاب الإقرار 


باب الإقرار بالنسب 

إذا أقرٌ رجل بنسب مجهول النسب يمكن كوته منه وهو ضغير» أو مجدون» كبت 
نسبه منهء لأنه أقرٌ قر له بحق» فشبتء كما لو أقرٌ له بمال. فإن بلغ الصبي» وأفاق 
المجنون» وأنكر النسب» ٠‏ لم يسقطء لأنه نسب حكم بثبوته» فلم يسقط برده» كما لو 
قامت به بيئة. وإن كان المقرٌ به بالغاً عاقلا يكبت له جحت يعيلاقه» لأن له فيه 
قوللا مجيعا فاعتبر تصديقهء كما لو أقرٌ له بمال. وإن كان المقرٌ به ميتاً» ثبت نسبه 
وإن كان بالغ لأنه لا قول له؛ أشبه المجنون. ومتى ثبت نسب المقرٌ له به» فرجع 
المقر عن الإقرار» لم يقبل رجوعه. لأنه حق لغيره. وإن صدقه المقرٌ له في الرجوع. 


ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يسقط. لأن النسب إذا ثبت» لم يسقط بالاتفاق على نفيه» كالثابت 
بالفراش . 

والثاني: يقبل» لأنهما اتفقا على الرجوع عن الإقرارء أشبه الرجوع عن الإقرار 
بالمال. 1 
فصل 


وإن أقرّ على أبيه أو غيره بنسب في حياته» لم يقبل إقرارهء لأن إقرار الرجل على 
غيره غير مقبول. وإن أقرّ بعد موته وكان الميت قد نفاهء لم بء يثبت» لأنه يحمل على 
غيره نسباً قذ حكم بنفيه. وإن لم يكن نفا رلك المت غير واركك لم يقبل إقراره. 
لأنه لا يقيل إقرئره في المال» فكذا في النسب. وإن كان وارثاً ومعه شريك في الميراث 
لم يث يثبت النسب بقوله؛ لأنه لا يثبت في حق شريكه؛ فوجب أن لا يثبت في حقه. وإن 
كان هو الرارك وسو يت السب يعوله». لنا روك عامكة رصي انها قات : 
اختصم سعد بن أبي وقاصء» وعبد بن زمعة في ابن وَلِيدّة زَمْعَةَ فقال عَبْدُ بن زَمْعَةَ: 
أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه» وقال سعد: ابن أنني عهد إليّ فيه أخي» فقال 
النبي يكل: «هْرَ لَكَ يا عَبْدُ بن رَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاش9*١“.‏ متفق عليه. ولأن الوارث يقوم 
مقام موروثه في حقوقه. وهذا من حقوقه. وإن كان المقرٌ بنتاً واحدة» ثبت النسب 
بقولهاء لأنها ترث المال كله بالفرض والرد. وإن خلّف زوجة؛ نأقرت بابن لزوجهاء 
فوافقها الإمام» ثبت نسبهء وإلا فلا. وإن خلف ابنين عاقلاًء ومجنوناء فأقرَ العاقل بأخ. 
لم يثبت النسب. لأنه لا يرث المال كله. فإن مات المجنونء وله وارث غير أخيه» لم 


. سبق تخريجه‎ )١5( 


كتاب الإقرار فنا 


يثبت النسب إلا باتفاقهم جميعاً. وإن لم يخلف وارثاً إلا أخاه. قام مقامه في الإقرار. 
وإن كانا عاقلين» فأقر أحدهما بنسب صغير» ثم مات الآخر» ففيه وجهان: 

والثانى: لا يثبت» لأن تكذيبه لشريكه يبطل الحكم بنسبه» فلم يثبت» كما لو أنكر 
الأب نسبه في حياته» فأقرٌ به الوارث. وإن خلف ابنأ فأقرٌ بأخ» ثبت نسبه. فإن أقرٌ 
الثالث» ثبت نسبه أيضاًء فإن أنكر الثالث الثانى»: ففيه وجهان: 

أحدهما: يسقط نسبه, لأن الثالث ابن» فاعتبر إقراره في ثبوت نسب الثاني . 


والثاني: لا يسقط» لأنه ثبت نسيه قبل الثالث» ولأن الثالث فرع على نسب 
الثاني» فلا يسقط الفرع أصله. وإن خلف ابنآء فأقرٌ بأخوين له في وقت واحدء فصدّق 
كل واحد منهما لصاحبه» ثبت نسبهماء وإن تكاذباء لم يثبت نسب واحد منهما في أحد 
الوجهين؛ لأنه لم يجتمع كل الورثة على الإقرار لهماء وفي الآخر يثبت نسبهماء لأنه 
ثبت بقول ثابت النسب قبلهماء فلم يؤثر إنكارهماء وإن صدق أحدهما بصاحبه» وكذب 
به الآخرء ثبت نسب المصدق بهء وفى الآخر وجهان. وإن أقَرٌ ابن الوارث بنسب أحد 
التوأمين» ثبت نسبهماء فإن كذب أحدهما بصاحبه» لم يؤثر التكذيب لأنهما لا يفترقان 
في النسب. وإن أقرٌ الوارث بنسب من يحجبه» كأخ أقنّ بابن للميت» ثبت نسبه» وورث 
دونهء لأن حجبه لو منع إقراره» لما صح إقرار الابن بأخ» لأنه يخرج بإقراره عن كونه 
كل الورثة. 
فصل 

إذا كان لرجل أَمَةٌ لها ثلاثة أولادء ولم يقر بوطئهاء ولا زوج لهاء فقال: أحد 
أولادها ابني» أخذ ببيان النسب والتعيين» فإذا عين أحدهم» ثبت نسبه وحريته. فإن 
قال: هو من نكاح» فعليه الولاء لأبيه» لأنه قد مسه رق. والأمة وولداها الآخران رقيق 
قن» لأنها لم تعلق منه بحرٌ في ملكه. وإن قال: من وطء شبهة» فالولد حر الأصلء 
وأمه وأخواه مملوكون. وإذا قال: استولدتها فى ملكىء فالولد حر الأصلء ولا ولاء 
عليه» والجارية أم ولد. فإن كان المعيّن الأكبر» فأخواه ابنا أم ولد. حكمهما حكمهاء 
لأنها ولدتهما بعد استيلادهما وثبوت حكم أم الولد لها. وإن عيّن الأوسطء فالأكبر 
رقيق» والأصغر له حكم أمه. وإن عيّن الأصغرء فأخواه رقيق» لأنها ولدتهما قبل كونها 
أم ولده وإن مات قبل البيان» أخذ ورثته بالبيان» ويقوم بيانهم مقام بيانه. فإن بينوا 
النسب دون الاستيلاد» ثبت النسب وحرّية الولد» ولم تصر الأمة أم ولدء لاحتمال كونه 
من نكاح وغيره. وإن لم يعيّنوا أحداً منهم. عرضوا على القافة» فإن ألحقوا به واحداء 


حلص كتاب الإقرار 


ألحقناه به» ولا يثبت حكم الاستيلاد لغيره» وإن لم يكن قافة» وأشكلء أقرعنا بينهم. 
لتميز الحرية» فمن وقعت عليه القرعة» عتق» وورث» ويحتمل أن تصير الأمة أم ولد 
في هذه المواضع. لأنه أقر بولدها وهي في ملكهء فالظاهر أنه استولدها في ملكه. 
فصل ظ 
فإن كان له أمتان لكل واحدة منهما ولدء ولا زوج لواحدة منهماء ولم يقر 
بوطئهاء فقال: أحد هذين ابنى» أخذ بالبيان» فإن عيّن أحدهماء ثبت نسبه وحريته» 
ويطالب ببيان الاستيلاد فإن قال: استولدتها في ملكي» فالولد حر الأصل: وأمه أم ولد. 
وإن قال: من نكاح» أم وطء شبهة». فالأمة رقيق قن» وترق الأخرى وولدها. فإن ادّعت 
الأخرى أنها المستولدة» فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل عدم استيلادها. وإن مات 
قبل البيان» قام وارثه مقامه على ما بيّنا في المسألة التي قبلها. فإن لم يكن له وارث» 
أو لم يعيّن الوارثء عرضا على القافة» فألحق بمن ألحقته به القافة. وإن لم يكن قافة» 
أو أشكل» أقرع بينهماء فيعتق أحدهما بالقرعة. وقياس المذهب أنه يثبت نسبه ويرث 
أيضا 
فصل 

وإن خلف رجل ابنين» فأقرٌ أحدهما بدين على أبيه لأجنبي» وكان عدلاء فللغريم 
أن يحلف مع شهادته؛ ويأخذ دينه» وإن لم يكن عدلآاًء حلف المنكرء وبرىء» ويلزم 
المقرّ من الدين بقدر ميراثه» لأنه لو لزمه بإقراره جميع الدين» لم تقبل شهادته على 
أخيهء لكونه يدفع بها عن نفسه ضرراء ولأنه لا يرث إلا نصف التركة» فلم يلزمه أكثر 
من نصف الدين» كما لو وافقه أخوه. وإن لم يخلّف الميت تركة» لم يلزم الوارث من 
الدين شىءء لأنه لا يلزمه أداء دينه إذا كان حياً مفلساًء فكذلك إذا كان ميتاً. وإن كانت 
له تركةاء تعلق الذين. بهاء فإن لجيه الوارث'تشليمها فى الدين» :لم يلزمه وى ذلك: 
وإن أحبٌ استخلاصها وإيفاء الدين من مالهء فله ذلك» ويلزمه أقل الأمرين من قيمتهاء 
أو قدر الدين يمنزلة دين الجناية في رقبة الجاني. وإذا قال الرجل في مرضه: هذه 
الألف لُقطة» فتصدقوا بهاء ولا مال له سواهاء فقال أبو الخطاب: يلزمهم التصدق 
بثلثهاء لأنها جميع ماله. والأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال». فلا يلزمهم منها إلا 
الثلث. وقال القاضي: يلزمهم الصدقة بجميعهاء لأن أمره بالصدقة بها يدل على تعديه 
فيها على وجه تلزمهم الصدقة بجميعهاء فيكون ذلك إقرارا منه لغير وارث» فيجب 
امتثاله والله أعلم . 


تم بحمد الله ومنته الجزء الرابع من الكافي في فقد الإمام أحمد وبه تمام الكتاب والحمد لله رب العالمين 


الفهرس ينض 
الفهرس 
كات الذيّات 
باب مقادير الديات اا ا ااا الل 
باب ديات الجروح ون 0 دوو ساسح يو أرط اع ام او 
باب دية الأعضاء والمنافع ل 
باب ما تحمله العاقلة وما لو تحمله و دسنس عد راسم ا ا 
باب القسمة اناا اوم نو ا ا م م م 
باب اختلاف الجاني والمجني عليه ا[ 000011 
باب كفارة القتل اس م المع ل 
كِتَابٌ قتّال أهل البَغي 
باب أحكام المرتد متكحساح القو رجو 1ش ون جاسبع ولوف قحي سساو كاه 
باب الحكم في السّاحر ااا 0 
كتَابُ الخذود 
باب حد المحارب 1 1 1 ااا 00 
باب حد السرقة انق وا ب انوس شفطج وس انان لمعم اوس من ل ماوت و قوت با 
باب حد الزنا لف الر م اسار اوها تت اطسو الأ اا ار ا 
باب حكم القذف 00 0 0 0000 
باب الأشربة 1[1[1[1[1[1[1[10[ [ ا 00 
باب إقامة الحد 11[ 0 


باب ما يلزم الؤمام وما يجوز له اخ بك ف مووان ‏ ج واوا لخو يك اا 


باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام 100 ؤز[ز[ز[زؤ11111111[1ك11/ 
باب الأنفال والأسلاب 1ز1[1[ز[ 1[ |[ 000 


باب عقّد الذمة ااا ذ3د10101 1 0 


باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة م 1 


باب صفة القضاء خم تو ساود لواف وار ماقو الف لاق الاق لواو ا شل ا 
باب القضاء على الغائب وحكم كتاب القاضي وا ا و ا رجو 11 
باب القسمة 211101101111111 مسولا وري و ما ا ا 1 
باب. الدعاوى اميا رويد لوج مد لد ارول ص رط لعج ل فال مما وال ملاو لوز امس الم ا ل ا 
باب اليمين في الدعاوى لطا يجو افون مرو خا مسا الو وااو و 9 
كتات الشهّادَات 
باب من تقبل شهادته ومن ترد ا[ ااا 
باب عدد الشهود ا ا ا 
باب تحمل الشهادة وأدائها اماس مسومو اا او الس تنو كد 
باب الشهادة على الشهادة 0001 0 00 
باب اختلاف الشهود ا 0 0 
باب الرجوع عن الشهادة ز[ ز[|ز[|ز[ |[ ز ز[ | |[ |[ |[ [|[ز[ز ز ز 0 0000 0 000 
كَابُ الإقزار 
باب الاستثناء 0 00 
باب الرجوع عن الإقرار 1 1 00000 
باب الإقرار بالمجمل ماه مومعل باللا كالمو الام ا ما ا ا 


باب الإقرار بالنسب 1 11 1 1111 م 


